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استثمار فقه النوازل 
فى المناهج التعليمية 


الملخص العلمي 
لوثائق النوازل 


كتاب (فقه النوازل) 
الإصدار الثاني 


وثائق النوازل 


١-الاعتقادات‏ وما يلحق بها 


۳ المعاملات المالية 


٤‏ - الأحوال الشخصية 
٥‏ المسائل الطبية 


الأطعمة والأشربة 
واللباس والملاهي 


منهج اختيار وتصنيف الوثائق 


ه معيار الاختيار: 

لما كانت هذه الوثائق منتقاة من مئات المجلدات وآلاف الصفحات فقد 
كانت عملية الاختيار والتصفية تقتضي انتهاج ضابط واضح. 

وكان هذا الضابط هو التركيز على ما يصدر بصفة جماعية عن الجهات 
العلمية المتخصصة. 

وقد بذلت جهدي لاستيعاب كافة القرارات الصادرة بهذا الشأن عن 
ثمانية من المجالس والمجامع الفقهية» وهي : 

١‏ مجمع البحوث الاسلامية بمصر. 

۲ - هيئة كبار العلماء بالسعودية. 

۳ - المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة. 

٤‏ - مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

كه مجمع الفقه الإسلامي بالهند. 

5 مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. 

۷ - المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث. 

۸ - مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 

ويلتحق بذلك جهود جماعية أخرى» وهي تلك التوصيات والقرارات 
التي تصدر عن الندوات والمؤتمرات العلمية. 

وقد أضفتٌ إلى ذلك طائفة مصطفاة من الجهود الفردية المتميزة؛ إما 
لكونها نادرة في موضوعها أو لأنها جامعة في بابها أو لمعنى آخر. 

۷ 


وبهذا يتبين أن هذه الوثائق تضمنت ما يأتي : 

-١‏ ارات وبيانات نطقت بها المجامع الفقهية أو اللجان والهيئات 
العلمية. 

۲ - توصيات ودراسات صدرت عن بعض الندوات والمؤتمرات . 

۳ - فتاوى وبيانات لبعض المعاصرين . 

 :5‏ أوراق علمية وملخصات جامعة لأبحاث متخصصة. 


© طريقة الترتيب: 
صِنّفتٌ هذه الوثائق تصنيفاً علميّاء وجعلتها مرتبة بحسب التبويب الآتي : 
الباب الأول: الاعتقادات وما يُلحق بها. 
الباب الثاني : العبادات. 
الباب الثالث: المعاملات المالية. 
الباب الرابع: الأحوال الشخصية وقضايا المرأة. 
الباب الخامس : المسائل الطبية. 
الباب السادس : الأطعمة والأشربة واللباس والزينة والملاهي. 
الباب السابع : الأحكام العامة. 
الباب الثامن: فقه الأقليات المسلمة. 


© ووجه هذا الترتيب: 

أن أمور الاعتقاد لما كانت مقدمة على غيرها بدئ بالاعتقادات أولاً 
وذلك يشمل أحكام القرآن وبيان بعض الفرق الضالة» ومما يلتحق بالاعتقاد: 
ما يتصل بالعلوم الشرعية. 

ثم تأتي ثانياً العبادات. وهي الصلاة وتسبقها الطهارةء ثم الزكاةء ثم 
الصيام ثم الحج. 

ثم تأتي ثالثاً المعاملات» وهي نوعان: نوع يتعلق بالأموال ونحوهاء 
وهذه هي المعاملات المالية. 

والنوع الثاني يتعلق بالأبضاع» وهي الأحوال الشخصية» التي يقصد بها 


۸ 


النكاح وما يتصل به من طلاق ونحوه» وقد ناسب هذا المقام أن يقرن به ما 
يتعلق بالمرأة من قضايا معاصرة فكان الباب الرابع في: الأحوال الشخصية 
وقضايا المرأة. 

وقد ناسب أن يأتي بعد النكاح الباب الخامس في المسائل الطبية» حيث 
كان للطب أثر كبير في هذا العصر في تحديد النسل وتغييره وتحصيله؛ إذ 
مقصود النكاح هو التناسل . 

ثم يأتي الباب السادس : الأطعمة والأشربة واللباس والزينة والملاهي . 
وهي العادات التي بها تحفظ النفوس والعقول» ويلحق بها أنواع الملاهي؛ 
كوسائل الإعلام والترفيه والرياضة . 

ثم يأتي الباب السابع: الأحكام العامة التي تتعلق بالدولة أو بالمصالح 
العامة» كالجهاد ومسائل القضاء والقضايا السياسية والعلاقات الدولية والحدود 
والجنايات» والأوقاف والتبرعات. 

ثم كانت خاتمة الأبواب: فقه الأقليات المسلمة في البلاد غير 
الإسلامية. 


ه مراعاة الناحية التاريخية : 


إذا كانت في الموضوع الواحد أكثر من وثيقة فإن الوثائق تأخذ ترتي 
تاريخيا حسب صدورها . 


-- 


ه منهج النقل : 

المعتمد هو إثبات هذه الوثائق بألفاظهاء دون تغيير؛ إذ هي نصوص 
منقولة عن أصحابهاء وربما يقتصر أحيانا على قدر الحاجة من الوثيقة» الذي 
هو محل الشاهد. مع الاستغناء عما سوى ذلك . 

ثم إن جميع ما تتضمنه هذه الوثائق إنما يعبر عن رأي أصحابهاء ولذلك 
فإني لم أشتغل بشيء من التعليق على أي منها . 

وليعلم أن كل ما هو مثبت في هامش هذه الوثائق من تعليق أو إحالة أو 
بيان فإنما هو منقول من مصدر الوثيقة . 


© مصدر الوثائق : 

لقد أخذت هذه الوثائق من مظانها الأصلية؛ إذ المعتمد في إثبات جميع 
هذه القرارات والبيانات إنما هو إصدارات الجهة نفسها دون واسطة» وقل مثل 
ذلك في نقل الفتاوى الفردية» ولا يستثنى من ذلك إلا القليل النادر الذي 
حصل نقله بطريق الواسطة. 


١١ 


خلاصة تأصيل فقه النوازل 


وذلك في سبع نقاط : 

أولاً: للنازلة في الاصطلاح أربعة معان: فتطلق النازلة في اصطلاح عامة 
الفقهاء على: (ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة) وقد تضمن هذا 
التعريف ثلاثة قيود: الوقوع والجدة والشدة. 

وتطلق النوازل عند الحنفية على المسائل التي استنبطها المتأخرون ولم 
يجدوا فيها رواية عن أبي حنيفة والمتقدمين من أصحابه. 

وتأتي النوازل عند المالكية بمعنى الفتاوى» كما تأتي عندهم أيضاً بمعنى 
الأقضية. 

ثانياً: ترجع أسباب وقوع النوازل إلى أمرين: الأول: التطور العلمي 
والتقدم الصناعي . والثاني: الفجور. 

ثالثاً: حكم الاجتهاد في النوازل واجب على هذه الأمةء فهو من فروض 
الكفاية» وربما يتعين هذا الواجب على بعض المتهيئين للنظر في بعض 
النوازل؛ فيصير النظر في نازلة ما واجباً عينياً في حق هؤلاء. 

رابعاً: مدارك الحكم على النوازل: 

أ تصور النازلة وفهمها فهماً دقيقاًء وإنما يحصل ذلك بأمرين لابد من 
الوفاء بهما والجمع بينهما: فهُم الواقعة في نفسهاء وفهم الواقع المحيط 
بالواقعة» وكثيراً ما يقع الخلل في الحكم بسبب التقصير في فهم الواقعة أو 
الواقع . 

۱۱ 


ب - تكييف النازلة» وهو تصنيف المسألة تحت النظر الفقهى المناسب 
هاه ا ا بالنعث عن حك النازلة فى لصيو 
الكتاب والسنة والإجماع» أو بتخريجها على نوازل متقدمة» أو بتخريجها على 
بعض القواعد الفقهية أو الأصول الشرعية» أو بالاستنباط . 

ج - تنزيل الحكم الشرعي على المسألة» وهذا التنزيل لابد فيه من 
مراعاة مقاصد الشريعة. 

فهذه ثلاثة مدارك» لابد لها من هذا الترتيب» فإن وقع خلل في أحدها 
نتج عنه ولابد خلل في الذي يليه . 

خامساً: يشترط في صحة الاجتهاد في النوازل توفر ثلاثة ضوابط : 

أولاً: أن يكون الناظر من أهل الاجتهادء ويكفي في ذلك الاجتهاد 
الجزئي . 

ثانياً: أن يحصل للمجتهد في النازلة التصور التام والفهم الصحيح لها. 

ثالثاً: أن يستند المجتهد في حكمه على النازلة إلى دليل شرعي معتبر. 

سادساً: من المزالق التي يقع فيها بعض المفتين في النوازل : 

ه التعضية» وهو تقسيم النازلة إلى أجزائها التي تتركب منهاء مع إعطاء 
كل جزء حكمه الخاص به» كل على حدة» دون اعتبار للقدر الحاصل من 
التركيب والاجتماع. 

ه الحيدة عن الواقع . 

ه قضية المصطلحات والألفاظ المجملة والمرنة. 

0 تطور النوازل وانقلابها . 

ه الميل بالناس إلى التيسير والتخفيف» دون اعتبار لمقاصد الشريعة 
وقواعدها العامة. 

ه الميل بالناس إلى التشديد والمنع دون اعتبار لمقاصد الشريعة 
وقواعدها العامة. 

ه الاحتجاج بالإفتاء الجماعي» والاقتصار عليه» وجعله مستنداً يستغنى 
به عما سواه. 


۱۲ 


0 الاحتجاج بالإفتاء الفردي والتسليم له. 

سابعاً: مظان فقه النوازل ومصادر التعرف عليها لا تخرج عن سبعة 
أنواع : 

١‏ الكتب المؤلفة في النوازل. 

۲ - الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية. 

- المؤتمرات والندوات الخاصة ببعض النوازل. 

٤‏ - القرارات والبيانات والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية واللجان 
والهيئات العلمية. 

ه ‏ فتاوى المعاصرين التي يغلب عليها العناية بالنوازل المعاصرة. 

5 الرسائل والأبحاث الجامعية. 

۷- ما ينشر في الشبكة العالمية (الانترنت) من دراسات وأبحاث 
وفتاوى . 


۱۳ 


خلاصة تأصيل فقه النوازل 


0_7 م 


لهك 
ضوابط الاجتهاد في التوازد] || المزائق | | مضان فقه التوازل| أ تصنيف النوازل 


| 


الاعتقادات وما بلحو 
نهم الواقمة 1 SES‏ 1 ۷ 3 دات وما يلحق بها 
(0] أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد أ () التعضية 


فهم الوافع 0 A‏ ھ۵ 9 و 

00 [1] أن يحصل للمجتهد التصور التام للنازئة | 0) الحيدة عن الواقع | ؟ | المعاملات المالية 

ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة © قضية المصطلحات ١‏ : 
؛ | الأحوال الشخصية وقضايا المرأة 


| ؟] أن يستند المحتهد الى دليل معت 
النص والإجماع [؟] أن يستند المجتهد إلى دليل معتبر © الففلة عن تطور النوازل وانقلابها 
التخريج (5) الميل إلى التيسير 


الاستنباط () الميل إلى التشديد 
© الاحتجاج بالإفتاء الجماعي 
(4) الاحتجاج بالإفتاء الفردي 


8 لأطعمة والأشربة واللباس والزينة والملاهي 


فقه الأقليات المسلمة 


١_الكتب‏ المؤلفة 
 "‏ المجلات والدوريات العلمية 


0 بين المصالح والمفاسد. ۲ المؤتمرات والندوات 
تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى. 
١ ١‏ - المجامء الفقهية والهيئات العلمية 
© اعتبار الأعراف والأحوال. اع ل ا ا 


0 فتاوى المعاصرين الفردية 
1 الرسائل الجامعية 
۷ شبكة الإنترنت 


وثائق النوازل 


هذه الوثائق 
سجل علمي حافل لكافة النوازل 


خلال قرن كامل 
(a۱4۳۷ 185‏ 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم والعلوم الشرعية. 
الفصل الثاني : الغزو الفكري المعاصر. 


ظ الاعتمادات وما يلحق بها 


رد ا 


الفصل الأول 


الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم 
والعلوم الشرعية 


اموت حكم كتابة القرآن الكريم بالرسم التعليمي 
لا يجوز استعمال 0 إذا كان لبعض الآيات ضمن كتب تعليمية 


قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية 
الفترة الثانية 


١‏ - يقرر المؤتمر تقريراً إجماعياً مؤكداً وموثقاً بأن ترتيب السور 
والآيات في القرآن الكريم هو ترتيب توقيفي تلقاه الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بوحي إلهي» وأن هذا الترتيب هو الذي جاء في المصحف الإمام 
عن سيدنا عثمان بن عفان ڪه . 

ويعلن المؤتمر أنه لا يجوز لأحد أن ينحرف عنه أو يخالفه بأي وجه من 
الوجوه. 

"١‏ - يقرر المؤتمر وجوب المحافظة على رسم مصحف سيدنا عثمان طب 
في طبع القرآن الكريم في مصحف كاملء أو في طبع أجزاء منه» ولا يجوز 
استعمال الرسم التعليمي إلا إذا كان ذلك لبعض الآيات ضمن كتب تعليمية. 
أو لغرض اقتباس بعض الآيات أو الاستشهاد بها. 

۳ - يوصي المؤتمر بعدم الجمع بين قراءات القرآن الكريم عند تلاوته 
في المجلس الواحدء في المحافل أو الإذاعة» أو التلفزيون» أو في تسجيله 
على أي من وسائط التسجيل الصوتي. 


HH 


O‏ 3 لا 


ى 


ثيقة رقم 5 ) | 


حكم كتابة القرآن الكريم بطريقة الإملاء العادية 


ة | يبقى رسم المصحف على الرسم العثماني ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء 
الحديثةء وذلك محافظة على كتاب الله من التحريف واتباعاً لما كان عليه أئمة 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 


لمصدر 


من قرارات هيئة كبار العلماء 
قرار رقم: (7) وتاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ھ 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد. 

ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف 
في المدة من العاشر من شهر شوال إلى الحادي والعشرين منه؛ نظر المجلس 
فيما رفعه حسين حمزة صالح مدرس العلوم الدينية بمدرسة الإمام أبي حنيفة 
الابتدائية بمكة.. إلى جلالة الملك المعظم يطلب فيه المعونة في كتابة 
المصحف بطريقة الإملاء العادية والمحال إلى سماحة الرئيس العام لإدارات 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ۳/ ص/ 7٠١75‏ في 4/77/ 

4ه. واطلع البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

في حكم كتابة القرآن بطريقة الإملاء العادية وإن خالف ذلك الرسم العثماني. 
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه . . تبين للمجلس أن 

هناك أسباباً تقتضي بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني وهي : 

› ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان وله‎ -١ 
وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين» ووافقه الصحابة‎ 
وتابعهم التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا هذاء وثبت أن النبي كَل قال:‎ 

۲١ 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» فالمحافظة 
على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين اقتداء بعثمان وعلي وسائر 
الصحابة وعملاً بإجماعهم . 

أن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالياً بقصد 
تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغير الاصطلاح في الكتابة» لأن 
الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر.. وقد 
يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن بتبديل بعض الحروف أو زيادتها أو 
نقصها فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين ويجد أعداء 
الإسلام يقالا للطعن فى القران الكريم. وقد جاء الإسلام بسد ذرائع 
الشر ومنع أسباب الفتن. 

ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير 
كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس» كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح 
تطبيقهاء فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرهاء وفي هذا ما فيه من 
الخطرء ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

وبناء على هذه الأسباب اتخذ المجلس القرار التالي : 

يرى مجلس هيئة كبار العلماء أن يبقى رسم المصحف على ما كان 


بالرسم العثماني. ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة محافظة على 
كتاب الله من التحريف. . واتباعاً لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف 


رضوان الله عليهم أجمعين. . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. 


O0 لا‎ O0 


۲۲ 


وجهة نظر 


عضو هيئة كبار العلماء محمد بن إبراهيم بن جبير 
حول موضوع كتابة المصحف حسب قواعد الأملاء الحديثة. الذي بحثه مجلس 
الهيئة فى دورته الرابعة عشرة المنعقدة فى مدينة الطائف شهر شوال عام 8ه 


بعد اطلاعي على البحث القيم الذي استوفى جميع أطراف الموضوع والمعد 
من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» أثابها الله وبارك في جهودها . 
وبعد المناقشة التي تمت في مجلس الهيئة برئاسة سماحة الشيخ عبد الله بن 
حميد حول موضوع: كتابة المصحف بغير الرسم العثماني . 
وحيث أن الحديث عن هذا الموضوع قديم.. بحثه الأئمة رحمهم الله 
قبل أكثر من ألف سنةء وحكموا بما ظهر لهم من التحريم أو الكراهية أو 
الجوازء وصنفوا في ذلك المصنفات العديدة» ولا زال بحث هذا الموضوع 
يتكرر بين آونة وأخرى إلى يومنا هذا. 
وحيث أن قراءة القرآن من المصحف المكتوب بالرسم العثماني على 
وجه الصواب ستكون خاصة بمن يتلقاه عن القراءء أما الصغار فسوف يكون 
لذلك فإنني أرى أن تطبع المصاحف بالرسم العثماني حفظاً لهذا الأثر 
العظيم». الذي هو أصل ديئناء على أن يعاد طبع الكلمات بالرسم الإملائي 
المعتاد على الهامش في حيز خاص» وذلك تسهيلاً لتعلم الصغار وقراءة الكبار 
الذين لم يتلقوا القرآن عن قارئ. 
وبهذا نجمع بين حفظ أهم شيء في تاريخ ديننا وبين تسهيل التعليم وعدم 
اشتباه القارئين» والله الموفق» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
عضو هيئة كبار العلماء 
محمد بن إبراهيم بن جبير 


۲۳ 


تحريم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية أو غيرها من حروف اللغات الأخرى؛ وذلك 
لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين حروفه ومعانيه» ولأن القرآن كتب حين نزوله 
بالحروف العربية» ووافق على ذلك سائر الصحابة وء وأجمع عليه التابعون ومن 
بعدهم إلى عصرنا رغم وجود ل 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم (77) وتاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ھ 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبهء وبعد: 

ففى الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف فى المدة من العاشر من شهر شوال سنة 99١١ه.‏ إلى الحادي 
او مه اله المجلس على الاب ازرد رت ااب 
بسفارة المملكة العربية السعودية بجاكرتا إلى مدير إدارة الدعوة في الخارج› 
برقم ٠٠١/٠١ /١/4‏ وبدون تاريخ» المتضمن: أنه ظهر في أسواق إندونيسيا 
مصحف مكتوب بالأحرف اللاتينية. وسؤاله عما ينبغي اتخاذه حياله والذي 
أحيل إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» من سماحة الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بخطابه رقم /١ ٥‏ د وتاريخ 
"494/1١/17‏ ه. واطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في [حكم كتابة المصحف بالأحرف اللاتينية]. بناء 
على طلب المجلس في الدورة الاستثنائية الثالثة لما عرض الخطاب في تلك 
الدورة. 


۲٤ 


وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه قرر المجلس 
بالإجماع: تحريم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية أو غيرها. من حروف اللغات 
الأخرى؛ وذلك للأسباب التالية: 


١‏ - أن القرآن قد نزل بلسان يام ومعانيه» قال تعالى: 
و کیل من لكين (© ت بد اخ آلا لين © عل ليك لتك من السذيف 

بلسانِ عو مين €6 [الشعراء: 197 140]. والمكتوب بالحروف اللاتينية 
لا يسمى قرآنا ؛ لقوله : «وركدلك اوتا إِلْكَ رما م4 [الشورى: ا 0 
وم ساٹ الى يدوت إو افك وتا لاد رك ت( 
[النحل: .]٠١۳‏ 


- أن القرآن كتب حين نزوله وفي جمع أبي بكر وعثمان وها إياه 
بالحروف العربية» ووافق على ذلك سائر الصحابة وء وأجمع عليه التابعون 
ومن بعدهم إلى عصرنا رغم وجود الأعاجم» وثبت عن النبي كل أنه قال: 
«عليكم بسنتي وس الخلفاء الراشدين من بعدي...» الحديث. فوجبت 
المحافظة على ذلك ؛ عملا بما كان في عهده بل وخلفائه الراشدين ن 
وعملا بإجماع الأمة. 


“"'- أن حروف اللغات من الأمور المصطلح عليها فهي قابلة للتغيير 
مرات بحروف أخرى فيخشى إذا فتح هذا الباب أن يفضي إلى التغيير كلما 
اختلف الاصطلاح» ويخشى أن تختلف القراءة تبعا لذلك ويحصل التخليط 
على مر الأيام ويجد عدو الإسلام مدخلاً للطعن في القرآن للاختلاف 
والاضطراب كما حصل بالنسبة للكتب السابقة» فوجب أن يمنع ذلك محافظة 
على أصل الإسلام وسداً لذريعة الشر والفساد. 

ج شى إا رضي ف :ذلك أو اق آنيضير القران القوية بابد 
الناس فيقترح كل أن يكتبه بلغته وبما يجد من اللغات» ولا شك أن ذلك مثار 
اختلاف وضياع» فيجب أن يصان القرآن عن ذلك؛ صيانة للإسلام» وحفظا 
لكتاب الله من العبث والاضطراب. 


Yo 


كه أن كتابة القرآن بغير الحروف العربية يثبط المسلمين عن معرفة اللغة 
العربية التي بواسطتها يعبدون ربهم» ويفهمون دينهم» ويتفقهون فيه. 
هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وآله وصحه وسلم . 


Û Û‏ لا 


۲٦ 


لا يجوز تغيير رسم المصحف العثماني إلى الرسم الإملائي حفظاً له من التغيير 
واتباعا للصحابة وار 


القرار الثاني 
حكم تغيير رسم المصحف العثماني 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 

محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على خطاب الشيخ هاشم 

وهبة عبد العال من جدة»ء الذي ذكر فيه موضوع (تغيير رسم المصحف 

العثماني إل الرسم الإملائي). وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل المجلس 

واستعراض قرار هيئة كبار العلماء بالرياض رقم )۷١(‏ وتاريخ /٠١/١١‏ 

8ه الصادر فى هذا الشأن» وما جاء فيه من ذكر الأسباب المقتضية بقاء 

كتابة المصحف 9 العثماني وهي : 

-١‏ ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان به وأنه 
أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين» ووافقه الصحابة. 
وتابعهم التابعون» ومن بعدهم إلى عصرنا هذا. وثبت أن النبي كلا 
قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»: 
فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين اقتداء بعثمان 
وعلي وسائر الصحابة» وعملا بإجماعهم. 

١‏ - أن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالياً بقصد 


۲۷ 


تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغير الاصطلاح في الكتابة؛ لأن 
الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر. 
وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن بتبديل بعض الحروف أو زيادتها أو 
نقصها فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين» ويجد أعداء 
الإسلام مجالاً للطعن في القرآن الكريم. وقد جاء الإسلام بسد ذرائع 
الشر ومنع أسباب الفتن . 
*“- ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير 
كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح 
تطبيقهاء فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرهاء وفي هذا ما فيه من 
الخطر. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. 
بالإجماع تأييد ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية. من عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني› ووجوب بقاء رسم 
المصحف العثماني على ما هو عليه؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي 
تغيير أو تحريف في النص القرآني» واتباعاً لما كان عليه الصحابة وأئمة 
السلف رضوان الله عليهم أجمعين . 
أما الحاجة إلى تعليم القرآن وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت الرسم 
الإملائي الدارج» فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين» إذ لا يستغني تعليم 
القرآن في جميع الأحوال عن معلم» فهو يتولى تعليم الناشئين قراءة الكلمات 
التي يختلف رسمها في المصحف العثماني عن رسمها في قواعد الإملاء 
الدارجة» ولا سيما إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل وتكرار ورودها فى 
القرآن كثير ككلمة (الصلؤة) و(السموات) ونحوهماء فمتى تعلم الناشئ الكلمة 
الرو الكداني ينيل عاج ورا ونوا كانها الكررك فى SSeS‏ يجري كل 
ذلك تماما في رسم كلمة (هذا) و(ذلك) في قواعد الإملاء الدارجة أيضا . 


والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد الین الأمى وعلى آله 
وصحبه وسلم تلا كثيراً . 


۲۸ 


كتابة نص القرآن بحروف غير عربية 
لا تحل كتابة نص القرآن العظيم بغير الحروف العربية» وتحرم طباعته على هذه 
الصفة؛ لأن كتابته بالأحرف اللاتينية يدخلها التحريف. ويستثنى ما كان في مقام 
التعليم في مثل الفاتحة لغير عربي حديث عهد بإسلام» ويمحى المكتوب على تلك 
الصفة بعد ذلك. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار ۸٩۲‏ (18/0) 
كتابة نص القرآن بحروف غير عربية 

قرر المجلس بعد مناقشة هذه القضية ما يلي : 

لا تحل كتابة نص القرآن العظيم بغير الحروف العربية» سواء كانت 
كتابة لمصحف كامل أم بعض مصحف» وتحرم طباعته على هذه الصفةء كما 
يحرم نشره وتوزيعه والمتاجرة به. وذلك نظراً لكون قراءة القرآن من شروطها 
أن تعتمد على رواية متواترة» إذ القراءة سُنّْة متبعة أحكامها توقيفية» وهذه 
الطريقة وهى كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية لا تستجيب لهذه الشروط البتة؛ 
لما يدخلها من تحريف. 

ولا يستثنى من كتابته بغير الحروف العربية إلا ما كان في مقام التعليم 
في مثل الفاتحة والآية إذا لم يمكن بالنص العربي وبخاصة لغير عربي حديث 
عهد بإسلام» مع الحرص على أن يقترن ذلك عند حصوله بالسماع من قارئ 
متقن بالعربية. ويمحى المكتوب على تلك الصفة بعد ذلك. 


الموذ 
الخلاصة 


I Û Û 


۲۹ 


ة | لا يجوز كتابة آية أى آيات من القرآن الكريم على صورة طائر لما في ذلك من 
العبث والاستخفاف بكلام الله 


المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 
ميخ 


القرار الأول 
بشأن موضوع كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم 
على صورة طائر أو غيره 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم. 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١6‏ رجب 
هھ الموافق ٠١‏ فبراير ۱۹۹۰م إلى يوم السبت ۲۲ رجب ١٠5١اه‏ 
الموافق ١‏ فبراير ٠44١م»‏ قد نظر في موضوع كتابة آية أو آيات القرآن 
الكريم على صورة طائرء وقرر بالإجماع عدم جواز هذا العمل لما في ذلك من 
العبث واللاستخفاف بكلام الله بي والاستهانة به. 

والله ولي التوفيق. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وك ایا كثيرا + 
والحمد لله رب العالمين. 


لا لا للا 
وو 


توزيع نسخ القرآن الكريم في غرف الفنادق 
يجوز توزيع نسخ من القرآن الكريم في غرف الفنادق لما فيه من المصلحة 


المصدر المجمع الفقهى الإسلامي بمكة المكرمة 


التاريخ ربيع الآخر ١ه‏ 


القرار السادس 
حول 
توزيع نسح القرآن الكريم في غرف الفنادق 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم تتلا كثيراً . أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في جلسته السابعة صباح 
يوم الأحد ١١/٤/١١٠٤٠ه.‏ على خطاب معالي اللواء محمود شيت خطاب 
عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بشأن توزيع نسخ من القرآن الكريم في 
غرف الفنادق» وأن معاليه لا يرى ذلك مناسباً خشية امتهان المصحف. 

وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر المجلس أن المصلحة 
ظاهرة في جعله في غرف الفنادق لتعم منه الفائدة ولعله ينتفع به من لم يكن 
قرأ القرآن أو رآه. 

كما أوصى الأمانة العامة للرابطة بإرسال خطاب إلى معالى اللواء 
محمود شيت خطاب تشكره فيه على غيرته الدينية نحو كتاب الله ك وتخبره 


الخلاصة 


والله ولي التوفيق» وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصححبه وسلم . 


۳١ 


. وثيقة رقم )| 


الخلاصة | يجوز تسجيل القرآن على شريط الكاسيت لما فيه من فوائد كاستماع القرآن 


المحم لفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثامن 
بشأن تسجيل القرآن على شريط الكاسيت 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم . 

إفاكفن: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 5" صفر 8٠1١ه‏ 
الموافق ١١‏ أكتوبر ۱۹۸۷م» قد نظر في رسالة الشيخ محمود مختار بشأن 
تسجيل القرآن على شريط الكاسيت وأصدر القرار الآتي : 

أن ما يسجل على أشرطة الكاسيت هو القرآن نفسه متلواً بصوت القارئ 
الذي قرأه» وأن تسجيله جائز لا مخالفة فيه للشرع» وفوائده كثيرة: منها 
استماع القرآن وتدبره» وتعليم الناس تلاوته حق التلاوة» وحفظه لمن أراد أن 

ويحصل الثواب لمن استمع القرآن من هذا الشريط كما يحصل له إذا 
استمعه من القارئ نفسه» وتسجيل القرآن على الشريط من نعم الله لما فيه من 

۳۲ 


إذاعة القرآن الكريم بين المسلمين» ليذكرهم بأحكام الإسلام وآدابه» وغير 
المسلمين لعلهم يهتدون به. 

وليس تسجيل الأغاني على مثل هذا الشريط مانعاً من تسجيل القرآن أو 
غاضاً من شأنه» كما لا يغض من شأنه كتابته على الورق الذي قد تكتب عليه 
الأغاني» والله أعلم. 

وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 


۳۳ 


يستحسن شرعاً القيام ببرمجة القرآن الكريم وعلومه فى الحاسب الآلى؛ لما فيه من 
خدمة علوم القرآن والتسهيل على الباحثين 

وذلك بشرط أن تكون البرمجة باللغة العربية مع ضبط نصوص القرآن والحديث 
بالشكل الكاملء وأن يكون النص القرآني بالرسم العثماني» وأن يشترك في البرمجة 
الفنيون المختصون مع علماء فى القرآن وعلومهء ثم يتولى علماء ثقات مراجعة 
النتائج للوثوق من دقتها وسلامتها 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثاني 
بشأن حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به 
في الحاسب الإلكتروني (الكمبيوتر) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد 
بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 5١/405/1١ه؛‏ إلى يوم 
السبت 9١/507/17١هء‏ قد نظر في موضوع برمجة القرآن الكريم والمعلومات 
المتعلقة به وتخزينها في الجهاز الآلي (الحاسب الإلكتروني الذي يسمونه 
بالدماغ الإلكتروني)» وذلك لحفظ العلوم القرآنية التي قد دوّنها علماء الإسلام 
السابقون في كتب ألفوها خصيصاً في هذا المجالء وإضافة كل ما يمكن أن 
يضاف إليها من معلومات تتعلق بالقرآن العظيم» مما قد يحتاج الباحثون في 
هذا العصر إلى معرفته في الجامعات وسائر المراكز العلمية في العالم. 


۳٤ 


وكان هذا الموضوع قد طلب من مجلس المجمع أن يبدي فيه رأيه من 
الناحية الشرعية» وأجُّل النظر النهائي فيه حتى يستكمل المعلومات عن هذا 
الجهاز» وطريقة عمله وخصائصه. والإمكانات والنتائج التي يتيحهاء واللغة 
التي تستخدم فيه وما إلى ذلك مما يتوقف عليه البت في حكم هذه البرمجة 
العلمية القرآنية فيه» وكتب المجمع إلى عدد من الجامعات والمجامع 
والشخصيات العلمية أن يوافوه بإيضاح هذه النواحي» وجاءت تقاريرهم في 
هذا الشأن. 

وقد قدم أيضاً فضيلة الدكتور الشيخ محمد الحبيب , بن الخوجة عضو 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تقريراً إضافياً وافياً في ضوء التقارير الواردة 

من الجهات ر ذلك الريضاح. 

وقد تبين أن هذا الجهاز الذي هو من مبتكرات هذا العصر يمكن أن 
يق یھ ا دی اما می ا كل ها وزاك من اران 
ونصوص يحتاج إليها الباحثون» مهما عظمت كميتهاء وتنوعت أنواعهاء كما 
يمكن إضافة معلومات جديدة للتخزين فيه» وتقوم الجهات بتصنيفهاء ثم 
يستدعى منه ما يراد الرجوع إليه من تلك المعلومات بسرعة مذهلة انية» 
فيعرضه الجهاز على لوحة ضوئية «شاشة» فيه» فيرى فيه الطالب ما يشاء من 
المعلومات أو النصوص التي استدعاها . 

ونظراً لأن مثل هذه البرمجة فى هذا الجهاز قد أصبحت ممكنة باللغة 
ال اه فسن لي الأساندة اله ف غلوء الخدت النبوي 
والسنة المطهرة أن طبقوها على بعض كتب السنة» فآتت أحسن النتائج من 
حفظ المعلومات في هذا الجهاز» وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة. 

ولذلك وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء المجلس حول الفوائد 
المحققة في هذا المشروع والمحاذير المحتملة فيه» تقرر بالإجماع في شأن 
برمجة علوم القرآن وبالأكثرية في شأن برمجة النص القرآني نفسه جواز القيام 
بهذه البرمجة للقرآن الكريم وعلومه في الحاسب الإلكتروني, بل استحسان 
ذلك بالنظر الشرعي لما فيه من خدمة جليلة لعلوم القران» وتسهيل عظيم على 
الدارسين والباحثين . 

۳o 


وذلك بالشروط التالية: 

أولاً: الرجوع في الناحية الفنية إلى المختصين ليكون استعمال الجهاز 
بطريقة دقيقة وسليمة يؤمن معها من كل خلل يؤدي إلى تغيرات بسبب سوء 
الاستعمال. 

ثانياً: أن تكون البرمجة باللغة العربية» وأن تضبط بالشكل الكامل 
نصوص القرآن والحديث والكلمات المحتاج إليها من غيرهاء وأن يكون النص 
القرآني بالرسم العثماني . 

ثالثاً: أن يشترك الفنيون المتخصصون مع علماء المسلمين المتخصصين 
فى القرآن وعلومه» فيقوموا معاً بمهمة البرمجة» أي فى إدخال المعلومات فى 
الحاسب الإلكتروني وتخزينها فيه . ۰ ۰ 

رابعاً: أن يتولى بعد ذلك علماء ثقات مسؤولون عن الناحية العلمية 
مراجعة النتائج للوثوق من دقتها وسلامتها . 

والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق. 


وصلى e‏ محمد» وعلى آله وصحبه و كثيراً : 


۳٦ 


وثيقة رقم )1١(‏ | 
حكم دخول الحمام بالشريط الذي سجل عليه قرآن 


| الخلاصة | يجوز عند الحاجة دخول الحمام بالشريط الذي سجل عليه قرآن 
المصدر | اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
لكب | الس 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

السؤال: قرأت أنه لا يجوز دخول دورة المياه بالمصحف الشريف» فهل 
يجري هذا الحكم على شرائط التسجيل المسجل عليها قرآن. وهل يجوز 
دخولها بكتب إسلامية أو غير إسلامية بها اسم الله تعالى؟ 

الجواب: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه. . وبعد: لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف. أما الشريط 
ونحوه المسجل عليه قرآن» وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه 
ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة. أما إذا احتاج لذلك فلا كراهة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ ا لا 


۳۷ 


5 اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

السؤال: نعلم أن القرآن الكريم له حرمته لا يمسه إلا المطهرون» فما 
رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهما 
جنابة أو المرأة إذا كانت حائضاًء هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه 
قرآن كريم؟. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

الجواب: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن 
كان عليه جنابة ونحوها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ لا للا 


۳۸ 


المو ضوع حكم استعمال الآيات القرآنية للزينة وي وسائل الاتصال الحديثة وبيعها 
خلاصة | جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتهاء واستخدامها لمقصد مشروع؛ كأن تكون 


لخلا 
2 9 
وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمهء وللقراءة والتذكير والاتعاظء ولا حرج في 
بيعها وشرائهاء وذلك بشروط. كما لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه 
والانتظار فى الهواتف وما فى حكمها؛ وذلك لما فى هذا الاستعمال من تعريض 


القرآن للابتذال والامتهان. وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو 
الاستماع إليه فلا حرج فيه» بل هو عون على نشره. 


١ 
ھ۱٤۲۸ شوال‎ 


القرار الأول 
استعمال الآيات القرآنية للزنية 
ويي وسائل الاتصال الحديثة وبيعها 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ل نبي بعده؟ تنا محمد » 
وعلى آله وصحبه » أما بعد : 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة 
بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ۲۲ - ۲۷ شوال 578١ه‏ التي 
يوافقها ۳ - ۸ نوفمبر ۷٠٠۲م‏ قد نظر في الاستفتاء الوارد لأمانة المجمع من 
شركة سابك حول حكم بيع آيات قرآنية على شكل ديكور. 
وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع المسؤول 
عنه» والمناقشات المستفيضة فى ذلك حوله يؤكد على وجوب تعظيم 
كتاب الله واتباع هذيه ) والالتزام بمقاصده؛ فل أنزل الله 5 القرآن ليكون 
موعظة وعبرة» وشفاء لها في الصدور. وليهتدي به الناس في عباداتهم 
۳۹ 


ومعاملاتهم» ويطبقوه في جميع أمور حياتهم» يتلوه حق تلاوته تدبراً وتذكراً 
ويسترشدوا به في جميع شؤونهم ويأخذوا أنفسهم بالعمل به في كل 
أحوالهم» قال تعالى: يام أَلنَّاسٌ کد جََتَكُمْ َوْعِظَةٌ ين ریک وشمَاء لِمَا فى 


عار و سخا es‏ كم 
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ءاذانوم وفر وهو علّهم عى أؤلتيك ينادقت من کان بعيد 49 [زفصلت: 


]۲۹ هكتبُ أرلته إِلّكَ ميرك ليا ليو ولتذكر أزلوأ الال €6 [ص:‎ ٤ 
ويؤكد المجلس أن على المسلمين أن يعرفوا لكتاب ربهم منزلته» ويقدروه‎ 
قدره» ويجعلوا مقاصده نصب أعينهم» ويتخذوا منه ومن ستة النبي كله مناراً‎ 
يهتدون بهماء والمجلس إذ يذكر بهذا ليهيب بالمسلمين القيام بما يجب‎ 
عليهم تجاه الآيات القرآنية من احترامها والمحافظة عليها من الامتهان‎ 
والعبث ويقرر ما يلي:‎ 

أولاً: جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتهاء واستخدامها لمقصد مشروع 
كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه وللقراءة والتذكير والاتعاظ. 
وفق الضوابط الآتية: 

١‏ - أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القرآن من حيث الصناعة والنقل 
معاملة طباعة المصحف» وهذا يوجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام 
الايات المكتوبة» وصيانتها عن الامتهان. 

۲ - عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي› 
ولا تبتر عن سياقها . 

۳ - أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم استعمالها. 

٤‏ أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحروف وإدخال بعض 
الكلمات في بعض» وأن لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها . 

© أن لا تجعل على صورة ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة 
القرآنية على شكل إنسان» أو على شكل طائر أو حيوان؛ ونحو ذلك من 
الأشكال التي لا يليق وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم. 

£١ 


أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات الباطلة» ولا 

للصناعات المبتذلة» ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء. 

ثانياً: لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط السابق ذكرها وفق الراجح 
من أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه. 

الثاً: لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف 
الجوالة وما فى حكمها؛ وذلك لما في هذا الاتتعسمال من تعريض القران 
للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالهاء ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا 
تليق بها . 

وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا 
حرج فيه» بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره» ويحصل الثواب 
بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم» وإذاعة له بين المسلمين. 

ويوصي المجمع الجهات المسؤولة في الدول الإسلامية بضرورة مراقبة 
صناعة اللوحات القرآنية بما يكفل عدم حدوث تجاوزات فيهاء ومنع استيراد 
اللوحات القرآنية وما شابهها من الجهات والدول التي لا تحترم ما في 
اللوحات من آيات كريمة . 

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û‏ لا للا 


٤١ 


وثيقة رقم 005 | 


الأحكام الفقهية المتعلقة بتخزين القرآن الكريم في جهاز الجوال 


هل تشترط الطهارة لمس المصحف من الجوال؟ 
ه حكم دخول الخلاء بالجوال الذي فيه المصحف أو ذكر الله. 
ه حكم استخدام قراءة القرآن كنغمة اتصال أو جرس للتنبيه . 

ه حكم قراءة القرآن من الجوال في الصلاة. 
لمصدر بحث منشور على الشبكة العالمية للدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى 


ربيع الآخر 575١ه‏ 


هوه 


تخزين القرآن الكريم في الجؤّال وما يتعلق به من مسائل فقهية 


د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى 


الحاتمة 

الحمد لله على ختام البحث وإتمامه. وهذه أهم نتائج البحث : 
اشتراط الطهارة لمسّهء فالجوال المشتمل على المصحف هل تشترط له 
الطهارة بناءً على قول الجمهور في اشتراط الطهارة لمس المصحف أم لا 
تشترط له الطهارة؟ 

وبينت أنه إن كان المصحف مغلقاً (أي في غير حالة التشغيل) لا يعتبر 
له حكم المصحف لذا فمسٌ الجوال لا تشترط له الطهارة. 

إن كان المصحف مفتوحاً (فى حالة التشغيل)» فهذه المسألة تنبنى على 


<۲ 


مسألتين: مس المصحف من وراء حائل» ومس كتب التفسير. 

عرضت الخلاف في هاتين المسألتين وانتهيت إلى أن الأرجح هو عدم 
اشتراط الطهارة لمس الحائل ولو كان متصلاً بالمصحف وعدم اشتراط الطهارة 
لمن كتب التفسير. 

إذا كان الراجح في هاتين المسألتين هو عدم اشتراط الطهارة فكذلك 
الجوال لا تشترط الطهارة لمسه إذا كان في وضع التشغيل» بشرط عدم مس 
الشاشة ذاتها؛ لأن مسها حينئذٍ مس للمصحف فتشترط له الطهارة. 

ه عرضت خلاف أهل العلم في الدخول بالمصحف أو بما فيه ذكر إلى 
الخلاء كمدخل لمسألة الدخول بالجوال ذي المصحف إلى الخلاء. 

أشهر ما في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: الجوازء والثاني: الكراهة» 
والثالث: التحريم. 

رأيت أن الأقرب في المسألة التفصيل الآتي : 

سائر الذكر سوى المصحف كورقة فيها حديث أو فيها اسم الله ونحو 
ذلك فإن الدخول به إلى الخلاء خلاف الأولى» ولا يصل إلى الكراهة إلا أن 
تكون كراهة خفيفة» بشرط أن تكون مخفية في جيب ونحوه؛ لأن القول 
بالكراهة فضلاً عن التحريم فيه شيء من الحرج والمشقة؛ إذ يترتب عليه 
التحرّز وتفتيش الجيب قبل دخول الخلاء. 

أما الدخول بالمصحف فيظهر لي فيه القول بالكراهة ما دام مستوراً في 
جيب» وهو وسط بين طرفين» ولا سيما أن بعض القائلين بالتحريم استثنوا 
حالة كونه نووا 

في مسألة الدخول بالجوال ذي المصحف إلى الخلاء ينبغي التفريق بين 
حال تشغيل البرنامج بحيث تظهر الآيات على شاشة الجوال وبين حال عدم 
التشغيل» ففى الحال الأولى يعتبر الدخول به كالدخول بالمصحف» وأما فى 
الحال الثانية فلا يعتبر دخولاً بالقرآن إلى الخلاء نظراً إلى عدم ظهور تلك 
الايات. 


۳ 


ه حكم استخدام قراءة القرآن كنغمة اتصال» وكنغمة جرس للتنبيه 
عرضت خلاف المعاصرين فيهماء ولهم قولان: التحريم» وهو قول الأكثرين» 
والوباحة . 

عند الترجيح قدمت بعرض مقال سابق عنوانه: (حلال أم حرام؟) فيه 
إشارات مهمة في الإفتاء» والذي أردت بيانه هو أنه يمكن الاكتفاء بعبارة (لا 
ينبغي) في مسألة استخدام قراءة القرآن كنغمة جرس أو نغمة اتصالء. وتذكر 
بعض السلبيات لهذا الاستخدام . 

إن أردنا التصريح بالحكم فغايته الكراهة أو الكراهة الشديدة» دون أن 
نقطع بالتحريم ووضحت ذلك» وناقشت التعليل بقطع قراءة القرآن. 

بينت أن المقصود من كل ما قدمته ليس صرف الناس عن أمر فيه تعظيم 
القرآن واحترام الأذكار حاشا والله» فلئن تشل يميني أحبٌٍّ إلي من شيء كهذاء 
ولكني أدعو إلى التأمل في انتقاء العبارات الموافقة لدرجة الحكم الفقهي من 
باب التوازن والاعتدال في تنزيل الأحكام» واختلاف منازل المحرمات 
ودرجاتها . 

ينبغى الإشارة إلى الفرق بين المسألتين (نغمة الاتصال ونغمة جرس 
التنبيه) ؟ فإن علل المنع أو الكراهة في اتخاذ صوت القرآن كنغمة جرس أوضح 
منها في المسألة الأخرى. 

ه عرضت الخلاف في حكم القراءة من المصحف في الصلاة كمدخل 
لحكم قراءة القرآن من الجوال في الصلاة» وفي تلك أربعة أقوال: المنع 
وتبطل به الصلاة» الكراهة» الإباحة في الفرض والنفلء الإباحة في النفل دون 
الفرض . 

في الترجيح ذكرت أن الصلاة لا تبطل به؛ ولكن الأولى عدم القراءة من 
المصحف في الصلاة إلا لحاجة» والحاجة في الفرض كإمام لا يحفظ سوى 
قصار السور ويحب أن يطيل القراءة في الفجر مثلاً تطبيقاً للسّئّة» ونحو ذلك» 
وحم في النفل كالمتنفل المنفرد في قيام ليل» وكإمام في التراويح ليس 
حافظا . 

في مسألة قراءة القرآن من الجوال في الصلاة رجحت أن الأصل الإباحة 


٤٤ 


في هذه المسألة وعلى من يمنع الدليل» ولا يقال الأصل المنع بحجة (أن 
الأصل فى العبادات الحظر) لأننا نقول: إن وسائل العبادات ليست هى 
الادات» ١‏ 

وبينت أن الحكم ينبغي دائماً أن يُسلّط على المسألة ذاتها دون ما قد 
يحتف بهاء وناقشت المنع لعلة الحركة في الصلاة» ثم وضحت المنع كسياسة 
شرعية وأنه متجه بضوابطه. 
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محقم النحوة: السلا والفاهرة 


التاريخ ذو القعدة ۷ھ 


من توصيات وقرارات 
مجمع البحوث الإسلامية 
أولاً: يقرر المؤتمر وجوب الوقوف فى وجه اللغة العامية والدعوة إلى 
استعمالهاء فهي لا تصلح أن تكون رابطة بين أبناء الشعوب العربية» وهي 
ليست ذات ثقافة أو فكر يدرس» واستعمالها امتهان للغة العربية» وقضاء 
عليهاء وبذا يتعسر على النشء فهم لغة القرآن» والتراث الإسلامي. 
ثانياً: يقرر المؤتمر الوقوف بكل وسيلة في وجه الذين يدعون الأمة 
الإسلامية إلى استعمال الحروف اللاتينية › فإن کل دولة إسلامية تل الحروف 
اللاتينية تباعد بين المسلمين ولغة دينهم» وتضعف صلتهم بكتاب الله» المنزل 
بلسان عربي مبين» وتقطع صلتهم بالتراث الإسلامي. 


Û Û‏ للا 


٤“ 


لخلاصة | لا يجوز استبدال رسم الأرقام العربية بالأرقام المستعملة في أوروبا لأنه لم يثبت 
أن الأرقام المستعملة في الغرب هي الأرقام العربية 
وهذه الفكرة خطوة من خطوات التغريب ومظهر من مظاهر التقليد للغرب 


القر ار الثالث 
في عدم جواز استبدال رسم الأرقام العربية 
برسم الأرقام المستعملة ق أوروبا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ا نبي بعذه سيدنا ونبينا 
محمد وآله وصحبه و ا كتير آنا بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في الكتاب الوارد إلى 
الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي من معالي وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في الأردن الأستاذ كامل الشريف» والبحث المقدم من معاليه إلى 
مجلس الوزراء الأردني بعنوان «الأرقام العربية من الناحية التاريخية» 
والمتضمن أن هناك نظرية تشيع بين بعض المثقفين» مفادها أن الأرقام العربية 
في رسمها الراهن (۱ - ۲ - ٤-۳‏ - إلخ) هي أرقام هندية, وأن الأرقام 
الأوروبية (..6 4 ,3 ,2 ,1) هي الأرقام العربية الأصلية. 

ويقودهم هذا الاستنتاج إلى خطوة أخرى هي الدعوة إلى اعتماد الأرقام 
في رسمها الأوروبي في البلاد العربية» داعمين هذا المطلب بأن الأرقام 
الأوروبية أصبحت وسيلة للتعامل الحسابي مع الدول والمؤسسات الأجنبية 


۷ 


التى باتت تملك نفوذاً واسعاً فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية فى 
البلدان العربية. ١ ١‏ 

وأن ظهور أنواع الآلات الحسابية و(الكمبيوتر) التي لا تستخدم إلا هذه 
الأرقام يجعل اعتماد رسم الأرقام الأوروبي في البلاد العربية أمراً مرغوباً فيه 
إن لم يكن شيئا محتوما لا يمكن تفاديه. 

ونظر أيضاً فيما تضمنه البحث المذكور من بيان للجذور التاريخية لرسم 
الأرقام العربية والأوروبية. 

واطلع المجلس أيضاً على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية فى دورته الحادية والعشرين المنعقدة فى مدينة الرياض ما بين 
۲۸-۷ من E‏ الآخر عام ٠5١ه‏ في هذا الو والمتضمن أنه 
لا يجوز تغيير رسم الأرقام العربية المستعلمة حالياً إلى رسم الأرقام المستعملة 
في العالم الغربي للأسباب التالية : 

أولاً: أنه لم يثبت ما ذكره دعاة التغيير من أن الأرقام المستعملة في 
الغرب هي الأرقام العربية» بل إن المعروف غير ذلك» والواقع يشهد له» كما 
أن مضي القرون الطويلة على استعمال الأرقام الحالية في مختلف الأحوال 
والمجالات يجعلها أرقاما عربية. 

وقد وردت في اللغة العربية كلمات لم تكن في أصولها عربية 
وباستعمالها أصبحت من اللغة العربية» حتى أنه وجد شيء منها في كلمات 
القرآن الكريم (وهي التي توصف بأنها كلمات معربة). 

ثانياً: أن الفكرة لها نتائج سيئة» وآثار ضارة» فهي خطوة من خطوات 
التغريب للمجتمع الإسلامي تدريجيا . 

يدل لذلك ما ورد في الفقرة الرابعة من التقرير المرفق بالمعاملة ونصها: 
(صدرت وثيقة من وزراء الإعلام في الكويت تفيد بضرورة تعميم الأرقام 
المستخدمة فى أوروبا لأسباب أساسها وجوب التركيز على دواعى الوحدة 
الثقافية والعلمية وحتى السياحية على الصعيد العالمي). ۰ 

ثالغاً: أنها (أي هذه الفكرة) ستكون ممهدة لتغيير الحروف العربية 
واستعمال الحروف اللاتينية بدل العربية ولو على المدى البعيد. 


۸ 


۶ 


رابعاً: أنها (أيضاً) مظهر من مظاهر التقليد للغرب واستحسان طرائقه. 

خامساً: أن جميع المصاحف والتفاسيرء والمعاجم» والكتب المؤلفة 
كلها تستعمل الأرقام الحالية في ترقيمها أو في الإشارة إلى المراجع» وهي 
ثروة عظيمة هائلة» وفي استعمال الأرقام الإفرنجية الحالية (عوضاً عنها) ما 
يجعل الأجيال القادمة لا تستفيد من ذلك التراث بسهولة ويسر 

بادا لمعن من الضروري امتابعة يعن البازذ: العربية التي درجت على 
استعمال رسم الأرقام الأوروبية» فإن كثيراً من تلك اللاو قد عطالف ها و 
أعظم من هذا وأهم. وهو تحكيم شريعة الله كلها مصدر العز والسيادة 
والسعادة في الدنيا والاخرة» فليس عملها حجة. 

وفي ضوء ما تقدم يقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ما يلي : 

أولاً: التأكيد ا القرار الصادر عن مجلس هيئة كبار العلماء 
في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع والمذكور آنفاًء والمتضمن عدم 
جواز تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حالياً برسم الأرقام الأوروبية 
المستعملة في العالم الغربي للأسباب المبينة في القرار المذكور. 

ثانياً: عدم جواز قبول الرأي القائل بتعميم رسم الأرقام اوور 
أوروبا بالحجة التي استند إليها من قال ذلك» وذلك أن الأمة لا ينبغي أن تدع 
ما اصطلحت عليه قروناً طويلة لمصلحة ظاهرة وتتخلى عنه تبعاً لغيرها. 

الا يه وله الأعور في اللا العرمة الى خطورة هذا لار 
والحيلولة دون الوقوع في شرك هذه الفكرة الخطيرة العواقب على التراث 
العربي والإسلامي. 

والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


ا 


لموضوع | بيان وتنبيه حول الخلاف الفقهي بين المذاهب والتعصب المذهبي من بعض أتباعها 


تت سس 
المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 


القرار التاسع من الدورة العاشرة 
بشأن الخلاف الفقهي بين المذاهب 
والتعصب المذهبي من بعض أتباعها 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم السبت ١5‏ صفر 8٠5١اه‏ 
الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر 108١ه‏ الموافق ”١‏ 
أكتوبر ۱۹۸۷م قد نظر في موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعة› وفي 
التعصب الممقوت من بعض أتباع المذاهب لمذهبهم. ضا يخرج عن حدود 
الاعتدال» ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخرى وعلمائهاء 
استعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصريةء 
وتصوراتهم» حول اختلاف المذاهب» الذي لا يعرفون مبناه ومعناه» فيوحي 
إليهم المضللونء بأنه ما دام الشرع الإسلامي واحداء وأصوله من القرآن 
العظيم» والسنة النبوية الثابتة» متحدة أيضاً: فلماذا اختلاف المذاهب؟ ولم لا 
توحد؟ حتى يصبح المسلمون أمام مذهب واحد؟ وفهم واحد لأحكام 


6٠ 


الشريعة؟ كما استعرض المجلس أيضاً أمر العصبية المذهبية» والمشكلات التى 
ا عا ولا سا بين انباع م الاتجاعات الخدت ارج فى غم 
هذاء حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادي جديد» ويطعنون في المذاهب 
القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور الإسلامية. مو في 
أئمتها أو بعضهم ضلالاًء ويوقعون الفتنة بين الناس. 

وبعد المداولة في هذا الموضوعء ووقائعه» وملابساته» ونتائجه في 
التضليل والفتنة» قرر المجمع الفقهي توجيه البيان التالي إلى كلا الفريقين 
المضللين» والمتعصبين» تنبيها وتبصيرا : 
أولاً: اختلاف المذاهب: 

إن اختلاف المذاهب الفكرية» القائم في البلاد الإسلامية نوعان: 

أ اختلاف في المذاهب الاعتقادية. 

ب - واختلاف في المذاهب الفقهية. 

فأما الأول وهو الاختلاف الاعتقادي» فهو في الواقع مصيبة» جرت إلى 
كوارث في البلاد الإسلامية» وشقت صفوف المسلمين» وفرقت كلمتهم» وهي 
مما يؤسف لهء ويجب أن لا يكون» وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة 
والجماعة» الذي يمثل الفكر الإسلامي النقي السليم في عهد الرسول بلا 
وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله: «عليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» . 

وأما الثاني» وهو اختلاف المذاهب الفقهية» في بعض المسائل» فله 
أسباب علمية اقتضته» ولله ‏ سبحانه - في ذلك حكمة بالغة. 

ومنها: الرحمة بعباده» وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص . 

ثم هي بعد ذلك نعمة» وثروة فقهية تشريعية» تجعل الأمة الإسلامية في 
سعة من أمر دينها وشريعتهاء فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا 
مناص لها منه إلى غيره» بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في 
وقت ماء أو في أمر ماء وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقاً ويسراًء سواء 


اه 


أكان ذلك في شؤون العبادة» أم في المعاملات» وشؤون الأسرة» والقضاء 
والجنايات» على ضوء الأدلة الشرعية. 

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب. وهو الاختلاف الفقهي» ليس 
نقيصة, ولا تناقضاً في دينناء ولا يمكن أن لا یکون» فلا يوجد أمة فيها نظام 
تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي . 

فالواقع أن هذا الاختلاف» لا يمكن أن لا يكون, لأن النصوص 
الأصلية» كثيراً ما تحتمل أكثر من معنى واحدء كما أن النص لا يمكن أن 
يستوعب جميع الوقائع المحتملة» لأن النصوص محدودة» والوقائع غير 
محدودة» كما قال جماعة من العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -. 

فلا بد من اللجوء إلى القياس» والنظر إلى علل الأحكام» وغرض 
الشارعء والمقاصد العامة للشريعة» وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة» 
وفي هذا تختلف فهوم العلماء» وترجيحاتهم بين الاحتمالات» فتختلف 
أحكامهم في الموضوع الواحدء وكل منهم يقصد الحق» ويبحث عنه» فمن 
أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد» ومن هنا تنشأ السعة ويزول 
الحرج . 

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي» الذي أوضحنا ما فيه 
من الخير والرحمة» وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين» وهو 
في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى» ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة 
الإسلامية . 

لاتقلل شن الاجا اليو سارن مف ااه الايا 
لدى بعض الشباب المسلم» ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج› 
فيصوّرون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافاً اعتقادياًء 
ليوحوا إليهم ظلماً وزوراً بأنه يدل على تناقض الشريعة» دون أن ينتبهوا إلى 
الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما. 

ثانياً: وأما تلك الفئة الأخرى. التي تدعو إلى نبذ المذاهب» وتريد أن 
تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لهاء وتطعن في المذاهب الفقهية 
القائمة» وفي أئمتها أو بعضهم.ء ففي بياننا الآنف فين ااافا الفقهية» 
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ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض 
الذي ينتهجونه ويضلّلون به الناس» ويشقون صفوفهم» ويفرقون كلمتهم. في 
وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة ة التحديات الخطيرة من 
أعداء ا بدلاً من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها . 

وصلى الله على يونا سح وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً: 
والحمد لله رب العالمين. 


و 


سس 
مجم الفقة الإسسلامن بحدة 


م 


الموضوع توصيات بشأن الوحدة الإسلامية 
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قرار رقم: 49 )١1/١(‏ 
بشأن 
الوحدة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين» من 
06 ۳۰ رجب 9١51١ه(5١-9١‏ نوفمبر ۱۹۹۸م). 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع : 
(الوحدة الإسلامية). وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا 
الموضوع من أهم المواضيع التي تحتاج الأمة الإسلامية اليوم إلى بحثها من 
الناحيتين النظرية والعملية؛ وإن العمل على توحيد الأمة الإسلامية فكريا 
وتشريعياً وسياسياً. وشدها إلى عقيدة التوحيد الخالص» من أهم أهداف هذا 
المجمع الدولي. 
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قرر ما يلي : 

ارلا إن الرخت الاعات واعت امراك الى نه مضنا 
لازماً لهذه الأمة بقوله تعالى: طوَامْتَصُِوا عَبَلِ ألو جَييمًا ولا درا 
[آل عمران: »]٠١*‏ وقوله ك : إن هلزوه اشک مَك َد [الأنبياء: ۹۲]ء 
وأكدت ذلك السنة النبوية قولاً وعملاًء حيث قال النبي ي : «المسلمون 
تتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم». وحقق عليه 
الصلاة والسلام هذه الوحدة فعلاً بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وقرر 
ذلك في أول وثيقة لإقامة الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة» التي فيها وصف 
ا بأنهم : «أمة واحدة من دون الناس». ١‏ 

إن هذه النصوص من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وما في 
معناهاء تقتضي أن يجتمع المؤمنون تحت لواء الإسلام» مستمسكين بالكتاب 
والسنةء وأن ينبذوا الأحقاد التاريخية والنزاعات القبلية والأطماع الشخصية 
والرايات العنصرية. 

وحينما قاموا بذلك تحققت القوة لدولة الإسلام في عهد النبوة ثم في 
الرعيل الأول» وانتشر دين الإسلام ودولته في الشرق والغرب» وقادت الأمة 
الحضارية الإنسانية بحضارة الإسلام» التي كانت أعظم حضارة قامت على 
العبودية لله وحدهء فحققت العدل والحرية والمساواة. 

ثانياً: إن الوحدة الإسلامية تكمن في تحقيق العبودية لله سبحانه اعتقاداً 
وقولاً وعملاًء على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية والحفاظ على 
هذا الدين الذي يجمع المسلمين على كلمة سواء في شتى مناحي الحياة من 
فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية. 

وما أن ابتعدت الأمة الإسلامية عن مقومات وحدتها حتى نجمت أسباب 
التفرق التي تعمقت فيما بعدء بأسباب كثيرة؛ منها جهود الاستعمار الذي 
رار ا نشت مدر سود SI‏ 
وعرقية» وفصل بين العرب والمسلمين» وانصبت معظم جهود المستشرقين إلى 
تأصيل التفرق في دراساتهم التي روجوها بين المسلمين. 

ثالثاً: إن الاختلافات الفقهية التي مبناها على الاجتهاد في فهم النصوص 
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الشرعية ودلالاتهاء أمر طبيعي في حد ذاته» وقد أسهمت في إغناء الثروة 
التشريعية التي تحقق مقاصد الشريعة وخصائصها من التيسير ورفع الحرج. 

رابعاً: وجوب الالتزام بحفظ مكانة جميع الصحابة و#,» ودعوة العلماء 
إلى التنويه بمنزلتهم وفضلهم في نقل الشريعة إلى الأمة والتعريف بحقهم 
عليهاء ودعوة الحكومات إلى إصدار الأنظمة التي تعاقب من ينتقص من 
شأنهم في أي صورة من الصورء لما لذلك من رعاية حرمة الصحابة م 
واستئصال سبب من أسباب التفرق . 

خامساً: وجوب الالتزام بالكتاب والسنة» وهدي سلف الأمة من 
الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين» ومن تبعهم بإحسان» ونبذ الضلالات» 
وتجنب ما يثير الفتن في أوساط المسلمين» ويؤدي إلى الفرقة بينهم» والعمل 
على توظيف الجهود للدعوة إلى الإسلام ونشر مبادئه في أوساط غير المسلمين. 
التوصيات : 

لا يخفى أن عصرنا هو عصر التكتلات التي لها تطبيقاتها الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية» تحت شعارات العولمة NT‏ والحداثة» وبسبب 
الانفتاح الإعلامي دون أي قيود أو ضوابط» مما يجعل العالم الإسلامي 
مستهدفا لإزالة خصوصياته وتذويب مقوماته ومعالم حضارته الروحية والفكرية› 
ولا تتم حماية أمتنا من هذه الأخطار إلا باتحادها وإزالة أسباب التفرق؛ لا 
سيما أن أمتنا تملك العديد من مقومات الوحدة» التي تشمل الوحدة الاعتقادية 
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وعليه يوصي المجمع بما يلي : 

أ تأكيد قرار المجمع رقم: 58 )٥/٠١(‏ بشأن تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية وما تبعه من توصيات في الموضوع ذاته» وقرار المجمع رقم 19 
(۷/ ۷) بشأن الغزو الفكري في التوصية الأولى. 

ب - التأكيد على حكومات البلاد الإسلامية بدعم جهود كل من منظمة 
المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي» باعتبارهما من صور 
الوحدة بين المسلمين سياسيا وفكريا . 
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ج ‏ تجاوز النزاعات التاريخية» فإن إثارتها لا تعود على الأمة إلا بإذكاء 
الضغائن وتعميق الفرقة. 

د - التزام حسن الظن وتبادل الثقة بين المسلمين دولاً وشعوباً؛ بتوجيه 
وسائل الإعلام إلى تنمية روح التآلف وإشاعة أخلاقيات الحوار واحتمال 
الآراء الاجتهادية. 

ه ‏ الاستفادة من القضايا المصيرية التي توحد الأمة الإسلامية» وفي 
مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله كله 
لدرء الأخطار التي تهدد إسلاميتهاء والتأكيد على أنها قضية المسلمين جميعاً. 

ويتاشد المشاركون فى المؤتمر حكومات البلا الإسلامية مضاعفة 
اانا نيد الفقينة انعا لها :و المتادرة إلن "الاجراءاك العامة وا 

« التنديد بما تتعرض له الأراضي الفلسطينية وأهلوها من سياسات 
التهجير والاستيطان والتهويدء وما يعانيه الإنسان الفلسطيني من احتلال 
وظلم» وقمع وحرمان» وقتل وتشريد» وامتهان لكرامة الإنسان وحقوقه 
الاشامية: 

ه الدعم المطلق لفلسطين المجاهدة وأرضها المباركة ومسجدها الأقصى 
أولى القبلتين» في معركتها الاستقلالية والوقوف بجانبها وجانب الشعب 
ان فى فرت 

© إدانة الحركة الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي فيما يقوم به من ألوان 
التتكيل وصور العدوان البشع على الشعب الفلسطيني المناضل في سبيل حريته 
وتحرير مقدساته. 

و الاهتمام بالآليات المطروحة التي لها أولوية في تحقيق الوحدة 
الإسلامية مرحليا مثل : 

١‏ - إعداد المناهج التعليمية على أسس إسلامية. 

۲ - وضع الاستراتيجية الإعلامية الإسلامية المشتركة. 

۳ - إنشاء السوق الإسلامية المشتركة. 

٤‏ - إقامة محكمة العدل الإسلامية. 
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ز - قيام الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بتكوين لجنة من أعضاء 
المجمع وخبرائه؛ لوضع دراسات عملية قابلة للتطبيق تراعي واقع الأمة 
الإسلامية» وتشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية» وتضع آليات 
تحقيق الوحدة في هذه المجالات» مع الاستفادة من الجهود القائمة حاليا في 
إطار المنظمات العربية والإسلامية» والاستعانة بالمختصين في المجالات 
المختلفة . 

ولضمان جدية نشاط هذه اللجنة وتنفيذ نتائجح دراستهاء نوصي باعتماد 
تشكيلها ومهامها من منظمة المؤتمر الإسلامي. 

وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم . 


O‏ لا لا 
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الخلاصة إلا يجوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالل ورسوله َيه وأركان الإيمان 
| المصدر | محقم الفقة الإ لاعن سحن 
جمادى الآخرة 1419م 


E AS 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين‎ 


قرار رقم )١17//1١( ۱٥۲‏ 
بشأن 

الإسلام والأمة الواحدة» والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ الك الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة لا57١ه»‏ الموافق ۲٤‏ - ۲۸ 
حزيران (يونيو) م 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
الإسلام والأمة الواحدة» والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية» وبعد 
استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله» واستعراض قرارات المؤتمر 
الإسلامي الدولي الذي عقد عام 475١ه/5١٠٠م.‏ والذي دعا لدراسة 
وتبني المبادئ التي حوتها رسالة عمّانء والتي تبناها منتدى العلماء 
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والمفكرين الذي عقد بمكة المكرمة تمهيداً لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي 
الثالث . 

قرر ما يلي : 

أولاً: إن البحوث التي أعدت في هذا الموضوع تتفق كلها على القواعد 
الأساسية العامة للإسلام» وتعتبر المذاهب العقدية والفقهية والتربوية اجتهادات 
لعلماء الإسلام قصد تيسير العمل به» وهي تتجه كلها إلى بناء وحدة الأمة 
وإثرائها فكراً وتحقيقاً لرسالة الإسلام الخالدة» وتتلاقى بحوث هذا الموضوع 
مع الدراسات التي قدمت مضامين (رسالة عمّان) المشتملة على بيان وتوضيح 
حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر» وهي تستحق التقدير والإشادة 
بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين» حفظه الله» ملك المملكة 
الأردنية الهاشمية» في تبنيها والتعريف بها على نطاق عالمي واسع. 

ثانياً: تأكيد القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد 
في عمّان (المملكة الأردنية الهاشمية) تحت عنوان: (حقيقة الإسلام ودوره في 
المجتمع المعاصر) للتوافق بينها وبين ما اشتملت عليه الأبحاث والمناقشات 
في الموضوع. وقد أشارت ديباجة هذه القرارات إلى الفتاوى والقرارات 
الصادرة من هيئات الفتوى وكبار العلماء في المذاهب المتعددة بتأييد تلك 
القرارات» وهي : 

١‏ - إن كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السَّنَّة والجماعة 
(الحنفى» والمالكى» والشافعى» والحنبلى) والمذهب الجعفري» والمذهب 
الزيدي. والمذهب الإباضي» والمذهب الظاهريء هو مسلم.ء ولا يجوز 
تكفيره. ويحرم دمه وعرضه وماله. وأيضاًء ووفقاً لما جاء في فتوى شيخ 
الأزهرء لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية» ومن يمارس التصوّف 
الحقيقي. وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح. 

كما لا يجوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله 8# وبرسوله ك8 
وأركان الإيمان» وأركان الإسلام» ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة. 

١‏ - إن ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مما بينها من الاختلاف. 
فأصحاب المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ الأساسية للإسلام. فكلهم 
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يؤمنون بالله ج واحداً أحداًء وبأن القرآن الكريم كلام الله المنرّل المحفوظ 
من الله سبحانه والمصون عن التحريف» وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
نبياً ورسولاً للبشرية كافة. وكلّهم متفقون على أركان الإسلام الخمسة: 
الشهادتين» والصلاة» والزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وعلى أركان 
الإيمان: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشرّه. واختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وبعض 
الأصول» وهو رحمة. وقديماً قيل: إن اختلاف العلماء في الرأي رحمة 
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واسعة. 

إن الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في 
الفتاوى: فلا يجوز لأحد أن يتصدّى للإفتاء دون مؤهلات علمية معينة» ولا 
يجوز الإفتاء دون التقيد بمنهجية المذاهب» ولا يجوز لأحد أن يدعى الاجتهاد 
ويستحدث جدیداً أو يقدم فتاوى مرفوضة تُخرج المسلمين عن فواعد 
الشريعة وثوابتها وما استقرّ من مذاهبها. 

٤‏ - إن لَْبَ موضوع رسالة عمّان التي صدرت في ليلة السابع والعشرين 
من شهر رمضان المبارك من عام ١*6‏ للهجرة وقرئت في مسحد الهاشميين › 
هو الالتزام بالمذاهب وبمنهجيتها؛ فالاعتراف بالمذاهب والتأكيد على الحوار 
ومحاورة الآخرين. 

6 إننا ندعو إلى نبذ الخلاف بين المسلمين وإلى توحيد كلمتهم» 
ومواقفهم» وإلى التأكيد على احترام بعضهم لبعضء وإلى تعزيز التضامن بين 
شعوبهم ودولهم» وإلى تقوية روابط الأخوة التي تجمعهم على التحابٌ في الله 
وألا يتركوا مجالاً للفتنة وللتدتل بينهم 

فالله سبحانه يقول: تا الود ن اة ا بی ویک وفوا 
ے٥‏ ملک ژe‏ یو ع 

لعلک حون 146 [الحجرات: .]٠١‏ 
عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية» على مقربة من المسجد الأقصى 
المبارك والأراضي الفلسطينية المحتلة» على ضرورة بذل كل الجهود لحماية 
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المسجد الأقصى» أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» في وجه ما يتعرض 
له من أخطار واعتداءات» وذلك بإنهاء الاحتلال وتحرير المقدسات. وكذلك 
ضرورة المحافظة على العتبات المقدسة في العراق وغيره. 

- يؤكد المشاركون على ضرورة تعميق معاني الحرية واحترام الرأي 
والرأي الآخر في رحاب عالمنا الإسلامي. والحمد لله وحده. 

ثالثاً: تأكيد قرار المجمع رقم )١١/١( ٩۸‏ بشأن الوحدة الإسلامية 
والتوصيات الملحقة به وتفعيل الآليات المطروحة فيه لتحقيق الوحدة الإسلامية 
والتي ختمت بالطلب من أمانة المجمع لتكوين لجنة من أعضائه وخبرائه يعتمد 
تشكيلها ومهامها من منظمة المؤتمر الإسلامي» لوضع دراسة عملية قابلة 
للتطبيق ووضع آليات تحقيق الوحدة في المجالات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

رابعاً: وضع قواعد عامة للقضايا المتفق عليها وإبرازهاء وحصر قضايا 
الاختلاف وردّها إلى الأصول الشرعية التي تستند إليهاء وعرض المذاهب 
بأمانة دون تحيزء في إطار تعظيم الجوامع واحترام الفروق. وعند الترجيح 
يراعى ما هو أقوى دليلاً وأكثر تحقيقاً للمقاصد الشرعية» دون تقديم المذهب 
الذي ينتمي إليه الباحث أو يسود في بعض البلاد أو المجتمعات. 

خامساً: تعليم الدارسين في الجامعات والثانويات فقه الوحدة الإسلامية 
وأدب الخلاف والمناظرة الهادفة» وأهمها عدم الانتقاص من الآراء الأخرى 
عند اختيار رأي ما. 

ساسا خا المذاهب ارون الا هة فكي الكقافة وال 
باعتبارها وسائل لتخفيف النزعة المادية الغالبة في هذه العصور»ء وللحماية من 
الاغترار بالمناهج السلوكية الطارئة المتجاهلة للمبادئ الإسلامية . 

سابعاً: قيام علماء المذاهب بأنواعها بالتوعية بمنهج الاعتدال والوسطية 
بشتى الوسائل العملية من لقاءات بينية» وندوات علمية متخصصة» ومؤتمرات 
عامة» مع الاستفادة من المؤسسات المعنية بالتقريب بين المذاهب» بغرض 
تصحيح النظرة إلى المذاهب العقدية والفقهية والتربوية» باعتبارها مناهج 
متنوعة لتطبيق مبادئ الإسلام وأحكامه. ولأنْ الاختلاف بينها اختلاف تنوع 
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وتكامل وليس اختلاف تضاد» وضرورة تعميم المعرفة بها وبخصائصها 
ومزاياها والاهتمام بأدبياتها . 

ثامناً: إن احترام المذاهب لا يحول دون النقد الهادف الذي يراد به 
توسيع نقاط الالتقاء» وتضييق نقاط الاختلاف. ولا بد من إتاحة فرص الحوار 
البناء بين المذاهب الإسلامية في ضوء كتاب الله وسنة رسوله َء وذلك 
لتعزيز وحدة المسلمين. 

تاسعاً: يجب التصدي للمذاهب والاتجاهات الفكرية المعاصرة التى 
تتعارض مع مقتضيات الكتاب والستة» فكما لا يسوغ الإفراط لا يجوز التفريط 
بقبول كل دعوة ولو كانت مريبة» ولا بد من إبراز الضوابط للحفاظ على 
استحقاق اسم الإسلام. 

عاشراً: التأكيد على عدم مسؤولية المذاهب العقدية والفقهية والتربوية 
عن أي ممارسات خاطئة ترتكب باسمها من قتل للأبرياء وهتك للأعراض 
وإتلاف للأموال والممتلكات . 
التوصيات : 

١‏ يوصي المجلس أمانة المجمع بعقد ندوات ولقاءات تهدف إلى 
معالجة الأسباب التي تكمن وراء تحول المذاهب - بأنواعها ‏ إلى التنافر بين 
المنتمين إليهاء بحيث يخشى من أن تتحول إلى عوامل تفريق للأمة» وذلك 
بإعادة فت مقرل ت أن مبحدات أن د همها أن ها أ الدعرة إلبيا 
ومن ذلك : ۰ 

أ مسألة الولاء والبراء. 

ب - حديث الفرقة الناجية» وما بني عليه من نتائج . 

ج - ضوابط التكفير» والتفسيق» والتبديع» دون غلوٌ أو تفريط. 

د الحكم بالردة» وشروط تطبيق حذها. 

ه - التوسع في الكبائر» وما يترتب على الوصف بارتكابها . 

و - التكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة دون تفصيل بين 
الأحوال. 
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۲ - يوصي المجلس الجهات المعنية في البلاد الإسلامية باتخاذ 
الإجراءات لمنع طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تعمّق الفرقة» أو 
تصف بعض المسلمين بالكفر أو الضلال دون مسوغ شرعي متفق عليه. 

٣‏ - يوصي المجلس الجهات المعنية بالاستمرار في تحقيق المرجعية 
الشاملة للشريعة الإسلامية في جميع القوانين والممارسات» كما بين المجمع 
في قرارات وتوصيات دوراته السابقة. 


والله أعلم 


لا لا لآلا 
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الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية 
للحوار آداب ينبغى التحلى بهاء أهمها: الإخلاصء واحترام المخالفء ونبذ التعصب. 
والبعد عن قصد الظهور والغلبة» واختيار أقضل أساليب الإقناع» والجدل بالحسنى. 
وللحوار أصول تضبط مساره وتضمن نجاحه» أهمها: 

أ الاتفاق على مرجعية واضحة. 


الموضوع 
ج - محل الحوار هى المسائل الاجتهادية الظنيةء وأما المسائل القطعية فليست 


الخلاصة 
محلاً للحوار إلا من جهة التواصي عليها وكيفية تطبيقها. 
مجمع لفق الإسلاس بد 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم ۲۰۲ (۲۱/۸) 
بشأن 
الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية 
السعودية) من ١0‏ إلى ١9‏ محرم 576١ه»ء‏ الموافق ١8‏ ۲۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 11١7م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الحوار 
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بين أتباع المذاهب الإسلامية» وبعد استماعه إلى الأبحاث المعدة في 
الموضوع والمناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يأتي : 

٩۸ التأكيد على قرارات المجمع السابقة» وخصوصا القرار رقم‎ ١ 
بشأن (الإسلام‎ )١7/١( ٠١١ بشأن (الوحدة الإسلامية)» والقرار رقم‎ )١١/١( 
والأمة الواحدة» والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية).‎ 

- الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية هو: تبادل الآراء حول 
موضوع معين بين أطراف بعيداً عن التعصب للوصول إلى مفاهيم مشتركة أو 
متقاربة أو متعايشة. 

۳ - الحوار ضرورة اجتماعية لاستمرار الحياة واستقامتهاء وهو بين أتباع 
الملة الواحدة أكثر ضرورة وإلحاحاً في عالم تكثر فيه التكتلات والأحلاف. 

 :‏ للحوار آداب ينبغي التحلي بها وأهمها: الإخلاصء احترام 
المخالف» ونبذ التعصب. والبعد عن قصد الظهور والغلبة» واختيار أفضل 
أساليب الإقناع» والجدال بالحسنى . 

ه ‏ للحوار أصول تضبط مساره وتضمن نجاحه» وأهمها: 

أ الاتفاق على مرجعية واضحة وهى أصول الاستدلال المتفق عليها 
بين علماء الأمة» والتأكيد على الالتزام ا 

ب - تحديد محل الوفاق ومحل الخلاف» وجعل المتفق عليه أساسا 
لبحث المختلف فيه» ضماناً لبقاء التعايش» واحترام كل من الأطراف رأي 
الآخرء ما لم يكن مصادماً لصريح الكتاب والسّئّة وما أجمع عليه علماء 
الأمة. 

ج - محل الحوار هي المسائل الاجتهادية الظنية» وأما المسائل القطعية 
فليست محلا للحوار إلا من جهة التواصي عليها وكيفية تطبيقها. 

5 اعتماد الخطة التي أعدتها أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي› 
تنفيذاً لما ورد في البرنامج العشري حول هذا الموضوعء. والذي صدر بقرار 
من مؤتمر القمة الاستثنائي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة بدعوة من 
خادم الحرمين الشريفين يومي ٠‏ وا ذو القعدة 5775١ه»‏ الموافق ۷ و/ 
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ديسمبر ١٠٠۳م.‏ وقد اعتمد هذه الخطة التي رفعت لمنظمة التعاون 
الإسلامي» واعتمدها أئمة المذاهب الذين دعوا لذلك بتاريخ ۲۸ يوليو 
م بدعوة من أمين عام المنظمة» وتوزيعها على الجهات المعنية 
الواردة في الخطة. 

ويوصي المجمع بما يلي : 

١‏ التأكيد على وجوب احترام أمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت 
من جميع أتباع المذاهب الإسلامية» وعدم الإساءة لهم وانتقاصهم بطعن أو 

١‏ - تحريم تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله ورسوله وَل وتؤمن 
بأركان الإسلام» وأركان الإيمان» ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة. 

٣۳‏ حرمة دماء المسلمين باختلاف طوائفهم» وتحريم الاقتتال بينهم 
مطلقا . 

٤‏ - منع الدعوة المنظمة للمذهب المخالف بين المذاهب الأخرى لما 
يؤدي إليه من الفتنة وتفريق الصف وبث الفرقة وإثارة الضغائن والأحقاد. 

4 تعميم التوصيات السابقة على الدول الأعضاء من أجل تضمينها في 
مناهج التعليم» ووسائل الإعلام» وتبنيها في المواقف السياسية المختلفة. 

5 عقد المجمع ندوات وملتقيات تهدف إلى تعميق الحوار بين أتباع 
المذاهب الإسلامية» وإزالة العوائق التي تمنع ذلك» والتأكيد على الثوابت 
والقيم المشتركة» ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال. 


والله الموفق 
ه 0 0 
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الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة كفرية ضالة لكونها مناقضة لأصول الاعتقاد في 
الإسلام 

ومن آثار هذه الدعوة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفرء والحق والباطل؛ وكسر 
حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين وإبطال الجهاد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


حقيقة الدعوة إلى وحدة الأديان 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من 
تساؤلات» وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى 
(وحدة الأديان) : دين الإسلام» ودين اليهود» ودين النصارى» وما تفرع عن 
ذلك من دعوة إلى بناء: مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد» في رحاب 
الجامعات والمطارات والساحات العامة و إلى طباعة القرآن الكريم 
والتوراة والإنجيل في غلاف واحدء إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة» وما 
يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب . 

وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي : 

أولاً: أن من أصول الاعتقاد في الإسلام» المعلومة من الدين 
بالضرورة› التي أجمع عليها المسلمون: أنه لا يوجد على وجه الأرض دين 
حق سوى دين الإسلام» وأنه خاتمة الأديان» وناسخ لجميع ما قبله من 
الأديان والملل والشرائع» فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى 
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الإسلام» قال الله تعالى: #ومن يبغ عير الْإسْلم دِينًا فلن يقل ينه وهو في 
الأَخْرَوٍ م الخسرينَ 40 [آل عمران: 86]. والإسلام بعد بعثة محمد عد هو 
ما جاء به دون ما سواه من الأديان. 

ثانياً: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى -: (القرآن 
الكريم) هو آخر كتب الله نزولا وعهداً برب العالمين › وأنه ناسخ لكل كتاب 
أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيرهاء ومهيمن عليهاء فلم يبق 
كتاب منزل يتعبد الله به سوى: (القرآن الكريم)» قال الله تعالى: وارلا إِلِكَ 


۶رد 


اَل أله ولا َس أَهُوَاءَهُمَ عَمَا ج121 مِنّ أَلْحَى) [المائدة: 48]. 
ثالثاً: يجب الإيمان بأن (التوراة والإنجيل) قد تخا بالقرآن الكريم» 
وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك فى 


بي 


آيات من كتاب الله الكريم؛ منها قول الله تعالى: فما نَتَضِهِم مَِتَقَهُمَ لَمَنَهُمَ 


ص 6س 2 5 4 رک ہہ ے م کے ا - 20 صب 2 00 صرت 
وَجَعَلنًَا لوبهم قَسِيَةَ يحرفوت الكلر عن مَوَاضِيِدء وسوا حظا هما ذكرواً 


ع دي ا ماعو د44 77د عو ري کک لجو 5 
بدء ولا رال تطلع على خان مِنهم إلا فيلا مم # [المائدة: »]١‏ وقوله جل 
م < یر هم 


وعلا: َي لذي يَكَُبونَ الكتب دِيم كم يقلو هلدا ن عند اله لبروا 


ددص کے کک چا کو لے ا كي الى لسر كر SII u‏ 
وء ثمنا قليلا فويل لهم مِمَا كلبثُ يديهم ودود لهم مما يَكسبُونَ 09 
[البقرة: ۷۹]» وقوله سبحانه: #وَإنّ منهر لفرِيهًا يلون ألينتهم بالكتب لتحسبوه 


م ل هه و مو 0 1 ور 7- الم أ 22 0 الس 
منَ التب وما هو مرت الكِتب ويقولوت هو من عند الله وما هو من عند الله 


رر لے ےر 


ونقولون عل اله الكزبٌ وهم يَعْلَمُونَ (03 4 [آل عمران: ۷۸]. 

ولهذا فما كان منها صحيحاً فهو منسوخ بالإسلام» وما سوى ذلك فهو 
محرّف أو مبدّل. وقد ثبت عن النبي ل أنه غضب حين رأى مع عمر بن 
الخطاب به صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! ألم آتِ بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى 
خا ما وسعه إلا اتباعي»”'' . 


رابعاً: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن نبينا ورسولنا محمدا يل 
69 رواه أ حول والدارمي وغيرهما. 
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هو خاتم الأنسياة والموسلينء كما فال اله تال :1298 6ن مد اا أل ين 


14 5 2 2 2 ا 2 
حالم ولك رك الله وخاتم ان4 [الأحزاب: »]5٠‏ فلم يبى رسول يجب 


rT چ‎ 


اتباعه به - وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك كما قال الله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ الله 


سي ميس سلس مسم عير رو اس و ر ص ي ص وى ,روا و سس اط 
سيثق النيكن لما اتنتكم ين ڪتب وَحِكمةَ ثم جاء كم رسول مصدرق لما معكم 


وی ب وَكَسْمِيَةٌ 16 اقرز وَكعَدْمٌ عق كي إسرف كلا كرا قال ادوا 
وأنَأ معكم ين ألشَنِهِدِنَ 469 [آل عمران: .]۸١‏ ونبي الله عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعاً لمحمد يل وحاكماً بشريعته. 
وقال الله تعالى: ایی ییوت ارول الى الأمح الى جحَدُوكمٌ موي 
عِنَدَهُمٌ فى التَوْرةٍ والاِيلٍ4 [الأعراف: 81687 ٠‏ 

كما إن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد يي عامة للناس 
اجشعينء قال الله تعالى : رما اساك إلا كاقه لان كينا ودرا ونی 
ڪر اناس لا يعلموت 409 [سبأ: ۲۸]ء» وقال سبحانه: فل يكأيُها 
الاش ای رَسُولُ أله كم يىا( [الأعراف: ]١158‏ وغيرها من الآيات. 

خامساً: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في 
الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافراًء وأنه عدو لله ورسوله 
والمؤمنين» وأنه من آهل النار كما قال تعالى: لر ی الذي كَقَروا مِنّ أَهْلٍ 
اکب والمشركين منفكين حى 0 اليه 409 [البينة: ]١‏ وقال جل وعلا: #إنَّ 
ی كنا ين آهل الككب دَلْمتركِيَ في كر جَمَتَمَ حلي ها أوْلَيِكَ من مَدْ 


e 


ريه 402 [البينة: ]٦‏ وغيرها من الآيات. 

وثبت في صحيح مسلم أن النبي ككل قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار» . 

ولهذا فمن لم يكر اليهود والنصارى فهو كافر» طرداً لقاعدة الشريعة: 
(من لم يكفر الكافر فهو كافر). 

سادساً: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية؛ فإن الدعوة 
إلى: (وحدة الأديان) والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة 


کے 


اس 


۷۰ 


ماكرة» والغرض منها خلط الحق بالباطل. وهدم الاسلام وتقويض دعائمه» وجر 

أهله إلى ردة شاملة» ومصداق ذلك في قول الله - سبحانه -: #ولا رَالْونٌ 

بیو م حى ردوگ عن وڪم إن اطا [البقرة: »]7١1‏ وقوله جل وعلا: 

9ود لو کون كما كفروا ترون سَوَم4 [النساء: .]۸٩‏ 
انعا وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام 

والكفرء والحق والباطل» والمعروف والمنكر» وكسر حاجز النفرة بين 

المسلمين والكافرين» فلا ولاء ولا براءء ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله 
في أرض الله والله - جل وتقدس 2 «قَينوا آرت لا ومو ياس وک 

4 الکخر ولا عرست ما حرم الله وَرَسُولْمٌ ولا يروت و الْحَيّ من الت 

وتوأ ألحكتب حى يعطوا الْجرَيةَ عن 7 صروت ©4 00 ۹ ويقول 

7 وعقاية «ركيزا لني E E‏ 

م لْميَوَيتَ » [التوبة: .]١١‏ 
ثامناً : إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر 

ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر 

بالله كك» وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل نسخ 

الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان. 
وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاً محرمة قطعاً بجميع أدلة 

التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. 
تاسعاً : وتأسيساً على ما تقدم : 

١‏ - فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله رباء وبالإسلام ديناًء وبمحمد يكل نبياً 
ورسولاًء الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة» والتشجيع عليهاء وتسليكها 
بين المسلمين» فضلاً عن الاستجابة لهاء والدخول فى مؤتمراتها 
وندواتهاء والانتماء إلى محافلها . ١‏ 

-1١‏ لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين» فكيف مع القرآن 
الكريم في غلاف واحد!! فمن فعل ذلك أو دعا إليه فهو في ضلال 
بعيد» لما في ذلك من الجمع بين الحق (القرآن الكريم) والمحرف أو 
الحق المنسوخ (التوراة والإنجيل). 
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۳ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة: (بناء مسجد وكنيسة ومعبد) في 
مجمع واحدء لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين 
الإسلام» وإنكار ظهوره على الدين كلهء ودعوة مادية إلى أن الأديان 
ثلاثة ولأهل الأرض التدين بأي منهاء وأنها على قدم التساوي» وأن 
الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان. 
ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه 
مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين› 
واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى الله عن 
ذلك -. 
كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس (بيوت الله) وأن أهلها يعبدون الله فيها 

عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنها عبادة على غير دين الإسلام» والله 

تعالى ‏ يقول: رمن يبتع عير الاسم ديا ن قبل ينه وهو في لخر مِنَ 
لسرن )€ [آل عمران: 85]» بل هي : بيوت يُكفر فيها بالله. نعوذ بالله من 

الكفر وأهله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مجموع الفتاوى 

(2357/70): «ليست - أي: البيع والكنائس - بيوت الله» وإنما بيوت الله 

المساجد» بل هي بيوت يكفر فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيها؛ فالبيوت 

بمنزلة أهلها وفيا كفارء فهي بيوت عبادة الكفار». 
عاشراً: ومما يجب أن يُعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة 

إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة؛ 

ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن› وعدم 

التنازل عن شيء من شرائع الإسلام؛ وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام 
ودخولهم فيه» أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي 
عن بينة» قال الله تعالى -: #قل اهل الكتب تالو إِلّ كلمت سوام بيس 
ینگ آلا َب إلا ل ولا رك يوء سيا ولا يَتَحِدَ عضا بعضًا أَنبَابًا من دون 

اھ کان ولوا مولا شهدا پاتا ميمرت 46 [آل عمران: 54]. 

أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم. 
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وتحقيق أهدافهم» ونقض عْرَى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله 
ورسوله والمؤمنون؛ والله المستعان على ما يصفون. قال تعالى: ##وَأحَدَرَهمَ أن 
َنْتِبُولك عر عض مآ رل اه ِلك [المائدة: 49]. 

* وإن اللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس فإنها توصي المسلمين بعامة 
زاغل الم بخاصة رى اف الومراف رحا الإغتلام» وهات ق 
المسلمين من الضلال ودعاته» والكفر وأهلهء وتحذرهم من هذه الدعوة 
الكفرية الضالة: (وحدة الأديان)» ومن الوقوع في حبائلهاء ونعيذ بالله كل 
مسلم أن يكون سببا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها 

نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا جميعا من 
مضلات الفتن» وأن يجعلنا هداة مهتدين» حماة للإسلام على هدى ونور من 
ربنا حتى نلقاه وهو راض عناء وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ لا لا 


A 


الخلاصة | التقريب بين الأديان إذا كان المقصود به إذابة الفوارق بينها من أجل اللقاء فى 
منطقة وسطى - جمعاً بين التوحيد والتثليثء والتنزيه والتشبيه مثلاً - فذلك مما 
يأباه الدين الخاتم الكامل. غير أن للحوار والاشتراك والتعاون بين رسالة الإسلام 
والرسالات السماوية الأخرى معاني مقبولة؛ مثل عموم الإيمان بالله تعالى والنبوات 
واليوم الآخر وأصول الأخلاق. 


المصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار  )5/١(‏ 
حكم الحوار بين الأديان 


يستعمل الكثيرون عبارة (التقريب بين الأديان). والأولى استخدام 
كلمات أخرى مثل الحوار والاشتراك والتعاون» وبخصوص ذلك ينبه المجلس 
إلى أنه إذا كان المقصود به إذابة الفوارق بينها من أجل اللقاء في منطقة 
و بين التوحيد والتثليث والتنزيه والتشية مثلاء فذلك مما يأباه 
الدين الخاتم الكامل» قال تعالى: ##وَأنٍ احم نتم َنِم با أل آله ولا َع 


أهواءَهم و خذرهم أن اول عن بع ما ازل أنه ا ا [المائدة: 59]. 

غير أن للحوار والاشتراك والتعاون بين رسالة الإسلام والرسالات 
السماوية الأخرى معاني مقبولةء لأمر الله تعالى بقوله: لهم بالق هى 
اسن [النحل: »]١١6‏ ولقوله ڪك: اهل الكتب تمالا إل ڪلمتر سوام 
يتا وین أ أ ا سَبْدَ إلا آله ولا شرك يوء سي ولا د نشا بنبًا آنا يد 
دون ا [آل عمران: ٤٦]ء‏ وتأسياً بِسُنّةَ رسول الله ية في الحوار مع نصارى 
آهل نجران وغيرهم› وذلك اعتباراً لأصول الإسلامء في وحدة الألوهية 


V٤ 


والنبوات والأصل الإنساني» وفي عموم الرسالة وواجب الدعوة إلى الله كك 
عن طريق الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن» بعيداً عن كل ضروب الإكراه 
اجار والين من افر اعدف فى الملةة«ذلك أ رن قات ريا 
الإسلام والرسالات السماوية الأخرى في أصول وفروع معروفة» فقد اشتركت 
معها في أخرى معتبرة» مثل عموم الإيمان بالله تعالى والنبوات واليوم الآخر 
وأصول الأخلاق» وأسس البناء الاجتماعي كالأسرة والمحافظة على البيئة 
وقضايا حقوق الإنسان والشعوب المستضعفة والتصدي للطغيان والمظالم على 
كل المستويات القطرية والدولية» وإشاعة روح التسامح ونبذ التعصب وحروب 
الإبادة والعدوان. 

ويؤكد هذه المعاني للتقارب مع أهل الملل الأخرى اشتداد عواصف 
الفلسفة المادية والإباحية والإلحاد والتفكيك لأواصر المجتمعات في ظل ثورة 
الاتصال التي جعلت من العالم قرية صغيرة توشك أن تشترك في المصيرء بما 
يعزز مساعي الحوار والتعاون مع أهل الملل الأخرى ولا سيما مع أهل 
الكتاب إبرازاً الما ودفاعاً عنه» بدل النكء المستمر لجراح الاختلاف. 
تعالى : ایتا الاش إا لقت ن كر واد وجعلتک سه 1 ترا إن 

کک يد أله »> [الحجرات: »]١‏ ولقد شهد صاحب الدعوة ت أن 
عباد الله كلهم إخوة» وقال تعالى: وتماوشا عل أل لتقو ولا مووا عل 


رس + رووص 


7 امون [المائدة: ۲]. 


دعوة التقريب بين الأديان 


كتاب دعوة التقريب بين الأديان دراسة: نقدية فى ضصوء العقيدة الإسلامية 
د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي 


من كتاب دعوة التقريب بين الأديان 
للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي 


من النتائج : 

۷- خلا التاريخ اليهودي من وجود بذور لفكرة التقريب بين الأديان» 
المختار. ولكنهم دعوا ال هذه الفكرة من خلال الحركة الماسونية› المتفرعة 
من الشجرة اليهودية الخبيثة» بهدف حلحلة الروابط الدينية الأخرى» وهدم 
الأديان سوى اليهودية. 

وقد ظل التراث النصراني ينضح بالحقد والتشويه والتضليلء. لا 
الموضوعية. فضلا عن المقاربة. تجاه الإسلام حتى قيام الحملاات الصليبية 
المتتابعة منذ ٠149ه/945١٠م2‏ حيث قارنه أسلوب المجادلة العقلية وإثارة 
الشبهات» ثم التنصير. وإثر عر القسطنطينية عام ل نشأت 
محاولاات لفهم الإسلام بعيدأ عن الموروث الكنسى المضلل . وتخلل ذلك 
ظهور كتابات متمرقة تصوب التدين ج صوره» وتدعوا إن التقارب ع 
Nt‏ بلغت 0 على يد فلاديمير سولوفيوف E E‏ 
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والنصرانية. من خلال التصوف الحلولي. عبر على متنه دعاة التقريب فيما 


وفي حواشي التاريخ الإسلامي نبتت نوابت شاذة» خارجة عن الإسلام 
سوغت وحدة الأديان» تمثلت في غلاة الصوفية أرباب القول بوحدة الوجودء 
والفرق الباطنية السرية كإخوان الصفاء ثم تسللت إلى الفرق الباطنية اللاحقة. 
كالبهائية» حتى تحمل فكرة التقريب بين الأديان آخر القرن الثالث عشر 
الهجري» مؤسس العصرانية الحديثة جمال الدين الأفغاني (555١/0١11١ه),‏ 
وتلميذه محمد عبده التركمانى (755١/7777١ه).,‏ بمعاونة نفر من النصارى 
الا ١‏ 


۸ - خرجت دعوة التقريب بين الأديان من حيز الكمون إلى الاستعلان» 
ومن نطاق الفكرة إلى التنفيذ» في الربع الأخير من القرن الرابع عشر 
الهجري» من خلال مؤتمرات إسلامية - نصرانية متفرقة. ثم أطلق المجمع 
المسكوني الفاتيكاني الثاني (1950/1955م) الفكرة من مقالهاء وفتح الباب 
للنصارى على مصراعيه للتقارب مع المسلمين وغيرهم» بالتخلي عن عقيدتهم 
العتيدة (لا خلاص خارج الكنيسة)» وإعلان أن (الخلاص) يمكن أن يشمل 
سواهم» وخاصة المسلمين. ودعا إلى التقارب مع المسلمين واليهود» ونسيان 
الماضي» والتفاهم» والتعاون. 


٩‏ - تتدرج حقيقة التقريب بين الأديان في العصر الحديث عبر ثلاثة 
مستويات : 

أ - التقريب دون التوفيق أو التفليق» بأن يبقى لكل دين خصائصه العقدية 
والتعبدية المميزة» لكن مع اعتقاد إيمان الآخرين» واحترام عقائدهم 
وشعائرهم» والدعوة للتعرف عليهم» وإبراز أوجه التشابه والاتفاق» وإقصاء 
أوجه الاختلاف والافتراق» وتحاشى البحث فى مسائل الاعتقاد» والاعتذار 
عن اغفا المافنى:..والعنا وت على تحن الف المشتركةوإشاعة انيت 
والمودة والمجاملات الدينية. وهذا الاتجاه هو السائد. وتمثله قرارات 
المجمع الفاتيكاني الثاني . 


يف 


ب - وحدة الأديان: باعتقاد صواب جميع صور التدين» وانتمائها إلى 
حقيقة واحدة» وإن تنوعت مظاهر العبادة. فهذه المرتبة تستلزم المرتبة السابقة» 
وتزيد عليها الدعوة إلى التخفيف من الخصائص العقدية والتشريعية» في سبيل 
الانضواء تحت وحدة صغرى كالإبراهيمية» أو كبرى كالإنسانية. ويمثل هذا 
الاتجاه محاولات المفكر الفرنسي روجيه جارودي. 

ج ‏ توحيد الأديان: بجعل الدين واحداًء إما بالالتقاطية التي تستمد 
عناصر الدين الجديد من مصادر شتى» كما هو الحال في (المونية)» أو 
بالسعي لاجتذاب الآخرين نحو عقيدة معينة لأحد الأديان» كمحاولات جماعة 
(كريسلام)» الرامية إلى التوحد حول (تأليه المسيح). 

ولا ريب أن الصورة الوحيدة الصحيحة لتوحيد الأديان» أن يتحد جميع 
أتباع الأديان والملل والنحل على الدين الحق الذي بعث الله به محمداً بل 
دين الإسلام» الذي لا يقبل الله دينا سواه. 

٠‏ _ مصطلح (الحوار)ء قد يراد به (حوار التقريب) بين الأديان» وقد 
يراد به (حوار التعايش) بين أتباع الأديان» لتحقيق مصالح مشتركة من أمور 
المعايش. فهو بالمعنى الأول مذموم مطلقاء وبالمعنى الثاني يخضع للسياسة 
الشرعية للأمة. 

١‏ - نشأت دعوة التقريب بين الأديان في العصر الحديث» وترعرعت 
في حجر النصارى الغربيين» على اختلاف طوائفهم. وانطلقت المبادرات 
الأولى من المرجعيتين الكبيرتين لنصارى العالم: الكنيسة الكاثوليكية» ومجلس 
الكنائس العالمىء وذلك لبواعث شتى: تنصيريةء وعالمية» وسياسية» ولصد 
المد الإسلامي آنا العالم المفتوح في أعقاب الحربين العالميتين. وأسس كل 
منهما دائرة مستقلة للحوار مع غير النصارى . 

وقد دار في أروقة الفاتيكان» واجتماعات الجمعية العمومية لمجلس 
الكنائس العالمي جدلٌ عميق» حول معضلة الجمع بين الحوار والبشارةء 
انعكس على فاعلية واتجاه حركة التقريب. ويمكن تمييز مراحل ثلاث في 
موقف النصارى من حوار التقريب: 

أ مرحلة تجربة الحوار: وقد سادت منذ نهاية المجمع الفاتيكاني الثاني 


۷۸ 


حتى أواخر السبعينات الميلادية» وكانت متأثرة بقرارات المجمع التقاربية» 
وشخصية البابا بولس السادس» وسيادة الاتجاه الاشتمالى الاحتوائى فى 
تلن الات الالمي. راتات عق العدية ف الات العا 
والإقليمية» وإعداد ت 

ب - مرحلة تقويم الحوار: وقد امتدت من أواخر السبعينات إلى أواسط 
الثمانينات الميلادية» وانحسرت فيها مؤتمرات الحوار بشكل ملحوظ . 

ج ‏ مرحلة البشارة من خلال الحوار: وقد أعقبت المرحلة السابقة» بعد 
أن تغلب التيار المحافظ في الكنيسة الكائوليكية» والتيار الحصري الضيق في 
تجا الا العاتدي» الداغياة إلى تدع :التتصيرة راان الخوار 
للأغراض التنصيرية. وقد واكب ذلك تسنم البابا يوحنا بولس الثاني سدة 
البابوية» وقيامه بنشاط دؤوب في تعزيز مكانة الكنيسة في شتى أرجاء العالم» 
مع الحفاظ على شعار الحوار إعلاميا. 

۲ - تأخرت دعوة التقريب بين الأديان لدى النصارى العرب» من أتباع 
الكنائس الشرقيةء والاتحادية الغربية» إلى ما بعد انتهاء الحرب اللبنانية» 
باستثناء شواهد قليلة» وظلت مفتقدة بالنسبة لأكبر طائفة نصرانية فى البلاد 
لرا الا رركت :مها ولاك السار العرب» لوافت امه بواجتماعة: 
على قضيتين: هما: 

* محاولة إثبات أن النصارى المذمومين فى القرآن» فرقة منقرضةء وأن 
اا الكت ١‏ فال وال فاه عمد الت والبتوة با برقع عنها 
وصمتها . 

# حوار التعايش» وتحقيق مكاسب اجتماعية» وحريات دينية» والقيام 
بدور الوسيط في الحوار الإسلامي ‏ النصراني مع الغرب» تعويضا عن الفراغ 
الناجم عن تراجع القومية العربية. 

۳ - تتناقض فكرة التقريب بين الأديان مع اليهودية الأرثذوكسية 
بشقيها : التقليدي العنصري» والأصولي السياسي في إسرائيل. وتتقبلها اليهودية 
الإصلاحية فى دول الشتات» لبواعث مصلحية بحتة: اجتماعية» وسياسية» 
كما في الولايات المتحدة الأمريكية. 


۷۹ 


٤‏ س تات محاولات محلية واسعة» في العديد من مناطق العالم التي 
تقطنها جماعات دينية متنوعة» للتقريب بينهاء وإشاعة المبادئ الفكرية التي 
نادت بها دعوة التقريب بين الأديان. ٠‏ 

إما لتخفيف حدة التوتر والعنف الطائفي» كما في لبنان» والسودان» 
الان أن لتحقيق تکاس رة كما فى :فيه الان ال له 
باكستان» بنجلاديش» بالإضافة إلى سيريلانكا)ء وأرخبيل الملايو (ماليزيا 
وأندونيسيا)» أو لاستيعاب المهاجرين الجدد من المسلمين» ودمجهم في 
المجتمعات النصرانية المضيفة» كما في أوربا وأمريكا. 

وتشرف على هذه المحاولات المحلية جهات حكومية وأهلية ودينية. 

6 استجاب لدعوة التقريب بين الأديان نفر من المسلمين ذوي الثقافة 
العصرانية» المتحررين من ضوابط العقيدة الإسلامية» فضاهئوا النصارى. 
ومالئوهم وداهنوهمء وأقروا لهم غالبا - بوصف الإيمان» ورددوا أصداء 
قرارت المجمع الفاتيكاني الثاني. وقد أعوزهم ذلك إلى اعتساف الأدلة» 
وتأويل الثوابت العقدية» ولي أعناق النصوصء إما لبواعث انهزامية أمام 
الاتجاهات الفكرية الحديثة» أو لبواعث قومية وطنية مراعاة للنصارى العرب» 
أو بدعوى مواجهة الإلحادء أو حتى لمجابهة إسرائيل. 

75 برزت محاولات فردية متميزة في العصر الحديث» لتعزيز فكرة 
التقريب بين الأديان والدعوة إليهاء جمعت بين الجانب النظري» والنشاط 
العملي› منها : 

أ محاولات المفكر الفرنسي روجيه جارودي» الذي زعم الانتساب 
إلى الإسلامء ثم نادى بتاريخية الشريعة الإسلامية وما تقوم عليه من آيات 
قرآنية» وأحاديث نبوية» وهاجم علماء الإسلام» ودعا المسلمين إلى الانخراط 
أو لا في (الإبراهيمية) مع اليهود والنصارى» ثم إلى (الإنسانية) ثانياء مع سائر 
ملل الملاحدة والوثنيين» وابتدع قراءة شاذة للتاريخ الإسلامي وتقويم أعلامه. 
ومشروعا مستقبليا للتحلل من الإسلام عقيدة وشريعة. وبذل في سبيل ذلك 
جهوداً فكرية وعملية. 

ب - محاولات الأب الأسباني» المنصر في جماعة الآباء البيض» آميليو 


۸٨۹ 


غاليندو» مؤسس مجموعة كريسلام» الذي يسعى لجعل الإيمان بألوهية المسيح 
محوراً لالتقاء الأديان. 

ج - محاولات المتنبئ الكذاب المليونير الكوري صن مونء الداعي إلى 
انخراط الأديان تحت دعوتهء والذي ينفق نفقاتٍ باهظة إلى عقد المؤتمرات 
العالمية لتوحيد الأديان. 

د محاولات الشيخ اید كفتارو العلنية للتقارب مع النصرانية خاصة» 
والملل الأخرى عامة» تحت مسمى (الروحانية)» والقيام بالرحلات» 
والكتابات في هذا السبيل . 

۷ _ دلت النصوص الشرعية القاطعة على بطلان (دعوة التقريب بين 
الأديان)ء لأن دين الله واحد هو الإسلام الذي ابتعث الله به محمدا يِه وما 
سواه إما باطل أو منسوخ. فمن رام التقريب بينه وبين غيره» فقد رغب عن ملة 
إبراهيم» وابتغى ديناً غير دين الإسلام» وطعن في صدق محمد يك وعموم 
رسالته» وأنكر هيمنة القرآن على الكتب السابقة» ونسخه لأحكامهاء وخالف 
إجماع المسلمين» واتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين» ووالى 
أعداء الدين» واتبع أهواءهم» وسقط في الفتنة عن بعض ما أنزل الله» وداهن 
في دين الله» ولبس الحق بالباطل» ووقع في الصد عن سبيل الله. 

وكلها لوازم لا محيد لدعاة التقريب عنها. وفسادها معلوم من الدين 
بضرورة. وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم» وبطلان الفرع يعود على 
الأصل بالإبطال. 

۸ - دل الواقع العملي المشاهدء خلال فورة دعوة التقريب بين الأديان 
في العقود الأربعة المنصرمة على ظهور بعض النتائج والآثار الملموسة. 
الناجمة عن تجربة التقريب» كالتسوية بين كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء القرآن» والكتب المحرفة المنسوبة إلى أنبياء الله» التي 
بأيدي اليهود والنصارى اليوم» ووصفها جميعاً ب(مقدسة) و(سماوية) 
و(كلام الله). وكذلك التسوية بين بيوت الذكر والرحمة؛ المساجد» وبيوت 
العذاب والشرك» من معابد اليهود والنصارى والمشركين» ومشاركتهم في 
صلواتهم» واحتفالاتهم الدينية والفكرية» وإقامة المؤسسات البحثية المشتركة 

م١‎ 


بين الأديان» بغرض تنقية المناهج الدراسية» والوسائل الإعلامية من النقد 
المتبادل» ورفع الأحكام العقدية والشرعية في شأن أهل الكتاب» واستلال 
اعترافات صريحة وضمينة من نظرائهم المسلمين على صحة دينهم وكتبهم› 
وإعادة عرض الإسلام بصورة مشوهة خداج» كالتصوف الباطني. ومع ذلك 
كلهء لم يحد النصارى قيد أنملة عن معتقداتهمء فلم ينتهوا عن قولهم (ثلاثة)ء 
ولا عن غلوهم في الدين» وأصروا على إنكار نبوة محمدٍ بء وعلى المضي 
فى تضليل الخلق بما يسمونه (التبشير)» مستغلين الفاقة المعيشية» والصحية» 
واا لر من حي الغا اك و اا اة و 
مكاسب جديدة» ومواطئ أقدام لمنصريهم» وإقامة كنائسهم» تحت شعار 
التقارب والحوار والتسامح. 


وفي الوقت ذاته لا يكفون عن موالاة بعضهم بعضاً وموالاة اليهود 
والمشركين على الظلم والعدوان ضد المسلمين» وإحياء مطامعهم القديمة في 
القدس. وكل هذه الآثار والنتائج الواقعية» ثمار فجة لدعوة التقريب› 
شواهدها ماثلة لا يمكن إنكارها. 


4 - إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة 
صريحة عن دين الإسلام» لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد.» فترضى 
بالكفر بالله كك وتبطل صدق القرآن» ونسخه لجميع ما قبله من الكتب. 
وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما ا من الشرائع والأديان. وبناءاً على ذلك 
فهي فك موقوظية فرعا فة قطعاء بجميع أدلة التشريع في الإسلام» من 
قرآنٍ وسنةٍ وإجماع . 


وتأسيساً على ما تقدم: فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله رباًء وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد ية نبياً ورسولاًء الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة» والتشجيع 
عليها وتسليكها بين المسلمين» فضلاً عن الاستجابة لهاء والدخول في 
مؤتمراتها وندواتهاء والانتماء إلى محافلها . 


٠‏ إن المنهج الشرعي في مخاطبة أهل الكتاب هو دعوتهم إلى 


AY 


ع 
| ب «* الس 


- تحقيق توحيد العبادة» ونبذ الشرك بجميع صوره. وهذا هو المراد 
ب: (كلمة سواء). 

ب - ترك الغلو في الدين» والقول على الله بغير الحق» من التثليث». 
وتأليه المسيح» ودعوى بنوة المسيح وعزير لله تعالى» وتعظيم الصور 
والتماثيل. . . إلخ. 

ج - الإيمان بنبوة محمد يه وأتباعه. 

د - الإيمان بالقرآن» ونسخه لما سبقه من الكتب. 

أما أسلوب هذه الدعوة فيقوم على ثلاثة أوصاف: الحكمة» والموعظة 
الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» كما جاءت مبينة في القرآن» وفي هدي 
رسول الله ككل . 

وأما وسائل ذلك فمتعددة» وأشرفها الوسائل النبوية التى دلت عليها 
سيرته العطرة» كغشيانهم في محافلهم ومناسباتهم. لدعوتهم دعوةً صريحةً 
مباشرة إلى الإسلام» واستدعائهم إلى دار الإسلام لهذا الغرضء» ومكاتبة 
زعمائهم الدينيين وغيرهمء واستقبال وفودهم استقبالا حسنا لدعوتهم 
ومحاجتهم» وجهادهم بالسيف حتى يقبلوا الإسلام» أو يعطوا الجزية عن يدٍ 
وهم صاغرون. 

وفي عمل الأمة الإسلامية عبر القرون» وطريقة السلف الصالح» ترجمة 
لهذه المقاصد الإيمانية» والوسائل الشرعية» وبيان لسبيل المؤمنين» والصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» غير المغضوب عليهم» ولا الضالين. 


OI لا‎ Û 


AY 


من لا يعرف حقيقة مذهبهمء ولهم في ذلك وسائل يبغون منها نشر الرفض 
وإدخال التشيع في أهل السنة. 


من كتاب حقيقة دعوة التقريب للشيخ بكر أبو زيد 


وسائل 7 نشر الرفض والتشيع : 
إذا كانت «دعوة التقريب» هي «البدعة الكبرى» لنشر التَشيع» > بما فيه من 
اا ا واد أقوت را رووا تلوب اهن ا 
ويخدعون بها من يعرف حقيقة مذهبهم: ولم يقف على النَِْجَةٍ العمليّة لدعوة 
الريب في مراحلها المتقجمة «ترفيض الأمّة»» فن ثمة مجموعة من الوسائل 
التي يبغون من خلالها نشر الرفض» وتكدير صفو ديار أهل السَنْةَء بإدخال 
الد بكم وق هله ا 
E‏ أنه لا خلاف يذكر بين ٠‏ السَنَّة والشيعة إلا في مسائل 
فروعيّة. وقد تقدّم بطلانها . 
- الاتكاء على ما يؤصله كل مخالف بدعى: «نتعاون فيما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه». ١‏ 
- إعمال التزاوج بين السَّنّة والشيعة» وهذه أخطر وسيلة لِمَدّ رواق 
٤‏ - الدعوة إلى الرّفض بطريق دعواهم «محبة آل البيت» والنّصرة لهم 
5م 


فيحركون مشاعر العامة وعواطفهم. ومن هذا: إعمال تمثيل لمأساة كربلاءء 
بصور من الاضطهاد لآل البيت» وما لحقهم من ظلم الصحابة رضي الله عن 
الجميع» وحسبنا الله على من كذب وآذى آل النبي کل وصحبه ‏ رضي الله 
عنهم وأرضاهم . 

ه ‏ ومن أسوأ ظواهر التقريب التي استمرأها عدد من أهل السثة: 
الدراسات الفقهية المقارنة بين آراء أهل السَّنّْةء والمذهب الجعفري» فيالله كم 
لها مِنْ أثْر مشؤوم. 

5 سماح أهل السَّنّة للرافضة بالممارسة العلنية لشعائرهم ومواسمهم 
البدعية» في الحسينيات» وغيرها. 

۷ - السّماح لهم بطبع ونشر الكتاب الشيعي ونشره» وتوزيعه وترويجه 
في ديار أهل السئة . 

4 التّبشير بالرّفض عن طريق فتح المستشفيات» والمستوصفات» 
ورياض الأطفال» كما عمل بمصر. 

٩‏ - إقامة ندوات تتحدث عن آل البيت ‏ من منظور رافضي -» وتقديم 
دراسات عن مراجعهم وآياتهم» وأصولهم وكتبهم» بعين الرضا وقلم القبول. 

٠‏ البدء منهم بنشر وتلقين الفروع التي لا يخالفون فيها أهل الستةء 
حتى إذا كسروا الحاجز النفسي بين السْي والشيعي» وصلوا القلوب بالأصول 
الشيعية الضالة. 

١‏ الدّعوة إلى الاعتراف بمسألة الإمامة عندهم» وأنّها نيابة عن 
المعصوم المنتظرء وهذا منحى ديني ضال خطير» يستعطفون به السذج من 
الجهّال. 

١‏ - ويجلبون السذّج كذلك. بالإغراء المالي من الخمس المجبي 
للمعصوم المنتظر. 

٠١‏ المطالبة بإدخال مذهب الشيعة وكتبهم في مناهج التعليم. 

4 - المطالبة بتفريغ كراسي للتعليم لرجالات الشيعة في معاقل العلم 
لدى أهل السّنّة. 


هم 


6 مفاجأة من يجهل بحقيقة مذهب الشيعة من علماء أهل السنَّةء 
واستصدار فتاوى منهم بمشروعية التّعبد بالمذهب الجعفري» كما حصل 
استدراج شيخ الأزهر شلتوت بذلك عام (۱۳۹۸ه)'“. 

75 - استكتابهم لهذا النوع» ولمن في قلوبهم غلبة الشهوة للحياة الدنياء 
بالتقديم والتقريظ لبعض مؤلفات الرافضة. 

اختلاق تقاريظ ومقدمات لبعض كتب الرافضة» منسوبة لأسماء 
سنية لا وجود لها . 

۸ - اختلاق قصة عالم تشيع بعد أن كان سُنيَاًء كما حصل قريباً 
باختلاق كتاب «الأنطاكي» واعتناقه التشيّعم» وهو شيء لا وجود له. 

4 الكذب على بعض مشاهير أهل السنة» بصدور فتوى أو مناقشة 
انتهت بانتصار الشيعي على السَّنيء وهكذا. 

وكان منها تلك الكذبة الصّلْعاء. من عبد الحسين الموسوي الرافضي› 
على شيخ الأزهرء سليم البشري› بمراسلات بينهما انتهت بإقرار الشيخ 
البشري لمذهب الرافضة» وبطلان مذهب أهل السئة. 

١‏ - نشر الترغيب بشراء وإحراق «منهاج السّنّة النبوية» لابن تيميةه 
و«الصراع بين الإسلام والوثنية» وهكذا من الكتب التي تفضح الرفض 
والرافضة؛ حتى تغيب عن الأسواق الكتب التي تفضحهم. 

١(‏ د وق عفرا التحاضرة زارا في استمالة اللي :واسمعارة 
العواطفِ والشعور الإسلاميء واستدراج من لا يزن حياته وسيره في الدعوة 


)١(‏ وقد أثبت بعض العلماء والباحثين أنها موضوعة ومكذوبة على الشيخ شلتوت› 
ويستشهدون على ذلك بعدم وجودها ضمن فتاوى شلتوت في أرشيف فتاوى مشيخة 
الأزهرء ولا دار الإفتاء المصرية» ولا يوجد عليها ختم يوثقها كالمعتاد في فتاوى 
شيخ الأزهرء كما لا يوجد لها أي ذكر في كتبه بشهادة جامِعي كتبه (الشيخ يوسف 
القرضاوي» والدكتور أحمد العسال)»؛ كما أن ما يقرره في كتبه يتنافى مع أصول نحلة 
الرافضة . 
وقد انفرد الرافضي محمد تقي القمي بنشرها في مجلة «رسالة الإسلام» لسان دار 
التقريب التي أنشأها لنشر التشيع في مصر (ناصر القفاري). 


كم 


بمنهج الأنبياء وسيرة السلف الصالح» زادوا في وسائل نشر الرفض والتشيّع؛ 
بنصب شعارات ظاهرها حق محض » وباطنها دعوة إلى الرفض» والتله . 
إلى معاقل الحكم والفتيا والقضاء في ديار أهل الستة. 


ومن هذه الشعارات التي يضللون بها: 

المناداة بمعاداة أمريكاء وجهاد اليهود. 

المناداة بتوحيد الصف الاسلامي» وصيحتهم في أوساط أهل السّنَّةَ: لا 
تثيروا الخلاف بين المسلمين» فالإثارة خدمة للمخططات الصهيونية» وَعَمَانَة 
مع المؤامرات الأمريكية. 

وهي شعارات حق أريد بها باطلء شأن «أهل الأهواء» وقد حُدعَ بهذا 
كثير ممن يُسمون بالمثقفين الذين يقل نصيبهم من العلم والفقه في الدّين. 
وعلى جانب كبير من الجهل بحبائل المنافقين» وسبيل المجرمين» ومكر 
الروافض وخداعهم» ولم يقرؤوا كتبهم المعتمدة في مذهبهم؛ ليقفوا على 

حقيقة ما هم عليه ولم يقرؤوا ما رد به أهل السّنَّةَ عليهم. بعدل وإنصاف . 

ألا يعلم أهل السنّة» أن حملة هذه الشعارات من «الرافضة»» في الوقت 
نفسه» ينشرون أصولهم» التي منها ما تقدم» وأضعافهاء مما يأباه الله ورسوله 
والمؤمنون. 

ألا يعلم أهل السئة أن الرافضة منذ انشقاقهم عن جماعة المسلمين» إلى 
يومنا هذاء في دأب» وجهد جاهد في نشر أصولهم» وفروعهم» وتلقينهاء في 
المحافل ا والدروس والمؤلفات» والنشرات» وأنهم إلى يومنا هذا 
يستصحبون - عامتهم وعلماؤهم - في الحج»› والمشاهد: مناسك من صنعهم 
وتأليفهم» فيها عشرات الصفحات» بلعن الخلفاء الراشدين بأسمائهم: أبي 
بكرء وعمرء وعثمان وء ولعن عائشة» وحفصة ويا وغيرهم» وسبهم. 
ورميهم بالعظائم» ومنها في كتابهم: «مفاتيح الجنان» . 

فيا أيها العقلاء المنصفون: من الذي يثير الخلاف الباطل» ويصد عن 
سبيل المؤمنين» وينابذ كتاب الله» وسّنّةَ سيد المرسلين بء إلا من ينشر هذه 
المهازل» وهذا المجُورء ويبعث بنشره الدعاة في المشارق والمغارب. 


AV 


وهل يبقى لمسلم فيه مسكة من عقل أن ينخدع بنصب هذه الشعارات» 
فما هي إلا مكامن فيها مكايد» وقد قدمت لك أدلة إصرارهم على هذه 
المكايد والأصول الفاسدة (ص/ 7١‏ - 7) في عدة أمورء كان من آخرها ما 
جاء في نص دستور حكومتهم الخمينية الرافضية الفارسي المعاصرة. 

هذه مجموعة من وسائلهم لنشر الرفض في الأمة تتقدّمها «البدعة 
الكبرى»ء و«التقية السوأى»: «دعوة التقريب» فاحذرهم يا عبد الله أن يفتنوك 
وعليه : 

فكل فرقة تنتسب إلى الإسلام راغبة الوحدة مع جماعة المسلمين» وهي 
ممسكة بأصول بدعية مضلة» عاضّةٌ عليهاء داعية إليهاء وهي تناقض الإسلام» 
ولأول وهلة؛ فإن الاستجابة والحال هذه: نقض للإسلام وزلزلة للإيمانء 
وهدم لقاعدته (الولاء والبراء) بتنزيل الولاء منزلة البراء . 

وخذ مثالاً على هذا: «الرافضة» كيف يكون التقريب» والتقارب معهم. 
وهم عَاضؤن على نواقض للإسلام» عاكفون على نشرهاء والدعوة إليها 
بجانب دعوتهم للتقريب؟! ألا إنها مؤامرة على أهل السَّنْة في قالب 
«(التقريب»» فاحذروا. 

وإيقاظ ‏ يا عبد الله قبل الختام : لا تقع مع رافضيٌ في حوار» في 
مبحث ماء قبل أن يتفق معك على أصل المردٌ عند التنازع : (الكتاب والستّة)ء 
ويُسلّم لك وثيقة الإقرار بهماء والبراءة من أصولهم المناقضة للإيمان بهما - 
ومنها ما تقدم » وأن يكون قد نشر براءته في دياره وأعلنها في أهله وخاصته 
وعلماء شيعتهء وإلا فإنه يجري بك في سراب يوصلك إلى حمأة «الرفض». 
ممتطياً «التقية» تحت عنوان «التقريب». ' 

اللّهُمّ هذا البلاغ» وعليك التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 


الحكيم . 


A^ 


الخلاصة | تضمن: حق الحياةء وحق الحرية» وحق المساواةء وحق العدالة» وحق الفرد في 
ماك غائلةوحق الحا من تفسك: فا رح قحا من التب ود 
الفرد في حماية عرضه وسمعته» وحق اللجوء» وحق الأقليات» وحق المشاركة في 
الحياة العامة» وحق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير» وحق الحرية الدينية» وحق 
الدعوة والبلاغ: والحقوق الاقتصادية» وحق حماية الملكية» وحق العامل وواجبه. 
وحق الفرد في كفايته من مقومات الحياة» وحق بناء الآأسرة» وحقوق الزوجةء 
وحق التربية» وحق حماية الفرد في حماية خصوصياته» وحق حرية الارتحال 


والإقامة. 
المصدر المجلس الإسلامي الدولي 


ب 9 ازا 5 
حقوق الإنسان قي الإسلام 


١‏ حق الحياة: 

أ حياة الإنسان مقدسة... لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها: من كنل 
تسا پیر نفس او ساو فى الْأَيْضٍ تَكأْنَمَا فل الاس جَمِيعًا وَمَنْ آياهَا 
تحكانبا ليا الاس جیما [المائدة: 7”7]. ولا تسلب هذه القدسية إلا 
بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها. 

ب كيان الإنسان المادي والمعنوي حمى» تحميه الشريعة في حياته؛ 
وبعد مماته» ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه: «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . ويجب 


/4 


ستر سوءاته وعيوبه الشخصية: «لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا» 
روأه البخاري 


 "‏ حق الحرية: 

أ حرية الإنسان مقدسة ‏ كحياته سواء ‏ وهى الصفة الطبيعية الأولى 
ال ابرلد الإنسات :فنا من لود إلا وبولد على اة وراو ايان 
وهي مستصحبة ومستمرة ليس لأحد أن يعتدي عليها: «متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» من كلمة لعمر بن الخطاب َبْه. ويجب توفير 
الضمانات الكافية لحماية حرية الأفرادء ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا 
بسلطان الشريعة» وبالإجراءات التي تقرها. 

ب - لا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخرء وللشعب 
المعتدى عليه أن ا ويسترد حريته بكل السبل الممكنة: فوولمن 
اضر بعد طلم اوليك مَا لهم يّن سيل 9©)» [الشورى: ]4١‏ وعلى المجتمع 
الدولي مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته» ويتحمل المسلمون في هذا 
وانخيا ل ترخص فيه : اين إن تَكهُمْ في أقاموا الصَلوة وءاتوأ 


1 


الركرة وأمروا بالمعروفي وَبَهَوَاْ عن المنكر» [الحج: ١‏ 
 '"“‏ حق المساواة: 

- الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة: «لا فضل لعربي على عجميء 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوی» من خطبة للنبي يي . ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم : «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي. ولا في حمايتها إياهم: «ألا إن أضعفكم عندي القوي 
حتى آخذ الحق له» وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه» من خطبة 
لأبي بكر ديه عقب توليته خليفة على المسلمين. 

ب - الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء: «كلكم لآدم وادم من تراب» 
من خطبة حجة الوداع. وإنما يتفاضلون بحسب عملهم: ولل دت يا 
عَمِلواً» [الأحقاف: »]١9‏ ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر بأكثر مما 


۹۰ 


يتعرض له غيره: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» رواه أحمد. وكل فكر وكل 
تشريع» وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس» أو العرق» 
أو اللونء أو اللغةء أو الدين» هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي 
العام . 

ج - لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة 
عمل مكافئة لفرصة غيره: شفَامَسُوأ في متاكها ووأ من ررقف [الملك: .]٠١‏ ولا 
يجوز التفرقة بين الأفراد في الأجرء ما دام الجهد المبذول واحداً. والعمل 
المؤدى واحداً كما ركفا «#فمن يعمل مِنْقَالَ درو ا یرد 9© وم 


شل قال درو شرا برهم @4 [الزلزلة: ۷» ۸]. 
٤‏ - حق العدالة: 
- من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة» وأن يحاكم إليها دون 
سواها: فقن َعم في سیو ردو إِلَ اللو اسول [النساء: 2]104 هوان عك 
نهم بمآ أزل اله و ا [المائدة: 59]. 
الْجَهْرَ شور ا ل إلا من مي [النساء: ]١548‏ ومن وأجبه أن 
عن غيره بما يملك: «لينصر الرجل أخاة الا أو لوا : إن کان ظالماً 
فلينهه وإن كان مظلوماً فلينصره» رواه الشيخان والترمذي. ومن حق الفرد أن 
وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة.». ويوفر لها الضمانات الكفيلة 
بحيدتها واستقلالها: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائهء ويتقي به» رواه 
الشيخان. 
ج ‏ من حق الفرد ‏ ومن واجبه ‏ أن يدافع عن حق أي فرد آخرء وعن 
حق الجماعة «حسبة»: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يسألها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي - يتطوع بها حسبة دون طلب 
- لا تجوز مصادرة حق الفرد فى ي الدفاع عن نفسه تحت أي مسوع : 
۹۱ 


«إن لصاحب الحق مقالاً» رواه الخمسةء «إذا جلس بين يديك الخصمان فلا 
تقضين حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاء» رواه أبو داود والترمذي بسند حسن . 

ه ‏ ليس لأحد أن يلزم مسلماً بأن يطيع أمراً يخالف الشريعة. وعلى 
الفرد المسلم أن يقول: «لا» في وجه من يأمره بمعصيةء أيا كان الآمر: (إذا 
أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة» رواه الخمسة. ومن حقه على الجماعة أن 
تحمي رفضه تضامنا مع الحق: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» 
روأه البخاري . 


ه ‏ حق الفرد في محاكمة عادلة : 

أ البراءة هي الأصل: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» رواه البخاري. 
وهو مستصحب ومستمر حتى مع إتهام الشخص ما لم تثبت تثبت إدانته أمام محكمة 
عادلة إدانة نهائية. 


رده دل داهس 0 روک 


ب - لا تجريم إلا بنص شرعي: وا کا ملين عى سک رسو 
09 [الإسراء: »]٠١‏ ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» ولكن ينظر إلى جهله دنس لقان على أنه هة تدرا بها الحدود 
فحسب: ولش مركم جاح فا اطا يده ولک يا دت وک 
[الأحزاب: .]٥١‏ 

ج - لا يحكم بتجريم شخص» ولا يعاقب على جرم إلا بعد 
ثبوت ارتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة» أمام محكمة ذات 
كاملة: «#إن جا مسق بن سبوا [الحجرات: .]١‏ هون لطن لا يمن مِنَّ لي 
نكا 49 [النجم: 18]. 

د لا ورل - تجاوز العقوبة. التي قدرتها الشريعة للجريمة: 
تلك حدذود الل فک دوا [البقرة: 774]» ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف 
والملابسات» التي ارتكبت فيها الجريمة درءاً للحدود: «ادرأوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» رواه البيهقي والحاكم 


۹۲ 


و 7 موا r: r+‏ أ 

ه _ لا يؤحد إنسان بجريرة عيره: وولا زر وازرة وزد خری [الإسراء: 
٥‏ وکل إنسان مستقل بمسؤوليته عن أفعاله: کل أتري يا كب رَهِياً ©@) 
[الطور: »]۲١‏ ولا يجوز بحال د أن تكن المسناءلة إلى ذويه من أهل وأقارب» 
أو أتباع وأصدقاء: معاد أَّهِ أن تَأَخْدَ إلا من وَجَدْنَا ملعتا عِنلَمه إا إذًا 

لمعو 4 [يوسف: ۷4]. 
عق الحمابة :من تميق الا 

لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه» ولا يجوز 
اتهام له إلا بناء على قرائن قري تدل 5 فا بو إليه: ی ر 
[الأحزاب: 604]. 

۷ حق الحماية من التعذيب: 

أ لا يجوز تعذيب المجرم فضلاً عن المتهم: «إن الله يعذب الذين 
يعذبون الناس في الدنيا» رواه الخمسةء كما لا يجوز حمل الشخص على 
الاعتراف بجريمة لم يرتكبهاء وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل: «إن الله 
وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه بسند 

ب - مهما كانت جريمة الفردء وكيفما كانت عقوبته المقدرة شرعاًء فإن 
إنسانيته» وكرامته الآدمية تظل مصونة. 


6 حق الفرد في حماية عرضه وسمعته : 
عرض الفرد. وسمعته حرمة له يجوز انتهاكها: «إن دماءكم وأموالكم 
ا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» من 
خطبة الوداع. a‏ نتبع عوراته» وبجاوله النيل من شخصيته› u‏ 
لاي 4 ع ۰ [الحجرات: ۲١]ء‏ وولا ليزوا 
۳ 


41 حق اللحوء : 

أ من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن. في 
نطاق دار الإسلام. وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهدء أياً كانت جنسيته. 
أو عقيدته» أو لونه ويحمل المسلمين واجب سام له متى لجأ إليهم : 
ورن أ دش المشركن اجار ا 2-27 يسَمَعَ گم لَه ر أبلِمَهُ مامد 
[التوبة: 1]. 

ب - بيت الله الحرام - بمكة المشرفة - هو مثابة وأمن للناس جميعا لا 
يصد عنه مسلم : ومن € کان ایا [آل عمران: ۹۷]» اا مُتَأَة 
ناض امتا [البقرة: ١٠٠]ء‏ #سواء العكف فيي والباذ» [الحج: ٠١‏ 


: حقوق الأقليات‎ - ١ 

أ - الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام: ل إَِاه فى 
ليبن [البقرة: 507]. 

ب - الأوضاع المدنية» والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة 
الإسلاء إن هم تحاكموا إلينا: ##فإن جايوك فاعکم ب e‏ بيه أو َس وان 
عرض E‏ من E‏ كنا وَإِنَ حَكَمَتَ فاح بي م بال [المائدة: 
7]. فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن كما إلى شرائعهم ما دامت 

e‏ - لأصل إلهي : «وَيّف موتك وعندهم التَوْربةٌ فيا 2 ا 
ت م بَحَدٍ ذلك [المائدة: ۳٤]ء‏ ولي أهْلُ الإنجيل يمآ ارد آله 
في [المائدة: .]٤١‏ 

: حق المشاركة في الحياة العامة‎ - ١ 

أ من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتهاء من شؤون 
تتصل بالمصلحة العامة للجماعة» وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدراته 
قراغ إغمالا لميذا الشررف: و مره شور بن [الشورى: ۳۸]. وکل فرد 
في الأمة أهل لتولي المناصب والوظائف العامة» متى توافرت فيه شرائطها 
ا ولا تسقط هذه الأهلية» أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو 

۹٤ 


أدناهم» رواه أحمد. 

ف الشورئى اناهن العلاقة بين الحاكم والأمة. ومن حق الأمة أن 
تختار حكامهاء بإرادتها الحرة» تطبيقاً لهذا المبدأء ولها الحق في محاسبتهم 
وفي عزلهم إذا حادوا عن الشريعة: «إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن 
رأيتموني على حق فاعينوني» وإن رايتموني على باطل فقومومني. اطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم» من خطبة أبي بكر ضقي 


١‏ - حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير: 

أ لكل شخص أن يفكر» ويعتقد» ويعبر عن فكره ومعتقده» دون تدخل 
أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشريعة» ولا يجوز 
إذاعة ا ولا ا" فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة: لين ل ينه 
لْمتفِقُونٌ وين ل فلوم عرض ل والْمرجقُون فى الْمَدِينَةٍ اريتك عمل ر 
جاوثوتك فبا إلا ليلا 63 تَلمونيت ایسا يفوا ذو َيِل تد ©@) 
[الأحزاب: ٠٦ء .]5١‏ 

ب e RE‏ علي لود ped ps‏ بل هو 
واجب كذلك: کل لما أعظكم بوحِدةٍ أن تومو و مشي ودی ثد 
59 ڪراي [سا: 4[ 

ج ‏ من حق كل فرد ومن واجبه: أن يعلن رفضه للظلمء وإنكاره له 
وأن يقاومه» دون تهيب مواجهة سلطة متعسفةء أو حاكم جائرء أو نظام 
طاغ.. وهذا أفضل أنواع الجهاد: «سثل رسول الله كلِِ: أي الجهاد أفضل؟ 
قال: كلمة حق عند سلطان جائر» رواه الترمذي والنسائي بسند حسن. 

د لا حظر على نشر المعلومات والحقائق ب إلا ما يكون في 

نشره خطر على أمن بن والدولة: ودا جَاءَهُمَ أَمْرٌ يِنّ الْأَمن أو الْحَوفٍ 
7 بد ولو رَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ ولت أولي آلأمر ا بطو من 
[النساء: ۸۳]. 


4° 


ه ‏ احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم. فلا يجوز 
لأحد أن يسخر من معتقدات غيره» ولا أن يستعدى المجتمع عليه: #ولا 
و 7 مە عر لس کے ےر ير 7ریم ےہ ذه ص 0 
سبوا اليرت يدعو من دون آله يسوا اله عدو بير علي كدلك ريا لکل كد 
عدكوم < 


e 


ررى 


لل رم مرجَعهر # [الأنعام : .]٠ ١4‏ 
۳ _- حق الحرية الدينية : 


لكل شخص: حرية الاعتقاد. وحرية العبادة وفقاً لمعتقده : ولک دینک 
ول دين +O‏ [الكافرون: 5]. 


: حق الدعوة والبلاغ‎ ١65 

أ لكل فرد الحق أن يشارك - منفرداً ومع غيره ‏ في حياة الجماعة: 
دينياًء واجتماعياًء وثقافياًء وسياسياًء إلخ» وأن ينشئ من المؤسسات» 
ويصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق: قل زو سبل 


ص 
مو رص ات 


دعو ِل اله عل بصِيروَ أن ومن تبیه [يوسف: .]١٠١8‏ 

ب - من حق كل فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
وأن يطالب المجتمع بإقامة المؤسسات التي تهيئ للأفراد الوفاء بهذه 
المسؤولية» تعاوناً على البر والتقوى: ولت ينك أمه يذعود إل اير وَيأمرون 
لوف ومون ن الْسَُكرٍه [آل عمران: 06٠١:‏ مارا عل أل قوی 
[المائدة: ؟١]»2‏ «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب» رواه أصحاب السنن بسند صحيح . 

: الحقوق الاقتصادية‎ ١6 

أ الطبيعة ‏ بثرواتها جميعاً ‏ ملك لله تعالى: لله مُلْكُ السَمنوتِ وَالْارضٍ 

وما فده [المائدة: .]١٠٠١‏ وهي عطاء منه للبشرء منحهم حق الانتفاع بها: 
وسر لكر ما في السَموتِ وَمَا فى رض يبعا [الجائية: .]١١‏ وحرم عليهم 

إفسادها وتدميرها: ولا تَا في الْأْضٍ مُفْسِبِينَ 469 [الشعراء: 18]. ولا يجوز 

لأحد أن يحرم آخر أو يعتدي على حقه في الانتفاع بما في الطبيعة من مصادر 

الرزق: وما كان عَطَاءُ ريك مَحظُورا 069)» [الإسراء: .]۲١‏ 
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ب - لكل إنسان أن يعمل وينتج › تحصيلاً للرزق من وجوهه المشروعة: 
رما من دات في الْأَرَضٍِ إلا عل أله رها [هود: 5]» اشوا فى مناكها وکوا من 
رقي [الملك: .]٠١‏ 

ج - الملكية الخاصة مشروعة - على انفراد ومشاركة - ولكل إنسان أن 
يقتني ما اكتسبه بجهده وعمله: وا هو أَغْقَ وى 49 [النجم: 8:]. 
والملكية العامة مشروعة» وتوظف لمصلحة الأمة بأسرها: هيما أفاء أنه على 


© الى مر م 


لبت وَالْمسككينٍ ون ألَيِلٍ کى لا 


رولو من أَهْلٍ الريك مله ولول لى لفرت وآ 
ين دولة بين الانيا 4 [الحشر: ۷]. 

د لفقراء الأمة حق مقرر في مال الأغنياءء نظمته الزكاةء «وَاآلنينَ ن 
ميم حَقّ علوم © يِسَلٍ َالْمحروم 49 [المعارج: 275 15]. وهو حق لا يجوز 
تعطيله» ولا منعه» ولا الترخص فيه من قبل الحاكم» ولو أدى به الموقف 
إلى قتال مانعي الزكاة: «والله لو منعوني عقالاًء كانوا يؤدونه إلى رسول الله يلل 
لقاتلتهم عليه» من كلام أبي بكر هه في مشاورته الصحابة في أمر مانعي 
الزكاة. 

ه ‏ توظيف مصادر الثروة» ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة واجبء فلا 
يجوز إهمالها ولا تعطيلها: «ما من عبد استرعاه الله رعية؛ فلم يحطها 
بنصيحة» إلا لم يجد رائحة الجنة» رواه الشيخان» كذلك لا يجوز استثمارها 
فيما حرمته الشريعة» ولا فيما يضر بمصلحة الجماعة. 

و - ترشيداً للنشاط الاقتصادي» وضماناً لسلامته» حرم الإسلام: 

١-الغش‏ بكل صوره: «ليس منا من غش» رواه مسلم. 

١؟ ‏ الغرر والجهالة» وكل ما يفضي إلى منازعات» لا يمكن إخضاعها 
لمعايير موضوعية: «نهى النبي َي عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر» رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» «نهى النبي َه عن بيع العنب حتى يسود 
وعن بيع الحب حتى يشتد) رواه الخمسة. 

۳ - الاستغلال والتغابن في عمليات التبادل: هويل لِلْمَطفْفِينَ () اليب 
إا كاو عل الاس يسََوفُونَ © ولا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ ميرو €6 [المطففين: 
[r ١‏ 


۹۷ 


٤‏ - الاحتكار» وكل ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة: «لا يحتكر إلا 
خاطئ» رواه مسلم. 

ه ‏ الرباء وكل كسب طفيلي» يستغل ضوائق الناس: لوَأحلٌ اله اليم 
حرم الرَبؤأ» [البقرة: 7176]. 

5 الدعايات الكاذبة والخادعة: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا 
وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن غشا وكذبا محقت بركة بيعهما» رواه 
الكفية: ٠‏ 

ز - رعاية مصلحة الأمة» والتزام قيم الإسلام العامة» هما القيد الوحيد 
على النشاط الاقتصادي» في مجتمع المسلمين. 
5 حق حماية الملكية: 

لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال» إلا للمصلحة العامة: 

ولا تاوا امول بينم بالطل [البقرة: 184]» ومع تعويض عادل لصاحبها : 

«من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» 
رواه البخاري. وحرمة الملكية العامة أعظم» وعقوبة الاعتداء عليها أشد لأنه 
عدوان على المجتمع كله» وخيانة للأمة بأسرها: امن استعملناه منكم على 
عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» رواه مسلم. 
«قيل يا رسول الله: إن فلاناً قد استشهد! قال: كلا! لقد رأيته في النار بعباءة 
قد غلها. ثم قال: يا عمر! قم فناد: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون - ثلاثا ) 
رواه مسلم والترمذي . 


۷ - حق العامل وواجبه: 

«العمل»): شعار رفعه الإسلام لمجتمعه: موقل اَعَمَلوا [التوبة: »]٠١١‏ 
وإذا كان حق العمل: الإتقان: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» 
رواه أبو يعلى» مجمع الزوائدء ج5. فإن حق العامل : 

١‏ - أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له: 
«أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه بسند جيد. 


۹۸ 


ار عر سس بويا ولحل 
م ر س 1 


درحت ما عيلوأه [الأحقاف: .]١9‏ 
" - أن يمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كله له: «وقل أعَملوا 
فسيركٌ وك لک وسو ومو [التوبة: .]٠٠١‏ (إن الله يحب المؤمن 
المحترف» رواه الطبراني» مجمع الزوائد. ج5. 
٤‏ - أن يجد الحماية التى تحول دون غبنه واستغلال ظروفه قال الله 
تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه) رواه 


۸ - حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة: 
من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة.. من طعام» 
وشراب» وملبس» ومسكن.. ومما يلزم لصحة بدنه من رعاية» وما يلزم 
لصحة روحه» وعقله» من علم» ومعرفة» وثقافة» في نطاق ما تسمح به موارد 
الأمة - ويمتد واجب الأمة في هذا ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل 
بتوفيره لنفسه من ذلك : الى اول ِالْمؤْمنَ من أشي » [الأحزاب: 5]. 


4 حق بناء الأسرة: 


أ الزواج ‏ بإطاره الإسلامي ‏ حق لكل إنسان» وهو الطريق الشرعي 
لبناء الأسرة وإنجاب الذرية» وإعفاف ا لاس اتقو ریک الى لق 


من یں وَحِدَوَ ولق مِنها رُوْجَهَا وت مهما رجالا کشا رشا [النساء : .]١‏ 
كرس لمر ررم 500 ا 


قررتها الشريعة هه مل الك علي تهنا رمال َل د [البقرة: 
[YA‏ وللأب تربية أولاده : بدنيا» فوخلا قينا ؛ فقا لعقيدته وشريعته» 


وهو مسؤول عن اختياره الوجهة ة التي يوليهم إياها : «كلهم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» رواه الخمسة. 


ب - لكل من الزوجين - قبل الآخر - حق احترامه» وتقدير 0 
وظروفهء في إطار من التواد والتراحم: اومن َيِه أن خَلَقَ لكر من 


۹۹ 


أَنفْسِكُح أزويًا لتكو للها مَل بتكم مَودَهٌ وَيَحْمَة» [الروم: ١؟].‏ 

ج ‏ على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده دون تقتير عليهم : لفق 
ڏو سعةٍ هّن سَعَيْةٌء ومن فير عَليْهِ رزقك ففق مآ َائَنه َد [الطلاق: ۷]. 

د لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته» وتعليمهء وتأديبه: #وقل 
<< أرمهما م راف صخرا © [الإسراء : ۴]» ولا يجور تشغيل الأطفال فی 
سن باكرةء ولا تحميلهم من الأعمال ما يرهقهم. أو يعوق نموهم أو يحول 
بينهم وبين حقهم في | للعب والتعلم. 

ه ‏ إدا عجر والدا الطفل عن الوفاء بمسؤوليتهما نحوه»› انتقلت هذه 
العامة للدولة -: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء فمن ترك ديناً أو ضيعة: 
[ضيعة: أي ذرية ضعافاً يخشى عليهم الضياع] فعلَىّ»ء ومن ترك مالا فلورثته» 
رواه الشيخان وأبو داود والترمذي . 

و- ولكل فرد فى الأسرة أن ينال منها ما هو فى حاجة إليه: من كفاية 
مادية» ومن رعاية وحنان» فى طفولته. وشيحوخته. وعجره وللوالدين على 
أولادهما حق كفالتهما مادياً ورعايتهما بدنياء ونفسياً: «أنت ومالك لوالدك» 
رواه أبو داود بسند حسن . 

ز - للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة: «يا رسول الله: من أحق 
الناس بحسن» صحابتي؟ قال: أمك» قال (السائل): ثم من؟ قال: أمك» 
قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك» رواه الشيخان. 

ح - مسؤولية الأسرة شركة بين أفرادهاء كل بحسب طاقته. وطبيعة 
فطرته. وهى مسؤولية تتجاوز دائرة الآباء والأولاد. لتعم الأقارب وذوي 
الأرحام: «يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك! ثم أمك! ثم أمك! ثم أباك ثم 
الأقرب فالأقرب» رواه أبو داود والترمذي بسند حسن . 

ط _ لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرعب فيه: لاجاءت 
جارية بكر إلى النبي يي فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ل 


رواه أ خوك وأبو داود. 


١٠١ 


: حقوق الزوجة‎ 3٠ 

أ أن تعيش مع زوجها حيث يعيش ##أسَكنوهن مِنْ حت سكثر» 
[الطلاق: "]. 

ب - أن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال زواجهماء وخلال فترة 
عدتها إن هو طلقها: «الرجال مورت عل اليْسَآءِ يما فصل أله بنْضَهُمْ عل 
بِعض وبا أَنَفَقُوأ سن مولو [النساء: 5"]. #وإن مض ولت حمل تفقوأ هن 
حى يصَعْنَ مهن [الطلاق: 5]ء وأن تأخذ من مطلقها نفقة من تحضنهم من 
أولاده منهاء بما يتناسب مع كسب أبيه قن أرضَعن لک مهن أجورشن» 
[الطلاق: .]٦‏ 

ج - تستحق الزوجة هذه النفقات أيا كان وضعها المالى وأيأ كانت 
كيونها القخاصة: 

د للزوجة: أن تطلب من زوجها: إنهاء عقد الزواج ‏ وديا - عن طريق 
الخلع: إن خف ألا يقبا [الزوجان] «حَدُود اه قلا جاع عَلَهِمَا فا قدت بدء» 
[البقرة: 178]. كما أن لها أن تطلب التطليق قضائياً في نطاق أحكام الشريعة. 

ه _ للزوجة حقى الميراث من زوجهاء كما ترث من أبويهاء وأولادهاء 

€ 
٠‏ 5 2 4 2 ے0 م ٩‏ 2 ر 4 کے ر 
وذوي قرابتها: #ولهرى اليم ما رث إن آ۾ يحكن لک وٿ إن ڪان 
کڪ وَل مه لقُن مما رَڪ [النساء: .]1١‏ 

و على كلا الزوجين أن يحفظ غيب صاحبه» وألا يفشي شيئاً من 
أسراره» وألا يكشف عما قد يكون به من نقص خلقى أو خلقى» ويتأكد هذا 
5 يي ص رہ ص ری ےرک 

الحق عند الطلاق وبعده: #ولا تنسوا الْفْضْلٌ م 4 [البقرة: ۲۳۷]. 


"١‏ حق التربية: 
أ التربية الصالحة حق الأولاد على الآباءء كما أن البر وإحسان 


المعاملة حق الآباء على الأولاد: #وقضى ريك ألا نبد إل لياه وبولد 


1 € 7 رح لاع ي راص مھ رس مو 5 K١‏ ت رص مس مام 2 سم کو عرس حر ووس 
إحستا | لعن عندك الب أحدهما أو اهما فلا تقل لما أو ولا تنبرهما 
لع موس د ر ر رضح ٠‏ کر عر رص مه ر ل ساس ر ا ےر افەو 
وقل لهما فقولا حكريما ل واخفض لهما جناح الذلي من الرحمةٍ وقل رب ارحمهما 
« ربا صَغِيا 409 [الإسراء: ۲۳ 14]. 


١١ 


ب - التعليم حق للجميع» وطلب العلم واجب على الجميع ذكوراً وإناثا 
على السواء: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» رواه ابن ماحه. 
والتعليم حق لغير المتعلم على المتعلم : ولد أَحَدَ اله مق الَدِنَ أونُوأ 


رط 


الكتنبّ السك لئاس وا كمون و وراء ظهُورِهِمٌ وأشترواً بو ما قليلا 
س ما يَنْكروت 9)» [آل عمران: ۱۸۷]ء «ليبلغ الشاهد الغائب» من خطبة 
حجة الوداع. 

ج - على المجتمع أن يوفر لكل فرد فرصة متكافئة» ليتعلم ويستنير: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله كلك يعطي» رواه 
الشيخان. ولكل فرد أن يختار ما يلائم مواهبه وقدراته: «كل ميسر لما خلق 
له» رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. 


: حق الفرد فى حماية خصوصياته‎ "١1 

سرائر البشر إلى خالقهم وحده: «أفلا شققت عن قلبه» رواه مسلمء 
وخصوصياتهم حمى» لا يحل التسور عليه: «#ولا عسوأ [الحجرات: .]١١‏ يا 
PN‏ بلسانه» ولم يفض الإيمان إلى قلبه: «لا تؤذوا المسلمين ولا 
تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم› فإنه من تتبع عورة أخيه المسلمء e‏ 


عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله» رواه أبو داود 


۳ - حق حرية الارتحال والاقامة : 

أ من حق كل فرد أن تكون له حرية الحركة» التنقل من مكا 
إقافتقة و اليف :وله حدق اا حك والمسيرة من وط والعرةة إل دون ها 
تضيق غل أو توق لذ ومر لی آلارض دلولا امشو فى متاك 
كو من ردقه [الملك: »]١6‏ لكل ساروا الى رض 0 أنظروأ حيّف کت 
عَِبَةٌ الْمَكَدْييتَ ©0» [الأنعام: ١١]ء‏ الم کن أَرْضٌ له وسِعة كباجروأ فياك 
[النساء: ۹۷]. 

مك 3 يجوز إجبار شخص على ترك موطنهء ولا إبعاده عنه ‏ تعسفاً - 


مرا 


سکاو ت e‏ ص م به سس و 
دون سبب شرعي: وتك عَنِ اهر الام قتا فيه فل قال فِهِ گي وصد 


١5 


عن سيل الله رڪف بد وَاَلْمَسْحِدٍ لرام وَلِحَرَاجُ اهلو هِنْهُ أكيرٌ عند ال4 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

ج - دار الإسلام واحدة.. وهي وطن لكل مسلم.ء لا يجوز أن تقيد 
حركته فيها بحواجز جغرافية» أو حدود سياسية. . وعلى كل بلد مسلم أن 
حل سن باحر إليه او يدنه من SR‏ امكل ال لحل جيه 359 
بو الَا يمن ين لھ مجن من اجر رَ لل م و ييحدُوت فى صدُورِهم 
مم ونوا | وشرو عل اش ولو کان بم حصا وس وق سَ نفسو E:‏ 
المفلحون ( 4O‏ [الحشر: 9]. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

- ننوه بأننا اكتفينا باستخدام لفظ «حقوق» ولم نستخدم معه لفظ 
«واجبات» لأن كل ما هو «حق» لفرد هو «واجب» على آخر (حق الرعية - 
واجب على الراعي» حق الوالد = واجب على الولد» حق الزوجة = واجب 
على الزوج» وبالعكس حق الراعي = واجب على الرعية» إلخ). وما دامت 
حقوق الإنسان في الإسلام شاملة جميع الأفرادء على اختلاف مواقعهم 
وعلاقاتهم فقد أصبح ما هو «الحق» من وجه.. هو «الواجب» من وجه آخر!. 


N 


رور 


1 


Û Û‏ لا 


۰۴۳ 


الخلاصة | يجب أن نغيّر أسلوب الخطاب الإسلامي في عصر العولمة بما يُقرّب الشاردين 
والمخالفين إلى منهج الإسلام وثوابته العقدية والأخلاقية والتشريعية»ء ونزيل 
الشبهات العديدة التي أدى الخطاب المستفن على تحامل الآخرين عليناه ويوصل 
الإسلام الحنيف إلى أهل الأرض أجمعين. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار ٤٤‏ (1/6) 
الخطاب الإسلامي في عصر العولمة 


تداول المجلس موضوع الخطاب الإسلامي في عصر العولمة» وبعد 
استعراضه للبحوث والدراسات» وتداول المناقشات حوله خلص إلى : 

أن خطابنا الإسلامي في عصر العولمة بحاجة ملحة إلى تغيير وتطوير» 
وهذا لا يعني تغيير الثوابت والأهداف الإسلامية» بل تغيير أساليب الدعوة 
وطرائق البيان وفنون التعليم» وذلك لأننا تعودنا الحديث إلى أنفسنا وأن غيرنا 
لا يسمع صوتناء أما الآن فما يقال في مكان يصل إلى أطراف العالم كله في 
نفس اللحظة؛ لأن العالم صار بمنزلة قرية صغيرة» وما يقال للمسلمين من 
أحكام فقهية غير ما يقال لغير المسلمين من البدء بالعقيدة الإسلامية ثم التدرج 
معه» وما يقال للمسلم الجديد غير ما يقال للمسلم العريق» كما أن الحوار أو 
الخطاب يختلف باختلاف المدرسة التي ينتمي إليها الداعية ويعبّر عنهاء 
والأولى أن يجمعَ الخطابٌ بين روحانية المتصوف وتمسك الأثري» وعقلانية 
المتكلمء وعلمية الفقيه» يأخذ من كل صنف خير ما عنده» وإننا بحاجة إلى 
مراعاة الانتقال من الشكل الغوغائي والمظهر إلى الحقيقة والجوهرء ومن 

ل 


الكلام والجدل إلى العطاء والعمل» ومن العاطفية إلى العقلانية العلمية» ومن 
الفروع والذيول إلى الرؤوس والأصولء ومن التعسير والتنفير إلى التيسير 
والتبشيرء ومن الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد» ومن التعصب 
والانغلاق إلى التسامح والانطلاق» ومن الغلو والانحلال إلى الوسطية 
والاعتدال» ومن العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة» ومن الاختلاف والتشرذم 
إلى الائتلاف والتضامن . 

أما عن منهجية الخطاب الديني كما رسمه القرآن الكريم فإنه يتضح من 
النقاط التالية : 

أولاً: وجوب الدعوة على كل مسلم؛ للأدلة الشرعية على هذا 
الوجوب» كل حسب استطاعته . 

ثانياً: ربانية الدعوة» فهي دعوة إلى الله كك لا إلى قوم أو عصبية أو 
لغة» ويلزم أن يتحرر الناس من ربوبية بعضهم لبعض وأن يكونوا جميعا 
عباداً لله وحده. 

ثالثاً: دعوة المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة. 

والحكمة تعني ما يلي : 

أ- استيعاب الأدلة العلمية المقنعة والبراهين العقلية الساطعة. 

ب - أن نكلم الناس بلسانهم» ليس بلغتهم فقطء بل لأن نحدّث كل 
قوم بما يناسبهم وواقعهم ومشكلاتهم ومستوياتهم وتحدياتهم وآلامهم وآمالهم. 

ج - الرفق بتبني منهج التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. 

د - ترتيب الأصول والأولويات ثم ندعو إلى الفروع بعدها. 

ه ‏ التدرج من العقائد والأخلاق إلى الفروع والأطراف . 

أما الموعظة الحسنة فهي : 

مخاطبة القلوب والعواطف النبيلة لتحريكها نحو الخيرء وقد أكد القران 
على أهمية الموعظة الحسنة» وهي التي تصدر بأسلوب جميل» وبحسن اختيار 
الموضوعء والأسلوب والتوازن بين الترغيب والترهيب بالصحيح من 
النصوص» وليس بالقصص الخيالية والروايات المختلفة» وليس بتخويف 


6.6 


العوام من ا وعذاب القبر حتى توصله إلى الفزع واليأس والقنوط. وليس 
من المواعظ الحسنة الأدعية a‏ كالدعاء بأن يهلك الله جميع 

ا واليهود والنصارى وأن يم ينم أطفالهم ویرمل نساءهم» مما لا نعرف 
نصا صا يجيز مثل هذا التجاوز في الدعاء. 

رابعاً: حوار المخالفين بالتي هي أحسن: 

وهي من المعالم الواقعية في الإسلام» حيث أمر بالموعظة الحسنة مع 
المسلمين» والحوار مع غير المسلمين بالتي هي أحسن؛ أي: الأفضل 
والأرقى والأسمى والارف 4 و ا اختيار 5-5 المشتركة مع 
المخالفين» وهي كثيرة» منها: مواجهة موجات الإلحاد والإباحية» رالا 
وكلورف لصنق وتوف الاننييا نيوا لك ياه وا لأس الا موف والظاتر ل 
والقواسم الأخلاقية الإنسانية» ولا نركّز على نقاط الخلاف» ومواضع التباين. 

ومن الحوار بالتي هي أحسن عدم التحامل على المخالف وتوهين 
معتقداته وآرائه» وعدم إشعاره بالهزيمة والنشوة بالانتصار عليه. 

خامساً: التمسك بالثوابت والأصول في عرض الإسلام» فليس من 
تجديد الخطاب الديني تقديم الإسلام مكسور الجناح منزوع السلاح» أو أنه 
علاقة شخصية بين العبد وربه فقط» وليس منهج حياة كاملة للفرد والأسرة 
والمجتمع والدولة» وليس منه حذف الآيات المتحدثة عن بعض المخالفين 
لناء أو حذف الحدود من النظام الجنائي» أو الجهاد من العلاقات الدولية» 
أو حذف الغزوات من السيرة. 

افا ير يعفر الح ات ها برقيو الخره ومةه الخدت عند 
اللقاء بأنهم «غير المسلمين» فهذا لا يغير من الحقيقة شيئاًء خاصة وأن القرآن 
لم يتحدث عن أهل الكتاب إلا بأرقى الأساليب» ولم يخاطب غير المسلمين 
بالكفار إلا في آيتين لظروف خاصة تتعلق في خلط العقائد والاشتراك في 
عبادة الله يوماً وإلههم في يوم آخرء وقد عدّل سيدنا عمر تسمية الجزية على 
نصارى تَعْلِبِ فسماها زكاة أو صدقة وضاعفها عليهم» والعبرة بالمقاصد 
والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. 

ومنه أيضاً استعمال لفظ «مواطنون» بدلاً من أهل الذمة» والتعبير عن 


ل 


العلاقات الإنسانية بالأخوة» فإن جميع الأنبياء خاطبوا قومهم بلغة الأخوة, 
ووقف النبي وَل لجنازة يهودي وقال: «أليست نفساً». ولا يوجد أي حرج 
شرعي في التعامل مع غير المسلمين على أنهم أخوة في الإنسانية أو المواطنة» 
وأن توجد علاقات معهم حتى يروا محاسن الإسلام وشمائل المسلمين؛ لأن 
منهج الإسلام هو الرحمة والرفق بالخلق أجمعين ما لم يكونوا محاربين 
معتدين . 
أما عن خصائص الخطاب الإسلامي في عصر العولمة: 

فينبغي أن يراعى مکان ا وزمانهم وظروفهم ولسان قومهم حتى 
يكون بلاغاً مبيناً كما نص القرآن مراراًء ويراعى طبيعة التقارب الذي جعل 
العالم كله قرية واحدة» مما يلزم تحري اختيار العبارات والموضوعات» هذا 
مع جمع الخصائص التالية : 

. يؤمن بالوحي» ولا يغيّب العقل‎ ١ 

۲ - يحرص على المعاصرة» ويتمسك بالأصالة. 

۳ - يدعو إلى الروحانية» ولا يهمل المادية. 

٤‏ - يدعو إلى الجد والاستقامة» ولا ينسى اللهو والترويح. 

ه ‏ يتبنى العالمية» ولا يغفل المحلية. 

5 يستشرف المستقبل» ولا يتنكر للماضي . 

۷ - يتبنى التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. 

۸ - ينصف المرأة» ولا يجور على الرجل . 

4 ينكر الإرهاب الممنوع» ويؤيد الجهاد المشروع . 

٠‏ - يصون حقوق الأقلية» ولا يحيف على الأكثرية. 

١‏ - ينادي بالاجتهاد. ولا يتعدى الثوابت. 

مع مراعاة الضوابط التالية في الاجتهاد: 

أ لا اجتهاد بغير استفراغ الوسع. 

ب - لا محل للاجتهاد في المسائل القطعية. 

ج - لا يجوز أن نجعل الظنيات قطعيات . 


1۹%۷ 


د الوصل بين الفقه والحديث. 

ه ‏ الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع. 

و - الترحيب بالجديد النافع. 

ز - ألا نغفل روح العصر وحاجاته. 

ح ‏ الانتقال إلى الاجتهاد الجماعي. 

ط - نفتح صدورنا لخطأ المجتهد. 

والخلاصة هي: أننا يجب أن نغيّر أسلوب الخطاب الإسلامي في عصر 
العولمة بما يقرب الشاردين والمخالفين إلى منهج الإسلام وثوابته العقدية 
والأخلاقية والتشريعية» ونزيل الشبهات العديدة التي أدى الخطاب المستفز إلى 
تحامل الآخرين عليناء ويوصل الإسلام الحنيف إلى أهل الأرض أجمعين. 


O Û û 


الخلاصة المقصود بالخطاب الإسلامى طريقة التعبير التى ثيين حفائق الإسلام وشرائعه. 
ولا يجوز أن يؤدي تجديد الخطاب الإسلامي - بدعوى مواكبة المتطلبات العصرية 
- إلى تغيير الثوابت أو التخلي عن أي مبدأ من مبادئ الإسلام اى الأحكام 
الشرعية المقررة. 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


)١١/١( ۱۳١ قرار رقم‎ 

بشأن الخطاب الإسلامي ومميزاته والتحديات التي تواجهه 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة غمان) ١9-١5‏ 
المحرم 575١هء‏ الموافق ١١ - ٦‏ آذار (مارس) ٤٠٠۲م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
الخطاب الإسلامي ومميزاته والتحديات التي تواجهه» وبعد استماعه إلى 
المناقشات التي دارت حوله. واستحضار ما جاء في الذكر الحكيم من وجوب 
سلوك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى» وما حفلت 
به السنة والسيرة النبوية من نصوص قولية ونماذج عملية في مراعاة أحوال 
المخاطبين» واختيار الأسلوب المناسب الذي يقتضيه المقام» وكون الخطاب 
الإسلامي يتسم بالاعتدال والتوازنء وبالنوع بحسب من يوجه إليهء قرر ما 

أ المقصود بالخطاب الإسلامي طريقة التعبير التي تبين حقائق الإسلام 
وشرائعه في شتى مجالات الحياة العامة والخاصة. 


۱۰۹ 


ب - إن ما يثار حول هذا الموضوع في الظروف الراهنة يوجب تجلية 
خصائص الخطاب الإسلامي ودفع الشبهات عنه» لصدٌ الهجمة الجائرة على 
الإسلام» ومقاومة الحملات الإعلامية التي تعمل على تشويه حقائقه. 

ج - لا يجوز أن يؤدي تجديد الخطاب الإسلامي» بدعوى مواكبة 
المتطلبات والمعطيات العصريةء إلى تغيير الثوابت أو التخلي عن أي مبدأ من 
مبادئ الإسلام أو الأحكام الشرعية المقررة. 

ويوصي بما يأتي : 

أ العمل على تكامل جهود الدعاة والمفكرين المعنيين بالخطاب 
الإسلامي» سواء في المجتمعات الإسلامية أو في أوساط غير المسلمين» 
لمراعاة ما يقتضيه منهج القرآن والستة من إيصال الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وتجنب ما ينفر من قبول دعوة الحق. 

ب - ضرورة الاستفادة من جميع وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة 
لتيسير إيصال الخطاب الإسلامي إلى الناس على اختلاف مستوياتهم . 

ج - دعوة الحكومات الإسلامية والقادرين» إلى بذل المال والجهد في 
إيصال الخطاب الإسلامي من خلال وسائل الإعلام» وبخاصة الفضائيات 
وشبكة الإنترنت» لإيضاح حقائق الإسلام. وإزالة الشبهات» وتفنيد التهم التي 
تثار حولهء والعمل على تنقية هذه الوسائل من كل ما ينافي الإسلام . 

د العمل على الاجتهاد البثاء والتجديد في أسلوب الخطاب بما يجمع 
بين الأصالة والمعاصرة» أي مراعاة الثوابت والمتغيرات في رعاية المصالح 
الطارئة والأعراف التي لا تصادم أصول الشريعة. 


والله أعلم 


[ا لا للا 


١٠ 


الابتعاث إلى ديار الغرب ظاهرة رافقت تخلف المسلمين وتقدم الكفار فى مجال 
المادة والعلوم التجريبية. وقد شجعته أيد أثيمة؛ لأنها رأت آثاره الهدامة الخطيرة 


الطالب المبتعث بدينه وتسليحه بسلاح العلم» ومعرفته حكم الشرع فى أنواع 
الأطعمة والأشرية المحرمة وما إلى ذلك. ومساعدته فى اختيار الجامعات الجيدةء 
وإلزامه أن يكون متزوجاء وأن تكون زوجته معه. 


المؤقمن العالنى لوخت الدعوة :و إعدان الدفاة بالجامعة الإلسلامية بالعدينة: 
بحث أعده د. محمد بن لطفى الصباغ 


من بحث 


الابتعاث ومخاطره للدكتور محمد بن لطفي الصباع 


يتلخص لنا من هذا البحث : 

أن الابتعاث إلى ديار الغرب ظاهرة رافقت تخلف المسلمين وتقدم 
الكفار في مجال المادة والعلوم التجريبية. 

وأن الابتعاث شجعته أيد أثيمة استغلت دوافعه السليمة البناءة» وأصرت 
أن يستمر حتى بعد مرور ما يزيد على قرن ونصف من الزمان؛ لأنها رأت 
آثاره الهدامة الخطيرة التي تفتك بالأمة وكيانها وكرامتها. 

وقد ألممنا بنبذة تاريخية سريعة» وعرضنا لبعض النماذج التي انهزمت 
أمام حضارة الغرب» فعادت معولاً يهدم في بناء أمتها ويقوض صرح كرامتها . 

وقررنا أن آثاره اعتقادية وخلقية وعلمية وسياسية» وضربنا على ذلك 
بعض الأمثلة» وأشرنا خلال البحث إلى بعض المشكلات وما نراه في حلها . 


١١١ 


المقترحات : 

إزاء هذه المخاطر الجمة نرى ما يلي : 

١‏ لا ابتعاث إلا عند الضرورةء ويمنع الابتعاث في علوم الدين واللغة 
إلى ديار الكفار» ويقتصر على ما تدعو إليه الضرورة في العلوم التجريبية 
والتطييقية: 

؟ ‏ لا ابتعاث إلا بعد الماجستير. 

۳ - انتقاء الطالب المراد ابتعاثه. 

> - تعريف الطالب المبتعث بدينه وتسليحه بسلاح العلم. وإظهار عوار 
الديانات الأخرى» والأنظمة السياسية القائمة على أساس غير الإسلام. 

6 تعريف الطالب بالمشكلات التي سيواجهها عند السفرء مثل أنواع 
الأطعمة والأشربة المحرمة وما إلى ذلك . 

5 مساعدة الطلاب في اختيار الجامعات الجيدة. 

۷ - إرسالهم إلى البلاد التي فيهم تنظيمات طلابية إسلامية وتعريفهم بها 
وربطهم بعناصرها . 

4 إلزام الطالب المبتعث بأن يكون متزوجأاء وأن تكون زوجته معه. 

وإذا استطاعت الدول الإسلامية بما آتاها الله من إمكانات مادية» وأن 
تأتي بالطاقات العلمية إلى بلدهاء وتكون الدراسة هنا في بلاد المسلمين» فإن 
ذلك أفضل وأكمل . 

وينبغي أن نقتنع بأن هذا الابتعاث إجراء مؤقت حتى تقوم في دنيا 
المسلمين دراسات عليا أصيلة» ويمكن لنا إذا قامت مثل هذه الدراسات أن 
نستعيض بالزيارات العلمية على الدراسة الطويلةء فيطلع الزائرون ‏ بين حين 
وآخر ‏ على ما جد من العلوم والمخترعات. 
كلمة أخيرة : 

أيها السادة إن مؤتمركم يناقش موضوعاً من أخطر موضوعات الإسلام 
في هذا العصرء وهو موضوع الدعوة إلى الله» ولقد سبق أعداؤنا إلى 
مؤتمرات عدة للكيد للإسلام فإن أنتم كنتم على مستوى الحاجة» وخرجتم 

۱1۲ 


بتوصيات جادة تأخذ طريقها إلى التنفيذ أحسنتم لأنفسكم وأمتكم. وإلا فإني 
أخشى أن يكون ضرر هذا المؤتمر أكبر من نفعه. 

فلنتصور عظم هذه المسؤولية التي نتصدى لحملهاء ولنع حقيقة موقفنا 
في عصرناء ولنتذكر أن لنا وقفة بين يدي الله يحاسب كلا متا عن عمله ماذا 


Û‏ لا للا 


۱11۳ 


حقيقة الانفتاح الفكري وضوابطه 


والإسلام لا يرفض الاطلاع على أفكار ومذاهب الآخرين بعد تحقق الضوابطء 
وهى العلم بالإسلامء والاعتزاز به» والثقة فيه. 
بحث (الانفتاح الفكري: حقيقته وضوابطه) د. عبد الرحيم السلمىء 
منشور فى مجلة الأصول والنوازل - العدد الأول 


من كتاب: 
«الانفتاح الفكري حفيفته و ضوابطه» 


للدكتور عبد الرحيم السلمي 


أولاً 95 أهم النتائج : 

١-أن‏ مصطلح (الانفتاح) لا يحمل دلالة محددة يمكن إدراكها 
وتحديدها بمجرد إطلاقه فهو مصطلح سال يستعمل بصور متعددة إلى درجة 
التناقض . 

؟ ‏ أن دلالة المصطلح في المعجم الغربي سلبيّة من حيث النظر إلى 
الدين؛ لأنه نتاج بيئة فكرية منحرفة اعتمدت على الدين النصراني المحرف» 
ومارس رجاله مع الإقطاع طغيانا عظيما جعل العقل الغربي في انغلاق كبيرء 
مما جعل دعاة الفكر الإلحادي الحر يعتبرون منهجهم الفكري انفتاحا 
وعصرهم تنويراً» وقد تأثر بهذا الفكر العربي المعاصر. 

٣‏ - إذا استعملنا الانفتاح بمفهومه العام نجده منقسماً إلى محمودء 


١15 


ومذموم» الأول هو الوعي والإبداع الفكري» والثاني هو التجارب السلبية 
لدعاة الانفتاح قديما وحديثا في الفكر الإسلامي. 

٤‏ - أن الشريعة الإسلامية حثت على الانفتاح من خلال الحث على 
العلم والتعلم» والأمر بالنظر والتفكرء ولهذا كانت نتائج ذلك باهرة كما 
يتضح في ضبط العلوم وتأسيسها على المنطق العلمي» واستعمال الإقناع 
والبرهان في الدلالة العقدية ونحو ذلك. 

ه ‏ لا يرفض الإسلام الاطلاع على أفكار ومذاهب الآخرين بعد تحقق 
الضوابط وهي العلم بالإسلام» والاعتزاز به» والثقة فيه» ومقصود هذه 
الضوابط المحافظة على العقل الإسلامي من التخبط والشبهات» ولما تنكب 
البعض هذه الضوابط ساروا في طريق الحيرة والتيه والانحراف العقدي . 
ثانياً - التوصيات : 

أوصى طلاب الدراسات العليا والباحثين بمعالجة القضايا والنوازل 
العقانية المعاضرة بك الف الصاح غل الاشاح والمستديع الي 
والتعددية» والحرية وغيرهاء والتركيز على بناء منهج علمي في دراسة المفاهيم 
المعاصرة من خلال النصوص الشرعية» والعلوم المعيارية لدى علماء السلف 
مثل: اللغة والأصول» وكذلك تجارب علماء السلف المجددين مثل الإمام 
أحمد والشافعي» وابن تيميّة والشاطبي وغيرهم» والتركيز على الآليات 
والمنهج النقدي للأفكار والمذاهب» ونقدها نقداً واقعياً مع النقد الشرعي› 
فالنقد الواقعي لنتائج الأفكار ومآلاتها يساهم مساهمة فعالة في ردهاء وكما قال 
تعالى: وو کان من عند عبر لَه لوَجَدُوا فه ًا كيرا ©4 [الساء: 1۸۲ . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Û‏ لا للا 


لحرت الدينية 0 
ولها ضوابط في الشريعة. وغايتها تحقيق الكرامة الإنسانية. 

ويجب وضع حد لإثارة البلبلة حول المُسَلّمات والثوابت الإسلامية» وزرع الشكوك 
فا شو ارم فن لن تاشرو 

الفتوئ:بالردة اى التكفين قمردها إلى :آهل العلم المغكرين مع تول القضاء 
ترطه الفقهاء من الاستتابة وإزالة الشبهات. 


سر 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
جمادی الأولى ۰ھ 


في الشريعة الإسلامية, ينطلق من الفطرة, ويقترن 


انان 
بغ | نا 


الحمد لله ر ب العالمين» والصلاة الات انی ن محمد خاتم 


قرار رقم 1/0 (۱۹/۱) 
بشأن 
الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية: 
أبعادهاء وضوابطها 
الإسلامي 0 في دورته ليده عشرة في إمارة ا قة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى ه جمادى الأولى ٠57١ههء‏ الموافق ٠٠١ _ ۲١‏ 
نيسان (إبريل) ۰۹ م بعل اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع 
۱۱٦‏ 


بخصوص موضوع الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية: أبعادهاء وضواطبها. 

واستشعاره أهمية مناقشة موضوع الحريات الدينية من قبل المجمع لسد 
الحاجة الماسة» داخل دول العالم الإسلامي وخارجه»ء للتعرف إلى موقف 
المجمع منه باعتباره مرجعية إسلامية» فقهية عامة. 

وبعد استماعه إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت 
حوله» قرر ما يأتي : 

أولاً: الحرية الدينية مبدأ مقرر فى الشريعة الإسلامية ينطلق من الفطرة 
ويقترن بالمسؤولية في الإسلام» ولها ضوابط في الشريعة» وغايتها تحقيق 
الكرامة الإنسانية . 

ثانياً: الحرية الدينية مكفولة في المجتمع» وتجب صيانتها من المخاطر 
والأفكار الوافدة» ومن كل أشكال الغزوء الدينية أو غير الدينية» التى 
دت اوت ار اا ل ۰ 

ثالثاً: إن المسلمين يلتزمون بالمبدأ القرآنى: لا إَاه فى الد [البقرة: 
7 وقد مارسوا عبر التاريخ التسامح ا الذين عاشوا في ظل 
الدول الإسلامية» ومن الضروري احترام غير المسلمين الخصوصيات 
الإسلامية» وأن توقف حالات التطاول على رسول الإسلام ية والمقدسات 
الإسلامية. 

رابعاً: التنوع المذهبي والفقهي حالة طبّعية» وتعاون المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم واجب شرعي نص عليه الكتاب والسنة» والإسلام يدعو إلى 
عقيدة التوحيد وتوحيد الكلمة على أساس التعاون فيما هو متفق عليه» وأن 
يعذر بعضهم بعضاً فيما اختلف فيه. 

خامساً: وضع حدّ لإثارة البلبلة حول المسلمات والثوابت الإسلامية 
وزرع الشكوك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من داخل المجتمع الإسلامي 
لأن ذلك يشكل خطراً على الدين والمجتمع ويتأكد الردع عن هذه الأساليب 
المرفوضة التي يتذرع أصحابها بالحرية الدينية» وذلك حماية للمجتمع وأمنه 
الديني والفكري وشا لاستغلال ذلك من غير المسلمين. 

سادساً : إن الفتوى بالردة أو التكفير مردّها إلى أهل العلم المعتبرين › مع 

۱۱۷ 


تولى القضاء ما اشترطه الفقهاء من الاستتابة وإزالة الشبهات خلال مدد 
الإمهال الكافية تحقيقاً للمصلحة الشرعية المعتبرة. 

سابعاً: المجاهرة بالردة تشكل خطراً على وحدة المجتمع الإسلامي 
وعلى عقيدة المسلمين وتشجع غير المسلمين» أو المنافقين» لاستخدامها في 
التشكيك» ويستحق صاحبها إنزال العقوبة به من قبل القضاء دون غيره» درءاً 
لخطره» وحماية للمجتمع وأمنه» وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الدينية التي 
كفلها الرسلام لمن a‏ المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام العام . 

ويوصي بما يلي : 

ه مطالبة الحكام المسلمين بتوفير حاجات أبناء المجتمع الرئيسة ومنها 
الحرية المسؤولة. وتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وفرص العمل. 
وسائر الحاجات التى تحصن الجيل من المؤثرات الإغرائية المادية وغيرها مما 


والله أعلم 


Û Û‏ لا 


١16 


حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها وأحكامها 
ومن أهمها: عدم الإساءة للغيرء وألا تتضمن أي تهجم على الدين أى شعائره أو 
شرائعه أو مقدساته. وألا تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة 


بين المسلمين. 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
جمادى الآولى ١١٤۱ھ‏ 


نا 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم ١7‏ (۹/۲) 
بشأن 
حرية التعبير عن الرأي: ضوابطهاء وأحكامها 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى ٠5١هء‏ الموافق +7 ٠١‏ 

نیسان (إبريل) ۲۰۰۹م . 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حرية 
التعبير عن الرأى: ضوابطهاء وأحكامهاء وبعد استماعه إلى المناقشات التى 
دارت حوله وها يألى : ٠‏ 


Bb 


أولاً : المقصود بحرية التعبير عن الرأي : تمتع الإنسان بكامل إرادته في 
الجهر بما يراه ضواناً وحتفا النفع له وللمجتمع› سواء تعلق بالشؤون الخاصة 
أو القضايا العامة. 

ثانياً : حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط 
الشرعية . 

ثالثاً: من أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي 

أ عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته 
الأديية مثل الانتقاص والازدراء والسخرية› ودشر ذلك بي وسيلة كانت . 

ب - الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى . 

ا ا عن الرأي مشروعة» فلا يجوز التعبير عن 
الرأي ولو كان صوابا بوسيلة فيها مفسدة» أو تنطوي على خدش الحياء أو 
المساس بالقيم» فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة. 

أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضة الله تعالى وخدمة 
اد المسلمين الخاصة 30 العامة. 
لرا u‏ اغ التوازن بين سد القاس وما ا منها 
على الآخر. 

ز - أن يكون الرأي المعبّر عنه مستنداً إلى مصادر موثوقة وأن يتجنب 
ترويج | الإشاعات التزاماً قول 0 ا ار أي إن جاک اسو 


هلوا e‏ ا 


شعائره أو شرائعه أو مقدساته . 
ط ‏ أن لا تؤدي حرية ادير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة 


١ 


ويوصي بما يلي : 

أ - تأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة 
بالشريعة والمراعية للمسؤولية بسن القوانين الحامية لذلك» والتشريعات» 
وبالقضاء العادل. 

ب - اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة 
للإساءة إلى الثوابت والمقدسات الإسلامية» أو بث الفتنة بين المسلمين. 

ج - العمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع 
الإساءة إلى الأديان ورموزهاء مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع 
الدولي مع القضايا الإسلامية والقضايا الأخرى. 

د عمل الدول الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يحمي المشاعر 
والمقدسات الدينية بوجه عام من التطاول عليهاء والسخرية بهاء والتشويه لهاء 
تحت ستار الفن أو حرية التعبير عن الرأي أو غيرها. 


والله أعلم 


Û‏ لا للا 


۲۱ 


وثيقة رقم (51) | 


الخلاصة | عدم جواز تكفير أي فئة من المسلمينء وأن الحكم بالردة أو التكفير مردها إلى 
أهل العلم المعتبرين» والحذر من خطورة نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف 
المسلمين وإلصاقه بهاء فضلاً عن تكفير الصحابة وأمهات المؤمنين وء أو 
التقليل من مكانتهم. 


ج الف اراي كما 


الحمد : رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى اله وصحبه أجمعين . 


قرار رفم: ۲۰۸ (۲/٤)‏ 
بشأن 
تڪفر المسلم: أسبابه, وآثاره., وعلا جه 


الإسلامى. المنعقد فى دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت› خلال الفترة 

من: ۲ - © جمادى الآخرة 5 هه الموافق 77 55 مارس ١۲۰۱م.‏ 

التكفير وأسبابه وآثاره وعلاجه» وبعد استماعه إلى الحوار والمناقشات التى 

دارت حول هذا الموضوع» وبالنظر إلى تفاقم ظاهرة الجرأة على تكفير 

المسلمين» والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد والمجتمعات 
۱۲۲ 


والدول والحكومات دون مراعاة لأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها. 
ونظراً لخطورة الآثار المترتبة على هذه الجرأة من القتل والتدمير والتشريد. 
وبعد استعراض ما ورد في الشريعة من تدابير» تحفظ كيان الأمة وتحمي 

المجتمعات الإسلامية والأفراد من أخطار التكفير» قد قرر ما يأتي: 
أولاً: التأكيد على قرار المجمع رقم: )17/١( ٠١١‏ الصادر في الدورة 

السابعة عشرة» بشأن الإسلام والأمة الواحدة والمذاهب العقدية والفقهية 

والتربوية» والمتضمن عدم جواز تكفير أي a‏ بالله 4 

وبرسوله كله وأركان الإيمان وأركان الإسلام» ولا تنكر معلوما من الدين 

بالضرورة . 
ثانياً: التأكيد على قرار المجمع رقم: )۱۹/١( ١75‏ بشأن الحرية الدينية 

في الشريعة الإسلامية: أبعادها وضوابطهاء والمتضمن الحكم بأن الفتوى 

بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء ما اشترطه 
الفقهاء وإزالة الشبهات... » ويحذر من خطورة المحاولات التى تتجه إلى 
نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين وإلصاقه بهاء فضلاً عن تكفير 
الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين أو التقليل من مكانتهم 

وتقديرهم . 
ويوصي بما يأتي : 

١‏ أن تستكمل أمانة المجمع تنفيذ التوصيات السابقة التي دعا إليها 

المجمع» المتضمنة عقد ندوات ولقاءات تبحث في الموضوعات الآتية: 

أ مسألة الولاء والبراء. 

ب - حديث الفرقة الناجية» وما بني عليه من نتائج . 

ج - التكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة الإسلامية. 

ويوصي المجمع : 

١‏ شباب الأمة ويحذرهم من ادعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل 
الغلوء ويوجههم للعلم الصحيح النافع» وفق منهج وسطي ويقتدى بما جاء عن 

سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. 


۱۲۳ 


؟ - علماء الأمة ودعاتها للتواصل مع الشباب والقيام بمسؤولية الدعوة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي . 

۳ - الحكومات والدول بتوفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع 
الشباب وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي 

٤‏ - الإفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحاب 
الفكر الضال» ومن ذلك تجربة: «المناصحة» في المملكة العربية السعودية. 


والله تعالى أعلم 


Û‏ لا لا 


۱۲٤ 


تدريس مادة الجنس ٤‏ المدار س 
الخلاصة | تدريس مادة الجنس للبنين والبنات بالمراحل الابتدائية والثانوية وتزويدهم 
بمغلومات عن وظائف الأعضاء الجنسية ليس إلا خطة غربية اعتنقتها الحكومة 
الهندية بدون رؤية. 

مع أنها ليست معادية لتعاليم الإسلام فحسبء بل هي ضد التقاليد الهندوسية 
ر رة 

وإن السبيل الآمن لوقاية المجتمع البشري من الإيدز والأمراض الخطيرة هو 


مجمع افق الإسلامي باهذ 


قرار رقم (Y/Y) YY‏ 
بشأن 


إدخال مادة الجنس ف المقررات الدراسية 
للمدارس الابتدائية والثانوية 


تعترض الحياة البشرية مراحل عديدة» ومن بينها سن المراهقة حتى البلوغ. 
وهي من أخطر وأحرج المراحل التي يجتازها الأبناء والبنات في أعمارهم» وما 
تتطلبه الحياة البشرية بعد الوصول إلى مرحلة البلوغ طبيعي» وفي الاستجابة 
لمتطلباته هذه لا يحتاج إلى التخطيط المدروس والتلقين المنظم» وإطلاع الإنسان 
على متغيرات مرحلة البلوغ وما تتبعها من أحوال قبل الأوان عبر تدريس مادة 
الجنس سيقوده حتما إلى الغواية الجنسية» وعليه فإن الندوة تعرب عن شديد 
قلقها على ما تخطط له حكومة الهند بشأن تدريس مادة الجنس بالمدارس» 
وتعتقد الندوة أن تدريس مادة الحنس بالمدارس خطوة خطيرة» كما تعتبر : 


١6 


الأول: أن تدريس مادة الجنس للبنين والبنات بالمراحل الابتدائية 
والثانوية وتزويدهم بمعلومات عن وظائف الأعضاء الجنسية ليس إلا خطة 
غربية اعتنقتها الحكومة الهندية بدون رؤية» مع أنها ليست معادية لتعاليم 
الإسلام فحسب» بل هي ضد التقاليد الهندوسية والقيم الشرقية على حد 
سواء» وعلى الحكومة أن تتجنب مثل هذه الخطوات كلياً؛ لأن ما ستسفر هذه 
الخطة عن آثار خلقية سوف لا تحمد عقباه. 

الثاني : إن ما يحتاج إليه المجتمع بشدة هو التعليم والتربية الخلقية التي 
تقي الشباب من علاقات جنسية غير مشروعية وشاذة» وإن السبيل الآمن لوقاية 
المجتمع البشري من الإيدز والأمراض الخطيرة الأخرى هو تعميم التعليم 
الف ,تي ارال لاء غلاقات ج غير متترروطة :ول ماري 
هذه العلاقات بطرق «آمنة» لأنها بمثابة الدعوة إلى الإثم والفحشاء» وهي 
محرمة في الشرع الإسلامي. كما أنها مدمرة للمجتمع من الناحيتين: الخلقية 
اا 

الثالث: تطالب الندوة حكومة الهند بأن تسحب مشروع تدريس مادة 
الجنس بالمدارس على الفور» وتقوم بإدخال مادة التعليم الخلقي المنبثق عن 
القيم الخلقية المشتركة بين مختلف الديانات بحيث لا تحمل المقررات 


الدواسة نة ديانة اة 


١5 


OES 


الخلاصة | التوصية بتنقيح المناهج التعليمية السائدة فى العالم الإسلامى وتطويرها بما 
يجمع بين الأصالة الإسلامية والمعاصرةء وذلك بصورة ذاتية دون تدخل خارجى. 
مجممع الفقه الإسلامى بجدة 


فرار رقم ۸4 )00/4( 
بشأن إسلامية مناهج التعليم 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) ١4 - ١5‏ 
المخرم 51 اهت المراتك ١ ١‏ آخان ار د 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إسلامية 
مناهج التعليم» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. يوصي بما 

١‏ - أن تركز عملية أسلمة المناهج على صياغة مناهج التعليم والتربية 
بأهدافها ومحتواها وأساليبها وطرائق التقويم في إطار التصور الإسلامي الكلي 
الشامل للإنسان والكون والحياة» وذلك بهدف إعداد إنسان صالح ملتزم بقيم 
دينه» وقادر على القيام بمهمة الخلافة في الأرض وعمارتها على وفق المنهج 
الإسلامي. 

١‏ - أن تهدف العملية التعليمية والتربوية إلى غرس وتعميق القيم 
الإسلامية في نفوس الناشئة» وتمكينهم من تمثلها والعمل بها في حياتهم 
العملية . 


۱۲۷ 


۳ - صياغة الموضوعات والمقررات التعليمية في إطار التصور 
الإسلامي» مع العمل على إبراز الرؤية الإسلامية (عقيدة وشريعة ومنهاج حياة) 
في مشمولات المحتوى . 

؛ - استشراف المنهجية الإسلامية في طرائق وأساليب التعليم والتربية؛ 
مع الاستفادة من مستجدات الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم المعاصرة» 
وتنفيذ برامج تحقق الغرض الإسلامي في إطار مطلوب» كتخصيص الجوائز 
للمبدعين والمبتكرين . 

ه ‏ الالتزام بالقيم الإسلامية عند تقويم الأداء في العملية التعليمية 
والتربوية مع الاستفادة من طرائق التقويم الحديثة» وتحقيق التنسيق المطلوب 
وتبادل المعلومات بين الأقطار الإسلامية. 

5 تنقيح المناهج التعليمية والتربوية السائدة في العالم الإسلامي 
وتطويرها بما يجمع بين الأصالة الإسلامية والمعاصرة» وذلك بصورة ذاتية 
دون تدخل خارجي . 

- تعميم تعليم اللغة العربية في جميع مراحل التعليم المختلفة ليصبح 
لئالق وال بوذلاك لاف عل الحو الإنلاسة رل الات 
العلمي المدون بالعربية. 

4 تنقية العلوم في مختلف المجالات من المفاهيم الدخيلة على 
المبادئ الإسلامية. 

4 تقوية روح الإبداع والابتكار والنقد البناء والحوار والوسطية في 
العملية التعليمية والتربوية. 

٠‏ العناية بإعداد المعلم إعداداً سلوكياً ومعرفياً وتربوياء وكذا إعداد 
الكتب المنسجمة مع الأصول والقيم الإسلامية. 

١‏ - إلزامية ومجانية التعليم الأساسي في جميع الدول الإسلامية 
لمكافحة الأمية وتزويد النشئ بمبادئ الإسلام والثقافة المعاصرة. 

١‏ - العمل على إزالة الازدواج في النظم التعليمية الحالية بما يجعل 

۲۸ 


انطلاقة التعليم والتربية من المعطيات الإسلامية دون إخلال بمتطلبات العصر 
وحاجات التخصص» وتمكين المتعلمين من مجابهة التحديات الحالية 
والمستقبلية . 

العناية بمبادئ التربية الإسلامية وأسسهاء لتكون الموجه الرئيسي 
للعملية التعليمية» وإيلاء التربية الأخلاقية العناية اللازمة بحيث يكون المتعلم 
مزوداً بالسلوكيات والقيم الإسلامية. 

٤١‏ - تضمين المناهج التعليمية ما يعرّز الوحدة الإسلامية» وثقافة 
التعايش الإيجابي مع شعوب العالم. 

6 الطلب من الأمانة العامة لمجمع الفقه ‏ بالتنسيق مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجهات الأخرى ذات الصلة - 
عقد ندوة خاصة بموضوع (أسلمة مناهج التعليم) مع الإفادة من الجهود 
السابقة في هذا المجال» لوضع تصور شامل (استراتيجية) لتطوير وأسلمة 
مناهج التعليم في العالم الإسلامي» ورفع نتائجها إلى منظمة المؤتمر 
الإسلامي لوضعها تحت أنظار وزارء التربية والتعليم في البلاد الإسلامية. 


والله أعلم 


O0 لا‎ Û 


۱۲۹ 


الخلاصة | السبيل لعلاج التخلف الذي تعاني منه الأمة يتم بالعودة الصادقة للدين القيم؛ وإن 
الالتزام باحكامه وتطبيقه في تكامل وتوازن من اللوازم الضرورية لنجاح مشروع 
النهضة الإسلامية. 

كما يجب التخلص من السلبيات التى يعيشها المسلمون؛ مثل التعصب المذهبى 
والتطرف الفكري والسلوكيء والإلحاد أ اللادينية وأحادية المعرفة. ١‏ 


المصدر مجمع الفقه الإسلامى بجدة 
التاربخ جمادى الآخرة 578١ه‏ 


ةن نات 
الحمد رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
ال وغل اله وة اج 


قرار رقم 1۳ )۸/1( 
بشأن 
معالم العودة إلى المنهج الحضاري ف الإسلام 

الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من ١54‏ إلى 
4 جمادى الآخرة 578١ه»ء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) /ا١٠7م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بحصوص موضوع معالم 
العودة إل المنهج الحضاري فی الإسلام» وبعد استماعه إلى المناقشات التى 
دارت حوله. 


۱۳۰ 


وبعد استحضار سبق الإسلام إلى تأسيس الدولة الرشيدة» ووضع رسوله 
الأعظم وثيقة المدينة المنورة التي اشتملت على تحديد العلاقات في المجتمع 
الإسلامي الأول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خطبة الوداع. 

وفي ضوء نصوص الكتاب والسئّة التي هي الدستور الإسلامي» من مثل 
قوله تعالی: ل لائر اَل والانسن راي دی لتر تک عن 
لْفَحْمَلِه والشحكر والبغي [النحل: »]4٠‏ وقوله تعالى: فاا ادبن ءامنا يعوا 
لله وأوليهوأ اسو وأ الأ نک [النساء: 5ه]. 

قرر ما يأتي : 

أولاً: إن اتباع منهج حضاري إسلامي: يتيح الفرصة للمسلمين لاستعادة 
دورهم وتقديم رسالتهم الإنسانية للوسهام في إنقاذ العالم من ظلمات المادية 
الطاغية . 

ثانياً: إن السبيل لعلاج التخلف الذي تعاني منه الأمة يتم بالعودة 
الصادقة للدين القيم؛ لأن الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها المسلمون هي 
بسبب التخلي عن تعاليم الإسلام وتقليد المناهج الوضعية. 

ثالثاً: إن المنهج الحضاري الإسلامي القائم على خطة محكمة, يُحرر 
المجتمعات والبلدان الإسلامية من الهيمنة والتبعية والتخلف. 

رابعاً: إن حُسن فهم الإسلام» وَجدّية الالتزام بأحكامه وتطبيقه في 
تكامل وتوازن من اللوازم الضرورية لنجاح مشروع النهضة الإسلامية . 

خامساً: ترسيخ مبدأ الشورى نظرياً وعملياً امتثالاً لقوله تعالى: 
لوَكَاوِرَهُمْ في الا [آل عمران: 104]» وقوله تعالى: رار شور ن 
[العووى 5 ۸ اتطلذقا من أن الشورق اسان هديق من اسن تكو دول 
الإسلام . 

سادساً: مشروعية الفصل بين السلطات (توزيعها): التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» حسبما استقر بعد عهد التشريع» وذلك استمداداً من الممارسة 
العملية لصاحب الرسالة و في تنوع تصرفاته بين الرسالة والإمامة والقضاء. 

سابعاً: إقرار حق المواطنة بما يشمل غير المسلمين» وفقاً للضوابط 
الشرعية في مقابلة الحقوق بالواجبات. 


۱۲۱۹ 


ثامناً: إشراك المرأة في الأنشطة العامة بما لا يخل بالأحكام الشرعية 
الخاصة بها #و ۰ الۇت بصم اويا بعض يأمروت بالمعروف وَيَنْهَوَنَ عَنٍ 


السك » [التوبة: ١‏ 


تافغا: وخرت الليافرة إلى التسضن من الاعات التي ها 

: التي يواجهونهاء مثل‎ i 
. التعصب المذهبي الذي يشكل عقبة أمام تيار التجديد المنضبط‎ - 

ب - التطرف الفكري والسلوكي الذي يثير المشكلات في المجتمع 
وتتمخض عنه الحركات المتطرفة. 

ج - الإلحاد أو اللادينية التي تقوم على رفض ارتباط الدين بالحياة. 

د أحادية المعرفة: (الجزئية) التى تحجب صاحبها عن الأبعاد الحقيقية 
ا ١‏ 

ه ‏ عدم إدراك قيمة الوقت وأثره في فشل المسلمين وتخلفهم . 

كر بما يلي : 

أ - تقوية الإيمان والعمل الصالح باعتبارهما الخطوة الأولى في الجهود 
التربوية الهادفة إلى إيجاد الشخصية المسلمة لاستعادة دور الحضارة الإسلامية 
وإسهامها في الحضارة الإنسانية. 

ب - التأكيد على أن المنهج الحضاري الإسلامي يقوم على ترسيخ القيم 
الأخلاقية الإسلامية في المجتمع . 

ج - الإشادة بتوجه ماليزيا - لتبني مشروعها منهج الإسلام الحضاري - 
ودعوتها إلى عقد مؤتمر علمي دولي لبيان حقائق الإسلام الحضارية ومضامين 
رسالته الخالدة» لتكون نتائج هذا المؤتمر العلمي تحت نظر المفكرين 
والقياديين في البلاد الإسلامية. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


۱۳۲ 


. وثيقة رقم (60) | 


ضرورة تكوين رسالة إعلامية واضحة عن الإسلامء تكون أساساً للحوار مع 
الآخرء مع ضرورة إعداد الإعلاميين الذين يفهمون ويجيدون التعبير عنهاء 
بمختلف اللغات الحية. 


| نمع الفقه الإسلامي. بجدة 
مجمع 2 مي :1 
ربيع الأول ١١٤٠د‏ 


ن 
الحمد 3 رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى اله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم 10۰ )1/۸( 
بشأن 
نحن والآخر 
الإسلامى المنعقد فى دورته السادسة عشرة بدبى (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) ١‏ صفر ‏ © ربيع الأول 577١هء‏ الموافق 4 ١5‏ نيسان (إبريل) 
E?‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع نحن 
والآخرء وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 
قرر ما يلي : 
١‏ اتخاذ الوسائل التى تحقق وحدة الصف بين المسلمين دولاً وشعوباً 
۱۳۴۳ 


حتى يمكن الحديث عن أمة واحدة في هذا العصرء ويقتضي ذلك اتخاذ 
غطرات على هذا الدوب من ف ال تة وتتغيل اهاور الافتضادق 
والثقافي والعلمي والسياسي بين مختلف الدول الإسلامية» وتنفيذ قرارات 
منظمة المؤتمر الإسلامي العديدة في هذا الإطار. 

؟ ‏ ضرورة التنسيق بين الدول والمنظمات الإسلامية في تكوين رسالة 
إعلامية واضحة عن الإسلام تكون أساساً للحوار مع الآخرء مع ضرورة إعداد 
أجيال من الإعلاميين المسلمين الذين يفهمون هذه الرسالة» ويجيدون التعبير 
عنها بمختلف اللغات الحية» وذلك لمواجهة الحملات الإعلامية المكثفة ضد 
الإسلام والمسلمين في الوقت الحاضر. 

ا اد شن نل عار E‏ فشر كة لا تعمد على 
المنح والعطاياء وتقوم على التكافؤ وتنمية المصالح المشتركة بين الجميع› 
وذلك لترشيد التعاون بين الدول الإسلامية والدول الأ فى خف 
اللات لقاو و اع والتقاقة رالا ١‏ 

التوصيات : 

١‏ - يدعو المجمع الدول الأعضاء والمنظمات والجامعات والمراكز 
الإسلامية المختصة إلى إعداد خطط لإصدار مؤلفات ونشر دراسات وبحوث»› 
بمختلف اللغات الحية» في مختلف الموضوعات المتصلة بالحوار لإظهار 

حقائق الإسلام دين الكون والحياة» وعدم الكراهية للآخرء والتأكيد على قيم 
الإسلام والأمن والتعاون في محاربة الفقرء والجوع» والمرض» وتنمية 7 
الثروة والاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على الإنسانية. 
والتنسيق مع المجمع في نشرها. 

۲ - دعوة الجهات المعنية بالعلاقات الدولية على المستوى الحكومي أو 
الشعبي لتزويد المجتمع الدولي بما يقدمه الإسلام للبشرية من قيم ومبادئ 
للتعاون وإقامة صروح السلام والأمن في العالم من خلال الحضور الفعال في 
المنظمات الدولية العالمية مثل منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للتربية 
والثقافة «اليونسكو) والمنظمات الاقتصادية والصناعية الدولية. ويتطلب ذلك 
ارت 

۱۳٤ 


أ إشراك أهل الاختصاص من الجامعات والمؤسسات الإسلامية أو 
غيرهم في الوفود التي تمثل الدول في هذه المنظمات» مع إعداد أجيال أعرق 
فهما بالإسلام وبسلمه والمبادئ التي يقوم عليها بطريقة جيدة. 

ب - التركيز على حل المشكلات الدولية من خلال المنظمات الدولية 
بطريقة عادلة ورفض إخراجها من هذه الدائرة» والتعاون الذي أمرت به 
الشريعة مع مختلف الكتل الدولية لإعلاء كلمة الحق ومبادئ السلام والتعاون 
التى توجد فى تشريعاتنا الإسلامية» وفى مبادئ العدالة والقانون الطبيعى التى 
لها الدوله ال ۰ 00 


والله أعلم 


لا لا لا 


6 


وثيقة رقم (52) | 


المقاصد الشرعية ودورها قي استنباط الأحكام 
الخلاصة | أهمية إعمال مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام الشرعية على النوازل المعاصرة. 
ثم إن الإعمال الصحيح للمقاصد لا يُعطل دلالة النصوص الشرعية والإجماعات 


الصحيحة. 
| المصدر | مجمع الفقه الإسلامى بجدة 
جمادى الأخرة ۸١٤١ھ‏ 


ةن ات 
الحمد َه رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى اله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم 177 (18/0) 
بشأن 
المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته الثامنة عشرة فى بوتراجايا (ماليزيا) من 5١5‏ إلى 
۲۹ ا الآخرة ۸ه الموافق ١:8‏ تموز (يوليو) ۲۰۰۷م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام» وبعد استماعه إلى المناقشات 
التي دارت حوله. 

قرر ما يأتي : 

أولا: مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم العامة والغايات التي قصد 


۱۳۲۰ 


الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام جلباً لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. 

ثانيا: يؤدي اعتبار المقاصد في الاجتهاد» وظائف عدة» منها: 

. النظر الشمولي لنصوص الشريعة وأحكامها‎ - ١ 

١‏ اعتبار مقاصد الشريعة من المرجحات التي ينبغي مراعاتها في 
اختلاف الفقهاء. 

۳ التبصر بمآلات أفعال المكلفين وتطبيق الأحكام الشرعية عليها. 

ثالثاً: اعتبار المقاصد الشرعية بمراتبها المختلفة الإطار الأساسي 
والمناسب لحقوق الإنسان. 

رابعاً: أهمية استحضار المقاصد الشرعية في الاجتهاد. 

خامساً: الإعمال الصحيح للمقاصد لا يعطل دلالة النصوص الشرعية 
والإجماعات الصحيحة. 

شاا أعدية درا ا عاد الف لمقاصد الشتريعة فى اراح 
الا جاع والاتضناديةاوالتريوية:والعياسية وها a.‏ 

سابعاً: أثر استحضار المقاصد الشرعية في الفهم السديد للخطاب 
الشرعي . 

امناً: أهمية إعمال مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام الشرعية على 
الواقعات؟ والتوازل لل الات الثالية المغاصرة وغيرها لتحقيق الح في 
الصيغ والمنتجات الإسلامية واستقلالها عن الصيغ التقليدية. ١‏ 

٠ ويوصي‎ 

١‏ دعوة أمانة المجمع إلى استكتاب المزيد من الأبحاث من أجل 
التعريف بمقاصد الشريعة وجهود العلماء والباحثين فيها . 

؟ ‏ دعوة المؤسسات والمراكز العلمية إلى تدريس مقاصد الشريعة فى 
٠ 000007‏ 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


۱۳۷ 


الخلاصة | ضرورة تطبيق شرع الله وأن فكر البهائية والقاديانية والأحمدية مناهض للإسلام. 
وان النظاءم الإيراقي الزافن قام: على املس فكري وديقي خاي وسفى: الى 
تصديره إلى العالم الإسلامي للتفريق بين المسلمين والإساءة إليهم. 
ولا بد من العناية بمناهج التربية والتعليم وفق أسس إيمانية شاملة» وخطط علمية 


مدروسسة. 
محم النحوث الإسلامية بالقاهرة 


معوقات الدعوة : 


تواجه الدعوة الإسلامية فى هذا العصر تحديات بالغة تعوق مسيرتها 
ج ۰ 

وأهم هذه المعوقات : 

١-القصور‏ في تطبيق الشريعة. 

۲ - تصدير الشعارات الزائفة وإثارة الفتن باسم المذهبية بين شعوب 


يور الات والقرق الفالة:والدافة الت تيت ف دار اللي 


٤‏ -الغزو الفكري المعادي للإسلام. 

6 سوء الفهم لأحكام الإسلام من بعض المنتسبين إليه» وتصدى 
غير المؤهلين للدعوة الإسلامية للعمل في مجالهاء والفتوى في دين الله 
ا 


۱۳۸ 


مواجهة المعوقات: 

وفي مواجهة هذه المعوقات وغيرها اتخذ المؤتمر ما يلي : 

أولاً: يؤكد المؤتمر على ضرورة تطبيق شرع الله في كل أمور المسلمين؛ 
إعلاء لكلمة الله باعتبارها تعلو على كل قانون من صنع الناس؛ وفرضاً محكما 
على المسلمين . 

افا وة الات على فا س أن ره وات اغا الله 
بالأزهر الشريف والمجامع والهيئات الإسلامية من أن فكر البهائية, 
والقاديانية» والأحمدية مناهض للإسلام» وأن كل من اعتنق هذا الفكر وأمثاله 
لا يعتبر من المسلمين. 

ويدعو المؤتمر كافة الشعوب الإسلامية ‏ حكاماً ومحكومين - إلى 
مقاومة هذا الفكرء ونبذ كل من اعتنقه أو دعا إليه. 


ثالثاً: يرى المؤتمر أن النظام الإيراني الراهن قام على أساس فكري 
وديني خاطئ» وأحدث بدعا منها ولاية الفقيه وسعى إلى تصديره إلى العالم 
الإسلامي للتفريق بين المسلمين والإساءة إليهم. 

ويدعو المؤتمر المجامع» والهيئات الإسلامية» والمفكرين المسلمين إلى 
مقاومة هذا الفكرء وبيان خطئه لمخالفته لكتاب الله وسنة رسوله ي وإجماع 
الأمة. 

رابعاً: ينصح المؤتمر شعوب الأمة الإسلامية وحكامها بالاهتمام ببناء 
الشخصية الإسلامية المتميزة عن طريق العناية بمناهج التربية والتعليم وفق 
ان إيمانية شاملة» وخطط علمية مدروسة» وبرامج عملية تأخذ بعين الاعتبار 
الحرص على تنمية المجتمعات الإسلامية» وتطويرها على أساس منهج يهتم 
بالحفاظ على إنسانية المسلم» وبنظر عصري متوازن يؤمن الطاقات البشرية 
المؤهلة لسد حاجات المجتمعات في كل مرافق الحياة. 

خامساً: وفي مجال سوء الفهم لأحكام الإسلام ينبه المؤتمر إلى خطورة 
الأفهام التي لا تدرك مقاصد الشريعة وأحكامها. 


ويدعو المؤتمر إلى أن تكون الدعوة إلى الإسلام والتربية عليه وفقا 


۳۹ 


للأصول الإسلامية» وعلى أسس من التيسير والتسامح من منطلق الفهم السوي 
لكتاب الله وسنة رسوله كل . 

سادساً: يوصى المؤتمر قادة المسلمين في بقاع العالم الإسلامي أن 
وجرا النطليين إلى تل اللعصب الهي. 

سابعاً: يوصي المؤتمر الجهات القائمة على الدعوة بالعمل على نشر 
الأحكام الشرعية وبيانها للمسلمين الذين يحتاجون إلى مزيد من التبصرة 
بشؤونهم الدينية؛ كما يوصي جهات الفتوى بإيضاح المذاهب التي يفتون وفقا 
لفقهها تيسيراً على الناس. 

ثامناً: يوصي المؤتمر هذه الجهات بضرورة الاهتمام بإعداد الدعاة 
وتأهليهم وإمدادهم بما يساعدهم على أداء مهامهم . 

تاسعاً: ينصح المؤتمر الحكومات الإسلامية بالعمل على تمكين العلماء 
من أداء واجباتهم نحو الدعوة الإسلامية. 


Û‏ لا للا 


١ 


وثيقة قم (54) | 


يجوز استخدام الإنترنت في الدعوة» وربما يجب مع وجوب التحرز عن المنكرات 
مجمع الفقه الإسلامى بالهند 
ITE‏ 


الإنترنت والأجهزة الحديثة 

ناقشت الندوة هذا الموضوع واتخذت قرارات تالية بهذا الشأن: 

١‏ - إن بذل أقصى ما في الوسع من الجهود والسعي في سبيل نشر 
الإسلام وتعميمه وفي الحفاظ والإبقاء عليه فريضة مهمة على الأمة. 

؟ - وانطلاقاً من الآية: ويدوا لهم تًا سْتَطْعشر ين فر يجوز 
استخدام كل ما هو في الوسع من الوسائل المباحة قديمة كانت أو حديثة لأداء 
هذه الفريضة» بل ربما يجب استخدام الوسائل النافعة والفاعلة في هذا 
المجال حسب الضرورة والأوضاع . 

 "“‏ إنه ليس من القبح فى شىء استخدام المذياع (من وسائل الإعلام 
الحديثة) للأهداف الدينية» سواء أكان هذا الاستخدام عن طريق الاستفادة من 
برامجه أو عن طريق المشاركة العملية في برامجه أو كان هذا الاستخدام عبر 
إقامة محطات الراديو الشخصية. 

5 - إن الإنترنيت من أهم وسائل الإعلام في هذا العصرء وهو في 
الأصل كوسيلة وذريعة لتوصيل الكلام من إنسان إلى إنسان آخر» ويجب عند 
تعيين الحكم الشرعي للوسائل والذرائع النظر إلى الأهداف والغايات التي من 
أجلها تستخدم هذه الوسائل والذرائع» فإن استخدام الوسائل والذرائع 
للمقاصد المباحة جائز شرعاً كما أنه غير جائز للمقاصد غير المباحة شرعاًء 


١5١ 


فيتقرر الحكم الشرعي لاستخدام هذه الوسائل فرضاً أو مستحباً أو مباحاً 
حسب ما يكون استخدامها لازما وضروريا لتحقق هذه المقاصد على الوجه 
الأكمل . 

ففي ضوء هذه المبادئ يرى المشاركون في الندوة أنه يجوز وفي بعض 
الأحيان يجب استخدام الانترنيت كوسيلة وذريعة للخير الشرعي والجماعي 
والديني والدعوي مع وجوب التحرز عن المنكرات والمحرمات في صور 
العرض . 

ه ‏ إن التلفاز وسيلة من وسائل الإإعلام» ولا يتم عبر هذه الوسيلة 
توصيل الصوت من مكان إلى مكان آخر فحسب» بل تتمثل من خلالها صور 
أصحابه أمام المستمعين والمشاهدين» وربما يتم عبرها نقل الصور المتحركة 
نقلاً مباشراً» وفي بعض الأحيان يتم تسجيل نادٍ أو حفلة أو نشاط أو لعب في 
أشرطة الفيديو ويتم نشرها في ما بعد. 

ولكن هناك مشكلة في التلفاز» وهي أن صور التلفاز التي يتم نقلها إلى 
المشاهدين هل ينطبق عليها التصوير الذي ورد التصريح بمنعه وتحريمه في 
الحديث النبوي أم ل 

فذهب عامة علماء الهند إلى أن التصوير الذي ورد ذكره فى الحديث 
النبوي يشمل الصور التي يتم التقاطها عبر الكاميرات العاكسة» في حين ذهب 
بعض العلماء في البلدان العربية إلى أنه ليس هذا النوع من التصوير محلاً 
للتصوير الذي ورد منعه في الحديث النبوي . 

وكذلك هناك مشكلة أخرى في التلفاز. وهي مشكلة استخذدامه. 
فنشاطات التسلية» ونشر الصور النسائية المكشوفة عبر الإعلانات التجارية» 
وتعميم الفاحشة وقلة الحياء» ونشر الأفلام الماجنة التي لا يمكن للأب 
والابن أو الأم والبنت مشاهدتها معا وكذلك سحر هذه الوسيلة للأطفال سحراً 
لا يرغبون معه في الدراسة والتعليم» كل هذه هي المفاسد والمساوئ التي 
فعلت فعلها في تحويل دور التلفاز من البناء إلى الهدم في المجتمع المعاصر. 

ولا شك في أن التلفاز وسيلة فاعلة في القيام بأعمال ونشاطات نافعة» 
وهو يلعب دوره اليوم في هذا المجال أيضاء ولكن الضرر الذي يصيب 


١" 


المجتمع به اليوم يفوق النفع الذي يعود اليوم على المجتمع مصداقاً لقوله 
تعالى : وهنا آ ڪڊ من نيوا . 

ففي هذه الأوضاع يرى المشاركون في الندوة أن استخدام التلفاز ونشر 
المنكرات والفواحش عبر هذه الوسيلة حرام وغير جائز» وهو سبب خراب 
المجتمع ودماره كما أنهم يوصون المجتمع بالتحرز عنه. 

5 وهنا ينشأ سؤال عن حكم القنوات التي أسست ولا تزال تؤسس 
للأهداف الدينية والدعوية المحضة. وهى خالية ونقية عن كل شائبة من 
رات الق رة فل بجو انلخاد مكل حه ارا ت رال ا .متها 
أو لا؟ 

وقد جوّز أكثر المشاركين في الندوة استخدام هذه القنوات. 


Û Û‏ لآلا 
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توصيات الندوة الأول 
للمواقع الدعوية الإلكترونية السعودية 


١‏ -التوكيد على القيام بواجب الدعوة إلى الله من خلال «الإنترنت» 
وضرورة استثمار الوسائل الممكنة فى ذلك» وحث طلاب العلم والدعاة 
والباحثين بضرورة المشاركة بما يقدرون عليه . 

؟ ‏ العمل على سد الفراغ في التخصصات التي لا تزال بحاجة إلى كثير 
من الاهتمام» وبخاصة مجالات الطفل والأسرة والمسلم الجديد. 

۳ - العمل على ألا يتصدى للدعوة من خلال «الإنترنت»؛ إلا المؤهلون 
من طلاب العلم وأهل الاختصاص وألا يتصدى للفتوى إلا المؤهلون لها وفقا 
للضوابط الصادرة فى هذا الشأن. 

٤‏ - العمل على تفعيل استخدام برامج الإنترنت ووسائل الاتصالات 
الإلكترونية المختلفة فى عقد الاجتماعات وتنظيم الدروس والمحاضرات 
والدورات والتعليم عن بعد. 

5ه الحث على استثمار العمل التطوعى فى مجال الدعوة إلى الله 
وتنظيمه تحت إشراف جهات موتثوقة. والإفادة من تلك الطاقات المعطلة من 
المئات من الشباب من الجنسين فى ذلك . 
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5 العمل على تقديم مواد علمية وخدمات وإعلانات للتعريف بالإسلام 
ونبيه الكريم كيد في المواقع العالمية الكبرى على «الإنترنت». 

٠‏ - العناية بإيجاد المواقع التي تُعنى بالدعوة إلى الله باللغات الحية» 
كالإنجليزية» والفرنسية» والإيطالية» والصينية» والألمانية» واللغات التي تقل 
الدعوة إلى الله عبرهاء كالإسبانية» والبرتغالية والإفادة من طلاب وطالبات 
المنح في ذلك وإعدادهم للدعوة إلى الله علمياً وفنياً» مع مراعاة الجوانب 
اللغوية والنفسية والثقافية في الدعوة الإلكترونية لغير المسلمين (باللغات 
العالمية). ٠‏ 

6 العمل على إيجاد مواقع متعددة مختصة بالطفل؛ تعنى بتعليمه 
وتثقيفه وتهذيب سلوكه» وتستخدم البرامج العلمية والترفيهية المناسبة. 

4 تدريب عدد من الكوادر الشابة وتنمية مهاراتّهم العلمية للتصدي 
للهجمات الشرسة المنظمة ضد الإسلام والمسلمين والتصدي للمواقع الخبيثة 
التي تعمل على إثارة الفتن والشبهات والشهوات . 

٠‏ -اعتماد تدريس مواد دراسية حول الدعوة الإلكترونية فى كليات 
الدعوة والإعلام. ۰ 

١‏ - تبني وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مشروعاً 
إلكترونياً للتدريب على الأعمال الدعوية من خلال «الإنترنت». 

7 - العمل على إقامة دورات ولقاءات إعلامية» تخدم كتاب المواقع 
الدعوية. 

۳ ۔ حث شركات الاتصالاات على القيام بنشر رسائل دعوية وخدمات 
مجانية في مجال التعريف بالإسلام من خلال شبكات الهاتف المحمول 
باللغات العالمية. 

4 - العمل على تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي بين المواقع الدعوية 
السعودية» والإفادة مما لدى الآخرين من جهود علمية مميزة في الرفع من 
مستوى المهنة الدعوية؛ كعقد المؤتمرات» وإنشاء الرابطات». وإقامة الدورات 
المتخصصة» وإعداد برامج علمية للتدريب على التخطيط الاستراتيجي الناجح. 
والتعاون مع المراكز البحثية في ذلك. 
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١‏ - العمل على توفير الضمانات الحقيقية لتقويم الخطط الاستراتيجية 
للمواقع الدعوية» سواء بالبرامج العلمية المتخصصة أم بتحديد اللوائح 
التنظيمية والإجراءات اللازمة. 

١‏ - ضرورة الاهتمام بمعايير الجودة ونشر ثقافة تطبيقها في المواقع 
العلمية والدعوية» وبيان أن ذلك من إحسان العمل» ويسهم في النهوض 
بمستوى المواقع العلمية والدعوية ومعالجة كثير من الأخطاء الشائعة. 

١7‏ - إنشاء موقع متخصص في معايير جودة المواقع العلمية والدعوية 
يقدم ثلاث خدمات مهمة هي : 

© تتميم دراسة المعايير الموجودة وتحديثها وتقريب الوسائل المعينة على 

ه تقويم المواقع العلمية والدعوية وتصنيفها إلى مستويات» وإبراز 
المواقع المطبقة لها بنسبة مرضية 

© إيجاد فريق من المحكّمين في التخصصات التي تدعو الحاجة إليها 
لمناقشة جوانب الإجادة والتقصير في المواقع المعروضة للتحكيم» وإيجاد 
نافذة للتواصل مع أصحاب هذه المواقع» وتقديم الخدمات الاستشارية 
0 

- تنظيم فعاليات تنشيطية لتحفيز أصحاب المواقع الدعوية والعلمية 
إلى تحقيق معايير الجودة» كالمسابقات والملتقيات والمعارض الدعوية. 

94 - التوكيد على ضرورة الاهتمام بالتطوير الفني والتقني في المواقع 
الدعوية بما يواكب تطورات الشبكة» ودعوة خبراء البرمجة والمهندسين 
المختصين للوسهام في تطوير المواقع الإسلامية الدعوية على الإنترنت 
وحمايتها ودعمها فنا وبرمجياء ودعم وتشجيع الجهود البحثية التي تهدف إلى 
تطويع التقنيات المعلوماتية ف خدمة الدعوة إلى الله . 

٠‏ - ضرورة دعم الجهات الحكومية ذات الاختصاص كوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام للمواقع الدعوية 
السعودية» ومن صور الدعم المنشود الاتي : 

« تأليف لجنة عليا للمواقع الدعوية السعودية على «الإنترنت» يرأسه 
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معالي الوزير حفظه الله ويكون له اجتماع فصلي» وله جمعية عمومية سنوية 
لكل المسؤولين على المواقع. 

ه إنشاء رابطة للمواقع الدعوية على «الإنترنت» تتولى التنسيق بين 
المواقع. وتقديم المشورة للدعاة الراغبين في دخول ميدان الدعوة الإلكترونية» 
وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية إدارة هذه الرابطة والإنفاق عليها لضمان 
نجاحها واستمرار أدائها . 

« العمل على إصدار نشرة الكترونية دورية تعنى بشؤون وسائل الدعوة 
إلى الله عبر الإنترنت وإتاحتها للمتصفحين عبر الإنترنت من خلال موقع 
الوزارة وغيره» بحيث تتابع هذه النشرة الجديدة في وسائل الدعوة عبر 


الاترت: 
٠‏ إقامة جائزة سنوية برعاية وزارة الشؤون الإسلامية لأفضل المواقع 
الدعوية. 


ه وضع ضوابط لجميع المواقع الدعوية السعودية أو ميثاق شرف أو 
دستور تلتزم به وتعمل في ضوثه . 

ه المساعدة في تيسير الأذونات لأصحاب المواقع الدعوية السعودية من 
قبل وزارة الثقافة والإعلام وعمل آلية لذلك. 

« العمل على إيجاد البرامج المؤثرة في إقناع المحسنين وأهل الخير في 
الاستثمار الأخروي فى هذه الوسائل الحديثة» فالعصر عصرها وأثرها لا ينكره 
أحد . ١‏ 

١‏ -التوكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين المواقع الدعوية 
السعودية المختلفة لتوفير الطاقات والحصول على أفضل النتائج» وهو ما 
يفضي إلى التكامل المنشود بينهاء ويمكن الإفادة في ذلك من الآتي : 

© إيجاد البرامج التي تكفل التنسيق والتعاون بين المواقع كإقامة الندوات 
والمؤتمرات وورش العمل والملتقيات التنسيقية» والتي يتم من خلالها تبادل 
الخبرات العلمية والفنية. 

تأسيس هيئة غير ربحية لدعم التعاون والتنسيق بين المواقع والمنتديات 
الدعوية بعد استيفاء المتطلبات النظامية لذلك. 
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ه تبادل المواد العلمية المتخصصة والإفادة من الموقع الأكثر تخصصاً 
أو الإحالة إليها فيما تتميز به. 

« إنشاء لجان تنسيقية لجميع المواقع الدعوية والعلمية» وتتألف من 
كوادر عالية الخبرة؛ فنية وعلمية وشرعية ودعوية» من أجل توحيد الجهود 
والآليات» وتوزيع الأدوار والمهام لكل موقع على حدة. 

© القيام بالدعاية الإعلامية بعضها لبعض»› داخل كل موقع والدلالة على 
عناوين المواقع المهمة والنافعة. 

ه العمل على تكرار هذه الندوة سنوياً لتقييم التكامل بين المواقع 
الدعوية ورأب أي صدع قد يؤثر على ذلك التكامل . 

١‏ - التوكيد على ضرورة مكافحة الغلو والإرهاب والفكر العنيف القائم 
على التكفير والتفجير من خلال المواقع الدعوية السعودية على «الإنترنت»» 
واستخدام الوسائل والأساليب الناجعة في ذلك» ومنها: 

« إنشاء موقع تحت مسمى (الكشاف) أو (الكاشف) يرد على الانحرافات 
العقدية والفكرية عموماً وينقض شبههاء ويكون موسوعة فكرية تعالج 
الانحرافات والشبه. 

٠‏ وضع أقسام تحارب الغلو والإرهاب في المواقع الحكومية التي 
يحتاجها كل مواطن» أو الإحالة بشكل لافت إلى المواقع المختصة في ذلك. 

« إلزام مواقع المكاتب التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء والمواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم» 
بإيجاد صفحة أو منتدى يعنى بالأمن الفكري. 

ه الإفادة من المجموعات الدعوية وما يسمى ب(القروبات) وذلك بإيجاد 
مجموعات متمكنة في العلم تقوم بإغراق المواقع السعودية» والبريد الإلكتروني 
بالنشرات التوعوية المختصة بالأمن الفكري. 

ه العمل على تغذية مواقع الوسائط ك(عاناأنا9/0) ونحوهء بأكبر كم 
ممكن من المواد الصوتية والمرئية في التوعية في مجال الأمن الفكري . 

« إيجاد مكتبة إلكترونية علمية مختصة بالأمن الفكري» تضم الكتب» 
والفتاوى» والبيانات الصادرة من الجهات العلمية التي تبين حقيقة الفكر 
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الضالء والرد على الشبه وكشفهاء وتنشر في «الإنترنت»» وتوزع في أقراص 
مضغوطة في كافة الجهات . 

ه ضرورة وضع عملية التوجيه الفكري عبر مواقع الانترنت في يد 
نرا من الف الك علس لا الوا ولا الع 

۳ - ضرورة مكافحة المواقع التي تنشر الفساد والشر بشتى الوسائل 
الممكنة ومنها: 

ه العمل على حجب المواقع الضارة التي تدعو إلى الفساد والشر 
والتعاون مع الجهات المختصة في ذلك. 

ه التوكيد على أهمية تضافر الجهود في مواجهة الغزو الفكري سواء منه 
العقدي أم الأخلاقي. 

٠‏ توسيع الوعي بمخاطر «الإنترنت» على الأجيال في حال تركها دون 
رقابة أو ضوابط . 

ه العمل على حلول لمشكلة التعامل الخاطئ مع «الإنترنت»» وذلك 
بإعداد البحوث الميدانية فى ذلك وعقد المؤتمرات والندوات المختصة فى 
المجالات التربوية والنفسية والطبية والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك. ٠‏ 

84 ضرورة التوعية بالأنظمة الصادرة التي تنظم التعاملات الإلكترونية 
والإشادة بالجهات التي عملت على إصدارها. 

6 المسارعة فى تفعيل ما يمكن تطبيقه من هذه التوصيات لتكون 
دافعاً نحو الاستمرار E‏ الأهداف المرجوة منها. 


Û‏ لا لا 
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ة أتضمن: بيان أثر التقنية في باب العبادات» والمعاملاتء والمواريثء والنكاح» 
والجنايات» والحدود. 


من كتاب أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي 
للدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ 


الخاتمة 

بعد الانتهاء من هذا الببحث» ظهرت لى عدة نتائج وتوصيات» ألخصها 
فيما يلي : 

١‏ - أن التقنية فى معناها الاصطلاحى هى: كل الطرق التى يستخدمها 
الناس في اختراعاتهم» واكتشافاتهم؛ لتلبية حاجاتهم» وإشباع رغباتهم . 

؟ - أن التقنية - بجميع صورها - قد تؤثر في الخلاف الفقهي السابق 
لهذه التقنية مما ينتج رفع الخلافء أو النزول على أحد القولين وإلغاء الآخرء 
وقد لا تؤثر فيه» فيبقى كما كان عليه. 

أن الحكم بت بتغير الحكم الشرعي الاجتهادي منوط بالمجامع الفقهية 

0 الشرعية المتخصصة. 

أن التقنية الحديثة سبب من أسباب اختلاف الفقهاء المعاصرين» 
فمن اعتبر التقنية أخذ بهاء ومن لم يعتبرها لم ير أنها مؤثرة في الحكم 
الشرعى السابق. 


١6ه‎ 


- أن للمجامع الفقهية والهيئات الشرعية والمنظمات الفقهية الدور 
البارز في حل القضايا الاجتهادية التي تأثرت بالتقنية الحديثة. 

_ أن الأحكام الأساسية الثابتة بالقرآن الكريم» والستة المطهرة» وكذا 
أركان الإسلام» وجميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيهاء ومسائل 
العقيدة» كل ذلك لا يتغيرء ولا يتبدل بتغير الزمان والمكان والحالء ولا يقبل 
الاجتهاد أصلا . 

- أن ما يقبل التغيير والتبديل بتغير الزمان والمكان والحال هو تلكم 
الأحكام الاجتهادية التي لم يقع فيها إجماع» ولم يرد فيها نص يخصها . 

- أن الفحوصات الطبية المخبرية التي تدل على أن الدم الذي تراه 
المبتدأة هو دم الحيض إن صدرت من طبيب ثقة فهي معتبرة. 

4 اعتبار رأي الخبير في مسائل الحيض بناءً على فعل 
الصحابيات ن . 

٠‏ - أن طريقة الفقهاء ‏ رحمهم الله أيسر وأسهل» وذلك لتمكن كل 
الناس من العمل بهاء بخلاف التقنية الطبية الحديثة التي قد لا تتوفر في كل 
زمان ومكان. 

-١‏ أن التقنية الطبية الحديثة المتعلقة بإثبات أقل الحيض وأكثره» 
والصفرة والكدرة بعد زمن الطهر أو قبله» وأقل زمن النفاس» لم تثبت تثبت شيعا 
مستقلاً يمكن الاعتماد عليه» وإنما هي في قيد البحث والدراسة. 

١‏ - ترجيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في عدم تحديد مدة لأقل 
الحيض» ولا أكثره» وإنما يرجع في ذلك إلى عادة النساء المطردة. 

۳ - أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الحامل لا يمكن» ولا يتصور منها 
الحيض» وهو القول الراجح المختار. 

١‏ - أن ما توصلت إليه التقنية الطبية الحديثة في مجال أكثر النفاس» 
يتفق تماماً مع القول الذي يرى أن أكثر النفاس أربعون يوماً. 

6 - أن التقنية الحديثة المتعلقة بتحديد القبلة إذا تعامل معها الإنسان 
التعامل الصحيح» فإنها تعطي نتائج صحيحة ودقيقة لا لبس فيهاء وبالتالي 
يعتمد عليها في تحديد القبلة. 
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7 - أن التقنية الطبية الحديثة فيما يتعلق بعلامات البلوغ لم تأت بشيء 
جديد زائد عما عند الفقهاء ‏ رحمهم الله إلا ما كان من تحليل الدم» 
والتحقق من وجود هرمون الذكورة بالنسبة للذكرء أو هرمون الأنوثة بالنسبة 
للأنثى . 

۷ - أن التقنية الحديثة المتعلقة برؤية هلال شهر رمضان المبارك لا أثر 
لها في خلاف الفقهاء» بل لكل أهل مطلع رؤية تخصهء ولا مانع من استخدام 
المرصد الفلكي في تحديد مكان الهلال ووقت غروبه. 

أن العبرة في دخول شهر رمضان المبارك الرؤية بالعين المجردة» لا 
بالحساب الفلكي؛ إذ الحساب الفلكي لا يحسنه كل الناس» والتقنيات الحديثة 
فى هذا المجال لا يمكن أن تستمر فى كل زمانء وأيضاً لا تتوفر عند كل 
الناسء والدين جاء شاملا لجميع الأزمان وجميع الأحوال» فالمعول على 
الضابط الذي لا يتغير. 

۸ - أن التقنيات الحديثة الموجودة لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية» لا يمكن أن يعتمد عليها فى إثبات دخول شهر رمضان المبارك؛ إذ 
العمل عندهم على الحساب الفلكي. وهم أيضاً - غير متفقين على طريقة 
ذلك الحساب. 

4 - أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن في جسم الإنسان عدة تجاويف»› 
وليس المقصود بواحد منها عند الفقهاء ‏ رحمهم الله إلا التجويف البطني» 
وبعبارة أخرى المعدة» فما وصل من الطعام أو الشراب إلى المعدة فهو 
مفطر . 

١‏ - بينت التقنية الطبية الحديثة أن الفم والأنف منفذان طبيعيان 
موصلان للجوف» ويحصل التغذية بالواصل منهما. 

١‏ - بينت التقنية الطبية الحديثة أن العين والأذن والدبر لا يصل شيء 
منهما إلى الجوف» فلا يحصل الفطر منهما . 

١‏ - بينت التقنية الطبية الحديثة أن بخاخ الربو («ناهاص۷6)» والإبر 
الدوائية التي تؤخذ عن طريق العضل» والتخدير الجاف لا يفسد صوم. 

۳ - أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الأوردة والشرايين منافذ تمد الجسم 
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بالغذاء عرفاً عند الأطباءء فيبطل الصيام مما دخل من هذا المنفذء وكان 
مقذياً ‏ 

4 - مككنت التقنية الحديثة الناس من التعامل بيسر وسهولة في مجال 
ضمان المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل» فالصناعات الحديثة في هذا الزمن لا 
تؤثر في القيمة» بل يمكن ضمان المثل بطبق الأصل . 

6 أمكنت التقنية الحديثة من ضبط صفات بعض السلع التي قال 
الفقهاء ‏ رحمهم الله بعدم جواز السلم فيهاء وبالتالي جواز السلم» ورفع 
الخلاف السابق. 

7 - أمكنت التقنية الحديثة من ضبط المكيلات بالوزن» والعكس»› 
وبالتالي فإن الوزن والكيل يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر. 

۷ - ضرورة زيادة البحث والنظر في مسألة الموت الدماغي» والتوسع 
في بحث هذه المسألة من قبل الهيئات الشرعية المعتبرة» ودراسة المسائل 
المتعلق ينها : 

۸ - أن التقنية الطبية الحديثة قد توصّلت إلى معرفة الحمل في البطن 
وجوداً وعدداً وجنساً وحياةً وموتأء ومعرفة وقت الوفاة في الغرقى والهدمى» 
اند جس الخ المشكل» وبالتالى يمك فيه ال ع ينا على مادا 
عليه . 

4 أمكنت التقنية الحديثة من التعرف نوعاً ما على حال المفقود 
ومكان وجوده» إلا أنها تفتقر إلى المزيد من الدقة. 

٠١‏ _ ضرورة إنشاء مركز وطني لرعاية المفقودين وأسرهمء ومتابعة 
أحوالهم» وإصدار نشرة أسبوعية تُعنّى بشؤون المفقود» سواءً كان من البشر أو 
من غير البشرء كالحيوانات والممتلكات التي ضل عنها أهلها . 

١‏ - تمكنت التقنية الطبية الحديثة من التعرف على طبيعة المفرزات التى 
ره ندى ا #غبر الو التالن اک کا ی قدا نافيا 
للعظم منبتاً للحم أم لا. 

١‏ - استطاعت التقنية الطبية الحديثة التعرف على العيوب الموجبة لفسخ 
النكاح» ومعالجتها بما ينهي العيب» ويقضي عليه. 
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۳ - لا أثر للتقنية الحديثة في مسألة أكثر الحمل؛ لأن مبنى الحكم 
الشرعي في هذه المسألة على الاحتياط في الأنساب» والأطباء لم يجزموا 
بقولٍ فصل فيهاء وإنما هو الظن المبني على عدم الوجودء فيبقى الخلاف قويا 
في هذه المسألة لم تؤثر فيه هذه التقنية. 

4 - أن التقنية الطبية الحديثة قد بينت سبب انقطاع الحيض وارتفاعهء 
ومن خلال ذلك يمكن النظر في مدة تربص المرأة التي ارتفع حيضها . 

0 _ أن التقنية الطبية الحديثة قد بينت سبب نزول دم الحيض في غير 
وفته . 

١‏ - أن تقنية البصمة الوراثية دقيقة جدأ إلى درجة أنه يمكن أن تقدم 
على القرعة والقيافة في إثبات النسب. 

۷ - يجوز العمل بالبصمة الوراثية في جميع الحالات التي يجوز 
الحكم فيها بالقيافة» وذلك بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير 
البصمة الوراثية» وفي معامل الفحص الوراثي فقط . 

۸ - ضرورة الدقة المتناهية في الإجراءات الإدارية المُتَبّعَةَ حال القيام 
بإجراء الفحص الوراثي في إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية» السرية 
التامة للنتائح . 

۹ - أنه لا قصاص فيما في جوف الإنسان؛ إلا ما أُمِنَ فيه الحيف. 
والتعدي» والسراية» وكان مماثلاً لجرح المجني عليه. 

٠١‏ - أصبح من الممكن علمياً ‏ من خلال التقنية الطبية الحديثة - مراقبة 
الجنين» ومتابعة حالة نموه بكل دقة» ويستطيع الأطباء في هذا الوقت تحديد 
نوع الجناية على الجنين» وبالتالي سبب الوفاة. 

١‏ أن ما توصلت إليه التقنية الطبية الحديثة في الجناية على الجنين 
في البطن يعتبر قرينة على العدوان على الجنين» وهذه القرينة ينبغي أن تكون 
مبنية على تقرير طبي موثق . 

١‏ - من الضروري جداً النظر في مسألة الجناية على الجنين - وهو في 
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بطن أمه ‏ من جديد من خلال عرضها للنقاش في المجامع الفقهية 
المتخصصة» والاجتماع مع الأطباء المتخصصين في هذا المجالء للخروج 
بنتيجة واضحة. 

۳ - أن التقنية الطبية الحديثة قد توصلت إلى إمكان قطع الأعضاء 
الظاهرة من غير مفصل» وكذا كسرهاء وكسر الأسنان أو بردهاء من دون أن 
يكون هناك حيف أو تعدء بل تحصل المساواة والمماثلة في القصاص بذلك. 

٤‏ - أن التقنية الطبية الحديثة قد يسرت استيفاء القصاص من غير خوف 
التلف أو السراية» وهذا أمرٌ يتناسب مع العدل الذي أمر الله بل به. 

5 - أن التقنيات الحديثة المتعلقة بآلة تنفيذ العقوبة لا تفى بالغرض» 
رفا الاج نفيك القرات الل هر ۰ 

7 - أن الواجب فى تأجيل العقوبة بسبب المرض هو الاعتماد على 
التقرير الطبي الصادر من المستشفيات الرسمية. 

۷ - اعتبار الفحوص الطبية قرينة قوية على الشراب» وهي أقوى وأولى 
مها ذكره الفذياك عن ا ف والسكن قرية جا شري لمكن 
والله أعلم. ٠‏ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 


١ مة‎ 


الخلاصة | بما أنّ كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإِنّ الوصول إلى معرفتها 
وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعيةء ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى 
هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية. 


الحمد 0 رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى اله وصحبه أجمعين . 


کے 


قرار رقم ۵۲۳ (۷/۲) 
بشأن 
الإفتاء: شروطه وآدابه 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ جمادى الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة لا47١ه»ء‏ الموافق 75 78 
حزيران (يونيو) 7١٠1م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
الإفتاء: شروطه وآدابه» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
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قرر ما يلي : 
أولا: تعريف الافتاء والمفتي وأهمية الافتاء : 

الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنهء وقد يكون بغير سؤال ببيان 
حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم . 

والمفتى هو العالم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث› والذي رزف 
من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها 
على الوقائع والقضايا الحادثة. 

والفتوى أمر عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين» والمفتي يوقع عن الله 
تعالى في خحكمهء ويقتدي برسول الله ييه في بيان أحكام الشريعة. 


ثانياً : شروط المفتي : 

لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في 
مواطنهاء وأهمها: 

() العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل وما يتعلق بهما من علوم. 

(ب) العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية. 

(ج) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة»ء 
والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها. 

(د) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم» وأوضاع العصر ومستجداتهء 
ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص . 

(ه) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص . 

(و) الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة 
المسؤول عنهاء كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها. 
ثالثاً: الفتوى الجماعية: 

بما أن كثيراً من القضايا المعاصرة هى معقدة ومركبة فإِنْ الوصول إلى 
معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية» ولا يتحقق ذلك إلا 
بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية. 

١ /اه‎ 


اا الالتزامء والالزام بالفتوى : 

الأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاءء إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع 
المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتهاء ويجب على 
المؤسسات المالية الإسلامية التقيد بفتاوى هيئاتها الشرعية في إطار قرارات 
المجامع الفقهية. 
خامساً: من لا تؤخذ عنه الفتوى: 

١‏ - لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة 


سس 


انفا . 

؟ - الفتوى التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة كثيراً ما لا تصلح 
لغير السائل عنهاء إلا إذا كان حال المطلّع عليها كحال المستفتي» وظرفه 
كظرفه . 

۳ - لا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص القطعيةء وما وقع 
الإجماع عليه من الفتاوى . 
سادساً : من آداب الافتاء : 

على المفتي أن يكون مخلصاً لله تعالى في فتواهء ذا وقار» وسكينةء 
عارفاً بما حوله من أوضاع» متعففاً ورعاً في نفسهء ملتزماً بما يفتي به من فعل 
وترك» بعيداً عن مواطن الريب» متأنيا في جوابه عند المتشابهات والمسائل 
المشكلة» مشاوراً غيره من أهل العلم» مداوماً على القراءة والاطلاع» أميناً 
على أسرار الناس» داعياً الله سبحانه أن يوفقه في فتواه» متوقفاً فيما لا يعلمء 
أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبت. 
التوصيات : 

١‏ - يوصي المجمع بدوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في 
العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائلء وحادثات النوازل. 

۲ ان يكون الافاء غلا قاكما بنفسة» ندر فى اللات والمعاهن 
الشرعية» ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء. ۰ 


10۸ 


۳ - أن تقام ندوات بين الحين والآخر للتعريف بأهمية الفتوى وحاجة 
الناس إليهاء لمعالجة مستجداتها . 

)١١/1( ٠١5 يوصي المجمع بالاستفادة من قرار المجمع رقم‎ - ٤ 
الخاص بسبل الاستفادة من الفتاوى» وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات‎ 
: التالية‎ 

() الحذر من الفتاوى التى لا تستند إلى أصل شرعى ولا تعتمد على 
اا فتن ران ا مرهونة ملعا شوق نايع عزة 
الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام 
الشريعة ومقاصدها. 

(ب) دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات 
وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار» سعياً إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها 
وتوحيدها في العالم الإسلامي. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 
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الوسائل المعاصرة للفتيا 

لخلاصة | تضمن: 

8 حكم الفتيا قي وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة: (الإذاعة, والتلفازء 
والصحف والمجلات»› والهاتف, والفاكس,2 والشيكة العالمية). 

© صياغة الفتوى وترجمتها. 

© الفتيا الفردية والجماعية. 
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من كتاب الفتيا المعاصرة 


د. خالد المزيني 
سابعاً - وسائل الفتيا : 

أ يجب أن يتصدى الثقات من المؤهلين للفتيا العامة؛ للمشاركة في 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. 

ب - يجوز للمفتي المشاركة في قنوات فضائية» إذا لم يشتمل برنامج 
الفتيا على محظور شرعي . 

ج - يجب على المفتي في برامج الفتيا المباشرة اجتناب الاستعجال في 
الفتياء أو الدخول في الجدل العقيم» والتزام حِمَى «لا أدري» في محلهاء 
ورعاية اختلاف الأحوال. 


د - يجب ضبط الفتيا فى الصحف والمجلات» ومحاسبة المحرّفين 
ه ‏ تصح الفتيا عبر الهاتف بنوعيه؛ الثابت والجوال» وعلى المستفتي 
۱1۰ 


التوثق من شخصية المفتي حينئدِء ولا بد من مراعاة وضوح الصوت 
اا 

و - تصح الفتيا عبر رسائل الجوال المكتوبة» وعلى المفتي التثبت من 
اكتمال السؤال» وأن يستفهم من السائل لو أشكل عليه المراد» وعلى 
المستفتى مثلّ ذلك» وبكل حال فمتى ما أمكنت المشافهة فهى أولى من 
المكاتبة. ٠‏ 

ز - تصح الفتيا بالمراسلة عبر الفاكس» وينبغي للسائل أن يضبط صياغة 
السؤال» وأن يكتب بخط واضح.ء وأن يُخطرٌ المفتي قبل الإرسال. 

ح ‏ مكانز الفتيا على شبعة الإنترنت لا تصلح لاستقاء الفتاوى منها 
مباشرة» لما يكتنف هذه العملية من أخطاء مؤثرة» وينبغي للقائمين عليها وضع 
الضوابط الفنية اللازمة» التي تقي المستفيدين منها من الخطأ. 

ط ‏ تصح الفتيا عبر البريد الإلكتروني» بشرط الاعتناء بتحرير السؤال 
والجواب» وحسن تنسيق الكتابة قبل الإرسال» وضبط العنوان الإلكتروني» 
كما ينبغي للسائل الإفصاح عن بياناته الشخصية اللازمة. ۰ 

ي - تصح الفتيا عبر برامج المحادثة الصوتية على شبكة الإنترنت» 
ويجب الحذر مما يطرأ عليها من التشويش والتقطع في الصوت. 

ك - تصح الفتيا عبر برامج المحادثة الكتابية على شبكة الإنترنت» 
وتجب العناية بحسن تحرير السؤال والجواب. 

ل - ينبغي للمؤهلين من الفقهاء أن يفيدوا مما توفره شبكة الإنترنت» 
وينشئوا المواقع الإلكترونية لتعليم المستفيدين» وإفتاء السائلين. 

م يجب على المشتغلين بالفتيا على الشبكة العالمية بذل الجهد في 
ترشيد العمل في هذا المجال المهم» ومراعاة الإشكالين الآتيين: 

الأول: حاجتها إلى تنظيم يسدّد هذه الحركة الإلكترونية الدؤوب» من 
إفتاء واستفتاء» وهذا يمكن علاجه بالتنسيق بين مواقع الإفتاء» وحبذا لو 
تظافرت الجهود لإنشاء «رابطة للمواقع الإسلامية» على الشبكة العالمية» على 
غرار رابطة العالم الإسلامي». أو تكون منبثقة منها . 

الثاني : حاجة مرتادي هذه المواقع إلى المعيار الضابط» الذي به 
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يتمكنون من حسن اختيار الموقع الذي يرجعون إليه في الاستفتاءء فإن 
المستفتي مُلرّمٌّ شرعاً بأن يتحرى في استفتائه من يوثق بعلمه ودينه. 

د ی لمن أشي لرن الاک رون باس أو کان ھر مسرن 
العام؛ أن يتولى رقابة ما يصدر عن موقعه من الفتاوى»ء لئلا يُنسب إليه ما لم 
يقل» أو تروج الفتاوى الخاطئة باسمه وجاههء فإنه مسؤولٌ أمام الله عما يكتب 
في موقعه من الفتاوى . 

س - لا بأس أن يتولى إصدار الفتيا في الموقع الواحد أكثر من مفتٍء 
بشرط أن يكون هؤلاء ممن يرتضى علمهم وعدالتهم. 

ع - إن الفتاوى الصادرة من مواقع الفتيا على شبكة الإنترنت صحيحة 
شرعاء تبرأ بها ذمة المستفتي» بشرط أن يقوم على إدارة هذا الموقع الثقات. 
ويكون في فتاويه راجعاً إلى عالم ثقة» وما سوى ذلك فليس بحجة» ولا تبرأ 
به ذمة المستفتي . 


Û‏ لا للا 


۱۲ 


الفصل الثانى 


الغزو الفكري المعاصر 


ال 


توصيات بشأن الغزو الفكري 


٠ |.‏ ذو القعدة ۲١٤١اه‏ ْ 


+ 
| 
e 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحه. 


000 
فرار رفم: 4 (/7ا/7) 
توصية الدورة السابعة 
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي 
بشأن 
الغزو الفكري 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من /ا ‏ ۱۲ ذي القعذة 7ه الموافق 8 _ ١5‏ 
أيار (مايو) ۱۹۹۲م . 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الغزو 
الفكرى» والتى بينت بداية هذا الغزو وخطورته وأبعاده وما حققه من نتائج في 
بلاد العرب والمسلمين› واستعرضت را مما أثار من شبه ومطاعن › ونفذ 
)۱( مجلة المجمع (العدد السابع» .("11/٤‏ 
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من خطط وممارسات» استهدفت زعزعة المجتمع المسلم ووقف انتشار الدعوة 
الإسلامية» كما بينت هذه البحوث الدور الذي قام به الإسلام في حفظ الأمة 
وثباتها فى وجه هذا الغزوء وكيف أحبط كثيراً من خططه ومؤامراته» وقد 
وف البحوث ببيان سبل مواجهة هذا الغزو وحماية الأمة من كل آثاره 
في جميع المجالاات وعلى كل الأصعدة. 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول هذه البحوث. 

يوصي بما يلي : 

أولاً: العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية واتخاذها منهجاً في رسم 
علاقاتنا السياسية المحلية منها والعالمية. 

ثانياً: الحرص على تنقية مناهج التربية والتعليم والنهوض بها بهدف بناء 
الأجيال على أسس تربوية إسلامية معاصرة» وبشكل يعذّهم الإعداد المناسب 
الذي يبصرهم بدينهم ويحصنهم من كل مظاهر الغزو الثقافي. 

ثالثاً: تطوير مناهج إعداد الدعاة من أجل إدراكهم لروح الإسلام ومنهجه 
في بناء المجتمعات المعاصرة عن وعي وبصيرة. 

رابعاً: إعطاء المسجد دوره التربوي المتكامل في حياة المسلمين 
لمواجهة كل مظاهر الغزو الثقافي وآثاره وتعريف المسلمين بدينهم التعريف 
السليم الكامل. 

خامساً: رد الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام بطرق علمية سليمة بثقة 
المؤمن بكمال هذا الدين دون اللجوء إلى أساليب الدفاع التبريري الضعيف. 

سادساً: الاهتمام بدراسة الأفكار الوافدة والمبادئ المستوردة والتعريف 
بمظاهر قصورها ونقصها بأمانة وموضوعية. 

سابعاً: الاهتمام بالصحوة الإسلامية ودعم المؤسسة العاملة في مجالات 
الدعوة والعمل الإسلامي لبناء الشخصية الإسلامية السوية» التي تقدم للمجتمع 
الإنساني صورة مشرقة للتطبيق الإسلامي على المستوى الفردي والجماعي› 
وفي كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 00 

ثامناً: الاهتمام باللغة العربية والعمل على نشرهاء ودعم تعليمها 
في جميع أنحاء العالم» باعتبارها لغة القرآن الكريم» واتخاذها لغة التعليم 
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في المدارس والمعاهد والجامعات في البلاد العربية والإسلامية. 

تاسعاً: الحرص على بيان سماحة الإسلام وأنه جاء لخير الإنسان 
وسعادته فى الدنيا والآخرة» بحيث يكون ذلك على المستوى العالمى 
وباللغات اح جميعها . 1 

عاشراً: الاستفادة الفاعلة والمدروسة من الأساليب المعاصرة في 
الإعلام مما يمكن من إيصال كلمة الحق والخير إلى جميع أنحاء الدنيا ودون 
إهمال لكل وسيلة متاحة. 

حادي عشر: الاهتمام بمواجهة القضايا المعاصرة بحلول إسلامية» 
والعمل على نقل حلول الإسلام لهذه المشكلات إلى التنفيذ والممارسة» لأن 
التطبيق الناجح هو أفعل طرق الدعوة والبيان. 

ثاني عشر: العمل على تأكيد مظاهر وحدة المسلمين وتكاملهم على كل 
الأصعدة» وحل خلافاتهم ومنازعاتهم فيما بينهم بالطرق السلمية وفق أحكام 
الشريعة المعروفة» إفساداً لمخططات الغزو الثقافي في تفتيت وحدة المسلمين 
وزرع الخلافات والمنازعات بينهم . 

ثالث عشر: العمل على بناء قوة المسلمين واكتفائهم الذاتي اقتصاديا 
وعسكريا . 

رابع عشر: مناشدة الدول العربية والإسلامية مناصرة المسلمين الذين 
يتعرضون للاضطهاد في شتى بقاع الأرض» ودعم قضاياهم ودرء العدوان 
عنهم بشتى الوسائل المتاحة. 

وبوصي أيضاً بما يلي : 

استمرار الأمانة للمجمع بالاهتمام بطرح أهم قضايا هذا الموضوع في 
لقاءات المجمع وندواته القادمة نظراً لأهمية موضوع الغزو الفكري وضرورة 
وضع استراتيجية متكاملة لمجابهة مظاهره ومستجداته ويمكن البدء بقضيتي 
التنصير والاستشراق في الدورة القادمة. 


والله الموفق 
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تو الك 0 الغربية : <.وخاضة الأمفريكية: ‏ إلى 
ا نيران (الصراعات الدينية) حتى استخدمت عبارات (الحرب الصليبية) 
الإسلام ومبادئه وحقائقه؛ حتى يصبح - كما قالوا - (إسلاما ليبرالياً). 


بل اتجاوزوا تلك إلى التي عن ضرورة كقيير متام التعليم الدينية والندارتن 
القرآنية. 
إن الإسلام يصنف هذه الدعوات والتصريحات في باب (فتنة الناس في دينهم) - 
الف اشم نالفل د رفن سبج من الل الإ ولاكمرركن عل ل 
حتى يكون الدين خالصاً لله ٠‏ 

البيان الختامي د البحوث الإسلامية بالقاهرة 


: الحملة الشرسة على الإسلام‎ ١ 

لقد جاء انعقاد هذا المؤتمر فى سياق تصاعد الحملة الظالمة والشرسة 
ضد الإسلام» ديناً وحضارة وأمة؛ وضد القضايا العادلة لشعوب العالم 
الإسلامى» والأقليات المسلمة فى البلاد غير الإسلامية؛ ولقد بلغت هذه 
في الحادي عشر من سبتمبر سنة ١١٠٠م‏ وهو الحادث الذي أدانه مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - والذي لا نزال نتمنى أن تتم بشأنه 
تحقيقات عادلة تكشف عن فاعليه الحقيقيين › وتقديمهم للعدالة. 

ولقد كان غريباً على معايير العدالة السماوية والأرضية» وشاذاً - بكل 
مقاييس المنطق والحكمة ‏ توجيه الاتهامات إلى العرب والمسلمين؛ بل وإلى 
الإسلام في أحيان كثيرة؛ بل وشن حرب سموها دولية دونما دليل؛ بل وقبل 
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ولقد لاحظ مؤتمر المجمع ‏ بقلق شديد ‏ انزلاق كثير من الكتابات 
والتصريحات والممارسات الغربية - وخاصة الأمريكية ‏ إلى تأجيج نيران 
(الصراعات الدينية) و(الحروب الثقافية) و(الصدامات الحضارية) بدلا من 
البحث عن حلول عادلة للصراعات والمشكلات؛ حتى لقد استخدمت في هذه 
الكتابات والتصريحات عبارات (الحرب الصليبية) و(صراع الخير ضد الشر) 
و(التفوق الحضاري الغربي على البربرية الإسلامية) و(شن حرب داخل 
الإسلام) والسعي لتغيير طبيعة الإسلام ومبادئه وحقائقه؛ حتى يصبح ۔ كما 
قالوا ‏ (إسلاما ليبرالياً) و(حداثياء يقيم قطيعة مع ماضيه وتراثه) وقابلا 
(للعلمانية» وفصل الدين عن الدولة والحياة)؛ بل لقد بلغ الأمر حد المفاضلة 
بين معبوداتهم وبين إله المسلمين» رب العالمين» تعالى سبحانه عما به 
يهرفول . 

ولقد تبع هذه التصريحات والكتابات دعوات غريبة وشاذة للتدخل في 
أخص خصائص الإسلام والمسلمين» فتجاوزوا التدخل في الشؤون السياسية 
والاقتصادية للعالم الإسلامي. إلى الحديث عن ضرورة تغيير مناهج التعليم 
الديني» والمدارس القرآنية في بعض البلاد الإسلامية. 

وفي مواجهة هذه الحملة الظالمة والغريبة والشاذة» يرى مؤتمر مجمع 
البحوث الإسلامية ‏ بالأزهر الشريف - أن يعلن أن التهجم على أي دين من 
الأديان والسعي لتغيير أو تعديل هويات الأمم وثقافات الشعوب؛ إنما هو 
تجاوز للخطوط الحمراء يصل إلى حد اللعب بالنارء وتعريض السلام العالمي 
لأشد المخاطر والتحديات. 

إن الإسلام يصنف هذه الدعوات والكتابات والتصريحات والمساعي في 
باب (فتنة الناس في دينهم) ‏ والفتنة أشد من القتل - وهي سبب من أسباب 
الإذن والتحريض على الجهاد؛ حتى يكون الدين خالصاً لله؛ وحتى تكون 
الحرية مكفولة لكل صاحب عقيدة وهوية وثقافة» يختار ما يريد ضميره 0 
1 9 يفرضه ا على SSS‏ وصدق الله العظيم: وین للد للذين 

ت باتهم ر إن له عل نصرِهِرٌ لقي 9 ارجا مِن ديلرهم يخير 


سے N‏ رہ لمم 2 ر و 70 ا 


حَنَ إل أت ا رسا 1 ولرل دقع لَه الاس بعضوم عض َّمَث صوامع ومع 
۱A‏ 


- 
- 


وَصَلوتٌ وج يُكَرٌ فيا اسم أَنَّ ڪيا نص آله من يضر ت ١‏ 
قوي عر © [الحج: ۳۹ .]٤١‏ 

لذلك» يحذر مؤتمر المجمع من العواقب الوخيمة لهذه الحملة الظالمة 
والشرسة على الإسلام» وعلى التعليم الديني الإسلامي»ء ويدعو إلى طريق 
الحوار بين الثقافات بدلا من الصراع بين الحضارات؛ وذلك حتى يكون الفكر 
معيناً على تخفيف حدة التوترات والصراعات التى تسود الكثير من مناطق 
العالم» بدلا من أن يكون الفكر مؤججا لنيران هذه التوترات والصراعات . 


Û‏ لا لا 
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وثيقة رقم (40) | 


الماركسية فن لشن العذافب الغا للدين: وبحب همان كار هذا امف 
المصدر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 
ذو القعدة ٠۳۹۷‏ 


من توصيات وقرارات مجمع البحوث الإسلامية 
الغزو الفكري 


يدعو المؤتمر كل ذي شأن فى سياسة الأمة الإسلامية أن يعمل على 
وقاية الأمة الإسلامية من الغزو الفكري الذي يستهدف تقويض عقائد المسلمين 
ودفعهم إلى دائرة الإلحادء واضطراب القيم» وانحراف السلوك. 

ويؤكد المؤتمر أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي PE‏ 
أن تتازر جميع الأجهزة المختصة في المجتمعات الإسلامية لتوضيح 
الإسلام نظام متكامل للحياة. غني بنفسه» بريء من النزعات الدخيلة 2 
من الغرب أو من الشرق . 

ويؤيد المؤتمر الجهود التي تكشف عن التناقض الأساسي القائم بين 
الإسلام والماركسية»› ويرى أنها من أخطر المذاهب المعادية للدين. ويمرر 
المؤتمر استحالة م بين الإسلام باعتباره عا من الله عله وبين 
الماركسيةء بما تقوم عليه من إنكار لوجود الله ولسائر الغيبيات» وبما ترتكز 
e‏ ي لامر الكون» ولحركة 006 
اام عقيدة وأخلاقاً. 
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تعمل على وقاية أبنائها من أخطار هذا المذهب» وأن تعمل على سد الطرق 
والمنافذ التي يسلكهاء ما ظهر منها وما استترء وأن تعمل على استبعادهم. 
دقار أفكارهم. في أجهزة الإعلام والتربية في المدارس والمعاهد 
والجامعات . 

ويدعو المؤتمر إلى أن يكون عرض المذاهب المادية في الدراسات 
المتخصصة مصحوباً ببيان وجهة النظر الإسلامية التي توضح ثغرات هذه 
المذاهب وترد عليها. 

كما يطالب المؤتمر جميع الحكومات الإسلامية بالعمل على وقف نشاط 
المبشرين حماية للمسلمين من الزيغ والضلال. 


O لا‎ Û 


۱۷1 


وثيقة رقم 189 


الخلاصة | الشيوعية منافية للإسلام واعتناقها كفرء والواجب على المسلمين مكافحة هذا 
الخطر الداهم بالوسائل المختلفة 


القرار الثاني 
حكم الشيوعية والانتماء إليها 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من له نبي بعذه. وبعذل: 
وو a‏ و درس فيما e‏ > (موضوع 
الفكري على 0 الدول وعلى صعيد ا 66 وعقائدهم. وما 
تتعرض له تلك الدول والشعوب معاً من أخطار تترتب على عدم التنبه إلى 
بطر + هذا الغزو الخطير. 
فراغاً فكريا . خاو أن هذه 0 والعقائد ا ند أعدت 
يقة نفذت إلى المجتمعات الإسلامية» وأحدثت فيها خللاً في العقائد 
وانحلالاً في التفكير والسلوك وتحطيماً للقيم الإنسانية وزعزعة لكل مقومات 
واكة لبدو و احا ليا أن الول الكبرى على اختلاف نظمها 
واتجاهاتها قد حاولت جاهدة تمزيق شمل كل دولة تنتسب تنتسب للإسلام عداوة له 
وخوفا من امتداده ا أهلهء لذا ا جميع الدول المعادية للإسلام على 


۱۷۲ 


ففي ميدان العقائد شجعت كل من يعتنق المبدأ الشيوعي المعبر عنه 
مبدئيا عند كثيرين بالاشتراكية؛ فجندت له الإذاعات والصحف والدعايات 
البراقة والكتاب المأجورين» وسمته حيناً بالحرية وحيناً بالتقدمية وحيناً 
بالديمقراطية وغير ذلك من الألفاظ» وسمت كل ما يضاد ذلك من إصلاحات 
ومحافظة على القيم والمثل السامية والتعاليم الإسلامية رجعية وتأخراً وانتهازية 
ونحو ذلك. 

وفي ميدان الأخلاق دعت إلى الإباحية واختلاط الجنسين وسمت ذلك 
أيضا تقدما :وحوري : 

فهي تعرف تمام المعرفة أنها متى قضت على الدين والأخلاق فقد 
تمكنت من السيطرة الفكرية والمادية والسياسية» وإذا تم ذلك لها تمكنت من 
السيطرة التامة على جميع مقومات الخير والإصلاح وصرفتها كما تشاءء فانبثق 
عن ذلك الصراع الفكري والعقائدي والسياسي» وقامت بتقوية الجانب الموالي 
لها وأمدته بالمال والسلاح والدعاية حتى يتمركز فى مجتمعه ويسيطر على 
الحكمء ثم لا تسأل عما يحدث بعد ذلك من تقتيل وتشريد وكبت للحريات 
وسجن لكل ذي دين أو خلق قويم. 

ولهذا لما كان الغزو الشيوعي قد اجتاح دولاً إسلامية لم تتحصن 
بمقوماتها الدينية والأخلاقية تجاهه» وكان على المجمع الفقهي في حدود 
اختصاصه العلمي والديني أن ينبه إلى المخاطرء والتي تترتب على هذا الغزو 
الفكري والعقائدي والسياسي الخطيرء الذي يتم بمختلف الوسائل الإعلامية 
والعسكرية وغيرها. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة 
المكرمة يقرر ما يلي : 

يرى مجلس المجمع لفت نظر دول وشعوب العالم الإسلامي إلى أنه من 
المسلم به يقيناً أن الشيوعية منافية للاسلام» وأن اعتناقها كفر بالدين الذي 
ارتضاه الله لعباده» وهي هدم للمثل الإنسانية والقيم الأخلاقية وانحلال 
للمجتمعات البشرية» والشريعة الإسلامية المحمدية هي خاتمة الأديان 
السماوية» وقد أنزلت من لدن حكيم حميد لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النورء وهي نظام كامل للدولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا» وستظل 


رفن 


لهذا وغيره كان الإسلام بالذات هو محل هجوم عثئيف من الغزو 
الشيوعى الاشتراكى الخطير. بقصد القضاء على مبادئه ومثله ودوله. لذا فإن 
المجلس يوصي الدول والشعوب الإسلامية أن تتنبه إلى وجوب مكافحة هذا 

الخطر الداهم بالوسائل المختلفة ومنها الأمور الآتية : 

أ - إعادة النظر بأقصى السرعة في جميع برامج ومناهج التعليم المطبقة حالياً 
فيهاء بعل أن ثبت أنه قل تسرب إلى بعض هذه البرامج والمناهج أفكار 
إلحادية وشيوعية مسمومة مدسوسة تحارب الدول الإسلامية في عقر 
دارها» وعلى يل نهر من أبنائها من معلمين ومؤلفين وغيرهم. 

ب - إعادة النظر وبأقصى السرعة في جميع الأجهزة في الدول الإسلامية› 
وبخاصة فى دوائر الإعلام والاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية 
وأجهزة الإدارات المحلية. من أجل تنقيتهأ وتقويمها ووضع اشيا على 
والشعوب وإنقاذ المجتمعات من الحقد والبغضاء. وتنشر بينهم روح 
الأخوة والتعاون والصفاء. 

ج ‏ الإهابة بالدول والشعوب الإسلامية أن تعمل على إعداد مدارس 
متخصصة وتكوين دعاة أمناء» من أجل الاستعداد لمحاربة هذا الغزو 
بشتی صوره ومقابلته بدراسات عميقة ميسرة لكل راغب بالاطلاع على 

مبقة حقيقة الغزو الأجنبي ومخاطره من جهة. وعلى حقائق ق الإسلام وكنوزه 
من جهة ثانية 

ومن ئم“ فإن هذه المدارس وأولئك الدعاة كلما تكائروا فى أي بلد 
إسلامى يرجى أن يقضوا على هذه الأفكار المنحرفة الغريبة» وبذلك 
يقوم صف علمي عملي منظم واقعي من أجل التحصن ضد جميع 
التيارات التي تستهدف هذه البقية الباقية من مقومات الإسلام في نفوس 
الناس . 


۱۷٤ 


كما يهيب المجلس بعلماء المسلمين في كل مكان وبالمنظمات والهيئات 
الإسلامية في العالم أن يقوموا بمحاربة هذه الأفكار الإلحادية الخطيرة» التي 
تستهدف دينهم وعقائدهم وشريعتهم› وتريد القضاء عليهم وعلى أوطانهم. 
وأن يوضحوا للناس حقيقة الاشتراكية والشيوعية وأنهما حرب على الإسلام. 

اله يفول الح وهر مدق الله والخدة رب الال وضلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


لا لا آلا 


۱۷o 


وثيقة رقم (/4) | 


الخلاصة | خروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حرباً عليه» وكفر أتباعهما 
كفراً بواحاً لا تأويل فيه 


المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 


القرار الرابع 
حكم البهائية والانتماء إليها 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي نحلة البهائية التي ظهرت في بلاد 
فارس (إيران) في النصف الثاني من القرن الماضي» ويدين بها فئة من الناس 
منتشرون في البلاد الإسلامية والأجنبية إلى اليوم. 

ونظر المجلس فيما كتبه ونشره كثير من العلماء والكتاب وغيرهم من 
المطلعين على حقيقة هذه النحلة ونشأتها ودعوتها وكتبها وسيرة مؤسسها 
المدعو ميرزا حسين علي المازندراني المولود في ٠١‏ من المحرم ۳٣۲١ه‏ - 
۲ من تشرين الثاني» نوفمبر ۱۸۱۷م» وسلوك أتباعه ثم خليفته ابنه عباس 
أفندي المسمى عبد البهاء وتشكيلاتهم الدينية التي تنظم أعمال هذه الفئة 
وتشاطها:: 

وبعد المداولة واطلاع المجلس على الكثير من المصادر الثابتة» والتي 
تعرضها بعض كتب البهائيين أنفسهم تبين لمجلس المجمع ما يلي : 

١‏ - أن البهائية دين جديد مخترع قام على أساس البابية التي هي أيضا 


۱۷٦ 


دين جديد مخترع ابتدعه المسمى باسم (علي محمد) المولود في أول المحرم 
5ه من تشرين الأول» أكتوبر 1819م في مدينة شيراز. 

وقد اتجه في أول أمره اتجاهاً صوفياً فلسفياً على طريقة الشيخية» التي 
ابتدعها شيخه الضال كاظم الرشتي خليفة المدعو أحمد زين الدين الأحباني 
زعيم طريقة الشيخية» الذي زعم أن جسمه كجسم الملائكة نوراني» وانتحل 
سفسطات وخرافات أخرى باطلة . 

وقد قال علي محمد بقولة شيخه هذه» ثم انقطع عنه» وبعد فترة ظهر 
للناس بمظهر جديد أنه هو علي بن أبي طالب الذي يروى فيه عن 
الرسول كله أنه قال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»» ومن ثم سمّى نفسه 
«الباب»» ثم ادعى أنه الباب للمهدي المنتظرء ثم قال: أنه المهدي نفسه. 
ثم في أخريات أيامه ادعى الألوهية وسمى نفسه الأعلى» فلما نشأ ميرزا 
حسين علي المازندراني (المسمى بالبهاء) المذكور» وهو معاصر للباب اتبع 
الباب في دعوته» وبعد أن حوكم وقتل لكفره وفتنته؛ أعلن ميرزا حسين علي 
أنه موصى له في الباب برئاسة البابيين. وهكذا صار رئيسا عليهم وسمى 
نفسه (بهاء الدين). 

ثم تطورت به الحال حتى أعلن (أن جميع الديانات جاءت مقدمات 
لظهوره وأنها ناقصة لا يكملها إلا دينه» وأنه هو المتصف بصفات الله» وهو 
مصدر أفعال الله وأن اسم الله الأعظم هو اسم لهء وأنه هو المعني برب 
العالمين» وكما نسخ الإسلام الأديان التي سبقته تنسخ البهائية الإسلام). 

وقد قام الباب وأتباعه بتأويلات لآيات القرآن العظيم غاية في الغرابة 
والباطنية بتنزيلها على ما يوافق دعوته الخبيثة» وأن له السلطة في تغيير أحكام 
الشرائع الإلهية وأتى بعبادات مبتدعة يعبده بها أتباعه . 

وقد تبين للمجمع الفقهي بشهادة النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين 
التهديمية للإسلام» ولا سيما قيامها على أساس الوثنية البشرية في دعوى 
ألوهية البهائية وسلطته في تغيير شريعة الإسلام؛ يقرر المجمع الفقهي بإجماع 
الآراء خروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حرباً عليه وكفر 
أتباعهما كفراً بواحاً سافراً لا تأويل فيه. 

۷V 


وإن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفئة 
المجرمة الكافرة» ويهيب بهم أن يقاوموها ويأخذوا حذرهم منها لا سيما أنها 
قد ثبت مساندة الدول الاستعمارية لها لتمزيق الإسلام والمسلمين. . . والله 
الموفق.. 


Û‏ لا للا 


۱۷۸ 


OES 


الخلاصة |اعتبار أن ما ادعاه البهاء من الرسالة ونزول الوحي عليه مما تنطبق عليه أحكام 


الكفار 
ل مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
جمادى الآخرة 1408م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وص ححمبهة . 


)١75/9( ۲١ قرار رقم:‎ 


بشأن البّهائيّة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الرابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ۱۸ - ۲۳ جمادى الآخرة ۸١٤٠ه»‏ الموافق 
١١5‏ شباط (فبراير) ام. 

- انطلاقاً من قرار مؤتمر القمة الإسلامى الخامس المنعقد بدولة الكويت 
من 77 - ۲۹ جمادى الأولى ١١٤۱ھ‏ الموافق ۲۲ - ۲۹ كانون الثانى (يناير) 
17م والقاضي بإصدار مجمع الفقه الإسلامى رأيه فى المذاهب الهدامة 
التي تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة. 


. (۱۸44/۳ مجلة المجمع (العدد الرابع›‎ )١( 


۱⁄۹ 


- واعتباراً لما تشكله البهائية من أخطار على الساحة الإسلامية» وما 
تلقاه من دعم من قبل الجهات المعادية للوسلام . 

- وبعد التدبر العميق في معتقدات هذه الفئة» والتأكد من أن البهاء 
مؤسس هذه الفرقة يدعي الرسالة» ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل» ويدعو 
الناس أجمعين إلى الإيمان برسالته» وينكر أن رسول الله يك هو خاتم 
المرسلين» ويقول إن الكتب المنزلة عليه ناسخة للقرآن الكريم» كما يقول 
بتناسخ الأرواح. 

مرح يوي عب ar‏ لير اي ارو لايم a‏ 
والإسقاطء ومن ذلك تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتهاء إذ جعلها تسعا 
تؤدي على ثلاث مرات» في البكور مرة» وفي الآصال مرة» وفي الزوال مرة» 
وغير التيمم» فجعله يتمثل في أن يقول البهائي: (بسم الله الأطهر الأطهر). 
وجعل الصيام تسعة عشر يوماء تنتهي في عيد النيروزء في الواحد والعشرين 
من آذار (مارس) في كل عام» وحوّل القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين 
المحتلة» وحرم الجهاد وأسقط الحدودء وسوى بين الرجل والمرأة في 
الميراث» وأحل الربا. 

وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في موضوع «مجالات الوحدة 
الإسلامية» المتضمنة التحذير من الحركات الهدامة التى تفرق الأمة» وتهز 
وحدتهاء وتجعلها شيعاً وأحزاباً وتؤدي إلى الردة والبعد عن الإسلام. 

قرّر ما يلي : 

اعتبار أن ما ادعاه البهاء من الرسالة» ونزول الوحي عليه» ونسخ الكتب 
التي أنزلت عليه للقرآن الكريم» وإدخاله تغييرات على فروع شرعية ثابتة 
بالتواترء هو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة» ومنكر ذلك تنطبق عليه 
أحكام الكفار بإجماع المسلمين. 

ويوصي بما يلي : 

وجوب تصدي الهيئات الإسلامية» في كافة أنحاء العالم» بما لديها من 
إمكانات» لمخاطر هذه النزعة الملحدة التي تستهدف النيل من الإسلام» عقيدة 
وشريعة ومنهاج حياة. والله أعلم. 


۱۸۰ 


OES 


مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 
دبيع الآول ١٤۲۷‏ 


القرار رقم :]١91[‏ 

ناقش المجلس - بجلسته التاسعة فى دورته الثانية والأربعين التى عقدت 
بتاريخ ۲۸ من ربيع الأول ۷ه الموافق 7 من إبريل 5١٠٠م‏ الات 
الوارد من السيد المستشار وزير العدل بشأن: استطلاع رأي الأزهر الشريف 
في مشروعية البهائية وصلتها بالأديان. 

وقرر: أن مجمع البحوث الإسلامية في جلسته المنعقدة ظهر يوم الأربعاء 
8 من ربيع الأول ۲۷٤۱ھ‏ الموافق ۲٢‏ من إبريل 7١٠٠ه‏ قد اطلع على كتاب 
السيد الأستاذ المستشار وزير العدل الموجه إلى فضيلة الإمام الأكبر - شيخ 
الأزهر ‏ يطلب استطلاع رأي الأزهر في البهائية وإجابة على هذا السؤال. 

فقد سبق لمجمع البحوث الإسلامية ‏ بالأزهر الشريف - أن أقر بشأنه 
البيان الذي صدر عن المجلس في يناير ١۱۹۸م‏ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر 
- السابق ‏ شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق والمرفق بهذا الرد؛ 
وفحواه أن الذي اجتمع عليه رأي الأئمة وفقهاء الأمة أن البهائية ليست من 
الأديان السماوية؛ وأنها بإجماع ‏ تخرج عن دين الإسلام؛ وعن ديانة أهل 
الكتاب المسيحية واليهودية» وهو ما أجمع عليه أهل الفقه وأهل الرأي وقررته 
المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة أول مارس ١۱۹۷م‏ في 
الدعوى رقم (۷) لسنة (۲) قضائية عليا دستورية» والذي انتهت فيه إلى أنه 
وإن كانت حرية الاعتقاد الديني مطلقة؛ إلا أن ممارسة الشعائر الدينية مقيدة 
بوجوب اتفاقها مع النظام العام» وأن الفكر البهائي على ما أجمع عليه أئمة 

۱۸۱1 


المسلمين - والكلام للحكم ‏ ليست من الأديان المعترف بهاء ولا تدخل في 
أي من الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام» المسيحية» اليهودية» وأن المحافل 
البهائية؛ وفقاً للتكييف القانوني السليم هي جمعيات خاصة كانت تخضع 
لأحكام القانون رقم (۸۳) لسنة 11م شان الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة» والذي قضت المحكمة بدستورية إلغائه» وأن الدستور قد حظر فى 
مادته (06) إنشاء الجمعيات متى كان نشاطها معاديا لنظام المجتمع العام 
وأنه من واقع ذلك فإنه يتضح أن رأى القضاء ‏ متمثلاً في حكم المحكمة 
العليا سالف البيان ‏ يلتقي مع ما أجمع عليه رأي الأئمة وأهل الفقه» والرأي 
من أن البهائية لا تنتمى 0 الإسلامء ولا إلى المسيحيةء ولا إلى اليهودية؛ 
وأنها ليست ديناً من الأديان السماوية المعترف بها 


Û Û‏ لا 


۱A۲ 


الموضوع حكم القاديانية والانتماء إليها 


القانمانية والمسماة بالأحمنية عقيدة خارحة عن الإسلام وان ميحتتقوها كفان مزتتون 
المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 
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القرار الثالث 
حكم القاديانية والانتماء إليها 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. وبعد: 

فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي موضوع الفئة القاديانية التي ظهرت 
في الهند في القرن الماضي (التاسع عشر الميلادي)» والتي تسمى أيضا 
(الأحمدية). 

ودرس المجلس نحلتهم التي قام بالدعوة إليها مؤسس هذه النحلة ميرزا 
غلام أحمد القادياني ١۱۸۷م»‏ مدعياً أنه نبي يوحى إليه» وأنه المسيح 
الموعودء وأن النبوة لم تختم بسيدنا محمد بن عبد الله رسول الإسلام كلا 
(كما هي عليه عقيدة المسلمين بصريح القرآن العظيم والسنة)» وزعم أنه قد 
نزل عليهء وأوحي إليه أكثر من عشرة آلاف آية» وأن من يكذبه كافرء وأن 
المسلمة بج عليهم الحج إلى قاديان» لأنها البلدة المقدسة كمكة والمدينةء 
وأنها هي المسمّاة في القرآن بالمسجد الأقصى» كل ذلك مصرح به في كتابه 
الذي نشره بعنوان (براهين أحمدية)» وفي رسالته التي نشرها بعنوان (التبليغ). 

واستعرض مجلس المجمع أيضاً أقوال وتصريحات ميرزا بشير الدين بن 
غلام أحمد القادياني وخليفته» ومنها ما جاء في كتابه المسمى (آينة صداقت) 


۱A۳ 


من قوله: «إن كل مسلم لم يدخل في بيعة المسيح الموعود (أي والده ميرزا 
(الكتاب المذكور صفحة .)١‏ وقوله أيضا فى صحيفتهم القاديانية (الفضل) 
فيما يحكيه هو عن والده غلام أحمد نفسه إنه قال: إننا نخالف المسلمين في 
كل شيء: في الله» في الرسول» في القرآن» في الصلاة» في الصومء في 
الحج. فى الزكاة. وبيننا وبينهم خلااف جوهري فى كل ذلك» صحيفة 
(الفضل) في ۲۰ من تموز (يوليو) ١197م.‏ 

وتجاء أيضا فى الفبحيفة ها (المتجلة الثالف) ها ته «أنا مزا هو 
النبي محمد بل زاعما هو مصداق قول القرآن حكاية عن سيدنا عيسى 882 : 

ورا سول يأ مِنْ بى اة أَحدّ» [الصف: 1] «كتاب إنذار الخلافة ص١2)35‏ 

واستعرض المجلس آنا ما كتبه ونشره العلماء والكتاب الإسلاميون الثقات 
عن هذه الفئة القاديانية الأحمدية لبيان خروجهم عن الإسلام خروجا كليا. 
في دولة باكستان قراراً في عام 915١م‏ بإجماع أعضائه يعتبر فيه الفئة القاديانية 
بين مواطني باكستان أقلية غير مسلمة. ثم في الجمعية الوطنية (مجلس الأمة 
الباكستاني العام لجميع المقاطعات) وافق أعضاؤه بالإجماع أيضاً على اعتبار 

يضاف إلى عقيدتهم هذه ما ثبت بالنصوص الصريحة من كتب ميرزا 
غلام أحمد نفسه ومن رسائله الموجهة إلى الحكومة الإنكليزية في الهند التي 
يستدرّها ويستديم تأييدها وعطفها من إعلانه تحريم الجهادء وأنه ينفي فكرة 
الجهاد ليصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية المستعمرة 
في الهند. لأن فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهال المسلمين تمنعهم من 
الإخلاص للإنكليز. ويقول في هذا الصدد في ملحق كتابه (شهادة القرآن) 
الطبعة السادسة ص7١‏ ما نصه: (أنا مؤمن بأنه كلما ازداد أتباعي وكثر عددهم 
قل المؤمنون بالجهاد. لأنه يلزم من الإيمان بأني المسيح أو المهدي إنكار 
الجهاد)» تنظر رسالة الأستاذ الندوي نشر الرابطة ص .١0‏ 

وبعد أن تداول مجلس المجمع الفقهي في هذه المستندات وسواها من 


۱A4 


الوثائق الكثيرة المفصحة عن عقيدة القاديانيين ومنشئها وأسسها وأهدافها 
الخطيرة في تهديم العقيدة الإسلامية الصحيحة» وتحويل المسلمين عنها 
تحويلاً وتضليلاً؛ قرر المجلس بالإجماع اعتبار العقيدة القاديانية المسماة أيضاً 
بالأحمدية عقيدة خارجة عن الاسلام خروجاً كاملاً. وأن معتنقيها كفار مرتدون 
عن الاسلام. وأن تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل والخداع . 

ويعلن مجلس المجمع الفقهي أنه يجب على المسلمين حكومات وعلماء 
وكتاباً ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها في كل مكان 
من العالم. 


وبالله التوفيق 


Û‏ لا لا 
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ما ادعاه غلام أحمد من النبوة والرسالة تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين 
خارجين عن الإسلامء وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية فى الحكم عليهم بالردة 


+ 311 5 5 
NIY‏ 
۾ م رکا مه ¢ ۴ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


وعلى آله وصححمة . 
5 5 2000 
فرار رقم: : )۲/6( 
بشأن 
القاديانية 


في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ۱١ - ۱١‏ ربيع الآخر 405١ه/؟77‏ - 
۸ کانون الأول (ديسمبر) ٩۱۹۸م‏ . 

بعد أن نظر فى الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامى 
في كيبتاون بجنوب أفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة 
المتفرعة عنها التي تدعى اللاهورية» من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين 
أو عدمه» وبشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية. 


.)2 ١/١ مجلة المجمع (العدد الثانى»‎ )١( 


كما 


وفي ضوء ما قدم لأعضاء المجمع من أبحاث ومستندات في هذا 
الموضوع عن ميرزا غلام أحمد القادياني» الذي ظهر في الهند في القرن 
الماضي» وإليه تنسب نحلة القاديانية واللاهورية. 

وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين» وبعد التأكد من 
أن ميرزا غلام أحمد قد ادعى النبوة بأنه نبي مرسل يوحى إليه» وثبت عنه هذا 
في مؤلفاته التي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه» وظل طيلة حياته ينشر هذه 
الدع روطتب إلى لاني فى كه و ارال الا عاد ره ووساله کا قت 
عنه إنكار كثير مما علم من الدين بالضرورة كالجهاد. 

وبعد أن اطلع المجمع أيضاً على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة 
المكرمة في الموضوع نفسه . 

قرر ما يلي : 

أولاً: أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي 
عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتا قطعيا يقينيا من ختم 
الرسالة والنبوة بسيدنا محمد كلل وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده. 

وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها 
مرتدين خارجين عن الاسلام . 

وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة» بالرغم من 
وصفِهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد يلا . 

انياً: ليس لمحكمة غير إسلامية» أو قاض غير مسلم» أن يصدر الحكم 
بالإسلام أو الردة» ولا سيما فيما يخالف ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية من 
خلال مجامعها وعلمائهاء وذلك لأن الحكم بالإسلام أو الردة» لا يقبل إلا 
إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به الدخول في الإسلام» أو الخروج 
منه بالردة» ومدرك لحقيقة الإسلام أو الكفر» ومحيط بما ثبت في الكتاب 
والسنة والإجماع: فحكم مثل هذه المحكمة باطل. والله أعلم. 


A۷ 


جماعة اا فرقة خت رارت عليهم قو إلى الحق 
ولا يجوز الاعتماد على فتواهم لأنهم يستبيحون التدين بأقوال شاذة مخالفة 
للقرآن والسّئة 

2 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم (501وا) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه» أما بعد: 

فقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة واستفسارات 
حول (جماعة الأحباش)ء والشخص الذي تنتمي إليه المدعو عبد الله الحبشي. 
القاطنة في لبنان» ولها جمعيات نشطة في بعض دول أوروبا وأمريكا ا 

فاستعرضت اللجنة لذلك ما نشرته هذه الجماعة من كتب ومقالات»› 
توضح فيها اعتقادها وأفكارها ودعوتهاء وبعد الاطلاع والتأمل فإن اللجنة تبين 
لعموم المسلمين ما يلي : 

أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود وهب أن النبي كله 
قال: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» وله ألفاظ أخرء 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة»› وإن 
تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 

۱۸۸ 


ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة». رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . 

وإن من أهم الخصال التي امتازت بها تلك القرون المفضلة» وحازت 
بها الخيرية على جميع الناس: تحكيم الكتاب والسنة في جميع الأمور. 
وتقديمهما على قول كل أحد كائناً من كان» وفهم نصوص الوحيين الشريفين 
حسب القواعد الشرعية واللغة العربية» وأخذ الشريعة كلها بعمومها وكلياتهاء 
واحادها وجزئياتهاء ورد النصوص المتشابهات إلى النصوص المحكمات» 
ولهذا استقاموا على الشريعة وعملوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» ولم يزيدوا 
فيها ولم ينقصواء وكيف يحدث منهم زيادة أو نقص في الدين وهم 
مستمسكون بالنص المعصوم من الخطأ والزلل؟ 

ثانياً: ثم خلفت من بعدهم خلوف كثرت فيهم البدع ‏ والمحدثات» 
واب ذي رأي برأيه» وهجرت النصوص الشرعية» ولت وحرّفت 
لواف الأهواء:والمشارب» فقافوا يذلك الرصول الام وات خا غير 
ا المؤمنين؛ والله سبحانه يقول: فوم افق لرسُولٌ من بعد ما بي له 
لْهُْدَى وَيِتَيِمَ عَيْرَ سيل الْمُوْمِينَ وَل ما ول وَسييٍ جَهَكَم وسات مَسِيرَا 09 »4 
[النساء: »]١١5‏ ومن فضل الله كق على هذه الأمّة أنه يقيّض في كل عصر من 
العلماء الرّاسخين من يقوم في وجه كل بدعة تشوه جمال الدّين» وتعكر 
صفوه» وتزاحم السئة أو تقضي عليهاء و تحقيق لوعد الله بحفظ دينه وشرعه 
في قوله سبحانه: 3إا عت يلا لر و م فط ®4 [الحجر: 4]» وقول 
النبي بيا في الحديث و والسنن والمسانيد وغيرها : «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله» لا يضرها من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس»» وله ألفاظ أخرى. 

الثاً: ظهرت في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري جماعة يتزعمها 
عبد الله الحبشي الذي نزح من الحبشة إلى الشام بضلالته» وتنقل بين دياره حتى 
استقر به المقام في لبنان» وأخذ يدعو الناس على طريقته» ويكثر أتباعه وينشر 
أفكاره التي هي أخلاط من اعتقادات الجهمية والمعتزلة والقبورية والصوفيّة. 
ويتعصّب لها ويناظر من أجلهاء ويطبع الكتب والصحف الذاعية إليها . 


۸۹ 


والناظر فيما كتبته ونشرته هذه الظائفة يتبين له بجلاء أنهم خارجون في 
اعتقادهم عن جماعة المسلمين (أهل السّنْة والجماعة). 

فمن اعتقاداتهم الباطلة على سبيل المثال لا الحصر : 

. أنهم في مسألة الإيمان على مذهب أهل الإرجاء المذموم‎ - ١ 

ومعلوم أن عقيدة المسلمين التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن سار 
على هديهم إلى يومنا هذا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» فلا بد أن يكون مع التّصديق موافقة وانقياد وخضوع للشرع 
المطهرء وإلا فلا صخة لذلك الإيمان المدّعى. 

وقد تكائرت النقول عن السلف الصّالح في تقرير هذه العقيدة» ومن 
ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيّة» لا 
تجزئ واحد من الثلاث إلا بالاخر. 

۲ - يجوّزون الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة بالأموات ودعائهم من 
دون الله تعالى» وهذا شرك أكبر بنص القرآن والسّنة وإجماع المسلمين» وهذا 
الشرك هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهمء كما قال الله 


eI‏ و oI‏ ر 
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© آل 1 د زارد“ و ر فون دش لے : 0 إلا لمفريونا 
أسَهَ کم بَبْتَهُمٌ في ما هم فِيهِ يِفو إن آله لا يَهَدى مَنَ هو 
ا حار ©4 ال اء وقال :سيحاته: تل عن شيك كن 
غات ألو وار َعم ضرا وحفية لين لتا من هاو تكن من الشَّكرنَ ( © فل 
اه سکم نپا ومن کي کرب ثم نشم تشركون 96 [الأنعام: ۳٦ء‏ 14]» وقال جل 
وعلا: 17 المسلجد لله فلا تدعوأ ٤‏ أنه أحدا ( © [الجن: 18]» وقال 
سبحانه: «دَلِكُم اله ريم له المزلف وه 00 9 دون م ۰ 
من ومو حير لا يتنا ف ولو یغ نا انتكاها لك َم الم 
يُكفرونَ شك و 1 مِثْلّ حبر 69* [فاطر: ۳١ء‏ ٤٠]ء‏ وقال النبى : 
«الدعاء هو العبادة»» أخرجه أهل السئن بإسناد صحيح. ۰ 
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والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وهى تدل على أن المشركين 
الأرلين يعتسوة أت الله هو الخالق الرازق التافغ الضارة وإتما عدوا المت 
ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم لديه زلفى؛ فكمّرهم سبحانه بذلك» وحكم بكفرهم 
وشركهم. ا ل SSO‏ 
«وَكِلوْهُمَ حَقَّ لا كوت فة ويڪو أليِينُ ڪلم د [الأنفال: 104 . 

وقد صنف العلماء في ذلك کتبا كثيرة» وأوضحوا فيها حقيقة الإسلام 
الذي بعث الله به رسله» وأنزل به کتبه» وبینوا فيها دين آل الجاهلية 
وعقائدهم وأعمالهم المخالفة لشرع الله» ومن أحسن من كتب في ذلك: شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في كتبه الكثيرة» ومن أخصرها كتابه: 
(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة). 

أن القرآن عندهم ليس كلام الله حقيقة. 

ومعلوم بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين» أن الله تعالى يتكلم متى 
شاء» كيف شاءء على الوجه اللائق بجلاله سبحانه» وأن القرآن الكريم 
كلام الله تعالى حقيقة» حروفه ومعانيه» كما قال الله تعالى: #وَإِنَ أحد س 
ال سك TA‏ 0 سح كلم ألو [التوبة: 5]. وقال سبحانه: ج 
اله موس تَحكليمًا » [النساء: : 174]» وقال جل وعلا: تمت کلمت ريك 
رعذلا [الأنعام: »]1١١‏ وقال سبحانه: وقد كن فَرِنُ 03 4 
الله ثُمّ رفوتم مِن عي ما عَمَلُوْهُ وَهُمْ يَمْلمُورت* [البقرة: ه 

والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. وتواتر عن السلف الصالح إثبات 
هذه العقيدة» كما نطقت بذلك نصوص القرآن والسنة» ولله الحمد والمئة. 

٤‏ - يرون وجوب تأويل التصوص الواردة فى القرآن والسنة» فى 
صفات الله جل وعلاء وهذا خلاف ما أجمع عليه الا من لدن 
الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم. إلى يومنا هذاء فإنهم يعتقدون 
بوجوب الإيمان بما دلت عليه نصوص أسماء الله وصفاته من المعاني من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في أسمائه وآیاته» ولا يكيفون ولا 


۱۹۱ 


يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه لا سمي لهء ولا كفؤ لهء ولا نڌ له. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (آمنت بالل وبما جاء عن الله على 
مراد الله» وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (نؤمن بها ونصدق ولا نرد شيئاًء 
ونعلم أن ما جاء به الرسول ية حق وصدق» ولا نرد على رسول الله ي ولا 
نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه). 

ه ‏ ومن عقائدهم الباطلة: نفي علو الله سبحانه على خلقه. 

وعقيدة المسلمين التى دلت عليها آيات القرآن القطعية» والأحاديث 
الشبوية وال السوية ولرل الريك :أن الله حل ان غل بعلن 
خلقه. مستو على عرشه» لا يخفى عليه من أمور عباده. قال الله تعالى : 4 

د سر عل ال لمش [الأعراف: ٤٠ء‏ يونس: » الرعد: ”ء الفرقان: ۹٥ء‏ السجدة: 

الحديد: »]٤‏ بعد AT‏ وقال جل شأنه: وإ سعد ر 
ليب وَالْمَمَلُ الصَِّحٌ َعَم [فاطر: »1٠١‏ وقال جل وعلا: ومر الم ألم 
لْمَظِيمٌَ € [البقرة : [oo‏ وقال كك: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ لكل ©€) [الأعلى: ۴ 
ا جل جلاله: ول سح ما فى لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ من دابَوٍ والمايكة 
وخ لا تک © ما م ين تهر ويم ما مرد 407 [النحل: ٩4ء‏ 
8 وغيرها من الأيات الكريمات. 

وثبت عن النبي ييه من الأحاديث الصحاح الشيء الكثير» ومنها: قصة 
المعراج المتواترة» وتجاوز النبي ب السماوات سماء سماء» حتى انتهى إلى 
ربه تعالى» فقربه وأدناه» وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة. فلم يزل دد 
يبن موسى 4 وبين ربه تبارك وتعالى» ينزل من عند ربه إلى عند موسى› 
فيسأله كم فرض عليه؟ فيخبره فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فيصعد 
إلى ربه فيسأله التخفيف . 

ومنه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يية: «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتي تغلب غضبي». وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري بء أن النبي بي قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؛. 
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وفي صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود أن النبي يك قال: «العرش فوق الماءء 
والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه»» وفي صحيح مسلم وغيره في قصة 
الجارية» أن النبى ييل قال لها: «أين الله؟». قالت: فى السماءء قال: «من 
أنا؟», قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وعلى هذه العقيدة النقية درج المسلمون: الصحابة والتابعون وتابعوهم 
بإحسان إلى يومنا هذا والحمد لله 

ولعظم هذه المسألة وكثرة دلائلها التي تزيد على ألف دليل أفردها أهل 
العلم بالتصنيف» كالحافظ أبي عبد الله الذهبي في كتابه: (العلو للعلي 
الغفار)ء والحافظ ابن القيم في كتابه: (اجتماع الجيوش الإسلامية). 

- أنهم يتكلمون في بعض أصحاب النبي كك بما لا يليق. 

ومن ذلك تصريحهم بتفسيق معاوية وء وهم بذلك يشابهون الرافضة 
- قبحهم الله - والواجب على المسلمين الإمساك عما شجر بين الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» وحفظ ألسنتهم مع اعتقاد فضلهم» ومزية صحبتهم 
لرسول الله كوه وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ تسبوا أصحابيء, فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه»» رواه البخاري 
ومسلم. وقول ل وع لیے جاو من بَحَدٍ عدف ولوت ربا أَعْفِرَ نا 
ِو ليت 5 الي ولا بعل في فلوبتا غلا لِلَديتَ امنا ربا إِنَكَ روو 
ج( © [الحشر: ٠‏ 

وهذا الاعتقاد 5 نحو أصحاب النبي ية هو اعتقاد أهل السنة 
زالجماعة على هر القرون: 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة: (ونحب أصحاب رسول الله ية ولا نفرط في حب أحد منهمء 
ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبخضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان). 

رابعاً: ومما يؤخذ على هذه الجماعة ظاهرة الشذوذ في فتاويهاء 
ومصادمتها للنصوص الشرعية من قرآن أو سنة. 
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ومن أمثلة ذلك : 

إباحتها القمار مع الكفار لسلب أموالهم» وتجويزهم سرقة زروعهم. 
وحيواناتهم» بشرط أن لا تؤدي السرقة إلى فتنة» وتجويزهم تعاطي الربا مع 
الكفار» وجواز تعامل المحتاج بأوراق اليانصيب المحرمة. 

ومن مخالفاتهم الصريحة أيضاً: تجويزهم النظر إلى المرأة الأجنبية في 
المرآة» أو على الشاشة ولو بشهوة» وأن استدامة النظر إلى المرأة الأجنبية 
ليس حراماً» وأن نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة التي لا تحل له ليس 
بحرام» وأن خروج المرأة متزينة متعطرة مع عدم قصدها استمالة الرجال إليها 
ليس بحرام» وإباحة الاختلاط بين الرجال والنساءء إلى غيرها من تلك 
الفتاوى الشاذة الخرقاءء التي فيها مناقضة للشريعة» وعد ما هو من كبائر 
الذنوب من الأمور الجائزات المباحات. نسأل الله العافية من أسباب سخطه 
وحفربعة. 

خامساً: ومن أساليبهم الوقحة للتنفير من علماء الأمة الراسخين» 
والإقبال على كتبهمء والاعتماد على نقولهم» سبهم وتقليلهم والحط من 
أقدارهم» بل وتكفيرهم . 

وعلى رأس هؤلاء العلماء: الإمام المجدد شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى حتى إن 
المدعو: عبد الله الحبشي ألف كتابا خاصا في هذا الإمام المصلح» نسبه فيه 
إلى الضلال والغواية» وقوّله ما لم يقله» وافترى عليهء فالله حسيبه» وعند الله 
بصع الخصوم: 

ومن ذلك أيضاً طعنهم في الإمام المجددء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى ودعوته الإصلاحية التي قام بها في قلب جزيرة العرب» فدعا 
الناس إلى توحيد الله تعالى ونبذ الإشراك به سبحانه» وإلى تعظيم نصوص 
القرآن والسنة والعمل بهاء وإقامة السنن وإماتة البدع» فأحيا الله به ما اندرس 
من معالم الدين» وأمات به ما شاء من البدع والمحدثات» وانتشرت آثار هذه 
الدعوة ‏ بفضل الله ومنته - في جميع أقطار العالم الإسلامي» وهدى الله بها 
كثيراً من الناس» فما كان من هذه الجماعة الضالة إلا أن صوبوا سهامهم نحو 
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هذه الدعوة السّئية ومن قام بهاء فلفقوا الأكاذيب» وروّجوا الشبهات. 
وجحدوا ما فيها من الدعوة الصريحة إلى الكتاب والسئنة. فعلوا ذلك كله 
تنفيراً للناس من الحق» وقصداً للصد عن سواء السبيل» عياذاً بالله من ذلك. 


ولا شك أن بعض هذه الجماعة لهؤلاء الصفوة المباركة من علماء الأآمة 


دليل على ما تنطوي عليه قلوبهم من الغل والحقد على كل داع إلى توحيد الله 
تعالى» والمتمسك بما كان عليه أهل القرون المفضلة من الاعتقاد والعملء 


وأنهم بمعزل عن حقيقة الإسلام وجوهره. 
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سادساً : وبناء على ما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر؛ فإن اللجنة تقرر ما يلي : 
أن جماعة الأحباش فرقة ضالة.» خارجة عن جماعة المسلمين (أهل السنة 
والجماعة)ء وأن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون في جميع أبواب الدين في العمل والاعتقادء وذلك خير لهم وأبقى . 
لا يجوز الاعتماد على فتوى هذه الجماعة؛ لأنهم يستبيحون التدين 
بأقوال شاذة» بل ومخالفة لنصوص القرآن والسنة» ويعتمدون الأقوال 
البعيدة الفاسدة لبعض النصوص الشرعية» وكل ذلك يطرح الثقة بفتاويهم 
والاعتماد عليها من عموم المسلمين. 

عدم الثقة بكلامهم على الأحاديث النبوية» سواء من جهة الأسانيد» أو 
من جهة المعاني . 

يجب على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير من هذه الجماعة 
الضالة» ومن الوقوع في حبائلها تحت أي اسم أو شعار» واحتساب 
النصح لأتباعها والمخدوعين بهاء وبيان فساد أفكارها وعقائدها. 
واللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس» تسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى 


وصفاته العلى أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يهدي 
ضال المسلمين› وأن يصلح أحوالهم. وأن يرد كيد الكائدين في نحورهمء 
وأن يكفي المسلمين شرورهم» إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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الخلاصة | الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين 
N‏ ا وهى على علم بحقيقتها وأهدافها فهى كافر 


القرار الأول 
حكم الماسونية والانتماء إليها 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. 

أما بعد: 

فقد نظر المجمع الفقهي الإسلامي في قضية الماسونية والمنتسبين إليها 

وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة» وطالع ما 
كتب عنها من قديم وجديد»ء وما نشر عن وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها 
وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها . 

وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من 
كتابات ونصوص ما يلى : 
| - إن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف 

الزمان والمكان» ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في 

جميع الأحوال» محجوب علمها حتى على أعضائهاء إلا خواص الذين 

يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها . 
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إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على 
أساس ظاهري للتمويه على المغفلين وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين 
جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل 
والمذاهب. 
إنها تجتذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق 
الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون 
كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض» يعينه في حاجاته 
وأهدافه ومشكلاته» ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح 
السياسي» ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أياً كان» على أساس 
معاونته في الحق والباطل ظالماً أو مظلوماً. 
وإن كانت تستر ذلك ظاهرياً بأنها تعينه على الحق لا الباطلء وهذا 
أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ 
منهم اشتراكات مالية ذات بال. 
إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت 
مراسم وأشكال رمزية إرهابية؛ لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتهاء 
والأوامر تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة. 
إن الأعضاء المغفلين يتركون أحراراً في ممارسة عبادتهم الدينية» 
وتستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في 
مراتب دنياء أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجيا 
في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم 
لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. 
إنها ذات أهداف سياسية؛ ولها في معظم الانقلابات السياسية 
والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. 
إنها فى أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذورء ويهودية الإدارة العليا 
الان الت و ا 
إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعاً لتهديمها بصورة 
عامة» وتهديم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة. 
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9 - إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو 
السياسية أو الاجتماعية أو العلمية» أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذاً 
لأصحابها في مجتمعاتهم» ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن 
استغلالهاء ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء 
والوزراء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. 

٠‏ - إنها ذات فروع تأخد أسماء أخرى تمويهاً وتحويلاً للأنظار» لكي تستطيع 
ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية 
في محيط ما . 
وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الأسود (الليونز) 
والروتاري» إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى 
كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كلية. 
وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية 

الصهيونية العالمية» وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من 

المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين. وتحول بينهم 
وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود 

والصهيونية العالمية. 
لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية» 

وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة» وأهدافها الماكرة» يقرر المجمع الفقهي 

اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الاسلام والمسلمين» وإن من 
ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. لكن 
الأستاذ الزرقاء أصر على إضافة جملة (معتقداً جواز ذلك) فيما بين جملة 
(على علم بحقيقتها وأهدافها) وبين جملة (فهو كافر. .) وذلك كيما ينسجم 
الكلام مع حكم الشرع في التمييز بين من يرتكب الكبيرة من المعاصي مستبيحا 

لهاء وبين من يرتكبها غير مستبيح» فالأول كافر والثاني عاص فاسق . 

والله ولي التوفيق. 


لا لا لا 
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وثيقة رقم (06) | 


الخلاصة | فكرة الوجودية في جميع مراحلها لا تتفق و 11 152521010111 


أن ينتمى إلى هذا المذهب 
م المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الأول 
حول (الوجودية) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وبعد: 


فقد درس مجلس المجمع الفقهي البحث الذي قدمه الدكتور محمد 
رشيدي عن (الوجودية) بعنوان (كيف يفهم المسلم فكرة الوجودية)» وما جاء 
فيه من شرح لفكرتها ولمراحلها الثلاث التي تطور فيها هذا المذهب الأجنبي 
إلى ثلاثة فروع؛ تميز كل منها عن الآخر تميزاً أساسياً جذرياً حتئ يكاد لا 
يبقى بين كل فرع منها والآخر صلة أو جذور مشتركة. 

وتبين أن المرحلة الوسطى منها كانت تطوراً للفكرة من أساس المادية 
المحض التي تقوم على الإلحاد وإنكار الخالق إلى قفزة نحو الإيمان بما لا 
يقبله العقل . 

وتبين أيضاً أن المرحلة الثالثة رجعت بفكرة الوجودية إلى إلحاد انحلالى 
عام نه تحت عار اله كل ها كرام :والعقول: الا 1 

وفي ضوء ما تقدم بيانه يتبين أنه حتى فيما يتعلق بالمرحلة الثانية المتوسطة 
من هذه الفكرة» وهي التي يتسم أصحابها بالإيمان بوجود الخالق والغيبيات 
الدينية وإن كان يقال: إنها رد فعل للمادية والتكنولوجيا والعقلانية المطلقة. 
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وكل ما يمكن أن يقوله المسلم عنها في ضوء الإسلام: هو أن هذه 
المرحلة الثانية منها أو عقيدة الفرع 0 من الوجودية رأى أصحابها في 
الدين على أساس العاطفة دون العقل لا يتفق مع الأسس الإسلامية في العقيدة 
الصحيحة» المبنية على النقل الصحيح والعقل السليم في إثيات وجود الله 
تعالى وما له من الأسماء والصفات» وفي إثبات الرسالات على ما جاء في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد يي . 

وبناء على ذلك يقرر مجلس المجمع بالإجماع : 

أن فكرة الوجودية في جميع مراحلها وتطوراتها وفروعها لا تتفق مع 
الإسلام» لأن الإسلام إيمان يعتمد النقل الصحيح والعقل السليم معأ في وقت 
واحد. 

فلذا لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن ينتمى إلى هذا المذهب 
متوهما أنه لا يتنافى مع الإسلامء كما أنه لا يجوز ز بطريق الأولوية أن 0 
إليه أو ينشر أفكاره الضالة. 


O‏ لا لا 


الخلاصة | تبنى العصرانية عدد من الكتاب المعاصرين» وتستروا بالتجديد الذي يعنى عندهم 
الانعتاق من الشريعةء ودعوا إلى فتح باب الاجتهاد لمن هب ودبء وإلى التقريب 


بين الأديان والمذاهب» وتميرت العصرانية بتديع الآراء الشاذة: ولجأوا إلى تزوير 
التارد : الإسلاميء ودأبوا على تطويع الإسلام لمسايرة الحضارة الغربية, وامتازت 
كتاباتهم بالغموض والتمويه المتعمد والتلبيس 

كات العضرائيون لمحل الذاضن 


من كتاب 
العصرانيون ‏ محمد الناصر 
الخاتمة 

من خلال الأبواب السابقة تبيّن لنا أن الاتجاه المسمى «بالعصرانية» قد 
تبناه عدد من الكتاب المعاصرين» تستروا بالتجديد وفتح باب الاجتهاد لكل 
من هب ودب. 

وتبيّن لدينا أن هذا التجديد لديهم» يعني تطوير الدين على طريقة 
عصرنته عند الفرق المتحررة من اليهود والنصارى . 

وأن كتاباتهم جاءت حلقة من سلسلة طويلة في إثارة الشبهات 
والشكوك» منذ عصر المعتزلة وحتى العصر الحديث. 

وأنها صدى لما يدور في الدوائر الغربية المترصدة بالإسلام وأهله» وهم 
في كثير من الجوانب امتداد «للحركة الإصلاحية» التي ظهرت في تركيا والهند 
56 على يد جمال الدين الأفغاني» ومدحت باشاء eT‏ أحمد خان 
وأضرابهم . 

۲۰١ 


© وقد وجدنا إن التجديد عندهم يعني : 
- هدم العلوم المعيارية» أي علوم التفسير وأصوله» وعلم أصول الفقهء 

ومصطلح الحديث. 

9 ويعنى رفض الأحاديث الصحيحة جزئياً أو كلا بحجة المصلحة 
ولوف العصر الحاضرء ومن ثم الاستهانة بحملة السنة من الصحابة 
والتابعين . 

- ويعني الانعتاق من إسار الشريعة إلى حمأة القوانين الوضعية التي تحقق 
الحرية والتقدم كما يزعمون. ولذلك أصروا على أن الإسلام لا يوجد 
فيه فقه سياسى مجددء وإنما ترك ذلك لرأي الأمة» ولذلك هاجموا 
الفقه والفقهاء بلا هوادة . 

- والتجديد عندهم يعني فتح باب الاجتهاد» بحيث يكون فيه لكل مسلم 
نصيب» أي أن يكون الفقه لديهم فقها شعبياء فدعوا إلى اجتهاد جماعي 
شعبي» وليس من شروط المجتهد ‏ عندهم - أن يكون له علم بالقرآن 
والسنة واللغة والأصول. لأن مجال الاجتهاد هو أمور الدنياء وإنما 
يشترط أن يكون المرء «مستنيراً» عقلائياً تقدمياً ثورياً»» وذلك من أغرب 
الأقوال في الاجتهاد. 

ه وقد دعوا إلى التقريب بين الأديان والمذاهب» وهوّنوا من شأن 
الجهاد» وقصروه على جهاد الدفاع فقط . 

ه وتميزت العصرانية» بتتبع الآراء الشاذة» والأقوال الضعيفة واتخاذها 
أصولاً كلية» وروادها رغم اتفاقهم على هذه الأصول في الجملة» فإن 
آراءهم تختلف عند التطبيق» والهدف عندهم هدم القديم أكثر من بناء أي 
جديد . 

« ولذلك لجأوا إلى تزوير التاريخ الإسلامي» ومجدوا الشخصيات 
والأفكار المنحرفة. 

« ودأبوا على محاولاتهم لتطويع الإسلام بكل وسائل التحريف والتأويل 
والسفسطة» كي يساير الحضارة الغربية فكراً وتطبيقاء ومن هنا كان ولاؤهم 
للغرب وليس للإسلام وأهله وتراثه الأصيل . 

۰۲ 


ه «ومن أكبر ما يمتاز به فكر وكتابات وأحاديث العصرانيين» العمومات 
والغموض والتمويه المتعمد والتلبيس. 

« ولا بد لدعاة التجديد العصرانيين» من وضع النقاط على الحروف». 
ولا بد أن تكون لديهم الشجاعة الكافية» في إبداء ما يريدون تجديده وتغييره 
من أمر الدين» بدلاً من المراوغة والتلاعب بالألفاظ . .». 

ه وما تقدم ليس اتهاماً وإنما تجده مبثوثاً في ثنايا هذا الكتاب» بنقول 
كثيرة من أقوال العصرانيين أنفسهم. 

اللهم ألهمنا الإخلاص والصواب» وجنبنا الزلل والخطأ إنك على كل 
شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. 


ÛJ‏ لا آلا 


)١(‏ مناقشة هادئة لأفكار الترابي ص150١»‏ الأمين الحاج محمد أحمد. 


۰۴۳ 


شفة رقم )| 


الخاافاةوالراجت: هند الت العلمانة وكشفها والتحتس هنا 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


و 411 5 2 ث2 
. مرا حا 
© کے مركا بي ¢ ۴ 


قرار رقم: ٩۰‏ (؟/1١)‏ 


بشأن 
العلمانية 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 


فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين» من 
06 ۳۰ رجب ۱۹٤۱ھ ۱٤(‏ - ۱۹ نوفمبر ۱۹۹۸م). 
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع : 
(العلمانية)» وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى خطورة هذا 
الموضوع على الأمة الإسلامية. 
9" 


قرر ما يلي : 

أولاً: إن العلمانية (وهى الفصل بين الدين والحياة) نشأت بصفتها رد 
فعل للتصرفات التعسفية التي ارتكبتها الكنيسة. 

ثانياً: انتشرت العلمانية في الديار الإسلامية بقوة الاستعمار وأعوانه 
وتأثير الاستشراق» فأدت إلى تفكك فى الأمة الإسلامية» وتشكيك فى العقيدة 
الصحيحة» وتشويه تاريخ أمتنا الام وإيهام الجيل بأن هناك تناقضاً بين 
العقل والنصوص الشرعية» وعملت على إحلال النظم الوضعية محل الشريعة 
الغراء» والترويج للؤباحية» والتحلل الخلقي» وانهيار القيم السامية. 

ثالثاً: انبثقت عن العلمانية معظم الأفكار الهدامة» التي غزت بلادنا 
تحت مسميات مختلفة كالعنصرية» والشيوعية والصهيونية والماسونية وغيرهاء 
مما أدى إلى ضياع ثروات الأمة» وتردي الأوضاع الاقتصادية» وساعدت على 
احتلال بعض ديارنا مثل فلسطين والقدسء مما يدل على فشلها فى تحقيق أي 
خير لهذه الأمة. ٠‏ 

رابعاً: إن العلمانية نظام وضعي يقوم على أساس من الالحاد يناقض 
الإسلام في جملته وتفصيله. وتلتقي مع الصهيونية العالمية والدعوات الإباحية 
والهدامة» ولهذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون. 

خامساً: إن الإسلام هو دين ودولة ومنهج حياة متكامل» وهو الصالح 
لكل زمان ومكانء ولا يقر فصل الدين عن الحياة» وإنما يوجب أن تصدر 
جميع الأحكام منه» وصبغ الحياة العملية الفعلية بصبغة الإسلام» سواء في 
السياسة أو الاقتصادء أو الاجتماعء أو التربية» أو الإعلام وغيرها. 
التوصيات : 

يوصي المجمع بما يلي : 
أ - على ولاة أمر المسلمين صد أساليب العلمانية عن المسلمين وعن 

بلادهم» وأخذ التدابير اللازمة لوقايتهم منها. 
ب - على العلماء نشر جهودهم الدعوية بكشف العلمانية» والتحذير منها. 
ج - وضع خطة تربوية إسلامية شاملة في المدارس والجامعات» ومراكز 


۰0 


البحوث وشبكات المعلومات من أجل صياغة واحدة» وخطاب تربوي 
واحد» وضرورة الاهتمام بإحياء رسالة المسجدء والعناية بالخطابة 
والوعظ والإرشادء وتأهيل القائمين عليها تأهيلاً يستجيب لمقتضيات 
العصرء والرد على الشبهات» والحفاظ على مقاصد الشريعة الغراء. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا لا 


أولاً: ما يسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاني 


منكرة. 

وقول يوانو افر فى ن يالاات م عله نرات وتر 
مقولاتها بمختلف وسائل التبليغ» والتشجيع على تناول موضوعاتها في رسائل 
حامعنة :-وذغوة رمو ها إلى المحاضيرة فى التدوات: الموفة. 

ثانياً: أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية. 


عفن الققة الإتدلاهى اة 


فرار رقم 57 )١11/2(‏ 
بشأن 
القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية 

الإسلامى المنعقد فى دورته السادسة عشرة بدبى (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) ٥  رفص ١‏ ربيع الأول 577١ه»ء‏ الموافق 9 ١5‏ نيسان (إبريل) 
06 م. 

بعل اطلاعه على البحوث الواردة إل المجمع بحصوص مو ضوع القراءة 
الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت 
حوله. 

قرر ما يلي : 

أرما سى ا ا العديةة التضنوص الد إا آدت ل ف 


۹۷ 


بخان التصوص ولو ا ايعاد إلى رال غا بحي ترج التصوصض عن 
المجمع عليه» وتتناقض مع الحقائق الشرعية يُعد بدعة منكرة وخطراً جسيما 
على المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمهاء مع ملاحظة أن بعض حملة هذا 
الاتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير أو الهوس بالتجديد 
غير المنضبط بالضوابط الشرعية. 

وتتجلى بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات منهج هذه 
القراءات» ونشر مقولاتها بمختلف وسائل التبليغ» والتشجيع على تناول 
موضوعاتها في رسائل جامعية» ودعوة رموزها إلى المحاضرة والإسهام في 
الندوات المشبوهة» والإقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية» 
ونشر بعض المؤسسات لكتبهم المسمومة. 

ثانياً: أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية» ومن 
وسائل التصدي لهذا التيار وحسم خطره ما يلي : 

ه دعوة الحكومات الإسلامية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم» وتجلية 
الفرق بين حرية الرأي المسؤولة الهادفة المحترمة للثوابت» وبين الحرية 
المنفلتة الهدامة» لكي تقوم هذه الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة 
مؤسسات النشر ومراكز الثقافة» ومؤسسات الإعلام والعمل على تعميق التوعية 
الإسلامية العامة في نفوس النشء والشباب الجامعي» والتعريف بمعايير 
الاجتهاد الشرعي» والتفسير الصحيح» وشرح الحديث النبوي. 

ته اتخاذ وسائل مناسبة (مثل عقد ندوات مناقشة) للإرشاد إلى التعمق في 
دراسة علوم الشريعة ومصطلحاتهاء وتشجيع الاجتهاد المنضبط بالضوابط 
الشرعية وأصول اللغة العربية ومعهوداتها. 

ت توسيع مجال الحوار المنهجي الإيجابي مع حملة هذا الاتجاه. 

0 تشجيع المختصين في الدراسات الإسلامية لتكثيف الردود العملية 
الجادة ومناقشة مقولاتهم في مختلف المجالات وبخاصة مناهج التعليم. 

0 توجيه بعض طلبة الدراسات العليا فى العقيدة والحديث والشريعة إلى 
اختيار موضوعات رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على آرائهم 
ومزاعمهم . 

۲٩۸ 


مكتبة شاملة للمؤلفات في هذا الموضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه. 
تمهيداً لكتابة البحوث الجادة» وللتنسيق بين الدارسين فيه» ضمن مختلف 
مؤسسات البحث فى العالم الإسلامى وخارجه. 

والله أعلم 


Û Û‏ آلا 


۰۹ 


الموضوع الإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة 

الخلاصة | حقيقة الحداثة أنها مذهب فكري جديد يقوم على تاليه العقل ورفض الغيب وإنكار 
الوحي وهدم كل موروث يتعلق بالمعتقدات والقيم والأخلاق 
مهما تلبست بمظهر الغيرة على الإسلام وتجديده 


المصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


٤ + <4‏ - 2 
٠ 9 :‏ ۵ 
۾ اص رګا م ب ¢ 3 1 


قرار رقم: ٩۱‏ (۱/۲) 
بشأن 
الإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المتبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى فى دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة فى دولة البحرين» من 
6 ۳۰ رجب ۹ھ ۱٤(‏ - ۱۹ نوفمبر /199م). ١‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع : 
(الإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة)» وفي ضوء المناقشات التي وجهت 
الأنظار إلى خطورة هذا الموضوع» وكشفت وأوضحت حقيقة الحداثة 
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بأنها مذهب فكري جديد يقوم على تأليه العقل» ورفض الغيب» وإنكار 
الوحي» وهدم كل موروث يتعلق بالمعتقدات والقيم والأخلاق. 

وأن أهم خصائصها عند أصحابها : 

ه الاعتماد المطلق على العقل» والاقتصار على معطيات العلم التجريبي 
بعيداً عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. 

« الفصل التام بين الدين وسائر المؤسسات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» والخيرية. وبذلك تلتقي مع العلمانية. 

لذا قرر المجمع ما يلي : 

أولاً: الحداثة بالمفهوم المنوه به مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله 
والمؤمنون لمناقضته الإسلام في أصوله ومبادئه» مهما تلبّست بمظهر الغيرة 
على الإسلام ودعوى تجديده. 

ثانياً: إن في قواعد الإسلام وخصائص شريعته ما يفي بحاجة البشرية في 
كل زمان ومكان من حيث ابتناؤه على ثوابت يقينية لا تستقيم الحياة الإنسانية 
إلا بدوام وجودهاء ومتغيرات تكفل التقدم والتطور» وتستوعب كل جديد 
صالح من خلال الاجتهاد المنضبط المعتمد على مصادر التشريع المتنوعة. 
التوصيات : 
يوصي المجمع بما يلي : 
أن تهتم منظمة المؤتمر الإسلامي بتكوين لجنة من المفكرين المسلمين 
لرصد ظاهرة الحداثة. ونتائجهاء ودراستها دراسة علمية موضوعية شاملة 
لتنبه إلى ما قد تشتمل عليه من زيف» لحماية الناشئة من أعضاء الأمة 
الإسلامية من الآثار الخطرة. 
ب - على ولاة أمر المسلمين صد أساليب الحداثة عن المسلمين وبلادهم. 

وأخذ التدابير اللازمة لوقايتهم منها . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


١ 
ot 
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۲۱۱١ 


الانحراف العقدي في الفكر الحداثي 


٠ 


© الانحرافات المتعلقة بالربوبية والألوهية والأسماء والصفاتء والانحرافقات 
المتعلقة بالملائكة والكتب والأنبياء واليوم الآخر والقدر. 


٠‏ الانحرافات المتعلقة بالمصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية. 

« محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره. 

« السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية. 
« الانحرافات في القضايا الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية. 


من كتاب 
الانحراف العقدي ف أدب الحداثة وفكرها 


د. سعيد بن ناصر الغامدي 


الخاتمة 
١‏ - بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر. 
؟ - مقترحات لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر. 


وبعد هذه المسيرة مع أدب وفكر «الحداثة» في شعبها الاعتقادية 
والعملية» وفي أصولها الفلسفية الغربية» وفروعها التقليدية العربية وممارساتها 
الفعلية» يتضح ومن خلال الميزان الاعتقادي والرؤية النقدية العقلية. 
والاعترافات الصريحة لأهل هذا الاتجاه؛ ما يلي: 
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أولاً: الحداثة نبتة غربية جىء بها لإكمال أدوار التسلط الاستعماري التى 
مارسها الغرب ضد بلاد المسلمين فى القزون المتأخرة . ١‏ 

ثانياً: الحدائة فكرة مستعارة» وعقيدة مستوردة» كتبت بأقلام عربية 
الحرف أجنبية الولاء . 

الثاً: من أهم أغراض الحداثة الهدم والتخريب وإحداث الفوضى في 
العقائد والأخلاق وفي النظم والعلاقات. 

رابعاً: ليست الحداثة مجرد تجديد في الأشكال والأساليب والمناهج 
الفنية» بل هي عقائد وإيديولوجيات شتى» تجتمع تحت مقصد واحد هو: 
مضادة الدين الحق» ومناقضة الإيمان واليقين» وغرس الضلالات والإلحاد 
والشكوك . 

خامساً: الحداثة لا تخالف الإسلام فحسب بل تناقضه تمام المناقضة» 
وتسعى في هدمه وإزاحته من القلوب والعقول والأعمالء أو على أقل 
الأحوال التشكيك في ثبوته وصحته وجدواه. 

سادساً: بالنظر إلى كلامهم ومواقفهم من الإيمان بالله تعالى نجد أنهم 
في الربوبية : 

أ - نفوا وجوده تعالى أو شككوا في ذلك. 

ب - نفوا أن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر. 

ج - نسبوا الأبدية للمخلوق» وقالوا بأزلية العالم والخلق. 

د نسبوا الخلق إلى غير الله تعالى» وسموا غيره من المخلوقين 
خالقا . 

ه ‏ نسبوا الربوبية إلى غير الله تعالى. 

و - سخروا واستخفوا بالله الخالق الرب العظيم عله وتعمدوا تدنيس 
صفة الربوبية . 

وأمًا ألوهية الله تعالى فقد انحرفوا وضلوا من خلال: 

١‏ نفيهم لألوهية الله تعالى. 

١‏ - نفي بعض خصائص ألوهيته تعالى. 
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"ا جحد حق العبادة لله تعالى» والسخرية بالعبادة ومظاهرها. 

٤‏ - العبودية لغير الله تعالى. 

ه - تأليه غير الله تعالى» ووصف غير الله عله بالألوهية. 

5 الحيرة والشك في الغاية من الحياة» ووجود الإنسان» والزعم بأن 
الوجود عبث . 

۷ - السخرية والتدنيس والاستخفاف بالله تعالى وألوهيته جل وعلا. 

6 احترام الكفر والإلحاد وملل الكفر وامتداح أهلها والثناء على 
أقوالهم وأعمالهم الضالة. 

وأما أسماء الله وصفاته فقد ضلوا فيها من عدة أوجه هي : 

١‏ وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف النقص ووصفه جل وعلا 
بما لم يصف به نفسهء وإضافة أشياء إليها تهكما واستخفافا به تعالى وتقدس . 

۲ - نفي أسماء الله وصفاته الثابتة له في الوحي المعصوم. 

۴۳ - وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف وأسماء الله تعالى. 

٤‏ - السخرية بأسماء الله وصفاته» ومخاطبته تعالى بما لا يليق به. 

سابعاً: أمّا الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة فقد 
نفوا وجود الملائكة ووصفوهم بما لا يليق بهم في تهكم بغيض وسخرية 
خبيثة» وألحقوا أسماء وأوصاف الملائكة بغيرهم . 

ثامناً: أمّا الكتب المنزلة فقد ضلوا فيها بجحدهم الوحي جملة 
وتفصيلاًء وجعل ما جاء فيها من جملة الأساطير المختلقة» ونفوا أن يكون 
القرآن العظيم كلام الله» أو أن تكون أخباره حقيقية» أو أوامره لازمة. 
وأخضعوه للمناهج الفلسفية الغربية الضالة المنحرفة. 

تاسعاً: جحدوا وجود الرسل أو شككوا في ذلك» ونفوا الصدق عن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك بجعل ما جاؤوا به من ضمن الأساطيرء 
مع بغض للرسل واستهانة وسخرية بهم وبأعمالهم وأقوالهم» وإطلاقهم الأقوال 
الضالة في أن الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسببا للتخلف» مع ترديد 
أقوال الكافرين والملحدين الأقدمين التي أطلقوها على الرسل الكرام» إضافة 
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إلى إطلاقهم أسماء وأوصاف الرسل على شعراء وأدباء الحداثة وأشباههم من 
المنحرفين . 

عاشراً: جحدوا اليوم الآخرء ونفوا البعث» واعتبروا موت الإنسان فناءً 
لا شيء بعده» وادعوا أن الإيمان بالآخرة من أسباب التخلف؛ لأن الحياة 
الدنيا - عندهم ‏ هي المقر الوحيد للإنسان» وزعموا أن الدنيا أبدية لا تفنى 
ولا تبيد» مع سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر وما وراءه» واستهزائهم 
بالجنة ونعيمها والنار وعذابها . 

حادي عشر: نفوا وجود قدر قدره الله تعالى» وجعلوا القدر مجرد خرافة 
وكذب» وذموا القدرء واعترضوا عليه» وجعلوا الإيمان به سبباً للتخلف 
والتحجر والمهانة» وتهكموا بقدرة الله وقَدَرِهِ وبالمؤمنين به» مع نسبتهم التقدير 
والقدر إلى غير الله تعالى. 

ثاني عشر: جحدوا كل الغيبيات التي جاء بها الإسلام؛ لأن الإنسان 
عندهم مجرد جسد تطور عن حيوان» وجعلوا الإيمان بالغيبيات الحقيقية التي 
أثبتها الوحي من أسباب التخلف الرجعية» مع سخرية بهذه الغيبيات الثابتة» 
واستخفاف بالمؤمنين بهاء وإيمان بغيبيات تناسب أهواءهم وضلالهم مثل 
الإيمان بنظرية داروين وحتميات ماركس واعتقاد أزلية المادة» والإيمان 
بالوثنيات الجاهلية القديمة. 

ثالث عشر: عبثوا في كلامهم بالمصطلحات والشعائر الإسلامية, 
واستخدموا أصلهم في الهدم والفوضى والعبث والتخريب ضد الألفاظ 
والمضامين الإسلامية» قاصدين بذلك تدنيس المقدس واستباحة المحرم 
والتحرر من المنع» وإسقاط موازين الحلال والحرام. 

رابع عشر: حاربوا حكم الإسلام» ورفضوه جملة وتفصيلاً وزعموا أنه 
لا حكم في الإسلام» وأن أحكامه لا تلائم العصر ولا يُمكن اعتماد الإسلام 
نظاماً للحكمء وأن حكم الله تعالى من أسباب التخلف والإعاقة عن التقدم» 
وأن أحكام الإسلام ليست من عند الله بل هي بشرية من صنع البشر» مع دعوة 
إلحادية صريحة بوجوب فصل الدين عن الحياة وعن الدولة والسياسة خاصة. 
وإخضاعه للتفسيرات العصرية والتطبيقات العلمانية» مع سخرية بأحكام 


516 


الإسلام» ودعوة صريحة إلى تحكيم غيره من النظم والفلسفات والمناهج 
الأرضية الجاهلية. 

خامس عشر: سخروا من الأخلاق الإسلامية» بل جحدوا وجود الأخلاق 
تحت دعاوى نسبية الأخلاق» ومزاعم أنها من عوامل الكبت والتخلف؛ ولذلك 
تبنوا الدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية ومارسوا ذلك فعلاً في سلوكهم 
واعترفوا به» واستعاروا مذاهب وسلوكيات الغرب وسعوا في ترويجها قولاً 
وعملاًء ومن ذلك: جعلهم الإباحية الجنسية أساس التحرر السياسي 
والاجتماعي» واعتبارهم المرأة مجرد جسد ومستودع للشهوات الجنسية» 
وإشادتهم بالرذائل الخلقية ودعوتهم إليها وممارستهم لهاء مع عداوتهم وذمهم 
للأخلاق الفاضلة» ودعوتهم للإباحية الجنسية والإغراق في وصف الأعضاء 
الجنسية وأعمال الجنس والحشيش والمخدرات والخمر والدعارة. 

سادس عشر: فسروا الحياة الاجتماعية والنفسية تفسيرات مادية حيوانية› 
فأما القضايا النفسية فساروا فيها على منوال فرويد واقتفوا آثار فلسفته الحيوانية 
المادية» وأمًا القضايا الاجتماعية فقد تبنوا معاداة المجتمع ومضادته» وسعوا 
في إفساده» من خلال إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من المجتمع» ونفي قيام 
مجتمع على أساس ديني» والدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغربية في 
المجتمعات الإسلامية» مع مضادة للأسرة ونظام العائلة والوالدين. 

سابع عشر: بناء على خلفياتهم الاعتقادية الضالة سعوا إلى تطبيق النظم 
السياسية والاقتصادية الجاهلية محكمين أسيادهم في ذلك» داعين إلى تطبيق 
هذه النظم وساعين في إخضاع الأمة لطواغيت هذه النظمء وإلحاقها 
بمعسكرات الشرق والخرب» مع اعترافهم صراحة بالانتماء فكرياً وعمليا 
لأعداء الإسلام» والعمالة الظاهرة والخفية لهم. 

ثامن عشر: عند التأمل في كلامهم ومواقفهم وأعمالهم وخلفياتهم 
الاعتقادية ومنطلقاتهم الفكرية» يلاحظ بوضوح أنهم يستندون إلى قواعد فكرية 
جاهلية» تمتد من الوثنيات الإغريقية والآشورية والفرعونية حتى تصل إلى 
فروعها المادية المعاصرة من مذاهب الغرب وفلسفاته وعقائده المتفرعة من 
الشجرة الخبيثة» شجرة المادية الملعونة. 
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ومن تأمل الأصول والمحاور الاعتقادية والفكرية لأدب الحداثة التى 
سبق ذكرها فى ثنايأ اللخ يجد الثمرات المرة السامة التى أنتجتها هذه 
الشجرة. 


: بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي الحديث‎ - ١ 


أولاً: أسباب داخلية: 

١‏ التخلف الاعتقادي» وهذا من أعظم الأسباب وأخطرها؛ ذلك أن 
المتخلف عن فهم العقيدة الإسلامية الصحيحة, لا بد أن يكون أرضا قابلة 
لأمراض الشبهات وأسقام الأهواء. 

١‏ - الجهل بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاًء ومن هذا الباب ولجت 
أنواع الانحرافات الكثيرة ودخلت الدواخل على كثير من أبناء المسلمين» 
فأصبحوا يشربون سموم الشبه والأباطيل ويتلقونها وكأنهم يتلقون الهدى والخير 
والصلاح . 

ويأخذون أقوال أعداء الإسلام في الإسلام وتاريخه وحضارته أخذ 
التسليم والقبول» وتنغرس الشكوك في قلوبهم تجاه دين الله لأول عارض من 
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شبهه . 

۳ - الشعور بالنقص أمام الغرب وإنجازاته» قادهم ذلك إلى الاستكانة 
الهزيلة والذلة المهينة والتبعية العمياء» والتقليد الأجوف. والخلط الأحمق بين 
التقنية والأفكار» حيث سولت لهم جهالاتهم قضية مؤداها: أنه من تقدم في 
أمور التقنية فلا بد أن يكون متقدما في فكره وعقيدته وسلوكه» فانجرفوا في 
محاكاة عمياء يقلدون الغرب في أسوأ وأنتن ما لديهم» في العقائد والأفكار 
والأخلاق وسائر ما يسمى بالعلوم الإنسانية. 

5 الانبهار بالغرب» وهذا تابع في المعنى للسبب السابق حيث قادهم 
هذا الانبهار إلى دهشة غطت على عقولهم ودانت على قلوبهم» فتهاووا 
كالفراش على لهيب الماديات الغربية وضلالاتها . 


)010( انظر: ص ؤه د "اك "مكل "١١8‏ من هذا الكتاب . 
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6 قابلية الاستعمار والغزو الاعتقادي والفكري» وهذا سبب مستقل من 
أسباب الانحراف وهو في الوقت نفسه نتيجة للأسباب السابقة. 

5 الفساد التعليمي في كثير من بلدان المسلمين» حيث قل في التعليم 
أو عدم تعليم حقائق الإسلام وبراهينه» بل أصبح مكان ذلك تعليم ضلالات 
الغرب وفلسفاته وشكوكه على أساس أنها هي الحق المبين والسبيل الوحيد 
للتقدم والحضارة!! 

ا - وجود أجهزة التوجيه والتأثير بأيدي الجاهلين بالدين أو المعادين له 
أو الخائفين منه. 

الحفاوة الظاهرة بالمنحرفين» وإبرازهم في الإعلام» على أنهم 
أصحاب فكر وعقل ومعرفة وحرص على مصلحة الناس والأوطان» وقدوات 
ثقافية وسلوكية» ومرجعيات علمية لحل مشكلات الناس والنوازل التي تنزل 
بهم والمستجدات» بل وجعلوهم مفتين في كل القضايا: شرعية وسياسية 
واجتماعية وثقافية . 

4 استخدام أساليب المخادعة» فمع جحدهم للدين وتشكيكهم في 
قضاياه نجدهم يظهرون في لبوس المعترف به والمحترم له» وخاصة في البلدان 
التي يخشون فيها إظهار حقائق إلحادهم وشكهم. 

ومع عمالتهم للأعداء فكرياً أو عملياًء نجدهم يظهرون في ثياب الأصالة 
والحرص على مصلحة البلاد والعباد. 

أمّا ألفاظهم التلبيسية المخادعة فكثيرة خطيرة» تبدو غامضة ملغزة أو 
فضفاضة مراوغة» وتحتها الأفاعي والحيّات والدواهي والبليات. 

٠‏ السفر إلى بلاد الغرب والغرق في مستنقعات أفكارهم وفلسفاتهم 
ومذاهبهم وآدابهم. وأخذ ذلك مأخذ القبول والتصديق» ونقله إلى بلاد 
ال 

١‏ - استخدام الأحزاب العلمانية ومؤسساتها وآلياتها العديدة لنشر 
الأفكار والمعتقدات المنحرفة» كما فعلت الأحزاب الشيوعية العربية» وحزب 
البعث» والحزب الناصري» وسائر الأحزاب العلمانية» وكما يفعله اليوم التيار 
الليبرالي العلماني. 
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١‏ _ استخدام وسائل الإعلام والنشر بشكل كبير من قبل رموز 
الانحراف» وسيطرتهم - تقريباً - على المحافل والمهرجانات والأندية الأدبية . 

۳ - وفرة إنتاج المنحرفين في مقابل قلة إنتاج أضدادهم. 

٤‏ - التساهل في الرقابة على أعمالهم وإنتاجهم ووسائل انتشارهم. 
والتشديد على الجهات المقابلة لهم. 

6 - بروز نشاط عدد من الكتاب والمؤلفين من النصارى والدروز 
والرافضة والنصيريين وأمثالهم من أهل الفرق والملل الضالة. 

7 - سعيهم في إحياء وإبراز شخصيات وأعمال المنحرفين السابقين» 
ونشر ذلك على نطاق واسع» وجعلهم نماذج مثالية للاقتداء. 

١‏ كثرة موارد الشبهات والشهوات» وضعف ما يقابلها من أسباب 
العلم النافع والإيمان والتقوى. 

۸ - قلة المتخصصين فى شأن الانحرافات الاعتقادية المعاصرة» 
وغياب علماء الدين ‏ إلا من رحم الله عن هذا الميدان الخطير. 
تانياً: أسباب خارجية: 

. تسلط أعداء الإسلام وتفوقهم التقني والسياسي والإداري والاقتصادي‎ ١ 

١‏ - سيطرة الأعداء على مواطن التأثير والتوجيه في بلاد المسلمين. 

۳ - سعيهم في مسخ أبناء المسلمين» وسلخهم من دينهم» وغرس 
الشبهات في قلوبهم› وغمسهم في مستنقعات الشهوات والعمالة. 

٤‏ - حفاوتهم بالمنسلخين من دينهم وقيمهم» والسعي في التمكين لهم 
في مواطن التأثير» وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم» وحمايتهم. 

ه ‏ سعيهم في إبقاء المسلمين في دوائر التبعية الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية» والإعلامية والمعيشية» والفكرية والثقافية. 


؟ - مقترحات لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العربي 
المعاصر : 
أ الاهتمام بتحصين أبناء المسلمين بالعلم النافع» والتركيز على إيضاح 
الإسلام بالأسلوب المناسب لهذا الزمان» بحيث يراعى في مناهج التعليم 
۱۹ 


والتوجيه غرس اليقين الإيماني وتجلية حقائق الإسلام في كل المجالات 
بطريقة تثبت حقائق الدين» وترد على الشبهات» وتكشف أساليب المنافقين. 

ب - إعادة النظر في موقف المتخصصين الشرعيين غير المبالين 
بالانحرافات في الأدب. ١‏ 

ت - تركيز الاهتمام في الكليات الشرعية وخاصة في أقسام العقيدة على 
دراسة الانحرافات العلمانية والحداثية وكشفها ونقدها. 

ث - الاهتمام بالأدب الإسلامي وتوسيع دائرته في الجامعات ووسائل 
الإعلام» وتقوية رابطته وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها. 

ج - قيام العلماء بدورهم في كشف زيوف الانحرافات الاعتقادية في 
الأدب الحديث وفضح رموزه والتحذير منهم. 

ح - إبعاد المنحرفين عن مواطن التأثير التعليمي والإعلامي والثقافي» 
وعن مواطن النفوذ. 

خ ‏ تشديد الرقابة على وسائل النشر والإعلام والمجامع الثقافية 
والأندية الأدبية» وعدم السماح للمنحرفين فكريا واعتقاديا بالولوج من خلالها 
إلى أذهان الناس وقلوبهم. 

د وضع ضوابط دقيقة لقضايا الابتعاث» وقصره على الجوانب 
الضرورية. 

ذ- تقوية المراكز الإسلامية في بلاد الغرب؛ لتكون مثابة للمبتعثين» 
لحفظ دينهم وأخلاقهم وإبعادهم عن أسيات الإفساد والعمالة. 

ر- فضح الرموز المنحرفة» والتحذير منهاء وبيان حقيقة الأفكار 
والعقائد والمواقف التي يتضمنها كلامهم أو أعمالهم. وإيضاح ذلك لعموم 
الأمة» وللمثقفين خاصة. 

ز - إيضاح الفرق بين التقدم المادي المجردء والحضارة الحقيقية القائمة 
على سلامة الاعتقاد وصحة العبادة واستقامة السلوك . 

س - ترسيخ مبدأ الولاء والبراء» وبيان أن تحسين الكفر والحفاوة بأهل 
الانحراف والضلال يناقض دين الله تعالى. 


خض 


ش - كشف أساليب المخادعة والتلبيس العلماني» وما يجري في لحن 
أقوالهم من خبث وبلاء . 

ص - إتاحة المجال لأهل الإسلام المطلعين على أحوال المنحرفين» 
لمناقشتهم فى تجمعاتهم وفي وسائل الإعلام» ومجادلتهم لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل . 

ض - المناقشة والحوار مع المغرر بهم والمخدوعين الذين اتبعوا رموز 
هذه الانحرافات عن جهل وغفلة. 

ط ‏ الحصول على فتاوى من علماء الإسلام البارزين عن حكم الإسلام 
في الانحرافات الاعتقادية المعاصرة» بشكل واضح وصريح ونشرها في 
مختلف الوسائل . 

ظ ‏ على الذين يتحملون شرف منازلة هذه الأفكار الضالة والعقائد 
الزاتفة أن يكونوا على وعي عميق بجذور هذه الأفكار ومضامينها ورموزها 
ومصطلحاتهاء وغير ذلك من الأسباب العلمية والثقافية» والأنماط التحاورية» 
ولا يكفي في هذا المضمار مجرد العاطفة أو العلم بالشرع دون استبانة سبيل 
المجرمين» بل لا بد من العلم بالشرع والعلم بالواقع . 

ع - ضرورة إنشاء مراكز ثقافية تكون مهمتها رصد ما يكتبه المنحرفون 
من أبناء البلاد الإسلامية» والرد عليهم» وكشف أساليبهم» وإمداد الباحثين 
بالمعلومات عن الاتجاهات المنحرفة» وصلاتهاء وأهدافهاء وأساليبها 
وأعمالها. 

غ إنشاء المجلات والصحف التي تنشر العقيدة الصحيحة من خلال 
أنماط وأساليب أدبية جديدة» مع تشجيع القائم منها. 

ف - الاهتمام بالإعلام المسموع والمقروء والمرئي وتسخيره لإيضاح 
الفكر السليمء وكشف شبهات الانحرافات والسموم الاعتقادية والفكرية. 

وفي ختام هذا البحث أحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

۲۲۱ 


ولست أدعي الكمال والإحاطة بهذا الموضوع ولا المقاربة» وحسبي أني 
بذلت من الجهد ما أرجو معه الثواب من الله الكريم» والعفو منه ‏ سبحانه - 
عن الخطاً والزلل. والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله وصحبه وأتباعه . 


۲ 


الموضوع النظام العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الإقليمية وأثرها 


الخلاصة | العولمة تمثل تحدياً صارخاً للأمة الإسلامية يحتم عليها مواجهتها والتصدي لها 
بجهود كبيرة وخطط شمولية واعية 
لمصدر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم: )۱٤/۸( ۱۲٤‏ 
بشأن 
النظام العالمي الجديد والعولمة 


والتكتلات الإقليمية وأثرها 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من ۸ إلى 
۳ ذو القعدة ۳١٤١ه.‏ الموافق ١١ - ١١‏ كانون الثاني (يناير) 
۲م 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع النظام 
العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الاقليمية وأثرهاء وبعد استماعه إلى 
المناقشات التى دارت حوله. 


يفف 


انتهى إلى ما يلي : 
أولاً: المقصود بالعولمة والنظام العالمي الجديد: 

العولمة تعني في شكلها ومظاهرها سهولة الانتقال في السلع والأفكار 
ورفع الحواجز بين الشعوب والأمم» بحيث أصبح العالم أشبه ما يكون بقرية 
كونية صغيرة» وذلك نتيجة التقدم التكنولوجي المعاصرء وما تم ابتكاره من 
صيغ للتعامل الدولي منها: التكتلات الإقليمة الدولية» ومنظمة التجارة 
العالمية» والشركات العابرة للقارات . 

وقد زافق ذلك استغلال القنوى الكبرئ وموثرات الخحضارة الفرسة 
المعاصرة لهذه الإمكانات المتاحة لمصالحهاء مما مكنها من السيطرة والهيمنة 
على كثير من مجالات الحياة الإنسانية» بل أخذت هذه القوى تعمل على قيادة 
عمليات التقدم التكنولوجي لإيجاد المزيد من الآليات والصيغ التي تمكنها من 
زيادة قدراتها من ناحية» وزيادة سيطرتها وهيمنتها على آفاق الحياة الإنسانية 
من ناحية أخرى . 

وقد ارتبط بذلك ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يقوم على 
المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية» التى أخذت تتصدى لمختلف 
الفا الروت رالا تسا وال اف وا ات والستية ينظ خرن 
على مصالح القوى الكبرى ويدفع لتعميم مفاهيم الحضارة المادية الغربية 
المعاصرة. 

والعولمة بهذه الصورة تمثل تحدياً صارخاً للأمة الإسلامية بما تحمله من 
رسالة إلهية» وما أقامته من حضارة إنسانية راشدة» حققت خير الإنسان 
وسعادته فى كل آفاق الحياة. مما يحمل علماء الأمة وساساتها ومفكريها 
وقادتهاء في ميادين الحياة السياسية والثقافية والتربوية والاقتصادية والإعلامية 
ورا سورلا کے لتحقيق مي امات شال ن ات إلى ان 
الازدهار والتقدم. 

ويتجلى ذلك في مجالين : 

الأول: تحصين أجيال الأمة ومختلف أبنائها في وجه التحديات التي 


٤ 


تفرضها ممارسات العولمة المعاصرة الواقعة تحت التأثير الغربي» مما يتطلب 
جهوداً كبيرة لبناء الشخصية الإسلامية المعاصرة» القادرة على مواجهة 
التحديات عن وعي وبصيرة» وعلى أساس من الفهم العميق للإسلام بوسطية 
واعتدال وتوازن» بحيث تجمع بين العلم والإيمان» وبين الأصالة والمعاصرة» 
وبين التمسك بالثوابت والانفتاح على إنجازات العصر. وهذا يوجب العناية 
البالغة بمناهج التربية والتعليم وبخاصة تقوية المواد الدينية» ورفض أي تدخل 
فيها من القوى الخارجية. 
الثاني: الإمساك بزمام المبادرة في التعامل مع أدوات العولمة وآلياتها 
وفق خطط شمولية واعية تخاطب المجتمعات الإنسانية المعاصرة» بالطريقة 
التي تفهم واللغة التي تدرك بعيداً عن الارتجال والسطحيةء أو التنظير 
المحدود القاصرء بما يشمل مجالات الفكر والثقافة والإعلام» ويهدف إلى 
تحقيق الممارسات الإبداعية والإنجازات العلمية والاقتصادية التنموية التى 
تمن الحياة الكريمة لكل إنسان في المجتمع . ١‏ 
ويوصي المجمع في إطار الخطط الشمولية المشار إليهاء ومن منطلق أن 
الإسلام دين عالمي جاء لخير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وهو خاتمة 
الأديان الذي لا يقبل من أحد دين سواه بما يأتي : 
١‏ - التعريف بعالمية الإسلام وما يقدمه من حلول لمشكلات البشرية وفق 
منهج علمي موضوعي يستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك. 
؟ - تقوية منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات التابعة لها وسائر 
المؤسسات الإسلامية الدولية» وتفعيل دورها بهدف تعميق التكتل 
الدولي الإسلامي وبخاصة في المجال الاقتصادي . 
*“- ضرورة العمل الجاد على إقامة الأسواق الإسلامية المشتركة وتشجيع 
المشروعات والاستثمارات الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية 
والإسلامية. 
٤‏ - العمل على إعادة صياغة العلاقة بين العالم الإسلامي والنظام الدولي 
الجديد بما يؤكد استقلالية الدول الإسلامية واحترام سيادتها 
وخصوصياتهاء بهدف المحافظة على الهوية الإسلامية لشعوبها. 


Yo 


- ۸ 


E 


العمل على الرقي بالقدرات العلمية والتكنولوجية في البلاد الإسلامية› 
والمعى :الجاة لتوطين الكو رجا العا فيهاج ٠‏ 

العمل على تقوية العلاقات بين الشعوب الإسلامية» وتحقيق وحدة 
الصف الإسلامي في مواجهة سائر التحديات. 

التأكيد على عنصري الأصالة والمعاصرة فى الخطاب الإسلامى» وتطوير 
أدواته بما يحقق توعية راشدة لأبناء ا مكنم امرف 
الإسلامية إلى المجتمع الإنساني على أساس رسالة هذا الدين في تحقيق 
خير الإنسانية وتقدمهاء بعيداً عن الغلو والتطرف من ناحية» والتفريط 
والتحلل من ناحية أخرى . 

العمل على ترسيخ مفاهيم الاجتهاد في مؤسسات التعليم الشرعي في 
الجامعات والكليات والمعاهد» وفي مجالس الإفتاء والمجامع الفقهية 
لتكون الأمة قادرة على مواجهة القضايا الحادثة والمشكلات المستجدة» 
بنظر فقهي عميق وشامل يقدم الحلول القادرة والمعالجات الناجعة. 
الاستفادة مما تتيحه وسائل الاتصال المعاصرة وآلياتها في تقديم المعرفة 
الإسلامية الراشدة» وإبراز الصورة المشرقة لهذا الدين» وبخاصة من 
خلال الفضائيات وشبكة الأنترنت. 

ضرورة التنسيق بين الدول الإسلامية والمنظمات التطوعية فيها عند 
المشاركة فى المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية» لإبراز المواقف 
الإسلامية الوتمناة: لصيانة مسيرة البشرية مما تتعرض له من أخطار 
وشرور. 


والله الموفق 


Û‏ لا للا 


۲۲٢ 


لا تجوز إقامة الحفلات بمناسبة عيد اليوبيل لأنه من الأعياد البدعية فى الإسلام 
ولان فيه تشد 1 بالكفار 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم )١7//5(‏ 


وتاريخ “51110 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي يحيى عز الدين الفيفي . 

والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )4۳١(‏ 
وتاريخ ١517/7/7١ه.‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: 

(فنحب أن نسأل عن ظاهرة انتشرت في هذا الزمان» وهي إقامة احتفال 
من بعض الناس على مرور خمس وعشرين سنة من ولادته» وقد يسمى بالعيد 
الفضي أو اليوبيل الفضي» وبعد مرور خمسين سنة كذلك ويسمى بالعيد 
الذهبي» وبعد خمس وسبعين عيد يسمى بالعيد الماسي وهكذا. 

ومثل هذا يقام أيضاً على فتح بعض الأماكن مثل بعض الإدارات أو 
الشركات أو المؤسسات لمرورها بمثل المجموعات الأنفة الذكر من السنين» 
وهذه ظاهرة منتشرة . 


۷ 


ونحن في هذا البلد الطاهرء وفي رعاية حكومة التوحيد بصرها الله 
تعالى» وعلماؤنا من أهل السنة والجماعة يحاربون البدعة تحت مظلة حكومة 
آل سعود . 

فضيلة الشيخ حفظكم الله أفتونا جزاكم الله خيراً: هل هذه الاحتفالات 
سنة أم بدعة. ونسأل بالله الإجابة على هذا السؤال حتى نكون على بصيرة من 
أمرنا) . 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا تجوز إقامة الحفلات وتوزيع 
الهدايا وغيرها بمناسبة مرور سنين على ولادة الشخص أو فتح محل من 
المحلات أو مدرسة من المدارس أو أي مشروع من المشاريع. لأن هذا من 
إحداث الأعياد البدعية في الإسلام» ولأن فيه تشبها بالكفار في عمل مثل هذه 
الأشياء . 

فالواجب ترك ذلك والتحذير منه» وقد صدرت منا فتاوى في هذا 
الموضوع نرفق لك صوراً منها زيادة في الفائدة. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ آلا لا 


۲۸ 


وثيقة رقم 0 


الخلاصة |يمنع تصنيع وتسويق مجسم للكعبة المشرفة لأن ذلك يفضي إلى شرور 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثالث 
بشأن 
موضوع تصنيع وتسويق مجسم للكعبة المشرفة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله و صحبه وسلم. أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» في 
دورته الثالثة عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت 0 شعبان 
۲ه الموافق 1947/7/8م: قد نظر في الموضوع وقرر: أن الواجب سد 
هذا الباب ومنعهء لأن ذلك يفضي إلى شرور ومحظورات. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والعحفد للها وس العا لمي 


۲4 


. وثيقة رقم (25) | 


القيام تشريفاً لأرواح الشهداء 
الخلاضة . الوقوف رمتا مع الصف تكريما لازواح خفن الموكى انكس الأعلاء مما تاا 
أصول الإسلام ولا يتفق مع إخلاص التعظيم لله وهي من عادات الكفار القبيحة 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ل | 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم (1774) 


السؤال: هل يجوز الوقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء؟ حيث 
إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حداداً أو تشريفاً 
لأرواح الشهداء. 

الجواب: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية 
للشهداء. أو الوجهاء. أو شرا وکا لأرواحهم. وإحداداً عليهمء 
وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد 
النبي بيه ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالحء ولا تتفق مع آداب 
التوحيد» ولا إخلاص التعظيم لله» بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم 
ووجهائهم أحياءً وأمواتاًء وقد نهى النبي ی عن التشبه بهمء والذي عرف 
في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين» والصدقة عنهم» وذكر 
محاسنهم والكف عن مساويهم. ٠.‏ إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام 

۳۰ 


وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتأء وليس منها الوقوف 
حداداً مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء» بل هذا مما تأباه أصول 
الإسلام. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء 


Û‏ آلا لا 


قرف 


. وثيقة رقم (34) | 


الخلاصة | معرفة الطقس وتوقع نزول الأمطار قد يحصل لمن لديه معرفة بسنن الله الكونية 
فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم. 
ا س 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم (5777) 


السؤال: مراصد الأحوال الجوية يقولون: إن الطقس المتوقع خلال 

ال ۲٤١‏ ساعة القادمة صحو عامء أو يكون سحاب على معظم البلاده 

ss‏ بعواصف رعدية». وقد تهطل أمطار هنا أو هناك › وتكون الرياح 
سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية. 

فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق 

نظريات علمية» أو تجارب عادية عامة» فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


يفرف 


الوصول إلى القمر 
الخلاصة |الظاهر أن الوصول إلى القمر ليس في صريح القرآن ما يخالفهء كما أنه ليس في 
القرآن ما يدل عليه ویؤیده. 
وسالة الوضول: إلى القمن للشيخ محمد العثيمين 


من رسالة 
الوصول إلى القمر لابن عثيمين 


الحمد لله رب العالمين. a,‏ وو محمد» وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد تواترت الأخبار بإنزال مركبة فضائية على سطح القمر بعد 
المحاولاات العديدة التى استنفدت فيها الطاقات الفكرية والمادية والصناعية 
عله سنوات » وقل أثار هذا النبأ تساؤلاات وأخذاً دا بين الناس . 

فمن قائل: إن هذا باطل مخالف للقرآنء ومن قائل: إن هذا ثابت 
والقرآن يؤيده. 

فالذين ظنوا أنه مخالف للقرآن قالوا: إن الله أخبر أن القمر في السماء 
فقال: برك الى صل في لسم برها وجصل فا کا ور ميا ©4 
وقال: #وجعل الْقَمرَ فين ورا وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ يرجا €6 وإذا كان القمر في 
السماء فإنه لا يمكن الوصول إليه؛ لأن الله جعل السماء سقفاً محفوظاًء 
والنبي يكل أشرف الخلق ومعه جبريل أشرف الملائكة وكان يستأذن ويستفتح 
عند كل سماء ليلة المعراج ولا يحصل لهما دخول السماء إلا بعد أن يفتح 
لهماء فكيف يمكن لمصنوعات البشر أن تنزل على سطح القمر وهو في 
السماء المحفوظ؟ 


۴ 


والذين ظنوا أن القرآن يؤيده قالوا: إن الله قال في سورة الرحمن: 
يمر لن لاض إن استطنثٌ كن مدو من أقلار السموت والأتض اشد ك 
دوت إل بلطن €6 وهؤلاء استطاعوا أن ينفذوا من أقطار الأرض 
بالعلم» فكان عملهم هذا مطابقاً للقرآن وتفسيراً له» فمعنى السلطان هنا هو 
العلم . 

وإذا صح ما تواترت به الأخبار من إنزال مركبة فضائية على سطح القمر 
فإن الذي يظهر لي أن القرآن لا يكذبه ولا يصدقه» فليس في صريح القرآن ما 
یخالفه» كما أنه ليس في القرآن ما يدل عليه ويؤيده. 


ÛJ‏ آلا لا 


۳٤ 


الفصل الثالث: الزكاة. 
الفصل الرابع: ١‏ 
الفصل الخامس 0 


| العبادات 
5 خمسة فصول : 
لفصل الأو 

bg 


kk م‎ 


الفصل الأول 


الطهارة 


OE 
استعمال الروائح العطرية (الكولونيا)‎ 


الخلاصة الا يجوز استعمال الروائح العطرية (الكولونيا) المشتملة على الكحول لأنها 
مسكرةء أما الوضوء فلا ينتقض بهاء وأما الصلاة ففي صحتها نظر 
فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز 


فتوى للشيخ ابن باز 


السؤال: هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسمّاة (بالكولونيا) 
المشتملة على مادة الكحول؟ 

الجواب: استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على 
مادة الكحول لا يجوزء لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها 
مسكرة لما فيها مادة السبيرتو المعروفة» وبذلك يحرم استعمالها على الرجال 
والنساء . 

أما الوضوء فلا ينتقض بهاء وأما الصلاة ففي صحتها نظرء لأن الجمهور 
يرون نجاسة المسكرء ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم 
تصح صلاته . 

وذهب بعض أهل العلم إلى عم د تنجيس المسكر› > وبذلك يعلم أن من 
صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً اجام حكيها ارا طهارتها 
تلات ب والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجاً من 
خلاف العلماء. 

فإن ود من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم 
يدور مع علته وجوداً وعدماً. والله ولي التوفيق. 


كرف 


OE 


أضرار صحية: وعدن 7 إذالة الأحداث والأخباث والطهارة 05 


المصدر أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ممم 


من بحت 
حكم استعمال مياه المجاري بعد استحالتها 
وزوال أعراض النجاسة منها 


مما تقدم يتبين أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بصب 
ماء طهور فيه باتفاق أو بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو 
برمي تراب ونحوه فيه على الراجح عند الفقهاء لزوال الحكم بزوال علته. 

وعلى هذا فإذا كانت مياه المجاري المتنجسة» وهي بلا شك كثيرة 
تتخلص بالطرق الفنية الحديثة مما طرأ عليها من النجاسات فإنه يمكن حينئذ 
أن يحكم بطهارتها لزوال علة تنجسهاء وهي تغير لونها أو طعمها أو ريحها 
بالنجاسة» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدما . 

وبذلك تعود هذه المياه إلى أصلهاء وهو الطهوريةء ويجوز استعمالها 
في الشرب ونحوه وفي إزالة الأحداث والأخباث وتحصل بها الطهارة من 
الأحداث والأخباث. إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها 
فيمتنع استعمالها فيما ذكر محافظة على النفس» وتفادياً للضررء لا لنجاستهاء 
ولكن لو استعملها في إزالة الأحداث أو الأخباث صحت الطهارة. 

خرف 


وينبغي للمسلمين أن يستغنوا عن ذلك ويجتنبوه اكتفاء بالمياه الأخرى ما 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ احتياطاً للصحة» واتقاء للضررء وتنزهاً عما تستقذره 
النفوس وتنفر منه الطباع والفطر السليمة. 

هذا ما تيسرء وبالله التوفيق» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ لا لا 


3 


يجوز استعمال المياه النجسة بعد تطهيرها فى إزالة الأحداث والأخباث وتحصل 


و 


الطهارة بها مها كما يجون شريها إل إذا:نشات عن استعمالها كران ضبحية 


دي كبر فطلا بلسعوبية 


من فرارات هيتة كبار العلماء 


رقم 5 


ق AI‏ اه 


الحمد لله وحدهء وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. محمد وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 

ففى الدورة الثالثة عشرة لهيئة كبار العلماء المنعقدة فى النصف الآخر 
يو قور ا ۷ د ي الطافنع» وا فلن رغ الاين الام 
لرابطة العالم الإسلامي في إحالة موضوع الاستفتاء الوارد إلى الرابطة من 
رئيس تحرير جريدة (مسلم نيوز) الصادرة ب(كيبتاون) إلى هيئة كبار العلماء؛ 
لإعداد بحث في الموضوعء وتقرير ما تراه الهيئة نحوهء والمتضمن الافادة بأن 
المسلمين في تلك الجهة يواجهون مشكلة كبيرة» بسبب ما أقدم عليه مجلس 
مشروع التحقيقات العالمية والصناعية الذي يعمل على إنتاج ماء للشرب النقي 
من مياه المجاري» وأنهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها 
للوضوء . 

بناء على ذلك» فقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك» من قبل 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» كما اطلع المجلس على خطاب معالي 


۲٤١ 


وزير الزراعة والمياه رقم ۱۲4/۱ وتاريخ */ 0/ اهم وبعد البحث 
والمداولة والمناقشة فرر المجلس ما يلى : 

بناءً على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا 
زال تغيره بنفسه» أو بإضافة ماء طهور إليهء أو زال تغيره بطول مكث» أو 
تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علته. 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل › 
وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية 
الحديثة لاعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير» حيث يبذل 
الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات» كما يشهد 
بذلك ویقرره الخبراء المختصون بذلك› ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم 
وخبرتهم وتجاربهم . 

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة» بحيث تعود 
إلى خلقتها الأولى» لا يُرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح. 
ويجوز استعمالها فى إزالة الأحداث والأخباث» وتحصل الطهارة بها منهاء كما 
يجوز شربهاء إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالهاء فيمتنع 
ذلك؛ محافظة على النفس وتفادياً للضرر لا لنجاستها . 

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها فى استعمالها للشرب 
متى وُجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطاً للصحة» واتقاء للضررء وتنزهاً عما 
تستقذره النفوس› وتنفر منه الطباع . 

والله الموفق» وصلى الله على نتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


Û0‏ لا لا 


حي 


الخلاصة | يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بماء المجاري بعد تنقيته» وذلك لزوال هذه 
النجاسة منه حيث لم يبق لها أثر فيه 


ا المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الخامس 
بشان 
حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 
8ه الموافق ١9‏ فبراير ٩۱۹۸م‏ إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 104١ه‏ الموافق 
5 فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته هل 
يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ 
وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية وما قرروه من أن 
التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة» وهي الترسيب والتهوية وقتل 
الجرائب ' وتعقيمه بالكلور بحيث لا يبقى للنجاسة ادق قي روه وريحهء 
وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وأمانتهم . 
قرر المجمع ما يأتي : أن ماء المجاري إذا نة نقي بالطرق المذكورة أو ما 
4۳ 


يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً 
يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن 
الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق 
لها أثر فيه والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين . 


۲44 


وجهة نظر 
في الاستعمالات الشرعية والمباحة 
لمياه المجاري المنقاة 


الحمد لله وبعد. 

فإن المجاري معدة فى الأصل لصرف ما يضر الناس في الدين والبدن 
طلباً للطهارة ودفعاً لتلوث البيئة . | 

وبحكم الوسائل الحديثة لاستصلاح ومعالجة مشمولها لتحويله إلى مياه 
عذبة منقاة صالحة للاستعمالات المشروعة والمباحة مثل: التطهر بهاء 
وشربهاء وسقي الحرث منهاء بحكم ذلك صار السبر للعلل والأوصاف 
القاضية بالمنع في كل أو بعض الاستعمالات» فتحصل أن مياه المجاري قبل 
التنقيه معلة بأمور: 

الأول: الفضلات النجسة بالطعم واللون والرائحة. 

الثاني : فضلات الأمراض المعدية وكثافة الأدواء والجرائيم (البكتريا). 

الثالث: علة الاستخباث والاستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلهاء ولما 
يتولد عنها في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة طبعاً وشرعاً. 

ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل وعليه: 

فإن استحالتها من النجاسة بزوال طعمها ولونها وريحها لا يعني ذلك 
زوال ما فيها من العلل والجراثيم الضارة. 

والجهات الزراعية توالي الإعلام بعدم سقي ما يؤكل نتاجه من الخضار 
بدون طبخ فكيف بشربها مباشرة. ومن مقاصد الإسلام المحافظة على 
الأجسام» ولذا لا يورد ممرض على مصح والمنع لاستصلاح الأبدان واجب 
كالمنع لاستصلاح الأديان. 


EL 


ولو زالت هذه العلل لبقيت علة الاستخباث والاستقذار باعتبار الأصل 
لماء يعتصر من البول والغائط فيستعمل في الشرعيات والعادات على قدم 
التساوي. 

وقد علم من مذهب الشافعية والمعتمد لدى الحنبلية أن الاستحالة هنا لا 
تؤول إلى الطهارة مستدلين بحديث النهي عن ركوب الجلّالة وحليبهاء رواه 
أصحاب السنن وغيرهم» ولعلل أخرى. 

مع العلم أن الخلاف الجاري بين متقدمي العلماء في التحول من نجس 
إلى طاهر هو في قضايا أعيان» وعلى سبيل القطع لم يفرعوا حكم التحول 
على ما هو موجود حاليا في المجاري» من ذلكم الزخم الهائل من النجاسات 
والقاذورات وفضلات المصحات والمستشفيات» وحال المسلمين لم تصل بهم 
إلى هذا الحد من الاضطرار لتنقية الرجيع للتطهر به وشربه ولا عبرة بتسويغه 
في البلاد الكافرة لفساد طبائعهم بالكفر. 

وهناك البديل بتنقية مياه البحار وتغطية أكبر قدر ممكن من التكاليف»› 
وذلك بزيادة سعر الاستهلاك للماء بما لا ضرر فيه» وينتج إعمال قاعدة 
الشريعة في النهي عن الإسراف في الماءء والله أعلم. 

عضو المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
بكر أبو زيد 


Û‏ لا لا 
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والطرف الصناعيء واللواصق الطبيةء والغسيل الدموي والبريتوني لمرض الفشل 
كوي و انال المتقان والتشرهم: والتكين والأضاء: المنقولة وكتاول::المزاة 
لأدوية منع الحمل أو إنزال الحيض. 
من رسالة الماجستير: (المسائل الطبية المستجدة في الطهارة) 
للشيخ عادل بن سعد الحارثي 


من بحث: (المسائل الطبية المستجدة ف الطهارة) 


للباحث عادل بن سعد بن ستر النه الحارثى 


بعد هذا التطواف مع مسائل هذا البحث أدون أهم النتائج التي توصلت 

إليهاء وهي كالتالي : 

١‏ - لا أثر للوشم الطبي على صحة الطهارة. 

۲ - لا أثر لزراعة الأسنان الصناعية على الطهارة مطلقا . 

٣‏ - لا يلزم نَرْعَ أو تحريك تركيبات الأسنان المتحركة والثابتة أيضاً من 

باب أولى عند المضمضة؛ لما ترجّح من وجوب المضمضة» وأنه 

تحصل بجعل الماء فيه. 

٤‏ - يجب المسح على الشعر الطبيعي المزروع في الطهارة الصغرى. 

ه ‏ يجب إمساسٌ الجلد كله والرأس بالماء فى الطهارة الكبرى عند 
زراعة الشعر الطبيعي . ١‏ 


۷ 


5 - إن كان موضع زراعة الشعر الطبيعي في أحد أعضاء الوضوء 
كالحاجب» فالعادة أنه لا يستر البشرة» فيجب غسله فى الظّهّارة الصغرى 
والکبری» وإن كان ساترا للبشرة فيجب إِمِرَارٌ الماء على اع 

۷ - إن كان زرّع الشعر الطبيعي في غير أعضاء الوضوء كالصّدرء فيجب 
غسله في الطهارة الكبرى كسائر البدن. 

۸ - إذا مع الشخص من غسل رأسه في الأيام التي تلي عملية زراعة 
الشعر الصناعى فإنه يسقط عنه غسل فروة الرأس فى الطهارة الكبرى» وينتقل 
إلى البدل» 55 التيمم عنها على الراجح» سواء كانت الزراعة للرأس كله أو 
لجزء منه . 

4 من زرع شعراً صناعياً لجزء من رأسه؛ فإنه يكفيه مسح أكثر شعره 
في الطهارة الصغرى إن كان موضع الزراعة يسيراًء وأما إن كان كثيراً فإنه 
يمسح ما استطاع من شعر رأسه» ويكون معذوراً في وجود الشعر الصناعي ؛ 
لأنه يراد للبقاء. ويشقٌ نزعه» أو مسح ما تحته» وتتعلق به الحاجة. 

٠‏ - يجب المسح على الشعر الصناعي في الطهارة الصغرى؛ لأنه صار 
تابعاً للرأس» والتابع تابع. 

١‏ يجب أن تَرَوّى بِشَرةٌ الرأس كلهء أو الجزء الذي يغطيه الشعر 
الصناعي في الطهارة الكبرى» سواء كان كثيفاً أو خفيفاً . 

١‏ - يجب إيصال الماء إلى بشرة الرأس فى الطهارة الكبرى» ولا يؤثر 
خد القع لاع حع لمعن غيل ايل ك د لعن ا 
اسا 

۳ - يجوز للرجل والمرأة المسح على تركيبة الشعر الصناعي الموضوعة 
على الرأس كله في الطهارة الصغرىء ولا يشترط أن تُلبس على طهارة» كما 
لا يُشترط أن يكون التر تحص بالمسح عليها مؤقتاً كالمسح على الخفين» 
وخاصة إن كان يشقٌ نزعهاء كالتي توضع لفترة طويلة» أو لا تنزع إلا عند 
الطبيب» وذلك بناءً على ما ترجح من جواز المسح على العمامة دون توقيت» 
أو لبس على طهارة. 

"> 


4 - إن كان وجود تركيبة الشعر الصناعي على الرأس كله في حال 
الطهارة الكبرى› فإنه لا يجب نزعها لكون الماء ينفذ منها إلى فروة 
الرأس . 

٠‏ - إن كان وجود تركيبة الشعر الصناعي على جزء من الرأس في حال 
الطهارة الصغرى فإن مسحه في الطهارة الصغرى يكون على النحو التالي : 

- إن كان موضع التركيبة يسيراً» وهو ثلث الرأس وما دونه» فيكفي مسح 
أكثر الشعر. 

- وإن كان موضع التركيبة كثيراً بحيث تغطي ثلثي الرأس فأكثرء فإنه 
يمسح ما استطاع من شعر رأسه» ويكون معذوراً في وجود هذه التركيبة» 

ie E‏ 5 وث. ع 
ويمسح عليها تبعا؛ لانها تراد للبقاء. ويسى نزعهاء أو مسح ما تحتهاء 
وتتعلو بها الحاجة. 

ل - إدا كان مستعمل الطرف الصناعي مقطوعا دون المرفق أو دون 
الراجح . 

۱۷ - إذا کان الطرف الصتاعى س شح الد ولخ متيل 
ضرر أو مشقة في نزعه عند الطهارة» فيكفيه المسح عليه» ولا يجب أن يتيمم 
عن الجزء الذي يستره من بدنه على الراجح . 

۸ - يجوز إزالة شعر الإبط بالليزر ونحوه من الوسائل الحديثة» 
وتحصل السّنَّة بذلك» بل إن إزالة الشعر من الإبط بهذه الطريقة أبلغ من 
النتف» أما شعر العانة فلا تجوز إزالته بالليزر ونحوه فى حال الاختيار؛ لما 
يترتب على ذلك من كشف العورة المغلظة. ويجوز فى حال الاضطرار. 

6 يجب نزع اللواصق الطبية التى لا تطول فترة وضعها على الجلد. 
عليها إن كان الماء لا ينفذ من خلالها إلى الجلد. 

١‏ _ يجوز المسح على اللواصق الطبية المصمتة التي لا ينفذ من 
خلالها الماء إلى الجلد. ويحتاج إلى بقائها علة أيام» أو عدة ساعات » 
وتذهب منفعتها الدوائية بنزعهاء ويكفي - عن مسحها - إمرار الماء عليها . بناءٌ 
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على ما ترح من جواز المسح على الجبائر ونحوهاء بشرط ألا توضع على 
أحد مواضع الوضوء مع إمكان وضعها في محل آخر من البدن. 

١‏ - خروج الدم عند إجراء عملية التنقية الدموية في بعض حالات 
التسمم الدوائي» أو عند الحاجة لإخراج سوائل زائدة من الجسم غير ناقض 
للطهارة على الراجح . 

1 - الغسيل الدموي لمرضى الفشل الكلوي الذي يقصد منه تعويض 
عمل الكلي باستخلاص سوائل ومكونات البول من الدم» يعد ناقضاً للطهارة, 
بعاء .على أن الأقرت ر هة على اا خررج ال رامن غير اسيل 
والراجح أن خروجه من غير السبيل ناقض للوضوء . 

7 - إخراج سائل الغسيل البريتوني من البطن يعد ناقضاً للطهارة على 
الراجح» وذلك بناءً على أنه خروج بول من غير السبيل . 

4 - سحب كمية كثيرة من الدم لغرض التبرع به» أو استفراغه لعلاج 
ونحوه» لا ينقض الطهارة على الراجح» وكذلك الكمية القليلة من باب أولى. 

65 لا أثر لغسيل الأذن على الطهارة. 

١‏ - إخراج البول أو الغائط بالطرق الطبية الحديثة كالقساطر يعد ناقضاً 
للطهارة . 

إخراج أنبوب الرحم أو منظار المهبل من فرج المرأة لا ينقض 
الطهارة بناء على ما ترجح من عدم النقض بخروج رطوبة الفرج. 

۸ 7 الخارج الطاهر من البدن عبر مخارج التصريف من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوء . 

4 خروج شيء من المعدة في عمليات الأنبوب والمنظار لا ينقض 
الطهارة» ويستحب الوضوء من خروجه لفعله مي . 

١‏ _ عمليات القسطرة للقلب والشرايين التي يكون فيها خروج دم البدن 
لا تنقض الطهارة على الراجح. 

١لا‏ لا أثر لعمليات منظار القصبة الهوائية على الطهارة؛ لأنها تخرج 
شيئاً طاهراً من الجوف كالمخاط ونحوه. 
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۲ _ خروج حصى الكلي من مخرج البول بعد تفتيتها ناقض للطهارة 
على الراجح . 

إجراء فحص الفرج من خلال مخرج البول أو الغائط يعدّ ناقضاً 
للوضوء على الراجح. وأما فحص فرج المرأة فلا ينقض الوضوء بناءً على ما 
ترجح من عدم نقض الطهارة بخروج رطوبة الفرج» أما إن خرج على إثر 
الفحص دم فينقض . 

4" جلسات التنويم الإيحائي لا أثر لها على طهارة المنوّم؛ لأن هذا 
التنويم ليس بنوم حقيقة . 

0 إدخال لولب منع الحمل أو إخراجه من الفرج لا ينقض الطهارة 
بناءة على ما ترجح من عدم نقض الطهارة بخروج رطوبة الفرج» أما إن خرج 
بعد إدخاله أو إخراجه دم فينقض . 

57 - لمس المرأة بحائل أو بدون حائل أثناء تشريح جسدها أو تشريح 
بعضه »› أو تشريح بعض جسد مسلم أو كافرء كل ذلك لا أثر له على الطهارةء 
ولا يوجب الوضوء على الراجح في هذه المسائل . 

الأولى للمشرّح أن يتوضأ من مس فرج الميت عند مسه بلا حائل . 

۸ _ التخدير الكلي ينقض وضوء المريض ؛ لأنه كالإغماء.» بصرف 
النظر عن الإجراءات الطبية اللاحقة له. 

4 التخدير الجزئي إن كان لموضع في الجسم فلا أثر له على 
الطهارة» وإن كان لنصف الجسم السفلي فهو ناقض للوضوء؛ لأن المخدّر لا 
يشعر بما يخرج منه» بصرف النظر عن الإجراءات الطبية اللاحقة لذلك. 

. الجماع باستخدام الواقي الذكري موجب للغسل على الراجح‎ - ٠ 

١‏ إخراج البويضات من المرأة لغرض تلقيحها صناعياً لا يوجب 
الغسل . 

۲ - خروج المني من فرج المرأة بعد عملية التلقيح الداخلي» أو إجراء 
التلقيح في أنبوب المرأة مباشرة عن طريق تنظير البطن» أو زرع البويضة 
الملفّحة في الرحم» كل ذلك لا يوجب على المرأة غسلاً على الراجح» ولو 
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- لا حرج على المريض في اتصال النجاسة بجسمه إن كانت قريبة 
منه» ولا يحملها معه» وأما إن كانت ملاصقة النجاسة لجسمهء أو كان يحملها 
معه» فيستحب له تعجيل إزالتها عند ارتفاع حال الحاجة أو الضرورة عنه. 

4 - العضو المنقول من الإنسان إلى موضع آخر فيه» وكذلك العضو 
المنقول من إنسان حي أو ميت» مسلم أو كافرء كل ذلك طاهرٌ ولا ينجس 
بأخذه من المنقول منه بحال» وذلك بناءً على الراجح من طهارة بدن الآدمي 
مطلقا . 

5 - الأعضاء المنقولة من الحيوان إن كانت من حيوان حى ‏ وكان 
الوا تكله الجا د قوق تج .ورك كان ا يران لاهن 
كالسمك» أو ما ذكّيَ كبهيمة الأنعام فهو طاهر» وإن كان من حيوان نجس 
كالخنزير فهو نجس . 

7 - إن اعتبرنا ما قرره بعض الفقهاء من أن عودة الحياة إلى العضو 
مطهّرة له» فإن اعتبار طهارة العضو المنقول تحصل بعودة الحياة إليه أياً كان 
مصدره. 

۷ - لا يجوز جماع الحائض في الفرج باستخدام الواقي الذكري› 
ويلزم المجامع به ما يلزم المجامع بدونه على الراجح . 

۸ - يجوز للمرأة تناول ما يقطع الحيض بشرط انتفاء ضرره؛ لأن 
الأصل الجواز. 

4 - لا يجوز للمرأة ‏ في حال الاختيار ‏ أن تتناول دواءً يرفع عنها 
الحيض بالكلية . 

١‏ - انقطاع الحيض عن المرأة أو ارتفاعه بأي سبب كان موجب 
للطهر؛ وذلك لانتفاء الأذى» وإذا انتفى حصل ضدّهء وهو الطهر. 

0١‏ يكره تناول دواء منع الحمل الذي يؤخر نزول الحيض»› لما ثبت 
من أضراره الطبيةء إلا لضرورة أو حاجة» ويكون ذلك من واقع استشارة 
طبية . 

۲ - يجوز للمرأة تناول الدواء المخصص تتأخير الحيض بشرطين : 

- انتفاء ضرره عنها من واقع استشارة طبية . 
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- إذن زوجهاء إن كان له تعلق بعادة المرأة» كأن تكون معتدة منه» أو 
كان الدواء يمنع الحمل . 

0 الأصل أنه يجوز للمرأة التي تَأخَر حيضها أن تتناول ما يجلبه» إذا 
قرّر الطبيب أن الدواء الجالب للحيض لا يحدث ضرراً أكثر من مصلحتهء أو 
سانا لها 

4 - إن كان غرض المرأة من تناول دواء ينزل الحيض إسقاط حق 
واجب عليها فهو غير جائز. 

٥‏ _ تعتبر المرأة الدم النازل منها حيضاً بعد تناول ما ينزله» سواءٌ نزل 
في وقته المعتاد. أو في غير وقته المعتادء إن كان نزوله على صفته على 


الراجح . 
65 المرأة التي تلد بعملية قيصرية› ويخرج منها دم تال أحكام 
النفساء. 


ما يخرج من الرحم بعد عملية تنظيفه إن كان من أثر بقايا حمل 
استبان خلقه» وجاوز الثمانين يوماء فهو تابع للنفاس الذي حصل قبله» وإن 
كان من أثر بقايا سقط دون الثمانين» فإن الخارج من بعد عملية التنظيف دم 
فسادء ولا تعتبره المرأة نفاسا على الراجح. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


O0 لا‎ Û 
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وثيقة رقم (71) | 


الخلاصة | يعمل بالبوصلة في لتعرف على جهة القبلة وكذا بالساعات في معرفة الأوقات: 


واللأصل في ذلك الاستقر 
ا 


كتاب العقود الياقوتية في جيد الأسثلة الكويتية لابن بدران 


تھ 


قراء حيث إن الناس وجدوها بعيدة عن الخطأ 


كلام ابن بدران 
في العمل بالبوصلة والساعات في الصلاة 


ولهذا نظائر قد اصطلح الناس عليها وعملوا بها في العبادات» منها الآلة 
المسماة ببيت الابرة'2 التي مهما وضعتها انحرف أحد طرفي عقربها إلى 
الجنوبراتدرف الآخر إلى الشمال شين اللجهات الأريع شرف بالك بج 
القبلة» وحيث جربت فكانت بعيدة عن الخطأ كانت من جملة الأدلة التى 
يذكرها الفقهاء وعلماء الميقات في كتبهم . ۰ 

ومنها الساعات التي بأيدي الناس اليوم» فإن معرفة الأوقات بها قد 
شاعت بين الخاصة والعامة» وعمل بها الجاهل والعالم من غير نكير حتى إن 


)١(‏ أشار المؤلف في كتابه «شرح أخصر المختصرات» ص۲۳ إلى هذه المسألة فقال: 
وأما بيت الإبرة المسمى بقبلة نامه» فإنه يجوز العمل به إن تكررت إصابته. كما أشار 
إلى الساعات بقوله» فى ص۲۲ من ذلك الكتاب: يتيقن دخول الوقت بالنظر. أو 
يغلب دخوله على ظنه بآلة فلكية أو ساعة تكررت إصابتها. . ثم أشار إلى أن المؤذنين 
يعتمدون على الساعات تقليداء فاللازم ضبط ساعات المؤذنين على الزوال» استناداً 
على الآلات الفلكية من البسائط والمزاول. وقد كان هذا معتبراً سابقاًء وجعل من 
قبلنا في الجوامع العظيمة موقتين وجعلوا لهم راتبا ثم تراخى الأمر واستلم الراتب 
الجهلة بهذا الفن» وأصبحت الآلات مهملة لا يلتفت إليها أحد. (المحقق) 


كه" 


شيوعها كاد ينسي أخذ الارتفاع بالأسطرلاب وبالربعين المقنطر والمجيّب 
وغيرهما من الآلات الفلكية» نعم بقي هذا الفن عند أفراد يستعملونه لضبط 
الساعة التي يحق لها أن تسمى اسطرلابا يعني ميزان الشمس . 

وما حمل الناس على ذلك إلا الاستقراء. لأنهم استقرؤوا تلك الآلات 
كلها فوجدوها بعيدة عن الخطأء وقد قال الغزالى فى «المستصفى»: 
«الاستقراء إن كان تاماً صلح للقطعيات» وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا 
للفقهيات» لأنه مهما وجد الأكثر على نمط». غلب على الظن أن الآخر 
كذلك» 


Yo 


. وثيقة رقم (7) | 


الخلاصة الا مانع شرعاً من استعمال آلة تضبط القبلة عيناً أو جهة متى ثبتت صحتها لدى 
الثقات المسلمين من أهل الخبرة 
لاني | mm‏ 


من فتاوی 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم )٤۲٥٤(‏ 

السؤال: ١‏ هل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة اليابانية لاظهار 
جهة الكعبة أم لا؟ 

۲ - هل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة الأوروبية لاظهار جهة الكعبة 

۳ - هل يجوز أن تستعمل العلوم الفلكية لاظهار جهة الكعبة آم لا؟ 

٤‏ - وإن كانت جهة القبلة يعارض بآلة ضبط الكعبة العلوم الفلكية 
فبأيهما يؤخذ؟ وقدر الفصل بينهما بقدر ١١‏ درجة وكيف حقيقة الآية: #وَل 
وجهلت سَطَلرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٌ © [البقرة: 45١]؟‏ 

الحواب: كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة 
الكعبة ليلاً بالقطب الشمالي وغيره من النجوم» وبالقمر طلوعاً وغروباء ونهاراً 
بالشمس طلوعا وغتروباء وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية. قبل أن 
يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط يابانية أو أوروبية» فلا تتعين أي آلة منهما 
لضبط القبلة» ولا تتوقف معرفتها عليهاء لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات 

"4 


من المسلمين أن جهازاً أو آلة تضبط القبلة وتبينها عيناً أو جهة» لم يمنع 
الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره» بل قد يجب العمل بها في معرفة 
القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلاً سواها. وبهذا يعرف الجواب عن 
السؤال الأول والثاني والثالث» فإذا ثبت لدى أهل الخبرة صحة تحديد القبلة 
بإحدى الآلتين دون الأخرى استعملت الصحيحة دون الأخرى» وإذا ثبت 
استواؤهما في تحديدها كان المجتهد في التحديد بالخيار في استعمال أيهما 
شاءء وإذا كانت إحداهما أدق قدمت على الأخرى دون نظر ‏ في كل ذلك - 
إلى جهة صنعها . 

ناليع اال ا 
ولوأ وُجُوهَكُمْ سَطرمً [البقرة: 144]» فهو وجوب استقبال عينها لمن يشاهدها 
حال صلاته» وكذا من أخبره ثقة في مكة» ونحوها بجهة عينها بيقين؛ بناء 
على تحديدها بمشاهدة» ووجوب استقبال جهتها لمن كان بعيداً عن مكة 
المكرمة؛ كاليمن والشام ومصر مثلاً؛ لما ثبت عن النبي ييه أنه قال لمن في 
المدينة المنورة ومن والاها شمالا : ١ما‏ بين المشرق والمغرب قبلة» . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


O Û Û 


10۹ 


الموضوع معرفة أوفات الخسوف والحكسوف 
هذا من علم الغيب» ولا ينافي كونهما من آيات اللهء والعمدة في العمل على رؤية 
الكسوف لا على قول أحد 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم )٤171۷(‏ 


السؤال: لقد اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة فى عددها 015٠7‏ فى 
//٤‏ ۰ھ بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم» وأنه يبدأ من 
الساعة الثامنة والنصف ليلا وينتهى الخسوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف 
الليل ب ۳۸ دقيقة › ويحرج امن من ف ظلال الأرض الساعة الواحدة و۳۷ 
دقيقة صباحاء وقد وقع ذلك على ما ذكر. 

الجواب: قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق 
حساب سير الكواكب» ويعرف به كذلك كون ذلك كلياً أو جزثياً . 

ولا غرابة في ذلك؛ لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد» بل 
لمن يعرف ذلك العلم. 

ولا ينافى ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى» التى 
يخوّف بها عباده لیر جعوا إلى ربهم » ويستقيموا على طاعته . 

۲۰ 


لكن لا يجوز تصديقهم ولا العمل بقولهم؛ لأنهم قد يخطئون» وإنما 
العمدة على رؤية الكسوف؛ لقول النبي كك : «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله » لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله يرسلهما يخوف بهما 
عباده» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم». 


Û‏ لا لا 


55 


الخلاصة إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل من النهار وجب فعل الصلوات فى أوقاتها 
المعروفةء وإذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد على أقرب بلاد إليهم تتمايز 
فيها أوقات الصلوات الخمس 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


ربيع الآخر ۱۳۹۸ھ 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
رقم (51) وتاريخ ۱۲/٤/۱۳۹۸ھ‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشر المنعقدة 
بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 17948ه كتاب معالي 
لاف العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم (205) وتاريخ /١١‏ 
هه المتضمن ما جاء فى خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية فى 
مدينة (مالو) بالسويدء الذي يفيد فيه بأن الدول الأسكندنافية يطول فيها النهار 
في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً لوضعها الجغرافي» كما أن المناطق 
الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف» وعكسه في الشتاءء 
ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك فى رمضانء وكذلك كيفية 
ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان. ١‏ 

ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها.اه. 

وغرضن غل النجلس ايشا ما أعذته اللجنة الدائيئة: لوث العلية 
والإفتاء ونقُول أخرى عن الفقهاء في الموضوعء وبعد الاطلاع والدراسة 
والمناقشة قرر المجلس ما يلي : 

۲۲ 


أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر 
عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا. 
لعموم قوله تعالى: #أَيِوِ أصَّلَرة دلوك أَلتَّمين إل عَمَقٍ الل وَفُرَانَ الْفَجْرٌ 


ووم م مح ساس 


ِن قران الجر كات مشودًا (9 »© [الإسراء: 78]. 
وقوله تعالى: إن ألصَّلَوِةَ كانت عل المي كتنبا مَوْقَوَا» [النساء: .]٠١‏ 
ولما ثبت عن بريدة طبه عن النبي ييه أن رجلا سأله عن وقت الصلاةء 

فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين» فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذّن ثم 

أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره 
فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد 

بهاء فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان» 

وصلى المغرب قبل أن يخيب الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل» 

وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: 

آنا يا رسول الله» قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». رواه البخاري ومسلم . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ية قال: «وقت الظهر 

إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر 

ما لم تصفر الشمسء ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم 
تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني 

شیطان» › أخرجه مسلم في صحيحه. 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات 

الخمس قولاً وفعلاً» ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصرهء 

ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بيّنها رسول الله اة . 
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم 

شهر رمضان» فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب 

وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار 
۲۹۳ 


يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة. 

ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقطء وإن كان 
قصيراً؛ فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلادء وقد قال الله تعالى: 
وکوا وشرو حی يبن لک الحيط الْأَييِضٌ اتر لأسو من الجر در ايسا لضام 
إلى لجل [البقرة: ۱۸۷]. 

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو 
إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو 
مرضه مرضاً شديداً» أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي 
الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاءء قال تعالى: #فمن سهد 
CIEL CS 1101‏ 
[البقرة: .]۱۸٠١‏ 

وقال الله تعالى : e‏ لَه تسا إلا وسعها» [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقال: وما جَعَلَ عك في لين مِنْ حَرج» [الحج: ۷۸]. 

انياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها 
الشمس شتاء» أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهرء ويستمر ليلها ستة 
أشهر مثلاًء يجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين 
ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين ذ في ذلك على أقرب بلاد إليهم 
تتمايز فيها أؤقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض . 

لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه 
الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة» فلم يزل النبي بيه يسأل ربه التخفيف حتى 
قال: «يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 
خمسون صلاة..» إلى آخره. 

ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله ونه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله َة من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» 
حتى دنا من رسول الله كله فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله ا : 
«خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل على غيرهن. قال: لا إلا أن 
تطوع ..» الحديث . 


“٤ 


ولما تبت هن خديث انس بن مالك ويه فال: نهينا أن تسال 
رسول الله بيه عن شىء» فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله ونحن عب ا رجل من آهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك 
فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: «صدق». إلى أن قال: وزعم رسولك 
أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق»» قال: فبالذي 
ارسلك» الله أمرك بهذاء قال: نعم. .) الحديث. 

وثبت أن النبي يل حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه 
في الأرض قال: «أربعون يومأًء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم». فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم» 
قال: «لاء اقدروا له» فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس 
صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة وأمرهم أن 
يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي 

فيجب على المسلمين فى البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات 
ننه أن يحندوا أوقات صلاتب» معتمدين فى ذلك على اقرب باد اليه 
يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها 
الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. 

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان» وعليهم أن يقدروا لصيامهم 
فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته» وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء 
الشهر ونهايته» وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز 
فيها الليل من النهار» ويكون مجموعهما أربعا وعشرين ساعة» لما تقدم في 
حديث النبي كَل عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد 
أوقات الصلوات فيه» إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وا 


“o 


حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات 
الخلاصة |إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل من النهار وجب فعل الصلوات في أوقاتها 
المعروفةء وإذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد على آقرب بلاد إليهم تتمايز 
فيها أوقات الصلوات الخمس. 
المفيدو المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثالث 
حول أوقات الصلوات والصيام 
في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في جلسته الثالثة صباح 
يوم الخميس الموافق ١٠/407/54١ه.‏ المصادف 1987/7/4م. على قرار 
ندوة بروكسل ٠0٠54١ه-‏ ١۱۹۸م.‏ وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية رقم )5١(‏ في 7١/48/5١ه.‏ فيما يتعلق بمواقيت الصلاة والصوم 
في الأقطار التي يقصر فيها الليل جداً في فترة من السنة ويقصر النهار جداً في 
فترة» أو التي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر وغيابها ستة أشهر . 

وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قديماً وحديثاً في الموضوع قرر ما يلي : 

تنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى 
ثلاث : 

الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعاً وعشرين ساعة فأكثر 
بحسب اختلاف فصول السنة. 


۲ 


ففي هذه الحال تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغيرهما في تلك الجهات 
على حسب أقرب الجهات إليها مما يكون فيها ليل ونهار متمايزان في ظرف 
أربع وعشريرة ساغة. 

الثانية : البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث 
لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب. ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء 
الآخرة» والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها 
الشفقان. 

الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة 
وتتمايز فيها الأوقات إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولاً مفرطاً 
ويطول النهار في فترة أخرى طولاً مفرطأ . 

ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب 
شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء» وجب عليه أن 
يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً. 

لعموم قوله تغالى + افر الل الدلوك الم إلى عى الل كران تَر 
فان ار الى ا © [الإسراء: ۷۸]» وقوله تعالى: #إنَّ الصلا 
کات عل لبم كبا مَوفوتًا [النساء: .]٠١‏ 

Ss 
فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين» فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم‎ 
أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره‎ 
فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم‎ 
أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر‎ 
فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي‎ 
كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث‎ 
الليل» وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال‎ 
. الرجل : أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم», رواه مسلم‎ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول ال «وقت الظهر 
إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر 


خض 


ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم 
تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني 
شيطان»» أخرجه مسلم في صحيحه. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات 
الخمس قولاً وفعلاً ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما 
دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بيّنها رسول الله ي . 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم 
شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب 
وسائر المفطرات من طلوع الفحر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار 
يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أرقغاً وعشرين ساعة . 

ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان 
قصيراً؛ فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد» وقد قال الله تعالى : 
وکوا وَأَسْرَبوا حَقَّ ين لك الْحِّط الْأَييصُ مى خط السود من الْتَجْرٍ ر أي سيا 
لل ال4 [البقرة: ۱۸۷]. 

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو 
إخبار طبيب أمين حاذق» أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضا 
شديداًء أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه» أفطر ويقضي الأيام التي 
أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء؛ و فمن سهد منک اهر 
ا كان مَرِيضًا او عل سَمَر فَيدة من أكاي أَحَر4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
وقال لله تعالى: «لآ كث اک تنا إل وسا وقال: وما جَعَلَ ع3 

في ادن من حرج * . 


سے هه مر 


والله ولى التوفيق. . وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله 
و صحه وسلم . 


۲A۸ 


ويقة رقم 0020 | 


مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية 
| الخلاصة | تضمن القرار تقسيم المناطق وتحديد الأوقات لكل منطقة 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


رجب ٤١٦‏ اھ 


القرار السادس 
بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد . 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب 
5ه إلى يوم السبت ١9‏ رجب 5105١ه»ء‏ قد نظر في موضوع (أوقات 
الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات الدرجات العالية). 

ومراعاة لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج» وبناء على ما 
أفادت به لجنة الخبراء الفلكيين» قرر المجلس في هذا الموضوع ما يلي: 

أولاً: دفعاً للاضطرابات والاختلافات الناتجة عن تعدد طرق الحساب» 
يحدد لكل وقت من أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت 
الشريعة إليه» ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعيون في تحويل هذه 
العلامات إلى حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس في السماء فوق الأفق أو 
١‏ - الفجر: ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في 


۲۹ 


الأفق «الفجر الصادق»» ويوافق الزاوية (۱۸) درجة تحت الأفق 
الشرتى» 
۲ - الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت 
الأفق الشرقي ويقدر بزاوية تبلغ (00) دقيقة زاوية تحت الأفق. 
- الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى 
ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية. 
> العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساوياً لطوله 
مضافا إليه في الزوال» وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان. 
ه - المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي» وتقدر 
زاويته ب(00) دقيقة زاوية تحت الأفق. 
5 - العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية 
قدرها )١1(‏ تحت الأفق الغربي. 
ثانياً: عند التمكين للأوقات يكتفي بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من 
أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من 
وقتي الفجر والشروق. 
ثالثاً: تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام : 
المنطقة الأولى: وهي التي تقع ما بين خطي العرض (55) درجة و(۸٤)‏ 
درجة شمالاً وجنوبأًء وتتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في أربع 
وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت. 
المنطقة الثانية: وتقع ما بين خطي عرض (18) درجة و(55) درجة 
شمالاً وجا وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام 
السنة» كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاء ويمتد نهاية وقت المغرب 
حتى يتداخل مع الفجر . 
المنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (11) درجة شمالاً وجنوباً إلى 
القطبين» وتنعدم فيها العلامات الظاهرية للأوقات في فترة طويلة من السنة 
نهاراً أو ليلا . 


خض 


رابعاً: والحكم في المنطقة الأولى أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها 
الشرعية» وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس» عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم» ومن عجز عن 
صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة. 

خامساً: والحكم في المنطقة الثانية أن يعين وقت صلاة العشاء والفجر 
بالقياس النسبي على نظيريهماء في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي 
الاب راجن وح مجان الد ع هو ور باع ار ات 
الأماكن التى تتيسر فيها العبادة أو التمييزء فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث 
لديل في خط غر (48) د يندا كنك ال إلى اليل ج عر 
المكان المراد تعيين الوقت فيه» ومثل هذا يقال في الفجر. 

سادساً: والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس 
الزمني على نظائرها فى خط عرض (550) درجة» وذلك بأن تقسم الأربع 
والعشرون ساعة في المنطقة من (55) درجة إلى القطبين» كما تقسم الأوقات 
الموجودة فى خط عرض (55) درجة يساوي (۸) ساعات» وكانت الشمس 
تغرت ني الساغة الات ركان العشاء فى لاف اناو بجعا تطبر 
ذلك فى اليل اواد ن الو تك تمه بوذا كان ونت التصير ف عط عرض 
(55) درجة في الساعة الثانية صباحاً كان الفجر كذلك في البلد المراد تعيين 
الوقت فيه وبدئ الصوم منه حتى وقت المغرب المقدر. 

وذلك قياساً على التقدير الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه: «قلنا 
يا رسول الله وما لبثه في الأرض - أي الدجال - قال: أربعون يوماًء يوم كسنة 
ويوم كشهرء ويوم كجمعة.. إلى أن قال: قلنا يا رسول الله: هذا اليوم كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدروا له قدره»» أخرجه مسلم وأبو 
داود. 

والله ولي التوفيق» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
e‏ 


[ا لا I‏ 


كحض 


حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لتأخر وقت العشاء أو لانعدام 
العلامة الشرعية 
جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف دفعاً للحرجء كما 
يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضا بين الظهر والعصر على أن لا 
يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجةء وعلى ألا يتخذه عادة. 


فرار رقم ؟ (5/5) 
حكم الجمع بين صلاني المغرب والعشاء 
لتأخر وقت العشاء أو انعدام علامته الشرعية في بعض البلاد 
انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة 
الصيف حين يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم علامته كلياً: دفعاً 
للحرج المرفوع عن الأمة بنص القرآن» ولما ثبت من حديث ابن عباس في 
ااصحيح مسلم): «أن النبي ية جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء ال ا ما أراد إلى ذلك؟ قال: 
أراد ألا يحرج أمته '. كما يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء 
أيضاً بين الظهر ا ري وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين 
في مؤسساتهم إلا بمشقة وحرج» وينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى 
الجمع من غير حاجة» وعلى أن لا يتخذه له عادة. 


الخلاصة 
اا 


التاري 


67 صحبح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
۹۰/۱ _ ۹۱ رقم (۷۰0). 


يفف 


الخلاصة إلا مانع شرعاً من الاستمرار في الاعتماد على الاجتهادات المعمول بها حالياً في 
بالمنطقة القطبية. 


المصدر المجلس الآوروبي للإفتاء والبحوث 
جنا ایا ا 


قرار رقم )١1/١( ٤۰١‏ 
تحديد مواقيت الصلاة في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية 


اطلع المجلس على البحوث والدراسات التي قدمها أعضاؤه حول تحديد 
مواقيت الصلوات في المناطق الفاقدة لبعض العلامات المعتبرة شرعاً» وبعد 
المناقشة والمداولة قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: لا مانع شرعاً من الاستمرار في الاعتماد على الاجتهادات 
المعمول بها حالياً في أوروباء مثل الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء 
ومثل الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
قراره باعتبار التقدير النسبي الذي يعتمد على درجة ١8‏ للفجرء و7١‏ للعشاء 
والمطبق في معظم البلاد الأوروبية» وكذلك الاجتهاد القائم على الاعتماد 
على درجة ١١‏ لصلاتي الفجر والعشاء والمطبق حالياً في بعض البلاد 
الأوروبية. ۰ 

ثانياً: يؤكد المجلس قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي رقم ٦‏ في ۱۲ رجب 505١ه‏ الموافق ۲۳ مارس ١۱۹۸م‏ المتعلق 
بالمنطقة القطبية» الذي ينص على: «أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني 
في خط عرض ٤١‏ درجة» وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة 


A2 


من 57 درجة إلى القطبين» كما تقسم الأوقات في خط عرض ٤١‏ درجة»؛ أي 
التقدير الى 

الا :نظا لخا ج هت البلا إلى تظييق عمل الات مواقت الضلةة 
ف ا ا ال م ع اهاه اد موا فة كل 
المجلس بعض أعضائه الشخصِيصين بإعداد دراسة حديثية فقهية ودراسات 
علمية رياضية مقارنة بين الاجتهادات المختلفة» وتقديمها إلى المجلس في 
دورته المقبلة ليتخذ بشأنها القرار الشامل المناسب. ١‏ 


والله أعله7" 


Û‏ لا للا 


.)۱۲/۲( ٤۷ انظر: قرار‎ )١( 


V٤ 


موافيت الصلاة والصيام قي البلاد ذات خطوط العرض العالية 


تأكيد القرار السادس الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم 
الإسلامي بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية, 
ونظرا إلى أن هذه القضية اجتهادية فلا يرى المجلس حرجا في الاعتماد على 
تقديرات أخرى صادرة من هيئات فتوى إسلامية. 


فرار رقم ۷< (Y/Y)‏ 
حول موافيت الصلاة والصيام 
في البلاد ذات خطوط العرض العالية 


تداول أعضاء المجلس في موضوع مواقيت الصلاة والصيام في البلاد 
ذات خطوط العرض العالية» واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والفلكية 
المقدمة من بعض الأعضاءء والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة 
التي تمت التوصية بها في الدورة الحادية عشرة للمجلس» وقرر ما يلي : 

- أولاً: تأكيد القرار السادس الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي 
لرابطة العالم الإسلامي بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط 
العرض العالية ونصه: 

«الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة 
المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم 
السبت ١7‏ رجب 505١ه‏ إلى يوم السبت ١9‏ رجب ١١٤٠ه»‏ قد نظر في 


م 


Vo 


موضوع «أوقات الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات الدرجات العالية». 
ومراعاة لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج وبناءً على ما 
أفادت به لجنة الخبراء الفلكيين» قرر المجلس في هذا الموضوع ما يلي : 

أولاً : دفعا للاضطرابات الناتجة عن تعدد طرق الحساب» يحدد لكل 
وقت من أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة 
إليه» ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعي في تحويل هذه العلامات إلى 
حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس فوق الأفق أو تحته» كما يلي : 

١‏ الفجر: ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في 
الأفق «الفجر الصادق» ويوافق الزاوية )٠۸(‏ تحت الأفق الشرقي. 

۲ - الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة لقرص الشمس من تحت الأفق 
الشرقي ويقدر بزاوية تبلغ )٥١(‏ دقيقة زاوية تحت الأفق. 

۳ - الظهر: ويوافق عبور الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع يومي 
للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية. 

4 - العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساوياً 
لطوله مضاف إليه فيء الزوال» وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان 
والمكان. 

ه ‏ المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربى» 
وتقدر زاويته ب(00) دقيقة زاوية تحت الأفق. ١‏ 

5 - العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية 
قدرها (۱۷) تحت الأفق الغربي. 

ثانياً: عند التمكين للأوقات يُكتفى بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من 
أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من 
وقتي الفجر والشروق. 

ثالثاً: تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام : 

المنطقة الأولى: وهي التي تقع ما بين خطي العرض (55) درجة و(58) 

هف 


درجة شمالاً وجنوباً. وتتميز فيه العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرين 
ساعة طالت الأوقات أو قصرت. 

المنطقة الثانية: وتقع ما بين خطي عرض (58) درجة و(11) درجة 
شمالاً وجنوباًء وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام 
السَّنَّةَه كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاء وتمتد نهاية وقت المغرب 
حتى يتداخل مع الفجر . 

المنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (151) درجة شمالاً وجنوباً إلى 
القطبين» وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهار 
أو ليلاً . 

رابعاً: والحكم في المنطقة الأولى: أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها 
الشرعية» وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس 
عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم» ومن عجز عن صيام يوم 
أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة. 

خامساً: والحكم في المنطقة الثانية أن يعيّن وقت صلاة العشاء والفجر 
بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميّز فيه علامات وقتي 
العشاء والفجرء ويقترح مجلس المجمع خط (45) باعتباره أقرب الأماكن التي 
تتيسر فيها العبادة أو التمييزء فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل فى خط 
رى( در الك ال إلى ل خط عون المكان المراد ب 
الوقت فيه» ومثل هذا يقال في الفجر. 

سادساً: والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس 
الزمني على نظائرها في خط عرض (15) درجة» وذلك بأن تقسم الأربع 
والعشرين ساعة في المنطقة من (57) درجة إلى القطبين» كما تقسم الأوقات 
في خط عرض (55) درجة. 

فإذا كان طول الليل فى خط عرض (55) يساوي (۸) ساعات» وكانت 
الجر ت كن اماع لا ركن الا :فى الا الاد ع 
جعل نظير ذلك فى البلد المراد تعيين الوقت قف بوذا كان وقت الفجر فى 
خط عرض )٤١(‏ درجة في الساعة الثانية صباحاً كان الفجر كذلك في البلد 
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المراد تعيين الوقت فيه وبدئ الصوم منه حتى وقت المغرب المقدّر. 

وذلك قياساً على التقدير الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه: «قلنا : 
يا رسول الله وما لبثه في الأرض - أي الدجال - قال: أربعون يوماًء يوم كسنة 
ويوم كشهرء ويوم كجمعة. . . إلى أن قال: قلنا يا رسول الله: هذا اليوم كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لاء اقدروا له قدره» أخرجه مسلم وأبو داود 
في كتاب الملاحو'"''. والله ولي التوفيق» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين». انتهى قرار المجمع الفقهي . 

- ثانياً: نظراً إلى أن هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعية 
فلا يرى المجلس جرا فى الاعتماد على تقديرات أخرى صادرة من هيئات 
رى ااب مك الا عاد غل درج اتخطاط الك درج 0الرا 
لصلاتي الفجر والعشاء ومثل تحديد الفارق الزمني بين وقتي المغرب والعشاء 
ووقت الفجر وشروق الشمس بساعة ونصف. 

وينصح المجلس الجهات الإسلامية المسؤولة في المساجد والمراكز 
الإسلامية باتباع الطريقة التي ذكرها المجلس والمتفقة مع ما انتهى إليه المجمع 
الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة كما ذكر أعلاه. 

- ثالثاً: يؤكد المجلس قراره السابق ۳ (۳/) بشأن مشروعية الجمع بين 
صلاتي المغرب والعشاء عند ضياع علامة العشاء أو تأخر وقتهاء رفعاً للحرج 
وتيسيراً على المسلمين المقيمين في ديار الغرب. 


والله أعلم 


لا Û‏ لا 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (۲۱۳۷)» وأبو داود رقم )477١(‏ من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي. 
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توضيح بشأن القرار الصادر بخصوص موافيت الصلاة 
في البلاد ذات خطوط العرض العالية 
الخلاصة | مجلس المجمع يرى أن ما ذكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في 
البلاد الواقعة ما بين خطي عرض )٤۸  77(‏ درجة شمالاً وجنوياً إنما هو في 
الحال التى تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقتء أما إذا كانت تظهر علامات أوقات 
الصلاةء لكن يتأخر كثيراً غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاءء فيرى 
المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً. 

لكن من كان يشق غلية اذوه في وقتها ‏ كالطلاب والموظفين والعمال أيام 
أعمالهم ‏ فله الجمع عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمةء على 
ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس فى تلك البلاد؛ لأن ذلك من شأنه تحويل 
رخصة الجمع إلى عزيمة. ١‏ 

ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبيء في هذه الحال من باب أولى. 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثانى 
مواقيت الصلاة ي البلدان الواقعة 
بين خطي عرض ٤4‏ 779 درجة شمالاً وجنوباً 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من له نبى بعده: نبینا محمد» 
وعلى آله و صحبه» أما بعل . 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فی دورنه التاسعة عشرة المنعقدة 
بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من ۲۲ - ۲۷ شوال 
ه التي يوافقها ۳ - ۸ نوفمبر ۷٠٠۲م‏ قد نظر في الخطاب الموجه من 
مدير المركز الإسلامى والثقافى ببلجيكا الذي طلب فيه توضيحاً لبعض النقاط 
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حول قرار المجمع السادس في دورته التاسعة بشأن: (مواقيت الصلاة والصيام 
في البلاد ذات خطوط العرض العالية). 

وبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة» والاستماع لإيضاح أهل الخبرة» 
والمناقشات المستفيضة والاطلاع على قراري المجمع المتعلقين بالموضوع 
وهما: 

القرار الثالث في دورته الخامسة المنعقدة في ربيع الآخر من عام 
5ه والقرار السادس في دورته التاسعة المنعقدة في رجب من عام 
١ه‏ حيث قسم القراران المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق 
وذكرا أحكامها؛ (فالبلاد الواقعة ما بين خطي العرض (15) و(۸٤)‏ درجة 
شمالاً وجنوباً وتتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات في ۲٤‏ ساعة يجب على 
أهلها الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية» وفي الصوم بوقته الشرعي» من 
تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس» عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات 
الصلاة والصوم» ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى 
في الأيام المناسبة. 

وأما البلاد الواقعة فوق خط عرض (551) درجة شمالا وجنوباء وتنعدم 
فيها العلامات الظاهرة للأوقات» في فترة طويلة من السنة» فتقدر مواقيت 
الصلاة فيها بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض )٤١(‏ درجة. 

قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: التأكيد على قراره السابق فيما يتعلق بالبلدان الواقعة بين خطي 
عرض 11115 ونا نون حك عرو لدي الها رد وعد ا ١‏ 

ثانياً: أما البلدان الواقعة ما بين خطي عرض (48 - 15) درجة شمالاً 
وجنوباً - وهي التي ورد السؤال عنها ‏ فإن المجلس يؤكد على ما أقره 
بشأنهاء حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: (وأما البلاد 
الواقعة ما بين خطي عرض ٤۸(‏ -11) درجة شمالا وجنوبا فيعين وقت صلاة 
العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه 
علامات وقتي العشاء والفجرء ويقترح مجلس المجمع خط عرض (10) درجة 
باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييزء فإذا كان العشاء يبدأ 
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مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط 
عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه» ومثل هذا يقال في الفجر). 

وإيضاحاً لهذا القرار ‏ لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه 
للمجمع ‏ فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذكر في القرار السابق من العمل 
اقاب اى فى الاد ال اة فا ميق خطى عر 0-0 ورجا فمالا 
خو إننا هو في الحال التي تنعدم فا ادن الفلكية للوقت. أما إذا 
كانت تظهر علامات أوقات الصلاةء لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به 
وقت صلاة العشاء كثيرأًء فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها 
المحدد شرعاًء لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها ‏ كالطلاب 
والموظفين والعمال أيام أعمالهم ‏ فله الجمع عملا بالنصوص الواردة في رفع 
الحرج عن هذه الأمة؛ ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن 
عباس ويا قال: جمع رسول الله َة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا 
يحرج أمته: على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلادء طيلة 
هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة» ويرى 
المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى. 

وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف» وهو مما يختلف باختلاف 
الأشخاص والأماكن والأحوال. 

وتوصى مجلس المجمع رابطة العالم الاي بإنشاء مركر في سح 
المكرمة للعناية بالعلوم الشرعية الفلكية ليكون مرجعا للمسلمين في مواقيت 
الصلاة في جميع مدن العالم وخاصة البلاد غير الإسلامية» ولإصدار تقويم 
هجري موحد لجميع المسلمين» والتعاون مع المراصد الفلكية في سبيل تحقيق 
هذا الغرض. ويتطلع مجلس المجمع إلى أن يدعم خادم الحرمين الشريفين» 
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ‏ حفظه الله إقامة هذا المركز وهو 
الحريص على كل ما من شأنه نفع الإسلام والمسلمين. 

ويوصي المجلس القائمين على المراكزء والهيئات الإسلامية» بالسعي 
لحم كلح اة و التاق عل وا ار ورا دای 
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ويرى المجلس تكليف الأمانة العامة للمجمع بتكوين لجنة شرعية فلكية 
لإعداد تقويم للصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية على ما ورد في 
القرار. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالمين. 


Û‏ لا لا 
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كيفية أداء صلاة العشاء والفجر في شهر رمضان عند قصر الليل أو طوله 
أو عند انعدام العلامات الشرعية 
أولاً: بالنسبة لصلاة العشاء: تبين أن المساجد فى هذه المناطق (التى تنعدم فيها 
فلات الشدرغية ل تاخ هاما ناخ ها تالم نون الفقرب: و العشاء 
تقديماًء ومنها ما يأخذ بحل التقدير النسبي. 

ويوصى المجلس الأئمة بالتخفيف على الناس فى الصلاة والمواعظ؛ مراعاة 
للظروف والأحوال والمآلات. ١‏ 

ثانياً: بخصوص صلاة الفجر: يرى المجلس عدم الإنكار على المساجد وأصحاب 
التقاويم في حساباتهم؛ لأن الاختلاف بين هذه التقاويم اختلاف سائغ فقهاًء ولا 
اكاز فى المكدلف فيه على أن موس فى رقت هلا القمن بحسي الخفاري 
المعتمدة قدر الإمكان» والأخذ بالرخص الشرعيةء بقصد تطويل ليل رمضان على 
الناس للتمكن من العبادة والنوم. 


المجلس الآوروبي للإفتاء والبحوث 


الخلاصة 


قرار رقم (57/1) 
كيفية أداء صلاة العشاء والفجر ي شهر رمضان 
في البلدان التي يقصر فيها الليل وتتأخر 
أو تنعدم العلامات الشرعية للصلاة 
في المسألة» والنظر في قرارات المجامع الفقهية» وقرار المجلس الأوربي 
أولاً: بالنسبة لصلاة العشاء. 
تبين أن المساجد في هذه المناطق (التي تنعدم فيها العلامات الشرعية أو 


YAY 


تتأخر) منها ما يأخذ أئمتها بالجمع بين المغرب والعشاء تقديماء ومنها ما 
يأخذ بحل التقدير النسبي . 

أما بالنسبة لمن يأخذون بحل الجمع» فيمكنهم أداء صلاتي المغرب 
والعشاء جمع تقديم مع دخول وقت المغرب» أو بعد دخول وقت المغرب 
بزمن كاف للإفطارء أو بأداء صلاة المغرب في أول وقتها والفصل بينها وبين 
العشاء بفاصل قصيرء تخفيفاً على الناس وتيسيراً عليهم» سواء انعدمت علامة 
العشاء أو وجدت لكن تتأخر كثيراً على نحو يوقع الناس في الحرج. 

والضابط للحرج هو العرف» وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص 
والأماكن والأحوال. 

وأما من يأخذون بحل التقدير النسبي» فإنهم يستمرون في أداء صلاة 
العشاء والتراويح في الوقت المقدر للصلاة قبل رمضان» وذلك إذا انعدمت 
العلامة الشرعية لصلاة العشاءء أما إذا وجدت العلامة فعليهم الالتزام بأدائها 
في الوقت» ما لم يأخذوا برخصة الجمع. 

ويوصي المجلس الأئمة بالتخفيف على الناس في الصلاة والمواعظ 
ورعاية حق الجيرة وحق الطريق» مراعاة للظروف والأحوال والمآلات في مثل 
هذه الحالات . ۰ 

انياً: بخصوص صلاة الفجرء يرى المجلس عدم الإنكار على المساجد 
وأصحاب التقاويم في حساباتهم؛ لأن الاختلاف بين هذه التقاويم اختلاف 
سائغ فقهاًء ولا إنكار في المختلف فيه» على أن يوسع في وقت صلاة الفجر 
حسب التقاويم المعتمدة قدر الإمكان» والأخذ بالرخص الشرعية بقصد تطويل 
ليل رمضان على الناس للتمكن من العبادة والنوم. 


O لا‎ Û 
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إيضاح حول القرار المتعلق بمواقيت الصلاة في البلدان ذات خطوط 
العرض العالية 
١ ْ‏ المراد بالفقرة الواردة في القرار وهي: (على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع 
الناس) أن رخصة الجمع في حال وجود العلامة إنما هي لمن يلحقه الحرج بترك 
الجمع؛ وليست رخصة لجميع المسلمين في تلك البلاد. 
؟ - الفقرة الآخيرة من القرار وهي: (ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير 
النسبي في هذه الحال من باب أولى) المراد من الحال المذكورة هي: في حال 
عون وحود العلا اى اراي فاته ذا تجا الج مين لري و العشاء فى 
حال وجو العلامة لمن بلق الخزع.والمشقة؛ فيجوز الأخد بالتقدين التسبي. غاد 


الخلاصة 
عدم وجود العلامة من باب أولى. 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


مسف الى 
رن 


إيضاح بشأن ما ورد ف القرار الثاني للمجمع من الدورة التاسعة عشرة 
الخاص بمواقيت الصلاة ف البلدان الواقعة ما بين خطي عرض ٤۸4‏ 
و7" شمالاً وجنوباً 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه» وبعد : 

فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمقر 
رابطة العالم الإسلامي في المدة من ۲١‏ - 78/١/575١هه‏ التي يوافقها ۸ - 
۲ مم نظر في الاستفسارات الواردة لأمانة المجمع التي تطلب 


YAo 


توضيحاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من القرار الثاني للمجمع من دورته التاسعة 
عشرة بشأن مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 58 واا درجة 
شمالاً وجنوباً» ونص الفقرة (على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في 
تلك البلاد طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى 
عزيمة» ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب 
أولى). وإيضاحاً لما ذكر فإن المجمع يبين ما يأتي : 

أولاً: يؤكد المجمع على قراراته السابقة المتعلقة بهذا الموضوع في 
الدورة الخامسة والدورة التاسعة والدورة التاسعة عشرة. 

ثانياً: المراد بالفقرة الواردة في القرار وهي: (على ألا يكون الجمع 
أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل 
رخصة الجمع إلى عزيمة). 

أن رخصة الجمع في حال وجود العلامة إنما هي لمن يلحقه الحرج 
بترك الجمع» وليست رخصة لجميع المسلمين في تلك البلاد لأن جعل الجمع 
أصلاً لجميع المسلمين في تلك البلاد من شأنه تحويل الرخصة إلى عزيمة» 
وهذا لا يتفق مع ما قرره علماء الإسلام من أن الرخصة يصار إليها عند وجود 
مبرر لها. 

الثاً: الفقرة الأخيرة من القرار وهي (ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ 
بالتقدير النسبى فى هذه الحال من باب أولى) المراد من الحال المذكورة هى : 
ال وحوف العلقفة او ا از الجمد مين ت 
والعشاء في حال وجود العلامة لمن يلحقه الحرج والمشقة فيجوز الأخذ 
بالتقدير النسبي عند عدم وجود العلامة من باب أولى. والمجمع إذ يوضح 
ذلك يوصي المسلمين المقيمين في تلك البلاد بالحرص على اجتماع الكلمة. 
والتعاون على البر والتقوى» ونبذ الفرقة والاختلاف. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


۲۸٦ 


بيان دخول وقت صلاة الظهر 
الخلاصة |تعديل ما ورد في القرار السادس في الدورة التاسعة لتكون بعد التعديل (الظهر: 


ويواقق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال وظهور زيادة الظل للناظر بعد 
تناهي قصره). 
وبحت كاف 


القرار السابع: بشأن موضوع بيان دخول وقت صلاة الظهر 
و 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي في دورته 
(الثانية والعشرين) المنعقدة فى مكة المكرمة فى المدة من 7١‏ 75 رجب 
5ه ال راا ا ماب ةا لام انظل ا ورد الج من اف 
تعديل ما ورد فى القرار السادس فى الدورة التاسعة بشأن وقت صلاة الظهر 
حيث جاء فيه : 

(الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى 
ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية). 

وبعد المناقشة وتبادل الآراء حول هذا الموضوعء وبعد النظر فيما ذكره 
الفقهاء من أن الزوال الذي يدخل به وقت صلاة الظهر هو ميل الشمس عن وسط 
السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصره زيادة تظهر للناظر»ء قرر مجلس 
المجمع تعديل العبارة الواردة في القرار لتكون بعد التعديل (الظهر: ويوافق عبور 
كامل قرص الشمس لدائرة الزوال وظهور زيادة الظل للناظر بعد تناهي قصره) . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


YAY 


وثيقة رقم o‏ 


الخلاصة | إذا حان وقت الصلاة فى الطائرة وخشى فوات الوقت قبل هبوطها فيجب أداء 
الصلاة بقدر الاستطاعة: ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ايخ | mm‏ 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

السؤال: إذا كنت مسافراً فى طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز أن نصلى 
في الطائرة أم لا؟. ١ ١‏ 

الجواب: الحمد لله: إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها 
ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات» فقد أجمع أهل 
العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة لقوله 
تعالى: فاا لَه ما أسْنَطْعْم» [التغابن: 7١]ء‏ ولقوله ككلِ: «إذا أمرتكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم ...76" . 

أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائهاء أو 
أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصرء وصلاة المغرب مع 
العشاء» أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهماء فقد 
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة» لوجوب الأمر بأدائها 
بدخول وقتهاء وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى عدم صحتها في 
الطائرة لأن من شرط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض» أو على ما هو 


(۱) «مسلم في الحج» (۳۷(. 
YAA‏ 


متصل بهاء كالراحلة أو السفينة مثلاً لقوله يككِ: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً..300 . 


والله ولى التوفيق 


Û‏ لا آلا 


.)607١( «البخاري في التيمم» )0(« ومسلم في المساجد‎ )١( 


خف 


المو ضوع إيجاد مواقف للسيارات تحت المساجد 


الخلاصة 


المترتبة على ذلك من انتفاع المسلمين به 
أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
نعم الأول 45 اه 


إيجاد مواقف للسيارات تحت المساجد 


الخلاصة : 

وقد يمنع من جواز إقامة مواقف للسيارات تحت المساجد ما يترتب 
على ذلك من رفع المسجد بضع درجات توجب المشقة على المسنين 
والضعفاء» وقد تصل المشقة إلى اضطرار ترك الصلاة فى المسجد للعجز عن 
الصعود إليه. ۰ 

وفيما مر ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة على ذلك حيث إن 
المعتبر في ذلك رجحان المصلحةء فإذا كانت المصلحة في رفع المسجد 
بحيث يكون أسفله مرفقاً يرتفق به المسلمون أرجح من المصلحة في منع 
ذلك؛ ليتمكن كبار السن والضعفاء من الصلاة في المسجد صار الأمر حيث 
تكون المصلحة راجحة. 

كما أنه يمكن أن يقال: بأن بضع درجات لا توجب مشقة في الغالب 
إلا لمن هو في نفس الأمر مريض أو عاجزء ومتى كان كذلك فإن خروجه من 
بقه إلى له تردق له ا المقلقة د ينها بوعل قرفي إن مق 
الطلوع إلى المسجد قد يوجد له نفس المشقة فيعذر بها . 

وعلى فرض أن مشقة الطلوع إلى المسجد تزيد على مشقة الخروج إليه 


14۰ 


من بيته فإن المصلحة العامة التي ستحصل من ذلك راجحة على المصلحة 
الفردية التى ينالها العاجز عن الصعود بضع درجات في حال تركها . 

ذلك أن إيجاد مرفق عام يرتفق به المسلمون يعتبر مصلحة كبرى تهدف 
الشريعة الإسلامية إلى تحصيلها وتكميلهاء فضلاً عما في ارتفاع مبنى المسجد 
عن الشوارع من أسباب نظافته وبعده عن الغبار والأتربة وما يتطاير في 
الشوارع من النفايات . 

ويمكن أن يقال: بأن جعل المسجد فوق موقف للسيارات ينشأ عنه مزيد 
ضجة وضوضاء وإزعاج للمصلين بأبواق السيارات مع تعريض المسجد 
لأخطار صدم قوائمه مما يكون سبباً في انهيار المسجد أو تصدعه فضلاً عما 
فى ذلك من انتهاك لحرمة المسجد حينما يكون قراره محلا للابتذال والمهانة 
وفحش القول بحكم اعتباره موقفاً للسيارات الغالب على أهلها الابتذال في 
الأقوال والأعمال. 

وقد يحاب عن ذلك: بأن الصخب والضوضاء والانزعاج بأبواق 
السيارات حاصل ولو لم يكن أسفل المسجد موقفاً للسيارات؛ لأن المسجد 
الصالح لإقامته فوق موقف للسيارات يفترض فيه أن يكون على شوارع عامة» 
وما كان على شارع عام فله نصيبه الوافر من الضوضاء والصخب والانزعاج . 

والقول باحتمال تصدع قوائمه من صدم السيارات لها يواجه بضرورة 
تحصين هذه القوائم» وضمان صد هذا الاحتمال بإحكام البناء وإيجاد عوامل 
الصد والوقاية. 

وأما القول بأن قراره سيكون محلا للابتذال والمهانة وفحش القول 
والعمل كالطرق العامة والميادين؛ فحصول شىء من ذلك لا يعتبر مانعاً على 
كمواقف السيارات - ليس له حكم المسجد. 

هذا ما تيشر ذكرة. وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم . حرر فى 11977/77/8ه. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


۲۹۱ 


الخلاصة | وجوب إقامة المساجد بحسب الحاجة والاستطاعة فى الأحياء التى يقطنها 


المستلقوة 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثالث 
بشأن وجوب إقامة مسجد في كل حي 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لد نبي بعذه» سيدناأ ونبينا 
محمد . 


أما بعد: 


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمقر 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت /۷/۲١‏ 
7ه إلى يوم السبت 94١15077/17/1١ه‏ قد نظر في الموضوع المحال إليه من 
المجلس الأعلى العالمي للمساجد بشأن وجوب إقامة مسجد في كل حي من 
الأحياء التي يسكنها المسلمون. 

واستعرض ما قدمه بعض أعضائه من تقارير وآراء في هذا الشأن» وما 
نقلوه من نصوص المذاهب الفقهية في صلاة الجماعة بصورة ظاهرة في 
المساجدء وكونها واجبة عيئاً أو كفاية» أو أنها سنة مؤكدة أشد التأكيدء لأنها 
من الشعائر التي يجب إظهارها في المجتمعات الإسلامية» وذلك في غير 
صلاة الجمعة» أما في الجمعة فالإجماع على أنها فريضة على الأعيان لا 
تسقط إلا بالأعذار الشرعية للأفراد. 


14۲ 


وقد رأى المجلس بعد المناقشة بين أعضائه أن إقامة صلاة الجماعة لا 
يمكن تحقيقها في المدن والقرى في مختلف فصول السنة دون إنشاء مساجد 
يتجمع فيها المصلون في الأوقات الخمسة؛ لأن المكان الصالح أساس لكل 
عمل» ومن المقرر ف فصول والقواعد الفقهية أن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 

ومن جهة أخرى يلحظ أن المسجد في الإسلام منذ عهد الرسول له 
ليست غايته إقامة الجماعة فيه للصلوات الخمس فقطء بل هو مأوى لكل 
E PEF‏ من أمر دينه» ولكل مذاكر في 

من العلوم الشرعية» وهو مقر أيضاً لشورى المسلمين في كل ما يهمهم 

من e‏ مجتمعهم ومصالحهم الإسلامية العامة» وكل هذا من الواجبات 
الكفائية على المجموع . 

لذا قرر مجلس المجمع الفقهي وجوب إقامة المساجد بحسب الحاجة 
والاستطاعة في الأحياء التي يقطنها المسلمون. 

ولا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها من البلاد التي فيها 
ال ف ل ل الا ْ 

ويوصي المجمع أن تتعاون البلاد الإسلامية وحكوماتها مع المجتمعات 
الإسلامية المحتاجة في سبيل إقامة هذا الواجب العام. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين. 


O O 3 


4۳ 


. وثيقة رقم (80) | 


الموضوع توحيد الأذان في المسجد النبوي 
الخلاصة | يتعين توحيد الأذان في المسجد النبوي اقتداء بالرسول بيه ومحافظة على ما كان 
عليه العمل فى عهده وعهد الخلفاء الراشدين 


ا هيكة كباد 1 العلماء بالستهونية 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
رقم (:0) وتاريخ 791/5:/5اه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولهء وآله وصحبه وبعد: 
ففى الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض 
في 00 الأول عام 917١ه‏ اطلع المجلس على ما ورد من المقام 
السامي برقم 4/ ب/ 7801794 وتاريخ 7/77 ١475/1ه‏ بخصوص توحيد الأذان في 
المسحد النبوي . 
وبعد البحث والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس بأكثرية الأصوات أنه 
يتعين توحيد الأذان في المسجد النبوي» كما هو الحال في المسجد الحرام؛ 
اقتداءَ برسول الله بء ومحافظة على ما كان عليه العمل في عهده اة وفي 
عهد الخلفاء الراشدين وه من عدم وجود أكثر من مؤذن في آنِ واحد في 
مسجد رسول الله مي . 
ولأنه لا يصار إلى التعدد إلا عند الحاجة إلى ذلك كما ذكره أهل 
العلم» وليس هناك حاجة؛ لوجود مكبر الصوت. 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


523 


لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من 


المسلمين» وألا يُستقدموا لهذا الغرض أو غيره؛ تنفيذاً لوصية الرسول ييه في ألا 
NE e e‏ ا 


فرار هيئة كبار العلماء 
رقم (۷۸) وتاريخ ۰۰/۱۰/۲۱٤ه‏ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف ابتداء من الثاني عشر من شهر شوال حسب تقويم أم القرى عام 
٠‏ ه. حتى الحادي والعشرين منه ‏ نظر المجلس في حكم دخول الكفار 
مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها... بناء على البرقية الخطية 
الواردة لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد من سعادة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون الأشغال 
العامة بالنيابة برقم ۲/٠۳۳٤‏ وتاريخ 1/۲۹/١١٠٠٤٠ه‏ ونصها ما يلي : 

(نفيدكم أن أحد المقاولين قد تقدم إلينا لاعتماد المهندس المنفذ من قبله 
لأحد المساجد؛ ونظراً لأن المهندس المذكور مسيحى الديانة» فإننا نأمل 
راتا 6 كان هناك ها جنع .من الاجا الشرعية أن وق ي الال 
بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها).اه. 
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ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في الموضوعء واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى 
بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد حيث يوجد من يقوم 
بذلك من المسلمين» وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره؛ تنفيذاً لوصية 
الرسول ية في أن لا يجتمع في الجزيرة دينان» وعملاً بما يحفظ لهذا البلاد 
دينها وأمنها واستقرارهاء وإبعاداً لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة 
بسبب إقامة الكفار فيهاء وتوليهم لكثير من أمورها؛ ولأن الكفار لا يؤمَّئون 
من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها - فقد يصمموها على هيئة 
قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس» كما حدث من بعضهم» وقد يغشون كذلك في 
التنفيذ والبناء؛ لأنهم أعداء لهذا الدين» ولمن يدين به من المسلمين. 

ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال 
ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها - 
أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية» وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة 
المساجد مع المقاولين: أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير 
السام 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 


ولم 


۲۹٦ 


الموضوع حكم الأذان في المساجد عن طريق الشريط المسجل 

الخلاصة إلا يجزئ الأذان في المساجد عن طريق الشريط المسجلء ولا يجوز ولا يحصل 
به الأذان المشروع؛ لأن النية من شروط الأذان» وهو من العبادات البدنيةء ثم إن 
هذا يفوّت ما يرتبط بالأذان من سنن وآداب» كما أنه يفتح باب التلاعب بالدين 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الأول 
بشأن حكم الأذان للصلوات في المساجد 
عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيتات» 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. أما 


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد 
بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 7١/507/17١ه‏ إلى يوم 
السبت 9١//57/1٠5١هء‏ قد نظر فى الاستفتاء الوارد من وزير الأوقاف 
بسوريا برقم ١/4/7417‏ في ١1405/4/17ه‏ بشأن حكم إذاعة الأذان عن 
طريق مسجلات الصوت «الكاسيت» في المساجد» لتحقيق تلافي ما قد 
يحصل من فارق الوقت بين المساجد فى البلد الواحد حين أداء الأذان 
للصلاة المكتوبة. ۰ 

وعليه فقد اطلع المجلس على البحوث المعدة في هذا من بعض أعضاء 
المجمع» وعلى الفتاوى الصادرة في ذلك من سماحة المفتي سابقاً بالمملكة 
العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى برقم ٠١‏ 
فى “/١/7/8١ه»ء‏ وما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة فى دورتها الثانية 
عشرة المنعقدة في شهر ربيع الآخر عام ۳۹۸١ه»‏ و الدائمة 


ينض 


بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فی المملكة 
برقم 4 فى 7/5/ 7٠5١اه.‏ 


وتتضمن هذه الفتاوى الثلاث عدم الأخذ بذلك وأن إذاعة الأذان عند 


دخول وقت الصلاة فى المساجد بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا تجزئ فى 
أداء هذه العبادة . 


وبعدل استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوى والمداولة فى ذلك». فإن 


مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تبين له ما يلي : 


١ 


أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة» المعلومة من الدين 
بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين» ولذا فالأذان من العلامات الفارقة 
بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر. وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق ق آهل 
بلد على تركه لقوتلوا . 
التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة 
وإلى الآن» ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات 
الخمس في كل مسجدء وإن تعددت المساجد في البلد الواحد. 
في حديث مالك بن الحويرث ذَبْه أن e‏ «إذا حضرت 
الصلاة ةناكم ادكه وليؤمكم أكبركم» متفق 
أن النية من شروط الأذان» ولهذا لا يصح من ا ولا من 
السكران ونحوهماء لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل 
المذكون: 
أن الأذان عبادة بدنية» قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فى المغنى /١‏ 
6 : «وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه؛ عبادة 500 
من شخصين كالصلاة»).اه. 
أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه 
المذكور عدة محاذير ومخاطر منها ما يلي : 

أ- أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سنناً 

وآداباً» ففى الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها 
مع لراك ر ا و 


4۸ 


ب - أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين» ودخول البدع 
على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم» لما يفضي إليه من ترك 
الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل . 
وبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر ما يلي : 
أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة 
آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة» ولا يحصل به 
الأذان المشروع» وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من 
أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا 
محمد ل إلى الآن. 
والله الموفق وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


Û‏ لا لا 


1۹۹ 


التبليغ خلف الإمام فى التكبير والتحميد والتسليم من غير حاجة بدعة منكرة 
أما إذا دعت إليه الحاجة لضعف صوت الإمام أو لكثرة المصلين فيشرع التبليغ 


بشرط ألا يحصل بسببه محاذير شرعية؛ كمسابقة الإمام في التكبيرات» وينهى 
في التبليغ عن اللحن بالتكبير أو التحميد» وعن رفع الصوت الذي ينتج عنه 


التشويش على المصضلين 


بحث للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي نشر في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض 


مقتطفات من بحث 
(التبليغ خلف الإمام وما فيه من محاذير) 
للدكتور عبد الله الطريقي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فقد لفت نظري ما شاهدت في الحرمين الشريفين وغيرها من المساجد 
- خاصة الكبيرة ‏ ما يفعله بعض المؤذنين أو غيرهم من تبليغ التكبيرات 
والتحميد والسلام خلف الإمام» خاصة في هذا الزمن الذي توافرت فيه 
مكبرات الصوت وصار صوت الإمام واضيجا كوضوح صوت المبلغ أو قريب 
منه» حتى صار كبر المسجد وكثرة الجماعة لا يؤثر على سماع صوت الإمام 
بل قد يسمعه من بعد ولم يدخل في الصلاة مع الإمام كما يسمعه من قرب. 

ومع أن فعل المبلغين هذا فيه تشويش على المصلين واقتطاع جزء من 
الصلاة يضيع بسبب الصوت المزعج مع ما يلحق ذلك من لحن في بعض 
التكبيرات أو التحميد. 


و 


لهذا ولغيره اقتممت بهذه المشكلة وأحببت أن أقراً ما كتبه العلماء 


الأفذاذ والذين حازوا قصب السبق في هذا المجال» وقد وجدت منهم من 
أفردها بالبحث والتأليف والتصنيف كابن عابدين من الحنفية"» وعبد الله 
أحمد الشهير بالطاهر من المالكية"» مع ما هو مدوّن في بطون أمهات الكتب 
عن أحكام التبليغ خلف الإمام في كتب أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. 


من العرض السابق لأقوال العلماء في حكم التبليغ خلف الإمام وبيان 


الأدلة السابقة يظهر ما يأتي : 


ت 


SF 
کت‎ 


- 1 


۷ 


أن الأصل والأفضل أن يرفع الإمام صوته في جميع التكبيرات وقول 
سمع الله لمن حمده وكذلك التسليم وهذا ما تؤيده الأدلة. 

إذا دعت الحاجة إلى التبليغ بسبب ضعف صوت الإمام لمرض ونحوه» 
أو بسبب كثرة المصلين ونحوهاء فيشرع للمؤذن أو غيره رفع الصوت 
بالتكبير والتسميع والتسليم بشرط أن لا يحصل بسبب هذا الفعل محذور 
من المحاذير السابقة. 

التبليغ خلف الإمام من غير حاجة بدعة منكرة وأمر لا يجوز فعله. 

قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم أمر مطلوب شرعاًء فلا 
يدخل بالصلاة إلا إذا قصد بالتكبير الإحرام بالصلاة. 

إذا كان التبليغ لحاجة وصاحبه أمر من الأمور المنهي عنهاء فلا يجوز 
فعله لأن الأمر المشروع لا يتوصل إليه بالمحذور المنهي عنه شرعاً . 

إذا كان التبليغ من غير حاجة وصاحبه شيء من الأمور المنهي عنهاء 
فإن الإثم يعظم والمنكر يشتد والبدعة تتضاعف . 

من الأمور المنهي عنها في التبليغ ما يأتي : 


)00( وذلك فی رسالة اھا اتبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام». وهى 
مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن عابدين. 


(۲) وذلك في رسالة سمّاها: «القول البديع في بيان أحكام التسميع»» مخطوط مركز 


الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم .)8/7١79(‏ 


۳١۹۱١ 


ع 


أ - الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام. 

ب - مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام أو التكبير للركوع أو الرفع منه أو 
الد 

ج - اللحن بالتكبير أو التحميد. 

د - تأخر المبلغ في أداء التكبير أو التحميد. 

ه ‏ رفع الصوت من المبلغ كثيراً مما ينتج عنه ذهاب الحضور والخشوع 
في الصلاة» ويذهب السكينة والوقار ويقع به التشويش على 
المضلة: 

و - التبليغ مع عدم سماع صوت الإمام في التكبيرات. 

ز - التبليغ على طريقة جماعية خاصة إذا كان بعضهم يبتدئ في التكبير 

ثم يبدأ الآخر من حيث وقف الأول وهكذا. 


Û‏ لا لا 


خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية واستخدام مكبر الصوت فيها 
الخلاصة ١|‏ - أداء خطبة الجمعة والعيدين باللغة العربية فى البلاد غير العربية ليس شرطاً 
لصحتهاء ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة بها لتعويد غير العرب على سماع 
العربية 
۲ - لا مانع شرعاً من استخدام مكبر الصوت في الخطبة والقراءة في الصلاة 
وتكبيراتها 


القرار الخامس 
خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية 
واستخدام مكبر الصوت فيها 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد وآله وصحبه وسلو تهليما كثيرا : أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه 
حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند بشأن جواز خطبة الجمعة 
باللغة المحلية غير العربية» أو عدم جوازهاء لأن هناك من يرى عدم الجواز 
بحجة أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرض . 

ويسأل السائل أيضاً: هل يجوز استخدام مكبر الصوت في أداء الخطبة 
أو لا يجوز؟ وأن بعض طلبة العلم يعلن عدم جواز استخدامه بمزاعم وحجج 
واهية. 

وقد قرر مجلس المجمع بعد اطلاعه على آراء فقهاء المذاهب: 
١‏ - إن الرأي الأعدل الذي يختاره هو أن اللغة العربية في أداء خطبة 


۳۴۳ 


الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بالعربية ليست شرطاً لصحتهاء 
ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تتضمنه من آيات قرانية باللغة 
العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن مما يسهل عليهم 
تعلمها وقراءة القرآن باللغة التي نزل بهاء ثم يتابع الخطيب ما يعظهم 
وينورهم به بلغتهم التي يفهمونها. 

۲ - إن استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين» وكذا القراءة 
في الصلاة» وتكبيرات الانتقالء لا مانع منه شرعاء بل إنه ينبغي 
استعماله فى المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف» لما يترتب عليه من 
التضالج اة 
فكل أداة حديثة وصل إليها الإنسان بما علمه الله وسخر له من وسائل 

إذا كانت تخدم غرضاً شرعياًء أو واجباً من واجبات الإسلام» وتحقق فيه من 

النجاح ما لا يتحقق دونها؛ تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمر الذي تخدمه 
وتحققه من المطالب الشرعية» وفقاً للقاعدة الأصولية المعروفة» وهى أن ما 

يتوقف عليه تحقيق الواجب فهو واجب. ۰ 
والله سبحانه هو الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


له 


الخلاصة | الراجح في ضبط الإقامة هو العرف» فمن وصفه الناس بأنه مسافر أو مقيم فهو 
كذلك» وحقيقة الإقامة في العرف هي وجود أسباب التعلق بمكان النزول» ومنها نية 
الإقامة المستقرة ومدتها والمكان والمسكن والتأهل 

وقد ظهر أنه لا يشرع ترخص المغتربين وأمثالهم ممن عزموا على الإقامة مدة 


طويلة بنية مستقرة 
كتاب حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر لسليمان الماجد 


من كتاب 
حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر ‏ سليمان الماجد 


| - لم يظهر ‏ من خلال استقراء الإمام ابن تيمية وغيره ‏ أن الشريعة دلت 
على اعتبار المدد التي ذكرها بعض الفقهاء ‏ كالأربعة أيام أو الخمسة 
عشر يوماً أو العشرين ‏ حداً فاصلاً بين السفر والإقامة. 

١‏ - لم يظهر من هدي النبي بي والصحابة تصحيح قول من قال بأن من قيّد 
نزوله بوقت أو عمل فهو مسافر؛ فتَثْبَتُ الرخصة ‏ على هذا القول ‏ 
للطلبة والموظفين والعمال الذين وجدت فيهم هذه الصفة؛ كما لم يظهر 
صحة قول من حدها بالاستيطان. 


-٣‏ ظهر أن الراجح في ضبط الإقامة هو العرف؛ فمن وصفه الناس بأنه 
مسافر أو مقيم فهو كذلك تبنى على حاله العرفية جميع أحكام السفر أو 
الإقامة. 


۰0 


€ ت 


أن حقيقة الإقامة في العرف هي: وجود أسباب التعلق بمكان النزول؛ 
فمتى اكتملت هذه الأسباب أو كثرت أو قويت عد النازل من المقيمين› 
فق عدت هنوا اساب كليا أو قلع اق فت اها مف أو 
في حكم المسافرين. 

فمن هذه الأسباب نية الاقامة المستقرة ومدتها: فالطمأنينة لا تتحقق 
أصلاً إلا بقصد المدة الطويلة بنية مستقرة لا تردد فيهاء وحدّها هو 
العرف. ومنها المكان: فالإقامة لا تكون إلا في مكانها المعتاد. ومنها 
المسكن: فمن نزل بلدا ولم يتخذ فيه سكن مثله لم يره الناس مقيماً . 
ومنها التأهل: وله أحوال فصّلت في هذا البحث. 

أن الوصفين الرئيسين للسفر هما مجاوزة بنيان البلد وقطع المسافة 
الطويلة» وكلاهما أمر عرفي؛ فما دام الشاخص على هذه الحال سائراً 
متنقلاً فهو في أعلى أحوال السفر. 

أن من أحوال النزول التابعة للسفر هي حال من نزل مكاناً لم ينو فيه 
المقامّ ولا قطعّ السفر؛ فبقي مضطرباً غير مستقر ينظر إلى مواصلة 
سيره» أو الرجوع إلى بلده في وقت يسير عادة؛ كعشرين يوماً أو ثلاثين 
ونحو ذلك» أو في وقت كثير لم توجد فيه بقية أسباب الإقامة الأخرى؛ 
كالمكان والمسكن» أو وجد مكان المثل وسكنه في هذه المدة الطويلة» 
ولكنه يتوقع خروجه كل حين في مثل ذلك الوقت القليل. 

وأفغلة:هذة الأخوال فى أسفار النامن كثيرة؛ فمتهاء حال هن زل بلدا 
لجهاد أو إدارة تجارة م أو لأجل علاج أو مرافعة أو سؤال لأهل 
العلم أو زيارة أو نزهة» أو مراجعة لدائرة» في مدة قصيرة لا يعتبر معها 
المسافر مقيماً قاطعاً لسفره؛ كما لا يعد بلد نزوله هذا من دور إقامته. 
ولو سئل الناس عنه لقالوا بأنه غير مقيم فهو مسافر حقيقة» أو هو باق 
على حكم سفره؛ لعدم تحقيق الإقامة بحدودها المعلومة عند الناس؛ إِذْ 
أن حكم السفر العرفي لا ينتهي إلا بإقامة عرفية. 

أن ما سوى هذه الأحوال هي أحوال إقامة لا سفر؛ كحال المستوطنين 
في بلدانهم والمغتربين من الموظفين والطلبة والعمال وأصحاب الدورات 


كن 


م 


أحمغية: 


المطولة» ونحوهم» حيث ينزلون مكاناً صالحاً للإقامة» في سكن 
المثل» مع نية مستقرة للمكث مدة طويلة. 

أن أكثر أحوال الناس العرفية في السفر والإقامة واضحة بينة» وما قد 
يشكل من المدد والمسافات أو غيرها من الأسباب فهو قليل» ومع قلته 
فإنه لا يبنى على التحديد الدقيق وإنما يبنى على التقدير التقريبى» ونظير 
ذلك مما تعتبر فيه المدد والمسافات كثير. ١‏ 

إذا أشكل على العبد شىء من المسائل الحرفية هل يُعتبر بها النازل مقيماً 
اوسا اجب فى ذلك الال انات زرحت الدارى و فن كان 
مقيماً وشك في قيام وصف السفر فهو مقيم» وإن كان مسافراً وشك في 
قيام وصف الإقامة فهو مسافر. 

عند تأمل أحاديث النبي بي وآثار بعض الصحابة والتابعين المذكورة في 
التي جار ادها ا لتر خم لقي الما EG‏ 
لاعتبار العرف فى ضبط الإقامة؛ فليس فيها حال واحدة ثبتت فيها 
الإقامة بمعناها ا عند الناس» ولم تكن أحوالهم إلا كأحوال 
النزول المذكورة قريبا في الفقرة السادسة. 

لم يظهر أن ابن تيمية وابن القيم وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
وابن سعدي ورشيد رضا قد قالوا بتأثير تقييد النزول بوقت أو عمل في 
ثبوت الرخصة. 

ظهر من خلال هذا البحث أن ابن تيمية وعبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ورشيد رضا يعتبرون العرف في تحديد الإقامة. 

ظهر من كلامّي ابن القيم وابن سعدي ما يدل على عدم مشروعية 
ترخص المغتربين وأمثالهم ممن عزموا على الإقامة مدة طويلة بنية 


والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


Û‏ لا لا 


تخب ا مسا القن من حون تنكو حدون الفدينة وده لمر تاا 
شرعاً إذا يلغت مسافة سفره ٤۸4‏ ميلا على أن المساقر لا يبدا بالقصر فى 
الصلاة إلا إذا خرج من المدينةء وكذلك ينتهي حكم القصر بمجرد عودته إلى 
حدود المدينة. 


مجمع الفقه الإسلامي بالهند 


فرار رقم 5 (\V/€)‏ 
بشأن 
حكم بداية مسافة السفر 


قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

الأول: إذا خرج الإنسان من بيته قاصداً إحدى مناطق مدينته وهو لا 
نوی ا من حدود المدينة فإنه لا يعد مسافراً شرعاء مهما طالت 
المسافة. ولا يستحق الرخص الشرعية الخاصة بالسفر. 

الثاني: لا تجو ال ج والإفطار في رمضان بصفته 
مسافراً إلا إذا أر اد السفر خارج منطقته ومدينته. 

الثالث: تحسب بداية مسافة السفر في المدن الصغيرة من حيث تنتهي 
حدوة ال و العره مساق ا شغ اا لفك داو كي 0 

الرابع: وبالنسبة لبداية مسافة السفر من المدن الكبيرة التي توسعت 
حدودها إلى أميال كثيرة اختلفت وجهات نظر المشاركين فى الندوة إلى رأيين» 
فترى الأغلبية أن بداية مسافة السفر تحسب ٤4‏ ميلا ا تنتهى حدود 
المدينة. بينما يرى أصحاب الرأي الآخر أن بداية المسافة تحسب الحي 


۳۰۸ 


الذي يبدأ هنه المرء سفرهء واتفقت كلمة المشاركين على أن المسافر لا يبدأ 


بالقصر في الصلاة إلا إدا خرج من المدينة. وكذلك ينتهي حكم القصر بمجرد 
عودته إلى حدود المدينة . 


۳۰۹ 


ربيع الأول 1575م 


قرار رقم 70 )۷/٥(‏ 
بشأن 


حكم مكان الوظيفة أو العمل 


قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

الأول: يعتبر بناء البيت الشخصي بمكان الوظيفة أو العمل مع الإقامة 
الطويلة فيه بمنزلة نية الإقامة الدائمة في ذلك المكان. ولذلك يعتبر مكان 
الوظيفة موطناً حقيقياً للمرء بالإضافة إلى موطنه الحقيقى؛ لأنه يمكن تعدد 
الموطن الحقيقي» وبناء على ذلك لا يجوز له القصر بمدينة مقر الوظيفة 
والعمل. 

الثاني: إذا لم يمتلك المرء بيتاً بمدينة مكان الوظيفة والعمل» وعاش 
هناك مع أهله بمنزل استأجره أو وفرته له الشركة أو الدائرة التي يعمل بها بنية 
الإقامة الدائمة فإن تلك المدينة تعتبر موطنه الحقيقي» ولا يجوز له القصر بها 


Û‏ لا لا 


۳1۰ 


الحاضر لا يطلق على الخارج من مكة إلى منى أنه مسافر وذلك لاتصال البنيانء 
ثم إن القول بأن القصر من النسك لا دليل عليه 


أثر اتساع النطاق العمراني 
لمكة المكرمة ي فتوى قصر المكي للصلاة بمنى 


الوقفة الأخيرة: في حاصل ما تقدم : 

بعد هذا العرض» وفي ختام بحث هذه المسألة المهمة أحب أن أسجل 
بعض النقاط التى تعطى ملخصاً لما توصل إليه الباحث فأقول مستعينا 
بالله تعالى : ١ ١‏ 

أولاً : إن أساس الفتوى بقصر المكى بمنى هو قول من قال إنه لا حد 
للسفرء حيث جاء مطلقاً في الكتاب والسنة فيرجع فيه إلى العرف» فما تعارف 
الناس عليه أنه سفر فهو سفر وما لا فلا. 

ثانياً: من القائلين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اث4 وقد انتصر لذلك 
في كتاب مجموع الفتاوى في مواضع متعددة . 

ثالثاً: ولما كانت منى منفصلة عن مكة في عهد الرسول بيه وصلى مع 
الصحابة من أهل مكة في حجة الوداع قصراً في منى» حيث لم ينقل أنه 
أمرهم بالإتمام كما أمرهم بمكة عام الفتح» جعل شيخ الإسلام ذلك دليلاً 
على أن الصلاة تقصر في طويل السفر وقصيره» وأفتى بجواز قصر المكي 

۳۱۱ 


الصلاة بمنى» بناءً على عرف كان في زمنه» وهو جعل الخارج من مكة إلى 
می مسافرا لوجود صحراء بينهما . 

رابعاً: قرر العلماء أن الأحكام التي مَدركها العرف والعادة إذا تغيرت 
تلك الأعراف والعادات لزم المفتي أن ينقل الحكم إلى ما يقتضيه هذا العرف 
أو تلك العادة الجديدة. 

خامساً: بناءً عليه : وقد تغير الوضع في عصرنا الحاضر عما كانت عليه 
الحال في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية» واختلف العرف» فلم يعد يطلق على 
الخارج من مكة إلى منى إنه مسافرء وذلك لاتصال البنيان» وقرب المسافات› 
واتحاد المسميات باسم واحد. فإن القول بعدم جواز ة قصر المكي في منى قول 
فوي في نظري . لا سيما وأن هذا قول الأئمة الأربعة وهو المذهب عندهم . 

سادساً: إن قول من قال: إن قصر الصلاة من النسك. لا دليل عليه» بل 
لم أقف على من قال به سوى أنه نسبه ابن حجر للمالكية» ولم أره لهم 
وكذلك نسبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لبعض العلماء ولم يصرح بهم. 
فإن ثبت ذلك بالدليل لزم المصير إليه والوقوف عنده امتثالاً لقول الله تعالى : 
الا کن یالوین إا مُأ إل أل م شه اک ين ل زا ا ر 
وله هُمْ اليح 469 [النور: ١‏ 

وعند هذه الآية الكريمة تتوقف شباة القلم . 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم» أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعهء 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يلهمنا الصواب في أقوالنا وأعمالنا إنه 
على كل شيء قدير وبالإجابة جديرء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Û‏ لأا لا 


۴1۲ 


صلاة الاستسقاء في البلاد غير الإسلامية مشروعة للمسلمين بحسب ظروفهم 
يدعون فيها للبلاد وأهلهاء كما يستفاد ذلك من دعاء النبي 55 لأهل مكة حين 
هلكوا من القحط. 

ولا مانع من مشاركة غير المسلمين بالحضور والدعاء بذلك. 


صلاة الاستسقاء في البلاد غير الإسلامية 


صلاة الاستسقاء سنة» أو سنة مؤكدة» وقد يكتفى فيها بالدعاء من غير 
صلاة أو أن يكون الدعاء مرتبطاً بصلاة من الصلوات» كما يمكن أن يكون في 
خطبة الجمعة. ثبت ذلك كله في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله جر . 

والذي عليه جمهور الفقهاء أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلونها 
ويدعون الله تعالى أن يرفع ما حل بالعباد والبلاد من البلاء بسبب تأخر 
الأمطار. 

وصلاة الاستسقاء في البلاد غير الإسلامية مشروعة للمسلمين بحسب 
ظروفهم يدعون فيها للبلاد وأهلهاء كما يستفاد ذلك من دعاء النبي ية لأهل 
مكة حين هلكوا من القحط حتى أكلوا الميتة والعظام» فأرسلوا له يستشفعونه 
بالدعاء لهم وهم ما زالوا على شركهمء فدعا لهم النبي يد . 

ولا مانع من مشاركة غير المسلمين بالحضور والدعاء بذلك» نص كثير 
من الفقهاء على مشروعيته. 


۳1۳ 


الموضوع حكم دفن الميت المسلم في صندوق خشبي 
الخلاصة | دفن المسلمين فى صندوق خشبى يكره إذا لم يقصد به التشبه؛ ما لم تدع إليه 
المصدر المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 


القرار الخامس 
بشان 


دفن المسلمين في صندوق خشبي 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 

نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع السؤال الوارد من 
المشرف العام للشباب الإسلامي ورئيس وفد الجمعية الإسلامية في ولاية 
فكتوريا بأستراليا عن حكم دفن أموات المسلمين في صندوق خشبي على 
الطريقة المتبعة لدى المسيحيينء قائلاً: إن بعض المسلمين هناك لا 
يزالون يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة رغم أن حكومة الولاية المذكورة 
سمحت للمسلمين بالدفن على الطريقة الإسلامية أي فى كفن شرعى دون 
صندوق . 
| - إن كل عمل أو سلوك يصدر عن مسلم بقصد التشبه والتقليد لغير 

المسلمين هو محظور شرعاً ومنهي عنه بصريح الأحاديث النبوية. 

۳۱٤ 


1 - إن الدفن في صندوق إذا قصد به التشبه بغير المسلمين كان حراماًء وإن 
لم يقصد به التشبه بهم كان مكروهاً ما لم تدع إليه حاجة فحينئذ لا 
بأس به. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والتحمك رت العالعية.: 


10 


١‏ لا تجب الزكاة في المال العام؛ إذ ليس له مالك معينء ولا قدرة لأفراد الناس 
على التصرف فيه. 
۲ - لا تجب الزكاة فى أعيان الأموال الموقوفةء وتجب الزكاة فى ريع أموال 


٠١‏ - تجب الزكاة في أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة. 
٤‏ - لا تجب الزكاة فى أموال المستأمنين في شركات التأمين التبادلى (الإسلامي) 
نظراً إلى أنها مخصصة للصالح العام. 

الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة بالدوحة 


زكاة المال العام 


ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع زكاة المال 
العام وانتهوا إلى ما يلي : 

من أهم ما تنبغي معرفته من قضايا الزكاة المعاصرة» حكم الزكاة في 
الأموال العامة. 

وهو الأمر الذي يقتضي تحديد معنى المال العام» ومن ثم بيان حكم 
تعلق الزكاة بأنواعها المختلفة : 

أولاً: المال العام هو المال المرصد للنفع العام» دون أن يكون مملوكاً 
لشخص معين أو جهة معينة؛ كالأموال العاتدة إلى بيت مال المسلمين (الخزانة 
العامة للدولة) وما يسمى اليوم بالقطاع العام. 

ا لا تجب الزكاة في المال العام» إذ ليس له مالك معين ولا قدرة 
لأفراد الناس على التصرف فيه» ولا حيازة لهم عليه ولأن مصرفه منفعة عموم 
المسلمية: 


۳1۸ 


تالكا : لا تحن غل الدولة أداء الركاة فى أموال صتاديق العاميتات 
اجاح الس 1 مو الو تنظ عليه ي الماك 
المستفاد من ملك النصاب وحولان الحول» كما ورد فى توصيات الندوة 
الخامسة التي عقدت عام 410١ه ‏ 1440م. ١‏ 

رابعا: 

١‏ لا تجب الزكاة في أعيان الأموال الموقوفة. 

١‏ - تجب الزكاة في ريع أموال الوقف على معين؛ كريع أموال الوقف 
الأهلي (الذري) ولا تجب في ريع الوقف الخيري. 

خامساً: لا تجب الزكاة في أسهم الوقف الخيري في الشركات 
المساهمة» وينطبق على ريع أسهم الوقف الخيري بعد دفعه لمستحقيه حكم 
المال المستفاد. 

سادساً: إن لم يتوافر مستحقو الوقف الأهلي مؤقتاً أو بصفة دائمة 
لانقراض مستحقيه» فلا زكاة في المال الموقوف» إذ يؤول في هذه الحال إلى 
وقف خيري . 

افا بطل على أموال هذه السات الل و لخ وال عة 
وما في حكمها حكم مال الوقف» سواء أكانت أهلية أم خيرية» فلا زكاة 
فيهاء أيا كان مصدرها. 

ثامناً : 

١‏ تجب الزكاة فى أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة 
للدولة. ۰ 

۲ - لا تجب الزكاة فى أموال المستأمنين فى شركات التأمين التبادلى 
(الإسلامي) نظراً إلى اوا د للصالح العام . ٠‏ ۰ 

۳ - تجب الزكاة فى المستثمر من فائض التأمين» والعائد إلى المتبرعين 
في التأمين التبادلي› ا لأحكام الزكاة المعروفة. 


۳14 


زكاة العقارات والأر اضي المأجور ة غير الزراعية 
عدم وجوب الزكاة في أصول العقارات والأراضي المأجورة لعدم وجود النص 
الواضح. لكن تجب الزكاة في الغلة, وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم 


الموضوع 
الخلاصة 
اق 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


ذي -ٍ ر 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيذنا محمد حاتم الحيين 
وعلى آله وصححبة . 


قرار رقم: ۲ )5/١(‏ 
بشأن 
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية 

إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمره الثاني من ۱۰ ربيع الآخر 5ه - ۲۲ - 78 كانون 
الأول (ديسمبر) ١۱۹۸م‏ . 

بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات 
والأراضي المأجورة غير الزراعية . 

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة ٠"‏ تبين منها : 


.)/١ مجلة المجمع (العدد الثاني‎ )١( 


۰ 


أولاً : أنه لم ا نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي 
المأجورة. 

ثانياً: أنه لم يُؤْئّر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات 
والأراضي المأجورة غير الزراعية. 


قرر ما يلي : 


أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. 
ثانياً: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من 
يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة» وانتفاء الموانع. 


والله أعلم 


O0 Û Û 


عرض 


وثيقة رقم (000 | 


الخلاصة المستغلات كالعمائر والدكاكين والمصانع والسفن والطائرات تجب الزكاة في غلتها 
كالنقود أي ربع العشرء ولا يصح أن تزكى الغلة كالزرع بنسبة العشر؛ إذ لا 
بصم تناس الل جلى الارن ولا قف على رع الما فينهما مل القوق 
ورقة مقدمة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة. د/ على السالوس 


زكاة المستغلات 
فضيلة الدكتور علي أحمد الشالوس 

في زكاة المستغلات اختلفت الآراء» ولم يكن هناك خلاف يذكر بين 
المذاهب الفقهية والذي أبرز هذا الخلاف هو ضخامة هذه المستغلات فى 
العصر الحديث . ١‏ 

فعندما عقدت حلقة الدراسات الاجتماعية بدمشق سنة 1907م2 وبحثت 
موضوع الزكاة انتهى المجتمعون إلى أن المستغلات لا تزكى عينهاء وإنما 
غلتها فقطء وأن ما تزكى غلته لا عينه يقاس على زكاة الزرع» فالعين 
كالأرض» والغلة كالزرع» فصافي الغلة يزكى بنسبة ./.٠١‏ 

وهذا الرأي وجد من عارضه»ء وأذكر على سبيل المثال أن الشيخ محمود 
شلتوت أفتى بأن الغلة تزكى زكاة نقود»ء أي 7,5/» واستمر الأمر إلى أن عقد 
المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة 186١ه‏ (1950م). وكان 
أستاذنا العلامة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة أحد الذين حضروا حلقة 
الدراسات الاجتماعية» وقدم للمؤتمر بحثا عن الزكاة» وذهب في المستغلات 
إلى ما انتهى إليه الرأي في تلك الحلقة. وبعد مناقشة البحث انتهى المؤتمر 
إلى ما يأتي : 


فض 


«الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها 

حكمها كالآتي : 

١‏ - لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن 
والطائرات وما شابههاء بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر 
النصاب وحولان الحول. 

؟- وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليهاء 
وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول. 

'" - مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية 
الحول». 
ومعنى هذا أن المؤتمر رفض رأي أستاذناء ومعلوم أن المجمع لا يصدر 

الفتاوى إلا بالإجماع. وهذا يعني أنه هو نفسه عدل عن ا وانضم لرائ 

الجماعة» ولكن سمعت غير هذاء ولا أجد له تفسيراً. 
وبعد المؤتمر الثاني للمجمع ظهر كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف 

القرضاوي وكان للكتاب أثره الواسع في هذا المجال. وانتهى فضيلته في 

المستغلات إلى رأي حلقة الدراسات الاجتماعية مع شيء من التعديل» حيث 

رأى إسقاط ما يقابل استهلاك العين» فالعين المستغلة لها عمر زمني مفترض› 

واقترح عدم تزكية الربع أو الثلث كما كان يحدث عادة في ا 
وهذا الرأي كأنه وسط بين الرأيين. 
وينتهي الأمر إلى مؤتمر الزكاة الأول الذي شرفت بحضوره. وذكرت في 

اجتماع اللجنة العلمية ما يؤيد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث» مستدلا بما 

| - المستغلات في عصرنا لا أصل لها في تاريخ أمتناء حيث كان 
المسلمون يؤجرون البيوت» والحوانيت» والحماماتء». والدواب» 
وغيرهاء ورأى الأئمة الأعلام أن الغلة تزكى زكاة نقودء وما قال أحد 
بقياسها على الزرع . 

۲ - الزكاة عبادة» والقياس في العبادة قد يكون غير جائز. 


CC 


يفف 


۳ - ولو أخذنا بالقياس نظراً للجانب المالي» فهو هنا قياس مع الفارق» لأن 
المستغل ليس كالأرض» فقد يهلك في لحظة: فتحترق الطائرة» وتغرق 
السفينة» وتنهدم العمارة» والأرض باقية إلى أن يأذن الله ون في 
زلزلتها. 
والغلة ليست كالزرع لأنها تزكى كل حولء أما الزرع فبعد أن يزكى إذا 

ادذخر سنوات فلا يزكى مرة ثانية» إلا إذا أصبح عروض تجارة. 
ولذلك بيّن الإمام الشافعي الفرق بين النقدين والزرع بقوله في رسالته 

(ص 7ه - 078): 
«... وأني لم أعلم منهم مخالفاً في أني لو علمت معدناً فأديت الحق 

فيما خرج منهء ثم أقامت فضته أو ذهبه عندذي دهري»› كان عليّ في كل سنة 

أداء زکاتهاء ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشره ؛ ثم أقام عندي دهره. 

لم يكن علي فيه زكاة». 
ولكن هذا الرأي رفضه الأستاذ الدكتور يوسف القرضاويء والأستاذ 

الدكتور مصطفى الزرقاءء وهو أحد الذين حضروا الدراسات الاجتماعية» وقد 

رد قائلاً بجواز القياس هناء ويأن هذا القياس محكم. 


O O Û 


نض 


وثيقة رقم © 


الخلاصة | الزكاة الواجبة على العقارات وما ماثلها تكون على صافي العائد بواقع 5.؟/. 
نو الحجة 477١ه‏ 


القرار رقم )١11(‏ 

ناقش المجلس - بجلسته السابقة ‏ مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: 
البحث الوارد من دار الإفتاء عن زكاة المستغلات من العقارات والمصانع 
ووسائل النقل والمواصلات وأسهم الشركات المتخذة للاستغلال للحصول 
على عائد دون التجارة فيها . 

وقرر: الموافقة على ما جاء بالمذكرة بموافقة اللجنة على ما انتهى إليه 
فضيلة المفتي في بحثه حول الزكاة الواجبة على العقارات وما ماثلهاء وهو أن 
الزكاة تكون على صافي العائد بواقع ۲,١‏ . 


O0 Û Û 


Yo 


وثيقة رقم (007) | 


الخلاصة | تجب الزكاة في العقار المعد للإجارة في أجرته دون رقبته عند انتهاء الحول بعد 
قبض الأجرةء وقدرها ربع العشر إلحاقاً له بالنقدين 


القرار الأول 
بشأن زكاة أجور العقار 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١۳‏ رجب 
84 هالموافق ١9‏ فبراير 484١م‏ إلى يوم الأحد ۲۰ رجب 104١ه‏ الموافق 
5 فبراير 1988١م؛‏ قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة 
وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي : 

اولك العقار :المعد للك هرحن آموال ال فا جس افيه ال كاه 
إطلاقاً لا في رقبته ولا في قدر أجرته. 

ثانياً: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في 

ثالثاً: العقار المعد للايجار تجب الزكاة فى أجرته فقط دون رقبته. 


۳۲٢ 


رابعاً: نظراً إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين 
عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد 
الإجارة بعد قبضها. 

خامساً: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان 
للإجارة هو ربع العشر إلحاقاً له بالنقدين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 


لا للا لا 


۷ 


- الموجودات التي تُتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية؛ مثل وسائل النقل 


وأجهزة الحاسوبء فهذا النوع لا زكاة له. 
ب - الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع؛ مثل آلات الصناعة والبيوت 
المؤجرةء فهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله» إنما تجب في صافي غلته بنسبة 
6 وكذا الحقوق المعنوية. 

النتوة الخامسة لقضانا الزكاة المعاضيرة + ميروت 


راتا زكاة الأصول الثابتة : 

١‏ - الأصول الثابتة هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات 
الاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو لدر 
الغلة ولا يقصد به البيع ويطلق على الموجودات المادية للغلة منها 
(المستغلات). 

. تشمل الأصول الثابتة‎ - ١ 

أ الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية» مثل 
وسائل النقل وأجهزة الحاسوب» وهذا النوع لا زكاة له. 

ب - الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع» مثل آلات الصناعة 
والبيوت المؤجرة» وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله»ء إنما تجب في صافي 
غلته بنسبة 7,0/» بعد مرور حول من بداية النتاج» وضم ذلك إلى سائر أموال 
المزكي . 

ج - الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة 
النوع الثاني في وجوب الزكاة. 

۳۲۸ 


ويتفق هذا مع قرارات المجامع الفقهية التي تناولت هذا الموضوع 
بالبحث» مثل مجمع البحوث الإسلامية بمصر في مؤتمره الثاني عام ١۸١١ه‏ - 
06م. ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
الثانية بجدة عام 05٠5١ه-‏ 1986م. ومؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 
٤ه‏ _ 19848م. بأغلبية الأعضاء. 

د لا يحسم من الموجودات الزكوية مخصص الاستهلاك للأصول 
الثابتة؛ لأن تلك الأصول لم تدخل في الموجودات الزكوية. 


لا لا لا 


خض 


قيام مصلحة الزكاة تولي جباية زكاة عروض التجارة في الأراضي 
خلاصة | الاكتفاء بالقرار السابقء والمتضمن اعتماد ما نص عليه أهل العلم من ترك أمر 
محاسبة الناس على آموالهم» أى مطالبتهم ببيانات عما يملكونه من نقود وعروض 

تجارة؛ بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة اتباعاً لما درج عليه سلف الأمة في 

ذلك. ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس 


الخلاصة 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 


قرار رقم (۲۷) 
وتاريخ 1570/7/9اه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» ثبيئا محمد» 
وعلى آله وصحبه. وبعدل. 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء فون دورنه الحادية والستين التو 
انعقدت في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ /١‏ ۷/ 576١ه؛‏ على برقية صاحب 
الهو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (oA T/5)‏ وتاريخ ۲/ 
5 هع المرفق بها نسخة من كتاب معالي الأمين العام للمجلس 
الاقتصادي الأعلى رقم (۱۳۵/د/۲۲) وتاريخ ۲/٤/۲١٤٠ه؛‏ بشأن اقتراح 
عدد من أعضاء مجلس الشورى دراسة قيام مصلحة الزكاة والدخل تولي جباية 
الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي› والبدء في وضع 
قواعد لاستيفاء هذه الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ووضعها 
موضع التنفيذ» وما رغب إليه سموه من قيام مجلس هيئة كبار العلماء بدراسة 
هذا الاقتراح» وهو قيام مصلحة الزكاة والدخل تولي جباية الزكاة الشرعية 

۳٠ 


الواجبة على عروض التجارة في الأراضي» نظراً لأهمية الموضوع وتعلقه 
بأمور شرعية» وكذلك قيام المجلس بدراسة اقتراح فرض رسوم على الأراضي 
المخدومة بنسبة معينة من قيمتها . 

وبعد دراسة مجلس هيئة كبار العلماء موضوع قيام مصلحة الزكاة 
والدخل تولي جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي› 
واطلاعه على ما أعد فيه من بحؤث» واطلاعه كذلك على ما سبق أن صدر 
عن هيئة كبار العلماء من قرارات» ومن ذلك القرار رقم (57) وتاريخ 5؟/ 
١ه‏ الذي جاء فيه : 

(أنه بعد تداول الرأي والنظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم» ولعدم 
وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات 
أموالهم الباطنة» ومحاسبتهم على ذلك بل إن كلام أهل العلم يدل على 
خلاف ذلك. 

فأكثر العلماء يقول: إن زكاة الأموال الباطنة» وهي النقود» وعروض 
التجارة موكول أمر إخراجها لأصحاب الأموال» وهم مصدقون في ذلك» فلا 
يحاسبون» ولا يتهمون بأنهم قاموا بإخفاء شيء منهاء بل ذلك أمر بينهم وبين 
الله سبحانه» ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له» برئت ذمتهم منهاء لما 
تقدم فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى بالأكثرية ما يلي : 

١‏ الاكتفاء بما نص عليه أهل العلم من ترك أمر محاسبة الناس على 
أموالهم» أو مطالبتهم ببيانات عن ما يملكونه من نقود وعروض تجارة» بل 
يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة إتباعاً لما درج عليه سلف الأمة في ذلك» وما 
كان عليه العمل في عهد جلالة الملك عبد العزيز يه وما سبقه من عمل 
الدولة السعودية منذ نشأتها . 

؟ - كل من تحقق لدى ولاة الأمر أنه لا يدفع الزكاة» أو يجحد شيئاً 
منهاء فإن ولي الأمر يجري ما يلزم نحو أخذها منهء وتعزيره التعزير الشرعي 
جزاء ما ارتكب» بعد ثبوت ذلك عليه). انتهى. 

وبعد قراءة المجلس لذلك القرار آنف الذكر؛ رأى أن فيه كفايةء 


۳۴۳١ 


وتحقيقاً للمصلحة الشرعية» وبراءة لذمة ولي الأمرء وأن اتباع هدي السلف 
هو الخيرء وأن الثبات عليه هو المنسجم مع قواعد الشريعة. 


O 0‏ لا 


شف 


فرض رصوع على الأراضي 

الخلاصة | عدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها؛ لأن 
الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله 3ةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
تفن ةج 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


شرار رقم (7؟) 
وتاريخ 570/7/9اه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهذاه. وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فى دورته الحادية 
والستين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ ۷/0 a0‏ اطلع على 
برقية صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ذات الرقم (٤/ب/‏ 
۴۳ والتاريخ ۲/ ١١/٤١٤٠ه؛‏ الموجه لسماحة المفتي العام للمملكة 
العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ بصدد 
طلب دراسة اقتراح فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها . 

وبعد الدراسة والمناقشة وتبادل الرآي؛ فقد رأى المجلس عدم جواز 
فرض هذه الرسوم» لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله كةِ: إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام». متفق عليه . 

وقوله ب «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». رواه 
البيهقي» والدارقطني» وأبو يعلى عن أنس بن مالك ذه . 

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


YY 


GET 


لكن إذا استدان لشراء البذور والسماد فإنها تحسم من وعاء الزكاة لورود ذلك عن 
الا 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


زا بر E‏ 
الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم 


قرار رقم: 119 (۱۳/۲) 
بشأن 
زكاة الزراعة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامى) المنعقد فى دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت فى الفترة من 
۷ إلى ١١‏ شوال ۱٤۲۲‏ الموافق ۲ - ۲۷ ديسمبر ١١٠٠م‏ 3 اطلاعه 
على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الزراعة)» وبعد 
استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع 
وخبراته . 

قرر ما يأتي : 

أولاً: لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن 


ايض 


نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب. 

انياً: لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات 
ونقل التربة . 

الثاً: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من 
الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع؛ إذا أنفقها المزكي من ماله 
لا تحسم من وعاء الزكاة» أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده 
فإنها تحسم من وعاء الزكاة» ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة» 
ومنهم ابن عمر وابن عباس وء وهو أن المزارع يخرج ما استدان على 
ثمرته ثم يزكي ما بقي . 

رابعا: يُحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزرع والثمار النفقات اللازمة 
لويصالها لمستحقيها . 


والله أعلم 


O لا‎ Û 


ro 


الموضوع زكاة المخزون من المدخلات الزراعية 
المبيدات المعدة للتجارة؛ فإنها تجب فيها زكاة عروض التجارة كلما حال عليها 


الخلاصة لا زكاة في المدخلات الزراعية (المخزونة) المشتراة لغرض الاستعمال في 
الخول: 


الإنتاج. وأما ما ادخر من إنتاج المزرعة من الحبوب لقصد الاستعمال فتجب فيه 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


الزكاة. نصف العشر لمرة واحدة. وأما المدخلات من البذورء أو الأسمدة: أو 


قرار رقم (15؟) 
وتاريخ 470/17/9اه 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهدأه. وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورتيه التاسعة والخمسين › والستين ؛ 
بحث موضوع الاستفتاء المقدم من شركة تبوك للتنمية الزراعية بكتابها رقم 
60/1 وتاريخ 61 ه؛ عن زكاة المخزون من المدخحلات 
الزراعية (كالبذور» والأسمدة» والمبيدات) التى تحتفظ بها الشركة فى 
مستودعاتهاء لغرض استخدامها فى إنتاج الشركة الزراعى» وليست مخصصة 
للتجارة» حيث أن مصلحة الزكاة والدخل تلزمهم بإخراج الزكاة عنها . 

وقد اطلع المجلس على البحوث المتعلقة في الموضوعء وعلى النظام 
الأساسي للشركة» ثم رأى تأجيل البت فيه إلى دورته التالية لمعرفة ما لدى 
وزارة المالية» ممثلة فى مصلحة الزكاة والدخل» عما اعتمدت عليه فى 
مطالبتها للشركات إخراج الزكاة من المدخلات الزراعية المذكورة» مع طلب 

۳۳٢ 


حضور مسئول من المصلحة لإيضاح هذه المسألة» وما عليه العمل» وكذلك 
معرفة ما لدى الشركات الأخرى في الموضوع . 

وفى دورة المجلس الحادية والستين التى انعقدت فى مدينة الطائف 
ابتداء و ٥‏ 170هه استأنف دراسة ا واطلع المجلس على 
جواب معالي وزير المالية رقم (۳۰۰۲/۱۸۵) وتاريخ 5706/7/77١ه‏ حول 
الموضوع . 

وكذلك على جواب شركة الجوف الزراعية رقم (١١؟١١/ش/أ/:١٠٠)‏ 
وتاريخ 7/117/ 576١هء‏ وجواب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية رقم (١١؟/م)‏ 
وتاريخ 0 مهه حول هذه المسألة» ثم حضر مندوبا مصلحة الزكاة 
والدخل كل من الأستاذ سعد بن عبد العزيز السعيدان» مدير عام إدارة الرقابة 
والمراجعة في المصلحة» والأستاذ عبد الله بن حوتان النفيعي» مساعد مدير 
عام فرع المصلحة في الطائف» وتم سؤالهما عن وعاء الزكاة» وعمًا هو جار 
عليه العمل في المصلحة» وأجابا عمًا وجه لهما من أسئلة في الموضوع . 

ثم جرت مداولات ومناقشات؛ قرر المجلس بعدها ما يلي : 

١‏ أن المدخلات الزراعية (المخزونة) المشتراه لغرض الاستعمال في 
الإنتاج؛ لا زكاة فيها. 

- ما ادخر من المدخلات الزراعية من إنتاج المزرعة من الحبوب مما 
تجب فيه الزكاة قبل إخراج الزكاة منه» لقصد الاستعمال» فإنها تجب فيه 
الزكاة» نصف العشر لمرة واحدة. 

۳ أما المدخلات من البذورء أو الأسمدة» أو المبيدات المعدة 
للتجارة؛ فإنها تجب فيها زكاة عروض التجارة كلما حال عليها الحول. 

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 


ضف 


وجوب اعتماد التاريخ القمري الهجري في احتساب الزكاة لأن الشرع علق الزكاة 
على مضي سنة كاملةء ولفظ السنة لفظ شرعي يفسر بمقتضى الاصطلاح 
الشرعيء وهو اثنا عشر شهراً قمرياً. كما في الصيام والحجء والعدد والإيلاء 
والكفارات وغيرهاء فيعمل بذلك في الزكاة جرياً على عادة الشرع في ذلك. 
و3 هيئة كبار العلماء بالسعودية 
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قرار رقم (۲۲۲) 
وتاريخ 5.1137 


الحمد لله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهدأه. وبعد 

ففى الدورة الثالثة والستين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فى مدينة 
الطائف ر-- من تاريخ 5737/17/77١ه؛‏ نظر المجلس فيما كتبه 95 وزير 
المالية إلى سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار 
العلماء» وإدارة البحوث العلية والإفتاء برقم )١518/”/49(‏ والمؤرخ في /١١‏ 
1 هه المتضمن السؤال عن جواز تحصيل زكاة بهيمة الأنعام بموجب 
التقويم الويجري السحسي؟ بدلا مق التقويم المجرى القمري»: ون تأخير 
الجباية للزكاة بعض الأشهر. 

وبعد دراسة المجلس لهذا الموضوع واطلاعه على كلام أهل العلم في 
ذلك» رأى وجوب اعتماد التاريخ القمري الهجري في احتساب الزكاة لعدد 
من الأدلة منها : 

١‏ أن الشرع قد علق الزكاة على مضي سنة كاملة» ولفظ السنة لفظ 


۳۳۸ 


رو يفسر بمقتضى الاصطلاح الشرعي» والشرع يفسر السنة باثني عشر شهرا 
ريا + قال ال فك عة الدبو بي أت انا فنا يي عكر عَهرَا فى عد 
بوم علق اموت وَالْرس ينها أديحة حرم دلت الزن لم قلا قلا تَظلِموأ فين 
شڪ [التوبة: 7]. 

وقال تعالى: هو ر الى > جل ال كا والقمر ورا وقدرة ازل 
لِتَمَلَمُوا عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ [يونس: .]٠‏ 

فجعل معرفة منازل القمر هي طريق العلم بعدد السنين. 

وفى حديث أبى بكرة أن النبى ية قال: «السنة اثنا عشر شهراً؛ منها 
أربعة حرم» ثلاثة متواليات ذو القعدة: وذو الحجة. والمحرم» ورجب مضر 
الذي بين جمادي وشعبان». متفق عليه . 

ا > كما قال 
تعالى : «# يلوك عن امِل هل هى مواقيثٌ لِلنّايس وَاَلْسَح» [البقرة: ۱۸۹]. 

٣‏ - أنه باستقراء الأحكام الشرعية نعلم أنها قد ربطت بالأشهر القمرية 
كما في الصيام والحج» والعدد والإيلاء» والكفارات وغيرهاء فيعمل بذلك 
في الزكاة جريا على عادة الشرع في ذلك . 

٤‏ - أن اعتماد التاريخ الشمسي في إخراج الزكاة يترتب عليه الإخلال 
بهذا الواجب» لأن السنة الشمسية أكثر من السنة القمرية بأحد عشر يوماء وفى 
للق تتريت لانن امات ا ١‏ 

والمجلس يُذَكّر المسلمين كافة بضرورة الاهتمام بهذه الفريضة» فهي 
أحد أركان الإسلام الخمسة» وقد قرنها الله كلك في كتابه الكريم بالصلاة في 
آيات كثيرة؛ لاشتراكهما في أنهما أهم فروض الدين» ومبانيه العظام بعد 
الشهادتين» فلا يصح الإيمان إلا بهما. 

وإخراجها على المسلم واجب على الفورء دل على ذلك سنة النبي 355 
وعمل الخلفاء الراشدين من بعده. 

والواجب على ولي الأمر الاقتداء بالنبي َة وبصحابته الكرام في 
الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة» وبعث السعاة إلى الرعية لتذكيرهم بهاء وأخذ 


۳۳۹ 


ما وجب عليهم منها لقول تعالى: َد من أمَوهِم صَدَمَهُ تطهْرهم وتركهم با 
[التوبة: .]١٠١7‏ 


وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله و صحه. 


O O O0 
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« زكاة صكوك المقارضة:؛ وزكاة الأراضيء وزكاة المواد الخام» وزكاة السلم 
والاستصناعء وزكاة الحقوق المعنوية. 

٠‏ المعادلة الميسرة لحساب الزكاة» ومنها عروض التجارة» حسب مقولة ميمون 
بن مهران التي نصها: (إذا حلت عليك الزكاة فناظر ما عندك من نقد أى عرض 
للبيع فَقَوٌمُةٌ قيمة النقد» وما كان من دين في ملاءة فاحسبه؛ ثم اطرح منه ما كان 
عليك من دينء ثم زك ما بقي).؛ والمعادلة هي: الزكاة الواجبة = (عروض التجارة 
+ النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة 
حسب الحول القمري ٠,١‏ أو حسب الحول الشمسي /7,911/. 
الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت 


نو الحجة 111 


الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة: 

أولاً: يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية» وذلك 
لمعرفة بلوغ النصاب» وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب 
إخراجه. 

ثانياً: محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار» دون 
عروض القنية (الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي : 

. أن تتوافر التجارة عند تملك العروض‎ ١ 

۲ - أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول 

دون قصد التحايل . 

الثاً: توضيحاً وتتميماً لما جاء في الفتوى رقم )١١(‏ للندوة الأولى : 

يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة 
بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول (القيمة الاستبدالية)» وهو 


"١ 


يختلف عن كل من سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو 
الدفترية . 

رابعاً: إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة 
بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت. 

خامساً: زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المالك 
في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض» فالبضاعة المشتراة على الوصف 
التي في الطريق» فإن كانت مشتراة (مثلاً) على أساس التسليم في ميناء البائع 
(1*.0.8) تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن» وإن كانت مشتراة على 
اقات التسليم في ميناء المشتري (0.1.5) تدخل في الملك عند بلوغها ميناء 
الرضول: 

سادساً: يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان 
وجودها بعد حصول الملك. 

ساسا إا امات اغرال التجارة على عبات محا أو ذهيه او 
فضةء فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم 
عروض تجارته» وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة. 

ثامناً: الديون التي للتاجر (الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية) تقوم 
بكامل مبلغها إذا كانت مرجوة السداد» فإن كانت غير مرجوة السداد يحسم 
منها هذا القدرء فيزكي ما يرجو سداده حالاً وما يقبضه منه في الحال. 

تاسعاً : أ المعادلة الميسرة لحساب الزكاة ومنها عروض التجارة حسب 
مقولة ميمون بن مهران التي نصها (إذا حلت عليك الزكاة فناظر ما عندك من 
نقد أو عرض للبيع فَقَوّمَه قيمة النقدء وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم 
اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي)» والمعادلة هي : 

الزكاة الواجبة = (عروض التجارة + النقود+ الديون المرجوة على الغير - 
الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2/7,5 أو 
حسب الحول الشمسي 55011./. 

ب - لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها 
وتقويمها يوم وجوب الزكاة وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي 


"€۲ 


(الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح 
والخسائر. 

ج - لا بد من مراعاة الشروط العامة لوجود الزكاة وأدائهاء بالإضافة 
للشروط الخاصة بعروض التجارة. 

عاشراً: أ - تقوم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس 
نصاب الذهب» وهو ما يعادل ۸٠١‏ جراما من الذهب الخالص . 

ب - المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد 
البيع مفردة» أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتقوم إن كانت تزيد 
في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصةء وإن كانت لا تزيد كورق التغليف 
فلا تدخل في التقويم . 


أحكام زكاة صور من عروض التجار المعاصرة 


أولا : زكاة صكوك المقارضة : 

تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية عروض زكاة 
التجارة مع توافر شروط الزكاة فيها. 
ثانياً: زكاة الأراضى : 

الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمارء أو 
تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة» وإن كانت للإيجار فالزكاة 
فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة فيهاء وإن كانت 
للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها. 
ثالثاً: زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة: 

١‏ - المواد الخام (المواد الأولية) المعدة للدخول في تركيب المادة 
المصنوعة كالحديد فى صناعة السيارات والزيوت فى صناعة الصابون تجب 
الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول. وينطبق هذا 
أيضاً على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع . 

Er 


۲ - المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة› 
كالوقود في الصناعات» لا زكاة فيها كالأصول الثابتة. 
راغا زكاة السلع غير المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع : 

تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة 
عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الرهنية في نهاية الحول. 
خامساً : اجتماع سبب آخر للزكاة ممع عروص التحارة : 

إدا اجتمع مح عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع 
تزكى زكاة عروض التجارة. 
سادساً : زكاة ا لمبيع في مدة الخيار : 

زكاة المبيع في مدة الخيار على مالكه. 
سابعاً: زكاة السلم : 

زكاة الثمن في السلم على البائع (المسلم إليه)» ويُّعَدٌ الحول من تاريخ 
قبضه الثمن» وأما المبيع (المسلم فيه) فزكاته قبل قبضه زكاة الديون» وبعد 
القبض يزكى زكاة عروض تجارة إذا اتخذ للتجارة. 
ثامناً: زكاة الاستصناع : 

يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم. 


زكاة الحقوق المعنوية 
القن الم اناري وال جر كاري 
والتالقك. والاعتراء ان ع لها ق العرك ف او ر ی 
التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية» وهي مصونة لا يجوز الاعتداء 
عليها . 
وهذا يتفق وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن المؤتمر الإسلامي 
في دورته الخامسة بالكويت عام 4٠5١هء‏ الموافق ام. 
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۲ - لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم توافر 
شروط الزكاة فيهاء ولكنها إذا استغلت يطبق على غلتها حكم المال المستفاد. 

 "‏ تجب الزكاة في الاسم التجاري والترخيص التجاري والعلامة 
التجارية إذا اشتريت بنية المتاجرة بها - متصلة كانت أو منفصلة ‏ مع توافر بقية 
شروط زكاة عروض التجارة. 

٤‏ - تجب الزكاة ابتداء في البرامج الابتكارية (مثل برامج الحاسوب) وما 
في حكمها مما ينتجه الأفراد أو الشركات بجهود الآخرين بنية تملكها للتجارة. 


توصيات عامة 


١‏ تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
شتى مناحى الحياة من ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية» ولا سيما العناية 
بفريضة الزكاة جمعاً وصرفاً» بتوفير الوسائل اللازمة لذلك من التوعية بهاء 
والترشيد للطرق القائمة» وإيجاد المؤسسات الخاصة بهاء ومراكز البحث التي 
تعمل على رصد آثارهاء والتوجيه إلى أنجع الطرق لتحقيق أهدافها في المجال 
الاجتماعي والاقتصادي . 

؟ ‏ التوسع في تدريس فقه ومحاسبة الزكاة في الجامعات العربية والإسلامية 
حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقهية والمحاسبية عن الزكاة. 

۳ على مكاتب المحاسبة في الدول العربية والإسلامية أن تهتم 
بمحاسبة زكاة المال وأسس تدقيقها ليواكب ذلك الاهتمام المعاصر للعديد من 
البلاد العربية والإسلامية والشركات والمنشآت في تطبيق الزكاة. 

٤>‏ - أن تقوم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بتنظيم دورات وحلقات نقاشية 
لأصحاب الشأن حول الزكاة لما لذلك من فوائد طيبة في تطبيق تلك الفريضة . 

5 التوسع في التعاون بين رجال الفقه ورجال الاقتصاد والمحاسبة في 
الدراسات المعاصرة في مجال الزكاة وتيسير المصطلحات الفقهية مع المحافظة 
على المضمون. 


"f° 


مشمولات الأمور الظاهرة والباطنة يقي العصر الحديث 
تشن الول الذكورة إلى.ظاهرة وباط محل اتفاق نين ارقن عا 
أحكام فقهية مختلفة 

١‏ - الأموال الظاهرة: يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرا. 

۲ - الأموال الباطنة: زكاتها موكولة لأمانة اصحابهاء فلهم أن يؤدوها إلى 
اة 

ومنها: السوائم والزروع والثمار آموال 

رها النقون والذهي و الف والقروفن. و اة اام والأرضتدة 


الخلاصة 
المصرفية الخاصة بالأفراد وأموال شركات المساهمة. 


الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة - بيروت 
ثالثا: مشمولات الأمور الظاهرة والباطنة فى العصر الحديث: 

١‏ - تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة محل اتفاق بين العلماء 
وتبنى عليه أحكام فقهية مختلفة. 

۲ - الأموال الظاهرة: يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبراً ولا يقبل 
من صاحبها ادعاءه بأنه قد أدى زكاتها بنفسه إلى المستحقين مباشرة» هذا إذا 
كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال بحقها ويصرفها في مصارفها 
الشرعية. 

۳ - الأموال الباطنة زكاتها موكولة لأمانة أصحابهاء فلهم أن يؤدوها إلى 
مستحقيها مباشرة» أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصة التي تصرفها في 
مصارفها الشرعية› ولیس لولي الأمر سلطة التفتيش عن هذه الأموال وتتبعها 
لدى الأفراد. 

5 - السوائم والزروع والثمار أموال ظاهرة بالاتفاق. 
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6 النقود والذهب والفضة والقروض والاعتمادات المستندية والأرصدة 
المصرفية الخاصة بالأفراد تعد أموالاً باطنة. 


وي 
© يمي 


5 - أموال شركات المساهمة تعتبر أموالاً ظاهرة. 


Û‏ لا لا 


€۷ 


. وثيقة رقم ل001 


زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية 


ة |يُحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التى تّموّل مشروعات صناعيةء 
وفى حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يُحسم من الموجودات الزكوية 


القسط السنوي المطالب به «الحال»» ومثلها القروض الإسكانية المؤجلة. 
الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت 


9 : يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا 
عاونا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية «أصول ثابتة» زائدة عن حاجاته 
الأفاسية. 

ثانياً: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول 
مشروعات صناعية «مستغلات» إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية «أصول 
ثابتة» زائدة عن حاجاته الأصلية» بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون» 
وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية 
القسط السنوي المطالب به «الحال»» فإذا وجدت تلك العروض تجعل فى 
مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئظٍ لا تحسم اا كن الم جويات 
الزكوية. فإن لم تف تلك القروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما 
تبقى منه : 

ثالثاً: القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويلٌ 
أجلها يزكي المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي 
المطلوب منه إذا كان الباقي نصاباً فأكثر. 
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وأما المدين فإنه يحسم مقدار دينه من أمواله الزكوية إذا حل قبل عام الحول. 


ثانياً: زكاة الديون 


ناقش المشاركون فى الندوة البحوث المقدمة فى زكاة الديون وانتهوا إلى 
ما يلى : 

إذا كان الدين نقوداً أو عروضاً تجارية فتجب الزكاة فيها على الدائن 
حالاً كان أم مؤجلاً ما دام لا يتعذر على الدائن استيفاؤه» فإذا تعذر عليه 
استيفاؤٌه لسميبا ليبس من جهيه . كمماطلة المدين أو إعساره فلا يزكيه إلا عن 
سنة واحدة بعد فبضه. 

وللدائن أن يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه 
زكاته إلى حين استيفائه كليا أو جزئياء فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدة 
الماضية محسوماً منها المدة التى تعذر عليه فيها استيفاؤه - إن وجدت -. 
ثانيا: بالتسة للمدية: 

إذا كان على المدين ديون بعضها حال وبعضها مؤجل إلى ما بعد الحول 
فإن المدين يحسم مقدار دينه من أمواله الزكوية إذا كان الدين حالاً أو يحل 
وفاؤه عليه قبل تمام الحول الزكوي . 

۳44 


وإذا كان الدين مؤجلاً إلى أجل يمتد إلى ما بعد تمام الحول فلا يجوز 
للمدين حسمه من الموجودات الزكوية التي يملكها في نهاية الحول. 

وعليه: فإن الديون المؤجلة التي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها 
(سنة فأكثر) يزكي المدين ما تبقى مما بيده منها بعد حسم القسط السنوي إذا 
حل موعد سداده قبل نهاية الحول الزكوي الذي عليه أو قبل نهاية السنة المالية 
للشركة ولم يسدد حتى يوم الزكاة إذا كان الباقي نصاباً فأكثر بنفسه أو بضمه 
إلى ما عنده من أموال الزكاة. 


Û‏ لا لآلا 


SES 
حكم زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل‎ 


الخلاصة | تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادهاء كل حول قمري؛ 
كالديون الحالة تماماً. 


المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 


القرار الأول: زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمدء وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته: 
(الحادية والعشرين) المنعقدة بمكة المكرمة» في المدة من 5" ۲۸ محرم 
5ه التي يوافقها 4 ۱۲ ديسمبر ۲٠١۲م‏ نظر في موضوع: (زكاة الدائن 
للدين الاستثماري المؤجل). 

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في هذا الموضوعء والمناقشات من 
قبل أعضاء المجلس» والباحثين والمشاركين» قرر ما يلي : 

أولاً: لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده؛ لأي سبب 
كان» كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد. 

ثانياً: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادهاء كل 
حول قمري» كالديون الحالة تماما. 

ثالثاً: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج 
فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة. 

رابعاً: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات» ويستوفى كاملا 
فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضهء ويزكى للأعوام الماضية. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


01 


_ وثيقة رقم (014) | 


الخلاصة تعثير أموال المساهمين بمثابة أموال شحص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا 
الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة» ومن حيث النصاب» ومن حيث 
المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك 


| المصدر | مخف الفقه الانتلامي نهد 
جمادى الآخرة 508١ه‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحمه . 


قرار رقم: ۲۸ )١701/0(‏ 


بشأن 
زكاة الأسهم ي الشركات 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤثمره الرابع بجدة 


فى المملكة العربية السعودية من ۱۸ - ۲۳ جمادى الآخرة 8٠5١ه»ء‏ الموافق 
١١ - 5‏ شباط (فبراير) ۱۹۸۸م . 


بعد اطلاعه على البجوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة 
أسهم الشركات . 


.)/ 1/١ مجلة المجمع (العدد الرابعء‎ )١( 


oY 


قرر ما يلي : 

أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابة 
عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك» أو صدر به قرار من الجمعية 
العمومية» أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة» أو حصل 
تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة 
أمواله» بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد 
وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة. 
ومن حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي يؤخذ. وغير ذلك مما يراعى في 
زكاة الشخص الطبيعي» وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عمّمه من الفقهاء في 
جميع الأموال. 

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة» ومنها أسهم الخزانة 
العامة» وأسهم الوقف الخيري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير 
المسلمية» 

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب» فالواجب 
على المساهمين زكاة أسهمهم» فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات 
الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة» لو زكت الشركة أموالها على النحو 
المشار إليه» زكى أسهمه على هذا الاعتبارء لأنه الأصل في كيفية زكاة 
الأسهم. ١‏ 

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: 

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي› 
وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات» وتمشيا مع ما قرره مجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة 
غير الزراعية» فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم» وإنما 
تجب الزكاة في الريع› وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع 
مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. 


or 


وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض 
التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكهء زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن 
لها سوق» زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة» فيخرج ربع العشر 7,5/ من تلك 
القيمة ومن الربح» إذا كان للأسهم ربح. 

رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه 
معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على 
النحو السابق. 


والله أعلم 


Û‏ لا للا 


Tot 


إذا لم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصه فإنه يجب عليه 
أن يتحرى ما أمكنه ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية 


الحمد لله 5-7 eT‏ والصلا: و على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم: ٠٠١‏ (۱۳/۳) 
بشأن 
زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى) المنعقد فى دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت فى الفترة من ۷ إلى 
۱۲ شوال ۲ه الموافق 5 ۲۷ ديسمبر ۲۰۰۱م . ١‏ 
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة 
الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها) وبعد استماعه إلى المناقشات التي 
دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه. 
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 78 )٤/۳(‏ بشأن زكاة الأسهم في 
الشركات» الذي جاء في الفقرة الثالثة منه ما نصه: «إذا لم تزكُ الشركة 
أموالهاء لأي سبب من الأسباب» فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم» 


مه 


فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من 
الزكاة» لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه» زكى أسهمه على هذا 
الاعتبار» لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. 

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك» فإن كان ساهم في الشركة بقصد 
الاستفادة من ريع السهم السنوي» وليس بقصد التجارة» فإنه يزكيها زكاة 
المستغلات» فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم» وإنما 
تجب الزكاة في الريع» وهي ربع العشرء بعد دوران الحول من يوم قبض 
الريع» مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع». 

قرر المجمع ما يأتي : 

إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة 
وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالهاء ولم يستطع المساهم 
أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه 
يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه» ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات 
الزكوية» وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها 
موجوداتها . 

أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة» فإنه ينطبق 
عليها ما جاء في القرار رقم ۲۸ )٤/۳(‏ من أنه يزكي الريع فقطء ولا يزكي 


أصل السهم. 
والله أعلم 


Û‏ لا لآلا 


۳٦ 


التجارة بحسب قيمتها السوقيةء وإن كان تملكها لغرض الاستثمار فتجب الزكاة 


الفصل السابع 
زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية“ 


أولاً: الصندوق الاستثماري : 

وعاء مشترك تنشئه مؤسسة مالية متخصصة فى إدارة الاستثمارات لغرض 
جمع الأموال واستثمارها في مجال أو الات متعددة مقابل أجر محدد 
لمدير الاستثمار أو حصة من أرباح الصندوق» ويتم تقسيم موجودات 
الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة» وتجب الزكاة في الصندوق 
الاستثماري على النحو الآتي : 

١‏ -إن كان تملك الوحدات الاستثمارية لغرض المتاجرة فتجب فيها 
زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية 

۲ - وإن كان تملك الوحدات الاستثمارية لغرض الاستثمار فبحسب 
صافى الموجودات الزكوية للوحدات الاستثمارية فى الصندوق» على أن يراعى 
في حساب زكاة تلك الموجودات ما ورد في كتاب دليل الإرشادات لحساب 
الزكاة. 


)١(‏ الندوة الحادية والعشرون الجمهورية التونسية ١١‏ م 
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٣‏ - إذا كان عمل الصندوق قائماً على المتاجرة فتطبق أحكام زكاة 
عروض التجارة. 
ثانياً: المحفظة الاستثمارية الخاصة: 

وعاء استثماري تنشئه مؤسسة مالية متخصصة بناء على طلب المستثمر 
بغرض تجميع أصول استثمارية متنوعة وإدارتها لصالح المستثمر مقابل أجر 
محدد أو حصة من أرباح المحفظة» وتجب الزكاة في المحفظة الاستثمارية 
بحسب صافي الموجودات الزكوية فيها . 
ثالثاً: الصكوك الاستثمارية: 

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو 
خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص» وذلك بعد 
تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من 
أجله» وتجب الزكاة في الصكوك الاستثمارية على النحو الآتي : 

١‏ - إن كان تملكها لغرض المتاجرة فتجب فيها زكاة عروض التجارة 

آ وان كان تحلكها لعرمن الاسعثمار فجت الركاة فيها بحست 
موجوداتها الزكوية مع مراعاة ما يلي : 

أ إذا كانت موجوداتها تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو ملكية منافع أو 
خدمات مثل صكوك الإجارة فتزكى زكاة المستغلات» بإخراج ربع العشر من 
صافي الغلة بعد مرور حول من بداية النشاط . 

ب - إذا كانت موجوداتها تمثل حصة مشاعة في أنشطة تجارية بشراء 
سلع ثم بيعها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة في الاستثمار فتزكى 
زكاة عروض التجارة. 

ت - إذا كانت موجوداتها تمثل ديوناً مثل صكوك المرابحة والسلم 
والاستصناع فتزكى زكاة الديون. 

ث - إذا كانت موجوداتها تمثل حصصاً في عقود مساقاة أو مزارعة 
فتزكى زكاة الخارج من الأرض . 

0۸ 


وفي جميع ما سبق إذا كان من موجودات الصكوك فوائض نقدية أو 
ديون فتدخل ضمن وعاء الزكاة. 
رابعاً: المكلف بإخراج الزكاة في الصناديق والمحافظ والصكوك: 
المكلف بإخراج الزكاة في الصناديق والمحافظ والصكوك هو مالك الوحدة 
الاستثمارية في الصندوق أو المحفظة أو حامل الصك» إلا إذا نص قانون الدولة 
أو نظام الصندوق أو الصك على أن يتولى مدير الاستثمار إخراج الزكاة نيابة عن 
المستثمرين» أو كان هناك تفويض من المستثمرين للمدير بإخراجها . 


Û‏ آلا للا 
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زكاة الحسابات الاستثماريةء والأموال المرصدة لحاجات أصليةء وغطاء الاعتماد 
المستندي» وخطاب الضمان»ء وحصص التأمين, ومخحصص الضرائب. 


خامها : صور معاصرة من أعمال البنوك وحكم الزكاة فيها 

ناقش المشاركون الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع وانتهوا إلى ما 
يلي : 
١‏ - لإكاة الحسابات الاستتمارىة: 

يجب على صاحب الحساب الاستثماري في مصرف إسلامي أن يخرج 
زكاة ذلك الحساب وحده إذا بلغ نصاباًء أو بضمه إلى موجوداته الزكوية 
الأخرى (النقود وعروض التجارة والديون على الغير) ويستوي الحكم فيما لو 
كان الحساب الاستثماري متاحاً منه السحب أو مجمداً من قبل المصرف في 
استثمارات طويلة الأجل أو بنية صاحب الحساب في عدم السحب من أصل 
المبلغ والاقتصار على سحب الأرباح . 
- رإكاة الأموال المرصدة لحاجات أصلية: 

إن المال المرصد لحاجة من الحاجات الأصلية إذا لم يوضع فيها فعلاً 
وحال الحول وهو عند مالكه وكان نصاباً بذاته أو بضمه إلى الموجودات 
الزكوية الأخرى تجب زكاته لوجود الملك التام والنماء ولو تقديراً وهو ما 
عليه جمهور الفقهاء والمحققون من فقهاء الحنفية. 

ويستشنى من ذلك المبلغ الذي يستحق صرفه فعلاً لأداء دين الله كك أو 
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ديون العبادء فإنه مرصد لإبراء الذمة وهو مستحق للصرف فعلاً فهو خارج عن 
ملكه . 
* - غطاء الاعتماد المستندي وخطابات الضمان بالنسبة للمصارف او الأفراد: 

غطاء الاعتماد المستندي المقدم من العميل سواء كان عملات أو 
موجودات قابلة للتسييل يعتبر أحد الموجودات الزكوية بالنسبة للفرد إلا أن 
يبرم مع التاجر عقد الشراء فيكون الغطاء مخصصا للوفاء بالدين فيحسم من 
الموجودات الزكوية. 

أما بالنسبة للمصرف في حال عدم تقديم العميل الغطاءء فإن كان قد 
اقتصر على حجز الغطاء فهو من موجوداته الزكوية» أما إذا دفعه للبائع نيابة 
عن المشتري فيطبق عليه أحكام الدين . 

وينطبق حكم هذه الفقرة على غطاء خطاب الضمان غير المغطى الذي 
يلتزم المصرف بدفعه»ء أما إذا كان خطاب الضمان مغطى من العميل فإنه يظل 
من موجوداته الزكوية إلى أن يتم تسييل الخطاب ودفع المبلغ إلى المستفيد من 
خطاب الضمان فيخرج من الوعاء الزكوي. 
> - مخصص التعويضات: 

هي المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على الإيرادات لمواجهة الالتزام 
المؤكد الناتج عن صدور حكم قضائي ابتدائي بدفع مبلغ معين كتعويض للغيرء 
ويقَوّم هذا المخصص بالمبلغ الوارد في الحكم القضائي . 

الحكم الشرعي: أنه لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه لم يصبح 
واجب الدفع بحكم القضاء النهائي . 
ه ‏ حصص التامين على الأصول الثابتة: 

هي المبالغ التي يتم تحميلها على إيرادات الشركة لتكون بديلاً عن 
الأقساط التي تدفع لشركات التأمين» ويتم تقويم هذا المخصص بالمبالغ التي 
يتكون منها هذا المخصص . 

الحكم الشرعي: أن هذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية 
لأنه من الأموال المرصدة التي لم تخرج عن ملك الشركة. 

لض 


5 مخصص الخفاض أسعار الحملات: 

هو المبلغ الذي يتم تحميله على الإيرادات لمواجهة انخفاض أسعار 
العملات الأجنبية التى تمتلكها الشركة مقابل سعر العملة المستخدمة فى 
القوائم المالية للشركة عن أسعار شرائهاء ويقَوّم بالفرق بين السعرين (سعر 

الشراء وسعر السوق). 

والحكم الشرعي: أن هذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية 
لأن المعتبر في تقويم الموجودات الزكوية هو القيمة السوقية. 
لا مخصص الضر اذى 

هي المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على الإيرادات لأداء الضريبة 
المستحقة على الشركة. وتقوم في ضوء حجم نشاط الشركة فى السنة نفسها 

مع الاستئناس بالربط الضريبي في السنوات السابقة. 

الحكم الشرعي: إن هذا المخصص يحسم من الموجودات الزكوية لأنه 
واجب الأداء بحكم القانون. 
۸ - مخصص الخصم الذقدي للسداد المبكر (القطع او الأجيو): 

هو المبلغ الذي يخصص لتغطية الخسارة الناتجة عن الفرق بين المبلغ 
الحالي والمبلغ الأصلي للديون. ويقوم محاسبيا بتقدير المبالغ التي يتوقع أن 

تتنازل عنها المنشأة لعملائها نتيجة السداد المبكر. 

الحكم الشرعى : أنه لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه أمر احتمالى 

لعدم جواز الاتفاق على الخصم في عقد المداينة. 

٩‏ - وها مخصص الدحون المشكوك في تحصيلهاء ومخصص انخفاص سعار 
المضاعة. ومخصص انخفاض اسعار الأوراق المالية. ومخصص استهلاك 
الأصول التلخةء ومخصص صانتها وتجدندهاء ومخصص مكافاة ترك 
الخدمةء فقد تم بياتها في دليل الإرشادات لمحاسبة إكاة الشركات. 


Û‏ لا للا 
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زكاة الحسابات المقيدة وشركات التامين الإسلامية والتأمينات النقدية 
ومكافات نهاية الخدمة 
TTT mw‏ 


قرار رقم )17/1١( ۱٤١‏ 
بشأن 
زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية 
والتأمينات النقدية ومكافات نهاية الخدمة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 
٩  رفص “٠‏ ربيع الأول 577١هء‏ الموافق 4 ١5‏ نيسان (إبريل) ١٠٠۲م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة 
الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية 
الخدمة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يلي : 
أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية: 

أ تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية» وفي أرباحهاء على 
أصحاب هذه الحسابات» إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة 
الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة 
الاستثمارء أو بتقييد من صاحب الحساب . 


«٠ 


التاريخ 
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ب - تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال 
مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية» ما لم تكن لحاجة سداد 
الديون المترتبة عليه . 


ثانياً: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل : 

أ مبالغ هامش الجدية (وهو المبلغ المقدم تأكيداً للوعد الملزم لتغطية 
ضرر النكول عنه) إذا لم يودع في حساب استثماري» والتأمينات الابتدائية 
للدخول في المناقصات» تحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودعة 
لديهاء ويزكيها مالكها مع موجوداته» وإذا مرت عليها سنوات فإنها تزكى لسنة 
واحدة إذا أعيدت لأصحابها. أما إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري 
فيطبق عليها البند (أولا/ أ). 

ب - مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات» والتأمينات النقدية التي تؤخذ 
من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة» مثل الهاتف 
والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات» يزكيها من يقدمها لسنة 
واحدة إذا قبضها. 

ج - مبلغ العربون لا يحسمه البائع من موجوداته الزكوية بل تجب تزكيته 
عليه؛ لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه. 
ثالثاً: الوديعة القانونية: 

هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص 
للشركة» فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتهاء وأما إذا 
كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا اعيدت إلى الشركة . 
رابعاً: الاحتياطيات والأرباح المرحلة (المستبقاة أو المدورة) : 

تزكيها الشركة مع موجوداتهاء في حال تطبيق طريقة الموجودات 
(الأصول) المتداولة عند حساب زكاة الشركات . 
خامساً: زكاة شركات التأمين الاسلامية: 

أ المخصصات الفنية والأرصدة الدائنة لمعيدي التأمين والمطالبات 
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المستحقة السداد. والمطالبات تحت التسوية لا تزكيها الشركة بل تحسم من 
موجوداتها الزكوية؛ لأنها ديون عليها. 

ب الاحتياطياث ومخصصات الأخطار السارية» والمخصص 
الإضافي» واحتياطي التأمين على الحياة» والمبالغ المحتجزة عن إعادة التأمين 
لا تحسم من الموجودات الزكوية» بل تزكيها الشركة؛ لأنها لم تخرج من 
ملكها . 
سادساً: مستحقات نهاية الخدمة: 
زكاة مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للموظف و العامل: 

أ مكافأة نهاية الخدمة: هي حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل 
أو الموظف بشروط» ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل 
والموظف ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهما. 

ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة» لعدم 
تحقق الملك التام» وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل 
دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً فيضمها إلى موجوداته 
الزكوية . 

ب - الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهرياً 
على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة 
وعقود العمل» ويزكى على النحو المشار إليه بشأن مكافأة نهاية الخدمة (البند 
سادساً/ أ). 

ج - مكافأة التقاعد: هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسة 
المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم 
تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي» وتزكى طبقاً للبند (سادساً/ أ). 

د مكافأة الادخار: هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر 
يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة» وهي تستثمر ويستحقها الموظف أو 
العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته أو عب ال السائدة. 

ويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه» فإن كانت 
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في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها 
فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب. أما إذا لم يكن 
له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه» لعدم ملكه التام له إلا بعد قبضه 
فيزكيه عن سنة واحدة. 
زكاة مستحقات دهادة الخدمةء بالنسبة للمواسسات و الشركات: 

مكافأة نهاية الخدمة» ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى 
المؤسسات الخاصة أو الشركات» ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات 
المؤسسات الخاصة أو الشركات لا تخرج من ملكها فلا تحسم من موجوداتها 
الزكوية» بل تزكى معها . 

وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة (الحكومية) فإنها لا 
تزكى؛ لأنها من المال العام. 


والله أعلم 


Û‏ آلا للا 


۳٦٦ 


ر الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة بيروت 
ذو القعدة ٤١١‏ ١ه‏ 


أولاً : زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدى : 


١‏ مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب 
العمل فى نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة 

۲ - مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات 
المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم 
تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي . 

۳ - الراتب التقاعدي مبلغ مالي» يستحقه شهرياً الموظف أو العامل 
على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة 
إذا توافرت الشروط المحددة فيها . 

٤‏ - لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف فى هذه الاستحقاقات طيلة 
مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة. 

0 هذه الا ستحقاقات إدا صدر القرار بتحديدها ود تسليمها للموظف أو 
العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً ويزكي ما قبضه 
منها زكاة المال المستفادء وقد سبق فى مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد 
يزكى بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. 

نض 


5 - أما التكييف الشرعي لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 
في ميزانيات الشركات قبل صدور قرار صرفها هل هي ديون على الشركة أم 
لا؟ وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة» فقد أرجئ البت فيها لمزيد من البحث 
بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 
من خلال لجنتها الشرعية . 


۳۸ 


وثيقة رقم :05 | 
تس کیھب اھر زع ر 


إذا أراد الموظف إخراج زكاة ما يدخره من مرتبه شهرياً فإما أن يضع جدولاً 
حسابياً لما يدخل فيزكي كل مبلغ كلما مضى عليه حوله» وإما أن يزكي جميع 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ايخ | 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
السؤال الأول: موظف يوفر من مرتيه شهريا مهبلغا متفاوتا هن المال؛ 
شهر يقل فيه التوفير» وشهر آخر يزيد» ويكون أولهما قد مضى عليه الحول» 
والبعض الآخر لم يمض عليه الحول ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهرء 
فكيف يزكيه؟ . 
السؤال الثاني: موظف آخر يتسلم راتباً شهرياً ويودع في خزينة لديه كل 
ما تسلمه ويصرف من هذه الخزينة يومياً في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته 
مبالغ متفاوتة حسب الحاجة» فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة» وكيف 
تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة» مع أن التوفير كما أسلفنا لم يمض على 
جميعه الحول؟ . 
الجواب: بما أن السؤال الأول والثانى فى معنى واحد» وكان لهما 
نظائر رأت اللجنة أن تجيب جواباً شاملاً تعميماً للفائدة» وهو: 
من ملك نصاباً من النقودء ثم ملك تباعا نقوداً أخرى في أوقات مختلفة 
وكانت غير متولدة من الأولى» ولا ناشئة عنهاء بل كانت مستقلة كالذي يوفره 
الموظف شهرياً من مرتبه» وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاًء فإن كان 


۳۹۹ 


حريصاً على الاستقصاء في حقه» حريصاً على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها 
إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة» فعليه أن يجعل لنفسه جدول 
حساب لكسبه» يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم 
ملكه» ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله» كلما مضى عليه حول من تاريخ 
امتلاكه إياه. 

وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة» وطابت نفسه أن يؤثر جانب 
الفقراء وغيرهم من مصاريف الزكاة على جانب نفسه» زكى جميع ما يملكه 
من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها . 

وهذا أعظم لأجره» وأرفع لدرجته» وأوفر لراحته» وأرعى لحقوق 
الفقراء والمساكين» وسائر مصارف الزكاة» وما زاد فيما أخرجه عما وجب 
عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكرا لله على نعمه وكثرة عطائهء 
وأملاً فيه سبحانه أن يزيده من فضلهء كما قال سبحانه: #لين ڪر 
ردک 4 [إبراهيم: ۷]. 


والله الموفق 


Û‏ لا للا 


لض 


. وثيقة رقم (070 | 


نصاب الذهب عشرون ديناراً (464) جراماً تقريباً من الذهب الخالص» ونصاب 
الفضة مائتا درهم (0145) جراماً تقريباً من الفضة الخالصةء ويراعى في تقدير 
نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة من الوزن والصياغة. 
أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب. 
ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع 
المعادلة التالية: 

وزن الذهب × نوع المعيار × سعر الجرام × 6,؟/ 
۲٤‏ 
المصدر الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة بالشارقة 
حكم الزكاة فى حلى النساء المعد للاستعمال: 

١‏ - عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي السا المع 
للاستعمال. وبعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة» والاستماع إلى 
النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة» تبين أن هناك اتجاهين في الفقه 
الإسلامي : أحدهما : یری وجوب الزكاة في حلي النساء» والثاني : يرى عدم 
الوجوب فيها . 

ويرى المشاركون فس الندوة أن لكل من الاتجاهين ححته ودليله. فيسع 
أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم. 

: عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية‎ ١ 

أ أن يكون الاستعمال فاخا فتجب الزكاة فيما يستعمله استعمالاً 
محرما کالتزین بحلي على صورة تمثال . 

ب - أن يقصد بالحلى التزين» فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب 
فيه الزكاة. 


۳۷1 


ج ‏ أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل فتجب 
فيه الزكاة. 

د أن يبقى الحلي صالحاً للتزيين به» ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم 
الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك. ويستأنف له حولا من وقت تهشمه. 

ه - أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال 
عرفاً. أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد 
الاعتدال. 

۳ نصاب الذهب عشرون ديناراً (A0)‏ جرا تقريباً من الذهب 
الخالص» ونصاب الفضة مائتا درهم (015) جراماً تقريباً من الفضة الخالصة» 
ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة 
من الوزن والصياغة . 

٤‏ - الحلى من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئع ليس فيها زكاة ما 
لم تكن معدة للتجارة. 


الكيفية العملية لحساب زكاة الحلي : 

علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب 
الخالص» ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (444) عيار (75)» أما غير 
الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب» ولطرح تلك المواد 
المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية : 


ورن الذهب Xx‏ نوع العيار × سعر الجرام'') × 6و7 / 
۲٤‏ 


Û Û‏ لا 


)١(‏ سعر جرام الذهب الخالص عيار ۲٤١‏ (449) يوم أداء الزكاة. 


فض 


الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته. 
والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة. 


ويقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن 
وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله. وکل ما يليق به 


عادة من غير إسراف ولا تقدير. 
الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة بالدوحة 


مصرف (الفقراء والمساكين) : 

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع الفقراء 
والمساكين وانتهوا إلى ما يلي : 

أولاً: الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته» 
والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة. 

ثانياً: يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي : 

١‏ من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله. 

١‏ - طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب. 

۳ العاجزون عن التكسب. 

من لم يجد عملا يليق بمكانته ومروءته. 

5 العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من 
مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم. 

5 آل البيت الذي لا يعطون كفايتهم من بيت المال. 

۷- الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلهاء فيجوز لزوجته 
أن تعطيه من زكاة مالها. 


۳۷۳ 


الثاً: لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة من تحقق فيه المعنى 
المتقدم في (أولا) ما يلي : 

١‏ من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه. 

؟ ‏ من له مال يقدر على الانتفاع به ولا يتمكن من الحصول عليه. 

۳ - من له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم. 

٤‏ - من له عقار يدر عليه ريعا لا يفي بحاجته. 

ه ‏ من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة. 

5 من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه 
منها ولا من غيرها حاجته. 

- من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية 
أم كانت كتب علوم أخرى نافعة. 

4 - من كان له دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلاً أو على مدين 
مفلس أو مماطل . 

رابعا: يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام. 

خامساً: يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم 
وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما 
لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير. 

سادساً: مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته. 

سابعاً: نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة 
الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية. 

امناً: لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين من يلي : 

١‏ الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة. 

۲ - الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من 
يعولونهم . 

۳ - آل البيت الذين يعطونهم كفايتهم من بيت المال. 

4د قبن الله 


۳V٤ 


سس سدشخصم 00 | 
من أهم المجالات التي يصرف عليها من هذا السهم ما يأتي: 
تاليف من يُرجى إسلامهء واستمالة أصحاب النفوذ من الحكام للإسهام في 
تحسين ظروف الجاليات الإسلاميةء وتاليف أصحاب القدرات الفكرية لكشب 
يدهم لقضايا المسلمين: :وإيجاد المؤسسات. العلمية 'والاجتماعية لرعاية من سخل 
المسيم | ll‏ الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت 
ناقش الحاضرون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع: «المؤلفة 
قلوبهم» وبعد المداولة انتهوا إلى ما يلي: 
أولاً: مصرف المؤلفة قلوبهم «الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية» 
وهو من التشريع المحكوم الذي لم يطرأ عليه نسخ كما هو رأي الجمهور. 
3 من أهم المجالات التي يصرف عليها من هذا السهم ما يأتي : 
دوراً كبيراً في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين. 
تحسين ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومساندة قضاياهم . 
ج - تأليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم 
د إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل فى دين الله 


نمضا 


وتثبيت قلبه على الإسلام وكل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنويا 
وهاديا لجات الحديدة: 

ثالثاً: يراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط التالية: 

أ - أن يراعى فى الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية بحيث 
يتوصل به إلى ا اة ا 

ب - أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى وألا يتوسع فيه 
إلا بمقتضى الحاجة. 

ج - توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة 
شرعاًء أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم وما قد 
يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين. 

رابعاً: تستخدم الوسائل والأسباب المتقدمة الحديثة والمشاريع ذات 
التأثير الأجدى واختيار الأنفع والأقرب لتحقيق المقاصد الشرعية من هذا 
المصرف. 


۳۷٦ 


١‏ - لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية؛ 
كالخمر. 
۲ - يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به» ولم 


بسدد ورثته دينه. 
 "‏ لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه؛ أى أنظره 
صاحب المال إلى ميسرةء وكذلك من كان له مال يمكنه السداد منه. 
٤‏ - لا ينبغي لمن يجد دخلا يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن 
اعتماداً منه على السداد من مال الزكاة. 

الننوة الخامسة لقضايا الذكاة المعاصيرة ب بيروت 


اا مصرف «الغارمين» : 

١-الغارمون‏ قسمان: الأول: المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة 
أنفسهم في المباح» وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم . 

والثاني: المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين لتسكين الفتن التي قد 
تثور بين المسلمين» أو للإنفاق فى المصائب والكوارث التى تحل بالمسلمين» 
ولا يشترط الفقر في هذا القسم. ' ١‏ 

١‏ الضامن مالا عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن 
مغسيوا : 

۳ - لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في 
معصية» كالخمرء والميسرء والرباء إلا إذا تحقق صدق توبته. 

٤‏ - يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي 
به ولم يسدد ورثته دینه» ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته» وحفظ 
لأموال الدائنين. 


فض 


5 الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من 
مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبهء أو أنظره صاحب المال إلى 
ميسرة» وكذلك من كان له مال سواء كان نقداً أو عقاراً أو غيرها يمكنه 
السداد منه. 

5 إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرم فلا يجوز له أن ينفق هذا 
المال إلا فى سداد غرمهء أما إذا أخذه بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه فى 
حاجاته . ۰ 

۷- الغارم الفقير أو الغارم المسكين أولى بالزكاة من الفقير أو المسكين 
الذي ليس بغارم؛ لأن الأولين اجتمع فيهما وصفان: الغرم والفقر أو المسكنة 
والآخرين ليس فيهما إلا وصف الفقر. 

۸ - يجوز إعطاء الغارم من الزكاة بمقدار ما عليه من ديون قلت أو 
كثرت» إذا كان في مال الزكاة وفاء لتلك الديون» أو إن استغنى الغارم قبل 
سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمرء أو لمن 
أخذها منه فإن لم يستطع» فإنه يدفعها في مصارف الزكاة. 

4 يجوز إعطاء الغارم من مال الزكاة للعام الذي يحل دينه فيه ولو بقي 
من ذلك العام أشهر على موعد السداد» ولا يعطى لسداد دين العام التالي» 
إلا أن يصالح المدين صاحب الدين على السداد في الحال مع الحط من 
الدين . 

٠‏ لا ينبغي لمن يجد دخلا يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة 
أو مسكن اعتماداً منه على السداد من مال الزكاة» فمال الزكاة يعطى لسد 
حاجة الفقراء» أو إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم» ولا يعطى لمن لديه ما يكفيه 
ليزداد ثراء . 

١١‏ - يعطى ذوو قرابة الرسول يل «الغارمون من هذا المصرف إذا 
انقطعت حقوقهم المقررة شرعاً». 


TVA 


وثيقة رقم (012 | 


الخلاصة | يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملهاء أما دية 
قتل العفن فلا تجوز دقعها مخ مال الذكاة. 
الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت 


: دفع الديات من مال الزكاة (مصرف الغارمين)‎ ١ 

أولاً: يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن 
تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملهاء ويجوز دفع هذه المعونة من 
أموال الزكاة مباشرة إلى أولياء المقتول. 

أما دية قتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة. 

وتوصي الندوة في هذا المجال بما يلي : 

© مراعاة لقاعدة (الضروريات) ت عدم التساهل في دفع الديات من 
أموال الزكاة ولا سيما مع كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة 
للمصارف الأخرى . 

© إنشاء صناديق تعاونية في البلاد الإسلامية بمعرفة المؤسسات الزكوية 
فيهاء تمول من اشتراكات» وتبرعات» ورسوم (إضافية) على تراخيص 
السيارات والقيادة» لتكون ضماناً اجتماعياً للإسهام في تخفيف الأعباء عمن 
لزمتهم الديات بسبب حوادث المرور وغيرها. 

« تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية والمهنية للاستفادة من نظام 
(العواقل) المعروف في الفقه الإسلامي والقائم على التعاون والتناصر بين ذوي 
القرابة وبين أهل الحرف وذلك بصورة ملائمة لمعطيات العصر. 


Û Û‏ لا 


۳۷۹ 


سيل ألَهِ»: الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم 


لخي سم 


المراد بقوله تعالى: وف 


من ١‏ ستعداد 


لمصدر فيكة كيار العلماء بالسعودية 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
رقم )۲١(‏ وتاريخ ۸/۲۱/٤۱۳۹ھ‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله 
وصحبه وبعد : 

فقد جرى اطلاع هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المعقودة بمدينة 
الطائف بين يوم 45/8/0ه ويوم ۸/۲۲/٤۹ه‏ على ما أعدته اللجنة للبحوث 
العلمية والإفتاء من بحث فى المراد بقول الله تعالى فى آية مصارف الزكاة 
لوف سيل ألَو4: هل المراد بذلك الغزاة في سبيل الله وما يلزم لهم أم 
عام في كل وجه من وجوه الخير. 

وبعد دراسة البحث المعد والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم 
في هذا الصددء ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة 
وما يلزم لهمء وأدلة من توسع في المراد بالآية ولم يحصرها في الغزاة فأدخل 
فيه بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين وغير 
ذلك من أعمال البر. رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهور العلماء 
من مفسرين ومحدثين وفقهاء من أن المراد بقوله تعالى: وف سيل ال4 
الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد. 

۳۸۰ 


وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى» ولا يجوز 
والمساكين وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية الكريمة. وبالله التوفيق 
وصلى الله على محمد وآله و صحه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 


۳۸1 


دخول الدعوة إلى الله وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى لوف سيل 
لد نظراً إلى أن هذا القول قد قال به طائفة من العلماء» ولأن الدعوة من الجهاد 
المصدر المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 


التاربخ ربيع الآخر 65٠5١ه‏ 


القرار الرابع 
بشأن 
جمع وتقسيم الركاة والعشر في باكستان 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد : 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة المنعقدة بمكة 
المكرمة فيما بين ۲۷ ربيع الآخر 400١ه‏ و۸ جمادى الأولى ١٠٠٠ه.‏ بناء 
على الخطاب الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز من سفارة الباكستان بجدة رقم /٤‏ سياسية 8/77" وتاريخ ۲۷ 
يونيو ۱۹۸۳م ومشفوعه استفتاء بعنوان: (جمع وتقسيم الزكاة والعشر في 
باكستان) والمحال من قبل سماحته إلى مجلس المجمع الفقهي بخطابه رقم 
۱ وتاريخ ١‏ ذي القعدة ٠5١ه.‏ 
وبعد اطلاع المجلس على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة هل 
أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وهو #وَفٍ سيل 
أو يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله أم أن سبيل الله عام لكل وجه من 
FAY‏ 


وجوه البر من المرافق والمصالح العامة من بناء المساجد والربط والقناطر 

وتعليم العلم وبث الدعاة. .. إلخ. 
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه» ظهر أن للعلماء في 

المسألة قولين: 
أحدهما: قصر معنى و سيل أنه في الآية الكريمة على الغزاة 

فى سبيل الله» وهذا رأي جمهور العلماء» وأصحاب هذا القول يريدون قصر 

نيج ون مل اه من آل كا على المجاهدين ارا فى سيل الله تعالى . 
القول الثاني: إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة 

للمسلمين؛ من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق 

وبناء الجسور وإعداد المؤن الحربية وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة 
مما ينفع الدين وينفع المسلمين» وهذا قول قلة من المتقدمين» وقد ارتضاه 

واختاره كثير من المتأخرين . 
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي : 

-١‏ نظراً إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له 
حظأ من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: لري يفون 
امو فى سبيل أل م لا ينيعو ما أَنمَقُوا ما ول أذى) [البقرة: 111], 
ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء فى سنن أبى داود أن رجلاً جعل 
ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي يكل : «اركبيها فإن 
الحج في سبيل الله . 

١‏ - ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى» وإن 
إعلاء كلمة الله تعالى مما يكون بالقتال يكون ‏ أيضاً - بالدعوة إلى الله 
تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم 
فيكون كلا الأمرين جهاداً لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه 
الحاكم عن أنس َيه أن النبي كك قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألستتكم» . 

“- ونظراً إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة 
واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين» وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم 


۳۸۲ 


المادي والمعنوي» فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح 
الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه. 
٤‏ - ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها 
ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد 
له فى ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. 
لذلك كله فإن المجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة ‏ دخول الدعوة إلى الله 
تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وف سيل أله في الآية 
الكريمة. 


هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Û‏ لا لا 


Af 


وثبقة رقم 6 


الخلاضة | إن مصرت: (فى سيل لف درك يه الخاد باد الواسم الذي اقررة الفقياء يما 
مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال:الدعوة إلى الإسلام والعمل 
المعادية له. 


الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت 


: مصرف (في سبيل اللّه)‎ -١ 

إن مصرف (في سبيل الله) يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره 
الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله» ويشمل مع القتال الدعوة إلى 
الإسلام والعمل على تحكيم شريعته» ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه. 
وصد التيارات المعادية له. 

وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحله. 

ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي : 

أ تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد 
العدوان على المسلمين في شتى ديارهم مثل حركات الجهاد في فلسطين 
وأفغانستان والفلبين. 

ب - دعم الجهود الفردية والجماعية الهادفة لإعادة حكم الإسلام وإقامة 
شريعة الله في ديار المسلمين» ومقاومة خطط أعداء الإسلام لإزاحة عقيدته 
وتنحية شريعته عن الحكم. 

ج ‏ تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون 
في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي 


Ao 


تلائم العصر» وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا 
للدعوة الإسلامية. 

د تمويل الجهود الجادة التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في 
الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين» والتي تتعرض 
لخطط تذويب البقية الباقية من المسلمين في تلك الديار. 


Û‏ لا لا 


۳۸٦ 


| الخلاصة | مصداق كلمة رف سيل أله هو الغزوة والجهاد العسكري 
مجمع الفقه الإسلامى بالهند 


مصداق ڪلمة «ف سيل الي 
١‏ - اتفق أصحاب الملتقى على أن آية مصارف الزكاة (سورة التوبة رقم )٦١‏ 
التى حددت الزكاة فى المصارف الثمانية» هى فيها قطعية ولا يمكن أن 
يزاد عليها» والحصر فى مصارف الزكاة الثمانية حقيقى لا إضافى . 
۲ - ومصداق كلمة لف سيل أله الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم 
أصحاب الملتقى هو الغزوة والجهاد العسكري . 
وذهب بعضهم إلى أن #فى سيل أله يشمل مع الجهاد العسكري جميع 
المحهودات التي تبذل في الواقع لدعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله في هذا 
العصر . 


الموضوع هل الدعوة داخلة تحت مصرف وف سيل الد 


TAV 


الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات ف البلاد الأوروبية 


لما كانت الدعوة إلى الله وما يعين عليها داخلة تحت مصرف لوف سيل 
أ فإن المدارس والمستشفيات ونحوها إذا كانت في بلاد الكفر فإنها تعتبر 
اليوم من لوازم الدعوة وأدوات الجهادء بل هي لازمة للمحافظة على عقائد 
المسلمين في مواجهة التخريب الفكري الذي يقوم به التنصير 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الخامس 
بشأن موضوعي 
«الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات 
في البلاد الأوروبية وتأسيس صندوق للزكاة فيهاء» 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد . 


لخلاصة 


ال 


أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١۲‏ رجب 
7ه إلى يوم السبت ۲۹ رجب 105١ه‏ قد نظر في توصية مجمع البحث 
الفقهي الأوروبي» التابع للمجلس الأعلى العالمي للمساجد» والمحال إليه من 
معالي الدكتور الأمين العام» نائب رئيس المجلس» والمتعلق بإمكان الاستفادة 
بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوروبية. 

وبعد النظر والاستماع إلى كلمات الأعضاء ومناقشاتهم قرر المجلس 
تأكيد ما ذهب إليه في الدورة الثامنة من دخول الدعوة إلى الله تعالى. وما يعين 


TAR 


عليهاء ويدعم أعمالها في مصرف لف سيل أن وهو أحد المصارف 
الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى (الآية ٠٠‏ من سورة التوبة) 
اعتماداً على أن الجهاد في الإسلام لا يقتصر على القتال بالسيف» بل يشمل 
الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة» والصبر على مشاقها. 

وقد قال تعالى مخاطباً رسوله ية في شأن القرآن: #قلا تع الْكفْرنَ 
يَحَنهِدْهُم بو جهادا كرا 469 [الفرقان: 01]. 

وجاء في الحديث الشريف: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه. 

ويتأكد هذا المعنى في عصرنا الحاضر» أكثر من أي وقت آخرء فالمسلمون 
يُعْرّون فيه في عقر دارهم من الملل والنحل والفلسفات الباطلة» وبالفكر والثقافة 
لا بالسيف والمدفع» وبالمؤسسات التعليمية والاجتماعية» لا بالمؤسسات 
العسكرية. ولا يفل الحديد إلا حديد مثله» فلا بد أن تقاوم الدعوة إلى الطاغوت 
بالدعوة إلى الله» ويقاوم تعليم الباطل بتعليم الحق» والفكر المشحون بالكفر 
بالفكر المشحون بالإسلام. كما قال أبو بكر الضديق لخالد ط4 : «حاربهم بمثل 
ما يحاربونك به: السيف بالسيف› والرمح بالرمح. .٠.‏ 

وقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعاً بالغاًء فلم تعد 
مقصورة على كلمة تقال» أو نشرة توزع» أو كتاب يؤلف - وإن كان هذا كله 
مهما - بل أصبح من أعظم وسائلها أثراً وأشدها خطراً: المدرسة التي تصوغ 
عقول الناشئة وتصنع أذواقهم وميولهم» وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما 
تريد» ومثل ذلك المستشفى الذي يستقبل المرضى» ويحاول التأثير فيهم باسم 
الخدمات الإنسانية . 

وقد استغل هذه الوسائل أعداء الإسلام من دعاة التنصير وغيرهم» لغزو 
أبناء الأمة الإسلامية» وسلخهم من شخصيتهم» وإضلالهم عن عقيدتهم»› 
فأنشأوا المدارس» والمستشفيات وغيرها لهذا الغرض الخبيث» وأنفقوا عليها 
العشرات والمئات من الملايين» وأكثر ما يتعرض المسلمون وشبابهم خاصة 
لهذا الخطر حينما يكونون خارج ديار الإسلام. 

ولهذا يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس 


خسنا 


والمستشفيات ونحوهاء إذا كانت في بلاد الكفرء تعتبر اليوم من لوازم 
الدعوة» وأدوات الجهاد في سبيل الله وهي مما يدعم الدعوة ويعين على 
أعمالها بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهويتهم الدينية» في 
مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت 
التنصيرية واللادينية. 

على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة» ممحضة لأغراض 
الدعوة والرسالة والنفع لعموم المسلمين» وليست لأغراض تجارية تخص 
أفراداً أو فئة من الناس . 

أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاةء لجمعها من المكلفين بهاء 
وصرفها في مصارفها الشرعية» ومنها ما ذكرناه أعلاه» فهو أمر محمود شرعاًء 
لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين» بشرط أن يقوم عليه الثقات 
المأمونون العارفون بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة وتوزيعها والله أعلم. 

والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تشليما كيرا والتحمدك له رب العالمية: 


Û‏ لا لا 


۳۹۰ 


حكم صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية 
والتربوية والإعلامية 
يجوز صرف آموال الزكاة الخاصة بالمجاهدين في مشاريعهم الصحية والتربوية 
والإعلامية من جيه کن موت تحاف و لاجر فقراء ا مك أن أبناء 
سبيل» ومن جهة أن هذا يدخل تحت مصرف لوف سيل ألو وبناء على 
قاعذة .ما لا نتم الولحت الا به فهئ واجت 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار السابع 
بشأن حكم «صرف سهم المجاهدين من الزكاة 
في تنفيد مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية» 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد . 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب 
5ه إلى يوم السبت ۲۹ رجب 505١ه؛‏ قد نظر في موضوع السؤال 
المقدم من رئيس لجنة الدعوة الإسلامية في جمعية الإصلاح الاجتماعي 
بالكويت والخاص بجواز صرف أموال الدعوة الإسلامية التي تجمع 
للمجاهدين الأفغانيين» لتنفيذ المشاريع الصحية والتربوية والإعلامية» والذي 
طلب سماحة رئيس المجلس عرضه عليه في هذه الدورة. 

وبعد أن نظر المجلس في إجابات بعض الأعضاءء وبعد أن راجع ما 


۳۹۱ 


صدر عنه من قرارات سابقة» وما صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة. 
واستمع إلى المناقشات حول الموضوع» قرر أن الصرف في الجهات التي 
تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة: 

أولاً: من جهة الاستحقاق بالحاجة؛ فهم ‏ مجاهدين ومهاجرين - فقراء 
أو مساكين أو أبناء سبيل» فإن من كان من ذوي الأرض والعقار في بلده 
أصبح بالهجرة والتشريد من أبناء السبيل بعد انقطاعهء والإنفاق على الفقراء 
والمحتاجين من أموال الزكاة لا يقتصر على إطعامهم وكسوتهم فقطء بل 
يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم» ومنها المشاريع الصحية 
والمدارس التعليمية ونحوها مما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة. 

وقد نقل الإمام النووي عن أصحابه من الشافعية: أن المعتبر في 
الكفاية: المطعم والملبس والمسكن» وسائر ما لا بد له منه» على ما يليق 
بحاله» لنفس الشخص ولمن هو في نفقته (المجموع 5/ .)٠۹۰‏ 

وقوله: «سائر ما لا بد له منه» كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات المتجددة 
والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال» ومن ذلك في عصرنا: المنشآت 
الصحية والتعليمية التي تعتبر من تتمات المحافظة على النفس والعقل وهما من 
الضروريات الخمس» وقد اعتبر الفقهاء الزواج من تمام الكفاية» وكتب العلم 
لأهله من تمام الكفاية» نقل في (الإنصاف): أنه يجوز للفقير الأخذ من 
الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه 
(۳/ ٥1ء .)5١8‏ 

وثانياً : من جهة أخرى يعتبر الإنفاق على المشاريع المسؤول عنها داخلاً 
في مصرف #فى سَبِيلٍ أللَّو#» حتى مع التطبيق في مدلوله وقصره على الجهاد 
بالمعنى العسكري» فإن الجهاد اليوم لم يعد مقصوراً على أشخاص المجاهدين 
وحدهم»› بل أصبح تأمين الجهة الداخلية وقوتها جزء لا يتجزأ مما يسمونه 
(الاستراتيجية العسكرية). 

والمهاجرون بكل معاناتهم وماسيهم هم بعض ثمار الحرب وإفرازها 
ونتاجهاء فلا بد من رعايتهم وتوفير ما يلزم لحياتهم الحياة المناسبة» وتعليم 
أبنائهم وعلاجهم حتى يطمئن المجاهدون إلى أن أهليهم وراءهم غير مضيعين» 

۳4۲ 


فيستمروا في جهادهم أقوياء صامدين» وأي خلل أو ضعف في هذه الجهة 
يعود على الجهاد بالضرر. 
«من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا». فاعتبر رعاية أسرة الغازي المجاهد 
غزواً وجهاداً. فلا غرو أن يكون الإنفاق فيه من باب الجهاد فى سبيل الله . 
أله نفقته ونفقة عياله ذهاباً ومقاماً ورجوعاً (المجموع: 7717/5). 

وأما ما يتعلق بالنشاط الإعلامي» فقد غدا من لوازم الحرب الناجحة في 
المعنوية للمجاهدين وتحريضهم على القتال» وهو لازم لزرع الثقة والأمل في 
نمس من وراءهم من المدنيين والمساعدين › وهو لازم ليث الرعب في قلوب 
أعدائهم» وقد يكون النصر بالرعب» وهو لازم لتجنيد الرأي العام العالمي 
للوقوف بجانبهم ونصرة قضيتهم . 

والقاعدة الشرعية: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثم هو بعد ذلك من أنواع الجهاد باللسان» الداخل في عموم قوله عاد : 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» . 

وبناء على هذا يرى المجلس جواز صرف أموال الزكاة فيما جاء في 
السؤال والله أعلم . 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين. 


Û Û‏ لا 


۳4۲ 


الخلاصة إلا يجوز صرف الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي لأن في ذلك حبساً 
للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددةء لكنه يمكن أن يكون وكيلاً في صرف 
الزكاة في وجوهها الشرعية 
مدر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الل 
وعلى آله وصححبه . 


فرار رقم: ۲۷ 21707 


بشأن 
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤثمره الرابع بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۱۸ - ۲۳ جمادى الآخرة ۸١٤٠ه‏ الموافق 
١١ 5‏ شباط (فبراير) 4ام. 


بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامى 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الرابع› ١//ا١اهة).‏ 


۳4٤ 


ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع»ء وعلى الأبحاث الواردة إلى 

المجمع في دورته الحالية بخصوص موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق 

التضامن الإسلامي . 
قرر ما يلي : 
أولاً: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن 

الإسلامى. لأن فى ذلك حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة فى 

الكتاب الكريم. ١ ٠‏ 
ثانياً: لصندوق التضامن الإسلامى أن يكون وكيلاً عن الأشخاص 

والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية : 

أ - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل. 

ب - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسى»ء وأهدافهء التعديلات المناسبة 
التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات. 

ج - أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة 
بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة 
ل لمر افق ا ١‏ 

د- لايحق للصندوق صرف شىء من هذه الأموال الواردة للزكاة فى 
النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج 
تحت مصارف الزكاة الشرعية. 

ه ‏ لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من 
مصارف الزكاة الثمانية» وعلى الصندوق - فى هذه الحالة ‏ أن يتقيد 
ئڭ ١‏ 

و - يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن 
حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بهاء وفي مدة أقصاها سنة. 
ويوصي بما يلي : 
عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامى من تحقيق أهدافه الخيرة 

ال فى تظامه اباي وال او من ا اوا رار 


۳4° 


القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من 
مساهمات الدول الأعضاءء ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم 
مساعداتها الطوعية له» يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين 
المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده 
النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية. 


والله أعلم 


لا لا لا 


۳۹٦ 


المو ضوع مصرف (ابن السبيل) وتطبيقاته المعاصرة 
الخلاصة | يُعطى ابن السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء وتكاليف السفر إلى أأأ 


مقصده ثم الرجوع على بلده. 

ولا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولا أن يكتسب 

ولا يجب على ابن السبيل أن يرذ ما فضل في يده من مال الزكاة عند وصوله 
إلى بلده وماله: والآولئ أن يرد ما فضل:- إن كان .غنياً - إلى أحد.:مصارف الذكاة: 


الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأردن 


مصرف (ابن السبيل) وتطبيقاته المعاصرة : 
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع (مصرف ابن 
السبيل وتطبيقاته المعاصرة) وانتهوا إلى ما يلي : 
إن جعل الشريعة ابن السبيل من مصارف الزكاة يظهر مدى عناية الإسلام 
بالمصالح المترتبة على السفر والترحال» حيث أوجد لهم مسعفا في حال 
انقطاع السبل بهمء وهذا يؤدي إلى تشجيع طلبة العلم والدعاة والتجار 
ونحوهم على الارتحال وتحصيل منافع السفر مما يسهم في تنشيط الاقتصاد 
وتحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية للأمة الإسلامية. 
١‏ - ابن السبيل: هو المسافر فعلاً مهما كانت مسافة سفره الذي طرأت 
عليه الحاجة بسبب ضياع ماله أو نفاد نفقته وإن كان غنيا في بلده. 
- يشترط لإعطاء ابن السبيل من الزكاة ما يلي : 
أن لا يكون سفره سفر معصية. 
ب - أن لا يتمكن من الوصول إلى ماله. 
۳ - يعطى ابن السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء وتكاليف 
السفر إلى مقصده ثم الرجوع إلى بلده. 
۳4۷ 


۶ 


٤‏ - لا يطلب من ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ماله أو نفاد نفقته» 
إلا إذا ظهر من حاله ما يخالف دعواه. 

ه ‏ لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد من يقرضه» ولا أن 
يكتسب وإن كان قادرا على الكسب. 

٦‏ لا يجب على ابن السبيل أن يرد ما فضل في يده من مال الزكاة 
عند وصوله إلى بلده وماله» والأولى أن يرد ما فضل - إن كان غنيا - إلى 
صندوق الزكاة أو إلى أحد مصارف الزكاة. 

“ا - يندرج في مفهوم (ابن السبيل) بالقيود والشروط السابقة كل من : 

أ الحجاج والعمار. 

ب - طلبة العلم والعلاج. 

ج - الدعاة إلى الله تعالى . 

د الغزاة في سبيل الله تعالى. 

ه ‏ المشردون أو المهجرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا 
غيرها . 

و - المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها . 

ز - المرحلون عن أماكن إقامتهم. 

ح - المهاجرون الفارون بدينهم الذين حيل بينهم وبين الوصول إلى 
ديارهم أو الحصول على أموالهم . 

طب المرانبلون والسبصفيون الذين يعر لعيعقيق. مضل إغزلافية 


مشروعة . 


۳4۸ 


المو ضوع التطبيفقات المعاصر 6 لمصار ف الزركاة 


ممعم الفقه اللاي يشداه 
جمادى الآخرة ۲۸٤۱ھ‏ 


الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم 170 (1/9) 
بشأن 
تفعيل دور الزكاة قي مكافحة الفقر 
وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 4؟ إلى 
٩‏ جمادى الآخرة 578١هء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) ا١٠7م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تفعيل 
دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات 
الفقهية» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
قرر ما يأتي : 
أل الأفوال غير العتصوضي لها محل الكياة قاذ ركا أن عه 
إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية. 
۳4۹4 


ثانياً: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانية عن توزيع أموال 
الزكاة. 

أما إذا تولى الإمام. أو من ينوب عنه» توزيع أموال الزكاة فينبغي 
مراعاة تعميم الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك 
الأصناف . 

الفا 'الأصل أن تصنرقةالركاة قور انكحقافيا أن تحصيليها» هود 
احير الصف فة البو أو انان ل نے ف أو لانن دروا 
لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز. 

راسا مف الفقراة والساكيه: 

ه يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم ويحقق لهم الكفاية ولمن 
يعولون ما أمكن» وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة. 

ه ويصرف للفقير ‏ إذا كان عادته الاحتراف ‏ ما يشتري به أدوات 
حرفته» وإن كان فقيراً يحسن التجارة أعطي ما يتجر به» وإن كان فقيراً يحسن 
الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام. واستئناسا بذلك يمكن توظيف 
أموال الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش 
المهنية الصغيرة» وتكون مملوكة للفقراء والمساكين. 

ه ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقاً لقرار 
المجمع ٠١‏ (7/7). 

خافساً :.نضارفالركاة الأخورض: 

العاملون عليها: 
- يدخل في (العاملين على الزكاة) في التطبيق المعاصر المؤسسات 
والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء 

وفق الضوابط الشرعية. 

۲ - ضرورة أن تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلال مالي وإداري عن بقية 
أجهزة الدولة الأخرى». مع خضوعها للإشراف والرقابة ضمانا للشفافية ولتنفيذ 
ضوابط الإرشاد الإداري 


5٠٠ه‎ 


٣‏ - المؤسسات المخولة نظاماً بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا 
تضمن هلاك المال الذي فى يدها إلا فى حالتى التعدي أو التقصيرء وتبرأ ذمة 
المزكي بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات. 


ويكون حسب الحاجة والمصلحة فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه 
الحاجة عمل بهذا السهم. 

؟ - يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثاً تثبيتاً لإيمانه 
ووا له عما فقده» وكذلك إعطاء الكافر إذا رجى إسلامه. أو فعا لز 
عن المسلمين . 

۳ - يجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في 
مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات تأليفا لقلوبهم . 


١‏ - يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسرى المسلمين. 
۲ - يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين المسلمين وتحرير أسرهم ممن 


حت الغارمون : 

يشمل سهم الغارمين من ترتبت في ذمتهم دیول لمصلحة أنفسهم. ومن 
استدان لإصلاح ذات البين بالضوابط الشرعية ويلحق بذلك تسديد الديات 
المترتبة على القاتلين خطأ ممن ليس لهم عاقلة وديون الميت إن لم يكن له 
تركة يوفى منها دينه. وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت المال (الخزانة العامة). 


ه ‏ في سبيل الله : 


يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب 
المختلفة المشروعة. 
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دان اتسين عن العسادر فى قن اتحصية راجن بمقو ها برع ب ل 
بلده» ولو كان غنياً في بلده. 

۲ - تقديم العون المالى من خلال إنشاء صندوق يخصص لمساعدة 
النازحين داخل أوطانهم أو خارجها بسبب الحروب أو الفيضانات أو 
المجاعات أو الزلازل أو غير ذلك. 

۳ - مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم منح دراسة خارج بلادهم وفق 
المعايير المعمول بها في هذا الخصوص . 

 :‏ المهاجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بلدانهم وانقطعت بهم 
Gy‏ لني 

ه ‏ سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممن لا يجدون ما 


التوصيات : 

نظراً لحاجة الأمة الإسلامية إلى تنظيم الزكاة على قاعدة مؤسسية جمعاً 
وتحصيلاً بشكل معاصر منضبط بالأحكام الشرعية» فإن مجلس المجمع يدعو 
الجهات المعنية بالزكاة في العالم الإسلامي إلى التنسيق بينها والعمل على 
إقامة مشروعات مشتركة لمساعدة الفقراء والمساكين. 

كما يوصي بما يأتي : 

١‏ - حث الأفراد على دفع زكواتهم إلى الهيئات التي تنشأ بترخيص من 
الدول» ضماناً لوصولها إلى مستحقيهاء وتفعيلاً لدورها دينياً وتنموياً 
واجتماعيا واقتصاديا. 

۲ - الاهتمام بالجانب الإعلامي للزكاة باستخدام كافة وسائل الإعلام 
المرئي والمسموع وغيرها لتوعية المجتمع بمكانتها وأهميتها ودورها البناء في 
إصلاح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 

۳ - وضع معايير شرعية ومحاسبية لأوعية الزكاة. 


۲ 


٤‏ - وضع نماذج محاسبية زكوية تمثل إراشادات لحساب وعاء كل زكاة 
تساعد في التطبيق العملي في ضوء المعايير الزكوية الشرعية. 

ه ‏ الاستفادة من تقنية صناعة المعلومات وشبكات الاتصالات 
والقنوات الفضائية في تبصير المسلمين بقضايا الزكاة المعاصرة ودورها في 
تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الأمة الإسلامية. 

5 حث الدول على تخفيف الضرائب عن المزكين بحيث يخصم ما 
يزكون به من الضرائب المفروضة عليهم وذلك تشجيعاً للأغنياء المسلمين على 
دفع زكوات أموالهم. 

۷- تدريس فقه ومحاسبة الزكاة باعتبارها الفريضة الثالثة في الإسلام في 
الجامعات والمعاهد. 


والله أعلم 


لا لا لا 


۴ 


يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك 
المستحقين للزكاة» على أن يكون ذلك بعد تلبية حاجتهم الماسة وتوافر الضمانات 
الكافية للبعد عن الخسائر 


AS‏ رار 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححمية . 


قرار رقم: 6 (/1(5) 


بشأن 
توظيف الزكاة 
في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ۸ - ١۳‏ صفر لا50١ها ١5-1١١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) 75ام. 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع 
ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق› وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه. 
)01( مجلة المجمع (العدد الثالث» .)35١9/١‏ 


٤ 


قرر ما يلي : 

يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي 
بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاةء أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة 
عن جمع الزكاة وتوزيعهاء على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية 
للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. 


والله أعلم 


O OG‏ لا 


الخلاصة 


يجوز إقامة مشروعات: إنتاجية :من مال الذكاة وتمليك السهمها المستحقى الذكاة. 

ويجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة؛ كالمدارس والمستشفيات والملاجيء 
والمكتبات» بحيث يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم 
اله اوهل كود نهم غ وور ق الأضل على ملك بستحي 
الزكاةء ويديره ولي الأمرء أو الهيئة التي تنوب عنه. ١‏ 
الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت 


جمادى الآخرة 7١5١اه‏ 


استثمار أموال الزكاة 

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع استثمار أموال 
الزكاة وانتهوا إلى القرارات التالية : 

تؤكد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (۳) د/ ۸1/۷ بشأن 
توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع» وأنه جائز من حيث المبدأ بضوابط 
أشار القرار إلى بعضها . 

وبعد مناقشة البحوث المقدمة إلى الندوة في هذا الموضوع بشأن المبدأ 
والضوابط انتهت إلى ما يلي : 

يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية: 


١‏ أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال 
الزكاة. 

۲ - أن يتم استثمار أموال الزكاة ‏ كغيرها ‏ بالطرق المشروعة. 

۳ أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل 
حكم الزكاة» وكذلك ريع تلك الأصول. 
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٤‏ - المبادرة إلى تنضيض «تسبيل» الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة 
مستحقي الزكاة حرفها عليهم. 
الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة . 

١‏ أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع 
الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية» وأن يسند الإشراف على 
الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة. 


«التمليك والمصلحة فيه ونتائجه» 

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع التمليك 
والمصلحة فيه ونتائجه وانتهوا إلى القرارات التالية: 

١-التمليك‏ فى الأصناف الأربعة الأولى المذكورة فى آية مصارف 
الزكاة إا ألصَدَكَتُ لقره وَالمسكن وَالْعمِنَ علا الولف لوج [العوبة: 
]٠‏ شرط في إجزاء الزكاة» والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة 
النتاج. كالات الحرفة وأدوات الصنعة» وتمليكها للمستحق القادر على 
العمل . 

۲ - يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها 
لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكاً لهم يديرونه بأنفسهم أو من 
ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه . 

٣۳‏ يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس 
والمستشفيات والملاجيع والمكتبات بالشروط التالية: 

أ يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا 
بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين . 

ب - يبقى الأصل على ملك مستحقى الزكاة ويديره ولى الأمرء أو الهيئة 
التي تنوب عنه. ٠‏ ۰ 

ج - إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة. 
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وثيقة رقم 0700 | 


الخلافة | لا تحر استكدان ارال الزكاة اكالم اعا نن متها لبا امن المضبارة 
بهم والإخلال بواجب فورية إخراجها 
ا المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


رجب ۹١٤۱ھ‏ 


القرار السادس 
بشأن استثمار أموال الزكاة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» في دورته 
الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
8ه الموافق /۳١‏ ١٠/1998م‏ قد نظر في موضوع استثمار أموال الزكاة. 

وبعد التداول والمناقشة» والتأمل في أحكام إخراج الزكاة ومصارفهاء 
قرر المجلس ما يأتي : 

يحب إخراج زكاة الأموال علق القور» ولك دكا ليا 
الموجودين وقت وجوب إخراجهاء الذين تولى الله - سبحانه - تعيينهم بنص 
كتابه» فقال عز شأنه: #إنّمَا الصَدَقَتٌ للفقراء وَالْمَسكينِ» الآية [التوبة: .]٠١‏ 

لهذا فلا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيهاء كالفقراءء 
لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها الإخلال بواجب فورية 
إخراجهاء وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجهاء والمضارة بهم . 

وى الجن سيا مح برط ريه ريل الايد در 
والحمد لله رب العالمين. 
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لا يجوز شرعاً وضع أموال الزكاة فى مشاريع استثمارية كإنشاء المصانع: لكن 
هناك بدائل أخرى ينتفع بها الفقراء والمساكين كتمليكهم آلات الصناعة أو دكاكين 
مجمع الفقه الإسلامى بالهند 


الاستثمار بأموال الزكاة 


إن المشاركين فى الندوة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامى ‏ الهند 

(المنعقدة في ١١-1١‏ أبريل ۲۰۰۱م الموافق ۱۹ - ۲۲ محرم 577١اه‏ 

بجامعة الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيدء مليح آباد الهند) بعد اطلاعهم 

على البحوث المقدمة في هذا الموضوع وبعد استماعهم للمناقشة وآراء العلماء 

الخبراء فيه ونظراً إلى قرارات بعض المجامع الفقهية فيه قرروا ما يلي : 

| - إن تخلف المسلمين في مجال المعيشة والاقتصاد أمر لا يحتاج إلى 
بيان» وبناء على ذلك يستغل المبشرون المسيحيون والدعاة القاديانيون 
والحركات المعادية للإسلام فقر المسلمين وجهلهمء ويبذلون أقصى 
جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم 
اقتصادياء ولا بد من مواجهة هذا الوضع الخطير وبذل المجهودات 
القصوى لإزالة فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن 
الأعداءء فمن مسؤوليات المسلمين فى كل مكان أن يساعدوا المسلمين 
الفقراء بأموال الزكاةء وإن لم تف أموال الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن 
يتعاونوا معهم بغيرها من العطيات والتبرعات. 

۲ - إن أموال الزكاة التي دفعت إلى الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها 
جميع حقوق الملكية» وبناء على ذلك لو قام فقير باستثمارها أو وضعها 


۹ 
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في التجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان يجوز 
له ذلك . 

ولهدف جعل الفقراء والمساكين متكفلين بأنفسهم في مجال الاقتصاد لو 
اشتريت بأموال الزكاة الماكينات أو آلات الصناعة مراعاة مهنتهم 
وصناعتهم أو أنشئت دكاكين وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز 
ذلك. ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها . 

لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلى الفقراء ليسكنوها 
أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك لا يجوز ذلك. 

لا يجوز شرعاً أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء 
المصانع والشركات لتوزيع منافعها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة سواء 
أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع 
الزكاة وتوزيعهاء لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه 
الصورة» وكما يخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ 
الكبير من أموال الزكاة» بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة 
الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة. 

من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة 
وتوزيعها أن يضعوها أولاً في المحتاجين والمستحقين في مناطقهمء 
ويبذلوها عليهم لسد حوائجهم. 


Û‏ لا لا 
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حكم جمع الزكاة وتوزيعها بواسطة المؤسسات الخيرية 
الخلاصة | مشروعية تحصيل هذه المؤسسات للزكاة من أصحابها وصرفها في مصارقها 
الثمانية أو من وجد منهم. 


قرار رقم ۵ (۲/۵) 
حكم جمع الزكاة وتوزيعها بواسطة المؤسسات الخيرية 


تدارس المجلس هذا الموضوع وانتهى إلى مشروعية تحصيل هذه 
المؤسسات للزكاة من أصحابها وصرفها في مصارفها الثمانية أو من وجد 
منهم» لا سيما أن المسلمين مأمورون بتنظيم حياتهم ولو كانوا ثلاثة كما جاء 
في الحديث النبوي: «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم»"''. وأن ذلك من 
التعاون على البر والتقوى. كما أنه إحياء لركن من أركان الإسلام لا يتوقف 
على وجود الخليفة لقوله تعالى: نوأ أله ما أَسْنَطْعَم» [التغابن: .]١١‏ 
وقوله ككِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”“. فإذا لم نستطع إقامة 
الخلافة واستطعنا أداء ما يخصنا من فرائض وواجبات فعلينا أن نؤديها كما 
أمر الله تعالى ورسوله يَكِِ. وسقوط بعض الواجبات عنا للعذر لا يكون سببا 
في إسقاط الكل. وقد كان المسلمون في العهد المكي يؤتون الزكاة التي 
وصف الله بها المؤمنين والمحسنين في كتابه الكريم في السور المكية وذلك 


(۱) حديث صحيح › أخرجه أبو داود رقم (م كك ۲۰۹( من حديئى أبى سعيد الخدري 
وأبي هريرة. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب». عند البزار في (مسنده) رقم 
(0) بإسناد جيد. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (75804)» ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 
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قبل قيام دولة المدينة (ونعني بها الزكاة المطلقة» قبل تحديد الأنصبة 
والمقادير). 
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من موضعها لمصلحة شرعية راجحة. ومن وجوه المصلحة: نقلها إلى مواطن 
الحهان: والمؤسسات التعوية أي التفليمرة لى الشنهة:ومخاطق الاعات والتكوارت 
التي تصيب بعض المسلمينء وأقرباء المزكي المستحقين للزكاة. 

الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت 


© نقل الزكاة إلى غير موضعها وضوابطه : 

بعد الاطلاع على التوصية الثالثة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة 
من أن الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم 
ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل ‏ استثناء لمن هو 
أحوجء أو للقرابة» انتهت الندوة إلى تفصيل المبدأ الشرعي في نقل الزكاة 
على النحو التالى : 

أولاً: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة ‏ 
لا موضع المزكى ويجوز نقل الزكاة من موضعها لمصلحة شرعية راجحة. ومن 
وجوه المصلحة للنقل : 

أ نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله . 

ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التى تستحق 
الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة. 

ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين 
في العالم. 

د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة. 

4۳ 


ثانياً: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع 
إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد 
المصارف الثمانية. 

ثالثاً: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق 
مما هو دون مسافة القصر (۸۲ كم تقريبا) لأنه في حكم بلد واحد. 

رابعا: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة 
الأبدان. 

خامساً: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل : 

أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها 
إلى مستحقيها عندل تمام الحول إذا توافرت شروط وجو الزكاة. ولا تقدم 
زكاة الفطر على أول رمضان. 

ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل . 


لا لا لآلا 


15 


وثيقة رقم 19 


الخلاصة | الأصل صرف أموال الزكاة في بلد المال المزكىء» ما لم يدع إلى نقلها مصلحة 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم )٠١/6( ٩۹۵‏ 
حول دفع الزكاة خارج بلد المزركي 

اطلع المجلس على موضع (دفع زكاة المال خارج بلد المزكي)» وبعد 
الدراسة والمناقشة قرر ما يلي : 

يؤكد المجلس على فتواه السابقة في دورته (الحادية عشرة) على أن 
الأصل صرف أموال الزكاة في بلد المال المزكى» ما لم يدع إلى نقلها 
إيصالّها إلى المحتاجين من أقارب المزكي» أو إغاثةٌ المنكوبين عند وقوع 
الكوارث. أو الحاجات الشديدة. 


Û‏ لا لا 


الموضوع حول تقدير زكاة الفطر نقداً في البلدان الأوروبية 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


a‏ القيمة النقدية فى زكاة الفطر؛ فذلك يستلزم مراعاة تغير 


قرار رقم )5١/1( ٩٩1‏ 
حول تقدير قيمة زكاة الفطر نقداً في البلدان الأوروبية 
ناقش المجلس موضوع (تقدير قيمة زكاة الفطر نقداً في البلدان 
الأوروبية)» وقرر بخصوصها ما يلي : 
بما أنه يجوز إخراج القيمة النقدية في زكاة الفطرء فذلك يستلزم مراعاة 
تغير الأسعار حسب اختلاف الزمان والمكان. 


O0 لا‎ Û 


٤۱٦ 


OES 


الخلاصة | ينبغي للمسلم أن ينظر إلى ما يحقق المصلحة للفقير» فإذا كانت في دفع القيمة 
دفعهاء ويغلب اليوم أن تكون أنفع للفقير وأيسر على المركيء والعبرة بالقيمة هنا 
حسب بلد إقامة المزكي. 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار (5/؟؟) 
بشأن 
دفع القيمة قي زكاة الفطر 
بعد اطلاق المجلس على البحوث المقدمة في موضوع دفع القيمة في 
زكاة الفطرء وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء والخبراء» قرر 
المجلس ما يلي : 
أولاً: أن الأدلة الكثيرة واردة في جواز دفع القيمة في صدقة الفطرء 
وإلى ذلك ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
المذاهب» حكاه التابعي أبو إسحاق السبيعي عمن أدركهم»› وفيهم علي بن 
أبي طالب والبراء بن عازب وغيرهماء كما أنه قول الحسن البصري وعطاء بن 
أبي رباح والخليفة عمر بن عبد العزيز» ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري 
والبخاري . 
ثانياً: ينبغي للمسلم أن ينظر إلى ما يحقق المصلحة للفقير» فإذا كانت 
في دفع القيمة دفعهاء ويغلب اليوم أن تكون أنفع للفقير وأيسر على المزكي› 
والعبرة بالقيمة هنا حسب بلد إقامة المزكي» أما في مثل حالة المجاعة 
والإغاثة» فالأولى أن تدفع طعاماً من غالب قوت البلدء أو تدفع القيمة 


41۷ 


للجمعيات الإغائية والمراكز والمؤسسات الإسلامية لتقوم هى بصرف الطعام 
ثالثاً: تحقيقاً للمصلحة فإن المجلس يحث على تعجيل دفع زكاة الفطر 
ابتداء من أول شهر رمضان» وبخاصة إذا كانت تنقل خارج بلد المزكي . 
رابعاً: يوصي المجلس المراكز الإسلامية والمساجد والهيئات الإغاثية 
في أوروبا عندما تقوم بتقدير قيمة زكاة الفطر برعاية ما يعادل القيمة المتوسطة 
للصاع من غالب فوت البلد. ولا تبالغ بمقدارها فترهق المركى ولا تقصر 
فتبخس حق الفقير الذي کان مقصودا بهذه الزكاة من أجل إغنائه ليوم عيله . 


Û‏ لا للا 


41۸ 


وثيقة رقم (044) | 


الخلاصة | يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن 
المزكي ويحقق مصلحة الفقير. 
١‏ - زكاة عروض التجارة من أعيانها : 

الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقداً بعد تقويمها وحساب المقدار 
الواجب فيها؛ لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت. ومع 
ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج 
عن المزكى فى حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر. ويحقق مصلحة 
الفقير في أخذ الزكاة أعياناًء يمكنه الانتفاع بها. وهذا ما اختارته الندوة في 
ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال. 

ويتم تفويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة 
وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة. 


Û‏ لا لا 


4۹ 


_ وثيقة رقم (040) | 


الخلاصة | جوا إخراج المنفعة زكاةء وذلك بتقديم ذوي المهن خدماتهم؛ أو مالكي المستغلات 
(الأعيان الصالحة للتأجير) منافعها لمستحقي الزكاةء وأن تكون المنفعة متقومة, 
أي يباح الانتفاع بها شرعاء وأن تكون معلومة ببيان وصفها ومقدارهاء وأن تقوم 
بقيمة عادلة (قيمة المثل). 
الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏ بيروت 


الموضوع الثالث: دفع المنافع في الزكاة: 


ناقش المشاركون في الندوة أوراق العمل المقدمة وقد انتهت الندوة إلى 
ما يلي : 

تصوير المسألة بأمثلة عديدة منها: حاجة المستحق للزكاة المريض 
لإجراء عملية جراحية لا يملك أجرتهاء ولا يقبل المستشفى أو الطبيب 
تقديمها بأجرة 0 فيقوم بإجراء العملية باحتساب تلك الخدمة زكاة» أو 
حاجة عائلة مستحقة للزكاة للسكن ولا تملك أجرته ولا يصار لتأجيرها بأجرة 
مؤجلة فيقدم المزكي منفعة السكن لها بنية الزكاة» وهكذا... وقد انقسم 
الرأي حولها إلى اتجاهين. 

الاتجاه الأول: جواز إخراج المنفعة زكاة عما وجب على المزكي إخراج 
زكاته من شتى الأموال» وذلك بتقديم ذوي المهن خدماتهم» أو مالكي 
المستغلات (الأعيان الصالحة للتأجير) منافعهاء لمستحقي الزكاة» وذلك 
بالشروط الآتية : 

١‏ أن تكون الخدمة أو المنفعة متقومة» أي يباح الانتفاع بها شرعاً. 

۲ - أن تكون الخدمة أو المنفعة معلومة ببيان وصفها ومقدارها. 


{۰ 


٣‏ - أن تقوم الخدمة أو المنفعة المقدمة زكاة بقيمة عادلة (قيمة المثل). 
الاتجاه الثاني : عدم جواز تقديم المنفعة زكاة. 
ورجحت الندوة الاتجاه الأول بالأغلبية. 


O0 O Û0 


۲١ 


الخلاصة ١|‏ الضرائب لا تغنى عن الزكاة 
؟ - نصاب الزكاة في الأوراق النقدية يُقَوّم بالذهب لأنه أقرب إلى الثبات من غيره 
١‏ ل تحب الركاة في فتن العماكر الاستعلالنة و الام وسفن دل كحت 
الزكاة في غلتها إذا حال عليها الحول بمقدار ربع العشر 


مجمع البحوث الإسلامية بالقامرة 


من توصيات وقرارات مجمع البحوث الإسلامية 
الزكاة وصدقات التطوع 
قرر المؤتمر بشأن الزكاة ما يلي : 

|١‏ - أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء 
الزكاة المفروضة. 

۲ - يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية» وأوراق النقد 
والأوراق النقدية» وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهباًء فما بلغت 
قيمته من أحدها عشرين مثقالاً ذهبياً وجبت فيه الزكاة» وذلك لأن 
الذهب أقرب إلى الثبات من غيره» ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب 
بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء . 

-٣‏ الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها 
حكمها کالاتي : 

أ لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن 
والطائرات وما شابههاء بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر 
النصاب» وحولان الحول. 


۲ 


ب - وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليهاء 
وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرط النصاب وحولان 
التحول:. 

ج ‏ مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية 
الول 

د في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق 

هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات» وإنما ينظر إلى ما يخص 
كل شريك على حدة. 

تجب الزكاة على المكلف فى ماله» وتجب أيضاً فى مال غير المكلف» 

0 اا 

تعتبر الزكاة أساساً للتكافل الاجتماعى فى البلاد الإسلامية كلهاء وهى 

مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف ا راغا 

المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية. 

تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما يناسبه. 

وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي : 

الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله وينهي عن البخل وقبض اليد 

عن بذل الخير. 

الإسلام يحذر من السؤال» ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة. 

الإسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين 

من المسلمين» ورعاية لكل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي. 


O Û Û 


AA 


الخلاصة 


فتاوى اللجنة العلمية لمؤتمر الزكاة الأول بالكويت 
١‏ - الأفضل في زكاة أموال الشركاتء والأسهم أن تقوم الشركة بإخراجها 
۲ - الأكثرية على أن الغلة تضم إلى النقود وعروض التجارة وتزكى بنسبة ربع 
العشر 

۲ - الأكثرية على أن الأجور والرواتب لا زكاة فيها حين قبضها 

فا الوذاكم الريومة والأموال الستحرمة ا تكن 

ه ‏ الأصل في الحول مراعاة السنة القمرية 


فتاوى اللجنة العلمية 
لمؤتمر الزكاة الأول بالكويت 
أولا: زكاة أموال الشركات والأسهم 
زكاة أموال الشركات: 
١‏ تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً: 
وذلك في كل من الحالات الاتية: 
١‏ - صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها. 
١‏ أن يتضمن النظام الأساسي ذلك. 
٣‏ - صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك. 
٤‏ - رضا المساهمين فف 
ومستند هذه الاتجاه الأخذ بمبدأ الخلطة الوارد في السنة النبوية» بشأن 
زكاة الأنعام» والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة» 
والطريق الأفضل ‏ وخروجاً من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاةء فإن 


٤ 


0 


أ 


لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالهاء وتلحق بميزانيتها 
السنوية بياناً بحصة السهم الواحد من الزكاة. 


زكاة الأسهم : 

۲ - إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة 
أخرى عن أسهمه 05 للازدواج. 

أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة» فإنه يجب على مالك السهم تزكية 
أسهمه وفقا لما هو مبين في البند التالي : 
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم: 

۳ إذا كانت الشركة ستخرج زكاتهاء فإنها تعتبر بمثابة الشخص 
الطبيعي» وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتهاء أما 
إذا لم تخرج الشركة الزكاة» فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعاً لإحدى 
الحالتين التاليتين : 

: - الحالة الأولى: أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً» 
فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر (75,5/) من القيمة السوقية بسعر يوم 
وجوب الزكاة» كسائر عروض التجارة. 

ه ‏ الحالة الثانية: أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها 
السنوي»› فزكاتها كما يلي : 

أ - إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم 
من الموجودات الزكوية للشركة» فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع 
العشد: 

ب - إن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك : 
- فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث 

الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2»)7/7,5 وتبرأ ذمته بذلك . 
- ويرى آخرون إخراج العشر من الربح ٠١‏ فور قبضهء قياساً على غلة 

الأرض الزراعية. 

t٥ 


ثانيا: زكاة المستغلات 

5 يقصد بالمستغلات المصانع الانتاجية والعقارات والسيارات والآلات 
ونحوها من كل ما هو معد للإيجارء وليس معدّاً للتجارة في أعيانه. 

وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في أعيانهاء وإنما تزكى 

وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة: 

فرأى الأكثرية أن الغلة تضم في النصاب والحول ‏ إلى ما لدى مالكي 
المستغلات من نقود وعروض التجارة» وتزكى بنسبة ربع العشر (١و٠).‏ وتبرأ 
الذمة بذلك . 

ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات 
الأصلية لمالكيهاء بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك» وتزكى فور 
قبضها بنسبة العشر )/٠١(‏ قياسا على زكاة الزروع والثمار. 

ثالثا: زكاة الأجور والرواتب 
وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب 

۷ هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً للقوى البشرية للإنسان يوظفها في 
عمل نافع» وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب 
والمهندس» ونحوهم» ومثلها سائر المكاسب من مكافات وغيرهاء وهي ما لم 
تنشأ من مستغل معين . 

وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة 
حين قبضه» ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في 
النصاب والحولء فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ تمام اا ونا اد 
من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول» ولو لم يتم حول كامل 
على كل اجر ينها 

وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين 
تمام النصاب عنده» وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت» ونسبة 
الزكاة في ذلك ربع العشر (7,5/) إذا بلغ المقبوض نصاباً» وكان زائداً عن 


<۲٦ 


حاجاته الأصلية» وسالماً من الدين» فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن 
يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى. 

ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله 
الحولية الأخرى . 

رابعا: السندات والودائع الربوية 
والأموال المحرمة ونحوها 

6 السندات ذات الفوائد الربوية ‏ وكذلك الودائع الربوية - يجب فيها 
تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر (١,۲/)ء‏ أما الفوائد الربوية المترتبة على 
الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى» وإنما هي مال خبيث على المسلم ألا 
ينتفع بهاء وسبيلها الإنفاق في وجوه الخيرء والمصلحة العامة ما عدا بناء 
المساجد وطبع المصاحف . 

وكذلك الحكم في الأموال التي فيها شبهة. 

أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة, فلا يزكي عليها غاصبها؛ لأنها 
ليست ملکه» ولكن عليه أن يردها إلى أصحابها. 


خامسا: الحول القمري 

٩‏ - الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية» وذلك في كل 
مال زكوي اشترط له الحول. ١‏ 

واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية اتخاذ السنة 
القمرية أساساً لمحاسبة الميزانيات» أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة 
بالزكاة وفقاً للسنة القمرية. 

فإن كان هناك مشقةء فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيراً على الناس - إذا 
ظلت الميزانيات على أساس السنة الشمسية أن يستدرك زيادة أيامها على أيام 
السنة القمرية بأن تحسب النسبة ٠,٠۷١‏ تقريبا. 

سادسا: الدين الاستثماري والزكاة 

٠‏ -الدين إذا استعمله المستدين فى التجارة يسقط مقابله من 

الموجودات الزكوية» أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو 


۷ 


غير ذلك» فنظراً إلى أنه على الرأي المعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة 
بقدره من الموجودات الزكوية» وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة فى أموال 
كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات مع ضخامة ما تحصله من اا 

لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوعء وتركيز 
البحث عنه. 

وترى اللجنة مبدئياً الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء 
إنه إذا كان الدين مؤجلاً فلا 00 وجوب الزكاة. 

على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية. 

هذا ما وصلت إليه اللجنة» ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا 
إلى مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال. 

كما توصى اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأخرى 
الت مما ل يسم ارت ها المؤتس. 

وأخيراً تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة» ودراسة أحكامها 
ومراعاة شأنها في كل مجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها . 


Û‏ لا للا 


۸ 


۲ - المال الحرام ليس محلا للزكاة 
۳ _ أداء الضريبة للدولة لا يجزئ عن الزكاة 


فتاوی وتوصيات 
الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بالبحرين 


ه مصرف العاملين على الزكاة: 

١‏ العاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول 
الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من 
المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعهاء وما يتعلق بذلك من توعية 
بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين» ونقل وتخزين وحفظ 
وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي أقرت في التوصية الأولى من 
الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

كما تعتبر هذه المؤسسات واللجان القائمة فى العصر الحديث صورة 
عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية» ولذا يجب أن يراعى 
فيها الشروط المطلوبة فى العاملين على الزكاة. 

5 المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ما له صفة ولاية التفويض 
(لتعلقها بمهام أساسية وقيادية)» ويشترط فيمن يشغل هذه المهام شروط معروفة 
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عند الفقهاء منها: الإسلام والذكورة والأمانة والعلم بأحكام الزكاة فى مجال 
العلم. 

وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوافر فيه 
بعض تلك الشروط . 

ات يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما 

المثل ولو لم يكونوا فقراء. مع الحرص على أن لا يزيد 
الإدارية عن ثمن الزكاة. 
ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلا بقدر الحاجة 
وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى. 

ب - لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئاً من الرشاوي أو 
الهدايا أو الهبات العينية أو النقدية. 

٤‏ - تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإداراتها بما تحتاج إليه من تجهيزات 
والهبات» والتبرعات يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة. 
شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أو أثر 
فى زيادة موارد الزكاة. 

6 تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها أو 
رخصتها تأسّياً بفعل النبي ككل في محاسبته للعاملين على الزكاة. 

والعامل على الزكاة أمين على ما في يده من أموال ويكون مسؤولا عن 
ضمان تلفها فى حالات التعدي والتفريط والإهمال والتقصير. 

5 - ينبغى أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة 
كالرفق بالمزكين والمستحقين والتبصير بأحكام الزكاة وأهميتها في المجتمع 
المستحقين والدعاء لهم . 

۰ 


© زكاة المال الحرام : 

١‏ المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به سواء 
كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمرء أم لحرمته 
لخيره» لوقوع خلل في طريق اكتسابهء لأخذه من مالكه بغير إذنه» 
كالغصب» أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضاء كالربا 
والرشوة. 

۲ - أ - حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال 
الزمن» ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفهء فإن يئس 
من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه 
وبقصد الصدقة عن صاحبه. 

ب - إذا أخذ المال أجرة عن عمل محرم فإن الآخذ يصرفه في وجوه 
الخير ولا يرده إلى من أخذه منه. 

ج - لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصراً على 
التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد 
الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضاً. 

د - إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو 
قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه 
الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه. 

٣‏ - المال الحرام لذاته ليس محلاً للزكاة» لأنه ليس مالاً متقوماً في 
نظر الشرع» ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك 
المال. 

٤‏ - المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبهء لا تجب الزكاة 
فيه على حائزه» لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة» فإذا عاد إلى 
مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي 
المختار. 

ه ‏ حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه 
بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه» ويكون ذلك إخراجا لجزء من الواجب عليه 
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شرعاً ولا يعتبر ما أخرجه زكاة»ء ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه 


9 الزكاة والضريبة : 

١‏ تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية إصدار القوانين القاضية 
بتطبيق نظام الزكاة جباية وتوزيعاً. على أساس الإلزام» وإقامة هيئات مختصة 
لذلك تكون مواردها ومصارفها في حسابات خاصة. 

كما تناشدها إعادة النظر في جميع النظم المالية وغيرهاء لتوجيهها 

الوجهة الإسلامية. 


؟ أ الأصل أن يكون تمويل ميزانية الدولة من إيرادات الأملاك 


العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة» فإذا لم تكف 
هذه الموارد جاز لولى الأمر أن يوظف الضرائب بصورة 
E‏ ل دولك الت 1 GEE‏ 
رة اول الع فى رات الركاء عن كفا 
بما أن سند جواز التوظيف الضريبي وهو قاعدة المصالح فيجب 
مراعاة المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب في ضوء النظام 
المالي الإسلامي والاهتداء بالقواعد الشرعية العامة ومقاصد 
الشريعة. 

يشترط لتوظيف الضرائب أن تكون الحاجة إلى فرضها حقيقية. 


يجب أن تراعى العدالة بمعيارها الشرعي في توزيع أعبائهاء 


وفي استعمال حصيلتها وأن يخضع فرضها وصرفها لجهة رقابية 


موثوقة متخصصة . 

إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يحزئ عن إيتاء 
الزكاةء نظراً لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منهء 
فضلاً عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف» ولا تحسم مبالغ 
الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة. 


۲ 


ب - ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول 


ولم يؤد قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة» باعتباره حقا 
واجب الأداء. 


د تومن الندوة كرات الدرل الاعات تايل قزانين الراب ا 
يسمح بحسم الزكاة من مبالغ الضريبة. تيسيرأ على من يؤدون الزكاة. 
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۳ 


أت الركاة قريضة ر ك يمن إلا ت اراد العولية. 
۲ - المال العام الذي يُستثمر ليدر ربحاً عن طريق مؤسسة عامة مملوكة بالكامل 
للخولة غير يخاضيع للزكاة فى را الأكترية. 

وإذا ا افا الماع مع مال افر فى ر ما ار كن ت 
المال العام خاضعاً للزكاة مثل المال الخاص. 

١ے‏ اقات والض كم وها قصب الؤكاة ها وف راا 

٤‏ - الثروات المعدنية التى تُملك من قبل الدولة لمؤسسات القطاع الخاص أو 
الأفراد تكون خاضعة للزكاة. 
الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالخرطوم 


سفره؟؛ ام 


أولاً: موضوع فرض الزكاة والضرائب على المسلمين وغير المسلمين 
في ظل العولمة وتحرير التجارة : 

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة حول هذا الموضوع وانتهوا 
إلى القرارات التالية: 
أ- اثر العولمة على الزكاة: 

الزكاة فريضة شرعية محكمة وركن من أركان الإسلام يجب ألا تخضع 
لتأثيرات العولمة» وبالرغم من أنها إحدى مهام الدولة من حيث تنظيم جمعها 
وصرفها فإنها تظل واجباً دينياً يتحتم على الأفراد القيام به في حالة عدم 
صدور القوانين المنظمة لها . 
ب - اتر للرزكاة على التكاليف المالية الأخرى: 

کد الو غل قوارها: الما ف العدوة الزاعة فاا الدكاة 
العاف في رر ال اة والغيريية انك )رصي الو كرات :الدول 


٤ 


ب 


الإسلامية بتعديل قوانين الضرائب بما يسمح بخصم الزكاة من مبالغ الضريبة 
تيسيراً على من يؤدون الزكاة». 
ج - معالجة الفقر و المشكلات التنموية في ظل العولمة: 

لا بد من رعاية الفقراء لإخراجهم من حالة الفقر إلى حالة الاكتفاء 
الإنتاجي, ومن متطلبات العولمة وأهدافها وضع استراتيجية لمحاربة الفقر 
وتحويل الفقراء إلى منتجين» والزكاة محور أساسي للمسلم في هذا المجال. 

د توصي الندوة الدول الإسلامية بالعمل على تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالزكاة» حتى يكون ذلك سنداً قويأ لها في 
تعاملها مع الدول الأخرى لمواجهة ما تحمله العولمة» وتحرير التجارة من 
ضغوط وانعكاسات سلبية. 
ثانياً: الموضوعات المؤجلة من زكاة الأنعام : 

بعد مناقشة الموضوعات المقدمة حول هذا الموضوع والموضوعات 
المؤجلة من الندوة السابقة قررت الندوة ما يلي : 

| - لا تجب الزكاة فيما سوى الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ولا 
يقاس عليها غيرها من الحيوانات . 


- إذا اتخذ ما عدا الإبل والبقر والغنم للتجارة فلها حكم عروض 
التجارة. 


الثاً: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة لربح وحكم 
زكاة الثروات الباطنة والسندات الخاصة والحكومية: 

: يندرج تحت مسمى المال العام أنواع منها‎ ١ 

5 المال العام المخصص لتقديم خدمات ومنافع يحتاجها المجتمع دون 
استهداف الربح. وسد كل عجز يتعرض له هذا النوع من المال العامء وهذا 
النوع لا تجب فيه الزكاة. 

ب - المال العام الذي يستثمر ليدر ربحاً عن طريق مؤسسة عامة مملوكة 
بالكامل للدولة» يراد لها أن تعمل على أسس تجارية وأن تحقق أرباحاء وهذا 
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النوع غير خاضع للزكاة في رأي الأكثرية» مع وجود رأي آخر يرى أن هذا 
المال يخضع للزكاة» وهذا ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة . 

ج - إذا اختلط المال العام مع مال الأفراد في مؤسسة هادفة للربح يكون 
نصيب المال العام خاضعاً للزكاة مثل المال الخاص» وهناك رأي بعدم 
وجوب زكاة المال العام في مثل هذا الخلطة. 

؟" ‏ زكاة السندات : 

أ السندات والصكوك التي تمثلها جملة الأعيان والمنافع وغيرهاء 
مثل: سندات المقارضة» وسندات الإجارة» وسندات السلم ونحوها تجب 
الزكاة فيها وفي ربحها. 

ب - السندات التى تمثل ديوناً بفائدة ربوية محرمة شرعاً وتكون الزكاة 
على رأس مال السنده ولا تجب الزكاة عن الفائدة المحرمة» وعلى صاحب 
السند أن يتخلص منها متى قبضها وذلك بصرفها في وجوه الخير ما عدا 
المساجد والمصاحف . 

۳ المعادن والركاز والنفط (البترول): 

استحضرت الندوة الفتوى الصادرة عن الندوة الثامنة بشأن المال العام. 
كما ناقشت الندوة زكاة الثروات الباطنة بما فيها البترول» وبعد التداول في 
تفاصيل الموضوع وما تضمنه من آراء فقهية قررت الندوة ما يأتي : 

الثروات المعدنية التي تملك من قبل الدولة لمؤسسات القطاع الخاص 
أو الأفراد تكون خاضعة للزكاة. 

كما أوصت الندوة بما يلي : 

أ - توصي الندوة بتخصيص نصيب مناسب من الأموال العامة غير 
الخاضعة للزكاة للفقراء والمساكين والغارمين وفق مصارفها الشرعية. 

ب - توصي الندوة باستكمال البحث في الموضوعات ذات الصلة بزكاة 
المال العام» مثل: مال التأمينات الاجتماعية» والسندات والصكوك المالية 
بأنواعها . 


۳٦ 


3 
ندوات» وأقيمت لها مؤسسات خاصة. إلا أن التطبيق محدودء وإنما اقتصرت هذه 
الجهود على الدراسة النظرية. 
المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى» 
بحث أعده د. محمد الزحيلى 


من بحث 
تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة (إيجابيات ‏ سلبيات) 


الخائمة 
ر 7 خلا صة البح 0 والتوصيات والمقترحات التى يراها الباحث : 


أولاً: خلاصة البحث: 

تبين من خلال البحث الأمور التالية: 

الزكاة فريضة شرعية» وأحد أركان الإسلام» وتقبل الاجتهاد والتطور, 
ولها أهداف عقديّة وتعبّديّة وأخلاقيّة واجتماعيّة واقتصاديّة» وطبقت تطبيقاً 
ممتازاً في العصور الأولى» ثم أصبحت شبه منسية وغائبة» وعادت إلى 
الصحوة والنور من جديد إلى حد ماء وتحتاج تطبيقاتها المعاصرة إلى تقويم» 
لمعرفة الإيجابيّات والسلبيّات للجانبين النظري والعملي. 

الجوانب الايجابيّة النْظريّة لقضايا الزكاة المعاصرة كثيرة» وتتمثل فيما 
كتب عنها من كتب» ورسائل جامعيّة» وبحوث معمقة» ودراسات مستفيضة» 
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وما ينشر عنها في المجلات و الصحف والنشرات» وما أقيم لها من مؤسّسات 
رسميّة» وما صدر بشأنها من أنظمة وقوانين في بعض البلاد الإسلامية» وما 
عقد حولها من مؤتمرات خاصة بالزكاة» وندوات مخصّصة لقضايا الزكاة 
المعاصرة» وما تشغله في المؤتمرات والندوات الاقتصاديّة والفقهية والمجامع 
الفقهية» وفي الفتاوى العامة والخاصة عن الزكاة عامة» وقضايا الزكاة 
المعاصرة والمستجدات خاصة» سواء في موارد الزكاة المفتوحة» وفي 
مشتملاات مصارف الزكاة المنصوص عليها . 

الحوانب السلبية النظرية لقضايا الزكاة المعاصرة موجودة ومهمة 
وخطيرة» وتحتاج إلى معالجة. 

منها: تعدد الآراء في المسألة الواحدة» وتكرار البحث» وعدم التعاون 
بين الأجهزة الحكومية أو المؤسسات غير الرسمية» وعدم التنسيق بين 
الندوات» وعدم الترابط بين المؤتمرات» وتناثر بحوث الزكاة» وتخلي الدول 
عن تشريعات الزكاة» والاقتصار على البحث والدراسة النظرية دون ترجمتها 

إن النواحي الايجابية العملية المعاصرة متواضعة جداً» ودون المستوى 
المطلوب. 

فمن ذلك: التطبيق الرسمي الحكومي للزكاة في بعض البلاد 
المحصورة» والتطبيق المؤسسي للزكاة في بلاد أخرى» والتطبيق الفردي 
الاختياري المحدود في معظم البلاد الإسلامية» وقيام هيئات شرعية للزكاة. 
وهذه الأمور حققت آثاراً عملية طيبة للزكاة المعاصرة تتمثل في أهداف 
مقصودة على المستوى الرسمي والاجتماعي والإنساني والاقتصادي. مع 
الاستفادة من التقنيات الحديثة أحيانا . 

إن النواحي السلبية العملية لتطبيق الزكاة المعاصرة كثيرة وخطيرة. 
وتعطي صورة داكنة ومؤلمة عن أحوال المسلمين اليوم. 

فمن ذلك: تخلي الدولة عن تطبيق الزكاة غالبا والتطبيق الجزئي للزكاة 
الذي لا يلبي الطموح الإسلامي للزكاة» ولا يصل إلى المستوى الذي وصلته 
الزكاة في العصور الإسلامية الأولى» والتطبيق المشوّه للزكاة بتوزيعها كيفيا 

۴۸ 


وبطريقة بدائية دون استعانة بالتقنية الكافية» والتخلف في المؤسسات الزكوية» 
واليكات الشرفية» برتعظل الاجعيادات الجديدة» والخطا فى :ضرفت الركاة 
عملياًء وظهور طمع الفقراء وجشع المساكين» والتظاهر بأحد صفات 
المستحقين للزكاة كالغارمين وابن السبيل» والمتاجرة بالدعوة فى سبيل الله 
على aE E‏ رماب ولق كلك ا مضي في 
التطبيق العملي للزكاة» وعدم التنسيق مع سائر أجهزة الدولة. 

تظهر بعض الجوانب السلبية في الناحية النظرية والعملية معأء كفقدان 
الععارة والمتسيق بين الموعميق قفا الرقاة .وعدم المعاليهة الكافة 
لمستجدات الزكاة. 


ا المقترحات والتوصيات: 

بعد هذه الجولة الطريفة الممتعة والمحزنة لتقويم التطبيقات المعاصرة 
للزكاة» يجد الباحث نفسه مضطراًء وملزماً منهجياً ودينياً لتقديم ما يراه من 
مقترحات وتوصيات» أهمها : 

١‏ - الحرص على تطبيق الزكاة كاملة. 

وذلك بالدعوة والترغيب والسعي الجاد لتطبيق أحكام الزكاة كاملة» 
حسب المنهج الشرعي الذي تبينه النصوص واجتهادات الفقهاء والأنظمة 
والقوانين» لتأخذ الشريعة مجراها في الحياة» وتحقق الزكاة أغراضها وأهدافها 
ومقاصدها التي رسمها الشرع الحنيف» مع وجوب تطبيق الإسلام كاملا 
والأحكام الشرعية في مختلف الجوانب» لتظهر خصائص الشريعة وميزاتهاء 
ولتتحقق السعادة والمصالح في الدنيا قبل الآخرة» لأن الإسلام كل لا يتجزأ. 
وإن تطبيق جانب وإغفال الباقي يشوه التطبيق» ويفقده روحه وجوهره وأهدافه. 
بل قوتي اله 1 

۲ - موسوعة الزكاة. 

اقترح عمل موسوعة للزكاة تضم جميع الأعمال العلمية والأنظمة» ثم 
وضع ذلك في قرص (دسك سيدي) لتسهل مراجعته والأمور المستجدة فيه» ثم 
وضع ذلك على الإنترنت . 
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۳ - التوعية للزكاة. 

أقترح تنشيط وتكثيف التوعية للزكاة في مختلف الوسائل بالنشرات» 
والكتيبات» والكتب» والدعاية فى الصحف والمجلات» وفى الأجهزة 
المسموعة والمرئية» وعمل دعايات مصورة تبث في القنوات الفضائية» وهم ما 
تم فعلا في الكويت أحياناً» ويجب تعميمه» والمواظبة عليه» وأن يخصص 
موقع في الإنترنت لقضايا الزكاة ومستجداتها . 

٤‏ - مركز خاص للزكاة. 

و ا خاص SS E a‏ 
يتطور ليكون معهدا عاليا للزكاة» وهو ما تزمع السودان على تطبيقه» ويجب 
تعميمه» على أن يجمع الفقهاء والاقتصاديين والمحاسبين والإداريين. 

ه _ المذاهب الفقهية. 

اقترح الأخذ بأوسع المذاهب في تحديد أموال الزكاة لتوسيع 
مطرحهاء ورعاية جانب الفقير والمسكين وسائر المستحقين الذين تضاعفت 
أعدادهم وصاروا بحاجة ماسة للزكاة» والاستفادة من مختلف المذاهب في 
بيان مشمولات مصارف الزكاة» وخاصة الدعوة الإسلامية والأقليات 
وغيرها . 

5 هيئة عالمية للزكاة. 

إن وجود الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في بيت الزكاة بالكويت غير 
كاف» ولا يشترك فيها أعضاء من جميع البلدان» و أن يتضاعف نشاطها 
أضعافاً مضاعفة» لتكون فاعلة ومؤثرة» و أن تكون متفرعة لمتابعة أمور الزكاة 
في العالم» والإشراف على التطبيق» وجمع النتائج العملية للاستفادة منهاء 
وللعنسيق ميق المؤتهرات والندوات : 

۷ - استثمار أموال الزكاة. 

يجب عدم تعطيل أموال الزكاة» وأن يتم استثمارها بخطة رشيدة» 
ومدروسة» ومجدية» وأمينة» وضمن الحدود الشرعية» مع القيام بدراسة نماذج 
عملية وتطبيقية لاستثمار الفائض من أموال الزكاة. 
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6 مشروع نظام أو قانون للزكاة. 

اقترح وضع تشريع كامل للزكاة لتعميمه. والاستئناس به في تطبيق الزكاة 
في كل قطر إسلامي» والعمل على إصداره قانوناً أو نظاماً ليعم العمل به 
ويتم الإلزام بأحكامهء ولأن ذلك يرفع الخلاف. 

٩‏ - دراسة التجارب المطبقة. 

يجب دراسة التجارب النافذة على التطبيقات العملية للزكاة فى مختلف 
البلاد العربية والإسلامية وتقييم نتائجها للاستفادة من الجوانب الإيجابية: 
وتجاوز العقبات» وتخطي السلبيات . 

٠‏ - سبق الاقتراح بتنظيم لجنة متابعة لكل ندوة أو مؤتمر لمتابعة 
أعماله» وتحويلها إلى التطبيق والتنفيذ. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


O لا‎ Û 


٤١ 


من كتاب نوازل الزكاة 


للدكتور عبد عبد الله الغفيلي 


الحاتمة 

الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناء ذي الفضل والإنعام» الذي يسر 
وأعان على التمام» فها هو البحث قد كملت مسائله» وتذللت مصاعبهء فكان 
لا بد من بيان أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث». 
فأقول مستعيئاً بالله متوكلا عليه : 

. -النوازل في الزكاة هي الحوادث الجديدة التي تحتاج لحكم شرعي‎ ١ 

۲ - لا يخلو تأثير الديون الاستثمارية في بلوغ النصاب الزكوي من 
أقسام : 

أ إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وزيادة الأرباح» 
وكانت زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين» فإن هذه الديون تجعل في مقابل 
تلك الأصولء ولا تنقص من الأموال التي في يده والغلة المستفادة له. 

- إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة ضرورية لا تزيد عن حاجة 
المدين es‏ فينقص الدين الحال» وهو القسط السنوي» من وعاء المدين 
الزكوي» ولا ينقص الدين المؤجل لما تقدم. 
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وبذلك يتبين أثر هذه الديون على نصاب ما بيد المدين من أموالٍ 
زكوية» وأنَّ الديون تُنقص من تلك الأموال» ثم ينظر ما بقي» فإن كان نصاباً 
زحي وإلا فلا . 

ج - إذا كانت الديون لتمويل عمل تجاري» فينقص القسط السنوي 
عندئظٍ من قيمة العروض والأموال التي في يده» ويزكي ما تبقى» أما المؤجل 
من الأقساط فلا ينقص كما تقدم . 

 "“‏ إن تأثير الديون الإسكانية في بلوغ النصاب الزكوي لا يخلو من 
أحوال : 

الأول: أن تكون الديون الإسكانية لبناء بيت يسكنه المستدين بلا 
إسراف» ويكون الدين مقسطأء فينقص القسط السنوي من الأموال الزكوية التي 
في يده» ويزكي ما بقي إن بلغ نصابأء وبذلك يتبين أن لهذه الديون أثراً في 
النصاب» فقد يستغرق الدين الحال النصاب أو ينقص المال الزكوي عن بلوغ 
النصاب فتسقط الزكاة عنه. 

الثاني: أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة» لبناء بيت يزيد عن حاجته 
أو فيه إسراف وتبذيرء فإِن هذا الدّين يجعل في مقابل القسم الزائد عن حاجته 
من العقارء فإن استغرق الدين ما زاد من العقار السكني. ولم يفضل الدين 
على العقار فإنه يزكي ما بيده من أموال زكوية ولا يتأثر نصابها بالدين» وإن 
ل صل الا فينقص القسط الحال في سنة الدين من أمواله 
الزكوية» ويزكي ما بقي إن بلغ ماله نصاباً. 

الثالث: أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة لغرض استثماري» فإنً 
الدين الإسكاني في هذه الحالة استثماري فينطبق عليه ما تقدم في القسم 
الثالث من المسألة السابقة» فينقص قسط الدين الحال من قيمة الوحدات 
السكنية» ولا ينقص مما بيده من أموال زكوية إلا إذا استغرق الأصول الثابتة 
(الوحدات السكنية)» أما الأقساط المؤجلة من الدين فلا تؤثر في نصاب المال 
الزكوي . 

٤‏ - لا أثر للتضخم النقدي» في المقدرات بالنص الشرعي من الأموال 
الزكوية» كالنقدين وسائمة الأنعام والحبوب والثمارء وكذا لا تأثير له في 
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نصاب الأوراق النقدية إلا من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية» 
فيرتفع مقدار نصابها؛ لتغير قيمة النصاب الذي تعتبر به» وهو نصاب الذهب 
والفضةء فقد يصبح نصاب الأوراق النقدية الذي أوجبنا الزكاة عند بلوغه قبل 
التضخم مما لا تجب الزكاة فيه؛ لانخفاض قيمة الأوراق النقدية بسبب 
التضخم . 

الأصل هو احتساب الزكاة وَفْق التاريخ الهجريء ولا ينبغي 
الاعتداد بالتاريخ الميلادي في ذلك إلا عند وجود المشقة المعتبرة بناء على 
جواز تأخير إخراج الزكاة للحاجة» مع وجوب احتساب الفرق بين التاريخ 
الهجري والميلادي» فتصبح نهاية الحول الميلادي زمنا للإخراج وليست وقتا 
للوجوب . 

5 أن مقدار نصاب الزروع والثمار وهو خمسة أوسق يساوي 
بالمقاييس الحديثة بوحدة قياس الحجم ستمائة وعشرة كيلوات وخمسمائة 
جرام» ويساوي بوحدة قياس الثقل سبعمائة وتسعة وعشرين لتراً. 

۷ - لا تأثير لنفقات الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب إخراجه 
زكاة لا زيادةً ولا نقصاًء كما أنه لا تأثير لزيادة الأرباح باستخدام تلك 
الوسائل في زيادة القدر المخرج زكاة ورفعه عن نصف العشر. 

6 حكم الثمار المعدة للتجارة لا يخلو من حالين: 

أ أن يكون مالكها يزرعها ثم يبيعهاء فيترجح زكاتها زكاة العين بإخراج 
العشر أو نصفه من الزروع والثمارء والمتعيّن غالباً في هذه الأزمان هو نصف 
العشر؛ لوجود الكلفة في الزراعة والتخزين ونحوها من متطلبات الزراعة 
الحديثة . ۰ 

ب - أن يكون مالكها يشتري المحصول بعد حصاده ليبيعه» فتجب فيها 
زكاة التجارة؛ لأنها عروض تجارة. 

۹- لا تخلو الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالالبان وتحوها من 
فسمين : 

الأول: أن تكون مما تجب الزكاة في عينه» كسائمة بهيمة الأنعام فلا 
يخلو الأمر من حالين : 
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أ أن تلك الحيوانات سائمة ‏ وهذا نادر في واقع الحال ‏ فالأقرب هو 
القول الثاني» وهو إيجاب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال حولهاء. ويعتبر 
إنتاجها من الألبان ونحوها مالا آخر تجب الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة» وحال 
الحول عليه» وبلغ نصاباًء فيزكى زكاة التجارة» فإن بيع فيزكى ثمنه وأرباحه 
بعد حَوّلان الحول على إنتاجه وبلوغه النصاب» فإن تعسر ذلك فيمكن تحديد 
يوم في السنة لتزكية جميع ما لدى المزكي من النصاب. 

ب - ألا يتحقق فيها وصف السُؤْم ‏ وهو الغالب - فالراجح هو القول 
الثالث وهو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها . 

القسم الثاني: أن تكون الحيوانات المنتجة مما لا تجب الزكاة في عينه 
كالغزلان والطيور والوحوشء فالراجح عدم إيجاب الزكاة في الأصل وهو 
الحيوان؛ لأنه مما لا تجب الزكاة فى عينه» كما أنه ليس عرض تجارة يقلب 
فى ال وا ر راتت هو مال يادي فاه اعا ار الا 
فيترجح القول بزكاة الغلة زكاة عروض تجارة من عينها أو ثمنها عند حولان 
الحول على استفادتها وبلوغها النصاب. 

٠‏ - أن زكاة المصانع تكون بتزكية صافي غلالها بعد حولان الحول 
على بداية إنتاج المصنع . 

١‏ -ما تم تصنيعه من بضائمٌ معدةٍ للبيع يجب تزكيتها زكاة التجارةء 
باحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حولاً ونصاباً. 

١‏ - وجوب الزكاة في المواد الخام المملوكة بنية التجارة إذا بلغت 
نصابا وحال عليها الحولء فتقوّم عندئذٍ وتخرج منها زكاة التجارة. 

۳ - ما لا يدخل في تركيب المصنوع مما يحتاج إليه في التصنيع كمواد 
التشغيل» والصيانة كالوقود والزيوت ونحوها لا تقوّم ولا تجب زكاتها. 

4 - إن نصاب الأوراق النقدية يكون ببلوغها أدنى نصابي الذهب أو 
الفضة . 

6 الأقرب تكييف المال المودع في الحساب الجاري بأنه قرض من 
مُودع المال للمصرف» وهو في حكم المليء الباذل» فيكون الحكم في زكاته 
كالحكم في زكاة الدين إذا كان على مليء باذل» وهو وجوب الزكاة على 
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المقترض (الدائن) كلما حال على المال حول ولو لم يقبضه»ء فإن تعسّر ضبط 
هذا لكثرة حركة المال في الحساب الجاري على مدى العام» فإنْ المزكي 
يعين يوما في السنة ويزكي فيه المال المودع في الحساب الجاري. 

7 لا تخلو زكاة الأسهم من حالين: 

الأولى: أن يكون المزكي هو المساهم ‏ وهذا هو الأصل الواجب 
شرعا ‏ فإن الزكاة تكون بحسب نوع الشركة ونية المساهم مع ملاحظة ما 
يلي : 

أ - بلوغ أسهم المزكي نصاباً بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان 
له حكمهاء ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية» 
والديون المستحقة الحالة على الشركة» وكذا على المساهم. 

ب - تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية» وزكاة التجارة على 
البضائع التجارية الموجودة في الشركات الزراعية والصناعية. 

ج - في حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشركة الزكوية 
لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية. 

الثانية: أن يكون المزكي هو الشركة المساهمة» كما لو نص في نظام 
الشركة الأساسي» أو صدر به قرار الجمعية العمومية للشركة» أو ألزم بذلك 
قانون الدولة» أو فوض المساهم الشركة بإخراج زكاة أسهمه. فإن حكم الزكاة 
عندئظذٍ يكون باعتبار أموال المساهمين كمال الشخص الواحد» من جهة نوع 
المال وحوله ونصابه مع ملاحظة ما يلي : 

أ عدم أخذ الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم أهم شروط الزكاة 
وهو الإسلام. 

ب - بالنسبة للمضارب بالأسهم. فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة» بل يجب 
عليه إخرج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته بالقيمة 
السوقية» كما أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم الصافي» بينما 
يجب عليه أن يزكي كامل قيمته» مع حسم ما أخرجته الشركة إذا علم 
بمقداره» فإن شق معرفة ذلك على المضارب فإنه يخرج الزكاة بالنظر لقيمة 
الأسهم السوقية. 
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۷ - تجب الزكاة في أصل السند الربوي مع عدم مشروعية زكاة الفوائد 
الربوية» بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة» وتكون زكاة مبلغ 
الدين كاملاً» وذلك بحسب قيمته الحقيقية. 

۸ - لا يخلو حكم الزكاة في الصناديق الاستثمارية من حالين: 

أ أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو 
الزراعي» فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة 
الأسهم. 

ب - أن تكون استثماراتها في النشاط التجاري بتقليب المال بيعا 
وشراء» وهو الغالب» فلا يخلو ذلك من أحد حالين: 

الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هي 
المضاربة التجارية» فلا تجب الزكاة على العامل ‏ وهو الجهة الاستثمارية 
المديرة للصندوق - إلا بعد استحقاقه لنصيبه» ويكون ذلك بعد ثبوت الربح له 
بالقسمة» وحولان خول عليه إن كان تضاباء أما رب المال فتجب الزكاة فيه 
عليه بعد حولان حول على نصابه» فيحتسب ماله وأرباحه» وتخرج زكاته 
للربح . 

الحال الثانية: أن تكون حقيقة العلاقة بينهما هى الوكالة بأجرء فتكون 
زكاة الصندوق الاستثماريء» بالنسبة لرب المال 0 زكاة مال التجارة. 
فيحتسب رأس ماله وربحه» ويزكيه بإخراج ربع عشره» إن بلغ ماله نصاباء 
وحال حول زكاته. 

وأما زكاة أجرة العامل في هذه الصورة» فحكمها كحكم زكاة المال 
المستفاد» إذا كان من جنس نصاب عنده» وليس من نمائه» فيشترط لإيجاب 
الزكاة في حَوّلان الحول عليه بعد استفادته إن كان نصاباً . 

فيحسب العامل ‏ وهو إدارة الصندوق الاستثماري ‏ ماله» فإن كان 
نصاباً ابتدأ حوله من حين استحقاقه للمال. 

4 - لا تجب الزكاة في المال العام» سواء كان مستثمراً أم غير 
مستثمر» ومن ذلك الشركات المملوكة للدولة» أو نصيب الدولة التي تملكه في 
بعض الشركات . 


۷ 


٠‏ _ وجوب زكاة قسط أو دفعة التأمين على المؤمن» وتكون صفة زكاة 
التأمين بالنسبة لشركات التأمين التجارية بأن تحسب الشركة رأس مالها 
وأرباحهاء مع الديون المرجوة لها عند الغير» وتخصم الديون التي عليهاء 
وقيمة أصول الشركة من الوعاء الزكوي»ء وتخرج قدر زكاة التجارة (ربع 
العشر) من المال المتبقي بعد ذلك . 

١‏ - لا زكاة فى أقساط التأمين التعاونى أو دفعاته التأمينية على المؤمن 
والمؤمن لهء إلا في حالة انقضاء السنة المالية وزيادة مبالغ التأمين التعاوني 
بعد تغطيتها للأخطار المؤمن ضدهاء فإن للمؤمّنين الحقّ في استعادة الفائض 
المالي بالنسبة بين جميع الشركاءء ما لم يتفق على خلاف ذلك» كأن يكون 
هذا الفائض من نصيب شركة التأمين التعاونى لقاء إدارتها لأموال التأمين» فإنه 
الال خن عب ك الجال: ااا وما نضا عه أرباح بعد حول من 
تحققه لشركة التأمين؛ لكونها لم يستقر ملكها إياه قبل ذلك. 

١‏ - عدم وجوب زكاة الراتب التقاعدي ومكافأة التقاعد على 
الموظف» لعدم تمام الملك» وأما الدولة فلا تجب زكاتها عليها كذلك؛ لأنها 
جهة عامة لا تملك. 

۳ - لا تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية 
الخدمة» وصدور قرار صرفها للموظف العامل»؛ وتزكى بعد خولان حول من 

5 2 يزكى الراتب الشهري زكاة المال المستفاد» فيحسب حول لكل 
راتب من حين تملکه» ويزكيه إن بلغ نصاباء إلا أنه لمّا كان ضبط ذلك شاقاًء 
فإنه يشرع للمكلف تحديد يوم في السنة لزكاة رواتب السنة كلهاء فينظر ما 
لديه من نصاب ويزكيه» فما كان منه قد حال عليه الحول فقد وجبت زکاته» 
وما لم يَحَل حوله فإن زكاته تكون زكاة معجلة. 

06 عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار» ووجوبها في 
الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية إذا تحققت فيها شروط زكاة 
عروض التجارة» لا سيما وأنْ بيع تلك الحقوق قد يكون بمعزل عن آثارهاء 
ويتضح ذلك في الحقوق التي ليس لها آثار» كالترخيص التجاري قبل 
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استحداث المنشأة التجارية ونحو ذلك» فإنه متى أعد المال للتجارة حقَّاً كان 
أو عَيّْناً وجبت زكاته بعد استيفاء شروط وجوبها. 

57 حكم زكاة العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك يتخرج على حكم 
زكاة المستغلات» فتجب الزكاة فيما غل منها بعد حولان الحول على الغلة» 
لا في كامل قيمة العين. 

فيجب على مالك العين المؤجرة ‏ وهو المؤجر - زكاة أقساط الأجرة 
التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضهاء فإن شق ضبط حول كل قسط 
لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك 
الأقساط. 

۷ _ وجوب زكاة الثمن على المستصنع ما لم يقبضه الصانع» أو 
يستحقه» كما يجب على الصانع زكاة المصنوع ما لم يقبضه المستصنع أو 
يستحقه» وذلك لتحقق ملك المستصنع لثمن المصنوع» وتحقق ملك الصانع 
لعين المصنوع ومواده التي يتركب منهاء مع عدم تحقق ملك الصانع للثمن ما 
لم يقبضه أو يستحقهء فإن قبضه فقد تملکه» وإن استحقه ولم يقبضه فتنطبق 
عليه أحكام زكاة الذيّن» وهي إنما تجب إن كان الدين على مليء باذل» كما 
أن ملك المستصنع للمصنوع لا يتحقق ما لم يقبضه أو يستحقه» فإن استحقه 
ولم يقبضه فتجري عليه أحكام زكاة الديون كما تقدم» إلا أن إيجاب الزكاة 
في المصنوع أو ةة إلها يكون في حال وجودهما لدى مالكهماء وإعدادهما 
للتجارة . 

۸ - الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية» فمن وجد 
من المال ما يكفيه ويكفي من يمونه» فهو غني لا تحل له الزكاة» ومن لم 
يجد ذلك حلت له الزكاة ولو كان يملك نصاباًء وأما تحديد الكفاية المعتبرة 
فإنه يرجع للعرف؛ لأنه ورد مطلقاً في الشرع فيضبط بالعرف. 

۹ - الأصل عدم مشروعية حفر بثر للفقراء من مال الزكاة لعدم تحقق 
التمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء» ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر 
يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهمء فإن تعذر ذلك فيتوجه القول بالجواز 
بالضوابط التالية: 
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أ أن تكون الحاجة إلى حفر البئر ظاهرة. 

ب - أن يغلب على الظن استسقاء الفقراء منه دون غيرهم» كما لو كان 
جمد حصن يم 

ج - أن يغلب على الظن أنه عند تمليكهم وتوجيهم بحفر البئر أن ذلك 
لن يتحقق . 

د - ألا يمكن حفر البئر من غير مال الزكاة. 

“٠‏ - يشرع صرف الزكاة لبناء أو شراء بيتٍ للفقراء والمساكين بالضوابط 
التالية : 

أ ألا يكون الفقير قويا مكتسباًء يسد كسبه حاجته لو اكتسب» وإنما 
تصرف حينئظذٍ في شراء ما يحتاجه من أدوات الكسب إن احتاج . 

ب - أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء بلا إسراف ولا إقتار. 

ج ‏ ألا توجد وجوه صرف ضرورية عاجلة تقتضي الصرف الفوري 
للأموال كالغذاء والكساءء فإن وجدت فإنها تقدم. ۰ ١‏ 

د فإن غلب على الظن تحصيلهم قيمة الإيجار كل سنة» فإِن الأولى 
عندي هو عدم صرف مال الزكاة في شراء البيت» ليستفيد منها عد أكبر من 
الفقراء في دفع حاجاتهم المتكررة. 

١‏ - يجوز صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء 
للحاجة الكبيرة للدراسة» ولكن ينبغي أن يضبط جواز ذلك بما يلي : 

أ أن تكوة علا فاخا افا لذارسة وه 

ب _ أن تكون التكاليف الدراسية المدفوعة من الزكاة بالمعروف» فلا 
تزيد عن القيمة المعتادة. 

۲ - جواز صرف الزكاة في تزويج الفقير العاجز عن تكاليف الزواج. 

۳ _ تجويز صرف الزكاة لعلاج الفقراء لا بد له من ضوابط» وهي على 
النحو التالي : 

أ ألا يتوفر علاجه مجاناً» فإن توفر» فلا يجوز صرف الزكاة متى كان 
الاستطباب محققا للمقصود من دفع المرض› مع عدم المنة في ذلك . 
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ب - أن يكون العلاج لما تمس الحاجة لمعالجته من الأمراض . 

ج - أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف والإقتار» فمتى 
تحقق المقصود من العلاج بتكاليف أقل لم يلجأ إلى ما هو أعلى من ذلك؛ 
لأن القصد هو دفع المرض» فمتى تحقق ذلك بمقدار كانت مجاوزته سرفاًء 
وهو محرم. 

5" - العاملون على الزكاة هم كل من يُعَيِّنْهم أهل الحل والعَمّد في 
الدول الإسلاميةء أو يُرَحْصُون لهم أو تختارهم الهيئات المعتبرة للقيام بجمع 
الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعيةٍ بأحكام الزكاة» وتعريف بأرباب 
الأموال وبالمستحقين» ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار. 

٠‏ - ينقسم الموظفون في المؤسسات المختصة بجباية الزكاة وتوزيعها 
فسمين : 

القسم الأول منهم : من يتقاضى ا ونا من بيت المال (الدولة) كما 
هو الحال في أقسام جباية الزكاة الحكومية التي تديرها الدولة» فهؤلاء لا 
يستحقون الأخذ من هذا المصرف لأخذهم أجراً على عملهم . 

القسم الثاني: العاملون في المؤسسات والجهات الأهلية المستقلة عن 
الدوائر الحكومية في إدارتها المباشرة» والمموّلة من المحسنين» فهؤلاء ينطبق 
عليهم لقم في الزكاة ذكوراً كانوا أم إناثاً . 

ويراعى في إعطائهم الضوابط التالية : 

أ أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع 
الزكاة وتوزيعهاء سواء كان من الأعمال المباشرة للجمع والتوزيع أو من 
الأعمال المساعدة في ذلك» كالذي يقوم به المحاسبون والباحثون الشرعيون» 
والإداريون» ونحوهم ممن يحتاج إليهم للقيام بمهمة العاملين في الزكاة» ولو 
كثروا . 

ب - أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله» وهو موجب العدل 
معه» فلا ينقص من حقه» وموجب العدل مع غيره فلا يزاد في نصيب العامل» 
فيترتب على ذلك النقص على باقي المستحقين . 

١‏ - لا يجوز الصرف من مصرف العاملين عليها للمؤسسات التي ترعى 
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المسلمين الجدد إلا بشرط التمليك» فيجوز صرف الزكوات التي يتملكها 
أولئك المسلمونء أما ما لا يُملك منها لمعين كالذي يصرف في شؤون 
المؤسسة الإدارية والوظيفية ونحو ذلك» فينظر في الصرف عليه مصرفاً أو 
مورداً غير الزكاة. 

۷ - أن المؤلفة قلوبهم صنفان: 

١‏ كفار. 

ا 

فأما الصنف الأول: وهم الكفارء فينقسمون قسمين أيضاً : 

أ من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام . 

ب - من يخشى شره فيعطى لكف شره. 

وأما الصنف الثاني: وهم المسلمونء فعلى أربعة أقسام: 

أ من يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار. 

ب - من يرجى بعطائهم قوة إيمانهم . 

ج ‏ من يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم. 

د من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها. 

فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: ظوَلْمولَْةَ فوم [التوبة: ١٠]ء‏ 
فيجوز إعطاؤهم من الزكاة. 

۸ - مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا 
كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام» لما فيه من استنقاذ لهم من النار» ودعوة 
لغيرهم للؤيمانء وتقوية لدين الإسلام. 

848 المراد بمصرف الرقاب: إعتاق الأرقاء من المسلمين» كما يشمل 
المصرف المكاتبين» وفكاك أسرى المسلمين» ولا يشمل ذلك المصرف تحرير 
الشعوب الإسلامية من الكافرين. 

٠‏ - المراد بمصرف سبيل الله: نصرة الدين بالجهاد بالنفس والمال 
واللسانء فيشمل ذلك قتال الكفار والدعوة إلى الله» ومن الصور المعاصرة 
لهذا المصرف: 
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أ إنشاء وتمويل مصانع المسلمين الحربية وأسلحتهم ومعاهد التدريب 
العسكرية لديهم. 

ب - طبع الكتب والمجلات العسكرية والتوجيهية للمقاتلين المسلمين 
مما يحتاجونه في جهادهم . 

ج ‏ إنشاء مراكز دراسات لمواجهة خطط الأعداء. 

د إنشاء مكاتب الدعوة والإرشاد. وتمويلها بما تحتاج إليه لتحقق 
مهمتها . 

ه ‏ طباعة الكتب والنشرات التي تهدف لنشر العلم الشرعي والدعوة 
إلى الله» ونسخ الأشرطة الإسلامية التي تُعْنَى بذلك» لا سيما فيما يتعلق 
بدعوة غير المسلمين . 

و - دعم حلقات تحفيظ القرآن وتمويلها بما تحتاج إليه. 

ز- إنشاء وتمويل المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية المختصة ببيان 
الحق وهداية الخلق . 

ح - تأسيس القنوات الفضائية الإسلامية ودعمها لتحقيق المقصود من 
إنشائها . 

ط ‏ إنشاء الإذاعات الإسلامية ودعمها؛ لكي يصل صوت الحق إلى 
أصقاع الأرض» ونحو ذلك من الوسائل الحديثة التي يتحقق بها المقصود من 
الدعوة إلى الله ببيان الهدى ودين الحق» فذلك من الجهاد بالبيان» وهو من 
أسباب نصرة الدين وهداية العالمين التي لم يشرع الجهاد إلا لها. 

١‏ -ابن السبيل هو: المسافر المنقطع في سفره عن ماله» فلا يستطيع 
العودة إلى بلده» ولا الوصول لماله» فيعطى ما يوصله إلى بلده. 
١‏ لا يخلو حكم المبعدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن 
حالين : 

الحال الأولى: أن ترتجي عودتهم لبلادهم. فلهم حكم أبناء السبيل ؛ 
لانطباق الوصف المقرر في حق أبناء السّبيل» وهو سفرهم مع انقطاعهم عن 
أموالهم . 
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الحالة الثانية: ألا ترتجى عودتهمء أو يطول بهم المقام مع حاجتهم. 
فإنهم يعطون عندئذٍ بوصف الفقر لا بوصف أبناء السبيل» وذلك لأن حال 
الإقامة في حقهم أظهر من حال السفرء كما أن إعطاء ابن السبيل إنما يكون 
لإيصاله لبلده التي بها مالهء فإن كان ذلك متعذراً فإنه لا يتحقق فيه موجب 
الافظاء لصيس ماين السيل. 

۳ - المسافر لطلب العلم أو العمل إن لم يستطع الوصول لماله في 
بلده فلا يخلو من حالين : 

أ أن يكون قد أقام في البلد الذي سافر له واستقر فيه» فليس من أبناء 
اسيل 

ب - فإن لم يقم أو يستقر بعد في تلك البلاد ويغلب على الظن رجوعه 
قريبا فيعطى من مصرف ابن السبيل ما يعينه للعودة إلى بلاده. 

5 - لا يجوز استثمار الزكاة من قِبّل المالك أو وكيله؛ لما يؤدي إليه 
من تأخير إخراجها بلا عذر مع تعرضها للخسارة. 

جواز استثمار بعض أموال الزكاة من الإمام أو نائبه لصالح 
مستحقيها إذا دعت الحاجة لذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من 
الاستثمارء أو تغلب على المفسدة إن وجدت. ومن تلك الضوابط : 

أ ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة. 

ب - أن يتم استثمار أموال الزكاة ‏ كغيرها ‏ بالطرق المشروعة. 

ج - أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل 
حكم الزكاة» وكذلك ريع تلك الأصول. 

د - المبادرة إلى تنضيض الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي 
الزكاة صرفها عليهم. 

ه ‏ بذل الجهد للتحقيق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال 
الزكاة مجدية» ومأمونةء وقابلة للتنضيض عند الحاجة. 

و - أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع 
الاو ا راغا ا العيابة الشترعي ران بو د الان ع 
الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة. 
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7 - جواز دفع زكاة الفطر قبل العيد ولو بمدة طويلة من المزكي إلى 
الوكيل إذا كانت الجمعية نائبة عن المزكى» وذلك هو الغالب فى الجهات 
الخيرية الى الى ن قل الذولة أو يؤدن الها بصم الزكاة وير اة لابه 
ليس إخراجاًء وإنما الإخراج هو بإقباض الجمعية للفقير. وأما تأخير إخراجها 
عن يوم العيد فلا يجوز؛ لأن قبض الجمعية لها قبض للوكيل من الموكل» 
لون لم الضل بعل لفقي 

وأما المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية فيظهر لي أنها نائبة عن 
المزكي والفقير معأء وذلك إذا كانت جهة الزكاة حكومية أو مكلفة من الدولة 
بجمع الزكاة وتوزيعهاء فتكون وكيلة عن الغني لكونه دفع الزكاة لهاء وطلب 
منها توزيعها على المستحقين» وتكون نائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام 
وهو نائب عن الفقراء» فتكون نائبة عن الإمام في القيام , بجمع الزكاة وتفريقها 
على مستحقيها؛ لعدم وجود إمام للمسلمين في بلاد الكفار, ر والإماء نائب عن 
الفقراء» مع كونها نائبة عن المزكي أيضا كما تقدم. 

۷ - جواز إخراج القيمة في الزكاة عند وجود الحاجة أو المصلحة. 

٨۸‏ - مشروعية توزيع الزكاة في البلد الذي حَمِعَتٌ فيه ويجوز نقلها إلى 
بلد آخر وفق الضوابط التالية : 

أ وجود مسوغ شرعي يقدره أهل الاجتهاد» كما تقدمت الإشارة لبعض 
وره 

ب عدم نقل الزكاة كلها من البلد ما دام فيها مستحق» وإنما ينقل جزء 
منها؛ لأحقية أهل البلد بهاء مع جواز نقل المالك لجميع زكاته عند وجود 
المقتضي؛ لأنها جزء من زكاة البلد. 

د د کون الطووق هاون لآن ال ا ت اشير كاذ يكور 
المخاطرة في تضييعهاء فإِنْ خاطر بذلك وضاعت أو تلفت ضَمئّها . 

٩‏ - لا يجوز للمؤسسات الزكوية ولا غيرها دفع الزكاة للفقراء من أول 
شهر رمضان أو وسطه بالمبالغ المتوقعة؛ لاشتراط النية في زكاة الفطر من 
المزكي» وعدم جواز تعجيلها قبل العيد بأكثر من يومين. 
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وأختم نتائج هذا البحث بالتوصيات التالية: 

* أهمية التوسع في بحث كثير من نوازل الزكاة لتجدد صور الأموال 
المعاصرة ومصارفهاء مما يتعذر معه استيعابها في بحوث محلدة. 

* العناية بإيجاد البحوث المشتركة بين أهل التخصصات ذات العلاقة 
بالأموال الزكوية» من الفقهاء والاقتصاديين والمحاسبين؛ للخروج بنتائج 
تطبيقية متكاملة. 

* أهمية إبراز قواعد الزكاة وضوابطها وربطها بالتطبيقات الفقهية» 
وتأسيسها على الأدلة والمقاصد الشرعية. 

* أهمية إنشاء موسوعة علمية للزكاة» تحتوي على المسائل التراثية 
والنوازل المعاصرة» مع اشتمالها على البحوث المحررة في فقه الزكاة في 
الماضي والحاضرء ونشرها ورقياً وفي أقراص مدمجة. 

# ضرورة تبسيط فقه الزكاة وتقديمه لعامة الناس من خلال وسائل 
متعددة منها : 

أ إصدار دليل فقهي مبسط يشتمل على أبرز مسائل الزكاة بأسلوب 
واضح» مع البعد عن الخلافات وكثرة التفصيلات . 

ب - إنشاء مراكز علمية أهلية غير ربحية لتعريف الناس بحساب أموالهم 
وتدريبهم على ذلك . 

ج - نشر ملخصات للبحوث المتميزة في الزكاة وتوزيعها على الأفراد 
والجهات ذات العلاقة. 

# إنشاء مواقع متميزة على الشبكة العالمية يعنى بفقه الزكاة المعاصر»ء والإجابة 
على أسئلة الناس» وإرشادهم لحلول مشكلاتهم في إخراج الزكاة أو صرفها . 

وأخيراً - وهو من أهم التوصيات - تأسيس هيئات فقهية للزكاة تُعنى 
بتحقيق ما تقدم ذكره من وسائل خدمة فقه الزكاة» وتوعية الناس بهذه 
الفريضة» وتعمل على التنسيق بين الجهات المختلفة في الجهود المبذولة في 
إحياء فقه الزكاة المعاصر وتأصيله» وتبصير الناس بهذا الركن العظيم» وعقد 
المؤتمرات والندوات العلمية في سبيل ذلك . 

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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الفصل الرابع 


وثيقة رقم )| 
TTT‏ 


الخلاصة ١|‏ مسالة اعتبار المطالع من المسائل الاجتهادية وترى الهيئة عدم إثارة هذا 
00 وأن يكون لكل دولة حق اختيار أحد القولين 


اص هيئة كبار العلماء 0 
شعبان ۱۳۹۲ھ 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
رقم (۲) 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فبناء على خطاب المقام السامي رقم )5550١(‏ وتاريخ 5/١1١/1941١ه‏ 
المتضمن إحالة موضوع الأهلة إلى هيئة كبار العلماء نظراً إلى أن الموضوع 
عند دراسة مجلس رابطة العالم الإسلامي في جلسته المنعقدة في ٠١‏ شعبان 
عام ١4١ه‏ واطلاعها على قرار اللجنة الفقهية المنبثقة من المجلس» قررت 
الموافقة على القول: بعدم اعتبار اختلاف المطالعء» إلا أن بعض أعضاء 
المجلس التأسيسي رأى التريّثْ في الأمرء وزيادة البحث والتقصي في هذا 
الموضوع . 

بناء على ذلك عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية 
المنعقدة في شهر شعبان عام 187ه ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في موضوع إثبات الأهلة المشتمل على الفقرتين التاليتين : 

أ حكم اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. 

ب - حكم إثبات الهلال بالحساب. 
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وكذا فرار رابطة العالم الإسلامى الصادر منها قن دورتها الثالثة عشرة 
المنعقدة في شهر شعبان عام 1ه ومرفقه بحث اللجنة الفقهية المشكلة 
من بعض أعضاء مجلس الرابطة في الموضوع› وبعد دراسة المجلس للموضوع 
وتداول الرأي فيه ) قرر ما يلي : 

أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً 
وعقلاًء ولم يختلف فيها أحد» وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في 
اعتبار اختلاف المطالع من عدمه. 

ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية 
التي للاجتهاد فيها مجال»ء والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم 
الشأن في العلم والدين» وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب 
أجرين : أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة. ويوؤوجر فيه المخطي أجراً 
لاجتهاده . 


وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع» ومنهم من لم ير اعتباره. 
واستدل كل فريق بأدلته من الكتاب والسنة» وربما استدل الفريقان بالنص 
الواحد» كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: #ايَسَنوئَكَ عن الْأَهِلَةِ هُنَّ هى 
مُوَاقِيثُ لتاس لعج [البقرة: 184]» وبقوله يَكِِ: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا 
لرؤيته ... الحديث؛ وذلك لاختلاف الفهم في النص» وسلوك كل منهما طريقاً 
في الاستدلال به. 

وعند بحث هذه المسألة فى مجلس الهيئة» ونظراً لاعتبارات قدّرتها 
الهيئة» ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له 
آثار تخشى عواقبها. وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرنا لا 
نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة ‏ فإن أعضاء 
الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليهء وعدم إثارة هذا الموضوع. وأن يكون 
لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما 
في المسألة» إذ لكل منهما أدلته ومستنداته . 
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ثالثاً: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب: 

فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك» وبعد الرجوع إلى ما ذكره 
أهل العلم ‏ فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره؛ لقوله كَلِ: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» الحديث» ولقوله يَهِ: «لا تصوموا حتى تروه» ولا 
تفطروا حتى تروه» الحديث . 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 
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وثيقة رقم (005) | 
حكم العمل بالحساب قي ثبوت دخول الشهر أو خروجه 


الخلاصة | المعتبر شرعاً في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير 
الشمس والقمر لحديث (صوموا لرؤيته)» والعلماء مجمعون على اعتبار الرؤية دون 
الحسابء فلم يعرف عن أحدهم التعويل عليه في إثبات الأهلة 
فنك كيان لاء الشركة 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
رقم )١5(‏ وتاريخ 5١1/؟/90١اه‏ 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه» وبعد: 
فبناء على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم )٤٦۸١(‏ 
وتاريخ 7/77/ 1145ه المتضمن: أمر جلالة الملك بإحالة خطاب أمين عام 
هيئة الدعوة والإرشاد في (سورابايا) بشأن توحيد مواقيت الصلاة والصوم 
والحج إلى هيئة كبار العلماء» وإشارة لخطاب سعادة وكيل وزارة الخارجية 
رقم (-.8/مه/”/رههخم/”) في 606 ٤۱۳۹ھ‏ ومشفوعاته: ما تبلغته سفارة 
جلالة الملك في الجزائر من وزراء التعليم الأصلي والشؤون الدينية من وثائق 
حول الاعتماد على الحساب الفلكي لتحديد مواقيت العبادات. 
وبناء على المحضر رقم (۷) من محاضر الدورة الخامسة لمجلس هيئة 
كبار العلماء المشتمل على إعداد قرار مدعم بالأدلة يعرض على الهيئة في 
دورتها السادسة لإقراره. 
وبعد دراسة المجلس للقرارات والتوصيات والفتاوى والآراء المتعلقة 
بهذا الموضوع وإعادة النظر في البحث الذي سبق أن أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع توحيد أوائل الشهور القمرية» والاطلاع 
4*١‏ 


على القرار الصادر من الهيئة في دورتها الثانية برقم (۲) وتاريخ /١ /١‏ 
٣ه‏ ومداولة الرأي في ذلك كله قرر ما يلي : 

أولاً: أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل» وتقدير 
سير كل من الشمس والقمر وتحديد الأوقات بذلك؛ كوقت طلوع الشمس 
ودلوكها وغروبهاء واجتماع الشمس والقمر وافتراقهماء ؤكسوف كل منهماء 
وهذا هو ما يعرف ب (حساب التسيير)» وليس المراد بالتنجيم هنا الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على وقوع الحوادث الأرضية؛ من ولادة عظيم أو موته» 
ومن شدة وبلاء» أو سعادة ورخاءء وأمثال ذلك مما فيه ربط الأحداث 
بأحوال الأفلاك علماً بميقاتهاء أو تأثيراً في وقوعها من الغيبيات التي لا 
يعملها إلا الله» وبهذا يتحرر موضوع البحث . 

ثانياً : أنه لا عبرة شوعا بمجرد ولادة القمر فى إثبات الشهر القمري ا 
وانتهاءة بإجماع ما لم تثبت رؤيته شرعاً» وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات» ومن 
خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله. 

الثاً: أن رؤية الهلال هي المعتبر وحدها في حالة الصحو ليلة الثلاثين 
في إثبات بدء الشهر القمري وانتهائها بالنسبة للعبادات» فإن لم يُر أكملت 
العدة ثلاثين بإجماع . 

أما إذا كان بالسماء غيم ليلة الثلاثين: فجمهور الفقهاء يرون إكمال 
العدة ثلاثين؛ عملاً بحديث: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»» وبهذا 
تفسير الرواية الأخرى الواردة بلفظ : «فاقدروا له». 

وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى عنه» وبعض أهل العلم إلى اعتبار 
شعبان في حالة الغيم تسعة وعشرين يوما احتياطا لرمضان» وفسروا رواية: 
«فاقدروا له»: بضيقواء أخذاً من قوله تعالى: #وس فير عليه ررم ففق يمآ 
ا 4 [الطلاق + ۷آ أى > ضيق علية>رزقة وهذا التفسير مرذود نما صرحت 
به رواية الحديث الأخرى الواردة بلفظ: «فاقدروا له ثلاثين»2 وفي رواية 
أخرى : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . ٤‏ 

وحكى النووي في شرحه على صحيح مسلم لحديث: «فإن غم عليكم 
فاقدروا له» عن ابن سريج وجماعة» منهم مطرف بن عبد الله أي: ابن الشخير 
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- وابن قتيبة وآخرون - اعتبار قول علماء النجوم في إثبات الشهر القمري ابتداءً 
وانتهاءًء أي: إذا كان في السماء غيم. 

وقال ابن عبد البر: روي عن مطرف بن الشخير» وليس بصحيح عنه› 
ولو صح ما وجب اتباعه؛ لشذوذه فيه» ولمخالفة الحجة له» ثم حكى عن ابن 
قتيبة مثله» وقال: ليس هذا من شأن ابن قتيبة» ولا هو ممن يعرج عليه في 
مثل هذا الباب. ثم حكى عن ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعي» ثم قال 
ابن عبد البر: والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه وجمهور العلماء خلافه. 
انتهى . 

وبهذا يتضح: أن محل الخلاف بين الفقهاء إنما هو في حال الغيم وما 
فى معناه. وهذا كله بالنسبة للعبادات» أما بالنسبة للمعاملات فللناس أن 
يصطلحوا على ما شاءوا من التوقيت. 

رابعاً: أن المعتبر شرعاً في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط 
دول بحسات سير الجن والقمر لما يأتي : 

أ أن النبي ب أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله: 
«صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته»» وحصر ذلك فيها بقوله: «لا تصوموا حتى 
تروه» ولا تفطروا حتى تروه»؛ وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن 
يكملوا العدة» ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم» ولو كان قولهم أصلاً 
وحده أو أصلاً آخر في إثبات الشهر ‏ لأمر بالرجوع إليهم» فدل ذلك على أنه 
لا اعتبار شرعاً لما سوى الرؤية» أو إكمال العدة ثلاثين فى إثبات الشهرء وأن 
هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة روما كان ريف شي 7 

ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو غلبة الظن بوجود 
الهلال أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية ‏ مردودة؛ لأن الرؤية فى 
الحريك د :إن نولم باحو كاتف بر NEO‏ 
فهموا أنها رؤية بالعين» وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة» وجرى العمل في 
عهد النبي َي وعهدهم على ذلك» ولم يرجعوا إلى علماء النجوم في 


ولا يصح أيضاً أن يقال: إن النبي وَل حين قال: «فإن غم عليكم 
۹۳ 


فاقدروا له». أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم بالحساب بدء الشهر ونهايته؛ 
لأن هذه الرواية فسّرتها رواية: «فاقدروا له ثلاثين» وما في معناه» ومع ذلك 
فالذين يدعون إلى توحيد أوائل الشهر يقولون بالاعتماد على حساب المنازل 
في الصحو والغيم» والحديث قيّد القدر له بحالة الغيم. 

ب - أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة 
السمحة؛ لأن رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس» بخلاف ما لو علق 
الحكم بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة» ودعوى 
زوال وصف الأمية في علم النجوم عن الأمة لو سلمت لا يغير حكم الشرع 
في ذلك . 

ج - أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في 
إثبات الشهور القمرية دون الحساب» فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه في 
ذلك عند الغيم ونحوه» أما عند الصحو فلم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه 
عوّل على الحساب في إثبات الأهلة أو علق الحكم العام به. 

خامساً: تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس 
لولا المانعء من الأمور ا الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل 
الحساب» وكذا تقدير المانع» فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا 
يحقق الوحدة المنشودة؛ ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب . 

سادساً: لا يصح تعيين مطلع دولة أو بلد ‏ كمكة مثلاً - لتعتبر رؤية 
الهلال منه وحدهء فإنه يلزم من ذلك أن لا يجب الصوم على من ثبتت رؤية 
الهلال عندهم من سكان جهة أخرى» إذا لم ير الهلال في المطلع المعين. 

سابعاً: ضعف أدلة من اعتبر قول علماء النجوم في إثبات الشهر القمري . 
ويتبين ذلك بذكر أدلته ومناقشتها : 

أ قالوا: إن الله أخبر بأنه أجرى الشمس والقمر بحساب لا يضطرب» 
وجعلهما آيتين وقدّرهما منازل؛ لنعتبر» ولنعلم عدد السنين والحساب» فإذا 
علم جماعة بالحساب وجود الهلال يقينا وإن لم تمكن رؤيته بعد غروب شمس 
التاسع والعشرين أو وجوده مع إمكان الرؤية لولا المانع» وأخبرنا بذلك عدد 
منهم يبلغ مبلغ التواتر - وجب قبول خبرهم؛ لبنائه على يقين» واستحالة 

٤ 


الكذب على المخبرين؛ لبلوغهم حد التواتر» وعلى تقدير أنهم لم يبلغوا حد 
التواتر وكانوا عدولاً فخبرهم يفيد غلبة الظن» وهي كافية في بناء أحكام 
العبادات عليها. 

والجواب: أن يقال: إن كونها آيات للاعتبار بها والتفكير في أحوالها 
للاستدلال على خالقها ومجريها بنظام دقيق لا خلل فيه ولا اضطراب» وإثبات 
ما لله من صفات الجلال والكمال ‏ أمر لا ريب فيه. 

أما الاستدلال بحساب سير الشمس والقمر على تقدير أوقات العبادات 
فغير مسلَّم؛ لأن الرسول ية - وهو أعلم الخلق بتفسير كتاب الله - لم يعلق 
دخول الشهر وخروجه بعلم الحساب» وإنما علق ذلك برؤية الهلال أو إكمال 
العدة في حال الغيم» فوجب الاقتصار على ذلك» وهذا هو الذي يتفق 
وسماحة الشريعة وسهولتها مع ما فيه من الدقة والضبط»› بخلاف تقدير سير 
الكواكب فإن أمره خفي عقلي لا يدركه إلا النزر اليسير من الناس» ومثل هذا 
لا تبنى عليه أحكام الات 

ب - وقالوا: إن الفقهاء يرجعون في كثير من شؤونهم إلى أهل الخبرة» 
فيرجعون إلى الأطباء في فطر المريض في رمضانء وتقدير مدة التأجيل في 
العثين والمعترض» وإلى أهل اللغة في تفسير نصوص الكتاب والسنة» إلى غير 
ذلك من الشؤون» فليرجعوا في معرفة بدء الشهور القمرية ونهايتها إلى علماء 
النجوم . 

والجواب: أن يقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الشرع إنما جاء 
بالرجوع إلى أهل الخبرة في اختصاصهم في المسائل التي لا نص فيهاء أما 
إثبات الأهلة فقد ورد فيه النص باعتبار الرؤية فقطء. أو إكمال.العدة دون 
الرجوع فيه إلى غير ذلك . 

ج - وقالوا: إن توقيت بدء الشهر القمري ونهايته لا يختلف عن توقيت 
الصلوات الخمس وبدء صوم كل يوم ونهايته» وقد اعتبر الناس حساب 
المنازل علميا في الصلوات والصيام اليومي فليعتبروه في بدء الشهر ونهايته. 

وأجيب: بأن الشرع أناط الحكم في الأوقات بوجودهاء قال تعالى: 
#أقر ااصَّلرة دلوك الشَّمْس إلى سق 1 وَفَرْءَانَ اَلْفَجْرّ»* [الإسراء: ۷۸]ء وقال: 
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وکوا اشوا حي ي لک التي الْأَيِصُ مى لني الأسور من التجر د أي ييا 
لک آل4 [البقرة: ۱۸۷]» وفصّلت السِّنّةَ ذلك» وأناطت وجوب صوم رمضان 
برؤية الهلال» ولم تعلق الحكم في شيء من ذلك على حساب المنازل» وإنما 
العبرة بدليل الحكم . 

د - وقالوا: إن الله تعالى قال: « فمن سهد نكم أَلنَهْرَ ينه [البقرة: 
)٥‏ إذ المعنى: فمن علم منكم الشهر فليصمه» سواء كان علم ذلك عن 
طريق رؤية الهلال مطلقاً أو عن طريق علم حساب المنازل. 

والجواب أن يقال: إن معنى الآية: a‏ ا 
بدليل قوله تعالى بعده: لون كان يسا او ڪل سَفَرٍ َة من اڪاو 
َر [البقرة: 180]» وعلى تقدير تفسير الشهود بالعلم» فالمراد: العلم عن 
طريق رؤية الهلال» بدليل حديث: «لا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى 
تروه) . 

ه - وقالوا: إن علم الحساب مبني على مقدمات يقينية» فكان الاعتماد 
عليه في إثبات الشهور القمرية أقرب إلى الصواب وتحقيق الوحدة بين 
المسلمين في نسكهم وأعيادهم . 

وأجيب: بأن ذلك غير e‏ لأن الحس واليقين في مشاهدة الكواكب 
لا في حساب سيرهاء فإنه أمر عقلي خفي لا يعرفه إلا النزر اليسير من 
الناس» كما تقدم؛ لحاجته إلى دراسة وعناية» ولوقوع الغلط والاختلاف فيهء 
كما هو الواقع في اختلاف التقاويم التي تصدر في كثير من البلاد الإسلاميةء 
فلا يعتمد عليه ولا تتحقق به الوحدة بين المسلمين في مواقيت عباداتهم . 

و- وقالوا: إن تعليق الحكم بثبوت الشهر على الأهلة معلل بوصف 
الأمة بأنها أمية» وقد زال عنها هذا الوصف» فقد كثر علماء النجوم» وبذلك 
يزول تعليق الحكم بالرؤية أو بخصوص الرؤية» ويعتبر الحساب وحده أصلاء 
أو يعتبر أصلاً آخر إلى جانب الرؤية. 

والجواب: أن يقال: إن وصف الأمة بأنها أمية لا يزال قائماً بالنسبة 
لعلم سير الشمس والقمر وسائر الكواكب» فالعلماء به نزر يسيرء والذي كثر 
إنما هو آلات الرصد وأجهزته» وهي مما يساعد على رؤية الهلال في وقتهء 


٤“ 


ولا مانع من الاستعانة بها على الرؤية وإثبات الشهر بهاء كما يستعان بالآلات 
على سماع الأصوات» وعلى رؤية المبصرات» ولو فرض زوال وصف الأمية 
عن الأمة في علم الحساب - لم يجز الاعتماد عليه في إثبات الأهلة لأن 
الرسول بي علق الحكم بالرؤية» أو إكمال العدة» ولم يأمر بالرجوع إلى 
الحساب واستمر عمل المسلمين على ذلك بعده. 

وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصبحه وسلم. 


حرر فى :١/190/25اه‏ 
هيئة كبار العلماء 
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وجهة نظر 


الحمد الله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمده 
وعلى آله وصحبه. 

وبعل. 
فقد استعرضنا البحوث المقدمة للمجلس في موضوع (حكم العمل 
بالحساب في ثبوت دخول الشهر أو خروجه) وقرارات المؤتمرات المنعقدة؛ 
لبحث ذلك الموضوعء وأعدنا النظر في البحث المعد من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في ذلك» ولم نجد فيما اطلعنا عليه من البحوث 
المذكورة بحثاً في الموضوع من أهل الاختصاص في علم الفلك. 

وقد رأينا في تلك البحوث من يدعي أن نتائج الحساب الفلكي قطعية 
الدلالة وينكر أن تكون مبنية على ظن أو تخمين» كما وجدنا فيهم من يدعي 
أن نتائج الحساب الفلكي مبنية على الحدس والظن والتخمين وينكر قطعية 

وليس في الفريقين من يعتبر أهلاً لقبول قوله في قطعية النتائج أو ظنيتها ؛ 
لكونه ليس من علماء الفلك. 

وحيث إن الحكم في رأينا يختلف بالنسبة للأمرين: قطعية النتائج أو 
ظنيتها.ء حيث إن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة برؤية 
الهلال دخولاً أو خروجاً إذا تعارضت معها؛ لأن من شروط اعتبار الشهادة 
بالإجماع: أن تكون منفكة عما يكذبها حساً وعقلاًء فإذا قرر الحساب الفلكي 
عدم ولادة الهلال» وجاء من يشهد برؤيته - كانت شهادته ملازمة لما يكذبها 
عقلاً. وهو القول باستحالة الرؤية للقطع بعدم ولادة الهلالء كما أن القول بظنية 
النتائج يقضي بردها ‏ أي : النتائجح ‏ واعتبار الشهادة بالرؤية؛ لإمكانهاء وظنية 
النتائج الفلكية» وذلك في حال تعارض الشهادة بالرؤية مع نتائج الحساب . 
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ونظراً إلى أن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها من قبيل 
الدعوى من الطرفين» وأن القول في الأمور الشرعية يقتضي التحقق والتثبت 
والاستقصاء ‏ فقد طلبنا من المحجلس استقدام أصحاب اختصاص في علم 
الفلك؛ لمناقشتهم في ذلك والتحقق منهم فيما يدعيه الطرفان» كما تقضي 
بذلك المادة ( ) من لائحة أعمال المجلس» فرأى المجلس بالأكثرية عدم 
الحاجة إلى استقدامهم . 

وعليه فإننا نؤكد ضرورة استقدام خبراء في علم الفلك لِتُحَقّنَ دعو 
قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتهاء وعلى ضوء ذلك نقرر ما نراه. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


عضو هيئة كبار العلماء عضو الهيئة عضو الهيئة 
عبد الله بن سليمان بن منيع محمد بن جبير عبد المجيد حسن 
Û‏ للا آلا 
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٠ |‏ ينا 


العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي 
الاعتماد في دخول الشهر وخروجه على الرؤية البصرية دون الحساب لحديث 
(ضتوهوة الرؤيته) وما في معنا :من الأحانية 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الأول 
بشأن العمل بالرؤية ف إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي 


م 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد: 

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قل اطلع في دورته الرابعة 
المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة 
ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ١١٤٠ه‏ على صورة 
خطاب الدعوة الإسلامية في سنغافورة» المؤرخ في ١١‏ شوال 99١١ه‏ 
الموافق ۸ أغسطس/آب ۱۹۷۹م الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة 
العربية السعودية هناك» والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية 
وبين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته سنة 
۹ه - الموافق ۱۹۷۹م حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه 
على أساس الرؤية الشرعية وفقاً لعموم الأدلة الشرعية» بينما رأى المجلس 
الإسلامى فى سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكى معللاً 
ذلك بقوله: (بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجوبة بالغمام» 
وعلى وجه الخصوص سنغافورة فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن 
طريق الحساب). 
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وبعد أن قام أعضاء مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدراسة وافية لهذا 
الموضوع على ضوء النصوص الشرعية قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه لوضوح الأدلة الشرعية في 
ذلك . 

كما يقرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذي يوجد في أماكن مثل سنغافورة 
وبعض مناطق أسيا وغيرهاء حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية» فإن 
للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد 
الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من 
الأشكال عملا بقوله يَكلهِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين», وقوله بكم «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا 
العدة» ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة». وما جاء فى معناهما من 
ال حاديث . ۰ 
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. وثيقة رقم (000) | 


الموضوع حول رسالة الشيخ آل محمود قي شأن رؤية الهلال 
الخلاصة | اشتملت رسالة الشيخ آل محمود في شأن رؤية الهلال على أغلاط عظيمة وأخطاء 


واضحة 
ا المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار السادس 
حول رسالة الشيخ عبد النه بن زيد آل محمود 
الموجهة إلى العلماء والحكام والقضاة قي شأن رؤية الهلال 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . أما بعد: 

فقد اطلع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي على الرسالة الموجهة إلى 
العلماء والحكام والقضاة في شأن رؤية الهلال» والتي كتبها رئيس المحاكم 
بدولة قطر الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود. 

وبعد الاطلاع عليها تبين أنها قد اشتملت على أغلاط عظيمة وأخطاء 
واضحة : 

أولاً: قوله أن عيد الفطر من هذه السنة - يعني سنة ٠٠5١ه. ‏ قد وقع 
في غير موقعه الصحيح بناء على الشهادة الكاذبة برؤية الهلال ليلة الاثنين 
حيث لم يره أحد من الناس الرؤية الصحيحة لا في ليلة الاثنين ولا في ليلة 
الثلاثاء. . إلخ 

فهذا الكلام الذي قاله مؤلف الرسالة تخرصاً منه جانب فيه الصواب 
وخالف فيه الحق» وكيف يحكم على جميع الناس أنهم لم يروه» وهو لم 
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يحط علماً بذلك» والقاعدة الشرعية أن من علم حجة على من لم يعلم» ومن 
أثبت شيئا حجة على من نفاه. 

وكيف وقد ثبتت رؤيته ليلة الاثنين بشهادة الثقات المعدلين والمثبتة 
شهاداتهم لدى القضاة المعتمدين في بلدان مختلفة في المملكة وغيرهاء 
وبذلك يعلم أن دخول شوال عام ١٠٠٠ه‏ ثبت ثبوتا شرعياأ ليلة الاثنين» مبنيا 
على أساس تعاليم الشرع المطهر المبلغ عن سيد البشر. 

فقد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن ابن عمر وا قال: تراءى 
الناس الهلال» فأخبرت النبي بيه أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. قال 
الحافظ في التلخيص: وأخرجه الدارمي والدارقطني وابن حبان والحاكم 
والبيهقي وصححه ابن حزم . 

وروى أهل السنن عن ابن عباس ويا أن أعرابياً قال: يا رسول الله 
إني رأيت الهلال» فقال له النبي إڳلة: «أتشهد أن لا إله إلا لله وإني 
رسول الله؟» قال: نعمء قال: فأذن فى الناس يا بلال أن يصوموا غداًء 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى قطني والحاكم والبيهقي . 

وروى الإمام أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: 
جالست أصحاب رسول الله كلخ وسألتهم وأنهم حدثوني أن النبي يي قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لهاء فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» فإن 
شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». 

وعن الحارث بن حاطب الجمحى أمير مكة قال: عهد إلينا رسول الله كلا 
أذ كسك ر فزن ل روید اها غدل تكن ااا رر اراد 
والدارقطني» وقال: إسناده متصل صحيح . 

وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال 
شوال فأصبحنا صياماًء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ككل 
أنهم رأوه بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من 
الغد. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ في 
التلخيص: صححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. 

وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي بيه قال: اخة 
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الناس في آخر يوم من شهر رمضانء فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي بي بالله 
إنهما أهلا الهلال أمس عشية» فأمر النبى ية الناس أن يفطروا. رواه أحمد 
وأبو داود» وزاد أبو داود في رواية: «وأن يغدوا إلى مصلاهم...2. 

وهذه الأحاديث تدل على وجوب الأخذ بشهادة الشهود الثقات 
والاعتماد عليهاء وأنه يكفي الشاهدان العدلان في الصوم والإفطار» ويكفي 
العدل الواحد في إثبات دخول شهر رمضان»ء كما دل على ذلك حديث ابن 
عمر وحديث ابن عباس ويا . 

كما تدل على أنه لا يلزم من ذلك أن يراه الناس كلهم أو يراه الجم منهم . 

كما تدل أيضاً على أنه ليس من شرط صحة شهادة الشاهدين العدلين أو 
شهادة العدل الواحد في الدخول أن يراه الناس في الليلة الثانية» لأن منازله 
تختلف» وهكذا أبصار الناس ليست على حد سواءء ولأنه قد يوجد فى الأفق 
ما يمع الرؤية في الليلة النانة .ولو كانت رؤب في الليلة الثانية رطا فى 
صحة الشهادة لبيّنه النبي بي لأنه المبلغ عن الله والموضح لأحكامه عليه 
الصلاة والسلام. 

وحكى الترمذي إجماع العلماء على قبول شهادة العدلين في إثبات 
الرؤية» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج١٠۲‏ ص185١)‏ 
بعد ما ذكر اختلاف أبصار الناس في الرؤية وأسباب ذلك ما نصه: (لأنه لو 
رآه اثنان علق الشارع الحكم بهما بالإجماع وإن كان الجمهور لم يروه) اه. 
ولعل مراده بحكاية الإجماع وقت الغيم» لأن خلاف أبي حنيفة كه في عدم 
إثبات دخول الشهر في وقت الصحو بأقل من الاستفاضة أمر معلوم لا يخفى 

وهذا كله إذا لم يحكم بذلك فإنه يرتفع الخلاف ويلزم العمل بالشهادة 
المذكورة إجماعاًء كما ذكر في ذلك العلامة أبو زكريا يحيى النووي في شرح 
المهذب (ج/7 ص7١"7)‏ بعدما ذكر أسباب اختلاف أبصار الناس في الرؤية» 
وهذا نص كلامه: (ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحكم به حاكم لم 
ينقض بالإجماع» ووجب الصوم بالإجماع» ولو كان مستحيلاً لم ينفذ حکمه» 


ووجب نقضه) . 
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ثم قال ابن محمود: بعد كلام سبق ما نصه: «يا معشر العلماء الكرام» 
ويا معشر قضاة شرع الإسلام» لقد وقعنا في صومنا وفطرنا في الخطأ المنكر 
كل عام" اه. 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من الخطأ العظيم والجرأة على القول 
بخلاف الحق» فأين له تكرر الخطأ في كل عام في الصوم والإفطارء والقضاة 
يحكمون في ذلك بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» واجتمع عليه أهل العلم 
كما سبق بيانه. 

ثم قال ابن محمود بعد كلام سبق: فمتى طلع يعني الهلال قبل طلوع 
الشمس من جهة المشرق فإنه يغيب قبلها فلا يراه أحد أو طلع مع الشمس فإنه 
يغيب معها ولا يراه أحد» لشدة ضوء الشمس. | 

وهذا خطأ بيْن» فقد ثبت بشهادة العدول أنه قد يرى قبل الشمس في 
صبيحة يوم التاسع والعشرين من المشرق» ثم يرى بعد غروبهما من المغرب 
ذلك اليوم» لأن سير القمر غير سير الشمس» فكل واحد يسبح في فلكه 
الخاص بهء كما يشاء الله كك . 

وأما الآية التي استدل بها على ما ذكره من عدم إمكان رؤيته بعد 
الغروب إذا رت ا E‏ لحر الوا > وهي قوله 
تعالى في سورة يس: «لا السّمْس ينی ها أن در لمر ولا الل ساب التبَارٍ 
ول فى مَك يسْبَحُونَ )€ [یس: ٠‏ فلا حجة له في ذلك» لأن علماء 
التفسير أوضحوا معنى الإدراك المذكور وأنه لا سلطان للشمس في وقت 
سلطان القمرء ولا سلطان للقمر في وقت سلطان الشمس. قال الحافظ ابن 
كثير ياه في تفسير هذه الآية ما نصه: قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه 
ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء 
هذا إلى أن قال: وقال الثوري عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح: لا 
يدرك و ضوء هذا ولا هذا ضوء هذاء وقال عكرمة في قوله كك: لا 
الل شق ذا" أن ر يعتى أن گل تیا سلطانا نو يريش الس 
أن تطلع بالليل اه المقصود. 


ثم قال ابن محمود بعد ما ذكر كلام فقهاء الأحناف في اشتراط 
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الاستفاضة في الرؤية وقت الصحو وأنه لا يكتفى في رؤيته بشخص أو شخصين 
دون بقية الناس لاحتمال التوهم منهما إلى أن قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية كث في رسائله المتعلقة بالهلال فقال: إنه يعتد برؤية الواحد والاثنين 
للهلال» والناس لم يروه لاحتمال التوهم منهما في الرؤية ولو كانت الرؤية 
صحيحة لرآه أكثر الناس. اه. 

وهذا الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية يث عن عدم 
الاكتفاء بشهادة الواحد والاثنين بالهلال إذا لم يره غيرهم لا أساس له من 
الصحة» وقد سبق كلامه رحمه الله الذي نقله عنه العارفون بكلامه» وهو 
الموجود في الفتاوى (ج6١‏ ص1868١)‏ ونقل الإجماع على تعلق حكم الشرع 
بشهادة الاثنين» وفيه نقل الإجماع على تعلق حكم الشرع بشهادة الاثنين. 

ثم قال: تراءى الناس هلال رمضان فأخبرت النبي به إني رأيته فصام 
رسول الله ية وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان» 
ومثله حديث ابن عباس أن إعرابياً جاء إلى النبي بي فقال: إني رأيت الهلال» 
قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله». قال: نعم» قال: «أتشهد أن محمداً 
رسول الله». قال: نعمء قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً. رواه 
الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصحح النسائي إرساله» فالجواب أنه 
ليس في الحديثين ما يدل على حصر الرؤية على هذين الشخصين؛ إذ من 
المحتمل أن يكون أول من رأيا الهلال ثم رآه غيرهما. اه. المقصود. 

ولا يخفى بطلان هذا الجواب وتعسفه لعدم الدليل عليه» والأصل عدم 
وجود غيرهما؛ إذ لو شهد غيرهما لنقل» فلما لم ينقل ذلك علم عدم وقوعه. 
لهذا احتج العلماء بهذين الحديثين على قبول شهادة الواحد في دخول شهر 
رمضان ووجوب العمل بهاء وهو أصح قولي العلماء كما تقدم بيان ذلك» وقد 
تقدم أيضاً أنه متى حكم بها حاكم شرعي وجب العمل بها إجماعاً كما سبق 
نقل ذلك عن النووي كنا في شرح المهذب» فنعوذ بالله من القول عليهم بغير 
علم. 

ثم قال ابن محمود في ختام رسالته ما نصه: ولقد تقدم مني القول 
برسالتي لاجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام» فدعوت فيها الحكومة 
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حرسها الله إلى تعيين لجنة عدلية استهلالية من العدول الذين لهم حظ من قوة 
البصر فيراقبون الهلال وقت التحري بطلوعه لخاصة شعبان» وحتى إذا حصل 
غيم أو قتر حسبوا له ثلاثين ثم صاموا رمضان ثم يراقبون عند مستهل ذي 
الحجة لمعرفة ميقات الحج. وهذه اللجنة لا ينبغي أن تقل عن عشرة أشخاص 
من العدول الثقات» ولهم رئيس يرجعون إليه في لم شملهم. اه. المقصود. 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف والتشريع الجديد الذي لم 
ينزل الله به من سلطان» بل هو اقتراح في غاية الفساد لا يجوز التعويل عليه 
والالتفات إليه» لأن الله سبحانه قد يسّر وسهّل وأجاز الحكم بشهادة عدلين 
اثنين في جميع الشهور» وعدل واحد في شهر رمضان» فلا يجوز لأحد أن 
يحدث في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه ولم تأت به سنة نبيه كله . 

وقد قال الله ڪك: «#أمَ لهم شُرڪۇا سرغو لهم يِنَ الِب ما لَمْ يَأَسَنْ به 
دم [الشورى: ١؟]‏ الآية من سورة الشورى. وثبت عن رسول الله كَل أنه 
قال: «من أحدث في إمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» أخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث عائشة وا . وفي رواية مسلم عنها أن النبي كلل 
قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وهذا ما أردنا التنبيه عليه من الأخطاء الكثيرة التى وقعت فى رسالة 
ال عبد اللا بق رن وال الله إن معت بوإياء ستراء ال :وان 
يعيذنا وإياه وسائر المسلمين من القول على الله وعلى رسوله بغير علم» ومن 
الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 


Û‏ آلا لا 
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الخلاصة ألا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي لأن توحيدها 
لا يكفل وحدتهم» بل تترك القضية إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية 
وهذا مبني على إثبات الأهلة بالرؤية البصرية دون الحسابء وعلى اعتبار اختلاف 
المطالع الذي يقتضيه النظر الصحيح 
سر 


القرار السابع 
في بيان توحيد الأهلة من عدمه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . أما بعد: 

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء 
الرؤية عليهاء فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة 
السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. 

ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على 
اباب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة. 

كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع› لما في ذلك من التخفيف على 
المكلفين» مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. 

فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف 
لما جا غا وف 

أما شرعاً فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب وهو: أن أم الفضل بنت 
الحارث بعثته إلى معاوية بالشام» قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل 
علىَ شهر رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة 
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في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس ويا ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم 
الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعةء فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء وراه 
الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم 
حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: 
لاء هكذا أمرنا رسول الله 4ة (رواه مسلم في صحيحه). 

وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: 
(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما 
بعد عنهم)ء ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب 
الكتب الستة : أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. 

وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها لما جاء في 
حديث ابن عمر وا قال: قال رسول الله تَكِةِ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال 
ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له». رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية» وقد توجد 
في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخرء فقد يكون زمانهما نهاراً عند 
آخرين» فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطارء أفاده في (بيان الأدلة في إثبات 
الأهلة). 

وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند 
الكثير» فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من 
البلدان؛ كخراسان من الأندلس» أو لكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب 
أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من 
الشريعة بذلك» وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل. 

وأما عقلاًء فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه» لأنه 
من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل» فقد توافق الشرع والعقل على 
ذلك: فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات 
الصلاة» ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية. 
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وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: أنه لا حاجة 
إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي لأن توحيدها لا 
يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. 

وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الافتاء والقضاء في الدول 
الاسلامية. لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. 

وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل 
بكتاب الله وسنة رسول الله ككل في جميع شؤونهم. والله ولي التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحه وسلّم . 


Û‏ لا لا 


كك 


_ وثيقة رقم 0007 | 
إنشاء مراصد يستعان بها عند رؤية الهلال 


الخلاصة | الموافقة على إنشاء المراصدء وأن الهلال إذا رئى بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة 
المنظار تعين العمل بها لحديث «صوموا لرؤيته» حيث يصدق أنه رئي الهلال» ولو 


2 ير بالعين المجردة 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 
ذو القعدة ١١٤٠١د‏ 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم ٠١8‏ وتاريخ ؟/1١5+7/1اه‏ 
بشأن 
إنشاء مراصد يستعان بها عند رؤية الهلال 


الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد» وعلى آله 


وصحبه وبعد. 


ففی الدورة الثانية والعشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمل 
الطائف ابتداء من العشرين من شهر شوال حتى الثاني من شهر ذي القعدة عام 
۳ ه؛ بحث المجلس موضوع إنشاء مراصد يستعان بها عند تحري رؤية 
الهلال بناء على الأمر السامي الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 4/ ص/ ١4077‏ وتاريخ /١8‏ 
04 ه. والمحال من سماحته إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
۲ وتاريخ ١/107/94١ه.‏ 


واطلع على قرار اللجنة المشكلة بناء على الأمر السامي رقم ۲/١‏ 
وتاريخ 7/١/5107١ه»ء‏ والمكونة من أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد الرزاق 


۸۱ 


عفيفي عضو هيئة كبار العلماء» وأعضاء الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى» 
والشيخ محمد بن عبد الرحيم الخالد» ومندوب جامعة الملك سعود والدكتور 
فضل أحمد نور محمد» والتي درست موضوع الاستعانة بالمراصد على تحري 
رؤية الهلال» وأصدرت في ذلك قرارها المؤرخ في /١ /٠١‏ ١٠٠٤٠ه‏ المتضمن 
أنه اتفق رأي الجميع على النقاط الست التالية : 

١‏ - إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه 
شرعاً. 

- إذا رئي الهلال بالعين المجردة فالعمل بهذه الرؤية وإن لم ير 
بالمرصد. 

۳ - إذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعيّن 
العمل بهذه الرؤية ولو لم ير بالعين المجردة» وذلك لقول الله تعالى: 

من كنيد متك القَبْرَ فسن [البقرة: 180] ولعموم قول رسول الله 86: 
«لا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين يوماً)» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم...» الحديث» حيث يصدق أنه رئي الهلال سواء 
كانت الرؤية بالعين المجردة أم بها عن طريق المنظارء ولأن المثبت مقدم 
على النافي. 

٤‏ - يطلب من المراصد من قبل الجهة المختصة عن إثبات الهلال 
لتحري رؤية الهلال في ليلة مظنته بغض النظر عن احتمال وجود الهلال 
بالحساب من عدمه. ١‏ 

ه ‏ يحسن إنشاء مراصد متكاملة الأجهزة للاستفادة منها في جهات 
المملكة الأربع تعيّن مواقعها وتكاليفها بواسطة المختصين في هذا المجال. 

5 - تعميم مراصد متنقلة لتحري رؤية الهلال» في الأماكن التي تكون 
مظنة رؤية الهلال مع الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة البصر وخاصة 
الذين سبق لهم رؤية الهلال.اه. 

وبعد أن قام المجلس بدراسة الموضوع ومناقشته ورجع إلى قراره رقم 
(7)» الذي أصدره في دورته الثانية المنعقدة في شهر شعبان من عام 954١١ه‏ 


فك 


في موضوع الأهلة؛ قرر بالإجماع الموافقة على النقاط الست التي توصلت 
إليها اللجنة المذكورة أعلاه» بشرط أن تكون الرؤية بالمرصد أو غيره ممن 
تثبت عدالته شرعاً لدى القضاءء كالمتبع» وألا يعتمد على الحساب في إثبات 
دخول الشهر أو خروجه. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينأ محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


Û‏ لا لا 


AY 


ك 
١‏ - يجب الاعتماد علئ الرؤيةء ويستعان بالحساب الفلكى والمراصد مراعاة 
للأحاديث النبوية والحقائق العلمية 


| المصدر ' جمع الفقه الإسلامي بجدة 


E A 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين‎ 
. وعلى آله وصححمبه‎ 


فرار رقم: )۴/7( 


بشأن 
توحيد بدايات الشهور القمرية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ۸ - ۱۳ صفر ١501‏ ه/ ٠١ ١١‏ تشر 
الأول (أكتوبر) 987١م.‏ 

بعد استعراضه في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين : 

الأول: مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور. 

الثانية: حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي . 


.)۸١١/۲ مجلة المجمع (العدد الثالث»‎ )١( 


A٤ 


وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه 
المسألة» قرر ما يلي : 

أولاً: إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بهاء ولا 
عبرة لاختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. 

انا .مكحي الاععياة على الرقية» وان بالحسناتب فلكي 
والمراصدء مراعاة للأحاديث النبوية» والحقائق العلمية. ١‏ 


والله أعلم 


Û Û‏ للا 


Ao 


يثبت دخول الشهر بالرؤية البصرية سواء كانت بالعين المجردة أم بالمراصد إذا 
ثبتت في أي بلد إسلامي» بشرط آلا ينفي الحساب الفلكي العلمي القطعي إمكان 
الرؤية في أي قطر من الأقطار 
امبر 


طريق إثبات الشهور القمريهء 
وخصوصا شهري رمضان وشوالء للصوم والفطرء 
وحكم الاهتداء بالحسابات الفلكية 


© قرار المحلس : 

خلص المجلس بعد استعراض الأبحاث المقدمة والمداولة المستفيضة 
بشأنها إلى القرار التالي : 

يثبت دخول شهر رمضان أو الخروج منه بالرؤية البصرية» سواء كانت 
بالعين المجردة أم بواسطة المراصد» إذا ثبتت في أي بلد إسلامي» بطريق 
شرعي معتبر» عملاً بالأمر النبوي الكريم الذي جاء به الحديث الصحيح: «إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»"'» و«صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته»”" . 


)۱( أخرجه مسلم (كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ۲/ )۷٠٦١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرء و(۲/ )۷٦۲‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري رقم »)۱۸٠١(‏ ومسلم رقم )18/٠١8١(‏ من حديث أبى 
هريرة. 


4۸٦ 


وهذا بشرط ألا ينفى الحساب الفلكى العلمى القطعى إمكان الرؤية فى 
أي قطر من الأقطارء ذا جزم هذا التحينات ناس الرؤية المعتبرة شرعاً 
في أي بلد» فلا عبرة بشهادة الشهود التي لا تفيد القطع» وتحمل على الوهم 
أو الغلط أو الكذب» وذلك لأن شهادة الشهود ظنية» وجزم الحساب قطعي› 
والظني لا يقاوم القطعي» فضلاً عن أن يقدم عليه» باتفاق العلماء. 

ويؤكد المجلس هذا: أنه لا يعني بالحساب الفلكي (علم التنجيم) 
المذموم والمرفوض شرعاء كما لا يعني به المدون في (الرزنامات) المعروفة 
في البلاد الإسلامية» كما قد يتوهم بعض أهل العلم الشرعي. إنما نعني 
بالحساب: ثمرة علم الفلك المعاصر القائم على أسس رياضية علمية قاطعة» 
والذي بلغ في عصرنا مبلغاً عظيماًء استطاع به الإنسان أن يصل إلى القمر 
والكواكب الأخرى» وبرز فيه كثير من علماء المسلمين في بلدان شتى . 


لا لا لا 


يف 


0 ذلك الإعلان مردود وتلك الشهادة لا تعتمد 
ومتى ثبتت الرؤية المتفقة مع الحساب في أي بلد وجب الأخذ بها في كل البلدان 
التي يجمع بينهما ليل واحد 


قرار رقم ١(17١/1؟)‏ 
في شأن إثبات الأهلة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
بدعوة من دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بمجمع الفقه الإسلامي 
وبالتعاون مع لجنة علوم الفضاء والفلك التابعة لمعهد السودان للعلوم الطبيعية 
انعقدت حلقة العمل العلمية حول إثبات رؤية الأهلة وعلى وجه الخصوص 
هلال شهر رمضان المعظم» وذلك في يوم الخميس ١9‏ رجب ١٤اه‏ 
الموافق له ۲۸ أكتوبر 1984م بقاعة الاجتماعات بمركز الدراسات 
الاستراتيجية بالخرطوم. 
حضر هذه الجلسات وشارك في مداولاتها عدد من المختصين في العلوم 
الشرعية والعلوم الكونية. وقد نوقشت أوراق علمية لعدد من العلماء من 
وجهتى النظر الفلكية والفقهية. وخلصت الحلقة ‏ بعد نقاش مستفيض إلى 
جملة من القرارات رُفعت إلى مجلس مجمع الفقه الإسلامي كتوصيات وذلك 


AAR 


فى اجتماعه الثانى عشر مساء الثلاثاء ۲۲ شعبان ١٠57١هء‏ الموافق له "١‏ 
ير 8م. ١‏ 

وبعد أن ناقش المجمع المسألة على ضوء الحلقة العلمية قرّر ما يلي : 

١‏ بما أن المطلوب شرعاً هو إثبات بداية الشهر ونهايته فقد أقرٌ أن 
الأخذ بالحساب الفلكي ضروري لتقدير إمكان الرؤية أو عدمها. 

؟ ‏ مع أن الأخذ بالحساب ضروري إلا أنه لا يغني عن تحري 
الرؤية سواء كان ذلك بالعين المجردة أو من خلال آلة بصرية مساعدة 

٣‏ في حالة عدم إمكان الرؤية وفق الحساب الفلكي فلا يُدعى 
المسلمون لتحريهاء وينبغي على اللجان المعنية بإعلان ثبوت الرؤية ألا تجتمع 
ابتداءً لاستقبال أي شهادة أو أخبار عنها . 

٤‏ - إذا أعلنت دولة ثبوت الرؤية بشهادة وكان الحساب ينفى إمكان 
الرؤية فى تلك الليلة لاستحالته فلكياًء فإن ذلك الإعلان مردود وتلك الشهادة 
لا تعتمد. 

فا إذا كانت الرؤية موقن السات كان إثباتها عمكا نشهاة: 
عدلين اثنين أو بشهادة عدل واحد رجلا كان أو امرأة. 

5 الخبر المعلن عن رؤية الهلال يؤخذ به مثلما يؤخذ بالشهادة إذا كان 
مصدر الخبر جهة مسؤولة في دولة إسلامية وكانت الرؤية ليلتئذٍ ممكنة 
بالات ١‏ 

۷- إذا ثبتت الرؤية المتفقة مع الحساب في أي بلد فإنه يجب الأخذ بها 
في كل البلدان التي يجمع بينهما ليل واحد من حيث أن المسلمين أمة واحدة 
وأن نقل خبر الرؤية ميسور في هذا العصر لحظياً . 

۸ - يوصى بدعم المجمع جهود البحث العلمي الرامي إلى تحديد 
المناطق التى يمكن فيها تحري رؤية الهلال ‏ بعد حدوث الاقتران الفلكى - 
على نطاق العالم الإسلامي. وذلك لإثبات بداية كل شهر لإيجاد تقويم على 
أساس إمكان الرؤية. 


4۸۹ 


4 يوصى بأن يدعم المجمع جهود معهد السودان للعلوم الطبيعية في 
إنشاء مرصد فلكي لتلبية أغراض علمية وتعليمية ومن أجل أعمال الرصد 
والتدقيق في حساب الشهور القمرية بغية تحري الأهلة التي جعلها الله تعالى 
مواقت لاا والحي : ١‏ 

.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


Û Û‏ لا 


۹۰ 


(© 


الخلاصة | ا 
المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث 


جمادى الآخرة ١١٤٠د‏ 


قرار رقم ۲۷ (1/5) 
تحديد بداية شهري رمضان وشوال لعام ١١٤٠ه‏ 


تدارس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بداية الصيام وبداية الإفطار 
لعام ١ه‏ ويؤكد المجلس على قراره السابق المتخذ فى دورته الثالثة بمدينة 
كولون بألمانيا"'' والذي ينص على ما يلي : 
ايثبت دخول شهر رمضان أو الخروج منه بالرؤية البصرية» سواء كانت 
بالعين المجردة أم بواسطة المراصدء إذا ثبتت في أي بلد إسلامي بطريق 
شرعي معتبرء عملاً بالأمر النبوي الكريم الذي جاء به الحديث الصحيح: «إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا”''. و«صوموا لرؤيته وأفطروا 
n‏ 
لرؤيته» `. 
وهذا بشرط ألا ينفى الحساب الفلكى العلمى القطعى إمكان الرؤية فى 
أي قطر من الأقطار. فإذا جزم هذا الحساب باستحالة الرؤية المعتبرة شرعاً 
في أي بلدء فلا عبرة بشهادة الشهود التي لا تفيد القطع» وتحمل على الوهم 


3 


ا 


تحديد بداية شهري رمضان وشوال لعام 57اه 


.)"/١( ١ انظر: قرار‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (۲/ 076١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرء و(۲/ )۷٦۲‏ من حديث أبى هريرة. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري رقم .)١181١١(‏ ومسلم رقم (۱۸/۱۰۸۱) من حديث أبي 
هريرة . 


۹۱ 


أو الغلط أو الكذب» وذلك لأن شهادة الشهود ظنية» وجزم الحساب قطعي› 
والظني لا يقاوم القطعي» فضلاً عن أن يقدم عليه» باتفاق العلماء. 

ويؤكد المجلس هذاء أنه لا يعني بالحساب الفلكي: علم التنجيم 
المذموم والمرفوض شرعاء كما لا يعني به المدون في (الرزنامات) المعروفة 
في البلاد الإسلامية» كما قد يتوهم بعض أهل العلم الشرعي. 

إنما نعني بالحساب: ثمرة علم الفلك المعاصر القائم على أسس رياضية 
علمية قاطعة» والذي بلغ في عصرنا مبلغاً عظيماًء استطاع به الإنسان أن يصل 
إلى القمر والكواكب الأخرى وبرز فيه كثير من علماء المسلمين في بلدان 
0 

ويقرر المجلس الأوروبي أن بدء صيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 
لا يمكن أن يكون قبل يوم الاثنين ¿ الموافق 7/717 ١١1/١٠70م؛‏ لأن الحسابات 
الفلكية القطعية تؤكد أن الولادة الفلكية للقمر لشهر رمضان المبارك لعام 
١ه‏ تكون 0 الله تعالى في تمام الساعة الثالثة والعشرين والدقيقة الثانية 
عشرة من يوم السبت بتاريخ 7/705 ١١/١١٠750م.‏ بتوقيت جرينتش» أي ما يوافق 
الساعة الثانية والدقيقة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد /١١/55‏ ١٠٠٠م‏ 
بتوقيت مكة المكرمة. 

وأن بداية شهر شوال لهذا العام نفسه لا يمكن أن تكون قبل يوم 
الأربعاء بتاريخ ۲/۲۷٠/*٠٠۲م؛‏ لأن الحسابات الفلكية القطعية تؤكد 
الولادة الفلكية للقمر لشهر شوال للعام نفسه تكون في تمام الساعة السابعة 
عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم الاثنين بتاريخ /۲١‏ ۲٠١/١٠٠۲م‏ بتوقيت 
جرينتش» أي ما يوافق الساعة العشرين والدقيقة الثالثة والعشرين بتوقيت مكة 
المكرمة من اليوم نفسه. 

وبناء على ذلك: فإن صيام شهر رمضان المبارك لا يمكن أن يبدأ قبل 
يوم الاثنين بتاريخ 7/717 /1١‏ ١٠٠٠م‏ حتى ولو أعلنت عن ذلك بعض وسائل 
الإعلام. 

كما لا يمكن أن يبدأ أول أيام شهر شوال ‏ وهو أول أيام عيد الفطر 
المبارك ‏ قبل يوم الأربعاء بتاريخ 7/717 17/ ١٠٠٠م‏ حتى ولو أعلنت عن ذلك 
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بعض وسائل الإعلام؛ لأن الحساب الفلكي قطعي» والشهادة بالرؤية ظنية كما 
سبق» ولا يقاوم الظني القطعي» وتحمل الرؤية المدّعاة عند عدم ولادة القمر 
فلكياً على الخطأ أو الوهم أو الكذب. 

ويشترط للدخول في الصيام والخروج منه الرؤية الشرعية في أي بلد إذا 
حصلت بعد الولادة الفلكية المذكورة"''. 

وينتهز المجلس هذه الفرصة ليهنئ جميع المسلمين بهذه المناسبة 
الكريمة» ويدعوهم إلى وحدة الكلمة» ورص الصفوف» والرجوع إلى الله 
تعالى» واغتنام هذه الأيام بالعبادة والطاعة. 


Û Û‏ لا 


۷۷ قرار‎ ء)۳/١(‎ ١ أصدر المجلس عدة قرارات بخصوص هذه القضية» انظر: قرار‎ )١( 
قرار 86 (۱۹/۳)ء وفي القرارين الأخيرين لم يجعل المجلس الرؤية‎ »)۱۷/6( 


شرطاً . 
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منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة 
- اعتبار اختلاف المطالع أى عدم اعتباره مسالة اجتهادية» والخلاف في مثلها 
5 ومعتبرء ويرى المجمع أن أدلة الفريقين متقاربةء وأن العبرة بما يحقق 
الح ولات اروف كل مقع .ويكون لحن اة انف لفان الفرقة: 

- إعلان ثبوت الهلال في العيدين من الأحكام التي تجسد وحدة الجماعةء 
8 اجتماع كلمتهاء ولهذا فإن المجمع يوضي أن تتفق الجاليات الإسلامية 
المقيمة خارج دياز الإسلام على.مرجعية شرعرة موحدة ترجع إليها في الميمات 
والأمور العظام. 


الا مويه وا ر لبرت 


)۴/۲( 
الموضوع الثالث 
حول منهجية إثبات الأهلة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد فى دورة مؤثمره الثالث بمدينة 
سوكوتو بدولة نيجيريا فى الفترة من ١94 - ١0‏ جمادى الآخرة 1577١ه‏ الموافق 
"١‏ 50 يوليو 060 (م. 

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والفلكية المقدمة من السادة أعضاء 
المجمع وخبرائه بخصوص موضوع «منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات 
المعاصرة». والمناقشات المستفيضة التى دارت حوله. 
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قرر المجمع ما يلي : 

الرؤية الشرعية البصرية هي الأصل في ثبوت الأهلة» ما لم تتمكن منها 
التهمة القوية» لقوله يَككِ: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته»”''. 

تثبت رؤية هلال رمضان بالتواتر والاستفاضة» كما تثبت بخبر الواحد 
ذكراً كان أو أنثى ‏ إذا لم تتمكن التهمة في إخباره» بأن يثبت يقيناً استحالة 
الرؤية في هذا الوقت. 

اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره مسألة اجتهادية» والخلاف في 
مثلها سائغ ومعتبرء فقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب على وجوب صيام 
رمضان برؤية الهلال» لقوله تعالى: فمن سهد ينك الثَّهْرَ ميمه [البقرة: 
0 ولقوله ي : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته»”'' ثم اجتهدوا بعد ذلك في 
تحديد مجال الرؤية: أتلزم الإقليم الذي رؤي فيه الهلال وحده أم تمتد لتلزم 
جميع المسلمين في سائر البلاد؟ 

اعتمد الرأي الأول فكرة اختلاف المطالع» فلا يلتزم أهل البلد الذي لم 
ير الهلال برؤية غيرهم إلا إذا كان بين البلدين تقارب» وبمثل هذا الرأي 
جمهور الشافعية» وهو قول عند الحنابلة وأخذ به بعض الحنفية والمالكية. 

واعتمد الرأي الآخر فكرة اتحاد المطالع» فإذا رؤي الهلال في بلد لزم 
جميع البلاد العمل بهذه الرؤية» مهما بعد بعضها عن بعضء وهذا هو 
المشهور عند الحنفية والحنابلة» واختاره الليث بن سعد وحكاه البغوي عن 
الشافعي» وإليه ذهب عدد من الشافعية وجمهور المالكية. 

ويرى المجمع أن أدلة الفريقين متقاربة» وأن العبرة بما يحقق المصلحة» 
ويلائم ظروف كل مجتمع» ويكون أجمع للكلمة وأدفع لآفات الفرقة. 

إعلان ثبوت الهلال في العيدين من الأحكام السلطانية التي تجسد وحدة 
الجماعة» وتعكس اجتماع كلمتها خلف إمام وسلطان. وهو الذي يختار لها 
)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في كتاب الصومء باب قول النبي يَكهِ: «إذا رأيتم...» برقم 

(37». ومسلم كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 


الهلال برقم .)١1809(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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من الاجتهادات ما يرى أنه أقرب للحق وأقوم بمصالح الجماعة» وحكمه يرفع 
الخلاف لما تقرر من وجوب طاعة الأئمة في موارد الاجتهاد. 

ولهذا فإن المجمع يوصي أن تتفق الجاليات الإسلامية المقيمة خارج 
ديار الإسلام على مرجعية شرعية موحدة ترجع إليها في المهمات والأمور 
العظام» ثم تفوض إليها الأمر بعد ذلك لتختار لها في هذه القضية وأمثالها ما 
تجتمع به كلمتها ويأتلف به صفهاء وأن تعلم أن ما تكره في الطاعة والجماعة 
خير مما تحب في الفرقة والمعصية. 

وإلى أن يتيسر إفراز هذه القيادة واجتماع الكلمة عليها فإن المجمع 
يوصي أن تتبع الجاليات الإسلامية في الغرب أول إعلان يصدر بإثبات الأهلة 
في الشرق» فإن ثبوت الهلال في الشرق يعني إمكانية رؤيته في الغربء فإن 
ا لاجتماع الكلمة ودفع آفات ال 

إلا إذا ثبت استحالة رؤية الهلال علمياً لعدم ولادة الهلال ابتداءء فإنها 
تتبع الإعلان الذي يتفق مع الحقائق العلمية القاطعة»ء لما تقرر من درء 
التعارض بين العقل والنقل» فإن الوهم قد يرد على الرؤية البصرية» وقد 
تتمكن منها التهمة فيسقط اعتبارهاء وكما يخطئ السمع قد يخطئ البصر. 

على من تفرد باجتهاد يخالف ما تبنته الجماعة في بلده أن لا يستعلن 
ذلك :وان لا ج به درج لرا الي والشاكر مم الأخوين.. 


Û‏ لا لا 
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تاكين ها جاة في القرارات السابقة: من انتحسان إنشاه مراصد في جهات 


المشهورين بحدة البصر. ويرى المجلس تفعيل ذلك بوضع مناظير مكبرة عادية 
غير رمه في :موافع ابت وإخري مثلها متتقلة: وتكليف«هترائين: بالرؤية 
المجردةء والمناظير المكبرة» على آلا يكون ذلك مانعاً لغيرهم من الترائيء والتقدم 
للجهات المختصة. 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 
شعبان ۹٩٤۱ھ‏ 


فرار رقم ("؟) 
وتاريخ ۵٤۲۹/۸/۷۸‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدى بهداه. وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء ففى دورتيه الثامنة والستين والتاسعة والستين 
اللتين انعقدتا على التوالي بتاريخ 7/77 579/7١ه‏ وتاريخ 6١/179/48١ه؛‏ 
وبناءة على توجيه المقام السامي الكريم رقم ( 0 ۲4خ( وتاريخ ؟”/ 
۹ه الذي أشار فيه إلى قرار هيئة كبار العلماء رقم )٠١8(‏ في /١١/7‏ 
۴ ه؛ المتضمن جواز الاعتماد على رؤية الهلال بواسطة المناظير» ولو لم 
ير بالعين المجردة» واقتراح إنشاء المراصد في أنحاء المملكة؛ بالإضافة إلى 
تعميم مراصد متنقلة لتحري رؤية الهلال في الأماكن التي تكون مظنة رؤيته. 

وقد رغب المقام السامي الكريم من المجلس رأيه في تفعيل قرار الهيئة 
المشار إليه. وبناء على ذلك فقد بحث المجلس هذا الموضوعء واطلع على 
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البحوث المعدة فيه من عدد من الباحثين» ومن ذوي الاختصاص . 

كما اطلع المجلس على قراريه رقم (؟) في 6١/8/١941١اه»ء‏ ورقم 
(5*) في /۲/٠١‏ ١۳۹٠ه؛‏ المتضمن عدم اعتبار الحساب في إثبات دخول 
الشهور لقوله يَكِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». ولقوله كِهِ: «لا تصوموا 
حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» . 

كما اطلع المجلس على قراره السابق رقم )۱٠۸(‏ بتاريخ /١١/7‏ 
هء والمتضمن استحسان إنشاء مراصد متكاملة الأجهزة للاستفادة منها 
في جهات المملكةء تعين مواقعهاء وتكاليفها بواسطة المتخصصين في هذا 
المجال» وتعميم مراصد متنقلة لتحري رؤية الهلال في الأماكن التي تكون 
مظنة رؤية الهلال» مع الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة البصرء وخاصة 
الذين سبق لهم رؤية الهلال. 

وبناء على ما سبق؛ فإن مجلس هيئة كبار العلماء يؤكد على ما جاء فى 
فرازاته الاق كما ركد على اعتمم الات المتخخصة عل قراوه السنابق 
رقم (۱۰۸). 

ويرى المجلس تفعيل هذا القرار بوضع مناظير مكبرة عادية غير مبرمجة 
في مواقع ثابتة» وأخرى مثلها متنقلة» وتكليف مترائين بالرؤية المجردة. 
والمناظير المكبرة» على أن لا يكون ذلك مانعاً لغيرهم من الترائي» والتقدم 
للجهات المختصة . 

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


لا لا لا 


۹۸ 


تعليق على قرار الهيئة )١7(‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: 

فتعليقاً على قرار الهيئة ذي الرقم (۲۳۳) والتاريخ 18١/579/8١ه‏ فيما 
يتعلق بتعارض الرؤية المجردة مع الرؤية بالمرصد؛ فالذي أراه أنه إذا حصل 
تعارض الإخبار بالرؤية المستندة على العين المجردة مع المرصد العادي؛ غير 
المبرمج في مكان واحد وزمان واحد» وجهة واحدة؛ فيقدم خبر المرصد 
العادي غير المبرمج . 

أما مع اختلاف أحد الأمور السابقة فيقبل خبر الشاهد برؤية الهلال 
بالعين المجردة لعموم النصوص . والله أعلم. 

14/ هه 
سعد بن ناصر الشثري 
صالح بن عبد النه بن حميد 
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وجهة نظر عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 
فيما يخص رؤية الهلال في الدورة التاسعة والستين 
لمجلس هيئة كبار العلماء المتعقدة ق الطائف 


تتلخص وجهة النظر المستمدة من الدراسة المدونة فى البحث بعنوان: 
(إثبات الهلال بالرؤية البصرية - علم الفلك ‏ المراصد الحديثة) في الآتي : 

تقديم : 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين› 
وعلى آله وصحيه أجمعين . وبعدل: 

فإن الطريقة التى تثبت بها الرؤية لهلال شهر رمضانء وشوال» وذي 
الحجة في الوقت الحاضر طريقة يقة ارتجالية في نفس الليلة كما هو الحادث 
بالنسبة لشهري رمضانء وشوالء أو مع بداية شهر ذي الحجة لإعلان يوم 
الوقوف بعرفة مما يتسبب عن هذا إرباك كل المؤسسات الرسمية الخاصة 
والعامة» الفردية والأسرية» والعلاقات التجارية» والرحلات الداخلية 
والخارجية؛ بل معظم أمور الحياة على كافة المستويات» يصعب التخلص 
منهاء أو تحويرها وتغييرها إلا بتضحيات كبيرة» فقد أصبحت الحياة في 
الع الد خاي رل نة به رطعب تعره ل فد جر 
الفكاك منهاء الأمر الذي يؤدي إلى مفاسد عظيمة ينجم بلا شك عن هذا 
أضرار اجتماعية كثيرة» ومفاسد مالية ومدنية» رسمية وفردية يأباها الشرع 
الشريف الذي جاء لمصلحة العباد» وصلاح المجتمعات. 

يقول العلامة ابن القيم ككُزَنْهُ: (فإن الشريعة مبناهاء وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن 


6 ٠١ هھ‎ 


الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ 
فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل. 

فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله بل أتم دلالة وأصدقها. . .)'. 

١‏ (رؤية الهلال الجديد ليست في ذاتها عبادة في الإسلام» وإنما هي 
وسيلة لمعرفة الوقت» وكانت الوسيلة. الوحيدة الممكنة في أمة أمية لا تكتب› 
ولا تحسب» وكانت أميتها هي العلة في الأمر بالاعتماد على العين الباصرةء 
وذلك بنص الحديث النبوي مصدر الحكمء فما الذي يمنع شرعاً أن نعتمد 
الحساب الفلكي اليقيني الذي يعرفنا مسبقاً بموعد حلول الشهر الجديدء ولا 
يمكن أن يحجب علمنا حينتئذ غيم» ولا ضباب. . .). 

يستمر العلامة الفقيه مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى قائلاً : 

(أن النظر إلى جميع الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في هذا 
الموضوع» وربط بعضها ببعض 1 واردة في الصوم والإفطار ‏ يبرز العلة 
السببية في أمر الرسول ب بأن يعتمد المسلمون في بداية الشهر ونهايته رؤية 
الهلال بالبصر لبداية شهر الصوم ونهايته» يبين أن العلة هي كونهم أمة أمية لا 
تكتب» ولا تحسب؛ أي ليس لديهم علم وحساب مضبوط يعرفون به متى يبدأ 
الشهرء ومتى ينتهي» ما دام الشهر القمري يكون تارة تسعة وعشرين يوماًء 
وتارة ثلاثين. 

وهذا يدل بمفهومه على أنه إذا توافر العلم بالنظام الفلكي المحكم الذي 
أقامه الله تعالى بصورة لا تختلف» وأصبح هذا العلم يوصلنا إلى معرفة يقينية 
بمواعيد ميلاد الهلال في كل شهرء وفي أي وقت بعد ولادته تمكن رؤيته 
نامرت الت إا إتت العوارهن الجر الى ف جي الرزية؛ 
ت ا ودام رع من اعتماة هذا الاب والخروج السا س 
مشكلة إثبات الهلال. . .)° 


010( إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج۳ء» ص٤١).‏ 
(۲) لماذا الاختلاف حول الحساب الفلكي - إسلام أون لاين» الإسلام وقضايا العصر/ 
الثقافة والفكر (ص 260 7 . 
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؟ ‏ الفلكيون في موضوع إثبات الهلال هم المسؤولون عن تحقيق مناط 
الرؤية» فعلماء الفلك هم أصحاب الاختصاص بالنسبة لإثبات الهلال في 
بدايات الشهورء قولهم هو الذي ينبغي أن د سيت 0 الشورفية 
شريطة أن يكونوا أهل دين وأمانة؛ تطبيقاً لقول الله تعالى: سوا أهل الد 
إن تر لا مون [النحل: .]٤١‏ 

وظيفة الفقيه في هذا الموضوع بعد التحقق من صحة مقولة أصحاب 
التخصص تنزيل الحكم الشرعي عليه وإثباته» سواء بالنفي» أو الإثبات؛ دون 
تدخل من الفلكي في وظيفة الشرعي» أو الشرعي في وظيفة الفلكي» فلكل 
اختصاصه. 

۳ - فتاوى العلماء الأقدمين بكافة مذاهبهم واتجاهاتهم صحيحة في 
الالتزام بالرؤية البصرية» متفقة مع أزمنتهم وعصورهم» حيث إن الحساب 
الفلكي في زمنهم اختلط فيه الحق بالباطل» ولذا اعتبر ضربا من ضروب 
التنجيم الذي نهى عنه الشرع الشريف . 

٤‏ - إعمال علماء الشريعة فى العصر الحاضر بالفتاوى القديمة دون 
راغا لر الزمّاة و الا جرال ا لمواتنين مسقا برضم تعنم ع الك 
ودقته الملموسة ‏ إعمال لها في غير زمنهاء ومحلهاء وواقعهاء في حين أن 
هذا شرط أساس لصحة الفتوى» وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء» عدم 
الالتزام بهذه القاعدة الشرعية مخالفة صريحة لقواعد الإفتاء المتفق عليها بين 
علماء المسلمين. 

وقد جسد هذه الحقيقة العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في قوله: 
(فمهما تجدد في العرف فاعتبره» ومهما سقط فألغه» ولا تجمد على المنقول 
في الكتب طول عمرك. .. قالوا فهذا هو الحق الواضح› والجمود على 
المنقولات أبداً ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف 
الماضين. . 

وهذا محض الفقهء ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
اختلاف عرفهم» وعوائدهم» وأزمنتهم» وأمكنتهم» وأحوالهم وقرائن أحوالهم 
فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس 
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كلهم على اختلاف بلادهم» وعوائدهم» وأزمنتهم» وطبائعهم بما في كتاب 
من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل 
أضر ما على أديان الناس وأبدانهم» والله المستعان)“. 

ه ‏ علم الفلك في العصر الحديث من العلوم المتقدمة بنظرياته وقوانينه» 
وآلاته» ومراصده» بلغ من الدقة حدا من الدقة لم يبلغه في العصور السابقة» 
واكتشف من العوالم الكونية ما لم تعرفه الإنسانية في الماضي» ولذا فإنه من 
المفترض أن يستفيد منه المسلمون فيما يعينهم في أمور دينهم ودنياهم . 

5 القاعدة الشرعية لبداية الشهور الهجرية هي رؤية الهلال» وليس 
اة هذا مالعا الج العو ال فى قرله كله صد 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» حيث اعتبر هنا أن بداية الشهر القمري مع بداية 
القدرة على رؤية القمر (الهلال) الذي لا يمكن رؤيته إلا بعد ۱۷١‏ إلى ٠١‏ 
ساعة من الوصول إلى المحاق أي حوالي ثلاثة أرباع يوم" . 

۷- المراد بالرؤية: الرؤية المباشرة بالعين المجردة» أو بمساعدة 
الأجهزة المقربة» والمكبرات كالنظارات» والنواظير» وأجهزة المراصد؛ لأن 
الرؤية من خلال هذه الوسائل رؤية حقيقية» فتدخل فى الرؤية فى الأحاديث 
الواردة» وعلى هذه المعاني تحمل الأحاديث في هذا النوفيوء الثابتة عن 
رسول الله َة . 

يتفق هذا مع ما صدر من هيئة كبار العلماء القرار رقم )٠١8(‏ وتاريخ 
5ه حكم إنشاء مراصد فلكية يستعان بها في رؤية الهلال» الفقرة 
رقم [”] تنص على التالي : 

(إذا رئي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل بهذه 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» الطبعة الأولى» حققه محمد محيي الدين 
عبد الحميد» (مصر مطبعة السعادة» عام ٤۳۷ھ‏ = 10م( ج35 ص۸۹. 

(۲) انظر: بثينة أسامة: «صوموا لرؤيته. . . وأفطروا لرؤيته»» إسلام أون لاين» الإسلام 
وقضايا العصر (ص'۲). 

(۳) الكويت» الهيئة العامة للفتوی» فتوى رقم (55ع/0١4)‏ بتاريخ ١۲/٠١١/١٠١٤٠ه‏ 
الموافق /٦/۱۸‏ ۱۹۹۰م (ص۲). 
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الرؤية ولو لم ير بالعين المجردة؛ وذلك لقول الله تعالى: فسن َهِدَ نكم 
لَه EY‏ [البقرة: .]۱۸١‏ 

ولعموم قول الرسول ئ : «لا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه»› 
فإن غم عليكم فاقدروا له» . الحديث. 

يصدق أنه رئي الهلال سواء كانت الرؤية بالعين المجردة» أم بها عن 
طريق المنظار» ولأن المثبت مقدم على النافي. . .)27 . 

- القاعدة الشرعية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» من 
موضوعاتها المفاسد» والمصالح الشخصية العامة» والخاصة المتعلقة بالأفراد 
والجماعات» والتنقللات» والتجارات» والعقود. والرسميات إلى غير ذلك مما 
أصبح له مداخلة› وعلاقات بتوقيت هذه العبادات أمور يعترف بها الشرع. ولا 
يلغيهاء فإنه جاء لمصلحة العباد في الحاضر والمعاد» هذه القاعدة ترجح القول 
بالأخذ بالحساب الفلكي في الوقت الحاضر؛ بالإضافة إلى ما تقدم من أسباب . 

- الموقف الوسط هو الذي يعتد بالرؤية» ولا يلغي الحسابات 
ا وذلك أن الشرع عندما ألزم بضرورة الرؤية لتحديد بداية ونهاية شهر 
الصيام؛ فإنه استلزم تحقق شرطين معا: 

الأول: هو حصول ابتداء الشهر فلكياًء أي خروج القمر من دائرة المحاق 

والثاني: أن يكون القمر قد أصبح قابلاً للرؤية بعد غروب الشمس»› 
زل ف تق الط الأول وها اده اكرون التستمصون. 

٠‏ - ينبغي الاستفادة من الحسابات الفلكية عند الاستهلالء فإذا دل 
الحساب مثلاً على أن القمر لم يولد أصلاً قبل غروب الشمس؛ فيتوفر عناء 
الاستهلال» كما أن الحساب يمكن من تحديد موقع القمر في السماء بالنسبة 
للشمس وقت غروبها مما يسهل . 


(۱) الإسلام اليوم الفتاوى ‏ قرارات» إنشاء مراصد. فلكية يستعان بها في رؤية الهلال 
(ص۲) . 

00 ف مقال للأستاذ فؤاد محمد سعيد وهبة» وهو باحث فلكي سوري» وعضو الجمعية 
الفلكية البريطانية» بعنوان: «تحديد الصيام فلكياً لا يعتمد عليه» في الونترنت (إسلام 
أون لاين) الإسلام وقضايا العصر/ الثقافة والفكر (ص۷). 
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١‏ اللجوء إلى الحساب الفلكي في الوقت الحاضر» وحسب التقدم 
العلمي المذهل في كافة المجالات» وبخاصة في علم الفلك حماية وتجنيب 
للأمة لما حدث في الماضي من خطأ في الرؤية» وهو طلب ملح في الوقت 
الحاضر» يمكن تحقيق هذا بالتعاون بين المختصين من الشرعيين والفلكيين 
لدى قبول الشهادات لاوائل ا يكون دور الفلكي التأكد من رصد 
الواقع والإخبار به على حقيقته» ودور الفقيه إبداء الحكم الشرعي اعتماداً على 
إخبار أهل الذكر والمعرفةء والخبرة» وبهذا يحصل التكامل»٠‏ وتفادي أخطاء 
ا 

- الحل المنشود: إيجاد تقويم سنوي يدون فيه تاريخ بدء الشهور 
ذات البابوووي والشعائر الدينية في بداية كل عام» يتضافر على تحديدها 
فريق من علماء الفلك والفقهاء الأكفاء المشهود لهم بالخير؛ والالتزام سيكون 
الحل المنشود الذي يرفع عن الأمة ما يترتب على الإعلان الارتجالي لبدء 
الشهور من مفاسد ومشاكل لا طاقة بها؛ حيث وجود أسلم السبل لتحقيق 
المقاصد الشرعية دون تجاوز لنصوص القرآن والسنة» أو خرق ونقض لقاعدة 
شرعية» وفي هذا رفع الضرر عن المكلفين» إذا تعارضت الرؤية مع المراصد 
والحساب الفلكي . 

فالعبرة بما تثبته المراصد؛ فقد أثبت الواقع صحتها ودقتها؛ خصوصاً 
وأنه قد جرى الاعتراف من قبل مجلس هيئة كبار العلماء وغيرها من الهيئات 
العلمية بمساواة المراصد للرؤية البصرية» وحيث ثبتت دقة المناظير (انظر 
الخطاب السري لوزارة العدل). فإن رؤية المراصد هى المعتبرة فى النفى 
والإثبات» والله من وراء القصد. ٠‏ ۰ ۰ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

۷ 2 هھ. 

عبد الوهاب أبو سليمان 


وجهة نظر مختصرة 
حول القرار ذي الرقم )١99(‏ والمؤرخ في ١/شعبان1155ه‏ 

المتعلقة بموضوع «ترائي الهلال بواسطة المراصد والمناظير» 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . وبعد: 

فقد طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
- حفظه الله -؛ رأي المجلس في تفعيل قراره السابق ذي الرقم )٠١8(‏ 
والمؤرخ في ؟/ ذي القعدة/ ١١٤٠ه»‏ المتضمن جراز الاعتماد على رؤية 
الهلال بواسطة المناظير ولو لم ير بالعين المجردة» واقتراح إنشاء المراصد في 
أنحاء المملكة العربية السعودية؛ بالإضافة إلى تعميم مراصد متنقلة لتحري رؤية 
الهلال في الأماكن التي تظن رؤيته بها . 

وقد اتخذ المجلس قراره (المرفق نسخته). وفى نظرنا أنه لا جديد فيه؛ 
بن تين تبي که ارام فى القراق التساى بأنها المداظير العاد ردير 
العوريكة : ولت بجوم بجهة التحرى رن الا ر ااه ان ن الت 
برمجت لتحديد مسار الهلال» وبعد دراسة متأنية رأينا تلخيص وجهة نظرنا في 
تفعيل القرار السابق فيما يأتي : ١‏ 

أولاً: تعميم مراصد فلكية دقيقة ثابتة ومتطورة؛ تغطي أجواء المملكة 
العربية السعودية تشرف عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» وترصد 
بها حركة الهلال» وتساعد المتراءين على رؤيته بعد غروب الشمس . 

ثانياً: إيجاد مراصد متنقلة عادية تكون متاحة في مواقع سبق أن رؤي 
فيها الهلال» ويدعى من علم منه تراءي الهلال إليها . 

الا کون لكل مر فا کر فن مارت ری هق وات الل 
ر المنطقة» ار الا ورت ر من وا ا و 


٥۹“ 


إمارة المنطقة» أو المحافظة)» وخبير فلكي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية . 

رابعاً: تباشر هذه اللجان أعمالها من تحري هلال شعبان إلى نهاية السنة 
الهجرية» وتحري هلال محرم لما فيه من صيام عاشورا. 

خامساً: درأ للخلاف ونظراً لقيادة المملكة العربية السعودية الدينية للعالم 
الإسلامي؛ فينبغي أن يوجه ولي الأمر ‏ حفظه الله بما له من سلطة السياسة 
الشرعية. بأن يكو تراءي الهلال من خلال تلك المراصد فقط لتعميمها في 
أنحاء المملكة»ء ولأنها دعت المتراءين إليها ليؤكدوا رؤيتهم عن طريق 
المراصد المكبرة» وسوف يعتمد فيها على الرؤية البصرية من خلال المرصد. 

سادساً: تطوير لجنة تقويم أم القرى والتي تنظر في تحديد أوقات 
الصلاة» وأوقات الإمساكء. والإفطار ليشمل عملها تحديد وقت غروب 
الهلال» وغروب الشمس آخر ليالي الشهرء فإن الجميع متعلق بعبادات هي 
أركان الإسلام» وينبغي أن يكون في هذه اللجنة علماء شريعة موثوقون» 
وخبراء ثقات متخصصون في علم الفلك. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية باعتبار قول الخبير في تخصصه عند 
الحاجة» كما قال تعالى: كَل بو بيا [الفرقان: 04]» ويكون من مهام 
هذه اللجنة أن تصدر قرارا منها بذلك ينشر في وسائل الإعلام. 

اها بعتن فقي اا دعقن الفلا نب الج س الشرعيية 
والفلكيين أن تعقد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة 
العدل دورة فيما يحتاجه عالم الشريعة من علم الفلك تكون مدتها نصف شهر 
مثلآء وأن يوجه المعهد العالى للقضاء ليجعل من محاضرات النشاط فيه 
اترات فاا اك سفن د ها اطا قل جي فا وال 
ولي التوفيق . 


كتبه كتبه 
عبد الله بن محمد المطلق عبد الته بن سليمان المنيع 
عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء 


. وثيقة رقم (024 | 


الخلاصة | يثبت دخول الشهر الجديد شرعياً إذا حدث الاقتران فعلاء وهو ما يُعيّر عنه 
بالاستسرار أو المحاق» وذلك بشرط أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس لو 
تلحظة واد 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۷۷ (7)0/4") 
إثبات دخول الشهور القمرية 


استعرض المجلس مجموعة من الأبحاث بخصوص هذا الموضوع. 
وقرر بعد المناقشات المستفيضة ما يلي : 

١‏ - أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى 
درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وبخاصة حركة 
القمر والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية» وحساب مواضعها 
بالنسبة لبعضها البعض في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل 
الشك . 

؟ ‏ أن لحظة اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنها بالاقتران 
أو الاستسرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة» ويستطيع علم 
الفلك أن يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين» 


۲۷ قرار‎ »)7/١( أصدر المجلس عدة قرارات بخصوص هذه القضية» انظر: قرار‎ )١( 
۲۷ قرار 86 (۱۹/۳)» وفي هذا القرار رجوع عن بعض ما تقدم في القرار‎ .)5/9( 
.)( 
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وهي تعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكياً. والاقتران يمكن 
أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهار. 

۳ - يثبت دخول الشهر الجديد شرعياً إذا توافر ما يلي : 

أولاً: أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً . 

ثانياً: أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس لو بلحظة واحدة مما 
يعني دخول الشهر الجديد» وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق مع 
الظواهر الفلكية المعتبرة. 

ثالثاً: اختيار موقع مكة المكرمة الجغرافي أساساً للشرطين المذكورين. 

٤‏ - على البلاد الأوروبية أن تأخذ بهذه القاعدة فى دخول الشهور 
القمرية والخروج ما ربخا ورا زمهنانوشتوال وتحديه راغي هذه 
الشهور بصورة مسبقة» مما يساعد على تأدية المسلمين عباداتهم وما يتعلق بها 
من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه. 

۵ - يوصى المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة فى 
المجتمعات الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى إليه 
القطعي من علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عدم إمكانية الرؤية» بسبب عدم 
حدوث الاقتران» أن لا يدعى إلى ترائي الهلال» ولا يقبل ادعاء رؤيته. 

١‏ - سيصدر المجلس - إن شاء الله - تقويماً سنوياً يحدد بداية الشهور 
القمرية ونهايتها استناداً إلى هذا القرار. 


Û‏ لا لا 
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الخلاصة القبول إمكانية رؤية الهلال لابد أن يغرب بعد غروب الشمسء وألا تقل زاوية 
ارتفاعه عن الأفق عند غروب الشمس عن خمس درجات» وألا يقل البعد الزاوي 
بين الشمس والقمر عن ثماني درجات. 


قرار رقم ۸۵ )٩/۲(‏ 
تحديد أوائل الشهور العربية 


اطلع المجلس على قراره رقم 5 المتخذ في الدورة ١١‏ المنعقدة في 
مدينة سراييفو بدولة البوسنة والهرسك في الفترة من: ۲۸ ربيع الآخر ‏ ۲ 
جمادى الأولى 578١ه‏ الموافق ل٩٥۱‏ ۔ ۱۹ أيار (مايو) ۷٠٠۲م‏ المتعلق 
بإثبات دخول الشهور القمرية وخصوصا شهري رمضان وشوال» وبعد الدراسة 
والمناقشة المستفيضة قرر المجلس تعديل قراره السابق وفقاً لما يلي : 


١‏ - إن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى 
درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وخصوصا حركة 
القمر والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية» وحساب مواضعها 
بالنسبة لبعضها البعض في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل 
الشك . 


)١(‏ سبق للمجلس أن أصدر قرارات بخصوص هذه القضيةء انظر: قرار ١‏ (١/۳)ء‏ قرار 
۷ (5/4). قرار ۷۷ (٤/۱۷)ء‏ وهذا القرار قاض على ما تقدمه من قرارات 


01١ 


۲ - إن وقت اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنه بالاقتران 
أو الاستسرار أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة زمنية واحدة» ويستطيع 
علم الفلك أن يحسب هذا الوقت بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعه لعدد من 
السنين» وهو يعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكيا. 
والاقتران يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهار. 

: يثبت دخول الشهر الجديد شرعاً إذا توافر ما يلي‎ - ٣ 

أولاً: أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشمس . 

ثانا انا كرون عماك إمكانة ارقية الولذل ال المتدردة أو مالا 
بآلات الرصد في أي موقع على سطح الأرض» ولا عبرة لاختلاف المطالع 
لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. 

ثالثاً: لقبول إمكانية رؤية الهلال لا بد أن تتحقق الشروط الفلكية التالية : 

أ - أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في موقع إمكانية الرؤية. 

ب - ألا تقل زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن (0) 
خمس درجات . 

ج - ألا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن (۸) ثماني درجات. 

٤‏ - على المسلمين في البلاد الأوروبية أن يأخذوا بهذه القاعدة في 
دخول الشهور القمرية والخروج منها وخصوصاً شهري رمضان وشوال وتحديد 
مواعد هذه الشهور بصورة مسبقة» مما يساعد على تأدية عباداتهم وما يتعلق 
بها من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش 


فهك . 


. 


ه - يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في 
المخعيعات الإسلافية وغيرها العمل على ترسح اة ارام ها انتهى إل 
القطعي من علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عدم إمكانية الرؤية» بسبب عدم 
حدوث الاقتران» وأن لا يدعى إلى ترائي الهلال» ولا يقبل ادعاء رؤيته. 

1 - سيصدر المجلس - إن شاء الله - تقويماً سنوياً يحدد بداية الشهور 
القمرية ونهايتها استناداً إلى هذا القرار. 


٥۱۱١ 


ت 
الخلاصة |يؤخذ بالحسابات الفلكية التي تحقق الرؤية البصرية لتحديد أوائل الشهور العربية؛ 
نظراً لما لمسناه من دقة تامة في الحسابات الفلكية في تحديد مواقيت الصلاة 
والظواهر الفلكية مثل الكسوف والخسوف والشروق والغروب 
بحث أعدهم فريق من قسع :علوم لفاك تخا الملك عت العزين بتحدة: 


ا الم ا 


مقتطفات من بحث 
الحسابات الفلكية وتحديد الشهور العربية 


الحساب الفلكي : 

لا بد أن نذكر هنا أن أي حل لبداية الشهور العربية يجب أن يتوافق مع 
الشريعة الإسلامية السمحة» وأننا عندما نتبنى الرأي القائل بجواز الاعتماد 
على الحسابات الفلكية ليس معناه تعليق الحكم في الصوم وغيره بهذا الحساب 
أصلاًء بل إننا نقول بأن حكم الشريعة باعتماد الرؤية البصرية باق إلى يوم 
الدين» علماً بأنه هو الأصل. ذلك لأن الشرع الإسلامي لا يمكن أن يربط 
حكماً شرعياً بأمور تتوقف على علم قد يوجد وقد لا يوجدء وقد نفقد قواعده 
وعلماءه يوماً ما. وإنما مرادنا بإمكان الاعتماد على الحساب الفلكي اليوم» 
هو أنه جائز ولا مانع شرعاً بعد أن وصل علم الفلك إلى ما وصل إليه من 
الدقة المدهشة واليقين المدعم بالشواهد والبراهين. 

وبذلك فنحن نعتقد بأن الحسابات الفلكية تحقق ما تحققه الرؤية بصورة 
أيسر وأبعد عن الخطأ مع بقاء الرؤية هي الأصل» بمعنى أنه إذا فقد هذا العلم 
بقيت الرؤية مستنداً في الحكم . 


o۱۲ 


وقد بنينا هذا الرأي على الأسس الآنية 
- أن العالم الإسلامي بأسره اليوم يأخذ بالحسابات الفلكية في الصلاة 
والتي هي ثاني ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة» ولا أحد يذهب ليرى هل 
ظهر الشفق؟ أو هل زال الظل؟ أو هل أصبح طول الظل ضعف طول الجسم 
الأصلي؟ بل ولا أحد ينظر هل غابت الشمس ليعلن دخول وقت المغرب؟ 

بل إن الجميع ينظر إلى التقويم ويأخذ منه الوقت. وهذا محسوب 
بالحسابات الفلكية التي تحقق الأحكام الشرعية الأصلية في المواقيت. أما من 
لا تتوفر لديه تلك التقاويم يعود ويطبق تلك الأحكام. 

١‏ - إن الكثير من نصوص القرآن الكريم تدعو الناس للتفكر في خلق الله 
تعالى والأخص للتفكر في الكونء فقال تعالى: «آلقَّمْس وَلْفَمْرٌ عبان © > 
لرن دارفال تات وم الى كن ان ا ا ا 
مال لنعلموا عدَد د لين وَألْحسَابَ# [يونس: 10]. وقال تعالى: (@ فَلآ 
َة مقع اللجور 09 وَإِنَه 1 تعَلْمُونَ عَظِيمٌ 409 [الواقعة: ٠۷١‏ 
57 فهذه الآيات تدل على أن حركة الأفلاك حركة دقيقة ثابتة لا تختلف عبر 
العصور فهي تسير على نسق منتظم. فكان انتظام دوران القمر والأرض حول 
ار ييل لتحديد السنوات والحساب. وجاء أيضاً في القرآن الكريم: 

تمن هد منك اهر يصن [البقرة: 180]: وفسر البعض نهد على أنها 
علم» أي علم بحلول الشهر. 

ومن جهة أخرى فإن أحاديث الرسول ية أتت بعدة صور وروايات› 
وقد استنبط بعض العلماء إمكانية الرخصة» ومما جاء في قوله يَل: «صوموا 
لرؤبته وافطروا لرؤبته». وفي رواية «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وإن غم 
عليكم فصوموا ثلاثين يوماً»» وفي رواية: «صوموا لرؤيته› وأفطروا لرؤيته» وإن 
غم عليكم فاقدروا له». 

ففى الرواية الأخيرة: «فاقدروا له»» وأحد صور التقدير تكون بالحساب» 
وكانت الرؤية البصرية مطلوبة في ذلك الحين لعدم توفر الحسابات الفلكية 
حيث قال الرسول يَة: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا..» إلى نهاية الحديث . 


o۱۳ 


وربط الكتابة والحساب بالشهورء دليل على إمكانية استخدام الحساب 
في تحديد الشهور إذا توفر ذلك العلمء وأن الرؤية البصرية خاصة بتلك 
الفترات التي لا يتوفر بها علم الحساب» والله أعلم. 

۳ لقد كان لعامة سكان الجزيرة العربية خبرة ودراية فى الكواكب 
والتجوم والقمر حيبت كان الأغتماد كبيراً عليها المعرفة الاتجاهات ولوقت 
الود ولك كان الج غالا من الملوثات التي تمنع الرؤية كالدخان 
والإضاءة العالية. 

ولكن في زمننا هذا فإن عامة الناس لا يعرفون إلا القليل عن القمر 
والكواكب والنجوم» وحتى المهتم منهم في هذا العلم لا بد له من السفر بعيداً 
عن إضاءة المدينة ودخانها حتى يتسنى له رؤية السماء بوضوح . ولذلك نرى 
الاختلافات الكثيرة التي تحصل بين البلدان عند تحديد بداية الشهور والتي قد 
تصل في بعض الأحيان إلى عدة أيام . 

- من المعلوم أن الأحكام الدينية تنقسم إلى قسمين هما: المقاصده 
والوسائل . 

فصوم رمضان» والإفطار في أول يوم من شوالء» والوقوف بعرفة يوم 
التاسع من ذي الحجة يمثل المقاصد. أما تثبيت المناهج والأصول المتعلقة 
بتحديد أوقات هذه العبادات تمثل الوسائل» وأن الأحكام الدينية التي تمثل 
الوسائل يمكن أن تتبدل بتبدل الأزمان والأحوال» لأنها ليست مقاصد بالذات 
e e‏ للغايات E‏ ل اا «إن er‏ الشرعية 


3 لباق 

والأمثلة على ذلك كثيرة» فعلى سبيل المثال نذكر أحاديث الرسول بل . 
قال ب : «لا تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن فمن كتب شيئاً غير القرآن فليمحه». 
وذلك خوفاً منه بيه أن تختلط الأحاديث بالقرآن الكريم. وعندما دونت 
المصاحف وانتشرت زالت الأسباب المانعة من كتابة الأحاديث» فأمر الخليفة 
عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة» بل واعتبر كتابة الأحاديث واجبة لصونها من 
الضياع . 


o04 


فالأحكام التي تبنى على سبب خاص وتقوم على حالة معينة تزول لسبب 

والسبب فى اتخاذ الفقهاء الرؤية البصرية أساساً لتحديد أوائل الشهور 
القمرية مستدلين من قول رسول الله كَكللهِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا» لعدم 
كفاية علم الفلك بتثبيت أوائل الشهور في ذلك العهد» وقد صرحت هذه العلة 
في الحديث النبوي الشريف: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب...»» أما اليوم 
فبات بالمستطاع حساب أدق حركة للقمر على وجه اليقين» وأصبح بالإمكان 
أيضا تحديد وقت ومكان ميلاد الهلال. 


علم الفلك وكيفية تحديد الشهور العربية : 

مما يؤسف له أن يعتقد البعض بأن علم الفلك هو علم التنجيم» أو أنه 
يعتمد على الظن والتخمين في حساباته. والواقع أن علم الفلك مثل العلوم 
الأخرى كالفيزياء والكيمياء» فهو يعتمد على أمور علمية محسوسة» وعلى التجربة 
والمشاهدة» وكما ذكرنا سابقاً أن تطور العلوم والتقنية في مجال الفضاء أدى إلى 
التحقق في النظريات الفلكية» وأدت الأجهزة الحديثة إلى الوصول إلى مستويات 
عالية من الدقة في مراقبة وحسابات سير الكواكب والأجرام السماوية. 

وباستطاعة الفلكيين حساب وقت ميلاد القمر فلكياً (وضع الاقتران)» 
وزاوية انحراف القمر عن وضع الاقتران» وارتفاع القمر وقت الغروب فوق 
الأفق» وكذلك انحراف موضع غروب القمر عن موضع غروب الشمس لكل 
يوم ) وذلك بمنتهى الدقة . 

وتوجد جداول عالمية توضح معظم هذه المعلومات لجميع المواقع على 
ظهر الأرض على مدار السنة. وأصبحت هذه الحسابات من الأمور المسلم 
بها علمياًء وباستطاعة أي عالم فلكي القيام بهذه الحسابات بمنتهى السهولة 
والدقة. 


التوصية : 
نظراً لما سبق ولما اتضح أن الحسابات الفلكية لا تتعارض إطلاقاً مع 
أحكام الشريعة» ونظرا لما لمسناه من دقة تامة في الحسابات الفلكية في 


610٥ 


تحديد مواقيت الصلاة والظواهر الفلكية المختلفة؛ مثل الكسوف والخسوف 

والشروق والغروب وخلافه فإننا نوصي بالآتي : 

أ - الأخذ بالحسابات الفلكية التى تحقق الرؤية البصرية لتحديد أوائل 
الشهور العربية. ۰ 

ب الشروط اللازم توفرها لشرط الرؤية البصرية» والتي يبني على أساسها 
الفلكيون حكم دخول الشهر العربي شرعا : 

١‏ أن لا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن ۸ درجات بعد الاقتران. 

۲ - أن لا تقل زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن 0 درجات . 

- التحقيق والتأكد من شهادة من يدعى رؤية الهلال فى الوقت الذي يثبت 
عدم ميلاد الهلال واستحالة رؤيته ا الفلكية . 


Û‏ لا للا 


°۱٦ 


الشمس وإن طال النهارء ما إذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد في ضبط 
مواقيت الصيام على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل والنهار 
المصدر هيئة كبار العلماء بالسعودية 


التاريخ ربيع الآخر /179١ه‏ 


انظر نص القرار في وثيقة رقم (14) 


Û‏ لا آلا 


/ااه 


يتمايز فيها الليل والنهار 
المصدر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


انظر نص القرار في وثيقة رقم )۷١(‏ 


Û‏ لا آلا 


01۸ 


اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية 
يرى المجلس أن يأخذ بما ذهب إليه قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي رقم (”) في الدورة الخامسة بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني 7٠5١ه‏ 


م 


¢ 


قرار رقم ٩۷‏ (۲۰/۷) 
حول اختلاف ساعات الصيام قي البلدان ذات خطوط العرض العالية 

درس المجلس مسألة اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط 
العرض العالية» حيث تطول ساعات الصيام إلى حدٌ مفرط قد تصل إلى ما 
يقرب من ثلاث وعشرين ساعة. 

ونظر المجلس في الآراء التي طرحها بعض العلماء» والتي تتلخص في 
أحد الاقتراحين التاليين : 

الأول: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ما يصومه 
أهل مكة» ثم يفطر الصائمون من أهل هذه البلدان بعد انتهاء الوقت المحدد 

الثاني: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل الصيام في 
أقصى ما وصل إليه سلطان المسلمين في فتوحاتهم الإسلامية. 

ورأى المجلس صرف النظر عن هذين الرأيين لانعدام الدليل في 
مشروعيتهما ولمخالفتهما للأوقات المحددة للصيام من الفجر إلى غروب 
الشمسن: 

ولذلك يرى المجلس أن يأخذ بما ذهب إليه قرار المجمع الفقهي التابع 

4ه 


لرابطة العالم الإسلامي رقم () حول أوقات الصلوات والصيام في البلدان ذات 
خطوط العرض العالية الدرجات» المتخذ في الدورة الخامسة للمجلس بتاريخ 
٠‏ ربيع الثاني 7٠5١ه‏ الموافق ل٤‏ شباط (فبراير) ١۱۹۸م‏ والذي جاء فيه : 

«وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن 
إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل» وكان 
مجموع زمانهما أربعا وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع 
ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراء فإن شريعة الإسلام عامة للناس في 
عدي وقد قال الله تعالى: وکوا واشروا حَقّ یتین لک الحيط لاض من 
الط الأسوم من الْنَجْرِ ر أي كيام إلى آَل [البقرة: 178] 

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات والتجربة أو 
إخبار طبيب أمين حاذق» أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو 
مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام 
الج الي و ا اي ا ا 
[۸٥‏ وقال 9 و کف آله إل ا u «A٦ e‏ 
تعالى: وما جَعَلٌ عكر في لذن مِنْ حرج [الحج: ۷۸]. 

ويرى ا أن المشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام 

كما يرى أن هناك توسعة فى تحديد بداية الإمساك وبخاصة أن علامة 
الفجر الصادق مفقودة في هذه البلدان في أوقات معينة من السنة» فقد يكون 
في هذا تخفيف للمشقة الواقعة على المسلمين في تحديد أوقات صيامهم . 

ويوصي المجلس بأن تفصّل الفتوى بحسب أحوال المسلمين في أوروبا 
من ناحية الأعمال والوظائف والمهن وأثر طول الصيام على ذلك وأثرها على 
حدوث المشقة للصائم . 

كما يوصى المجلس بأن يتجه المسلمون فى هذه البلدان لسؤال أهل 
الفتوى في بلدانهم عن مقدار المشقة المبيحة للإفطار بسبب طول النهار» . 


م 


الموضوع المفطرات في مجال التداوي 

توضع تحت اللسان لا تفطر إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق 

وإنتقالمتظان المعدة 9 يفطن إذاء لم مشاهبة إنفال سوال 

والحقن العلاجية واللصقات الجلدية والمرهم لا تفطر 


المصدر مجمم الفقه الإسلامي بجدة 


٠ 
ا م ضام‎ 


الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم 
السسة وعلى آله وصححمبهة . 


قرار رقم: ٩۳‏ (/.0170) 


بشأن 
المفطرات في مجال التداوي 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة 
بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 - ۲۸ صفر 1418ه الموافق ۲۸ 
حزيران (يونيو) - ۳ تموز (يوليو) ۱۹۹۷م. 
مالاع على البحوت المقدمة "فى ضوع الاط ات ف مجان 
التداوي» والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية 


TE مجلة المجمع (العدد العاشر.‎ )١( 


o۱ 


التاسعة» التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» بالتعاون مع المجمع 
وجهات أخرى» في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 ٠١‏ 
صفر 8١15١ه‏ الموافق ١!- ١5‏ حزيران (يونيو) ۷ م. واستماعه 
للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء» والنظر في 
الأدلة من الكتاب والسنة»ء وفي كلام الفقهاء. 


ات 


٠ 
١ 


ر يلي : 

أولا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: 

قطرة العين» أو قطرة الأذنء أو غسول الأذنء أو قطرة الأنف» أو 
بخاخ الأنف» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية 
وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 

ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)» أو غسول» أو منظار مهبلي» أو 
إصبع للفحص الطبي . 

إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 

ما يدخل الإحليل» أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى» من قثطرة 
(أنبوب دقيق) أو منظارء أو مادة ظليلة على الأشعة» أو دواءء أو 
محلول لغسل المثانة. 

حفر السن» أو قلع الضرسء أو تنظيف الأسنان» أو السواك وفرشاة 
الأسنان» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 

المضمضة» والغرغرة» وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع 
ما نفذ إلى الحلق . 

الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» استثناء السوائل 
والحقن المغذية. 

غاز الأكسجين. 

غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 

ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات 
العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 


فد 


7 - إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب 
أو غيره من الأعضاء. 

۳ _ إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية 
جراحية عليها . 

14 - أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن 
مصحوبة بإعطاء محاليل . 

6 _ منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 

7 - دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي . 

۷ - القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة) . 
اتا بس على الطب الخ نصح الشريضن يعاجيل ما لا يعبر 

تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق. 
ثالثاً: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية» للحاجة إلى مزيد من البحث 

والدراسة في أثرها على الصومء مع التركيز على ما ورد في حكمها من 

أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة : 

أ- بخاخ الربو» واستنشاق أبخرة المواد. 

ب - الفصدء والحجامة. 

ج - أخذ عينة من الدم المخبري للفحصء أو نقل دم من المتبرع به» أو 
تلقي الدم المنقول. 

د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) 
أو في الكلية الاصطناعية. 

ه - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع 
للفحص الطبي . 

و - العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من 
الليل» ولم يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية. والله أعلم. 


Û‏ لا لا 
oY‏ 


الآتية لا تعتبر مفطرة وهي بخاخ الربو» وأخذ عينة من الدم للفحصء أو التبرع 


بالدم أى تلقيه» والحقن المستعملة في علاج الفشل الكلويء وما يدخل الشرج من 
العام إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل. 


ندوة 
رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية 


ثانياً: المفطرات : 
المفظرات في كتاب الله كلك» وفي السنة الصحيحة ثلاثة: هي الأكل 

والشرب والجماع» فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو 

الشرب» كما وكيفاًء يعد مفطراً. وبناء على ذلك اتفق المجتمعون على أن 

الأمور الآتية لا تعتبر من المفظرات: 

-١‏ قطرة العين أو الأذن أو غسول الأذن. 

۲ - قرص النيتروغلسيرين ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة 
الصدرية. 

*“- ما يدخل المهبل من فرازء أو بيوض دوائية مهبلية» أو غسول» أو 
منظار مهبلي» أو إصبع طبيب أو قابلة فاحصة. 

٤‏ - ما يدخل الإحليل ‏ إحليل الذكر والأنثى ‏ أي مجرى البول الظاهر؛ من 
قثطرة» أو منظارهء أو مادة ظليلة على الأشعة. أو دواء» أو محلول 
لغسل المثانة. 


o {4 


حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة 
الأسنان» على أن يتجتب الابتلاع. 

الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل الوريدية 
المغذية. 

التبرّع بالدم وتلقّي الدم المنقول. 

غاز الأكسجين وغازات التخدير. 

ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلدء كالدهونات والمروخات 
واللصقات الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 

أخذ عيّنة من الدم للفحص المختبري . 

إدخال قثطرة في الشرايين لتصوير أوعية القلب» أو غيره من الأعضاء. 
إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاءء أو إجراء عملية 


جراحية عليها . 
المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على أن يتجتب 
الابتلاع. 


إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم. 

أخذ عيّنات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء. 

ورأت أكثرية المجتمعين أن الأمور الآنية لا تعتبر مغطرة : 

قطرة الأنف وبخاخ الأنف وبخاخ الربو. 

ما يدخل الشرج من حقنة شرجية» أو تحاميل (لبوس»)» أو منظار»ء أو 
إصبع طبيب فاحص . 

العمليات الجراحية بالتخدير العام» إذا كان المريض قد بيِّت الصيام من 
الليل. 

الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق «الباريتون). 
أو بالكلية الاصطناعية. 

منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. 


66 


2 شوال ۸١٤۱ھ‏ 


مفطرات الصائم فى ضوء المستجدات الطبية 
خاتمة 

عرضه في العناصر الآتية : 
ت بخاخ الربو: يفسد الصوم . 
3-7 الفلاة: ينصح بعدم تناوله أقناء الصيام . 
2 التدخين : حرام. ويبطل الصوم. 
٤‏ - التغذية عن طريق الفم: تفسد الصوم. 
- التقطير في الأنف» واستنشاق بخاخ الزكام» والاستعاط» وشم 

المخدرات والمكيفات: تبطل الصوم. 

أفطر . 
7 - التقطير في الأذن السليمة: لا يفطر الصائم» بعكس منزوعة الطبلة. 
)١(‏ يجب التفصيل بين العلك المعاصر الخليط بالمواد الكيميائية وبين العلك القديم الذي 

لا يحتوي أي مادة سوى تهيبج اللعاب»› (المجلة). 


اد 


۸ - التقطير في الإحليل: لا يفسد الصوم. 
4 - الحقن الشرجية: يوصي بتأخير استعمالها إلى ما بعد الإفطار. 


١ هو‎ 


۱۸ 
۱۹ 


التحاميل وأقماع البواسير: لا تؤثر على الصوم. 
إدخال أجهزة أو أدوية في فرج الثيب: يفسد الصوم. 
الوبر التي تحقن في العضل ونحوه: لا تبطل الصوم. 
الإبر التي تحقن في الأوردة والشرايين: تفسد الصوم. 
الحبوب التى يمتصها الجلد: لا تفطر. 

الحبة التي توضع تحت اللسان: لا تفطر. 

استنشاق الأكسيجين: لا يفسد الصوم. 


۴ ات روما الندق مات ١‏ عر على ك العيوم. 
۲١‏ - سحب الدم : الصوم معه صحيح › ويكره إذا أضوت الصائم . 
۲ - القىء : إن تعمذله الصائم بطل صومه. وإن غلبه فاد شىء عليه. ولا 


يلحق به استخراج العينات من الفم أو الأنف. 
والله ولي التوفيق 


Û‏ لا لا 


oV 


Ê بهي‎ 
3 


اص 
مجع افق الإسلامي بايد 


حكم استخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم 


قرار رقم "7 (۱۷/۳) 
بشأن 


استخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم 


قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

الأول: إذا وضع الصائم دواءاً موصوفاً لمرض القلب تحت لسانه فلا 
يفسد صومه شريطة أن يتجنب ابتلاع أجزاء ذلك الدواء أو الريق الممزوج 
به . 

الثاني: إذا استخدم الصائم المصاب بمرض التنفس - أو ما يشابه هذا 
المرض - المنشاق فيفسد صومه. 

الثالث: إذا تنشق الصائم دواءاً بِالتمّس في فمه أو أنفه في صورة البخار 
فيفسد صومه سواء أكان التنشق بواسطة جهاز أو أي طريق آخر. 

الرابع: لا يفسد الصوم بالحقن في العروق أو العضلات سواء أكانت 
الحقنة تشمل الدواء أو التغذية» إلا أنه يكره حقن التغذية والقوة للصائم بدون 
ضرورة شرعية. 

الخامس: لا يفسد الصوم باستعمال الغلوكوز بأداة الحقن إلا أنه بالنظر 
إلى أنها تشمل عناصر التغذية» يكره استعماله بدون ضرورة شرعية. 

السادس: أ يفسد الصوم إذا وصل الدواء إلى موضع الحقنة (الجزء 

4ه 


الأخير لأنبوبة إخراج فضلات الجسم حيث يبتدئ المعي الكبير) سواء أكان 
الدواء سائلاً أو غير سائل . 

ب - لا يفسد الصوم بوضع الدواء على الموضع المصاب في مرض 
البواسير غير أنه لا ينبغي اللجوء إلى هذا حال الصوم إلا عند الضرورة 
الشديدة. 

ج - لا يفسد الصوم بإدخال الآلات في الشرج لفحص أمراض المعدة 
إلا إذا اشتملت الآلات على دواء أو مادة سائلة» ففي هذه الصورة يفسد 
الصوم. 

السابع: أ لا يفسد الصوم بوضع الدواء في الجزء الخارجي من فرج 
المرأة» وإذا وضع الدواء داخل فرجها فيفسد الصوم. 

ب - لا يفسد الصوم بإقطار الدواء أو الأنبوب في إحليل الرجل . 

ج - يفسد الصوم بإدخال آلات الفحص في الرحم إذا اشتملت على دواء 
أو مادة أخرى . 


Û Û‏ لا 


14 


ويقة قم (07) | 


الخلاصة تضمن: 

و القزلزى اتقرغوةوعلاح الأسكان» ورت ها تحت السا وحتظان اة 
© بخاخ الربى والنشوقات» والأكسجينء والتخدير عن طريق الجهاز التنفسي. 
© آثر ما يدخل الجسم عن طريق الفرجين. 

ه أثر ما يدخل الجسم عن طريق الأذن. 

فاا ا عر طاريق ا 

© أثر غسيل الكلى. 

فنها سكل الحسم عن طردى الحقن. 

ف اها شل الو عق طريق ا الاه 

© أثر التداوي بما يخرج من الجسم. 
كتاب النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي أثناء الصوم للباحث: أسامة خلاوي 


الخاتمة 

وبعد» فأحمد الله - جل قدره ‏ أن من علي بإتمام هذا البحث» 
واسأل الله العظيم أن يجعله مباركا وموفقا. 

ثم إن أهم نتائج البحث هي : 

أولاً: أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض واستمرار 
صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا به من التكاليف التي 
تستلزم صلاح الضروريات الخمس والتي منها النفس» ومن المقاصد العامة 
للشريعة مقصد التيسير ورفع الحرج في العبادات والمعاملات» وأن المشقة 
تجلب التيسيرء وأن الحرج والمشقة منتفيان في الشريعة. 

اا ال فمن ما جرت العادة بق الثاين على تحمليا 


o» 


والقدرة على المداومة عليها كالمشقة الحاصلة بالصوم وسائر التكاليف 
الشرعية» فهذا النوع من المشقة لا يقتضي التخفيف» ولا اعتبار بما فيه من 
المشقة؛ لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة» ومشقة خارجة عما اعتاده 
الناس في طاقتهمء فلا تُحتمل إلا ببذل أقصى الطاقة» أو لا تمكن المداومة 
عليها إلا بتلف النفس أو المال أو العجز المطلق عن الأداء» وهذا لا يجوز 
التكليف به شرعاء وهذه المشقة هي التي تقتضي التيسير. 

ثالثاً: أن المريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصومء بل قد 
يجب عليه الإفطارء وتكليفه بالصوم وهو في هذا الحال من العجز هو من 
قبيل التكليف بما فيه حرج ومشقة» وهما مرفوعان في هذه الشريعة. ثم إن من 
لا يرجى برؤه عليه فدية مقابل إفطاره: إطعام عن كل يوم مسكينا؛ يطعمه ما 
يعتبر طعاما عرفا. 

رابعاً: أن المريض الذي يرجى برؤه ويخشى الهلاك بصومه يحرم عليه 
الصوم ويجب عليه الإفطار. فإن خاف تباطؤ برئه أو امتداد مرضه بسبب صومه 
جاز له الفطرء وكذا لو شق عليه الصوم مشقة شديدة بسبب مرضه. وأما 
المريض الذي لا يخشى ضرراً بصومه ولا تلحقه مشقة» أو تلحقه مشقة يسيرة 
يمكنه تحملها لا يجوز له الفطر. 

امي : الصحيح الذي يخشى المرض بصيامه فلا يجوز له الفطر لأنه لم 
يلحقه المرض بعد ولا المشقة فلا يفطر بناء على أمور ظنية قد تقع وقد لا 
تت #2 

سادسا: أن التداوي الذي يعلم أو يغلب على نفعه في حفظ النفس مع 
احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب» وما غلب على الظن نفعه دون احتمال 
الهلاك بعدمه فالتداوي أفضل من تركه. وأما ما تساوى فيه الأمران فتركه 
أفضل . ظ 

تاسعاً: الراجح من مناط التفطير بما يدخل الجسم أن يكون دخول الشيء 
الجسم عن طريق الحلق سواء كان من الأنف أو الفم» وسواء كان يتغذى به 
أو لاء مع اشتراط استقرار ما لا يتغذى به في المعدة وعدم خروجه منها. 

عاشراً: أن يتأكد دخول الشيء للحلق وعلى هذا ينبني القول بأن 
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المنفذين الوحيدين للحلق اللذين يفطر الدخول عبرهما هما الحلق والأنف 
دون سائر المنافذ ولو وجد طعم الشيء في الحلق. 

الحادي عشر: إذا كان دخول الشيء إلى الجسم من أي طريق كان غير 
منفذ الحلق لكنه يسبب تغذية الجسم ويقوم مقام الطعام والشراب في حال 
الاستمرار عليه» فإنه يفطر. 

الثاني عشر: لا يفطر التداوي بالغرغرة لأن الماء لم يصل الحلق» حتى 
لو سبق الماء إلى جوفه لأنه غير قاصد له إلا أنه لا ينبغى له فعله بدون حاجة 
له لأنه يقرب أن يفطر به. ٤‏ 

الثالث عشر: لا يفطر الدواء المخدر إذا حقنت به لثة المريض لأنه ليس 
مما يغذي» ولا يصل إلى الحلق. ولا يؤثر استخدام الدواء الذي يضعه 
الطبيب في سن المريض ولو وجد طعمه في حلقه لأنه لا يبتلعه وإنما يضعه 
الطبيب في سنهء إلا أنه ينبغي أن يتحرز المريض من ابتلاع الدواء أو ابتلاع 
ريقه إذا تسرب إليه شيء من هذه الأدوية» وكذا لا تأثير لخلع السن أو 
الضرس إذا روعي ما سبق ذكره. 

الرابع عشر: لا أثر لأدوية ما تحت اللسان في الصوم لأنها لا تصل إلى 
الحلق وإنما تمتصها الأوعية الدموية المنتشرة بكثرة تحت اللسان دون المرور 
بالحلق» إلا أنه ينبغي مج ما يجده الصائم في ريقه من أثر الدواء وإلا فإنه 
يتعرض إلى الفطر بذلك . 

الخامس عشر: لا تفطر عملية التنظير الصائم إن كان دخول المنظار من 
الحلق لأنه لا يستقر فيه وإنما يخرج منه بعد أداء مهمته» إلا أن المخدر 
الموضعي إذا رشت به حنجرة المريض فإنه يفطر به لوصوله إلى الحلق. 

السادس عشر: لا يفطر بخاخ الربو ونحوه مما يدخل مباشرة إلى الرئتين 
دون المرور بالحنجرة والحلق» ولا يقال أنه قد تدخل كمية قليلة من الدواء 
إلى المرئ فيسبب الفطرء وذلك لأن دخول الدواء إلى الحلق غير متيقن فلا 
يؤخد بالظن هنا . 

السابع عشر: لا يفطر استعمال الأوكسجين المضغوط والمكثف والسائل 
لأن ذلك مجرد هواء يستنشق وإن اختلفت صوره. 
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الثامن عشر: لا يفطر دخول المخدر العام إلى الجهاز التنفسي لأن 
الدواء المخدر لا يمر بالحلق وإنما يدخل الرئتين مباشرة» وأما فقدان المريض 
المخدّر الوعي فالراجح أنه إذا نوى الصيام من الليل ثم تعرض للتخدير وأفاق 
في أي جزء من النهار فصيامه صحيح . 

إلا أنه ينبغى ملاحظة أن المريض المخدّر غالبا ما يُعطى محاليل مغذية 
عن طرق الزريد تجدا للجفاف» وتا لها لو اضطر الطب إلى إعظاتة 
عقاقير ما عن طريق الوريدء فعندئظٍ يكون ذلك مفطراً لأجل المحاليل المغذية 
لا لأجل التخدير أو فقدان الوعي. 


التاسع عشر: لا يفطر دخول الشيء من الدبرء جامداً كان أو مائعاً 
كالمناظير والحقن الشرجية واللبوسات لأنها لا تدخل الجسم عن طريق الحلق 
ولا تسبب التغذية. 

العشرون: لا يفطر منظار المثانة ولا ما يدخل عن طريق إحليل الرجل 
لأنه لا يسبب التغذية. 


الحادي والعشرون: لا يفطر ما يدخل الجسم عن طريق فرج المرأة. 


سواء ما كان منه يؤدي إلى المثانةء أو إلى المهبل لأن الداخل لا يسبب 
التغذية. 

الثاني والعشرون: لا يؤثر استعمال مراهم وقطرات الأذن في الصوم وإن 
وجد طعمها في حلقه لأن الأذن لا تكون منفذاً للحلق إلا في حالة خرق 
الطبلة فقطء ولا يقال بالتفطير عندئذٍ لعدم التيقن بوصوله إلى الحلق» وأما 
في لسان المزمار» وقطرة واحدة من الدواء مر الطعم كفيلة بأن تجعل المريض 
يشعر بالطعم اللاذع له. 

الثالث والعشرون: لا يؤثر في الصوم ما يدخل من العين ولو وجد طعمه 
أثره وقد لا يجذه » وما دام لم يتيقن فلا يقال بالفساد. 

الرابع والعشرون: سائل تنقية الكلي البريتونية فيه مواد سكرية تنتقل إلى 
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الدم عن طريق الشعيرات الدموية وتكسب المريض 6٠١ - 7٠١‏ سعراً حرارياً 
يومياء لذا فإن هذا النوع من التنقية يفطر الصائم» فإن كانت التنقية من النوع 
الجوال أو النهاري فإن المريض يكون عندئكٍ ممن لا يرجى برؤه فيطعم عن 
كل يوم مسكيناء وإن كانت التنقية من النوع الآلي أو الليلي فهذا مع التنظيم 
لوقت التنقية يكون بإمكانه الصوم . 

الخامس والعشرون: تبلغ نسبة السكر في سائل التنقية الكلوية الدموية ١‏ 
- 77 لكل ليترء وهذه المواد ستنتقل إلى الدم بعد تنقيته» ولما كانت هذه 
النسبة تعتبر مغذية فإنها تكون في حكم الطعام والشراب» وعندها تفسد 
الصوم. إلا أن المريض يستطيع الصوم في الأيام الأخرى ويقضي الأيام التي 
أفطرها بسبب الغسيل . 

السادس والعشرون: لا تؤثر الحقن في الصوم إذا لم تكن للتغذية كإبر 
الإنسولين والتطعيمات والأدوية المختلفة وحقن الدم» أما الحقن المغذية فإنها 
تفطر لأنها وإن كانت من غير منافذ الجوف إلا أنها تقوم مقام الأكل 
والشرب» والشارع حكيم لا يفرق بين شيئين متمائلين بالمعنى» وعلى هذا إذا 
أعطيت للمريض حقن مغذية فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب ولا يصح له 
الصوم . 

السابع والعشرون: لا تفطر اللصقات الجلدية التي تبث الأدوية للجسم 
عن طريق الجلد ولا المروخات والأدهان المختلفة لأنها لا تسبب التغذية 
وليست مما يدخل عن طريق الحلق . 

الثامن والعشرون: لا تؤثر عملية التنظير في جوف البطن على الصوم 
لأن المنظار لا يدخل الجسم عن طريق الحلق» ولا يقصد بالصبغات المبثوثة 
في جوفه التغذية. 

التاسع والعشرون: الحجامة مفطرة على القول الراجح» وكذا الفصد لأنه 
كالحجامة في استخراج الدم الغزير» ومثلها التبرع بالدم لما فيه من الإرهاق 
الواضح على المتبرع بسبب سحب كمية كبيرة من الدم» فأشبهت الحجامة. 
أما سحب الدم لتحليله فالظاهر أنه لا يفسد الصوم لقلة ما يسحب من الدم 
فأشبه الرعاف والجروح الصغيرة» وكذا الحال في التداوي بالعلقات الدموية. 
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الثلاثون: لا يفطر أخذ الخزعات (العينات) من جسم المريض الصائم 
بجميع أنواعها إلا ما كان من الخزعة التي تتم عن طريق الأنف» فإنها تفطر 
لا لأجل العملية بذاتها ولكن لاستعمال المخدر الموضعي الذي يرش في حلق 
المريض» ولأجل المادة المزلقة إن وجدت. 

الحادي والثلاثون: تفسد الاستقاءة الصوم» أما تناول الأدوية ‏ غير 
الفمية - والتي قد تسبب القيء كأدوية السرطان فإنها لا تفطر وذلك لأنها لا 
تسبب القيء بالتأكيد» وإنما ذلك أمر ظني قد يحدث وقد لا يحدث» ثم إن 
المتناول لأدوية السرطان المسببة للقيء لم يتعمد تناولها لأجل الاستقاءة وإنما 
القيء هو من آثار الدواء الجانبية. 

الثاني والثلاثون: إخراج المني إن كان عن طريق الجراحة فلا يفسد 
الصوم لأنه لا يعد إنزالاً» إلا أنه يجب مراعاة جانب تبييت نية الصوم من 
الليل» ومسألة المحاليل المغذية أثناء التخدير على ما ورد ذكره في النقطة 
الثامنة عشر. وأما إن كان إخراج المني عن طريق القذف» فإن كان باستعمال 
الجهاز الهزاز فإنه يفسد الصوم لأنه يسبب الإنزال عن طريق استثارة الحشفة» 
وبما أن هذه العملية لا تحتاج إلى مخدر فإن المريض سيشعر باللذة ولا بد 
فتكون بمثابة الاستمناء» وإن كانت عن طريق جهاز القذف الآلي فيفطر كذلك 
لأن المريض يقصده قصداً فلم يشبه الاحتلام. 

الثالث والثلاثون: لا تؤثر عملية شفط الدهون على الصوم إلا ما كان 
من أمر المحاليل المغذية التي تعطى أثناء التخدير. 

الرابع والثلاثون: يعد الدم الذي تراه الآيسة بعد تناولها للعلاج 
الهرموني البديل حيضا إن توفرت فيه صفات دم الحيض من حيث اللون 
والرائحة والقوام» وذلك لأنه يشبه دم الحيض الطبيعي» بل إن الآيسة التي 
تتناول هذا الدواء ويأتيها مثل هذا الدم يمكنها الحمل باستخدام بويضة لها 
كانت قد خزنتها قديماً في ثلاجات المستشفى أو باستخدام بويضة متبرع بها 
من امرأة أخرى. المقصود بيان تشابه الدمين من حيث الخصائص» فوجب 
إثبات نفس الحكم . 


الخامس والثلاثون: لا يفطر وضع اللولب أثناء الصوم» وأما التبقعات 
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الدموية التى تراها الصائمة الواضعة للولب» فإن كانت أثناء الشهر فلا تعد 
جا ولا تيد الصوم. وإن كانت أثناء الدورة بحيث تؤدي إلى إطالة مدة 
الدورة سواء من أولها أو آخرها فإنها حيض ما لم تر الطهر. 

وبهذا أختم بحثي وأسأل الله أن أكون قد وفقت فيه للصواب» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصل اللَّهُمّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا للا 
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التوصيات والمفترحات 

أولاً: السعي الجاد لبناء الطبيب المسلم الواعي المثقف شرعياًء والذي 
يهتم بالرجوع إلى حكم الشرع وآراء العلماء في النوازل الطبية المستحدثة 
وإعطائهم التصورات الطبية الدقيقة للنازلة ليمكنهم الحكم عليها. 

ثانياً: إقامة دورات شرعية للأطباء تُعنى بتثقيفهم بأحكام الصلاة والصيام 
والحج» وأثر التداوي والأمرض على هذا العبادات لتوعية المريض الذي قد 
يجهل أو لا يهتم بالسؤال عن أثر المرض أو الدواء على العبادة» وذلك مثل 
أثر إبر الإنسولين» وبخاخات الربوء والقطرات المختلفة. 

ثالثاً: السعي لاستحداث مواد جامعية في كليات الطب تُعنى بفقه 
المرض أو فقه التداوي يتعلم فيه الطبيب أثر الأمراض المختلفة وأنواع 
التداوي على العبادات وذلك لأنه هو الواسطة لتعليم المريض ما قد يؤثر على 
صحة عباداته . 

رابعاً: إيجاد مواقع رسمية على الإنترنت باللغة العربية تقوم عليها 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمعاونة أطباء ذوي تخصصات متعددة» 
مشهود لهم بالكفاءة الطبية» وفيها يتم إعطاء التصورات الطبية لأنواع التداوي 
المختلفة» وذكر حكم ما بت فيه العلماء ليستفيد منه الأطباء والمرضى في 
مختلف أنحاء العالم» وما لم يتم الحكم عليه فيستفيد منه الباحثون وطلاب 
العلم والعلماء. 

خامساً: تشجيع المستشفيات على إنشاء مواقع طبية على الإنترنت وباللغة 
العربية الميسرة لتثقيف الشعب» وقد لاحظت القصور الشديد جداً فى تواجد 
المواقع العربية المفيدة والتي يمكن الاعتماد عليهاء وكانت أقلب اران 
العربية إنما هي صفحات شخصية لبعض الأطباءء وأما المستشفيات الكبرى 
فقد خلت من المعلومات التثقيفية» وإن وجدت فكانت للمتخصصين وباللغة 
الإنجليزية. في حين أن المواقع الطبية باللغة الإنجليزية والتي أعدت بلغة 
القارئ العادي» الخالية من التعقيد كان يصعب حصرهاء وكلها تحت رعاية 
الجامعات الطبية العريقة أو المستشفيات الجامعية» أو المؤسسات الوقفية 
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الطبية» أو العيادات الكبرى مما يجعل النفس تطمئن للحصول على المعلومة 
الموثقة» ولكنها للأسف لا تتاح إلا لمتخصص أو عارف باللغة الإنجليزية. 

سادساً: استحداث وظائف فى المستشفيات المختلفة للدعاة الذين 
يقومون بإرشاد المرضى في كافة أقسام المستشفى في شؤون دينهم مثل أحكام 
التيمم والصلاة والصوم طيلة فترة بقائهم في المستشفى › كما یقومون بدور 
حراس العورات التى يكثر تكشفها فى العمليات الجراحية وغيرهاء إضافة إلى 
قيامهم بالوعظ والتذكير خاصة للمرضى الخطير مرضهم كمرضى السرطان 
والويدز وغير ذلك . 
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الخلاصة | استعمال بخاخ الربو استنشاقاً لا يفطر؛ لأنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
التريخ | 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


هل يفطر أم لا؟ 

الجواب: دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين 
عن طريق القصبة الهوائيّة لا إلى المعدة فليس أكلاً ولا شراباً ولا شبيهاً بهماء 
وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل 
والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو 
الأنف . 

وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها: 

فمنهم مَنْ لم يفطر الصائم باستعمال شيء منهاء ومنهم مَنْ فظره 
باستعمال بعض دون بعض . 

مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً. 

لکن من فطّر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلاً 
من ذلك يصل إلى الجوف باختيار» ولما ثبت من قول النبي يَ: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»؛ فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء 
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إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم» فدل على أن كل ما 
وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم . 

ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية كه ومن 
وافقه: لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاًء فإنّه ليس في 
الأدلة ما يقتضي أن المفظر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدنء أو ما 
كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف. 

وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطا 
للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعأء وجعل ذلك في معنى ما 
يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح 
أيضاً لوجود الفارق؛ فإنّ الماء يغذي فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد 
الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف؛ إذ كل منهما طريقٌ فقطء ولذا لم 
يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك» 
فكون الفم طريقاً وصف طردي لا تأثير له فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف 
كان له حكم وصوله من الفمء ثم هو والفم سواء. 

والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاًء لما تقدم من أنه 
ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه. 

وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا للا 
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الخلاصة |تم تصنيف مرضى السكري طبياً إلى أربع فثات: ٍ 
١‏ المرضى ذوو الاحتمالات الكبيرة جدا للمضاعفات الخطيرة بصورة مؤكدة طبيا. 
۲ - المرضى نوو الاحتمالات الكبيرة نسبياً للمضاعفات نتيجة الصيام والتي 
يغلب على ظن الأطباء وقوعها. 

يتعين شرعاً على المريض الذي تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة فيهما أن 
يفطرء ولا يجوز له الصيام؛ درءاً للضرر عن نفسه» كما يتعين على الطبيب 
المعالج أن يبين لهم خطورة الصيام عليهم. 

د العرضى ثوى الاحتمالآت المتوسظة المستقرة: والمسيطن غليها بالعلاجات 
الا 
٤‏ - المرضى ذوو الاحتمالات المنخفضة المستقرة»ء والمسيطر عليها بمجرد 
الحمية أو بتناول العلاجات الخافضة للسكر. 

لا يجوز لمرضى هاتين الفئتين الإفطار؛ لأن المعطيات الطبية لا تشير إلى احتمال 
مضاعفات ضارة بصحتهم. بل إن الكثير منهم قد يستفيد من الصيام» وعلى 
الطبيب الالتزام بهذا الحكمء وأن يقدر العلاج المناسب لكل حالة على حدة. 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
جمادى الأولى ١١٤١ھ‏ 


ارد 
الحمد 9 رب ا والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى اله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم ۸۲ (19/5) 
بشأن مرض السكري والصوم 
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الإسلامى المنعقد فى دورته التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية السحدة فد ١‏ إلى ه جمادى الأولى ۰ه الموافق "5" ۳۰ 
نیسان (إبريل) ۲۰۰۹م. 

بناء على وثيقة التعاون القائم بين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
ومجمع الفقه الإسلامي الدولي» وذلك انطلاقاً من الاتفاقية الموقعة بين 
الجهتين» وبعد تكليف المجمع للمنظمة بالقيام بدراسة «مرض السكري وصيام 
رمضان». 

وبناء على معطيات الندوتين اللتين عقدتهما المنظمة بتاريخ ۲ ربيع الآخر 
۹ه الموافق ۳ نوفمبر ا١٠٠م»‏ وتاريخ ۸ إبريل ۲۰۰۸م. 

وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال 
بحث موضوع مرض السكري والصوم» وبعد استماعه إلى المناقشات التي 
دارت حوله. 

وبعد عرض الجوانب الطبية والفقهية لأثر الصوم على مرضى السكري . 

قرر ما يلي : 
أولاً: تعريف موجز لمرض السكري: 

هو اختلال في نسبة السكر في الدم اختلالاً مرضياًء وعلى وجه 
الخصوص ارتفاع النسبة فوق المعدل الطبيعي» وينتج مرض السكري عن 
فقدان هرمون الإنسولين الذي تفرزه خلايا خاصة» خلايا (ب) فى البنكرياس» 
ازع فل كته أو قله اتا كلا الجسم له ف مض الحالات. 


ثانيا: أنواع مرض السكري : 
يندرج تحت ما يسمى بمرض السكري عدة أنواع تختلف عن بعضها 
بعضاً اختلافاً كبيراً في الأسباب وظرق العلاج» وهي كما هو متفق عليه من 
السكري: 
١‏ السكري من النوع الأول (1 ءمرا كناانائلاء24 )Diebetes‏ المعتمد على 
الإنسولين ولجرعات متعددة في اليوم . 
o4۲‏ 


؟-السكري من النوع الثاني )Diebetes Type 1D‏ غير المعتمد على 
الارن 

. (Gestitional Diabetes) سكري الحمل‎ - ۳ 

: أنواع أخرى منها‎ - ٤ 

أ - السكري الناتج عن بعض أمراض (البنكرياس). 

ب - السكري الناتج عن اختلالاات هرمونية» وخصوها في الغدد 
النخامية والكظرية وخلايا في البنكرياس . 

چ - السكري الناتج عن بعض الأدوية. 


ثالثاً : تصنيف مرضی السكري طبياً: 

تم تصنيف مرضى السكري طبياً إلى أربع فئات على النحو الآتي : 
الفئة الأولى: 

المرضى ذوو الاحتمالات الكبيرة جداً للمضاعفات الخطيرة بصورة 
مؤكدة طبياً وتتميز أوضاعهم المرضية بحالة أو أكثر مما يأتي : 

ه حدوث هبوط السكر الشديد خلال الأشهر الثلاثة التى تسبق شهر 
فشان ْ 

« المرضى الذين يتكرر لديهم هبوط وارتفاع السكر بالدم. 

ه المرضى المصابون بحالة (فقدان الإحساس بهبوط السكر)» وهي 
حالة تصيب بعض مرضى السكري» وخصوصاً من النوع الأول الذين تتكرر 
لديهم حالات هبوط السكر الشديد ولفترات طويلة. 

ه المرضى المعروفون بصعوبة السيطرة على السكري لفترات طويلة. 

ه حدوث مضاعفة (الحماض السكري الكيتونى) أو مضاعفة (الغيبوبة 
السكرية) خلال الشهور الثلاثة التي تسبق شهر رمضان. 

ه السكري من النوع الأول. 

« الأمراض الحادة الأخرى المرافقة للسكري. 

ه مرضى السكري الذين يمارسون مضطرين أعمالاً بدنية شاقة. 


otf 


ه مرضى السكري الذين يجري لهم غسيل كلى . 

© المرأة المصابة بالسكري أثناء الحمل . 
الفئة الثاندة: 

المرضى ذوو الاحتمالات الكبيرة نسبياً للمضاعفات نتيجة الصيام والتي 
يغلب على ظن الأطباء وقوعها وتتمثل أوضاعهم المرضية بحالة أو أكثر مما 
ني : 

ه الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم كأن يكون المعدل 1۸١(‏ - 

٠١‏ مغم// دسل). (١٠ملم‏ ٠١1,65١ملم)‏ ونسبة الهيموغلوبين المتراكم 
(المتسكر) التي تجاوز ./٠١١‏ 

© المصابون بقصور كلوي. 

ه المصابون باعتلال الشرايين الكبيرة (كأمراض القلب والشرايين). 

« الذين يسكنون بمفردهم ويعالجون بواسطة حقن الإنسولين أو 
العقارات الخافضة للسكر عن طريق تحفيز الخلايا المنتجة للإنسولين في 
البنكرياس . 

ه الذين يعانون من أمراض أخرى تضيف أخطاراً إضافية عليهم . 

« كبار السن المصابون بأمراض أخرى. 

« المرضى الذين يتلقون علاجات تؤثر على العقل . 


حكم الفئتين الأولى والثانية : 

حالات هاتين الفئتين مبنية على التأكد من حصول الضرر البالغ أو غلبة 
الظن بحصوله بحسب ما يقدره الطبيب الثقة المختص» فيتعين شرعا على 
المريض الذي تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة فيهما أن يفطر ولا يجوز له 
الصيامء در للضرر عن نفسهء لقوله تعالى : ور تلقو ری لل E‏ 
[البقرة: »]١905‏ وقوله تعالى: ورل دقتلواً ا 93 آله کان بک بكم رَحِيمًا ( © 
[النساء: ۲۹]» كما يتعين على الطبيب المعالج أن يبين لهم خطورة الصيام 
عليهم» والاحتمالات الكبيرة لإصابتهم بمضاعفات قد تكون ‏ في غالب الظن - 
خطيرة على صحتهم أو حياتهم . 


CE 
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وعلى الطبيب أن يستنفد الإجراءات الطبية المناسبة التي تمكن المريض 
من الصوم دون تعرضه للضرر. 

تطبق أحكام الفطر في رمضان لعذر المرض على أصحاب الفئتين الأولى 
والثانية عملا بقوله تعالى: سن ااي ا اا اق 
أ وَعَلّ لذبت يطيفوته ودي طمًا م مسكين » [البقرة: .]١85‏ 

ومن صام مع تضرره بالصيام 8 يأثم مع صحة صومه. 
الفئة الثالثة : 

المرضى ذوو الاحتمالاات المتوسطة للتعرض للمضاعفات نتيجة الصيام 
ويشمل ذلك مرضى السكري ذوي الحالات المستقرة والمسيطر عليها بالعلااجات 
المناسبة الخافضة للسكر التي تحفز خلايا البنكرياس المنتجة للونسولين. 
الفئة الرابعة: 
ويشمل ذلك مرضى السكري ذوي الحالاات المستقرة ال ا 
الحمية أو بتناول العلاجات الخافضة للسكر التي لا تحفز خلايا البنكرياس 
للأنسولين بل تزيد فاعلية الإنسولين الموجود لديهم . 
حكم الفئتين الثالثة والرابعة: 

لا يجوز لمرضى هاتين الفئتين الإفطار» لأن المعطيات الطبية لا تشير 
إلى احتمال مضاعفات ضارة بصحتهم وحياتهم بل إن الكثير منهم قد يستفيد 
من الصيام . 

وعلى الطبيب الالتزام بهذا الحكم وأن يقدر العلاج المناسب لكل حالة 
على حدة. 

ويوصي بما يأتي : 

- الأطباء مطالبون بالإحاطة بقدر مقبول من معرفة الأحكام الشرعية 

المتعلقة بهذا الموضوعء وهذا يقتضي إعداد هذه المعلومات من الجهات ذات 
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؟ - الفقهاء والدعاة مطالبون بإرشاد المرضى الذين يتوجهون إليهم 
طالبين الرأي الشرعي» بضرورة استشارة أطبائهم المعالجين الذين يتفهمون 
الصيام بأبعاده الطبية والدينية» ويتقون الله لدى إصدار النصح الخاص لكل 
حالة بما يناسبها . 

 *‏ نظراً للأخطار الحقيقية الكبيرة الناتجة عن مضاعفات مرض السكري 
على صحة المرضى وحياتهم» فإنه يجب اتباع جميع الوسائل الممكنة للإرشاد 
والتثقيف» بما فيها خطب المساجد ووسائل الإعلام المختلفة» لتوعية المرضى 
بالأحكام السابقة» ذلك أن زيادة مستوى الوعي بالمرض وأصول التعامل معه 
يخفف كثيراً من آثاره» ويسهل عملية تقبل الأحكام الشرعية والنصائح الطبية 

5 - أن تتولى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي إصدار كتيب إرشادي حول هذا الموضوع باللغة العربية 
وغيرها والعمل على نشره بين الأطباء والفقهاء» وعرض مادته العلمية على 
صفحة الإنترنت ليطلع عليه المرضى للاستفادة منه. 

4 مطالبة وزارات الصحة في الدول الإسلامية بتفعيل البرامج الوطنية 
في مجال الوقاية والمعالجة والتوعية بمرض السكري وأحكامه الشرعية. 


والله أعلم 


Û Û‏ للا 
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يجوز للمرأة أن تستعمل أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة 
الأمناء أن ذلك لا يضرها 
وخير لها أن تكف عن ذلك 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟ 

الجواب: الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه. . وبعدل. 

يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض؛ إذا قرر آهل 
الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرهاء ولا يؤثر على 
جهاز حملهاء وخير لها أن تكف عن ذلك» وقد جعل الله لها رخصة في 
الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان» وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتهاء 
ورضي لها بذلك دينا . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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اعتمان الرؤية البضرية يشرط عدم دفي الصباب القطعي لها يتطيق: على إثيات 
دخول جميع الشهور القمرية» ومنها شهر ذي الحجة وما يتعلق به من صوم 
عرفة وشعائر عيد الأضحى. 

أما الذين يوجدون فى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج فيلتزمون ‏ باتفاق العلماء - 
بالإثبات الشرعي الذي تصدره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۲۲ (۹/۲) 
تحديد هلال شهر ذي الحجة 


بعد مناقشة الموضوع وتداول الآراء حوله قرر المجلس ما يلي : 

تأكيد ما جاء فى قراره المتخذ فى الدورة العادية الثالثة المتعلقة بإثبات 
لمر ادرب ر خرصا ير زان بات رل هر رنضان 
والخروج منه بالرؤية البصرية سواءً كانت بالعين المجردة أم بواسطة المراصدء 
إذا ثبت في أي بلد إسلامي بطريق شرعي معتبر عملا بالأمر النبوي الكريم 
الذي جاء به الحديث الشريف الصحيح: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا» '. و«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”''. 

وهذا بشرط ألا ينفي الحساب الفلكي العلمي القطعي إمكانية الرؤية 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (۲/ )77١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرء و(957/7) من حديث أبى هريرة. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري رقم »)۱۸٠١(‏ ومسلم رقم )۱۸/۱٠۸١(‏ من حديث 
55 هريرة. 
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في أي قطر من الأقطار؛ فإذا جزم هذا الحساب باستحالة الرؤية المعتبرة 
شرعاً في أي بلد فلا عبرة بشهادة الشهود التي لا تفيد القطع وتحمل على 
الوهم أو الغلط أو الكذب» وذلك لأن شهادة الشهود ظنية وجََرُْم الحساب 
قطعي» والظني لا يقاوم القطعي فضلاً عن أن يقدم عليه باتفاق العلماء. 

بناء على هذا يرى المجلس أن هذا المبدأ وهو «اعتماد الرؤية البصرية 
بشرط عدم نفي الحساب القطعي لها» ينطبق على إثبات دخول جميع الشهور 
القمرية» ومنها شهر ذي الحجة وما يتعلق به من صوم عرفة وشعائر عيد 
الأضحى . 

أما الذين يوجدون في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج فيلتزمون ‏ باتفاق 
العلماء ‏ بالإثبات الشرعى الذي تصدره الجهات المختصة فى المملكة العربية 
السعودية. ٠ ٠‏ 

على أنه إذا وقع إثبات هلال ذي الحجة بمجرد الرؤية البصرية في مكة 
المكرمة مع مخالفته الحساب القطعي» وأخذ به مَنْ هم في خارج مواطن 
الحج كالبلاد الأوروبية؛ فإنه لا يسوغ الإنكار عليهم لأنه أمر اجتهادي مختلف 
فيه» ومن المقرر لدى الفقهاء أنه لا إنكار في المسائل المختلف فيها. 
والتنازع والاختلاف المؤدي إلى الفرقة والجدل منهي عنه شوغ بقوله تعالى : 
وا ع توا بل الَو جيميعا ولا ا يه [آل عمران: »]٠١“”‏ وبقوله تعالی : ولا 
رعو ع وده رسد [الأنفال: 45]. 


Û‏ لا لا 


هه١‎ 


لخلاصة الا يرى المجلس مسوغاً لأية فتوى يكون مفادها تثبيط همم من يعقد العزم على 
أداء الحج أى العمرة هذا العام» على أنه من الضروري على كل حال اتخاذ التدابير 


الواقية من هذا المرض ومن غيره من الأوبئة. 
المجلس الآوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۸1 (19/5) 
بشأن 
السفر لأداء الحج أو العمرة 
في ظروف انتشار مرض أنغلونرًا الخنازير (1110/1) 

تلقى المجلس استفتاء بخصوص السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة في 
هذا العام فى ضوء ما حدث أخيراً من انتشار أنفلونزا الخنازير (511101) في 
الكثير من بلدان العالم» ورفع درجة التحذير من الوباء إلى الدرجة السادسة» 
وقد قام المجلس بالاتصال بالمسؤولين في منظمة الصحة العالمية فأفادوا أن 
هذه الدرجات المشار إليها هى درجات للانتشار الجغرافى» ولا علاقة لها 
على الإطلوق ر الور رفك اعات اللاوحة السنادمة لآن حه عن لات 
من المرض قد ظهرت في جميع قارات العالم» وقد أوضحت المديرة العامة 
للمنظمة ‏ وهي المفوضة الوحيدة من قبل دول العالم بتطبيق وتفسير اللوائح 
الصحية الدولية ‏ أن شدة المرض معتدلة» ولا تزيد عن شدة الأنفلونزا 
الموسمية المعهودة. 

ولم يحدث أبداً من قبل أن أوبئة الأنفلونزا الموسمية قد دفعت إلى منع 
أو تحديد الحج أو العمرة» علماً بأن حكومة المملكة العربية السعودية قد 


هه 


تعهدت في بيانها الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتاريخ الثاني 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة لهذا العام ٠41١ه»ء‏ الموافق للخامس عشر 
من حزيران (يوليو) ۹٠٠۲م»‏ بتنفيذ الخطة المتكاملة لمكافحة الوباء» وباتخاذ 
الاستعدادات لمنع وقوع المزيد من الحاللات. وقد أصدرت وزارة الصحة في 
المملكة الاشتراطات الصحية لأداء الحج والعمرة لهذا العام» واحتفظت 
بحقها باتخاذ أي إجراءات احترازية إضافية. 

وبناء على ما تقدم» لا يرى المجلس مسوغاً لأية فتوى يكون مفادها 
تثبيط همم من يعقد العزم على أداء الحج أو العمرة هذا العام. 

على أنه من الضروري على كل حال اتخاذ التدابير الواقية من هذا 
المرض ومن غيره من الأوبئة» وتتلخص هذه التدابير بالدرجة الأولى فى 
الامتناع عن العناق والقبلات والتقليل من المصافحة ما أمكن» وغسل اليدين 
بعد كل ملابسة لمريضء أو عقب تلوثهماء وستر الأنف والفم في حال 
العطاس والسعال بمنديل ورقى» والأفضل فى أثناء التجمعات استعمال الأقنعة 
والكمامات» مع الانتباه إلى تبديل هذه الأقنعة أو الكمامات مراراً» والتخلص 
منها بطريقة 

ومن وسائل الوقاية أيضاً الالتزام ارا الصادرة عن السلطات 
الصحية في السعودية أو في البلدان التي ينتمي إليها الحجاج والمعتمرون» 
حول أخذ اللقاحات أو اوا الأدوية اللازمة علماً بأن هذه التوصيات 
قد يتم تخفيفها أو تشديدها بما يلائم الوضع الصحي السائد. 

كما يوصي المجلس بتأجيل القيام بأداء هذه المناسك للمسنين 
والمصابين بأمراض موهنة» أو المتعاطين لأدوية تخفف من المناعة» كما 
يوصي بذلك أولئك الذين حجوا أو اعتمروا من قبل تخفيفاً للزحام. 


O لا‎ Û 
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ضوع جواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات والبواخر 
الخلاصة الما كانت جدة هي باب الدخول إلى مكة من جهة البحر فتكون ميقاتاً للقادمين 
إليها بالطائرات أو البواخر؛ إذ لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماء أو في لجة 
البحر الذي لا يتمكن الناس فيه من فعل متطلبات الإحرام» كما وقت عمر لأهل 
العراق دات عرق 
مدر 


من رسالة 
جواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات 
الجوية والسفن البحرية 

إنه متى كان أصل فرض الحج موقوفاً على الاستطاعة» وكونه يسقط 
بجملته عمن لا يستطيعه سقوطا كليا بدون استنابة على القول الصحيح. 
ويسقط عمن يخاف على نفسه خوفا محققاء فكذلك سائر واجباته» تسقط 
عمن لا يستطيعها بدون استنابة» ولا فدية. 

ومتى كان الأمر بهذه الصفة» وأن جميع الطائرات التي تحمل الحاج 
مكلفة حسب النظام الحكومي» وقد هيأت الحكومة ‏ حرسها الله للحجاج 
فى مطار جدة سائر ما يحتاجون إليه» من وسائل الراحة والرفاهية» فأعدت 
لوج المحلاتالرابجة الب اتا يلرو وال فيان 
ومواضع الراحة» والصلاة» وكذا الكهرباء» والأكل» بحيث يتمكنون من فعل 
الإحرام براحة وسعة. 

ويوجد هناك من العلماء من يرشدهم إلى تعليم الدخول في النسك» 
وتعليم ما ينبغي لهم فعله» وبيان ما يجب عليهم اجتنابه» والنبي ييه قال في 
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= م 58 1 (۱) 
المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن“ . 

ومن المعلوم أن مرور الطائرة فوق سماء الميقات» وهي محلقة في 
السماءء لا يصدق على أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهمء لا لغة ولا 
عرفاً؛ لكون الإتيان هو الوصول إلى الشيء في محله» كقوله سبحانه: #وأوا 
سيو من أَبويها4 [البقرة: 184]. فإتيان البيوت هو: الوصول إليهاء أو 
دخولهاء فلا يأثم من جاوزها فى الطائرة. ولا يتعلق به دم عن المخالفة» كما 
أنه لن يتمكن ركاب الطائرات من الإحرام في بطن الطائرة بين السماء 
والأرض» لكونهم مشغولين بالاضطراب والخوف من خطر الطائرة خشية وقوع 
الحادث بهاء ولن يزالوا في خوف حتى يصلوا إلى ساحل السلامة . 

فمتى كان الأمر بهذ الصفة» وأن القضية هي موضع اجتهاد» وتطلب 
من العلماء والحكام د تحقيق النظر في تعيين الميقات لهؤلاء القادمين على متون 
الطائرات لحجهم› وعمرتهم. 

ولا أوفق ولا أرفق من جعل جدة هي الميقات؛ إذ هي باب الدخول 
إلى مكة من جهة البحرء فتكون ميقاتاً لجميع القادمين إليها على الطائرات» أو 
البواخر وال لتمكن الحاج من فعل ما يسن في الإحرام» أشبه ما فعله 
عمر› حين وقت لأهل العراق ذات عرق» ويجب على جميع الكافة ماعتييه 
ومتابعتهم على هذا التوقيت» لقوله سبحانه : # أطيعوا 721 اسول ل أو اش 
منک فأولو الأمور هم : العلماء والحكام الذين تجب طاعتهم في مثل هذاء 
إذ هو من طاعة الله 2 

وبما أن الحكمة في وضع المواقيت في أماكنها الحالية» كونها بطرق 
الناسء وعلى مداخل مكة» وكلها تقع بأطراف الحجاز» وقد صارت جدة 
طريقاً لجميع ركاب الطائرات› ویحتاجون بداعي الضرورة إلى تعيين ميقات 
أرضي يحرمون منه لحجهم› وعمرتهم» فوجبت إجابتهم» كما وقت عمر 
لأهل العراق ذات عرق» إذ لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماءء أو في 
لجة البحر الذي لا يتمكن الناس فيه من فعل ما ينبغي لهم فعله. من خلع 


69 رواه مسلم عن ابن عباس . 


الثياب» والاغتسال للإحرام» والصلاة» وسائر ما يسن للإحرام» إذ هو مما 
تقتضيه الضرورة» وتوجبه المصلحة» ويوافقه المعقول» ولا يخالف نصوص 
الرسول 395. 

فهذه نصيحتي للملوك والحكام» وللعلماء الكرام» والله خليفتي عليهم» 
والسلام. 
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والسفن البحرية باطلة لعدم استنادها إلى نص أو إجماعء ولم يسبقه إليها أحد من 
العلماء الذين يعتد بأقوالهم 
المصدر هيئة كبار العلماء بالسعودية 


التاريخ شوال ۱۳۹۹ھ 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
قرار رقم ۲۲ وتاريخ ١5/١٠/99١اه‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله. . وبعد: 

ففى الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فى الطائف 
من ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ه» حتى 51/١٠/1744ه‏ نظر المجلس في الرسالة التي 
بعثها الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بقطر إلى جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المتضمنة جواز جعل جدة 
ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية» والتي أحيلت إلى سماحة 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من 
معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك خالد برقم ١/07١5‏ في ؟7١/0/‏ 
68 ه. وقد استعرض المجلس تلك الفتوى فوجد أنها تستند على : 
١‏ أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان. 
۲ - أن القضية موضع اجتهاد وتتطلب من العلماء تحقيق النظر في تعيين 

الميقات لهؤلاء القادمين على متون الطائرات. 
۳ - إن مرور الطائرات فوق سماء الميقات وهي محلقة في السماء لا يصدق 

على أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهم لغة ولا عرفا . 


/أهه 


٤‏ - ما يزعمه من أن فتواه تشبه ما فعله عمر بن الخطاب يه حين وقّت 

لأهل العراق ذات عرق 
ه - قوله: «لو كان رسول الله ية حيّاً ويرى كثرة النازلين من أجواء السماء 

إلى ساحة جدة يؤمون هذا البيت للحج والعمرة لبادر إلى تعيين ميقات 

لهم من جدة نفسهاء لكونها من مقتضى أصوله ونصوصه. أ.ه. 

إن المجلس بعد دراسة هذه الأمور الخمسة وغيرها مما ورد فى 
اهال يري أن المسوغات. الى اعد الي رة بالتصوعى ااك 
وإجماع سلف الأمة. ۰ 

فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس ولي قال: «وقت رسول الله لا 
لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل 
اليمن يلملم» هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً e‏ مكة) . 

ولا يصح الاستناد في هذه المسألة إلى تغير الفتوى بتغير الأحوال 
والأزمان؛ لأنها من العبادات» وهي مبنية على التوقيف» كما أنها ليست من 
مواضع الاجتهادء لتحديدها بالنص من رسول الله ية . 

ومن المعلوم عند أهل العلم أن الهواء تابع للقرار» كما هو مبسوط في 
موضعه وإنكار ذلك منه غير مسلم . 

أما احتجاجه بجعل عمر َيه ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق» فهو 
مردود لأن عمر ونه لم يجعل لأهل العراق ميقاتاً في الجهة الغربية أو غيرها 
بك يري 0 ای یی او ی الب ی 
بل قال عمر و » انظروا حذوها من طريقكم . 

وأما قوله: «ولو كان رسول الله ية حيّا - إلى قوله - لبادر إلى تعيين 
ميقات لهم من جدة نفسها لكونها من مقتضى أصوله ونصوصه»» فهو قول 
باطل؛ لأن الله أكمل الدين في حياة رسوله بي وانتهى اضرع بوفاته كما 7 
تعالى: الوم أَكمَلتْ لم ديک وَأَمَمْتٌ عل کک ق وَرَضِيِتٌ ل سكم ديا 
[المائدة: ۳]» وقوله تعالى: #وما کان ريك ًا [مريم: 14] وأنه ليترتب 5 
هذا القول أمور كثيرة خطيرة. 
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وبناء على ما تقدم وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العلم في 
المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر 
بالإجماع ما يلي : 

١‏ إن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ/ عبد الله بن زيد آل محمود 
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر؛ الخاصة بجواز جعل جدة 
ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى 
نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة. ولم يسبقه إليها أحد 
من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم. 

۲ - لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً 
منها جوأ أو بحراً أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة» وكما 
قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

هذا وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. 


هيكة كبار العلماء 


4أهه 


ة اليس للحجاج 2 الوافدين من طريق الجو والبحر لا غيرهم أن يؤخروا 
الإحرام حتى وصولهم إلى جدة لأنها ليست ميقاتاء بل الواجب عليهم أن يحرموا 
إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من المواقيت الخمسةء فإن اشتبهت عليهم المحاذاة 
احتاظوا واحَرموا قل ذلك 


المجمع الفقهي ا بمكة المكرمة 


القرار الثاني 
حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد 
المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد ناقش في جلسته الثالثة صباح 
يوم الخميس الموافق ١٠/57/5٠5١ه.‏ والمصادف 1985/5/5م موضوع 
(حكم الاحرام من جدة وما يتعرض إليها الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة 
للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر) لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي 
وقتها النبي كل وأوجب الإحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم 
ممن يريد الحج أو العمرة. 

وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة في ذلك قرر 
المجلس ما يأتي : ۰ 

أولاً: إن المواقيت التي وقتها النبي بيه وأوجب الإحرام منها على أهلها 
وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي: ذو الحليفة 
لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم» وتسمى حالياً (أبيار على)» والجحفة 
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وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حاليا 
(رابغ)» وقرن المنازل وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حاليا 
(وادي محرم)» وتسمى أيضاً (السيل)؛ وذات عرق لأهل العراق وخراسان 
ومن مر عليها من غيرهم وتسمى (الضريبة)» ويلملم لأهل اليمن ومن مر عليها 
من غيرهم . 

وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه 
المواقيت الخمسة جوَاً أو بحراًء فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من 
يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت 
يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة» لأن الإحرام قبل 
الميقات جائز مع الكراهة» ومنعقد» ومع التحرى والاحتياطء خوفا من تجاوز 
الميقات بغير إحرام فتزول الكراهةء لأنه لا كراهة في أداء الواجب. 

وقد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا . 

واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله بي في 
توقيت المواقيت للحجاج والعمار. 

واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه لما قال 
له أهل العراق: إن قرناً جور عن طريقنا؟ قال لهم 5نه: انظروا حذوها من 
طريقكم . 

قالوا: ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعواء وهذا 
هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات. 

إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر 
ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة» لأن جدة ليست من 
المواقيت التي وقتها رسول الله ية . 

وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام» فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه 
إلى جدة» بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول 
النبي ييه في الحديث الصحيح: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل» وعليه كشف رأسه». لأن النبي ية لما سئل عما 
يلبش المحرم قال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا 
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البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين». الحديث متفق عليه . 

فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما 
يلبس على الرأس» وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً يتزر 
بهاء ولم يجز له لبس السراويل» فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع 
السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك» فإن لم يكن عليه سراويل وليس 
لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة 
أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه» فإذا وصل 
إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص» وعليه عن لبسه القميص كفارة» وهي 
إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من 
قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام» أو ذبح شاة» وهو مخير بين هذه الثلاثة» كما 
خير النبي ية كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض 
الذي أصابه . 

ثانياً: يكلف المجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة إلى شركات الطيران 
والبواخر بتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات بأنهم سيمرون على الميقات 

ثالثاً: خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي معالي الشيخ 
مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي 
عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جدة فقط . 

وعلى هذا جرى التوقيع» والله ولي التوفيق. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا لا 


ككهة 


وثيقة رقم (041 | 
الموضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة 


الخلاصة | المواقيت المكانية التي حددتها السّنّة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو 
العمرة» للمار عليها أو للمحاذي لها أيضا جوا أو بحرا لعموم الأمر بالإحرام منها 
في الأحاديث النبوية الشريفة 
المصدر 


لة ا رار 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الس 
وعلى آله و صحه . 


قرار رقم: 16 (175/7) 


بشأن 
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فی دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية في 4 ۱۳ صفر /1501١ه/١١5-1١‏ تشرين 
الأول (أكتربر) 1145م. 


بعد إطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقيام 
للحم وال بالطائرة وال ا 


.)١51١9 /” مجلة المجمع (العدد الثالثف»‎ )١( 


o 


قرر ما يلي : 
أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد 
الحج أو العمرة» للمار عليها أو للمحاذي لها أيضا جوأ أو بحرا لعموم الأمر 
بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة. 
والنه أعلم 


Û‏ لا لا 
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من كتاب أدلة إثبات أن جدة ميقات 
خلاصة الخلاصة 
في إثبات أن جدة ميقات 


عّن رسول الله ية خمسة مواقيت للقاصدين بيت الله على طرق الناس 
المعروفة يومئلٍ. 
وعيّن عمر ميقاتاً على طريق من أتى مكة من أهل العراق. وبناء على 
هذا : 
أجمع العلماء: على أن القاصد إذا أتى من طريق لا ميقات فيه أي 
- فميقاته حذو أقربهما إليه. 
وللحذو والمحاذاة معان: 
الأول: أن تكون مسافة البقعة عن مكة» تساوي مسافة أقرب ميقات إليها 
عن مكة. 


» wo 


وهذا الأمر متحقق فى «جدة». 

فإن أقرب ميقات إليهاء هو «يلملم». ومسافته من مكة تساوي مسافة 
اجدة) من «مكة» وهي - مرحلتان - (۸۰) كلم تقريباً 

المعنى الثاني للمحاذاة: أن يكون الموضع واقعا بين ميقاتين. 

وهذا أيضا متحفق في ((حدة) . 
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فإن «جدة» تقع بين ميقاتين» وهما «الجحفة» شمالاء وايلملم) چا 
وكم جع على السااجل ای وعلى و خرن ويكدى ی بزحل ,من 
هذين الأمرين» لتكون جدة «ميقاتا إضافيا» فكيف بتحققهما جميعا. 

الثاً: يؤكد هذا ويوضحه»ء وقوع «جدة» على محيط المواقيت لا داخله 
ولا خارجه. 

ويتم تحديد هذا المحيط برسم خطوط بين المواقيت؛ فيحصل شكل 
سداسي الأضلاع» هو محيط هذه المواقيت 

ومن خصائص هذا المحيط : 

أولاً: كل نقطة من نقاطه هي «محاذية»» وبالتالي هي «ميقات إضافي». 

ثانياً : وف «الساحل» ومنه «جدة» على الضلع الغربي منه. الواصل بين 
«الجحفة» شما لا و«ايلملم» جا 

الثاً: يجوز للقاصد الإحرام من أي نقطة منه» براً أو جواً» ولا يجوز له 
اختراقه إلا محرما. 

رابعاً: كل بقعة خارجة عنه ليست من المحاذاة في شيء» ولذلك لا يجب 
على القاصد الإحرام قبل اختراقه» ولو دار حوله ألف مرة ما لم يخترق. 

خامسا: لا يمرّ هذا المحيط على البحرء ولا يدخل البحر ضمنه» وإذن 
فليس في البحر ولا في جره إحرام . 

ولهذه الأدلة ولغيرها؛ كانت جدة محاذية و«ميقاتا إضافيا» لكل من مر 
بها. ولكل طالب علم منصف» نظر نظرة تأمّل» وسعى لطلب الحق. والله 
ولي التوفيق والسداد. 

هذا ما تيسر اختصاره من الكتاب الأصل . 

وإنني - وبهذه المناسبة ‏ أناشد طلبة العلم: أن يتجاوزوا التقليد حتى 
يكونوا علماء» وأهيب بالعلماء أن يضمّوا إلى علمهم بالكتاب والسنة» فقه 
واقع المسألة» لكي تكون الفتوى صحيحة .. على القاعدة المنهجية: 

«لا تكون الفتوى صحيحةً حتى: يجتمع فيها علم الكتاب والسنة» وفقه 
واقعها الصحيح» والله أسأل: أن يسدّد خطاناء ويلهمنا رشدناء وإنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 
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الموذ الرد على كتاب آل عرعور رأدلة إثبات أن جدة ميقات 
الخلاصة |ما ورد في كتيب (أدلة إثبات أن جدة ميقات) من القول بان جدة تكون ميقاتاً 
للقادمين إليها لكونها محاذية للمواقيت خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة 
ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيتء والقادم إليها لا بد أن يمر بميقات من 
المواقيت الخمسة اق يحاتيه يرا أو نجرا أو هوا 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ذو القعدة /1١51١ه‏ 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم )1956١(‏ وتاريخ ۱۷/۱/۲٤۱ھ‏ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ (ر. ص .ح). والمحال إلى اللجنة من 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (۳۹۹۰) وتاريخ 7١/511//1١ه.‏ وقد 
سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (أود معرفة رأي سماحتكم فيما كتبه عدنان 
عرعور في رسالة تحت عنوان: (أدلة إثبات أن جدة ميقات) وبيان المسألة 
وفقكم الله لكل خير). 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : 
سبق وأن صدر من سماحة المفتي العام بيان حول الكتاب المذكورء. هذا 


نصه : 


0 


(الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.. وبعد: 
فإن رسول الله ككل قد بيّن مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها 


0۷ 


يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي: ذو الحليفة ‏ أبيار على 
لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم» والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب 
ومن جاء عن طريقهم» ويلملم (السعدية) لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم› 
وذات عرق لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم» وقرن المنازل لأهل نجد 
والطائف ومن جاء عن طريقهم» ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي 
مكة فإنه يحرم من منزله» حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج» وأما العمرة 
فيحرمون بها من أدنى الحل» كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة إن 
هم أرادوا الحج أو العمرة. 

ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجْاً ولا عمرة فإنه لا 
يلزمه إحرام على الصحيح» لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعدما تجاوزها فإنه 
يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة. 
فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم (كما سبق)» فالإحرام يجب من هذه المواقيت 
على كل من مر بها أو حاذاها برا أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة. 

والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الإخوة في هذه 
الأيام كتيب اسمه [أدلة إثبات أن جدة ميقات]. يحاول فيه إيجاد ميقات زائد 
على المواقيت التي وقتها رسول الله بء حيث ظن أن جدة تكون ميقاتا 
للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن 
طريق البرء فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا 
منها ؛ لآنها بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات . 

وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة 
داخل المواقيت. والقادم إليها لا بد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها 
رسول الله يك أو يحاذيه براً أو بحرا أو جواً. فلا يجوز له تجاوزه بدون 
إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة؛ لقوله َيه لما حدد هذه المواقيت: «هن 
لهن» ولمن أتى عليهن من غير آهلهن»› ممن يريد الحج أو العمرة». فلا يجوز 
للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها؛ 
لأنها داخل المواقيت. 

ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا 


4ه 


الكتيب» فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار 
بإبطال هذه الزعم وتفنيده» جاء فيه ما نصه: (وبعد الرجوع إلى الأدلة وما 
ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبهء 
فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي : 

١‏ إن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات 
الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو 
سنة رسوله» أو إجماع سلف الأمة» ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين 
الذين يعتد بأقوالهم. 

۲ - لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية» أو حاذى واحداً 
منها جوا أو برا أو بحراً أن يتجاوزه من غير إحرام» كما تشهد لذلك الأدلة 
وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا كان يريد الحج أو العمرة. 

ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان؛ حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور). 
انتهى . 

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على ببينا محمد واله وصحبه. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ لا لا 
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- جواز الإحرام من جدة للحاج أى المعتمر من السودان والواصل إلى جدة جواً 
أى بحراً بشرط عدم تجاوز جدة من غير إحرام إذا كان قاصداً مكة 


مجمع الفقه الإسلامي بالسودان 


قرار رقم ؟(١١/١؟)‏ 
بشان 
الميقات المكاني لأهل السودان وبعض مسائل الحج 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
طلبت الهيئة العامة للحج والعمرة إلى مجمع الفقه الإسلامي إفتاءها 
بشأن بعض المسائل التي تواجه الحجيج السودانيين في الحج وهي : 
أ - الميقات المكاني لأهل السودان. 
ب - المشقة في رمي الجمرات. 
ج - الحج على نفقة الدولة. 
د - درء الحيض وعدمه للمرأة الحاجة. 
ناقش المجمع في جلسته رقم (۱۳) بتاريخ ۲۷ رمضان ١57١هء‏ هذه 
المسائل وعرض أدلتها واقوال الفقهاء فيها ثم قرّر في شأنها ما يلي : 
0۷۹ 


أولا : فى شأن الميقات المكاني لأهل السودان: 

يرى المجمع : 

جواز الإحرام من جدة للحاج أو المعتمر من السودان والواصل إلى 
حدة جو أو بحرا بشرط عدم تجاوز جدة من غير إحرام إذا كان قاصداً مكة. 
ثانياً: المشقة فى رمى الجمرات: 

نظراً للمشقة الكبيرة التي قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إلحاق ضرر 
فادح بالأجسام ؛ يرى المجمع : 

جواز رمى الجمرات فى كل الأوقات مع وجوب مراعاة ترثئيب أعهنا ل 
الحج . 
الثاً: الحج على نفقة الدولة: 

إذا رأت الدولة أن تتكفل بإحجاج بعض المواطنين لمصلحة تراها ‏ 
وتقدير المصلحة مترو لها فلا مانع من ذلك. 
رابعاً: درء الحيض وعدلمه للمرأة الحاحّة : 

يجوز للمرأة الحاجّة استعمال ما يؤخر الدورة الشهرية في فترة الحج إذا 
لم يترتب على المانع أي ضررء ومقيد ذلك بمعرفة الطبيب المسلم الموثوق 
نه 


أما إذا نزل الحيض وهي في انتاء: أغتفال الحج وكانت مع رفقة لا 
تستطيع التخلف عنها إلى انقضاء الحيض» فيرى الإمامان ابن تيمية وابن القيم 
أن تغتسل وتستثفر بما يمنع نزول الدم ثم تطوف وتسعى وتفعل بقية أعمال 
حجها ويكفيها ذلك» وحجها صحيح لأنها حالة ضرورة والضرورة تقدر 
بقدرها لا يكلف آله تسا إل وَسَمَه» الآية. والله أعلم. 
.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


الاه 


جواز توسيع المطاف وإزالة بناية بكر زمزم والمقامات الثلاثة» وتنحية المنبر وباب 

بني شيبة عن موضعهماء والمنع من تقسيم المطاف إلى قسمين للرجال والنساء 

لما فيه من التضييق للمطاف 
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم 
(توسيع المطافه وإزالة بناية بكر زمزم 
والمقامات الثلاثة وتنحية المنبر» وباب بني شيبةء 
ودفن الحفرة”'' ومنع تقسيم المطاف) 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله 
وصبحه» وبعدل. 
فقد جرى الاطلاع على ما رأته وقررته الهيئة العلمية المؤلفة من: 
فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالحجازء والشيخ عبد الله بن جاسرء والسيد فضيلة الشيخ 
عباس مالكي» وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة» 
بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية» ومحمد صالح القزازء 
والمعلم حسين عجاج» والمهندسين الفنيين طارق الشواف وطه قرملي» حول 
توسيع المطاف» بعد نظرهم فيه النظر الدقيق» وتأملهم فيما حواليه من إزالة 
بناية بئر زمزم الحالية» وإقامة بناية أخرى مكانها تحت الأرض» بحيث يصير 


)١(‏ المسماة: حفرة التوبة - أو جفرة التوبة. 
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سقفها مساوياً لأرض المطاف» وبحيث تبقى سقاية الحاج من بئر زمزم على 
وضعها الحاضرء وإزالة المقامات الثلاثة المحيطة بالمطاف. وضم أرضها إلى 
أرض المطاف» بحيث تكون سعة المطاف دائرية حول الكعبة المطهرة» في 
حدود الفضاء الذي يحصل بعد إزالة المقامات الثلاثة وبناية بئر زمزمء وما 
راوه من أن كلاً من مقام إبراهيم والمنبر وباب بني شيبة يبقى. وارتياؤهم سد 
الحفرة والموجودة عن يمين الواقف أمام باب الكعبة المكرمة» وأن من 
المصلحة عمل حاجز دائري يقسم المطاف إلى قسمين: بحيث يكون القسم 
القريب من الكعبة المطهرة خاصا بالرجال». والقسم الاخر خاصا بالنساء . 

كل ذلك تأملته. وقد ظهر لي ما يلي : 

أولاً: جواز دفن الحفرة التي في المطاف عن يمين الواقف أمام الكعبة 
المطهرة كما في القرار. وهذا قد اتفق عليه في العام الماضي . 

ثانياً: جواز توسيع المطاف بإدخال المقامات الثلاثة وإدخال بئر زمزم 
بالشكل المبقي لأصلها كما في القرار المذكور. 

ثالثاً: أما ما ذكر في القرار من بقاء مقام إبراهيم والمنبر وباب بني شيبة 
بصفتهن في المطاف فهذا غير ظاهر. وفيه من التضييق للمطاف» وإيقاع بعض 
الجهلة في شيء من الاعتقاد الفاسد بالطواف بالمقام» ومضايقة المصلين 
للطائفين وعكسه وتمكين الجهال من التمسح به وهم مارون في الطواف كما 
يمسح الركن اليماني والحجر الأسود ما هو معلوم. 

وما عرف من التاريخ الصحيح والآثار لموضع حجر المقام مقام إبراهيم 
والمواقع التي كان بها والتنقلات التي وقعت له لأسباب عديدة يفيد أن لا 
محذور في تنحيته من مكانه الذي هو به الآن إلى جانب المطاف بعد التوسيع ؛ 
لضرورة الضيق والازدحام الشديد. 

وهذا هو رأي كثير من العلماء المعاصرين» ولأن المقصود هو الصلاة 
خلف حجر المقام في أي مكان كان فيه الحجر من المسجد. وبطريق الأولى 
تنحية المنبرء وباب بني شيبة عن موضعهما الان. 

رابعاً: وأما ما رأته الهيئة: أن من المصلحة عمل حاجز دائري يقسم 
المطاف إلى قسمين: بحيث يكون القسم القريب من الكعبة المعظمة خاصاً 


of 


بالرجال» والقسم الآخر خاصاً بالنساء. فهذا فيما يظهر لا يحصل به المقصود 
المذكورء مع ما فيه من التضييق للمطاف» ولا سيما أيام الموسم ومزيد 
الازدحام. . . والله ولي التوفيق. 

قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وصلى الله على 


محمد وآله و صحه وسلم . 


4 لاه 


١‏ لا يسوغ البناء في منى ويجب إزالة ما فيها من الأحواش والمراسيم التي 
يراد بها التملك 

١‏ - يتعين توسعة شارع الجمرات ويجعل حاجز بين الذاهبين والراجعين 

۳ - الكسوة العتيقة للكعبة تحفظ ولا تعطى لأحد 

٤‏ - يختصر مقام إبراهيم بجعله متراً في متر وينحى شرقاً 


قرار 
يتعلق بمنى والكسوة والمقام 


الحمد لله رب العالمين ‏ وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وبعد. فبناء على رغبة إمام المسلمين حفظه الله فى بحث عدة 
موضوعات دينية هامة فقد جرى بحثها واستعراضها وهي : 
-١‏ البنايات التي في منى بما فيها الأحواش والبيوت الخربة التي لا تصلح 

للسكد . 
۲ - الكسوة العتيقة للكعبة الشريفة. وكيف يكون مصيرها. 
تنحية مقام إبراهيم عن موضعه الحالي نتيجة الزحام . 

وقد ظهر لنا ما يلي : 

١‏ - لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى» ولد فإنه تخ أن 
ترفع أيدي أرباب الدور المتهدمة عن تلك الدورء ويعوضوا عن ماله قيمة من 
أنقاضيًا : ثم تهدم وتسوى بالأرض» كما يجب هدم جميع الأحواش المستقلة 
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التي لا تتبع البيوت وتوا بالا رضن وإزالة جميع ال ورات والتاسيساف 
والمراضيه سيم التي يراد بها التملك . 

أما الأحواش التابعة للبيوت المبنية فتنقسم إلى قسمين: أحدهما 
الأحواش الواسعة الزائدة على حاجة البيوت. فهذه يجب هدم الزائد منها عن 
حاجة البيت» ويبقى ما هو بقدر حاجة البيت فقط. والثاني ما كان أصله بقدر 
حاجة البيت فقط. فهذا الذي ا الت المبني كو يها لهء وإذا 
أ نلك بنك اليرت كد هو مقتضى الحكم الشرعي أزيلت معه الأحواش 
التابعة لها. 


۲ - يشكل هيئة دائمة لمراقبة منى کرد هن ار امسخا صن : ويجب 
أن يكونوا أمناء» أقوياء» حتى تحصل بهم المحافظة التامة» وتربط هذه الهيئة 
بجهة دينية : إما برئاسة القضاءء أو برئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر في الحجاز. 1 

٣‏ - يتعين على الحكومة توسعة شارع الجمرات بقدر كاف. ويقسم 
طريقين: أحدهما للذاهبين» والآخر للراجعين» ويجعل بينهما حاجز. ومن 
ضرورة توسعة هذا الشارع المذكور أن تؤخذ الدور الواقعة في الشارعين 
القديمين ما بين جمرة الوسطى وجمرة العقبة. 

٤‏ - يتعين جعل مظلة من شينكو أو نحوه لتقي الحجاج حرارة الشمس 
تبتدئ هذه المظلة من الجمرة الأولى وتنتهي إلى جمرة العقبة. 

أما موضوع الكسوة العتيقة للكعبة المشرفة فإنه ليس لآل الشيبي في هذه 
الكسوة حق من حيث الشرع؛ لكن حيث كان الولاة المتقدمون قد عوّدوهم 
إعطاءهم إياهاء وكانوا مت؛ متشوفين لذلك» ولهم مكانة لسدانتهم لهذا البيت 
المطهرء فينبغي للإمام وفقه الله أن يعوضهم عنها من بيت المال ما يراه كافياً 

ولا يدفع الكسوة إليهم؛ لما يفضي إليه ذلك من بيعها المنتهي إلى 
حصولها في أيدي الجهلة المتعلقين بها على وجه التبريك والتمسح بها الذي 
لا تجيزه الشريعة؛ لكن تحفظ تلك الكسوة في مكان مصون تحت أيدي حفاظ 
لها أمناء . 


كلاه 


ولو تلفت بأرضة أو غيرها فإن ذلك لا يضر شرعاًء وأكثر ما فيه أنه 
فوات جزء من المال. وارتكاب ذلك أسهل من ارتكاب ما يجر العوام 
والجهال إلى ما هو محظور شرعاً. وفي ذلك حراسة لعقائد الناس . 
أما تنحية مقام إبراهيم عن موضعه الآن شرق مسامتاً ليتسع المطاف› 
فحيث توقف بعض المشايخ في ذلك» اتفق ق الرأي من الجميع على اختصار 
هذا الهيكل الذي على المقام الآن بجعله متراً في متر فقطء والباقي يبقى 
توسعة فى المطاف؛ فيكون من المطاف من وجه» وزيادة فى مصلى الركعتين 
هنويع اخ إا رت الح مارت صل ال كن افيه وتا عات جن 
المصلى الأول» وإذا وجدت الزحمة انشغل هذا الزائد بالطائفين وصلى 
المصلون ركعتي الطواف خلفه. 
ويحسن أن يوضع مظلة تقي المصلين خلف المقام حر الشمس» وتكون 
جملونا من خشب. 
وينبغي أن يكون شبك المقام ضيقاً جداً بحيث لا يتمكن الجهال من 
إدخال الأوراق فيه. 
وينبغي انشا أن ترفع الكسوة ة التي على حجر المقام. ويوضع عليه 
مكانها زجاج سميك جداً حتى يراه الناس ويعرفوا أنه حجر» ويلزم إحضار 
عالمين وقت قيام المهندس وعماله بعملية ما ذكر» حتى يتم تطبيق ما سلف 
ذكره بحضرتهما وتحت إشرافهما. 
أما المنبر فيزال من مكانه» ويعمل من خشب» ويكون متحركاً بعجلات 
حتى يتمكن من إحضاره في محله وقت الحاجة. 
وعلى هذا حصل التوقيع 
عند العلك بن اراي آل الج هيه ال بن سبد اله بويا 
محمد بن إبرا هيم آل الشيخ عم د الله بن جاسر 
علوي عباس مالكي حسن بن عبدالله بن حسن 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 02 عبد العزيز بن ناصر الرشيد 
أوحيكحين السك ب ةبدن محمديحيى أمان 
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الخلاصة ١١‏ يجوز شرعاً نقل المقام إلى موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية لأجل 
الزحام 

ا د شو اناه طني اعدو فى سقو لجال اا ی مت عل رج يشمن 
اا لكا وکن :هذا ار عا وما کت لمن سدق 

٣‏ - لا حاجة لتسقيف المطاف 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 


و 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
رقم (۳۵) وتاريخ ٤۱۳۹۵/۲/۱ھ‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» نبيناأ محمد » 
وعلى آله وصحبه » وبعدل. 


فبناء على خطاب المقام السامي رقم )"١57٠(‏ وتاريخ 9/١٠/11945اه‏ 
الموجه من جلالة الملك حفظه الله إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بخصوص عرض الرسالة التي هي من تأليف 
الشيخ/ علي الصالحي» الخاصة بنقل مقام إبراهيم 4 والبناء بمنى» وبعض 
المقترحات في المسجد الحرام على هيئة كبار العلماء لدراسة المقترحات التي 
تضمنتها الرسالة» وبيان الرأي فيها . 

وفي الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من 
ر ا عام ١۳۹٠ه؛‏ جرى من مجلس الهيئة استعراض الرسالة المذكورة» 
فوجدت تتلخص فيما يأتي : 
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أ- اقتراح بنقل المقام من مكانه الحالي إلى مكانه آخر؛ ليتسع المطاف 

أن يتأذوا أو يتأذى السّاعون. 

الاقتراح› واقتراحات بربط مبنى الحرم القديم بالجديدء وتبليط حصوات 

الحرم. 

ثم جرى من المجلس مناقشة هذه المقترحات» ومداولة الرأي فيهاء 
وتقرر ما يلي : 

أولاً: بالنسبة لموضوع نقل المقام» فمما لا شك فيه أن وضعه الحالي 
يعتبر من أقوى الأسباب فيما يلاقيه الطائفون في موسم الحج من المشقة 
العظيمة والكلفة البالغة» التى قد تحصل بالبعض إلى الهلاك أو تقارب» وذلك 
بسبب الزحام والصلاة عنذده . 

وقد سبق أن بحث موضوع نقله» وصدر من سماحة مفتي الديار 
السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ‏ فتوى 
المحيطة بالمقام» ويبقى في مكانه» فإن كان ذلك كافياً ومزيلاً للمحذور استمر 
بقاؤه في مکانه» وإلا تَعَيّنَ النظر في أمر نقله. 

وحيث مضى على هذه التجربة عذدة سنوات» واتضح أن بقاءه فى مكانه 
الحالي لا يزال سبباً في.حصول الزحام والمشقة العظيمة به» ونظراً إلى أن من 
قواعد الشريعة الإسلامية: أن المشقة تجلب التيسيرء وأن النصوص الشرعية 
قد تضافرت في رفع الحرج عن هذه الأمة» قال تعالى: وما جَعَلَ عكر في 
ألذين من حر( [الحج: 78]» وقال تعالى: د اله بكم اسر ولا يد 


هه 2 ق لاخر لس 


بحكم مسر [البقرة: 1865]» وقال تعالى: ##برد أله أن يهقف عنكم وَحلِقَ 
الان > 09 [النساء: 3]. 
وقد تتبعت الهيئة الآثار الواردة في تعيين مكان مقام إبراهيم ## في 
4 له 


عهد رسول الله ية وما ذكره بعض أهل التفسير والحديث والتاريخ أمثال: 
الحافظ ابن كثير» والحافظ ابن حجر» والشوكاني وغيرهم فترجح لديها أن 
مكانه في عهد رسول الله كي وعهد أبي بكر وبعض من خلافة عمر بن 
الخطاب ويا في سقع البيت» ثم أخره عمر أول مرة؛ مخافة التشويش على 
الطائفين › ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه 
فيه أول مرة. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى : #واجِدُوأ من مَقَامِ 
هكر مم 4 [البقرة: ]٠٠١‏ بعد ذكره الأحاديث الواردة في الضاده عنده ‏ 
قال : قلت : وقل کان هذا المقام افا بجدار الكعبة كلاه ومكانه معروف 
اليوم إلى جانب الباب ما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة 
المستقلة هناك وكان الخليل # لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار 
الكعبة» أو أنه انتهى عنذه البناء فتركه هناك ؛ ولهذا - والله أعلم ‏ أمر بالصلاة 
هناك عند الفراغ من الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى 
بناء الكعبة فيه» وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاس لفن أحد الأئمة | ٠‏ والخلفاء الراشدي الذي أمرنا باتباعهمء 

: يبن ين الدين امردا باتياعهم 
وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله يَكيّهِ: «اقتدوا باللذين من 
بعدي : أبي بكر وعمر)› وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ 
ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

قال عبد الرزاق: عن ابن جريج» حدثني عطاء وغيره من أصحابناء 
قال: أول من نقله عمر بن الخطاب طليه» وقال عبد الرازق أيضا: عن 
معمر» عن حميد الأعرج› عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه 
الآن عمر بن الخطاب وء وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على 
البيهقى» أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان» أخبرنا القاضى أبو بكر 
أحمد بن كامل: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي» حدثنا أبو 
ثابت» حدثنا الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن 'أبيه» عن عائشة ا : أن 
ثم أخره عمر بن الخطاب ونه ۰ وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن 
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أبي حاتم : أخبرنا أبي» أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان ‏ يعني : 
- ابن عيينة - وهو إمام المكيين في زمانه: كان المقام في سقع البيت على عهد 
رسول الله ل فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي 25 وبعد قوله: واوا من 
مَقَامِ رهم مص 4 قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا 
فرده عمر إليه» وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله» وقال 
سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بها أم لا 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا ابن عمرء وهو أحمد 0 
محمد بن حكيم» أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام» أخبرنا آدم» 
هو: ابن أبي إياس في [تفسيره]ء أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر» عن 
مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله د ا 
فأنزل الله : #واخجذوأ من مَقَامِ إِبْرهِعَم ص4 فكان المقام عند البيت فحوله 
رسول الله َة إلى موضعه هذاء قال مجاهد: وكان عمر يرى الرأي» فينزل به 
القرآن» هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق» 
عن معمرهء عن حميد الأعرج› عن مجاهد: أن أول من أخر المقام إلى 
موضعه الآن عمر بن الخطاب وفيهء وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع 
اعتضاد هذا بما تقدم» والله أعلم. اه 

وقال كه في معرض تفسيره قوله تعالى: فد ٤ات‏ يت مَمَام هيد 
[آل عمران: 417]: قد كان أي المقام - ملتصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن 
الخطاب ويي في إمارته إلى ناحية الشرق» بحيث يتمكن الطوّاف منه» ولا 
يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ الأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة 
عنده حيث قال : ويدوا من مَمَامِ هر مل € اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الجزء الثامن من [الفتح]: كان عمر رأى أن 
إبقاءه - أي: مقام إبراهيم # يلزم منه التضييق على الطائفين» أو على 
المصلين فوضع في مكان يرتفع به الحرج اه. 

وقال الشوكاني في تفسيره ه [فتح العدير] على دونه تعالى : أا فو 

م دهم مص 4 وهو أي المقام الذي كان ملتصقاً بجدار الكعبة» وأول من 
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نقله عمر بن الخطاب ولي كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بأسانيد 
صحيحة» وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة اه. 

وبناء على ذلك كله: فإن الهيئة تقرر بالإجماع جواز نقله شرعاً إلى 
موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية؛ نظراً للضيق والازدحام الحاصل 
في المطاف» والضرورة إلى ذلك» ما لم ير ولي الأمر تأجيل ذلك لأمر 

ثانياً: بالنسبة إلى البناء في منى فلا يخفى أن منى مشعر من المشاعر 
المقدسة» وأنها مناخ من سبق» وأن أهل العلم رحمهم الله قد منعوا البناء 
فيها؛ لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف . 

ونظراً إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحجاج فيها 
يام منى» وأنه يمكن أن تستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة 
ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في منى - فإن المجلس يقرر بالأكثرية : 
جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على منى على وجه يضمن 
المصلحة للحجاجء ولا يعود عليهم بالضررء ويكون هذا البناء مرفقاً عاماًء 
وما تحته لمن سبق إليه من الحجاج كبقية أراضي منى» على أن يكون 
الإشراف على هذا البناء للدولة. 

وقد توقف في ذلك صاحبا الفضيلة الشيخان: صالح اللحيدانء 
وعبد الله بن غديان. 

ثالثاً: بالنسبة لما يتعلق بتسقيف المطاف فيرى المجلس أنه لا حاجة إلى 
ذلك» ولما فيه من المضرة والمضايقات. 

رابعاً: بالنسبة لبقية المقترحات؛ كبناء الجسور في المسعى» وتبليط 
حصوات الحرم» وتخطيط منى» وربط مبنى الحرم القديم بالبناء الجديد فما 
كان منها محققا للنفع فإن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المضارء 
فتحال إلى الجهة المختصة لدراستهاء وتقرير ما يحقق المصلحة في ذلك 
منها . 

وصلى الله على محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


هيئة كبار العلماء 


"مه 


الخلاصة. اران التي إن قزارة السائق رل هة الما تددرت غل حصا راخ فى 

وقتها. وقد تبين تالا را وار والتجرية آنا ليحت مضا جرحوحة نا 

ترتب على وجود هذا الخط من زحام ومفاسد وضرر كبير بالطائفينء وبالتالي 
فإن المجلس يرى إزالة الخط المشار إليه. 


قرار رقم (۲۲۴) 
9 تار بيخ ۲۳۹ /۷ /۲7ھے 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالئة والستين التي انعقدت في 
مدينة الطائف ابتداء من تاريخ 1ه ه؛ نظر فيما 5 من ل 
الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بكتابه رقم /١/055(‏ س) 
وتاريخ ١577/57/7١هء‏ بشأن طلب معاليه موافقة مجلس هيئة كبار العلماء 
على إزالة الخط الأرضي الموضوع أمام الحجر الأسود كعلامة لبداية 
الطواف. الذي سبق للمجلس في قراره رقم )٩4۲(‏ وتاريخ 7 / 0ھ 
أن رأى بالأكثرية إبقاءه لكي يستعين به الطائفون في معرفة بدء الطواف. 

وقد اطلع المجلس على ما تضمنه كتاب معاليه من مسوغات لإزالة هذا 
الخط الذي اعتبره عائقاً مؤثراً لحركة الطائفين؛ منها: أنه فى السنوات 
الاخيرةه ود أن :#ايددوواةالعسجت الا الوح تزاين اراي واقتطاط 
الطائفين على امتداد الخط . 
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إذ أن أكثر الطائفين كانوا يتحرون الوقوف على عين الخطء. وبالإضافة 
إلى إعاقة حركة الطائفين تزايد ظهور المشاكل التي تصاحب عادة كثافة الزحام 
مثل: النشل» والسرقة» والسلوك السيئ لبعض مرضى القلوب . 

ولهذا رأت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إجراء تجربة 
عملية ترصد وتوئق بمختلف الوسائل المتاحة وفق منهج علمي يهدي إلى 
اليقين في معرفة الواقع؛ بدلاً من الرأي النظري . 

وتم ذلك برصد ظروف الخط لمدة لا تقل عن أسبوع عن طريق التصوير 
على مدار الأربع وعشرين ساعة في اليوم» وعن طريق قياس أزمنة الانتقال 
بواسطة الأجهزة المخصصة لذلك» ثم بعد ذلك تم تغطية الخط بمادة 
بلاستيكية سهلة الإزالة» ورصدت ظروف الخط بالطرق المذكورة سابقا ذاتها 

وظهر بعد تغطية الخط أن الزحام المعهود قد كاد ينعدم تقريباً» وتحققت 
انسيابية الطواف» وأن حركة الطائفين لا تكاد تختلف عن مثيلتها في الأجزاء 
الأخرى للمطاف. 

كما اطلع المجلس على التقرير المعد من الباحث بمعهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى المهندس عبد الله محمد فوده. 
المتضمن أن من أسباب مشكلة الازدحام أثناء الطواف توقف» أو تباطؤ 
الطائفين لتحري الخط المحدد لبداية الطواف» مما يشكل حاجزاً بشرياً يحجز 
خلفه الطائفين القادمين من ورائهم» وفي ذلك خطورة تتفاقم درجاتهاء خاصة 
في موسم الحجء والعشر الأواخر من رمضان. 

وقد جرت مداولات ومناقشات؛ رأى المجلس بعدها أن قراره السابق 
رقم )٩۲(‏ وتاريخ 57/ 07/5٠5١ه؛‏ حول هذه المسألة قد بني على مصلحة 
راجحة في وقتهاء تبين بالاستقراء» والنظرء والتجربة أنها أصبحت في هذه 
الأزمنة التي كثر فيها الحجاجء والمعتمرون» والزوار لبيت الله اللحرامة 
مصلحة مرجوحةء لما ترتب على وجود هذا الخط من زحام» ومفاسد وضرر 
كبير بالطائفين» وبالتالي فإن المجلس يرى إزالة الخط المشار إليه آنفا. 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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. وثيقة رقم (048) | 


وألا يخرج عن مسامتة المسعى عرضاً لجواز السعى راكباً لعذر ولما فيه من 
التيسير والتخقية 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 
نو القعدة 1747م 


قرار رفم ١‏ قرار هيئة كبار العلماء 
رقم )١١‏ وتاريخ ؟١797/11/1اه‏ 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم (۲۹۷) وتاريخ ۳/۲۳/ 191ه 
المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم )1٠١6١7/557(‏ وتاريخ ١؟/‏ 
۳ 1ه بخصوص الرغبة في إبداء الحكم الشرعي في (حكم السعي فوق 
سقف المسعى) ليكون وسيلة من وسائل علاج ازدحام الحجاج أيام الموسم» 
وبناء على ما رآه فضيلته من إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار 
العلماء في دورتها الرابعة فقد تم إدراج ذلك» وفي تلك الدورة جرى الاطلاع 
على أوراق المعاملة المتعلقة بالاستفتاء» كما جرى الاطلاع على البحث 
المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» وبعد دراسة المسألة واستعراض أقوال أهل العلم في حكم 
الطواف والسعي والرمي راكباً والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعهاء وكذا حكم 
الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته» وحكمهم بأن من ملك أرضاً ملك 
أسفلها وأعلاهاء وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى 
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الافتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى» عند الحاجة بشرط استيعاب ما بين 
الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضاً لما يأتي : 

١‏ لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها لحكمها في التملك والاختصاص 
ونحوهماء فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه. 

۲ - لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة راكباً لعذر باتفاق» ولغير عذر على خلاف من 
بعضهم» فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكباً بعيراً ونحوه إذ 
الكل غير مباشر للأرض في سعيه» وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكباً 
لغير عذر فإن ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذرا يبرر الجواز. 

۳ أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في 
الصلاة كاستقبال بنائها بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناءء فالسعي فوق 
سقف المسعى كالسعي على أرضه. 

٤‏ - اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكباً وماشياً واختلفوا في 
لاتقل وا ا جار رمي االجهرات :راكنا جا السعى قوق نيلب 
الممعى: فإن كلا مهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التى أداه 
عليهاء بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر ا أو 
العمرة فوق البعير ونحوه لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب. 

ه ‏ لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين 
الصفا والمروة» ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم 
فيه من الضيق والازدحام. 

وقد قال تعالى: رید اله يڪم اسر ولا بيد بكم أَلمُسَرَ [البقرة: 
٥‏ وقال تعالى: وما جَعَلَ ع في أن مِنْ حرج [الحج: ۷۸] مع عدم 
وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة» بل أن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد 
القول بالجواز عند الحاجة» وقد ذكر ابن حجر الهيتمي كاه رأيه في المسألة 
فقال في حاشية على الإيضاح لمحيي الدين النووي ص(١7١):‏ ولو مشى أو 
مر في هواء السعي» فقياس جعلهم هواء المسجد مسجداً صحة سعيه.اه. 

أما المشائخ : محمد بن حركان» وعبد العزيز بن صالح› وسليمان بن 
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عبيد» و صا ٠‏ لحدان» وعد الله ب٠‏ غدبان» اشد د٠٠‏ خن - فقد تو قموا 
بيده و بن لحر و ع بن عدر ور بن حیںن نو فهو 


فى هذه المسألة. 
وأما الشيخ محمد الأمين الشنقيطى فيرى عدم جواز ذلك» وله وجهة 


وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 


Û Û‏ لآلا 
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وجهة نظر 
لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر بالأغلبية من هيئة كبار العلماء 
في شأن جواز السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا والمروةء 
وحاصل وجهة نظرنا في ذلك هو: 

أنا لا نرى جواز تعدد المسعى وإباحة السعي في مسعيين: مسعى 
أسفل» ومسعى أعلى؛ وذلك للأمور الآتية: 

الأمر الأول: أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العبادات 
لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. 

الأمر الثاني : أن الأمكنة المحددة شرعاً لنوع من أنواع العبادات ليست 
محلاً للقياس؛ لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح المقتضي تحديد 
المكان المعين للعبادة» ولأن تخصيص تلك الأماكن بتلك العبادات دون غيرها 
من سائر الأماكن ليست له علة معقولة المعنى حتى يتحقق المناط بوجودها في 
فرع آخر حتى يلحق بالقياس» فالتعبدي المحض ليس من موارد القياس . 

الأمر الثالث: هو أنه لا نزاع بين أهل العلم في أن فعل النبي ية الوارد 
لبيان إجمال نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني الذي ورد لبيان 
إجماله. فإن دلت آية من القرآن العظيم على وجوب حكم من الأحكام 
وأوضح النبي به المراد منها بفعله ‏ فإن ذلك الفعل يكون واجباً بعينه وجوب 
المعنى الذي دلت عليه الآية» فلا يجوز العدول عنه لبدل آخر. ومعلوم أن 
ذلك منقسم إلى قسمين كما هو مقرر في الأصول: 
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الأول منهما: أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك الفعل 
الصادر من النبي ييه وارد لبيان نص من كتاب الله» كقوله تعالى: «والسارق 
والسَارِقَةَ فافعو أيْدِيَهمَا [المائدة: ۳۸]ء فإن الآية تحتمل القطع من الكوع. 
ومن المرفق» ومن المنكب؛ لأن لفظ اليد قد يستعمل في كل ما ذكرء وقد 
دلت القرينة على أن فعله به الذي هو: قطعه يد السارق من الكوع وارد لبيان 
قوله تعالى: #فاقطعوا أدِيَهُمًا» فلا يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي 
الوازد لبيان نص من القرآن لبدل آخر إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو 

القسم الثاني من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من النبي يكل 
يدل على ذلك الفعل الصادر منه ييل بيان لنص من القرآن؛ لقوله يَكلِيِ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» فإن يدل على أن أفعاله في الصلاة بيان لإجمال الآيات 
التي فيها الأمر بإقامة الصلاة» فلا يجوز العدول عن شيء من تلك الأفعال 
الصادرة منه يي لبيان تلك الآيات القرآنية إلا بدليل من كتاب أو سنة يجب 
الرجوع إليه» وكذلك قوله كل: «لتأخذوا عني منسككم» فإنه يدل على أن 
أفعاله في الحج بيان لإجمال آيات الحج» فلا يجوز العدول عن شيء منها 
لبدل آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. 

وإذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: #إنَّ ألصَّمًا 
وَلْمَروَةَ من سعَارٍ أل [البقرة: 158]» فصرح في هذه الآية بأن المكان الذي 
عَلَمُهُ الصفاء والمكان الذي عَلَمُّهُ المروة من شعائر الله. ومعلوم أن الصفا 
والمروة كلاهما علم لمكان معين» وهو علم شخص لا علم جنس» بلا نزاع 
ولا خلاف بين أهل اللسان في أن العلم يعين مسماه ‏ أي: يشخصه ‏ فإن 
كان علم شخص كما هنا شخّص مسمّاه في الخارج؛ بمعنى : أنه لا يدخل في 
مسمّاه شيء آخر غير ذلك الشخص» عاقلاً كان أو غير عاقل» وإن كان علم 
جنس شخص مسمّاه في الذهن» وليس البحث في ذلك من غرضنا. 

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر الله في الآية أنه من شعائر الله هو شخص 
الصفا وشخص المروة؛ أي: الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم الشخصيء ولا 
يدخل شيء آخر البتة في ذلك لتعين المسمى بعلمه الشخصي دون غيره» كائناً 
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ما كان» سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى المشخص بعلمه أو غير ذلك 
من الأماكن الأخرى . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الله تعالى رتب بإلغاء قوله: فمن حَجَّ ألْبتَ أو 
َعْسَمَرَ فلا جْمَاحَ عليه أن طوف بها [البقرة: ]٠٥۸‏ على كونهما من شعائر الله › 
وفي وقوله تعالى: أن يَطوَّك بها إجمال يحتاج إلى بيان كيفية التطوف 
ومكانه ومبدئه ومنتهاه. وقد بين النبي ية هذا النص القرآني بالسعي بين الصفا 
والمروة» مبيناً أن فعله المذكور واقع لبيان القرآن العظيم المذكور؛ لقوله 56 : 
«خذوا عني مناسککم» وقوله: «أبدأ بما بدأ الله به؛؛ يعني: الصفا في قوله: 
#إنَّ الَا وَالْمَرَوَة» الآية [البقرة: »]١64‏ ومن جملة البيان المذكور بيان جواز 
السعي حالة الركوب على الراحلة» ففعل النبي ئة الذي هو سعيه بين الصفا 
رالو هنا ل ا الي كاه ا اعدو ل ةة ر عدده 
ولا مكانه ولا مبدئه ولا منتهاه إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سئة . 

ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي فوق 
المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي المذكورء 
ومغايرته له من الضروريات؛ لأنه مما لا نزاع فيه أن المتضايفين الذين 
تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لا تباين المخالفة» ومعلوم 
أن المتباينين تباين المقابلة بينهما غاية المنافاة؛ لتنافيهما فى حقيقتيهماء 
واستحالة اجتماعهما في محل آخر. ١‏ 

ومعلوم أن المتباينات هذا التباين التقابلي التي بينها منتهى المنافاة ا 
أنواع : هي : التقابل بين النقيضين» والتقابل بين الضدين» والتقابل بين 
المتضايفين» والتقابن بين الي والملكة» كما 0 فكما أن 
الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بالوجود والعدم في وقت واحد من جهة واحدة» 
وكما أن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن تكون بيضاء سوداء في وقت واحد» 
وأن العين الواحدة يستحيل أن تكون عمياء مبصرة في وقت واحد» فكذلك 
يستحيل أن يكون الشيء الواحد فوق هذا وتحته في وقت واحد. فالمسعى الذي 
فوق السقف يستحيل أن يكون هو المسعى الذي تحت السقف. فهو غيره 
قطعاً. كما هو الشأن في كل متضايفين وكل متباينين تباين تقابل أو مخالفة. 
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وإذا حققت بهذا أن المسعى الذي فوق السقف مغاير في ذاته لحقيقة 
المسعى الذي تخت السقف» وعلمت أن السعى فى المسعى الذي تحت 
السقف هو الذي فعله النبي كَل مبيناً بالسعي فيه مراد الله في كتابه قائلاً : 
«خذوا عني مناسككم» وأن أفعاله ب المبينة للقرآن لا يجوز العدول عنها لبدل 
آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سُّنَّهَ ‏ علمت بذلك أن العدول 
بالسعي عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق السقف الذي فوق 
الفا اة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو ستة رسوله» ويحتاج جداً إلى 
معرفة من أخذ عنه؛ لأن النبى ية إنما أمرنا بأخذ مناسكنا عنه هو وحده يلاء 
ولم يأذن لنا في أخذها و فعلينا أن نتحقق الجهة التي أخذنا 
عنها هذا المنسك الجديد؛ لأن المناسك مرهونة بأمكنتها وأزمنتهاء ولا يجوز 
التحكم في مكان أو زمان غير الزمان والمكان المحدودين من قبل الشارع, 
ومعلوم أن النبي يي قد بين الأمكنة التي أنيط بها النسك» وعمم البيان في 
ذلك وجعله شاملا للأمكنة التي أقام فيها هو النسك» وغيرها من الأمكنة 
الصالحة للنسك» كقوله ود «وقفت هنا وعرفة كلها موقف» ونظير ذلك في 
مزدلفة ومنى بالنسبة للنحر كما هو معلوم. 


الأمر الرابع: أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان السعي 
الذي دلت عليه النصوص؛ لأن النبى يل بين أن الظرف المكانى للسعى 
بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة : (بين) وأما 
المسعى الجديد فظرفه المكاني بالنسبة إلى الصفا والمروة هو لفظة (فوق) 
ومعلوم أن لفظ : (بين) ولفظ : (فوق) وإن كانا ظرفي مكان فمعناهما مختلف»› 
ولا يؤدي أحدهما معنى الآخر؛ لتباين مدلوليهماء فالساعى فى المسعى 
اغا ادا مصدن عليه اعا بين الفا لري .و كما عو ساء 
فوقهماء والساعي فوق شيئين ليس ساعياً بينهما؛ للمغايرة الضرورية بين 
معنى: (فوق) و(بين) كما ترى. 

ويزيد هذا إيضاحاً ما ثبت في «الصحيح) من حديث عائشة وين 
المرفوع» وإن ظن كثير من طلبة العلم أنه موقوف عليها. فقد روى البخاري 
عنها في جوابها لعروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة أنها قالت 
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ما لفظه: (وقد سن رسول الله بل الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما) انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

فتأمل قولها وهي هي» وقد سن رسول الله ككل الطواف بينهماء وقولها : 
(فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وتأمل معنى لفظة (بين) يظهر لك أن 
مفهوم كلامها: أن من سعى فوقهما لم يأتِ بما سنه رسول الله كله وأن ذلك 
ليس له. وهذا المعنى ضروري للمغايرة الضرورية بين الظرفين» أعني: (فوق) 
و(بين) وفي لفظ عند مسلم عنها أنها قالت: (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته 
لم يطف بين الصفا والمروة) انتهى محل الغرض منه» وهو يدل على أن من 
طاف فوقهما لا يتم الله حجه ولا عمرته؛ لأن الطائف فوقهما يصدق عليه لغة 
أنه لم يطف بينهماء وفي لفظ لمسلم عنها: أنها قالت: (فلعمري ما أتم الله 
حج من لم يطف بين الصفا والمروة) وقد علمت أن الساعي فوقهما لم يطف 
بينهما. وقد أقسمت على أن من لم يطف بينهما لا يتم حجه كما ترى. 

واعلم أن ما يظنه بعض أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال على أن 
السعي بين الصفا والمروة لا بد منه» وأنه لا يتم بدونه حج ولا عمرة أنه موقوف 
عليهما غير صواب. بل هو مرفوع. ومن أصرح الأدلة في ذلك أنها رتبت بالفاء 
قولها: (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) على قولها: (قد سن رسول الله لا 
الطواف بينهما) وهو صريح في أن قولها: (ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) 
لأجل أنه ييه سن الطواف بينهما. ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه 
سنه : أنه فرضه بسنته» كما جزم به ابن حجر في [الفتح] مقتصراً عليه مستدلاً له 
بأنها قالت: (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) 
فقولها: (إن النبي َيه سن الطواف بينهما) وترتيبها على ذلك بالفاء قولها: (فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينها) وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك ‏ دليل 
واضح على أنها إنما أخذت ذلك مما سَنّْهُ رسول الله كل لا برأي منها كما ترى . 

الأمر الخامس: أن إقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤمن أن يكون 
ذريعة لعواقب غير محمودة؛ وذلك من جهتين : 

الأولى: أنه يخشى أن يكون سبباً لتغييرات وزيادات فى أماكن النسك 
الأخرى؛ كالمرمى» وكمطاف مماثل فوق الكعبة. ۰ 
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الثانية: أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل» وقد شوهد شيء من 
ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف» فلا يؤمن أن يقال: إن 
الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك التي كان عليها 
النبى ييه وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرناء والدعايات المغرضة كثيرة» 
نيد لرا إلبها رهما يمتحي .ولا ي أذ انراق ها ال اغ 
الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى جديد مماثل» فقد يقترح مقترح» ويطلب 
طالب جعل سقف فوق الكعبة الشريفة على قدر مساحة المطاف الأرضي» 
ويجعل فوق السقف المذكور علامات واضحة تحدد مساحة الكعبة تحديداً 
دقيقاً» مع تحقيق كون مساحة الكعبة المحددة فوق السقف مسامتة للكعبة 
فسافكة دقيقة» ويبقى صجن .ذلك المطاف الأعلى راضحا متميزاً عن قدر 
مساحة الكعبة من الهواء الذي فوق السطح. فيطوف الناس حول ذلك الهواء 
المسامت للكعبة؛ لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الأرضيء» ولا شك 
أن هذا المطاف الأعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين 
من توسعة المطاف الأرضي؛ لأن المطاف الأرضي كلما اتسع كانت مسافة 
الشوط فى أقصاه أكثر من مسافته فيما يقرب منه من الكعبةء وأما المطاف 
الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه عن مسافته فى المطاف الأرضى؛ لاتحادهما 
اا نير اا ااه و ى أن لهذا المطافه ق 
الترض مدا من الشرع» كما لا تد أنه به وين السس الجذيد قرفا : 

وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من عهد 
النبي ية إلى اليوم تحتاج إلى تَحَرٌ وتثبت ونظر في العواقب» ودليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب الله أو سُّنّْةَ رسوله ب مع العلم بأن الزحام في أماكن 
النسك أمر لا بد منه» ولا محيص عنه بحال من الأحوال» والله الذي شرع 
ذلك على لسان نبيه كَل عالم بما سيكون» والعلم عند الله تعالى. 

أملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه. 


حرر في ۱۳۹۲/۱/۱۲ھ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
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وثيقة رقم (000) | 


الخلاصة 


المسعى بعد التوسعة هل يدخل ف المسجد الحرام 
المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد لأنه مشعر 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة < 


القرار الثالث 
بشأن حكم المسعى بعد التوسعة السعودية هل 
تبقى له الأحكام السابقة أم يدخل حكمه ضمن حكم المسجد 


الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. . أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ٠١‏ من شعبان 
٥ه‏ - /١/۲١‏ 1940م قد نظر في هذا الموضوع» فقرر بالأغلبية أن المسعى 
محرا يس الم ال و بكر SE GSS‏ 
أحكامهء لأنه مشعر مستقل» يقول الله كك : إن الصا والمروة من سعاس الله فمن 
حَجَّ ايت أو أَعْسَمَرَ فلا جاح َيِه أن يطو بها [البقرة: »]٠١۸‏ وقد قال 
بذلك جمهور الفقهاء» ومنهم الأئمة الأربعة» وتجوز الصلاة فيه متابعة للإمام 
في المسجد الحرام» كغيره من البقاع الطاهرة» ويجوز المكث فيه والسعي 
للحائض والجنب» وإن كان المستحب في السعي الطهارة والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 
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وثيقة رقم (001) | 


الخلاصة العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميح أرضه»ء ومن ثم فإنه لا يجور توسعتهاء 
ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسياً بإضافة بناء و فوق المسعى. 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 


فرار رقم (۲۲۷) 
وتاريخ ۷/۲/۲۲٩٤۱ھ-‏ 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبهء ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الرابعة والستين التى انعقدت فى 
مدينة الرياض ابتداء من تاريخ هه درس موضوع 5 ل 
من النائعية«الشرغية» بام على ما ورد من مباحب السو الملكي أفين ةة 
مكة المكرمة عضو هيئة تطوير مكة المكرمةء والمدينة المنورة» والمشاعر 
المقدسة بالكتاب رقم 0 ۳س) وتاريخ 5 هه المشار فيه 
إلى برقية المقام السامي رقم (١۲٠۸/م‏ ب) وتاريخ 6١/577/57١ه.‏ 

وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم (۲۱) وتاريخ 
۲ ه؛ المتضمن جواز و فوق سقف المسعى عند الحاجة» 
واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية 
والتاريخية . 

واطلع كذلك على الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية كه حول ما أدخلته 
العمارة الجديدة للمسعى» وحول الصفا والمروةء بناء على قرارات اللجان 
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المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم كث بذلك» وهم: الشيخ عبد الملك 
بن إبراهيم آل الشيخ» والسيد علوي عباس المالکي ` والشيخ عبد الله بن 

دهيش › والشيخ عبد الله بن جاسرء والشيخ يحيى أمان» والشيخ محمد 
الحركان - رحمهم الله يننا -» وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعىء 
وإخراج ما ليس منه» مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين 
وفقهاء» ومؤرخين.اه. 

وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع» فكان ذلك 
المنصوص حداً لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء رحمهم الله. 

والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفاء وجبل المروة» وعرضه يحكمه عمل 
القرون المتتالية من عهد النبي َه إلى يومنا هذا. 

وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل؛ رأى المجلس بالأكثرية: أن العمارة 
الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضهء ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتهاء ويمكن 
عند الحاجة حل المشكلة رأسياء بإضافة بناء فوق المسعى. 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û‏ لا لا 
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وجهة نظر حول فرار توسعة المسعى 
رقم (۲۲۷) وتاريخ ۲۷/۲/۲۲٩٤۱ھ‏ 


بعد دراسة الموضوع دراسة متأنية والوقوف على الحاجة الماسة 
لتوسعة المسعى بسبب كثرة الزحام في فترة الحج وفترة العمرة في آخر 
رمضان» وحيث إن أعداد الحجاج في تزايد مستمر نظراً لكثرة المسلمين» 
وتيسر وسائل المواصلات» وحيث إن عبادة السعي مرتبطة في كتاب الله 
وفي سنة رسوله ية بمشعرين معروفين هما جبل الصفاء وجبل المروة كما 
في قوله تعالى: ل الما الوه ين عار الَو هَمَنْ حَجّ ايت أو أعْكمرٌ 
تلا جتاع عله أن بوک هما رس تی يا ون لَه سل عي ©)> 
[البقرة: .]٠١۸‏ 


وحيث إنه يمكن الآن تحديد عرض جبل الصفاء وعرض جبل المروة 
من الشرق إلى الغرب بالمتر؛ فإنه لا يزال في هذا الزمن من يعرف ذلك جيداً 
من أهل مكة المعمرين الموثوقين لقرب العهد به. 

لذا فإني أرى أنه يجب تحديد مشعر المسعى بالمتر بناءً على تحديد 
عرض الجبلين اللذين أشارت النصوص الشرعية إلى استيعاب ما بينهما في 
عبادة السعي» وليكن ذلك بشهادة معمرين ثقات من أهل مكة» وتقرير مفصل 
من متخصصين في دراسة جغرافية مكة؛ يتعاون معهم فيه معهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج» فإن إثبات ذلك من شهادة الخبرة التي يجب أن 
يعتمد عليها قرار مجلس هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع . 

ولذلك فإني أرى أنه لا مانع من توسعة المسعى في ضوء ما يتضح من 
عرض جبلي الصفا والمروة بعد ثبوت ذلك بالبينة. 


o۹۷ 


وصحبه وسلم . 
كتبه: 
أ. د. عبد الله بن محمد المطلق 
عضو هيئة كبار العلماء 
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تحفظ الشيخ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 
على القرار رقم (/7؟) بخصوص توسعة مشعر المسعى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

لام ريط لل رد ا ار ا 
EE‏ 

أولاً: التحديد لمعنى الصفا والمروة. 

ثانياً: دراسة البيئة الطبيعية للصفا والمروة» وما طرأ عليهما من 
تغييرات . 

ثالثاً: معرفة التحولات التاريخية التى مر بها هذا المشعر على مدار 
التاريخ الإسلامي . ١‏ 

رابعاً: عرض النصوص الفقهية في المذاهب الأربعة» ودراستها فيما 
يخص حدود المسعى طولاً وعرضاًء وقد خلصت إلى التالي : 

١‏ خصت الصفا والمروة بالذكر في النصوص الشرعية الكتاب والسنة 
ضمن شعائر الحج والعمرة؛ لتكون علامات طبيعية ثابتة لهذه الشعيرة على 
مدى العصورء وكما هي عادة الشرع الشريف أن يحد المشاعر بعلامات 

١‏ - أن امتداد جبلى الصفا والمروة عرضاً أكبر مما هما عليه فى الوقت 
الحاضرء وعلى هذا شواهد من الواقع» ومن التقارير التي أثبتت عق الت 
القرار الذي يستند عليه مجلس هيئة كبار العلماء في القرار رقم (۲۲۷) 
الحالي» معتمداً على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
- رحمه الله تعالى ‏ المبنية على قرارات اللجنة المشكلّة من عدد من العلماء 
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هم: الشيخ عبد الملك ب بن إبراهيم» والشيخ عبد الله الجاسر. والشيخ عبد الله 
بن دهيش» والسيد علوي مالکي› والشيخ محمد الحركان» والشيخ يحيى 
أمان» بحضور صالح قزاز» وعبد الله ابن سعيد مندوبي بن لادن» جاء في هذا 
المحضر ما يؤكد الحقيقة بأن عرض جبلي الصفا والمروة أكبر من عرضهما 
الظاهر للعيان» وذلك في العبارة التالية: 

(وبالنظر لكون الصفا شرعاً هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح 
جبل أبي قبيس» ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة الآن وبادية 
للعيان» ولكون العقود الثلاثة ال تستوعب كامل الصخرات عرضاً ؛ فقد 
رأت اللجنة أنه لا مانع برغا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض 
الصفا). 

ففى هذه العبارة دلالة على أن عرض جبل الصفا فى حقيقته أكبر مما 
كان مشاهداً في ذلك الوقت» وهو ما تثبته الصور الفوتوغرافية في ذلك العهدء 
على أن هذا الموضوع أثير لمشكلة معينة» وليس للقضية التي نحن بصددها . 

[انظر الكلام عن هذا بالتفصيل في البحث الذي قدمه عبد الوهاب أبو 
سليمان لأمانة مجلس هيئة كبار العلماء (ص ۲ - ")]. 

هذه هي الحقيقة الأولى التي يعتمد عليها القول بتوسعة المسعى عرضاً 
شور الحا ا لعاف ا تحت العرضن ی ا وو 
ا ١ ١‏ 

- المسعى: المقصود من هذه الكلمة عندما يتحدث المؤرخون» 

والفقهاء عن (تحويل المسعى) هو مكان الهرولة» وهو الوادي الذي يشير إليه 
العلمان الأخضران» وقد تحول من داخل المسجد الحرام منذ توسعة المهدي 
العباسي عام (١٠٠ه)‏ ليسا في الموقع الذي سعى فيه رسول الله بل وصحابته 
الكرام» على ما ذكره الثقات . 

يقول العلامة المؤرخ الفقيه قطب الدين النهروالي رحمه الله تعالى: 
(وأما المكان الذي يسعى فيه الآن [يهرول فيه]ء فلا يتحقق أنه بعض من 
المسعى الذي سعى فيه رسول الله كله أو غيره» وقد حول عن محله كما ذكر 
الثقات). [تاريخ القطبي ص99]. 


e 


المهم الأساس في أداء شعيرة السعي هو نقطة البداية لما يطلق عليه 
جبل الصفاء ونقطة النهاية وهي جبل المروة» كما ورد بهذا النص القرآني 
الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 

استيفاء المسافة بين الصفا والمروة هو الشرط الأساس في شعيرة 
السعي كما نص على هذا الفقهاء. وهو مناط الحكم الشرعى ومتعلقه؛ وهو 
أحد واجبات السعي الذي أكد الفقهاء على المحافظة عليه في أداء شعيرة 
السعي » واهتموا ده الاهتمام الكامل. وبدونه يكون السعي غير صحيح › حتی 
إنهم ذرعوا المسافة بين الصفا والمروة بصورة دقيقة» واجتهدوا كثيراً في 
تحديد بدايتها ونهايتها قديماًء وحديثا . 

[انظر النقول عن المذاهب الأربعة في البحث المقدم لأمانة هيئة كبار 
العلماء (ص 6 - .])٦‏ 

5 أن مسافة عرض المسعى التي ذكرها بعض المؤرخين أو الفقهاء هو 
تقرير للواقع في ذلك الوقت بصورة تقريبية لم يرد فيها نص من السنة» أو 
الأثر وهو ما يقوله العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمى المكى فى العبارة التالية: 
نحوها على التقريب؛ إذ لا نص فيه يحفظ عن السنةء فلا يضر الالتواء اليسير 
لذلك بخلاف الكثير» لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيراً بحيث لم 
يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر. ..). 

[تحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج٤‏ ص988)]. 

۷- يؤكد هذا المعنى العلامة شمس الدين ابن شهاب الدين الرملى 
بقوله: (ويشترط قطع المسافة بين الصفا والمروة كل مرة» ولابد أن يكون 
قطع ما بينهما من بطن الوادي وهو المسعى المعروف الآن. . .» فقد أجمع 
العلماء وغيرهم من زمن الأزرقي على ذلك» ولم أر في كلامهم ضبط عرض 
المسعى › وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليهء فإن الواجب استيعاب المسافة 
بين الصفا والمروة كل مرة). [نهاية المحتاج ٣‏ ص .])59١‏ 
مشعر وشعيرة دينية» ذو حدود» وأعمال خاصة. وله أركان وواجبات؛ المهم 
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في الطواف أن يقع في المطاف مع استيفاء الابتداء والاننهاء في الأشواط 
السبعة» ولا يؤثر على صحة الطواف امتداد صفوف الطائفين عرضا ما دام 
الأداء في حدود المسجد الحرام» والتزام نقطة الابتداء والانتهاء . 

ومعلومٌ أن الطواف في الوقت الحاضر لدى حلول الزحام في المواسم 
هو خارج حدود المطاف على عهد النبي يه » وصحابته الكرام» ولم يناقش 
أحد صحته ما دام أداء الطواف في حدود المسجد الحرام» ولم يكن هذا 
محل اعتراض من أحد. 

كذلك الأمر بالنسبة للسعي» المهم نقطة الابتداء من جبل الصفاء 
والانتهاء بجبل المروة. واستيفاء المسافة بيلهما نم استكمال العدد المطلوب 
فى الحدود الطبيعية لعرض الجبلين : الصفا والمروة. وهذا يتحقق مع توسعة 
(المطاف)؛ فإنه يثبت فى المقيس (المسعى). 

هذه هي جملة الحقائق التي يعتمد عليها توجهي نحو القول بجواز 
توسعة المسعى عرضاً بقدر الحاجة للتوسعة لها في إطار تحقق عرض الجبلين» 
وامتدادهما شرقاً. 

وقد عرضت لهذه النقاط بالتفصيل فى البحث المقدم لمجلس هيئة 
كبار العلماء في دورته الثالثة والستين المنعقدة في مدينة الطائف بتاريخ 
5 11ه. 

يلاحظ أني لم اعتبر القول بتوسعة المسعى من قبيل الرخصة المبنية على 
قاعدة الضرورة» وإنما اعتبرت هذا من قبيل أنه حكم أصلي من قبيل 
(العزيمة)» ولو قال أحد بتوسعة المسعى من قبيل الضرورة» وحمل التوسعة 
على سبيل الرخصة لما يشاهد من شدة الزحام آنياًء وما يكون عليه الوضع 
مستقبلاًء والأضرار التي تتسبب عن شدتهاء فلا أمانع من الأخذ به في سبيل 
رفع الحرج عن الأمةء وحينئذ يخضع الموضوع لقواعد الضرورة. والتبعية 
استد لا لا وهذا مته أيشا : 
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أسأل المولى جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه» ويرينا الباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
كتبه 
عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان 


Û‏ لا لا 
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. وثيقة رقم (005 | 


توسعة المسجد النبوي 
الخلاصة | توسعة مسجد النبي كل نحو الشمال حسب الأنموذج المعروض على الهيئة هي 
التي ستحقق - بإذن الله - المصلحة في استيعاب الأعداد المتزايدة لوفود الرحمن. 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


فرار رفم (١:؟)‏ 
بتاريخ ۴۴/۱۲/۲۵٤۱ھ‏ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

ففي يوم السبت الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ثلاثة 
وثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي كل اطلعت هيئة كبار العلماء 
على ما ورد من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
آل سعود ‏ حفظه الله إلى سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار 
العلماء بالبرقية ذات الرقم )٥۱۲۷۸(‏ وتاريخ 58/١١/577١ه؛‏ والتي 
تضمنت عزمه - أيده الله القيام بالتوسعة اللازمة لمسجد النبي يلاء نظراً 
لازدياد أعداد ضيوف الرحمن في السنوات الأخيرة» وما حصل ويحصل من 
تزاحمهم وتضييق بعضهم على بعض» في عبادة تتطلب السكينة والطمأنينةء 
ويحفها الخشوع والوقارء بعيداً عن أي صارف أو مكدرء فضلاً عن المخاطرة 
بالأرواح والوقوع في الحرج والمأثم . 

وإن هيئة كبار العلماء لتشكر لخادم الحرمين الشريفين حرصه واهتمامه 
البالغ بالحرمين الشريفين عمارة ورعاية» سواء ما تحقق من مشروعات 
وإنجازات في السنوات الأخيرة» أو ما هو قيد الإنجاز الآنء وفي هذا 


“٤ 


الصددء يُشكر له حفظه الله - توجيهه المبارك بتوسعة مسجد النبى يل نظراً 
للدواعي والمقتضيات التي جاءت في سياق برقيته أيده الله. ١‏ 

ونظراً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين ‏ وفقه الله بإطلاع الهيئة على 
التصاميم المرفوعة له عن التوسعة اللازمة لمسجد النبي يي والرفع له بالنتيجة» 
فقد حضر في هذه الجلسة معالي وزير المالية الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز 
العساف وعدد من المسؤولين» وجرى العرض على الهيئة» بأن لتوسعة 
المسجد النبوي عدداً من المقترحات والرسومات الهندسية» وأن أمثلهما 
مقترحان» أحدهما: يتجه بالتوسعة نحو الجنوب الغربي» والآخر: يتجه 
بالتوسعة شمالاًء وقد جرى الاستفسار من معالى وزير المالية ومرافقيه عن 
إيجايات وسات كلة المتترحين» فار قح معاليه ان كل ال رخن اجان 
ومناسبان» ويبقى النظر الشرعي في أوفقهما وأسدهما. 

وبعد أن تم الاستفسار والمناقشة مع المختصين عن عدد من الأمورء 
وبعد أن جرى تداول الرأي والنظر بين أعضاء الهيئة» فإن الهيئة ترى بالأكثرية 
أن توسعة مسجد النبي ية نحو الشمال حسب الأنموذج المعروض على الهيئة 
هي التي ستحقق - بإذن الله - المصلحة التي يرجوها خادم الحرمين الشريفين 
لاستيعاب الأعداد المتزايدة لوفود الرحمن. 

وإن هيئة كبار العلماء إذ تقرر ذلك لتسأل الله تعالى ار 
الحرمين الشريفين بقوله تعالى : إلتا تعر تيد ئو م اك بال اليه 
لخر وا اسار را اڪ رد ق إل ا قد سي اید أن ووا ن 
لْمَهَتَدنَ 409 [التوبة: 18]. 

سائلين الله تعالى أن يديم لهذه البلاد عزها وتوفيقهاء وأن يصلح حال 
المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Û‏ لا لا 


وجهة نظري 
في مخالفة قرار هيئة ككبار العلماء بخصوص 
توسعة المسجد النبوي 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعه. وبعد: 

فقد رغب خادم الحرمين الشريفين من مجلس هيئة كبار العلماء عقد 
دورة استثنائية لاستطلاع رأي هيئة كبار العلماء في الجهة التي تكون فيها 
التوسعة هل هي الجهة الشمالية أم الجهة الجنوبية الغربية. وتم عقد الدورة 
يوم السبت والأحد الموافقين 77 -57*/177/717١هء‏ وصدر قرار المجلس 
بالأكثرية أن التوسعة تكون من الجهة الشمالية لما جاء في القرار من توجيه 
وتسبيب لذلك» وقد خالفت هذا القرار ولى فى المخالفة وجهة نظر ألخصها 

أولاً: كانت حجرات رسول الله يل ومنهن حجرة عائشة اء وفيها 
قبره وقبرا صحابيه أبي بكر وعمر و#اء كانت هذه الحجرات في عهده بل 
وفي عهد الخلفاء الراشدين» وصدر من عهد الحكم الأموي خارج المسجد 
النبوي» ولم تدخل في المسجد إلا في عهد الوليد بن عبد الملك. 

ثانياً: ثبت عن رسول الله ب قوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». وقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» . 

ولا يخفى حال كثير من إخواننا المسلمين من تجاوزهم حد الزيارة 
الشرعية إلى ما يقرب من العبادة» والتاريخ الإسلامي مليء بالاعتراضات 
وإنكار وجود القبر في المسجدء وأن ذلك وسيلة للتهاون في حماية جناب 
التوحيد ومصادمة للنصوص الثابتة عن رسول الله ية في تحقيق توحيد 
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الألوهية. ولكن نظراً لرعاية السياسة الشرعية من حكام المسلمين من ذلك 

العهد إلى وقتنا الحاضر فقد أخذوا بقاعدة ارتكاب أدنى الضررين لتفويت 

أعلاهماء فقد تركوا التعرض لهذا الوضع على سبيل: مكرة أخاك لا بطل. 
ثالثاً: ولا يخفى أن القبر الآن في غالب قبلة المصلين» وهذا فيه ما 


وتقليل الضرر إذا أمكن واجب ومتعين» ولا شك أن التوسعة من 
الجنوب والغرب ستنقل كثيراً من المصلين من استقبال القبر حيث سيصير القبر 
- إن شاء الله أجر ذلك لمن أمر به ولمن أيّد هذا الأمر. 

رانا القولتوان التوسعةاي لدوب ول ي هق وا 
رسول الله علد ومن ذلك محرابه ومببره » وهذا القول مردود عليه بما يلى: 
إلى مراجعة عقله» فالمصلون يتسابقون إلى الصلاة فى الروضة» والصفوف 
فيها ليست هي الصفوف الأولى بعد توسعة عثمان وَبْهء وهم يعرفون فضل 
الصف الأول وما يليه» ويعرفون قول رسول الله بيه في الترغيب في الصفوف 
الأولى» وأن ذلك الفضل موجب للتسابق إليه والاستهام لتحصيله. فلو وسع 
المسجد إلى أبعد بعيد لبقي لمسجد رسول الله ية فضلّه والتسابق في الحصول 
على مكان للصلاة فيه. 

والمشاهد الآن أن الصفوف الأولى في توسعة عثمان قليل من يأتي إليها 
ويصف بها » والحال انه تنجد مكانا في مسجد رسزل الله َي - الروضة -. 
والإمام يصلي بالمصلين في محراب عثمان» ولم يكن من أحد من أهل العلم 
منذ عهد الصحابة وق إلى يومنا هذا اعتراض على ذلك بتهميش محراب 
رسول الله ميد . 

ج - وأما منبره يكل فليس أخص من محرابه» ومع ذلك فقد غير كلل 
منبره بعد التوسع والتطور ولم يرجع إلى محرابه الأول» وقد تركه بالرغم من 


حجسية . 


يبا 
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فالعبرة بالغايات» ولا يجوز أن نخضع الغايات للوسائل» ومع ذلك 
فيمكن أن يعالج بُعْدُ منبر رسول الله عن محراب التوسعة بنفق يكون طريقا 
للومام من المنبر إلى المحراب . 

خامساً: القول بأن التوسعة من الجنوب والغرب ستثير الرأي العام 
الإسلامي» وسيكون في ذلك إحراج للدولة وتنمية لإثارة الفتنة الطائفية. يقول 
هذا من كان نظره قاصراً عن إدراك القصد الشرعي من خدمة زوار مسجد 
رسول الله بي والسلام عليهم في الصلاة والزيارة. 

وما دام العمل خالصاً لوجه الله. فوجه الله يكفينا الوجوه. وتعطيل 
الأخذ بالمقتضيات الشرعية رعاية للخواطر والمشاعر تفريط في شرع الله 
وقدح في الاعتقاد والعبادة وتحقيق الاستسلام لرب العالمين. وقصة عزمة 
الصديق طبه في محاربة مانعي الزكاة» وكذلك قصة عزمة مليكنا المفدى في 
توسعة المسعى وما انتهى الأمر فى آثار هاتين العزيمتين المباركتين. كل ذلك 
دليل على أن الاستجابة لخواطر الناس ومشاعرهم في مقابلة إضاعة ما تتحقق 
به المصالح الشرعية والقاصد المرعية في غير محلها. 

سادساً: أرى أن إيجابيات التوسعة من الجنوب والغرب تحقق الكثير من 
الفوائد المستهدفة ومنها ما يلي : 

أ تحصيل تقليل الضرر العقدي في صلاة أكثر المصلين خلف القبرء 
أو عن يساره. 

ب - الاستفادة في التوسعة من الساحة الجنوبية المعطلة في الصلاة 
المفروضة. وقيمتها لا تقل عن مليارين ونصف لا تحتاج التوسعة إلى بذلٍ 
لإدخالها في التوسعة. 

ج - الساحة الجنوبية هي الآن ميدان للتجمع أمام البقيع» وفي هذا 
التجمع من الإشكالات ما الله به عليم. وفي القضاء على هذا الميدان أكبر 
معالجة لهذا الإشكال. 

د ذكر معالي وزير المالية أن المتوقع لنفقة التوسعة من الجهة الشمالية 
قرابة مائة مليار» ولنفقة التوسعة من الجهتين الجنوبية والغربية ثلاثون ملياراً . 
فهل هذا الفرق العظيم يستحق به إيثار التوسعة من الشمال عن الجنوب 
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والغرب» ولا يخفى أن خزينة الدولة أمانة في ذمة ولي الأمر لا يجوز أن 
يصرف منها إلا ما يستحق الصرف. 

ه ‏ ذكر المهندس ابن لادن وأيده معالي وزير المالية أنه بالرغم من 
مضاعفة الإنفاق على التوسعة من الشمال فإن مدة التنفيذ ستزيد ثلاثة أضعاف 
عن مدة تنفيذ التوسعة من الجنوب والغرب. 

و - كبار السن والمعاقون يعانون الكثير من متاعب الوصول إلى 
الصفوف الأولى في المسجد وهم يدخلون إليه من جهة مساكنهم شمال 
المسجد؛ فكيف إذا جاءت التوسعة من جهتهم؟ 

زح يُقَدَّر أن علد المستفيدين :من سكان العمائر شمال المسجن اليا 
بقرابة المائة ألف» فإذا هدِمت هذه العمائر وقامت التوسعة من جهتها فمتى 
سيتم تأمين مساكن لهم بعد إنفاذ التوسعة. التي ستستغرق وقتاً طويلاً؟ 

أقول قولي هذا وأضيف إلى ما سبق مني من خطابين؛ أحدهما لمليكنا 
المفدى خادم الحرمين الشريفين المؤرخ في 8/١٠/477١هء‏ والآخر لإخواني 
رئيس وأعضاء هيئة كبار العلماء في /٠١‏ ١١/١١٤٠ه‏ ليشكل ذلك كله وجهة 
نظري في مخالفة قرار هيئة كبار العلماء بخصوص تفضيل أن تكون التوسعة 
للمسجد النبوي من الجهة الشمالية لا من الجهتين الجنوبية والغربية. 

وأسأل الله للجميع التوفيق والسدادء والهداية لما يحبه الله ويرضاهء والله 
من وراء المقاصد وهو الهادي إلى الصراط المستقيم» وصلى الله وسلم على 
نبيئأ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

9ه 
عضو هيئة كبار العلماء 
عبد النه بن سليمان المنيع 
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ة | يجب هدم ما كان بمنى من الأبنية القديمة والحادثةء ولا يصح شرعاً إحداث شىء 
من البناء؛ ساد سه اشتراك 0 


فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم 


من محمد بن إبرا هيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم . 


أيده الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد تلقينا خطابكم الكريم المؤرخ في ١١-1١١‏ ۸ھ واطلعنا على ما 
ذكرتموه حول منى» والتماسكم ما لدي في حكم هذه المسألة وأن أجمع 
الإخوان العلماء وآخذ ما لديهم في ذلك. وأحيط جلالتكم بما يأتي : 

١‏ إنه لا يشك أحد في حسن قصد جلالتكم وإرادتكم الخير للمسلمين 
وما ينفعهم حالاً ومستقبلاً» وهذا شيء معروف» فجزاكم الله خير الجزاء 
وزادكم هدى وتوفيقاً . 

؟ - قد جمعنا من قدرنا عليه من المشايخ الذين حضروا في منى وهم 
إخوتي: الشيخ عبد اللطيف. الشيخ عبد الملك» الشيخ عبد الله بن حميد» 
الشيخ عبد العزيز بن بازء السيد الشيخ علوي مالكي» الشيخ عبد الله بن 
جاسر» الشيخ عبد الله بن دهيش» الب مو ال بن بن وعرضنا المسألة 
د أغنى ماله نى - على بساط البحث» وقد اجتمع الرأي واتفقت الكلمة من 
الجميع أن إحداث شيء من البناء في منى أمر لا يصح شرعاً؛ لن ذلك يفضي 
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قطعاً إلى تفويت اد ا السداع عن السليين ينه ر بل ا 
«آلا تبن لَك بيا َستَظل به؟ قَالَ : لاء می ماح من سبق . 


نحن والمشائخ المذكورون متفقون على وجوت هدم ما كان بمنى من 
الآبنية القديمة والحادثة وعم جواز بقائها. وإن كان عند أحد مستند في بقاء 


شيء منها فليحضره.» وأنتم ولله الحمد رائدكم الحق وما يتمشى مع الأمر 
الشرعي . 
نسأل الله أن يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله. 


O لا‎ Û 


. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم‎ )١( 
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الخلاصة | إقامة اكشاك في منى مسالة للاجتهاد فيها مجالء وهي محتملة للإذن بناء على 
مصلحة التوسعة على الحجاجء وتحتمل المنع بناء على الأصل وهو حديث «منى 
2-7 فق :سدق » وسدا انرك لعل لوا 
أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من بحث 
إقامة أكشاك ي منى 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه» وبعد: 

فبناء على المعاملة الواردة من وزارة الداخلية برقم (YTT*۱1/۱۷)‏ 
وتاريخ /٦/۲۹‏ ۳۹۳٠ه‏ بخصوص طلب بعض المطوفين إقامة أكشاك في منى 
من دورين لاستيعاب قدر أكبر من الحجاج. وتوجيه جلالة الملك حفظه الله 
في خطاب رقم (۱۳۲۱۲) وتاريخ 197/7/54١ه‏ بأن يؤخذ رأي المشايخ في 
هذا الخصوص . 

وبناء على ما تقرر من عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء في دورتها 
الرابعة» وبناء على المادة (۷) من لائحة سير العمل لدى الهيئة أعدت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فيما يتعلق بذلك. 

ونظراً لعدم ورود نص صريح في الكتاب والسنة يتبين منه حكم ذلك 
رأت اللجنة أن تشير إلى ما كان عليه العمل في عهد النبي وء وما جرت 
عليه الأمة بعده من ضرب خيام بمنى في موسم الحجء وأن تذكر ما ورد في 
السنة من النهي عن البناء في منى» وأن منى مناخ من سبق» وتذكر طرفاً من 
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كلام الفقهاء؛ عسى أن يكون في المقارنة بين إقامة الأكشاك وبين ما ذكر 
تقريب للحكم في هذه المسألة» وفيما يلي بيان ذلك : 

من المعلوم أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نص صريح يدل على 
حكم إقامة أكشاك من خشب ونحوه بمنى في موسم الحج؛ رغبة في التوسعة 
على الحجاج» وحلاً لمشكلة الزحام التي تزداد باطراد في منى كل عام أيام 
رمي الجمرات» لكن ثبت أن الخيام كانت تضرب بمنى أيام النزول؛ لأداء 
النسك في عهد النبي يه واستمر العمل على ذلك إلى يومناء كما روي 
عنه كله أنه نهى غ في منى» وأنه قال: «منى مناخ من سبق». وكره 
أهل العلم ‏ قديما وحديثا ‏ البناء بهاء ونصوا على المنع من ذلك. 

وعلى هذا فيمكن لقائل أن يقول: 

إن إقامة أكشاك بمنى إن كان على وجه يصعب معه حلها بعد تركيبها - أو 
لا يتأتى معه حلها بعد تركيبها إلا بعناء ‏ فإقامتها أشبه بالبناء منها بالخيام» 
وهي إليه أقرب؛ لغلبة القصد إلى الدوام في مثل ذلك» فتعطى حكم البناء. 

وإن كانت إقامتها على حال يسهل معها الحل بعد التركيب فهي إلى 
ضرب الخيام أقرب» وبه أشبه» فتعطى حكم الخيام» فإن كلاً منهما يغلب فيه 
عدم القصد إلى الدوام والاستقرار» ويبعد أن ينتهي إلى دعوى التملك 
والاختصاص» إنما أقيم مؤقتاً؛ لينزل به الحجاج أياماً معدودة. 

ولقائل آخر أن يقول: إن إقامة الأكشاك بمنى ملحق بالبناء على كل 
حالء أما إلحاقها به فى الحال الأول فلما ذكر من قوة شبهها به فى القصد 
إلى الدوام» والإشعار بالتملك أو الاختصاصء إذ لا فرق فيما أقيم على هذا 
الوجه بين أن يكون من حجارة أو أخشاب أو نحوهماء وأما الحالة الثانية 
فإنها وإن كانت شبيهة بضرب الخيام من جهة سهولة فكها بعد تركيبهاء 
وإزالتها بعد إقامتها غير أنها قد تفضي على مر الأيام وطول العهد إلى الإبقاء 
عليها في مكانهاء وتنتهي إلى الطمع في سكناهاء ودعوى تملكها أو 
الاختصاص بهاء ومن القواعد العامة في الشريعة: سد ذرائع المحظورات» 
والقصد إلى حماية الناس من المحرمات» والتحذير من الحوم حول حماها 
خشية الوقوع فيهاء كما دل عليه حديث النعمان بن بشير قال: قال 
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رسول الله ككلهِ: «إن الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات. لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه..» 
إلى آخر الحديث. فينبغي منع ذلك . 

وجملة القول: أن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال؛ لترددها بين مباح 
مسائل الفقه التي تندرج تحت قياس الشبه» أو يرجع في بيان حكمها إلى 
القاعدة القائلة: (الأمور بمقاصدها)ء ومنها: سد ذرائع المحظورات. 


Û‏ لا للا 


51 


يآخذ حكم البناء ثم قد يفضي على مر الأيام إلى الإبقاء عليها في مكانها وتنتهي 
إلى الطمع في تملكها والاختصاص بها 


م كان ااا اة 
التاريخ ذو القعدة ۹۳١١ھ‏ 


من فرارات هينه كبار العلماء 
رقم (۲۰( وتاريخ 1ه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

فبناء على المعاملة المتعلقة بطلب المطوف سراج عمر أكبر السماح له 
بإقامة أكشاك خشبية في منى من دورين لاستيعاب حجاجه»ء المشتملة على 
الأمر الملكي الكريم رقم )١7١7(‏ وتاريخ 5/54/ 1ه القاضي بأخذ رأي 
المشايخ في هذا الخصوص والإفادة. 

فقد جرى إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في 
دورتها الرابعة» وفي هذه الدورة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما في 
ذلك صورة المخطط المعد للأكشاك» كما جرى الاطلاع على البحث المقدم 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء . 

وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي رأى المجلس بأغلبية الأصوات 
أنه لا يجوز إقامة أكشاك بمنى على الصفة الموضحة بالمخطط المرفق 
بالمعاملة» فإنها متى أقيمت على هذه الصفة» وكان تأسيسها مبنياً على 
تصميمات فنية» وأسس قوية يرتاح إلى متانتها وتحملهاء كما جاء في قرار 
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لجنة الحج العليا رقم (5) وتاريخ ”7/”/ 1797١هء‏ فهي إذن في حكم البناء؛ 
إذ لا فرق فيما أقيم على وجه من شأنه الثبات والدوام بين أن يكون من 
حجان ا و ارا اب ان قير وك 

ومع هذا فإنها قد تفضي على مرٌ الأيام وطول العهد إلى الإبقاء عليها 
في مكانهاء وتنتهي إلى الطمع في تملكها أو الاختصاص بها على الأقل. 

ودعوى أنها لا تكون ثابتة» وأنها يسهل فكها بعد تركيبها لا تتفق مع 
إقامتها على الصفة الموضحة في المخططء ولا مع الشرط الذي ذكرته لجنة 
الحج العليا في قرارهاء بل إقامتها كذلك من شأنه ثباتها وبقاؤها؛ تفادياً من 
متاعب إقامتها كل عام» وحرصاً على عدم النفقات المتكررة» وحفظاً للمال 
من الخسائر التي تنشأ عن تلف بعض ما أقيم على هذه الصفة عند فكهاء 
وَطميعا في الانتفاع بهاء ثم الوصول إلى دعوى الاختصاص بها على الأقل. 

أما الشيخان عبد المجيد حسن وعبد الله بن منيع فإنهما لا يريان في 
ذلك مانعا شرعياء ولهما وجهة نظر مرفقة. 

وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


هيئة كبار العلماء 
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وجهة نظر 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فإذا كان الأمر كما جاء في قرار لجنة الحج العليا من أن هذه الأكشاك 
بديل عن الخيام فقطء وأنها تزال بعد انتهاء موسم الحج من كل عامء فإذا لم 
يكن فيها تعريض لحجاج بيت الله الحرام للأذى والمضرة» سواءً الساكنٌ فيها 
وغيرٌه من الحجاج» إذا كان الأمر كذلك ولم يكن في هذا الإجراء مضرة» 
ولا أذى» فلا يظهر لنا مانع شرعي يحول دون جواز ذلك ؛ لأن للحاج 
الارتفاق بالأرض العى بعلي فى عي اا الحج بأي وجه يراهء مما لا 
يتعارض مع المقاصد الشرعيةء فإذا انقضت أيام الحج انتهى حقه في الارتفاق 
بتلك الأرض ذلك العامء ولا يظهر لنا وجه القول بأن هذا وسيلة إلى التملك 
أو الاختصاص لثلاثة أمور: 

أحدها: أن إزالة هذه الأكشاك كل عام بعد انتهاء الحج كما تزال الخيام 
يمنع الاحتجاج بالاختصاص على فرض وروده شرعاء مع أن احتمال دعوى 
الاختصاص غير واردة؛ لمعرفة الخاص والعام: أن منى مناخ من سبقء وألا 
اختصاص لأحد فيها بغير السبق. 

الثاني: ما عليه جمهور أهل العلم من منع التملك في منى مما هو 
مشهور ومعلوم لدى العموم» حيث لا يمكن تصور قيام أحد بدعوى التملك 
فيها شرعاء ولا يرد على ذلك واقع ما في منى من أبنية يتمسك أهلها بدعوى 
تملك ما هي عليه. فإن دعوى تملكها دعوى باطلة. 

وقد بنت الحكومة أيدها الله بنصره ‏ على بطلان دعوى التملك فى 
تعويضها ‏ ما قامت بهدمه من هذه المباني» حيث قصرت التعويض على 
الأنقاض فقط . 

الثالث: أن مجموعة من الحجاج والمطوفين» قد اعتادوا أن ينزلوا في 
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منى في أماكن معينة منذ سنين طويلة» ولم يكن هذا الاعتبار شافعاً لأحدهم 
بدعوى الاختصاص فيما لو سبقه غيره في ذلك المنزل. 

وفوق ذلك كله فإن للحكومة ‏ أعزها الله وأدام تمكينها ‏ من الهيبة 
والقوة والحرص على رعاية مصالح حجاج بيت الله الحرام» والعناية وتمام 
الاهتمام بالمشاعر المقدسة بحال تقطع على أهل النوايا السيئة كل هدف 
وتفكير. 

والله من وراء القصد» وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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الموذ إقامة طابق على شارع الجمرات 
١ ١‏ يجوز بناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار الجمرة بناء 
قل اقاعوة الم يب الكرستير 


۲ - يجوز الرمي من فوق الطابق لفعل عمر 
۳ - لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالى بناء على قاعدة سد الذرائع 
أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


إعداد 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» وبعل: 
فبناء على كتاب صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد رقم (۱/۱۲۷) وتاريخ 7١/١/797١هء‏ المحال إلى الأمين 
العام لهيئة کاو العلماء نحو عرض الاستفتاء المرفق على مجلس الهيئة ؛ لأن 
هذا الموضوع من المواضيع الهامة. فأحاله فضيلة الأمين إلى اللجنة الدائمة 
مكة المكرمة رقم (9/0/09/أم) وتاريخ 5/١/*17947ه‏ الموجه إلى معالي 
وزير العدل. والذي يطلب فيه ما ذكره بقوله: نظراً لتزايد أعداد الحجاج فى 
کل عام» وخاصة في القفزة الكبيرة التي قفزها العدد في موسم حج هذا العام 
۲هھ. وما يصادفه الحجاج من ازدحام شديد عند الرجم. وبدراسة الوضع 
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ومن قبل لجنة الحج العليا اقترح إحداث طابق ثانٍ على شارع الجمرات» 
ور الاين وحوض كل جكرة إلى ميوت يمكن ارج من الطابق ااي 
وذلك لإتاحة المجال للرجم من أسفل ومن أعلى؛ تخفيفا للضغط. وحفاظا 
على الأرواح التي قد تزهق نتيجة لهذا الضغطء وأن يتم التنفيذ إذا كان ذلك 
يتفق والوجهة الشرعية. 

وقد أوصت اللجنة بالكتابة لمعاليكم لإبداء الوجهة الشرعية في ذلك. 
وطلب الجواب على ذلك» بناء على ذلك» وعلى البرقية عدد (أم/١5١)‏ 
وتاريخ 97/١/17‏ ١ه»ء‏ والتي فيها اقتراح اللجنة العليا للحج بناء حوض 
خارجي عن الحوض الحالي للجمار مع بقاء الحوض الأول؛ ليجتمع فيه 
الحصى الذي لا يستوعبه الحوض الأول. أعدت اللجنة ما يأتي : 

أن هذه الاقتراحات تشتمل على أربعة أمور: على بناء طابق على شارع 
الجمرات» وعلى رفع شاخص الجمرات وجدار الحوض» وعلى رمي 
الجمرات من أعلى الطابق» وتوسعة حوض المرمى بوضع حوض خارجي مع 
بقاء الأول. 

١‏ - أما رمى الجمرات من فوق الطابق» فإن عمر بن الخطاب طب رمى 
جمرة العقبة من فوقها خشية الزحامء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وون . 

E,‏ بررط من لمق مع هية اله ب مر وهر 
يرمي الجمرة» فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماهاء فقيل له: إن ناسا 
يرمونها من فوقهاء فقال: 0 هاهنا والذي لا إله إلا هو رأيت الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة رماها) متفق عليه فإنه حث على الفضيلة في الرمي من جهة 
بطن الوادي عند السعةء فإذا رماها الحاج في الحوض من فوق طابق أقيم على 
و لمعا ب ققد الى ا رس .من الجر الى راف 
منها النبي ية وهو راكب راحلته» والذي استنكر إنما هو رمي جمرة العقبة في 
الحوض من الخلف والناس في سعةء وأما عند الضيق وشدة الزحام فللحاج أن 
يرمي في الحوض ولو من غير جهة بطن الوادي» سواء كان في مكان مساو 
لبطن الوادي أو أعلى منه . 

ثم إن القاعدة المقررة عند الفقهاء: أن من ملك أرضاً ملك تخومها وما 
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فوقها من الفضاءء فما فوق بطن الوادي تبع له» فمن رمى من أعلى الطابق 
الذي بني على الوادي فهو في جكم من رمى من بطن الوادي» وبهذا يكون قد 
أتى بفضيلة الرمي من الجهة التي رمى منها يل . 

١‏ ۳ - وأما بناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار 
الجمرة.. . فيمكن أن يقال: ليس فيه مخالفة للشريعة» بل سماحة الشريعة 
توجبه وتقتضيه في هذه السنوات التي تزايد فيها عدد الحجاج إلى حد يوقع في 
الحرج» بل تزهق فيه الأرواح» ففي إقامة مثل هذا الطابق دفع للحرج» وحفظ 
للنفوس» وتيسير لأداء النسك على حجاج بيت الله الحرام. 

وليس هذا البناء على جنس البناء بمنى للتملك أو الارتفاق الخاصء» بل 
هو من المرافق العامة التي تسهل أداء نسك الرمي مع الزاحة وسلامة النفوس . 

وفي رفع الشاخص وجدار حوض الجمرة إلى حد يمكن معه الرمي من 
أعلى الطابق ومن أسفله إعانة لمن فوق الطابق على معرفة مكان رمي 
الحصيات» وسهولة رميها من غير أن يخل ذلك بسهولة الرمى على من كان 
أسفل الطابق . ۰ 

٤‏ - وأما توسعة دائرة المرمى بحيث تتسع لوقوف أكثر عدد ممكن من 
الحجاج» وأن تبقى دائرة المرمى الحالية كما هي عليه من السابق» أي: أن 
المقصود هو عمل حوض خارجي أوسع من الحالي تتجمع فيه الجمرات التي 
لا يستوعبها الحوض الحالي فإن حكم ذلك يتبين من الكلام على سبب 
مشروعية الرمي وبيان موضع الرمي» والأصل في مشاعر الحج» وبيان المستند 
لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض لهو الأساس لامتناع بناء 
حوض خارجي أوسع من الحالي تتجمع فيه الجمرات التي لا يستوعبها 
الحوض الحالي . 

وفيما يلي بيان ذلك: 


: سبب المشروع‎ - ١ 


من المعلوم أن الله جل وعلا ما شرع شيئاً إلا لحكمة» وليس هذا هو 
الغرض الذي يراد بيانه» وإنما الذي يراد بيانه ما رواه الإمام أحمد في 
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[المسند] قائلاً : حدثنا سريج ويونس قالا: حدثنا حماد ‏ يعني : ابن سلمة ‏ عن 
أبي عاصم الغنوي» عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس وساق الحديث 
إلى أن قال: ويزعم قومك: أن رسول الله ية سعى بين الصفا والمروة» وأن 
ذلك سنة» قال: صدقواء إن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أمر بالمناسك 
عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه» فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى 
جمرة العقبة» فعرض له شيطان ‏ قال يونس: الشيطان ‏ فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات - ثم ساق 
بقية الحديث إلى أن قال: قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى فعرض 
له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. الحديث"'' . 

درجة هذا الحديث وبيان طبقات رجاله, وذكر من أخرجه غير الإمام 
أحمد : 
7 قال أحمد شاكر في بيان درجته: إسناده صحيح› أبو عاصم الغنوي ثقة. 
وثقه ابن معين» وترجمه البخاري في [الكنى] كعادته رقم (0171)» وأشار إلى 
هذا الحديث كعادته في إشاراته الدقيقة» قال: (أبو عاصمء عن أبي الطفيل› 
عن ابن عباس» قال: الذبيح» قال حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة)» 
و صححه الحاكم» ووافقه الذهبي على تصحيحه» ر صححه ال 

بیان طبقات سنده : 

الأولى: سريج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤيء قال ابن 
حجر: قال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة» وسريج بن يونس أفضل منه» 
وقال العجلي: ثقة» وقال أبو داود: ثقة حدثنا عنه أحمد بن حنبل» غلط في 
أحاديث» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن مسعد: كان ثقة.... قال 
ابن حجر: قلت: وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة مأمون. وقال ابن حبان 
فى [الثقات]: يكنى أبا الحارث» ورمز له ابن حجر بأنه روى له البخاري 
ولا 


)١(‏ «المسند» ۲٤۷ /٤(‏ ۔ »)۲٤۹‏ طبعة شاكر. 
(۲) «المسند» »۲٤۷/٤(‏ ) طبعة شاكر. 
(۳) «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٤٥١‏ 
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الثانية : حماد بن سلمة. قال ابن حجر : حماد بن سلمة بن دينار البصري» 
أبو سلمة» ثقة عابد» أثبت الناس فى ثابت» وتغيّر حفظه بآخره من كبار الثامنة. 
الثالثة : أبو عاصم الغنوي, فال ابن ححر. ایو عاصم الغنوي» عن 
أبي الطفيل» عن ابن عباس في الرمل وغيره» وعنه حماد بن سلمة» قال أبو 
حاتم: ا أعرف اسمه ولا أعرفه. ولا iS‏ عه سوی حماد» وقال 
وقال9") ابن حجر أيضاً: أبو عاصم الغتوي : بالمعجمة والنون مقبول من 
الخامسة» وقال*“ الخزرجي: أبو عاصم الغنوي: بفتح المعجمة والنون عن 
أبى الطفيل» وعنه حماد بن سلمة فقطء وثقه ابن معين (د). 
الرابعة: أبو الطفيل» وهو أحد الصحابة كما ذكره ابن 0 واسمه 
عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي› أبو الطفيل› دذكر من 
أخرجه غير الإمام جمد ا الحاكم بسئده مختصراً عن ابن عباس 
رفعه» وقال بعد إخراجه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ورمز له الذهبي في [تلخيصه لمستدرك الحاكم] بأنه على شرط 
3 (۷) . 5 : 52 5 5 : 
مسلمء وأخرجه'" البيهقي من طرق بعضها موفوف وبعضها مر وذكره 
الهيتمي في [مجمع الزوائد] في موضعين: الأول: في (/ 509)» وقال بعده: 
رواه أحمد والطبرانی فى [الكبير] ورجاله ثقات» والثانى: فى (8/ 2٠٠١‏ 
١١‏ ) وقال بعذه . رواه جين ورجاله رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي 
ات 1 AA.‏ ءا / ا 
وهو نقه» وساقه ابن كثير”* في تفسيره عن الإمام أحمد من طريقين عن ابن 
عباس» ولم يتعرض للإسنادين بشيء . 
)١(‏ «تقريب التهذيب» ص(170١).‏ 
(۲) «تهذيب التهذيب» .)١57/١7(‏ 
(۳) «التقریب» ص(095). 
)٤(‏ «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» ص(۳٥٤).‏ 
(6) «التقریب» ص‌(۲۳۹). 
(0) «المستدرك» .)5557/١١(‏ 
(۷) «سنن البيهقي» (0/ ۳١أ٠).‏ 
(۸) «تفسیر ابن كثير) (5/ .)١6‏ 
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,1 010 1 2 1 
مردويه» والبيهقي في [شعب الإيمان] عن ابن عباس» وذكر الساعاتي”'': أنه 
أخرجه الإمام أحمد في [المسند] أيضاً عن ابن عباس» وفيه عطاء بن 


السائب» وقد اختلط. 


۲ - موضع الرمي: وبتأمل ما سبق ذكره» على هذا الحديث يظهر أنه 
يدل على أنه حجة» وهو حجة أيضا على بدء مشروعية الرمي» وعلى بيان 
ا الرمي» بات الرسول كله وكن اکا قن هله لمر ن بحي 
الوداع. وهو ي قال : «خذوا عني مناسککم»» فصار رميه الجمار في هذه 
المواضع شرعاً دائماً إلى يوم القيامة» وقد تلقّاه الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا . 

فيما يلي بيان كلام ابن منظور في موضع الجمار» ونبذة من كلام بعض 
فقهاء المذاهب الأربعة مرتبة حسب الترتيب الزمني لنشأة المذاهب . 

قال" ابن منظور: والجمرة: اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأها من 
سائر القبائل» ومن هذا قيل لمواضع الجمار التي ترمى بمنى: جمرات؛ لأن 
كل مجمع حصى منها جمرة» وهي ثلاث جمرات . 

قال“ القاري: ولو وقف الحصى على الشاخص أي: أطراف الميل 
الذي هو علامة للجمرة ‏ أجزأه» ولو وقف على قبة الشاخص ولم ينزل عنه؛ 
فالظاهر أنه لا يجزيه للبعد» كما في [النخبة] بناء على ما ذكره من أن محل 
الرمي الموضع الذي عليه الشاخص وما حوله» لا الشاخص . 

وقال“ الحطاب: قال الباجي: الجمرة: اسم لموضع الرمي» قال ابن 
فرحون في [شرحه على ابن الحاجب]: وليس المراد بالجمرة البناء القائم» 
وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعهاء والجمرة اسم للجميع. 


.)۲۸١ /٥( «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) «ترتيب المسند» .)١۱٦۸/١١(‏ 

(۳) «لسان العرب» .)۳۲٣/٥(‏ 

.)١51(ص «إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي قاري»‎ )٤( 
.)۱۳٤ /۳( «مواهب الجليل شرح مختصر خليل»‎ )5( 
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وقال"“ النووي: قال الشافعي رحمه الله تعالى: الجمرة: مجتمع 
الحصى» لا ما سال من الحصى» فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه. 
ومن أصاب مسايل الحصى الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه» والمراد: مجتمع 
الحصى في موضعه المعروف» وهو الذي كان في زمن النبي 5 فلو حول 
ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم يجزه. 

قال الهيتمي على قول النووي: الجمرة: مجتمع الحصى» حده الجمال 
الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط» وهذا التحديد من 
تفهمه» وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل» والمشاهدة تؤيده» فإنه 
مجتمعه غالباء لا ينقص عن ذلك . 

وقال أيضاً على قول النووي: والمراد: مجتمع الحصى. .. إلخ يدل 
على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأوليين» 
وتحت شاخص جمرة العقبة ‏ هو الذي كان في عهده وه وليس ببعيد» إذ 
الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه... إلخ. 

وقال”"' البهوتي: قد علمت مما سبق أن المرمى: مجتمع الحصى - كما 
قال الشافعي - لا نفس الشاخص ولا مسيله. 

وقال"“ صاحب [شفاء الغرام] نقلاً عن الأزرقي بشأن جمرة العقبة تحت 
هذه الترجمة (ذكر ما غير من فرش أرض الكعبة): وكانت الجمرة زائلة عن 
موضعها أزالها جهال الناس برميهم الحصى» وغفل عنها حتى أزيحت من 
موضعها شيئاً يسيراً منهاء ومن فوقهاء فردها إلى موضعها الذي لم يزل عليه 
وبنى من ورائها جداراً أعلاه عليها ومسجداً متصلا بذلك الجدار؛ للا يصل 
إليها من يريد الرمي من أعلاها... ومضى إلى أن قال: والذي أشار إليه 
الأزرقي بقوله: (فردها) وبقوله: (وبنى) هو: إسحاق بن سلمة الصائغ الذي 
أنفذه المتوكل العباسي لعمل أمور تتعلق بالكعبة وغير ذلك . 
)١(‏ «الإيضاح وشرحه» ص(١2»)51‏ ويرجع أيضاً إلى «نهاية المحتاج شرح المنهاج» 

.(۳۳/۳( 


(۲) «الكشاف» (۲/ .)٤٥١‏ 
(۳) «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» .)۲۹٤/۱(‏ 
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- الأصل في تحديد المشاعر التوقيف: فلا دخل للعقل فيها بزيادة أو 

نقص أو تغيير عن مواضعهاء إذ أن تعيين هذه المواضع وتحديدها من قبل 
الشرع» ومواضع رمي الجمار من ذلك فلا يزاد فيها عما كان عليه الأمر منذ 
أن جعلها الله مواضع لأداء العبادات التي شرع أداؤها فيها. 

وهذا كتحديد أوقات الصلوات الخمس» وتعيين ما لكل صلاة من 
الوقت» وكذلك أعداد الصلوات وكلمات الأذان. 

> - المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض هو 
استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب”''. 

وحقيقته: ثبوت أمر في الزمن الماضي ا ل الحاضر»ء 
وهو حجة» وهذه المسألة ا البحث من المسائل المندرجة تحت هذا 3 
إذ أن هذه المواضع المشاهدة هي متحددة الآن» والأصل أنها لم يطرأ عليها 
تغيبير» فثبت لها ذلك في الزمن الماضي» بناء على ثبوته في الوقت الحاضر. 

قد يقال: لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي : ستل 

المنع هو: قاعدة سد الذرائع» إذ أن بناء هذا الحوض يؤدي إلى التباس 
المرمى على الناس» فيرمون فيه» والرمي ممتنع؛ لأن هذه القطعة ليست من 
ارسي 

وقاعدة سد الذرائع معلومة من القرآن والسنة» وقد عمل بها أهل العلم 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن احتذى حذوهم. ويذكرها الأصوليون 
في باب الاستدلال» وقد" قررها ابن القيم في [إعلام الموقعين] وبين منها 
ما يمتنع وما لا يمتنع› ساق لايد ها ذكرة تيع وتسعين وها : 

ومما يشهد لتوقع التباس المرمى الصحيح على الناس بالحوض الذي 
سيزاد ما حصل من الالتباس على الناس حينما أزيل الجبل الواقع شرق 
العقبة» والذي كان متصلاً بها» حيث صار بعض الناس يرمون هذه الجمرة من 
الجهة الشرقية في غير المرمى. 
)١(‏ «مراقي السعود وشرحها» ص١١7»‏ و«فصول البدائع في أصول الشرائع» (۲/ ۳۸۸). 
(۲) «إعلام الموقعين» .)١١9/7(‏ 


هن 


ويمكن أن يستخلص مما تقدم ما يلي : 

يجور بناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار الجمرة بناء 
على قاعدة: (المشقة تجلب التيسير). 

يجوز رمي الجمرة من فوق الطابق؛ لفعل عمر به ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة» وقول عبد الله بن عمر ويه محمول على الأفضلية» 
وان من ملك أرضاً فلك تخومها :وغواءها: هذا هر المقرر شترها . 

بدء مشروعية الرمي› وبه تحديد موضع الرمي› ورمى رسول الله َكل 
الجمار الثلاث في حجة الوداع والصحابة معه» وقال كَكِ: «خذوا عني 
مناسككم). وتلقى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك عنه مء وتلقى 
ذلك عن الصحابة التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا. 

ما سبق من النقول يدل على أن المرمى هو مجتمع الحصى . 

ما قرره الطبري من تحديد مجتمع الحصى بأنه ما كان بينه وبين أصل 


الجمرة ثلاثة أذرع . 

أن الأصل في تحديد المشاعر التوقيف: ومن نظائر ذلك أوقات 
الصلوات الخمس . 

مما يدل على بقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار المساحة استصحاب 
العكس . 

لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي بناء على قاعدة سد 
الذرائع . 


وصلى الله وسلم على نبينأ محمد » وآله وصحبه . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


لا لا لا 


يفن 


OED 


لحصى الجمار تحت حوض كل جمرة أو توسعة حواف جدار دوائر الرجم من 
أعلى 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


جمادى الآخرة 1400م 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
رقم (۱۲۷) ي 5017-0 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد » وآله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة والعشرين 
المنعقدة بمدينة الرياض في الفترة من /5/١4‏ 05٠15١ه‏ إلى 48 كاه 
قد نظر في موضوع توسعة حواف دوائر الرجم العلوية في الجمرات وإنشاء 
مستودعات أرضية لاستيعاب الحصى» وذلك بناء على كتاب المقام السامي 
رقم /۲۳۷/٤‏ م في ١٠/۲/١٠٠٠٤٠ه.»‏ وقد اطلعت الهيئة على البحث الذي 
سبق أن أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع الجمرات» 
وعلى قرار المجلس رقم (۱۲) في 5١/1197/5ه.‏ 

وبعد المناقشة وتداول الرأي» قرر المجلس بالأكثرية إبقاء ما كان على 
ما كان وعدم إحداث شيء مما ذكر» سواء عمل مستودعات لحصى الجمار 
تحت حوض كل جمرة» أو توسعة حواف جدار دوائر الرجم من أعلى. 
ومعلوم أن الحصى متى وصل إلى الحوض أجزأ ولو لم يستقر فيه» وتدحرج 


TYA 


وسقط خارجه» وفي الإمكان تخفيف حصى الجمار المتجمع في الأحواض 


هيئة كبار العلماء 
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وثيقة رقم (040) | 
ر 


الخلاصة | جواز إقامة المباني التجريبية على سفوح جبال منىء والمكونة من ست عمارات» 
حسب المخطط المعروضء على أن يقام الدور الأرضي على أعمدة» ويكون مناخا 
لمن سبقء وما فوقه مرفق عام. 


قرار رقم (1؟) 
وتاريخ 1570/17/9ه 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. وبعدل: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الحادية والستين المنعقدة فى 
مدينة الطائف ابتداء من تاریخ 0/00 +a‏ اطلع على خطاب وا 
السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم )60۲۹۱ / (AN‏ والتاريخ 
۲ هه؛ الموجه أصله لصاحب السمو الملكى وزير الشئون البلدية 
راوه اعطق لا الي العام الفا ورتين غ قاو القلماء وا 
البحوث العلمية والإفتاء نسخة منه» المشار فيه إلى الأمر السامي ذي الرقم 
(۷/ ب/185177) والتاريخ ۳/ 577/17١ه‏ الصادر بالموافقة على ما توصلت 
إليه اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي ذي الرقم (ا/ ب/5717١٠)‏ والتاريخ 
٤‏ هه بإقامة مشروع إنشاء عمائر سكنية على سفوح الجبال بمشعر منى 
لحجاج بيت الله الحرام تستثمر من قبل صندوقي مصلحة معاشات التقاعد, 
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع مراعاة الاعتبارات التي وردت في 
مذكرة معالي وزير المالية المؤرخة في 0١/577/9١ه‏ التي من بينها: (مراعاة 


۳۰ 


الجوانب الشرعية في الموضوع بإحاطة هيئة كبار العلماء قبل بدء العمل). 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم )١(‏ 
والتاريخ /7/١5‏ ١۳۹٠ه‏ بشأن البناء على سفوح جبال منى» ونص المقصود 
منه الفقرة ثانياء وهي : 

(ثانياً: بالنسبة إلى البناء في منى فلا يخفى أن منى مشعر من المشاعر 
المقدسة» وأنها مناخ من سبق» وأن أهل العلم ‏ رحمهم الله قد منعوا البناء 
فيها لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف» ونظراً 
إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحجاج فيها أيام منى› 
وأنه يمكن أن تُستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة» ولا تتعارض 
مع العلة في منع البناء في منى . 

فإن المجلس يقرر بالأكثرية جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال 
المطلة على منى على وجه يضمن المصلحة للحجاج» ولا يعود عليهم 
بالضرر» ويكون هذا البناء مرفقا عاما وما تحته لمن سبق إليه من الحجاج 
كبقية أراضي منى؛ على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة. وقد توقف 
في ذلك صاحبا الفضيلة الشيخان صالح اللحيدان» وعبد الله بن غديان. ..). 

وبعد الاطلاع على محضري اللجنة التحضيرية لهذا الموضوع المكونة 
بخطاب سماحة المفتي العام للمملكة» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء ذي الرقم /٤(‏ س//5) والتاريخ ١٠/١/570١ه‏ من 
بعض أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء وهم: الشيخ عبد الله بن سليمان 
المنيع» والشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد» والشيخ الدكتور عبد الله 
بن علي الركبان» والشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق» والشيخ الدكتور 
أحمد ابن علي سير المباركي . 

وبعد الاستماع إلى الشرح والتوضيح من معالي الدكتور حبيب بن 
مصطفى زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن المخططات 
والمجسمات لهذا المشروعء منهياً شرحه بأن عدد العمائر التجريبية ست 
عمارات» وأنها ستقام في سفوح قريبة من المكان الذي سيقام عليه المشروع 
الرئيس» إذ المقصود من بناء هذه العمائر هو معرفة المصلحة للحجاج من هذا 


1۳۱ 


البناء من عدمهاء حتى تعرف مناسبة تنفيذ المشروع الرئيس من عدمه. 

وبعد الاطلاع على ما سبق؛ قرر المجلس بالأكثرية ما يأتي : 

أولاً: جواز إقامة المباني التجريبية على سفوح جبال منى والمكونة من 
ست عمارات حسب المخطط المعروض على مجلس هيئة كبار العلماء من قبل 
وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

ثانياً: أن يقام الدور الأرضي على أعمدة» ويكون مناخاً لمن سبق» وما 
فوقه مرفق عام» تصرف غلته بعد انتهاء مدة الامتيازء على المسجد الحرام 
والمشاعر المقدسة. 

ثالثاً: تقوم الجهات المشرفة على المباني التجريبية بعد اكتمال المباني 
التجريبية وتشغيلها بتقديم تقرير مفصل تبين فيه إيجابيات هذه المرحلة التجريبية 
وسلبياتها من الواقع العملي ليتسنى للمجلس النظر في الإذن بإقامة المشروع 
الرئيس من علمه. 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


Û Û‏ لا 
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وجهة نظر عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان 
حول المشروع المقدم للبناء في سفوح الجبال 


في ضوء القرارات السابقة الصادرة من هيئة كبار العلماء والواقع 
المستجد بعد تلك القرارات أضع التالي : 

أولاً : أن مشروع الخيام الذي ملأ كل رقعة منى قد استوعب ما لا يقل 

ثانياً: صدرت فتوى المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن باز ككل بجواز 

هذان الأمران أوجدا حلاً عملياً لمشكلة المبيت بمنى؛ فأصبح إقامة 
المباني بسفوح الجبال ليس ملحاء وليس ضرورة» وليست له حاجة. 

وهناك أسباب أخرى تؤيد عدم البدء في هذا المشروع منها : 

أولاً: كما جاء في المشروع أن تمهيد (سفوح الجبال سيكلف خمسة 
طالب به مجلس هيئة كبار العلماء في أكثر من مناسبة» الأولى أن يبذل هذا 
الرقم الكبير فيما هو أهم وأكثر إلحاحا وهو المواصلات في الحج وبين 
المشاعرء والمدينتين المقدستين التى يعانى منها الحجاج من تلوث ئی 
وتأخير في الوصول إلى المشاعرء وازدحام الشوارع» واستقدام آلاف 
السائقين › فالأولى صرف الاهتمام لمثل هذه الموضوعات الملحة حفاظا على 
الأرواح وسلامة الحج. 

ثانياً: اتخاذ المشاعر وسيلة استثمارية لا ينسجم مع تاريخ ولاة أمر هذه 
البلاد الذين عهد عنهم البذل السخي لمرافق الحج خصوصاء وأن الله قد أفاء 
عليها من الأموال ما لم يتح للآخرين. 

1۳ 


ثالثاً: أن هذا المشروع يهتم برفاهية طبقة معينة من الحجاج وهم 
الأثرياء» وسيظل الفقراء وهم الأكثرية يبحثون عن مكان بمنى ولو بالافتراش» 
وهو ما لا ينبغي أن يكون. هذا فيما يتصل بالمشروع ذاته وجوداً أو عدما في 
ظل المستجدات بعد الفتوى بجواز البناء على سفوح الجبال مما لا يمكن 
تجاهله في الواقع الحاضر. 

رابعاً: الفتوى بالبناء في سفوح الجبال لم تصدر لمصلحة فئة دون 
أخرى؛ بل لجميع طبقات الحجاج» وبخاصة للفقراء؛ حيث أن التصور أن 
تكون في شكل عنابر واسعة» وليست عمائر فندقية على مستوى الخمسة نجوم 
وها حول للك 

خامساً: لو قدر الأخذ بالتنفيذ للمشروع بالأغلبية فإني أوجه الأنظار إلى 
أن المكان المختار للمشروع غير مناسب» فإن المنطقة التي وضع فيها هي 
منطقة يصب فيها الحج كله يتوجه إليها الحجاج جميعهم» ومعنى هذا هو 
تكريس الازدحام في هذه المنطقة التي تتسبب عنها كوارث وإصابات» ومهما 
قيل عن بعد المشروع عن هذه المنطقة فالواقع يفرض نفسه. 

فالأولى أن ينفذ إذا قدر له التنفيذ في مؤخرة منى» أو في أحد أضلاعها 
الف الات و لوا ا ١‏ 

والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل . 

كاتبه 
عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان 


Û‏ لا آلا 


1۳٤ 


الموضوع حكم البناء على سفوح الجبال المطلة على منى 

الخلاصة ألا مانع من البناء على سفوح الجبال المطلة على منى على أن تكون البنايات 
مرفقاً عاماً وأن يتم تلافي الملحوظات السلبية على العمائر الست. وأن تختار 
المواقع المناسبة للبناء بعيدة عن أماكن الازدحام» وفي أماكن متعددة من سفوح 
جبال منى وتكون لها طرق خلفية من خارج منىء ويكون الدور الأرضي مناخا 
للحجاج. 


المصدر هيكة كيار العلماء بالسعودية 
التاريخ شعبان ٤١٤٠ھ‏ 


قرار رقم ('":؟) 
٤‏ ١ه‏ 


الحمد الله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
الدين . أا بعد : 

فإن هيئة كبار العلماء استكملت فى دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة فی 
منى استناداً إلى التوجيه السامي ذي الرقم (1854/م ب) والمؤرخ في ۲۸/ ۲/ 
57ههء وذي الرقم (۷۹۸۲/ م ب) والمؤرخ في ۱۰/۲/ ١٩٤٠ھ‏ بشأن إنشاء 
ست عمائر تجريبية» ثم تقوم التجربة ويقدم تقرير مفصل عنها إلى هيئة كبار 
العلماءء يبين سلبياتها وإيجابياتهاء وذلك للنظر في الموضوع . 

وكانت الهيئة قد نظرت هذا الموضوع في الدورات (۷۳ و٤۷‏ و0 و٣۷‏ 
و۷۷) واطلعت فيها على ما صدر منها بشأن البناء على سفوح الجبال المطلة 
على منىء» في القرارات: ذوات الأرقام (0"؟) في 5١/”1946/7١اهء‏ و(05) 
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في ۰/۸ ۷ه و(١۲۱)‏ في 9۹ھ وعلى الكتابات التي تمت 
بين سماحة المفتي العام للمملكة رئيس الهيئة» وصاحب السمو الملكي وزير 
الشؤون البلدية والقروية في الموضوع ورأي الجهات المعنية» وما قدم في 
ذلك من تقارير بشأن تجربة العمارات الست» وما عليها من الملحوظات وأن 
الأولى كونها في موقع بعيد عن أماكن الزحام» وبعد بحث الموضوع وتداول 
الرأي فيه وما يتوقع للبناء على سفوح الجبال المطلة على منى من آثار تسهم 
في استيعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج . 

فإن الهيئة بالأكثرية لا ترى مانعاً من البناء على سفوح الجبال المطلة 
على منى وفق ما يأتي : 

ارلا أن تكرت التعانات مرفا عام وان تعولى الخيات السعتفة في 
الدولة بناءها والإشراف عليهاء وأن يتم تلافي الملحوظات السلبية على 
العمائر الست من الجهات ذات العلاقة. 

ثانياً: أن تختار المواقع المناسبة للبناء بعيدة عن أماكن الازدحام» وفي 
أماكن متعددة من سفوح جبال منى وتكون لها طرق خلفية من خارج منى» 
ويكون الدور الأرضي مناخاً للحجاج وأن تراعى خصوصية المكان عند 
التخطيط والتصميم بحيث تتناسب عدد الأدوار ومظهرها مع طبيعة الموقع 
ومكانته . 

ثالثاً: أن يلحظ في البنايات التيسير على الحجاج . 

رابعاً: مشاركة لجنة المشاعر في هيئة كبار العلماء عند اختيار المواقع 
التي ستبنى وما يتطلب ذلك . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


Û‏ لا لا 


۳“ 


وجهة نظر 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
أا :بعد : 

فأرى أن يكون لمشعر مني مظهر واحد لا يشعر بالازدواج والطبقية› 
ولا التوظيف السلبي في استثمار الحج من قبل من قد يَعْلبِ على الظن في 
مآلات قرار الهيئة التدخل فيه بذرائع عدة لصرف مقصد المشعر والشعيرة إلى 
أهداف تجارية أو ترفيهية لطبقات أو فئات» أو جهات يفترض أن تكون هي 
وغيرها في مشهد الحج على حد سواء. 

ومهما يكن من مسوغات في هذا فإن الأخذ بقلوب المسلمين ورعاية 
مشاعرهم في شأن يحمل في طياته الأبعاد والتبعات والتفسيرات مقصد 
شرعي ») > فضلاً عن ردة فعله السلبية على ترتيبات الدولة ورعايتها لمشهد 
الوحدة الإسلامية في الحج وفي مضامينه وحدة المظهر العام وكما كان 
الحجاج في غاية شرعية واحدة يدركها الجميع وتحفزها وحدة المبنى والمعنى 
دون اختلاف ولا ازدواج؛ ولا تفاوت؛ فليكن في قرار الشرع والنظام ما 
يساعد على ذلك» ولا د يفتح الثغرات على تلكم الأهداف والغايات الشرعية» 
ومتى ما فتح الباب امك إلى من يمتلك سلطته التقديرية وفق اجتهاده وما قد 
يحصل فيه من توسع وعدم تحفظ وإن حَسَنَ المقصدء غير أن إدراك ما أشير 
إليه من التبعات والتأثير على المقاصد الشرعية» فضلاً عن الآثار المترتبة على 
هذه السعة في طلب التوسع في أعداد الحجاج» وما لذلك من الأعباء الأمنية 
والتأثير على انسياب تفويج الحجاج في طرق بلغت الذروة في قدرتها 
الاستيعابية مع صعوبة تعزيزهاء كل هذا له أبعاد لا تخفى . 

يضاف لما ذكر عدم استطلاع قرار الهيئة للرأي الأمني حيال الموضوع 
خاصة. وأنه يتعلق بإقامة أبراج في منطقة ضيقة ومستهدفة» مع الأخذ في 
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الاعتبار أن القرار السابق للهيئة لم يُجِرْ البناء»ء بل أحال على تقويم التجربة» 
وبالنظر للحال وما فيه من اطراد التهافت على الاتجار بهذه الشعيرة» والأمر 
في هذا لا يخر فيه وسعاً في توظيف الثغرات فضلاً عن محاولة الاحتيال 
على الأنظمة والتعليمات بالنظر لذلك فإن التجربة عبر السنين الماضية حسبما 
هو مستفيض عند العموم لا ترشح القول بالجوازء بل العَؤْدٌ بالحال إلى ما هي 
عليه ليصبح الحجاج في مشعرهم الواحد» وهدفهم الواحد. ومظهرهم الواحد 
في بناء واحد لا تنكسر فيه قلوب الضعفاء وهي تنظر لطبقات ودرجات في 
النْزْل والسَّكْنَىء كل هذا مع أهمية رعاية طمأنة الحجاج أمنياً كما هو حاصل 
في وضع الخيام المؤمّنة حالياًء وبقاء الحال على ما هي عليه يَحْمَظَ للشّعيرة 
مَقَاصِدَهَا ويَنْاى بالدولة عن الأعباء والتبعات وَيُوَحُدُ مظهر الحج على ما ألفه 
الناس وارتضوه وقبلوه. 

ثم إن البقاء على الأصل - والحال ما ذكر ‏ تؤيده قواعد الشريعة» 
تأسيساً على دليل الاستصحاب ومؤيداته» وما وسع الأمة من رعيلها الأول في 
عهد النبوة إلى يومنا هذا يسعنا اليوم» ولا سيما أن المقتضى الشرعي والبعد 
الوطني الذي هو من قبل ومن بعد في صالح الحجاج يؤكد أهمية البقاء على 
الأصل . وبالله التوفيق. 

عضو الهيئة 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


۳۸ 


وجهة نظر 
في القرار رقم )۲٤١(‏ وتاريخ ۸/۷/٤٤٠ه‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعدل: 

أولاً: بالاطلاع على قراري هيئة كبار العلماء رقم (70) في 4١/؟/‏ 
60 هه2 ورقم (07) في ۸/ /٠١‏ ۳۹۷٠ه‏ وتأملهاء ظهر لي أن المقصود بقول 
الأكثرية من جواز البناء على سفوح جبال منى» هو البناء من أجل استخدام 
تلك المباني للمرافق العامة كالمراكز الصحية والأمنية وغيرها من المباني التي 
تعنى مباشرة بخدمة الحجاج» وترعى مصالحهمء وتحافظ على أمنهم 
وسلامتهمء إبان إقامتهم أيام منى فيها. وليس المقصود جواز البناء على سفوح 
الجبال لغرض سكن الحجاج أنفسهم» وظاهر أن القصد من ذلك تعويض 
مباني المرافق العامة الضرورية ذات الصلة المباشرة بخدمة الحجاج التي قررت 
الأكثرية إزالتها من وادي منى. وممًا يدل على هذا الفهم ويؤكده ما يلي : 

8 ما يلي: يجوز البناء على أعمدة‎ )١( جاء في القرار رقم‎ )١( 
. . ويكون هذا البناء مرفقاً عاماً» وما تحته لمن سبق إليه كبقية أراضى منى.‎ 
إلخ. وهذا النص صريح على الدلالة» فضلاً عن أنه لو كان المراد من إجازة‎ 
البناء على السفوح استغلال المباني سكناً للحجاج» لما كان لاشتراط الدور‎ 
الأرضي مفتوحاً ومتاحاً لمن سبق من الحجاج معنى ولا فائدة» ما دام الكل‎ 
. أرضا وبناءًَ لسكن الحجاج‎ 

(۲) جاء في القرار رقم )١(‏ ما يلي: ولأن سفوح جبال منى غير 
صالحة لسكن الحجاج أيام منى. . . إلخ» فإن مدلول هذا التسبيب أنه متى 
كان السكن على سفوح الجبال صالحاً» فإنه يعامل معاملة المواقع الصالحة 
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للسكن من أراضي منى» ويأخذ حكمهاء وما دام اتضح من التقارير الهندسية 
إمكان إصلاح السفوح للسكن فمتى تمّ إصلاحها للسكن يسري عليها حكم 
الصالح للسكن من وادي منى. إذ لا فرق بينهما. 

(۳) لقد استقر العرف على أن المقصود بعبارة (المرافق العامة) هو ما 
يخصص للخدمات العامة» كالمراكز الصحية والأمنية وغيرهاء وقد نص على 
ذلك في وجهة نظر بعض المخالفين للأكثرية» وهم: أصحاب المعالي 
والفضيلة الشيخ صالح الغصون» والشيخ عبد المجيد حسن» والشيخ عبد الله 
المنيع في القرار رقم (207» فقالوا: تنحصر وجهة نظرنا في المنشآت الخاصة 
بالمرافق العامة لمراكز الدفاع المدني» ودورات المياه» والمستوصفات» 
والهلال الأحمرء ومهابط الطائرات العمودية مما تدعو الحاجة إلى 
وجودها... إلخ. وقد تكررت هذه العبارة (المرافق العامة) عدة مرات» وهي 
تعني وتقصد ما فصلته من أنواع المرافق المذكورة في مستهلها . 

(5) جاء في القرار رقم (07) مناقشة إمكان إيجاد مستلزمات الخدمات 
خارج حدود منى ونقلها بالسيارات» وإمكان استعمال الخيام للخدمات 
الأخرى» وذلك تعليلا لتأكيد الأكثرية على القرار رقم )١(‏ المتضمن منع 
البناء في أراضي منى» وتأسيساً لقرارهم بإزالة جميع الأبنية القائمة على مشعر 
منى» العامة منها والخاصة بالأفرادء القديمة منها والحديثة. 

ثانياً: على القول إن المقصود بجواز البناء على السفوح شامل لسكن 
الحجاج والمرافق العامة» فإنه يلاحظ الآتي : 

)١(‏ أن العمائر الست التي أذن بها تجربة» لم تنفذ وفق قرار الهيئة 
حسب ملاحظات لجنة المشاعر المنبثقة من الهيئة» وقد طلبت تشكيل لجنة من 
الدوائر المعنية للإجابة على ملاحظاتهاء فتضمنت الإجابة من لجنة الدوائر 
على الملاحظات إجابة غير وافية ولا شافية» ومنها ما يدل على عدم نجاح 
التجربة. 

فقد أجابوا عن الملاحظة الخامسة بما يلي : 

إنه من غير المناسب تنفيذها من النواحي الأمنية والسلامة» وإنه يعرقل 
الدخول والخروج وإيصال الخدمات» ويعيق الإخلاء والإنقاذ في حالات 
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الطوارئ» وهو غير مناسب للإصلاح البيئي» مما يعني أنه غير مناسب 
للنواحي الأمنية والسلامة في مشروع العمائر. .. إلخ. 

فهل يقال إن هذه العمائر التجريبية أثبتت نجاحاً وصلاحاً وتشجيعاً على 
زيادة إنشاء المزيد من الأبراج في السفوح والحال ما ذكر؟ 

وهل أصحاب المعالي والفضيلة القائلون بجواز البناء على السفوح 
لغرض السكن يتراجعون عن القرارات السابقة» وما نصّوا عليه في هذا القرار 
من اشتراط بقاء الدور الأرضي مفتوحاً ومتاحاً لمن سبق إليه من الحجاجء لما 
ذكرته اللجنة من الدوائر المعنية أعلاه أم كيف يكون الأمر؟ 

(۲) لقد ذكرت وزارة الشئون البلدية والقروية في وجهة نظرها المرفقة 
بالملف عند مقارنتها بين الخيام والبناء على السفوح من النواحي الأمنية 
والصحية والاجتماعية والاقتصادية» والمدة الزمنية للإنشاء ما يستدعى العدول 
عن البناء. ۰ 

(۳) أن مشعر منى في أناقها شدرد الزحام» وقد بلغ غايته في السنوات 
الأخيرة ومساحة أرض منى محدودة كما هو معلوم. والأمر يقتضي النظر في 
تخفيف الزحام ومعالجته. 

أمّا القول بناء أبراج ذوات أدوار متعددة لاستيعاب الزيادة في أعداد 
الحجاج والمقدرة حسب التخطيط بمليون ونصف المليون من البشرء ليزيد 
ويضاعف الزحام أضعافا مضاعفة» مما يضعف السيطرة على التنظيم» وقد 
يخل بالأمن» ويضغط على الخدمات الضرورية لهؤلاء الحشود البشرية» الذين 
قد يوجد منهم من يتقصد إيذاء الحجاج» بما يعود عليهم بالمضرة» وعلى 
الدولة بالإساءة» ويعرض الموسم للخطر أمنيا وصحا. 

(5) إن السماح ببناء أبراج بأدوار متعددة» يضعف روحانية الحج 
ووحدته ومظهره» ويبعث على التفاخر والتباهي» ويوجد التفرقة والطبقية. 
وهي محظورة شرعاً في كل زمان ومكانء فما بالك في الحج وأيام منى هي 
أيام (الحج الأكبر)» وذلك يتنافى مع الأهداف السامية للحج. 

(5) إن مأل الإذن بالسماح ببناء الأبراج متعددة الأدوار على سفوح 
جبال منى سيكون محلا للمتاجرة والاستثمار في أرض مشعر منى وسفوحها 
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عاجلاً أم آجلاء وقد يفتح الباب لبقية المشاعرء فالنظرة التجارية في 
ال ةوا الله على التفوس: .وقالبا ها تويك اذا وجدت الاج 
لاسيما مع ضعف الوازع الديني» والله المستعان. 


ثالثاً : إنه لا توجد ضرورة شرعية تستدعي بناء أبراج في سفوح جبال 
منى لسكن الحجاج› فليس المبيت بمنى كتوسعة المسجد الحرام» والمطاف 
والمسعى» والجمرات. فالمبيت في منى فيه سعة ‏ ولله الحمد ‏ » فمن وجد 
مكاناً مناسباً للمبيت لا يعيق ولا يزاحم الطرق وساحات الجمرات والمرافق 
العامة تأكد في حقه المبيت في منى» ومن لم یتمکن فله أن يبيت خارج منى 
ولا شىء عليه» وهذا ما استقرت عليه الفتوى» إضافة إلى ما أشير إليه أعلاه 
من السيينات والسلشات». 


رابعاً: نظراً للتغير الحال وزيادة شدة الزحام في منى» وللصعوبة التي 
تصل إلى حدّ استحالة إمكانية خدمة الحجاج من خارج منى» أو من على 
سفوحهاء مما يستدعى ضرورة قرب الخدمات والمرافق العامة من مساكن 
الحجاج في وادي م 

لذا فلا أرى مانعاً شرعياً من إبقاء المرافق العامة التى تؤدي خدمة 
مباشرة للحجاج كالمراكز الصحية والأمنية في وادي منى وسفوحهاء مع 
ضرورة مراعاة عدم التوسع» والتأكيد على الاقتصار على ما تقتضيه الضرورة 
القصوى لأداء أعمالهم. 

وبهذه المناسبة فإننى أشيد بقرار مجلس الوزراء الصادر سنة ۳۳١٤١ه‏ 
القاضى بإخراج جميع الدوائر الحكومية التق لا تؤدي خدمة مباشرة للحجاج 
من مشعر منى › والأمر بإقامة مبانٍ لهم خارج حدود منى » والتي يجري العمل 
فيها الآن ليل نهار للاستفادة منها ف حج هذا العام» فجزى الله خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولىّ عهذده الأمير 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود» والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير 
مقرل بن عبد العزيز آل سعود والحكومة الرشيدة أحسن الجزاءء وجعل ذلك 
في ميزان حسناتهم . 
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وختاماً أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم على هذه البلاد 
العنَّ والنصر والتمكين» والأمن والاستقرارء وأن يكفيها شر الأشرار وكيد 
الفجار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وأسرته المباركة. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
عضو هيئة كبار العلماء 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 


Û‏ لا لا 
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0 الجمار أيام التشريق قبل الزوال لفعله بيه ولقول ابن عمر مَيْها: 
(كنا نتحين الرمي فإذا زالت الشمس رمينا). 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم (۲) وتاريخ ١١97/4/1اه‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد وعلى 
آله وصحبهء وبعد: 

بناءة على خطاب المقام السامي رقم (۲۲۳۱۰) تاريخ ٤/۳۹۱/۱۱١ه‏ 
المتضمن الموافقة على اقتراح سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بحث موضوع (حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس 
يوم العيد ورميها في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق» وكذا حكم تقديم 
الرمي أيام التشريق قبل الزوال» وحكم الرمي ليالي أيام التشريق) من قبل هيئة 
كبار العلماء - عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة 
في شهر شعبان عام 7947١ه‏ ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في موضوع الرمي المشتمل على المسائل الآتية: 

أ حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد. 

ب - حكم رمي جمرة العقبة ليلة القر. 

ح ‏ حكم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال. 

د حكم رمي الجمار ليلتي اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق . 
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وبعد دراسة المجلس للمسائل المذكورة واطلاعه على أقوال أهل العلم 
وتداوله الرأي فيها قرر ‏ ما يلي : 

١‏ جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة يوم النحر للضعفة من النساء 
وكبار السن والعاجزين ومن يلازمهم للقيام بشؤونهم؛ لما ورد من الأحاديث 
والآثار الدالة على جواز ذلك . 

۲ - عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال؛ لفعله ية وقوله : 
«خذوا عني مناسككم». ولقول ابن عمر أيام التق كنا نتحين الرمي فإذا 
الت الس ونا 

ومعلوم أن النبي ية أعلم الناس وأنصح الناس وأرحمهمء فلو كان 

۳ أما ما عدا ذلك من المسائل الخلافية من أعمال المناسك المشار 
إليها أعلاه» فإن الخلاف فيها معروف بين العلماء» ومدون فى كتب المناسك 
وغيرهاء وما زال عمل الناس جارياً على ذلك» وينبغي للحاج أن يحرص 
على التأسي برسول الله علي ذ فى أقواله وأفعاله ما استطاع إل ذلك سبيلا ؛ 
لقوله ياد : «خذوا عني مناسككم» . 

ويرى المجلس فى هذه المسائل الخلافية أن يستفتى العامى من يثق بدينه 

وبالله التوفيق › وصلى الله على محمد » وعلى آله و صحه وسلم . 


Û‏ لا لا 


عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال لفعله 257 
لاا سا ا بي ای ت 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 
شعبان ٤۱۳۹ھ‏ 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
قرار رقم ۳ وتاريخ ۸/۲۱/٤۱۳۹ھ‏ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وبعد . 
فإن هيئة كبار العلماء فى دورتها الخامسة قد اطلعت على صورة خطاب 
جاذلة" لحلاف د او ایو و ر اا د و 
١‏ ه المشفوع به ما لاحظ المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
بخطاب سماحة رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الموجه لجلالة الملك برقم 
۱ وتاريخ ١۲/۲٠/۳۹۳١ه»‏ وقوعه كل سنة عند رمي الجمار من 
الازدحام المميت» واقتراحه تشكيل لجنة من العلماء من أعضاء المجلس 
التأسيسي وغيرهم من علماء الملكة للنظر فيما توسع فيه علماء او 
الموثوق بهم والفقهاء والمجتهدون والمحدثون كجواز الرمي ليلا وقبل 
الزوال. والأخذ بهذه الفتاوى ونشرها وإذاعتها بين الحجاج بطرق شتی حتى 
يعملوا بها» ويخف الزحام وتقل الحوادث». ويؤدى هذا النسك العظيم في 
حالة من الهدوء والاستقرار. 
وأمر جلالة الملك - حفظه الله - بعرض هذا الموضوع على هيئة كبار 
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العلماء» وباطلاع مجلس الهيئة على ذلك ظهر أن هذه المسألة جرى عرضها 
سابقاً على الهيئة في دورتها الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام 97١١هء.‏ 
وغد الدوافة أضدورت: قارا بالإجماع يتضمن ما يلي : 

١‏ جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر للضعفة من النساء 
وكبار السن والعاجزين ومن يلازمهم للقيام بشؤونهم لما ورد من الأحاديث 
والآثار الدالة على جواز ذلك . 

١‏ عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال لفعله به وقوله: 
«خذوا عني مناسككم»» ولقول ابن عمر: «كنا نتحين الرمي في أيام التشريق 
فإذا زالت الشمس رمينا». ومعلوم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم 
الناس وأنصحهم وأرحمهم فلو كان ذلك جائزاً قبل الزوال لبيّنه يَكِ. 

 '"“*‏ أما ما عدا ذلك من المسائل الخلافية من أعمال المناسك المشار 
إليها أعلاه» فإن الخلاف فيها معروف بين العلماء ومدرّن في كتب المناسك 
وغيرهاء وما زال عمل الناس جارياً على ذلك» وينبغي للحاج أن يحرص 
على التأسي برسول الله بي في أقواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 
لقوله يِه : «خذوا عني مناسككم». ويرى المجلس في هذه المسائل الخلافية 
أن يستفتي العامي من يثق بدينه وأمانته وعلمه في تلك المسائل» ومذهب 
العامي مذهب من يفتيه اه. 

ولم يظهر للهيئة سوى ما تضمنه قرارها المشار إليهء وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا لأا 


14۷ 


تنظيم حجاج الداخل السعوديين 


الموذ 
١‏ 


المملكة من غير السعوديينء ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك؛ إسهاماً فى 
التخفيف على الحجاجء وإعانة لهم على أداء مناسك الحجء ودفعاً للحرج والمشقة 

ر هيئة كبار العلماء بالسعودية 
ربيع الأول 1516م 


فرار رقم ۸۷ 
تاريخ 1414/7/57ه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين› 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء» في دورته السابعة والأربعين المنعقدة في 
مدينة الطائف» ابتداء من بتاريخ 77/ 5418/7١ه؛‏ اطلع على برقية صاحب 
السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء س/ ۰۳۷۸ وتاريخ ۷ 118/1١هء‏ 
التي رغب فيها سموه - وفقه الله أن تقوم هيئة كبار العلماء» ببحث ودراسة 
موضوع تنظيم حجاج الداخل من السعوديين» ووضع إجراء ينظم أوضاعهم, 
نظراً لضيق المكان في المشاعر المقدسة» والزيادة المطردة في عدد الحجاج 
سنة بعد أخرى» وإفادته ‏ حفظه الله بما يتقرر في هذا الشأن. 

وقد درس المجلس هذا الأمرء واستعرض واقع الحال في الحج» وما 
يتعرض له الحجاج من شدة الازدحام في كثير من المشاعرء والطرق» 
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والأماكن» وأن سبب ذلك كثرة عدد الحجاج في السنوات الأخيرة رغم ما 
اتخذته الحكومة وفقها الله» من التسهيلات للوصول إلى المشاعر» وما تعمله 
سنوياً من تنظيمات مستمرة لتيسير أداء مناسك الحج للمسلمين» ومن أجل 
ذلك رأى ولاة الأمر - وفقهم الله دراسة ما يتعلق بتنظيم حجاج الداخل من 
السعوديين . 

وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل» والتماس الحلول» والعلاج المناسب 
لتخفيف المعاناة والمشقة عمن يريد أداء مناسك الحج» ومنع الأضرار المترتبة 
على شدة الزحام أو تقليلها : 

فإنّ مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية لا يرى ما يمنع من وضع تنظيم 
للحجاج السعوديين. 

ومن ذلك: ألا تسمح الحكومة لمن حج بتكرار الحج إلا بعد خمس 
سنوات؛ كما هو المعمول به مع المقيمين في المملكة من غير السعوديين» ما 
دامت الضرورة تدعو إلى ذلك» إسهاماً في التخفيف على الحجاج» وإعانةً لهم 
على أداء مناسك الحج» ودفعاً للحرج والمشقة عنهمء عملاً بقول الله: يد 
آنه بڪم اسر ولا بيد بِكُمْ امسر »]٤[‏ وقوله سبحانه: #وما جع 
مَك في لين مِنْ حرج [5]. وقول النبي ككلهِ: «يسروا ولا تعسروا» [٦]۷1]ء‏ 
وقوله يكِِّ: «من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته» [8]. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا لا 


14۹ 


وثيقة رقم (605) | 
مشكلة الزحام في الحج وحلولها الشرعية 


الخلاصة | تضمنت النتائج: الإشارة إلى بعض أسباب الزحام فى الحج وتوصيات تتعلق 
بثلاثة جوانب: أولاً الإرشاد والتوجيه. ثانياً: تعليم الحجاج مناسك الحج. ثالثاً: 
التنظيم. 
المصدر ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلولها الشرعية 
ذو القعدة 557١ه‏ 


ندوة 
مشكلة الزحام ق الحج وحلولها الشرعية 
النتائج والتوصيات 


أولا: الإرشاد والتوجيه. 
إد توقفت الندوة عند مشكلة الزحام في بيت الله الحرام وفى عرفة ومنى 

ومزدلفةء فإنها رأت أن من أسبابها : 

-١‏ عدم معرفة كثير من الحجاج بأحكام الحج» وبالأساليب الصحيحة في 
التعامل أثناء الزحام» وخاصة في الأماكن التي تكتظ بالحجاج في 
ساعات محددة. 

۲ - مسارعة مواكب الحجيج في وقت واحد» وباتجاه واحد» نحو المكان 
المقصود» كما هو الحال ساعة نفرة الحجاج من عرفة» وساعة 
انطلاقهم من مزدلفة» باتجاه جمرة العقبة» ومن ثم التوجه إلى الحرم 
لأداء طواف الإفاضة . 

*“- نزوع بعض حملات الحجاج إلى التسابق» للوصول إلى الأماكن 
المقصودة» فى وقت واحدء دون مراعاة السعة التى يسمح بها الشرع . 
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مجيء الحجاج من بلدان عديدة» واختلاف طبائعهم وعاداتهم. وعدم 
قدرة الكثير منهم على التعامل مع تنظيمات الحج.ء التي تصدرها 
الجهات المختصة في المملكة. وعدم معرفتهم اللغة العربية» مع عدم 
الاهتمام بما يوجه إليهم من إرشادات وتعليمات. 
ولذلك فإن الندوة توصي ب: 
دعوة الحكومات والهيئات والمنظمات لتوعية الحجاج بأحكام 
المناسك» وتعريف الحجاج بمقاصد الحج في العبادة والتربية والأخلاق 
والنظام والتمسك بكل ما يعين على أن يكون الحج مبروراً بواسطة 
وسائل الإعلام المختلفة» وذلك في وقت مبكر. 
التذكير الدائم بقدسية الحج وأماكنه وما يرتبط بهذه القدسية من ضرورات 
خلقية تقضي بوجوب ابتعاد الحجاج عن التوتر الما وتجنب 
الاختلاف المعرقل تراب الضع + الى اف مرت فن س 
هرك الح قلا رقت ولا سوک ولا حِدَالَ فى ألْحَى € [البقرة: ۱۹۷]. 
تثقيف الحجاج وتوعيتهم توعية إسلامية» بشأن التعامل مع الزحام» 
وتعريفهم بآداب الإسلام في التعامل مع الأفراد والجماعات والأنظمة. 
تعريفهم بأنظمة الحج التي تصدرها الجهات المسؤولة في المملكة عن 
تنظيم الحجء والإشراف على مواكبه. 
إرشاد الحجاج وتعريفهم بمضار المسارعة» وفوائد السكينة والرفق 
والأناة في تأدية حج مبرور» وتذكيرهم دائما بفوائد الصبر والتعاون مع 
المسلمين» وجزاء ذلك عند الله تعالى القائل في محكم التنزيل: 


ص 4 آم 


وتعاووا عل لر قوی ولا تعاوفا عل اثر وَلْمدّون# [المائدة: ۲]. 
ترسيخ معانى الأخوة الويمانية بين الحجاج» وتذكيرهم بقواعد الأخلاق 
الماضلة والتعامل الإسلامي الراقي» وبث ووچ التراحم والتفاهم 
والتعاطف والتعاون بینهم › والتحذير من العنف والقسوة. والإضرار 
بالآخرين» والتذكير الدائم بالتوجيه النبوي: «لم يدخل الرفق في شيء 
إلا زانه» ولم ينزع من شيء إلا شانه» . 
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۷- دعوة جهات إرشاد الحجيج إلى الاستعانة فى التوعية والإرشاد 


والتنظيم» بوسائل التقنية الحديثة إلى أقصى حد ممكن. 


قانيا: تعليم الحجاج مئاسك الحج: 


إذ لحظت الندوة عدم معرفة بعض الحجاج أحكام الحج» والخلط لدى 


بعضهم بين الواجب والمسنون» وبين السنة والبدعة. 


وإذ لحظت ارتكاب بعضهم أخطاء تسهم في زيادة الزحام» ومضاعفة 


ازدياد مشكلاته مثل : 


-١ 


0 


حرص البنعض على التمسح بجدران الكعبة» واستلام الركتين الشاميين» 
والتمسح بمقام إبراهيم» والتوقف في أثناء الطواف لمشاهلته. 

اعتقاد بعض الحجاج بأن الصلاة داخل مسجد نمرة واجب لا يصح 
الحج إلا بة . 

الظن بأن ركعتي الطواف يجب أن تؤديا عند مقام إبراهيم لا غير. 

وغير ذلك من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج» مما يزيد في مشكلة 


الزحام ويعرقل سير مواكب الحج. 


أ 


ولذلك فهي توصي ب: 

تفقيه المسلمين عامة» بمقاصد شرط الاستطاعة لوجوب الحج على 
المسلمء بما يتضمن: الاستطاعة المالية» والاستعداد البدني للمشاق» 
والتمكن من الأسفار» وتحمل تبعاتهاء واستطاعة العيش في ظروف 
اة مغابرة ولا سينا للضي والضعقاة وذلك سه خلال ا 
مفصل ودقيق لشرط الاستطاعة في قوله تعالى : وولو عَلَ الاس جج 


od‏ ومس 


ليت من أستطاع إل سيلا [آل عمران: 917]. 

تعريف الحجاج في بلدانهم قبل مجيئهم لأداء الفريضة بفقه المناسك»› 

وحثهم على التقيد في أداء مناسكهم» بما عمل به الرسول كَكللهِ: «خذوا 
عني مناسكهم» . 

تعريف الحجاج بأن التزاحم والتسابق والخروج على الأنظمة» يُلحق 

الأذى بالحجاج» وتذكيرهم دائما بأن إلحاق الأذى بالمسلم أمر محرم : 


oY 


el‏ 0 0 كم 
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تأهيل الحجاج بالمعرفة الكافية للتمييز بين الواجب والسنة» وبين السنة 


والبدعة» والتفريق بين الصحيح والباطل من أعمال الحج» وتعريفهم بأن 

ارتكاب الأخطاءء والوقوع في البدع» يبعدان الحاج عن أمنية تحقيق 

الحج المبرور الذي يحتاج إلى علم ومعرفة لمقاصده: فل كل بكر 

الد يلون وار لا بعلمو [الزمر: ۹]. 

بيان أن تأدية السنن أمر مطلوب» اقتداء بالنبي كَل لكن مع توخي عدم 

00 والإضرارء فإذا تعارض واجب ومسنون» ولم يمكن الجمع 
بينهماء قدم فعل الواجب على فعل المسنون. 


َلْمْمَمَ* [البقرة: 140]» وأن تقصّد بعض الحجاج جلب المشاق المؤدية 
للحرج ليس من الدين: #ومًا جَعَلٌ عك في دين من حَرَج4 [الحج: ۷۸]. 


ثنبيه الحجاج الو نهي النبى يل عن التشدد فى الدين» والتأكيد بأن 


التشدد غير محمود. ولا صلة لذلك بالبر والتقوى والورع : «إن الدين 


يسر › ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا». رواه 


البخاري . 

حث مرشدي مواكب الحج وحملاته على اعتماد قاعدة تحقيق 
المصالح قدر الإمكان» مع عدم الإخلال بشيء من النصوص الشرعية 
ا 

مطالبة مرشدي مواكب الحج» وأئمة الحملات ووعّاظهاء والمسؤولين 
عنها بالأخذ بالتيسير منهاجاً في الحج» ولا سيما في حالات الزحام 
ك ينتج عنها ضرر» ودعوة الحجاج إلى اتباع النبي يه: ل کان 
لک في رسول لَه اسوه حستة لمن کان برجو الله وأليوم الأ ES‏ 
49 [الأحزاب: »]۲١‏ وكان عليه الصلاة والسلام: «ما حير بين أمرين 


إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما»» أخرجه البخاري. وكان يقول 


للحجاج لدى سؤالهم: «افعل ولا حرج». 
۳“ 


وتعلن الندوة أن الأخذ بمنهاج التيسير الذي يحقق مقاصد الشريعة» ولا 


يخالف نصاً يسمح له الشرع هو من الحلول الشرعية لمشكلة الزحام في 
الحج . 
تالثا: التنظيم: 


إد تابعت الندوة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بتنظيم مواسم الحج 


وإذ تشيد بأعمال التخطيط والمتابعة لأنظمة الحج. 
وإذ لحظت أن بعضاً من الحجاج لا يتقيدون بالأنظمة مما يزيد في 


مشكلة الزحام. 


- ١ 


فإنها توصي بما يلي : 
رفع الشكر والتقدير لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية» على ما 
تبذله المملكة والجهات المسؤولة فيها عن الحج» من جهود عظيمة في 
تنظيم الحج» والإشراف على مواكبه» ومتابعة شؤون الحجاج» ورعاية 
شؤونهم» وحل مشكلاتهم» وتأمين الخدمات المتنوعة لهم. 
التأكيد على ما جاءت به الشريعة الإسلامية» من وجوب طاعة ولي 
الأمر فيما يعود على المسلمين بالفائدة» وتجنيبهم الضرر والأذى» ومن 
ذلك تنفيذ التعليمات» واتباع الإرشادات الموضوعة لتنظيم الحج. 
لضمان سلامة الحجاج وراحتهم» وتيسير أداء مناسكهم. 
إلزام مسؤولي الحملات بالتقيد بأنظمة الحج» ودعوتهم للإشراف إشرافاً 
كاملاً على وسائل النقل التابعة لهمء والتقيد بالأنظمة في توجيه 
مساراتهاء في المكان والزمان المناسبين» والإحسان في مهامهم 
الإشرافية والإرشادية والتنظيمية» استشعاراً بالمسؤولية» وتنفيذاً لحسن 
الرعاية: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 
مطالبة مسؤولي الحملات بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام 
تفويج الحجاج في أثناءء التوجه إلى المناسك» ولا سيما في أوقات 
الزحام . 

+6 5 


دعوة الجهات المسؤولة عن تنظيم الحج إلى تشديد الرقابة والمتابعة» 
والحزم في تطبيق الجزاء على حملات الحج والأفراد المخالفين وفق ما 
نصّت عليه التعليمات . 

في المملكة تاكبد على البلدان الإسلامية. من أجل 1 بإرشاد 
الحجاج وتوعيتهم بأنظمة الحج» وتفقيههم بفقهه» وتعليمهم ادابه قبل 
مغادرتهم بلدانهم . 

وحثهم على الاستفادة من إيجابيات التنظيم الذي امتازت به بعض 
البعثات فى الإعداد والتعاون والتنسيق والاستجابة للتعليمات. 

دعوة الجهات المسؤولة في المملكة عن الإرشاد والتوجيه في الحج› 
إلى استكمال ترجمة كتيبات الإرشاد والتوجيه والتوعية لأحكام الحج. 
إلى لغات الشعوب والأقليات الإسلامية» وبعثها إلى سفارات خادم 
الحرمين الشريفين قبيل مواسم الحج بمدة كافية» وتعميمها على الجهات 
دعوة وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية» للإسهام في توعية الحجاج 
بأحكام الحج وتعريفهم أنظمته» وتزويدها بالوسائل الإرشادية المعينة» 
مثل الكتيبات والنشرات والأشرطة المرئية والمسموعة» وذلك بلغات 
وها 


“o0 


الأخذ بالرخص الشرعية يساعد على حل مشكلة الزحام» ومن ذلك: 
1 - جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة يوم النحر للضعفة من النساءء 
وكبار السنء والعاجزين» ومن يلازمهم للقيام بشؤونهم. 

ب - جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق» بحيث يمتد وقت الرمي حتى طلوع فجر 
اليوم الذي يليه» حسب رأي الأكثرية. 

ج - جواز تأخير رمي الجمرات إلى آخر أيام التشريقء وكذا الحكم لو أخر الحاج 
رمي يوم إلى الغدء فيرمي رميين. 

د - جواز توكيل العاجز عن الرمي لغيره من الحجاج. 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


ذو القعدة :١ه‏ 


المصدر 


قرار رقم (۲۲۰) 
وتاريخ 1570/11/15اه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. وبعدل: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورته 
الاستفنائية السابعة عشرة المنعقدة في مقره بمدينة الرياض يوم السبت الموافق 
57 ه؛ درس موضوع تزاحم الحجاج أثناء رمي الجمرات» 
والمشكلات» والحوادث المترتبة على ذلك؛ من الناحية الشرعية» والحلول 
الممكنة والمتاحة شرعاًء لتلافي هذا التزاحم بناء على ما ورده من خادم 
الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله بصورة البرقية الموجه أصلها إلى صاحب 
السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ذات 
الرقم (ror)‏ والتاريخ 6 9/// 5765١هه‏ وبناء على ما ورده من صاحب 
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السمو الملكي ولي العهد» ونائب رئيس مجلس الوزراء» ورئيس الحرس 
الوطني بالبرقية رقم (۲/ب/ 41710( وتاريخ .A 0/۸/۱٦‏ 

وقد استعرض المجلس هذه المشكلة في ضوء العناصر الآتية: 

أولاً: الاطلاع على بعض التقارير والبحوث» والدراسات المتعلقة بهذه 
المشكلة التي وردته من الجهات ذات العلاقة التي تقوم على خدمة الحجاج 
في هذه المشاعر» وعلى رأسها وزارة الداخلية ببرقيتها رقم (١/م١/‏ 
ش6946١5)‏ وتاريخ 1575/11/7ه المتضمنة أن هناك أسباباً كثيرة للمشكلة 
موضوع البحث؛ من أهمها : 

١‏ عدم معرفة كثير من الحجاج بأحكام الحج» وبالأساليب الصحيحة 
في التعامل في أثناء الزحام» وبخاصة في الأماكن التي تكتظ بالحجاج في 
ساعات محدودة. 

۲ - مسارعة مواكب الحجيج في وقت واحد» وباتجاه واحد نحو 
المكان المقصودء وبخاصة انطلاقهم من مزدلفة» باتجاه جمرة العقبة» ومن ثم 
التوجه إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة. 

۳ - نزوع بعض حملات الحجاج إلى التسابق للوصول إلى الأماكن 
المقصودة في وقت واحدء دون مراعاة السعة التي تسمح بها الطرق. 

٤‏ - مجيء الحجاج من بلدان عديدة» واختلاف طبائعهم وعاداتهم. 
وعدم قدرة الكثير منهم على التعامل مع تنظيمات الحج» التي تصدرها 
الجهات المختصة في المملكة» وعدم معرفتهم اللغة العربية» مع عدم الاهتمام 
بما يوجه إليهم من إرشادات وتعليمات. 

ه ‏ وجود خلل في عملية تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات. 

5 قيام بعض الحجاج بحمل أمتعتهم أثناء الرجم وتعثرهم بها . 

۷ - ضعف التوجيه والإرشاد. 

4 الافتراش والمباسط غير النظامية في هذه المنطقة. 

ثانياً: استعراض المجلس للجهود الكبيرة المتواصلة التي قامت وتقوم 
بها حكومة المملكة العربية السعودية للتخفيف من آثار الزحام مقدراً لها ذلك 
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تقديراً عالياً» ومشيداً برعايتها لمواكب الحجيج» وعنايتها بهم» ومتابعتها 
لشؤونهم» وحرصها على راحتهم» وتوفير الأمن لهم» وحمايتهم» وحل 
المشكلات التي تواجههم في حجهم» مما يعينهم على أداء حجهم في يسر 
وسهولة» ومن أهم هذه الجهود: 

. إزالة المباني على جنبتي طريق الجمرات» والواقعة حول الجمرات‎ ١ 

؟" - فتح الطرق وتعبيدهاء وإقامة الجسورء وشق الأنفاق لسهولة الحركة 
من هذه المنطقة وإليها. 

اء مني عدون سكون عن حا زات وران دا من 

ثالثاً: يرى المجلس لمعالجة أسباب الزحام أو التخفيف منها ما يأتي : 

١‏ الأخذ بالرخص الشرعية يساعد على حل هذه المشكلة» ومن ذلك: 

أ جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة يوم النحر للضعفة من 
النساء» وكبار السن» والعاجزين» ومن يلازمهم للقيام بشؤونهم . 

ب جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق» بحيث يمتد وقت الرمي حتى 
طلوع فجر اليوم الذي يليه» حسب رأي الأكثرية. 

ت - جواز تأخير رمي الجمرات إلى آخر أيام التشريق» وكذا الحكم لو 
أخر الحاج رمي يوم إلى الغدء فيرمي رميين. 

ث - جواز توكيل العاجز عن الرمي لغيره من الحجاج . 

۲ - الاقتراحات التي يوصي المجلس بالأخذ بها لتسهم في معالجة هذه 
المشكلة» ومن أهمها: 

أ دعوة الحكومات» والهيئات» والمنظمات لتوعية الحجاج بأحكام 
المناسك» وتعريف الحجاج بمقاصد الحج في العبادة والتربية» والأخلاق» 
والنظام والتمسك بكل ما يعين على أن يكون الحج مبروراً بواسطة وسائل 
الإعلام المختلفة» وذلك في وقت مبكر. 

ب - التذكير الدائم بقدسية الحج وأماكنه» وما يرتبط بهذه القدسية من 
ضرورات خلقية تقضي بوجوب ابتعاد الحجاج عن التوتر» والجدل» وتجنب 
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الاختلاف المعرقل 0 مواكب الحج: وال ا ا و 


ورد رصم مه 


ير هرك للج فلا رَفَتَ ولا سوک ولا جِدَالَ فى الح [البقرة: 1417]. 

ت - تثقيف الحجاج وتوعيتهم توعية إسلامية» بشأن التعامل مع 
الزحام» وتعريفهم بآداب الإسلام في التعامل مع الأفراد والجماعات» 
والأنظمة. 

ث - تعريفهم بأنظمة الحج» التي تصدرها الجهات المسؤولة في المملكة 
عن تنظيم احج والإشراف على مواكبه والالتزام بهاء لما تحققه من الفائدة 
للحجاج» وتجنبهم الضرر والأذى. 

53 الحجاج وتعريفهم بمضار المسارعة» وفوائد السكينة والرفق» 
والأناة في تأدية حج مبرور» وتذكيرهم دائما بفوائد الصبر والتعاون مع 
المسلمين» وجزاء ذلك عند الله تعالى القائل في محكم التنزيل: وتماووا عل 
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”7 وَاللَقوَى ول عاونا عل لتر وَالْمُدون» [المائدة: ؟]. 

ح - ترسيخ معاني الأخوة الإيمانية بين الحجاج» وتذكيرهم بقواعد 
الأخلاق الفاضلة والتعامل الإسلامي الراقي» وبث روح التراحم والتفاهم. 
والتعاطف والتعاون بينهم» والتحذير من العنف والقسوة. والإضرار بالآخرين» 
والتذكير الدائم بالتوجيه النبوي: «لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه ولم ينزع 
من شيء إلا شانه». 

خ - العمل على تفويج الحجاج إلى الجمرات» وبخاصة في يومي 
النحرء واليوم الثاني عشر 

د دعوة جهات إرشاد الحجيج › وبخاصة وزارة الحج إلى الاستعانة في 
التوعية والإرشاد والتنظيم» بوسائل التقنية الحديثة. 

ذ منع الجلوس والنوم» والبيع» وسائر التجمعات في الطرق المؤدية 
إلى الجمرات . 

- العمل على تنظيم ذهاب الحجاج إلى الجمرات» بحيث لا يكون 
اتجاههم إلى الرمي في وقت واحد. 
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ز - ترتيب الرمي لضيوف المملكة الذين يحتاجون إلى إجراءات أمن 
خاصة بأن يرموا في الليل» أو أن يؤخروا نفرتهم إلى اليوم الثالث عشر. 
هذا وبالله التوفيق. وصلى اللّه وسلم على نبينأ محمد وآله وصحبه . 
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وجهة نظر 


الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. وبعد: 

فوجهة نظري نحو قرار هيئة كبار العلماء رقم )۲۲١(‏ وتاريخ /١١/١15‏ 
6ه تتلخص فيما يلي : 

أولاً: أوافق على جميع ما جاء في القرار من ذكر أسباب الازدحام في 
رمي الجمار ومعالجة هذه الأسباب بذكر طرق القضاء عليها . 

ثانياً: أرى أن الباعث الأول لهذا الاجتماع الطارئ لمجلس الهيئة هو 
النظر في حكم الرمي قبل الزوال في ضوء تكاثر الحجاج ومضاعفة الازدحام» 
وما نتج عن ذلك من أضرار وصل بعضها إلى الهلاك. ولاسيما في اليوم 
الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم الأول من النفر أي التعجل . 

وحيث إن القرار لم يتعرض لهذا الموضوع بصفة واضحة وصريحة» 
ونظراً إلى إنني أحد أعضاء المجلس» وأن الرغبة السامية موجهة إلى 
الجميع» وأن على كل عضو أن يوضح وجهة نظره ببيان مفصل» وعليه فأرى 
أن من آكد معالجة الازدحام أثناء رمي الجمار الأخذ بما أخذ به مجموعة 
من أئمة الإسلام وعلمائهم. ومنهم: أبو حنيفة» وأحمد» وعطاء 
وطاووس» وإسحاق» ومحمد الباقر» والأسنوي» والرافعي» وابن الجوزي› 
وبر هتيل 

قال بعضهم بجواز الرمي قبل الزوال مطلقاً. وقال بعضهم: بجواز الرمي 
قبل الزوال يوم النفر الأول الذي هو اليوم الثاني من أيام التشريق . 

ونظراً إلى أن هذا القول بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول مما 
تقتضيه الضرورة» وحيث إن وقت الرمي هذا اليوم بعد الزوال لا يتجاوز 
الثلاث ساعات باعتبار واقع الحال من أن أكثر الحجاج يتعجلون هذا اليوم» 
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ويفرض على كل واحد منهم من قبل مراجعهم أن يتواجدوا في أمكنة إقامتهم 
بعد صلاة العصر في مكة المكرمة. 

وتعليل القول بجواز الرمي قبل الزوال يتضح فيما يلي : 

ارلا لسن فى کات اله الى ولا فى نة رسوله جد كله اقول 
صريح في تحديد وقت الرمي بدءاً من الزوال» وليس فيهما نص صريح في 
النهي عن الرمي قبل الزوال. 

والاحتجاج على منع الرمي قبل الزوال بفعله ية وقوله: «خذوا عني 
مناسككم» . غير ظاهر. 

فكثيراً من أفعاله ييه في الحج هي على سبيل الاستحباب . 

وكلام علماء الأصول في تكييف فعله بهل من حيث الوجوب» أو 
الاستحباب» أو الإباحة معلوم ومذكور في موضعه من كتب الأصول» وأن 
مجرد الفعل لا يقتضي شيئاً من ذلك» وكثير من أفعاله َيه في أعمال الحج 
كانت على سبيل الاستحباب» ولم يحتج أحد على وجوبها بقوله كلِ: «خذوا 
عني مناسككم)» . 

ثانياً: صح عن رسول الله بي أنه رخص للرعَاء والسقاة برمي جمار 
اليومين من أيام التشريق متقدماً أو متأخراً؛ ولم ينههم كَل عن الرمي قبل 
الزوال. 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة منزه عنه رسول الله كَل . 

الثاً: ذكر مجموعة من أهل العلم أن للحاج تأخير رمي جماره إلى آخر 
يوم من أيام التشريق فيرميها مرتبة على الأيام السابقة. 

وذكروا من تعليل ذلك أن أيام التشريق مع يوم العيد وقت واحد للرمي» 
وأن الرميَ آخرَ يوم لجميع أيام التشريق رمي أداء؛ لا رميّ قضاءء واستدلوا 
على جواز ذلك بترخيصه به للرعاء والسقاة بتقديم الرمي» أو تأخيره. 

ولا يخفى أن غالب العبادات لها أوقات تؤدي فيهاء ومن ذلك الصلاة. 
ومن أوقات الصلاة ما يكون أوله وقت اختيار» وآخره وقتّ اضطرار كوقت 
الفجرء ووقت العصرء ووقت العشاء. 
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وأداء الصلاة في أول وقتهاء أو فى آخره؛ سواء أكان ذلك في وقت 
الاختيار أم في وقت الاضطرار يعتبر أداءً ل قضاءً. 

وقد قال بعض أهل العلم في تعليل القول بجواز الرمي قبل الزوال: بأن 
وقت الرمي بعضه وقت اختيار» وذلك من زوال الشمس إلى غروبهاء وبعضه 
وقت اضطرار وهو بقية اليوم بما في ذلك ليله. 

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الصلاة في وقتها الاضطراري 
جائزة» وتعتبر أداءً لا قضاءً مع الإثم في التأخير بلا عذر. 

فقياس وقت الرمي على وقت الصلاة من حيث الاختيار والااضطرار 
قياس وارد. وقد قال بهذا , بعض أهل العلم في تعليل أن كامل الرمى ي آخر يوم 
من أيام التشريق رمي أداء؛ لا رمي قضاء. 

ومجموعة من أهل العلم قالوا: بأن كامل يوم العيدء وأيام التشريق 
وقت واحد للرمي. كما قالوا: بأن الرمي نسك واحد؛ من تركه أو ترك 
بعضه؛ فعليه دم واحد» وأن الرمي عبادة واحدة لا تتعدد بتعدد الجمارء ولا 
بتعدد أيام الرمي» ولا تعرف عبادةٌ مؤقتة بوقت لا يجوز فعلها في بعضه. 

رابعاً: الترخيص للرعاء والسقاة في تقديم رميهم» أو تأخيره مبعثه رفع 
الحرج» ودفع المشقة» والأخذ بالتيسير. 

ولا شك أن المقارنة بين المشقة الحاصلة على الرعاء والسقاة في 
تكليفهم برمي جمارهم مع الحجاج أيام التشريق» وبين ما يحصل عليه 
الحجاج في عصرنا الحاضر من المشقة البالغة والازدحام المميت المقارنة بين 
الصنفين مقارنة مع مضاعفة الأثر في الأخيرء ولئن حصل الترخيص للرعاء 
والسقاة بجواز تقديم رميهم أو تأخيره؛ لدفع المشقة ورفع الحرج. 

فإن الترخيص بتوسعة الوقت للحجاج تؤكد جوازه الازدحامات 
المميتة والله يقول: #وما جَعَلَ عك في لبن يِن حرج [الحج: ۷۸]. 

ومن القواعد الشرعية: المشقة تجلب التيسير. احتمال أدنى الضررين 
لتفويت أعلاهماء الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الفردية» إذا ضاق الأمر 
اتسع . 

خامساً: الخلاف في حكم الرمي في الليل أقوى من الخلاف في حكم 
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الرمي قبل الزوال؛ حيث إن القول بجواز الرمي في الليل قول ضعيف . 

ومع ذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بجواز الرمي في الليل إلى طلوع 
الفجرء وذلك لرفع الحرج ودفع المشقة» والأخذ بالتيسير مع أن القول بعدم 
جواز الرمي في الليل قول جمهور أهل العلم. ولكن الفتوى تتغير بتغير 
الأحوال والظروف؛ فصدرت الفتوى بجواز ذلك. 

سادسا: لا نظن وجود منازع ينازع في أن رمي الجمار في عصرنا 
الحاضر فيه من المشقة» وتعريض النفس للهلاك ما الله به عليم. 

ولا يخفى أن الاضطرار يبيح للمسلم تناول المحرم؛ لدفع هلاك النفس 
غير باغ ولا عاد. 

فالاحتجاج على الجواز بالاضطرار متجهء بل إن الحاجة الملِحّة قد 
تكون سببا لجواز الممنوع كجمع صلاة الظهر مع العصرء وصلاة المغرب مع 
العشاء جمع تقديمء أو تاح لمطر› أو برد» أو مرض»› أو غير ذلك من 
الأسباب المعتبرة» وهذه الاستات المسوغة لذلك أضعف من ابات جواز 
الرمي قبل الزوال في عصورنا الحاضرة. 

سابعاً: جاء عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يه رواية من الشيخ 
عبد الله بن عقيل فى كتابه «الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» فى معرض 
تعليق الشيخ عبد الرحمن على رسالة الشيخ عبد الله ابن محمود كُلَنْهُ في حكم 
الرمي قبل الزوال. 

قال الشيخ عبد الرحمن ما نصه: ويمكن الاستدلال عليه بقول النبي وَل 
لما كثرت عليه الأسئلة من سأل عن التقديم والتأخير والترتيب «افعل ولا 
حرجا . 

وأحسن من هذا الاستدلال؛ الاستدلال بحديث ابن عباس المذكور 
لأنه يسمى مساءً» ويحتمل أن يكون بعد ما استحكم المساء وغابت الشمس»› 
فيكون فيه دلالة على جوازه بالليل. 

ودليل أيضاً على جوازه قبل الزوال؛ لأن السؤال عن جواز الرخصة في 
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الرمى بعد المساء؛ كالمتقرر عندهم جوازه فى جميع اليوم؛ بل ظاهر حال 
السائل تدل على أن الرمى قبل الزوال هو الذي بخاطره» وإنما أشكل عليه 
الرمي بعد الزوال» فلذلك سأل عنه النبي َكل. 

وذكر ذه دليلاً آخر حيث قال: إن أيام التشريق كلها ليلها ونهارها أيام 
أكل وشرب» وذكر لله» وكلها أوقات ذبح ليلها ونهارهاء وكلها على القول 
الصحيح أوقات حلق» وكلها يتعلق بها على القول المختار طواف الحج› 
وسعيه في حق غير المعذور. وإنما يتفاوت بعض هذه المسائل في الفضيلة. 
فكذلك الرمى . 

وقال وفعل النبي بل لا يدل على تعيين الوقت؛ بل على فضيلته فقط . 

وذكر يله ما نقله صاحب الإنصاف عن ابن الجوزي» وعن ابن عقيل 
في الواضح جواز ذلك قبل الزوال في الأيام الثلاثة. ثم ختم تعليقه كانه 
بقوله: فأنت إذا وازنت بين استدلال صاحب الرسالة واستدلال الجمهور 
رأيتها متقاربة إن لم تقل: تكاد أدلته ترَجَح).اه"''. 

وغني عن البيان القول بأن للقول وبالقول بجواز الرمي قبل الزوال سلف 
من العلماء. وتبرير معتبر لهذا القول. ولیس في القول به مصادمة لنص صريح 
من كتاب الله تعالى» أو من سنة رسوله ية أو شذوذ فى القول به. 

ونظرا إلى أن الاضطرار يقوى ويتأكد في اليوم الأول من يومي النفرء 
وأن قاعدة الترخيص للاضطرار مشروطة بالاقتصار على تغطية الحاجة الدافعة 
للاضطرار. فأرى جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول من أيام التشريق» 
وأن القول بذلك يعتبر من أهم أسباب القضاء على آثار الازدحام. والله 
المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

عضو هيئة كبار العلماء 
عبد النه بن سليمان المنيع 
حرر ف 1570/11/15اه 


.)۳٤٤ ۔‎ ۳٤۲ص(‎ )١( 


11 


الموضوع تنظيم حجاج الداخل 

الخلاصة | تاكيد ما جاء فى القران. السابق» وهو آنه لا قانع :من وضبع تتظيم الجا 
سنوات» ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك؛ إسهاماً في التخفيف على الحجاج» 
وإعانة لهم على أداء مناسك الحجء ودفعا للحرج والمشقة عنهم. 


| المصدر / هيئة كبار العلماء بالسعودية 


قرار رقم (5؟) 
وتاريخ 1477/1/4اه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد سبق لمجلس هيئة كبار العلماء أن أصدر فراره رقم (AV)‏ وتاريخ 
إجراء ينظم أوضاعهم» نظراً لضيق المكان في المشاعر المقدسة» والزيادة 
المطردة في عدد الحجاج سنة بعد أخرى. 

ولقد أعاد المجلس دراسة هذا الموضوعء وذلك بمناسبة كثرة الحجاج 
من الداخل ومن الخارجء مع وجود الإصلاحات والإنشاءات المتعددة في مكة 
المكرمة» وفى المشاعر المقدسة» مما يتطلب زيادة النظر فى سلامة الحجاج» 
والسعي الدائب لدرء الأخطار عنهم» ومنع ما يكون سبباً في وقوع الحوادث 
والكوارث» نتيجة الأعداد المتزايدة في الأماكن المختلفة في المشاعر . 

وقد اطلع المجلس على قراره المشار إليه آنفاًء والذي جاء فيه : 

(أنه بعد الدراسة والمناقشة» والتأمل والتماس الحلول والعلاج المناسب 
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لتخفيف المعاناة والمشقة عمن يريد أداء مناسك الحج» ومنع الأضرار المترتبة 
على شدة الزحام أو تقليلها . 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية لا يرى ما يمنع من وضع تنظيم 
للحجاج السعوديين» ومن ذلك أن لا تسمح الحكومة لمن حج إلا بعد خمس 
سنوات كما هو المعمول به مع المقيمين في المملكة من غير السعوديين» ما 
دامت الضرورة تدعو إلى ذلك إسهاماً في التخفيف على الحجاج» وإعانة لهم 
على أداء مناسك الحج» ودفعاً للحرج والمشقة عنهم» عملا بقول الله وَبْك : 
رید أله بحكم الك ول رن بعك بكم N‏ [البقرة: .]۱۸١‏ الآية. 

وقوله سبحانه : ورا جَحَلَ ل فى لذي من حرج [الحج: ۷۸]. 

وقول النبي ييه «يسروا ولا تعسروا». وقوله وة: «من كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته»). انت 

وإن المجلس ليؤكد على ما سبق أن صدر منه في ذلك» ويوصي 
لاط راليوق المملكة ومراضاة هذا الي الاجا التعاننات 
التي تضعها الدولة لتنظيم الحج» بحيث يلتزم الجميع بعدم تكرار الحج إلا 
بعد مضي خمس سنواتء إعانة للحجاج على أداء مناسكهم بيسر وسهولة» 
مكنا للأضرار والحوادث التي تنجم عن الازدحام» والتدافع في بعض 
المواقع 

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û‏ لا لا 
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يبدا وقت الرمي في الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة بعد زوال الشمسء 
إلا أنه لو رمى أحد قبل زوال الشمس لضرورة شديدة فلا يجب عليه الدم؛ عملاً 
بقول الإمام أبي حنيفة كأنَهُ. 

ويسن للحجاج المبيت في منى في أيام منى» ولو اضطر أحد إلى الإقامة خارج 
منى لضيق المكان أو لتدبير من الحكومة السعودية فلا حرج فيه. 


مجع افق الإسلامي بايد 


قرار رقم 77 )17/1١(‏ 
بشأن 
نوعين من مسائل باب الحج 


أ - توسيع أوقات رمي الجمرات: 

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

أولاً: بما أن الحج من أهم عبادات الإسلام» ولا يفترضه الشارع على 
العبد المسلم إلا مرة واحدة في العمر كله» فينبغي على الحجاج الكرام أن 
يلتزموا في هذه العبادة بأفضل الطرق المشروعة التي وردت بها السئة الشريفة» 
ويقوموا بمراعاة جوانب الاحتياط في أدائها ما أمكن. 

ويجدر بالذكر هناك أن أوقات رمي الجمرات في الأيام الثلاثة (اليوم 
العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة) تتسع اتساعا كافياء 
وهناك متسع للرمي في كل يوم إلى طلوع الصبح الصادق لليوم القادم» وعليه 
فلو اختار الحجاج الكرام الأوقات المناسبة لأحوالهم وظروفهم فسوف لا 
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يجدون الصعوبة ولا يتعرضون للحوادث والتي غالبا ما تحدث بسبب عدم 
المعرفة والاستعجال في الأمر. 

ثانياً: يكره لعامة الناس أن يقوموا بالرمي في العاشر من ذي الحجة قبل 
طلوع الشمس وبعد طلوع الصبح الصادق» غير أنه يجوز للنساء والمعاقين 
والضعفاء والمرضى ومن في حكمهم الرمي في هذه الأوقات بدون كراهة. 

ثالثاً: لا يجوز لأحد الرمي من منتصف الليل في العاشر من ذي 
الحجة» وذلك لأنه لا يدخل وقت الرمي حينذاك. 

رابعاً: يبدأ وقت الرمي في الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة 
بهد زوال القمس > وي :إلى الصيض الصاف للتاريض لفات لذا فت التي 
في هذه الأوقات» وعلى الذين يقومون بأداء الحج المفروض رعاية هذا 
الجانب إلا أنه لو رمى أحد قبل زوال الشمس لضرورة شديدة فلا يجب عليه 
الدم عملاً بقول الإمام أبي حنيفة ككأَلْه. 

خامساً: لا يكره الرمي في الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة بعد 
غروب الشمس نظراً إلى واقع الزحام الحالي. 

سادساً: لا يلزم الحاج إذا أقام هو في منى إلى ما بعد غروب الشمس 
رمي الثالث عشر من ذي الحجةء أما إذا طلع الصبح الصادق للثالث عشر من 
ذي الحجة في منى فيلزمه رمي الثالث عشر من ذي الحجة. 
ب - حكم المبيت في منى : 

أولاً: يسن للحجاج المبيت في منى في أيام منى» لذا فينبغي لهم أن 
يتجنبوا ترك سنة عظيمة من سنن الحج. 

ثانياً: فلو اضطر أحد إلى الإقامة خارج منى لضيق المكان أو لتدبير من 
الحكومة السعودية فلا حرج فيه. 
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_ وثيقة رقم 007 | 
حكم استعمال المرأة أدوية لمنع الحيض لأجل الحج 


الخلاصة | يجوز اال القراة وت لحن الح الال الدع عد امار ت من 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوباً تمنع العادة أو تؤخرها في 
وقت الحج؟ 

الجواب :يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا 
من العادة» ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص محافظة على سلامة 
المرأة» وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس. 
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_ وثيقة رقم ۲۰2 | 


الخلاصة | تطوير المسالخ الحالية وإنشاء مسالخ متعددة وإيجاد البرادات الكافية لحفظ 
اللحوم الصالحة وتوعية الحجاج في أحكام الهدي 


ا هيئة 6 العلفاء باسحو دة 


من فرارات هينه كبار العلماء 
قرار رقم ۷١‏ وتاريخ ؟؟0/7/1١٠11اه‏ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه. وبعده: 
ففى الدورة الاستثنائية الرابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الاق ۸ هه حتى 1/77/٠٠1١ه.‏ نظر المجلس في موضوع 
الاستفادة من اللحوم التي تكون في منى أيام الحج بناءً على الأمر السامي رقم 
“/ح/ 4975 وتاريخ ۲۳/٤/١١٠٠٠ه.‏ الذي يتضمن رغبة صاحب السمو 
الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء في بحث الموضوع المذكور بحضور كل 
من سعادة المهندس عبد القادر كوشك أمين العاصمة المقدسة» وسعادة 
المهندس عبد العزيز غندورة مدير مشروع منى . 
واستعرض ما سبق أن قرره في شأن اللحوم برقم (5) وتاريخ /١١‏ 
4ه ورقم )5١(‏ بتاريخ ۱۲/٤/۳۹۸١ه‏ وما أصدره المجلس 


التأسيسي لرابطة ة العالم الإسلامي في الموضوع في دورته السابعة عام 
06 هم. كما استعرض خطاب معالى وزير الأشغال العامة والإسكان بالنيابة 


رقم /۲٣۰/۱‏ ٥٠۲/١٠٤م‏ في ۱/٤/١١٤٠ه.‏ وما ذكره معاليه من أن نتيجة 
الدراسات الفنية في الوزارة وإدارة مشروع منى تدل على أنه يلزم توافر ثمانية 
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آلاف جزار وخمسمائة طبيب بيطري لكل مائني ألف رأس من الغنم. 
كما استمع إلى الشرح الذي قدمه المهندس عبد العزيز غندورة بناء على 

الدراسات المشار إليهاء كما استمع أيضا إلى المعلومات التي قدمها سعادة 

المهندس عبد القادر كوشك عن الوضع الحالي للمجازر في منى واللحوم التي 
تكون فيهاء حيث ذكر أنه يوجد مجزرتان في منى وخمس مجازر أخرى 
خارجهاء وأن الصالح من الأغنام المذبوحة يؤخذ ويستفاد منه إلا النزر القليل 

ولا يترك إلا الهزيل الضعيف. 
وبعد ذلك ناقش المجلس فكرة إقامة المشاريع على ضوء نتيجة الدراسة 

التي ذكرها معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بالنيابة بخطابه المذكور 

وشرحها سعادة المهندس عبد العزيز غندورة» فظهر للمجلس أنه يترتب على 
إنفاذ تلك المشاريع المقترحة صعوبات ومشكلات فنية وعملية وتحتاج إلى 
نفقات باهظة تكلف الدولة أضعاف قيمة تلك اللحوم» ومن أجل ذلك رأى 

الاستغناء عنها بالبديل التالي : 

١‏ - تطوير المسالخ الحالية لتستوعب أعداداً كبيرة من الذبائح وإنشاء مسالخ 
متعددة على مداخل ومخارج منى وفي أماكن متفرقة من الحرم بالقدر 
الذي يكفي مع استمرار تمكين الحجاج من مباشرة ذبح هداياهم إذا 
رغبوا في ذلك وأخذ ما يشاؤون من لحومها. 

؟- العمل على إيجاد المجالب المناسبة بجوار كل مسلخ ومنع الناس من 
بيع ما لا يجزئ شرعاً من الهزيل والمريض ونحوها. 

۳ - إيجاد البرادات الكافية لحفظ اللحوم الصالحة التي يستغني عنها الحجاج 
إلى أن توزع على فقراء الحرم حسب الإمكان. 

٤‏ - أن تقوم الجهات المعنية بتوعية الحجاج في داخل المملكة وخارجها في 
أحكام الهدي وما يجب أن يكون عليه وما يلزمهم نحوه. 

ه- يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في المجازر 
مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك مما ترى فيه المصلحة لفقراء 
الحرم مما يتركه أهله رغبة عنه. 
والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و 
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وثيقة رقم 001 | 
حكم نقل لحوم الهدايا والحزاءات خارج الحرم 


الخلاصة | هدي التمتع والقران يجوز نقله إلى خارج الحرم» وأما الفدية التي تذبح داخل 
الحرم فلا ينقل منها شيء لأنها لفقراء الحرم 
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من قرارات هيئة ڪبار العلماء 
قرار رقم 77 وتاريخ ١7/١٠/0٠5اه‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه وبعد: 

ففى الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بالطائف 
ا هن يوم الت الموافق 0/0/١‏ اھ جب تقوم آم القر ن 
الحادي والعشرين منه بحث المجلس حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج 
الحرم. 

بناءً على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة من دراسة هذا الموضوع بعد 
أن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا فيه يوضح حكم نقل لحوم 
الهدايا والجزاءات ونحوها إلى أماكن تقع خارج الحرم» وهل يجوز توزيعها 
خارج الحرم مطلقاً أو عند استغناء فقراء الحرم؟ وهل يفرق بين الهدايا 
الواجبة من أجل التمتع والقران وبين الواجبة بفعل محظور أو ترك واجب؟ 

وقد درس المجلس البحث المذكور ورجع إلى قراره رقم ( الذي 
أصدره في الدورة الاستثنائية الرابعة» المتضمن عدة مقترحات للاستفادة من 
اللوم الي ردي عي ايام الجع ري 
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تطوير المسالخ الحالية لتستوعب أعداداً كبيرة من الذبائح وإنشاء مسالخ 
متعددة على مداخل ومخارج منى وفي أماكن متفرقة من الحرم بالقدر 
الذي يكفي مع استمرار تمكين الحجاج من مباشرة ذبح هداياهم إذا 
رغبوا في ذلك وأخذ ما يشاؤون من لحومها. 

العمل على إيجاد المجالب المناسبة بجوار كل مسلخ ومنع الناس من 
بيع ما لا يجزئ شرعاً من الهزيل والمريض ونحوهما . 

إيجاد البرادات الكافية لحفظ اللحوم الصالحة التي يستغني عنها الحجاج 
إلى أن توزع على فقراء الحرم حسب الإمكان. 

أن تقوم الجهات المعنية بتوعية الحجاج في داخل المملكة وخارجها في 
أحكام الهدي وما يجب أن يكون عليه وما يلزمهم نحوه. 

يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في المجازر 
مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك مما ترى فيه المصلحة لفقراء 
الحرم مما يتركه أهله رغبة عنه. 

وبعد مناقشة الموضوع وتداول الرأي فيه رأى المجلس بالأكثرية إصدار 


فرار يوضح الحكم في نقل اللحوم من الحرم إلى خارجه» حيث كان القرار 
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وبناءً على هذاء فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع : 

هدي التمتع والقران» فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم» وقد نقل 
الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة» ففي صحيح 
البخاري عن جابر بن عبد الله و قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق 
ثلاث منى» فرخص لنا النبي ود فقال: كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا . 

ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب 
محظور أو ترك واجب» فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه لأنه كله 
لفقراء الحرم . 

ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار أو غيرهما مما 
يسوغ ذبحه خارج الحرم» فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان 
ذبحه إلى مكان آخر. 
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وأن المجلس يوصي جميع الحجاج بأن يختاروا الجيد الطيب لهداياهم 
وذبائحهم» وأن يعلموا أنه يجب عليهم توزيعها حسب ما شرع الله ورسوله» 
ولا يجوز لهم ذبحها وتركها دون أن ينتفع بها أحد من المسلمين. . والله ولي 
التوفيق . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


هيئة كبار العلماء 


Û‏ لا لا 
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الخلاصة | يجوز تعليب جزء مما زاد من لحوم الهدي والأضاحيء مع ملاحظة الاستفادة من 
جميع أجزاء الهدي والأضاحي لمصلحة فقراء الحرم» وما زاد يصرف لغيرهم من 
المحتاجين؛ لما يترتب على هذا المشروع من مصالح متصلة بحاجة الفقراءء مع 
كون ذلك متوافقاً مع النصوص والقواعد الشرعية. 


فقرار رقم )۲٤۳(‏ 
ق 5ه 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فقد استعرضت هيئة كبار العلماء في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة 
في مدينة الرياض ابتداء من يوم الأحد ۲/۱۲/ ١١٠٤٠ه‏ الكتاب الموجه إلى 
سماحة المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
من معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ذا الرقم (75/ )73١١/٠١‏ في 
17 هه والذي جاء فيه: (وأفيد سماحتكم عن رغبة لجنة الإفادة من 
الهدي والأضاحي المشرفة على أعمال مشروع المملكة العربية السعودية 
للإفادة من الهدي والأضاحي في التماس مرئياتكم الشرعية حيال فكرة تعليب 
جزء من لحوم الهدي والأضاحي). 

وقد ورد في الكتاب المذكور الدواعي والمميزات لهذا المقترح . 

وبعد أن استعرضت الهيئة القرارات الصادرة عنها ذات الصلةء ومنها 
القرار ذو الرقم )٤۳(‏ في ۳١/٤/١۳۹١ه‏ والذي جاء في فقرته الخامسة ما 
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نصه: (يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في 
المجازر مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك مما ترى فيه المصلحة لفقراء 
الحرم مما يتركه أهله رغبة عنه). 

والقرار ذو الرقم (۷۷) في ١5/١٠/1400١ه‏ وفيه: (هدي التمتع 
ا ف بحر القن ت الزن حارج الح رة تقل الميسنابة ..رضيواة الله 
عليهم ‏ من لحوم هداياهم إلى المدينة» ففي صحيح البخاري عن جابر بن 
عبد الله وا قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مِنى؛ فرخص لنا 
النبي يكل فقال كلوا وتزوّدوا فأكلنا وتزودنا»). 

والقرار ذو الرقم )١1١(‏ في 75/١٠/404١ه‏ بخصوص الاستفادة من 
لحوم الهدي والأضاحي ولما رأت الهيئة من مصالح تترتب على إقامة هذا 
المشروع خاصة تلك المتصلة بحاجة الفقراء وأن ذلك متوافق مع النصوص 
والقواعد الشرعية المقررة في هذا الباب». فإن هيئة كبار العلماء تقرر إجازة 
تعليب جزء مما زاد من لحوم الهدي والأضاحي مع ملاحظة الاستفادة من 
جميع أجزاء الهدي والأضاحي لمصلحة فقراء الحرم وما زاد يصرف لغيرهم 
فن الجدكنا جين : 

والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


Û Û‏ لا 
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الخلاصة | س 
| المصدر | كتاب النوازل في الحج للباحث علي الشلعان 


بل 
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ا 


من كتاب النوازل ي الحج للباحث على الشلعان 

4 أن حصول التأشيرة والتصريح للحج شرط وجوب وليس شرط لزوم 
أداء . 

4 لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن ينيب غيره لعذر يرجى زواله. 

. تحريم التحايل على أنظمة الحج بأي نوع من الحيل‎ - ١ 

5 - استصدار الخطاب البنكي؛ أو خطاب الضمان لحملات الحج لا 
تان به؛ إذا لم يأخذ البنك عليه أجرة إلا ما يوازي المصاريف الإدارية 

۳ - جواز إيداع المبلغ المطلوب للحج في البنك الربوي؛ إذا كان لا 
يتمكن من الحج إلا بذلك» وترك الحج من أجل هذا الأمر لا يعتبر عذراً في 
تأخير الحج؛ إذا كان الشخص قادراً مستطيعاً لذلك. 

84 - أن نقل الحجاج عمل تجاري محضء وبناء عليه؛ فإن الإعلان 
عنه حكمه حكم سائر الإعلانات عن السلع التجارية» لا بد أن يراعي فيه 

6 أخذ المال لمرافقة حملات الحج للدعوة والتوجيه لا بد فيه من 
اعتبار الباعث للعمل والأغلب فى القصدء توخياً للإخلاص» وبعداً عن 
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مواطن الخلاف» ولأنه إذا غلب قصد الدنيا كان الإخلاص هزيلاً ضعيفاًء 
وتمكن قصد الدنيا من القلب. 

7 - أن من كان متأكداً أن إحرامه بالحج لن يؤثر أدنى تأثير على عمله 
الموكول إليه» فيجوز له حج الفريضة دون إذن مرجعهء أما إذا كان سيؤثر أو 
يظن أنه سيؤثر ولو أدنى تأثيرء فلا يجوز له ذلك؛ لأن فيه تقديم مصلحة 
خاصة على مصلحة عامة» ولأن فيه منافاة لموجب وروح العقد الذي بينه وبين 
من وظفه. 

١7‏ من أحرم بالحج؛ وعمله مطلوب منه وقت الحجء ولا يمكن 
تركه: فإن كان يترتب على غيابه فصل من عمله» ولیس له مصدر كسب إلا 
هذا العملء وكان هذا الأمر متيقناً؛ فهنا قد يعتبر له حكم المحصر يحل بعد 
ذبح الهدي . 

۸ - المكث مع الحملات الحكومية لمن لم يأذن له لا بأس به إذا كان 
المكان متسعاًء وأما الأكل والشرب فإن كان زائداً فهم أحق به من غيرهم. 
وإن أذن لهم فهم يستحقون ذلك بالإذن. 

49 - الحج مع الحملات الباهظة الثمن لا ينبغي لعموم الناس» أما من 
كان يحدث في حقه إسراف أو تبذيرء أو تباو وتفاخر؛ فهو في حقه حرام. 

٠‏ - اشتراط المحرم للمرأة في حح الفريضة»ء وأن الحج لا يجب 
بدونه» وأن المرأة إذا لم تجد ذا محرم فهي غير مستطيعة؛ فلا يجب عليها 
الحج . 

١‏ - عدم جواز سفر المرأة بالطائرة إلا في حال الضرورة الملحة؛ 
كعلاج لمرض لا يحصل إلا بالسفر ولا محرم لهاء أو رجوعها من بلاد 
سافرت له بمحرم فمات محرمهاء أو رجع عنها ولا محرم يمكن أن يعيدها؛ 
لامتناع حضوره؛ لما جد من إجراءات السفر والتأشيرات» أو أن حضور 
المحرم يكلفه ما لا يطيق من المبالغ» ونحو ذلك من الضرورات الواضحة» 
والضرورة تقدر بقدرها. 

۲ - الخادمة لا يجوز أن تحج مع كفيلها أو غيره بلا محرم» إذ هي 
امرأة كسائر النساء . 
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۳ - يمنع الإحرام من جدة إلا للقادم من سواكن وبور سودان إذا لم 
يمر بميقات من المواقيت ولم يحاذه. 

٤‏ عدم جواز تجاوز أول ميقات مر عليه إلى ميقات آخر على كل 
حال . 

٥‏ - أن من رجع إلى الميقات بعد إحرامه بعده لا يسقط عنه الدم. 

7 - من تجاوز الميقات وأحرم بعده ولم يرجع لأنه لا يحمل تصريحاً؛ 
فحجه صحيح وفعله حرام؛ من وجهين: 

أحدهما : تعدي حدود الله ي؛ بترك الإحرام من الميقات. 

الثانفي: مخالفة أمر ولاة الأمور الذي أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله . 

۷ - إن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يكن متمتعاً سواء وقعت 
أفعالها في أشهر الحج أو قبلها. 

من لبس ثوبه لعدم حمله التصريح ليس بمكره» وذلك لأنه متاح له 
استخراج التصريح بأيسر السبل» ولا يفعل مثل هذه التصرفات إلا الذين 
يحجون النافلة في سنين متتابعة . 

8 أن الحصر يحصل بكل مانع أو حابس يحبس المحرم عن الحرم» 
وأنه كالمحصر بالعدو سواء بسواء. 

٠‏ _ أن المحصر مطلقاً يحل حين يحصر بعد أن يذبح هديه. 

"١‏ - وجوب الفدية على من تعمد شم الطيب ولكن يقيد هذا القصد 
بإرادة الاستمتاع بالطيب» أما إذا كان يريد التجربة واختباره؛ هل هو جيد أم 
رديء؟ فلا فدية عليه. 

؟” - أن الصابون المطيب بالرياحين ونحوها مما لم يتخذ للتطيب يجوز 
اتال أها: ذا كان معطا ا جحد لطب الك ن :قلا بجو 
استعماله. 

۳ - أن الزعفران وغيره من الطيب إذا وضع في طعام أو شراب فذهب 
ريحه وطعمه جاز للمحرم تناوله سواءٌ طبخ أم لا. 

_ أن من مس طيب الكعبة قاصداً فعلق به فعليه الفدية. 
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٥‏ - من كرر لبس زيه من الجنود والأطباء وغيرهم» ولم يكن كمّر عن 
اللبس السابق» لا تكرر عليه الكفارة؛ ولا يجب عليه إلا كفارة واحدة. 

55 - أن الأحوط هو ترك لبس الكمامات للرجل؛ خاصة إذا كان يغطي 

۷ _ عدم جواز لبس الإزار المخيط» مع القول بعدم منع وضع الحجزة 
في أعلى الإزارء ووضع التكة فيها ليربط بها الإزار. 

۸- حرمة ما ظهر في العصور المتأخرة من وضع قطعة ثالثة تحت 
الفرج لتستر العورة وتربط بالإحرام بكبسات معدنية. 

4 جواز الطواف في الدور الأول والسطح على كل حال؛ سواءً كان 
زحاماً متصلاً أو غير متصل» وسواءً كان مرتفعاً عن الكعبة أم لا. 

٠‏ _ جواز الطواف على السير الكهربائي لو وجد حتى بغير عذرء أما 
إذا وجدت الحاجة الماسة واشتد الزحام فإن العذر في هذه الحالة واقع. 
والقول بالجواز متفق عليه. 

١‏ -المسعى مشعر مستقل له أحكامه الخاصة؛ على أن هذا الاستقلال 
لا يمنع الطائف من المرور فيه أثناء طوافه؛ في حال الحاجة الملحة» والزحام 
الشديد» وعدم القدرة على إكمال الطواف إلا بالنزول فيه» ثم العودة إلى 
المطاف مرة أخرى وذلك بقدر الحاجة» أما في حال عدم الحاجة فلا يجوز 
مرور الطائف فيه. 

۲ - جواز نقل المقام من موضعه إلى موضع مسامت لموضعه» يحصل 
به التوسيع على الطائفين» وراحة المصلين. 

۳ - جواز طواف الحائض إذا استحال بقاؤها وامتنع رجوعها لمكة 
بيسر وسهولة. 

4 - توقف الدم بعد نزوله؛ نتيجة أخذ دواء يرفعه؛ لا بد من النظر فيه 
من حيث علامات الطهر؛ فإن ظهرت اعتبر طهرا مهما قل وقته» وإن لم تظهر 
فلا يعتبر طهراً ما دام في وقت إمكان نزول الحيض . 

5 من حمل النجاسة عالماً بها غير قادر على إزالتها لعذر؛ كمن 
يحمل قسطرة البول لمرض فيهء أو من أصابه سلس بول أو المستحاضة؛ ومن 
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هذا حاله فقد جمع بين أمرين: وهما الحدث المستمرء وحمل النجاسة» وقد 
أجمع أهل العلم على عذرهم». وأن صلاتهم وطوافهم صحيحان. 

7 - أن طواف النساء مع الرجال على حدة بغير اختلاط هو الفعل 
الجائز المشروع»ء وأما طوافهن منفردات عن الرجال؛ بأن يخصص لهن وقت 
لطوافهن» والرجال لهم وقت» وهذا وإن كان يزيل مفسدة الاختلاط بين 
الرجال والنساء؛ ولكن النصوص لم تدل عليه» ولم يكن من فعل السلف . 

۷ - وقوع الدعاء بصوت واحد؛ مثل ما يقع في المطاف في هذه 
الأزمان؛ فهو بلا شك أمر منكر لما فيه من الاجتماع على الدعاء بصوت 
واحد» وقد عده الشاطبي وغيره من أهل العلم مثالا على الابتداع في هيئات 
العبادات وكيفياتها. ولما فيه من رفع الصوت بالدعاء» وفيه تشويش على 
الطائفين وإيذاء لهم. 

وأما تخصيص أشواط الطواف أو السعى بأدعية خاصة» وهذه الأدعية 
تقرأ من كتب قد خصصت كل شوط بدعاء معين: فهذا كما نص غير واحد من 
أهل العلم على أنه بدعة محدثة. 

۸ - لا شك أن هذه الدولة المباركة منذ عصرها الأول لم تخرج عن مشورة 
أهل العلم في أي شأن من شؤون المناسك› ولعل ما حصل من خلاف حول 
توسعة المسعى من الخلاف السائغ ولله الحمدء وأمر ولي الأمر يرفع الخلاف. 
وهاهنا بعض المقترحات التي قد تزيل الخلاف ويحصل بها التوضيح للعلماء : 

أولاً: تثبيت شهادة من شهد باتساع الصفا والمروة من الشهود في 
المحكمة الشرعية» مع اعتبار شروط الشهادة المعلومة» وإظهار هذه الشهادة 
لأهل العلم» وجمع الشهود بالعلماء من الموافقين والمعارضين؛ ليعلم مدى 
فهم الشهود لما شهدوا به» ويكون هناك زيارة ميدانية تطبيقية على أرض 
الواقع ؛ تجمع بين العلماء والشهود. 

ثانياً: عمل مجسات من المنطقة التي تنتهي إليها التوسعة الجديدة جهة 
الصفاء ومن المنطقة التي تنتهي إليها التوسعة الجديدة في جهة المروة» وعمل 
مجسات من جبل الصفا ومن جبل المروة ومقارنة العينات» وإظهار هذه 
الدراسة لأهل العلم والباحثين» ولا شك أن معهد خادم الحرمين الشريفين 


AY 


لأبحاث الحج لديه الآلية والأجهزة التي يمكن أن تقيس ذلك وتوضحه. 

ثالثاً: دراسة المشاريع السابقة وخاصة التوسعة السعودية عام ١۷١١ه‏ 
والتي أخذ فيها شيء من جبلي الصفا والمروة للتوسعة على الناس» والتي 
لا شك أن مخططاتها ودراساتها وما فعل فيها على وجه التحديد موجود أو 
جزء منهاء وإبراز تلك الدراسات وبحثها من العلماء إخبارهم بما تم فيهاء 
واستدعاء المهندسين والمقاولين القائمين على تلك التوسعة الأولىء والذين لا 
زالوا موجودين أو بعضهمء وجمعهم بأهل العلم ليتحقق أهل العلم من الجزء 
المزال من الجبلين. 

رابعاً: لا شك أن الخلاف فى مثل هذه المسائل العلمية الشرعية سائغ» 
غاس ايقل مو وى أنه أعلم راي رل ۷ ن إل الا جا 
باتباع أحد القولين في الخلافات المعتبرة القوية بطريقة أو بأخرىء ولذا فإن 
من الحلول القائمة أن يبقى المسعى القديم على حاله؛ في كونه مسارين 
للذاهب من الصفا إلى المروة» وللقادم من المروة إلى الصفاء وبينهما مسار 
للعربات بنفس التفصيل السابق» ويجعل في المسعى الجديد نفس التوزيع إلى 
ثلاثة أجزاءء ومن رأى جواز السعي في الجديد سعى فيه» ومن رأى عدم 
جواز السعي في المسعى الجديد سعى في القديم» ولا يثرب أحد على أحدء 
والظن في هذه الحكومة الرشيدة التي ما فتئت تجمع الناس» وتقرب قلوبهم 
أن تأخذ بهذا الاقتراح أو ما شابهه؛ مما يجمع القلوب ويطمئنها لكمال 
عبادتهاء وأدائها على الوجه الأتم الأكمل» أقول هذا مع علمي بأن التوسعة 
قد قامت الآن؛ ولكن ذلك من باب النصيحة لولاة المسلمين وعامتهم. 
وليتضح لأهل العلم المناط الشرعي» ولكي تتحد الفتوى في ذلك ولا يحصل 
ما حصل الآن من البلبلة في صفوف طلاب العلم والعلماء بين مجيز ومانع 
ومتوقف. مما ترتب عليه إفتاء البعض بعدم صحة عمرة المعتمرين› أو حج 
الحجاج, وأمرهم بإعادة السعي مرة أخرى» والله المستعان. 

48- حد المسعى العلوي هو نهاية ممر العربيات» فبه ينتهي ما بين 
الضفا"والمووة: :ولذا الدووان غل فة الصا وفة المرزوة لبن واجا ولا بجي 
ما 
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١‏ _ أن من مرٌ بعرفة بطائرة أو نحوها من المركوبات» وهو يقصد 
الحج» من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر؛ فقد أدرك 
الحج. 

١‏ - في حال الازدحام لا يجوز الوقوف بعرنة نظراً لورود النص بالنهي 
عن الوقوف فيها. 

7 - لو وقف خارج حدود عرفة جهلاً سواءً في الجزء الخارج من عرفة 
من مسجد نمرة» أو غيره من الأماكن الخارجة عن عرفة؛ فلا حج له» وكذا 
من فاته الوقوف في عرفة لأي سبب من الأسباب فقد فاته الحج. 

“اه وقوف المغمى عليه في عرفة يختلف باختلاف حاله؛ فإن كان 
ممن يسهل رجوعه لأداء الحج مرة أخرى› وذ يخ عليه دقلو عل يفول 
لا يجوّز وقوفه لكان سائغاً أخذاً بالاحتياط للعبادة» وخروجاً من هذا الخلاف 
القوي» وإن كان ممن لا يمكن رجوعه. ويشق عليه ذلك فيمكن أن يقال في 
حقه بالجواز. 

4 - أن من لم يستطع دخول المزدلفة حتى طلوع الشمس لتعطل حركة 
السير أو ازدحامه؛ مع عدم قدرته على ترك وسيلة النقل - ومن ثم وصوله إلى 
مزدلفة ‏ إما لخوفه على نفسه أو أهله أو ماله فلا يجب عليه دم لوجود 
العذر. 

4 من مر بالمزدلفة فقط معذوراً بفعله؛ وذلك لعدم قدرته على 
التوقف؛ لأنه منع منهء أو عدم قدرته على الرجوع بعد أن خرج منهاء 
فالمعذور يكفيه المرورء ولا يجب عليه دم. 

7 - من ترك المبيت بالمزدلفة أو منى للقيام على مصالح الحجاج فلا 
يجب عليه بتركه دم . 

لاه إذا وجد فى السيارة العدد الكثير من الأقوياء وعدد من الضعفة؛ 
فلا يخلو الحال إما أن ينتظر الضعفة حتى ينصرفوا مع الجميع وهذا أفضل 
بلا شك» فإن كان الضعفة لا يستطيعون المكث؛ فإما أن يستطيع الأقوياء 
- ممن معهم في السيارة ولا يحتاج لهم الضعفة ‏ البقاء في مزدلفة وينصرف 
الضعفة ومن يحتاجون فهذا أولى ‏ بلا شك -, أما إن لم يستطع باقي الأقوياء 
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المكث خشية الضياع والإرهاق فهنا يجوز انصرافهم جميعاً . 

جواز جمع التقديم في المزدلفة. 

48 إذا خشي الحاج أن يخرج وقت العشاء قبل أن يصل إلى المزدلفة 
فإنه في هذا الحال يكون الواجب عليه أن يؤديها قبل أن يخرج وقتها. 

٠‏ - من لم يستطع النزول من السيارة ليصلي» ولم يبق من وقت العشاء 
إلا ما يكفي لأداء الصلاة؛ يصلي في سيارته على حالهء ويأتي بما يمكنه من 
الشروط والأركان والواجبات. 

١‏ الزحام الذي لا يخلب على الظن التضرر منه لا يعتبر عذراً يبيح 
الانصراف من المزدلفة لغير الضعفة. 

١‏ - أن الانصراف قبل نصف الليل لا يجوز للضعفة والمرضى ولا 

۳ - الزحام الذي يعتبر عذرا يجيز الانصراف هو ما غلب على الظن 
وفوع الضرر منهء ولا شك أن اعتباره عذراً بهذا الوصف يستوي فيه الرجل 
والمرأة والقوي وغيره» ولذلك نص بعض أهل العلم المعاصرون على جواز 
انصراف الرجال الأقوياء في هذا العصر في آخر الليل. 

5 - عدم جواز البناء في منى حتى ولو كان ذلك البناء من الأكشاك 
التي لها تصميمات فنية وأسس قوية؛ لأنها في حكم البناء» إذ لا فرق بين ما 
بني من خشب أو حجارة أو لبن إذا أقيمت على وجه من شأنه الثبات 
والدوام؛ لأنها قد تفضي مع طول العهد إلى بقائهاء والطمع في تملكهاء أو 
الاختصاص بها على الأقل» أما البناء على سفوح جبال منى مما لا يتمكن 
الحجاج من استغلاله فجائز إذا كان البناء من بيت المال. 

0 جواز تأجير الخيام في منى ولكن بضوابط مهمة: 

أ يراعى في قيمة الإيجار أن تكون متناسبة مع قيمة هذه الخيام حتى 
تنتهي قيمة تكلفة تلك الخيام» ثم يكتفى في قيمة الإيجار بقيمة تكاليف الصيانة 
والخدمات فحسب . 

ب - فى المساحة: يراعى أن لا يعطى الشخص أو الحملة أو المؤسسة 
اکر فين جا في ويلزم من زاد لديه شيء من الخيام أن يرده إلى الجهة 
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المختصة» واسترجاع المبلغ المخصص لهء فإن لم يكن ذلك ممكناً فلا مانع 
أن يؤجر تلك الخيمة بنفس القيمة التي استأجرها بدون زيادة وما زاد فهو 
حرام أخذه وأكله» ومن تعمد الزيادة في المساحة ليؤجر فقد اغتصب المكان؛ 
لأنه لا حق له فيه؛ ولأنه أخذ قدراً زائداً عن حاجتهء فإن زاد في الأجرة فقد 
جمع الإثمين. 

ج - في الموقع لا يكون الموقع له تأثير في قيمة الإيجار لأن الإيجار 
لتكلفة الخيام؛ وهي متساوية في أول منى وآخرهاء ومن زاد الأجرة اعتباراً 
للموقع فمعنى ذلك أنه زاد من أجل الأرض التي لا يختص بها أحد دون 
أحد» فلا يحق له أن. يزيد في أجرتها . 

د - في التوزيع: يكون بحسب الأسبقية» ولما كان ذلك متعذراً في 
الوقت الحالي جعلت القرعة حلاً للمشاحة» فيكون التوزيع بالقرعة وقد نص 
أهل العلم بأنه إذا سبق إلى شيء من المباحات اثنان فأكثر أقرع بينهماء وقيل 
للإمام أن يقدم أحدهما لأن له نظراً واجتهاداً . 

5 - من لم يجد مكاناً يبيت فيه في منى إلا بأجرة فهل يلزمه دفعها أو 
لا؟ لا يخلو من حالين: 

الحال الأول: أن تكون أجرة الخيمة بأجرة المثل.ء وكان قادرا على تلك 
الأجرة» غنى عنهاء فاضلة عن نفقته» وقضاء دينه» ونفقة من يلزمه نفقته؛ فإن 
قلت عزو لك ره أنه ن فى اجار اة 

الحال الثانى: أن تكون أجرة الخيمة بأكثر من أجرة المثل» فإذا زادت 
عن أجرة المثل زيادة فاحشة فلا يجب عليه أن يستأجر حين ذاك. أما إذا 
كانت الزيادة على ثمن المثل في إجار خيام منى يسيرة فلا تمنع من لزوم 
الاستئجارء ولكن يشترط أن يكون المؤجّر هو الخيمة لا المكان. 

۷ - من لم يجد في منى مكاناً إلا بأجرة أعلى من أجرة المثل بكثير 
وهو قادر على بذلها؛ فلا يجب عليه بذلهاء ولكن هل يجوز له بذلها مع کون 
طلبها غير مشروع؟ الصحيح جواز بذلهاء وإثم طلب الأجرة الزائدة على من 
طلبها لا من دفعها. 

8 أن ما كان في منى طريقاً مطروقاً للسيارات أو المارة» أو موصلاً 
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للمشعر؛ كالجمرات مثلاً فلا يكون مبيتاً لا هو ولا رصيفه» أما ما ليس طريقاً 
مطروقاً بأن كان مغلقاً مثلاًء أو بعيداً عن أماكن الزحام ولا يعتبر ممراً للمشاة 
فيجوز المبيت فيه. أما ما كان خلاف ذلك فلا يجوز للحاج أن يبيت فيه فيضر 
بنفسه أو بالمسلمين. 

48 جواز استغلال الأماكن الفارغة» التي لا تمنع من الانتفاع 
بالمساحات التي سبق إليهاء أو أجرت خيامها . 

۰- من علم أن حملته أو رفقته لن يبيتوا بمنى» بأن تكون الرفقة أو 
الحملة قد عينت للحجاج مكاناً في مزدلفة؛ فإن كان يستطيع أن يحجز مع 
حملة أخرى تناسب قدرته المادية بمنى؛ فهذا يجب عليه تغيير حملته إلى 
الحملة الأخرى» أما إن كانت الحملات التي تناسب قدرته المادية على حد 
سواء كلها تبيت في المزدلفة ليالي التشريقء أو قد يحصل لهم المبيت بمنى 
وقد لا يحصل لهمء أو قد فات إمكان التسجيل مع الحملات التي تبيت بمنى 
ولم يتبق إلا هذهء فيجوز له والحال هذه التسجيل فيها. 

الات اف من لم جد مكانا :فى سی بیت حت اتی الناسن: أو بعد 
آخر خيمة من خيام الحجاج . 

۲-- أن المعتبر فى المبيت أن يحصل فى منى الليل كله»ء أو أكثره.ء أو 

“ا أن سائر أهل الأعذار يلحقون بأهل السقاية والرعاة؛ وبناء على 
ذلك فإن من ذهب للطواف أو نحوه ففاته أكثر الليل فلا يلزمه فدية» خاصة إذا 
كان طوافه للإفاضة . 

4 أن الضعفة يجوز لهم الرمي بمجرد وصولهم إلى منى ولو كان 
ذلك قبل الفجر؛ للإذن الذي ورد في حقهم» على أن يكون انصرافهم بعد 
ذهاب أكثر الليل وليس نصفهء وأما الأقوياء فلا يجوز لهم الرمي قبل طلوع 
الهس 

5 - أن القول بالرمي بعد الزوال هو القول الأولى بالتقديم؛ خاصة إذا 
علمنا أن الناس إذا علموا بالرخصة» ورموا قبل الزوال» فسيجتمعون بعد 
طلوع الفجر؛ ليرموا وينصرفواء فيحصل ما حصل عند الزوال سواء بسواءء 
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وكذلك يؤيد تقديم هذا القول في الترجيح ها راتا في حج ۷٩٤۱ھ‏ وما بعده 
من جهد رائع بذلته الدولة ‏ وفقها الله ممثلة بوزارة الداخلية» من حسن 
تنظيم منطقة الجمرات› ومنع الافتراش فيها.» وجعل مسارات مستقلة لكل 
اتجاه؛ مما نتج عنه ‏ ولله الحمد ‏ حفظ الأرواح» وإذا أضيف عليه بعون الله 
الأدوار المتتابعة والتي ستجهز في سنوات قادمة؛ سيكون الرمي آمناء 
والحجاج آمنين» فنا يدل على أن حسن التنظيم ‏ هو بإذن الله - السبب 
الرئيس بعد الله في حفظ الأرواح» وليس للفتوى بالرمي بعد الزوال أثر فيما 
نراه من ذهاب الأرواح» والأثر الأكبر هو في حقيقة الأمر لحسن التنظيم» 
والتزام الناس بهء واختيار الأوقات المناسبة للرمي. وإذا نظرنا في قوة القول 
القائل بجواز الرمي قبل الزوال فإنه لا بد من اعتباره في حال وجود الحاجة له 
عند اشتداد الزحام» وخوف الهلكة. أو ارتباط الحاج بموعد في رحلة»ء أو 
حملة أو رفقة ونحو ذلك؛ ولعل ذلك يختص بيوم النفر الأول الذي هو محل 
الازدحام والحاجة إلى الانصراف . 

١/ا ‏ رجحان القول بجواز رمي الجمار ليلا في جميع الأيام إلا 
المتعجل فإنه يرميها قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر. 

- أن أيام التشريق كاليوم الواحد» ومن رمى عن يوم في الذي بعده 
لا شيء عليه» ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذر؛ فهو وقت له 
كالوقت الضروري. 

۸ - تفويج الحجاج أمر تنظيمي محمود؛ قد يكون مستحباًء وقد يكون 
واجباً بحسب القصد منه كما ذكرء بشرط أن يوافق ذلك التفويج وقتاً مشروعا 
للرمي» فلا يجوز تفويج الحجاج لرمي اليوم التالي ابتداءً من نصف الليل إذ 
لا اعتبار لهذا الرمي وفيه خداع وتغرير بالحجاج وإنقاص لنسكهم بدون دليل» 
وبناء على ما ذكر فلا يجوز تفويج الحجاج لرمي اليوم الجديد قبل طلوع 
فجره . 

48- يجوز الرمي بما قد رمي به من الجمارء وإن كان الأصل 
والأفضل هو التقاط الجمار كما فعل النبى ية من غير هذا المكان» لكن عند 
وجرد الحاجة قلا اي اة في هذه الأرمان مع اتاد الرخام ورل 
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الارتباك أثناء الرمي وسقوط الجمار من الرامي قبل الرمي» وعدم إمكان 
البحث عما سقط. 

٠‏ - يجوز الرمي من الأدوار العليا. 

١‏ - رمي جمرة العقبة من خلفها لا يخلو من أحد حالين: 

الأول: أن يرمي جمرة العقبة من خلفها ولكن بأن تقع الجمار في 
المرمى القائم من الجهات الأخرى. وهذا جائز. 

الثاني: أن يرمي جمرة العقبة من خلفها بحيث تقع الجمار في الجهة 
الخلفية» أو يرميها من الجهات الأخرى وتقع الجمار في الجهة الخلفية» وهذا 
غير جائز. 

7 - إصابة الرامي للشاخص له أوجه منها: أن يرمي الشاخص قاصداً 
له بالرمي دون أن يقصد المرمى (الحوض): فإما أن تصيب الجمرة الشاخص 
ثم ترتد إلى المرمى وهذا الفعل في قول أكثر أهل العلم يجزئه» أو أن يقصد 
الشاخص دون المرمى وتقع الجمرة خارج المرمى فهذا لا يجزئ رميه باتفاق» 
أو أن يقصد الشاخص دون المرمى وتستقر الجمرة على الشاخص ولا تقع في 
المرمى والظاهر في حكمها التفصيل» فإن وقعت على طرف الشاخص أجزأت 
وإن وقعت على أعلاه لم تجزه. 

أما: أن يقصد برميه المرمى (الحوض) ولكن الحجارة أصابت الشاخص 
فإما أن تصيب الشاخص ثم ترتد إلى المرمى؛ فاتفاق أهل العلم على إجزاء 
الرمي» أو أن يقصد المرمى فتضرب الشاخص وتخرج عن المرمى فلا يجزئ 
رميه في هذه الحال» أو أن يقصد المرمى فتضرب بالشاخص وتستقر عليه 
ففيها التفصيل السابق. 

”8 وجوب الإنابة عند العجز عن الرمي» ولا يسقط الرمي بحال. 

85 - المريض أو المعذور إذا كان مرضه يرجى برؤه قبل ذهاب أيام 
التشريق» والعذر يرجى زواله قبل انقضائها؛ فالأفضل في هذه الحال هو تأخير 
الرمي وليس التوكيل» أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه. والعذر لا يرجى 
زواله قبل انقضاء أيام التشريق؛ ففي هذا الحال التوكيل والاستنابة أفضل من 
التأخير . 
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4 شدة الزحام عند الجمرات ليست عذراً مبيحاً للاستنابة سواء في 
حال الرجال القادرين أو النساء القادرات؛ وذلك لأن لاختيار الوقت المناسب 
للرمي أثراً في خفة الزحام . 

7 - من وكل على الرمي وسافر قبل رمي الوكيل لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون توكيله بلا عذر بأن يكون قادراً على الرمي فالتوكيل 
غير جائز. 

الثاني : أن يكون التوكيل بعذر بأن يكون غير قادر على الرمي فالتوكيل 
صحيح» ولكن طواف الوداع غير صحيح فعليه دم من أجله» وإن ترك شيئا من 
المبيت فعليه دم من أجله أيضاً . 

۷ - جواز توكيل الغير بذبح الهدي وتوزيعه. وإجزاء الهدي حتى لو 
ذبحه وتركه بدون توزيع» ولكن من تركه وعنده من يأخذه فهذا لا بأس به. 
وأما إذا تركه ولا أحد عنده يأخذه فذبحه مجزئ» وتركه للحم ليفسد حرام لما 
فيه من إضاعة المال ومخالفة أمر الله بالإطعام منها والأكل . 

۸ - لا يئيب في ذبح الهدي إلا من يثق به» أو يغلب على ظنه 
صدقه . 

48 لو وکل من يثق به على ذبح هديه وطاف للوداع وسافر قبل ذبح 
الوكيل للهدي فلا بأس» إذا كان الوكيل سيذبحه في وقته. 

٠‏ لا يجوز ذبح الهدي في غير الحرم» وأن لا يذبحه خارجه حتى لو 
كان في فجاج مكة الخارجة عن الحرم احتياطا . 

١‏ جواز نقل لحوم هدي التمتع والقرآن خارج الحرم وإطعامه 
للمسلمين المحتاجين الأشد حاجة فالأشد أو الأقرب من المحتاجينء أما ما 
ذبح في الحرم من جزاء الصيدء وفدية الأذى» أو ارتكاب المحظورء أو ترك 
واجب؛ فلا يجوز نقله خارج الحرم للنص على أنه لفقراء الحرم» أما ما ذبح 
خارج الحرم من جزاءء أو هدي إحصار؛ مما يجوز ذبحه خارج الحرم فهذا 
ينقل ويوزع في أي مكان. 

١‏ - إن وجد من مكائن الحلاقة ما يزيل الشعر بحيث لا يرى من 
الشعر شيئاء فهذا يسمى حلقاً كحلاقة الموسى وإلا فهو تقصير. 
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4 أن من قصر أسفل الرأس على شكل دائرة مثلاًء فإن فعله لا يكفي 
في أصح قولي العلماء» وأن تقصير بعضه دون بعض لا يجزئ. 

4 - من خرج من مكة بلا وداع عليه الرجوع إن كان قريباًء فإن بعْد 
فلا يجب عليه الرجوع وعليه الدم إن لم يرجع» فإن بلغ مسافة قصر لم يجب 
عليه الرجوع» ومن كان بعيداً ورجع ليأتي بطواف الوداع فلا دم عليه» وإن 
كان الأيسر في حقه أن يمضي فليمض وعليه دم. 

٥۵‏ - كل من قال بوجوب طواف الوداع قال بوجوب أن يكون بعد نهاية 
النسك. 

7 - من لم يستطع طواف الوداع بنفسه ولا محمولاً فقد يقال في حقه 
إنه معذورء فيقال بسقوطه عنه» وعدم وجوب الدم» وإن فدى فهو أحوط. 

41 عدم جواز المكث بعد طواف الوداع؛ على أن يستثنى من ذلك 
المكث للضرورة؛ كالبحث عن مفقودء أو انتظار الرفقة» ونحو ذلك مما هو 
غير متعمد وضروري. 

۸ - لا ينبغي توسعة الممر لصعود جبل عرفة» ولا السعي في جعله 
طريقاً مسلوكاً؛ لما فيه من تقرير البدعة» وتسهيل الطريق لفاعليها.  ٠‏ 

9 استحباب تكرار العمرة في العام الواحد مراراً. فأما إن كان 
تكرار العمرة في أيام التشريق: فإما أن يكون لحاج» أو لغير حاج. فإن 
كان لحاج فهو محرمء وإن كان لغير الحاج فهو داخل في حكم العمرة 
المكية؛ والراجح عدم مشروعية أو استحباب تكرار العمرة المكية بصورة 
متوالية» وإن قيل بجواز التكرار لعذر كأهل الدول البعيدة الذين يحبون أن 
يعتمروا عن آبائهم الذين لم يعتمروا بعد ويخص ذلك لمن يشق رجوعه 
للحرم مرة أخرى . 

٠‏ أن الأصل تفضيل الحج على الصدقة إلا أن تعرض حالة أعظم 
أهمية من الحجء لا تندفع إلا ببذل نفقة الحج فيها؛ فتفضل الصدقة فيها عند 
ذلك؛ هذا بشكل عام» أما في هذا الزمان فالأظهر في حكم المسألة أن 
التصدق بنفقة الحج النافلة أولى من الحج نفسه. 

١‏ -انتهاء وقت التعجل بغروب شمس أوسط أيام التشريق. أما من 
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نوى التعجل فغربت عليه الشمس ولم يرم لشدة الزحام فلا يخلو حاله: إما أن 
يكون قد ارتحل بأن يكون قد جمع أثائه وحمله وسار به ليرمي؛ فهذا ممن 
ارتحل قبل الغروب؛ ولكنه لم يخرج من منى لأنه عرض له ما يمنعه من 
الخروج» فإنه يستمر ولا شيء عليه. وأما لو غربت عليه الشمس وهو لم 
يرتحل بعدء وإنما هو عازم على الرحيل» وقد أخذ ببعض شغل الارتحال؛ 
فإنه يستمر ولا شيء عليه . 

7 _ حكم ما يسمى بالحج السريع ‏ 74 ساعة ‏ أنه قد يكون مجزياً 
دقعو جلا شك تاقاض: تقضا كبير ا وإخزاؤة انه جا بالارگان فير به 
الذمة» وجبر الواجبات بالدم» ونقصه لأنه لم يوافق هدي النبي بء وطريقته 
وسنته» وهو في حقيقته استهتار وتلاعب بشعائره وأحكامه» وخاصة لمن فعله 
ا لبج عد اراس 

۳ - زيارة أماكن المشاعر في غير وقت العبادة من باب التعبد؛ كمثل 
ما يفعله البعض من زيارة جبل عرفة لا للتعرف عليه؛ وإنما لنيل بركته» 
والصلاة عنده» والتصوير بين جنباته» وأخذ شيء من ترابه وأحجاره» لا شك 
أن هذه الزيارة التعبدية على هذا الوجه غير مشروعة وهي من الإحداث في 
الدين . 

وختاماً أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل هذا العمل على ما فيه من 
القصورء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يرزقني به ومن أعانني عليه؛ 
بإشراف» أو طباعة» أو مساعدة جزيل الثواب» ورفعة الدرجات في الدنيا 
والآخرة؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
ا ١‏ 
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الؤزق النقدئ يعترن قدا قافا بذاتة: وهو احتلين تدك تكد جهات الإضدار: 
| المصدر | هيئة كبار العلماء بالسعودية 
ربيع الآخر 97١اه‏ 


من قرارات هينه كبار العلماء 
قرار رقم ٠١‏ بشأن الأوراق النقدية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد» وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 

فيناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» والأمين العام لهيئة كبار العلماء بدراسة موضوع الورق النقدي من 
قبل هيئة كبار العلماء» استناداً إلى المادة السابقة من لائحة سير العمل في 
الهيئة» التي تنص على أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي 
الأمرء أو بتوصية من الهيئة» أو من أمينهاء أو من رئيس إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة» 
فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة المنعقدة فيما 
بين ١/797”/5١ه‏ و۱۷/٤/‏ ۱۳۹۳ھ وفي تلك الدورة جرى دراسة الموضوع 
بعد الاطلاع على البحث المقدم عنه من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. 

وبعد استعراض الأقوال الفقهية التي قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من 
اعتبارها أسناداً أو عروضاً أو فلوساً أو ين أو فضة أو نقداً مستقلا 
بذاته» وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية» جرى تداول الرأي 
فيها ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات» فنتج عن ذلك عديد من 
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التساؤلاات التي تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المصدرة لها. 

وحيث إن الموضوع من المسائل التي تقضي رذ المادة العاشرة من لائحة 
سو عد الوق ا يكير أن عقر فى ا حيث نصت على أنه 
لدى بحث الهيئة مسائل تتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة 
العامة بما فى ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية» فإن عليها أن تشرك فى 
البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم. فقد جرى 
استدعاء سعادة محافظ مرؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أنور علي 
وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين ف في العلوم الاقتصادية. 
ووجهت إلى سعادته الأسئلة التالية : 

س١:‏ هل تعتبر مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقداً قائماً بذاتهء أم 
تعتبره سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملها كما هو مدون على كل فئة من 
فئات أوراق النقد السعودي» وإذا لم يرد معنى هذه العبارة» فما معنى الإلتزام 
بريالات فضية أم لا؟ 

س۲ : هل لكل عملة ورقية غطاء مادي محفوظ في خزائن مصدريها» 
وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل أم غطاء للبعض فقط. وإذا كان غطاء 
للبعض فما هو الحد الأعلى للتغطية وما هو الحد الأدنى لها؟ 

س": ما نوع غطاء العملات الورقية» وهل توجد عملة لأي دولة ما 
مغطاة بالفضة» وهل هناك جهات إصدار تخلت عن فكرة التغطية المادية 
مطلقاً؟ 

س5 : المعروف أن الورقة النقدية لا قيمة لها فى ذاتها وإنما قيمتها فى 
أمر خارج عنها» فما هي مقومات هذه القيمة؟ 

س © . نر عب شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة وما هى مقومات اعتبار 

سا : هل الغطاء ا يكون إلا بالذهب». وإذا كان بالذهمب وغيره فهل 
غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار أنه قيمة له» وهل يكفي للغطاء ملاءة 
ومتانة اقتصادها وقوتها ولو لم يكن لنقدها رصيد؟ 
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س۷: ما يسمى بالدينار والجنيه» هل هو مغطى بالذهب» ولذا سمي 
ديناراً أو جنيهاً رمزاً لما غطي به ومثله بالريال السعودي» هل هو مغطى بفضة 
أم أن هذه التسميات يقصد منها المحافظة على التسميات القديمة للعملة 
المتداولة فيما مضى بغض النظر عمًّا هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟ 

س8: ما السبب في عدم الثقة في النقد المتداول اليوم مما أدى إلى 
ارتفاع الذهب ارتفاعاً لم يسبق له نظير؟ 

وأجاب سعادته عنها بواسطة المترجم القائد الدكتور أحمد المالك إجابة 
جرى رصد خلاصتها في محضر الجلسة مع سعادته» وقد توصلت بها الأكثرية 
من الهيئة إلى الاقتناع بما ارتأته فيها من رأي. 

ثم بعد إعادة النظر في الأقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء 
الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ» قرر المجلس بالأكثرية ما يلي : 

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح 
بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال: «وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل 
مرجعه إلى العادة والاصطلاح» وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل 
الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به» والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها 
بل هي وسيلة إلى التعامل بهاء ولهذا كانت أثماناً ‏ إلى أن قال والوسيلة 
المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود 
كيفما كانت».اه. (ج۲۹ ص١50١)‏ من مجموع الفتاوى . 

وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال: 
«ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن 
تباع بالذهب والورق نسيئة».اه. 

وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول ويحمل خصائص 
الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة وبه الإبراء العام. . وحيث ظهر 
من المناقشة مع سعادة المحافظ أن صفة السندية فيها غير مقصودة» والواقع 
يشهد بذلك ويؤكده» كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع 
الأوراق النقدية» بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءٌ من عملتها 
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بدون غطاءء وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً بل يجوز أن يكون من أمور 

عدة كالذهب والعملات الورقية القوية» وأن الفضة ليست غطاء كلياً أو جزثياً 

لأي عملة في العالم. 
كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه 

حكومتها من حال اقتصادية فتقوى بقوة دولتها وتضعف بضعفهاء وأن الخامات 

المحلية كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات 

الإصدار غطاء للعملات الورقية. 
وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو 

الأظهر دليلاً» والأقرب إلى مقاصد الشريعة» 5 إحدى الروايات عن الأئمة 

مالك وأبي حنيفة وأحمد» قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة» كما 
هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وغيرهماء وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك 
كله؛ فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً 
بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان»› وأنه أجناس تتعدد 
بتعدد جهات الإصدار› بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس» وأن الورق 

النقدي الأمريكي جنس» وهكذا: كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. 
وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: 
أولاً : جريان الربا بنوعيه فيها كما يجرى الربا بنوعيه في النقدين الذهب 

والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس» وهذا يقتضي ما يلي : 

أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من 
ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاًء فلا يجوز مثلاً بيع الدولار 
الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. 

ب - لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاًء سواء كان ذلك 
نسيئة أو يداً بيدء فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر 
ريالاا سعوديا ورقا. 

ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد. فيجور 
بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة أو أقل من 
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ذلك أو أكثرء وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو 

أكثر إذا كان ذلك يدأ بيد» ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي 

الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيدء» لأن ذلك يعتبر 

بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف 

ثانا وجرت زكاتها إذا لفك قبيتها ادق اللصاتيى من ذهب از فة 
أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا 
كانت مملوكة لأهل وجوبها. 

ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات. 

والله أعلم» وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

هيئة كبار العلماء 


Û‏ لا لا 


وجهة نظر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه» وبعد: 

فلما كانت الأوراق النقدية لا قيمة لها في نفسها ولم تكن قيمتها 
مستمدة من مجرد إصدار الدولة وحمايتها إياهاء وإنما قيمتها فيما أكسبها ثقة 
الدول بها» وجعلها مع سن الدولة لها قوة شرائية وأثمانا للسلع ومقياسا 
للقيم» ومستودعاً عاماً للادخار» ولما كان الذي أكسبها ذلك وجعلها صالحة 
للحلول محل ما سبقها من العملات المعدنية هو ما استندت إليه من الغطاء 
ذهباً أو فضةء أو ما يقدر بهما من ممتلكات الدولة أو إنتاجها أو احتياطهاء 
أو أوراق مالية أو أوراق تجارية. 

لما كان الأمر كذلك كانت الأوراق النقدية بدلا عمّا حلت محله من عملات 
الذهب أو الفضة التي سبقتها في التعامل بهاء وكانت تابعة لهما فما كان منها 
متفرعاً عن ذهب فله حكم الذهب» وما كان منها متفرعاً عن فضة فله حكم الفضة. 

وعلى هذا تجب فيها الزكاة كأصلهاء ويقدر فيها النصاب بما: قدر به في 
أصلها ويجري فيها ربا الفضل والنسيئة مع اعتبار أن ما كان منها متفرعاً عن 
فضة حسب الأصل جنس» وما كان متفرعاً عن ذهب في الأصل جنس» ولا 
يجوز بيع الورقة النقدية بما تفرعت عنه من الذهب والفضة مع التفاضل 
ويعتبر قبض الأوراق النقدية فى حكم قبض ما حلت محله من الذهب أو 
الفضة» هذا وليس بلازم أن يكون في خزينة الدولة ذهب أو فضة بالفعل» ما 
دامت خاماتها وسائر إمكانياتها التى تقدر بوحدتها السابقة من الذهب أو 
الفا اة من قرم مقانها فى اعمرار الئقة بالأوراق الد فى درا 
الإصدار وغيرها من الدول» وليس بلازم أيضاً أن تسلم مؤسسة النقد ذهباً أو 
فضة لحامل الورقة النقدية مقابل ما فيها ما دامت الأوراق النقدية تؤدي 
وظيفتها وتقوم بما أنشئت من أجله» فإن لولي الأمر أن يتصرف في غطاء 


۷۰1 


الأوراق النقدية أياً كان الغطاء فيما يعود على أمته بالمصلحةء من وجوه تنمية 
الثروة والترفيه عن الرعية حتى لا تبقى معطلة في خزينة الدولة أو معرضة 
للتبديد والتهريب في أيدي الأفراد. 

وبهذا يعرف أن عدم وجود الغطاء في خزينة الدولة بالفعل وعدم رد 
المقابل لحاملها لا يعتبر إلغاء للغطاء ولا إبطالا له ما دام الغطاء الذي هو 
روح العملة وسر الثقة بها موجودا قائما ممثلا فيما يثبت ملاءة الدولة وقوة 
إمكانياتهاء ويكسب الثقة بها في الداخل والخارج من كل ما يقدر بوحدتها 
التي كانت الدولة تتعامل بها قبل إصدار الأوراق النقدية. 

وإن وجود وحدة متفق عليها كالذهب مثلاً تقاس بها موجودات 
وإمكانيات الدول ليعرف بها مدى ملاءة كل دولة بالنسبة للأخرى لا ينافى 
وجود غطاء لأوراق الدولة النقدية وإن تنوع» كما أنه لا ينافي وجود وس 
خاصة بكل دولة تتصل بعملتها المعدنية السابقة. 

وقد سئل سعادة محافظ مؤسسة النقد أسئلة منها ما هو في الموضوع ومن 
اختصاصه كالأسئلة المتعلقة بالغطاء والسر في ارتفاع سعر العملة وانخفاضهاء 
فسلم وجود الغطاء وإن تنوع» وأن من الدول ما لها احتياطي ومنها ما ليس لها 
احتياطى أو لها احتياطى ضعيف»› ومنها ما ليس من اختصاصه بل من 
اختصاض الهينة #التسوال: هل الأوراق النقدية عة قات بسا أو يذل ع 
غيرهاء فإن الجواب عن هذا السؤال من اختصاص الهيئة بعد سؤالها عن 
مقدمات اقتصادية يبنى على الجواب عنها حكم الهيئة بأن الأوراق النقدية عملة 
قائمة بنفسها أو بدل عن غيرها حالة محلهاء وهناك أسئلة أخرى لم توجه إلى 
سعادة محافظ المؤسسة» إما لضيق الوقت وقد كان من الممكن أن يستدعى في 
جلسة أخرى» وإما لاكتفاء الأكثرية بالإجابة عن بعض الأسئلة» وبالرجوع إلى 
ما كتب الأعضاء من الأسئلة وجعل عند فضيلة الأمين والمقارنة بينها وبين 
الأجوبة يتبين ما ذكرت من عدم توجيه كل الأسئلة لسعادة المحافظ . 

والله الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 
في 11917*/5/17ه. 


عضو هيئة حبار العلماء 
عبد الرزاق عفيفي 


OES 


الخلاضة: | و كتراء: العملة تل لحري من در حنسنها وو قفاوت السعن يدا ب ولو 
حالف القواننن الو ةة 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


السؤال: هل تجوز تجارة العملة في السوق السوداء رغم أن قوانين البلد 
تمنع ذلك؟ 
السعر يدا بيد» ولا يمنع من ذلك المخالفة للقوانين الوضعية. 


Û‏ آلا لا 


۰۳ 


وثيقة رقم KS‏ 


الخلاصة | العملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم النقدين من الذهب والفضةء فتجب الزكاة 
فيهاء ويجري الربا عليها بنوعيه» وتعتبر أجناساً مختلفةء تتعدد بتعدد جهات 


الإصدار 


المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 


القرار السادس 
حول العملة الورقية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد واله وصحبه وك اا كتير أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه 
في موضوع العملة الورقيةء وأحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة 
والمداولة بين أعضائه» قرر ما يلي: 

أولاً: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضةء وبناء على 
أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء 


الشريعة. 


وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناًء وقامت مقام الذهب والفضة 
والفضة» وتطمئن النفوس بتمؤلها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بهاء 
V€‏ 


رغم أن قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في أمر خارج عنهاء وهو حصول الثقة 

بهاء كوسيط في التداول والتبادل» وذلك هو سر مناطها بالثمنية . 
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق 

الثمنية» وهي متحققة في العا الورقية. لذلك كله» فإن مجلس المجمع 

الفقهي الاسلامي. يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم النقدين من 
الذهب والفضة. فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا عليها بنوعيه. فضلا ونسياء 
كما يجري ذلك فى النقدين من الذهب والفضة تماماًء باعتبار الثمنية فى 
العملة الورقية ا عليهما. وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل 

الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. 
ثانياً: يعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب 

والفضة وغيرها من الأثمان» كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة» تتعدد 

بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة» بمعنى أن الورق النقدي السعودي 
جنس» وأن الورق النقدي الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية جنس 
مستقل بذاته» وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسياً كما يجري الربا 

بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان. 
وهذا كله يقتضي ما يلي : 

أ- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية 
الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهماء نسيئة مطلقاء فلا يجوز مثلا بيع 
ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض . 

ب - لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً. 
سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد» فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالاات 
سعودية ورقأء بأحد عشر ريالاً سعودية ورقأء نسيئة أو يدا بيد. 

ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً. إذا كان ذلك يدا بيد 
فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية» بريال سعودي ورقاً كان أو فضةء 
أو أقل من ذلك أو أكثرء وبيع الدولار الأمريكي بثلاث ريالات سعودية 
أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد» ومثل ذلك في الجواز 
بيع الريال السعودي الفضة» بثلاثة ريالات سعودية ورق» أو أقل من 


آذ 


ذلك أو أكثرء يدا بيد» لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه» ولا أثر 

لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 

ثالثاً: وجوب زكاة الأوراق النقدية» إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
ذهب أو فضة» أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض 
المعدة للتجارة. 

رابعاً: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم» والشركات. 
والله أعلم» وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه 


وسلم 


Û‏ لا لا 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين › وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم: ۲۱ (۳/۹) ° 


بشأن 
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الثالتك بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 ١‏ صفر /501١ه/١١‏ - ٠١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) 5ام. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام 
النقود الورقية وتغير قيمة العملة. 

قرر ما يلي : 

أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة 


(۱) مجلة المجمع (العدد الثالث» ۳/ 110°« والعدد الخامس»› .)١15١9/*‏ 


V°¥ 


الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام 
الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. 
ثانياً: بخصوص تغير قيمة العملة: تأجيل النظر فى هذه المسألة حتى 


7 : 5 1 6 لء 5 : (۱) 
تستوفي دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة للمجلس”''. 
والته الموفق 


Û‏ لا لآلا 


.1509/7 انظر العدد الخامس:‎ )١( 


العيرة في وقاء الديون الثابكة بعملة ما فى بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن النيون 


a‏ بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمةء أياً كان مصدرهاء 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححبه . 


)١70/4( ٤۲ قرار رقم:‎ 


بشأن 
تغير فيمه العملة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من 5-1١‏ جمادى الأولى 04٠5١ه‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹۸۸م . 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير 
قيمة العملة» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 


وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 7١‏ (94/”) في الدورة الثالثة» بأن 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الخامس»› 1°4/۳(. 


۷⁄۰4 


العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة» ولها الأحكام الشرعية 
المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر 
أحكامهما. 


قرر ما يلي : 

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ماء هي بالمثل وليس بالقيمة» لأن 
الديون قطي بأنغالهن: فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمةء أياً كان 
مصدرها» بمستوى الاسعار. ۰ 


والله أعلم 


O لا‎ Û 


م 


ا افقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الأول 
بشأن موضوع المواعدة ببيع العمللات بعضها ببحعض» 
وهل يجوز أن يقوم المصرف. أو الشركة بترتيب عمليات شراء 
مستقبلي لصالح أحد العملاء بطلب منه؟ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ا نبی بعده» سيدنا ونبينا 
محمد ية وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى. لرابطة العالم الإسلامى. في 
دورته الثالثة عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت © شبعان 
۲ هھ الموافق 1م. قد نظر في موضوع: بيع العملات بعضها 
ببعض › وتوصل إلى النتائج التالية : 

ثانياً: إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية» وخاصة التقابض في مجلس 
العقد. فالعقد جائز شرعاً. 

ثالثاً: إذا تم عقد الصرف» مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو 
أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل» بحيث يتم تبادل العملتين معا في وقت 

۷۱1 


واحد» في التاريخ المعلوم» فالعقد غير جائزء لأن التقابض شرط لصحة تمام 
العقدل. ولم يحصل . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليماً كثيراً. 
والحمت كرت الالمية: 
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المصدر | ندوة مشتركة بين مجمع الفقه الإسلامي بجدة والبنك الإسلامي للتنمية بجدة 
بعنوان (قضايا العملة) 


مما 


ندوهة 
فضايا العملة 


توصيات الندوة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله 
وصبحه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تدارس المجتمعون موضوع قضايا العملة وتأثير ظاهرة التضخم على 
الأجور والديون ومدى مشروعية «ربط الأجور والديون بالمستوى العام 
للأسعار» وكذلك استخدام وحدة نقدية حسابية مثل حقوق السحب الخاصة أو 
الدينار الإسلامي في سداد الالتزامات الآجلة». 

وقد انتهى المجتمعون إلى القرارات والتوصيات التالية: 

١‏ - يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود 
العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور. 

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا 
للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقرره جهة الخبرة والاختصاص . 

والغرض من ذلك التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض 
القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع 

Al 


المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات» وذلك لأن الأصل في 
الشروط الجواز ما لم يكن شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً . 

۲ - يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة 
مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد» وعلى أن لا يبقى 
في ذمة المدين شيء. 

وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق عند سداد أي 
قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. 

۳ - يجوز أن يتفق المتعاقدان على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة 
المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو 
بكمية في الذهب وأن يتم السداد حسب ما جاء في البند السابق . 

٤‏ - لا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين في ذمة المدين بما يعادل قيمة 
تلك العملة بالذهب أو بعملة أخرى ليقع التزام الأداء بتلك العملة. 

6 تؤكد الندوة القرار رقم 0 الصادر من مجمع الفقه الإسلامي 
المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت فى  ١(‏ 5) جمادى الأولى 
8ه والذي نص على أن: «العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هى 
بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة 
في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار». 


لا لا لا 


7/1 


. وثيقة رقم (019) | 


يجوز اشتراط الريط القياسي للأجور ما لم ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العامء 
والمقصود بالريط القياسي للأجور تعديلها بصورة دورية تبعا لمستوى الأسعار 
وففا الما تكذوه عمية الخيزة والاختسضاضن 


د الفقه الإسلامى بجدة 
مسيم 16م 


الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


5 9 )000 
قرار رقم: 6 )۸/7^( 
بشأن 
فضايا العملة 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري بيجوان». بروناي دار السلام من ١‏ - ۷ محرم ٤ه‏ الموافق ت 
۷ (يونيو) ۱۹۹۳م . 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بحصوص موضوع قضايا 
العملة. 

وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الثالث ۳/ ١٠٠٠ء‏ والعدد الخامس */ .)١١9‏ 


V1 


قرر ما يلي : 

أولاً: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود 
العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور» على ألا 
ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام . 

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا 
للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص» والغرض 
من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية 
لمقدار الأجرء بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في 
المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. 

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو 
يحرم حلالاً . 

على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون 
المبينة في قرار المجمع رقم .)٥/٤( ٤١‏ 

ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد ‏ لا قبله ‏ على أداء 
الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك 
يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة» الاتفاق يوم سداد أي قسط على 
أداته كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. 

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت 
عليه المصارفة في الذمة» مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم /١( 5٠‏ 
)١‏ بشأن القبض. 

ثالثاً: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو 
الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات 
متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم 
حسب ما جاء في البند السابق . 

رانا : الدية الخاض بعملة س لا يجوز الاتفاق. علن تله في نة 
اعدو جما بعال فيه تلك العملة من الاب أو من صملة حى على م 
أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها . 


۷۱1٦ 


خامساً: تأكيد القرار رقم ٤١‏ (5/4) الصادر عن المجمع بشأن تغير 

قيمة العملة. 
ويوصي بما يلي: قيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين 

الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات 

المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة» لتناقش فى دورات 

النجمع القادمة إن شاء اله ومن هذه الموضوعات :ما يلى: ١‏ 

أ - إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في 
مابات الك الإثلافي اة ليتع على أسابتها تقديم: القرزضن 
واستيفاؤهاء وكذلك تثبيت الديون الاجلة ليتم سدادها بحسب سعر 
التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتهاء وبين العملة 
الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي . 

ب - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط 
القياسي للأسعار. 

ج - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة. 

د - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة. 


والله الموفق 


لا Û‏ لا 


71%۷ 


الموذ تجارة الذهبء والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة 
الخلاصة | ١‏ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض بالمجلس 
۲ - الحوالات جائزة بمقابل أو دون مقابل وسواء كانت بالعملة نفسها أو بعملة 
مغايرة: وفى هذه الخالةاتحري غملية الصيرف قبل التحؤيل 


يي ا 
الحمل لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله و صحه . 


قرار رقم: ۸٤‏ (۱/)' 


بشأن 
تجارة الذهبء الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو 
ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ٦ - ١‏ ذي القعدة 15١4١ه»‏ الموافق 
٦ - ١‏ نیسان (أبريل) ٩۱۹۹م‏ . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : 
«تجارة الذهب. الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة». 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 


.) 201/١ مجلة المجمع (العدد التاسع›‎ )١( 


۷1۸ 


أي 


5 


قرر ما يلي : 


أو لأ: دشان تجارة الذهب: 


يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة» على أن يتم التقابض 
بالمجلس . 

تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ 
بذهب مصوغ أكثر مقداراً منهء لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب 
بالجودة أو الصياغة» لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه 
المسألة» مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق 
العملي» لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية 
محلهاء وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر. 

تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه 
جنس آخرء وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة 
بالجنس الآخر في العوض الثاني . 

بما أن المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية 
والشرعية عنها فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيهاء بعد إثبات البيانات التي 
يقع بها التمييز بينها وهي : 

- شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أوالفضة. 

- تملّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير 


معيئة منه موجودة في خزائن مصضدر الشهادات» بحيث يتمكن بها من الحصول 
على الذهب أو التصرف فيه متى شاء . 


ثانباً: شان الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة: 


أ الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس 


العملة جائزة شرعاًء سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر 
الفعلي» فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم 
يشترط مديونية المحال إليه» وهم الحنفية» وهي عند غيرهم سفتجة» وهي 
إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت 


14س 


بمقابل» فهي وكالة بأجرء وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم 
الناس» فإنهم ضامنون للمبالغ» جرياً على تضمين الأجير المشترك. 

ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة 
من طالبهاء فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة 
(أ)» وتجري عملية الصرف قبل التحويل» وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك 
وتقييد البنك له فى دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت فى المستند 
الل التميل الى ى ار له فار ١‏ 


والله أعلم 


O Û Û 


V۰ 


لا يجوز شرعاً البيع الآجل للعملاتء ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا 
بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


. هب‎ 2١ 


قرار رقم: *5 (1/0) 
بشأن 
الاتجار في العملات 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
فإ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة بدولة البحرين» من 
06 ۳۰ رجب ۱۹٤۱ھ‏ (15- ۱۹ نوفمبر ۱۹۹۸م). 


بعد اظلاعه على الأبحاث المقدّمة ة إلى اد يحصوصر موضوع 


ر 
أولاً: التأكيد على قرارات المجمع رقم /4/7١(‏ ”) بشأن النقود الورقية 
۷۲۱ 


وتغير قيمة العملةء ورقم ۳ )۷/١(‏ بشأن الأسواق المالية الفقرة. ثالثاً: 
التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (۲) التعامل 
بالعملات» ورقم ٠۳‏ (1/54) بشأن القبض» الفقرة ثانياً:  ١(‏ ج). 

انياً: لا يجوز شرعاً البيع الآجل للعملات» ولا تجوز المواعدة على 
الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ثالثاً: إن الربا والاتجار في العملات والصرف التي لا تلتزم بأحكام 
الشريعة الإسلامية» من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي 
عصفت باقتصاديات بعض الدول. 
التوصيات : 
يوصي المجمع بما يلي: 

- الرقابة الشرعية على الأسواق المالية» وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرهاء لأنَ هذه الأحكام هي صمام 
الأمان من الكوارث الاقتصادية. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا لا 


V۲ 


يتناو قا القن الحقيقي والقبدن اتك :فى الملا واستخدام وسائل 
الاتصال الحديثة فى التعامل بالعملات. وصرف ما فى الذمةء والتعامل فى العملات 
في الأسواق الماليةء والمواعدة في بيع العملات» وبعض الحالات المطبقة في 
المؤسسات. 


EEE 


نص المعيار 


اما 


تت نطاق المعيار : 
ما في الذمةء والتعامل في العملات في الأسواق المالية» والمواعدة في بيع 
العملات» واشتراط الأجل أو إرجاء تسليم أحد البدلين في التعامل 
بالعمللات» وبعض الحالات المطبقة فى المؤسسات. 

ولا يتناول هذا المعيار غير المتاجرة في العملات» ولا تأثير الصياغة 
في بيع الذهب والفضة»› ولا الحوالات المجردة عن عمليات الصرف» ولا 


۲ - الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات : 


۲ تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط 
الشرعية الآتية : 


يرقف 


أ أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين» سواء أكان القبض حقيقياً أم 


حكميا. 


يما 


ب - أن يتم التمائل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان 
أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني 
للدولة نفسها. ١‏ 

ج - أن لا يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البلدين أو 
كليهما . 

د - أن لا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكارء أو بما 
يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات. 

ه ‏ أن لا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة. 

۲١‏ يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء أتم بتبادل حوالات 
آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما . 

۲ يحرم الصرف الآجل أيضاً ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية 
التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها . 

۲ يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما 

أ إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها 
شريطة عدم الربط بين القرضين . 

ب راء يضاف آر رام عات مرابحة بقن الحملة: 

۲ يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات 
المؤجلة (مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء. 

5 القبض في بيع العملات . 

17 إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلا بد من تسليم 
وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق . 

51 لا يكفي لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون 

قف 


الآخرء ولا قبض جزء من أحد البدلين» فإن قبض بعض البدل صح فيما تم 
قبضه دون 0 

۳/۲ يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكماًء وتختلف كيفية قبض 
اليا بدي سا واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. 

7 ؛ يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي . 

٥ / ۲‏ يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من 
التصرف ولو لم يوجد القبض حساًء ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا 
وعرفاً ما يأتي : 

أ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات 


اندئاة ارو فى ات العميل ميل مين الال ما اوبحر 
مصرفية . 

۲ - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء 
عملة بعملة أخرى لحساب العميل. 

- إذا اقتطعت المؤسسة - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له لتضمه إلى 

حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو 
لمستفيد آخرء وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف فى الشريعة 
الإسلامية . ١‏ 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي - بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من 
التسلم الفعلي - إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا 
يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل 
أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. 

ب تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها 
عند استيفائه» وتم حجز المؤسسة له. 

ج E‏ ا ا ا و ا قة الاكثتمان 
(المشتري) ف ا ا 
المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل . 
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۷/۲ التوكيل في المتاجرة بالعملات . 

أ يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات» مع توكيله بالقبض والتسليم . 

ب - يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توكيله بالقبض» شريطة قيام 
الموكل - أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين. 

ج - يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على أن لا يفترق 
الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين. 

۲ استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات. 

أ التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين نشأ 
عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد. 

ب - الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل 
ملزماً لمن أصدره خلال تلك المدةء ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض 
الحقيقي أو الحكمي . 

۲ المواعدة في المتاجرة في العملات. 

أ تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كانت ملزمة للطرفين 
ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد من طرف واحد فيجوز 
ولو كان ملزماً. 

ب - لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية «الشراء والبيع الموازي 
للعملات) Purchase and Sale of Currencies)‏ 22:21161) وذلك لوجود أحد 
أسباب الفساد الآتية: 

١‏ عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)» فيكون حينئذٍ من 
بيع العملة بالأجل . 

۲ - اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر. 

۳ - المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف. 

ج - لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاماً للطرف 
الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات» ولكن يجوز أن يتبرع طرف 
ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان. 
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۲ المبادلة في العملات الثابتة ديناً في الذمة. 

تصح المبادلة في العملات الثابتة ديناً في الذمة إذا أدت إلى الوفاء 
بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها ما يأتي : 

أ تطارح (إطفاء) الدينين» بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخرء 
وللآخر في ذمة الأول دراهمء فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو 
بعضه تبعاً للمبالغ» ويطلق على هذه العملية أيضاً (المقاصة). 

ب استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى. على أن يتم 
الوفاء فوراً بسعر صرفها يوم السداد. 

۲ اجتماع الصرف والحوالة المصرفية. 

يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب 
الحوالة» وتتكون تلك العملية من صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ 
لإثباته بالقيد المصرفي» ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب 
الحوالة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل. 

۲ صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات: 

أ من الصور الممنوعة شرعاً متاجرة العميل بالعملات بمالغ أكثر مما 
يملكه» وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية 
للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه. 

ل ل الت ا ا للا 
بالمتاجرة بالعملات معها دون غيرهاء فإن لم تشترط ذلك فلا مانع منه شرعا. 


۳ - تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۷ صفر ١57١ها_‏ الموافق "١‏ ايار (مايو) 
م 
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وثيقة رقم 0990 | 


يمكن في حالة التضخم أن يعقد الدين بغير العملة المتوقع هبوطهاء ولا يجوز 
شرعاً ربط الدين بالذهب أو بتكاليف المعيشة أى بعملة أخرى لما يترتب على ذلك 
من غرر كثير وجهالة فاحشة 


واوو 
ا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى اله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم: 1١١6‏ (۱۲/۹) 
بشأن موضوع 
التضخم وتغير قيمة العملة 
الإسلامى فى دورته الثانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية» من 
0 جمادى الآخرة ١57١ه‏ إلى غرة رجب ١57١ه‏ (۲۳ 78 سبتمبر 
ETS‏ 
بعد اطلاعه على البيان الختامى للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا 
التضخم (بحلقاتها الثلاث بجدة» وكوالالمبور. والمنامة) وتوصياتهاء 
ومقترحاتهاء وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حول الموضوع بمشاركة 
أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء . 
V۸‏ 


قرر ما يلي : 

أولاً: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم /٤( ٤١‏ 0) ونصه: 

«العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ماء هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن 
الديون تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمةءأيا كان مصدرها 
بمستوى الأسعار». 

ثانياً: يمكن في حالة التضخم التحوّط عند التعاقد بإجراء الدين بغير 
العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي : 
أ - الذهب أو الفضة. 
ات سلعة هة 
ج - سلة من السلع المثلية. 
د - عملة أخرى أكثر ثباتا. 
ه - سلة عملات . 

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين» 
لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلاً . 

وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التى يحدد فيها العاقدان 
الدين: ااال م مااع القنقراط ' الوفاء يعملة أغرى ((الريطة ولك ال ا 
بسلة عملات» وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 006) 
انعا 

الثاً: لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة 
بشيء مما يلي : 
أ الربط بعملة حسابية. 
ب - الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات. 
ج - الربط بالذهب أو الفضة. 
د - الربط سعر سلعة معينة. 
ه ‏ الربط بمعدل نمو الناتج القومي . 
و- الربط بعملة أخرى. 
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ز - الربط بسعر الفائدة. 

ح - الربط بمعدل أسعار سلة من السلع. 

يعرف كل طرف ما له وما عليه» فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. 

وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعدء فإنه يترتب على ذلك 

عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه. ومشروط فى العقد فهو ربا . 
رابعاً: الربط القياسي للأجور والإجارات. 

أ- تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم ۷١‏ (68/5) الفقرة: أولاً بجواز 
الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار. 

ب - يجوز فى الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة 
الأولى والاتفاق فى عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة 
بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. 


التوصيات : 
يوصي المجمع بما يلي : 


١‏ بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها 
الجهات النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة» ندعو تلك الجهات العمل 
الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضرراً 
كبيراً» وتجنب التمويل بالتضخم سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات 
التنمية» وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم 
الإسلامية في الاستهلاكء لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير 
والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولدة للتضخم. 

۲ - زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية وبخاصة فى ميدان 
التجارة الخارجية» والعمل على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها 
من البلدان الصناعية. والعمل على تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه 
البلدان الصناعية. ۰ 
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۳ - إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم 
على موجوداتهاء واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين 
والمستثمرين لديها من آثار التضخمء وكذلك دراسة واستحداث المعايير 
المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. 

٤‏ - إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار 
الإسلامي على التضخمء وما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي . 

ه ‏ دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة 
بالذهب» كأسلوب لتجنب التضخم . 

5 - إدراكاً لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلاً من 
أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل» 
فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية» وذلك عن 
طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل 
من الادخار والاستثمارء حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة. 

“ا دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة 
(بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد 
المالية العامة في تمويلها)ء وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق 
الإطار الإسلامي. وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل» فالحل المشروع هو 
الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات 
والإجارات. ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي» سواء من المصارف 
والمؤسسات المالية» أم عن طريق إصدار سندات الدين. 

۸ - مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية» 
سواء منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة»ء أم بالتغيير في الإنفاق العام» 
وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادئ العادلة والمصلحة العامة للمجتمع» 
ورعاية الفقراء» وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية 
المتمثلة في الدخل والثروة معا. 

4 - ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعاً للسياستين المالية 
والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى» للعمل على 
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تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم» بحيث تهدف تلك 
السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن. 

٠‏ - وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في 
إدارة الشؤون النقدية» والتزامة بتحقيق هدف الاستقرار النقدي» ومحاربة 
التضخم.ء ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات 
الاقتصادية والمالية» من أجل أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي 
والنقدي» والقضاء على البطالة. 

١‏ دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق 
الجدوى الاقتصادية المستهدفة منهاء والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع 
الخاص» وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي» لما لذلك من أثر 
في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية» ما يسهم في 

١‏ - دعوة المسلمين أفراداً وحكومات إلى التزام نظام الشرع 
الإسلامي» ومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية. 


يبه 


نوصيه : 


ww 


- وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجمع تأجيلها وعرضها 


لدورة قادمة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


Û‏ لا للا 
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الخلاصة الا يجوز ربط التسديدات المؤجلة والديون بقيمة الذهب والفضة أو بمؤشر 
الأسعار؛ لأن العمل بمقتضى هذه المؤشرات أمر صعب جداً؛ بسبب كونها مبنية 
على الظن والتخمينء وقد يؤدي ذلك إلى إثارة نزاع شديدء كما تسبب فتح أبواب 


الربا. 
مجمع الفقه الإسلامي بالهند 


قرار رقم ۸۱ (؟/19) 
بشأن التحكييف الشرعي للعملات المعاصرة 

أي :"لأ بجر وط الات لجل والدووة حه الت اة 
أو بمؤشر الأسعار؛ لأن العمل بمقتضى هذه المؤشرات أمر صعب جدا بسبب 
كونها مبنية على الأصول الفنية الدقيقة» وعلى الظن والتخمين لم تعد صالحة 
للعملء وقد يؤدى ذلك إلى إثارة نزاع شديد» كما تسبب هاتان الحالتان فتح 
أبواب الربا أيضا. 

ثانياً: يستحسن أن يتم تحديد المهور المؤجلة بالذهب أو الفضة» كما 
دق أن قرر المجمع بهذا الصدد في ندوته السابقة» وفي هذه الحالة يجب 
أداء المقدار المحدد من الذهب والفضة إذا حان موعد الأداء. وإن اتفق 
الطرفان (الزوج والزوجة) في حينه على أداء ما يعادل قيمة الذهب أو الفضة 
من العملات الورقية فهذا أيضاً جائزء ويجري نفس الحكم إذا تم تعيين أجرة 
أو قيمة الشيء بالذهب أو الفضة. 
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عدم جواز المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات فى المستقبل ولا تداولها؛ لأن هذا 
الالتزام لا يعد مالاً ولا منفعة مشروعة يجوز التعاقد عليها. 


القرار الثالث 
بشأن 
موضوع حكم المعاوضة عن الالترام ببيع العملات في المستقبل 


بط و 
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 


وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» في 
دورته الثانية والعشرين» المنعقدة بمكة المكرمة» في المدة من 7١‏ 74 رجب 
5ه التي يوافقها ١١-٠١‏ مايو 5١١7م»‏ نظر في موضوع: (حكم 
المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل). 

وصورة هذا العقد هي: (التزام فرد أو مؤسسة مالية ونحوها ببيع عملة 
معينة لشخص معين في زمن مستقبل معلوم» بسعر صرف محدد» مقابل عوض 
لهذا الالتزام)» ويلجأ المتعاملون بهذه المعاملة للتحوط من الخسارة المحتملة 
التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات» وبخاصة في تقلبات أسعار الصرف 
بصفقات اجلة . 


كرف 


وبعد عرض الأبحاث المقدمة» والمناقشات المستفيضة حول هذا 
الموضوع تبين للمجلس عدم جواز المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في 
المستقبل ولا تداولها لما يأتي : 

١‏ أن هذا الالتزام لا يعد مالاً ولا منفعة مشروعة يجوز التعاقد عليها. 

- أن وسيلة المحرم محرمة. فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا 
يجوز بالنص والإجماع» فإن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في 
المستقبل حرام وباطل . 

۳ أن مصلحة العاقدين فى التحوط المشار إليه أعلاه عارضها قصد 
الشارع من مصالح العقود؛ لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر» فهي 
مصلحة ملغاة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


O لا‎ Û 


Vo 


سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) 


القرار الأول 
حول 
سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) 
الحمد لله وحده والصلاة والسلدم على من ا نبي بعذله سيدنا ونبينا 
ا بجا رماع جما كرا وبعد: 
المالية والبضائع (البورصة)ء وما يعقد فيها من عقود بيعاً وشراء على العملات 
الورقية وأسهم الشركات» وسندات القروض التجارية والحكومية» والبضائع› 
وما كان من هذه العقود على معجل› وما كان منها على مؤجل . 
كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق 
في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيهاء وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها. 
(1) فأما الجوانب الايجابية المفيدة فهى : 
أولاً: إنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين وتعقد فيها 
العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع . 
ثانياً : إنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية 
عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع . 
۷۳٦‏ 


ثالثاً: إنها تسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها 
لأن الشركات المصدرة لها لا تصفي قيمتها لأصحابها . 

وانها : إنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض 
والبضائع» وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب. 
(ب) وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي : 

أولاً: إن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها 
بيعا حقيقياً» ولا شراء حقيقياًء لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد 
فيما يشترط له التقابض في العرضين أو في إحدهما شرعاً. ۰ 

ثانياً: إن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو 
سندات قروض أو بضائع على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد» دون 
أن يقبض الثمن عند العقد كما هو الشرط في السلم. 

ثالثاً: إن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضهء والآخر 
يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه. وهكذا يتكرر البيع والشراء على على الشيء ذاته 
قبل قبضهء إلى أن تنتهى الصفقة إلى المشتري الأخيرء الذي قد يريد أن يتسلم 
المبيع من البائع الأول الذي يكون قد باع ما لا يملك» أو أن يحاسبه على 
فرق السعر في موعد التنفيذ» وهو يوم التصفية» بينما يقتصر دور المشترين 
والبائعين غير الأول والأخير على قبض فرق السعر في حالة الربح» أو دفعه 
في حالة الخسارة» في الموعد المذكورء كما يجري بين المقامرين تماماً . 

رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في 
السوق للتحكم في البائعين» الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل 
موعد تنفيذ العقد بسعر أقل» والتسليم في حينه» وإيقاعهم في الحرج. 

خامساً: إن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في 
الأسواق بصفة عامة» لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب 
الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراءء وإنما تتأثر بأشياء كثيرة 
بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق» أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق 
المالية فيهاء كإشاعة كاذبة أو نحوها. 


ضف 


وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاًء لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير 
طبيعية في الأسعارء مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً . 

وعلى شبيل المثال لا الحصر: يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة 
من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض» فيهبط سعرها لكثرة العرض» 
فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل» خشية هبوط سعرها 
أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم» فيهبط سعرها مجدداً بزيادة عرضهم» فيعود 
الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب» وينتهى 
الأمر بتحقيق مكاسب للكبار وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة» وهم صغار 
حملة الأوراق المالية» نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة. 
ويجري مثل ذلك أيضا في سوق البضائع . 

ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصادين والسبب في 
ذلك أنها سببت في فترات معينة في تاريخ العالم الاقتصادي ضياع ثروات 
ضخمة في وقت قصيرء بینما سببت غنى للآخرين دون جهد. حتى أنهم في 
الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بإلغائهاء إذ تذهب 
بسببها ثروات» وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية» وبوقت سريع» كما يحصل 
في الزلازل والانخسافات الأرضية. 

ولذلك كلهء فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» بعد اطلاعه على 
حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)» وما يجري فيها من عقود 
عاجلة وآجله على الأسهم. وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية 
ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي : 

أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة 
يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراء» وهذا أمر جيد ومفيدء 
ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو 
شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعارء ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو 
محتاج إلى الشراء . 

ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها فى الأسواق المذكورة (البورصة) 
أنواع من الصفقات المحظورة شرعاًء والمقامرة والاستغلال وأكل أموال 


V۸ 


الناس بالباطل» ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان 

حكم المعاملات التي تجري فيهاء كل واحدة منها على حدة. 
ثانياً: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع 

التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً هي عقود 

جائزة» ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً. أما إذا لم يكن المبيع في ملك 
البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم» ثم لا يجوز للمشترب بعد ذلك 

ثالثاً: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون 
تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاًء ما لم تكن تلك الشركات أو 
المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً كرحت اللجرك اريريه وتبركات 

الخمورء فحنيئذٍ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء. 
رابعاً: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف 

أنواعها غير جائزة شرعاًء لأنها معاملات تجري بالربا المحرم. 
خامساً: أن العقود الآجلة بأنواعهاء التى تجري على المكشوف» أي 

على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع» بالكيفية التي تجري في 

السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا 
يملك. اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه فى الموعد. وهذا منهى عنه 
شرعاً لما صح عن رسول الله ب أنه قال: «لا تبع ما ليس عندك»» وكذلك ما 
رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت َيه : «إن 

النبي ية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». 
سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع 

السلم الجائز في الشريعة الإسلامية» وذلك للفرق بينهما من وجهين: 

أ - في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس 
العقد. وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية» بينما أن الثمن في بيع 
السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد. 

ب - في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة 
البائع الأول» وقبل أن يجوزها المشتري الأول» عدة بيوعات» وليس 

۷۳۹ 


الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين 

غير الفعليين» مخاطرة منهم على الكسب والربح» كالمقامرة سواء 

بسواءء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. 

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على 
المسؤولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلاهم حرة 
تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات» سواء أكانت جائزة أو محرمة» وأن لا 
يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون» بل يوجبون فيها مراعاة 
الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيهاء ويمنعون العقود غير الجائزة 
شرعاً ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية» ويخرب الاقتصاد 
العام» ويلحق النكبات بالكثيرين» لأن الخير كل الخير في التزام طريق 
الشرعية الإسلامية فى كل شىء. قال الله تعالى: #وَأنَّ هذا صرطى مُسَنَقِيمًا 
© [الأنعام: .]1١67‏ 

والله سبحانه هو ولي التوفيق» والهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله 
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


Û ÛJ‏ للا 


V١ 


الأسواق المالية فى حالتها الراهنة تتطلب جهوداً مشتركة من الفقهاء 


ا لمراجعة أنظمتها وتعديل ما ينبغى تعديله على ضوء المقررات 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
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)١7)3/٠١( ۵۹٩ قرار رقم:‎ 


بشان 
الأسواق المالية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ۱۷ - ۲۳ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ٠١ 1١15‏ 

آذار (مارس) ۱۹۹۰م . 
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة 
«الأسواق المالية» المنعقدة في الرباط ٠١‏ 55 ربيع الثاني ١٠5١ه/ ۲٠‏ - 
"٤‏ م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث 


.)7 7/١ مجلة المجمع (العدد السادس» 1 هء؛ والعدد السابعء‎ )١( 
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والتدريب بالبنك الإسلامى للتنمية» وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون 
الانبلامية بالمملكة ار 

وفى ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب 
الحلال واستثمار المال» وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي 
القائم على المشاكرة في الأعباء وتحمل المخاطرء ومنها مخاطر المديونية. 

ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارهاء 
ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه 
دينهم في المستجدات العصرية» ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان 
أحكام المعاملات المالية» وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على 
الأسواق» وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمشتثمرين أن يعاودوا 
دخول السوق الأولية» وتشكل فرصة للحصول على السيولة» وتشجع على 
توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة. 

وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين 
الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها. 

قرر ما يلي : 

أولاً: أن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ 
المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة» وأداء 
ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية . 

ثانياً: أن هذه الأسواق المالية ‏ مع الحاجة إلى أصل فكرتها ‏ هي في 
حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من 
الوجهة الإسلامية. وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء 
والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة. وما تعتمده من آليات وأدوات» 
وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية. 

ثالثاً: أن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية» ولذا 
يستند الالتزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل 
شرعي عام ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية» وهي لذلك من قبيل التنظيم 
الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى»ء وليس لأحد مخالفة 


V€ 


تنظيمات ولى الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول 
الشرعية. 
ويوصي بما يلي : 
استكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية 
بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية. 
والله أعلم 


0 ل لا 
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. وثيقة رقم ۲۲4 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
نو القعدة 1417م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححبه . 


)١007/( ٦۳ قرار رقم:‎ 


بشأن 
الأسواق المالية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤثمره السابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ۷ - ١١‏ ذي القعدة ۲١٤۱ھ‏ الموافق 94 ١5‏ 
أيار (مايو) ۱۹۹۲م . 

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
«الأسواق المالية» الأسهمء الاختيارات» السلع»ء بطاقة الائتمان» وبعد 
استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 


(۱) مجلة المجمع (العدد السادس› عر والعدد السابع. 7 والعدد التاسع. 
۲/ 0(. 
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قرر ما يلي : 
أولاً: الأسهم : 
١‏ - الإسهام في الشركات: 
أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات 
أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز. 
ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم» 
كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. 
ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات» كالربا 
ونحوهء بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. 
ضمان الإصدار (UNDER WRITING)‏ 
ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان 
جميع الإصدار من الأسهم. أو جزء من ذلك الإصدارء وهو تعهد من الملتزم 
بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غیره» وهذا لا مانع منه شرعاء 
إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل لقاء التعهدء 
ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان - مثل 
إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. 
۳ - تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب: 
لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه» وتأجيل سداد 
بقيمة الأقساطء لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه» والتواعد على 
زيادة رأس المال» ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع 
الأسهمء وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير» لأنه 
هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. 
> - السهم لحامله: 
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة 
وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة؛ فلا مانع 
شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها. 
ه؛ىظ, 


SSD‏ نوه ينا 

إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول 
الشركة» وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. 
> - الأسهم الممتارة: 

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة» لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رس 
المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية» أو عند توزيع 
الأرباح. 

روجوة مء بيقن الأسهم عباس صلق بالأمور الإتعرافية ار 
الإدارية. 


1 التعامل في الأسهم بطرق ربوية: 

أ- لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري 
لقاء رهن السهمء لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن» وهما 
من الأعمال المحرمة بالنص على لعن أكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهليه. 

ب - لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار 
بإقراضه السهم في موعد التسليمء لأنه من بيع ما لا يملك البائع» 
ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة 
للحصول على مقابل الإقراض . 


١‏ بيع السهم أو رهنه: 

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة» كما لو 
تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامي 
في الشراء» وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن 
الحصة المشاعة. 


٩‏ - إصدار انسهم مع رسوح إصدار: 
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهمء لتغطية مصاريف الإصدارء لا مانع 
منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً . 


۷٤ل“‎ 


٠‏ - إصدار سهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار: 

يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة 
الحقيقية للأسهم القديمة - حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة أو بالقيمة 
السوقية . 
١‏ _ ضمان الشركة شراء الأسهم: 

يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد 
من البحث والدراسة. 
١١‏ تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة 

لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية مكار 7 
بمالهاء لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة» وبحصول العلم ينتفي الغرر 
عمن يتعامل مع الشركة . 

كما ا د و ی 
بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام. وهي الشركات التي فيها شركاء 
متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية. 
؟١‏ - حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين, واشتراط رسوم للتعامل في 

اسو اقها: 

يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا 
يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل > لأن هذا من 
التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة. 

وكذلك يجوز اشتراط رسوم ا المتعامل في الأسواق المالية» لأن 


هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة. 
١‏ - حق الأولوية: 

يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من 
البحث والدارسة. 


6 شهادة حق التملك: 
يرى المجلس تأجيل البت فى هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من 
البحث والدراسة. 


/ا7, 


ثانياً: الاختيارات : 
أ - صورة عقود الاختدارات: 

إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد 
موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة» أو في وقت معين إما 
مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. 

- حكمها الشر عي: 

إن عقود الاختيارات ‏ كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية ‏ 
هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. 

وها أن الت وغل لبس ارلا م رول اعلا ج 
الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعاً. 

وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها. 
الثاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة: 
١‏ - السلع: 

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية : 

الطريقة ة الأولى : 

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود 
السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه . 

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة. 

الطريقة الثانية : 

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما 
بضمان هيئة السوق 

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة. 

الطريقة الثالثة : 

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل 
ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطأ يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم 
والس 


V۸ 


وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها . 

الطريقة الرابعة: 

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد أجل ودفع 
الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم 
والتسلم الفعليين» بل يمكن تصفيته بعقد معاكس . 

وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلعء وهذا العقد غير جائز 
أصلا . 
5 التعامل بالعملات: 

يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربعة 
المذكورة في التعامل بالسلع. 

ولا يجوز شراء العملاات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. 

أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط 
 *‏ التعامل بالموشر: 
حجم التغير في سوق معينة» وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. 

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا 
يمكن وجوده. 
؛ - البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع و الحملات: 

ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات 
الشرعية وبخاصة بيع السلع»ء والصرف» والوعد بالبيع في وقت أجل» 
والاستصناعء وغيرها. 

ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق 
تطبيقها فى سوق إسلامية منظمة. 

۷4۹ 


رابعاً: بطاقة الائتمان: 
أ - تعردفها: 
قة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء 

على عقد بينهما ‏ يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون 
دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما 
يمكن من سحب نقود من المصارف . 

ولبطاقات الائتمان صور: 

- منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في 
المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة» ومنها ما يكون الدفع 
من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. 

- ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال 
فترة محددة من تاريخ المطالبة» ومنها ما لا يفرض فوائد. 

- وأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملهاء ومنها ما لا يفرض فيه 
ال 
ب - التكييف الشرعي لبطاقات الانتمان: 

بعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لبطاقات 
الائتمان وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. 


والله أعلم 


O لا‎ Û 


076 


| ونيقة رقم 190 | 


السلع الدولية وضوابط التعامل فيها 

الخلاصة اللمعاملات التي تجربها المؤسسات المالية الإسلامية صور وتطبيقات كثيرةء ولها 
جوانب متعددة وتفصيلات يُحتاج إلى بيانها لمعرفة الحكم الشرعي في السلع 
الدولية وضوابط التعامل فيها. 


امسر 


فرار رهم 517 )١7/60(‏ 
بشان 
السلع الدولية وضوابط التعامل فيها 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 
۰ صفر ‏ © ربيع الأول 577١هء‏ الموافق 4 ١5‏ نيسان (إبريل) ١٠٠۲م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع ببخصر ص موضوع السلع 
الدولية وضوابط التعامل فيها › ويعل استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

أولاً: التأكيد على قرار المجمع ذي الرقم )۷/١( ٦۳‏ بشأن الأسواق 
المالية والذي ورد فيه: «يتم التعامل بالسلع الدولية في الأسواق المنظمة 
بإحدى 8و e‏ 
الحال» ع وجود 9 االات ممثلة لها في ملك البائع وفبضه . 

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة. 


۷01 


الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في 
الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. 

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة. 

الطريقة الثالثة : لكوت العقة على غناي ,سلف (موصوكة في اللمه ادن 
موعد أجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلاً 
بالتسليم والتسلم. 

وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين» ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط 
السلم المعروفة» فإذا استوفى شروط السلم جاز. ۰ 

وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها . 

الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في 
موعد أجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطأً يقتضي أن 
ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين» بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. وهذا هو 
النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع» وهذا العقد غير جائز أصلاً. 

اننا ائ المحلسن :فى رواحت لجرو ددا من الصيود 
للعاملات ال فيا المؤسسات المالية لااب وير مو جا آذ 
للتطبيقات فيها أشكالاً كثيرة» وجوانب متعددة وتفصيلات يحتاج إلى بيانها 
للتوصل إلى الحكم الشرعي في السلع الدولية وضوابط التعامل فيهاء لذا 
يوصي مجلس المجمع الأمانة العامة بعقد ندوة متخصصة تعنى بما يلي : 

١‏ عرض التطبيقات الميدانية للمعاملات التى تجريها المؤسسات 
المالية الإسلامية في أسواق السلع الدولية. ١‏ 

۲ - استيفاء الضوابط التي ينبغي توافرها ومراعاتها من قبل المؤسسات 
المالية الإسلامية في معاملات الأسواق المالية. 

۴ عاد بحرت إفنافية فى الح اتب ال اة ليذه المعاسلات 
لاستكمال النظر في مسائل السلع الدولية. 

الثاً: يقدر المجلس لحكومة دبي عزمها على إيجاد سوق للسلع الدولية 
مقرها في دبي» وترجو أن يمحن هذا المشروع المؤسسات المالية الإسلامية 
من تجنب محاذير الأسواق العالمية التي أشارت إليها البحوث المعروضة» 


دف 


وتوصي القائمين على المشروع بالعناية بالجوانب الشرعية عند إعداد القوانين 
والإجراءات لعمل السوق» والحرص على إيجاد الآليات التى تحقق موافقة 
الممارسات في السوق لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. 

والله أعلم 


Û‏ لا لا 


Vor 
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١‏ ضوع ميثاق التاجر المسلم 
الا 


حول صياغة ميثاق شرف يلتزم به التاجر المسلم : 
اغ وان شرف بم .نه رال الأعمال بيكس تم الشبريعة وسمرها 
فى مجال التعامل» وقد اقترحت الصيغة التالية. 


مشروع ميثاق التاجر المسلم 

أعاهد الله العظيم أن أدور في فلك الطيبات بيعاً وشراءاً واسترباحاًء 
وأن أسعى إلى أن أتعلم من الأحكام الشرعية ما يعينني على ذلك» أو أرجع 
على أهل الفتوى للتأكد من مشروعية ما أباشره من عقود واستثمارات؛ كما 
أعاهده على بذل زكاة أموال طيبة بها نفسی» وأن لا تلهينى تجارتى ولا بيعى 
عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كما أا تجنب الربا والكرن والغش 
والتدليس وسائر العقود والتصرفات المحرمة في الشريعة؛ كما أعاهده على 
التحلي بالخلق الحسن صدقاً وأمانة وحسناً في القضاء والاقتضاء ورفقا 
بالمعسرين وتجنباً للإضرار بالآخرين. 


Û‏ لا لا 


Vo 


الخلاصة | التلاعب في سوق الأوراق المالية يؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرةء وينقل 
المتاجرة فى الأسواق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة ممنوعةء ويدعو 
0 إلى الجشع والطمع في الربح السريع غير المشروع. 
ولأن التلاعب في سوق الأوراق المالية غش وخداع وتغريرء وظلم وآكل لأموال 
الناس بالباطل؛ فهو محرم في الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة والإجماع. 
القرار الثالث 
حكم التلاعب في سوق الأوراق المالية 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين 
المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من ۱۹ - ۲۳ محرم 577١ه‏ التي توافقها: 
5-0 ديسمبر ١٠١1م‏ قد نظر في موضوع: (حكم التلاعب في سوق 
الأوراق المالية) وهو: 
كل تصرف متعمد يهدف إلى خداع المتعاملين على ورقة مالية» بإيجاد 
صورة زائفة عنها؛ مثل نشر معلومات كاذبة أو مضللة» أو إخفاء المعلومات 
الواجب نشرهاء أو التحكم في وقت نشرهاء أو تزوير العروض أو الطلبات؛ 
ممن لهم القدرة على ذلك؛ كالمديرين التنفيذيين» أو المحاسبين والمدققين» 
أو المحللين الماليين» أو خبراء الاقتصادء أو مديري صناديق الاستثمار» أو 
كبار ملاك الأسهم. أو غيرهم . 


Voo 


وبعد استماع المجمع إلى عدد من البحوث التي ألقيت من متخصصين» 
وبعد المناقشات» يؤكد المجمع على أن التلاعب في سوق الأوراق المالية 
يؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة» ويضعف قدرة السوق» ويضعف ثقة 
المتداولين فيهاء ويدعوهم إلى الانصراف عنهاء وينقل المتاجرة في الأسواق 
المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة ممنوعة» ويدعو إلى الجشع بين 
المتعاملين» والطمع في الربح السريع غير المشروع» ويؤدي إلى أن يكون 
المال دولة بين الأغنياء» وقد ينقل ثروة البلاد إلى السماسرة العالميين الذين 
لهم عراقة في التلاعب في أسواق المال. 

ولأن التلاعب في سوق الأوراق المالية غش وخداع وتغرير» وظلم 
وأكل لأموال الناس بالباطل» وفيه إضرار بالمتعاملين» وتدخل فيه المعاملات 
المنهي عنها؛ كالنجش والغبن وغيرهماء فهو محرم في الشريعة الإسلامية 
بالكتاب والستة والإجماع؛ ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه؛ لقوله تعالى: ول 
تاوا امول يتم بالطل وئڌلوا بها اى لكا لأ ڪل ًا من امول الگا 
الاثم وسر تَلْمونَ 49 [البقرة: 188]. 

وقوله تعالى: ول خسوا آلكاس اهم ولا قدا ف الْأرْضِ 
َد إصکجھا دَلِكُم ڪر لک إن كر مميت ©4 [الأعراف: .]۸١‏ 

وقوله َة فيما رواه مسلم: «من غش فليس منا» . 

وروى عقبة بن عامر ذَبْه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «المسلم 
أخو المسلمء ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له». [رواه 
أحمد وأبو داود والحاكم]. 

والمجمع إذ يوصي المسلمين بتقوى الله» والعمل بشرعه القويم. 
والوقوف عند حدوده» وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسهء فإنه يذكر 
بقراره الصادر في الدورة السابعة في )١١ - ١١(‏ ربيع الآخر» سنة ٤٠١٤٠ه‏ 
بشأن سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)» وما يجري فيها من عقود 
مشروعة أو محرمة. 

وللحد من التلاعب في سوق الأوراق المالية فإن المجمع يوصي بما يلي : 

١‏ - أن تقوم الجهات المسؤولة عن السوق في كل دولة بتوعية 
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المستثمرين» وتعريفهم بأساليب التلاعب؛ وأن تحد من المضاربات غير 
المشروعة» وتراقب المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي تنشر 
الشائعات وتغري المضاربين. 

۲ - أن تشمل أنظمة السوق المالية ولوائحها حالات التلاعب المتوقعة» 
وتعريفها تعريفاً يسهل معه اكتشافها ومحاكمة المتلاعبين فيهاء ووضع عقوبات 
كافية لردعهم» وتطوير وسائل فعالة لكشف أساليب التلاعب وصوره. 

۳ - أن تشمل أنظمة السوق أساليب ممكنة وعادلة لتعويض المتضررين» 
مثل إلغاء الصفقات التي ثبت فيها التلاعب وعودة الأسهم لمحافظ ملاكها. 

٤‏ - أن يستعين المتعاملون فى هذه السوق الذين لا يعرفون قواعد العمل 
فيهاء بأهل الخبرة والمعرفة فى هذا الشأن؛ لأن التعامل فى أي سوق يتطلب 
المعرفة بما يجري فيه. ۰ | 

6 أن تسرع الجهات المسؤولة والمعنية في إقامة سوق مالية إسلامية 
للأوراق المالية وللسلع وللعملات» تقوم على العقود والضوابط الشرعية. 

5١‏ - أن تسعى رابطة العالم الإسلامية إلى دراسة مشروع برنامج اقتصادي 
إسلامي متكامل في جوانبه النظرية التأصيلية» وجوانبه العملية التطبيقية. 

وذلك بالتعاون مع المختصين من شرعيين واقتصاديين في الجامعات» 
ومعاهد البحوث ومراكزه» والمجامع الفقهية والبنوك الإسلامية» وإجراء 
البحوث والدراسات اللازمة» وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل؛ 
للوصول إلى صياغة واضحة لهذا البرنامج. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û‏ لا لا 


Vo 


يؤكد القرار رقم 1۳ (۷/۱١)‏ الصادر عن مجمم الفقه الإسلامي الدولي بشأن 
لأسواق المالية» مع إضافة بعض وجهات النظر الشرعية. 
المجلس الآوروبي للوفتاء والبحوث 


انا 


التاريخ 


قرار رقم )۱۲/٤( ٤٩‏ 
بشأن 
الأسواق المالية وتطبيقاتها 
تداول أعضاء المجلس في موضوع الأسواق المالية (البورصة) 
والتطبيقات التي تجري فيها والتعامل بأسهم الشركات المساهمة» واستمعوا 
إلى الدراسات الشرعية والاقتصادية المقدمة من بعض الأعضاء والمناقشات 
التي دارت حولهاء ومن 4 قرر ما يلي : 
يؤكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرار رقم )۷/١( ٦۳‏ الصادر 
عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأسواق المالية» مع إضافة بعض 
وجهات النظر الشرعية التي اختارها المجلس› وذلك على النحو التالي : 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي : 
لا الأسهم: 
أ بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات 
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ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم» 
كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. 

ج ‏ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات» كالربا 
ونحوهء بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة». 


قرار تكميلي من المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث: 

قرر المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث بالنسبة للأقليات الإسلامية فى 
الغرب ‏ حيث لا تتوفر السات الإسلامية والشركات ذات الأغراض 
والأنشطة المشروعة ‏ أنه: لا مانع من تعاملها بأسهم الشركات المساهمة التي 
غرضها الأساسي مشروع وتتجنب الأغراض المحرمة» مثل الخمور والخنزير 
والقمار» ولو كانت لها إيداعات أو قروض ربوية أو موجودات ثانوية غير 
مشروعة» شريطة مراعاة الضوابط التي قررتها الهيئات الشرعية وصدرت بها 
فتاوى في الندوات المصرفية. وهي : 

أ - عدم تجاوز القروض من البنوك التقليدية ثلث موجودات الشركة. 

ب - وعدم تجاوز الفوائد 5/ من العوائد. 

ج - وعدم تجاوز الموجودات غير المشروعة /٠١‏ من الموجودات. 

على أن يتم التخلص من الفوائد والكسب غير المشروع مهما كانت 
نسبتهاء بصرف ذلك في وجوه الخيرء وأن يكون التداول في حالة زيادة 
الموجودات العينية والمنافع» على الديون والنقود. 

ويرجع إلى الجهات المعتمدة من الهيئات الشرعية لتصنيف الشركات 
المقبولة» مثل مؤشر داو جونز الإسلامي المعتمد من الهيئة الشرعية للمؤشر وغيره. 

بقية قرار مجمع الفقه الاسلامي الذي يؤكده المجلس: 
۲ - ضمان الاصدار Writing)‏ 02062)) : 

ضمان الإصدار هو: الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان 
جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدارء وهو تعهد من الملتزم 
بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره. 


۷0۹ 


وهذا لا مانع منه شرعاً إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية 
بدون مقابل لقاء التعهد» ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه 
غير الضمان» مثل: إعداد الدراسات» أو تسويق الأسهم. 
۳ - تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب : 

لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه» وتأجيل سداد 
بقية الأقساط؛ لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة 
وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير؛ لأنه هو القدر 
الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. 

بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات 
الشركة. وأن شهادة السهم هى وثيقة لإثبات هذا الاستحقافق فى الحصة.» فلا 
مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها. 
ه ‏ محل العقد في بيع السهم : 

إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول 
الشركة. وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق فى تلك الحصة. 
5 الأسهم | لممتازة : 

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس 
المال» أو ضمان قدر من الربح› أو تقديمها عند التصفية» أو عند توزيع 
الأرباح . 

ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو 
۷ - التعامل في الأسهم بطريقة ربوية: 

الا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه التسار او غه للمشتري 


ل١‎ 


لقاء رهن السهم. لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن. وهما من 
الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 

السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائ 
ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به» بإيداعه بفائدة 


۸ - بيع السهم أو رهه . 

يجور بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يفصي به نظام الشركة. كما لو 
تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاء أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين 
القدامى في الشراء»ء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من 
الشركاء برهن الحصة المشاعة. 


44 إصدار أسهم مع رسوم إصدار: 
و نسبة معينة مع قيمة ا مصاريف الإصدار لا مانع 
منها شرعا ما دامت هذه النسية مقدرة تقديرأ مناسيا. 


- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو جسم (خصم) إصدار: 

يجوز إصدار اسهم جديدة لزيادة زاس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة 
الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة). أو بالقيمة 
السوقية» . 


: ضمان الشركة شراء الأسهم (المؤجل حكمه في قرار المجمع)‎ - ١ 
قرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أنه يجور أن تصدر الشركة‎ 
بالقيمة السوقية» أو بما يتفق عليه عند الشراء» ولا يجوز الوعد بالشراء بالقيمة‎ 


بي 


ك١‎ 


بقية قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي يؤكده المجلس : 
"١‏ - تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة: 
لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس 
مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر 
كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة 
بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزامء وهي الشركات التي فيها شركاء 
متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية. 
۱۳ - حصر تداول الأسهم سماسرة مر خصين › واشتر اط رسوم للتعامل 
يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهمء بأن لا 


بخ إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل؛ لأن هذا من 
التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة. 


وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية؛ لأن 
هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة. 
٤١‏ - حق الأولوية : 

يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من 
البحث والدراسة. 
١6‏ شهادة حق التملك : 


يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من 
البحث والدراسة. 


ثانباً: بيع الاختيارات: 
صورة الحقّد: 
إن المقصود بعقود الاختيارات: الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد 


نض 


موصوف» أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين» إما 
مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. 
حكمه الشرعي: 

إن عقود الاختيارات ‏ كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية ‏ 
هي عقود مستحلثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. 


ونما أن المعقوة عليه لس مال ولا ية ولا قامعالا تجوز 
الاعتياض عنه» فإنه عقد غير جائز شرعا. 

وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها. 
ثالث التعامل بالسلع والعملات و المأشرات في الأسواق المنظمة: 
١‏ - السلع : 

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية: 

الطريقة يقة الأولى : 

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود 
السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه . 

وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة. 

الطريقة الثانية : 

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما 
بضمان هيئة السوق. 

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة. 

الطريقة الثالثة : 

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع 
الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم . 

وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين» ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط 
السلم المعروفة» فإذا استوفى شروط السلم جاز. 

وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها. 

V۳ 


الطريقة الرابعة: 

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع 
الثمن عند التسليم» دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم 
والتسلم الفعليين» بل يمكن تصفيته بعقد معاكس . 

وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلعء وهذا العقد غير جائز 
أصلا . 
- التعامل بالعملات٠‏ 

يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع 
المذكورة في التعامل بالسلع . 

ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. 

أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط 
استيفاء شروط الصرف المعروفة. 
- التعامل الؤشرء 

المؤشر هو: رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة» يقصد منه 
معرفة حجم التغير في سوق معينة» وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق 
العالمية. 

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة» وهو بيع شيء خيالي لا 
يمكن وجوده. 
؛ - البديل الشرعي للمعاملات الحرمة ف السلع والعملات: 

ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات 
الشرعية» وبخاصة بيع السلم» والصرف» والوعد بالبيع في وقت آجل» 
والاستصناعء وغيرها. 

ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق 
تطبيقها في سوق إسلامية منظمة». 


A 


الفصل الثانى 


أحكاه المصارف والأوراق المالية 


OES 


الخلاصة |الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» أما أعمال البنوك من الحسابات 
الجارية وصرف الشيكات فهي جائرة وما يؤخذ نظير هذه الأعمال ليس من الربا 


من توصيات وفرارات 
مجمع البحوث الإسلامية 


ثانياً: المعاملات المصرفية: 
قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي : 

١‏ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي» وما يسمى بالقرض الإنتاجي» لأن نصوص 
الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 

۲ - كثير الربا وقليله حرام؛ كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
تعالى : «يتأيها ازب ءامنا لا تأڪلوا الريرا اضعا مُمَسعَفَةٌ © . 

۳ - الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض بالربا 
محرم كذلك» ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. 
وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته . 

٤‏ - أعمال البنوك من الحسابات الجارية» وصرف الشيكات» وخطابات 
الاعتمادء والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار 
والبنوك في الداخل» كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة» وما 
يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. 
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الحسابات ذات الأجل» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر أنواع الإقراض 
نظير فائدة» كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. 

أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر 
فيها إلى أن يتم بحثها . 

ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصرء 
ولما كان الإسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع 
اتقاء أوزاره وآثامه؛ فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد درس بديل 
إسلامي للنظام المصرفي الحالي» ويدعو علماء المسلمين ورجال المال 
والاقتصاد إلى أن يتقدموا إليه بمقترحاتهم في هذا الصدد. 


O0 لا‎ Û 
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حكم التعامل المصرف بالفوائد 


الخلاصة | كل زيادة على الدين الذي حل أجله وعجز عنه المدين مقابل تأجيله فهي من الربا 
المحرم شرعاًء وكذلك الفائدة على القرض ابتداء 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم: ٠١‏ (۲/۱۰) ۰ 
بشأن 
حكم التعامل المصرف بالفوائد 
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ٠١ - ٠١‏ ربيع الآخرا5٠5١اهه‏ ”7 
۸ کانون الأول (ديسمبر) ٩۱۹۸م‏ . 
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر. 
وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا 
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التعامل على النظام الاقتصادي العالمي. وعلى استقراره خاصة في دول العالم 
الثالث . 

وبعد التأمل فيما جرّه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في 
كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه› 
وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل 
أو كثرء وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين. 

قرر ما يلي : 

أولاً : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين 
عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية 
العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً. 

اتا أن لديل الذى يضمن السيولة الماك والمستاعدة على الا 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً للأحكام 
الشرعية . 

ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية» والتمكين لإقامتها في كل 
بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضيات عقيدته . 


والله أعلم 


لا لا لآلا 


۷4۹ 
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الخلاصة | الدعوى بأنه لن تكون هناك بنوك بلا فوائد ولن تكون قوة إسلامية بلا بنوك 
غوئ خر فة فان آلا لجسا مكن تشك هاشت قوية فين مضارف: 
وقد قامت في هذا العصر مصارف استثمارية إسلامية 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القر ار الخامس 
بشأن بحث المستشار القانوني إبراهيم بن عبد اله الناصر 
بعنوان (موفف الشريعة الإسلامية من المصارف) 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وثبينا 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلام في دورته 
العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 5" صفر ۸١٤٠١ه‏ 
الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر 108١ه‏ الموافق ۲١‏ 
أكتوبر ۱۹۸۷م قد اطلع على البحث الذي نشره المستشار القانوني بمؤسسة 
المصارف) الذي يدعي فيه إباحة القررض بفائدة والمضارية بالرسم المحدود. 

والمجمع يستنكر بشدة هذا البحث : 

أولاً: لخروجه على الكتاب والسنة والإجماع بإباحته القرض بفائدة 
حيث أاعتبره الباحث فاا لربا الجاهلية الذي نزل بسببه القرآن. 


VV۰ 


ثانياً : لجهله أو تجاهله بما علم من الدين بالضرورة وقلبه للحقائق حيث 
اعتبر معاملة المقترض بفائدة مع المصرف تجارة مباحة ومضاربة مشروعة. 

ثالثاً: لمخالفته اتفاق الفقهاء بإباحته المضاربة بالربح المحدود متمسكا 
بكلام لبعض المعاصرين لا دليل عليه . 

رابعاً: لدعواه الجريئة الظالمة أنه لن تكون بنوك بلا فوائد» ولن تكون 
قوة إسلامية بلا بنوك» وإن المصارف التي تقرض بفائدة مصلحة لا يتم العيش 
إلا بها فإن الأمة الإسلامية منذ نشأت عاشت قوية بغير مصارف» والذي 
يدحض دعواه في هذا العصر قيام المصارف الاستثمارية في كثير من بلاد 
الإسلام. 

ودعواه أن هذه المصارف التي تقرض بفائدة مصلحة يحتاج الناس إليها 
مردود بل الربا مفسدة» ولو صح أنه مصلحة فهي مصلحة ملغاة بالأدلة 
الل 

خامساً: تسميته لبحثه اجتهاداً مع أنه اجتهاد باطل لمخالفته النصوص 
الواضحة والإجماعات القاطعة» وترويج للشبه والحجج الزائفة بنقله عن 
الجهلة لمقاصد الشريعة: أن الربا تعويض عن حرمان المقرض بماله مدة 
القرض» وهي من شبه اليهود في إحلالهم الريا. 

والمجمع يناشد الذين يريدون الكتابة عن شريعة الإسلام أن يتقوا الله 
فلا يكتبوا إلا عن بينة» ولا يبحثوا إلا على بصيرة» ولا يفتحوا أبواب الشبه 
ولا ينشروا الجهالات» لثلا يصرفوا الناس عن الحق ويلبسوا على المسلمين 
دينهم . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
الخد لوت الخال . 


ااا 


ندر 


الت 
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فضايا حول الربا 
١‏ - الربا محرم باتا ؛ وكما يحرم آذ يحرم إعطاوٌه كذلك . 


؟ - ليس تحريم إعطاء الربا لذاته وإنما لأنه ذريعة لأكل الرباء لأجل 
ذلك يمكن جواز الاستقراض بالربا عند العذر فى بعض الأحيان الخاصة»› ولا 
يعتبر عذراًء» كذلك فى معرفة ما يسمى حاجة تجوز رعايتها وما ليس كذلك. 

۳ الديون الحكومية في الهند إنما هي التي يتمتع المستقرضون فيها 
بالتخفيض 88812۷ من الحكومة» كما تأخذ الحكومة منهم مبلغاً زائداً 
باسم الرباء فإذا كان هذا المبلغ الزائد الذي يؤخذ باسم الربا مساوياً لمبلغ 
التخفيض (لآ51785115) أو أقل منه فلا يعتبر المبلغ الزائد ربا في الشرع . 

٤‏ - الحكومة في الهند لما تحتل العقار (أي يتم شراؤه من جانب 
الحكومة إجباراً للمصالح العامة) وتدفع الثمن إلى أصحابه طبقاً للقوانين 
والضوابط الحكومية» ثم إن أصحابه يرفعون القضية إلى المحكمة ضد 
المرسوم الحكومي» والمحكمة تحدد الثمن عادلاً وترغم الحكومة بدفع الثمن 
الحقيقي للأراضي مع مبلغ زائد باسم الفائدة اعتباراً من اليوم الذي احتلت 
الحكومة إلى يوم حكم المحكمة» في هذه المسألة» يرى الملتقى أن ذلك 
المبلغ الزائد ا يعقين :وبا وإنما هو جزء من الثمرةخ يجور ال 


ااا 


قضية الديون التنموية الحاصلة من البنوك الحكومية وأداء الفائدة عليها 
ترى الندوة قيام «مجمع الفقه الإسلامي» بتشكيل لجنة للعلماء وذوي 
الاختصاص لدراسة موضوعها فى خلفية الهند الخاصة حتى يمكن اتخاذ 
القرارات في ضوء دراسة جوانب القضية المختلفة . 
فائدة البنوك : 
اتفقت كلمة المشاركين في الملتقى على أن فائدة البنوك هي رباً. 
ولكن هل يسحب مبلغ الفائدة من البنوك أو لا يسحب» وإذا سحب فما 
هي مصارفه؟ 
فقرر حوله : 
أن لا يترك في البنوك ما يعطى من المبالغ باسم الفائدة» بل يسحب 
وينفق في المصارف التالية : 
| - ينفق مبلغ فائدة البنوك على الفقراء والمساكين بدون نية الثواب» اتفقت 
على هذا كلمة المشاركين جميعا. 
۲ - لا يجوز صرف هذا المبلغ في المساجد وشؤونها : 
٣‏ - ذهب معظم المشاركين في الملتقى إلى أن مبلغ الفائدة يجوز صرفه في 
الأعمال الخيرية بجانب المصارف للصدقات الواجبة» وذهب بعضهم 
الآخرون إلى أن يصرف تماما على الفقراء والمساكين لا غير. 


الربا التجاري وحكم الشريعة فيه: 

اتفق هذا الملتقى بعد دراسة الجوانب المختلفة للربا على الأمور التالية : 

أن الربا حرام في الإسلام أخذاً وعطاء» سواء كان في المصارف الشخصية 
أو الديون التجارية» والرأي القائل بأن تحريم الربا لا يطلق على الديون التجارية 
رأي كاذب لا نصيب له من الصحة» وكذلك لا يصح القول بأن الديون التجارية 
لم تكن توجد في زمن نزول القرآن» وبالتالي لا يصدق عليها تحريم الرباء فإنه 
فدات تارينقا أن الغرت:فن الجاهلة كانوا يتعاملون معاملات رر للمقاضد 
التجارية» كما كان هذا التعامل الربوي شائعاً في الأمم التي كان العرب يرتبطون 
بها تجارياً. فالتعامل الربوي للمقاصد التجارية هو أول ما يصدق عليه تحريم 


VV 


الرباء ولو فرضنا ‏ جدلاً ‏ أنه لم يوجد التعامل الربوي للمقاصد التجارية في 
زمن نزول القرآنء فهناك أدلة شرعية مستقلة تحرم الرباء في كلا الديون 
الشخصية والتجارية» وكذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل الأمة؛ 
كل ذلك يدل على أن تحريم الربا لا عبرة فيه بالغاية والدوافع تسببه. 

إن تحريم الربا لا فرق فيه قليله وكثيره وبين قليل مناسب وكثير فاحش 
غير مناسب» ولا مجال فى الشريعة الإسلامية للرأي القائل بأن الربا إذا كانت 
Ga‏ كانف قفر خب ماضة نلذ TNO‏ 
الشرعية لا تقرر أي فرق بين هاتين الصورتين. 
الربا في التجارة الدولية : 

ركزت اللجنة على الأسئلة المطروحة وغيرها حول التجارة الدولية› 
وشعرت بحاجة إلى مزيد من التنقيح والإيضاح لهذا الموضوع الذي تنوعت 
أشكاله وتعقدت اليوم» وإعداد أسئلة مفصلة في ضوء بحوث الأخصائيين في 
علم الاقتصاد والعلماء والفقهاء ثم الحصول على آراء أهل العلم في ضوئهاء 
وقد فوضت هذه المسؤولية إلى الدكتور فضل الرحمن الفريدي. 
إعداد مشروع للنظام المصرفي اللاربوي : 

إن إنشاء المصرفية اللاربوية والمؤسسات المحلية التي تواصل عملية 
الاستثمار وتوفير الخدمات على أسس غير ربوية وفق العقود الشرعية» ذلك 
يكون مفيداً جداً بشرط أن يتم داخل إطار لا يضاد الشرع» والآن تتواجد في 
البلاد مثل هذه الجهودء ولكن هذه الجهود لا يربطها رابط ولا يوحدها نظام 
فيرى الملتقى أنه لا بد من أن يتم إعداد مشروع للمصرفية اللاربوية مراعاة 
أصول الأنظمة المصرفية الحديثة وأحكام الشرع في ذلك. وهذا المشروع 
يحمي المسلمين من ارتكاب الربا المحرم ويوطد كذلك لهم الدعائم 
الاقتصادية» كما يأتي هذا المشروع مساعدة كبيرة للطبقات الأخرى الضعيفة 
من الإنسانية» الأمر الذي هو واجب ديني على أمة رحمة العالمين كَلِِ. 

وهذا الملتقى يوصي امجمع الفقه الإسلامي ‏ الهند» بتشكيل لجنة 
مشتملة على العلماء وأصحاب الاختصاص في علم الاقتصاد والنظام المصرفي 
لإعداد مشروع شامل لهذا الغرض . 

VV٤ 


DET 


الخلاصة | الحسابات الجارية هي قروض بالمنظور الفقهي» والضمان فيها على المقترضين 
لها وهم المساهمون في البنوك» لا على المودعين في حسابات الاستثمار 
مجمع لفق الإسلمي بجدة 

ذو القعدة ١١٤٠ه‏ 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم: 41 )١70)0/0(‏ 
بشأن 
الودائع المصرفية (حسابات المصارف) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو 
ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ٦ - ١‏ ذي القعدة ١٠١٤٠١ه»‏ 
الموافق ٦ ١‏ ذي القعدة 65١15١هه‏ الموافق ٦ ١‏ نيسان (أبريل) 
606ام. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع 
المصرفية (حسابات المصارف). 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
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قرر ما يلي : 
أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك 
الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي» حيث إن المصرف 

المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمانء لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. 

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً. 
ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل 

المصرفي : 

أ - الودائع التي تدفع لها فوائدء كما هو الحال في البنوك الربوية» هي 
قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب 
(الحسابات الجارية)» أم الودائع لأجل» أم الودائع بإشعار» أم حسابات 
التوفير. 

ب - الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد 
استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة» وتنطبق عليها 
أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز 
ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة. 
ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على 

المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من 

استثمارهاء ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في 

حسابات الاستثمارء لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها. 
رابعاً: إن رهن الودائع جائزء سواء أكانت من الودائع تحت الطلب 

(الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية» ولا يتم الرهن على مبالغها إلا 

بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان 
البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن ملزم نقل المبالغ إلى حساب 

استثماري بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) 

ويستحق أرباح اا صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن . 
خافما : رز الخجز من الحباباك: إذا كان عتفقا عله بين اليفك 


والعميل. 


۷۷٦ 


سادساً: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن 
البيانات بصورة تدفع اللبسن أو الوبهام. وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور 
الشرعي» ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك اتجاه ما لديها من حسابات الاتصال 
عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة. 
والله أعلم 


Û‏ لا للا 


يفف 


فتاوى وتوصيات تتعلق بالمصارف الإسلامية 
١‏ تأكيد أن الفائدة من الربا المحرم شرعاً 
۲ - الفائدة الربوية من الكسب الخبيث وعلى المسلمين استيفاؤها والتخلص منها 
بصرفها في مصالح المسلمين العامة 

۳ - المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة وحيازتها جائز 


الخلاصة 
شرعاً طالما كانت مسؤولية الهلاك قبل التسليم واقعة على المصرف 
المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت 
التاريخ جمادى الآخرة ۰۳ھ 


توصيات 
المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت 
إو ر E‏ 


١‏ - يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة» في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين 
ومن تابعهم» هو من الربا المحرم شرعاً . 

١‏ - يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولاً إلى 
المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد 
الإسلامية» ثم في خارجها. 
وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسباً خبيثاًء وعليهم 

استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة» ويعتبر 

الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية» مع إمكان تفادي 

ذلك» عملا محرما شرعا. 

٣‏ - يوصي المؤتمر بتشجيع المصارف الإسلامية القائمة» ودعم إنشاء المزيد 
من هذه المصارف. لتعم منافعها على جميع المستويات. 

V۸ 
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يوصي المؤتمر المصارف الإسلامية بتعميق التعاون فيما بينها على كل 
المستويات» ولا سيما فى مجال التعاون لإنشاء مصرف إسلامى دولى 
يسهل ابتعادها عن التعامل مع البنوك الربوية كلما أمكن ذلك 0000 
يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية 
ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار» على نسبة الربح لكل طرف» ولا 
يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد. 

يجوز الاتفاق بين المصارف الإسلامية والمستثمرين والعاملين فى المال 
على اشتراط مبلغ معين يستحقه المصرف» أو المستثمر» أو العامل» إذا 
زاد الربح عن حد معين» فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع الاشتراك 
في اع 

لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض 
الفوري» ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو 
من الربا المحرم شرعاً. 

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء» بعد تملك 
السلعة المشتراة وحيازتهاء ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في 
الوعد السابق» هو أمر جائز شرعاً طالماً كانت تقع على المصارف 
الإسلامية مسؤولية الهلاك قبل التسليم» وتبعة الرد فيما يستوجب الرد 
بعساب حفھ . 


وأما بالتسبة للوعد.وكوتة مما للآفر أو المصرف أو كليهنا» فإن 


الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات» وفيه مراعاة 
لمصلحة المصرف والعميلء وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاًء وكل 
مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة 
الرقابة الشرعية لديه. 


۹ 


يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز» بشرط 
أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر 
الفعلي المتحقق عليه من جراء التكول. 

لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار» يجوز أن يقتطع 


0/4 


المصرف الإسلامي سنوياً نسبة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من 
مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة» وتبقى هذه المبالغ 
المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن 
مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة. 

١‏ - يوصي المؤتمر بتأسيس مؤسسات إسلامية للتأمين التعاوني للقيام بأعمال 
التأمين وإعادة التأمين. 

١١‏ - يوصي المؤتمر الجامعات العربية والإسلامية بضرورة الاهتمام بتدريس 
الاقتصاد الإسلامى بفروعه ونظمه التطبيقية المختلفة. ما يوصى بضرورة 
إنشاء. المويك مخ مراكز أبحاث الاقتصاد الإسلامي . ١‏ 

۳ - يوصى المؤتمر بإنشاء المزيد من مراكز إعداد وتدريب العناصر العاملة 
في الوحدات الاقتصادية الإسلامية مع الاهتمام بالجوانب العقائدية 
والكلقة. 

8 - يوصي المؤتمر بالاهتمام بالدعوة إلى مفاهيم المصارف الإسلامية 
باستخدام جميع الوسائل المختلفة الحديثة. 

١‏ - يقرر المؤتمر أن التعامل في أسواق السلع والأسهم في الأسواق المالية 
أمر يحتاج إلى دراسة مفصلة. وأن المطلوب هو التحضير لبحث هذا 
الموضوع في مؤتمر علمي خاص بذلك . 


Û‏ لا لا 


VA‘ 


0 
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N 
مجمع الفقه الإسلامى بجدة‎ 


توصيات حول مشكلات البنوك الإسلامية 


واوو 
a‏ رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
اللبيين وعلى اله و صحه . 


فرار رقم: ۷١‏ (۸/۷) 
بشأن 
مشاكل البنوك الإسلامية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري بيجوان بروناي دار السلام من ١‏ - ۷ محرم 515١ه‏ الموافق 7١‏ ۲۷ 
(يونيون) ۱۹۹۳م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل 
البنوك الاسلامية. 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن 
مشاكل البنوك الإسلامية» والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها 
من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة» وبعد الاستماع 
إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات . 


۷۸1 


قرر ما يلي : 


عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة 


للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب 
الأولوية التى تراها لجنة التخطيط : 
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المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها : 

ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية. 

تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة. 

التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها. 

إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد. 
مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة). 
تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين. 

الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان. 

تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارةء 
أو الإدارة التنفيذية). 

البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة. 


الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها. 


المحور الثاني: المرابحة: 
المرابحة في الأسهم. 
تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في 
السداد. 
المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلا . 
المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة. 
التأمين على الديون. 
بيع الديون. 
المحور الثالث: التأجير : 
إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره. 
VA۲‏ 


ب - استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها . 
ج - إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها. 
د - صيانة العين المأجورة. 
هذى راء عن من شكقن يشرط اسعجاره لها 
و - الجمع بين الإجارة والمضاربة. 

المحور الرابع: العقود: 
أ - الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد 

الأقساط. 
ب - الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند 

التخلف عن سداد الأقساط . 

ويوصي بما يلي : 

أولاً: مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول 
الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال 
المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية» التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم 
طبيعتها الخاصة. وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك 
الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة» بما 
يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي» ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي 
والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول 
الإسلامية» مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية. 

ثانياً: اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات 
الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي» وتوفير البرامج التدريبية 
المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات 
المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي. 

ثالثاً: العناية بعقدي السلم والاستصناعء لما يقدمانه من بديل شرعي 
لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية. 

رابعاً: التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء 

VAY 


وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف» ويؤمن فيها وقوع 
المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها. والتوسع في مختلف الصيغ 
الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة 
والتقويم الدوري» وينبغي الاستفادة من مختلف الحالاات المقبولة في المضاربة 
مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها . 

خامساً: إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً 
عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية. 

سادساً: توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي» 
وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء 
المشاريع المشتركة. 

سابعاً: الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن 
مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات . 

ثامناً: توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام 
البنوك الإسلامية فيما بينهاء وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية للتوسع في 
ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية. 

تاسعاً: دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل 
الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية» كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة 
والسلم والاستصناع والإيجار. 

عاشراً: دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها 
البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال» وذلك 
لتكون مرجعاً للبنوك الإسلامية» وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات 
المؤتمنين والابتعاد عن سواهم. 

حادي عشر:دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة 
الشرعية لديهاء سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية 
أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل 
الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. 

والنه الموفق 


VAS 


الخلاصة 


استفسارات البنك الإسلامي للتنمية 


تضمن: حكم أخذ الأجور عن خدمات القروضء وعمليات إيجار المعداتء والبيع 


المصد مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


اوري 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم السين 
وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم: ۱۳ (170/1) 


بشأن 
استفسارات البنك الإسلامى للتنمية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 ١‏ صفر /ا0٠5١ه/١١‏ - ٠١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) 19857١م.‏ 

بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها 
البنك إلى المجمع . 

(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الاسلامي للتنمية : 

أولاً:-جوز اغا اجو غو عات التروضن هل أن تكون ذلك فئ 
خود اقات الا ۰ 


.(VV/ا مجلة المجمع (العدد الثانى» 227 والعدد الثالث»‎ )١( 


VAo 


ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم 
شرعاً. 

(ب) بخصوص عمليات الإيجار: 

أولاً: إن الوعد فى البنك الإسلامى للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل 
بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً. ٠‏ 

ثانياً: إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاج 
ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن 
لحساب البنك» بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لهاء هو 
توكيل مقبول شرعاًء والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور 
إذا تيسر ذلك . 

ثالثاً: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات» وأن 
يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد. 

زائعا : إن الوص بها المعدات.عند انعياء امد الإجان جات يعقد 
س“ ع َه 

خامساً: إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا 
للمعدات» ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئلٍ 
عليه . 

سادساً: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية» كلما أمكن ذلك» 
يتحملها البنك . 

(ج) بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن : 

أولاً: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد 
تملك البنك لها أمر مقبول شرعا. 

ثانياً: إن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاج ذلك العميل من 
معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك» بغية 
أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل» هو توكيل 
مقبول شرعاء والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر 
ذلك . 


A! 


الثاً: إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض 
لهاء وأن يبرم بعقد منفصل . 

(د) بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية : 

ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع 
تقسيط الثمن . 

(ه) بخصوص الصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي 
للتنمية لايداعها في المصارف الأجنبية : 

يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب 
العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته. 

ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب 
والبحوث» وتوفير وسائل الإغاثة» وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء 
وتقديم المساعدة الفنية لهاء وكذلك للمؤسسات العملية والمعاهد والمدارس 
وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية. 


والله أعلم 


O لا‎ Û 


VAY 


حماية الحشابات الاستثمارية فى المصارف الإسلامنة امو مطلوي إا امتخدميت 
لتحقيقه الوسائكل المشروعة؛ ويجب على المضارف الإسلامية إذارة الأموال 
بالإتجراءات::والوضياكل: ارقا المشروعة .والمشروقة ف العرف امرف 


القرار الثالث 
بشأن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة» في المدة من ۲۱ -75/١٠/577١ه‏ الذي يوافقه من: ه ‏ 
»0 قد نظر في موضوع حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف 
الإسلامية؛ وبعد استعراض البحوث التي قدمت والمناقشات المستفيضة حول 
الموضوع . 

قرر ما يلي : 

أولا + ان ضما الات | امار ةف المصضارف ااا برها 
الوقاتي واللا اتر مارت رر إذا اه ان اران 
المشروعة؛ لأنه يحقق مقصد الشريعة في حفظ المال. 

ثانياً: يجب على المصارف الإسلامية أن تتبع في أثناء إدارتها لأموال 
لسرن الاخ ءات والوسنائل الوفاقية المشروعة:والمعروفة فى العرف 
الفصرقق» لخا اتا ات اناري وتقليل البخاطر. ۰ 

ثالثاً: إذا وقع المصرف المضارب في خسارةء فإن المجمع يؤكد القرار 

VAR 


السادس له في دورته الرابعة عشرة» المنعقدة بتاريخ: ٠‏ 0ه 
والقاضي بأن: (الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله» ولا يسأل 
عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر فى حفظهء وبذل العناية 
المطلوبة عرفاً في التعامل به). ١‏ 

رابعاً: يحث المجمع الجهات العلمية والمالية والرقابية على العمل على 
تطوير المعايير والأسس المحاسبية الشرعية التي يمكن من خلالها التحقق من 
وقوع التعدي أو التفريطء كما يحث الحكومات على إصدار الأنظمة 
والتعليمات اللازمة لذلك. 

خافسا : جوز لأربات الآموال أضبحات الحسابات الاستمارية التامين 
على حساباتهم الاستثمارية تأميناً تعاونياًء بالصيغة الواردة في القرار الخامس 
للمجمع في دورته الأولى من عام ۳۹۸٠ه.‏ 

والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. 


Û‏ لا لا 


خف 


الخلاصة إلا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي في 
القواعد العامة الشرعية. 


| المصدر | فيه الف الإسلامى: نة 


اواو 
الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبيين › 


قرار رقم ۲۱۲ (۲۲/۸) 
بشأن 
ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء 
وتعويضهم عن الأضرار الناجمة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون 
الإسلامي المنعقد في دورته الثانية العشرين بدولة الكويت خلال المدة (۲ - 
)٥‏ جمادى الاخر 576 ١ه‏ الموافق (۲۲ - 550) مارس 0١١5م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان 
البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار 
الناجمة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله» قرر ما يلي : 

أولاً: المقصود بضمان البنك هو تحمل البنك تبعة الهلاك (الخسارة) 


۹۰ 


الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية. 

نانيا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك 
بين : 

١‏ - يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائزء مثل: 
يد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك 
والمقترض . 

ويندرح تحت يد الضمان من حسابات البنك الودائع تحت الطلب 
(الحسابات الجارية)» ويؤكد المجمع ‏ في هذا الخصوص - قراره رقم: ۸٦‏ 
(۳/۹) بشأن ما ورد في الودائع» فقرة أولاًء من أن الودائع تحت الطلب 
(الحسابات الجارية)» سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية هي قروض بالمنظور 
الفقهي» حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم 
شرعا بالرد عند الطلب . 

؟ ‏ يد الأمانة: وهي حيازة المال نيابة لا تملكاًء بإذن من رب المال» 
كيد المودّع» والمستعيرء والمستأجرء والشريك» والمضارب وناظر الوقف». 
والوصي» ونحوهم. ويندرج تحت أنواع يد الأمانة من حسابات البنك 
الإسلامي: الحسابات الاستثمارية في البنك». الإسلامي. ويؤكد المجمع - بهذا 
الخصوص - ما ورد في قراره السابق فقرة ثانياً ‏ ب من أن: «الودائع التي 
تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة 
من الربح هي رأس مال مضاربة» وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في 
الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال 
المضاربة». 

ثالثاً: لا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك (الخسارة) الكلى أو 
الجزئى فى حسابات الاستثمارء إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف روط فق 
ما تقتضيه القواعد العامة الشرعية. ومن حالات التعدي : 

١‏ عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أو 
الاتفاقيات الخاصة بفتح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة. 

١‏ مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من 


۷۹۱ 


الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن 
متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

۳ - عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين. 

5 اختيار الصيغ والآليات غير المناسبة للعمليات. 

عدم اتباع التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في البنك . 

5 عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها 
في هذا الخصوص . 

رابعاً: لا يجوز تضمين البنك بصفته مضارباً بالشرط؛ لمخالفته لمقتضى 
عقد المضاربة» وبهذا يؤكد المجمع على ما ورد في قراره رقم 85 وكذلك ما 
جاء في قراره رقم )٥/٤( ١‏ في صكوك المقارضة من أنه «لا يجوز أن 
تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة 
رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال» فإن وقع النص 
على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة 
المثل. 

خامساً: ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافاً 
للأصل» بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي. ومما يقوي 
العمل بهذا الأصل : 

أ إذا جرى عرف الناس بعدم قبول قول المضارب (البنك) حتى يقيم 
البينة على صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقصير. 

ب - ثبوت التهمة على الأمين: والمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه 
(المضارب) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير. إذ إن من المتوقع من 
المضارب حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة» وتحقيق الأرباح 
والفكاسي: 

ت - ثبوت المصالحة لنقل عبء الإثبات إلى المضارب (البنك)» حماية 
لأموال المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب أو هلاك أموال المستثمرين. 

سادساً : جواز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته بالربح دون شرط 
في عقد المضاربة. 


۷4۲ 


سابع النديات'المثوظ بها كتحدين موو إا الك اس 
أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة» منها : ۰ 

١-الجهات‏ الإشرافية مثل البنوك المركزية» سواء أكانت مؤسسة مالية 
إسلامية أو مؤسسة تقليدية لديها لجان متخصصة في العمل المصرفي 
الإسلامي. 

۲ - مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنازعات مثل المركز الإسلامي 
الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي . 

۳ - مراقبو الحسابات وفق ما هو مستقر في مهنة المراجعة» وقد اعتبرت 
هذه المسؤولية من مسؤولية المراجع الخارجي في المعيار رقم: © من معايير 
المحاسبة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
بمملكة البحرين» ويمكن أن يسند الأمر إلى هيئات الرقابة الشرعية. 

نامدا .ضر الععويف عن التساكر فى التسانات الام رة عل 
الضرر الفعلي - سواء أكانت الخسارة كلية أو جرتية دون ضمان الربح الفائت 
(الفرصة البديلة) لأنه مجرد توقع غير قائم . 

يوصي المجمع بالآتي : 

أ حرص البنوك الإسلامية على بذل العناية فى استثمار أموال المودعين 
واتباع كافة الأساليب والآليات لحماية أموالهم 0 المخاطر عنها وإنشاء 
الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك. 

؟ ‏ دعوة الدول الإسلامية إلى إصدار قوانين تعنى بإنشاء مؤسسات 
لضمان أموال المودعين» أو إجراء تعديلات على القوانين الجارية على أساس 
التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية» وتدار هذه الصناديق 
وفق ما تناوله مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: )5١/5( ٠٠١‏ 
بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني . 


والله تعالى أعلم 
O0 6‏ 0 
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دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية 
تضمن: بيان المقصود بالرقابة الشرعيةء ومكوناتهاء وشروطهاء وطريقة عملها. 


3 


في ن 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النيين > 


قرار رقم ۱۷۷ (19/9) 
بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية 
أهميتهاء شروطهاء طريقة عملها 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد قو دورنه التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى ٥‏ جمادى الأولى ٠57١ههء‏ الموافق ٠٠١ _ ۲١‏ 
نيساك (إبريل) ۹م 

بعل اطلاعه على البحوث الواردة إن المجمع بحصوص موضوع دور 
الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية: أهميتهاء شروطهاء طريقة 
عملها وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 

قرر ما يأتي : 

أولاً: يقصد بالرقابة الشرعية إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة 
بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذهاء والتأكد من سلامة تطبيقها . 
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ثانياً: تتكون الرقابة الشرعية من ثلاثة مكونات رئيسة هي : 
١‏ هيئة الرقابة الشرعية: 

وهى مجموعة من العلماء المتخصصين فى الفقه الإسلامى وبخاصة فقه 
المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة» ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمة والدراية 
بالواقع العملي» تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات 
المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وتقديم تقرير بذلك 
للجمعية العامة» وتكون قراراتها ملزمة. 

١‏ يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة» ولتحقيق ذلك يراعى 
ما يأتي : 

أ - يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافأتهم من 
قبل الجمعية العامة للمؤسسة» وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية 
المركزية» أو ما يقوم مقامها. 

ب - أن لا يكون العضو مديراً تنفيذياً في المؤسسة.ء أو موظفاً فيهاء أو 
يقدم إليها أعمالاً خلافاً لعمله في الهيئة. ٠‏ 

ج - ألا يكون مساهماً في البنك أو المؤسسة المعنية. 

0١‏ ضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية: 

أ الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» مع مراعاة قرارات 
المجامع وهيئات الاجتهاد الجماعي الأخرى» بما لا يتعارض مع قرارات 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

ب - تجنب الأقوال الشاذة» وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع وفق ما 
صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم .)۸/١( 7١‏ 

ج - مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي . 

د مراعاة ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن ضوابط 
الفتوى في قراره رقم ١67‏ (۱۷/۲). 

۲ - إدارة الرقابة الشرعية الداخلية : 
وهي الإدارة التي تطبق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيق قرارات 


740٥ 


الهيئة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها المؤسسة» وتشتمل على 
العناصر الآتية: 

١‏ - مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى 
هيئة الرقابة الشرعية. 

ب - تأهيل العاملين في المؤسسة بما يمكنهم من أداء أعمالهم بشكل 
صحيح من الناحية الشرعية والمهنية. 

ج - تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي 
والعملي ويكون مستقلاً» ويتبع جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مثل 
لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة» ويكون تعيينه وإعفاؤه بالتنسيق مع هيئة 
الرقابة الشرعية. 

۳ - الرقابة الشرعية المركزية: 

وهي هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات الإشرافية في الدولة. 
وتضطلع بمهمتين رئيستين هما : 

أ الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها . 

ب - التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات» وذلك 
من خلال التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية 
الداخلية» مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة الشرعية بما في ذلك آلية 
تعيين الأعضاء وإعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملهم في المؤسسة التي هم 
أعضاء في هيئتها . 
ويوصي بما يلي : 

أ تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين لتنظيم 
أعمال الرقابة الشرعية» واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة 

ب - يوصي وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي 
نص المجمع على منعها . 


والله أعلم 
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الصيرفة الإسلامية بين الواقع والمأمول 


۲ - الصيرفة الإسلامية وواقعها العالمي - التجربة والنجاح. 
۳ - السيولة وأثرها على الصيرفة الإسلامية. 
٤‏ - الموارد البشرية وأثرها على مستقيل الصيرفة الإسلامية. 
مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي 
ذو القعدة "اه 


خوصيات 
مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي 
تحت عنوان: «الصيرفة الإسلامية بين الواقع والمأمول» 


أولاً: توصيات المحور الأول : 
(اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية ‏ الأسباب والنتائج) : 
وبعد عرض الأبحاث ومناقشتها باستفاضة انتهى المؤتمر إلى الآتي : 
إن أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية يرجع إلى أمور أهمها : 
١‏ اختلاف الأنظار في المستجدات. 
؟ ‏ اختلاف البيئات والأزمان والأماكن والأعراف. 
۳ _ عدم مراعاة ضوابط الإفتاء» وعدم توفير متطلباته» وعدم الإفصاح 
والشفافية في بيان آليات المنتجات وأهدافها . 
٤‏ - عدم مراعاة القرارات المجمعية والمعايير الشرعية. 
ه ‏ التعويل على الأقوال الشاذة في توجيه المعاملات المصرفية. 
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5 عدم النظر الفقهي الأصيل في فقه المقاصد والمصالح والمآلات. 

۷ - التساهل في الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية. 

وفي سبيل تلافي اختلاف الفتاوى والعمل على تقاربها أو توحيدها يجب 
العمل على الاتي : 

١‏ توحيد منهج إصدار الفتاوى بمرجعية واضحة يتفق على المنهج 
الاجتهادي فيها وذلك بمراعاة الآتي وتضمينه في لوائح الهيئات الشرعية : 

- الأخذ بقاعدة رفع الحرج والتيسير بضوابطهما. 

- مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف. 

- مراعاة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح . 

الاحتياط عند الأخذ بالرخص بمراعاة ضوابطها المعتبرة. 

- منع الحيل المحرمة والتحوط عند الأخذ بالمخارج المشروعة 
بضوابطها . 

- سد الذرائع وفتحها بضوابطهما. 

۲ - اعتماد المرجعيات المجمعية والالتزام أو الاستئناس بالمعايير 
الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

۳ - العمل على إنشاء لجنة تنسيق بين المؤسسات المالية الإسلامية في 
كل قطرء تعمل على توحيد المنتجات والهياكل التمويلية» وتشجع الدخول في 
أنشطة تمويلية مجمعة مشتركة بآليات موحدة واهتمام البنوك المركزية بذلك. 

> - ضرورة استقلالية الهيئة الشرعية وإلزامية قراراتها للمؤسسة المالية 
الإسلامية. 

4 - تطبيق الرقابة الشرعية على جميع العقود والآليات والهياكل التمويلية 
وذلك بإنشاء إدارة رقابة وتدقيق شرعى داخلى تعطى كافة الصلاحيات 
بالاطلاع على المستندات ومجريات تطبيق فتاوى الهيئة» وتقدم تقريرها عن 
سير العمل . 
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5 اشتمال التقارير على ذكر الإيجابيات والسلبيات» وبيان ما يجب 
تجنيبه من مكاسب غير مشروعة. 

۷ - تقديم البدائل الشرعية للمنتجات المالية التقليدية المخالفة لأحكام 
الشريعة الإسلامية. 

۸ - مراجعة وفحص النظام الأساسي ودليل العمل في المؤسسات المالية 
الإسلامية. 

4 التزام مجلس الإدارة والإدارة المعنية في المؤسسة المالية باطلاع 
الهيئة الشرعية على العمليات والمنتجات الجديدة التي يراد تطبيقها وتقديم كافة 
المستندات التي تعين الهيئة على النظر وإصدار القرار الشرعي المناسب. 

٠‏ - أن يتوافر في عضو الهيئة التخصص بفقه المعاملات المالية 
والمعاملات المالية المعاصرة» وأن تكون له دراية وخبرة بواقع التعامل 
الاقتصادي. 

١‏ - تمكين الهيئة الشرعية من دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في 
حال عدم تعاون الإدارة أو رفضها أحد قرارات وفتاوى الهيئة. 

- التوصية إلى الجامعات والكليات بإيجاد أقسام وتخصصات عن 
الاقتصاد والمالية الإسلامية. 


ثانيا : توصيات المحور الثاني : 

(الصيرفة الإسلامية وواقعها العالمي - التجربة والنجاح): 

١‏ تبادل الزيارات بين مختلف المؤسسات المالية الإسلامية فى أنحاء 
العالم للاطلاع على شأن الصيرفة الإسلامية وأحوالها. ١‏ 

۲ - عقد المؤتمرات والندوات واستقطاب أكثر الخبرات والفنيين لتبادل 
الآراء والأفكار والمنتجات. 

٣‏ - تحرّك المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج ونقل خبراتها 
وأنشطتها إلى شرق آسيا وجنوبها . 

العمل على خلق كيانات ذات علاقات مشتركة بين المؤسسات الإسلامية 
لتوفير فرص عمل ونقل الخبرات ونشر الصناعة المالية الإسلامية. 
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ثالث : توصيات المحور الثالث : 

(السيولة وأثرها على الصيرفة الإسلامية) : 

١‏ - على المؤسسات المالية الإسلامية مراعاة التوازن بين الأصول 
والخصوم» ومراعاة اختلال الآجال بين الأصول والالتزامات» وأن تتقن إدارة 
السيولة» وبخاصة حال عجز السيولة لما لذلك من مخاطر بعدم قدرة 
المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها وتدهور قوتها الائتمانية. 

١‏ الاستفادة من المعيار الشرعي الصادر عن (آيوفي) بشأن إدارة 
السيولة وما فيه من آليات لمعالجة عجز السيولة أو فيضها. 

٤‏ - من آليات توفير السيولة المرابحة المؤجلة للحصول على موجودات 
ثم تسييلها للبيع الحل في إطار المعيار الشرعي رقم "١‏ بشأن التوّرق 
المنضبط . 

٤‏ - الصكوك الاستثمارية والمضاربة والمشاركات وسيلة لتحصيل السيولة 
بطرق مشروعة مع اختيار الجهات الموثوق بها لتخفيف أخطارها . 

6 تبادل القروض الحسنة المتزامنة أو المتتالية . 

5 إيجاد صندوق للسيولة على أساس المضاربة بوحدات صغيرة ودورة 
يومية مع التنضيض الحكمي لشراء وحدات الصندوق عند فيض السيولة» أو 
بيعها عند عجز السيولة. 

- ضرورة التقييد بنسبة الالتزامات التي تقل آجالها عن الأصول إلى 
الحد الأدنى من قائمة الميزانية. 

۸ - حث المصارف الإسلامية» الاستثمارية والتجارية على المزيد من 
الاعتماد على المشاركة في تعبئة. 

المواردء وتقليل الاعتماد على الديون خاصة الصيغ المشبوهة. 

4 - أهمية تطوير صيغ وآليات لإدارة السيولة في المؤسسات الإسلامية 
بالتعامل مع سائر جوانب الأنشطة التمويلية والاستثمارية. 

٠‏ - تفعيل دور الصكوك في المؤسسات المالية الإسلامية. 

١‏ - تطبيق الضوابط الشرعية على وحدات الصكوك على اعتبارها ملكية 

00 


شاملة لحملتها تخولهم التصرف بها دون قيد أو شرط. واعتبار ما سوى ذلك 
مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 

١‏ - الالتزام بالفتاوى والقرارات المجمعية أو الصادرة عن هيئة المعايير 
الشرعية 440۴1 في تطبيق الصكوك. 


رابعاً: توصيات المحور الرابع: 

(الموارد البشرية وأثرها على مستقبل الصيرفة الإسلامية): 
١‏ - النوظظيف و المسؤولية الأخلاقية: 

نظراً للارتباط الوثيق بين العمل المصرفي وبين الالتزام الديني والسلوكي 
للأشخاص المتعاملين معه والقائمين عليه على حد سواءء فإن نجاحه فى 
تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والدينية تتوقف على تولية أموره للمؤمنين 
برسالته الملتزمين سلوكياً بمراعاة الأحكام الشرعية من القوى العاملة فيه 
ويتجلى ذلك في ثلاثة أمور: 

١-١-الالتزام‏ بالمظهر السلوكي والأخلاقي الديني اللائق من قبل 
القوى العاملة في المصارف الإسلامية؛ لأن تهاونهم في مراعاة الأحكام 
الشرعية فى أداء العبادات الظاهرة وفى السلوك والمظهر العامة يشكك فى 
مصداقية المؤسسة المالية الإسلامية» ويزعزع الثقة بالتزاماتها بمراعاة ا 
الشريعة في سائر أعمالها وأنشطتها. وذلك معوّق لانتشارها وتوسعها وأدائها 
بالدور الاقتصادي والاجتماعي والديني المأمول منها. 

١‏ - ۲ - الالتزام بالسلوك الأخلاقي والوظيفي على وجه الإتقان وبصورة 
تتسم بجودة الأداء مع حسن الخلق ورعاية أصول المهنة وآدابهاء كل فيما 
أوكل إليه من أعمال المصرف. 

١‏ الالتزام بأداء الأمانة في الجانب المهني وخاصة بالنسبة لمدراء 
الاستثمار ومعاونيهم› ويتجسد ذلك في جانبين : 
الحانب الأول : 

حماية الأصول المودعة لديهم لاستثمارها وفق أحكام الشريعة - من 


م١١‎ 


التلف أو الخسارة ‏ مع تحقيق أفضل ربحية ممكنة بحسب الفرص المتاحة 
والممكنة في السوق. 
واجخانب الئان : 

اجتناب أي تعد أو تفريط في عمليات استثمارهاء وذلك لأنهم مؤتمنون 
على استثمارها على الوجه الذي يحقق مصلحة المودعين. 

وعلى ذلك فإن صدر منهم شيء من ذلك» صاروا ضامنين لكل ما ينشأ 
عن تعديهم أو تفريطهم من هلاك أن كفسارة: 

والمراد بالتعدي: مجاوزة الحدّ المأذون فيها في عمليات الاستثمار 
وأساليبه وأنشطته بموجب شرط أرباب رأس المال أو بدلالة العرف التجاري 
السائدء وأما المراد بالتفريط: فهو عدم التعاون والتقصير في حمايتها من 
التلف أو الخسارة» وكذا تفويت الفرص المتاحة لربحية أعلى بدون عذر أو 
؟ ‏ التاهيل و الإعداد: 

١ - ۲‏ - تخصيص المزيد من التمويل/ صناديق الاستثمار لإدارة الموارد 
البشرية بشكل متناسب لموائمة النمو الحالي والمتوقع. 

١‏ - ۲ - مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات من خلال لجنة عامة 
لإدارات الموارد البشرية بالمؤسسات المالية الإسلامية. 

۲ - ۳ - الاستثمار في البرامج الإستراتيجية الخاصة بالتعليم والتطوير. 

. الاستثمار في برامج تطوير القادة لإعداد قادة العقد القادم‎ - ٤ 

١ -‏ - تحول الموارد البشرية إلى تقديم تدخلات استراتيجية بدلاً من 
القيام بالعمليات اليومية. 

٦ - ۲‏ - قيام الموارد البشرية بدور اتصال أكثر مع الإدارات المختلفة 
لضمان الحصول على المعرفة ونقلها . 
- الانضباط وحفظ الحقوق: 

تأ سين كيان حكومي يكون على غرار ديوان المحاسبة المالية» يتبع 
مباشرة أحد مكاتب قيادتنا الرشيدة» يكون من بين أهدافه ومهامهء التدقيق 


م١‎ 


على موضوع أسباب استقالة الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات العلمية 
والمهنية من المؤسسات والأجهزة الممثلة لكافة القطاعات الحكومية 
والخاصة» والنظر في إعادة توزيع هذه الكفاءات على المؤسسات المالية 
وغيرهاء عن طريق رفع التقارير والترشيحات المناسبة بهذه الأسماء ليتمكن 
المجتمع من الاستفادة الكاملة لكافة الطاقات الوطنية وتشجيعها. 

على أن يتم تشكيل مجموعة من الفرق الوطنية» ذات الاختصاصات 
المتنوعة» تهدف إلى ربط مختلف الكفاءات المهنية مع بعضها كلاً بحسب 
القطاع» كأن يتم تشكيل فرق عمل من محاميين ومصرفيين وماليين وتنفيذيين 
معنيين بحسب حاجة القطاع» يتم تأهيلهم ليكونوا على أعلى مستوى مهني 
مطلوب» وأن يتم سن التشريع الملائم الذي يفرض على كافة الشركات 
والخبرات الأجنبية والقطاع المحلي العام والخاص التعاون معهمء تدعيماً 
لثقافة العمل الجماعي. ومن ثم إعادة توزيعهم على مؤسسات الدولة المتنوعة 
ولكن بخبرات وفيرة. ليتم معاملة هذه الفرق تماما كبيوت الخبرة 
والاستشارات. 


AN‘ 


الخلاصة | ترجع فكرة إنشاء الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية عندما أدركت 
المصارف الربوية مدى نجاح المصارف الإسلامية وتزايد الإقبال عليها. وتعتبر 
الفروع الإسلامية في حقيقة الأمر تابعة للمصارف الربوية فالمالك لها واحد؛ إذ لا 
يتمتع الفرع الإسلامى بأي صفة مستقلة عن المصرف الرئيسي. ويجب التعامل 
فيح اليصارف الإنثلامية :إن:وجدت»وكرة التعامل مع القروع الإسلامية لقاب 
للمضارف: الرموية؛ تورعا لما يشؤيها من هات :وها إذا لم وجه مضارك 
إسلامية فإن التعامل مع الفروع الإسلامية حينئذ يكون للضرورة. 
المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىء 

١‏ بحث أعده د. فهد الشريف 


من بحت 
الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية - 
دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي للدكتور/فهد الشريف 


الخاتمة 
تشتمل هذه الخاتمة على استعراض لأهم ما أمكن التوصل إليه من نتائج 
أولاً : النتائج : 
يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث من خلال الدراسة 
اون و التالية : 
ظهور ا الإسلامية في مطلع ا ا إلا أ هذه ةلم 


م 


تصل إلى حيز التطبيق إلا عندما أدركت المصارف الربوية مدى نجاح 
المصارف الإسلامية وتزايد الإقبال عليها . 

لقد أظهرت هذه التجربة أن هناك شرائح كبيرة من أفراد المجتمعات 
الإسلامية تتورع عن التعامل مع المصارف الربوية وتبحث عن البديل 
الإسلامي لتلك المصارف» وهو الأمر الذي أكده الإقبال الكبير على 
الفروع الإسلامية في ظل غياب المصارف الإسلامية في العديد من 
الدول الإسلامية. 

تعتبر الفروع الإسلامية في حقيقة الأمر تابعة للمصارف الربوية» فليس 
لتلك الفروع أي شخصيّة اعتباريّة مستقلة عن المصرف الرئيسي فالمالك 
لها واحد» وكذلك الحال من حيث التكييف القانوني لتلك الفروع إذ لا 
يتمتع الفرع الإسلامي بأي صفة مستقلة عن المصرف الرئيسي من وجهة 
نظر السلطات الرقابية . 

لقد تعددت آراء المهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي حول تجربة إنشاء 
المصارف الربوية لفروع تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية 
الإسلامية فمن مؤيد لتلك الفروع ومن معارض لها ومن قائل بالتعامل 
معها للضرورة ولكل وجهة نظره وأدلته التي يستند إليها . 

بدراسة الظروف المحيطة بتجربة إنشاء الفروع الإسلامية تبين أن الحكم 
على التعامل مع تلك الفروع ينبني أساسا على مدى وجود المصارف 
الإسلامية في المجتمع من عدمهء فإذا وجدت مصارف إسلامية في 
المجتمع وجب التعامل مع هذه المصارف وترك التعامل مع الفروع 
الإسلامية التابعة للمصارف الربوية تورعاً لما يشوبها من شبهات» أما 
إذا لم توجد مصارف إسلامية في المجتمع فإن التعامل مع الفروع 
الإسلامية حينئذ يكون للضرورة. 

من باب التعاون مع العاصي الذي يريد أن يتوب ويرجع إلى الله 
ومساعدته لتحقيق ذلك فإنه يمكن القول بالتعامل مع الفروع الإسلامية 
حتى مع وجود المصارف الإسلامية وذلك في حالة المصرف الربوي 
الذي يريد فعلاً أن يتوب ويرجع إلى الله ويترك التعامل بالربا وأن يتحول 
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بعزيمة صادقة وإرادة قوية إلى مصرف إسلامي إلا أنه لا يستطيع ذلك 
دفعة واحدة لتعارض هذا الأمر مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في 
المجتمع أو لظروف أخرى خارجة عن إرادته وقدرته. 

فمى هله الحالة يکن التعامل 8 فروع هذا المصرف الإسلامية فقطى 


بشرط أن يقوم المصرف بالإجراءات التي تدل على صدق توجهه نحو التحول 
إلى مصرف إسلامي . 


ثانياً : التوصيات : 


لقد أسفرت الدراسة السابقة عن التوصيات التالية: 

دعوة المصارف الربوية إلى التحول الكامل والسريع للعمل بمقتضى 
الشريعة الإسلامية وعدم التقاعس أو المماطلة في التحول أو الأخذ 
بالنظام المزدوج» فقد ثبت لديها بما لا يدع مجالاً للشك مدى نجاح 
العمل المصرفى الإسلامى وتزايد الإقبال عليه . 

إن عدم اقتناع المسؤولين في المصارف المركزية في كثير من الدول 


الإسلامية بالعمل المصرفي الإسلامي وترددهم في السماح بإنشاء المصارف 
الإسلامية لا يعالج بالتعامل مع المصارف الربوية» كما لا يعالج بالركون 
إلى تجربة الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية» وإنما الواجب هو 
التكاتف والتعاون وبذل الجهد والنصيحة لإقناع القائمين على المصارف 
المركزية بأهمية ودور المصارف الإسلامية في تنمية المجتمع اقتصادياً 
واجتماعياًء وأن المصارف الإسلامية إنما هي قوة دافعة للاقتصاديات النامية 
وليست معوقة لها. 


بذل قصارى الجهد وما في الوسع من قبل الجميع» سواء السلطات 
النقدية أو المؤسسات المالية أو العلماء وهيئات الرقابة الشرعية أو 
المختصين بشؤون الاقتصاد الإسلامي لأسلمة أساليب وصيغ الاستثمار 
القائمة على الربا والرجوع بها إلى المنهج الإسلامي وبما يتوافق مع 
أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن البديل عن ذلك هو حرب من الله تعالى 
ورسوله َي واستمرار للمحق واللعن والإثم والنكبات التي تعاني منها 


مء١ك‎ 


الأمة الإسلامية وغير ذلك من الشرور المصاحبة للربا ومظاهره في الدنيا 
والآخرة» أعاذنا الله تعالى من كل ذلك . ١‏ 

ه نظراً لوجود شرائح عريضة ومتنامية في كثير من الدول الإسلامية ترغب 
في التعامل وفقاً للنظام المصرفي الإسلامي» فإن على المصارف 
المركزية في تلك الدول بذل الجهد لإيجاد إطار قانوني يسمح بإنشاء 
المصارف الإسلامية وينظم عملها وتعمل تحت مظلته . 

ه في حالة الاضطرار للأخذ بمبدأ التدرج للتحول إلى النظام المصرفي 
الإسلامي فلا بد من التأكيد على الاستقلال التام للفروع الإسلامية عن 
المصرف الرئيسي وباقي الفروع الأخرى التقليدية إداريًاً ومحاسبيًا 
وماليّاًء ولاسيّما في مصادر الأموال واستخدامهاء وأن يكون هناك 
قانون ونظام ولوائح خاصة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الفروع 
الإسلامية تتفق مع طبيعة عملهاء كما يجب التأكيد على أن تكون للفروع 
الإسلامية هيئة رقابة شرعية دائمة ومستمرة وليست مجرد إفتاء عند 
الطلب. 

ه وعلى المستوى الدولي فإن على المصارف الإسلامية أن تتعاون فيما 
بينها لإقامة مصرف إسلامي كبير تنتشر فروعه في معظم العواصم والمدن 
الغربية الكبرى لكي يجد المسلمون هناك مكاناً آمناً يدخرون فيه أموالهم 
ويستثمرونها وفق المنهج الإسلامي» أو تقوم تلك المصارف بفتح فروع 
لها في الغرب تعمل على جذب أموال المسلمين واستثمارها بما يحقق 
الدعم للجاليات الإسلامية في الغرب. يجب على المسلمين أن يستفيدوا 
من تجاوب المصارف الغربية وإقدامها على التعامل بالنظام المصرفي 
الإسلامي في تعريف الغرب بعظمة الإسلام وبحكمة تحريمه للربا وما 
للربا من آثار سلبية على الأنشطة الاستثمارية بشكل خاص وعلى المجال 
الاقتصادي والاجتماعي والاقتصاد القومي بشكل عام. 
هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث» وهذا جهدي 

أقدمه يحتمل الصواب والخطأ. فما كان من صواب فمن الله وأحمد الله عليه» 

وما كان فيه من خطأ فمني وأسأل الله أن يوفقني إلى تصويبه» وحسبي أن 


ده 


بذلت فيه جهدي للتعرف على ماهية هذه الفروع الإسلامية وطبيعتها وحكم 
التعامل معهاء ولا يخفى على كل منصف مدى قلة المراجع والكتابات التي 
تطرقت لهذا الموضوع» وأرجو أن أساهم بهذا البحث في إعطاء نظرة شاملة 
ودقيقة عن هذه الفروع الإسلامية» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أت 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Û Û‏ لا 


من الطرق المشروعة لتوفير المسكن بالتملك أن تقدم الدولة قروضاً تستوفيها 


ا ملافقة مدن فاكدة: ىجان و الدولة الى وین ا المساكن د 
E‏ الثمن 


7 + اا 
ا زات 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبة . 


فرار رفم: 0۰ 210/9 


بشأن 
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ١١‏ ۲۳ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ۲١ ١5‏ 
آذار (مارس) ۱۹۹۰م . 
بعك اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل 
العقارى لبناء المساكن وشرائها. 


)غ2 مجلة المجمع (العدد الخامس» 0 والعدد السادس .(A1/\‏ 


۸۰۹ 


واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

أولا: إن المسكن من الحاجات الاسشاسة للإنسان» وينبغى أن يوفر 
بالطرق المشروعة بمال حلال» وإن الطريق التي تسلكها البنوك العقارية 
والإسكانية ونحوهاء من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت» هى طريقة محرّمة 
شرعاً لما فيها من التعامل بالربا . 

ثانيا: هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة» لتوفير 
المسكن بالتملك (فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)ء منها : 

أ - أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن» قروضاً مخصصة لإنشاء 
المساكن»› تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة» سواء أكانت الفائدة صريحة› 
أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)» على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل 
الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم ۳ )۳/١(‏ 
للدورة الثالثة لهذا المجمع . 

ب - أن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك 
مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة فى القرار 0١‏ (5/7) لهذه 
الدورة. 

ج - أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل . 

د أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع ‏ على أساس اعتباره 
لازما ‏ وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه » بحسب الوصف الدقيق المزيل 
للجهالة المؤدية للنزاع» دون وجوب تعجيل جميع الثمن» بل يجوز تأجيله 
بأقساط يتفق عليهاء مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع 
لدى الفقهاء الذين ميّزوه عن عقد السلم. 

ويوصي بما يلي : 

مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين 
فى ذلك . 


والنه الموفق 


م8٠‎ 


الخلاصة | ١‏ الربا محرم في جميع أحوالهء ولا مجال للتفرقة بين الربا الاستهلاكي وربا 
الاستثمار فالكل محرم 
۲ - الإسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا بقصد إصلاح أوضاعها 
بما يتفق مع الشريعة الإسلامية من القادرين على التغيير أمر مشروع على أن 
يتم ذلك في أقرب وقت ممكن 


المصدر ندوة مشتركة بين مجمع الفقه الإسلامي بجدة والبنك الإسلامي للتنمية حول 
حكم المشاركة فى أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا 


ندوة حول 
حكم المشار ڪه 
ي أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا 


القرارات والتوصيات 

١‏ - قرار: يؤكد المجتمعون على ما سبق أن توصلوا إليه في مجمع الفقه 
الإسلامى فى دورته السالفة المنعقدة بجدة فى الفترة من ۷ - 7١/7١١/7١51١اه‏ 
الموافق 94 8 14م بشأن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية وغيره من 
الشركات المساهمة المتعاملة بالربا ونصه: 

قد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة أن الأصل هو أن 
لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في 
معاملاتهاء وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية» بل لا بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع ومن أعظمها التعامل 


^۸۱۱ 


بالربا فى الأخذ والعطاء» وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق 
مع الشريعة الإسلامية» وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية» وذلك مثل 
أنواع عقد السلم بصوره الموسعة وعقد الاستصناع وعقود التوريدات 
المختلفة» أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد 
الإسلامية فإن الرأي بالاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية إذا 
كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة. 

١‏ يقرر المجتمعون بأن الربا محرم في جميع أحواله» وأن لا مجال 
للتفرقة بين الربا الاستهلاكي وربا الاستثمار فالكل محرم. 

٣۳‏ - يرى المجتمعون: أن الإسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل 
بالربا بقصد إصلاح أوضاعها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية من القادرين على 
التغيير أمر مشروع على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. 
التوصية : 

ناشد المجتمعون أرباب الأموال من المسلمين بضرورة السعي لإنشاء 
شركات تقوم على أساس أحكام الشريعة الإسلامية في أنشطتها وتتيح 
للمستثمرين مجالا للحصول على عائد حلال. 

والحمد لله رب العالمين. 


Û‏ للا للا 


A1۲ 


المشتري عالماً بذلك» وإذا اشترى وهو لا يعلم ثم علم فالواجب عليه الخروج 
منها لعموم الأدلة على تحريم الربا 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الرابع 
بشأن حكم شراء أسهم الشركات 
والمصارف إذا ڪان ي بعض معاملاتها ربا 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من شعبان 
6ه /۱/۲١‏ 1940م قد نظر في هذا الموضوع . 

وقرر ما يلي : 
١‏ - بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة 

ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا. 
-1١‏ لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرمء 

كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. 
0 لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض 

معاملاتها رباء وكان المشتري عالما بذلك. 


81١ 


٤‏ - إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالرباء ثم علم 

فالواجب عليه الخروج منها . 

والتحريم في ذلك واضح.ء لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم 
الرباء ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالرباء مع علم المشتري بذلك» 
يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالرباء لأن السهم يمثل جزءاً شائعا 
من رأس مال الشركة» والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة 
فكل مال تقرضه الشركة بفائدة» أوتقترضه بفائدة» فللمساهم نصيب منه» لأن 
الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه. 
والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً 
والحوك لهرت العالمية. 


15 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححمبة . 


قرار رقم: )١7)/1( 7١‏ 
يشان 


السندات 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ١١‏ 7 شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ٠٠ ١5‏ 
آذار (مارس) ۰مم . 
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة 
«الأسواق المالية» المنعقدة في الرباط ١5 7١‏ ربيع الثاني ١٠5١ه/١٠7‏ - 
16٠1م‏ بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث 


.(VT/\ والعدد السابع»›‎ \YVT/Y مجلة المجمع (العدد السادس›‎ )١( 


16 


والتدريب بالبنك الإسلامى للتنمية» وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية. 

وبعكل الاطلاع على أن السئد شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع 
لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق» مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى 
القيمة الإسمية للسند» أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم 
مبلغا مقطوعا أم حسما. 

قرر ما يلي : 

أولاً: إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو 
نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول» لأنها 
قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. 
ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة 

ثانياً: تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً 
يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها 
حنينها لوده السندات . 

الثاً: كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط 
فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين › أو لبعضهم لا على التعيين› 
فضلاً عن شبهة القمار. 

راغا شن الجدائل لات السعرعة ب إضدارا ارخا أن ددا 
السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري 
معين › بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوعء وإنما تكون لهم نسبة من 
ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون 
هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم 
اعتمادها بالقرار رقم ١‏ (5/ 5) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة. 


والله أعلم 


5 


وثيقة قم ره( 


الخلاصة إلا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير 
جنسه لإفضائه إلى الرباء كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أى من غير 
جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً 


9 


قرار رقم ٩۲‏ (1/4) 
بشأن 
بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية 
في مجال القطاع العام والخاص 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى فى دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة فى دولة البحرين» من 
۵ _ ۳۰ رجب ۱۹٤۱ھ‏ ( 19-١54‏ نوفمير 1994م6). 0 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع 
الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص).ء 


A17 


وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى هذا الموضوع من المواضيع 
المهمة المطروحة فى ساحة المعاملات المالية المعاصرة. 

قرر ما يلي : 
جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الرباء كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من 
جنسه أو من غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً. ولا 
فرق في ذلك بين كون الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجل . 

ثانياً: التأكيد على قرار المجمع رقم 1/١٠/٠١‏ بشأن السندات في دورة 
مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ _١/‏ ۳ شعبان ٤ه‏ 
7514 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية» في دورة مؤتمره السابع 
بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 ١7‏ ذي القعدة 517١ه‏ الموافق 4 ١5‏ 
مايو ۱۹۹۲م . 

ثالثا : استعرض المجمع صورا أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها 
لمزيد من البحث» والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه 
الصورة» واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على 
المجمع في دورة لاحقة . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


Û‏ لا لا 


A1۸ 


| - لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات» السندات الإذنية» الكمبيالات)؛ لما 
فيةا.من بيع الدين لغير لمن على وجه يشتمل على الريا ٍ 

ب - لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصداراًء أو تدلولاًء أو بيعاً؛ لاشتمالها على 
الفوائد الربوية 


القرار الأول 
بشأن موضوع بيع الدين 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة» في المدة من ۲١‏ -٠۲/١٠/١١٤٠ه‏ الذي يوافقه: ه  /١/٠١‏ 
۲م تدانظر ی فرشو (بيع الدين)ء وبعد استعراض البحوث التي 
قدمت. والمناقشات المستفيضة حول اجون وما تقرر في فقه المعاملات من 
أن البيع في أصله حلال» لقوله تعالى: #وآحلّ | ابيع وَحرّم ار ا [Vo‏ 
ولكن البيع له أركان وشروط لا بد من تحقق وجودهاء فإذا تحققت تحققت الأركان 
والشروط وانتفت الموا: نع كان البيع صحيحاً . 

وقد اتضح من البحوث المقدمة أن بيع الدين له صور عديدة؛ منها ما 
هو جائزء ومنها ما هو ممنوع» ويجمع الصور الممنوعة وجود أحد نوعي 
الربا: ربا الفضلء» وربا التساء» في صورة مَّاء مثل بيع الدين الربوي 525385 
أو وجود الغرر الذي يفسد البيع؛ كما إذا ترتب على بيع الدين عدم القدرة 
على التسليم ونحوه؛ لنهيه کيل عن بيع الكالئ بالكالئ. 

وهناك تطبيقات معاصرة في مجال الديون تتعامل بها بعض المصارف 


۸1۹ 


والمؤسسات المالية. بعص منها لا يجور التعامل به؛ لمخالفته للشروط 
والضوابط الشرعية الواجبة في البيوع. 
وبناء على ذلك قرر المجمع ما يأتي : 
أولاً : من صور بيع الدين الجائزة: 
بيع الدين للمدين نفسه بثمن حَالَ؛ لأن شرط التسليم متحقق؛ حيث إن 
ما في ذمته مقبوض حكماًء فانتفى المانع من بيع الدين» الذي هو عدم القدرة 
على التسليم . 
ثانيا : من صور بيع الدين غير الحائزة: 
ُ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من 
صور الرباء وهو ممنوع شرعاء وهو ما يطلق عليه (جدولة الدين). 
ب - بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسهء أو من غير جنسه؛ لأنها 
من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين) الممنوع شرعا. 
الثاً: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون. 
أ- لا يجوز حسمالأوراق التجارية (الشيكات, السندات الإذنية» 
الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا . 
ب د لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إضذاراء أو تداولاً» أو ببعاً؛ 
لاشتمالها على الفوائد الربوية. 
ج - لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية ؛ 
لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة (أ). 
رابعا: يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية»› وبيع 
السندات» هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد» 
ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعاً من 
شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي. 
خامساً: يوصي المجمع بإعداد دراسة عن طبيعة موجودات المؤسسات 
المالية الإإسلامية› من حيث نسبة الديون فيها» وما يترتب على ذلك من جواز 
التداول أو عذلمه . 


والله ولى التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد . 


يا 


م٠‎ 


وثيقة رقم 19 


التطبيقات المعاصرة للقرض 
السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلى. 


أهم التطبيقات المعاصرة للقرض. 

: من أهم التطبيقات المعاصرة للقرض ما يأتي‎ - ٠ 
الحسابات الحارية:‎ ٠١ 

 /٠‏ حقيقة الحسابات الجارية أنها قروضء» فتتملكها المؤسسة 
ويثبت مثلها في ذمتها . 

/٠‏ يجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجراً على الخدمات التي تقدمها 
لأصحاب الحسابات الجارية. 

“١‏ "” يجوز للمؤسسة بذل الخدمات التى تتعلق بالوفاء والاستيفاء 
لأصحاب الحسابات الجارية بمقابل أو بدون 5 كدفاتر الشيكات 
وبطاقات الصراف الآلي ونحوهاء ولا مانع من أن تميز المؤسسة بين أصحاب 
الحسابات الجارية فيما يتعلق بجانب الإيداع والسحب» كتخصيص غرف 
لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات . 


: جوائز القرض‎ >2٠ 

لا يجوز للمؤسسة أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك 
بالإيداع والسحب» ومن ذلك الإعفاء من الرسوم أو بعضهاء مثل الإعفاء من 
رسوم بطاقات الائتمان وصناديق الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات 


م١‎ 


الضمان والاعتمادات» وليس فى حكمها الجوائز والمزايا العامة الكو لا 
تختص بأصحاب الحسابات الجارية. 


٠١‏ رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمائية من أجهزة الصرف 
الآلى : 

٠١‏ الرسم المأخوذ على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة 
الصرف الآلي أجرة عن الخدمة» وهي منفصلة عن القرض . 

٠‏ يجب أن يكون الرسم المفروض على السحب النقدي 
بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي مبلغاً مقطوعاً في حدود أجرة 
المثل عن الخدمة دون الاسترباح من القرض» ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ 
المسحوب» ولا يجوز للمؤسسة التحايل بوضع شرائح للسحب من أجل تكرار 
الأجرة. كما لا يجوز مراعاة زمن السداد للمبلغ المسحوب. وفي حال 
اختلاف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد. وينظر المعيار الشرعي رقم 
(۲) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان البند /٤‏ 0. 

2/٠‏ كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها: 

درءاً لدفع الفائدة بين المؤسسة ومراسليها فإنه لا مانع من أن تتفق 
المؤسسة مع غيرها من البنوك المراسلة على تغطية ما انكشف من حسابات 
أحدهما لدى الآخر من دون تقاضي فوائد. ينظر المعيار الشرعي رقم )١(‏ 
بشأن المتاجرة في العملات البند ./٤/١‏ 


Û‏ لا لا 


AYY 


. ويقة رقم ۲ه 


الموضوع التطبيقات المعاصرة للحوالة 
المكشوف» والشيكات السياحية, والكمبيالةء وتظهير الأوراق التجاريةء والتحويلات 


الحضترة 3 


۲ - التطبيقات المعاصرة للحوالة: 


|١‏ للسحب على الحساب الجاري: 

يعتبر إصدار الشيك على الحساب الجاري حوالة إذا كان المستفيد دائناً 
بمبلغ الشيك للمصدر (الساحب أو المحرر) فيكون الساحب هو المحيل» 
والبنك المسحوب عليه» هو المحال عليهء وإذا لم يكن مصدر الشيك مدينا 
للمستفيد» فليس ذلك بحوالةء إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له ولكن يعتبر 
وكالة بالقبض» وهي جائزة شرعاً . 
١ | ١‏ السحب على المكشوف: 

إذا كان المستفيد دائناً بمبلغ الشيك للمصدر فتحرير الشيكات على حساب 
للمصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر بحوالة مطلقة إذا قبل المصرف. أما إذا لم 
يقبل المصرف فليست حوالة» ويحق لحامل الشيك الرجوع على مصدره. 
١‏ | * الشيكات السياحية: 

إن حامل الشيكات السياحية الذي وفّى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر 
دائناً لتلك المؤسسة»ء فإذا ظهّرها حاملها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير 
على هذه المؤسسة المصدرة المدينة» وهى حوالة مقيدة بما أداه حامل 
الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة. | 


AYY 


| ؛ الكمبيالة: 

۲ تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد 
الذي سحبت لأمره دائناً للساحب» ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر 
أمراً للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد 
المحدد. أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين (المسحوب عليه) فهي المحال 
عليه» والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال» فإن لم يكن المستفيد دائنا 
للساحب كان إصدار الكمبيالة توكيلاً من الساحب للشخص في قبض واستيفاء 


۲ تعتبر الكمبيالة فى حال عدم وجود مديونية بين الساحب 
والمسحوب عليه من قبيل الحوالة المطلقة. 


٠ |‏ تظهير الأوراق التجارية: 

٠/۲١‏ يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيراً تمليكياً بنقل ملكية قيمتها 
من المظهّر إلى المظهّر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المطهّر إليه دائناً للمُظهّر . 
فإن لم يكن دائنا فالتظهير توكيل بالقبض . 

۲ لا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلى الذي يطلب العميل 
دف اوی ا ا الوراقة اا ات کی بركالة ا 
شرعاً سواء أكانت بأجر أم بغير أجر. 4 

۲ مع مراعاة ما ورد في البند ۲ يجوز قيام المستفيد 
الأول بتظهير الورقة التجارية لأي شخص آخرء وكذا تظهيرها من قبل 
المستفيد الجديد لغيره وهكذاء ويعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات 
ولا مانع منه شرعا. 

۲ لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل 
ملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو غيرها قبل تاريخ 
الاستحقاق» مقابل حصول المظَهّر على قيمتها مخصوماً منها مبلغ معين؛ 
ويعتبر من صور الربا. 

١ | ١‏ التحويلات المصرفية: 
إن طلب العميل من المؤسسة (المصرف الآمر) تحويل مبلغ معين من 
31م 


حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين هو حوالة إذا كان 
العميل مديناً للمستفيد. والأجر الذي تأخذه المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل 
إيصال المبلغ إلى المحال» وليس زيادة في الدين المحال فإن لم يكن بنفس 
العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز [انظر: معيار المتاجرة في العملات 
البند 7/57 .]١١‏ 


١‏ تاریخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ 5 ربيع الأول 57١هء‏ الموافق ١١‏ آيار 
(مايو) ؟١٠آم.‏ 


اعتماد المعيار 


المنعقد فى المدينة المنورة بتاريخ ۲۸ صفر - ٤‏ ربيع 577 اه الموافق 321 
؟١‏ ايار (مايو) ۲۰۰۲م. 


_ وثيقة رقم 609 | 


الخلاصة | يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً: كل ما يفضي إلى زيادة الدين على 
المدين مقابل الزيادة في الأجل أى يكون ذريعة إليه. 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثالث 
بشأن 
فسخ الدين في الدين 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه» وبعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من ٠١‏ 5١/5777/7١ه‏ الذى 
ا د اه نظر فى موفيوع .لقنت الدين فى الا ` 


وبعد الاطلاع على قرار المجمع بشأن موضوع بيع الدين في دورته 
السادسة عشرة المنعقدة فى مكة المكرمة فى المدة من ۲۱ - 75/ ١١٠/577١اه‏ 
الذي يوافقه ١٠/١/7١0٠م‏ والذي جاء فيه ما نصه [ثانياً: من صور بيع 
الدين غير الجائزة: 


أ - بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من 
صور الرباء وهو ممنوع شرعاء وهو ما يطلق عليه (جدولة الدين)]. 
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة» والمناقشات المستفيضة والتأمل 
والنظر في الصور التي ذكرت في البحوث والمناقشات في موضوع: (فسخ الدين 
A۲٦‏ 


في الدين) أو ما يسميه بعض أهل العلم (قلب الدين) قرر المجمع ما يأتى : 

يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة 
الدين على المدين مقابل الزيادة فى الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل فى ذلك 
الصور الآتية: 

١‏ فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ 
بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو 
بعضهاء ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بشمن 
حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. 

فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية 
الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم؛ وسواء فى ذلك أكان 
سدأده من المديونية الجديدة» وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك فى عقد 
المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك» وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم 
بطلب من المدين. ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين 
وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين 
من أجل وفاء مديونيته . 

؟ - بيع المدين للدائن سلعة موصوفة في الذمة من غير جنس الدين إلى أجل 
مقابل الدين الذي عليه فإن كانت السلعة من جنس الدين فالمنع من باب أولى . 

۳ - بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة في الذمة. 

أما إن كانت بمنافع عين معينة فيجوز. 

؛ - بيع الدائن دين السلم عند حلول الأجل أو قبله للمدين بدين مؤجل 
سواءٌ أكان نقداً أم عرْضاء فإن قبض البدل في مجلس العقد جاز. ويدخل في 
المنع جعل دين السلم 5 مال سلم جديد. 

4 - أن يبيع الدائن في عقد السلم سلعة للمدين ‏ المسلم إليه - مثل 
سلعته المسلم فيها مرابحة إلى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيهاء 
مع شرط أن يعطيه السلعة التي باعها له سداداً لدين السلم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم. 


هذا 


يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً: كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على 
المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه. 

ومن ذلك: فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها 
مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية ف كلها أو بعضها. 


جمادی ۷ هھ 


0 
اغا 


اباو 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 
وعلى آله و صحبه أجمعين . 


قرار رقم ۱۵۸ (۱۷/۷) 
بشأن 
بيع الدين 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتر 
الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ جمادى الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة /ا57١ه»ء‏ الموافق ۲٤‏ - ۲۸ 

حزيران (يونيو) 5١٠٠م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع 
الدين» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولهء واطلاعه على قرار 
المجمع رقم )١١/5( ٠١١‏ بشأن موضوع: بيع الدين وسندات المقارضة» 


ATA 


والذي نص على أنه: «لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل 
من مكنسة أو هق غير ةج إلخ». 

وبعد الاطلاع أيضاً على قرار المجمع رقم )٠١ /١( ١94‏ بشأن موضوع 
بطاقات الائتمان» والذي ذكر «أن على المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا 
أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين». 

قرر ما يلي : 

أولاً: يعد من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة 
الدين على المدين مقابل الزيادة فى الأجل أو يكون ذريعة إليه» ومن ذلك 
فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية 
جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضهاء سواء 
أكان المدين موسراً أم معسراًء وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن 
مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. 

ثانيا: من صور بيع الدين الجائزة: 

)١(‏ بيع الدائن دينه لغير الدين في إحدى الصور التالية: 

(أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة» تختلف عن عملة 
الدين» بسعر يومها. 

(ب) بيع الدين بسلعة معينة. 

(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة. 

(۲) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع. 

كما يوصى بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا 
الموضون وة المعاصدزة. 


والله أعلم 


84 


. وثيقة رقم (001) | 


الموضوع الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها 
الخلاصة | التصكيك (التوريق الإسلامي) هو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمةء 
تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم السين 6 


قرار رقم ۱۷۸ (19/4) 
بشأن 
الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى ٥‏ جمادى الأولى ٠57١ه»ء‏ الموافق ٠٠ _ ۲١‏ 
نیسان (إبريل) ۲۰۰۹م . 


بعل اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
الصكوك الاإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهاء وبعد استماعه إلى 
المناقشات التى دارت حوله. 


“م 


قررت ما يأتي : 


أولاً: المقصود بالتوريق» والتصكيك: 

التوريق التقليدي تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية قابلة 
للتداول» وهذه السندات تمثل ديناً بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها ولا يجوز 
إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعاً. 

أما التصكيك (التوريق الإسلامى) فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية 
تشتاوية القيمة تمكل ‏ خفضاً شائعة فى ملكية ‏ موجودات (اعيان أو متافع أو 
حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم 
إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب» وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه. 


ثانياً: خصائص الصكوك : 

١‏ يمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقيقية. 

١‏ - يصدر الصك على أساس عقد شرعي» ويأخذ أحكامه. 

۳ - انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير). 

٤‏ - أن تشترك الصكوك في استحقاق الربح بالنسبة المحددة وتحمّل 
الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصك» ويمنع حصول صاحبه على نسبة 
محددة مسبقاً من قيمته الاسمية أو على مبلغ مقطوع . 

ه - تحمل مخاطر الاستثمار كاملة. 

5 تحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في 
الصك» سواء كانت الأعباء مصاريف استثمارية أو هبوطاً في القيمة» أو 
مصروفات الصيانة» أو اشتراكات التأمين. 
ثالثاً : أحكام الصكوك: 

دالا يجؤز أن يهك مدير السكوك بإتراض حمل المتكوك أو بالتبرع 
عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع» وله بعد ظهور نتيجة الاستثمار - 
أن يتبرع بالفرق» أو أن يقرضهء وما يصير عرفا يعتبر كالتعهد. 

۲ - مدير الصكوك أمين لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصير أو 

رد 


مخالفة شروط المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار. 

لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية» بل يكون الإطفاء بقيمتها 
السوقية أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء. 

٤‏ - يراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول الالتزام بالضوابط 
المنصوص عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )٤/۳( “٠١‏ 
التالية : 

أ إذا كانت مكونات الصكوك لا تزال نقوداً فتطبق أحكام الصرف. 

ب - إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديوناً كما هو الحال في بيع المرابحة 
فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدين» من حيث المنع إلا بالمثل على 
سبيل الحوالة. 

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون 
والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى 
عليه» على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب 
نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية 
توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. 

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة 
المصدرة. 

راسا ۷ جور أن د القول والتجواز در أن اة اكك لد 
وتداولها كأن يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن 
السلع» ويجعل شيء من السلع في الصندوق حيلة للتدوال. 
خامساً: التطبيقات المعاصرة للصكوك : 

انطلاقاً من أن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب المستجدات ومنها 
الحل لكل ما يطرأ والحكم على كل ما يستجدء وانطلاقاً من أن الصكوك 
الإسلامية تعتبر ابتكاراً لأداة تمويلية شرعية تستوعب القدرات الاقتصادية 
الكبيرة فقد تعددت مجالات تطبيق الصكوك» ومنها استخدامها أداة فاعلة من 
أدوات السياسة النقدية أو في تمويل موارد البنوك الإسلامية أو استثمار فائض 


AYY 


سيولتهاء وفى إعمار الممتلكات الوقفية› وتمويل المشروعات الحكومة. 
وإمكانية استخدام هذه الصكوك في الخصخصة المؤقتة شريطة أن يكون عائد 
هذه الصكوك جميعها ناشئا عن موجودات دارّة للدخل . 

١‏ ضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات 
الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية. 

۲ - حيث إن الإطار القانونى لعملية التصكيك» هو أحد المقومات 
ذلك الدور قيام السلطات التشريعية في الدول الأعضاء بإيجاد الإطار القانوني 
المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك من خلال إصدار 
تشريعات قانونية ترعى عمليات التصكيك بمختلف جوانبها وتحقق الكفاءة 
الاقتصادية والمصداقية الشرعية بشكل عملى. 


والله أعلم 


Û‏ آلا لا 


AYY 


المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية 


القرار الثالث 
قلب الدين صوره وأحكامه وبدائله الشرعية 
في معاملات المصارف الإسلامية 


أولاً: المراد بقلب الدين في الاصطلاح الفقهي : 

إحلال دين جديد مؤخر محل دين سابق التقرر فى الذمة بعد حلول 
أجله» سواء أكان من غير جنسه أم من جنسه مع زيادة في القدر أو الصفة. 
ثانياً: قلب الدين من حيث حكمه التكليفي قسمان: 
أحدهما: محظور شرعا و أهم صو ره: 

(الأولى): تأخير الدين الذي حل أجله عن المدين مقابل زيادة فى قدره 
أو وصفه سواء كان دين سلم أو ثمن مبيع أو بدل قرض أو عوض إتلاف أو 
غير ذلك» إذ إنه يعتبر بإجماع أهل العلم من ربا الجاهلية (انظرني أزدك). 

(الشانية): تأخير الدين الذي حل أجله عن المدين مقابل زيادة في 
مقداره» يتوصل إليها عن طريق حيلة ظاهرة» تتمثل في إبرام عقد أو عقود غير 
مقصودة لذاتهاء ولا معنى لها إلا التحايل لبلوغ ذلك الغرض محرم فاسد 
شرعاًء سواء كان المدين موسراً أو معسراً ‏ ويعتبر ذلك في حكم بيع العينة 
المحظور شرعاً ‏ غير أن إلجاء الدائن مدينة المعسر إلى ذلك أعظم قبحاً وأشد 
إثماً وأكثر ظلماً؛ لأنه مأمور بإنظاره فلا يجوز له إلجاؤه إلى ذلك. 


8م 


والتادي: جائر في النظر الفقهي» وله خمس صور: 

(الأولى): بيع الدائن دينه الذي حل أجله للمدين نفسه بثمن مؤجل من 
غير جنسه ‏ مما يجوز أن يباع به نسيئة. 

(الثانية) اعتياض الدائن عن دينه الذي حل أجله» بجعله رأس مال سلم 
لدى نفسه» في مقابل مسلم فيه موصوف في ذمته إلى أجل معلوم . 

(الثالثة): اعتياض الدائن عن دينه الذي حل أجله بمنافع عين مملوكة 
للمدين ‏ كدار أو دكان أو سيارة أو غير ذلك إلى أجل محدد» كسنة أو 
خمس سنين أو غير ذلك . 

(الرابعة): بيع الدائن دينه الذي حل أجله للمدين نفسه بعين ولو تأخر 
قبضهاء كعقار وسلعة غائبة وثمر بدا صلاحهء ولا يجذ في الحال. 

(الخامسة): حصول المدين على تمويل نقدي من طرف ثالث بإحدى 
الصيغ المشروعة» من أجل وفاء دينه غير المتوفر لديه عند حلول أجله» ولو 
كلفه ذلك زيادة على المبلغ الذي حصل عليه لأداء دينه» بشرط ألا تعود تلك 
الزيادة بوجه من الوجوه إلى الدائن (المؤسسة المالية الإسلامية)» وأن تنتفي 
في الأسلوب المتبع ببلوغ هذا الغرض تهمة الذريعة الربوية أو الحيلة إلى ربا 
النسيئة (أنظرني أزدك) . 


والله تعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين 


Û‏ لا لا 


AY'o 


. وثيقة رقم 2ء۲ 


الخلاصة | يجوز تداول صكوك المقارضة في الأسواق إن وجدت بالضوابط الشرعية» وذلك 
وفقاً لظروف العرض والطلب وا لإرادة العاقدين 


E AS 
الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم التي‎ 
. وعلى آله وصححبهة‎ 
000 5/0 5 5 
)٤/۵( ٠١ قرار رقم:‎ 
بشان‎ 


سندات المقارضة وسندات الاستثمار 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي | لمنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ۱۸ - ۲۳ جمادى الآخرة 8٠5١هء‏ الموافق 


١١ 5‏ شباط (فبراير) ۱۹۸۸م . 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة 
وسندات الاستثمارء والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون 
مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ ٩ - ٦‏ 
محرم 508١ه‏ الموافق ۲ -8 أيلول ۱۹۸۷م تنفيذاً للقرار رقم )*/٠١(‏ 


. (14°4۹ /۳ مجلة المجمع (العدد الرابع»‎ )١( 


م 


المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع› وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع 
وخبرائه وباحثي المعهد» وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية» وذلك 
للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه» للدور الفعال 
لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع 
المال والعمل. 

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في 
ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها. ۰ 1 

قرر ما يلي : 

أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة: 

١‏ - سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال 
القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على ساس 
وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً 
شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه. 

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة. 

١‏ - الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر 
فيها العناصر التالية: 


العنصر الأول : 

أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك 
لإنشائه أو تمويله» وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته . 

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه 
من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرهاء مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال 
المضارية: 
العنصر الثانى : 

يقوم العنف فق كل المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها 
نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك» وأن القبول 
تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 

AYY 


ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدارء على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في 
عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع 
بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
الشرعية. 


العنصر الثالث: 

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة 
للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة 
الضوابط التالية : 

أ إذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في 
العمل بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد 
وتطبق عليه أحكام الصرف. 

ب - إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة 
أحكام التعامل بالديون. 

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون 
والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى 
عليه» على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع . أما إذا كان الغالب 
نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية 
توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. 

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة 
المصدرة. 


العنصر الرابع : 

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع 
بها هو المضارب» أي عامل المضاربة» ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما 
قد يسهم به بشراء بعض الصكوكء فهو رب مال بما أسهم بهء بالإضافة إلى 
أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة 
الإصدارء وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. 
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وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات 
المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من مدان الضمان الشرعية. 

۳ - مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: 

يجوز تداول صكوك المقارضة فى أسواق الأوراق المالية» إن وجدت» 
اا ال ولك روف رف العرض والطلب ويخضع لإرادة 
العاقدين . 

كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة 
بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور» تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء 
هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين» ويحسن أن تستعين في 
تحديد السعر بأهل الخبرة» وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. 

كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها 
الخاص» على النحو المشار إليه. 

 :‏ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص 
بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس 
المال» فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بطل شرط الضمان واستحق 
المضارب ربح مضاربة المثل . 

ه - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء 
عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل. وإنما يجوز أن 
يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد 
بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين. 

- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على 
أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد 
باطلاً . 

ويترتب على ذلك : 

أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في 

نشرة الإصدار المقارضة الصادرة بناء عليها . 

ب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي» وهو الزائد عن رأس المال 
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وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح» إما بالتنضيض أو بالتقويم 

للمشروع بالنقد» وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو 

العقد. 

۷ - يستحق الربح بالظهور. ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا 
بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته» 
وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت 
الحساب . 

۸ - ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع 
نسبة معينة في نهاية كل دورة» إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في 
حالة وجود تنضيض دوري» وإما من حصصهم فى الإيراد أو الغلة الموزعة 
تحت الحساب» ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس 
المال. 

٩‏ - ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك 
المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفى 
على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضارية» بمعنى أن قيامه بالوفاء 
بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه» ومن ثم 
فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع 
عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به» بحجة 
أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. 

ثانيا: استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها 
توصيات الندوة التي أقامها المجمع» وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار 
تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التى يحافظ فيها على تأبيد 
الوقف وهي ٠‏ 

5 


أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه 
لتعمير الوقف . 

ب - تقديم أعيان الوقف - كأصل ثابت - إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله 
بنسبة من الريع . 

ج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية» لقاء بدل من 
الريع . 

د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده» أو مع أجرة يسيرة. 
وقد اتفق تى رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من 

حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظرء وعهد إلى الأمانة العامة 

الاستكتاب فيهاء مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار» وعقد ندوة 

لهذه الصيغ لعرض ننتائجها على المجمع في دورته القادمة. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 
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كانت مؤجرةء» ويجوز إصدار هذه الصكوك وتداولها إذا كانت العين مما يصح أن 
يكون محلاً لعقد الإجارة» ويجوز لمالكها بيعها لأي مشتر بالثمن الذي يتفقان 
عليه» ويجوز للمستاجر الذي له حق الإجارة من الباطن ان يصدر صكوك إجارة 
للمنافع التي ملكها بالاستئجار وذلك قبل إبرام العقود مع المستأجرين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم ۱۲۴۷ (10/9) 
بشأن 
صكوك الإجارة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من ١5‏ إلى 
4 المحرم 606 ه. الموافق 5 ١١‏ آذار (مارس) 5١٠5م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بحصوص صكوك 
الإجارة. وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله . 
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قرر ما يأتي : 

تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) 
الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول» مبنية على مشروع 
استثماري يدر دخلاً. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان 
والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن 
تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عَرّفت بأنها 
«سندات ذات قيمة متساوية» تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو 
منافع ذات دخل». 

لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقودء ولا هو دين على جهة 
معينة - سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية 
تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عين استعمالية» كعقار أو طائرة أو 
باخرة» أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية ‏ المتماثلة أو المتباينة ‏ إذا 
كانت مؤجرة» تدر عائداً محدداً بعقد الإجارة. 

يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية» بمعنى أنها تحمل اسم حامل 
الصك» ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معينء أو بكتابة اسم 
حاملها الجديد عليهاء كلما تغيرت ملكيتهاء كما يمكن أن تكون سندات 
لحاملهاء بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم. 

يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها ‏ إذا توافرت 
فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلا لعقد الإجارة ‏ كعقار 
وطائرة وباخرة ونحو ذلك» ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقة 
مؤجرة» من شأنها أن تدر عائداً معلوماً. 

يجوز لمالك الصك - أو الصكوك ‏ بيعها في السوق الثانوية لأي مشترء 
بالثمن الذي يتفقان عليه» سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن 
الذي اشترى به» وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق 
(العرض والطلب). 

يستحق مالك الصك حصته من العائد ‏ وهو الأجرة ‏ في الآجال 
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المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من 
نفقة ومؤنة» على وفق أحكام عقد الإجارة. 

يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة 
تمثل حصصاً شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من 
الباطن» ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود 
مع المستأجرين» سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل 
منها أو أكثرء أما إذا أبرمت العقود مع المستأجرين» فلا يجوز إصدار 
الصكوك. لأنها تمثل ونا للمصدر على المستأجرين . 

لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو 
عائده» وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حملة 


الصكوك . 
ويوصي بما يأتي : 
ه عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت 


عليها بعض البحوث» ولم يتضمن هذا القرار حكماً لهاء وذلك بالتنسيق مع 
المؤسسات المالية المعنية» ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك 
الندوة. ومن أبرز تلك الصور: 

١‏ الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك 
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على من اشتريت منه تلك الأعيان. 
حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة. 


Û‏ لا للا 
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أحكام الصكوك الإسلامية 


١‏ - الصكوك الإسلامية رؤية مقاصدية. 


٣‏ - حكم إصدار الصكوك وتداولها فى الإجارة» خاصة الموصوفة فى الذمةء 
والإجارة المنتهية بالتمليك» وإجارة العين لبائعها. ٠‏ 

٤‏ - أحكام ضمان الصكوك وعوائدهاء ضمان الطرف الثالثء ضمان القيمة الاسمية 
والعائد» الضمان بعوض. 

ه - إخفاق بعض إصدارات الصكوك: الأسباب والآثار نظرة شرعية. 


ندوة الصكوك الإسلامية عرض وتقويم - جدة 


جمادى الآخرة ١57١اه‏ 


المحور الأول 
الصكوك الإسلامية: رؤية مقاصدية 


أولاً: يجب أن يشتمل الحكم الشرعي بالجواز على تحقيق مقاصد 
الا ين حت ا عيدو وخلوه من الخ -والصوزية ‏ ولام نا 
يؤول إليه العقد من الناحية الشرعية. 

ثانياً: لزوم التأكد من أن بُنية العقد وهيكلته تُحقق مقتضاه من حيث 
تحقق الملكية» وما يترتب عليها من مُكنة التصرف» وتحقق القبض وما 
يترتب عليه من تحمل الضمان» والمشاركة في العّرم والعُنم في حالات 
المشاركة. 

ثالثاً: الحكم الشرعي بالجواز لا بد له من آليات لضبط التطبيق ومعالجة 
الخلل المتوقع . 

رابعاً: يجب القيام بالمراجعة الدورية المهمة للتأكد من أن استخدام 


Ato 


حصيلة الصكوك يتم في الغرض المحدد لإصدارهاء ومن تطبيق جميع 
مقتضيات العقود الخاصة بالصكوك . 

خافسا: يجت أن تحفق العقوة والسشتدات التخاضة بالسكوك الاسلامية 
الفروق الجوهرية للصكوك الشرعية عن السندات من حيث : التصميم والتركيتب 
والتسويق والتسعي. 


المحور الثاني 
إصدار وتداول الأسهم والصكوك وضوابطها الشرعية 
أولا: الإصدار: 
أنواع التعهدات التي يقدمها مصدر الصكوك الإسلامية: 
الأسهم من حامل الصكوك بالقيمة الاسمية إذا كانت الصكوك تمثل أعيانا 
مشتراة من المتعهد بالشراء. أنواع : 
١ - ١‏ - تعهد بالشراء فى أجل محدد مسبقاً (أجل الصكوك). 
-١- ۲‏ تعهد بالشراء في حالة تعثر المصدر. 
١ - ۳‏ - تعهد بالشراء فى حالة انخفاض القيمة السوقية للأصول أو 
الأعيان. 
« والأنواع السابقة جميعها لا تجوز شرعاً لاستلزامها للعينة المحرمة 
شرعاً» ودا لذريعة الريا. 
۲ - التعهد بغير القيمة الاسمية» وهو أنواع: 
أ د نالقيمة السوقية قت الشراء 
۲ - ۲ - بالسعر الذي يتم التراضي عليه وقت الشراء. 
ه وهذان النوعان يخضعان للنظر الاجتهادي والقرارات السابقة. 
۳ - وفي كل الأحوال فإن التعهد قد يكون بشراء: 
١ - ١‏ - أصول باعها المصدر لحملة الصكوك» لها حكم ما سبق في .)١(‏ 
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۲ ۔ ۳ - أصول اشتريت أو استصنعت من غير المصدرء تخضع لأحكام 
المرابحة للآمر بالشراء أو الاستصناع بالوكالة. 

: وهذه التعهدات من حيث التوقيت أنواع‎ - ٤ 

٤ - |١‏ - إذا صدر التعهد قبل بيع الأصول على حملة الصكوك» وهذه 
تتضمن العينة بالشرط والتعهد المسبق. إذا كان في حالة 7,١‏ السابقة. 

؟ - ٤‏ - إذا صدر التعهد بعد بيع الأصول» وهذا يخضع للدراسة بحسب 
وجود التواطؤ وعدمه. 

5 كما أنها من حيث الاشتراط أنواع : 

|١‏ - © - مشروطة صراحة في عقد بيع الأصول. 

١‏ - 6 - مشروطة ضمناً في عقد البيع» أو صراحة في الوثائق 
العضاضة. 

“- ه ‏ غير مشروطة لا ضمناً ولا صراحة ولا بتواطؤ. 

ه والنوعان الأولان لهما حكم العينة المحرمة شرعاًء أما النوع الثالث 
فيخضع للدراسة. 
ثانياً: ضوابط تداول الأوراق المالية الإسلامية : (أسهم الشركات المتوافقة 

مع الشريعة - صكوك الاستثمار» ووحدات الصناديق الاستثمارية) : 
يراعى عند تداول الأوراق المالية من أسهم أو وحدات استثمار أو 
صكوك استثمارية ما يلي : 

مواضع الاتفاق : وهي تأكيد لما صدر به قرار المجمع رقم (١؟/‏ ”/ 5). 

١‏ - إذا كانت موجودات الأوراق المالية نقودا محضة» فيجب مراعاة 
أحكام الصرف عند تداولهاء وإذا كانت موجوداتها ديوناً محضة» فيجب 
مراعاة أحكام بيع الديون عند تداولها. 

۲ - إذا كانت موجودات الأوراق المالية من الأعيان والمنافع والحقوق 
أو من بعضها وليس فيها نقود أو ديون» فيجوز تداولها دون مراعاة أحكام 
الصرف أو بيع الديون. 

۳ - إذا كانت موجودات الأوراق المالية مختلطة من الأعيان والمنافع 
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والحقوق والنقود والديون» وكانت الغلبة للأعيان والمنافع أو الحقوق» فإنه 
يجوز التداول وفقا للسعر المتراضى عليه. 
موضع الخلاف: 

إذا كانت الغلبة للنقود أو الديونء ففي ذلك اتجاهان: 

الاتجاه الأول : 

إذا كانت موجودات الأوراق المالية مختلطة من الأعيان والمنافع 
والحقوق والنقود والديون وكانت الغلبة للنقود أو الديون» فيجوز تداولها عملا 
بمبدأ التبعية» دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الديون» إذا كان النشاط 
الرئيس للشركة أو الصندوق أو الوعاء الاستثماري هو في: المتاجرة بالأعيان 
أو المنافع أو الحقوق» مع مراعاة أن جواز التداول يكون بعد الشروع في 
العمل بنسبة لا تقل عن ./٠١١‏ 

الاتجاه الثاني : 

ويرى عدم جواز تداول الصكوك والأسهم والصناديق الاستثمارية» إذا 
كانت مكونات موجوداتها مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع» مع 
كون الغالب نقوداً أو ديوناء لما في ذلك من الوقوع في مبادلة النقد بالنقدء 
دون تحقق الضوابط الشرعية فيه» وهو نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
رقم »)٤/۳ /7١(‏ ولما فيه من بيع الدين لغير من عليه» وهو قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي قرار رقم )١١/5( ٠١١‏ الذي ينص على: «أنه لا يجوز بيع 
الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه 
إلى الرباء كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع 
الكالى بالكالئ المنهي عنه شرعا. ولا فرق في ذلك بين کون الدين ناشئا عن 
قرض أو بيع آجل . 

رابعاً: في جميع ما تقدم لا يجوز تداول الأوراق المالية» في الحالات 
التى يجوز التداول فيهاء إلا إذا كانت تمثل ملكية حقيقية للأصول محل 

خامساً: يوصي المشاركون بمزيد من الدراسة في ندوات لاحقة لموضوع 
تداول الوحدات الاستثمارية في صناديق المرابحة. 
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المحور الثالث 
حكم إصدار الصكوك وتداولها ٤‏ الإجارة خاصة الموصوفة ٤‏ الذمة 
والإجارة المنتهية بالتمليك» وإجارة العين لبائعها 


إصدار صكوك تمثل أعياناً مؤجرة على أساس إجارة العين على بائعها 
مع الوعد بالتمليك : 

له حالات : 

١‏ إذا وقع بدون شرط» لا صريح ولا ضمني» خضع للدراسة» 
وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي السابقة. 

۲ - إذا وقع بالشرطء الصريح أو الضمني» فله حالان: 

| - ۲ أن يتضمن مبادلة نقد حاضر بمؤجل أكثر منه» فله حكم العينة 
المتدرعة شيرها. 

١‏ - ۲ ألا يكون كذلك. خضع للدراسة وفقاً لمباحث بيوع الآجال. 

۳ - أن يقع التعهد في إحدى الحالتين الآتيتين : 

|١‏ - ” مع تغير العين. فهذا يخضع للدراسة. 

۲ - ” بدون تغير العين. فهذا يخضع لأحكام العينة. 

٤‏ - التعهد بالشراء (بالقيمة الاسمية أو بغيرها) في نهاية الإجارة (تراجع 
فقرة التعهدات» توصيات المحور الثاني أولا: .١‏ 
إصدار صكوك تمثل إجارة الموصوف في الذمة : 
١‏ يجب التمييز بين دوعين: 

١ - ١‏ إجارة عين موصوفة في الذمةء لا خلاف في أن المنافع في هذه 
الحالة دين في ذمة المؤجر. 

؟  ١‏ إجارة عمل في الذمة» سواء كان محل العمل موصوفاً أو معيناًء 
فهذا يخضع للدراسة نظراً لوجود شرط العمل . 
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؟ - صيفة العقد هل هي بلفظ السلم أو الإجارة: 

١‏ ۲ مع تعين الثمن» يرجع الحكم إلى مسألة تعين النقود بالتعيين. 

۲ - ۲ بدون تعين الثمن» فيجب تعجيل الأجرة. 
* - التداول: 

٣ - ١‏ التداول لصكوك إجارة الموصوف فى الذمة قبل تعيين العين› 
يخضع لأحكام السلم. ١‏ 

٣ - ۲‏ التداول لصكوك إجارة الموصوف فى الذمة بعد تعيين العين› 
تالجم قارات مجن الت السا الول الات 


صكوك الحقوق المعنوية: 

ه صكوك الحقوق المعنوية هي: «أوراق مالية محدّدة المدة» تمثل 
حصصاً شائعة في ملكية حقوق معنوية» تخوّل مالكها منافع» وتحمله 
مسؤوليات بمقدار ملكيته) . 

ه يجوز تصكيك الحقوق المعنوية: وذلك بتقسيمها إلى حصص 
متساوية» وتمثيلها في صيغة صكوكٍ متداولة» مبنية على هيكلةٍ مشتملة على 
عقَدٍ شرعي أو مجموعةٍ عقودء في صيغةٍ استثمارية مدرةٍ للربح» وطرحها 
للاكتتاب على مستثمرين» شريطة مراعاة جملة من الضوابط الشرعية» من 
أهمها : 

١‏ - أن يكون محل التصكيك حقاً معنوياً متقرّماً شرعاًء يصح بيعه 
والتصرف فيه. 

١‏ ألا تشتمل هيكلة صكوك الحقوق المعنوية على حيلة ربوية محرّمة» 
مثل: الهيكلة القائمة على صيغة بيوع العيئة» أو الهيكلة القائمة على صيغة بيع 
الأمانة ‏ بيع الوفاء -. 

٣‏ - ألا يكون بيع الحق المعنوي على حملة الصكوك بيعاً صورياً. 

> - يجب أن يشارك حامل الصك في الغنم» وأن يتحمل من الغرم 
بنسبة ما تمثله صكوكه من ملكيةٍ في الحق المعنوي محل التصكيك» ولا يجوز 
أن يقدم المصدر أو مدير e‏ الصكوك لحملة الصكوك ضماناً لأصل 


6م 


قيمة الصك إلا في حال تعديه أو تفريطه» كما لا يجوز أن يضمن لهم مقداراً 
- أن لا يلحق الحق ضرراً بالناس أو بالبيئة . 
- أن يكون التسعير حقيقيا وليس مجرد تقدير جزافي صادر من جهة 
أخرى. كما في حالة شراء الحق من جهة أخرى . 
۷ - في حال تعهد مصدر الحق المعنوي بإعادة الشراءء فإن ذلك يخضع 
لأحكام التعهد بإعادة الشراء المفصلة في المحور الثاني أعلاه. 


حكم تداول صكوك الحقوق المعنوية : 

ا كاف صك الحقوف المسترية مجع ال اع الع لتك زه 
عموماً. ولضوابط صكوك الحقوق المعنوية خصوصاًء فالأصل جواز تداوله 
منذ إصداره؛ لأن هذا التداول يُعدٌ بيعاً لحصة مشاعة في حق معنوي متقرّم 
شرعاً. 

ه في حالة بناء هيكلة صكوك الحقوق المعنوية على شراء حق 
معنويّ من مالكه ‏ جهة غير المصدر ‏ » ثم تأجيره على المصدر إجارة 
تكتتنلنة. أو او م بالك فان هذا القت :بعكو درل الآن 
التداول في هذه الهيكلة يمثل بيعاً لحصة مشاعة في أصل - وهو الحق 
المعنوي -. 

ه في حالة بناء هيكلة صكوك الحقوق المعنوية على استئجار حق معنوي 
ما ا م ف إغادة ا حير هاا ال ارق على البعيلتن أ 
غيره مدة مماثلة لمدة عقد الإجارة الأولى أو أقل منها بأجرة مؤجلة. فإنه لا 
يجوز تداول الصك في هذه الهيكلة إلا وفقاً لضوابط التصرف في الديون؛ لأن 

يسو سي دوا واس SL‏ 
ملكية حملة الصكوك بعقد التأجير الثاني - التأجير من الباطن ا الصك 
بعد ذلك يمثل دينئاًء وهو الأجرة المؤجلة الواجبة في ذمة مستأجر منفعة الحق 
المعنوي من حملة الصكوك ‏ المصدر . 
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المحور الرابع 
أحكام ضمان الصكوك وعوائدهاء ضمان الطرف الثالث 
ضمان القيمة الاسمية والعائد» الضمان بعوض 


أولاً: التأكيد على ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 
° 25/8 الفقرتين )٤(‏ و(٥)‏ من العنصر الرابع» وما ورد في القرار ٠١۸‏ 
)١9/5(‏ الفقرات )١(‏ و(۲) و(۳) من البند ثالثاً» وما ورد فى قرار المجلس 
لري لت الا لر اجا الات الا ا ية هع هنم جرا 
ضمان مصدر الصكوك للقيمة الاسمية» أو العائد على الصكوك الإسلامية» لما 
يؤول إليه ذلك من الربا والغررء ولأنه يفقد الصكوك الإسلامية أهم خصائصها 
التي تفرق بينها وبين السندات الربوية المحرمة. 

ثانياً: منع تعهد المصدر بإعادة شراء الأصول المؤجرة بقيمتها الاسميةء 
ولا مانع من أن يتم ذلك بالقيمة السوقية أو بما يتفقان عليه عند إعادة الشراء 
(إطفاء الصكوك). 

الثاً: العمل على تخفيض مخاطر الصكوك عن طريق الوسائل المشروعة 
المقرة من المجامع والهيئات العلمية مثل : 

١‏ تكوين مخصصات لمعالجة مخاطر نقص قيمة الصكوك أو عواتدهاء 
أو المشاركة في صناديق ذات أغراض مماثلة. 

۲ - التأمين التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية. 

رابعاً: دعوة الجهات التشريعية والتنظيمية إلى توفير البيئة القانونية 
الملائمة لإصدار الصكوك الإسلامية وتداولهاء لما في ذلك من أثر إيجابي 
على بيان الحقوق والالتزامات وتخفيض المخاطر ذات العلاقة بالصكوك 
الإسلامية. 

خامساً: دغوة الجهات المنظمة للضناعة المالية الإسلامية والذاعمة لها 
إلى السعى لدى مؤسسات التصنيف المحلية والعالمية لتصنيف الصكوك 
الإسلامية بحسب طبيعتها وشروطها الشرعية. 
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المحو ر الخامس 


إخفاق بعص إصدارا ات الصكوك: الأسباب والآثار نظر ة شر عية 


أولاً: 


توصيات عامة : 
« التأكيد على ملكية الموجودات لحملة الصكوك ملكية حقيقية وقابلة 


للنفاذ. ومستمرة إلى غاية الانتهاء من إطفاء الصكوك. 


© الدعوة إلى حوكمة الهيئات الخاصة (559) جنباً إلى جنب مع مدير 


الصكوك . 


ه دعوة الدول الإسلامية إلى تطوير البنية الأساسية للتمويل الإسلامى 


بما يشمل : 


ثالثاً : 


ه إدراج التمويل الإسلامي في القانون المدني (التجاري). 

ه إدراج مفاهيم الصكوك الإسلامية ومتطلباتها في قوانين الأسواق المالية. 
ه وضع تشريعات تضبط أعمال البنوك الإسلامية. 

« الدعوة إلى إيجاد لجنة لدراسة آليات لحكومة عمل الهيئات الشرعية. 
٠‏ دعوة البنوك الإسلامية إلى التقليل من صيغ التمويل التي يترتب عليها 


؛ مثل: المرابحات والتورق. 
: مفهوم الإخفاق : 


عدم قدرة مصدر الصكوك على الوفاء بالتزاماته. 

أسباب الاخفاق : 

١‏ - الأزمة المالية. 

۲ التركيز على قطاع العقار. 

۳ - افتقار الصكوك إلى الكفاءة المطلوبة. 

٤‏ - استخدام حصيلة الصكوك في غير ما خصصت له. 

6 عدم مراعاة بعض تطبيقات الصكوك للضوابط الشرعية الصادرة عن 
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اوا ا 
التعهدات. 

٣‏ - إجارة الأصل على باثعه. 

اة لووف فى ا 

- تداول الأوراق المالية؛ من صكوك أو أسهم أو وحدات. 


A‏ رات 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم 1848 (۲۰/۳) 
بشأن 
استكمال موضوع الصكوك الإسلامية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائرية 
ال ت الح خلال ال بين 11 كول إلى اهو فعا 
۳ هھ الموافق ۱۳ - ۱۸ سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۲م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع : 
الصكوك الإسلامية. واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
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وبعد اطلاعه أيضاً على التوصيات الصادرة عن ندوة: الصكوك 
الإاسلامية: عرض وتقويم. التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في 
رحاب معهد أبحاث الاقتصاد الإسلامي (جامعة الملك عبد العزيز) بالتعاون معه 
ومع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي 
للتنمية) خلال الفترة ١١ - ٠١‏ جمادى الآخرة ١57١ههء‏ الموافق 75 - 50 مايو 
٠١‏ م» مع الأخذ في الاعتبار ما أصدره المجمع في القرار ۱۷۸ )۱۹/٤(‏ 
بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها في دورته 
التاسعة عشرة» وغيره من القرارات؛ واستماعه إلى المناقشات التي دارت 
حوله. 


قرر ما يأتي : 
أولاً: ضوابط عامة : 


١‏ يجب أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد التشريع من حيث: تعزيز 
التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة بين الطرفين. 

۲ - يجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت 
الملكية شرعاً وقانوناً» وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل 
الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية» والتأكد من سلامة ما 
تؤول إليه من الناحية الشرعية . 


۳ - يجب أن تتضمن وثائق الصكوك الآليات اللازمة لضبط التطبيق 
والتأكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب 
القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في 
الغرض المحدد لإصدارهاء ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود على الوجه 
المقصود شرعا. 

٤‏ - يجب أن تستوفي الصكوك الإسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين 
السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب» وأن ينعكس ذلك على 
آليات تسويق الصكوك وتسعيرها. 
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ثانياً : التعهدات : 

١‏ - لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما 

١‏ - شراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة 
سلفاً بما يؤدي إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. 
ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط التى تستوجب ضمان حقوق حملة 
الصكوك . ١‏ 

ب - إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي على الصكوك عن 
المتوقع بما يؤدي إلى سلف وبيع أو قرض بفائدة. ويجوز تكوين احتياطي من 
الأرباح لجبر النقص المحتمل . 

؟ - يجوز التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرهاء من 
خلال التأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة. 


ثالثاً: إجارة الأصل على بائعه : 

لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة 
مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي. سواء 
كان هذا الشرط صريحاً أو ضمنياً؛ لأن هذا من العينة المحرمة شرعاًء ولذا 
لا يجوز إصدار صكوك مبنية على هذه الصيغة. 
رابعاً: إجارة الموصوف فى الذمة: 

١‏ يجوز إجارة الأعيان الموصوفة فى الذمة بما لا يخالف قواعد 
المعاملات الشرعية» ويجوز إصدار صكوك مبنية على ذلك . 

؟ - يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين : 

أ حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد. 

ب - حكم تداول صكوك إجارة الموصوف فى الذمة قبل تعين محل 
الإجارة. 
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والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد 
المجمع في دورته القادمة. 
افا تداول الأوراق المالية. من صكوك أو أسهم أو وحدات : 
١‏ - إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون» فيخضع 
تداولها لأحكام الصرف أو بيع الدين. 
۲ - إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو 
الحقوق» فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه. 
 *‏ إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطأً من النقود والديون 
والأعيان والمنافع والحقوق» فلها حالان: 
- أن تكون النقود والديون تابعة لما يصح أن يكون متبوعاً. وتكون 
الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع» فيجوز حينئظذٍ تداول الورقة المالية دون 
مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات . 
ب - انتفاء تبعية النقود والديون أو عدم تضمن تضمن الورقة المالية لملكية 
المتبوع . فيخضع التداول حينئذٍ لأحكام الغلبة. 
5 - إذا كانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ 
العمل الفعلي أو كان تحت التصفية» فيخضع التداول لأحكام الغلبة. 
- ظهر من خلال البحوث المقدمة أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية 
ا أو العملء أو النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظراً للحاجة 
لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتهاء وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتهاء 
يوصي المجمع أن : تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه 
المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة 
قادمة. 
سادساً: أثر القرارات على العقود السابقة 
القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر 
على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى 
معتبرة شرعا . 


AoV 


١‏ الواجب على المسلمين اتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم 
وأعمالهم بحسب الؤسع والطاقة لقوله تعالى: فاقوا أله ما اسْتَطعَ» [التغاين : 
7 وقوله جل شأنه: طلا يكلف اله نَنْسا إلا وَسَعَهَا» [البقرة: ١۲۸]ء‏ وما 
ا ذلك قث الله فال رها ف عله ا ن وج على السا 
السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة لتكتمل حكمة 
الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم على ما شرع الله تعالى. 


والله أعلم 


O O Û0 


AoA 


ع امسوت اماد 


a 
حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة.‎ - ١ 
حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد.‎ - " 


ةرات 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


قرار رقم 1915 )١1/١(‏ 
بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية 
السعودية) من ١5‏ إلى ۱۹ محرم 575١ههء‏ الموافق ١8‏ ۲۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 7١15م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال 
موضوع الصكوك الإسلامية» وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في 
الإجارة الموصوفة في الذمة» وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في 
الذمة قبل تعيين محل العقدء ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما. 

وبعد استماعه إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت 
حوله . 

۸0۹ 


قرر ما يأتي : 


أولاً: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة: 

١‏ يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها 
وتأجيلها . 

١‏ - لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين 
المستأجر من المنفعة. فإذا لم يُمّكن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل 
المتفق عليه لا تستحق الأجرة. 

۳ - يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها 
وتأجيلها . 

٤‏ - يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدينء أو إلى ربح ما لم 
يضمن › أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعاً . 
ثانياً : حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل 

العقد : 

| - يؤكد المجمع قراره ذي الرقم: ۱۸۸ (۲۰/۳). 

١‏ - لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل 
تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. 

۳ لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف 
موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة 
ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك. 

٤‏ - لا يجوز تداول الصكوك الى كل ما وحمي مع تأجيرها إجارة 
موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع . 
ثالث : من حالات إصدار الصكوك: 

١‏ يؤكد المجمع قراره ذا الرقم ۱۸۸ (7/ )3١‏ بجميع فقراته المتخذة 
في الدورة العشرين للمجمع . 

؟ - إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري 


85 


معين» تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع» تطبق عليها الفقرة ۳أ من 
البند خامساً من القرار 1۸۸. وفقاً لما يلي : 

أ لا يجوز إصدار صكوك أو وحدات محفظة أو صندوق استثماري 
تشتمل على أعيان ومنافع وديون ونقود بحيث تكون الديون والنقود مستقلة عن 
الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع . 

ب - فإذا شملت ملكية حملة الصكوك أو حملة الوحدات الجهاز 
الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولّد للنقود والديون وصار لها كيان 
شرعي وقانوني مستقل فيجوز عندئذٍ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات 
وتداولها . 

ج - النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد 
الديون والنقود على نحو مشروع. 

۳ - يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادساً من القرار المشار إليه 
وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر 
على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى 
معتبرة شرعاً). 

5 - بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار 
فيهماء ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما. 


والله أعلم 


O لا‎ Û 


اكلم 


وثيقة رقم (009 | 


ة يجوز للبنك فى جميع الأحوال أن يأخذ أجراً على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله 
من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب 


الضمان 
ندوة البركة الثالثة للاقتصاد “ادس المتعقنة تاسطفيوكن 


ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي 
الفتوى في المسألة الأول 


أولاً - موضوع المسألة: خطاب الضمان المصرفي : 

١‏ خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الأجر عليه 

؟- هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي ضم ذمة إلى ذمة 
فى المطاليبة أم أنها توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مذة محددة. 

۳ - إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع» فهل 
تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدى بالأجر كما أفتى المفتون بذلك 
عن أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة. 

٤‏ - إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة» فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر 
نسبياً بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي. 

ثانياً ‏ الأوراق التي نظرتها اللجنة وناقشتها : 

-١‏ البحث المقدم من الدكتور سامي حسن حمود. 

؟ - الرأي المكتوب المقدم من فضيلة الشيخ زكريا البري 

ف 


ثالثاً - الفتوى في المسألة : 


١‏ - خطاب الضمان: 


ت 


أن وارز اعتدار.متظابات القيمان المصرفة مغروط بان كرون م طا 
بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله. 

أن خطاب الضمان المصرفي إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة 
ويخضع لأحكامها. وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة 
بالنسبة للشخص المكفول» وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب 
الضمان حيئئذٍ كفالة. 

يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجراً على خطاب الضمان 
بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ 
الذي يصدر به خطاب الضمان. 

أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان» 
كما هو معمول به في البنوك» فقد رأت اللجنة (بأغلبية الآراء) أنه 
يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج 
المستعملة في مختلف الحالات» والتي طلب من المختصين في البنوك 
تقديمها للنظر فيهاء وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفي 
مطروح للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومدرج في جدول 
أعماله للدورة القادمة. 


AY 


عادة مبلغ الضمان ومدته سواء أكان بغطاء أم بدونه 


أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فهى جائزة شرعاًء مع 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله و 


قرار رقم: ۱۲ )١05/1(‏ 


بشأن 
خطاب الضمان 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١١-٠١‏ ربيع الآخر 5٠5١ه/‏ ”7 ۲۸ 
كانوا الأول (ديسمبر) ٩۱۹۸م‏ . 
وبعد النظر فيما أعد فى خطاب الضمان من بحوث ودراسات» وبعد 
المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها : 


.(1۳0/۲ مجلة المجمع (العدد الثاني»‎ )١( 


5 


أولاً: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائى والانتهائى لا يخلو إما أن 
يكون بغطاء أو بدونه» فإن كان بدون غطاءء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاًء وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي 
باسم : الضمان أو الكفالة. 

وإن كان خطاب الضمان بغطاءء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان 
وبين مصدره هي : الوكالة» والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول له). 

ثانياً: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر 
الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة» لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ 
الضمان يشبه القرض الذي جر نفعأ على المقرض» وذلك ممنوع شرعا. 

قرر ما يلي : 

أولاً :* رن كناب الان لا بسرت اعد الاجر عله لقاء عمد اة 
والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته ‏ سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

ثانيا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة 
شرعاًء مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل» وفي حالة تقديم غطاء كلي أو 
جزئى» يجوز أن يراعى فى تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد 
ا المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. 


والله أعلم 


O لا‎ Û 


Ao 


الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصدار خطابات الضمان يكون مقابل 


الأعمال التى يقوم بها المصرف لإصدار الخطاب» وليس مقابل الضمان الذي 
يوفره هذا الخطاب لعميل المصرف 


من توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأول 
لبيت التمويل الكويتي 


رابعاً - الفتاوى والتوصيات الفقهية بشأن (خطابات الضمان المصرفية) : 

١‏ -الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصدار خطابات الضمان 
يكون مقابل الأعمال التي يقوم بها المصرف لإصدار الخطاب وليس مقابل 
الضمان الذي يوفره هذا الخطاب لعميل المصرف. 

١‏ الأعمال التي يقوم بها المصرف عند إصدار خطابات الضمان منها 
ما هو عام يتكرر في كل خطاب» ومنها أعمال إضافية يقوم بها المصرف في 
بعض حالات إصدار خطابات الضمان وتختلف أنواع الضمانات وأحكامها 
على النحو المبين في ما يلي : 

 "“‏ خطابات الضمان للأنشطة غير التجارية: 

مثل خطابات الضمان المطلوب تقديمها من الطلاب لبعض المعاهد 
العلمية» أو خطابات الضمان لنوادي السيارات بمناسبة مغادرتها البلاد» أو 
الخطابات المقدمة لوزارة المواصلات لتركيب هاتف مثلاً» ويقوم المصرف 
بالنسبة لها بالأعمال الموضحة في (خطابات الضمان الابتدائية) الآتي بيانها . 


A" 


وينبغي للمصرف في مثل هذه الحالات أن يأخذ أقل أجر ممكن لمقابلة 
التكلفة. ويفضل عمل ذلك مجانا من قبيل البر. 

؛ ‏ (خطابات الضمان الابتدائية) المطلوبة للتقدم لبعض العطاءات: 

للمصرف أن يستوفي أجراً مقابل الأعمال التالية : 

أ دراسة حالة العميل المالية وسمعته وإمكاناته. 

ب - الجهد والوقت اللذين يبذلهما الموظفون الذين يناط بهم إعداد 
الخطاب وإجراء القيود الحسابية وما يستهلك من الأوراق والآلات. 

ج - مراجعة الخطاب من مدققي الحسابات والتوقيع باعتماده من 
المسؤولين. 

د متابعة الخطاب مع الجهة المستفيدة إلى حين انتهاء مدته أو إعادته» 
وإجراء القيود اللازمة في هذا الشأن. 

ه ‏ (خطابات الضمان النهائية) المطلوبة لضمان حسن التنفيذ أو 
الدفعات المقدمة: 

يستحق المصرف الأجر على الأعمال السابقة فى (خطابات الضمان 
الابتدائية) بالإضافة إلى أجر على الأعمال التالية: ٠‏ 

أ دراسة العطاء من جانب الجهات الفنية للاطمئنان إلى مناسبة الأسعار 
التي تحقق لطالب الخطاب نسبة معقولة من الربح. 

ب - دراسة حالة ومركز المستفيد من خطاب الضمان. 

ج - إجراء حوالة حق وإعلانها للجهة المحال عليها إذا دعت الحاجة 
إلى الحوالة. 

د تحصيل الدفعات مقابل المستخلصات التي يتم صرفها من الجهة 
صاحبة العمل . 

ه ‏ متابعة تنفيذ عقد المقاولة في مختلف مراحله مع الجهة المستفيدة 
من خطابات الضمان حتى إعادة الخطابات إلى مصدرها . 

1" تمديد خطاب الضمان: 

في حالة تمديد خطاب الضمان يقوم المصرف بالاتصال بالمستفيد من 


AV 


الخطاب ودراسة أسباب التمديد وتحرير خطاب بالتمديد يمر بالمراحل المشار 
إليها فى (خطابات الضمان الابتدائية) وفى هذه الحالة يستوفى المصرف أجرا 
يتناسب وجهده فيما قام به من أعمال. 


Û‏ لا لا 


AA 


التطبيقات المعاصرة للضمان 


١‏ - خطاب الضمان. 
۲ - الاعتماد المستندي. 


٤‏ - التأمين على الديون. 

5 - تجميد الأرصدة النقدية (إيقاف سحبها). 

1؟ ‏ التعهد بالتبرع لجبر خسارة الاستثمار. 

۷ - ضمان الاكتتاب بالأسهم. 

۸ - الضمان في المزايدات أو المناقصاتء وهامش الجدية في المراجعات» والعربون. 
4 حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع. 


۷ - التطبيقات المعاصرة للضمانات : 
1 خطاب الضمان: 

۷ لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان» 
والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته» سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

۷ إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب 
خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والانتهائي) جائز 
رغ مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي 
أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد 
تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. 

۷ لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول 
على قرض ربوي أو عملية محرمة. 

هكم 


|١‏ » الاعتماد المستندي: 

يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة المصروفات الفعلية التى تحملتها لإصدار 
ادات ال ور لها أن اخ اجر على القيام اتخات 
المطلوبة» سواء أكانت مبلغاً مقطوعاً أم نسبة من مبلغ الاعتماد» شريطة أن لا 
يكون لمدة الاعتماد أثر فى تقدير الأجرة» ويشمل ذلك الاعتمادات الصادرة 
والواوةة8- وم تعدنا: الاععماواتع ماع ال و اة مد الامتماد»: :لد 
يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط» وتكون حينئلٍ مبلغاً 
مقطوعاً لا نسبة مئوية. 

وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي : 

أ ألا يؤخذ بالاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة فى الاعتمادات 
الد وكا يخ اا ا اح اة على النصروقات اا 
في حال تعزيزها لاعتماد صادر من غيرها؛ لأن تعزيز الاعتماد ضمان محض . 

ب - ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها . 

١ ١‏ استخدام الشيكات أو السددات الإددية: 

لا مانع من الحصول من المدين على شيكات أو سندات إذنية (سندات 
لأمر) بصفتها وسيلة لحمل المدين على أداء الأقساط نقداً في مواعيدهاء 
بحيث تعاد إليه إذا أدى» أو ترسل للتحصيل إذا تخلف عن الأداء. ويحق لمن 
يقدم تلك الشيكات أو السندات الحصول من المؤسسة على تعهد بعدم 
استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة. 
|١۷‏ > - التامين على الديون: 

يجوز التأمين الإسلامي على الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي 
عليها . 

5 تجميد الأرصدة النقدية (إبقاف سحبها): 

١/6‏ يجوز للمؤسسة أن تشترط على العميل لتوثيق المديونية التي 
بعدنيها على فاك اقل يموعن O‏ ركون: لها EEO‏ تيا 
الاستثماري أو إيقاف 8 في الست ففه مطافا و ا الدين» وهو 
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الأولى. ويكون ربح الحساب الاستثماري للعميل بعد حسم نصيب المؤسسة 
بصفتها مضاربا . 

۷ لا يجوز للمؤسسة فى عملية المداينة للعميل أن تشترط تجميد 
جنانه الاق وک لأ مانم عن ذلك إذااق ر اغالات بغ 


إرادته . 
1" التعهد بالتبرع لجبر خسارة الاستثمار (او ما يسمى ضمان الطرف 
التالث): 


يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار وغير أحد 
الشركاء بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد 
التمويل بالمضاربة» أو عقد الوكالة بالاستثمار. 
١ |١‏ ضمان الاكنتاب بالأسهم (التعهد بالاكتتاب): 

۷ يجوز التزام المؤسسة بالاكتتاب فيما يبقى من أسهم مؤسسة 
أخرى مطروحة للاكتتاب بعد انتهاء فترة الطرح. على أن يكون بالقيمة 
المعروضة ومن دون مقابل عن الضمان. 

۷ يجوز أن يحصل الملتزم بالاكتتاب على مقابل عن عمل يؤديه 
غير الضمانء» مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. 

1 الضمان في المزايدات أو المناقصاتء وهامش الجدية في المرابحات. 
والعربون: 

۷ يجوز الحصول على الضمان فى المزايدات أو المناقصات 
ويشمل ذلك المبالغ التي تقدم عند الاشتراك فيها (الضمان النقدي الابتدائي) 
والتي تقدم عند رسوها على الفائز بها (الضمان النقدي النهائي) وهذه المبالغ 
أمانة لدى الجهة الطارحة للمزايدة أو المناقصة وليست عربوناء» وتضمن 
بخلطها بغيرهاء ولا تجوز مصادرتها إلا بقدر الضرر المالي الفعلي ويجوز 
استثمارها لصالح العميل بموافقته. 

۷ يجوز أخذ مبلغ من العميل الواعد بالشراء لتوثيق وعده إذا 
كان الوعد ملزماً للعميل» ويسمى «هامش الجدية»» وهو أمانة وليس عربونا 


AV۱ 


لعدم وجود العقدء وتطبق عليه الأحكام المبينة في 2١/48/10‏ ولا يؤخذ منه 
عند النكول إلا مقدار الضرر الفعلي» وهو الفرق بين التكلفة وثمن البيع 
للغير . 

۷ يجوز أخذ مبلغ (عربون) من المشتري أو المستأجر عند إبرام 
العقد. على أنه إذا لم يفسخ العقد خلال المدة المعينة لخيار الفسخ كان 
المبلغ جزءً من العوض» وإن فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ للبائع أو 
المؤجر. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر 
الفعلي . 
| ؟ حق الأولوية في الاستيفاء وحق النتبع: 

۷ للمؤسسة حق الاسترداد للموجودات العينية المبيعة أو المصنوعة 
في مال العميل المفلس إذا لم تتغير تلك الموجودات. 

۷ للمؤسسة حق التتبع لمحل الضمان» كالرهن ونحوه» إذا تصرف 
الحائز له تصرفا يؤدي إلى ضياع حق المؤسسة في الاستيفاء منه. 

۳/4/۷ يراعى حق الدائنين المرتهنين في التقدم على الدائنين العاديين. 
[انظر : البند .]٤‏ 

۷ للقائمين بالتصفية في حال إفلاس أو تصفية مؤسسة حق 
الأولوية (حق التقدم) في استيفاء مستحقاتهم المتعلقة بأعمال التصفية» كما 
تكون الأولوية لمن قدم أعياناً أو أموالاً زادت في موجودات المفلس. 

۸ - تاريخ إصدار المعيار: 

صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۹ صفر ۲۲٤٠ه.‏ الموافق ۲۳ أيار (مايو) 

لم 
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استلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه في مسالة الصرف 
ويعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بأخرى 


المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 


القرار السابع 
بشأن 

. قيام الشيك مقام القبض فى صرف النقود بالتحويل فى المصارف‎ ١ 

 "‏ الاكتفاء بالقيد فى دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال 

عملة بعملة أخرى مودعة فى المصرف . 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد 
صلی الله عليه وعلى آله و صحه وسلم . 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 
48هالموافق ١9‏ فبراير 984١م‏ إلى يوم الأحد ۲۰ رجب 104١ه‏ الموافق 
5 فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في موضوع: 
۲ - هل يكتفى بالقيد فى دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة 

بعملة أخرى مودعة فى المصرف؟ 
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وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : 

أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف 
النقود بالتحويل في المصارف . 

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال 
عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة 
مودعة فيه . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
RE ET‏ 


Û‏ لا لا 
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في حساب العميل» وتسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب 


i 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم اللي‎ 
. وعلى آله و صحه‎ 


قرار رقم: ۵۳ )١70/5(‏ 


بشأن 
القبص: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤثمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۷ - ۲٣۳‏ شعبان ١‏ هھ الموافق 1٤‏ _ ۲۹ 
بعل اطلاعه على البحوث الواردة ال المجمع بحخصوص موضوع : 
«القبض: صوره وبخاصة المستحدة منها وأحكامها». 
واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 


.(to/ا مجلة المجمع (العدد السادس»‎ )١( 
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قرر ما يلي : 
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسّياً في حالة الأخذ باليدء أو الكيل أو 
الوزن في الطعامء أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» يتحقق اعتباراً 
وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاًء وتختلف 
كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. 
ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: 
١‏ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : 
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة 
مصرفية . 
- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف فى حال شراء 
ا ١‏ 
الم المصرت - بأمر العميل ا من جسا ت ال سات 
آخر بعملة أخرى. فى المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو 
لمك افر رف المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في 
الشريعة الإسلامية. 
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من 
التسلم الفعلي» للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز 
للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر 
القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي . 
-١‏ تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند 
استيفائه وحجزه المصرف . 


والله أعلم 
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مجمع الفقه الإسلامي بالهند 


البيع قبل القبض 
راجت فى العصر الحاضر عقود مستجدة للمعاملات التجارية يبدو أن 
بعض الصور منها داخلة تحت البيع قبل القبض› وقد نهى رسول الله َو عن البيع 

قبل القبض» وبهذا الصدد اتخذت الندوة بعد دراسة الموضوع قرارات تالية: 

-١‏ في الأصل لا يجوز بيع شيء قبل قبضهء ولكنه إذا بيع قبل القبض يكون 
بيعاً فاسداً لا باطلاً فيفيد الملك بعد القبض . 

۲ - لم يعيّن الكتاب والسنة حقيقة القبض» ولا صورة مخصوصة منهاء فكأن 
الشرع جعل الأصل في ذلك أعراف الناس وعاداتهم» وبناءً على ذلك 
تتعين نوعية القبض حسب اختلاف أنواعها وأعراف العصر الرائجة. 

۳ - يتبيّن من تصريحات الفقهاء بهذا الخصوصء أن القبض في الأصل هو 
أن يتم استيلاء المشتري على المبيع. بحيث لا يبقى له مانع من 

300 يبتنى المنع عن البيع قبل القبض» على علة غرر الانفساخ» ويعنى ذلك 

أن المبيع ما لم يصل إلى يد المشتري الأول يخشى أن لا يتم قبضه 
عليه بعد» ولا يقدر على تسليم المبيع إلى المشتري الثاني . 
- النهي الوارد في البيع قبل القبض يختص بالأموال المنقولة» فيجوز بيع 
الأموال غير المنقولة قبل القبض . 
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لو اشترى شخص السلعة من بائع (مصنع أو غيره)» وباعه المشتري من 
شخص آخر قبل أن يرسل المصنع السلعة إليه» فهذا البيع الثاني غير 
جائز لكونه داخلاً في البيع قبل القبض . 

لو اشترى شخص السلعة من مصنع وأمره بإرسال السلعة إليه بطريق 
خاص (بالباخرة أو الباصة مثلاً)» وقام المصنع بإرسالها على الوجه 
المصنع» وتكون أجرة الإرسال على المشتري» فالجهة التي يتم عن 
طريقها إرسال السلع هي تكون وكيلة للمشتري» ويكون قبضها قبض 
المشتري وبناءً على ذلك يجوز للمشتري أن يقوم ببيعها لشخص آخر قبل 
توصل السلعة إليه لأنه لا يدخل في البيع قبل القبض» وإذا اشتراها 
شخص آخر من المشتري الأول لا يجوز لهذا المشتري الثاني أن يبيعها 
من الثالث قبل أن يتسلمهاء لأنه داخل في البيع قبل القبض . 


Û Û‏ للا 
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وشيقة رقم ۷2 


بطاقة (فيزا) الصادرة من بيت التمويل الكويتي 
| الخلاصة | أسئلة وأجوبة خاصةء تتعلق ببطاقة الفيزا التي يصدرها بيت التمويل الكويتي 


هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي 


الأسئلة والأجوبة عليها كما وردت في محاضر اجتماعات 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي 


السؤال الأول: ما حكم قيام بيت التمويل الكويتي بإصدار بطاقات (فيزا) 
الشاملة لخدمات بطاقات الاعتماد أو (الائتمان) أو خدمات تسليم النقود 
بالأجهزة المعدة لذلك في أي مكان في العالم؟ 

وما حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان التي ترتبط خدماتها 
بجهات ملتزمة بتلك البطاقات؟ 


الجواب: 

عملية إصدار بطاقات الاعتماد أو (الائتمان) تشتمل على خدمات 
مصرفية يعود نفعها على حامل البطاقة وعلى البائع الذي يقبلهاء وفي بعض 
حالاتها تشتمل على قرض حسن حين دفع المستحقات على حاملها وحسابه 
مكشوف... كما تشتمل في كثير من الحالات على ضمان (كفالة مع حق 
الرجوع). وهناك رسوم اشتراك على حامل البطاقة لقاء تلك الخدمة وهذا جائز 
لأنه عمولة على خدمة مصرفية» كما أن هناك عمولة على التاجر المتعامل 
بالبطاقة وهي أجر وكالة على وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل 
الحالات» لأنه لا تزاد العملة مقابله ولا ينظر للمبلغ المضمون. 
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كما لا تختلف العمولة بحسب الأجر الفعلي للدفع كما ينطبق ذلك على 
العلاقة بين بيت التمويل وبين الجهة التي ترعى البطاقة وهي عمولة على خدمة 
بين هذين الطرفين . 

كما يجوز أن تستعمل البطاقة أيقيا للحضول على النقوة هن الأجهرة 
المعدة لذلك مع أجرة على عملية السحب للنقود» ولأن هذه الأجرة رسم 
خدمة نقل المال من بلد إلى البلد الذي يوجد فيه حامل البطاقة» وبصفة بيت 
التمويل الكويتي وكيلاً عن العميل لقضاء الدين بأجرء وهو جائز شرعاً سواء 
كان الدفع من الرصيد الإيجابي في حسابه أو من حسابه المكشوف» الذي 
سيظل له رصيد فيه حيث يكون المبلغ المدفوع عنه عندئذٍ على سبيل القرض 
الحسن . 

ويجوز أن يكون أجر الوكالة مقطوعاً أو أن يكون بنسبة مئوية من المبلغ 
شريطة أن لا يربط بالأجل . 

وهذا الجواب ينطبق على إصدار بطاقات (الفيزا) التي يستقل بيت 
التعريل. رودا روها ويفوع E‏ أكما يتطبق على نام بيك لصوي حر تسج 
عملاء للحصول على بطاقات مشابهة يكون دوره فيها وسيطا لعملية الإصدار 
فقط ويستحق الأجر على تلك الوساطة. 

O O O O O 

وتفصيلاً لهذا الجواب الشامل» طرحت عدة أسئلة لبيان وتوضيح النقاط 
الأخرى. وكانت كما يلي : 

السؤال الثاني: ما هو الرأي الشرعي في عضوية بيت التمويل الكويتي 
في هذه المنظمة؟ 

الجواب: إن مما تقدمه منظمة فيزا العالمية عبارة عن خدمات مصرفية 
مقابل أجور معلومة عن تلك الخدمات. وبما أن الانضمام إلى عضويتها لا 
يلزم العضو بغير ما يلتزم به طبقاً لنظامه الأساسي» فلا مانع شرعاً من هذه 
العضوية بل إن الإنضمام إليها يقدم نوعا جديدا من الخدمات بصورة تراعى 
فيها القواعد الشرعية. 


O O O O O 
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السؤال الثالث: ما هو الرأي الشرعي في رسم الاشتراك ورسم 
التجديد؟ 

الجواب: ينطبق على هذا حكم تقديم الخدمات المصرفية لقاء أجر 
معلوم من حيث الجواز شرعا.. ورسم الاشتراك هنا يخوّل المشترك الحصول 
على الخدمة المنوطة بهذه البطاقة» ولا يمنع من ذلك أن يكون هناك رسوم أو 
مقابل آخر لخدمات مرتبطة بالبطاقة. 

وبهذه يكون رسم الاشتراك بمثابة أجر مقطوع لأصل الخدمة المصرفية 
المربوطة بالبطاقة لقاء فتح ملف للعميل وتعريف الجهات التي سيحتاج التعامل 
معهاء وبيان حدود الاستخدام وما يتعلق بذلك.. وينطبق ذلك على رسم 
التجديد حيث إن الخدمة انتهت بانتهاء المدة ويحتاج إلى إجراءات أخرى 
لتمديد فترة تقديم الخدمة للعميل . 

O O O O O 


السؤال الرابع: ما هو الرأي الشرعي في العمولة التي يتقاضاها بيت 
التمويل من التاجر على المبالغ المستخدمة في الشراء خارج الكويت؟ 

الجواب: إن العمولة التي تؤخذ من التاجر على كل عملية شراء سلعة 
أو خدمة يقوم بها العميل في الخارج هي عبارة عن أجر على وكالة وساطة بينه 
وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه ودعاية له وتأمين زبائن وتسهيل 


0 


O O O O O 
السؤال الخامس: ما هو الرأي الشرعى فى العمولة التى يتقاضاها بيت‎ 
التمويل من العميل حامل بطاقة فيزا التمويل على المبالغ المسحوبة نقداً من‎ 
خارج الكويت؟‎ 
اواك إن الا المشان اليا على رب حه غلل قل وح الال‎ 
من البلد الذي فيه حساب العميل إلى البلد الذي استخدم حامل البطاقة بطاقته‎ 
فيه» وبصفة بيت التمويل الكويتي وكيلاً عن العميل لقضاء الدين بأجر.‎ 


O O O O O 
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السؤال السادس: ما هو الرأي الشرعى فى العمولة التى يتقاضاها بيت 
التمويل من الينوك الخارجية لقاء دفع مبالغ نقدية لحملة بطاقة فيزا عملاء هذه 
البنوك؟ 


الجواب: إن العمولة التي يأخذهها بيت التمويل كمبلغ مقطوع إضافة 
إلى نسبة مئوية عن إجمالي المبلغ المسحوب؛ هي عبارة عن أجر على الخدمة 
المصرفية التي يقدمها بيت التمويل» بما فيها من تكلفة نقل الأموال واستخدام 
وسائل الاتصالات» التي تختلف تكلفتها من بلد إلى بلد لتمكين حامل بطاقة 
فيزا البنك الخارجي من سحب النقود. 

وإ اعد بهد الاجر جات رعا راء أكاق ملفا مقطوها أو ةة هة 
أو كليهما لأن إعطاء المبلغ هو على سبيل القرض الحسن» والمعاملة بالمثل 
بين بيت التمويل الكويتي والبنوك الأخرى المنضمة إلى منظمة الفيزا. 


O O O O O 


السؤال السابع: ما هو الرأي الشرعي في شراء الذهب والفضة 
باستخدام بطاقة الفيزا؟ 


الجواب: إن قسيمة الدفع التي يوقع عليها العميل حامل بطاقة فيزا تعتبر 
وسيلة دفع مؤكدة تصرف فوراً حال تقديمها إلى بنك التاجرء لهذا فهي تخول 
التاجر الحصول على المبلغ فوراً مما يحقق شرط التقابض في بيع الذهب 
والفضة ويعتبر كالدفع بالشيكات وهو جائز شرعا. 


O O O O O 


الفرق الرئيسي بين بيت التمويل الكويتي (فيزا التمويل) والبنوك الأخرى 
التقليدية: عندما يأخذ بيت التمويل الكويتي رسومهء فإنما يأخذها كوكيل عن 
الأطراف الذين يوكلونه لأداء الخدمات بهذه البطاقة» سواء كانت هذه الرسوم 
رسوم اشتراك أو استلام ديون... أما إذا التزم بيت التمويل الكويتي بتسديد 
أي مبلغ كدين على حامل البطاقة فلا يجري على هذا الدين أي فوائد» ويكون 
ذلك قرضا حسنا . 


ANY 


أما البنوك الأخرى فإنه عندما يعجز حامل البطاقة عن التسديد المبكر 
تقوم باحتساب فوائد تأخير على المبالغ التي لم يدفعهاء وحسب المدة التي 
تراكمت خلالها هذه الديون. 


AAY 


البطاقة التى تبيعها البنوك ويمكن بموجبها الاقتراض لمدة معينة دون فائدة أ 
زيادة» فإذا تأخر صاحبها عن التسديد خلال هذه المدة المعينة فإن البنك يأخذ 
نسبة مقابل التأخيرء فهذه البطاقة ريوية لا يجوز إصدارها ولا العمل بها 
لاشتمالها على قرض جر نفعاً 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم (۲۸۹)( وتاريخ 1ه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ا نبي بعله. . . وبعل: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
وتاريخ ۱ ھ. ومشموعه الاستفتاء المقدم من الإخوة العاملين فى 
الشؤون الدينية بالقاعدة الجوية بتبوك . 

والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (ا/701) 
وتاريخ 1/14/ 510١ه.‏ الذي جاء فيه ما نصه: (أرفع لسماحتكم بطيه 
السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين فى القاعدة الجوية بتبوك فى 
الشؤون الدينية ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه» لأنه مما كثر الخوض فيه 
وأخذ به كثير من الناس وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات. . .). 

ونص السؤال: (ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية. 
والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات. 

AAS 


والفائدة منها بالنسبة للمواطن أن يقترض بموجبها مبلغاً من هذا البنك 
الذي باعه هذه البطاقة على أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوماً من تاريخ 
القرض» فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخيرء 
وكلما تأخر كلما زادت النسبة. 

وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة فيأخذ من هذا البنك» وقبل نهاية 
المدة التى بعدها يستحقون الزيادة يأخذ من البنك الآخر ويعطى هذا البنك 
واا عل ى لأ يدقع حك الب ماران رسع ا كف فى انين 
اسان : 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: 

البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية لا يجوز 
إصدارها ولا العمل بها لاشتمالها على قرض جر نفعاً وهذا ربا محرمء 
والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوانء وبالله التوفيق. وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


0 لا لا 
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بطاقة سامبا (الذهبية والفضية) 


البطاقة التي تبيعها بعض البنوك» ويحق لمن يحملها أن يسحب سلفة أو يشتري 


من المحلات التجاريةء وإذا تأخر عن التسديد خلال مدة معينة يأخذ البنك فوائد. 
فهذه البطاقة إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم (17111) وتاريخ 417/1/97اه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني 
الشيخ إبراهيم بن محمد أبو عباة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء برقم (۳۳۷) وتاريخ ١75/١/517١ه.‏ 

وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (يتداول بين الناس في الوقت 
الحاضر بطاقة (فيزا) سامبا صادرة من البنك السعودي الأمريكى» وقيمة هذه 
البطاقة إذا كانت ذهبية )٤۸٥(‏ ريالاً وإذا كانت فضية (556) ربالاً تسدد هذه 
القيمة سنوياً للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها ‏ كاشتراك سنوي . 

وطريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب 
من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة) ويسدده بنفس القيمة خلال مدة لا 
تتجاوز أربعة وخمسين يوماء وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال 
الفترة المحددة. يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المسحوب 
فوائد قيمتها ريالاً وخمس وتسعين هللة )١,465(‏ كما أن البنك يأخذ عن كل 


AA" 


عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (7,5) ريال عن كل )٠٠١(‏ ريال تسحب 
منهم أو يأخذون (45) ريالاً كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي. 

ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي 
يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقدياً وتكون سلفة عليه للبنك» وإذا تأخر 
عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوماً يأخذون على حامل البطاقة 
عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التى يتعامل 
معها البنك فوائد قيمتها ريالاً وخمس وتسعين هللة .)٠,۹١(‏ ۰ 

فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك 
للاستفادة من هذه البطاقة. والله يحفظكم ويرعاكم). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : 

إذا كان حال بطاقة: «سامبا فيزا» كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال 
المرابين» وأكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم 
وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: «إما أن 
تقضي وإما أن تربي» . 

لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله زص وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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يتناول هذا المعيار الأنواع الآتية: 
© بطاقة الحسم الفوري C414‏ )106616 

© بطاقة الائتمان والحسم الآجل Charge Card‏ 
© بطاقة الائتمان المتجددة Credit Card‏ 


اير افرع 


نص المعيار 


١‏ نطاق المعيار: 

يتناول هذا المعيار بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان التي تصدرها المؤسسات 
لعملائهاء ليتمكنوا بواسطتها من السحب من أرصدتهم نقداًء أو الحصول على 
قرض» أو دفع أثمان المشتريات والخدمات. وتشمل الأنواع الآتية: 

٠‏ بطاقة الحسم الفوري نه" )ذم»12 

© بطاقة الائتمان و الحسم الآجل Charge Card‏ 

© بطاقة الائتمان المتحدد Credit Card‏ 
۲ - خصائص البطاقات : 

من هذه الخصائص ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة» ومنها ما هو 
مختص بكل بطاقة . 


١ |‏ خصائص بطاقة الحسم الفوري: 
أ تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه. 
ب - تخول هذه البطاقة ة لحاملها السحب» أو تسديك تمان السلع 


AAA 


والخدمات بقدر رصيده المتاحء ويتم الحسم منه فوراًء ولا تخوله الحصول 
على ائتمان. 

ج - لا يتحمل العميل رسوماً مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبا إلا في 
حال سحب العميل نقداًء أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير 
المؤسسة المصدرة للبطاقة . 

د تصدر هله البطاقة برسم أو بدونه. 

ه ‏ تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان 
المشتريات أو الخدمات . 
١ |‏ خصائص بطاقة الاثتمان و الحسم الآجل: 

أ هذه البطاقة أداة ائتمان فى حدود سقف معين لفترة محددة» وهى 
ا ١ ١‏ 

ب - تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات» وفي 
الحصول على النقد. 

ج - لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث 
يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته خلال الفترة المحددة عند تسلمه 
الكشوف المرسلة إليه من المؤسسة . 

د - إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها 
يترتب عليه فوائد ربوية. أما المؤسسات فلا ترتب فوائد ربوية. 

ه - لا تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة 
على المشتريات والخدمات» ولكنها تحصل على نسبة معينة (عمولة) من قابل 
البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقة. 

و - تلتزم المؤسسة في حدود سقف الائتمان (وبالزيادة الموافق عليها) 
للجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات» وهذا الالتزام بتسديد 
أثمان المبيعات والخدمات شخصى ومباشر بعيداً عن علاقة الجهة القابلة 
لاطا يخال الطاة ۰ 

ز - للمؤسسة المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة 
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فى استرداد ما دفعته عنه» وحقها فى ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة 
الا بين امل البطافةبوالهتهة القايلة لها برجي ال الم ها 
| خصائص بطاقة الاثتمان المتجدد: 

أ هذه البطاقة أداة ائتمان فى حدود سقف متجدد على فترات يحددها 
مصدر البطاقة» وهي واا 

ب - يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات» والسحب نقداً» في 
حدود سقف الا تتمان الممنوح. 

ج - في حالة الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة 
سماح يسدد خلالها المستحق عليه بدون فوائد» كما تسمح له بتأجيل السداد 
خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح 
حاملها فترة سماح. 

د ينطبق على هذه البطاقة ما جاء فى البند ۲/۲ هء وء ز. 


© 


۳ - الحكم الشرعي لأنواع البطاقات : 
١ |‏ بطاقة الحسم القوري: 

يجور للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من 
رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية . 
١ |۳‏ بطاقة الائتمان والحسم الآجل: 

يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية: 

أ ألا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد 
المبالغ المستحقة عليه. 

ب - في حالة إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضماناً لا 
يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه يجب النص على أنها تستثمره لصالحه على 
وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة. 

ج - أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته 


:4م 


|٣‏ ؟ بطاقة الائتمان المتجدد: 

لا يجور للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي 

يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية. 
٤‏ - أحكام عامة : 
؛ | ١‏ انضمام المؤإسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات: 

أ يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية 
للبطاقات بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التى قد تشترطها تلك 
المنظمات . 

ب - يجوز للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات 
رسوم اشتراك وأجور خدمات وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد 
ربوية ولو كانت غير مباشرة» مثل أن تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان. 
؛ | ١‏ العمولة التي تحصل عليها المأسسات من قابل البطاقة: 

يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة 
؛ | * الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة: 

يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم 
عضوية» ورسم تجديدء ورسم استبدال. 
؛ | > شراء الذهب و الفضة والنقود بالبطاقات: 
ذلك ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة 
المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل . 
؛ | 5 السحب النقدي بالبطاقة. 

أ يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها مبلغاً نقدياًء سواء فى حدود 
رصيده أو أكثر منه بموافقة المؤسسة المصدرة» على أن لا يترتب على ذلك 
فوائد ربوية. 


۸4۱ 


تامج للمؤسسة الميصدزة للنطافة أن رض رما مقطوعا اسا 
مع خدمة السحب النقدي» وليس مرتبطأ بمقدار المبلغ المسحوب. 
؛ | ١‏ المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة: 

أ - لا يجوز أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها 
الشريعة» مثل التأمين التقليدي على الحياة» أو دخول الأماكن المحظورة» أو 
تقديم الهدايا المحرمة. 

ب - يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن يكون 
لحاملها أولوية فى الحصول على الخدمات» أو تخفيض فى الأسعار لدى 
حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك. 
© - تاربخ إصدار المعيار: 

صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۷ صفر ١57١ه‏ الموافق ”١‏ أيار (مايو) 
eS‏ 


A۸4۲ 


الموضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة 
محرمة» لأنها من الربا المحرم شرعا 


الخلاصة | السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرهاء ولا حرج فيه شرعاً 
إذا لم يترتب عليه زيادة ربويةء ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا 
ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية 
يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم: ۱۰۸ (۱۲/۲) 


بشان 
موضوع بطافات الائتمان غير المغطاة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى فى دورته الثانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية» من 
٥‏ جمادى الآخرة ١147١ه‏ إلى غرة رجب ١475١ه‏ (۲۳ 78 سبتمبر 
E‏ 


بناء على قرار المجلس رقم ۷/٠/٠١‏ في موضوع: (الأسواق المالية 
۸4۲ 


بخصوص بطاقة الائتمان)» حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة 
وحكمها في دورة قادمة. 

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 0٠١/5 /٠١7‏ وبعد 
اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان 
غير المغطاة)» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء 
والاقتصاديين» ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم ۷/٠/٦۳‏ 
الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : 

مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعى أو اعتباري (حامل 
البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع» أو ا ممن يعتمد 
المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع» ويكون 
الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية» وبعضها 
يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ 
المطالبة» وبعضها لا يفرض فوائد». 

قرر ما يلي : 

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة» ولا التعامل بهاء إذا 
كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية» حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على 
السداد ضمن فترة السماح المجاني. 

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية 
على أصل الدين. 

ويتفرع على ذلك : 

دجوا أخذ متضدرها من العميل رشوما مقطوعة عند الأصدان أو 
التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه. 

ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل 
منه» شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 

الثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرهاء ولا 
حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم 
المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة 
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على الخدمات الفعلية محرمة» لأنها من الربا المحرم شرعاًء كما نص على 
ذلك المجمع في قراره رقم 1۰)۱۳ (Y‏ و١(١1/").‏ 

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير 
المغطاة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


Û Û‏ لا 


1 

8 
E, 
له‎ 


KDE 
الأخطار المترتبة على البطاقات البنكية والبدائل المناسبة‎ 


من أخطار استعمال البطاقات نفاد السيولة المادية من أيدي أصحابها واختفاء 
التعامل بالنقد وهيمنة الرأسمالية على الأموال 


486 ١15/1 العدد‎ 


جمادى الآخرة ١57١اه‏ 


تعقيب الشيخ أحمد بن حميد 
حول البطافات البنحية 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

الشكر للسادة الباحثين على جهدهم وبحثهم العميق في هذه المسألة 
النازلة التي يتطلب أن يبذل كل عالم وكل فقيه جهده في تحريرها وتنقيحها 
وتوضيح حكمها للمسلمين» ولكن قبل هذا وذاك ينبغي أن نعلم أن هذا 
المجمع الموقر: المسلمون ينتظرون منه أن ينبههم على الأخطار ويدلهم على 
المخارج التي تنزل بهم وتحدق بهم» فلا ينبغي للمسلمين أن يُسلّموا بكل ما 
يرد عليهم من غير جدل وكأنه لا حول لهم ولا قوة» ذلك أنه مما لا يخفى 
على العاقل الفطن أن بطاقات الائتمان التي عني الباحثون ببحثها بحثاً مستفيضاً 
نشأت لتحقيق غاية يهودية رأسمالية. وهي إفقاد الناس السيولة المادية 
وحصرها في مؤسساتهم» كما استطاعوا فعل ذلك في الذهب والفضة اللذين 
هما قِيّم الأشياء فطرة وحَلّْقاً. فهي خطوة ثانية لابتزاز المال من أيدي أصحابه 

يقة ظاهرها الرحمة وباطنها من خلفها العذاب. 


۸۹٦ 


والغريب في الأمر أن الأبحاث المقدمة للمسألة خلت عن الإشارة إلى 
هذا المغزى ولو للتنبيه مع وضوحه عند المتأمل» وحيث إن هذا الخطر الداهم 
قادم بقوة كالنار في الهشيم اليابس» ولعله عما قريب يلتهم كل فرد إلا أن 
الأبحاث الكريمة وأقلام كاتبيها الكرام لم ترقم لنا الأخطار المحدقة التي 
سيتعرض لها كل إنسان والمتمثلة في الأمور التالية: 

آولاً» فاد السؤلة الاد من اندي يدانا بت قد ل جد من رن 
أن يخرج زكاته» أو يصل رحمه»ء أو يتصدق لسائل محروم» أو يشتري القليل 
من الحاجيات التي لا غنى للإنسان عنها في الحضر أو السفرء في البادية أو 
فى المدينة» ET‏ لا يوجد فيها أجهزة ا أو الاستيفاء. وخر شاهد 
على فلك سا ذكره مقي الاين من أنه في يعض الول إذا دفع أحد نقداً 
لمشترياته قامت حوله الشكوك وعرضت نقوده للفحص وتعرض هو للمسألة 
وكأن لديه جنحة هو معرّض للأخذ بها. ولا شك أن اختفاء التعامل بالنقد 
الآن يمشي بسرعة هائلة في كل الدول الغربية والشرقية» الإسلامية وغيرها. 

ثانياً: كما أن صاحب المال معرّض للإعاقة وشل الحركة في سائر 
الأوقات لأسباب فنية» فكثيراً ما تتعطل الأجهزة ‏ أجهزة الصرف الآلي - إما 
بعطل فني أو انقطاع تيار كهربائي. ولعله لا يستطيع أن ينتقل إلى موضع آخر 
لسبب أو آخرء فتمسه الحاجة مع غناه ويذوق الفقر مع ملاءته» هذا ناهيك 
عن الأخطار الشرعية التي يتعرض لها المسلم وغيره جراء هذه البطاقات» 
ومهما خرّجنا بعض البطاقات على الوجه أو وجوه شرعية إلا أننا لا نستطيع 
أن نمنع البعض الآخر من التعامل في البطاقات الأخرى. 

ومهما قلنا إن هذا النوع حلال وذاك حرام إلا أن معرفة الناس الفرق 
بينهما سيبقى معضلة» وسيبقى العلماء في كل وقت محل مساءلة للناس لتمييز 
الحلال من الحرام» وأنّى لكل أحد أن يجد عالماً في كل وقت؟ وهذا كله 
يوجب على علماء الأمة؛ علماء الفقه والاقتصاد ورجال الدولة الإسلامية أن 
يتحركوا عاجلاً لوضع علاج ناجع لهذه الأخطار وذلك بإيجاد البدائل 
الإسلامية المتمثلة في الأمور التالية : 
١‏ إيجاد الدينار الإسلامي في حيز الوجود وفي أيدي المتعاملين حتى 


AAV 


يتخلص المسلمون من التبعية للبنك الدولي» ويكون للدول الإسلامية 
استقلالها المالي فلا تستطيع الأيادي العابثة العبث والسطو على نقد 
الأمة الإسلامية. 

وعلى فرض عدم قدرتنا على إيجاد هذا الحل فإن من المقدور عليه أن 
يلزم المجمع الموقر البنوك الإسلامية عدم إصدار البطاقات ذات العائد 
الربوي أو الاعتراف بها حتى يكون للمسلمين مثابة يرجعون إليها لحماية 
دينهم وثرواتهم. وإصدار البطاقات للسحب من الرصيد فقط. فهذا أقل 
ما يجب فعلهء وهو ما خلت منه الأبحاث تقريباًء وكأننا نتعامل مع 
واقع لا مفر منه. 

والله المستعان» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


Û‏ لا لا 


۸4۸ 


يجوز إصدار بطاقة الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع 


الفاكدة عند التأخر فی السدادء ويجور شراء الذهب أو الفضة أو العملات بهاء ولا 
مانع شرعاً من منح حاملها امتيازات غير محرمة» كالتخفيض في الأسعار 
| المصدر | مجمع الفقه الإسلامى بجدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم ۱۳۹ )۱٥/۵(‏ 
بشأن 
بطافات الائتمان 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عَمان) من ١5‏ إلى 
4 المحرم 5760١ه»ء‏ الموافق 5 ١١‏ آذار (مارس) 5١٠٠م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات 
الائتمان» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن 
هذا الموضوعء وهي القرار ”5 (97/5) المشتمل على تعريف بطاقات 
الائتمان» وصورهاء والقرار )١١/1/ ۱٠۸(‏ المشتمل على بيان حكم إصدار 
۸4۹۹ 


البطاقة غير المغطاة والتعامل بهاء والرسوم المرتبطة بها. والحسم (العمولة) 
على التجار ومقدمى الخدمات القابلين للبطاقة» والسحب النقدي. وشراء 


أ 
ا 


E 


- 5 


قرر ما يأتي : 


يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة» والتعامل بهاء إذا لم تتضمن 
شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد. 

ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء فى القرار )١7/7” ٠١84(‏ بشأن 
ا ا و a‏ السب ا 
بالضوابط المذكورة في القرار. 

جوز 3 الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة. 

لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة» كالتأمين 
التجاري أو ا الأماكن المحظورة شرعا. أما منحه امتيازات غير 
محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض فى الأسعار» 
فلا مانع من ذلك شرعاً. ١‏ 

على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة 
أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية» وأن تتجنب شبهات 
الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه» كفسخ الدين بالدين. 


والله أعلم 


لا لا للا 


_ وثيقة رقم 000 | 


الخلاصة | يجوز استخدام بطاقة (الصراف الآلي) وبطاقة (السحب الفوري). 
ويجوز دقع الرسوم للحصول عليها؛ لأنه أجرة الخدمة. 
ولا يجوز استخدام بطاقة (الائتمان) لاشتمال صورتها السائدة على الريا. 


قرار رقم *7 )1١6/١(‏ 
بشأن 
حكم البطاقات الصادرة من البنوك 

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

ناقشت الندوة أنواع البطاقات من حيث اشتمالها على الربا وعدمه؛ لأن 
الإسلام حرم الربا لما فيه استغلال وضرر للفقراء» وبعد النقاش قرر ما يلي : 

أولاً: لا مانع شرعاً من استخدام بطاقة إيه تي ايم (الصرف الآلي) التي 
يتم بواسطته سحب الرصيد المودع في البنك؛ لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة. 

ثانياً: يجوز استخدام بطاقة الديبت (بطاقة السحب الفوري) وشراء 
البضائع بها ونقل الرصيد بها من حساب إلى حساب آخر. 

الثا: يجوز دفع الرسوم على حصول واستخدام بطاقة ايه تي ايم وبطاقة 
الديبت؛ لأنها عوض البطاقة وأجر الخدمة. 

رابعاً: لا يجوز استخدام بطاقة كريدت (بطاقة الائتمان) والبطاقة مثلها 
لاشتمال صورتها السائدة على الربا. 


في حالة قيام العميل بالسحب النقدي ببطاقة الائتمان يجوز للبنك المصدر أن 
يتقاضى عمولة مقطوعة مقابل توفير تلك الخدمة له» تعدل أجرة المثلء ولا يجوز 
أن تكون أكثر من ذلك. 


قرار المحور الرابع 
عمولة السحب النقدي بالبطافة الائتمائية 


- اتفاقية البطاقة الائتمانية عبارة عن منظومة عقدية مركبة من مجموعة 
من العقود المترابطة وفقاً لشروط تحكم العلاقة بين أطرافها وتوفر لحاملها 
(العميل) الحصول على خدمات معينة منها: السحب النقدي من أجهزة الصرف 
الآلي التابعة للبنوك أو من داخل البنوك نفسها . 

٣‏ - عند استخدام العميل البطاقة في السحب النقدي سواء عبر أجهزة 
الصرف الآلي للبنوك أو من داخل البنوك نفسهاء فإن العلاقة بين حامل البطاقة 
(العميل) ومصدرها (البنك) هي علاقة قرض يكون فيها البنك مقرضاً والعميل 
مقترضاً . 

٤‏ - في حالة قيام العميل بالسحب النقدي ببطاقة الائتمان يجوز للبنك 
المصدر أن يتقاضى عمولة مقطوعة مقابل توفير تلك الخدمة له تعدل أجرة 
المثل. ولا يجوز أن تكون أكثر من ذلك. 

ه ‏ لا يجوز أن تكون عمولة السحب النقدي ببطاقة الائتمان حصة 
منسوبة إلى مقدار المبلغ المسحوب. 


۹۰۲ 


الأول #بطافة انتمان تصن فال آجرة معلومة: وهي وسنيلة شرام ف اللذمة 
(بالدين) مع تحديد طريقة معينة للسدادء دون ترتيب فائدة على التاخر في السداد 
جائزة شرعاًء ويجوز استصناعها والعمل في الشركات التي تصدرها. 

الثاني: بطاقات الائتمان الربوية محرمة شرعاء ولا يجوز استصناعهاء ولا العمل 
في الشركات التي تصدرها. 

الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية - فإن تأخر فعليه 


الموضوع حكم العمل في شركات بطافات الائتمان 
هذه الفائدة ‏ غير جائزة لما تتضمنه من شرط فاسدء فهذه لا يجوز استصناعها 


الخلاصة | بطاقة الائتمان المغطاة جائزة شرعاء كما يجوز استصناعها والعمل فى الشركات 
ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها. 


التى تصدر ها. 
ب ديه ی ب 


بطاقات الائتمان غير المغطاة ثلاثة أنواع: 
نو القعدة 1474م 


حكم العمل في شركات بطاقات الائتمان 
إن العمل ببطاقات الائتمان له أهمية بالغة في واقعنا المعاصر؛ لأنها 


تحل محل العملة النقدية» وتغنى عن حمل النقود أو الاحتفاظ بهاء 
الإسلام. 
وبطاقات الائتمان أنواع : 

الأول: بطاقات الائتمان المغطاة برصيد نقدي لحاملهاء ويستحق 
مصدرها أجرة معلومة مقابل إصدارهاء وهي أداة وفاء جائزة شرعاً؛ لأن 
العوض الذي يترتب على التعامل بها يسدد من أرصدة حامليهاء لذا يجوز 


۹۳ 


التعامل بهذه البطاقات كما يجوز استصناعها والعمل في الشركات التي 
تصدرها أو تقوم على تسويقها . 

الثاني : بطاقات الائتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملهاء وهي ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة» وهي وسيلة شراء 
في الذمة (بالدين) مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر 
في السدادء وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية» ولا 
وجود لمؤسساتها فيما نعلم خارج ديار الإسلام» وهي جائزة شرعاًء فيجوز 
التعامل بهاء كما يجوز استصناعها واستصدارها والعمل في الشركات التي 
تصدرها أو تسوقها. 

النوع الثاني : بطاقات الائتمان الربوية» وهي وسيلة شراء بالذمة (بالدين) 
مع ترتيب فائدة على الدين» وهي محرمة شرعا. 

فلا يجوز استصناعها ولا استصدارهاء ولا العمل في الشركات التي 
تصدرها أو تسوقها. 

النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية» 
فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة فعليه هذه الفائدة» وهي غير جائزة 
لما تتضمنه من شرط فاسدء فلا يجوز استصناعها ولا استصدارهاء ولا العمل 
في الشركات التي تصدرها أو تسوقها. 


Û‏ لا للا 
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وثيقة رقم ۸ | 


الخلاصة |الأوراق المالية تعتير تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي: فلا يجوز تبادل عملة بلاد 
بعملة نفس اليلاد بالزيادة أو النقصان لا مكحل ولا محلا 


مجمع نق الإسلامي باد 


الأو راق المالية 


لم يبق الذهب والفضة ذريعة للتبادل في العصر الراهن» واحتلت مكانها 
الأوراق المالية» وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق المالية ثمنا بصفة كاملة 
وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن» وبالجملة أصبحت الأوراق المالية ثمنا 
قانونياً في التعامل والأعراف» ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية 
بصدد هذا التعامل» تناولت الندوة الموضوع بالبحث والنقاش» ثم اتخذت 

القرارات التالية باتفاق من المشاركين : 

١‏ - الأوراق المالية ليست وثيقة» بل إنها ثمن» وهي في نظر الشرع ثمن 
مصطلحا وقانونا . 

۲ - الأوراق المالية قد احتلت في العصر الراهن مكانة الثمن الخلقي 
(الذهب والفضة) في كونها ذريعة للتبادل والتعامل» وبها يتم التعامل 
الآنء لأجل ذلك فإن الأوراق المالية تعتبر في الأحكام مثل الثمن 
الحقيقي› فلا يجوز تبادل عملة بلاد بعملة نفس البلاد بالزيادة أو 
النقصان» لا معجلاً ولا مؤجلاً. 

۳ الأوراق المالية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين» فيجوز تبادلها 
بالزيادة والنقصان بتراضي الطرفين . 

4۰6° 


د تجب الزكاة على الأوراق المالية. 

ه - يعتبر فى نصاب الزكاة فى الأوراق المالية ما يساوي ثمن نصاب 
الفضة . 

5 - في الحقوق المؤجلة هل يعتبر ‏ شرعا ‏ ما يعتري الأوراق المالية من 
الحط والزيادة فى قوتها الشرائية؟ اختلفت آراء العلماء المشاركين فى 
هذه القضية إلى وجهتين للنظر. فرأت الندوة تأجيل بت القرار 
لاستكمال جوانب البحث والدراسة حول الموضوع . 


المهر : 
يرى هذا الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة لا بالأوراق 
المالية لحماية حقوق النساء من انخفاض القدرة الشرائية للأوراق المالية. 


Û‏ لا لا 


الفصل الثالث 


العقود المستجدة والعقار 


CE 


المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء 


الخلاصة | المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة وحيازتها جائز شرعاً 
طالما كانت مسؤولية الهلاك قبل التسليم واقعة على المصرف 


المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت 


جمادى الآخرة 1507م 


انظر نص القرار في وثيقة رقم )١7(‏ 


O لا‎ Û 


۹۰۸ 


وثيقة رقم (561) | 


الخلاصة | بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا كانت السلعة مملوكة للمأمور بعد قيضه لها 
ووقوعها تحت ضمانهء والمواعدة تجوز بشرط الخيار للمتواعدين 


الحمل لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم: +٠‏ - 2 (۵/۲ و7)0/8١)‏ 


بشأن 
الوفاء بالوعد» والمرابحة للآمر بالشراء 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من 5-١‏ جمادى الأولى 4٠5١ه‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوعى الوفاء 
بالوعد» والمرابحة للآمر بالشراء» واستماعه للمناقشات التى دارت حولهما . 
قرر ما يلي : 


أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الخامس» ؟/ ۳۴١۷ء‏ 450). 
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ملك المأمور» وحصول القبض المطلوب شرعاًء هو بيع جائزء طالما كانت 
تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه 
من موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. 

ثانياً: الوعد ‏ وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ‏ 
يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب 
ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما 
بتنفيذ الوعد» وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد 
بلا عذر. 

الثاً: المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة 
بشرط الخيار للمتواعدين» كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإنها 
لا تجوزء لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه» حيث 
يشترط عندئذٍ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي 
النبي ية عن بيع الإنسان ما ليس عنده. 

ويوصي بما يلي : 

فى ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه فى أغلب 
نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء. ۰ 

أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية 
الاقتصادء ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية» بجهود خاصة» أو 
عن طريق المشاركة والمضاربة» مع أطراف أخرى. 

اا أن تدر اللات الا أطي المرايضة لامر ارا ءانف 
المصارف الإسلامية» لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق» وتعين 
على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء . 


والله أعلم 


۹1۰ 


وثيقة رقم 0۸1 


الواجب على البنك أن يقدم نموذجاً من البضائع؛ ثم يحدد أداء الثمن في مدة 
معينةء بأقساط معينةء مع إيضاح مقدار الربح الحاصل للبنك على تكلفتهء وذلك 
يكون ثمن الشراء من البنك 


المرايحة 


قرر الملتقى بشأن «المرابحة» ما يلى : 

١ت‏ يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة . 

۲ - صور المرابحة الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية هي التي نوقشت في 
الملتقى . 

۳ قاعدة فقهية شهيرة تقول: إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا 
للألفاظ والمباني» فالمعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم 
المرابحة تعتبر فيها حقيقة المرابحة لا أسماؤها. 

٤‏ - إن صور المرابحة التي تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز 

() البنك أوضح فى استمارته الخاصة (00018302) صفات البضائع التي 

يقوم البنك ببيعها من نوعها وكيفيتها (0811197) وما إلى ذلك من 
الصفات التي لابد من ذكرها لكي لا يبقى في العقد الإبهام أو الجهالة 
تؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين. کا لا بد من ذكر مقدار النفع 
الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط. 


۹۱1۱ 


(ب) لا يصح أن يقال عند العقد أن الثمن في البيع الحال كذا وفي النسيئة 
كذاء أو يربط ثمن بيع النسيئة قلة وكثرة بقلة وكثرة مدة الأجل» بل 
الواجب على البنك أن يقدم نموذجاً من البضائع ثم يحدد أداء الثمن 
في مدة معينة بأقساط معينة مع إيضاح مقدار الربح الحاصل للبنك على 
تكلفته (وذلك يكون ثمن الشراء من البنك). 


Û‏ لا لا 


۹1۲ 


قرار المحور الثاني 
المواطأة على إبرام العقود والمواعدات المتعددة 


أولاً: مفهوم المواطأة في المعاملات المعاصرة: 

يقصد بالمواطأة اتفاق إرادة الطرفين شفاهاً أو كتابة في المداولة 
التمهيدية خلى إبرام الاتفاقية (الصفقة) المركبة من مجموعة عقود ووعود متتابعة 
مترابطة فقا لشروط e‏ كمنظومة واحدة تهدف إلى أداء وظيفة محددة 
مقصودة . 

وقد تكون على شكل مذ كرة تفاهم (Memorandum of understanding)‏ 
أو اتفاق إطار ¢ (General agreement)‏ أو رسالة جانبية (Side Letter)‏ أو قائمة 
شروط (Term sheet).‏ 


ثانياً: القوة الملزمة للمواطأة على العقود: 
تعتبر المواطأة بين طرفين محل التزام منهما بما ورد فيها وتطبق عليها 
الأحكام الشرعية العامة للعقود من حيث وجوب مشروعية محلها وصحة الآثار 
المترتبة عليها 
ثالثاً: محل المواطأة: 
المواطأة تكون مباحة أو محظورة بحسب الأمر المتواطاً عليه : 
4۱1۳ 


١‏ - من الهم الصور الممنوعة شرعا 

١‏ المواطأة على الحيل الربوية كالعينة. 

؟ ‏ المواطأة على الذرائع الربوية كالمواطأة على الزيادة في القرض 
للمقرض في القدر أو الصفة» والمواطأة على الجمع بين القرض والمعاوضة 
مع المحاباة. 

۳ - المواطأة على النجش في المزايدات باتفاق مالك السلعة مع آخر 
على أن يزيد في ثمنها دون رغبة في شرائها لتوريط طرف اخر بشرائها باكثر 
من قيمتها . 
؟ - من اهم الصور المقبولة شرعا: 

المواطأة على المنظومات العقدية المستحدثة ومن أمثلتها: الصورة 
المشروعة من المرابحة للآمر بالشراء. والإجارة المنتهية بالتمليك› والمشاركة 
المتناقصة. والاعتمادات المستندية» وبطافة الائتمان. 

وهذا النوع من المواطآت يعتبر جائزاً صحيحاً ملزماً للطرفين إذا توافرت 
الضوابط الشرعية لصحة المنظومة ‏ المشار إليها فى البند رابعاً - التى جرى 
التواطؤ المسبق على إنشائها وتنفيذها . 

* - انهم الصور الني فيها نفصيل: 

المواطأة على بيع التلجئة وهي اتفاق طرفين على إظهار عقد بيع لم 
يريداه باطناً (البيع الصوري) ويتفقان على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعاً 

والحكم التكليفي للمواطأة على بيع التلجئة يختلف بحسب الغرض 
منهاء فإن كان للوصول إلى أمر مباح أو واجب كانت المواطأة عليه جائزة أو 
واجبة» أما إذا كان يراد التوصل بها إلى ما هو محظور شرعاً كإبطال حق لله 
أو للغناة فالمواطاة غلة غير جائرة شرعا , 

وفي كلتا الحالتين فإن العقد مع هذه المواطأة المتقدمة لا يرتب عليه 
شيء من أحكام البيع وموجباته . 
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رابعاً: الضوابط الشرعية لصحة المواطأة على المنظومات العقدية 
المستحدثة : 
e o‏ معاملة محظورة بنص شرعي . 
- أن لا تقع المواطأة على حيلة ربوية. 
أن لا : تقع المواطأة على ذريعة ربوية . 
ا 
تضاد ف الموجبات والأحكام. 
- أن يكون كل جزء من أجزاء الاتفاقية (العقود والوعود والشروط) 
صحيحاً مشروعاً بمفرده» مع مراعاة قاعدة التبعية المشار إليها في القرار الأول 
المتعلق بأحكام التبعية . 


41٥ 


(SES 


الخلاصة | المواعدة من الطرفين تحايلاً على الربا؛ مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على 
بيع وسلف ممتوعة شمرعا. 


ات 
ا العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الي 


قرار رقم 107 (1,/5) 
بشأن المواعدة والمواطأة في العقود 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ جمادى الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة لا57١ههء‏ الموافق 75 ۲۸ 
حزيران (يونيو) ٠۲۰۰م‏ . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
المواعدة والمواطأة في العقودء والاطلاع على القرار رقم ٠ /۲( 5١ 5٠‏ 
و٣/ ٠)١‏ وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

أولاً: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة» وليست ملزمة 
قضاءً . 
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ثانياً: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلاً على الرباء مثل المواطأة 
على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعاً . 

الثاً: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود 
المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد 
في المستقبل بحكم القانون أو غيره» أو بحكم الأعراف التجارية الدولية» كما 
في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات» فإنه يجوز أن تجعل المواعدة 
ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة» وإما باتفاق الطرفين على نص في 
الاتفاقية يجعل المواعدة رة للظزفين, ١‏ 

رابعاً: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثاً لا تأخذ 
حكم البيع المضاف إلى المستقبل» فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري» 
ولا يصير الثمن دينا عليه» ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب 
وقبول. 

خامساً: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة» في الحالات المذكورة في 
ال اكا عه وعد وده ن جر فضا غل إنجاد العقد. أو تحمّل العفو 
الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة 
الضائعة). 


والله أعلم 


Û‏ لا للا 


۹1۷ 


الخلاصة | الوعد من الآمر بالشراء فى المرابحات ملزم» وكذا الوعد بهبة العين المؤجرة 
استاج في الإجازة النتدهية بالتمليك: 

لواف ل معطو مر نوها وها ارا ع ع از ن اه 
منه التحايل على الرباء ويمنع إجراء الوعود المتبادلة والمتتالية بقصد التحايل على 
عة رة شوها: 


ص المغيّار 


ات نطاق المعيار : 

يتناول هذا المعيار الوعد الذي يصدر من طرف واحد» والمواعدة إلى 
تصدر من طرفين لغرض إنشاء عقد أو إيقاع تصرف لاحقاء ومتى يكون ذلك 
ملزماء ومتى يكون غير ملزم» والأحكام والتطبيقات الفقهية للوعد والمواعدة 
وأهم التطبيقات المعاصرة للموضوع التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية 
" - تعريف الوعد والمواعدة: 

۱/۲ الوعد المقصود فى هذا المعيار: إخبار الإنسان غيره بإرادته 
الجازمة لفعل أمر في المستقبل لصالح ذلك الغيرء ويكون ذلك الغير مخيراً 
فی الاستفادة من الوعد. والمخبر بتلك الإرادة اواعد». ومخاطبه (موعود له( 
(المستفيد من الوعد)ء والفعل «موعود به). 

۲ المواعدة المقصودة في هذا المعيار: وعدان متقابلان من طرفين 


۹1۸ 


٣‏ - أنواع الوعد وأحكامه العامة: 


۳ لا يجوز الوعد بفعل محرّم شرعاً» والوفاء به حرام» ويجب على 
الواعد إخلافة» ومنه الوعود التي يقصد بها التحايل على الربا . 

۳ كل وعدٍ في عقد الإقراض يجر نفعاً للمقرض فوقٌ سداد قرضهء 
ممنوعٌ شرعاًء وإن كان الوعدٌ منفصلاً عن عقد الإقراض. 

۳ كل وعدٍ من المشتري أو البائع يؤدّي إلى العينة ممنوعٌ شرعاً. 
سواء أكان الوعد في صلب عقد البيع أم قبله أم بعده» مثل: أن يشتري شيئا 
بثمن مؤجل» وعد سعة إلى من اشتراه منه بثمن أقل» أو أن يبيع بثمن مؤجل 
ويعد بشرائه حال بأقل مما باعه إلى المشتري (عكس العينة)» وكذلك لو باعه 
إلى طرف ثالث بتواطؤ ليبيعه إلى البائع الأوّل. 

*/ 5 الوعد بفعل أو تصرّف مالي مباح شرعاً يجب الوفاء به ديانة 
بمعنى أن إخلافه بدون عذر إثم» ولكنه غير ملزم في القضاء. فإن ترتب على 
عدم الوفاء بالوعد e‏ الواعد اللعرويض من الصبرز 
قضاءً مثل أن يقول الواعد لتاجر: اشتر هذه البضاعة لنفسك» وإني أعدك بأني 
سوف أشتريها منك» فاشتراها الاجر اعتماداً على ذلك الوعد فلم يف 
الواعد» فحينئذٍ يَلرْمُه قضاء أن يَجبّر ما لحقّ التاجر الموعود له من ضرر 
فعلىئٌ» بمعنى أنه إن لم يستطع التاجر أن يبيعه في السّوق بما يغظي تكلفته» 
فالواعد بالشراء يتحمّل الفرق بين التكلفة والثمن الذي باعه به. وليس من 
الضرر الفعلي الفرصة الضائعة. 

٠/۳‏ الوعد إن كان ملزماً فى القضاءء كما فى الحالة المذكورة فى البند 
فاه يلزم الواعدّ فقطء ولا يلزم الموعود لهء فهو بالخيار إن شاء طالب الواعدٌ 
بالإیفاء» وإن شاء تركه. 

1/۳ الوعد بالتبرعات» (مثل الهبة أو العارية) يجب إيفاؤه ديانة إلا 
لعذرء ولا يلزم قضاء إلا إذا كان الوعدٌ معلقأ بفعلٍ يفعله الموعود له ب: بناءٌ على 
ذلك الوعد» وفيه كلفةٌ فحينئذ يكون لها فين القضاء أيضاًء مثل أن يقول: 


۹۱۹ 


لو اشتريت متي هذه البضاعة فاي سأهب لك بضاعة معيّنة أخرى» وجب عليه 
الا اعدا وا 

7/7 يجوز الوعد بإنشاء عقد معاوضة في المستقبلء ويقَدّم الموعودٌ له 
وعدا لإنشاء عقد معاوضة اخ ا مختلفٌ عن محل الوعد الأوّل» مثل أن 
يقول : أَعِدّك ببيع هذه البضاعة ويقول الآخر: أعدك بإجارة عين معيّنة, فإِنّه لا 
يُعتبر أحدٌ من الوعدين لازماً في القضاءء إلا إذا أدخل الواعد الموعود في 
كلفة فيكون لازماً (وينظر: البند). 

۳ إن كان الوعد لإنشاء عقدٍ فى المستقبل» فإِن العقد الموعود لأي 
تم تلقائياً بل يحب اذا جر فی به ادل الإيجاب والقبول. وفي حالة 
كون الوعد ملزما: إن كان الإيجاب من جهة الموعود له وجب على الواعد 
ديانة وقضاءً أن يقبله» وإن كان الإيجاب من جهة الواعد» فالموعود له 
لار إن شاء قله وإن شاء رفضة؛, 

٤‏ - أنواع المواعدة وأحكامها العامة: 

4 المواعد بفعل محظور محرمة شرعاً. ومنه المواعدة على عقلٍ أو 
عقدين يقصد منه التحايل على الرّباء مثل: المواعدة على العينة» والمواعدة 
على بيع وسلف» فإنّه ممنوعٌ شرعا . 

4 المواعدة بفعلٍ مباح غير واجب شرعاً يجب إيفاؤها على الطرفين 
ديانة» وهي غير لازمةٍ في القضاءء إلا في الحالاات الي لا يمكن فيها إنجازٌ 
معاملة تجارية حقيقية بدون مواعدة ملزمة»ء إما بحكم القانون» أو بحكم 
الأعراف التجاريّة العامّة» وليس لأغراض التمويل فقطء مثل : 

. المواعدة في التجارة الدولية عن طريق الاعتماد المستندي‎ ۱/۲/٤ 

٤١‏ المواعدة في اتفاقيات التوريد. 

٤١‏ فى الحالات المذكورة فى البند 7/5 التى يكون فيها المواعدة 
فلزمة E‏ فان المواعدة لست قا مضافا إلى المستقبل» ولذا فإِن 
العقد الموعود لا يتم تلقائيّاً عند حلول الموعد. بل يجب أن يُنجَز في حينه 
بتبادل الإيجاب والقبول. وبما أنّ المواعدةً ملزمة للطرفين» فأيّ الطرفين قام 
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بالإيجاب» وجب على الطرف الآخر قبولّه ديانةً وقضاءً. فإن لم يفعل فيلزمه 
قضاء تحمل الضرر الفعلن» وهو الفرق بين السّعر المتواعد عليه وبين ما أنجز 
به العقد مع ثالث (دون الفرصة الضائعة). 

٤‏ يجوز اتّفاق طرفين على إطار عام (إطار تفاهم) في المستقبل 
وضوابطه وشروطه» بحيث يكون لكل واحدٍ من الظرفين الخيار بين الذخول 
في التّعامل وعدمهء ولكن إن دخلا في التعامل بإرادتهماء تُطبّق الشّروط 


لأحد من الظرفين بالدّخول في التّعامل» مثل: أن تتّفق المؤسسة مع أحد 
عملائها على إطار عام للمرابحات» يُشرح فيه طريق التعامل» وضوابطه 
وشروطهء ولا يُنشئ هذا الإطارٌ عقداًء ولا يجب بمجرّد التوقيع عليه أن 
يدخل العميل في عقد المرابحة» بل لهما الخيار في ذلك» ومتى دخلا في 
عقد المرابحة بتبادل إشعارين بإيجاب وقبول» فإِنْ العقد يخضع لجميع 
الضوابط والشّروط المتّفق عليها في الإطار العامٌ» وتعتبر هذه الضّوابط 
والشّروط كأنّها أعيد الاتفاق عليها في كل عقدٍ صراحة. وينظر: المعيار 
الشرعي رقم (717) بشأن الاتفاقية الائتمانية. 


٥‏ تطبيقات مشروعة للوعد والمواعدة: 


٥‏ الوعد من الآمر بالشراء في المرابحات التي تجريها المؤسسات 
وعد ملزم كما في البند من هذا المعيار. وينظر المعيار الشرعيّ رقم (۸) بشأن 
المرابحة. 

٥‏ الوعد من المؤسسة المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بهبة 
العين المؤجرة إلى المستأجر على أن يسدّد جميع أقسام الإجارة وعد ملزم» 
وذلك كما في البند ٦/۳‏ من هذا المعيار. وينظر: المعيار الشرعيّ رقم )٩(‏ 
بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 

٥‏ الوعد من المؤسسة في المشاركة المتناقضة أنها تؤجر حصّتها إلى 
الشَّريك وعد ملزم قضاءء والوعد من العميل أنه سوف يُشترى وحدات من 
حصّة المؤسسة على مراحل معلومة وعد ملزم قضاء كما في البند ”/ 0. 


۹۲۱ 


وينظر: المعيار الشرعي رقم )١1(‏ بشأن الشركة (المشاركة والشركات الحديثة 
(الفقرة ))١‏ . 
> - تطبيقات ممنوعة شرعا: 

إجراء الوعود المتبادلة والمتتالية بقصد التحايل على عمليّة محظورة 
شرعاًء مثل المشتقات الماليّة» لا يجوز كما فى البند ١۱/۳‏ و"/ لا من هذا 
المعيار. والمعيار الشرعي رقم )3١(‏ بشأن بيوع السلع الدولية (الفقرة 0). 
۷ - تاريخ إصدار المعيار: 

صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۱ صفر 1575١ه‏ الموافق 5 يناير 7١15م.‏ 


Û‏ لا لا 


۹۲۲ 


الستساان1 


الخلاصة | عدم جواز المنتج البديل عن الوديعة لأجل؛ لأن هذه المعاملة مماثلة لمسالة العينة 
الإسلامي. 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
شوال ۲۸٤۱ھ‏ 


القرار الرابع 
المنتج البديل عن الوديعة لأجل 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ۲۲ - ا7/ شوال 578١ه‏ 
الذي يوافقه ۳ 8/ نوفمبر ۷٠٠۲م‏ قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن 
الوديعة لأجل)» والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء 
عديدة» منها: المرابحة العكسية» والتورق العكسي» أو مقلوب التورق» 
والاستثمار المباشرء والاستثمار بالمرابحة» ونحوها من الأسماء المحدثة أو 
التي يمكن إحداثها. 

والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي : 

١‏ توكيل العميل (المودع) المصرف في شراء سلعة محددة» وتسليم 
العميل للمصرف الثمن حاضراً. 

؟ ‏ ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل» وبهامش ربح 
يجري الاتفاق عليه. 


۹۲۴۳ 


وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا 
الموضوع» قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي : 

۲ ودس ابح PS‏ عو 
الا الع لمت مقضوةة لاتا اة ها عص صا أن الصف 
يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه. 

؟ ‏ أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم «التورق المنظم» وقد سبق 
للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة» 
وما علل به منع التورق المصرفي من علل توجد في هذه المعاملة. 

۳ - أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي» القائم على 
ربط التمويل بالنشاط الحقيقي» بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي . 

والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن 
الأمة الإسلامية» ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة 
والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم. 
فإنه يوصي بما يلي : 

١‏ - أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية على تجنب الربا بكافة 
صوره ا امتثالاً لقوله سبحانه: «#يأيها الَذِرت امنا اوا أله ودروا م 

ليوا إن كنم مُؤْمنِينَ 469 [البقرة: ۲۷۸]. 

كدي دور المجامع الفقهية» والهيئات العلمية المستقلة» في ترشيد 
وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصاد 
الإسلامي . 

۳ - إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية» مستقلة 
عن المصارف التجارية» تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون 
رج ارت اشا والتاكد من اغالا وفق القتريية اة 

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


۹۲٤ 


الخلاصة | المتاجرة بالهامش لا تجوز شرعاً؛ لما تشتمل عليه من الربا الصريح؛ ولأنها في 
معنى الجمع بين سلف ودينء ولأنها غالباً تشتمل على كثير من العقود المحرمة 
شرعاً. وعلى أضرار اقتصادية وخداع واحتكار ونجشء مما يجعلها من قبيل أكل 
المال بالباطل. 


المصدر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


التاريخ ربيع الأول 17 ١ه‏ 


القرار الأول 
بشأن 
المتاجرة بالهامش 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد؛ وعلى آله وصحبهء أما بعد : 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» في 
دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من ٠١‏ - 5١/؟/‏ 
۷ه الذي يوافقه ۸ ١١‏ إبريل 5١٠٠م»‏ قد نظر في موضوع: 
(المتاجرة بالهامش)» والتي تعني: (دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من 
قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشا]ء ويقوم الوسيط» [مصرفاً أو غيره] بدفع 
الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراه لدى الوسيط رهنا 
بمبلغ القرض) . 
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وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت» والمناقشات المستفيضة حول 
الموضوع» رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي : 

١‏ المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)» وهذه المتاجرة تتم غالباً في 
العملات الرئيسة» أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)» أو بعض أنواع 
السلع» وقد تشمل عقود الخيارات» وعقود المستقبليات» والتجارة في 
مؤشرات الأسواق الركسة.: 

۲ - القرض: وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان 
الوسيط مصرفاًء أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. 

- الربا: ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)» وهي 
الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه. 
والتي قد تكون نسبة مثوية من القرضء أو مبلغا مقطوعا. 

٤‏ - السمسرة: وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة 

المستثمر (العميل) عن طريقه» وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. 

الرهن: وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى 
الوسيط رهنا بمبلغ القرض» وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض 
إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش» ما لم يقم العميل 
بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. 

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: 

أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح» المتمثل في الزيادة على مبلغ 
القرض» المسماة (رسوم التبييت)» فهي من الربا دن قال تعالى: ياه 
لذت اموا افوا اه ودروا ما بق می ابا إن كر مُؤْمِنينَ © ن 1 موأ 
ادوا يڪرب من الله وَرسولوء وَإن تبنم فلكم رموش رل لا يمون و 
لمو < 46> [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. 

ثانياً: أن اشتراط الرصيط على العجيل و ا طرييه 
يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)» وهو في معنى الجمع بين 
سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول كَكلِ: «لا يحل سلف وبيع...» 
الحديث [رواه أبو داود (۳/ »)۳۸٤‏ والترمذي (0777/7) وقال: حديث حسن 


هد 


صحيح]. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضهء وقد اتفق الفقهاء على أن كل 
قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. 

الثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً 
ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاء ومن ذلك: 

١‏ المتاجرة في السندات» وهي من الربا المحرم» وقد نص على هذا 
قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (10) في دورته السادسة. 

؟ ‏ المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييزء وقد نص القرار الرابع 
للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 
6ه على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي 
محرم» أو بعض معاملاتها رباً. 

٣‏ - بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يُجيز التصرف. 

التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات» وقد نص قرار 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (57) في دورته السادسة». أن عقود الخيارات 
غير حاتةة شترعا ‏ لآن المعقود عله لسن مالا ولا فتفعة ولا فا مالا يخود 
الاعتياض عنه. . ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 

ه ‏ أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك. وبيع ما لا يملك 
ممنوع شرعا . 

رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف 
المتعاملة» وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة؛ 
لأنها تقوم على التوسع في الديون وعلى المجازفة» وما تشتمل عليه غالباً من 
خداع وتضليل وشائعات» واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعارء 
بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة› 
مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل» إضافة إلى تحول الأموال في 
المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير 
المثمرة اقتصادياء وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر 
وأضرارا فادحة. 


4۲۷ 


ويوصي المجمع المؤسسات المالية اتباع طرق التمويل المشروعة التي لا 
تتضمن الربا أو شبهته» ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد 
العام كالمشاركات الشرعية ونحوهاء والله ولي التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا لا 


4۲۸ 


يشترط فى عقد الاستصناع بيان جنس المستصنع وأوصافه المطلوية وأن يحدد 
e‏ الثمن كله أو تقسيطه, ويجوز أن يتضمن شرطاً 
ا لم تكن هناك ظروف قاهرة 


ارتي 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه. 
قرار رقم: ۵ (۷/۴) ° 

بشأن عقد الاستصناع 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من /ا ‏ ؟١‏ ذي القعدة 7١5١ه‏ الموافق 9 ١5‏ 
أيار (مايو) ۱۹۹۲م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد 
الاستصناع . 

وبعد استماعه للمناقشات التى دارت حوله» ومراعاة لمقاصد البشرية فى 
مصالح العباد والقواعد الفقهية في الود واا قاض و لأن عفد 


(۱) مجلة المجمع (العدد السابع» .(TYT/۲‏ 


۹۲۹4 


الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة» وفي فتح مجالات واسعة للتمويل 
والنهوض بالا قتصاد الإسلامي . 

قرر ما يلي : 

أولاً: إن عقد الاستصناع ‏ وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - 
ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط . 

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : 
أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. 
ب - أن يحدد فيه الأجل. 

ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط 
معلومة لاجال محددة. 

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق 
عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


۳۰ 


. وثيقة رقم (041) | 


ة | مراعاة الشروط التي اعتمدها الفقهاء في عقدي السلم والاستصناعء والتحذير من 
اسمتقلال»حاحة الخ وال تة ا د 


ھ٤‎ E 


من توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية 
في معاملات البنوك الإسلامية 
المنعقد بالمركز الثقاقي الإسلامي ‏ الجامعة الأردنية 
من " - ۲۳ ذو القعدة 1115له 


عقد السلم وعقد الاستصناع : 

| السلم با ا رت النافعة» a‏ 
في التمويل» يموي م 
والصناعة والزراعة. 

ب - يجب أن يراعى في عقدي السلم والاستصناع الشروط التي اعتمدها 
الفقهاء وأقرتها المجامع الفقهية» لتكون ضماناً في تطبيق هذين العقدين 
بما يحقق الأهداف المرجوة منهماء ويمنع الضرر. 

ج - يحذر المؤتمر من استعمال هذين العقدين بما يؤدي إلى استغلال 
حالات العوز والحاجة لدى المزارعين وغيرهم من المنتجين» بأن تكون 
عمليات السلم والاستصناع بأسعاد عادلة» ويدعو إلى وضع قواعد ونظم 

۹۳۱ 


مستمدة من الشريعة الإسلامية للحيلولة دون إساءة اسع#عمال هاتين 
الصيغتين وغيرهما من صيغ الاستثمار الإسلامي . 

ويمكن للدولة التدخل عند ظهور هذا الاستغلال لحماية المنتجين» 
بالقيام بشراء منتجاتهم بأسعار معقولة» مع مراعاة قيام الدولة بواجب 
مراعاة عدم الربط التعاقدي بين العقدين المتوازيين في السلم 
والاستصناعء وعدم إساءة استعمال هاتين الصيغتين باتخاذهما ذريعة 
ا 

ه - يوصى المؤتمر هيئات الرقابة الشرعية قو المصارف الإسلامية بوضع 
النماذج والضوابط لعقدي السلم والاستصناع. وخاصة السلم الموازي 
والاستصناع الموازي» بما يتفق مع الأحكام الشرعية» لئلا يتحول مع 
التطبيق العملي غير المنضبط إلى الوقوع في المحظورات الشرعية. 

و- يوصي المؤتمر بطرح مسألة استصناع الذهب والفضة في إحدى الندوات 
القادمة لحل ما فيها من إشكالاات» كما يوصى بطرح صيغ تطبيق جديدة 
لعقدي السلم والاستصناع . 


Û‏ لا لا 


۹۳۲ 


الموضوع | 2-27 التّلم وتطبيقاته المعاصرة 10100 | 
الخلاصة ١|‏ يجري السلم في كل ما يجوز بيعه وتضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمةء 
ويجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم» ولا يجوز الشرط الجزائي على تأخير 
التسليم» ويجوز بعد حلول الأجل مبادلة المسلم فيه بشيء آخر غير النقد - بجنسه 
أو بغير جنسه ‏ متى كان البدل صالحاء والأصل تعجيل قبض رأس مال السلم 
ولا يجوز تأخيره عن مدة السلمء ولا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم 

الزراعي والصناعيء وفي تمويل الحرفيين وصغار المنتجين 


مجمع الفقه الإسلامى بجدة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم: ۸۵ )١78/9(‏ 


بشأن 
السّلم وتطبيقاته المعاصرة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو 
ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة من 7 دي المقعدة ١٠١٤١ه»‏ الموافق 
]١ 1‏ سيان (أبريل) ٥‏ م. 


.) 37/١ مجلة المجمع (العدد التاسع›‎ )١( 


يفل 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم 


وتطبيقاته المعاصرة . 


هه ل 


وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

أولاً : بشأن (السلم): 

صفاته ويثبت ديناً في الذمة» سواء أكانت من المواد الخام أم 
بأمر مؤكد الوقوع» ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي 
الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد» ويجوز تأخيره 
ليومين أو ثلاثة ولو بشرطء على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو 
زائدة عن الأجل المحدد للسلم. 

لا مانع شرعاً من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المسلّم إليه 


يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر ‏ غير النقد ‏ بعد 
حلول الأجل» سواء كان الاستبدال بجنسه أو بغير جنسه. حيث إنه لم 
يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع» وذلك بشرط أن يكون البدل 
صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم. 

إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن 
المسلم (المشتري) يخيّر بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ 
العقد وأخذ رأس مالهء وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة. 

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير عن تسليم المسلم فيه» لأنه عبارة 
عن دين» ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخر. 

لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين. 


۳٤ 


ثانياً: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم) : 

انطلاقاً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في 
الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية» من حيث مرونتها 
واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة» سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم 
متوسطه أم طويله» واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاءء 
سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجارء 

واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى. 
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلمء ومنها ما يلي : 

أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة» حيث يتعامل المصرف 
الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم 
من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا 
أخفقوا في التسليم من محاصيلهم. فَيُقَدُمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغا 
ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم . 

ب - يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي» ولا 
سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة» 
وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. 

ج - يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين 
والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات 
وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض 
منتجاتهم وإعادة تسويقها . 
يوصي المجلس بما يلي : 
استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث 

المتخصصة . 


والله الموفق 


0 


OES 


الخلاصة | يجوز عقد الاستصناع في كل ما كان قابلاً للصناعة» ويمكن ضبظه حتى لا يبقى 
فيه إبهام ولا غموض. 


قرار بشأن قضايا في عقد الاستصناع 


أولاً: إن عقد الاستصناع بيع في الحقيقة» ويجوز في كل شيء صغير 
وكبير ومنقول وغير منقول توجد فيه شروط تالية : 

أ أن يكون ذلك الشيء قابلاً للصناعة. 

ب - أن يمكن تعينه بالقدر والوصف والوزن والحجم وما إلى ذلك. 

ج - أن توفر المواد الأولية اللازمة لصناعة ذلك الشيء من الصانع . 

د - أن يوجد فيه تعامل الاستصناع ورواجه. 

ه ‏ أن يبين جنس ذلك الشيء ونوعه ووزنه وحجمه وتصميمه وغير ذلك 
من مواصفاته المطلوبة وقت العقد بوضوح حتى لا يبقى فيه إبهام ولا 
غموض . 

ثانيا : يلزم عقد الاستصناع الجانبين بعد وقوعه» ولا يخير أحدهما في 
فسخ هذا العقد إلا برضا الاخر. 

ثالثاً: يجوز للصانع أن يصنع الشيء بنفسه أو بوكيله» ولا يجوز 
للمستصنع أن يبيعه لآخر قبل تحقق قبضه عليه . 

رابعاً: يجوز للصانع في عقد الاستصناع تفادي خسارته الحقيقية بمبلغ 
العربون. 

۹۳٦ 


خامساً: يلزم الفريقين ما اتفقا عليه من الشرط الجزائي :في حالة عدم 
الانضباط بالأجل المحدد لتسليم المبيع لتفادي الخسارة الحقيقية التي لحقت 


المستصنع . 


۹۳۷ 


الخلاصة | النتيجة التى أوصلت إليها هذه الدراسة أن ما يتم من استحلال للريا وتصويره 
للناس يانه حورن جائز شرعاًء وأن ما يؤخذ من ربا تحت مسمى المرابحة أو 
جوع التقتسيظ وإطلاق التسميات كالتورق لمارف .وكين الول وبزتامع 'ثقاء: 
وغير ذلك من المسمياتء كل هذا لا يغير من حقيقة هذه الصيغ من أن التعامل 
هو تعامل ربوي محرم لا يجوز للمسلم التعامل به؛ باي صورة من صور التعامل 
لذن تمعن لمرن إلى وره لكان اا يع رافق ى الشريف 
الإسلاميةء حتى لو تم الادعاء بأنها قد أجيزت من اللجان الشرعية التي شكلتها 
تلك البنوك 
بحث للدكتور محمد الشباني نشر في مجلة البيان بعنوان: التورق نافذة الربا في 
المعاملات المضرفية ١‏ 


مقتطفات من بحث 
التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية 


د/ محمد بن عبد الله الشباني 


من خلال الاستعراض السابق لطبيعة صيغ التورق التي تمارسها البنوك 
حالياًء والتي أخذت في الانتشار وأصبحت وسيلة لجذب أعداد كبيرة من 
الناس للاقتراض من البنوك بمختلف الأساليب» سواء فيما يعرف بالتمويل 
للمتاجرة في سوق الأسهم المحلية» أو العالمية» أو ما يسمونه بتمويل 
المتاجرة بالأسهم بالمرابحة أو بالسلع» وكلها بيوع يتم فيها البيع بالأجل. 
وتوفير المال لمن يحتاج إليه» أو حصول البنك على المال من المودعين فيما 
يطلق عليه بالمضاربة الشرعية في السلع الدولية بالمرابحة» وكذا ما أطلق عليه 
«برنامج نقاء»؛ إنما هي عقود ووسائل لتحليل الربا ودفع الناس للاقتراض من 


۹۳۸ 


البنوك» وإيداع أموالهم وأخذ فوائد عليهاء وقد أطلقت مسميات توحي بأن 
هذا التعامل حلال ولا شبهة فيه» مثل «التورق المبارك». و«التمويل المبارك». 
و«الحساب المبارك»» و«بطاقة الخير الاثتمانية» أو «تيسير الأهلي»» وكل هذه 
الصيغ اتخذت من صيغة التورق نافذة للإقراض والاقتراض بفائدة» وإدخال 
الناس في دوامة الربا. 

وحسب ما تمت مناقشته سابقاً حول علاقة بيع التورق بالحيل الفقهية 
لتحليل أنواع من البيوع توصلاً لتحليل ما حرم الله. وكذلك مناقشة صيغ 
العقود المستخدمة من قبل البنوك فيما يعرف بصيغة التورق من خلال التعامل 
مع البورصة العالمية للسلع والأوراق المالية؛ فإن جميع هذه الصيغ من 
التمويل التي تمارسها البنوك ضمن صيغة التورق؛ إنما هي صيغ محرمة لا 
يجوز التعامل بها؛ لأنها نوع من أنواع بيع العينة المحرم. 

وذلك للأمور التالية : 


أولاً: إن عقد التورق الذي أجازه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة 
العالم الإسلامي قد وضع قيوداً على هذا البيع» حيث عرف بيع التورق بأنه 
«شراء سلعة في حوزة البائع وملكه. ..». وما يتم من قِبّل البنوك التي تقوم 
ببيع سلع يتم تداولها في سوق السلع (المعادن) العالمي (البورصة) لا يتوفر 
فيها هذا الشرطء فنصوص عقود البيع التي تجريها هذه البنوك تشير إلى أن 
هذه السلع لا توجد لدى البنك» وأن ما يطلق عليه «شهادة التخزين؛ لا تمثل 
حيازة للسلعة ولا شهادة تملك. 

فمن المعروف والمتعارف عليه في سوق البضائع العالمي (البورصة) أن 
التعامل فيه يتم من خلال بيت السمسرة» والذي يدير عمليات تداول عقود بيع 
سلع تم شراؤها بسعر متفق عليه مسبقاً مع المنتج؛ على أن يتم التسليم في 
تاريخ لاحق يناسب توقيت الحاجة إلى السلعة» وعند حلول الأجل يقوم بيت 
السمسرة بشراء السلعة محل التعاقد من السوق الحاضر وتسليمها للمشتري» 
وهذا ما يؤكد أنه لا يوجد مجال للتعامل على السلعة نفسهاء ولكون هذا 
التداول إنما يتم على أوراق» وليس حيازة وتملكاً للسلعء فإن بعض تلك 
البنوك أشارت في عقودها إلى أن ما يتم يكون على أوراق وليس حيازة 
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وتملكاً للسلع. أما بعض البنوك فقد أشارت إلى أن حيازتها وتملكها للسلع 
إنما هو بموجب «شهادة التخزين»» حيث يشار في العقد إلى أن السلعة توجد 
في بلاد أخرى غير البلد الذي يتم فيه تحرير العقد. ولتجنب الإلزام من أجل 
ترسيخ التحايل؛ لم يشر إلى الوكالة وضرورة تفويض البنك بالبيع نيابة عنه» 
وإنما أشير إلى ذلك في نص الوكالة» حيث أوضحت الوكالة أن السلع 
المشتراة من البنك هي سلع يتم تداولها في سوق السلع (البورصة)» بخلاف 
بنوك أخرى جعلت نماذج التفويض والوكالة جزءاً من العقدء وهذا الأسلوب 
هو نوع من التهرب والتضليل ومحاولة إضفاء نوع من صحة البيع» وأنه لا 
يوجد فيه شروط فاسدة تفسد البيع» ولكن هذا الأسلوب من التحايل لا يغير 
من حقيقة الأمر. 

ثانياً: إن من أجاز بيع التورق من العلماء السابقين» ومنهم الإمام 
أحمد كا فقد أجازه مع الكراهة» وأشير في رواية الكراهة إلى أنه 
مضطر”“ (أي المتعامل بالتورق). أما الإمام ابن تيمية ك فقد وافق الإمام 
أحمد في الرواية الثانية بالحرمة. 

يقول ابن القيم: (وكان شيخنا ا يمنع من مسألة التورق» وروجع فيها 
مراراً وأنا حاضر فلم ير تحص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا 
موجود فيها بعينه» مع زيادة الكلفة بشراء سلعة وبيعها والخسارة منهاء 
فالشريعة لا تحرم الضرر الأول وتبيح ما هو أعلى منه... ودليل المنع 
قوله وَْةِ: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع»» وقوله: «من باع بيعتين 
فله أوكسهما أو الربا» رواه أبو داود» وذلك لا يمكن وقوعه إلا على 
ال 

ولا شك أن أسلوب التورق المتبع من قِبّل هذه البنوك هو بيع العينة 
بعَيْنه» حيث يتولى البائع (البنك) شراء السلعة من السوق (البورصة). ثم بيعها 
على المشتري» ثم بيعها مرة ثانية في سوق البورصة بقصد توفير المال الذي 
من أجله تمت صياغة هذا العقد. وهذا ما حرّمه ابن عباس» فقد نقل ابن القيم 


(۱) (إعلام الموقعين» (۳/ (1A۲‏ . 
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ع ساي E‏ المعروف بحطين في كتابه (البيوع) عن ابن 
عباس وله ده قال: «اتقوا هذه العينة؛ لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة». 
وفي 8 «أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين». قال 
ابن عباس عن ذلك: «دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة»» وسئل 
ابن عباس عن العينة ‏ يعني بيع الحريرة ‏ فقال: «إن الله لا يخدعء. هذا مما 
حرم الله ورسوله». وقد روى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال 
رسول الله كلِ: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع»". 

فواقع عقود التورق ينطبق على ما أشار إليه ابن عباس وء حيث إن 

بيع المرابحة تحت مسمى التورق إذها هو بيع ریالات بريالاات بينهما بيع 
سے لسن الي ينو کیا ولا ای ری بعالت ی 
سوق بورصة البضائع» لا يتم فيها قبض للسلع ولا تسليم» وإنما هي بيوع 
ا ل ييار فهى أشبه بالحريرة كما قال ابن عباس وليه . 

ثالثاً : Eo aL‏ 
التورق باعتبارها صورة من صور بيع العينة» فقد روي عن الإمام مالك ك 
منع العينة بناء على عدم القبض من البيعة الأولى أو القبض الصوري الذي 
يُتخذ وسيلة وذريعة إلى الربا" . 

وتحريم الوسائل من الأمور التي جاء الشرع بها وقال بها الأئمة: 

فمن ذلك أن الشافعي يفم يحرم مسألة «مد عجوة (نوع من التمر)». 
وادرهم بمد ودرهم»» وبالغ في التحريم خوفاً من أن يتخذ حيلة على نوع من 
ربا الفضل» فالتحريم للحيل الصريحة التي يتوصل بها إلى ربا النسيئة أولى من 
تحريم «مد عجوة» بكثيرء فإن التحيل بمد ودرهم من الطرفين على ربا 
الفضل؛ أخف من التحيل بالعينة على ربا النساء”" الذي هو الغاية التي تسعى 
إليها البنوك في تعاملها من خلال التعامل في شراء وبيع السلع في سوق السلع 
العالمي (البورصة) المستقبلية» فإن مفسدة ربا الفضل في مسألة «مد عجوة» 


)۱( المرجع السابق» .)١/28/9(‏ 
(۲( «الحيل الفقهية»› مرجع سابق› ص٦٤۱‏ . 
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أقل من مفسدة استخدام التورق لاستحلال ربا النسيئة» فلا يتعامل بالتورق إلا 
مضطر إلى الاقتراض» فالمستغني عنه لا يثقل ذمته بزيادة في شراء السلع 
مؤجلاً ثم بيعها بخسارة بدون ضرورة وحاجة» وقد روى أبو داود من حديث 
علي بن أبي طالب َيه : «أن رسول الله ية نهى عن بيع المضطرء وبيع 
الغرر» وبيع الثمر قبل أن تدرك». 

وقد أوضح ابن القيم أن شراء المضطر للسلعة ثم بيعها لبائعها بأنها 
العينة» وإن باعها لغيره فهو التورق» وإن رجعت إلى ثالث يدخل بين البائع 
والمشتري» فهو محلل الربا. 

والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها التورق» وقد كرهه عمر بن 
عبد العزيز وقال: هو آخية الربا""» وتشبيه عمر بن عبد العزيز كل بأن 
التورق هو للربا بمثابة الحبل الموثق إلى وتد تربط به الدابة» فالدابة لا يمكن 
لها الفكاك من هذا الرباط» وكذلك التورق هو مربوط بالربا. 

رابعاً : إن استخدام صيغة التورق بالشراء والبيع في سوق البورصة» مع 
استخدام أسلوب المرابحة في تحديد مقدار الربا الذي سوف يؤخذ على المال 
الذي سوف يتم إقراضه للأفراد والمؤسسات والشركاتء, أو اقتراضه من 
المودعين؛ إنما هو حيلة لأخذ الربا وإعطائه» وتجويز ذلك يتناقض مع ما ورد 
من النهي عن الحيل لاستحلال الحرام» وهذا التحايل الذي تمارسه البنوك 
فتح الطريق لأكل الربا وتوسيع نطاقه بين المسلمين» ومعلوم أن الحيل تتناقض 
مع القاعدة الشرعية» وهو ما يعرف ب«سد الذرائع»» فالشارع يسد الطريق إلى 
المفاسد بكل وسيلة ممكنةء والمحتال يفتح الطريق بالحيل» واستخدام صيغة 
التورق في التعامل مع البنوك من خلال البيع والشراء للسلع في سوق البورصة 
قد أدى إلى الوقوع في الحرام. 

يقول ابن القيم: (ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل 
محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل كقوله: (لعن الله المحلل والمحلل له). 
و(لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها). 
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(لعن الله الراشي والمرتشي).» (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده). 
ومعلوم أن الكاتب والشاهد إنما يكتب ويشهد على الربا المحتال عليه ليتمكن 
من الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهرة.. وآكل الربا مستحله 
بالتدليس والمخادعة» فيظهر من عقد التبايع ما ليس له حقيقة» فهذا يشمل 
الربا بالبيع› وذلك يستحل الزنا باسم النكاح» فهذا يفسد الأموال وذاك يفسد 
الأنساب)'. 

وهذه العقود التي تمارسها البنوك لا تعدو في واقع الأمر بأنها حيلة 
لاستحلال الاقتراض والإقراض بالربا باسم البيع والشراء. 

خامساً: من القواعد التي يقوم عليها التشريع الإسلامي: أن العبر 
بالمقاصد والنيات» بدليل حديث عمر بن الخطاب وي المشهور: إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» الحديث . 


ولهذا لا بد من النظر إلى المقصد. والغاية من صيغة التورق في تعامل 
هذه البنوك في حقيقة أمرهاء وبموجب التنظيمات التي تحكمهاء وبموجب عقود 
تأسيسهاء فإنها مبنية على أساس أن النقود هي مجال عملهاء فهي. تتاجر في 
النقود وليست تتاجر بالنقود» كما يمارس من قِبّل الأنشطة الاقتصادية 
الأخرى» فهذه البنوك تخضع في أعمالها لأنظمة ومعايير البنوك المركزية» 
ومن تلك البنوك مؤسسة النقد التى تشرف على أعمال البنوك وفق المعايير 
الدولية. ۰ 

ومن مجالات الأعمال التي تمارسها هذه البنوك والمبنية على أسس 
ربوية: المتاجرة بالاستثمارات المالية في الأسواق الدولية» ومن ضمنها 
المضاربة في سوق السلع المستقبلية (بورصة البضائع)» حيث يتم احتساب 
أرباح المعاملات التي تمارسها وفق ما أطلق عليه المرابحة في سوق السلع 
المستقبلية وفق المعادلة الربوية في احتساب الأرباح» والمتمثلة في احتساب 
الربح على أساس القيمة» والمدة الزمنية للتمويل» ومعدل الربح (نسبة 
الفائدة) . 
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ومن هنا نلاحظ أن صيغة التورق المعمول بها من قَبّل البنوك فى توفير 
التمويل لمن يحتاج إليه؛ إنما هي وسيلة لإيجاد المخرج لاستحلال الربا تحت 
مسمى الشراء والبيع في السوق الدولية للسلع» فالقصد من بيع المرابحة للسلع 
التي يتم التعامل بها في سوق المعادن الدولي (البورصة). ومن ثم بيعها لصالح 
المشتري من البنك إنما قصد من ذلك استحلال الاقراض أو الاقتراض. 


يقول ابن القيم كله فيما يتعلق بارتباط المقاصد بالأعمال: (ولعن 
اليهود إذ توسلوا بصورة عقد البيع على ما حرمه عليهم إلى أكل ثمنه» وجعل 
أكل ثمنه لما كان هو المقصود بمنزلة أكله في نفسه. . . فعلم أن الاعتبار في 
العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالهاء ومن لم 
يراع القصود في العقود وجرى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن العاصر (أي 
عاصر الخمر)ء وأن يجوّز له عصر العنب لكل أحدء وإن ظهر له أن قصده 
الخمر... وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات 
معتبرة فى التصرفات والعبارات؛ كما هي معتبرة في التقربات والعبادات» 
فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماًء وصحيحاً أو فاسداً. 
وطاعة أو معصية» كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو 


محرمة ) أو صحيحة أو فاسدة)00؟ , 


وقال في موضع آخر: (ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيّلوا على فعل 
ما حرمه الله» ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى 
ارتكاب محارمه» ولهذا عاقب أصحاب الجنة بأن حرمهم ثمارها لما توسلوا 
بجذاذها مصبحين إلى إسقاط نصيب المساكين» ولهذا لعن اليهود لما أكلوا 
ثمن ما حرم الله عليهم أكله ولم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع ٠‏ 
وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتهاء فإنها بعد الإذابة 
يفارقها الاسم وتنتقل إلى اسم «الودك)» فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة 

000 et: 5 
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وهذا هو واقع ممارسة البنوك لصيغة التورق بالشراء والبيع» وتغير مسمى 
الربا (الفائدة) باسم الربح في المعاملات التي تجريها البنوك لا ينزع عنها صفة 
الرباء وأن ما يؤخذ من ربح هو ربا على المال المقرض» وكذا ما يعطى على 
المال المقترض؛ وإن تغيرت المسميات» وإن عمل عقود باسم بيوع التقسيط 
أو المرابحة أو شراء السلع وبيعها في سوق السلع المستقبلية (البورصة) لا 
يغير من طبيعة التعامل ومقصده وغايته. 

إن النتيجة التي يمكن التوصل إليها في نهاية هذه الدراسة هو أن ما يتم 
من استحلال للربا وتصويره للناس بأنه تورق جائز شرعاًء وأن ما يؤخذ من 
ربا تحت مسمى المرابحة أو بيوع التقسيط وإطلاق المسميات كالتورق 
المبارك» وتيسير التمويل» وبرنامج نقاء» وغير ذلك من المسميات؛ لا يغير 
من حقيقة هذه الصيغ من أن التعامل هو تعامل ربوي محرم لا يجوز للمسلم 
التعامل به؛ بأي صورة من صور التعامل التي تسعى البنوك إلى تصويرها 
للناس بأنها صيغ تتوافق مع الشريعة الإسلامية» حتى لو تم الادعاء بأنها قد 
أجيزت من اللجان الشرعية التي شكلتها تلك البنوك. 


Û Û‏ لا 


. وثيقة رقم 0090 | 


الخلاصة | يجوز بيع التورق لأن الأصل في البيوع الإباحة بشرط ألا يبيع المشتري السلعة 
بثمن اقل على بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطةء فإن فعل فهذا بيع العينة 
ا ی 


ا 


القرار الخامس 
بشأن حكم بيع التورق 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وثبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
۹ه الموافق /۳١‏ ١٠/۱۹۹۸م‏ قد نظر في موضوع حكم بيع التورق. 

وبعد التداول والمناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام 
3 المسألة قرر اساي كي 

ثانياً: ۴ بجع التورق ه هذا جاتر فرت 00 0 ARE‏ اللا لأن 
ييه هذا ا ربا لا قصداً ولا صورةء ولأن الحاجة داعية إلى ذلك 
لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. 


2 


الثاً: جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما 
اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة» فإن فعل فقد وقعا في 
بيع العينة المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً. 

رابعاً: إن المجلس وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله 
سبحانه - لعباده ‏ من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم ابتغاء 
مرضاة الله لا يتبعه مّن ولا أذى» وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله 
وسد حاجاتهم وإنقاذهم من الأثقال بالديون والوقوع في المعاملات المحرمة»› 
وأن النصوص الشرعية في ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفى» 
كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


۹4۷ 


ار 


الخلاصة 


التورق كما تجريه بعص المصارف ق الوفت الحاضر 
الفضة على المستورق بثمن اجل على أن يلتزم المصرف بأن ينوب عنه في بيعها 
على مشتر اخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. فهذا التورق لا يجوز لأنه 
شبيه بالعينة المحرمة» ولأن هذه المعاملة تؤدي في الكثير إلى الإخلال بشروط 
القبضء ولأن واقعها معاملة صورية هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بالزيادة 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثاني 
بشأن 
موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوفت الحاضر 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة. في الفترة من ۱۹ - ۲۳/١٠/٤١٤٠١ه‏ 
الذي يوافقه: ۱۳ -7١/75١7/1١٠٠1مء2‏ قد نظر في موضوع: (التورق كما 
تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر) . 
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوعء والمناقشات التي 
دارت حوله» تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت 
الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من 
الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرهاء على المستورق بثمن 
آجل» على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ‏ 
۹4۸ 


ممم 
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بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضرء وتسليم ثمنها للمستورق. 
وبعد النظر والدراسة» قرر مجلس المجمع ما يلي : 
أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية : 

١‏ - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو 
ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاًء سواء أكان 
الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 

؟- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط 
القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 

*'- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي 
بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه 
والتي هي صورية في معظم أحوالهاء هدف البنك من إجرائها أن تعود 
عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي 
المعروف عند الفقهاء . 
وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات 

حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت 

القول فيها البحوث المقدمة. 
فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل» تدخل في ملك 

المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه» ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال 

لحاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن» والفرق بين الثمنين 
الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير 
الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم 

أحوالهاء وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف . 
ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات 

المحرمةء امتثالاً لأمر الله تعالى» كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف 

الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الرباء فإنه يوصي بأن تستخدم 
لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول 

إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول. 

۹۹ 


. وثيقة رقم و( 


التورق: حقيقته؛ أنواعه 
الخلاصة إلا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تحايلاً لتحصيل النقد 
الحاضر بأكثر منه في الذمة» وهو ربا. 


4 411 2 ُ 
6 اس ر م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قرار ر قم 8 (9/68) 
بشأن 
التورق: حقيقته» أنواعه (الفقهي المعروف والمصرق المنظم) 
الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى © جمادى الأولى ٠57١ه»‏ الموافق 75 ٠م‏ 
نیسان (إبريل) 5١٠15م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بحصوص موضوع 
التورق: حقيقته › أنواع (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم). وبعد استماعه 
وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص . 
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قرر ما يلي : 

أولاً : أنواع التورق وأحكامها: 

١‏ التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة 
بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتّريت منه 

بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً» شرط أن يكون مستوفيا 
لشروط 7 المقررة شرعاً . 

التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة 
من اراق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع 
(المموّل) ترتيب بيعهاء إما بنفسه أو چول غيره أو بتواطؤ المستورق مع 
البائع على ذلك» وذلك بثمن حال أقل غالباً. 

- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق 
هو المؤسسة والممول هو العميل. 

انياً: لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين 
الممول والمستورق» صراحة أو ضمناً أو عرفاً» تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر 
بأكثر منه في الذمة وهو رباً. 

ويوصي بما يلي : 

أ - التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ 
الاستتمار والتمويل المشروعة في جميع اا وتجنب الصيغ المحرمة 
والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراءء ويجلي 
فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث 
الاقتصادية e‏ 

ب - تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء 
المؤسسات 0 الإسلامية صناديق للقرض الحسن . 


والله أعلم 


Û‏ آلا لا 
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وثيقة رقم (093) | 


الخلاضة | وحوى التواطؤ: تحعل المعاملة ونا مخضا وكترؤرة كون الشلعة: مقصودة لذاقها 
حتى يتم تجنب الربا. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۸٤‏ (15/5) 
حكم التورق 

ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف 
الإسلامية» ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات 
هامة» ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ 5 جمادى الأولى 578١ه»ء‏ الموافق ١ 7١‏ نيسان 
(إبريل) ۹٠٠۲م»‏ والذي وضع معيار التواطؤ أو الترتيب في المعاملة حداً 
فاصلاً لتعريف التورق المنظم» سواء أكان التواطؤ ضمنياً أم صريحاًء أم صار 
عرفا وعادة ممارسة» واعتبر وجود التواطؤ يجعل المعاملة ربا محضا. وكذلك 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بهذا الخصوص› 
والذي أكد ضرورة كون السلعة مقصودة لذاتها حتى يتم تجنب الربا. 

وقد قرر المجلس تبني هذه القرارات المجمعية ودعوة هيئات الرقابة في 
المؤسسات المالية الإسلامية في أوروبا وخارجها إلى العمل على تطبيق هذه 
القرارات لأهميتها في وضع الصورة الصحيحة للممارسات المالية الإسلامية 
وخصوصاً في هذا الوقت الذي تتطلع فيه السلطات والدوائر المالية في الدول 
الأوربية إلى المصرفية الإسلامية وتسعى إلى تفهم أغراضها ومضامينها وإمكان 
تطبيقها في البلدان الأوروبية. 


4۲ 


إذا باع البنك الإسلامي سلعة له سلفاً بسعر زائد وقبض المشتري السلعة ثم 
باعها بسعر أقل لمن ليس له أي علاقة تجارية أو مالية مع البنك جاز ذلك شرعاً. 


صفر 5ه 


قرار رفم AY‏ )4/۳( 
بشأن مسألة التورق 


قد يحتاج الإنسان إلى مبالغ نقدية ولا يجد حوله من يستقرض منه» 
فيشتري سلعة نسيئة» ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به. لكي 
يحصل على النقد» وهذا الشكل معمول به منذ زمن قديم» وفقهاء الحنابلة 
استخدموا لهذا النوع من المسألة مصطلح التورق» أما جمهور الفقهاء فقد 
أجازوها لكونها عقدين مختلفين ومستقلين» وفي عصرنا الحاضر هناك عدد من 
المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية تمارس بعض أنواع المعاملات باسم 
التورق» إلا أنها صارت مثار اختلاف لدى العلماء» ومن هنا فقد ناقشت هذه 
الندوة مسألة التورق وبعد البحث والدراسة والإمعان أسفرت عن القرارات 
الاتية: 

أولاً: إذا كان هناك أي بنك إسلامي أو مؤسسة مالية تبيع سلعة للمدين 
بسعر أكثر ثم هو بنفسه يشتريها أو تشتري إحدى مؤسساته التابعة لها بسعر 
أقل» فهذا محرم لا يجوز شرعا. 

ثانياً: إن لم يت يتحقق البيع أو الشراء من قبل البنك معنىّ بل تحقق ذلك 
صورة حيث تقتصر على إجراءات ورقية فحسب فهذا أيضاً محرم شرعاً. 

qo 


الثاً: إذا باع البنك الإسلامي سلعة له للمستقرض سلفاً بسعر زائد ثم 
قطع البنك علاقته مع الدين كلياًء وقبض المشتري على السلعة ثم باعها 
بسعر أقل لمن ليس له أي علاقة تجارية أو مالية مع البنك جاز ذلك 


شرعاً . 
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. وثيقة رقم 2 | 


الخلاصة إذا تاخر المشتري في دفع الأقساط عن موعدها فلا يجوز إلزامه أي زيادة على 
الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. ويجوز للبائع أن يشترط 


حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها 


مممع لفق الإسلامي بجدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


وعلى آله وصححبه . 
3 (۱) 
قرار رقم: ۵۱ (1/5) 
بشأن 
البيع بالتقسيط 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ١0‏ ۲۳ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ٠١ ١5‏ 
آذار (مارس) ۰م . 


بعد اطلاعه غل البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع 
بالتة لتقفسيط واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 


.) والعدد السابعء‎ ٨٧٨/۱ مجلة المجمع (العدد السادس»›‎ )١( 


4o0 


قرر ما يلي : 

زلا هوق الزياةة ف الم الو ف امن الخال كما يجو دك 
تمن المبيع تند رن بالاقتباط للد معلوعة رل بع ال إلا إذا جر 
العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم 
يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محددء فهو غير جائز شرعاً. 

ثانياً: لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد 
التقسيط. مفصولة عن الثمن الحال» بحيث ترتبط بالأجل» سواء اتفق العاقدان 
على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. 

الثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد. 
فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرطء لأن ذلك 
ربا محرم . 

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من 
الأقساطء ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن 
الأداء . 

افا يجوز شرغا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل 
مواعيدهاء عند تأخر المدين عن أداء بعضهاء ما دام المدين قد رضي بهذا 
الشرط عند التعاقد. 

سادساً: لا حقّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» ولكن يجوز 
للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء 
الأقساط المؤجلة. 

ويوصي بما يلي : 

دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد 
دراسات وأبحاث كافية فيهاء ومنها: 
أ - حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك. 
ب - تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة «ضع وتعجل». 
ج - أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة. والله الموفق. 
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وثيقة رقم 4( 


الخلاصة | الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله جائزة شرعاً إذا لم يتفق عليها مسبقاً ما 
لم يدخل طرف ثالث بين المتداينين 


ولا يجوز حسم الأوراق التجارية لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
نو القعدة ١١٤٠١د‏ 


0 - 5 9 5 
ت‎ Û 4 کے‎ ê 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


وعلى آله وصحبه 1 
3 (۱) 
قرار رقم: ٦٤‏ (۷/۲) 
بشأن 
البيع بالتقسيط 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
في المملكة العربية السعودية من /ا  ١7‏ ذي القعدة 7١5١ه‏ الموافق 4 ١5‏ 
31 (مايو) ۱۹۹۲م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع 
بالتقسيط» واستكمالاً للقرار )5/7(01١‏ بشأنه. 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 


.)4/۲ والعدد السابعح›‎ »/١ مجلة المجمع (العدد السادس»›‎ )١( 


40۷ 


قرر ما يلى: 

أولاً : ب بالتقسيط جائز شرعاً» ولو زاد فيه الشمن المؤجل على 
المعجل . 

ثانياً: الأوراق التجارية (الشيكات ‏ السندات لأمر - سندات السحب) 
من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. 

ثالثاً: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً» لأنه يؤول 
إلى ربا النسيئة المحرم . 

رابعاً: الحطيطة من الدين المؤجلء لأجل تعجيله» سواء أكانت بطلب 
الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاًء لا تدخل في الربا المحرم إذا 
لم تكن بناء على اتفاق مسبق» وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. 
فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجزء لأنها تأخذ عندئظذٍ حكم حسم الأوراق 
التجارية . 

خامساً: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع 
المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. 

سادساً: إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلتهء 
فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي . 

سابعاً: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد 
عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 
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الموضوع 
الخلاصة 


لا يجوز في المضارية أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً معيناً من المال؛ لأن 
هذا يتنافى مع حقيقة المضاربةء ولأنه يجعلها قرضاً بفائدة 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الخامس 
بشأن موضوع: هل يجوز تحديد ربح رب 
المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . . أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي. برابطة العالم الإسلامي. في 
دورته الرابعة عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من 
شعبان 16١5١ه-١75/١1146/1م:‏ قد نظر في هذا الموضوع وقرر: أنه لا 
يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً معيناً من المال. لأن 
هذا يتنافى مع حقيقة المضاربةء ولأنه يجعلها قرضاً بفائدة» ولأن الربح قد لا 
يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله» وقد تخسر المضاربة» أو يكون 
الربح أقل مما جعل لرب المال. فيغرم المضارب. 

والفرق الجوهري» الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة ‏ الذي 
تمارسه البنوك الربوية ‏ هو أن المال في يد المضارب أمانةء لا يضمنه إلا إذا 
تعدى أو قصرء والربح يقسم بنسبة شائعة» متفق عليهاء بين المضارب ورب 
المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام: على أن من شروط صحة المضاربة» أن 

۹۹ 


يكون الربح شاعا هن رت المال والمضارب» دون تحديد قدر معين لأحد 
منهما › والله أعلم . ٍ ٍ 
وصلى الله على سيدنا محمد»› وعلى اله وصحبه » وسلم تسليما کثیرا»› 


۹1۰ 


الموضوع مدى مسؤولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة 
الخلاصة | مجلس الإدارة مسؤول أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضارية من 
خسارة بتعد أو تقصير منة» وهذا الضمان يكون من أموال المساهمين 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار السادس 
بشأن مدى مسؤولية المضارب 
ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . أما بعد . 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي. برابطة العالم الإسلامي. في 
دورته الرابعة عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ 
شعبان 6١5١ه-١75/١1946/1مء2‏ قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار 
التالي : 

الخسارة في مال المضاربة على رب المال في مالهء ولا يسأل عنها 
المضارب. إلا إذا تعدى على المالء أو قصر في حفظهء لأن مال المضاربة 
مملوك لصاحبه» والمضارب أمين عليه ما دام في يذه» ووكيل في التصرف 
فيه» والوكيل والأمين لا يضمنان» إلا في حالة التعدي» أو التقصير. 

والمسؤول عما يحدث في البنوك. والمؤسسات المالية. ذات الشخصية 
الاعتبارية» هو مجلس الإدارةء لأنه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة 
الشركة» والممثل للشخصية الاعتبارية» والحالات التي يسأل فيها مجلس 
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الإدارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة» هي نفس الحالات التي 
يسأل فيها المضارب (الشخص الطبيعي)› فيكون مجلس الإدارة مسؤولا أمام 
أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة» من خسارة بتعد أو تقصير 
منهء أو من موظفي المؤسسة» وضمان مجلس الادارة يكون من أموال 
المساهمين» ثم إذا كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين» فعلى مجلس 
الإدارة محاسبته» أما إذا كان التعدي أو القصير من مجلس الإدارة نفسه» فمن 
حق المساهمين أن يحاسبوه. 

وصلى الله سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله 
رب العالمين . 


۹۲ 


١‏ لا مانع شرعاً حين توزيع الأرباح من مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه 
في الاستثمار 

۲ - لا يضمن المضارب ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصيرء 
ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة 
تريخ 


1 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قرار رقم: ؟0(1/١1)‏ 
بشأن 
القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية 
(حساب الاستثمار) 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي) المنعقد في دورته الثالئة عشر بدولة الكويت في الفترة من ۷ إلى 
۲ شوال 577١هء‏ الموافق في 77 ۲۷ ديسمبر ١١٠7م.‏ 


بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (القراض 
أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حساب الاستثمار) وبعد استماعه 


إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه. 
۹۳ 


قرر ما يأتي : 

أولاً: 

المضاربة المشتركة: هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون 
دعا أو بالتعاقب ‏ إلى شخص طبيعي أو معنوي › باستثمار أموالهم. 
ويطلق له غالباً الاستثمار بما يراه محققاً للمصلحة»ء وقد يفيد بنوع 
خاص من الاستثمارء مع الإذن له صراحة أو ضمناً بخلط أموالهم 
بعضها ببعض › ف بماله. أو موافقته اشنا على سحب أموالهم كلياً أو 
جزئياً عند الحاجة بشروط معينة. 

المضارب إذا خلط ماله بمالهم ‏ هي المشاركة» والمتعهد باستثمار 
أموالهم هو المضارب» سواء أكان ف طبيعياً أم عورا مثل 
المصارف والمؤسسات المالية» والعلاقة بيله وبينهم هى المضاربة 
(القراض)» لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة 
والتنظيم» وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمارء فإنها مضاربة 
بين المضارب الأول وبين من عَهِدَ إليه بالاستثمار» ولت وساطة ىه 
وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية). 

هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب 
الأموال» وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المالء وإنها لا 
تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط 
الشرعية المقررة للمضاربة› مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما 
لا يخرجها عن المقتضى الشرعي . 

ثانياً: ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالباً ما يأتي: 


أ خلط الأموال في المضاربة المشتركة: 


لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب» 


لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمناًء كما أنه في حالة قيام الشخص 
المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة 


٤ 


كل واحد في رأس المال» وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط 

وزيادة الأرباح . 

ب - لزوم المضاربة إلى مدة معينة» وتوقيت المضاربة : 
الأصل أن المضاربة عقد غير لازم» ويحق لأي من الطرفين فسخهء 

وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ. وهما: 

| - إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين 
التنضيض الحقيقي أو الحكمي . 

"١‏ - إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي 
الوفاءء لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة. 
ولا مانع شرعاً من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين» بحيث تنتهي بانتهاء 
مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهماء ويقتصر أثر التوقيت 
على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحددء ولا 
يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة. 


ج - توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة : 

لا مانع شرعاً حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على 
مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار؛ لأن أموال المستثمرين 
ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائهاء فاستحقاقها حصة 
متناسبة مع المبلغ ال هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهمء لأن 
دخول حصة المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمناً 
على المباراة عما يتعذر الوصول إليه» كما أن من طبيعة المشاركة استفادة 
الشريك من ربح مال شريكه» وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في 
الربح» وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها . 


د تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين) : 


حيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقاً على المضارب تتمثل في 
و عفر المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول ف في المضاربة 
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المشتركة» فإنه لا مانع شرعاً من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك 
الحقوق» ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في 
قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب . 


ه ‏ أمين الاستثمار: 

المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية فى 
التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة 
للموجودات ليكون مؤتمنا عليهاء ولمنع المضارب من التصرف فيها بما 
يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعاً بشرط أن يكون ذلك 
مصرحاً به في النظام (المؤسسة أو المضاربة) ليكون المساهمون على بينة» 
وبشرط ألا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات» ولكن يقتصر عمله على 
الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية. 


و - وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب : 
الربح المتحقق عن تلك النسبة د r‏ جزءاً من تلك الزيادة. وهذا 
بعد أن يتم با ا مهما كان مقدار الربح. 


ز - تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص 
المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية): 

في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي» كالمصارف 
والمؤسسات المالية» فإن المضارب هو الشخص المعنوي» بصرف النظر عن 
أي تغيرات فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية» ولا 
ار قلي علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منهاء ما دام 

متفقاً مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة» كما لا 
تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي 
آخرء وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية 
مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها . 
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وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه 
يتحمل نفقاتهم» كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة» لأنها تغطى بجزء 
من حصته من الربح . 

ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصهاء وكذلك نفقات 
ما لا يجب على المضارب عمله» مثل من يستعين بهم من خارج جهازه 
الوظيفي . 
ح - الضمان في المضاربة. وحكم ضمان المضارب: 

المضارب أمين» ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو 
التقصيرء بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التى 
الدخول على امانا وكوي فى هاا الحكم البغبارية الفرد: 
والمشتركة» ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة» أو بالاشتراط 
والالتزام» ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقاً لما ورد في قرار المجمع 
رقم: "٠‏ (5/5) فقرة (4). 


والله أعلم 


O0 لا‎ Û 


4۷ 


. وثيقة رقم (705) | 


الخلاصة إلا مانع شرعاً من التنضيض الحكمي (التقويم) من أجل تحديد أرباح الأموال 
المشتركة,» ويجب أن يجري ذلك من قبل أهل الخبرة وألا يقل عددهم عن ثلاثة. 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الرابع 
بشأن التنضيض الحڪمر 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة» في المدة من 5١‏ - 75/١٠/577١ه‏ الذي يوافقه ه  /١/٠١‏ 
م قد نظر في موضوع التنضيض الحكمي» والمراد بالتنضيض الحكمي 
تقويم الموجودات من عروض» وديون» بقيمتها النقدية» كما لو تم فعلاً بيع 
العروض وتحصيل الديون» وهو بديل عن التنضيض الحقيقي» الذي يتطلب 
التصفية النهائية» للمنشآت وأوعية استثمار المشتركة» كالصناديق الاستثمارية» 
ونحوها وبيع كل الموجودات» وتحصيل جميع الديون. 

وبعد استعراض البحوث التي قدمت» والمناقشات المستفيضة حول 
الموضوع» قرر المجلس ما يأتي : 

أولاً: لا مانع شرعاً من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم) من أجل 
تىك :او توزيع أرباح المضاربة المشتركة» أو الصناديق الاستثمارية» أو 
الشركات بوجه عام» ويكون هذا التوزيع نهائياًء مع تحقيق المبارأة بين 
الشركاء صراحة أو ضمناء ومستند ذلك النصوص الواردة في التقويم 
كقوله بي : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداًء أو فيما قيمته ربع دينار فصاعداً» 


۹۹۸ 


آ 


رواه البخاري» وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اعتق شقصا له في عبد 
فخلاصه فيما له إن كان له مال. فإن لم يكن له مال قُوّمَ عليه العبد قيمة عدلء 
ثم يستنسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه» رواه مسلم. 

ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب» 
(لموته أو لزوال أهليته)» مع عدم نضوض البضائع» فيجوز تقويمها لاستمرار 
المضاربة بين رب المال ومن يخلف المضارب» فضلاً عن التطبيقات الشرعية 
العديدة للتقويم» مثل تقويم عروض التجارة للزكاة» وقسم الأموال المشتركة 
وغير ذلك: 

ثانياً: يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل 
مجال» وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة وفي حالة تباين 
تقديراتهم يصار إلى المتوسط منهاء والأصل في التقويم اعتبار القيمة السوقية 
العادلة . 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. 


O0 لا‎ Û 


۹1۹ 


بتر اه ير لیر 


وجهة نظر 


أسباب عدم موافقتي على كون توزيع الربح نهائياً بمقتضى التقويم هي : 

١‏ مخالفته لما هو متفق عليه من أن الربح لا يلزم إلا بالقسمة؛ وقد 
جاء هذا في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة. «يستحق الربح بالظهور. 
ويملك بالتنضيضء» ولا يلزم إلا بالقسمة». 

والقسمة لا يمكن أن تتم إلا بعد التنضيض» ولا يمكن أن تتم مع بقاء 
العروض وتقويمها (التنضيض الحكمي). 

١‏ - توزيع الربح توزيعاً نهائياً يترتب عليه ظلم؛ إما على الخارج من 
أرباب المال أو على الباقية منهمء إذا بيعت العروض بخلاف ما قومت به» 
وقد اعترف القرار بهذا الظلم فأراد علاجه «بتحقيق المبارأة» فكيف تتم 
المبارأة بين آلاف أرباب المال؟ 

۳ - المستندات التي اعتمد عليها القرار ليس فيها ما ينطبن على 
موضوعناء وإنما هي في جواز التقويم» وهذا لا خلاف عليه . 

ھ۱٤۲۲ شوال‎ 71١ 
1م‎ 
الصديق محمد الأمين الضرير‎ 


۹۷۰ 


. وثيقة رقم 609 _ 


a‏ د وتمويل رأس المال» وإصدار الصكوك الاستثمارية»ء والتورق» والقرض 
ا 


نض المغيّار 


١‏ - نطاق المعيار: 

يتناول هذا المعيار بيان المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصيلها 
وتوظيفها . 

۲ - تعريف السيولة وإدارة السيولة: 

۲١‏ المقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل تحويله إلى نقود. 

7/7 إدارة السيول هى تحقيق الملاءمة بين تحصيل السيولة بأقصر وقت 
وأفضل سعرء وبين انيتثمارهنا وتوظيفها بصورة مجدية. ويختلف تحقيق 
السيولة بحسب التطبيقات المختلفة؛ فهي على سبيل المثال في المؤسسات: 
القدرة على تلبية السحوبات» وفي الأسواق المالية: الإمكانية الفعلية لتحويل 
الأوراق المالية إلى نقود في فترة قصيرة» وفي الصكوك والصناديق 
الاستثمارية: إتاحة الاسترداد أو توافر الرغبة في الاش شتراك فيهما. 

- الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات: 
تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجالات. منها: 
۳ توزيع الأرباح؛ حيث يتوقف على التنضيض الحقيقي (السيولة)» 
۹۷۱ 


وينظر المعيار الشرعي رقم )5٠0(‏ بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية 
على أساس المضاربة. 

۳ توفية المستحقات على المؤسسة ببيع موجوداتٍ سلعيةٍ وتحويلها 
لنقود لسدادٍ التزاماتها للغرماءء أو لمواجهة احتياجات طارئة عند تصفية 
الأوعية الاستثمارية أو المؤسسات نفسهاء وكذلك لتوسيع أنشطتهاء أو لتحقيق 
كفاية رأس المال» أو لجود تصنيفها الائتماني. وينظر: المعيار الشرعي رقم 


٤‏ - تحصيل السيولة وتوظيفها: 

١4‏ تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة» وتوظيفها بالفائدة محرّم شرعاً؛ 
سواء كان مباشراًء أم بالسحب على المكشوف» أم بالتسهيلات بفائدة أو 
عمولة. ويجب عند دعم الجهات الرقابية الإشرافية للمؤسسات بالسيولة أن يتم 
بالصّيّغْ المباحة شرعاً؛ مثل: المضاربة والوكالة بالاستثمار للحصول على 
السيولة. 

۲/٤‏ من الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة: 

4 السَلّم: 

وذلك بأن تبيع المؤسسة سلعاً بطريق السلم وتقبض أثمانهاء ثم تحصل 
على المواد الملترّم بها بالشراء من السوق عند حلول أجل السلم. ويجوز 
الحصول على وعود بالبيع لتقليل المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشراء. 
وينظر: المعيار الشرعي رقم )٠١(‏ بشأن السلم والسلم الموازي. 

: الاستصناع‎ ۲/۲/٤ 

وذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بيع بالاستصناع مع اشتراط تعجيل الثمن - 
مع أنه ليس واجبَ التعجيل - وإبرام عقد شراء بالاستصناع الموازي بأثمان 
مؤجلة أو مقسّطة. وينظر: المعيار الشرعي رقم )١١(‏ بشأن الاستصناع 
والاستصناع الموازي. 

4" بيع أصولٍ ثم استئجارها : 

وذلك ببيع بعض أصول المؤسسة بثمن حال ثم يمكنها استئجارها 


۹7۲4 


بأقساط مؤجلة إن كانت محتاجة لاستعمالهاء مع مراعاة ما جاء في المعيار 
رقم (9) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. البند 8/ 0. 

2/4 تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة: 

وذلك بأن تطرح المؤسسة على المستثمرين الاشتراك في تمويل رأس 
المال العامل على أساس المضاربة أو المشاركة لمدة محدّدة حسب الحاجة 
للسيولة والتمكن من تصفية المشاركة أو المضاربة؛ وذلك بدخول المستثمرين 
بأموالهم في المشاركة أو المضاربة» ودخول المؤسسة بأصولها المتداولة بعد 
تقييمها لتكون قيمتها هي حصّنّها في المشاركة» أو حصّنّها في رأس المال في 
المضاربة» ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تعار إليها أو تؤجر إليها 
بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضارية. 

٠/٤١‏ إصدار الصكوك الاستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة: 

وذلك بإصدار صكوك استثمارية بأنواعها المبيّنة في المعيار الشرعي رقم 
(۱۷) بشأن صكوك الاستثمارء لجمع الأموال من المستثمرين في الصكوك 
والقيام بمشروعات مطلوبة من المؤسسة. أو بيع المؤسسة بعض أصولها 
للمكتتبين بتصكيكهاء وإدارتها لها وتعهدها بشراء تلك الأصول بالقيمة السوقية 
أو بما يُتّفق عليه. وإذا كانت المؤسسة مستأجرة فقط لما تمثله الصكوك 
وليست مديرةء يجوز تعهذها بشرائها بالقيمة الاسمية. 

7/5 التَّورّق : 

وذلك بالضوابط المبيّنة في المعيار الشرعي رقم (۳) بشأن التورق. 

۷/۲/٤‏ القَرّض بدون فائدة: 

ومن تطبيقاته: ما جاء في المعيار الشرعي )7١(‏ بشأن التأمين 
الإسلامى» البند ۸/٠١‏ بشأن إقراض شركة التكافل لمحفظة التكافل . 
ه ‏ يجب أن يقتصر في توظيف السيولة على الصيغ المشروعة. 

ومنها: 

ه/ ١‏ شراء سلع نقذا وبيعها بالآجل مساومة» أو مرابحة حالة أو 

مؤجلة . 


۹7۳ 


٥‏ الإجارة» أو الإجارة المنتهية بالتمليك للأعيان (إجارة الأشياء)ء 
أو الإجارة للخدمات (إجارة الأشخاص)» أو الإجارة الموصوفة فى الذمّة فى 
الأعيان أو الخدمات. ٠‏ ۰ 

٠‏ شراء سلع على أساس السلم» ثم بيعها بعد قبضها حقيقة أو 
حكيا ‏ اال أو بتوكيل البائع بعقد منفصل ببيعها لعملائه. 

٠‏ الاستصناع والاستصناع الموازي؛ بتملك المؤسسة مصنوعات أو 
مشروعات بعقد شراء بالاستصناع بثمن حال وتمليكها بثمن أجل بعقد بيع 
بالاستصناع» دون ربط بين النقدين» أو توكيل الصانع بعقد منفصل لبيع 
المصنوع لعملائه. 

٥‏ المشاركة والمضاربة؛ بصفة المؤسسة (رب المال). 

٥‏ الوكالة بالاستثمار؛ بصفة المؤسسة موكلاً لمؤسسة أخرى أو 
للمتعاملين معها. 

0 الاكتتاب؛ بشراء الأسهم المقبولة شرعاًء أو شراء صكوك 
الاستثمار أو وحدات الصناديق الاستثمارية. 

0 المتاجرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية بالضوابط الشرعية. 

4/6 المتاجرة في العملات بالضوابط الشرعية. 


5 - تاربخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ١5‏ جمادى الآخرة ١517١ه‏ الموافق ۲۸ أيار 


4 


. وثيقة رقم (700 | 


الخلاصة | تتحمل المؤسسة وحدها المصروفات المتعلقة بأعمال المؤسسة والتى تحددها 
لوائحها. ١‏ 
وأما المصروفات المباشرة المتعلقة بأعمال المضارية فتّحمل على وعاء المضاربة. 


قرار المحور الثالث 
توزيع المصروفات بين المساهمين والمودعين 


أولا: أنواع الأنشطة التعاقدية بين المؤسسة وعملائها: 

تقوم المؤسسة بنشاطين متميزين من حيث الصفة الشرعية والقانونية : 

١‏ - القيام بأعمال وخدمات تتقاضى عليها المؤسسات عمولات وتتحمل 
عليها مصروفات تحددها لوائحهاء وإيرادات هذه الخدمات تعود للمؤسسة . 

؟ ‏ القيام بعمليات الاستثمار المشترك بالطرق الشرعية بأموال 
المستثمرين» سواء أكان شكل الوعاء الاستثماري الذي تتلقى به المؤسسة تلك 
الأموال ودائع استثمارية أم صناديق استثمارية أم محافظء وتأخذ المؤسسة 
حصة من الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار بصفتها مضارباً . 
اتا توزيع المصروفات الادارية : 

١‏ المصروفات التي تنفقها المؤسسة للأعمال والخدمات المذكورة في 
الفقرة (أ) من البند أولاً تتحملها المؤسسة وحدها. 

ان المصروفات التي تتعلق بأوعية الاستثمار ال 

470 


أ المصروفات المباشرة المتعلقة بأعمال المضاربة التى تدفعها المؤسسة 
تحمل على وعاء المضارية. 

ب - المصروفات غير المباشرة (العمومية) التى تنفقها المؤسسة لتسيير 
أعمال المضارية تتحملها المؤسسة باعتبارها مضارياً. 
الثا : 

يوصي المشاركون في المؤتمر بإجراء مزيد من الدراسات المتعلقة 
بتفصيل بنود المصروفات وطريقة توزيعها في أوعية الاستثمار المشترك القائم 
على أساس المضاربة على أن يدعى لذلك مجموعة من الفقهاء والمحاسبين» 
مع الاستفادة من تجارب المصارف الإسلامية في هذا الشأن. 


Û‏ لا ذا 


۹۷٦ 


. وثيقة رقم (70) | 


حماية رأس المال وتطبيقاته ي المؤسسات المالية الإسلامية 
الخلاصة | يد مدير الاستثمار يد أمانة؛ فلا يجوز أن يلتزم بضمان رأس المال سواء أكان 
بتعهد أم بشرط أم باتباع طرق تؤول إلى الضمان. 


ذو القعدة 557 ١ه‏ 


المحور الأول 
حماية رأس المال وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية 


أولاً : 

أ يد مدير الاستثمار مضارباً كان أو وكيلاً يد أمانة» فلا يضمن إلا 
بالتعدي أو التقصير وعليه فلا يجوز أن يلتزم بضمان رأس المال سواء أكان 
بتعهد أم بشرط أم باتباع طرق تؤول إلى الضمان. 

ب - على المضارب أو الوكيل بذل الحرص والعناية في ما يحقق 
أهداف الاستثمار بحسب العرف وما يلائم طبيعة كل استثمار. 
ثانيا : 

من الصور الجائزة التي تؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار ما يلي : 

أ - ضمان طرف ثالث وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. 

ب ضمان ما ينتج عن مخاطر الاستثمار عن طريق التأمين التكافلي 
وفق شروطه المقررة شرعا . 

ج - تنويع قنوات استثمار رأس المال بما يحقق تقليل مخاطر 
الاستثمار. 


۹7%۷ 


من الصور المحرمة في ضمان رأس المال ما يلي : 

أ إصدار ضمان من المضارب أو وكيل الاستثمار أو الشريك لرأس 
المال. 

ب - التزام المضارب أو وكيل الاستثمار أو الشريك بشراء الأصول 
الاستثمارية التي يديرها بقيمتها الاسمية. 
رابعاً: 

ناقش المؤتمر موضوع تحميل المضارب أو مدير الاستثمار عبء إثبات 
عدم التعدي أو التقصير وبيان ما يترتب على ذلك من نتائج وأوصى بإدراجه 
في أعمال المؤتمر القادم لمزيد من البحث والدراسة. 


Û O‏ لا 


47۸ 


الخلاصة | يجوز أن يتفق الدائن والمدين عند عدم توافر السيولة النقدية لدى المدين على 
إجراء تسوية بإحدى الصور التالية: 

أ تمليك الدائن بعض الأصول الماليةء ولا مانع بعد ذلك من تأجير الأصل 
للمدين. 

ب - تحويل الدين إلى أسهم يزاد بها رأس مال الشركة المدينة. 
لل 


المحور الثالث 
أحكام إعسار وإفلاس المؤسسات المالية 

١‏ يراد بالإفلاس ان يكون الدين الحال الذي على المدين أكثر من 
أمواله» ويراد بالإعسار ألا يكون لدى المدين مال يفى بدينه الحال أو ببعضه 
أو يكون لديه أموال يتعذر استيفاء الدين منها. ١‏ 

١‏ إذا ثبت إعسار المدين وجب على الدائن إنظاره» ويجوز للدائن أن 
يتخذ الإجراءات القضائية التي تحميه من لحوق الضرر به نتيجة الإنظار. 

۳ - يجوز أن يتفق الدائن والمدين عند عدم توافر السيولة النقدية لدى 
المدين على إجراء تسوية بينهما بإحدى الصور التالية : 

أ تمليك الدائن بعض الأصول المالية بالقيمة التي يتفقان عليها في 
حينه ولا مانع بعد ذلك من تأجير الأصل المبيع للمدين. 

ب - تحويل الدين إلى أسهم يزاد بها رأس مال الشركة المدينة. 

؛ - يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بتفعيل المبادئ 

94/4 


الأخلاقية التى جاءت بها الشريعة الإسلامية فى حالات الإعسار والتعثر 
المالي» كما يوصي المؤتمر بمزيد من الدراسة والبحث في الحلول المطروحة 
في أوراق المؤتمر في هذا الموضوع . 


O O O0 


۹۸۰ 


وثيقة رقم KS‏ 


الخلاصة | يخضع تكرين مخضصصات مقاط الاستكدان للانظمة السارية::والصدق؛ بالإفضاء 
المؤتمر الفقهى الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية 


ذو القعدة ١١٤٠د‏ 


المحور الثاني 
أحكام توزيع أرباح الودائع واستقطاع وتكوين 
مخصصات مخاطر الاستثمار 


ناقش المؤتمر الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح في المؤسسات المالية 
الإسلامية مع التركيز على النوازل الخاصة بالأزمة المالية» وقيام بعض 
المصارف والشركات الإسلامية باستقطاع مخصصات لمخاطر الاستثمار بمبالغ 
كبيرة . 

وتوصل المؤتمر إلى ما يلي : 
أولا : 

يخضع تكوين مخصصات مخاطر الاستثمار للأنظمة السارية المفعول 
وقواعد العدالة» وأن الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح 
عن البيانات بصورة تدفع اللبس وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي› 
ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة 
المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقةء كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
رقم A٦‏ (۳/ 4). 


۹۸۱ 


وإذا لم تنص الأنظمة على نسب محددة تُستقطع لهذه لمخصصات فعلى 
المؤسسة تكوينها بمعرفة أهل الخبرة والاختصاص . 
ثانياً : 

في حالة انتفاء الغرض من تكون هذه المخصصات أو تكوينها بمبالغ 
أكبر مما يجب فعلى المؤسسة أن تتخذ أحد البدائل الآتية (بموافقة هيئة الرقابة 
الشرعية). 

أ رد المبلغ الذي انتفى الغرض من تكوينه أو زاد عن الحاجة من 
المخصصات إلى مستحقيه» وهو الأولى. 

ب - صرف المبلغ في وجوه الخير فور انتهاء الحاجة منه. 

ج - فتح حساب خاص لمواجهة مخاطر الاستثمار مع تعلية رصيد هذا 
الحساب بنصيبه من الأرباح السنوية» وعلى أن يصرف رصيد هذا الحساب في 
جهات الخير عند تصفية المؤسسة. 
الثا : 

لما كان موضوع أسس قياس وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية 
من الموضوعات التي تحتاج إلى المزيد من التأصيل والبحث» فيوصي المؤتمر 
بإدراج هذا الموضوع ضمن موضوعات المؤتمرات القادمة» ولك بالتنسيق مع 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي تمهيداً لإصدار قرار مجمعي شامل في هذا 
الموضوع . 


Û Û‏ للا 


۹۸۲ 


يُرجع في تحديد التعدي والتفريط إلى أهل الخبرة» ثم تقرير ما يترتب من تبعات 
وضمانات على الأمناء المتعدين أو المفرطين» بحسب العرف التجاري السائد. 


المحور الأول 
نقل عبء الإثبات 
في دعاوى التعدي والتفريط ف المضاربة والوكالة 
بالاستثمار إلى الأمناء 


١‏ -الأصل قبول قول المضارب وكذا الوكيل بالاستثمارء والأخذ به في 
نفي الضمان عن نفسه في حالة هلاك شيء من الأموال التي يستثمرها أو 
خسارته بمجرد ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعد منه أو تفريطء دون 
مطالبته ببينة على صدق دعواه (باعتباره مدعى عليه» فلا يطالب بالبينة» إذ 
البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه). فإن أقام رب المال ‏ وهو 
المدعي - البينة على تعدي المضارب أو الوكيل بالاستثمار صار ضامنا . 

۲ - غير أن استصحاب هذا الأصل إنما يسوغ الأخذ به والتعويل عليه 
في النظر الفقهي إذا غلب في الناس الصدق والأمانة والتورع عن أكل مال 
الغير بالباطل. أما إذا تفشى فيهم الفساد والجشع والشح وقلة الديانة» كما هو 
ظاهر واضح في عصرناء فإن دلالة الحال ‏ وهي الأمارة الظاهرة التي تدل 
على صورة الحال ‏ مقدمة على الأصل عند تعارضهما؛ لأنها قرائن قوية» 
وشواهد قائمة تنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل» فتكون بمثابة دليل على 
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عدم صدق من يتمسك بذلك الأصل. ولهذا يترجح في الحكم جانب من 
شهدت له من المتداعيين - وهو صاحب المال ‏ على من شهد له استصحاب 
الأصل» ويكون القول قوله في ذلك ما لم يقم أولئك الأمناء البينة على 
صدق ادعائهم. إذ «العلم الحاصل اعتماداً على القرائن والأمارات الظاهرة 
أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل» . 

۳ كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بأن لا يكون مخالفاً للعرف» فإذا 
جرى عرف الناس بعدم قبول قوله حتى يقيم البينة على صدق ادعائه عدم 
التعدي أو التفريط. فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب من مدعى عليه غير 
مطالب بالبينة - لتمسكه بالأصل - إلى مدع أمراً خلاف الأصلء فلا يقبل قوله 
إلا إذا أقام البينة على صدقه؛ لأن «دلالة العرف أقوى وأظهر من استصحاب 
أصل براءة ذمة الأمين عند تعارضهما»» وقد استقر العرف التجاري فى عصرنا 
خنع الأخل يقوله أو التعويل عل ما الم برق اة على ا غاي ` 

٤‏ - كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بانتفاء التهمة عن الأمين» إذ التهمة 
موجب شرعى لنقل عبء الإثبات من أرباب المال إلى الأمين الحائز إذا ادعى 
أن ذلك لاريم با لعل ل لي وهي متحققة في هذه القضيةء إذ إن من 
المفترض في المضارب والوكيل بالاستثمار والمتوقع منه بحسب المعهود 
والدلالات العرفية الظاهرة حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة» 
وتحقيق الأرباح والمكاسب لهم و«قول المتهم ليس بحجة» كما هو مقرر في 
القواعد الفقهية. 

ه - وأيضاً فإن المصلحة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات إلى هؤلاء 
الأمناء»ء وذلك لحماية أموال المستثمرين من التوى والخسارة عند ادعاء 
المضارب أو الوكيل بالاستثمار هلاك أموال المستثمرين أو خسارتها إذا علموا 
أنهم مصدقون في نفي الضمان عن أنفسهم بمجرد ادعائهم ذلك» من غير 
تكليفهم إقامة البينة على صدق ادعائهم. 

غير أن نقل عبء الإثبات المنوه به يختلف تماماً عن القول بتضمين 
المضارب أو الوكيل بالاستثمارء الذي يقتضي تحميله تبعة الهلاك والخسارة 
مطلقاًء فضلاً عن تحميله ضمان فوات الربح المتوقع» فذلك محظور قطعاًء 


4۸٤ 


حيث يتنافى ذلك مع الاستثمار الإسلامي القائم على أن الغنم بالغرم. 

5 يرجع في تحديد التعدي والتفريط إلى أهل الخبرة والدراية 
والاختصاص في تنمية الأموال واستثمارهاء فهم الذين يعهد إليهم بالنظر في 
وضمانات على الأمناء المتعدين أو المفرطين بحسب العرف التجاري السائد. 


Û‏ لا لا 
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القواعة. الهافة: تحيز :تكوين المخضصتضات للأوعة الاس رة المشتركة :ويكون 
ذلك واجباً فيما إذا كان الانخفاض في قيمة الاستثمارات أو الزيادة في مقدار 
الالتزامات مؤكد الحدوث. 


القرار الأول 
تكوين المخصصات ق الأوعية الاستثمارية 
المشتركة وأثرها على توزيع الأرباح 
۶ 
أولا: 
يقصد بالمخصص في الأوعية الاستثمارية المشتركة المبلغ الذي يتم 
تقديره وتجنيبه من الإيرادات لغرض: 
١‏ مقابلة الانخفاض فى قيمة الموجودات المتداولة بغرض تقويمها 
وإثباتها بالقيمة المتوقع تحقيقها . 
؟" ‏ مقابلة الزيادة في الالتزامات غير المحددة المقدار بدقة. 
ثانيا: 
إن القواعد العامة فى الفقه الإسلامى تجيز تكوين المخصصات للأوعية 
الاستثمارية المشتركة» ويكون ذلك واجباً فيما إذا كان الانخفاض في قيمة 
الاستثمارات أو الزيادة في مقدار الالتزامات مؤكد الحدوث . 
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الثا: 

إن من مقتضيات التنضيض الحكمي اللازم لمعرفة صافي الربح القابل 
للتوزيع تكوين المخصصات واستقطاعها من الإيرادات وفق المعايير المحاسبية 
المتعارف عليهاء وذلك لغرض حماية رأس المال تطبيقاً للقاعدة الشرعية: (لا 
ربح إلا بعد سلامة رأس المال). ولا يتوقف تكوين هذه المخصصات على 
وجود نص عليها في عقد الاستثمار. 
رابعاً : 

من الضوابط الشرعية لتكوين المخصصات: 

١‏ - أن يكون المخصص مما تدعو إليه الحاجة وبقدرها. 

۲ - أن يكون مبنياً على الأسس العلمية والفنية الدقيقة والتجارب 
السابقة» ويمثل أفضل تقدير. 

۳ - أن تفصح المؤسسة في قوائمها وبياناتها المالية السنوية عن هذه 
المخصصات وأسس تكوينها . 

: - أن تنص العقود المنظمة للأوعية الاستثمارية على شرط المبارأة عند 
خروج المستثمر من الوعاء الاستثماري. 

وتقوم جهات الرقابة الشرعية والمالية للمؤسسة بالتحقق من الالتزام بهذه 
الضوابط ضمن مراجعتها . 
خامساً : 

عند انتفاء الغرض من المخصص أو زيادته عن الحاجة» فيرد إلى الوعاء 
الذي اقتطع منه مع عائده إن وجد. 


Û‏ لا لا 


AV 


أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية قي الأحكام الفقهية 
لمستجدات المصرفية الإسلامية 
تختلف الأحكام الفقهية المتعلقة بالشخصية الاعتبارية عن تلك المتعلقة 


بالقتخهينة' الشيدرة ف الات احرف في دة انون هنا 
د عنم لنفتساخ الشركة أي االمضارة يموت الشووك: 
۲ - عدم وجوب التنضيض عند دخول شريك جديد. 
٣‏ - انتقال عبء الإثبات إلى المضارب (المصرف) في حالة وقوع الخسارة. 
المؤتمر الفقهي الخامس للمؤسسات المالية الإسلامية 
ربيع الأول ١١٠٤٠١ه‏ 


القرار الثالث 
أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية 
في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الإسلامية 
أولا : 
فكرة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والمسؤولية المحدودة 
موجودة في الاجتهادات الفقهية وإن لم يطلق عليها هذه الأسماء. 
كا 


© © 
ل‎ 
e 


للشركة المساهمة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها 
(المساهمين فيها) والقائمين على إداراتهاء ولا حرج في أن تكون ذات 
مسؤولية محدودة . 


© » 
لخو 


ا 
المضاربة المصرفية شركة مستحدثة بين المال والعمل. يجريها المضارب 
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(المصرف) مع أرباب المال (المودعين) باعتباره شخصية اعتبارية تتمتع بذمة 
مالية مستقلة عن ذمم المودعين والقائمين على إدارة المصرف› وهي شركة 
تتصف بالدوام والاستمرار وجماعية الاستثمار وحق المودعين في الدخول 
والخروج منها. 

زا 

تختلف الأحكام الفقهية المتعلقة بالشخصية الاعتبارية عن تلك المتعلقة 
بالشخصية الطبيعية في التطبيقات المصرفية في عدة أمور منها : 

١‏ - عدم انفساخ الشركة أو المضاربة بموت الشريك أو رب المال. 

۲ - عدم وجوب التنضيض عند دخول شريك جديد في الحسابات 
الاستثمارية. 

۳ - لزوم عقد المضاربة بمجرد العقد. 

٤‏ - تخارج أحد أرباب المال من المضاربة دون تأثير على بقائهاء 
وحصول المبارأة بين الخارج والباقين من أرباب المال. 

ه ‏ جواز اقتطاع جزء من أرباح المضاربة أو الشركة لتكويين 
الاحتياطيات والمخصصات . 

5 انتقال عبء الإثبات إلى المضارب (المصرف) في حالة وقوع 
الخسارة» فيكون مطالباً بالبينة على أن وقوع الهلاك أو الخسارة في أموال 
المودعين لم يكن بسبب تعديه أو تقصيره» وفقاً لما نص عليه قرار مؤتمر 
شورى الفقهي الرابع في هذا الشأن. 


«والله أعلم» 
والحمد لله رب العالمين 


لا لا للا 
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لا يجوز للدائن الانتفاع بالمال المرهون؛ لأنه استغلال للفقراء ووسيلة إلى الربا. 
فإذا انتفع به فيجب عليه اقتطاع قدر ما انتفع به من القرضء وإذا بلغ ذلك مقدار 
كامل القرض فيحسب عليه إعادة المال المرهون إلى المدين دون أي مطالبة. 


مجمع الفقه الإسلامي بالهند 


بيع الوفاء 

أولاً: يشعر المشاركون في الندوة بعد الاطلاع على البحوث والكتابات 
الواردة إلى المجمع» والنقاش المستفيض الذي دار حول موضوع «بيع الوفاء؛ 
بأن عاطفة التعاون المتبادل وإقراض القرض الحسن تضعف يوماً فيوماًء عادة 
المطل في تسديد الديون تستشري في مجتمعناء وبالتالي فإن هذه الندوة تناشد 
الأمة الإسلامية بأن تصرف عنايتها إلى نيل فضيلة القرض الحسن والابتعاد عن 
اللي والمطل في تسديد الديون» وتتمشى مع توجيهات الشريعة الإسلامية بهذا 
الخصوص جنبا لجنب . 

ثانياً: إن هدف الرهن في الشريعة هو تأمين سير القرض والتأكد منه» 
فلا يجوز للدائن الانتفاع بالمال المرهونء ولأنه استغلال الفقراء ووسيلة 
المراباة. 

ثالقاً: إذا كان الدائن ينتفع بالمال المرهون فيتقطع قدر ما انتفع به منه 
من القرض» حتى لو انتفع بقدر مبلغ القرض بكامله فيجب عليه إعادة المال 
المرهون إلى المدين دون أي مطالبة. 
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رابعاً: وإن كان هناك شخص في افتقار شديد إلى النقودء ولكنه لا يجد 
القرض الحسن ولا الدين المضمون بالمرهون» فيبيع من أعيانه شيئاً من أحد 
بغية الحصول على النقود وهو ينوي أنه يشتريه منه ثانية فيسوغ ذلك شرعاء إلا 
أنه لا ينبغى ذكر هذا الشراء الثانى أثناء الصفقة» ويجوز الاتفاق المتبادل 
بالعقد الجديد على أن المشتري يبيعه من البائع الأول ثانية على الثمن الأول» 
أما انتفاع المشتري بالمبيع في هذه الحالة فاختلف الفقهاء في جوازه وعدم 
جوازه» فأجازه بعض الفقهاء» ولكن الأفضل هو الاحتياط في الانتفاع . 

خامساً: إن كل نقد يؤخذ باسم الضمان في عقود إجارة العقار سواء كان 
حانوتاً أو بيتأ يعتبر قرضاً في الشرع. 

سادساً : لا يجوز تنزيل ملحوظ في أجرة المثل حتى يدخل في دائرة 
الغبن الفاحش بسبب القرض لحكم «كل قرض جر نفعاً فهو حرام». 


Û Û‏ لا 


۹۹۱ 


وثيقة رقم KD‏ 


الخلاصة | يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العريون جزءاً 
من الثمن إذا تم الشراء» ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


النبيين وعلى آله وصحبه . 
7 5 4 
فرار رقم: (A/Y) YY‏ 
بشأن 
بيع العربون 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فين دورة مؤتمره الثامن ببندر 


بعل اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ez‏ 
العربون . 

وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الثامن. 1/5 ). 


۹۹۲ 


قرر ما يلي : 

-١‏ المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى 
البائع على انه إن اخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها 
فالمبلغ للبائع . 
ويجري مجرى البيع الإجارة» لأنها بيع المنافع . 
ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس 

العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في 

المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية 

للمواعدة . 

۲ يجور بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب 
العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء» ويكون من حق البائع إذا عدل 
المشتري عن الشراء . 


والله أعلم 


OI Û Û 


۹۹۳ 


إذا وقعت الإجارة بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة على أن تنتهي 
بملك المستأجر لمحل العقد صحتء بشرط أن تطبق أحكام الإجارة طيلة المدة 
وأن تضبط المدةء وأن يتم نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة 
هبتها إليه 


الندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي 


من توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى 
لبيت التمويل الكويتي 


سادساً: الفتاوى والتوصيات الفقهية بشأن (التأجير المنتهي بالتمليك) : 
إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد 
بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة» على أن ينتهى هذا العقد بملك 
المستأجر للمحل» فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما ا 
أ ضبط مدة الإجارة» وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. 
ب - تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة. 
ج - نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه» تنفيذاً لوعد 
سابق بذلك بين المالك والمستأجر. 
هذا.. والندوة تؤكد ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا 
الموضوع ضمن (استفسارات البنك الإسلامي للتنمية) . 


۹44 


البديل المناسب للإيجار المنتهي بالتمليك 
الخلاصة إإذا انتهى المستأجر من وفاء جميع الأقساط فيمكن أن يخير المالك المستأجر إما 
في مد مدة الإجارةء أو إنهاء الإجارة ورد العين إلى صاحبهاء أو شراء العين 
سشتغر السوق عدن أنتهاء المدة 


ا ورج 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله و صحه . 
5 )200 
بشان 


الإيجار المنتهي بالتمليك 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من 5-1١‏ جمادى الأولى 508١ه‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول 


بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 


وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم )7”/1(١7‏ في الدورة الثالثة» بشأن 
(۱) مجلة المجمع (العدد الخامس› .(۹۳/٤‏ 


۹40 


الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية» فقرة (ب) بخصوص عمليات 
الإويجار. 

قرر ما يلي : 

أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى» 
منها البديلان التاليان: 

(الأول): البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. 

(الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من 
وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور 
التالية : 

مد مدة الإجارة. 

- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . 

- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. 

ثانياً : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها 
إلى دورة قادمة» بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات 
وقيودء بالتعاون مع المصارف الإسلامية» لدراستها وإصدار القرار في شأنها . 


والله أعلم 


O لا‎ Û 


144 


الإيجار المنتهي بالتمليك عقد غير جائز شرعاً لأنه جامع بين عقدين على عين 


واحدة غير مستقر على أحدهماء وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه؛ إن البيع 
يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتريء والإجارة توجب انتقال منافع العين 
فقط إلى المستأجر 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم 198 وتاريخ 157١/11/7‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه» وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الايجار 
المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين» والخمسين» والحادية 
والخمسين» بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل 
عدد من الباحثين وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء 
من تاريخ 78/١٠/570١ه.‏ استأنف دراسة هذا الموضوعء وبعد البحث 
والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي : 

أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما 
وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه» فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى 
المشتري» وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على البيع لأنه ملك للمشتري› 
والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والبيع مضمون على 
المشتري بعينه ومنافعه» فتلفه عليه عينا ومنفعة» فلا يرجع بشيء منهما على 


۹۹۷ 


البائع» والعين المستأجرة من ضمان مؤجرهاء فتلفها عليه عيناً ومنفعة» إلا أن 
يحصل من المستأجر تعد أو تفريط . 

ثانياً: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفى به قيمة 
المعقود عليه» ويعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن 
للمشتري بيعه. مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين 
آلف ريال» وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين: 
وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة» فإن أعسر بالقسط 
الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء 
على أنه استوفى المنفعة» ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى 
الاستدانة لإيفاء القسط الأخير. 

ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى 
أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة» وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين 
لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء . 

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء 
ويرهنه على ثمنه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك. 

والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


هيئة ڪبار العلماء 


Û‏ لا للا 


۹۹۸ 


الموضوع الإيجار المنتهي بالتمليك 
الخلاصة | يجوز الإيجار المنتهي بالتمليك بشرط وجود عقدين منفصلين زماناً بحيث يكون 
إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة وأن تكون الإجارة فعلية بحيث يتحمل المؤجر 
ضمان العين المؤجرة ما لم يتعد المستأجر أو يفرطء وأن يسلم العقد من التأمين 
التجاري. وإن وجد تأمين تعاوني أو نفقات للصيانة غير التشغيلية فهي على المؤجر 


مجمع الفقه الإسلامى بجدة 


١‏ ل 
+ | 3 :أ 7 
عماس OA‏ م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم: )1١/52(٠١‏ 
بشأن موضوع 
الإيجار المنتهي بالتمليك.» وصكوك التأجير 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية» من 
6 جمادى الآخرة ١57١ه‏ إلى غرة رجب ١57١ه‏ (۲۳ - ۲۸ سبتمبر 
e‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع 
(الإيجار المنتهى بالتملك» وصكوك التأجير). وبعد استماعه إلى المناقشات 
التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. 

14014 


قرر ما يلي : 


- الايجار المنتهي بالتمليك: 


أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي : 


أ ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان» في وقت واحد» على عين 


واحدة» فى زمن واحد. 


ت 


ب - ضابط الجواز: 

وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخرء زماناً بحيث يكون 
إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة 
الإجارة» والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 

أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع . 

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك 
يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو 
تفريطه» ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 

إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين 
تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر . 
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال 
مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 

تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال 
مدة الإجارة. 


: من صور العقد الممنوعة: 


عقد إجارة ينتهى بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من 

أجرة خلال المدة المحددة» دون إبرام عقد جديد» بحيث تنقلب 

الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً. 

إجارة عين لشخص بأجرة معلومة» ولمدة معلومة» مع عقد بيع له معلق 
٠»‏ \ 


على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة. أو مضاف 
إلى وفت في المستقبل . 


عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون 
مؤجلاً إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار) . 


وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية. ومنها 


ثالثاً : 


ا 


صور العقد الحائزة : 


عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة فى مدة معلومة» واقترن به عقد هبة العين للمستأجرء معلقا على 
سداد كام الأجرة وذلك بعقد مستقل» أو وعد بالهبة بعد سداد كامل 
الأجرة» (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم /١/١*‏ 
٣‏ في دورته الثالثة) . 


عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء 
جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين 
المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع 
رقم 414 20) في دورته الخامسة). 


عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومة» واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر 
بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان. 

عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة؛ في مدة معلومة» ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في 
تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاءء على أن يتم البيع في وقته بعقد 
جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 5(55/ 0)) أو 


حسب الاتفاق في وقته. 


٠١١ 


رابعاً: هناك صور من عقود التأجير المنتهى بالتمليك محل خلاف 
وتحتاج إلى دراسة تعرض فى دورة قادمة إن شاء الله تعالى. 


والدراسة ليطرح في دورة لاحقة . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


Û‏ لا لا 


٠١ 


الخلاصة | الشركة المتناقصة التي يتعهد فيها أحد الشريكين بشراء حصة الآخر تدريجاً 
مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركاتء وروعي فيها تحديد الأرباح 
بنسب شائعةء وأن يكون ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع؛ أو بما يتم 
الاتفاق عليه دون أن يشترط أحدهما شراء حصة الآخر بمثل قيمة الحصة عند 
إنشاء الشركة::والا يتحمل اخ الطرفن مصدروفات التامية. والصداتة وتحوهاء. وال 
ينص في العقد على أحقية أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
ا 


و ١١ ١‏ "- أ 2 
ND‏ 
© کے م 0 و 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم ١١‏ (؟/6١1)‏ 
بشأن 


المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية 
الإسلامى المنعقد فى دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) من ١‏ إل 
41 المحرم ٥ه‏ الموافق ١١  "‏ آذار (مارس) ٤۲۰۰م‏ . 


بعل اطلاعه على البحوث الواردة إن المجمع بخصوص موضوع 
دارت حوله. 


۰۴۳ 


قرر ما يأتي : 
المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع 
ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً سواء 
كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى. 
أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم 
فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة» سواء أكان إسهامه بالنقود أم 
بالأعيان بعد أن يتم تقويمهاء مع بيان كيفية توزيع الربح» على أن 
يتحمل كل منهما الخسارة ‏ إن وجدت - بقدر حصته في الشركة . 
تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقطء بأن يتملك 
حصة الطرف الآخرء على أن يكون للطرف الآخر الخيار» وذلك بإبرام عقود 
بيع عند تملك كل جزء من الحصة» ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول. 
يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة 
محددة» ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته . 
المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركات»› 
وروعيت فيها الضوابط الآتية : 
أ عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة 
الحصة عند إنشاء الشركة» لما في ذلك من ضمان الشريك حصة 
شريكه» بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم 
البيع» أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع . 
ب عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة 
وسائر المصروفات» بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص . 
ج - تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة» ولا يجوز اشتراط 
مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. 
د الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. 
ه ‏ منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة 
(تمويل) . 
والنه أعلم 
٠‏ 


وثيقة رقم KS‏ 


يجوز شرعاً شراء حصة مشاعة في عين واستكجار حصة مشاعة في منفعة 
محددة لمدةء مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامها بطريقة 
المهايأة (قسمة المنافع) زمنياً أو مكانياً. 


راج 
الحمل لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم ۱۷۰ (14/4) 
بشأن عقد التملك الزمني TIME SHARING‏ 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته الثامنة عشرة فى بوتراجايا (ماليزيا) من ۲٤١‏ إلى 
4 جمادى الآخرة 578١هء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) /ا١٠٠7م.‏ 

بعل اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عمد 
التملك الزمنى 511411716 713418» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت 
ل 

قرر ما يلي : 


١١٠١6 


أولاً: تعريف التملك الزمني المشترك: 

هو عقد على تملك حصص شائعة» إما على سبيل الشراء لعين معلومة 
على الشيوع» أو على سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة» أو 
الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو 
المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية» أو المهايأة المكانية» مع تطبيق خيار 
التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة. 


ثانياً: أنواع التملك الزمني المشترك: 

ينقسم التملك الزمني المشترك إلى : 

أ تملك تام (للعين والمنفعة) بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع 
المشترك في مدد المتعاقبة. 

ب - تملك ناقص (للمنفعة فقط) باستئجار حصة شائعة من المنفعة بعقد 
الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة. 


۶ 
الثا: الحكم الشرعي لمبدأً (التملك الزمني المشترك): 

أ - يجوز شرعاً شراء حصة مشاعة في عين واستئجار حصة مشاعة في 

منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامهما 

يقة المهايأة (قسمة المنافع) زمنياً أو مكانياً سواء اتفق على المهيأة بين 
الملاك مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة» ولا 
تاش بتداول الحصة المشاعة بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وعير ذلك من 
التصرفات الشرعية فيما يملكه المتصرف لانتفاء المانع الشرعي . 

ب _ يشترط لتطبيق المبداً المشار إليه استيفاء المتطلبات الشرعية للعقده 
بيعاً كان أو إجارة. 

ج - يجب في حالة الإجارة أن يلتزم المؤجر بتكاليف الصيانة الأساسية 
التي يتوقف عليها الانتفاع» أما الصيانة التشغيلية والدورية فيجوز اشتراطها 
على المستأجرء وإذا قام بها المؤجر فلا يتحمل المستأجر إلا تكلفة المثل أو 
ما يتفق عليه الطرفان. 
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أما في حالة البيع فيتحملها المالك باعتبارها من أعباء الملكية» وذلك 
بنسبة حصته الزمانية والمكانية في الملكية المشتركة. 

د لا مانع من التبادل للحصص في التملك الزمني المشترك بين مالكي 
العين أو المنفعة على الشيوع سواء تم التبادل مباشرة بين الملاك» أو عن 
طريق الشركات المتخصصة بالتبادل. 


والله أعلم 


O Û‏ لا 


۰¥ 


المحور الرابع 
إجارة الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك 


. لا يجوز إجارة الذهب والفضة إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك‎ ١ 

؟ ‏ يجوز إجارة الحلي الصالح للاستعمال إجارة تشغيلية بضوابطها 
الشرعية . 

۳ - إجارة الحلي إجارة منتهية بالتمليك» رأى المؤتمر تأجيل الموضوع 
لمزيد من البحث والدراسة فى مؤثمر قادم. 


Û‏ لا للا 


۰۸ 


EE E 38‏ عقد الإجارة معلومية الأجرة بأجر محلل معلوم» مع مكافأة 


إضافية تتمثل فى حصة نسبية - مثل /١‏ أو "/ أو 76 أو غير ذلك - من أثمان 
المبيعات أو أرباحها أى من أرباح الشركة أو نحو ذلكء وذلك لتحقق المعلومية 
المطلوبة شرعاً. 


المحور الثالث 
كيفية تحديد الأجور وتطبيقاتها 
في عقود العمل والتأجير المعاصر 

١‏ - يشترط لصحة عقد الإجارة سواء أكانت إجارة أعيان أم إجارة 
أشخاص» وسواء أكان محلها معيناً أم موصوفاً في الذمة معلومية الأجرة. 

؟ - يجوز ترديد مقدار الأجرة بين عملين مختلفين أو زمنين مختلفين. 
نظراً لانتفاء الجهالة في هذا الترديد» حيث إن المستأجر قد خيّر الأجير بين 
منفعتين معلومتين» بأجرين معلومين» وحين يختار الأجير أحد العملين يتعيّن 
البدل» ويصير معلوماً عند وجوده. 

٣‏ - يجوز دفع سيارة أو سفينة أو طائرة أو آلة زراعية أو غير ذلك من 
المعدات والآلات الإنتاجية لمن يعمل عليها بحصة نسبية محددة ‏ كالربع أو 
العشر أو الخمس أو غير ذلك من الأجرة أو العائد لأن المدفوع عين تنمى 
بالعمل عليهاء فصح العقد عليها ببعض نمائها . 

يجوز للدائن أنيوكل أويفوضن أو يشاجر شخضا لتحصيل ده 
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من مدينه مقابل جزء نسبي محدد - كالثلث أو الربع أو العشر أو غير ذلك 
من المال المتحصل باعتباره ضربا من الجعالة. 

ه - يجوز للتاجر أو الشركة التجارية أو الصناعية استئجار شخص ليعمل 
موظفاً أو بائعاً بأجر محدد معلوم» مع مكافأة إضافية ‏ شهرية أو سنوية أو غير 
ذلك تتمثل في حصة نسبية - مثل /١‏ أو 7/ أو 5/ أو غير ذلك من أثمان 
المبيعات أو أرباحها أو من أرباح الشركة أو نحو ذلك» وذلك لتحقق 
المعلومية المطلوبة شرعاً في الأجر المعقود عليه أصالة. 

1 - يجوز للتاجر أو الشركة التجارية استئجار شخص ليعمل بائعاً لسلعها 
التجارية على أن يكون مقدار أجرته حصة نسبية محددة من أثمان مبيعاته 
باعتبارها جعالة بجزء شائع من الثمن - إذ من الجائز في الجعالة أن يكون 
وو EN‏ من المتحصل ومجهولاً جهالة لا 

- يجوز للتاجر أو الشركة التجارية استئجار شخص لبيع سلعه التجارية 
على أن تكون أجرته حصة نسبية معلومة من صافي الأرباح الناشئة عما أجرى 
من بموع . 

۸ - يجوز استئجار السمسار بأجرة نسبية من الثمن» كما إذا جعل 
صاحب السلعة أو العقار أو الأسهم أو غير ذلك أجرة السمسار حصة نسبية 

من الثمن الذي يبيع به مثل - 7/١‏ أو 7/ أو 5/ أو غير ذلك أو جعل طالب 
شرائها ا أجرته حصة نسبية من الثمن الذي يشتري به سواء أكان 
مقدار الثمن - في حالتي البيع والشراء ‏ معلوماً محدداً للسمسار قبل إبرامه 
البيع أو الشراءء أم لا 


بيان وسائل الاستفادة من عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان وعلى 
الأشخاص» وشروط صحة عقد الإجارة وتوقيتهاء وتقييدها ينوع من العمل, 


المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۸۰ (1/5) 
حول أحكام الإجارة 


ناقش المجلس موضوع عقد الإجارة الواردة على المنافع» سواء كانت 
منافع أعيان أو أشخاص (خدمات وعمل) من خلال بحوث مقدمة إلى 
المجلس» وقرر ما يلي : 

أولاً: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن» المحلات» 
المعدات وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال: 

أ الإجارة التشغيلية. 

ب الإجارة التمويلية» وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد 
بالتمليك (الإجارة المنتهية بالتمليك). 

ج - الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة» حيث تعتبر من أكثر أنواع 
الصكوك مرونة وضبطا . 

ثانياً: عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشخاص) 
يمكن الاستفادة منه من خلال: 

أ تمويل الخدمات التعليمية» حيث يتم الاتفاق بين المؤسسة المالية 
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الممولة لهذه الخدمات» ومؤسسات التعليم (الجامعة» المعهد. المركز)» على 
تحديد الخدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة والثمن والزمن» وما يتعلق 
بها . 

ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في 
المنافع . 

ويجوز أن يبدأ الاتفاق بين طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة» 
يتم الاتفاق بينهما وبين مؤسسة التعليم. 

ب - تمويل الخدمات الصحبة بإحدى الطريقتين السابقتين. 

ثالثاً: يجوز أن تكون الإجارة واردة في الحاللات السابقة على عين 
معينة» أو موصوفة فى الذمة» وعلى خدمة معينة أو موصوفة فى الذمة» ما 
دامت الأوصاف تؤدي إلى الضبط وعدم النزاع والخلاف. ١‏ 

رانا يجوز إبرام عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لشيء 
واحد» ومدة محددة» دون تعيين زمن معين لشخص معين» بل یق لكل متهم 
استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف 
Sharin8(‏ imeا)»‏ وهذه الحالة تعود فى الفقه الإسلامى إلى المهايأة الزمنية فى 
اهنا عقعة ال ا 1 ١ ١‏ 

خامساً: يجوز التأجير من الباطن إذا لم يمنع المستأجرٌ من ذلك العقد 
أو القانون السائد في البلد. 

سادساً: يشترط لصحة عقد الإجارة ما يلي : 

١‏ أن يكون للعاقدين أهلية الأداء. 

؟ - أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق 
والتواصل . 

۳ أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تم تبقى معها جهالة مؤدية إلى 
ae‏ ريطها بمؤسر علوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان على أن 
الأحرة اة مرترطة اون زاقذا أورناقفضا: 

ويجوز كذلك تحديد الأجرة في الإجارة الواردة على العمل بمبلغ يومي 
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أو شهري أو سنوي» وربطه ربطاً قياسياً بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة 
في كل فترة . 

٤‏ - أن تكون المنفعة معلومةء إما بتعيين محل العقد (العين أو 
الشخص)» أو أن تكون الإجارة واردة على عين موصوفة في الذمة» وفي هذه 
الحالة يجب أن تكون الصفات تحقق العلم النافي للجهالة المؤدية للنزاع . 

أن تكون ال غير حه فرعا 
أن تكون مقدوراً على استيفائها . 
أن تحددء إما بالزمن» أو بإنجاز العمل . 

سابعاً: لا مانع شرعاً من إجارة المشاع للشريك» ومن كون الأجرة 
ببعض الناتج من عمل الأجير» كتأجير السيارة بنصف أجرتها المحصلة. 

ثامناً: لا مانع شرعاً من توقيت عقد الإجارة» بأن يتم العقد ويربط 
التأجير بمدة لاحقة» كأن يقول: أجرتك بيتي» أو سيارتي» بعد ستة أشهرء 
تبدأ من يوم كذا ولمدة كذا. 

تاسعاً: لا مانع شرعاً من تعليق الإجارة بنوعين من العمل» بأن يقول: 
إن أكملتَ هذا العمل في شهر فلك ألف. مثلاًء وإن أكملته في شهرين فلك 
نصفهء أو أن يقول: إن أكملت هذا العمل بالمواصفات المحددة فلك ألف. 
وإن أكملته بمواصفات أخرى فلك نصفهء مثلاً . 

عاشراً: أوجبت الشريعة التزامات على رب العمل وعلى العامل : 

واجبات رب العمل : 

١‏ دفع الأجرة حسب الاتفاق» أو بعد فراغ العمل: «أعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه)"''. 

۲ - تزويد العامل بمستلزمات عمله حسب الاتفاق. 


)١(‏ هذا اللفظ سياق حديث أخرجه ابن ماجه رقم )۲٤٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرء 
وأخرجه غيره عن آخرين أيضاً من الصحابةء وأسانيده كلها منتقدة» قدح فيها كثير من 
الحفاظء كالذهبي والزيلعي وابن الملقن وآخرين» وقواه بعضهم كالمنذري 
والبوصيري وآخرين. 
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۴ - عدم تكليفه بما لا يطيقه . 

٤‏ - منحه الإجازات حسب الاتفاق أو حسب ما ينص عليه قانون 
العمل . 

ه - توفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي» ونحو ذلك» حسب 
الاتفاق» أو حسب ما ينص عليه قانون العمل . 

- الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الملزمة في الدولة. 

واجبات العامل : 

١‏ إنجاز العمل على الوجه المطلوب المتفق عليه. 

۲ - عدم الغياب عن العمل أثناء فترة العمل إلا بإجازة من صاحب 
العمل. أو لعذر طارئ مشروع . 

۳ الحفاظ على ما تحت رعايته من آلات وأدوات ومعدات وأعمال. 

الالتزام بأخلاقيات الأمانة وعدم نشر أسرار العمل والإتقان 
والإخلاص. 

ه ‏ الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الخاصة بالعامل في الدولة التي 
يعمل فيها . 

حادي عشر: عقد الإجارة ملزم للطرفين» لا ينفسخ إلا في الحالات 
التالية : 

١‏ - توافق الطرفين على الفسخ (الإقالة). 

؟ ‏ الإخلال بالالتزامات الناتجة عن العقد. 

۳ - ظهور عيب مؤثر في العين المستأجرة أو مانع في الأجير. 

٤‏ الظروف القاهرة. 

ثاني عشر: عقد الإجارة ينتهي بما يلي : 

. انتهاء مدة العقدء أو العمل‎ ١ 

؟' ‏ موت العامل المعيّن. 

۳ - فوات محل المنفعة. 


6 الندوة الفقهية الثالثة لمصرف أبى ظبي الإسلامي 
التاريخ 


انتهى المشاركون في النّدوة إلى القرارات الآتية : 

١‏ إن مناط ضمان الشريك (المدير) هو التّعدي بفعل ما لا يجوز له. 
أو التّقصير بترك ما يجب عليهء أو مخالفة شروط التّعاقد. أما اشتراط الصّمان 
المطلق :على الريك فا جوز قبرضا سوال كان ل أن مال المشاركة راو 
بعضه) أو للرّبح» وهو اشتراظ باطلٌ شرعاً وإن قبل به الشّريك. فضمان 
الشّريك (المدير) المطلّق للخسارة» مع استحقاق الرّبح» يجعل التّمويل 
بالمشاركة في معنى الإقراض للمال مع ضمان مبلغ القرض والحصول على 
عائدٍ عليه» وهو الإقراض الربوي المحرم. 

/١‏ إن ضمان الشريك في حالات التّعدي أو التقصير أو المخالفة 
للشروط يقتصر على خسارة رأس مال المشاركة؛ وما كان قد تحقّق من ربح 
قابل للتوزيع وقت وقوع التّعدي أو التقصير أو مخالفة شروط التّعاقد» وقيمة 
موجودات المشاركة (أو مثلها إن كانت مثلية) المسجّلة لها 0 وقوع ما 
يو جب الصمان» وهو لا يشمل الربح المتوقّع الذي لم يت يتحقق أو النتقص 
المطلّق في القيمة السوقية لموجودات المشاركة. 

١‏ توكد الندوة تبنيها للقرار الآتي: «إن عبء إثبات عدم التعدي أو 
التقصير أو مخالفة الشروط يكون على الشريك المديرء فإن عجز عن هذا 
الإثبات فإنه يكون ضامناء ومن أوجه هذا الضّمان التّهمة القائمة فى حقّه»» 
وهو القرار الصَّادر عن المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسّسات المالية الإسلامية 
الذي نظمته شركة شورى للاستشارات الشّرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة 
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والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الفترة من ١١ ١١‏ ذي القعدة 
۰ه الموافق له 7 5 نوفمبر ۹٠٠۲م»‏ بدولة الكويت» في محور: 
«عبء الإثبات فى دعاوى التعدي والتفريط فى المضاربة والوكالة 
بالاستثمار». ۰ ٠‏ 

0١‏ ؛ من صور الثّمويل بالمشاركة المقبولة شرعاً: المشاركة المتغيّرة التى 
كلك ف الا قن رأ مالالا الا بادة و ا 
بالسّحبٍ والإيداع من الشَّرِيك المدير (العميل). حسب حاجته وحاجات رأس 
المال العامل» ويتم توزيع البح المعحمّق وفقاً لبتوسط اد اليومي المعدّل 
(حساب الثمر). وهذا يتطلب وضع أسس محاسبية لتحديد حصّة المؤسّسة في 
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موجودات المشاركة قى أي مرحلة من مراحلهاء والربح الذي حفمته 
المشاركة» وما يخص حصّة المؤسّسة المتغيرة من الربح. 

من ضور التمويل بالمشاركة المقبولة شرعا: المشاركة على. اساشن 
اختللاف الحصص الشائعة من الرّبح عن نسب حصص المساهمة في رأس مال 
المشاركة. ويجوز أن تختلف الحصص من الرّبح من فترة إلى أخرى من 
فترات المشاركة» أو بحسب مقدار الربح المتحمّق فى كل فترة من تلك 
الفترات» بأن تكون الحصص بنسّب معيّنة فى فترة وبدسّب مختلفة فى فترة 
أخرى» كما يمكن أن تكون الحصص بنسّب معيّنة إلى أن يبلغ الرّبح مقداراً 
محدّداً فإن زاد عنه فإنها تكون بسب أخرى» وهكذاء ويمكن أن تعدَّ شرائح 
نسب تلك الحصص تُربط بالفترات أو بمقدار الرّبح المتحقّق في تلك 
الفترات . 
الشريك e‏ و ا 0 
المدير حافزاً له على حسن الأداء. ويمكن الاتفاق على أن الرّيادة لا تكون 
حافزاً نهائياً للشّريك المدير إلا بعد أن تستعيد المؤسّسة حصتها في رأس مال 
المشاركة مع الربح المتوقع ابتداءً. فإذا حدث نقص ذ في الربح المتوقع أو 
وفغت مار لا سال غنها الشويك المديرء فإنه يتم جبر التقص أو الخسارة 
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مما تجمّع من الريادة» وبمرور الوقت يزيد المبلغ المتجمّع من تلك الزيادة 
وتقل في المقابل بمقداره مخاطر قلة الرّبح أو الخسارة. 

١‏ للمؤسّسة أن تدخلَ مع عميلها شريكاً في مخزون سلعي محدّد 
مملوك له» تشتري حصةً شائعة منه» وتكون بذلك شريك ملكء وتوكّل 
شريكها (العميل) بإدارة المشاركة» وبين المخزون مقابل أجرة معلومة. وفي 
شركة الملك يجوز للشريك المدير أن يتعهد بشراء ما لم يتيسّر بيعه من حصّة 
المؤسّسة بثمن متّفق عليه» يغطي رأس مال المؤسّسة وربحها المتوقع. 

0١‏ للمؤسّسة أن تشترط على الشركة المتموّلة بالمشاركة تقديم رهن أو 
سنك لأمر أو غيره من الضّمانات لضمان حقٌ المؤسّسة في حال التعدي أو 
التقصير أو مخالفة الشروطء الذي يُسأل عنه الشّريك المدير. ولا يُشترط 
النْص في العقد على أن الضّمان لن يستخدم إلا في الحال المذكورء فإذا تمت 
تصفية الشركة المتموّلة بالمشاركة فإن حقٌّ المؤسّسة - الثّابت وفق الصّوابط 
الشّرعية - يكون له حق أولوية فى الاستيفاء لاستناده إلى الرّهن أو السّند لأمر 
أو غيره من الضمانات. ْ 

١‏ الأصل أن عقد المشاركة عقدٌ جائرٌ غير لازم» يجوز لأي من 
طرفيه (أو أطرافه) فسخه دون إلحاق ضرر بالشّريك الآخرء ويمكن النّص على 
ذلك في عقد المشاركة خروجاً من الخلاف. فإذا تمٌّ الأخذ بهذا الأصلء ثم 
بدأ الوضع المالي للشركة المتمؤّلة بالمشاركة بالتراجع» فللمؤسّسة الممولة أن 
تنهي المشاركة وتطالب بتصفيتهاء واسترجاع السّالم من حصتها فيهاء وبذلك 
يتوافر للمؤسّسة نوع من الحماية تمكنها من الاسترجاع دون قطع للمشاركة في 
الخسارة المتحقّقة. فإذا رفضت الشركة المتموّلة بالمشاركة طلس التصفية فإنه 
يتم تقويم موجودات المشاركة (التّنضيض حُكماً). وعندئذٍ تصبح حصّة 
المؤسّسة في هذه الموجودات ديناً في ذمّة الشركة المتموّلة يتعيّن عليها رذها 
فوراًء فإن امتنعت عن ذلك فإنها تكون ضامنة لهاء وتكون المؤسّسة أسوة 
الغرماء مع دائني الشّركة الآخرين. 

0١‏ يمكن تطبيق طريقة توزيع ربح المشاركة من الربح الإجمالي 
)Gross Profit)‏ الذي يتيحَدّد بعد حسم المصروفات والنفقات المباشرة» وليس 
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الربح الضَّافي. وبذلك تضمن المؤسّسة الممؤّلة بالمشاركة عدم التلاعب في 
تضخيم المصروفات والتفقات؛ لأن المشاركة لن تتحمّل باستخدام هذه 
الطريقة في توزيع الربح إلا المصروفات والنفقات المباشرة المتعلقة بنشاطها . 

١‏ الأصل أن تتحمّل المشاركة النفقات والمصروفات المباشرة» 
المععلفة بتعارسة تحناظ المشاركة:. والاضافة إلى دة م الات 
والمصروفات غير المباشرة (العمومية والإدارية). ولتيسير العملية المحاسبية 
فإنه يمكن تحميل جميع النفقات والمصروفات غير المباشرة للشّريك المديرء 
ويمكن في هذه الحالة مراعاة زيادة حصّته الشّائعة من الربح. 

0١‏ يمكن لأحد الشريكين أن يعد الشريك الآخر بالتنازل عند 
التََخارِجٍ عما يزيد عن القيمة الاسمية لحصته أو عن القيمة الاسمية وعائدٍ 
محلد . 


طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاًء ويجب أن يرد لكل 


مشارك لم يرس عليه العطاء» ويحتسب الضمان المالى من الثمن لمن فاز بالصفقة 
ولا مانع شرعاً من استيفاء قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية 
لكونها ثمناً له 

محرم ١ه‏ 


الج رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى اله وصحبه. 


قرار رقم: 7 (004/4) 
بشأن 


® 


عقد المزايدة 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فون دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري بیجوان» بروناي دار السلام من ١‏ - ۷ محرم 515١ه‏ الموافق 7١‏ - 
1۷ حزیران (يونيو) 115م. 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد 
المزايدة. 


. 2/7 مجلة المجمع (العدد الثامن.‎ )١( 
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وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 


وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة فى الوقت الحاضرء وقد 


صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به 
ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» كما اعتمدته 
المؤسسات والحكومات» وضبطته بتراتيب إدارية» ومن أجل بيان الأحكام 
الشرعية لهذا العقد. 
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قرر ما يلي : 

عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة 
في المزاد ويتم عند رضا البائع . 

يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك وبحسب 
طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد» وإلى إجباري 
كالمزادات التي يوجبها القضاءء وتحتاج إليه المؤسسات العامة 
والخاصة» والهيئات الحكومية والأفراد. 

إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي» وتنظيم» 
وضوابط وشروط إدارية أو قانونية» يجب أن لا تتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 

طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاًء ويجب أن يرد 
لكل ارد لم درس ملالا ويج الان الال يمن ان 
لمن فاز بالصفقة. 

لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد 
عن القيمة الفعلية ‏ لكونه ثمنا له. 

يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي» أو غيره» مشاريع استثمارية ليحقق 
لنفسه نسبة أعلى من الربح» سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة 
مع المصرف أم لا. 

النجش حرام» ومن صوره: 

أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة. 


(Y۰ 


ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بهاء 
ويمدحها ليغر المشتري فيرفع ثمنها . 

ج ‏ أن يدعى صاحب السلعة» أو الوكيل› أو السمسار»› ادعاء كاذياً أنه 
د ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل 
السمعية» والمرئية» والمقروءة» التى تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل 
الحقيقة» أو ترفع الثمن لتغر المشتري» وتحمله على التعاقد. 


والله أعلم 


Û Û‏ للا 


۹۲۱ 
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الخلاصة ١|‏ - إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فهذا عقد استصناع تنطبق 
عليه أحكامه»ء وإذا كانت السلعة لا تتطلب صناعة بل هي موصوفة في الذمة فهذا 
عقد يأخذ حكم السلم إذا عجل المستورد الثمن بكامله عند العقدء وإلا كان من 
بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يجوز 

۲ - المناقصة جائزة شرعاء وهي كالمزايدةء فتطبق عليها أحكامها 


ا رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى اله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم: ۱۲/۱(۱۰۷) 
بشأن موضوع 
عقود التوريد والمناقصات 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى فى دورته الثانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية» من 0” 
جماقق الآع: ١ه‏ إلى غرة رجب ۱ھ (۲۳ - ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م). 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود 
التوريد والمناقصات). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول 
الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. 

قرر ما يلي : 
١‏ عقد التوريد: 

أولاً: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعاً 
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معلومة» مؤجلة» بصفة دورية» خلال فترة معينة» لطرف آخرء مقابل مبلغ 
معين مؤجل كله أو بعضه. 
ثانياً: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة» فالعقد استصناع 
تنطبق عليه أحكامه» وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم: /(٦١‏ 7). 
ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة» وهي موصوفة 
في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل» فهذا يتم بإحدى طريقتين : 
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقدء فهذا عقد يأخذ حكم السلم 
فيجوز بشروطه المعتبرة شرعاً المبينة في قرار المجمع رقم .)4/۲(۸١‏ 
55 إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد» فإن هذا لا يجوز لأنه 
مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين» وقد صدر قرار المجمع رقم 
)٤١ - 50(‏ المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع 
هنا من بيع الكالئ بالكالئ» أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد 
الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو 
اليه 
 "‏ عقد المناقصات : 
ولا المعاقية: للب الوصول إلى ارحص غطاءه: اراو سلفة أو 
خدمةء تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم» وفق 
شروط ومواصفات محددة. 
ثانياً: المناقصة جائزة شرعاًء وهى كالمزايدة» فتطبق عليها أحكامهاء 
سواء أكانت مناقصة عامة» أم محددة» اا أم خارجية» علنية» أم سرية. 
قد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم )٤/۸/۷۳(‏ في دورته الثامنة. 
الا : .تجوز فض الاعتراك فى التمناقضة غل المض نين رسا ءا 
المرخص لهم كوا وی أكون هذا الوت ارال حص ها 
على أسس موضوعية عادلة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


۳ 
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الخلاصة إإذا انطوى العقد على ظلم بالطرف المذعن وجب تدخل الدولة فى شأنه ابتداء بما 
يدفع الظلم والضررء وينبغي أن يفرق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ما 


تقفلق ت وة أو شاحة خافة أن خاضة 


| المصدر | مجمع الفقة الإتتلا بجدة 
ذو القعدة ”١ه‏ 


اہ رد 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم 1۲ )4/7( 
بشأن 
عقود الإذعان 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من ۸ إلى ١١‏ 
ذو القعدة 577١هء‏ الموافق ٠١ ١١‏ كانون الثاني (يناير) ۳٠٠۲م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة في المجمع بخصوص موضوع عقود 
الإذعان. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يلي : 
١‏ عقودالإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها 

الخصائص والشروط الاتية: 


١ 


متلق لديل أو عات يسناج ا الناس كافة ولا غنى لهم 
عنهاء كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام. .. إلخ. 
ب احتكارٌ ‏ أي سيطرة ‏ الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق 
احتكاراً قانونياً أو فعلياء أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل 
المنافسة فيها محدودة النطاق. 
ج - انفرادُ الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه»ء دون أن 
يكون للطرف الآخر حى في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله. 
د - صدور الإيجاب (العَرْض) موجهاً إلى الجمهور» موجداً في تفاصيله 
وشروطه» وعلى نحو مستمر. 
يبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحكمين (التقديرين) 
وهما كل ما يدل عرفاً على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائهء 
وفقاً للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب» من غير اشتراط لفظ أو 
كتابة أو شكل محدد. 
نظرا SSS‏ ا والشروط التي يُمْليها 
في عقود الإذعان» و الذي يفضي إلى الإضرار بعموم الناس» فإنه 
يجب شرعا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً (أي قبل 
طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادل مها وتعديل 
أو إلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن وفقا لما تقضي به العدالة شرعا. 
تنقسم عقود الإذعان ‏ في النظر الفقهي ‏ إلى قسمين 
أحدهما: ما كان الثمنٌُ فيه عادلاًء ولم تتضمن شروطه ظلماً بالطرف 
المذعن» فهو صحيح شرعاً» ملزم لطرفيه» وليس للدولة أو للقضاء حق 
التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل» لانتفاء الموجب الشرعي لذلك» 
إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذلٌ لهاء غير ممتنع عن بيعها 
لطائدها بالخمن la‏ عليه شرعاًء وهو عوض المثل (أو مع غبن 
يسير» باعتباره معفوا عنه شرعاء لعسر التحرز عنه في عقود المعاوضات 
اا ر ارت الاس عن الات ف ران عات الت ندل 
عادل صحيحةً باتفاق أهل العلم. 
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والثاني: ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن» لأن الثمن فيه غير عادل 
(أي فيه غبن فاحش) أو تضمن شروطاً تعسفية ضارةً به» فهذا يجب 
تدخل الدولة في شأنه ابتداءً (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير 
الجبري العادل» الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى 
تلك السلعة أو المنفعة» بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل» أو 
بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه» استناداً 
إلى : 
أ - أنه يجب على الدولة (ولي الأمر) شرعاً دفع ضرر احتكار فرد أو 
شركة سلعة أو منفعة ضرورية لعامة الناس» عند امتناعه عن بيعها لهم 
بالثمن العادل (عِوَض المثل) بالتسعير الجبري العادل» الذي يكفل رعاية 
الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في 
الأسعار أو الشروط» وحقٌّ المحتكر بإعطائه البدل العادل. 

ب - أن في هذا التسعير تقديماً للمصلحة العامة وهي مصلحة الناس 
المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل ‏ على 
المصلحة الخاصة» وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم 
إلا بربح فاحش أو شروط جائرة» إذ من الثابت المقرر في القواعد 
الفقهية أن «المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» وأنه «يُتحمل 
الضرر الخاص لمنع الضرر العام». 

يفرق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات: 

الأولى* أن لا يكون هتاك ضرورة أو حاجة غامة أو خاضصة بف من 
الناس إلى المُنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية» نظراً لكونه من السلع 
أو المنافع الترفيهية» التي يمكن الاستغناء عنهاء أو كان هناك ضرورة 
أو حاجةٌ غير متعيّنة إليه» لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر 
عادل» فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع 
المشتري عليه» وليس للدولة أو للقضاء حى التدخل بالتسعير عليه فيه 
إذ الأصل في صحة العقود التراضي» وموجبها ما أوجبه العاقدان على 
أنفسهما به» ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمنتّج واحتكاره له 
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(بالمعنى اللغوي للاحتكار) جائرٌ شرعاء حيث إن من حقه بيع ما يملك 
بالثمن الذي يرضى به» إذا لم يتضمن ظلماً أو إضراراً بعامة الناس» 
ولا يجوز التسعير عليه فيه. 

والغانية: أن بكرن هناك رور أو خاجة غامة أو ضاضة ستيه غل 
الوكالة الحصرية» وأن يكون الوكيل باذلاً له بثمن عادل» لا يتضمن 
عليه» لأن اختصاصه واحتكاره المنتج تصرف مشروع في ملكه» لا ظلم 
فيه لأحدء ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه» فلا يتعرض له فيه. 
والغالفة: أن بكرن هناك ضرورة أو حفاحة غامة أو خاصة متعينة بمتعلن 
الوكالة الحصرية» والوكيل ممتنمٌ عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط 
جائرة. ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن 
المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل. 


والله تعالى أعلم 


O لا‎ Û 


قاهرة::ودضمن الامقاول اذا تعدى ان :قوط أى خالف شروط العقد 
وإذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق 
مع مقاول آخر من الباطن 

ذو القعدة 577١ه‏ 


الخلاصة | إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلوماء ويجوز تأجيل الثمن كله 
أى تقسيطه؛ ويجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطاً جزائياً ما لم يكن هناك ظروف 


الموضوع عقد المقاولة والتعمير: حفيفته» تكييفه» صوره 
التا 


ادم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدناً محمد خاتم النبيين 


قرار رقم ۱۲۹ (15/8) 
بشأن 
عقد المقاولة والتعمير: حقيقته» تكييفه» صوره 


الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من ۸ إلى 
٠‏ ذو القعدة 57١ههء‏ الموافق ١١ ١١‏ كانون الثانى (يناير) 
۳م 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع عقد 
المقاولة والتعمير حقيقته. تكييفه» صوره» وبعد استماعه إلى المناقشات التى 


۸ 


دارت حوله. ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده» ورعاية للمصالح العامة 


ونظراً لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة وفتح 


مجالاات واسعة للتمويل والنهووض بالاقتصاد الإسلامي. 


ت 


قرر ما يلي : 
عقد المقاولة ‏ عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي 
عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر ‏ وهو عقد جائز ‏ سواء قدم 
المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع. أو قدم 
المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل . 
إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 50 
(۳/ ۷) بشأن موضوع الاستصناع . 
إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلوماً . 
يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية: 
أ الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات 
والمخططات والمواصفات المحددة بدقة. 
ب - الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن 
الوحدة والكمية وطبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها . 
ج - الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية» ونسبة 
ربح مئوية» ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية 
دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة فى 
العقد ويستحق حينم التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها. ١‏ 
يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطاً جزائياًء بمقتضى ما اتفق عليه 
العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة» وتطبق في هذه الحال قرار 
المجمع في الشرط الجزائي رقم .)١7/7(٠١9‏ 
يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال 
معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها . 

۹۲۹4 


۷- يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات . 

4- إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق 
على أجرة» فللمقاول عوض مثله. 

٩‏ إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق 
ويا رادا فلى المسيىة ولا مسق عرض فين ادات ا 
الإضافات . 

٠‏ - يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقدء كما يضمن 
العيوب والأخطاء التى يتسبب فيهاء ولا يضمن ما كان بسبب من رب 
العمل» أو بقوة اة 

١‏ - إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن 
يتفق مع مقاول آخر من الباطن . 

١‏ - إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن 
يتفق مع مقاول من الباطن» ما لم يكن العمل بعينه مقصوداً أداؤه من 
المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء. 

۳ - المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن» وتظل مسؤولية المقاول 
الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد. 

8 - لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول. 

06 يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة. 

7 - لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان 
المنصوص عليها في العقد. 


توصيات : 


٠‏ يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى 
7 أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية. 


والله تعالى أعلم 


١ ١“, 


ويجب أن يتحمل كل شريك حصته عند وقوع خسارة لرأس المال 


مجمع لفق الإسلامي بجدة 


ةر رون 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم 1٠١‏ (15/4) 
بشأن 


e 


الشركات الحديثة: الشركات الفقابضهةه وغيرها 
وأحكامها الشرعية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من ۸ إلى ١١‏ 
ذو القعدة 577١هء‏ الموافق ١51-١١‏ كانون الثاني (يناير) "١٠7م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
الشركات الحديثة: الشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية» وبعد 
استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 


٠١١ 


قرر ما يلي : 


: التعريف بالشركات الحديثة : 


شركات الأموال: هي الشركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على 
رؤوس أموال الشركاء بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهمء. 
وتكون أسهمها قابلة للتداول. وتنقسم إلى : 

أ شركة المساهمة: هي الشركة التي يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم 
متساوية قابلة للتداول» ويكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في 
رأس المال. 

ب - شركة التوصية بالأسهم : هي الشركة التي يتكون رأس مالها من 
أسهم قابلة للتداول» ويكون الشركاء فيها قسمين: شركاء متضامنين 
ومسؤولين مسؤولية تضامنية كاملة عن ديون الشركة» وشركاء موصين 
مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم. 

ج - الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي يكون 
اهايا مملوكا لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين 
(يختلف ذلك باختلاف القوانين)» وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار 
حصة كل واحد منهم في رأس المال» ولا تكون أسهمها قابلة 
للتداول. 

شركات الأشخاص: هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص 
الشركاء فيهاء حيث يكون لأشخاصهم اعتبار» ويعرف بعضهم بعضاًء 
ويثق كل واحد منهم في الآخر. وتنقسم إلى : 

أ شركة التضامن: هي الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد 
الاتجار» على أن يقتسموا رأس المال بينهم» ويكونون مسؤولين 
مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين. 
وهي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء. 

ب - شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثرء 
يكونون مسؤولين ومتضامنين» وبين شريك واحد أو أكثرء يكونون 


١٠١ 


أصحاب حصص خارجين عن الإدارة ويسمون شركاء موصين› 
ومسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال. 

ج - الشركة المحاصة: شركة مستترة ليس لها شخصية قانونية» وتنعقد 
بين شخصين أو أكثر يكون لكل منهم حصة معلومة في رأس المال» 
ويتفقون على اقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو 
أكثر يقوم به الشركاء أو أحدهم باسمه الخاص» وتكون المسؤولية 
محدودة في حق مباشر العمل فيها. 

٣‏ - الشركة القابضة: هي الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في رأسمال 
شركة أو شركات أخرى مستقلة عنهاء بنسبة تمكنها قانوناً من السيطرة 
على إدارتهاء ورسم خططها العامة. 

5 الشركة متعددة الجنسيات: هي شركة تتكون من مجموعة من الشركات 
الفرعية» لها مركز أصلي يقع في إحدى الدول» بينما تقع الشركات 
التابعة له في دول أخرى مختلفة» وتكتسب في الغالب جنسيتهاء ويرتبط 
المركز مع الشركات الفرعية من خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة 
تهدف إلى تحقيق أهداف استثمارية معينة. 
ثانياً: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع 

الشرعية في نشاطاتهاء فإن كان أصل نشاطها حراماً كالبنوك الربوية أو 

الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات والأعراض 
والخنازير في كل أو بعض معاملاتهاء فهي شركات محرمة لا يجوز تملك 
أسهمها ولا المتاجرة بهاء كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية 
للنزاع» وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في 

الشريعة . 
الثاً: يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات 

فرض . 
رابعاً: في حالة وقوع خسارة لرأس المال فإنه يجب أن يتحمل كل 

شريكِ حصّته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال. 
خامساً: إن المساهم في الشركة يملك حصّةً شائعةٌ من موجوداتها بمقدار 


۳۳ 


ما يملكه من أسهم. وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب 
من الأسباب» من تخارج أو غيره. 

سادساً: فيما يتعلق بطريقة تحصيل زكاة الأسهم من الشركاء في 
الشركات القابضة والشركات متعددة الجنسيات» يراجع في ذلك قرارا المجمع 
رقم: 6 1 ) في دورته الرابعة. ورقم: )2 في دورته الثالفة 


«6 8# 


كسرهة . 
والله تعالى أعلم 


Û‏ لا لا 


عقد الصياتة هو عقد مستختث مستقل تتطبق عليه الأحكام الغامة للعقود. 
ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره 


يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إلى 
النزاع» وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائنء كما يشترط تحديد الأجرة فى 


قرار رقم: غة(1/7) 


بشأن 
عقد الصيانة 
الحمد لله رب العالمين» والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى 
آله وصحه وسلم . 
أما بعد: 


الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين» من 
06 ۳۰ رجب ۱۹٤۱ھ ۱٤(‏ - ۱۹ نوفمبر ۱۹۹۸). 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع «عقد 
الصيانة»» واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 


١٠١6 


قرر ما يلي : 


للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره» وهو في حقيقته عقد معاوضة 
يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من 
إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه 
الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. 


ثانياً : عقد الصيانة له صور كثيرة» منها ما تبين حكمه» وهي : 

عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقطء أو 
مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابا في العادة. 

هذا العقد يكبّف على أنه عقد إجارة على عمل» وهو عقد جائرٌ شرعاًء 
بشرط أن يكون العمل معلوماً والأجر معلوماً. 

عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل» ويلتزم 
المالك بتقديم المواد. 

تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى. 

الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة. 

هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرطء وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير 
تقديم المواد أم مع تقديمها. 

الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر. 

هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرطء وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا 


كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين 
المؤجرة من غير شرط› ولا يجوز اشتراطها على المستأجرء أما الصيانة التي 
SS‏ لشم لحرو انكر بلي سن N‏ 
المستأجر إذا عينت تعيناً نافياً للجهالة. 


وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة. 


١٠٠١5 


ثالثاً: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعييناً نافياً للجهالة 
المؤدية إلى النزاع» وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن. كما يشتراط 
تحديك الأجرة في جميع الحالات . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


Û Û‏ لا 


الخلاصة |ما يسمى بجمعيات الموظفين لا مانع منها لأن فيها مصلحة لهم جميعاً من غير 
ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخرء والشارع لا يرد بتحريم المصالح التي 
لا مضرة فيها على أحد. 
0 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم ,075 وتاريخ 51/؟/١٠2اه‏ 
في حكم جمعيات الموظفين وغيرهم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير 
الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في 
مدينة الطائف ابتداء من 7١/7/١٠5١ه‏ إلى 7/77/١٠5١ه‏ في الاستفتاءات 
المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى 
المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها: «أن يتفق عدد من 
الموظفين يعملون فى الغالب فى جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرها على أن 
يدفع كل واحد e‏ بلغا 8 المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون 
وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني 
يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء 
بسواء دون زيادة أو نقص». كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ 

۳۸ 


عبد الله بن سليمان المنيع في حكم القرض الذي يجر نفعاً. ثم جرت 
مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من 
التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئاً من ماله 
وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولأن فيه مصلحة لهم جميعاً من 
غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخرء والشرع المطهر لا يرد بتحريم 
المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها. .. وبالله 
التوفيق... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


هيئة كبار العلماء 
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. وثيقة رقم (000 | 


المعاملات الحلء إلا إذا زيد عليها اشتراط الاستمرار فيها دورة أخرى أو أكثرء 


فهذا شرط مجمع على تحريمه 


بحث اكور عت الله الجيرين نشو فوفجلة البحوث الإسلافية يعتران مجم 
الموظفين وأحكامها» 


مقتطفات من بحث جمعية الموظفين وأحكامها 
للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين 
)١(. < 5‏ 
صور جمعية الموظفين 


لهذه الجمعية ثلااث صور ھی . 


الصورة الأولى : 
أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من 
المال مساوياً لما يدفعه الآخرون» وذلك عند نهاية كل شهر أو عند نهاية كل 
ستة أشهر ونحو ذلك» ثم يدفع المبلغ كله 2 الشهر الأول لواحد منهم » وفى 
الشهر الثاني أو بعد ستة أشهر ‏ حسب ما يتفقون عليه يدفع المبلغ الآخرء 
)١(‏ سميت هذه المعاملة ب(جمعية الموظفين) مع أنها قد تكون بين غير الموظفين؛ لأن 
غالب من يشترك فيها من الموظفين الذين لهم رواتب يستلمونها في نهاية كل شهرء 
وغالبا يكونون موظفين يعملون في دائرة واحدة أو شركة معينة» ونحو ذلك. 
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وهكذا حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء. وقد 
تستمر هذه الجمعية دورتين أو أكثرء إذا رغب المشاركون فى ذلك. 


الصورة الثانية : 
وهي تشبه الصورة الأولى إلا أنها تزيد عليها بأن يشترط على جميع 
المشاركين فيها الاستمرار فى هذه الجمعية حی تستكمل دورة كاملة . 


الصورة الثالثة : 

وهي تشبه الصورة الثانية» إلا أنها تزيد عليها بأن يشترط على جميع 
المشاركين فيها الاستمرار في هذه الجمعية حتى تدور دورة ثانية أو تدور 
دورتين أخريين أو أكثر حسب ما يتفقون عليه» ويكون ترتيب الاقتراض في 
الدورة الثانية عكس ترتيبه في الدورة الأولى» فأول من اقترض في المرة 
الأولى يكون آخر من يقترض في المرة الثانية وهكذا ونحو ذلك. 

* المبحث الثاني 
حكم الصورة الأول من صور جمعية الموظفين 

سبق في المبحث الأول» ذكر مثال لهذه الصورة» وهي تتميز عن غيرها 
من صور هذه الجمعية بأنها خالية من جميع الشروطء فمن أراد من المشاركين 
أن ينسحب في الدورة الأولى قبل أن يقترض فله ذلك . 

وحقيقة هذه الصورة أن كل واحد منهم يقرض من يستلم هذه الجمعية 
قبله ويُفُرضه من يستلمها بعده» سوى الأول فهو مقترض فقطء وسوى الأخير 
فهو مقرض لهم جميعا . 

وقد اختلف أهل العلم في جواز هذه الصورة على قولين: 

القول الأول : 

أن هذه الصورة جائزة» بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنه مندوب 
)١(‏ أما من اقترض فليس له حق الانسحاب حتى تدور هذه الجمعية دورة كاملة» أو يسَدَّدِ 

لكل واحد منهم ما اقترضه منه عند طلبه له» لأن حقيقة استمراره حينئذ أنه يسدد 

للمشاركين ما اقترضه منهم. 
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إليها"" وقد أفتى بهذا القول من المتقدمين الإمام الحافظ الفقيه أبو زرعة 
الرازي الشافعى”'". وأفتى به من المتأخرين غالب أعضاء هيئة كبار العلماء 
فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء برئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة . 

القول الثاني : 

نها محرمة» لا يجوز التعامل بهاء وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية“» والشيخ عبد الرحمن البراك 
الأستاذ بكلية أصول الدين بالرياض. 


ولهذا القول أدلة أهمها: 

الدليل الأول: 

أن كل واحد من المشتركين في هذه الجمعية إنما يدفع ما يدفع بصفة 
قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخرء فهو قرض جر نفعاً”'» فيكون 


)١(‏ وممن قال بأنه مندوب إليهاء فضيلة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين» وقال: (إن 
التعامل بها فيه تعاون على البر والتقوى). وقد سمعت ذلك من فضيلته في مجلس أو 
أكثر من مجالسه العلمية المباركة. 

(۲) ينظر: «حاشية قليوبي» (۲/ .)۲۸١‏ وأبو زرعة هو: ولي الدين أحمد ابن الإمام 
الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي. وهو إمام مصنف» وأحد قضاة 

مصر المشهورين» وكانت ولادته سنة 7الاهء ووفاته سنة 875ه. ينظر: «طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة »)2٠١77/١(‏ «طبقات الحافظ» للسيوطي ص۸٤٥‏ «طبقات 
المفسرين» للداودي ٠ ٠ /١(‏ «البدر الطالع» للشوكاني .)77/١(‏ 
(۳) ينظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم )١55(‏ في /١/956‏ ٠ه‏ المنشور فى 
مجلة البحوث الإسلامية (۲۷/ 0759 ١٠)ء‏ ورسالة اللقاء الشهري (5) للشيخ أبن 
عثيمين ص۲۹ › .15٠‏ 

)٤(‏ ينظر وجهة نظر الشيخ الدكتور صالح الفوزان حول القرار المشار إليه في التعليق 
السابق» ووجهة نظر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حول القرار المذكور. 

(4) تنظر وجهتي النظر المشار إليهما في التعليق السابق. 
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محرماً لما روي عن النبي بي أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا». 

ولما روي عنه ب أنه قال: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو حمله 
على الدابة فلا يركبها ولا يقبلهء إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك:”". 
ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه» ولا فى معنى المنصوص› فوجب 
إبقاؤه على الإباحة"". والله أعلم. 

٭ المبحث الثالث أ 
حكم الصورة الثانية من صور جمعية الموظفين 

سبق في المبحث الأول بيان كيفية هذه الصورة» وهي تشبه الصورة 
الأولى ونزيد عليها أن يشترط على جميع المشاركين فيها أن يستمروا فيها 
حتى تستكمل دورة كاملة» فلا يحق لأحد منهم أن ينسحب منها حتى 
يمقرضص جميع المشاركين فيها. لعلا ينقص المقدار الذي يستقر ضه كل واحد 

فحقيقة هذه الصورة أنه بوجود هذا الشرط كأن كل واحد من المشاركين 
فيها يقول: لن أقرض فلاناً وفلاناً إلا بشرط أن يقرضني فلان وفلان. 

وقد ذكر بعض الفقهاء ما يدل على حرمة مثل هذا الشرط» فذكر بعضهم أن 
د 5 عه ل 8 1 فت ب C(O: o FF‏ 
القرض يحرم إن جر منفعة لغير المقترض» سواء جر نفعا للمقرض أو لغيره . 


»)5١ /٤( رواه أبو الجهم في جزئه» والحارث في «مسنده»» كما في «نصب الراية»‎ )١( 
من طريق سوار عن عمارة» عن على بن أبى طالب‎ )5١١/١( «والمطالب العالية»‎ 
مرفوعاً . وإسناده ضعيف جداً. وقال الألباني في «الإرواء» (775/0): ضعيف جداً.‎ 

(۲) رواه ابن ماجه في «الصدقات» باب القرض (۸۱۳/۲)» رقم (۳۲٤۲)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» في البيوع باب كل قرض جر منفعة فهو ربا .)۴٠١ »۴٤۹/٥(‏ 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳/ 707) وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى الكبرى» (۳/ 57ل 755). 

(۳) «المغني» (©»© وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله ص۲۷۸ 
وكلام الإمام ابن القيم الذي سبق نقله ص10 .١7‏ 

(5) «البيان والتحصيل» لانن رشد (/1//ا١٠».‏ ) «مواهب الجليل» للحطاب / 
.)٤٥۷ »17‏ «شرح منح الجليل» لمحمد عليش »)٤۹/۳(‏ الخرشي /٥(‏ ۲۳۲). 
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وذكر آخرون أنه يحرم إن شرط فيه منفعة للمقرض مطلقا“. 

والقول بتحريم هذه الصورة هو أيضاً قياس قول من رأى حرمة الصورة 
الأولى من صور هذه الجمعية» لأنها تشبههاء وتزيد عليها اشتراط الإقراض 
من طرف ثالث أو أكثر. 

ويمكن أن يستدل للقول بتحريم هذه الصورة بالحجج التي تمسك بها 
من قال بتحريم الصورة الأولى» ويمكن أن يضاف إليها بأن في هذه الصورة 
زيادة اشتراط منفعة للمقرض» وهي أن يقرضه طرف ثالث أو أكثرء وهذا لا 
يجوزء لأنه ربء لما فيه من زيادة النفع للمقرض”"'. 

وقد سبقت الإجابة عن الأدلة التي تمسك بها من قال بتحريم الصورة 
الأولى بالتفصيل في المبحث الأول. 

أما القول بأن اشتراط الإقراض من طرف ثالث رياء لما فيه من زيادة 
النفع للمقرض فيمكن أن يجاب عنه بأن الشرط الذي أجمع أهل العلم على 
تحريمه والذي يصدق عليه أنه ربا هو اشتراط منفعة أو زيادة للمقرض على 
المفترض 7 CSC ges‏ لكر و اوعدا كبر a‏ 
الصورة؛ لأن النفع المشترط هنا لا يقدمه المقترض أصلاء وأيضاً فهو نفع 
لجميع المشاركين سوى آخرهم» لأنه مقرض لا غير. 

وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين 
وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين إلى جواز هذه الصورة. 

ويمكن أن يحتج لجوازها بالأدلة التي احتج بها لجواز الصورة الأولى 


من صور هذه الجمعية. 


الترجيح : 
وبالنظر والتأمل في أدلة القولين السابقين لم يظهر لي ما يمنع من 
التعامل بهذه الصورة» فليس هناك دليل قوي يعتمد عليه في تحريمهاء والأصل 


)١(‏ «شرح روض الطالب» (۲/ »)٠٤١‏ «كشاف القناع» (۳/ ١۷١۳)ء‏ «غاية المنتهى» (؟/ 
الى 845). 


(۲) وهذا عند من يرى تحريم اشتراط أي منفعة للمقرض» وستأتي الإجابة عنه قريباً . 


5. 


في المعاملاات الحل . وهذه الجمعية فيها نفع لجميع المستقرضين فيهاء ولا 
ضرر على أحد منهم» والشرع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم» وإنما ينهى 


حكم الصورة الثالثة من صور جمعية الموظفين 


سبق في المبحث الأول ذكر كيفية هذه الصورة» وهي تشبه الصورة 
الثانية» إلا أنها تزيد عليها اشتراط الاستمرار في هذا التعامل دورة أخرى أو 
دورتين أو أكثر حسب ما يتفق عليه الأطراف المشاركون فيهاء ويكون ترتيب 
الاقتراض في الدورة الثانية عكس ترتيبه في الدورة الأولى. 

فحقيقة هذه الصورة أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه 
في دورة ثأنية أو أكثر . 

وقد نص بعض أهل العلم على تحريم مسألة مشابهة لهذه الصورة» وهي 
ما إذا شرط المقرض أن يقرضه المستقرض مستقبلة7' . 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذه الصورة ومنهم شيخنا محمد بن 
صالح بن عثيمين وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. قالوا: لأن 
الشرط المحرم في القرض هو ما فيه زيادة. وهو غير موجود في هذه الصورة. 
لأنه ليس فيها زيادة» وإنما فيها اشتراط منفعة للمقرض مساوية للمنفعة التي 
حصل عليها المستقرض» فهو قرض مقابل قرض . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ في هذه المسألة القول بتحريمهاء فالذي ترجح 
لدي أن الشرط الذي أجمع أهل العلم على تحريمه هو أن يشترط المقرض 
على المستقرض زيادة أو منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض» وهذا موجود 
في هذه الصورةء لأنه قد اشترط عليه منفعة» وهي أن يقرضه في الدورة 
الثانية» ولا يقابل هذه المنفعة سوى القرض الأول فقط. والله أعلم. 


)١(‏ «المغني» .)٤۳۷ /١(‏ «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲/ »)٤۸۳‏ «كشاف القناع» (؟/ 
۷). كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .)٠١١ /١(‏ 
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الحاتمة 
الحمد لله وحده وبعد: 
فمن خلال هذا البحث المتواضع عن هذه المسألة الهامة تبين لي أمور 

أهمها : 

١‏ - أن القول الراجح في حكم الصورة الأولى من صور هذه الجمعية القول 
بجوازهاء والذي هو قول جمهور من تكلم عنها من أهل العلمء وأنه 
القول الذى تعضده الأدلة الشرعية» والموافق لأصول الشريعة وقواعدها 
العامة ٠‏ 

۲ - أن الصحيح في حكم الصورة الثانية الجواز أيضاً. 

۳ أن الصورة الثالثة محرمة لأن فيها شرطاً قد أجمع أهل العلم على 
بطلانه . 
وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الجهد المتواضع كاتبه. 

وجميع المسلمينء وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لا Û‏ لا 
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يجب الأخذ بالشرط الجزائي في العقود ما لم يكن الإخلال بالالتزام لأجل عذر 
معتبر شرعاًء وإذا كان الشرط كثيراً عرفاً وجب الرجوع إلى العدل والإنصاف 
بتقدير الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


من فرارات هينه ڪبار العلماء 


الحمد لله» بعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التى يمكن 
أن يقاس عليها الشرط الجزائى ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل 
والويراد عليه. 

وتأمل قوله تعالى: #يَيَهًا الت ءامنوا أَوْهُواْ بالمفود) [المائدة: .]١‏ 

وما روي عنه ية من قوله: «المسلمون على شروطهم إلا شرطأ أحل 
حراما أو حرم حلالا . 

ولقول عمر َيه : (مقاطع الحقوق عند الشروط). 

والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في الشروط الصحة» 
وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياساً . 

واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى 
صحيحة وفاسدة وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع: 

أحدها: شرط يقتضيه العقد؛ كاشتراط التقابض وحلول الثمن. 

الثاني: شرط من مصلحة العقد؛ كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو 
الرهن أو الكفيل بهء أو صفة في المثمن ككون الأمة بكراً. 
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الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته 
ولا منافياً لمقتضاه؛ كاشتراط البائع سكنى الدار شهراً. 

وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقد آخر؛ كبيع أو 
إجارة أو نحو ذلك . 

الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط في المبيع ألا 
خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق. 

الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد؛ كقوله: بعتك إن جاء فلان. 

وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من 
مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكمال العقد فى وقته المحدود له. 

والاستئناس بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن 
رجلاً قال لكريّه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة 
درهمء فلم يخرج فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. 
وقال أيوب: عن ابن سيرين: أن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتيك الأربعاء 
فليس بيني وبينك بيع» فلم يجئ فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى 
عليه 

وفضلاً عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به 

وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب 
بحقوق عباد الله» وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً 
لقوله تعالى: #يأنه الب ا رفوأ بالْعقود > [المائدة: .]١‏ لذلك كله فإن 
المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود 
الموجب له يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. 

وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفا بحيث يراد به التهديد الماليء 
ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل 
والانصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة. 


٠١4 


الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى: #وَإدًَا حَكمَثُم بين الس أن كوا يالمدل » 
[النساء: »]٥۸‏ وقوله سبحانه: #و يرمڪ شان قور ع أ دلا عد لوأ 


7 كر لتقو # [المائدة: ۸]» وبقوله َل : ولا ضِرَّرَ وَلَا ضر ار» . 
وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد وعلى آله و صحه وسلم . 


Û‏ لا لا 


۰۹ 


إذا تبدلت الظروف في العقود المتراخية التنفيذ تبدلاً غيّر الأوضاع والأسعار تغيراً 
كبيرا بأسباب طارئة عامة» ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال الملتزم فإنه يحق 
للقاضي تعديل الحقوق والالتزامات بما يتحقق معه العدل لكلا الطرفين 

المجمع الفقهي ا بفكة :المكرمة 


القرار السابع 

بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية 

ا ی ونبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . أما بعد: 

فقد عرض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد 
إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود ذات التنفيذ المتراخي في مختلف 
الموضوعات من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير في 
ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما فيما يعطيه العقد 
كلا منهما من حقوق وما يحمله إياه من التزامات» مما يسمى اليوم في العرف 
التعاملي بالظروف الطارئة. 

وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها من واقع أحوال التعامل وأشكاله 
توجب التفكير فى حل فقهى مناسب عادل يقضى على المشكلة فى تلك الأمثلة 
ونظائرها الكثيرة . فمن 58 هذه المشكلة الأمثلة التالية : ١‏ 
-١‏ لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة 

تم بين طرفين» وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ 

مائة دينار مثلء وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وإسمنت وأخشاب 


١١م6‎ 


وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد ثمانين ديناراً فوقعت 
حرب غير متوقعة أو حادث آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصالات 
والاستيراد وارتفعت بها الأسعار ارتفاعاً كبيراً يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً 
جدا. 

١‏ - لو أن متعهداً في عقد توريد أرزاق عينية يومياً من لحم وجبن ولبن 
وبيض وخضروات وفواكه ونحوها إلى مستشفى أو إلى جامعة فيها أقسام 
داخلية» أو إلى دار ضيافة حكومية» بأسعار اتفق عليها في كل صنف 
لمدى عام. فحدثت جائحة في البلاد أو طوفان أو فيضان أو زلزال» أو 
جاء جراد جرد المحاصيل الزارعية» فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة 
عما كانت عليه عند عقد التوريدء إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة فى 
فا المال: ۰ 


فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال. التي 
أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضر الذي تميز بالعقود الضخمة بقيمة 
الملايين» كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة وفتح الأنفاق في 
الجبال» وإنشاء الجسور العظيمة» والمجمعات لدوائر الحكومة أو للسكنى» 
والمستشفيات العظيمة أو الجامعات. وكذا المقاولات التي تعقد مع مؤسسات 
أو شركات كبرى لبناء مصانع ضخمة» ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في 
الماضي البعيد. 

فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره قبل تبدل الظروف 
وطروء التغييرات الكبيرة المشار إليها مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة أو 
ساحقة» تمسكاً بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار والكميات» أو له مخرج 
وعلاج من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة يعيد كفتي الميزان إلى 
التعادل» ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟ 

وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع 
من فقه المذاهب واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة مما يستأنس به» 
ويمكن أن يوصى بالحكم القياسي والاجتهاد الواجب فقهاً في هذا الشأنء 
كما رجع إلى آراء فقهاء المذاهب فوجد ما يلي : 


١٠٠١6١ 
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إن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة التي يتعذر فيها 
استيفاء المنفعة كالحرب والطوفان ونحو ذلك» بل الحنفية يسوغون فسخ 
الأجارة نضا بالأعذار الخاصة بالمستأجرء مما يدل على أن جواز 
فسخها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضاً بطريق الأولوية» فيمكن 
القول أنه محل اتفاق» وذكر ابن رشد في بداية المجتهد (ج۲ ص/ 
۲ من طبعة الخانجي الأولى بالمطبعة الجمالية بمصرء تحت عنوان: 
(أحكام الطوارئ» أنه: (عند مالك أن أرض المطر (أي البعلية التي 
تشرب من ماء السماء فقط) إذا كريت فمنع القحط من زراعتهاء أو إذا 
زرعها المكتري فلم ينبت الزرع لمكان القحط (أي بسببه) أن الكراء 
ينفسخ» وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فلم 
يتمكن المكتري من زرعها). انتهى كلام ابن رشد. 
وذكر ابن قدامة في كتاب الإجارة من المغني (المطبوع مع الشرح الكبير 
جا ص/ )١‏ إنه: (إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان 
الذي فيه العين المستأجرةء أو تحصر البلد فامتنع الخروج إلى الأرض 
المستأجرة للزرع أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ» لأنه 
أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة. فأما إذا كان الخوف 
خاصاً بالمستأجرء مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه... لم يملك 
الفسخ» لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه 
مرضه . 
وقد نص الإمام النووي يث في روضة الطالبين (ج© ص‌/۲۳۹). أنه 
لا تنفسخ الإيجارة بالأعذارء سواء أكانت إيجارة عين أو ذمة» وذلك 
كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض» أو حانوتاً لحرفة فندم» أو 
هلكت آلات تلك الحرفة أو استأجر حماما فتعذر الوقود. قال النووي 
وكذا لو كان العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة» أو 
أكرى داره وكان أهله مسافرين فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل قال: 
فلا فسخ في شيء من ذلك» إذ لا خلل في المعقود عليه .اه. 

1۰۲ 
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ما يذكره العلماء رحمهم الله في الجوائح التي تجتاح الثمار المبيعة على 
الأشجار بالأسباب العامة كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والرياح 
ونحو ذلك مما هو عام» حيث يقررون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح 
من الثمن وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة والفقه. 


0 
2 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَل في مختصر الفتاوى ص/٦۳۷؛‏ أن من 
استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس» مثل الحمام والفندق 
والقيسارية» فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون أو لخوف أو حرب أو 
تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة . 


وقال ابن قدامة أيضاً في الصفحة (۲۹) من الجزء السابق الذكر نفسه: 
(ولو استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها إلى مكان معين» فانقطعت 
الطريق إليه لخوف حادث» أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك 
العام من تلك الطريق فلكل واحد منهما فسخ الإجارة» وإن أحب 
إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز)» وقال الكاسانى من فقهاء 
الحنفية في الإجارة من كتاب بدائع الصنائع (ج٤‏ ص/۱۹۷): (إن 
الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضررء وإن انكار الفسخ عند تحقق 
العذر خروج عن العقد والشرع»› لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه 
فاستأجر رجلاً لقلعهاء فسكن الوجع يجبر على القلع. وهذا قبيح عقلاً 
وشرعاً). 
هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب في حكم الأعذار الطارئة في المزارعة 
والمساقاة والمغارسة شبيه ما ذكروها في الإجارة. 
قضى رسول الله َي وأصحابه من بعده» وقرر كثير من فقهاء المذاهب 
في الجوائح التي تجتاح الثمار ببرد أو صقيع» أو جراد» أو دودة» 
ونحو ذلك من الآفات» إنها تسقط من ثمن الثمار التى بيعت على 
التمجانها فاا ا أت الات ران عم الك كلد ةط 
الثمن كله. 

۰0۳ 


۸ - قال رسول الله يه فيما ثبت عنه «لا ضرر ولا ضرار» وقد اتخذ فقهاء 
المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى 
الأساسية» وفرعوا عليها أحكاماً لا تحصى في دفع الضرر وإزالته في 
مختلف الأبواب . 
ومما لا شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقاً لنظامه الشرعى يكون ملزماً 

افده فقا عنما ل ال اوا لقي ار مقا نذا 

بالمفود4 [المائدة: ٠ .]١‏ 
ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم 

للمخاطبين به كافة» وقد وجد المجمع في مقاييس التكاليف الشرعية» ومعايير 

حكمة التشريع أن المشقة لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته» كمشقة 
القيام في الصلاة» ومشقة الجوع والعطش في الصيام» لا تسقط التكليف. ولا 
توجب فيه التخفيف. ولكنها إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة فى 
كل تكيلف بحسبه» أسقطته أو خففته» كمشقة المريض في قيامه في الصلاة 
ومشقته في الصيام وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهادء فإن المشقة المرهقة 
عندئظذٍ بالسبب الطارئ الاستثنائي توجب تدبيرا استثنائيا يدفع الحد المرهق 
منهاء وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه» وأتى عليه بكثير من الأمثلة في 
أحكام الشريعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي كث في كتابه (الموافقات في 

أصول الشريعة). 
فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير لها في 

العقود لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنهاء ولكنها إذا 

جاوزت المعتاد المألوف كثيراً بمثل تلك الأسباب الطارئة الأنفة الذكر توجب 

عندئل ا استثنائياً . 
ويقول ابن القيم لثم في كتابه (إعلام الموقعين) : 
(إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السموات والأرض 

وكل أمر أخرج من العدل إلى الجورء ومن المصلحة إلى عكسها فليس من 

شرع الله فى شيء» وحيثما ظهرت دلائل العدل وسفر وجهه فثم شرع الله 

وأمره). (إعلام الموقعين). 

GG: 


وقصر العاقدين إنما تكشف عنه وتحدده ظروف العقد» وهذا القصر 


لا يمكن تجاهله والأخذ بحرفية العقد مهما كانت النتائج» فمن القواعد 
المقررة في فقه الشريعة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني . 


ولا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفاً في 


العقود المتراخية التنفيذ لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو 
من اختصاص القضاء. 


ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التي تنير طريق الحل 


الفقهي. السديد في هذه القضية المستجدة الأهمية. يقرر مجمع الفقه 
الإسلامي ما يلي : 


2 


في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا 
تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غيّر الأوضاع والتكاليف 
والأسعار تغييراً كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقدء 
فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير 
معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة» ولم يكن ذلك نتيجة تقصير 
أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته» فإنه يحق للقاضي في هذه 
الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية 
بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين 
المتعاقدين» كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى 
أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه» وذلك مع تعويض 
عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ» يجبر له جانبا معقولا من 
الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق 
للملتزم ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة 
الثقات . 

ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ 
قابل للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا 
الإمهال. 


١ ١66 


هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول 
الشريعة تحقيقاً للعدل الواجب بين طرفي العقدء ومنعاً للضرر المرهق لأحد 
العاقدين بسبب لا يد له فيه» وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم» 
وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. والله ولي التوفيق. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û0‏ لا لا 


۱۰٥٩ 


. وثيقة رقم 79 | 


ر بط الحقوق والالتزامات الآ جلة بتغير الأسعار 
الخلاصة | لا يجوز ربط الديون بمستوى الأسعار ولا يصح للمقرض أن يتخذ القرض طريقاً 
لاستثمار ماله والحفاظ على قيمته لأن قصد الشارع من مشروعيته الإرفاق 
بالمقترض 


ندوة عقدها البنك الإسلامى للتنمية بجدة حول ريط الحقوق والالتزامات الآجلة 


ندوة حول 
ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار 


توصيات الندوة: 

١‏ إن النقود الورقية تقوم مقام النقدين (الدنانير الذهبية والدراهم 
الفضية) في جريان الربا ووجوب الزكاة فيهاء وكونها رأس مال سلم ومضاربة 
وحصة في شركة»ء وإن قول أبي يوسف 4 بوجوب رد قيمة الفلوس في حالة 
الغلاء والرخص بالنسبة للنقدين لا يجري في الأوراق النقديةء لأن هذه 
الأوراق النقدية تقوم مقام النقدين المتفق على عدم اعتبار الرخص والغلاء 
فيهما في جميع الديون. 

؟ ‏ في معرض النظر في ربط الحقوق بتغير الأسعارء يؤكد العلماء 
الحاضرون في الندوة على أن المقصود بالمثل في أحاديث الرباء المثل في 
الجنس والقدر الشرعيين» أي الوزن أو الكيل أو العددء لا القيمة. وذلك 
اتباعاً لما دلت عليه السنة من إلغاء اعتبار الجودة في تبادل الأصناف الربويةء 
وما انعقد عليه إجماع الأمة وجرى عليه عملها. 
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اي لا جوز ريط النيون الى شت و الد اا کان مرها سی 
الأسعار» ان يفرط العاتداة فى الد النتفي للديروه كاليع والقر من 
وغيرهماء ربط العملة التي وقع بها البيع أو القرض» بسلعة (أو مجموعة من 
السلع) أو عملة معينة (أو مجموعة من العملات)» بحيث يلتزم المدين بان 
يوفي للدائن قيمة هذه السلعة أو العملة وقت حلول الأجل» بالعملة التي وقع 
بها البيع والقرض . 

٤‏ - الأصل في النفقات الواجبة شرعاً أن تقدر عيناً» ويحكم القضاء 
بقيمة الأعيان نقداً على حسب مستوى الأسعار عند صدور الحكم بهاء ومن 
ثم فلا مكان للقول بربطها بمستوى الأسعار على النحو السابق . 

دز ا رظ الا جور المعكررة ينغي الأسعان تي :قرا اا قن 
الجهالة بمقدار الأجرء سواء تحددت الزيادة في الأجور بسقف معلوم أم لاء 
وهو محل نظر ويحتاج إلى بحث وتحليل جديدين لتحديد مشروعيته. 

5 - نظر العلماء في الاقتراح المقدم لجعل محل القرض وحدة تمثل 
سلعاًء أو عملات بدلاً من وحدة النقودء ويرى العلماء أن الحكم الشرعي 
لهذه المعاملة يستلزم تقديم بحث تحليلي مفصل يبين صيغة هذه الوحدة وكيفية 
تكوينها وقواعد إصدارها وتداولها والتزامات مَضدرها وحقوق حامليها وغير 
ذلك . 

- إن رخص النقود الورقية وغلاءها لا يؤثر في وجوب الوفاء بالقدر 

الملتزم به منهاء قل ذلك الرخص والغلاء أو كثرء إلا إذا بلغ الرخص درجة 
يفقد فيها النقد الورقي ماليته» فعندئذٍ تجب القيمة لأنه يصبح في حكم النقد 
المنقطع . 
د العلماء أن مقاصد الشريعة العامة وأدلتها الجزئية تفيد؛ أن 
القرض قد شرع أصلاً عملاً من أعمال البر والمعروف» والقصد من مشروعيته 
الإرفاق بالمقترض» ولا يصح للمقرض أن يتخذ القرض طريقاً لاستثمار ماله 
والحفاظ على قيمته» فمن جعله وسيلة لاستثمار أمواله وتنميتها والحفاظ على 
قيمتها فقد خالف قصد الشارع . 

واه هنورآ القصيد. 


١٠١ مه‎ 


الخلاصة |إذا اشترط الدائن على المدين أن يدفع له مبلغاً من المال إذا تأخر عن السداد فهو 
شرط باطلء ولا يجب الوفاء به؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثامن 
بشأن هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزائية 
على المدين بسبب تأخره عن سداد الدين 
ق المدة المحددة بينهما؟ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم . 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 
8ه الموافق ١9‏ فبراير 1984م إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب ۹١٤٠١ه‏ 
الموافق 7١‏ فبراير 1984م» قد نظر في موضوع السؤال المطروح من فضيلة 
الشيخ يوسف البرقاوي رئيس قسم الدعوة والإرشاد في الزرقاء بالأردن» 
وصورته كما يلي: (إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددةء فهل 
له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينةء 
بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟). 

وبعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي : 

أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من 
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المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد فى الموعد 
المحدد بينهماء فهو شرط أو فرض باطل» ولا يجب الوفاء به» بل ولا يحل» 
سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره» لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي 
نزل القرآن بتحريمه . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 


لا للا لا 


١١و‎ 


يجوز الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام 


الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريحء والضرر الذي يجوز التعويض عنه 
هو الضرر المالي الفعلي دون الضرر الأدبي أو المعنوي. ولا يعمل بالشرط 
الجزائي إن كان الإخلال بسبب خارج عن الإرادة 


برام 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله و صحبه أجمعين . 


قرار رقم: ۱۰۹ (۱۲/۲) 
بشأن موضوع 
الشرط الجزائي 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته الثائية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية» من ۲٠١‏ 
جمادى الآخرة ١57١ه‏ إلى غرة رجب ١57١ه(78-7‏ سبتمبر 
°( 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط 
الجزائي)› وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة 
أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. 
١ك١٠١‏ 


قرر ما يلي : 

أولاً: الشرط الجزائى فى القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير 
التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَقُذْ الطرف 
الآخر ما التزم به» أو تأخر في تنفيذه. 

ثانياء يوكن المجلمن قرازاتة السابقة بالسة للشرظ الجران الواردة ف 
قراره في السَّلْم رقم 80 (4/۲)ء ونصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن 
التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط الزيادة 
فى الديون عند التأخير»» وقراره في الاستصناع رقم 50 (۷/۳). ونصه: 
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان 
ما لم تكون هناك ظروف قاهرة». وقراره فى البيع بالتقسيط رقم ١ه‏ (؟/3 
ونصه: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا 
يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرطء لأن ذلك ربا 
محرم) . 

ثالثاً: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأولي» كما يجوز 
أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 

رابعاً: يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا 
العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينا؛ فإن هذا من الربا الصريح. 

وبناء على هذاء فيجوز هذا الشرط - مثلاً ‏ فى عقود المقاولات بالنسبة 
لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. 

ولا يجوز مثلاً ‏ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد 
الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسارء أو المماطلة. ولا يجوز فى عقد 
الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر فى أداء ما عليه. 

شاا الفيون الذي يحور التعويقن غه يعمل الضرر المالى الفعلن: 
وما لحق المضرور من خسارة حقيقية» وما فاته من كسب مؤكد. ولا يشمل 
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سادساً: لا يُعمل بالشرط الجزائى إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله 
بالعقد كان بسبب خارج عن إرادتهء أو ایت أذهع شرط لل باه أي 
ضرر من الإخلال بالعقد. 

ماعا ٠‏ جر المشكمة ناد عن طلب خد الط فن أن دل فى ار 
التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك» أو كان مبالغاً فيه. ٠‏ 


توصيات : 


يو عي المجمع بعقد نذدوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تفترح 
المضارف الأسلامة لضمان حصولها على الديون الستحقة لها : 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


Û Û‏ لا 


مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية 
يوصي المجلس المصارف الإسلامية أن تلتزم بالمنهج الاقتصادي الإسلامي 
وضوابطه وأن يتم البحث عن آليات بديلة لمشكلة المتأخرات 


و2 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم 1١١‏ (15/7) 
بشأن 
مشكلة المتأخرات ف المؤسسات المالية الإسلامية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 إلى ١‏ 
ذو القعدة 477١هء‏ الموافق ٠١ - ١١‏ كانون الثاني (يناير) 5007م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشكلة 
المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية» وبعد استماعه إلى المناقشات 
التي دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

أولاًة إت اسلوى مال مشكلة اليناخراتك: :الى اجا السات 
الا اس تحاف عن الأنذلوت الذي مخخدمة القرك التقليدية». حك 
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إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمةء لذا فإن من المناسب التأكيد على 
تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي : 
(أ) وظائف البنوك التقليدية : 


إن القوانين المنظمة لعمل البنوك تمنعها من العمل في مجال الاستثمار 
القائم على الربح والخسارة. فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضاً. 
وتحصر وظائفها ‏ كما يقول القانونيون والاقتصاديون ‏ في الإقراض 
والاقتراض بفائدة» وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة . 


(ب) العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين: 

إن التكييف الشرعي والقانوني للعلاقة بين المودعين والبنوك هو علاقة 
اقتراض لا وكالة» وهذا هو ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك. وذلك لأن 
الوكالة في الاستثمار عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من 
المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال 
المستثمرء وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر» وله 
غنمه (ربحه) وعليه غرمه (خسارته)» وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة 
إذا كانت الوكالة بأجر. وعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين فى 
استثمار ودائعهم لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وا 
تكون قروضاً يملك التصرف فيها مع التزامه بردهاء والقرض يُردَ بمثله دون أي 
زيادة مشترطة . 


(ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعاً: 

إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعاً في الكتاب والسنةء 
وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع 
البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة 785١ه/‏ مايو 191756م2 
وحضره خمسة وثمانون فقيهاً من كبار علماء الأمة» وضم ممثلين لخمس وثلاثين 
دولة إسلامية» ونصٌ في بنده الأول على أن: الفائدة على أنواع القروض كلها 
ربا محرم. وتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة منها : 
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« المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى المنعقد فى مكة المكرمة 
عام 97١ه/‏ ١۱۹۷م‏ والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء 
وخبراء في الاقتصاد والبنوك» وقد أكد على حرمة فوائد البنوك. 

« المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت ”“٠5١ه/‏ 
۳م وقد أكد على المعنى نفسه. 
فى دورة مؤتمره الثانى بجدة فى ربيع الآخر ٠٣‏ هھه/ دیسمبر ۵٥4م‏ في 
قراره رقم »)5/٠١( ٠١‏ والذي نص على أن: كل زيادة أو فائدة على 
الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك 
الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقدء هاتان الصورتان ربا محرم 


۵ھ 


شرغا: 

ه المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام 5٠5١ه/‏ ١۱۹۸م:‏ على 
أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا. 

ه لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار 
(أ» ب) لأنه من باب القرض بفائدة» والقرض بفائدة رباء والربا حرام. 

» فتوى فضيلة المفتي - أنذاك ‏ الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي في 
رجب 504١ه/فبراير‏ 1984م» تنص على أن: إيداع الأموال في البنوك أو 
إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما 
حرام . 

يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية: 
كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية» ولجان الفتوى» والندوات 
والمؤتمرات العلمية» وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد 
وأعمال البنوك في العالم الإسلامي؛ كلها أكدت على هذا المعنى بحيث 
تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد 
البنوك . 
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(د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدماً : 
من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية 

حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض› أما المضاربة فهي 

مشاركة في الربح وتحمل للخسارة إن وقعت. لقوله يَةِ: «الخراج بالضمان» 

[رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح]. أي ما يتحصل من عوائد ونماء 

وزيادات» إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيّب» وقد استخلص 
الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة «العّنم بالعُرم». كما أن 

النبي ية قد «نهى عن ربح ما لم يُضمن» [رواه أصحاب السنن]. 
وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه 

لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو 

بنسبة من المبلغ المستثمر (رأس المال)ء لأن في ذلك ضماناً للأصل وهو 
مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة» ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح 
والخسارة» التي هي مقتضى الشركة والمضاربة. وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ 
لم تنقل أي مخالفة له» وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني (7/ 75): أجمع 
من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما 

أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة». والإجماع دليل قائم بنفسه. 
وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال 

وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله يا . 

ثانياً: الديون المتأخر سدادها: 

(أ) بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة 
بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (4/5) 
ونصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ 
لأنه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير». 
وقراره في الشرط الجزائي رقم )١١/5( ٠١9‏ ونصه: «يجوز أن يكون 
الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون 
الالتزام الأصلي فيها دَيناً» فإن هذا من الربا الصريح» وبناء على هذا لا 
يجوز الشرط الجزائي ‏ مثلاً ‏ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن 


۱۹۷ 


سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسارء أو المماطلة» ولا 

يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه». 
(ب) يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم /١( 0١‏ 

5) فى فقراته الآتية: 

ثالقاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد 
فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق» أو بدون شرطء لأن ذلك 
ran‏ 

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط› 
ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. 

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل 
مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا 
الشرط عند التعاقد». 

سادساً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» ولكن يجوز 
للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء 
الأقساط المؤجلة». 
(ج) ضرورة اعتناء المصارف الإسلامية بمعالجة أسباب تأخير سداد الديون 

كالاهتمام بالمرابحات والعقود الآجلة» ومن عدم الأخذ بالوسائل الفنية 

للتمويل (كدراسة الجدوى) وعدم الأخذ بالضمانات الكافية. 


ثالثا: يوصي المجلس بما يأتي : 

() أن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الإسلامي 
وضوابطه» وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق المزيد 
من التقدم» من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» وهي من أهم غايات وأهداف المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية. 

(ب) أن يتم البحث عن آليات بديلة لمشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية 

الإسلامية وتقديم دراسة فيها لعرضها على المجلس في دورة لاحقة. 

والنه تعالى أعلم 
٩۸‏ 


تفضي إلى المنازعةء ويحصل معها الغرر. 
تجو شق الاجر او ت و ا باو تعدا علوم ل ي 
يوضع له حد أعلى وأدنى» شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقدء 
وأن تحدد أجرة كل فترة فى بدايتها. 

والفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هى أن عقد الإجارة يُغتفر فيه من الغرر ما لا 
يغتفر في البيع. 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثاني 
بشأن موضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته: 
الثانية والعشرين المتعقدة بمكة المكرمة» فى المدة من 74-7١‏ رجب 
فال برا ١ا‏ 318 ماين 2116 نظر فى مر ضتوع 0 ام أو 
التأجير بالسعر المتغير). والمراد به: البيع أو التأجير بعوض آجل متغير» وغير 
محدد وقت العقد» وإنما يعرف مقداره النهائي لاحقا عند حلول القسط الذي 
يليه من العقد. ويتم تحديده بناء على طرق معينة» ومؤشر معين متفق عليه 
يزيد أو ينقص بحسب حال السوق . 

۱۰۹ 


ومن أهم التطبيقات المعاصرة لهذا الموضوع: 

أ المرابحة بالسعر المتغير: وهي بيع بثمن أجل على أقساط» يحدد 
فيها عند العقد الربح الخاص بالقسط الأول فقطء ويربط تقدير ربح ما بعده 
من الأقساط بمؤشر متفق عليه» بحيث يحدد ربح القسط الثاني عند استحقاق 
القسط الأول» ويحدد ربح القسط الثالث عند استحقاق القسط الثاني» وهكذا 
إلى نهاية الأقساط . 

ب - الإجارة بسعر متغير: وهو عقد إجارة طويلة المدة» تحدد فيه 
الأجرة حين العقد للمدة الأولى وتربط بقية الأجرة بمؤشر متفق عليه» بحيث 
تحدد في نهاية كل مدة أجرة المدة التي تليها . 

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في هذا الموضوع» وبعد المناقشات 
من قبل أعضاء المجلس» والباحثين» وحيث إنه لا خلاف بين أهل العلم أن 
من شروط صحة العقدء العلم وقت العقد بالمعقود عليه ثمنا ومثمناء علما 
نافيا للجهالة وسالماً من الغرر. 

فقد قرر مجلس المجمع ما يلي : 

أولاً: أن عقد البيع بسعر آجل متغير لا يصح؛ للأسباب الآتية : 

/١‏ جهالة الثمن وقت العقدء وهي جهالة كبيرة تفضي إلى المنازعة» 
ويحصل معها الغرر والمخاطرة وليست من الجهالة اليسيرة المغتفرة. 

؟/ إن تأجيل الثمن يجعله دين في ذمة المشتري» وتغيّر المؤشر بالزيادة 
- يعني: زيادة الدين بعد لزومه ‏ مما يوقع في شبهة الربا. 

ثانياً: يجوز عقد الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط معلوم 
للطرفين» يوضع له حد أعلى وأدنى» شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى 
محددة عند العقد» وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها . 

والفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هو أن عقد الإجارة يغتفر فيه من 
الغرر ما لا يغتفر في البيع» باعتباره يقوم على بيع منافع في المستقبل تتجدد 
شيئاً فشيئاً بخلاف عقد البيع الذي يقع على عين قائمة» وقد أجاز الفقهاء 
استئجار الأجير بطعامه وكسوته» وأجازوا استئجار الظئر» بحسب العرف» 
ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من شبهة الربا. 
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ثالثاً: يرى المجمع مناسبة عقد ندوة للبحث في بدائل البيع بالسعر 
المتغيرة القابلة للتطبيق» والتي توافق أصول الشريعة الإسلامية في العقود. 
ا ا ال الت واج الاد وب قدي اسار 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û‏ لا لا 


۱۰۷۱ 


المو ضوع حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة 
وقبوله» وأما التعاقد عن طريق الهاتف واللاسلكى فيشترط له تطابق الإيجاب 
والقبول والموالاة بينهما 
وهذه القواعد لا تشمل النكاح ولا الصرف ولا السلم 


المصدر مجمع الفقه الإسلامى بجدة 


اح ل وم 
الحمل لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله و صحه . 


قرار رقم: ۵۲ )١0/9(‏ 


بشأن 
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فی دورة مؤثمره السادس بيجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ۱۷ - ۲۳ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ۲١ ١5‏ 
آذار (مارس) ام. 
مو ا ي التحرت ازارو إلى الج كرض رن إجراء 
العقود بآلات الاتصال الحديثة. 


.)786 /۲ مجلة المجمع (العدد السادس»‎ )١( 


7۲ 


ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل فى وسائل الاتصال» وجريان 
العمل ها رام العقرة ارغ إلجاز المعاملات الال بوالتصيرفات» 

وباستحضار ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة 
وبالإشارة وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد 
المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة ‏ وتطابق الإيجاب والقبول» وعدم 
صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد» والموالاة بين الإيجاب 
وول تعيب ا 

قرر ما يلي : 

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحدء ولا يرى 
أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه» وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة 
أو الرسالة أو السفارة (الرسول)» وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس 
وشاشات الحاسب الآلى (الحاسوب)» ففى هذه الحالة ينعقد العقد عند 
وصول الإيجاب إلى الموكة لبه قري 7 

ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين 
متباعدين» وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي» فإن التعاقد بينهما يعتبر 
تعاقداً بين حاضرين» وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى 
الفقهاء المشار إليها في الديباجة. 

الثاً: إذا أصدر العارض» بهذه الوسائل» إيجاباً محدّد المدة يكون 
ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة» وليس له الرجوع عنه. 

رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه» ولا 
الصرف لاشتراط التقابض» ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. 

خامساً: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى 
القواعد العامة للإثبات. 


والله أعلم 


إجراء التعاقد بالآلات الحديثة 


إن المشاركين قرروا ما يلي : 


١-المراد‏ من المجلس الحال التى يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد. 
والقصد من اتحاد المجلس أن يتصل الإيجاب بالقبول فى وقت واحد» ومن 
اختلاف المجلس أن لا يتصل الإيجاب بالقبول فى وقت واحد. 


١‏ - () يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر 
الفيديو» وإذا كان العاقدان على الإنترنت في وقت واحد ويظهر الطرف الآخر 
قبوله بعد الإيجاب بالفور فينعقد البيع» ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة 


و 


متحذا . 

(ب) إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنت ولم يكن الطرف الآخر 
متواجداً على الإنترنت في وقت الإيجاب» وبعد وقت استلم الإيجاب» يلزمه 
إظهار القبول في حينه . 

۳ - إذا أراد المشتري والبائع إخفاء تعاقدهما واستخدما لذلك الأرقام 
السرية» فلا يجوز لشخص آخر الاطلاع على هذا التعاقدء أما إذا كان 
لشخص ما حق الشفعة أو حق شرعي آخر متعلقاً بذلك العقد أو البيع فيجوز 
له الاطلاع عليه . 


۰۷€ 


 :‏ إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع» وفيه جانب 
تعبدي» ويشترط فيه الشاهدان» لذلك لا يعتبر مباشرة الإيجاب للنكاح على 
الإنترنت ومؤتمر الفيديو والهاتف. 

أما إذا استخدمت هذه الوسائل لتوكيل شخص للنكاح» ويقوم الوكيل 
من جانب موّكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين فيصح النكاح» ويلزم في 
هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان الموكل أو يذكر الموكل باسمه واسم 
أبيه عند الإيجاب والقبول. 


0 لا‎ Û 


1۷o 


هشخن اككاذ الأجراءات الممكفة التكبت:مق هوه النتعاملين والتحقق من 


أهليتهم. 


الموضوع التعاملات المالية بالإنترنت 
ها.تتحقق القيكن شنوعا فى الفقون المدرفة: ما رنت يكل الوساكل' اعرف 


الخلاصة | ٠‏ يجوز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها مما هو محرم 
عليها في القبض الحقيقي أو الحكمي. 


شرعاء ويجوز بواسطتها إبرام العقود المالية. 
ابي شري 


لم يعلم. 
تَص ا لمعَيّار 


١‏ نطاق المعيار: 

يتناول هذا المعيار بيان الأحكام المتعلقة بإبرام العقود المالية باستخدام 
شبكة الإنترنت» سواء ما تعلق منها بإنشاء المواقع التجارية على الشبكة» أم 
بتقديم خدمة الاتصال بهاء وبيان التكييف الشرعي لوبرام العقود باستخدامهاء 
وتحديد زمان انعقاد العقد بهذه الوسيلة» وبيان ما يتعلق بالقبض من أحكام 
عند إبرام العقود بالإنترنت» إضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة بحماية 
التعاملات المالية التي تبرم عبر الشبكة. 


؟ - إنشاء المواقع التجارية على الإنترنت وإبرام العقود المالية 
بواسطتها: 
۱/۲ يجوز إنشاء المواقع التجارية على شبكة أشنت بشرط خلوها مما 


۱۰۷٦ 


هو محرم شرعاًء كالترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة محرمة» أو استخدام 
أدوات ووسائل محرمة في الترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة مباحة. 

۲١‏ يجوز إبرام العقود المالية بواسطة الإنترنت» وتخضع العقود التي 
تبرمها المؤسسات مع عملائها عن طريق الإنترنت للقواعد العامة للمعاملات 
المالية في الشريعة الإسلامية» مثل: فتح الحسابات أو إجراء الحوالات أو 
العقود التجارية ونحوها. 

۳ - تقديم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت : 

۳ يجوز تقديم المؤسسة خدمة الاتصال بالشبكة للمستخدمين بموجب 
عقود اشتراك أف نحوها نظير أجر معين . 

۳ يكيّف عقد تقديم المؤسسة خدمة الاتصال بالشبكة على أنه عقد 
إجارة مشتركة بينها وبين المستفيد من الخدمة. وعليه فإنه يخضع لشروط 
وأحكام عقد الإجارة على وجه العموم وأحكام عقد الإجارة مع أجير مشترك 
على وجه الخصوص (ينظر: المعيار الشرعي رقم )٤(‏ بشأن الإجارة على 
الأشخاصء والمعيار الشرعي رقم (4) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية 
بالتمليك). 

۳ على المؤسسة التي تقدم هذه الخدمة اتخاذ كافة الاحتياطات 


والإجراءات الممكنة للحيلولة دون الاستخدام غير المشروع للشبكة من قبل من 
تقدم لهم الخدمة. 
٤‏ - مجلس العقد فی إبرام العقود المالية باستخدام الإنترنت: 

5 إبرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت 
والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرين. 
وعليه فإنه تسري عليه جميع أحكام التعاقد بين حاضرين كاشتراط اتحاد 
المجلس» وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقدل. 
والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف» وما إلى ذلك من أحكام. 

١/١/5‏ مجلس العقد فى هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين 
ما دام الكلام في شأن العقدء فإذا انتهى الاتصال أو انقطع أو انتقل 

7۷ 


المتعاقدان لموضوع آخر لا صلة له بموضوع الاتصال انتهى المجلس إلا إذا 
كان الانقطاع يسيراً عرفا . 

١/4‏ إبرام العقد باستخدام المحادثة الكتابية أو بالبريد الإلكتروني» أو 
عبر الموقع على الشبكة يأخذ أحكام التعاقد بين غائبين» مثل التعاقد عن طريق 
الرسالة. 

٤١‏ مجلس العقد في هذه الحالة يبدأ من لحظة بلوغ الإيجاب إلى 
من وجه إليه» وينتهي بصدور القبول» كما ينتهي برجوع الموجب عن إيجابه 
قبل قبول الطرف الآخر للإيجاب . 

5 إذا حدد الموجب زمناً لصلاحية إيجابه» فإن الإيجاب يستمر إلى 
انتهاء المدة المحددة» ولا يحق للموجب الرجوع عن إيجابه خلال تلك المدة. 

4 في حال إبرام عقد المزايدة بالإنترنت لا يحق لمن زاد في ثمن 
السلعة الرجوع عن إيجابه حتى ينتهي مجلس المزايدة» كما أنه ليس له الرجوع 
عن إيجابه بعد انتهاء المجلس إذا كان البائع قد اشترط لزومه إلى أجل محدد» 
أو كان العرف يقضي باللزوم لأجل محدد بعد الانتهاء . 


ه - التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود المالية المبرمة بالانترنت : 

٥‏ التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود المبرمة بالإنترنت يتم بكل 
ما يدل على رضا العاقدين بإبرام العقد. 

٥‏ إذا وجهت الرسالة الإلكترونية عبر الموقع على الشبكة أو عبر 
البريد الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه بحيث تتضمن جميع الحقوق 
والالتزامات» ودون أن يكون لمرسلها الحق في رفض التعاقد في حال قبول 
الطرف الآخرء فإن هذه الرسالة تعد إيجابا. 

٥‏ إذا وججهت الرسالة الإلكترونية عبر الموقع على الشبكة أو عبر 
البريد الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه دون بيان جميع الحقوق 
والالتزامات» أو كان مرسلها أو ناشرها على الموقع قد اشترط لنفسه الحق 
فى رفض التعاقد ولو قبل الطرف الآخرء فإن هذه الرسالة تعد إعلاناً أو دعوة 


هو 


للتعاقد ولا تعد إيجاباً» فتحتاج لتجديد إيجاب وقبول. 


7۸ 


٤/٥‏ يعتبر الضغط على مفتاح (أيقونة) القبول عند إبرام العقد عبر 
لمر على القت قبولاً صحيحاً شرعاً إذا كان نظام الموقع لا يشترط تأكيد 
القبول. فإن كان يشترط التأكيد بأي طريقة يحددها الموقع» فإن القبول لا يقع 

ی ا ا و 
تضمّن نظام الموقع إجراءات كفيلة بتأكيد القبول احتياطاً لما قد يقع من 
المتعاملين من أخطاء . 

5 وقت انعقاد العقد باستخدام الإنترنت: 
ينعقد العقد باستخدام الإنترنت - أيّاْ كانت طريقة التعاقد - وقت صدور 


القبول من الطرف الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم. 


- القبض ذ في العقود المالية المبرمة بالانترنت: 

۷ يتحقق القبض شرعاً في العقود المبرمة بالإنترنت بكل الوسائل 
الارف عل في القبض الحقيقي أو الحكمي (ينظر: المعيار الشرعي رقم 
(۱۸) بشأن القبض» الفقرة ۳ والفقرة 0). 

۷ يتحقق القبض شرعاً إذا كان محل البيع البرامج وما في حكمها 
بقيام المشتري بعد إبرام العقد باستنزال البرامج أو البيانات أو نحوهما من 
الموقع إلى حاسوبه الشخصي . 

۷ يجب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقة أو حكماً في مجلس 
العقد للبدلين في بيع العملات والذهب والفضة وما يجب فيه التقابض . 

۸ - حماية التعاملات المالية المبرمة بالانترنت : 

۸ حماية المواقع التجارية وبيانات المتعاملين من الاعتداء عليها: 

۸ تعد المواقع التجارية على الشبكة حقوقاً خاصة بأصحابهاء 
والاعتداء عليها قد يستوجب التعويض. 

۸۸ يتعين على المؤسسة اتخاذ الوسائل المتاحة التي تحول دون 
الاعتداء على مواقعها على الشبكة حماية لحقوق المؤسسة وحقوق المتعاملين 
معها . 

١٠١/4 


4/” يحرم الاعتداء على بيانات المتعاملين عبر الشبكة» كما يحرم 
بيعها أو نقلها للغير دون إذن صريح من أصحابها . 

4 التحقق من وقوع الاعتداء على المواقع التجارية أو سرقة 
البيانات مرجعه العرف والقوانين المنظمة فيما لا يخالف أحكام ومبادئ 
الشريعة الإسلامية. 

۸ التعويض المستحق في حال الاعتداء يشمل الضرر المالي 
المباشرء وما فات من كسب فعلي» ويستعان بالخبراء في تقدير التعويض عند 
الحاجة. 

6 يلزم لاستحقاق التعويض المطالبة به» ولا تتقيد المطالبة بزمن 
معين بعد العلم بالاعتداء» مع مراعاة ما تقضي به القوانين بما لا يخالف 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

0 في حال سرقة النقود أو البيانات السرية من الموقع المحمي 
على الشبكة» فإن الضمان يقع على من باشر الفعل» ثم على المتسبب فيه إن 
تعذر تضمين المباشر لمسوغ شرعي. ولا يعتبر صاحب الموقع متسبباً ما دام 
قد اتخذ الوسائل المتعارف عليها لحماية الموقع ما لم يلتزم صاحب الموقع 
بالضمان صراحة في جميع الأحوال. 

6 التثبت من هوية المتعاملين : 

۸ يتعين على المؤسسة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الممكنة 
للتثبت من هوية المتعاملين معها عبر الشبكة» والتحقق من أهليتهم للتعاقد على 
الوجه الصحيح النافذ؛ حماية لأموال المؤسسة. 

4" يصح شرعاً اعتماد التوقيع الإلكتروني وسيلة لإثبات هوية 
المتعاقدين» بشرط أن يكون معتمدا من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثبات . 

4 إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو الغلط فى شخصية أحد 
العاقدين أو صفة فيه» ثبت للعاقد الآخر الحق في فسخ العقد. 

۸ يرجع في إثبات التزييف أو التزوير أو الغلط إلى القواعد العامة 
في الإثبات . 

۸ حماية المتعاملين من عقود الاذعان: 


°۸۰ 


۸ نظراً لأن قسماً كبيراً من العقود المبرمة عبر المواقع على 
الإنترنت» يكون الإيجاب (العرض) فيها موجها للجمهور وموحدا في 
تفاصيله» وينفرد الموجب بتحديد شروط العقد دون أن يكون للطرف الآخر 
الحق في تعديلهاء فإن هذه العقود تعتبر من عقود الإذعان إذا تعلقت بسلع أو 
منافع يحتاجها الناس كافة ولا غنى لهم عنهاء وكان الموجب محتكراً لها 
احتكاراً قانونيًاً أو فعليّاً» أو مسيطراً عليها سيطرة تجعل المنافسة محدودة 
النطاق. 

4 يجب شرعاً خضوع عقود الإذعان المبرمة بالإنترنت لرقابة 
الدولة قبل طرحها للتعامل» وذلك حماية للمتعاملين بإقرار ما يحقق العدالة 
منها وإلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن. 

۸ إذا كان الثمن في عقد الإذعان المبرم عبر الإنترنت عادلاًء ولم 
تتضمن شروط العقد ظلمأ بالطرف المذعن» فهو عقد صحيح شرعاً ملزم 
لطرفيه . 

: إذا كان الثمن في عقد الإذعان المبرم عبر الإنترنت غير عادل 
(يتضمن غبناً فاحشاً) أو كانت شروط العقد تتضمن ظلماً للطرف المذعن» فإن 
له الحق في اللجوء للقضاء طالباً فسخ العقد أو تعديل شروطه بما يدفع عنه 
الفمون: 

إذا تم إبرام العقد عبر الشبكة بناء على وصف محل العقد أو 
اعتماداً على رؤية متقدمة له أو استناداً إلى الأنموذج» ثم وجد المحل عند 
التسليم مخالفاً للوصف أو متغيراً عن حالته عند الرؤية أو مغايراً للأنموذج» 
فإنه يثبت للمتملك خيار فوات الوصف المرغوب فيه» فيحق له فسخ العقد أو 
إمضاؤه أو الاتفاق مع العاقد الآخر على جبر النقص. 

4 تاريخ إصدار المعيار: 
١١‏ ربيع الأول ۳۰٤۱ھ‏ الموافق ١5‏ آذار (مارس) 9١٠٠7م.‏ 


١٠١م١‎ 


مُلْحَقٌّ (ب) 


مستند الأحكام الشرعية 

ه مستند جواز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها 
مما هو محرم شرعاًء هو أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يترتب عليها 
محظور شرعي» وأن إنشاء هذه المواقع يحقق مصالح كبيرة للناس في هذا 
العصرء والشريعة قامت على مراعاة مصالح العباد. 

ه مستند جواز إبرام العقود المالية بواسطة الإنترنت أنه لا يترتب على 
ذلك محظور شرعي» وأن العقود التي تبرم بواسطة الإنترنت لا تختلف عن 
العقود التي تبرم بالطرق التقليدية إلا من جهة وسيلة إبرامهاء وأنه إذا كان 
الأصل في العقود الإباحة ما دامت تخلو مما يصادم قواعد المعاملات في 
الشريعة الإسلامية» فإن الأصل في وسائل إبرام العقود الإباحة أيضاء ما 
دامت الوسائل تتحقق بها المتطلبات الشرعية لوبرام العقود. 

ه مستند تكييف إبرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة 
بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت على أنه تعاقد بين حاضرين» 
هو أن العاقدين يكونان حاضرين معاً من حيث الزمان» وإن كانا غائبين من 
حيث المكان» حيث يكون بينهما حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الإيجاب 
والقبول» والمعتبر في اتحاد المجلس هو الاتحاد الزماني”'". وقد صدر قرار 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة 
مؤكداً هذاء حيث نص على أنه: «إذا تم التعاقد بين طرفين وفي وقت واحد 
وهما في مكانين متباعدين» وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي» فإن التعاقد 


)١(‏ ينظر: فتح القدير ”/ ۱۹١‏ - ١۱۹۲ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠/۳‏ ومغني 
المحتاج ؟/ 25 والمغني ٤۸١/۳١‏ وينظر أيضاً: المدخل الفقهي العام .84//١‏ 
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بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين»"'. ولا فرق بين التعاقد بالهاتف أو 
بالمحادثة الصوتية عبر الإنترنت . 

ه مستند تكييف إبرام العقد باستخدام المحادثة الكتابية أو البريد 
الإلكتروني أو عبر الموقع على الشبكة على أنه تعاقد بين غائبين» هو أن 
العاقدين لا يكونان حاضرين معا من حيث الزمانن حيث لا يكون بنيهما 
حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الإيجاب والقبول. وقد صدر بذلك قرار 
ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي الذي نص على أنه: «إن الصيغة الشرعية 
(التكييف) للتعاقد بين شخصين لا يجمعهما مكان واحد عبر الإنترنت (الشبكة 
الإلكترونية) أنه تعاقد بين غائبين عن طريق هذه الوسيلة إذا كان لا يسمع 
أحدهما كلام الآخرء فيتخرج على التعاقد عن طريق الرسالة»"'' . 

٠‏ مستند عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل انتهاء الفترة التي 
حددها الموجب لصلاحية إيابه» ما قرره بعض المالكية من أن الإيجاب إذا 
قيد بوقت فإنه يستمر قائماً ما بقى الوقت» وقد أشار لهذا الحطّابٌ وذكر أن 
بحن ل ا أبن يكل .بن الرس المعروق تة ,وقد تر ولاك دار 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على: «إذا صدر العارض بهذه 
الوسائل إيجابا محدد المدة» يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة. 
وليس له الرجوع عنه»“. 

ه مستند عدم اعتبار الرسالة الإلكترونية الموجهة عبر الموقع على 
الشبكة» أو عبر البريد الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجاباء إذا 
كانت لا تتضمن بيان جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية» أو كان مرسلها 


.)٦/۳( قرار رقم 7ه‎ )١( 

(۲) ندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامى المنعقدة بمكة المكرمة 5" لا رمضان 
١ه‏ الموافق ۲ - ۳ ديسمير ۳٠۰۰‏ م. ٠‏ 

(۳) ينظر: مواهب الجليل للحطاب .١5١/5‏ وقد أخذت بهذا كثير من القوانين المدنية 
وسموه الإيجاب المؤقت. ينظر: المادة 94 من القانون المدنى الأردنى» والمادة ٩۳‏ 
من القانون المدني السوري. 00 

.)6/79( 07 القرار رقم‎ )٤( 


قد اشترط لنفسه الحق فى رفض العقد ولو قبل الطرف الآخرء هو أن من 
روط ا لجات رعا أن كزة باتاً منجزاً لا يحتمل أمراً آن 7 . 

ه مستند انعقاد العقد باستخدام الإنترنت - أيّاً كانت الطريقة - وقت 
صدور القبول من الطرف الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم» ما قرره 
الفقهاء من أن العقد توافق إرادتين» ومتى أعلن القابل عن رضاه بالإيجاب 
توافقت الإرادتان وتم العقد"'“. وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي الذي نص على: «إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحدء 
ولا يرى أحدهما الآخر معاينة» ولا يسمع كلامه» وكانت وسيلة الاتصال 
بينهما هى الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)» وينطبق هذا على البرق 
الگ والفاكين قاغات لداجت الال ( العا سوا فلن هذه لان 
ينعق العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله»0؟. ٠‏ 


ه مستند تحقق القبض شرعاً بقيام المشتري بعد إبرام العقد باستنزال 
البرامج والبيانات أو رو من الموقع على الشبكة إلى جهاز حاسوبه 
الشخصيء أن القبض يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكن من التصرفء 
وأن قبض الأشياء يختلف بحسب نوعها واختلاف ا فيما يكون قبضاً 
لها. وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القبض وصوره 
واف الد ا 

۵ مستند تحريم الاعتداء على المواقع التجارية على الشبكة أو سرقة 
البيانات منها النهي عن جميع صور الاعتداء بقوله تعالى: ولا سدوا رګ 
آله آلا يحب الْمْمْئيرت» [البقرة: .]14٠‏ كما أن هذه المواقع تعتبر حقوقاً 
خاصة بأصحابها لها قيمة مالية» ومن شأن الاعتداء عليها إلحاق الضرر 


)١(‏ ينظر: فتح القدير ۱۹١/۳‏ - 1۹۲ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠/۳‏ ومغني 
المحتاج 0/۲« والمغني */ A1‏ . 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 45 » وحاشية ابن عابدين .۲٦۹/۷‏ 

(۳) قرار رقم ٥۲‏ (5/7). 

(5) القرار رقم لاه (5/5). 


الاعتداء على الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ونحوها من 
الو 

© مستند جواز اعتماد التوقيع اوري كوسيلة لإثبات هوية المتعاقدين 

عبر الإنترنت» بشرط أن يكون معتمداً من قبل القوانين المنظمة كوسيلة 
للإئبات: هو دفع الضرر الذي قد ينشأ عن حصول التزييف في هوية 
المتعاقدين عبر الإنترنت. كما أن ذلك لا يتضمن محظوراً شرعيّاء والشريعة 
الإسلامية تدعو للعمل بالوسائل الفنية التي تسهم في حفظ المال الذي هو أحد 
المقاصد الخمسة. 

ه مستند ثبوت حق العاقد في فسخ العقد إذا ثبت حصول التزييف أو 
التزوير أو الغلط فى شخصية أحد العاقدين أو صفة فيه» هو أن ذلك يعتبر من 
الب الوك ي يرظنا الا رة اه راا ع هو اسان ا فرعا 
وقد نص على ذلك جمهور الفقهاء" . 

۵ مستند وجوب قيام الدولة YS‏ الميرمة بالإنترنت» 
والتي يكون فيها الإيجاب موحداً وموجهاً للجمهورء وينفرد فيها الموجب 
بتحديد شروط العقدء وتكون متعلقة بسلع أو منافع ا الناس كافة 
والموجب محتكر لهاء هو عموم النصوص الآمرة بدفع الضرر وتحقيق العدالة. 

٠‏ مستند ثبوت خيار فوات الوصف المرغوب فيه إذا تم التعاقد بناء على 
وصف محل العقد أو على الرؤية المتقدمة له أو على الأنموذج» ثم وجد 
المحل مخالفاً للوصل أو متغيراً عن حالته عند الرؤية أو مغايراً للأنموذج» هو 
حماية المتعاقدين وصيانة حقوقهم» وقد نص على هذا جمهور الفقهاء”" . 


Û‏ لا آلا 


. القرار رقم 6 الدورة الخامسة ۰۸٤۱ھ - ۱۹۸۸م‎ )١( 

(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية» مصطلح رضاء الجزء ۲۲. 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين ٦۹/٤‏ وجواهر الإكليل ۹/۲ ومغني المحتاج ؟8/7١»‏ 
والمهذب .۲۷/١‏ 


١٠١ه‎ 


وثيقة رقم KS‏ 


الموضوع حكم فولهم «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» 
الخلاصة | بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه 
من الضرر والتعمية» وهذا الشرط لا يسقط خيار العيب 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
لايخ | لم لل | 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

السؤال: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . . 
وبعل. 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ د. عبد المحسن الداوود» والمحال إلى 
اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (/الا0") وتاريخ /۸/١۷‏ 
6ه. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (ما حكم الشرع في كتابة 
عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» التي يكتبها بعض أصحاب 
المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم. وهل هذا الشرط جائز شرعا؟ 
وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع . 

الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا 
ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية. 

ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت 
معيبة» واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة» لأنها إذا 
كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب. 


١١مك‎ 


ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة» وأخذ البائع الثمن مع وجود 

ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي» وذلك للسلامة من العيب 
حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة 
اشتراطها لفظاً . وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا للا 


. وثيقة رقم (040) | 


ة | عملية اليانصيبء تدخل فى القمار؛ لأن كل واحد من المساهمين فيهاء إما أن يغنم 
النصيب كله, أو يغرم ما دفعه» وهذا هو ضابط القمار المحرم 


ا المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


عبان 1416م 


القر ار السابع 
بشأن 


موضوع عملية اليانصيب 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .. أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» في 
دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من 
شعبان 65١5١ه-١5/١/14940١م:‏ قد نظر في هذا الموضوعء وهو عملية 
اليانصيب» وهي المعرّفة في القانون بأنها «لعبة يسهم فيها عدد من الناس» بأن 
يدفع كل منهم مبلغاً صغيراً» ابتغاء كسب النصيب» وهو عبارة عن مبلغ كبير» 
أو أي شيء آخرء يوضع تحت السحب» ويكون لكل مساهم رقم» ثم توضع 
أرقام المساهمين في مكان» ويسحب منها عن طريق الحظ رقم» أو أرقام» 
فمن خرج رقمه» كان هو الفائز بالنصيب». 

وبناء على هذا التعريف» فإن عملية اليانصيب» تدخل فى القمار؛ لأن 
كل واحد من المساهمين فيهاء إما أن يغنم النصيب كله ا دفعه» 
وهذا هو ضابط القمار المحرم . 


۱۹۸۸ 


والتبرير الذي تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيب» إذا كان بعض 
دَخْلها يذهب للأغراض الخيرية» يرفضه الفقه الإسلامي؛ لأن القمار حرام أا 
كان الدافع إليه» فالميسر ‏ وهو قمار أهل الجاهلية ‏ كان الفائز فيه يفرق ما 
كسبه على الفقراء» وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القراده ع ذلك 
حرمه؛ لأن إثمه أكبر من نفعه: يلوك عن الْحَمرِ والمسس كل فيهما إِنْم 
كبر وَمَنَفْعٌ لئاس وَإِنْمُهُمَ1 كب من نها [البقرة: ۲۱۹]ء ثم أنزل سبحانه 
قوله تعالى: ياعا الِب 2 ِنَمَا لتر والميير والأصاب لازم رجش من عمَلٍ 
ليطن فاجتنبوه A ES‏ ملحن © [المائدة: .]9٠‏ 

ثم يوصي المجلس: بأن تقوم إدارة المجمع» بإجراء دراسة ميدانية» 
لأنواع الجوائزء والمسابقات» والتخفيضات المنتشرة في وسائل الإعلام 
والأسواق التجارية» ثم استكتاب عدد من الفقهاء والباحثين» وعرض 
الموضو على المجلين في دور القادمة إن شاء الله . 

وصلی الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً: 
والحمد لله رب العالمين. 


لا آلا لا 


ة | تضمن: بيان أحكام الهداياء والمسابقات» والتخفيضات» والإعلان والدعاية» ورد 
السلعة»ء وا لضمان والصيانة وا ستيدال الجديد ا 


من ڪتاب 
الحوافز التجارية والتسويقية ‏ خالد المصلح 
الخاتمة 


الخمة 4 رب العالمين» .واصلى وال على تبينا مخمة وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: فقد تناولت هذه الرسالة موضوع الحوافز المرغبة 
في الشراء في الفقه الإسلامي بالدراسة والبحث» وقد استفادت منها فوائد 
جمة» وتوصلت إلى نتائج عدة. 


فمن أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي : 

١‏ - أن الحوافز المرغبة في الشراء هي ما يقوم به البائع أو المنتج من 
أعمال تعرّف بالسلع أو الخدمات» وتحث عليهاء وتدفع إلى اقتناتها وتملكها 
من صاحبها بالثمن» سواء كانت تلك الأعمال قبل عقد البيع أو بعده. 

؟ ‏ أن الحوافز المرغبة في الشراء كثيرة متنوعة» إلا أن من أبرزها 
الهداياء والمسابقات» والتخفيضاتء والإعلان والدعاية» ورد السلعة» 
والضمان والصيانة واستبدال الجديد بالقديم. 

- أن الأصل في هذه الحوافز وغيرها من المعاملات الحل والإباحة» 
ما لم يقم دليل التحريم والمنع . 
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٤‏ - أن أسباب التحريم في المعاملات أن يكون فيها ظلم» أو غرر» أو 
رب» أو ميسرء أو كذب وخيانة» أو كانت المعاملة تفضي إلى محرم. 

ه ‏ جواز الهدايا التذكارية» واستحباب قبولها ما لم يمنع من ذلك 
مانع» وعدم جواز الرجوع فيها بعد قبض المهدي إليه . 

5 أن الهدية الترويجية إذا كانت سلعة فلها ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن تكون الهدية موعوداً بها المشتري» فأقرب ما تخرّج عليه 
حينئذٍ أنها وعد بالهبة» يجب الوفاء به» ويثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام . 

الحال الثانية: أن تكون الهدية غير موعود بها فأقرب ما تُخرّجٍ عليه 
حينئذٍ أنها هبة محضة» يثبت لها جميع ما يثبت للهبة من أحكام. 

الحال الثالثة: أن يكون تحصيل الهدية مشروطاً بجمع أجزاء مفرقة في 
أفراد سلعة معينة» وما أشبه ذلك» فتخرّج حينئذٍ على أنها هبة محرمة؛ لما 
تفضي إليه من الإسراف والتبذير وكونها من الميسر المحرم. 

۷ - أن الهدية الترويجية إذا كانت منفعة فلها حالان: 

الحال الأولى: أن تكون المنفعة موعوداً بها المشتري فأقرب ما تُخرّج 
عليه أنها وعد بهبة المنفعة» وهي جائزة. 

الحال الثانية: أن تكون المنفعة مبذولة دون وعد سابق» فتخرّج حينئذٍ 
على أنها هبة محضة. 

6 أن الهدايا الإعلانية (العينات) يختلف حكمها باختلاف المقصود 
منها؛ فإن كان مقصودها التعريف بالسلعة وخصائصها وما إلى ذلك فإنها تكون 
هبة جائزة؛ يثبت لها ما يثبت للهبة من أحكامء أما إن كان مقصودها أن تكون 
نموذجا لما يطلب في السلعة من مواصفات. فإنها تكون حيئئدٍ هبة جائزة يثبت 
لها ما يثبت للهبة من أحكام» إلا أنه يجب أن تكون مطابقة للواقع في بيان 
حقيقة السلعة» وقد اختلف أهل العلم في جواز اعتماد هذه العينات عند إجراء 
العقود» والراجح جواز ذلك . 

4 أن للهدية النقدية الترغيبية صورتين: 

الصورة الأولى: أن تكون الهدية النقدية في كل سلعة فأقرب ما تُخرّج 


۱۰۹۱ 


عليه حينئذٍ مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين» فهي من الربا المحرم . 

الصورة الثانية: أن تكون الهدية النقدية فى بعض أفراد سلعة معينة فهى 
عيطق ل سدور » الكونها توما عن الي ول حل جرا لا اج إل 
طمعا في تحصيل هذه الهدية. 

٠‏ - أن الهدية الترغيبية إذا قُدٌمت للشخصيات الاعتبارية فلها حالان: 

الحال الأولى: أن تقدم للجهة الاعتبارية نفسها فحكمها في هذه الحال 
يختلف باختلاف مقصودهاء فإن كان غرضها التعريف بالسلعة فإنها تكون 
جائزة بذلاً وقبولآء أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المهدية أو ما 
أشبه ذلك فإنها تكون حينئذ من الرشوة المحرمة. 

الحال الثانية: أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية فحكمها التحريم 
بذلا وقبولا . 

١‏ - أن المسابقات من حيث بذل العوض ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما تجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوضء» وهو 
المسابقة في السهام» والإبل» والخيل. 

القسم الثاني: ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقاً» وهو المسابقة في كل 
شيء أدخل في محرم أو ألهى عن واجب. 

القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض» وهو المسابقة في كل 
ما فيه منفعة ولا مضرة فيه راجحة» وهذا القسم لا يجوز بذل العوض فيه 
مطلقاًء سواء كان من المتسابقين» أو من أحدهما أو من أجنبي. 

۲ - أن المسابقات الترغيبية نوعان: 

النوع الأول: ما فيه عمل من المتسابقين» ويترجح تخريج هذا النوع 
على أنه مسابقة على عوض من غير المتسابقين» وعليه فإن هذا النوع من 
المسابقات الترغيبية محرم . 

النوع الثاني: ما لا عمل فيه من المتسابقين. 

وهذا النوع قسمان: 

القسم الأول: ما يشترط فيه الشراء» وهذا محرم» لكونه قماراً. 
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القسم الثاني: ما لا يشترط فيه الشراء» وهذا القسم يخرّج على أنه هبة 
لمن تعينه القرعة» وهو جائز لا حرج فيه. 

۳ - أن التخفيض الترغيبي أنواع» التخفيض العادي والتخفيض 
بالبطاقة» وأن الأصل في تحديد أسعار السلع والخدمات ارتباطه بقوى 
العرض والطلب. وأن الراجح جواز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر 
السوق» وبناء على هاتين المقدمتين فإن التخفيض الترغيبي العادي جائز بجميع 
أنواعه . 

٤١‏ - أن بطاقة التخفيض قسمان: 

القسم الأول: بطاقة مستقلة» وهي نوعان: 

النوع الأول: بطاقات عامة ولها ثلاثة أطراف؛ هي جهة الإصدار وجهة 
التخفيض والمستهلك. وهذا القسم من البطاقات التخفيضية محرم؛ لما فيها 
من الجهالة والغرر الكبيرين» ولما فيها من أكل المال بالباطل» والتغرير 
بالمستهلكين» وإفضائها إلى المنازعة» والإضرار بالتجار الذين لم يشاركوا فيها 
وغير ذلك من الأسباب . 

والنوع الثاني: بطاقات خاصة» ولها طرفان: هما جهة التخفيض› 
والمستهلك. وللحصول» على هذه البطاقة طريقان: 

الأولى: الاشتراك وحكمها حكم النوع الأول. 

والثاني : الإهداء وحكمها الجواز. 

القسم الثاني : بطاقة تابعة» وهي نوعان: 

النوع الأول: بطاقة تابعة لها ثمن» وحكم هذه كالبطاقة التخفيضية 
المستقلة العامة. 

النوع الثاني : بطاقة تابعة مجانية» وحكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية. 

6 - أن التخفيض الترغيبي المقدم للشخصيات الاعتبارية قسمان: 

القسم الأول: أن يكون للجهات الاعتبارية نفسهاء وحكمه ينظر فيه إلى 
القصد من التخفيض» وصلة جهة التخفيض بالشخصية الاعتبارية. 

القسم الثاني: أن يكون لمنسوبي الجهات الاعتبارية» وحكمه يحتاج إلى 
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نظر في صلة جهة التخفيض بالشخصية الاعتبارية» إلى نظر في علم الشخصية 
الاعتبارية بالتخفيض الممنوح لمنسوييها . 

7 - الإعلان والدعاية الترغيبية إن كانا مدحاً وثناء على السلعة بحق 
فحكمهما الجواز والإباحة» وإن كانا بغير حق بأن كانا مشتملين على كذب 
وتغرير فحكمهما التحريم والمنع. ويترتب على ذلك ثبوت الخيار للمشتري . 

۷ - أن البيع من العقود اللازمة للطرفين إلا إن تخلف شرط من شروط 
العقد» أو وجد سبب من أسباب الفسادء أو اشترط الخيار. 

۸ - أن الرد الترغيبي الذي يستعمله الباعة نوعان: 

النوع الأول: رد السلعة وأخذ ثمنهاء ويُخرَّجٍ هذا النوع على أنه شرط 
للخيار» وذلك جائز لا حرج فيه» بشرط كون مدته معلومة للمتعاقدين» فلا 
رر أن تكرت فده دة ولا مطلفة وف ظ أرضا ألا تكون السلع مما 
يجب فيه التقابض قبل التفرق . 

النوع الثاني : رد السلعة واستبدال غيرها بها أو تقييد ثمنها لحساب 
المشتري» وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون ذلك مشروطأًء والراجح تخريج هذه الصورة 
على أنها بيع بشرط صحيحء فهو صورة جائزة لا حرج فيها. 

الصورة الثانية: أن يكون ذلك غير مشروط» وتتخرج هذه الصورة على 
أنها إقالة شرط فيها أن يكون ثمن السلعة الأولى ثمنا فى معاوضة جديدة» 
فتكون هذه الصورة جائزة لا حرج فيها. ۰ 

4 - أن ضمان المبيع ينتقل بالبيع عن البائع إلى المشتري إلا في مسائل 
أبرزهاء وألصقها بالبحث ضمان البائع عيب المبيع» وهو على ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون العيب حادثاً قبل البيع» فهذا من ضمان البائع 
بالاتفاق. 

الحال الثانية: أن يكون العيب حدث في المبيع بعد العقد وقبل قبض 
المشتري» ففيه خلاف بين أهل العلم. 

الحال الثالثة : أن يكون العيب حدث بعد قبض المشتري» فهذا ليس من 
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ضمان البائع بالاتفاق» إلا في مسائل وقع فيها الخلاف كعهدة الرقيق» 
والعيب المستند إلى سبب سابق على القبض» والجوائح 

٠‏ - أن الضمان الترغيبي نوعان: 

النوع الأول: ضمان الأداء» وهو يتعلق بأمرين: فما كان منه متعلقاً 
بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية. فإنه يتخرج على ضمان العيب 
الذي لا يعلم إلا بامتحان وتجربة واستعلام؛ وأما ما كان منه متعلقاً بصلاحية 
المبيع وقيامه بالعمل فإنه يخرّج على ضمان العيب الحادث في المبيع عند 
المشتري والمستند إلى سبب سابق. والراجح جواز ضمان الأداء . 

النوع الثاني : ضمان معايير الجودة. وهو نوع تو توثيق جائز لا حرج فيه . 

١‏ _ أن الصيانة الترغيبية إما أن تكون وقائية» i‏ أن تكون طارئة» 
وتُخرّجٍ على أنها وعد بمنفعة البائع في المبيع» وهي جائزة لا حرج فيها. 

۲ _ أن الاستبدال الترغيبي نوعان: 

النوع الأول: استبدال الذهب» وهو حالان: 

الحال الأولى: أن يستويا في الوزن» وهذه قسمان : 

القسم الأول: ألا يدفع صاحب القديم د تهنا افد وهذا القسم جائز 
بالإجماع. 

القسم الثاني: أن يدفع صاحب القديم ثمناً زائداً مقابل الجديدء وهذا 
بيع ذهب بذهب مع التفاضل» وذلك لا يجوز. 

الحال الثانية: ألا يستويا في الوزن وهذه الحال قسمان: 

القسم الأول: أن يكون القديم أكثر من الجديدء فهذا لا يجوز لعدم 
التساوي. 

القسم الثاني: أن يكون الجديد أكثر من القديم» وهذا القسم يتخرج 
على مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين» فهذا القسم من الربا المحرم. 

النوع الثاني: استبدال غير الذهب ويتخرّج هذا النوع على أنه بيع ؛ 
الثمن فيه هو السلعة القديمة» وما يدفع من الفرق بين سعري الجديد والقديم»ء 
وهذا جائز لا حرج فيه. 
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ثم بعد هذا أحمد الله الولي الحميد على نعمه الظاهرة والباطنة» فله 
الحمد كله أوله واخره» ظاهره وباطنه» ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
بينهما وملء ما شاء من شىء بعدء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


Û‏ لا لا 


۱۰۹٦ 


المو ضوع بطافات المسابقات ونحوها 


الخلاصة ١|‏ المسابقة بلا عوض مشروعة فيما لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه 


محرم 
۲ - تجوز المسابقة بعوض بشرط أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها 
مشروعةء وأن تحقق مقصداً شرعياء وألا يترتب عليها محرم» وألا يكون العوض 
فيها من جميع المتسابقين 

۲ - لا يجوز شرعاً دفع مبلغ للمكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات أو لشراء 
بطاقات المسابقات إذا كان هذا المبلغ أى جزء منه يدخل في قيمة الجوائز 

٤‏ - بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التى تمنح نقاطاً تجلب منافع 
مباحة جائزة إذا كانت مجانية ۰ 


المصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


التاريخ ذو القعدة 577١اه‏ 


ن 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدناً محمد حاتم النبيين 


فرار رقم ۷ )١2/1(‏ 
بطافات المسابقات 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 إلى 
۳ ذو القعدة 57١هء‏ الموافق ١5 ١١‏ كانون الثانى (يناير) 
م ٠‏ 


1۰۹۷ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات 
المسابقات». وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

أولاً: تعريف المسابقة : 

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في 
تحقيق أمر أو القيام به بعوض (جائزة)ء أو بغير عوض (جائزة) . 

ثانياً : مشروعية المسابقة : 
١‏ - المسابقة بلا عوض (جائزة) مشروعةً في كل أمر لم يرد في تحريمه 

نص» ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرّم. 
۲ - المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية: 

أ أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة. 

ب - أن لا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع المتسابقين. 

ج - أن تحقّق المسابقة مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً . 

د - أن لا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرّم. 

ثالثاً: بطاقات (كوبونات) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزءٌ منها في 
دن لسوت ذا كدر د ان ريام لسري ال 

رابعاً: المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم في أمورٍ 
مادية أو معنوية حرام؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم 
الس 

خامساً: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير 
جائز شرعاً إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز منعاً لأكل 
أموال الناس بالباطل . 

سادساً: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ‏ دون 
الاستفادة المالية ‏ عن طريق المسابقات المشروعة شريطة أن لا تكون قيمة 
الجوائز أو جزء منها من المتسابقين» وأن لا يكون في الترويج غشْنٌ أو خداع 
أو خيانة للمستهلكين . 

۱۹۸ 


انا تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير 
جائز شرعا . 

ثامناً: بطاقة الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطاً 
تجلبٌ منافع مباحة» جائزة إذا كانت مجانية (بغير عوض)» وأما إذا كانت 
بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر. 
توصيات : 


والله تعالى أعلم 


Û‏ لا لا 


التعامل ببطاقات سويريما أو البنتاجونو يحرم حرمة قطعية لأنه نوع جديد من 
القمار حيث إن الفائز يكسب ما يخسره بالضرورة الآخرون 


مجمع الفقه الإسلامي بالسودان 


فرار رقم (/۷/٦‏ 


ع 


بسان 


التعامل مع بطافات وشهادات سوبريما (البنتاجونو) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله با . 

أما بعد: 

فإ مجمع الفقه الإسلامي في اجتماعه رقم (۲۲/۷) الذي انعقد 
بالخرطوم في يوم الثلاثاء 577/7/17١ه»ء‏ الموافق له 4/5/١١٠٠1م؛‏ وبعد 
المناقشة والتداول في موضوع بطاقات وشهادات سوبريما (البنتاجونو)؛ وبعد 
الاطلاع على القرار الصادر من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي 
والمؤسسات المالية» وفتوى لجنة الفتوى والبحوث بجامعة القرآن الكريم 
والعلوم الإسلامية : 

قرر ما يلي : 

أولاً: تأييد القرار الصادر من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز 
المصرفي والمؤسسات المالية ودائرة الشؤون الاقتصادية بالمجمع القاضي 


١١١٠٠ 


2 التعريف بهذه البطاقات : 


١ 


تصدر عن شركة فيوتشر استراتيجيز 5112471101115 717117213 الإيطالية 

في مدينة مودنا منذ 1445١م»‏ والشركة تقوم على إنتاج هذه البطاقات 

وإدارتها في حوالي ١‏ دولمة» وثعرف أيضاً بالبنتاجونو 

70 إشارة إلى الشكل الخماسي الذي بدأت به عملها ثم 

تحولت منه إلى السباعي . 

السلعة التي يقوم نظام البنتاجونون بإنتاجها وتسويقها هي بطاقة سوبريماء 

وتسوقها على النحو التالي : 

أ تنتشر عن طريق ترويج الأعضاء الجدد في هذا النظام لها بحيث 
يغرون طالبي العضوية بأنهم متى اشتروا هذه البطاقة والتزموا 
بشروطها فإِنْ نظامها سيعيد لهم ما دفعوا من مبالغ» وسيحقق لهم 
كسباً كبيراً يبلغ 81,58٠‏ دولاراًء ويبلغ أحياناً ١١5,34٠‏ دولاراً 
زيادة عما دفعوا. 

ب - تصل البطاقة إلى طالبها عن طريق شخص أصبح لتوّه عضواً في 

البنتاجونون ويحمل الرقم (۷)» وهو الرقم الأخير في العضوية» 
ولكي يحمل الطالب على العضوية» عليه أن يقوم بالواجبات 


التالية : 
© أن يدفع )٤١(‏ دولاراً ثمناً لهذه البطاقة للعضو الذي يحمل الرقم )۷( 
فى البطاقة . 


ه أن يدفع في حساب العضو الذي يحمل الرقم )١(‏ في البطاقة )٤١(‏ 
دولاراً أخرى . 


« أن يحوّل عن طريق البنك )5٠(‏ دولاراً لشركة فيوتشر استراتيجيز 
لتغطية نفقات الإدارة. 


ج - على طالب العضوية تعبثة البطاقة وإرسالها للشركة مع الشيك وما 
١٠١‏ 


يفيد دفعه للعضو رقم .)١(‏ عندئذٍ تقوم الشركة بإصدار ثلاثة 
بطاقات وترسلها له» ويتحصل بموجب هذه البطاقات على العضوية 
في نظام البنتاجونو بظهور اسمه في الرقم (۷) في البطاقات الثلاث 
وذلك بتحريك الأرقام الأخرى للأمام بعد خروج العضو رقم )١(‏ 
الذي دفع له الأربعين دولارا. 

د على العضو الجديد رقم (۷) أن يبحث عن ثلاثة أشخاص لشراء 
هذه البطاقات› بحيث يدفع له کل واحد منهم )٤۰(‏ دولاراً حتى 
يسترد بذلك ال(١1١)‏ دولاراً التى دفعها من قبل. وعندما يستوفى 
المشترون الجدد الإجراءات المطلوية ستعود لكل واحد منهم ثلاث 
بطاقات يحتل كل واحد منهم فيها المركز السابع ويكون الشخص 
الذي باع لهم البطاقة الأولى قد تحرك للمركز السادس في بطاقاتهم 
التسع . 

وهكذا يمضي النمو في الشبكة. وعلى فرض أن جميع الأعضاء في كل 

المستويات (۷) قاموا بتسويق ثلاث بطاقات فإن مركز القمة سيكسب ۸۷,٤۸١‏ 
دولاراً كما يوضح الجدول أدناه: 


العدد الأقصى من الشهادات فى كل مرحلة 
١‏ 


lL mT 
ll rT 


ا ا ب ا ب ا 


ه ‏ هناك ميزات أخرى منها أن الشخص الذي يكمل إجراءاته فى أقل 
حصيلته النهائية إلى 5955٠‏ دولارا. 


١” ٠‏ دولارا 


11۰۲۳ 


* التكييف الشرعى لهذه المعاملة: 


د 


تقول شركة فيوتشر استراتيجيز أن السلعة التي تقوم بتسويقها هي بطاقة 
سوبريما. ومن المُسَلم به أن البطاقة التي اطلعنا عليها ليست في ذاتها 
مالا متقوماً حتى تكون محلاً للتعامل بموجب الصيغ المشروعة. فيلزمنا 
أن نبحث عن شيء وراء هذه البطاقات تتعامل فيه الشركة وتقوم 
بتسويقه» لأنه لو كان هذا التعامل في بطاقات ليس من ورائها شيء لما 
أقدم على شرائهاء ولما راجت هذا الرواج الكبير» ولسهل الحكم عليها 
بأنها تعامل في مال غير متقوم لا يجوز في الشريعة الإسلامية. 

إن النفاذ إلى جوهر ما تتعامل به شركة فيوتشر استراتيجيز باسم بطاقات 
سوبريما وباسم البنتاجونو يقتضي تدقيق النظر في العلاقة بين المتعاملين 
بالبطاقات فيما بينهم والعلاقة بينهم وبين الشركة. 

إن النظر الفاحص في هذه العلاقة» يكشف لنا أن الشركة تدير حلبة 
متمددة للقمار على المستوى العالمي» تحشد لها آلاف الناس بل مئات 
الآلاف وعشرات الملايين وأكثر على نطاق ٠٤٠١‏ بلدا يتعامل الناس فيها 
بهذه البطاقة. 

ولكل مجموعة ۲,۱۸۷ مقامراً هناك فائز واحد هو الذي يحصل على 
أربعين دولاراً من كل واحد من حملة ال۲,۱۸۷ بطاقة ممّن يسعون 
للحصول على عضوية هذا النظام» وللنظام وحدات متولدة بعضها من 
بعض» يشترك فيها طالبو العضوية بدفع الجائزة لمن يتربع على المركز 
الأول حتى يغنم الجائزة مفسحاً لهم المجال لاحتلال المرتبة السابعة. 
ثم يبقون في حالة انتظار حتى يصل كل واحد منهم المرتبة الأولى. 

إذا انخرم هذا النظام لأي سبب ففي كل واحدة تقوم بدفع الجائزة من 
أجل الحصول على العضوية يخسر فيها ۲,٠۸۷‏ طالب عضوية: 

أ عدم حصولهم على العضوية. 

ب - والمبالغ التي دفعوها للشركة وللفائز بالمقامرة وللأعضاء الذين 


11۰۳ 


باعوهم البطاقات بمجموع )١١١(‏ دولاراً وأصبحت البطاقة مع 
انقطاع حلقة هذه الحلبة بلا فائدة» وعادت كما بدأنا الحديث عنها 
من أنها مال غير متقوم في ذاته» وتأكّد بذلك أن المقامرة هي 
جوهر هذه المعاملة. 
هذا التعامل يمثل نوعاً جديداً من القمار. يصدق عليه معنى القمار؛ في 
أن الفائز أو الفائزين يكسبون ما يخسره بالضرورة الآخرون» ولكن فى القمار 
المعروف يتحدّد الرابح والخاسر في كل معاملة على حدة. أمّا هنا امكمرا ده 
النظام وسعة شبكته تحدّد لنا الفائزين ما دام النظام قائما فإذا انقطع ظهر لنا 
عشرات الملايين من الخاسرين من وراء هذا النظام. 
إن الرابح الأكبر في عملية القمار هذه هو الشركة. فبينما يربح مديرو 
حلقات القمار نسبة مما يكسبه الفائزون» فإن شركة فيوتشر استراتيجيز تكسب 
مع كل فائز بالقمار مثل ما يحصل عليه هذا الفائز وهذه هي مصلحتها الحقيقية 
من وراء تدبير وإدارة هذا النظام . 
٤‏ - كسب المال له مصادره المشروعة في الشريعة الإسلامية هي : 
أ الخلفية أي الميراث. 
ب - عقود التبرعات كالوقف والوصية والهبة والصدقات وما في حكم 
ذلك . 
ج - عقود الإرفاق كالقرض والعارية والمنيحة وما في حكم ذلك. 
د - العقود الأخرى الناقلة للملكية من عقود المعاوضات. 
ه ‏ الاستثمار وما في حكمه بالمال وبالعمل وبهما معاً. 
وهذه المعاملة لا تدخل في واحدة من هذه المصادر فهي فوق ما تقدّم 
تمثل مصدراً للكسب غير المشروع وأكلاً لأموال الناس بالباطل . 
- إن التعامل في بطاقات سوبريما يشتمل على موبقة أخرى» وهي أنه 
ی فو ا وو ا لاجد اا الد 
ت الشركة الإيظالبة دون مقاب ».ومن شان :ذلك أن ا 
ضغطاً على العملة الوطنية حتى يؤدي لانخفاضها وتبدأ حلقة التضخم 
بآثارها الاقتصادية المدمرة» ويعتبر هذا من قبيل الفساد في الأرض فيما 


0 


11۰4 


إذا كانت الدولة غنية» أمّا فى ظروف بلادنا التى تواجه حصاراً وندرة 

في موارد النقد الأجنبي E‏ ف اا للوطن بإعانة 

الأعداء على حرماته. وينبغي تنبيه الناس إلى حرمة هذه المعاملة 

وأضرارها. 

لما تقدّم يرى المجمع : 
١‏ - أن التعامل ببطاقات سوبريما أو «البنتاجونو» يحرم حرمة قطعية لجملة 

الأسباب المذكورة أعلاه. 
ا وأنه يجب على من تعامل به : 

- أن يقلع عنه فوراً. 

ب وأنْ يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا. 

ج - وأنْ يتحلل من هذا الكسب الخبيث الذي ناله من هذا السبيل 

بصرفه في أوجه الخير ولا ينتفع بشيء منه لنفسه . 
٣‏ وأ على جهات الاختصاص من 

أ الدعوة والإعلام. 

ب - وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 

ج - بنك السّودان. 

د المصارف بالسّودان. 

ه - وغيرها. 

أن تبصّر الجمهور بغلظة حرمة هذا التعامل ومخاطره وقفل كل المنافذ 
التي يمكن أن يتسرب من خلالهاء ومعاقبة المصرين على التعامل به. 

ثانياً: يحث المجمع المسلمين عامة وأهل السّودان خاصة لتحري 
الحلال الطيب في كسبهم ومعاشهم» والتورع عن أكل الحرام وأكل أموال 
الناس بالباطل» والابتعاد عن المشتبهات والتحلل من كل كسب من هذا النوع 
اسول قول اد الحلال بين وَالْحَرَام ال اما ا ا لاض كز 
مِنْ لاسء فمن اة ّى الْمُسَبَهَاتِ اسْتَبْرَاً ينه وَعِرْضه»› وَمَنْ وَقَحَ في في الشبْهَاتِ 
راع يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ ألا إن لر مَلِكِ جمى ألا إن 


١٠6 


حِمَى الله في أَرْضِهٍ مَحَارمُهُء ألا وَإِنْ في الجَسَدٍ مُضْعَة ذا صَلَحَتْ صَلَحَ 
ان و وو ر ر ال و ل ل ره 
الْجَسَدُ كله وَإِذّا قَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدّ كَلهُء ألا وَهى الْقَلْتُ)0'. 
التاريخ: الأحد ١١‏ شعبان '57اه 
الموافق له ١+‏ أكتوبر ١١٠٠م‏ 


Û‏ لا للا 


.18/١ ۰٥۲ صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينهء برقم‎ )١( 
ء٠١۹۹ وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم‎ 
وقد ورد عن البخاري بلفظ: (الْحَلَالُ بَيّنّ وَالْحَرَامُ بَيّنّء وَبَيْنَهُمَا أَمُورٌ‎ ١ 
مُشْتَبِهَةَ فَمَنْ تَرَكَ مَا شه عَلَيِْ مِنَّ الْإنْم گان لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَءِ وَمَنْ الجئّرَأ عَلَى ما‎ 
يَشُكُّ فيه مِنَّ ن الوم أَوْشَكَ اَن يُوَاقِمَ ما أَسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى الله مَنْ يَرْتَعْ حول‎ 
. الحم يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ)‎ 


١٠٠65 


الموذ حكم بيع البطاقات التي يمنح مشتريها تخفيضات وخدمات 


إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها 
جائز شرعا؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة. 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
التاريخ ربيع الأول 3717 اه 


القرار الثاني 
بشأن 
بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات 
في أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ا نبى بعله وعلى آله 
وصحبهء وبعد : 
الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فى المدة من /۳/۱٤١ ٠‏ ۲۷٤۱ھ‏ التی 
يوافقها ۸- 1/۱1۲م اطلع على كتاب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم بمحافظة حدة والمتضمن رغبة الجمعية إصدار بطاقات من 
الجمعية» تنتجها إحدى مؤسسات التسويق› وتقوم بتسويقها وبيعها مقابل مبلغ 
تتقاسمه الجمعية مع مؤسسة التسويق بعد الاتفاق بين الجمعية وعدد من 
المحلات التجارية على منح حامل البطاقة تخفيضاً في أسعار السلع التي 
تملكها هذه المحلات . 

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوعء والمناقشات 
المستفيضة قرر: 


11۰% 


أولاً: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت 
مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة 
يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله 
غنم محتمل» وقد نهى رسول الله يك عن بيع الغرر كما في الحديث الذي 
أخرجه مسلم في «صحيحه). 

ثانيا: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل» فإن 
إصدارها وقبولها جائز شرعاً؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


Û‏ لا لا 


. وثيقة رقم 6_| 


الخلاصة | صور التسويق الشبكي السائدة اليوم تتضمن مفاسد شرعية مختلفة؛ لاشتمالها 
على الغش والغررء فعلى المسلمين أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التجارات. 
مجمع لفق الإسلامي باد 


قرار رقم ۷۰ (17/4) 
بشأن 
التسويق الشبكي أو التسويق المتعدد الأبعاد 

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

أولاً: تتضمن صور التسويق الشبكي السائدة اليوم مفاسد شرعية مختلفة 
لاشتمالها على الغش والغررء وجعل البيع مشروطاً مع شيء غير متعلق به 
وإدخال الصفقتين في صفقة والبيعتين في بيعة» ووجود صور تشبه القمارء ولا 
يقصد المشتري في هذا التسويق شراء السلع بل الحصول على عمولات مغرية 
وغير عادية» وعليه فلا يجوز الانضمام لمثل هذه التجارات. 

ثانياً: وإذا لم يجز الانضمام لهذا النوع من التجارة فلا يجوز أيضاً ضم 
الآخرين إليها والحصول على عمولات بوساطة أعضاء الدرجات السفلى. 

ثالثاً: على المسلمين أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التجارات» وأن لا 
ينضموا لتجارة تتعارض مع مبادئ الإسلام المضبوطة والمحددة في 
المعاملات . 


ES 


شرعاً لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه» وذلك بشرط الا يكون في الكتاب 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الرابع 
بشأن حقوق التأليف للمؤلفين 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد. 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب 
٩ه‏ إلى يوم السبت ١9‏ رجب 5٠5١اه.‏ قد نظر في موضوع حقوق 
التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية: هل هي حقوق ثابتة 
مملوكة لأصحابها؟ وهل يجوز شرعا الاعتياض عنها والتعاقد مع الناشرين 
عليها؟ وهل يجوز لأحد غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه 
على أنها مباحة لكل أحدء أو لا يجوز؟ 

وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن 
بعض أعضاء المجلس . 

وناقش المجلس أيضاً رأي بعض الباحثين المعاصرين من أن المؤلف 
ليس له حق مالي مشروع فيما يؤلفه أو ينشره من كتب علمية بحجة أن العلم 
لا يجوز شرعاً حجره عن الناس» بل يجب على العلماء بذله» ومن كتم علما 


١١٠ 


ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار» فلكل من وصل إلى يده بطريق 
مشروع نسخة من كتاب لأحد المؤلفين» أن ينسخه كتابة» وأن ينشره ويتاجر 
بتمويل نشره وبيع نسخه كما يشاء وليس للمؤلف حق في منعه. 


يسهوىق 


ونظر المجلس في الرأي المقابل» وما نشر فيه عن حقوق الابتكارء وما 
الملكية الأدبية والملكية الصناعية» من أنه كل مؤلف لكتاب أو بحث 


أو عمل فني أو مخترع لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلفه أو اختراعه 
نشراً وإنتاجاً وبيعاًء وأن يتنازل عنه لمن يشاء بعوض أو غيره وبالشروط التي 
يوافق عليهاء وليس لأحد أن ينشر الكتاب المؤلّف أو البحث المكتوب بدون 
إذن صاحبه» ولا أن يقلد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه. 


١ 


وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي : 

أن الكتت والبحوث قبل ابتكار طرق التشر بالمطابع التي تخرج منه 
الآلاف المؤلفة من النسخ. حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر 
الكتاب إلا الاستنساخ باليد» وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ 
كتاب كبير ليخرج مئه نسخة واحدة» كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم 
المؤلف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ» لولاها لبقي الكتاب على 
نسخة المؤلف الأصلية معرضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة 
الأصلية» فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلف واستثماراً من 
الناسخ لجهود غيره وعلمهء بل بالعكس كان خدمة له وشهرة لعلمه 
وجهوده . 

أما بعد ظهور المطابع, فد أصبح الأمر ففكوسا اا فقد يقضى 
آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعا أو ورا وسيعه م احماً 
مؤلفه ومنافسا له أو يوزعه مجانا ليكسب بتوزيعه شهرة فيضيع تعب 
المؤلف وجهوده. ومثل ذلك يقال في المخترع . 

وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع حيث 


يرون أن جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان» ويتاجر بها 
منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار. 


١١١١ 


فقد تغير الوضع بتغير الزمن وظهور المستجدات فيه» مما له التأثير 
الأساسى بين ما كان وما صارء مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد 
جهده es‏ 

فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر» وهذا الحق 
هو ملك له شرعاً لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه» وذلك بشرط أن 
يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً. أو بدعة أو أي ضلالة 
تنافي شريعة الإسلام. وإلا فإنه حينئكٍ يجب إتلافه ولا يجوز نشره. 

وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شىء فى 
مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف» وهذا الحق 55 35 
صاحبه ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا 
تخالف الشريعة» والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعا 
بين حقه الخاص والحق العام» لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج 
من سبقوه ولو في المعلومات العامة» والوسائل القائمة قبله. 

أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلف 
لها كتاباًء أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ماء فإن ما ينتجه 
يكون من حق الجهة المستأجرة له» ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما 
مما تقبله قواعد التعاقد. 

والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


Û Û‏ لا 


11۲ 


بقية مدة العقد سواء للمالك أو لمستأجر جديد بشرط مراعاة مقتضى العقد بين 
المالك والمستأجر الأول 


4 0 کہ 
9 و 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الي 


وعلى آله وصحعححبة . 
5 71 )۱( 
قرار رقم: "(5/1) 
بشأن 
بدل الحلو 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۱۸ - ۲۳ جمادى الآخرة ۸١٤٠ه.‏ الموافق 
١١‏ شباط (فبراير) ام. 


بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل 
الخلوء وبناء عليه. 


.(1۷1/۳ مجلة المجمع (العدد الرابع»‎ )١( 


111۳ 


قرر ما يلي : 

أولا : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : 
١‏ أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد. 
۲ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك. وذلك فى أثناء مدة عقد 

الان اوعد ااه ۰ 
۳ أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد» فى أثناء مدة عقد 

الإجارة أو بعد انتهائها . ۰ 
> - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر 

الأول» قبل انتهاء المدة» أو بعد انتهائها. 

ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً 
مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية ‏ وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً ب فلا 
مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة 
المتفق عليهاء وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 

ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على 
أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في 
ملك منفعة بقية المدة» فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاًء لأنه تعويض عن تنازل 
المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. 

أما إذا انقضت مدة الإجارة» ولم يتجدد العقد» صراحة أو ضمناًء عن 
طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له» فلا يحل بدل الخلوء لأن 
المالك اخ لك هة اقضاء جن السا جر 

رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد» في 
أثناء مدة الإجارة» على التنازل عن بقية مدة العقدء لقاء مبلغ زائد عن الأجرة 
الدورية» فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاء مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة 
المبرم بين المالك والمستأجر الأول» ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة 
الموافقة للأحكام الشرعية. 


١1١ >15 


على أنه فى الإجارات الطويلة المدة» خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما 
تسوغه بعض القوانين: لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخرء ولا 
أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد 
انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلوء لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة 
العين . 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


111٥ 


aE 
کے ا ر م‎ 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


النبيين وعلى آله وصحبه . 
5 5 2000 
فرار رفم: < (6/6) 
بشأن 
الحقوق المعنوية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من 51-1١‏ جمادى الأولى ۹ه الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹۸۸م . 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 
الحقوق المعنوية» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يلي : 


أولاً: الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتأليف 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الخامس» .(YYIV/Y‏ 


١١15 


والاختراع أو الابتكار» هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العرف 
المعاضد ق مال معيرة لول الا لها .هده اللحقوق ينعو ها شا 
فلا يجوز الاعتداء عليها. 

انياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة 
التجارية ونقل أي منها بعوض مالي» إذا انتفى الغرر والتدليس والغش» باعتبار 
أن ذلك أصبح حقا ماليا. 

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاًء ولأصحابها 
حق التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها. 


والله أعلم 


O O Û 


111۷ 


ال 
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بدل الخلو 


-١‏ يحسن أن يحتفظ المالك بالمبلغ الذي أخذه من المستأجر مسبقاً 
كضمان» وإذا أنفقه المالك فيضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة 
الإجارة . 

۲ - إذا تم استيجار دكان أو دارء وأخذ مالكها من المستأجر مبلغاً مقطوعاً 
كبدل الخلو الرائج زائداً عن الأجرة الدورية» فهذا يعتبر أن المالك أخذ 
التعويض عن تنازل حقه في استرداد الدار» ويجوز للمالك الانتفاع بهذا 
المبلغ على أنه اعتياض عن حقه ذاك» ثم إن المالك إذا أراد أن يسترد 
الدار من المستأجر فيجوز للمستأجر أخذ مبلغ من المال من المالك 
حسب تراضى الطرفين مقابل إخلاء الدار» كما يجوز للمستأجر الأول 
السازل عو جت اللحاصل لشن الماك دن العوض باج انر 
مقابل أخذه العوض المحدد بالتراضي . 

۳ إذا أجر صاحب الدار داره بدون أخذ بدل الخلوء ولم يتم تحديد مدة 
الإجارة» فيجوز للمالك طلب إخلاء داره في أي وقت شاءء إلا أنه 
ينبغي له أن يمهل بين إعلامية الإخلاء وتاريخها المحدد بفترة تناسب 
الظروف المحلية» لكي لا يتضرر أحد من المالك والمستأجرء كما 
ينبغي للمستأجر أن يخليها خلال هذه الفترة المناسبة. 
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٤‏ - إذا أجر المالك داراً أو دكاناً بدون بدل الخلوء فلا يجوز للمستأجر 
أخذ بدل الخلو من المالك وقت إخلاء الدار. 

ه - توصي الندوة المسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتهم› 
والشريعة ترى أن يتم اتفاق الفريقين بكل صراحة وإيضاح في جميع 
ملابسات الالتزام العقدي» لكي لا ينجم نزاع فيما بعد ولا يصيب أحد 
الفريقين أي ضرر. 
وبهذا الخصوص توصي الندوة خاصة بأن يتم تحديد مدة الإجارة عند 
إنشاء العقد. وإذا أراد المالك التنازل عن حقه في استرداد الدار مقابل 
العوض» فيتم التصريح بذلك بين الفريقين عند العقد. 


O Û‏ لا 


۱۱٩ 


إن برامج الحاسب الآلي لها قيمة مالية يعتد بها شرعاً؛ فيجوز التصرف فيها 
لأصحابها بالبيع والشراء والإجارة ونحوها إذا انتفى الغرر والتدليس. 

ويجب على مشتري البرامج أن يلتزم الشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين 
المنظمة لتداولها؛ عملا بالنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود. 

ويجوق المشتتري البزامع أن يتح هذيا الاستتعمالة الي 


قرار رقم ۲۹ (۸/۱) 
الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) 
والتصرف فيها وحمايتها 
بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في 4 «الحقوق المعنوية 
(برامج e‏ والتصرف فيها وحمايتها»» ومناقشة الأبحاث المقدمة 
واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع› وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة 
الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع قرر ما يلي: 
«أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 
مؤتمره الخامس بالكويت من ١‏ إلى ٦‏ جمادى الأولى 9٠*5١هء‏ الموافق ٠١‏ 
إلى ١١‏ ديسمبر ۱۹۸۸م قرار رقم ٤۳‏ (0/ 0) ونصه: 
« أولاً: الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» 
والتأليف» والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في 
العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لهاء وهذه الحقوق يعتد بها شرعاًء 
فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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ه ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري» أو العنوان التجاري» أو 
العلامة التجارية» ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش 
باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً . 

ه ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاًء ولأصحابها 
حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها». انتهى قرار المجمع . 

ثانياً: إن برامج الحاسب الآلي (سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج 
تطبيقية» أم تخزينية» وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات 
التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب) لها 
قيمة مالية يعتد بها شرعاء فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو 
الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها إذا انتفى الغرر والتدليس. 

ثالثاً: بما أن هذه البرامج حق مالي لأصحابهاء فهي مصونة شرعاً فلا 
يجوز الاعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهوداً وأموالاً في 
إنتاجهاء ومنعاً لأكل أموال الناس بالباطل . 

رابعاً: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم الشروط التي لا تخالف 
الشرع والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود 
والالتزام بالشروط» فلا يجوز استنساخه للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك. 

خامساً: لا يجوز شراء البرامج التي علم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه 
غير مشروع» ولا المتاجرة بها. 

سادساً: يجوز لمشتري البرامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي. 

سابعاً: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج . 


Û‏ آلا آلا 
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الموضوع حماية الملكية الفكرية 

الخلاصة يجوز توظيف الأموال فى إنتاج المعلومات والبرامج بشرط ألا تتضمن هذه 
المعلومات أو الشرائط أو التسجيلات ما يخالف شرع الله. 

رتت مالا مما يتوت عله مكقؤى لاه وهي كدرعا حون العام غا 
محم التخوث الإسلامنة بالقاهرة 


القرار رقم [ه: :]١‏ 


ناقش المجلس - بجلسته السابقة ‏ مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: 
المتحدة ‏ إلى فضيلة المفتى بخصوص : الاستفسار عن حماية الملكية 


الفكرية. 
وقرر: الموافقة على ما جاء بالمذكرة بعد التصويبات التى أدخلت 
عليها.ء وهي : 


السؤال الأول: هل يجوز لأحد أن يوظف أمواله في إنتاج المعلومات 
والبرامج؟ وما حكم هذا النوع من الاستثمار؟ 

إلاجابة: يجوز توظيف الأموال في إنتاج المعلومات والبرامج بشرط ألا 
تتضمن هذه المعلومات أو الشرائط أو التسجيلات ما يخالف شرع الله؛ فإذا 
ثبت أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية في شيء؛ فإنها تكون من قبيل 
المباحات . ۰ 

أما إذا تضمنت هذه المعلومات ما يخالف شرع الله فيكون الاستثمار 
فيها حراما؛ باعتباره تشجيعا على فعل الحرام. 

السؤال الثاني: هل المعلومات والبرامج الناتجة عن هذا النوع من 
الاستثمار تعد مالا متقوما محترما تترتب لمنتجه عليه حقوق» وهي ما يسمى 
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«حقوق التأليف أو الابتكار أو الاختراع»؟ وما نوع هذه الحقائق؟ وما الفرق 
بينها وبين ملكية الأشياء؟ هل تختلف ملكية عصارة الأفكار عن ملكية عصارة 
الثمار؟ 

الإجابة: إن المعلومات والبرامج الناتجة عن هذا النوع من الاستثمار 
تعد الا قرفا as‏ زو فرغ ج 
الاعتداء عليها. 

السؤال الثالث: ما حكم من يتعدى على هذه الحقوق الفكرية؟ هل 
يكون له حكم السرقة؟ وتطبق عليه عقوبة السارق؟ 

الإجابة: إن حكم من يتعدى على هذه الحقوق الفكرية للاستيلاء عليها 
بدون إذن صاحبها يعد عمله من قبيل السرقة التي لا حد فيها شرعا؛ لحديث 
رسول الله ية : «ادرءوا الحدود بالشبهات» . 

السؤال الرابع: ما حكم الأموال التي اكتسبت من هذا الباب؟ والأرباح 
التي جنيت من جراء السطو على منتجات الآخرين؟ أيكون لها حكم المال 
الحرام السحت؟ وما الذي يجب على آكلها أن يفعله ليبرئ ذمته أمام الله 
والناس؟ 

الإجابة: إن حكم الأموال التي اكتسبت من هذا الباب» والأرباح التي 
جنيت من جراء السطو على منتجات الآخرين تعد من قبيل الأموال المحرمة؛ 
ويعد ذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل» وتبرأ ذمته أمام الله بالتوبة 
وإعادة ما سطا عليه عيناً أو قيمة ‏ لأصحابه. 

السؤال الخامس: ما حكم تداول هذا النوع من الأموال والتعامل به» 
وما حكم اقتنائه وبيعه وشرائه وحيازته واستخدامه؟ 

الإجابة: إنه ‏ بناءً على ما تقدم من أن الاستيلاء على هذا النوع من 
الاستثمار يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ‏ لا يجوز تداولهاء ولا 
التعامل بهاء ولا يجوز اقتناؤهاء ولا بيعها. ولا شراؤهاء ولا حيازتهاء ولا 
استخدامها . 


Û‏ لا لا 


1۱۳ 


وثيقة رقم (oo)‏ 


حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون» ثم ينقله لغيره بغير عوض» أو بعوض 
على سبيل البيع أو الإجارةء وهذا التعامل لا مانع منه شرعا إذا انتفى الغرر 
والتدليس ومخالفة ولي الأمر. 

الصورة الثانية (المشاركة في استخدام الترخيص) تتم من خلال مساهمة مالية 
من المواطن مع تقديم الرخصة: وتكون حصة الطرف الآخر (غير المواطن) 
مساهمة مالية ينضم إليها عملهء وهذا التعامل بالكفالة التجارية جائز بما يتم 
الاتفاق عليه. 


المصدر مجمع الفقه الإسلامى بجدة 
التاريخ ربيع الأول ١١٤٠١ه‏ 


قرار رقم 154 (17/7) 
بشأن 
الكفالة التجارية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته السادسة عشرة بدبى (دولة الإمارات العربية 
المتجذة) ٠١‏ قر 0 :رريخ الأول اه العوادق أي ا معاد اون 
م 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الكفالة 
التجارية» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله» قرر ما يأتي : 


أولاً: المقصود بالكفالة التحارية: 
الكفالة شرعاً: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو 
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عين أو نفس» وهى غير الكفالة التجارية التى يقصد بها الاتفاق الذي يمكن 
فيه المواطن و لا من استخدام الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة 
المشروعات . 

ثانياً: أهم صورة الكفالة التجارية: 

١‏ موافقة المواطن الحاصل على ترخيص بعمل تجاري على قيام غير 
المواطن باستخدام الترخيص لنشاط خاص به وبتمويل كامل منه» دون أي 
إسهام مالي للمواطن أو التزام منه بالعمل» باستثناء قيامه بالإجراءات التي 
تتطلبها مزاولة العمل بموجب الترخيص حيث يظهر بمظهر المالك للمشروع. 

؟ - مشاركة المواطن مع غير المواطن في الحالات التي تسمح فيها 
القوانين» ويتقاضى المواطن مبلغاً مقطوعاً أو دورياء يتفق عليه نظير استخدام 
الترخيص في النشاط أو المشروع المشترك. 
ثالثاً : حكم الكفالة التحارية : 

١‏ - الصورة الأولى (استخدام غير المواطن للترخيص) صورة مستحدثة 
ليست من باب الكفالة المعروفة فقها. ولا هي من باب شركة الوجوهء وإنما 
هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوض» أو 
بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعا إذا انتفى 
الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر. 

؟ - الصورة الثانية (المشاركة في استخدام الترخيص) تتم من خلال 
مساهمة مالية من المواطن مع تقديم الرخصة. أو من خلال تقديم الرخصة 
وحدها بعد تقويمها تقويما عادلا بما يمثل المصروفات والجهود المبذولة في 
الحصول عليها عرفاً لتحديد حصة مقدم الترخيص. وتكون حصة الطرف الآخر 
(غير المواطن) مساهمة مالية ينضم إليها عمله الذي يؤخذ بالاعتبار عند تحديد 
نسبة الربح. وهذا التعامل بالكفالة التجارية جائز بما يتم الاتفاق عليه في 
تحديد نسب الربح مع تحمل الخسارة بحسب الحصص . 
النوصات: 

يوصي مجلس المجمع بدعوة منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال 
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مؤسساتها الاقتصادية إلى إقامة السوق الإسلامية وحرية حركة الأموال وتنقل 
الأشخاص والتجارة بين الدول الإسلامية لما فى ذلك من تحقيق الوحدة 
الإسلامية المنشودة والنفع المتبادل بين المسلمين على غرار الأسواق 
العالمية. 

والله أعلم 


O Û‏ لا 


۱۱۲٦ 


الأعيان المحرمة بيعاً وشراءً» وبيوع الغررء وبيع التقسيطء وقبل القبضء والعينة, 
والوفاء. وما أعان على معصيةء والغائب» والبيع بشرط البراءة من العيب» وتبدل 
الظروف بأسباب طارئةء والإيجار المنتهي بالتمليك. 


| المصدر | نمم فقهاء الشريعة بامزيكا 


أسفرت هذه الدورة عن النتائج والتوصيات التالية : 


أولا: حول البيوع : 

العقد: هو ارتباط إرادة بأخرى على نحو يترتب عليه التزام مشروع» 
والأصل في العقود والشروط الحل» فلا يحرم منها إلا ما دل الشرع على 
الأعبان المحرمة بيعاً وشراء ثلاثة تجناس. 

١‏ - مشارب تفسد العقول صيانة للعقول عما يزيلها ويفسدها. 

١‏ - ومطاعم تفسد الطباع» وتغذي غذاء خبيثاً صيانة للقلوب عما 
يفسدهاً. 

- وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك صيانة للأديان عما 


وضع لإفسادهاء فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأبدان 
والأديان. 


أجزائهاء إلا ميتة السمك والجرادء وكالدم إلا الكبد والطحالء. لما ورد من 


النص على إباحة ذلك» وكالخنزير بجميع أجزائه» والمسكرات والمخدرات 
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إلا البنج ونحوه مما يستعمل في الطب للضرورة إليه وعدم قيام شيء آخر 
مقامه . 


بيوع الغرر من البيوع المحرمة في الشريعة'''» والغرر هو مجهول 
العاقبة الذي لا يوثق بحصوله»ء أو ما تردد بين السلامة والعطب» فيكون عقده 
دائراً بين الغنم والغرمء فإذا غنم أحد العاقدين غرم الآخر. والفرق بين الميسر 
والغرر أن الميسر يكون في اللعب والمغالبات» والغرر يكون في المبايعات» 
يقال: باع غرراًء ولعب قماراً. 


ويشترط لتحريم الغرر: 

١‏ أن يكون فاحشاً فإن اليسير معفو عنه؛ كبيع الدار مع الجهل 
بأساسها وبيع الجبة مع الجهل بحشوها ونحوه. 

۲ - وأن يكون في المعقود عليه أصالة» فإن الغرر التابع معفو عنه» 
كبيع الحمل في البطن تبعاً لأمه» وبيع اللبن في الضرع تبعاً لبيع الحيوان 
ونحوه. 

۳ وأن يكون فى عقود المعاوضات» فإنه يغتفر فى التبرعات ما لا 
خرن المعارضاك» كان ال الشارة أن اللقطة الات لن :وجلها 
ونحوه. 

٤‏ - وأن لا تدعو إليه حاجة»ء فإن حرمة الغرر دون حرمة الرباء ولذلك 
يترخص فيه عند الحاجة إليه» وتؤكد الدورة على ضرورة استكتاب السادة 


العلماء والخبراء لوضع ضابط دقيق لكل من الضرورة والحاجة وصورهما 
وتطبيقاتهما في واقعنا المعاصر. 


)١(‏ وقد ورد النهي عنه في حديث أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب بطلان 
بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (۲۷۸۳)ء وأبو داود في «سننه»ء كتاب البيوع› 
باب في بيع الغرر برقم (۲۹۳۲)» والترمذي في «سننه»» كتاب البيوع» باب ما جاء 
في كراهية بيع الغرر برقم »)١١90١(‏ والنسائي في «سننه»» كتاب البيوع» باب بيع 
الحصاة برقم (5557)» وابن ماجه في «سننه»» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع 
الحصاة وبيع الغرر برقم (۱۸0). 
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يجوز البيع بالتقسيط. ولو زاد فيه الثمن المؤجل عن الثمن الحال. 
شريطة أن لا يشترط البائع غرامة تأخيرية يلزم بها العميل إذا تأخر عن 
السداد. 

ويجوز لشركات البيع بالتقسيط ذكر ثمن المبيع نقداًء وثمنه بالأقساط 
لمدد معلومة» ولكن لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل» 
فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل فإنه لا يشرع . 

إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه 
بغرامات تأخيرية بشرط سابق أو بدون شرط» لدخول ذلك في الربا المحرم» 
وللبائع أن يشترط على المشتري حلول الأقساط قبل مواعيدهاء عند تأخر 
المدين عن أداء بعضهاء أو رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط 
المؤجلة» على أن تكون منافع المبيع المرتهن لصاحبه وهو المشتري حتى لا 
يتخذ من ذلك ذريعة إلى الربا . 

يحرم بيع الأشياء قبل قبضها لنهيه كَل عن ذلك» والقبض مطلق في 
الشرع» فيرجع في تقديره إلى العرف» وهو في كل شيء بحسبه” . 

يحرم بيع العينة الذي هو بيع السلعة أو الخدمة أو المنفعة بثمن مؤجل 
ثم شراؤها من البائع بأقل منه حالاً لأنه ذريعة إلى الرباء وحيلة لاستباحته" . 

يحرم بيع الوفاء» وهو البيع الذي يشترط فيه البائع أنه متى رد الثمن إلى 
المشتري رد له الشيء المبيع» لما يتضمنه من التحيل على الرباء فإن غايته 
تمكين المشتري - وهو مقرض في الحقيقة - من الحصول على منفعة وفائدة من 


)١(‏ لما ورد النهي عنه فيما أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب بيع الطعام 
قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك برقم ,)١14981١(‏ ومسلم في ااصحيحه)ء. كتاب 
البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم .(YA*A)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة برقم »)۳٠۳(‏ 
وأحمد فى «مسنده» من مسند المكثرين من الصحابة من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وا برقم (56/اغ). وفي أكثر من موضع› وصححه أحمد شاكر» وقال البنا 
في تخريجه : سنده جيدء وذكر ابن القيم سندين لهذا الحديث» وقال: وهذان إسنادان 
حسان يشد أحدهما الآخر» وصححه الألباني في أكثر من موضع منها الصحيحة برقم 
.)١1(‏ وااصحيح الجامع الصغير» برقم )٤۳(‏ وغيرهما. 


۱۲٩ 


البائع مقابل إقراضه لماله الذي جعل في هذا البيع بمثابة الثمن للمبيع› 
بالإضافة إلى ما يتضمنه من الشرط المخالف لمقتضى العقدء وإذا أريد 
الاستيثاق ففي الرهن مندوحة عنه. 

يحرم كل بيع تضمن إعانة على معصية"''' كبيع السلاح في فتنة أو لقاطع 
طريق» أو لمن يستعمله في محرم بصفة عامة لما يتضمنه ذلك من الإعانة على 
الإثم والعدوان. 

يجوز بيع الأعيان الغائبة إذا وصفت وصفاً يميزها ويقطع المنازعة 
حولهاء وإذا جاء المبيع موافقاً لما وصف به لزم البيع» وإن اختلف خير 
المشتري بين الإمضاء أو الفسخ . 

يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب لا يعلمه البائع لانتفاء الغررء 
بخلاف شرط البراءة من عيب يعلمه ويكتمه لما في ذلك من التغرير والخداع, 
ولمناقضته لواجب النصيحة» ويجوز البيع بشرط الصيانة وضمان العيوب. 

الربح هو الفرق الزائد بين ثمن البيع وثمن الشراء بعد خصم 
المصروفات التجارية» وليس في الشريعة تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها 
التجار في معاملاتهم» بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة» وظروف التاجر 
والسلع» وكذلك العرف وما بني عليه من الأنظمة» مع مراعاة ما تقتضيه الأدلة 
الشرعية من تحريم الاحتكار واستغلال حاجة الناس ونحوه» وما تقتضي به 
الآداب الشرعية من: الرفق» والقناعة» والسماحة» والتيسير. 

إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد بأسباب طارئة عامة لم تكن 
متوقعة عند التعاقد ‏ فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر 
جسيمة غير معتادة ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ 
التزاماته» فإنه يحق للقاضي عند التنازع ‏ وبناء على الطلب ‏ تعديل الحقوق 
والالتزامات على النحو الذي يوزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على 
الطرفين المتعاقدين» ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل 
الخبرة الثقات لتحقيق العدل ومنع الظلم والضرر. 


)١(‏ لقوله تعالى: «وتماوشا عل ار والقوى ولا كماو عل لر وَالْمُدُون» [المائدة: ؟]. 
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شراء السيارات بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك (ع5هطععنام 0 موه : 
إذا اتخذ هذا العقد صورة تأجير السيارة مدة معيّنة» ثم يخير العميل في نهاية 
المدة بين رد السيارة أو شرائها بثمن معين يتفقان عليه أثناء سريان العقد أو 
بعد نهايته فلا حرج في ذلك . 


١1١ 


حكم اشتراك الأبناء مع آبائهم ف التجارة 
يجب تحديد دور الأولاد في هذه التجارة ومكانتهم فيها (هل هو شريك أو أجير 
أو معين) من أول الأمرء وإذا تحدّد هذا الأمر فإنه سيساعد على فض كثير من 
النزاعات. 


تاریخ 


قرار رقم ۸٤‏ (19/0) 
بشأن 
حكم اشتراك الأبناء مع آبائهم في التجارة 

أولاً: إن الشريعة الإسلامية تولي اعتناء خاصاً بالوضوح في المعاملات» 
لذا يجب على المسلمين أن يراعوا هذا الجانب المهم عند تعاملهم مع 
الآخرين» ويركزوا بوجه خاص على هذه النقطة المهمة ولا سيما في مجال 
العمل والتجارة» فهناك شخص يقوم بالتجارة ويشارك فيها أولاده فلا بد من 
تحديد دور الأولاد في هذه التجارة ومكانتهم فيها (هل هو شريك أو أجير أو 
معين) من أول الأمرء وإذا تحدّد هذا الأمر فإنه سيساعد على فض كثير من 
النزاعات وحل معظم الخصومات التي تحدث غالباًء وبالتالي يجب من أول 
الأمر الاهتمام بتعيين المكانة في مثل هذه التعاملات. 

ثانياً: إذا كان الوالد هو الذي بدأ التجارة برأس ماله الخاص ثم شاركه 
بعض الأولاد في ممارسة التجارة دون أن يسمهوا برأس مالهم فيها ولم يحدد 
الوالد مكانتهم فيها بشيء» فإن كانوا في كفالة الوالد فإنهم يعتبرون معاونين 
ومساعدين للوالد» وإن لم يكونوا في كفالته فإنه تحدد أجرتهم حسب العرف 
والعادة . 


۱۲ 


الثاً: وإن أسهم الأولاد في تجارة الوالد بأموالهم» وتعين مقدار رأس 
مال كل واحد منهم ففي هذه الحالة سيكونون شركاء للوالد» وتعتبر مشاركتهم 
في هذه التجارة حسب نسبة مساهمتهم برأس المالء إلا إذا كان الولد 
المساهم برأس المال ينوي أنه لا يكون مشاركاً في التجارة بل مساعداً للوالد 
عاو له لحسب: 

رابعاً: إذا كان الولد هو الذي بدأ التجارة برأس ماله ثم قرر أن يجلس 
والده في المحل احتراماً له» أو سمى المحل باسم أبيه» فالتجارة للولد دون 
الوالد» ولا يعتبر الوالد شريكاً للولد أو مساهماً في مشروعه بمجرد تسمية 
المحل باسمه أو جلوسه في المحل. 

خامساً: إذا اختار الأولاد بأنفسهم عدداً من وسائل الكسب - والوالد 
موجود ‏ ثم سلموا جزءاً من أموالهم للوالدء فالوالد يكون مالكاً للمال 
السك إلية: 

سادسا + لو اهت التجارة الى بدأها الوالد يسبت من الأساب» لكك 
كان التجار قدت سيواء كات ملكا أو على الاستيجار ‏ ما زال باقياًء ثم بدأ أحد 
الأولاد بممارسة التجارة فى نفس المحل وبنفس المسمى السابق» فإن هذه 
التجارة تكون ملكا للرلد الى ا تمسرو هرا تكو مل لوال ا 
المحل والمكان فإنه سيبقى ملكا للوالد» وفى حالة وفاة الوالد يكون فيه 
تسيب كل الورثة ر كلك ن الوالك الك ت رة ار كما بكرن 
فيها نصيب كل الورثة بعد وفاته. 

سابعاً: هناك عدد من القضايا في المجتمع التي تتعلق بهذا الموضوع 
وتحتاج إلى توضيحها وإطلاع المسلمين عليهاء وهذه الندوة تناشد المجمع 
إعداد مقال مفصل حول هذه النقطة المهمة وبحث تفاصيلها فى الندوة القادمة 
عت نا ا ٠‏ 

ثامناً: تناشد هذه الندوة الأئمة والخطباء أن يتناولوا هذا الجانب في 
خطبهم ومحاضراتهم» ويفصلوا القول في موضوع الشراكة والوراثة وغيرها بين 
عامة الناس» ويطلعوهم عليها. ولا سيما ما يتعلق بالشراكة بين الأولاد 
والآباء والأشقاء والأزواج والزوجات. 


۱۲۳ 


_ وثيقة رقم )| 


الخلاصة | الإحياء المنح الحكومي (الإقطاع). تمليك الشقق والطوابقء التوثيق العقاري: 
المساهمات العقاريةء زكاة العقار» عقود المشاركة بالوقت. 


كتاب نوازل العقار د. أحمد العميرة 


من كتاب نوازل العقار 


د. أحمد العميرة 
الخاتمة 


أهم التوصيات : 

١‏ زيادة الاهتمام بفقه النوازل في الكليات الشرعية» تدريساً وبحثاء 
وأوصي بهذا الخصوص تبني مشروع موسوعة فقهية تعنى بالنوازل. 

١‏ - تنظيم وتوحيد تاريخ الإحياء لدى محاكم المملكةء لئلا يقع تفاوت 
يؤدي إلى الاضطراب والاختلاف بين المناطق . 

۳ - السعي إلى إصدار أنظمة تكفل توزيع الأراضي بين الناس توزيعاً 
عادلاً» يوفر لمواطنى هذه الدولة المباركة حق تملك أرض يبنى عليها مسكنا 
له ولأولاده. ۰ 

٤‏ - حماية الأراضي العامة» والمراعي» وغيرها مما يحتاجه الناس 
لإقامة المرافق والمشاريع الحيوية من جشع الطامعين» وإصدار تنظيمات تجرم 
هذه الأفعال. 

ه ‏ أرى أن ينص في أنظمة التملك على عدم جواز تملك الكافر لأرض 
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في المملكة العربية السعودية» لدخول مشمولها في مسمى جزيرة العرب» وألا 
يقتصر المنع على مكة والمدينة فحسب. 

5 أن ينص في لائحة الصناديق العقارية على عدم جواز مشاركة الكفار 
في تملك وحدات الصناديق؛ لأن هذا تملك لحصة في أرض من جزيرة 
ا ١‏ 

- أن ينص في نظام الشركات التي ستتملك أصولاً في المملكة على 
عدم جواز مشاركة الكفار فيها؛ لأنه بذلك سيمتلك حصة في أرض من جزيرة 
العرب» وهذا لا يجوز حسب ما ترجح للباحث . 

4 أن تسعى الجهات الشرعية والقضائية لاعتماد عقود متعددة لبيع 
الشقق والطبقات» متوافقة مع الشريعة الإسلامية» سواءً أكانت الشقق 
والطبقات قائمةء أو على جهة الاستصناع, منعاً لما يحصل في هذه العقود من 
مخالفات شرعية ونظامية . 

4 إنشاء جهة مختصة في وزارة البلديات بمتابعة مشاريع تملك الشقق 
والطبقات» تتولى متابعة تفعيل اتحاد الملاك؛ للمحافظة على حقوق الناس» 
ومنع التللاعب . 

٠‏ -الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة. 
وتفعيل قواعده» وعلى رأسها اعتبار التوثيق العقاري عن طريق التسجيل هو 
المستند في إثبات الملك» وعدم الاعتراف بأثر البيوع غير الموثقة في نقل 
الوللك» فا للتلاعب الحاصل» والذي اة في كثرة القضايا من هذا 
النوع في المحكمة. 

١‏ - الإسراع في اعتماد التوثيق الإلكتروني» الذي يتيح التأكد من حال 
الأرض من أي مكان في المملكة» ويسهل حركة النشاط العقاري . 

١‏ - وضع دليل لإجراءات الإفراغ في كتابات العدل» وتوحيد العمل 
بهاء منعا للاجتهادات الشخصيةء وقطعا للتلاعب. 

١‏ زيادة ثقافة الناس بأهمية عدم الانسياق وراء مشغلي الأموال. 
الذين ينهبون أموال الناس من خلال المساهمات العقارية الوهمية» أو حتى 
الفاشلة» وتأكيد أهمية تبلغ الجهات الرسمية عنهم. 
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4 - تشجيع إنشاء شركات عقارية استثمارية تستطيع استيعاب السيولة 
التي في أيدي الناس» ويرغبون في استثمارهاء وضبط هذه الشركات بشروط 
تحمي الحقوق وتحفظ الأموال. 

6 - تفعيل إقامة الدعاوى الجزائية ضد المتلاعبين فى المساهمات» 
وعدم الاكتفاء بتصفية المساهمة وإرجاع الأموال إلى ا وفي هذا 
التفعيل ردع وزجر لمثل هؤلاء» وتقليص لأعداد مثل هذه المساهمات. 

75 _ تثقيفف التجار بعقد دورات في أحكام المساهمات العقارية» 
والعقار عموماًء لمنع ما يحصل من تجاوزات بسبب الجهل في الأحكام 
الشرعية. 

۷ - إنشاء مراكز بحوث خاصة» تقدم الدراسات الفقهية الشرعية لتجار 
وشركات العقار. 

۸ - الدعوة إلى تأسيس هيئات شرعية مثل تلك التي في البنوك» تتولى 
الجوانب الشرعية في المتاجرات العقارية. 

4 إنشاء كرسي للبحوث الشرعية الخاصة بالعقار في إحدى 
الجامعات . ۰ ٠‏ 

٠‏ إجراء دراسة من مصلحة الزكاة والدخل عن مقدار الزكاة التي 
يمكن أن تتحصل من الأنشطة العقارية. 

-١‏ تبني مصلحة الزكاة لإنشاء إدارة شرعية تتولى سن الأنظمة التي 
تتعلق بالزكاة. 

7 أن تسعى الجهات الشرعية والقضائية لاعتماد عقود متعددة 
للمشاركة بالوقت» متوافقة مع الشريعة الإسلامية» منعاً لما يحصل في هذه 
العقود من مخالفات شرعية ونظامية. 

۳ _ تحذير الناس من الشركات الوهمية والتي تعلن عن عقود بنظام 
المشاركة بالوقت. 

٤‏ - إعطاء القضاة» والمفتين دورات في أحكام عقد المشاركة بالوقت 
(فقهاً ونظاماً)» ونشر أهم ملامحه الفقهية وبثها بين التجار والمشترين. 
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5 - يرى الباحث أن هناك موضوعات كثيرة تحتاج إلى بحث» مثل : 
التثمين والتمويل العقاري» واستثمار عقارات الأوقاف والقصّرء ودعاوى 
العقارء والقواعد الفقهية الخاصة بالعقار» وغيرهاء ويتمنى الباحث أن يتصدى 
لها طلاب الدراسات العليا فى الجامعات الشرعية. 

وبالله التوفيق 


Û Û‏ لا 


1۱۴% 


. وثيقة رقم (001) | 


الخلاصة حق الانتفاع EEG,‏ 0000 عام 
المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية 


القرار الثاني 
حق الانتفاع العقاري 


ء۶ 

أولا: 

إن لحق الانتفاع العقاري صوراً متعددة مما يصعب معه إصدار حكم 
شرعي عام يشمل جميع هذه الصور. وإن من صوره الجائزة التي لها اتصال 

قيام جهة ‏ كالحكومة ‏ تملك عقاراً بتمليك منفعته لطرف آخر ‏ سواء 
كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ‏ مدة طويلة قد تصل إلى 49 سنةء مع احتفاظها 
بملكية العين (الرقبة) وإبقائها مسجلة باسمهاء والتأشير فى السجل العقاري 
بأن عليها حق انتقاع لمدة معينة. هذه الصورة فيها شبه بالبيع وبالإجارة ولا 
تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية» ومن أحكامها: 

١‏ يجوز لمالك هذا الحق الانتفاع به بنفسه أو بغيره» كما يجوز له 
استغلاله واستحقاق مکاسبه وغنمه. 

؟ ‏ يتحمل مالك حق الانتفاع العقاري التبعات المتعلقة به كالصيانة 
بأنواعها والضرائب والتأمين إن وجد. 
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 "'‏ يجوز لمالك حق الانتفاع العقاري التصرف فيه بالبيع والهبة والرهن 
ونحوه» وليس له حق التصرف بالعين. 

٤‏ - ينتهي هذا الحق بانتهاء مدته أو بهلاك العين أو بالإقالة أو بالفسخ 
عند مخالفة شروط العقدء ولا ينتهي بموت مالك الحق» بل يورث عنه. 

ه ‏ إذا كان حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع ‏ كما في بعض القوانين - 
فإنه لا يجوز للغرر الفاحش الذي يكتنفه في هذه الحالة. 

5 يجوز أن يكون حق الانتفاع العقاري هذا محلاً لصكوك قابلة 
للتداول مع مراعاة التأشير في السجل العقاري بذلك؛ لأنه من قبيل بيع 
المنفعة» ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجراً لأطراف أخرى»ء لما فيه من 
شبه بالبيع . 

۷ - في حالة البناء على الأرض التي فيها حق انتفاع وانتهاء المدة يطبق 
على المباني حكم البناء على العين المؤجرة بإذن مالكها . 

8 إن حق الانتفاع العقاري هذا يختلف عن حق الانتفاع الذي يثبت 
بالإباحة الأصلية أو بالإذن بغير عوض ويقتصر على المنتفع» كما يختلف أيضا 
عن تملك المنفعة الذي يثبت بعوض بعقد إجارة» أو بغير عوض بعقد إعارة. 
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يوصي المؤتمر بدراسة بقية صور حق الانتفاع العقاري في المؤتمرات 
القادمة. 
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SEC 
حق الانتفاع العقاري (استڪمال)‎ 


محلا لصكوك قابلة للتداول لمدد أقل من مدة حق الانتفاع. 


المؤتمر الفقهى الخامس للمؤسسات المالية الإسلامية 


القرار الثاني 
حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه 
(استكمال فرار المؤتمر الرابع) 


أولا : 

حق الانتفاع في القانون هو حق عيني للمنتفع باستعمال عين مملوكة 
ثانيا : 

يشير المؤتمر إلى ما ورد في قراره في المؤتمر الرابع بشأن حق الانتفاع 
العقاري من أن «حق الانتفاع العقاري يختلف عن كل من (الانتفاع) الذي 
يثبت بالإباحة الأصلية أو بالإذن المقتصر على المأذون له» وعن تملك المنفعة 
الذي يثبت بعوض بعقد الإجارة» أو بغير عوض بعقد الإعارة». 

وحق الانتفاع بعوض» فيه شبه بعقد البيع من وجه وبعقد الإجارة من 
وجه آخرء غير أنه لا يمكن إلحاقه بأحدهما لوجود فروق له عن كل منهماء 
وغل ذلك ونه بعر عفدا مدا تطق عله تواعك الشريعة العافة فى 
العقود. 
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إن من الصور الجائزة شرعاً التى لها اتصال بعمل المؤسسات المالية 
الإسلامية قيام الحكومة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية سواها 
بتمليك حق الانتفاع بعين مملوكة لها إلى شخص اعتباري أو طبيعي لمدة 
طويلة» مع احتفاظ مالك العين بملكية رقبتها . 

ومن أحكام حق الانتفاع العقاري ما يلي : 

أ وجوب تحديد مدة لحق الانتفاع» وأن يكون العوض عنه معلوماً عند 
العقد. 

ب - استحقاق المنتفع استعمال هذا الحق بنفسه أو بغيره أو هبته»ء أو 
رهنهء أو استغلالهء أو التصرف بهء دون التصرف بالعين التى يتعلق بها 
الحق. ۰ 

ج - يتحمل مالك العين التكاليف غير المعتادة للانتفاع بالعين مثل 
مصروفات الصيانة الأساسية وكذا الإصلاحات الجسيمة المتعلقة بهاء ما لم 
يشترط على المنتفع تحملهاء ولا يتعارض ذلك مع منع تحميل المستأجر 
في عقد الإجارة الصيانة الأساسية لأن حق الانتفاع ليس إجارة من كل 
وجه . 

د - ينتهي حق الانتفاع بهلاك العين ولا يُلزم مالك العين بإعادتها كما 
كانت حتى لو وقع الهلاك بغير خطأ المنتفع ويسقط من عوض حق الانتفاع ما 
يقابل باقي المدة. 

ه ‏ ينتهي حق الانتفاع العقاري بانتهاء مدته» أو بالتنازل عنه. أو 
بالإقالة» أو بالفسخ عند مخالفة شروط العقد. 

و - الأصل شرعاً عدم انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع» وفي حال نص 
القانون على انتهاء حق الانتفاع بالموت فيسقط من العوض ما يقابل المدة 
الباقية بعد الموت تجنبا للغرر المبطل للعقد. 
رابعاً : 

يجوز أن يكون حق الانتفاع العقاري محلاً لصكوك قابلة للتداول لمدد 
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مجموعها أقل من مدة حق الانتفاع؛ لأنه من قبيل بيع المنفعة» ولا يمنع من 
ذلك كون العقار مؤجراً لأطراف أخرى» لما فيه من شبه بالبيع. 
خامساً : 

من التطبيقات الجائزة عند التعامل بحق الانتفاع ما يلي : 

أ التنازل عن حق الانتفاع - بما له من حقوق وما عليه من التزامات - 
لطرف ثالث» ويحل المنتفع الجديد محل المنتفع السابق في علاقته مع مالك 
العين . 

ب - قيام مالك العين ببيع حق الانتفاع بعقار لمطور ليقوم بالبناء عليه 
وتأجير تلك المباني» سواء كانت إجارة عين بعد البناء» أو إجارة موصوفة 
بالذمة قبل البناء . 

ج - بيع حق الانتفاع لعين مؤجرةء مع نفاذ عقد الإيجار في حق المنتفع 
الجديد» فيحل محل من باعه في حقوق عقد الإجارة والتزاماته. 
سادساً : 

لا يجوز لمالك العين أن يبيع حق الانتفاع ثم يشتريه إلا مع انتفاء 
شروط تحقق العينة. 
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التطبيقات المعاصرة لقاعدة التبعحية 
من التطبيقات المعاصرة لقاعدة التبعية: أنه يُغتفر في شراء تذاكر السفر اشتمال 
المعقود عليه على التأمين التجاري. 

المؤتمر الفقهي الأول للمؤسسات المالية الإسلامية 


قرار المحور الأول 
قاعدة التبعية في العقود وأثرها على الترخصات الشرعية 


أولا : مفهوم التبعية وضابطها : 

١‏ التبعية في الاصطلاح الفقهي تعني اللحاق والتلوء والمراد بالتابع 
وبالمقصود تبعاً في العقود والمعاوضات والصفقات ما كان القصد إليه لاحقا 
أو تاليا للمقصود أصالة وهو المتبوع . 

۲ - المقصود أصالة هو الغرض الأساس الذي يهدف إليه جملة 
المتعاقدين أو أغلبهم من المعاملة» وهو ما عبر عنه الفقهاء «ما توجه إليه 
القصد الأول» أو «المقصود الأكبر» أو «المقصود الأعظم». والمراد بالتابع أو 
المقصود تبعاً ما كان تالياً للمقصود أصالةء أو لاحقاً به في الاستهداف وتوجه 
الإرادة في المعاملة. ويعرف ذلك ويحدد ويميز بدلالة العرف التجاري وخبرة 
أهل الشأن والاختصاص . 


ثانياً: ما يغتفر بموجب التبعية في العقود والصفقات والتجارية: 


يستخلص من كلام الفقهاء أنه يغتفر بموجب التبعية في العقود ‏ ما كان 
وجوده فى العقد تابعاً - ويشمل الأمور الخمسة التالية : 
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١-الغرر‏ المؤثر في البيع ونحوه من عقود المعاوضات المالية. 

؟ - الجهالة المؤثرة في عقود المعاوضات المالية. 

۳ - ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف في بيع النقود ببعضها . 

5 - بيع الكالئ بالكالئ (أي المبيع المؤخر بالثمن المؤجل). 

5ه فوات بعض الأركان أو شروط الصحة في العقود التابعة أو 
الضمنية» مما تدعو إليه الحاجة أو المصلحة الراجحة لاغتفار فواته. 


الثاً: مبنى الرخص والتخفيفات الشرعية في التوابع على ما يلي : 

١‏ ترجع جميع الرخص والتخفيفات الشرعية في التوابع إلى : رفع 

؟ ‏ أما التخريج الفقهي لاغتفارها فهو مؤسس على حكم خطاب الوضع 
في التقديرات الشرعية بإعطاء الموجود حكم المعدوم ‏ وهي قاعدة أجمع 
رابعاً: ضابط تطبيق قاعدة التبعية : 

العرف هو المرجع في معرفة وتحديد المقصود المتبوع› وفي هذه الحالة 
لا تتعين التبعية بقدر معين» فيحتمل كون التابع أكثر من النصف أو أقل. أما 
إذا أشكل تحديد المقصود المتبوع في العرف أو التبس أمره» فيجب - لإعمال 
قاعدة التبعية في هذه الحالة ‏ أن يكون التابع دون النصف (أقل من )/6٠‏ 
والمتبوع أكثر من النصف (أكثر من )/6٠‏ مراعاة لضابط القلة والكثرة. 
خامساً : من أهم التطبيقات المعاصرة لقاعدة التبعية : 

١‏ - يغتفر في تداول أسهم الشركات والصناديق الاستثمارية بعد 
ممارستها لنشاطها اشتمال موجوداتها أو محافظها على نقود وديون تزيد على 
الأعيان والمنافع والحقوق المالية إذا ظهر بدلالة العرف السائد أن المقصود 
أصالة ‏ الذي يهدف إليه المتعاقدون أو أغلبيتهم من الشراء ‏ هو نشاطها 
التجاري بالشراء والبيع والإجارة والاستصناع والسلم وغير ذلك من العقود 
الواردة على السلع والمنافع . 
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أما إذا كان ما هو مقصود أصالة وما هو مقصود تبعاً لدى المتعاقدين 
خفيا بدلالة العرف». فإنه يرجع في تحديد ذلك إلى ضابط القلة والكثرة» وهو 
أن الأقل تبع للأكثر في الأحكام» وفي هذه الحالة إذا كانت الديون والنقود 
أقل من الأعيان والمنافع والحقوق» فإن تداولها مغتفر بموجب التبعية» وإن 
كانت أكثر منها بحيث تزيد على /5٠‏ من مجموع الموجودات فإنها تكون 
محظورة التداول. 

وإلى هذا الرأي اتجه أكثر المشاركين في المؤتمرء بينما رجح بعضهم 
وجوب الالتزام بضابط القلة والكثرة في جميع الأحوال. 

۲ - يغتفر فى شراء تذاكر السفر للنقل بالطائرات وغيرها اشتمال المعقود 
عليه على التأمين التجاري الذي تجريه الشركات الناقلة على حياة الركاب 
وأمتعتهم لدى شركات التأمين التقليدية لكون ذلك تبعاً في عقد النقل . 
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الخلاصة | التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية أمر مشروع وهو من التعاون على البرء 


ونظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من الأعمال الجائزة 
مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


من قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية 

١‏ - التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية» يشترك فيها جميع المستأمنين 

۲ - نظام المعاشات الحكومي» وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي 
المتبع في بعض الدولء ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول 
أخرى. كل هذا من الأعمال الجائزة. 

۴ أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أيّاً كان وضعها: مثل التأمين 
الخاص بمسؤولية المستأمن» والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن 
من غيره والتأمين الخاص بالحوادث التي لا مسؤول فيهاء والتأمين على 
الحياة وما فى حکمه» فقد فرر المؤتمر الاستمرار فى دراستها بواسطة 
لجنة جامعة لعلماء الشريعة» وخبراء اقتصاديين وقانونيين واجتماعيين» 
الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاع . 
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الخلاصة | التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجارية فى هذا العصر لا يحقق 
الضبيفة الشرعية للتعاوت والتضامق»' لأنه لم 'تتؤافن فية: القتروط الشرهية الى 
en‏ ص ۵ حله 
المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى بمكة المكرمة 


توصية المؤتمر العالمي الأول 
للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة 


يرى المؤتمر أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التحارية 
في هذا العصر لا ي حر IN SR‏ تتوافر فيه 
الشروط الشرعية التي تقتضي حله» ويقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي 
ا E‏ الاقتصاد المسلمين› ES‏ 
لأسن غالة من الا والفرن تحقق التعاون الحشوة بالط ةة الشرعية بد 
من التأمين التجاري . 
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التأمين التجاري محرم لاشتماله على الغرر الفاحش ولأنه من ضروب المقامرة 
لما فيه من المخاطرة ولاشتماله على ربا الفضل والنسأ وهو من الرهان المحرم 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


ربيع الآخر /91١١اه‏ 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم )٠١/0(‏ وتاريخ 1917/54/4اه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فبناء على ما ورد من جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ياش 
بخطابه رقم (۲۲۳۱۰) وتاريخ 1ه الموجه إلى سماحة رئيس إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بأن ينظر مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع 
التأمين» وبناءً على ذلك تقرر إدراجه في جدول أعمال الدورة الرابعة. 

وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في ذلك يتضمن 
أمرين : 

الأول: تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده وأنواع 
وثائقه وما إلى ذلك مما يتوقف على معرفته الحكم عليه بالإباحة أو المنع. 

الثاني: ذكر خلاف الباحثين في حكمه وأدلة كل فريق منهم مع 
المناقشة» وفي الدورة السادسة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض 
ابتداء من /٤‏ ۲/ ١۹ھ‏ استمع المجلس إلى ما يأتي : 
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صورة قرار حي المج بن ماقي ليت نر 
e‏ اا Ms‏ 


أمريكان لايف وبين بدوي حسين سالم ومذكرة اعتراضية للشيخ علي 


الخفيف عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر على الحكم المشار إليه. 
البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

قرار صادر من المستشارين بمجلس الوزراء هما: الدكتور ظافر 
الرفاعي› وإبراهيم السعيد برقم (66) وتاريخ 4/1/5 ه. 
البحث المختصر الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 
5ه من إعداد فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري عضو 
مجمع البحوث الإسلامية بمصرء يشتمل هذا البحث على بيان مراحل 
بحث التأمين بجميع أنواعه» وبيان آراء جماعة كثيرة من فقهاء العالم 
الإسلامي والخبراء والاقتصاديين والاجتماعيين. 

ما لدى كل من الدكتورين: مصطفى كيل الزرقاء وعيسى عبده عن هذا 
الموضوع» وقد استدعاهما المجلس بناءً على المادة العاشرة من لائحة 
سير العمل فى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة المتفرعة عنها الصادرة 
بالمرسوم الملكي رقم (۱۳۷/۱) وتاريخ ۷/۸/ 141ه (وبعد استماع 
المجلس إلى ما سبق استمرت المناقشة لأدلة القائلين بالجواز مطلقا 
وأدلة القائلين بالمنع مطلقأء ومستند المفصلين الذين يرون جواز بعض 
أنواع التأمين التجاري ومنع أنواع أخرى» وبعد المناقشة وتبادل الرأي 
قرر المجلس بالأكثرية: أن التأمين التجاري محرم؛ للأدلة الآتية : 

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية 


المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد 
مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطأ أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما 
التزم به المؤمن» وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ 
شيئاً» وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد 
بمفرده» وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي َة النهي عن بيع الغرر. 
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الثانى: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من 
المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم 
بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطأ من التأمين ثم 
يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك 

ا أقساط التأمين بلا 0 وإذا / استحكمت فيه ا كان 
إا لق اينيد لااب وال رجش ين عمل الجن كاج 2 حون 9 
[المائدة: »]4٠‏ والآية بعدها. 


الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساًء فإن 
الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها 
فهو ربا فضل» والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد فيكون ربا 
نسأء وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقطء 
وكلاهما محرم بالنص والإجماع. 


الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه 
جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام 
وظهور لأعلامه بالحجة والسنان» وقد حصر النبي يكل رخصة الرهان بعوض 
في ثلاثة بقوله كل : الا سبق إلا في : خف أو حافر أو نصل»» وليس التأمين 
من ذلك ولا شبيهاً به فكان ا 

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل» وأخذ بلا 
مغابل فى عفر المناوضات الفخاريه 0 لدخوله يمرم النمى في لوه 
الي ويا لذت ءَامَنَأْ لا تأكُلوًا أمؤلكم, بتڪم بالطل ل أن 
تكرت رة عن اض منک [النساء: ۲۹]. 

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاًء فإن 
المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد 
التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه 
المستأمن له» والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً. 
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وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً أو في بعض أنواعه. 

فالجواب عنه ما يلي : 
الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة» وقسم 
وهذا محل اجتهاد المجتهدين › والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه. 
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت 
الشريعة بإلغائه؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. 

ب - الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت 
الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنةء والعمل بالإباحة الأصلية 
مشروط بعدم الناقل عنها» وقد وجد فبطل الاستدلال بها. 
أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم 
فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجى إلى ما حرمته الشريعة من 
التأمين . 

ورت لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام 
وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن 
عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى 
تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره 
وتعين المقصود منه» وقد دلت دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار 
به معها . 

ه ‏ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو فى معناها - 
غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه» 
وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة 
حسبما يقضي به نظام التأمين» وأن زاش مال المضاربة يستحقه ورثة 
لم يدفع مورثهمء إلا قسطأ واحداًء وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل 
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المستفيد سوى المستأمن وورثتهء وأن الربح في المضاربة يكون بين 
الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة» 
وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدود. 

قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به - غير صحيح» 
فإنه قياس مع الفارق» ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها 
الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء 
الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في 
الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه 
بالتبع . 

قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا 
يصح - لأنه قياس مع الفارق» ومن الفروق: أن الوعد بقرض أو إعارة 
أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجبا 
أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها 
الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر. 
قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب 
- قياس غير صحيح - لأنه قياس مع الفارق أيضاًء ومن الفروق: أن 
الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه 
عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولا الكسب المادي فإن ترتب عليه 
معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع 
ما دام تابعا غير مقصود إليه . 

قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق ‏ لا يصح.ء فإنه 
قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله. 

قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد ‏ غير صحيح فإنه قياس 
مع الفارق أيضاً ‏ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر 
باعتباره مسؤولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة 
الأمة» ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف». 
ونظراً إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات 
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المالية بين الدولة وموظفيهاء وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي 
هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال 
الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما 
يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسؤولة عن 
رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة؛ كفاءً لمعروفه وتعاوناً معه جزاء 
تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها 
بالأمة. 

قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة ‏ لا يصح - فإنه 
قياس مع الفارق» ومن الفروق: أن الأصل في تحمل العاقلة لدية 
الخطأ وشبه العمد ما بينهما وبين القاتل ‏ خطأ أو شبه العمد ‏ من 
الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء 
المعروف ولو دون مقابل» وعقود التأمين تجارية استغلالية تقوم على 
معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف 
قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة ‏ غير صحيح - لأنه 
قياس مع الفارق أيضاًء ومن الفروق: أن الأمان ليس محلاً للعقد في 
المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين» وفي الحراسة 
الأجرة وعمل الحارسء أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق 
الحارس الأجرة عند ضياع المحروس . 

قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً فإن 
الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه 
بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن يعود 
إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط العوض عن 
الضمان لا يصحء بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة 
الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف 
عن عقد الإيداع بأجر. 

قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة ‏ لا يصح ‏ 
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والفرق بينهما: أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض› 

والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية» فلا ج القياس . 

لكن أجل إصدار القرار ‏ بأكثرية الأصوات ‏ حتى يبحث البديل عن 

التأمين التجاري . 

وفي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء اطلع المجلس على ما 
أعدّه بعض الخبراء في البديل عن التأمين التجاري» وقرر المتفقون على تحريم 
التأمين التجاري إصدار القرار. 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على س محمد » وآله وصحبه . 


هينه كبار العلماء 


۱۱٥٩ 


١‏ تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع 
التجارية أى غير ذلك 

۲ - جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم لأن التأمين التعاوني 
من عقود التبرع ولخلوه من الربا بنوعيه ومن المخاطرة والغرر والمقامرة 

۳ - أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة مختلطةء لها أسس تراعى في 
العمل بها 
- 


القرار الخامس 
التأمين بشتى صوره وأشكاله 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اة وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. 

أما بعد: 

فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة 
بعدما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعدما اطلع أيضا على ما قرره 
مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة 
المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 5/ 11917/5١ه.‏ من التحريم للتأمين بأنواعه . 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية 
تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير 
ذلك من الأموال. 

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار 

O: 


العلماء في جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه 
آنفا وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة. 


تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين : 

اة على وار مجلس مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء ٠١‏ شعبان 
1ه المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 
EG‏ 0 لم لكام السبيل بصياغة قرار 

مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله. 

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهدأه. 

أما بعد: 

فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته المنعقدة في ٠١‏ شعبان /9١١ه‏ 
بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع التأمين بأنواعه بعد 
ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعدما اطلع أيضا على ما قرره 
مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة 
الرياض بتاريخ 91//5/5ه. بقراره رقم )٥١(‏ من التحريم للتأمين التجاري 
بأنواعه . 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس مجلس المجمع الفقهي 
بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع 
أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية 1 غير ذلك للأدلة الآتية : 

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية 
المشتملة على الغرر الفاحش» لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد 
مقدار ما يعطى أو يأخذ فقد يدفع قسطأ أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما 
التزم به المؤمن» وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ 
شيئاً وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطى ويأخذ بالنسبة لكل عقد 
بمفرده» وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ييه النهي عن بيع الغرر. 

۱10۸ 


الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من 
المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم 
بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع 
الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم 
المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل 
في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: يابا لذن منوا اتا اال والمبير 
والأصاب ادزم رجش من عَمَلٍ ألشَيطَن فأجيَبوه لمكم تفْلِحُونَ 3© [المائدة: ]4١‏ 
والآية بعدها . 


الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأء فإن 
الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها 
فهو ربا فضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت 
الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص 
والإجماع . 


الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه 
جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للوسلام 
وظهور لأعلامه بالحجة والسنان» وقد حصر النبي و رخصة الرهان بعوض 
في ثلاثة بقوله يَكْهِ: (لا سبق إلا في خف أم حافر أو نصل)» وليس التأمين 

الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل» وأخذ بلا 
مقابل في عقود المعاوضات التجارية محر لدخوله في عموم النهي في قوله 
يتاي درت ا تأخلدا آمو کک يڪم بالطل إل أن 
تون ره عن راض ک4 [النساء: ۲۹]. 

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاًء فإن 
المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد 
التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه 
المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان ج 
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وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً أو فى بعض أنواعه 

فالجواب عنه ما يلي : ١‏ 

أ- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح» فإن المصالح في الشريعة 
الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة» وقسم 
سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة»ء 
وهذا محل اجتهاد المجتهدين» والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه 
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار ورباء فكانت مما 
شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. 

ب - الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت 
الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية 
مشروط بعدم الناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها . 

ج ‏ الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هناء فإن ما 
أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه 
عليهم» فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من 
التأمين . 

د لا يصح الاستدلال بالعرف» فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام 
وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن 
عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وإخبارهم وسائر ما يحتاج إلى 
تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال» فلا تأثير له فيما تبين أمره 
وتعين المقصود منه» وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا 
اعتبار به معها. 

ه - الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه 
غير صحيح؛ فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه 
وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة 
حسبما يقضي به نظام التأمين» وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة 
مالكه عند موته» وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ولو 
لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحداء وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل 
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الشريكين نسباً مئوية مثلاً بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته 
قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح› 
قياس مع الفارق ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح 
المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء 
الموالاة. فالقصد الأول فيه التاخى فى الإسلام والتناصر والتعاون فى 
الشدة والرخاء وسائر الأحوال» وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه 
بالتبع . 

قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح 
لآنه قياس مع الفارق» ومن الفروق أو الوعد بترض أو إعارة أو تحمل 
خسارة مثلاً من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجباً أو من 
ا ا بخلاف قود يه 0 معارضة تجارية؛ امه 
قياس غير صحيح لآنه قياس مع المارق 00 ومن الفروق أن الضمان 
نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين» فإنه عقد 
معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي» فإن ترتب عليه معروف 
فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام 


تابعاً غير مقصود إليه. 


قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس 
مع الفارق كما سبق في الدليل قبله. 

قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع 
الفارق أيضاً لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره 
مسؤولاً عن رعيته؛ وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة 
ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف» ونظر إلى 
مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين 
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الدولة وموظفيهاء وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود 
المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات 
للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في 
حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسؤولة عن رعيتها 
وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه» وتعاونا معه جزاء تعاونه 
معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة. 
قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصحء فإنه 
قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ 
وشبه العمد ما بينهما وبين المقاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم 
والقرابة التى تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو 
دون ل سيره التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية 
محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة. 

قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح» لأنه قياس 
مع الفارق أيضاً ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين 
وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين» وفي الحراسة الأجرة 
وعمل الحارس» أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس 
الأجرة عند ضياع المحروس . 

قياس التأمين على الإيداع لا يصح» لأنه قياس مع الفارق أيضاً فإن 
الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته» 
يحوطه بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن 
ويعود إلى المستأمن بمنفعة» إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط 
العوض عن الضمان لا يصحء بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ 
التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين 
أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر. 

قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. 
والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض 
والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس . 
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كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية رقم )5١(‏ وتاريخ 1947/54/54١ه.‏ من 
جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة 
الآنية : 

الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون 
على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث» 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه 
الضررء فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال 
غيرهم» وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. 

الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأء 
فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات 
ربوية . 

الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما 
يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون» فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة» 
بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية. 

الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من 
الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون» سواء كان القيام 
بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين. 

ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية 
مختلطة للأمور الآتية : 

أولاً: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية 
القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية» ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل 
لما عجز الأفراد جن القيام به» وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه 
المشروعات وسلامة عملياتها. 

ثانياً: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون 
بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة 
المشروع. 
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الا ارت الأهالن على فباشرة اكان القعاوق رجاو المبادرات 
الفردية والاستفادة من لواف الشخصيةء فلا شك أن ا الأهالي في 
الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون 
مجتمعين تكلفة تعويضهاء مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين 
التعاوني» إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل» كما 
أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل . 

رابعاً: إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو 
منحة من الدولة للمستفيدين منه» بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم 
ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية» وهذا موقف أكثر إيجابية 
ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية. 

ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين 
التعاوني على الأسس الآتية : 

الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن. 
وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتهاء وبحسب 
مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان 
للتأمين ضد العجز والشيخوخة. . إلخ. 

أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين» وآخر للتجارء وثالث 
للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين. . . 
إلخ . 

الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة 
والبعد عن الأساليب المعقدة. 

الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما 
يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة. 

الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاءء ويمثل 
المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس» ليساعد ذلك على 
إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب 
والفشل . 
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الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة 
الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة. 

ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في 
إقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة 
من الخبراء المختصين في هذا الشأن. 

والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

مخالفة الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء 

إخواني الأساتذة الفضلاء أعضاء المجمع الفقهي. 

إني أخالف ما ذهبتم إليه من اعتبار التأمين الذي أسميتموه تجارياً 
بمختلف أنواعه وصوره حراماًء وميزتم بينه وبين ما أسميتموه تعاونياً» وأرى 
أن التأمين من حيث إنه طريق تعاوني منظم لترميم الأضرار التي تقع على 
رؤوس أصحابها من المخاطر التي يتعرضون لهاء هو في ذاته جائز شرعا 
بجميع صوره الثلاث وهي: التأمين على الأشياء» والتأمين من المسؤولية 
المسمى (تأمين ضد الغير)» والتأمين المسمى خطأ بالتأمين على الحياة جائز 
شرا 

وإن أدلتي الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية وقواعد الشريعة 
وتقاضيدها العامة والشراغد الفقهية بالياس: اللي عليها»: ودف كرس إن 
يدخل في نطاق القمار أو الرهان المحرمين» ودفع شبهه آنه رباء كل ذلك 
موضح تمام الإيضاح في كتابي المنشور بعنوان (عقد التأمين» وموقف الشريعة 
الإسلامية منه) وأنتم مطلعون عليه مع بيان حاجة الناس في العالم كله إليه. 

وقد بينت لكم في هذه الجلسة أيضاً أن التمييز بين تأمين تعاوني 
وتجاري لا سند له» فكل التأمين قائم على فكرة التعاون على تفتيت الأضرار 
وترميمهاء ونقلها عن رأس المصاب وتوزيعها على أكبر عدد ممكن بين عدد 
قليل من الأشخاص الذين تجمعهم ‏ حرفة صغيرة ‏ أو سوق» ويتعرضون لنوع 
من الأخطار فيساهمون في تكوين صندوق مشترك» حتى إذا أصاب أحدهم 
الخطر والضرر عرّضوه عنه من الصندوق الذي هو أيضا مساهم فيه. هذا 
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النوع الذي يسمى في الاصطلاح تبادلياً وسمّيتموه (تعاونياً) لا تحتاج إدارته 
ال كد ا و نفقات 6 3 وحساب 0 
مئاتها أو آلافها e‏ افيه 0 عدداً كبيرا e‏ الأخطار 
المختلفة. > فإنه عندئلٍ يحتاج إلى إدارة متفرغة وتنظيم ونفقات كبيرة من أجور 
محلات وموظفين ووسائل آلية وغير آلية إلخ... وعندئذٍ لا بد لمن يتفرغون 
لإدارته وتنظيمه من أن يعيشوا على حساب هذه الإدارة الواسعة كما يعيش أي 

وعندئذ لا بد من أن يوجد فرق بين الأقساط التى تجبى من المستأمنين» 
وبين ما يؤدى من نفقات وتعويضات للمصابين عن أضرارهم لتربح الإدارة 
المتفرغة هذا الفرق» وتعيش منه كما يعيش التاجر من فرق السعر بين ما 
يشتري ويبيع . 

ولتحقيق هذا الربح يبنى التأمين الذي أسميتموه تجارياً على حساب 
إحصاء دقيق لتحديد القسط الذي يجب أن يدفعه المستأمن من أنواع من 
الأخطار. هذا هو الفرق الحقيقي بين النوعين. أما المعنى التعاوني فلا فرق 
فيه بينهما أصلاً من حيث الموضوع . 

كما إني أحب أن أضيف إلى ذلك أن هذه الدورة الأولى لهذا المجمع 
الفقهي الميمون الذي لم يجتمع فيها إلا نصف أعضائه فقطء. والباقون تخلفوا 
أو اعتذروا عن العضوية لظروفهم الخاصة. لا ينبغي أن يتخذ فيها قرار بهذه 
السرعة بتحريم موضوع كالتأمين من أكبر الموضوعات المهمة اليوم خطورة 
وا لارتباط مصالح جميع الناس به فى جميع أنحاء المعمورة. والدول كلها 
تفرضه إلزامياً فى حالات كالتأمين على السيارات ضد الغير ضيانة لدماء 
المصابين في حوادث السيارات من أفئدة تذهب هدراً إذا كان قائد السيارة أو 
الها مفلسا: 

فإذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذاء وفي موضوع اختلفت فيه آراء علماء 
العصر اختلافاً كبيراً في حله أو حرمته» يجب في نظري أن يكون في دورة 
يجتمع فيها أعضاء المجمع كلهم أو إلا قليلاً منهم وعلى أن يكتب لغير 
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أعضاء المجمع من علماء العالم الإسلامي الذين لهم وزنهم العلمى. ثم يبت 
في مثل هذا الموضوع الخطير في ضوء أجوبتهم على أساس الميل إلى التيسير 
على الناس عند اختلاف آراء العلماء لا إلى التعسير عليهم. 
ولا بد لى ختاماً من القول بأنه إذا كانت شركات التأمين تفرض فى 
عقودها مع المستأمنين شروطأ لا يقرها الشرعء أو تفرض أسعاراً للأقساط في 
أنواع الأخطار غالية بغية الربح الفاحش» فهذا يجب أن تتدخل فيه السلطات 
المسؤولة لفرض رقابة وتسعير لمنع الاستغلال» كما توجب المذاهب الفقهية› 
وجوب التسغيو والضرب على أيدي المحتكرين لحاجات الناس الضرورية› 
ولیس علا جه تحريم التأمين. لذلك أرجو تسجيل مخالفتي هذه مع مزيد 
الاحترام لآرائكم. 
دكتور مصطفى الررقاء 
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الخلاصة | ١‏ أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين 
التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا 

5 أن العقد ليل الذي يحكزم اول التعامل الإسلامى فو عقن الاين 
التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون 
- 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبة . 


قرار رقم: “)۳/۹/۹٩‏ 


بشأن 
التأمين وإعادة التأمين 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١١- ٠١‏ ربيع الآخر 5٠5١هء.‏ ۲۲ - 
۸ کانون الأول (ديسمبر) ٩۱۹۸م‏ . 
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول 
موضوع التأمين وإعادة التأمين. 
)32( مجلة المجمع (العدد الثاني» ۲/ 056). 
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وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة. 

وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه» والمبادئ التي يقوم عليها 
والغايات التي يهدف إليها . 

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن. 

قرر ما يلي : 

أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به 
شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام 
شرعا . 

ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد 
التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون» وكذلك الحال بالنسبة 
لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني . 

ثالنا: ادغو الذول الاسلامية للعمل على إقامة موسسات: التامين التماوتى 
كلك مؤسسات رة لأغادة الان عض عور الاقتضناة الا سای يفن 
الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة. ١‏ 


والله أعلم 


Û‏ لا للا 
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ة |تظهر حقيقة شركات التأمين فيما تحتويه من تعقيدات واهتمام بالغ بالربح 


وتعسف في الشروطء وبعد الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات يتبين أن التأمين 
e‏ مساوئه على حسناته 


مقتطفات من بحث (حقيقة شركات التأمين) 
للدكتور سليمان بن إبراهيم بن ثنيان 

قلة من الناس هم أولئك الذين يعرفون شركات التأمين على حقيقتهاء 
ويظلعون على خباياها وأسرارها. 

ويُرجع الباحثون ذلك إلى أمور عدةء أهمها: الدعاية التي تُظهر شركات 
التأمين على غير حقيقتها ؛ حيث تظهرها للناس حسب ما يحبون ويرغبون 
الناس لربما نفروا منهاء ولما استجابوا لهاء كما يقول باحث التأمين الألماني 
ديترميز. هذا أمر. 

وهناك أمر آخر أعجب مله وأغرب» أمر أدهش كبار الباحثين وحيّرهم. 
الشركات القائمة عليه رغم ارتباط الناس به وبشرکاته» ورغم ما يدفعون من 
أموال طائلة إلى صناديق هذه ال هذه الظاهرة العجيبة لم يجد لها كثير 
من الباحثين حلاً أو تفسيراً معقولاً. ولكن المتمعنين في حقيقة التأمين يرون 
ذلك إلى ما يحتويه التأمين من تعقيدات ‏ مقصودة فى الغالب ‏ وإلى ما يكتنف 
شركاته من عدم الوضوح في المنهج والسلوك في أعمالها وتعاملها. كما 
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يردُون ذلك أيضاً إلى عدم اقتناع الناس بالتأمين أصلاً أو بوجود حاجة إليه؛ 
حيث ثبت بالاستطلاع الإحصائي الدقيق أنه لا يُقْدِمِ كثير من الناس على 
التأمين بدافع الحاجة والاقتناع» وإنما يقمون عليه بدافع الدعاية الواسعة إليه 
وبدافع التقليدء» كما يقول هنز ديترميز. 

وقد أجريتٌ استطلاعاً عاماً فى مدن ألمانية مثل: فرانكفورت» وكلونياء 
وميونيخ» وشتوت قارت حول ما يدفع الناس إلى التأمين فوجدت أن ما يقرب 
من 58/ ممن وجه إليهم السؤال لا جواب لديهم سوى قولهم: كذا أو مثل 
الناس» أو نحو ذلك. 

وتتضح لنا حقيقة شركات التأمين» وطبيعة تفكيرهاء وتعاملها من خلال 
الأمور الهامة الآنية: 


أولا : شروط شركات التأمين : 

ليس لشركة في العالم ماضيه وحاضره ما لشركات التأمين من شروط 
عامة وخاصةء ظاهرة وخفيةء وإن أخص ما تختص به هذه الشروط الصفة 
التعسفية» مما اضطر كل دولة في العالم أن تفرض رقابة خاصة على شركات 
التأمين لديها لتخفف شروطها على المواطنين. 

وشروط شركات التأمين متنوعة: فمنها ما يخص القسط› ومنها ما 
يخص مبلغ التأمين» ومنها ما يخص الخطر المؤمّن ضده» ومنها ما يخص 
التعريض عن الحادثء» ومنها العام الذي تشترك فيه جميع شركات التأمين» 
ومنها الخاص بشركة معينة» ومنها الظاهر الذي يعلمه أكثر الناس» ومنها 
الخفى الذي لا تعلمه إلا الخاصة من أصحاب الخبرة والممارسة ‏ كما يقول 

وإن من أبرز الشروط الخاصة بالتأمين ما يسمى بشرط الحلول. 
ومقتضاه: أن تحل شركة التأمين محل المؤمن له في مطالبة الغير بما تسبب 
من أضرار بممتلكات المؤمّن له لحسابها الخاص» وأن يسقط حق المؤمن له 
فى مطالبة المتسبب» وبهذا قد تأخذ شركة التأمين من المتسبب أكثر مما تدفعه 
توا للمؤمُن له» وذلك حينما يكون التلف أكبر من مبلغ التأمين» بل إنها 
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قد تأخذ العوض كاملا من المتسبب وتحرم المؤمن له من أي تعويض. كما 
أنه ليس للمؤمّن له حق في أخذ ما يزيد على مقدار تعويض الضرر الذي 
لحق به. 

ومنها سقوط حق المطالبة بمبلغ التأمين في الظروف غير العادية 
قبولها دون مناقشة» كما أن هذه الشروط تحمي شركات التأمين؛ حيث تحكم 
القبضة على المؤمّن لهم في الانتظام في دفع القسطء في الوقت الذي تضع 
فيه العراقيل دون حصولهم على مبلغ التأمين» كما يقول خبير التأمين هنز 


و 


ديترميز . 
ثانياً: أهداف شركات التأمين : 

لا تهتم شركات التأمين بشيء يضاهي اهتمامها بالربح؛ لذا نجد تركيزها 
الشديد عند التخطيط ووضع نظامها الأساس ينصبٌ على الأخذ بكل وسيلة 
تجلب الربح وتجئب الخسارة؛ بغضٌ النظر عما قد تسبَبّة هذه الوسائل من 
إحراجات» أو معارضة للدين أو الخلق أو السلوك الحسن. 

ويشاهد ذلك جلياً فيما تنطوي عليه شروطها من تعسف واستغلال» 
وخاصة فى التأمينات التى تفرضها بعض الدول على مواطنيهاء كما يشاهد 
ذلك جلياً أيضاً في استثماراتها الربوية لما تجمعه من أقساط دون المساهمة 
في أي مشروع خيري. كل هذه مؤشرات إلى أنه ليس لها هدف في التعاون 
وخدمة الناس» وإن ألح بعض دعاتها في إقناع الناس بذلك» وإنما هدفها 
المحقق المعلوم هو الربح والثراء السريع على حساب المؤمّن لهم. كما يقول 
أنتون أندرياس في كتابه (فخ التأمين). 


ثالثاً: عقود التأمين بين الظن والحقيقة: 


حادث معين فقد أُمِنَ شر هذا الحادث» ونسى همه إلى الأبد. 
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وهذا خطأ فاحش وفهم قاصر لحقيقة عقود التأمين؛ فعقود التأمين ليست 
إلا أوراقا عارية تهددها سهام موجهة يندر أن لا تصاب بأحدها . هذه السهام 
المعروفة بنظام شركات التأمين» بشروطها ورجالها المأمورين المدافعين عنها 
من التابعين. والموالين. والمقررين» والمستشارين › والمحامين › والأطباءء 
والخبراء» وغيرهم من المختصين في حماية شركات التأمين» وإبطال أي 
دعوى تقام ضدها. نعم! تلك الشركات استمالت واشترت بالمادة ذمم كثير 
من أولئك الناس الذين يتولون التحقيق في الحوادث» وتقويمهاء وبيان وجهة 
القانون فيهاء وما يترتب عليها من مسؤوليات وتعويضات . 

إنه ليس شيء أيسر على شركات التأمين من إيجاد السبب لإبطال عقد 
من العقود. والتحلل من التزاماته؛ فالظروف غير العادية ‏ حسب نظامها - 
تجعلها في حل من جميع التزاماتهاء وزيادة الخطر من مبطلاات الالتزام ما لم 
یزد المؤمن له في قيمة القسط. والإخلال بشرط من شروطها مهما خمي أمره 
بها كاملة إلا قلة من الناس» فيندر أن يسلم أحد من المؤمّن لهم من شر هذه 
الشروط التي تجد شركات التأمين فيها أعظم مجال لتصيد الثغرات» والتحلل 
من الالتزامات . 

والحاصل أن شركات التأمين تعقد الكثيرء ولا تفي إلا بالقليل. كما 
يقول صاحب كتاب (الأمن الخادع). وكما يقول خبير التأمين الألماني أنتون 
جوها: إنه طبقا لإحصائيات المكتب الفيدرالي الألماني فقد وقع في عام 
14م مليونا حادث عمل كلها مؤمّن ضدهاء ولم تعوض شركات التأمين 
منها إلا ۲,۹/ فقط. 

بهذا نرى أن شركات التأمين لها عقود وشروط لا تلتزم بشيءٍ منها إلا 
وهي راغعمة. ومن يستطيع أن يرغم جيوشها الجرارة من المحامين والعملاء 
والقضاة وسائر المنتفعين؟ ! 


آثار التأمين في حياة الناس : 
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يصغون أسماعهم لما تروجه شركات التأمين من دعاية جذابة» ويقرؤون ما 
تنشره أقلام أتباعها من مؤلفين وصحميين وغيرهم قد يعتقد أولئك أن التأمين 
خير لا شر فيه. ولكن الأمر عند من يعرف حقيقة التأمين يختلف؛ فإن كانت 
للتأمين بعض المحاسن» فمساوئه تطغى على كل أثر حسن» وسأبيّن ذلك من 
خلال بيان إيجابيات التأمين» وسلبياته » والموازنة بين الإيجابيات والسلبيات 
من واقع الحياة. 


موازنة بين الإيجابيات والسلبيات من واقع الحياة: 


بالموازنة بين السلبيات والإيجابيات في جوانب ثلاثة هامة» وهي : 
التأمين وشره: 
أ الجانب الديني : 


لم أرَ مِنْ أهل العلم من قال: إن للتأمين إيجابيات في الدين. وأما 
سلبياته في هذا الجانب فقد قال أهل العلم المعتدٌ بقولهم في بلاد المسلمين: 
إن التأمين محرم بجميع أنواعه؛ وذلك لأنه لا يقوم إلا على الرباء والقمارء 
والغرر وغير ذلك» كما هو موضح في موضعه. 

وإذا لم تكن للتأمين إيجابيات في الدين» وقد قال أهل العلم بتحريمه» 
فلا مجال للموازنة بين الإيجابيات والسلبيات في هذا الجانب. 


ب - الجانب الاجتماعي : 


إن كان بعض أصحاب التأمين يعدون من إيجابياته تحقيق الأمن 
والاطمئنان في المجتمع» كما سبق ذكره؛ فلو سلمنا لهم بذلك فرضاء فإن 
تسلّط فئة قليلة من أثرياء التأمين في المجتمع وتحكمهمء وانتشار الجرائم 
بالتأمين» وإفساد ذمم الناس» وأكل أموال الناس بالباطل» وإشاعة الخوف من 
المستقبل» وسلب الناس القدرة على مواجهة الحياة بأنفسهم» وقتل الروابط 
الأسريةء وتفككك المجتمع بالتعاملات التأمينية تقضي على هذه الدعوى غير 
المحققة. 


11۷4 


ج - الجانب الاقتصادي : 

يقولون: إن من إيجابيات التأمين أنه يساعد على تكوين رؤوس 
الأموال» والمحافظة على عناصر الإنتاج» والتحكم في التوازن الاقتصادي› 
ويعدون من سلبياته أنه خسارة اقتصادية وقعت فى شعوب العصور المتأخرةء 
وإنهاك للاقتصاد الوطني بنزيف ثروات البلاد إلى الخارج» ويحول دون قيام 
الصناعات الخاصة والمشاريع» وهو مغر بإتلاف الأموال عدواناً» وتكديس 
لأموال الفقراء بأيدي قلة من الأغنياء» وضياع للمحافظة الفردية على 
الممتلكات . 

وبهذا يتبين طغيان السلبيات على الإيجابيات» وتهافت دعوى المحافظة 
على عناصر الإنتاج وهي جوانب اسمها وسمعتها أكبر من حقيقتهاء ويمكن أن 
يستعاض عنها بالتأمين الذاتي» وهو أن يخصص صاحب المشروع أو نحوه 
ملعا من المال» وهو ما يسمى احتياطي الحوادث» ويستثمر هذا اللاي 
وقد عْمِلَ بهذا في بعض المصانع الأمفريكية والأوووسة قرا اعا كيرا 
ووفروا أموالاً طائلة كانت تذهب عليهم هباء في صناديق التأمين . 

وفي ختام هذا المقال أسجل هذا الاستطلاع في الرأي العام الذي قمت 
به في مصرء وألمانياء وأوروباء وأمريكاء وكانت نتيجته ما يلي : 

06 تقريباً - بعد التوعية والتثقيف لبعض الفئات منهم ‏ يقولون: إن شر 
التأمين يغلب خيره. 

و7”5/ يقولون: إنه شر لا خير فيه . 

و0١/‏ يقولون: إن خيره يساوي شره. 

و0/ فقط هم الذي لون خيره على شره. 


O لأا‎ Û 
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يجوز التأمين التجاري في حالات الإلزام القانوني؛ مثل التأمين ضد الغير على 


السيارات والعمال والموظفين. 
ويجوز فى حالات الحاجة لدفع المشقة الشديدة؛ مثل التأمين الصحيى؛ تفادياً 
للتكاليف الباهظة للعلاج. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
جمادی الآخرة AA‏ 


قرار رقم ۵ )1/۷( 
التأمين وإعادة التأمين 


ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما 
يجري عليه العمل في أوروباء واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية 
والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن» وانتهى إلى ما يلي : 

أولاً: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة 
التأمين التجاري (الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون 
للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها) ومشروعية التأمين 
التعاوني (الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين» 
واختصاصهم بالفائض - إن وجد - مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة 
التأمين واستثمار موجوداتها) فإن هناك حالات وبيئات تقتضى إيجاد حلول 
لمعالجة الأوضاع الخاصة.» وتلبية متطلباتهاء ولا سيما حال الل في 
أوروبا حيث يسود التأمين التجاري» وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء 
الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورهاء وعدم 
توافر البديل الإسلامي (التأمين التكافلي) وتعسر إيجاده في الوقت الحاضرء 
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فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها : 

١‏ حالات الإلزام القانوني مثل التأمين ضد الغير على السيارات 
والآليات والمعدات» والعمال والموظفين (الضمان الاجتماعي» أو التقاعد) 
وبعض حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها. 

؟ ‏ حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة» حيث 
يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري . 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجدء والمراكزء 
والمدارس» ونحوها. 

؟ ‏ التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات 
المهنية والتجارية» درءاً للمخاطر غير المقدور على تغطيتهاء كالحريق والسرقة 
وتعطل المرافق المختلفة. 

۳ - التأمين الصحى تفادياً للتكاليف الباهظة التى قد يتعرض لها 
المستأمن وأفراد عائلته» وذلك إما في غياب التغطية ا المجانية» أو 
بطئهاء أو تدني مستواها الفني. 

ثانياً: إرجاء موضوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة 
لاستكمال دراسته . 

ثالنا: يرهن المجلين اضحات: الال و كر بالسعى اکت لقت 
المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية» وشركات التأمين التكافلى 
الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ١‏ 


O لأا‎ Û 
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التأمين على الحياة 
التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة هو من المعاملات الممنوعة شرعاً؛ 


لاشتماله على الغرر الكثير والريا والجهالة. 
ولا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني 
(التكافلي). 

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ٠١‏ (۸/۲) 
التأمين على الحياة 
ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة» واطلع 
على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن. 
وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال 
المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية» ومع مراعاة ما يجري عليه 
العمل فى شركات التأمين التجاري والتأمين التعاونى فى أوروبا انتهى إلى ما 
ا : يڀ لي 
أولاً: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع 
التأمين وإعادة التأمين. 
ثانياً: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين 
التجاري على الحياة» وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات 
الشرعية» وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتى التى 
حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 41١ه‏ 1967م 
وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية : 
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١‏ التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين 
الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند 
عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعا لاشتماله على الغرر الكثيرء 
والربا والجهالة. 

١‏ - لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين 
التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة» 
وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا 
الغرض» وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى 
البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا 
يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة. 

العا : ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونياً» أو وظيفياًء مسموح بها 
شرعاء إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة. 


O‏ لا لا 
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الخلاصة | الترخص في تأمين المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام لدى شركات التأمين 
التجاريةء وذلك في الأحوال التالية: 
- التأمين الإجباري الذي تلزم به النظم والقوانين. 
- ما تشتد إليه الحاجة من أنواع التأمين الأخرى؛ نظراً لضخامة المسؤولية؛ 
عفود التأمين خارج ديار الإسلام : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وبعدل: 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد فى دورة مؤتمره الثانى بمدينة 
كوبنهاجن بدولة الدانمارك من 5 لا من شهر جمادى الأولى عام 570١ه‏ 
الموافق ۲ _ Yo‏ من شهر يوئيو عام م 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه 
بخصوص موضوع «عقود التامين خارج ديار الإسلام»» والمناقشات المستفيضة 
التي دارت حوله . 

قرر المجمع ما يلي : 
أولا: من حيث فكرة التأمين : 

أ الأمن نعمة إلهية» وحاجة إنسانية ملحة»ء وبالتالى فإن السعى 

ب - فكرة التأمين: تقوم فكرة التأمين على توجيه جزء من الدخل أو 
الثروة لمواجهة حالات العسر والحاجات المستقبلية يوم أن ينقطع الدخل أو 
ينقص ولمواجهة المخاطر التي يمكن أن تقع على الممتلكات» وهو بهذا 
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المعنى أمر مقبول شرعاً إذا جرى تطبيقه على وفاق الشريعة. 

ج التأمين الاجتماعي: يستند إلى التعاون وهو بذلك قيمة إسلامية لأنه 
من باب البر والتقوى خاصة وأنه قد تحدّث للإنسان حاجات أو تقع مخاطر 
على ممتلكات لا تكفي مدخراته الشخصية لمواجهتها . 
ثانياً: من حيث الممارسات التأمينية : 

أ إن التأمين التجاري الذي يقوم على وجود شركة تأمين تقوم بتحصيل 
الأقساط ودفع التعويضات وأيلولة الفائض التأميني (الأقساط المحصلة ‏ 
التعريضات) وعائد استثماره لملاك الشركة ينطوي على شبهات شرعية عديدة؛ 
منها: الغرر» وأكل أموال الناس بالباطل» والرباء فضلاً عن أن هذه الشركات 
تستثمر أموالها بطرق محرمة شرعاً كالإيداع في البنوك بفوائد والإقراض للغير 
بفوائد» وهذا ما دعا جمهور الفقهاء المعاصرين إلى القول بعدم جواز التأمين 
التجاري شرعا. 

ب - إن التأمين التكافلي الذي تتولاه شركات التأمين الإسلامية القائمة 
والتي تتزايد وتنتشر من الأمور المتفق على إباحتها شرعاً لقيامه على التكافل 
والتبرع» ويوصي المجمع بتشجيع هذه الشركات والتعامل معها والعمل بكل 
السبل على شيوع انتشارها. 
ثالثاً : من حيث عقود التأمين خارج ديار الإسلام : 

أ - تجري ممارسة التأمين خارج ديار الإسلام بأسلوب التأمين التجاري 
الذي يرى جمهور الفقهاء المعاصرين عدم جوازه شرعاً. 

ب - وقد بدأت بعض شركات التأمين التجاري تأخذ ببعض أساليب 
الممارسات التأمينية التي تتبعها شركات التأمين الإسلامية» وخاصة في إصدار 
وثائق تأمين مع الاشتراك في الأرباح» وإصدار وثائق تأمين ضع سردا 
المستأمن لما دفعه من أقساط طالما لم يحصل على تعويضات . 

ج ‏ مراعاة لخصوصية حال المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام في 
ضرورة التزامهم بقوانين الدولة التي يقيمون فيها وما تقضي به من التأمين 
الإجباري خاصة في تأمينات المسؤولية» وللحاجة الماسة إلى التأمين على 
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الممتلكات خاصة في حالة التجارة الدولية؛ يرى المجمع الترخص في تأمين 
المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام لدى شركات التأمين التجارية في هذه 
البلاد تيسيراً على المقيمين بها ورفعاً للحرج عنهم» وذلك في الأحوال التالية 
- التأمين الإجباري الذي تلزم به النظم والقوانين. 

- ما تشتد إليه الحاجة من أنواع التأمين الأخرى نظراً لضخامة المسؤولية 
أو التبعات التي تترتب عند وقوع المخاطر وعجز إمكانات الأفراد عن 
مواجهتها كالتأمين الصحي ونحوه. على أن يتجه المترخصون قدر الإمكان إلى 
الشركات التي تطبق بعض أساليب التأمين التي تقترب من التأمين التكافلي 
الذي تباشره شركات التأمين الإسلامية. 

د يوصي المجلس للخروج من دائرة التعامل مع شركات التأمين 
التجارية وتلبية لحاجات المسلمين ومطالبهم» وسعياً نحو الالتزام الكامل 
بالأحكام الشرعية والإسهام في نشر أحكام وقيم الإسلام أن توجه الجهود إلى 
ما يلى: 

١‏ العمل على إنشاء شركات تأمين إسلامية في البلاد التي يقيم بها 
عدد كبير من المسلمين . 

۲ - إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الإسلامية القائمة فى بعض 
البلاد الإسلامية في مراكز تجمعات المسلمين في الدول غير الإسلامية» وهذا 


والله تعالى أعلى وأعلم 


O‏ لا لا 
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الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وصيغة مقترحة لشركة تأمين تعاوني 
الخلاصة | ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين 
التعاوني» وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وآكل المال 
بالباطل» بخلاف التأمين التعاوني؛ فإن مبناه على التكافل والتضامن. 

ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل 
تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرياحء مما نتج عنه استئثار الأقلية 
الثرية بمزايا التأمين وخدماتهء بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها؛ لكونها غير 
قادرة على تحمل أقساط التأمين. 

وقد أوهمت تلك الشركات الناس ألا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب» وهو 
أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني» فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من 
شركات التأمين التجاري. 00 
بحث (التأمين في أمريكا) د. يوسف الشبيلي مقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 


التاريخ جمادی الآخرة 251 اه 


من بحث التأمين في أمريكا 
د. يوسف الشبيلي 
الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني 
وصيغة مقترحة لشركة تأمين تعاوني 
المطلب الأول 
الفروق بين التأمين التجاري 
والتأمين التعاوني 
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين 
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التعاوني» وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية» كهيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة» 
ومجمع الفقه التابع للمنظمة» وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري 
من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل» بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه 
على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين 
اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال» ومدى موافقته لمقاصد 
الشريعة الإسلامية» بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. 
وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك» ففي نظام التأمين التجاري 
تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة 
مقارنة بما تحققه من أرباح» مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين 
وخدماته» بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل 
أقساط التأمين» وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت 
المخاطر إلا بهذا الأسلوب» وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي 
طبقت في عدد من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين 
من شركات التأمين التجاري . 


ويتضح الفرق بين هذين النوعين في كون نظام التأمين التجاري قائما 
على أساس أن تتولى إدارة التأمين شركة مستقلة عن المؤمن عليهم» وتستحق 
هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند 
استحقاقهاء وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن 
لهم؛ لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليهاء وإذا لم 
تف الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب 
زيادة أقساط التأمين. 

بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار 
متشابهة» ويدفع كل منهم اشتراكاً معينأء وتخصص هذه الاشتراكات لأداء 
التعويض المستحق لمن يصيبه الضررء وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف 
من تعويض كان للأعضاء حق استردادهاء وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك 
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إضافي لتغطية العجزء أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز. ولا مانع 
من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن 
تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين» ولا يمنع كذلك من أن 
تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في 
الاستثمار. 

وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون شركة منفصلة عن 
المؤمن عليهم» كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية - أي أنها تهدف إلى 
الربح -» ويظهر الفرق بين النوعين في ثلاثة أمور رئيسة : 

الفارق الأول (في قصد المؤمن عليهم): فالأقساط المقدمة من حملة 
الوثائق فى التأمين التعاونى يقصد منها التعاون على تفتيت الأخطارء تأخذ 
هذه الأقساط صفة الهبة (التبرع). 

أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية. 

الفارق الثاني (في الالتزام): في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين 
شركة التأمين والمؤمن لهم» إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن عليهم بدفع 
التعويضات» وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة» بينما في 
التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام» إذ إن التعويض يصرف من مجموع 
الأقساط المتاحةء فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من 
الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق» وإلا كان التعويض جزئيا بحسب 
الأرصدة المتاحة. 

الفارق الثالث (في محل الاسترباح): فلا تهدف شركة التأمين التعاوني 
إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم 
وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم»ء بل إذا حصلت زيادة في 
الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن 
عليهم» أو تبقى هذه الزيادة لدى الشركة كاحتياطي لعمليات التأمين اللاحقة 
ولا تدخل في المركز المالي للشركة. 

بينما الفائض في التأمين التجاري يكون من استحقاق شركة التأمين في 
مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم. 
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الفارق الرابع (في كيفية إدارة التأمين): ففي شركة التأمين التعاوني 
تكون العلاقة بين حملة الوثائق (المؤمن عليهم) وشركة التأمين (المؤمن) على 
الاس العالية : 

أ يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين» من إعداد 
الوثائق وجمع الأقساطء ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية» فى 
مقابل أجرة معلومة وذلك بصفتهم القائمين بإدارة التأمين وينص على هذه 
الأجرة بحيث يعتبر المشترك قابلاً لها. 

ب - يقوم المساهمون باستثمار (رأس المال) المقدم منهم للحصول على 
الترخيص بإنشاء الشركة» وكذلك لها أن تستثمر أموال التأمين المقدمة من 
حملة الوثائق» على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال التأمين 
بصفتهم المضارب . 
والآخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشتركين 
(حملة الوثائق). 

ه ‏ يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة 
باستثمار الأموال نظير حصته من ريع المضاربة» كما يتحملون جميع مصاريف 
إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم. 

و - يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين 

(۱) 

المال . 

ز - بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين» فى التأمين 
التجاري» أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكا للشركة ويخلط 
مع رأس مالها مقابل التأمين. فليس هناك حسابان منفصلان كما فى التأمين 
التعاونى . 


)١(‏ ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي» قرارات وتوصيات ندوات البركة 
للاقتصاد الإسلامي ص7١7.‏ 
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المطلب الثانى 
مقترحات لصيغة شركة تأمين تعاونى 
لعل من أبرز ملامح هذه الصيغة ما يأتي : 
- أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة» يكون للمساهمين 
فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين. 

ب _ للشركة المساهمة لاومو دين PE‏ الإدارية والتشغيلية 
بصفتها وكيلاً بأجرء ولها كذلك أن تست 010 المؤمنة لهم في ارات 
مباحة» وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً 
شنا ونا : 

ج ‏ على الشركة أن ت تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات 
وغيرهاء. سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم 
بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين. 

د التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز 
وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف» 
ومتى قصرت فى ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما 
الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم 
من غيرهاء فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني» وبدلا عن ذلك فللشركة 
أن تكون احتياطيات من فائض أقساط التأمين» ولا تدخل هذه الاحتياطيات 
ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين. 

ه ‏ للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطرء بشرط أن 
تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني . 


هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


د. يوسف بن عبد الله الشبيلي 
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التأمين الإسلامى من حيث تعریفهء وتکییفهء وخصائصه»ء وميادئه, وأركانه, وأنواعه 
وتمييزه عن التأمين التقليدي» ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها في المؤسسات 
المالية الإسلامية. 


المتعائين الشوعدة 
جمادی الأولى A۷‏ 


نص المعيار 


١‏ - نطاق المعيار: 

يتناول هذا المعيار التأمين الإسلامي» من حيث تعريفه» وتكييفه. 
وخصائصه. ومبادئه» وأرکانه» وأنواعه وتمییزه عن التأمين التقليدي› ووضع 
الضوابط التى يجب مراعاتها فى المؤسسات المالية الإسلامية. ولا يتناول 
الضمان الاجتماعي المنظم من الدولة . 


۲ - تعريف التأمين الاسلامي وتميبزه عن التأمين التقليدي : 

التأمين ا هو اتفاق أشخاص ا لأخطار معينة على تلافى 
الأضرار الناشئة عن هذه الأخطارء وذلك بدفع اشتركات على أساس الالتزام 
بالتبرع» ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية» وله ذمة 
مالية مستقلة» (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد 
المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منهاء وذلك طبقاً للوائح والوثائق 
ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره شركة 
مساهمة بأجرء تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق 
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وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين 
نفسه» وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» وحكم 
التأمين التقليدي أنه محرم شرعا . 

۳ - التكييف الفقهي للتأمين اللإسلامي : 

التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين 
لمصلحتهم» وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين 
الذي تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره الشركة المساهمة 
المرخص لها بممارسة خدمات التأمين» على أساس الوكالة بأجرء وتقوم 
الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على 
أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار. 

۳ تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده. 
والأجر الذي تأخذه عن الوكالة» ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن 
استثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة» أو الأجر المحدد على 
أساس الوكالة بالاستثمار» وتتحمل الشركة جميع مصروفاتها الخاصة 
بأعمالهاء ومن تلك المصروفات مصروفات استثمار موجودات التأمين. 

۳ يختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها وما يتم 
تكوينه من مخصصات واحتياطيات متعلقة بالتأمين وبالفائض التأمينى» 
وة ميم المصروفات 7 الما الك ران عات الاين 2" 
> - العلاقات التعاقدية في التأمين الاسلام : 

في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية : 

أ علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال 
النظام الأساسي وما يتصل به» هي عقد المشاركة إذا كانت تديره شركة. 
وينظر المعيار الشرعي رقم )١71(‏ بشأن الشركة (المشاركة) الشركات الحديثة. 

ب - العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة 
من حيث الإدارة» أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة» أو وكالة 
بالا سكهان: 
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ج - العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك هي علاقة 
التزام بالتبرع» والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة 
التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح. 

ه - مبادئ التأمين الاسلامي وأسسه الشرعية: 

يقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي يجب 
أن ينص عليها في النظام الأساس للشركة» أو في اللوائح» أو في الوثائق : 

ه/ ١‏ الالتزام بالتبرع : خيث ينض على أن المشترك بتبرع بالاشتراك 
وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات» وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من 
عجز حسب اللوائح المعتمدة. 

٥‏ قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما 
خاص بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتهاء والاخر خاص بصندوق (حملة 
الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم. 

٥‏ الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين» ومضاربة أو وكيلة في 
استثمار موجودات التأمين. ١ ١‏ 

٥‏ يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتهاء كما 
أنه يتحمل التزاماتها . 

0 يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه 
المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات» أو تخفيض 
الاشتراكات» أو التبرع به لجهات خيرية» أو توزيعه أو جزء منه على 
المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفائض . 

٥‏ صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين» والفوائض المتراكمة 
في وجوه الخير عند تصفية الشركة. 

٥‏ أفضلية مشاركة حملة الوثائق فى إدارة عمليات التأمين من خلال 
اجا حاترن وا لمجارية عقي ل الربابة: وان ع لحي عت 
تمثيلهم في مجلس الإدارة . 

٥‏ التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها 
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واستثماراتهاء وبخاصة عدم التأمين على المحرمات» أو على أغراض محرمة 
ا 

0 تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة» ووجود إدارة 
رقابة وتدقيق شرعي داخلي . 

5 - أنواع التأمين الإسلامي : 

5 التأمين على الأشياء: وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي› 
ويستوعب التأمين من الحريق. والسيارات» والطائرات» والمسؤولية» وخيانة 
الأمانة» وغيرها. وينظر: المعيار الشرعي رقم (0) بشأن الضمانات البند .٤/۷‏ 

5“ التأمين على الأشخاص فى حالتى العجز أو الوفاة المسمى أحياناً 
بالتكافل» ويقابله (التأمين التقليدي على الحياة) . 

: يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي‎ ١5 

5 طلب اشتراك يبين فيه جميع أحوال الشخص وصفاته 
المطلوبة للتأمين عليه» والتفاصيل الخاصة بما للمشترك وما عليه. 

”/١/5‏ تحديد مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين). 

. تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق‎ “7/١5 

7/١5‏ في حالة الوفاة توزع المستحقات المتعلقة بالتكافل طبقاً لما 
يحدد في الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد موت المشترك› 
حسب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية» أما إن 
وجدت أرصدة استثمار فتوزع على الورثة طبقاً لأحكام الميراث الشرعية. 

5/” يشترط فى التأمين لحالة الوفاة أن ينص فى وثيقة التأمين على 
أن المتخصهن له ملغ التآمين (المستفيد) ».آل :الوارت يسقط حت إذا كانت 
الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يدا فيه. 


۷ - الاشتراك في التأمين : 


۷ يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه. 
۷ يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على 
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الأسس الفنية للإحصاءء مع مراعاة كون الخطر ثابتاً أو متغيراً» ومبدأ تناسب 
الاشتراك مع الخطر نفسه» ونوعه» ومدته» ومبلغ التأمين . 

۷ يشترط في الخطر المؤمن منه أن يكون محتمل الوقوع» لا متعلقاً 
بمحض إرادة المشترك» وأن لا يكون متعلقا بمحرم. 


۸ - التزامات المشترك في التأمين الاسلامي : 

يجب على المشترك (المستأمن) ما يأتي : 

8 تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه» وإبلاغ الشركة 
بما يستجد من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد» وإذا ثبت تعمد 
المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم البينات الكاذبة فيحرم من التعويض كليا 
أو جزثياًء أما إذا ثبت أن تقديم البيانات المخالفة للواقع تم على سبيل الخطأ 
فإنه يستحق التعويض بالمقدار المطابق للبيانات التي تثبت صحتها . 

8 دفع الاشتراكات في أوقاتها المحددة المتفق عليهاء وفي حالة 
امتناع المشترك أو تأخره عن دفع الاشتراكات في أوقاتها المحددة يكون 
للشركة الحق في إنهاء الوثيقة» أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء. 

إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوثائق بتحقق 
الخطر المؤمن منه خلال الفترة المتفق عليها وثيقة التأمين» وإذا لم يتم فيها 
تحديد المدة فيجب عليه الإخطار خلال مدة مناسبة» وإذا لم يقم المشترك 
بهذا الإخطار يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك بالتعويض بقدر ما أصاب 
حساب التأمين من ضرر فعلي بسبب إخلاله بهذا الالتزام. 

14 الشروط في وثائق التأمين الاسلامي : 

4 لا مانع شرعاً من اشتراط شروط خاصة بالمدد» أو عدم التحمل 
في EE‏ مثل حالة عدم الإبلاغ عن الحادث» أو أن يتحمل المشترك 
مبلغا معينا من التعويض» وتصبح هذه الشروط المنصوص عليها في وثائق 
التأمين واجبة الوفاء بها ما دامت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية ومقتضى الاتفاق. 

۹ يجوز النص في وثيقة التأمين على حالات الاستثناء من التعويض بشرط 
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مراعاة العدالة فى الاستثناءات» وحفظ الحقوق» واستبعاد الشروط التعسفية. 


٠‏ - التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها: 

٠‏ على الشركة القيام بإدارة عمليات التأمين من إعداد وثائق 
التأمين» وجمع الاشتراكات» ودفع التعويضات» وغيرها من الأعمال الفنية 
مقابل أجرة معلومة ينص عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلاً بها بمجرد 
التوقيع عليه . ١‏ 

٠‏ يناط تصرف إدارة الشركة بتحقيق المصلحة,. ولا تضمن إلا 
بالتعدي» أو التقصيرء أو مخالفة الشروط. 

“٠‏ تتحمل الشركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة» وجميع 
المصروفات التي تخصهاء أو تخص استثمار أموالها. 

٠‏ يقتطع الاحتياطي القانوني للشركة المساهمة من أموال المساهمين 
ويكون من حقوقهم» وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال» 
ولا يجوز اقتطاع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين. 

٠‏ يجوز تحقيقاً لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطع جزء من أموالهم. 
أو أرباحها احتياطيات أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على أن لا تؤول 
إلى المساهمين» وما يتراكم في حساب التأمين يصرف في وجوه الخير عند 
التصفية . 

٠‏ ترجع الشركة على المسؤول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر 
المؤمن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو بفعل من في 
حكمه» وبذلك تحل الشركة محل المشترك في جميع الدعاوى والخقرن 
الخاصة بالموضوعء وما تم تحصيله يكون للصندوق. 

٠‏ إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة 
فإن الشركة تتحمل ما يتحمله المضارب» وينظر المعيار الشرعي رقم )١7(‏ 
بشأن المضاربة» وإذا استثمرتها على أساس الوكالة بالاستثمار فإنه يطبق حكم 
الوكالة بأجر. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة . 

٠‏ في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة» 
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وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز 
من تمويل مشروع أو قرض حسن» على حساب صندوق التأمين» وتغطي 
امات الناشئة شئة عن العجز ع 0 0 ا التالية. 


وثيقة أي 
۹/۱۰ حر حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة 


١ is‏ لاان رطام مد اعمادا ون ر بين اين اي 
الضرر بما يحقق المصلحة للمشتركينء وفقاً لأحكام الصلح المقروة شرع : 


١‏ - التعويض: 

١‏ اب لل د ال من فة الشبرى ربل اتان حا ينض 
عليه في اللوائح 

١‏ عدم الجمع بين التعويض» وما استحق للمشترك في ذمة الغير 
بسبب الضرر. 


A‏ عدم الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر 


١‏ يقتصر التعويض على الخسائر التى تصيب المشترك فى التأمين 
على الأشياء حسبما هو منصوص عليه في اللوائح» ويشمل التعويض الخسائر 


۲ - الفائلض التأميني : 

١‏ الفائض التأميني جزء من موجودات حساب التأمين» ويتم 
التصرف فيه حسبما ورد في البند .)٥ /٥(‏ 

۲ في حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملة الوثائق يتم بإحدى 
الطرق الآتية» على أن ينص على ا gh‏ منها في اللوائح» وهي : 

أ - التوزيع على حملة الوثائق شتراكهم دون تفرقة بين من حصل 
على تعويضات ومن لم يحصل خلال ا 4 
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ب - التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلا 
خلال الفترة المالية» دون من حصلوا على تعويضات . 

ج - التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم 
خلال الفترة المالية. 

د التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 

3 - انتهاء وثيقة التأمين : 

تنتهي وثيقة التأمين بإحدى الحالات الآتية: 

١/1‏ انتهاء المدة المتفق عليها في وثيقة التأمين» ويجوز في التأمين 
على الأشياء النص على تجدد العقد من تلقاء نفسه إذا لم يقم المشترك قبل 
انتهاء المدة بزمن محدد بإبلاغ الشركة برغبته في عدم تجديد العقد. 

۳ إنهاء الوثيقة من قبل الشركة أو المشترك في حال النص على حق 
أي منهما في الإنهاء بإرادة مفردة. 

۳ هلاك الشىء المؤمن عليه هلاكاً كلياً فى التأمين على الأشياء 
دون الإخلال بحق المشترك في التعويض بشروطه. ٠‏ 

14 وفاة المؤمن عليه فى التأمين على الأشخاص (على الحياة) دون 
الإخلال بحق المستفيد في مزايا التأمين بشروطه. 

٤‏ - تاريخ إصدار المعيار: 

صدر هذا المعيار بتاريخ ٠۲‏ جمادى الأولى 5717١ه»ء‏ الموافق ه 

حزيران (يونيو) 5١٠5م.‏ 
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وض 000 سلوتخدتين ا 
الخلاصة | العمل في شركات التأمين التعاوني جائزء والأصل أن العمل في شركات التأمين 
التجاري غير جائز شرعاء لكن يستثنى منه حالة الضرورة والحاجة الملحة. 

راا ان يستصتدن الطائل كنا كرك نفدل ا عو خصيرلة بعلي ال 
المشروع 


رجب ۹٤ھ‏ 


قرار رقم ۷۹ (۸/۲) 
العمل في شركات التأمين 

بعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس» والمتعلقة بموضوع العمل في 
شركات التأمين في أوروباء واستنادا إلى القرارات الصادرة من المجامع 
الفقهية» والقرار رقم (8/1) الصادر من المجلس» يقرر بشأن العمل في هذه 
الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي : 

أولاً: العمل في شركات التأمين التعاوني جائز» ما دام العمل في إطار 
الأعمال الإدارية أو الخدمية الخاصة بذلك. 

ثانياً: الأصل أن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز شرعاًء 
لکن يستثنى منه حالات أربع : 

الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التى تنزل منزلة 
البرورة»..وذلك اد يجن المي عا ارهاس الا هذا اوم 
الشركات» أو علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملا آخر مناسباً غيره. 

الحالة الثانية: أن يكون الشخص متخصصاً في التأمين» ولا يجد العمل 
في مجال تخصصه إلا في هذه الشركات. 
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الحالة الثالثة: العمل في الأمور الإدارية والخدمية في غير مجال 
التسويق والعقود. 

ويشترط لاباحة هذه الحالات الثلاث ما يلي : 

١‏ أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده. 

١؟ ‏ أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة. 

۳ أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل 
المشروع . 

الحالة الرابعة: أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخرين 
لتحويلها إلى شركة تعاونية مشروعة. 


O‏ لا لا 
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. ويقة رقم 0۷4 


حقيقة التأمين التعاوني وضوابطه ومعوفاته 


أقتفئة سكاف" الاين التعارقى»:وجتشيمكه و توسفه فقا وضوايظه الشرغة.: 


توصيات الملتقى الأول للتأمين التعاونى 


: أهمية صناعة التأمين التعاوني‎ ١ 

أصبح الكافين التعاونى فى الوقت الحاضر حاجة عامة» فهو يسهم و 
تقدم التجارة والصناعة. وسد كثير من الاحتياجات» ويخفف ما يقع من 
جوائح ومصائب بسبب الأخطار غير المتوقعة. 

وقد خطا التأمين التعاوني خطوات جيدة» حيث بدأ بشركة واحدة قبل 
إلى تقويم مسيرته» وإلى إنشاء شركات إعادة التأمين التعاوني والتي لا يزال 
عددها قليلاً مع أهميتها في تطوير هذه الصناعة. 
١‏ - حقيقة التأمين التعاوني : 
أ- تعريف التأمين التعاوني: 

تداول الحضور عله تعريفات للتأمين التعاوني» وقد توجه الملتقى نحو 
التعريف الآتي: (تعاون مجموعة من الأشخاص على تحمل الأضرار المحتملة 
الاستحقاقات من تعويضات وإيرادات وفقاً لنظام الصندوق» ويمكن أن توكل 
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إدارته واستثماراته لشركة متخصصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية). 

ويسمى هذا التأمين بعدة أسماء منها: التأمين التعاوني أو التكافلي أو 
الإسلامي. 

ب - مبادئ' التامين التعاوني: 

مهما كان تعريف التأمين التعاوني فلا بد أن يكون متضمناً للمبادئ الآتية : 

١‏ قيامه على التعاون والتبرع بين مجموع المشتركين» بحيث لا 
يستهدف المشتركون الربح في المعاوضة على التأمين. 

۲ - إنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة المديرة نفسها 
حقوقها والتزاماتها والآخر خاص بصندوق حملة الوثائق حقوقهم والتزاماتهم. 

۳ - الفائض التأميني ملك لصندوق التأمين» وليس للشركة المديرة أن 
تأخذ منه شیئا إلا بوجه مشروع. 

ويمكن أن يبقى الفائض كله احتياطاً تراكمياً لتقوية صندوق التأمين» أو 
لتخفيض أقساط التأمين» ونحو ذلك مما يعود لمصلحة المشاركين فى 
الستدوق» رفي حال تصتيه الصكدوق وان مر جودات المتدوق عرق اف 
أقرب مصرف مشابه. 

٤‏ - التزام مبدأ العدالة وحماية أموال الصندوق عند تقدير العوض الذي 
تستحقه الشركة المديرة سواء أكان ذلك العوض نظير استثمار أموال الصندوق 
أو إدارة عملياته» ووضع المعايير» والآلية التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك 
المبدأ. 

التزام الشركة المديرة بأحكام الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها 
وأعمالها واستثماراتها. 

ج - التوصيف الفقهي للتامين التعاودي: 

تداولت البحوث وأوراق العمل في الملتقى توصيفات فقهية متنوعة 
للتأمين التعاوني منها : 

١‏ شركة المناهدة. 

۲ - الالتزام بالتبرع . 
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 '"‏ هبة بالثواب. 

علماً بأن التأمين التعاوني يحتمل تكييفات وتوصيفات فقهية أخرى . 

وتتلخص العلاقات التعاقدية في التأمين التعاوني على النحو الآتي : 

« العلاقة بين المشتركين فيما بينهم وبين الصندوق: تقوم على أساس 
التعاون والتبرعء وعلاقة المستأمنين فيما بينهم لا تعد معاوضة» وإن وجد فيها 
عنصر التبادل؛ لأنها من باب المشاركات لا من باب المعاوضات وتحتمل 
العلاقات الآتية: 

١‏ علاقة المشاركة. 

؟ ‏ علاقة التبرع . 

ولا تزال هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير ودراسة. 

« العلاقة بين الصندوق وشركة الإدارة: لها جانبان: 

أولهما: إدارة عمليات التأمين حيث تكون الشركة المديرة وكيلة عنه 
بأجر أو بدونه. 

ثانيهما: استثمار أموال الصندوق عن طريق المضاربة أو الوكالة بأجر أو 
غيرهما من الصيغ الشرعية. 
د - صي التأمين التعاوني وصوره: 

يمكن إقامة التأمين التعاوني على أي صيغة مشروعة ما دامت منضبطة 
وفق حقيقة التأمين التعاوني ومبادئه وضوابطه الشرعية. 


۳ - الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني : 

تداول المجتمعون جملة من الضوابط والمعايير والأحكام الشرعية 
للتأمين التعاوني من أبرزها: ما ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية عام 191١ه»‏ وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي عام ۳۹۸٠ه.‏ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي عام 
7 ه. ومعيار التأمين الإسلامي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية عام 571١اه.‏ 
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عرض المستمفون أن لكف ال ارات تعن سات تبغر فة الضوايط 
والمعايير والأحكام الشرعية للتأمين التعاوني. 


؛ - المسائل التي تحتاج إلى مزيد من البحث : 

تداول المجتمعون جملة من المسائل الشرعية المتعلقة بالتأمين التعاوني» 
وروي أن هناك جملة من المسائل لا تزال تحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق منها : 

©» دراسة تكييف عقد الجعالة كأحد العقود الشرعية التي يمكن أن يخرج 
عليها التأمين التعاوني في العلاقة بين الشركة المديرة والصندوق . 

» دراسة الفائض التأميني وكيفية التصرف فيه. 

ه دراسة الآثار المترتبة على تكييف ملكية الصندوق. 

© دراسة الصيغ المقترحة للتأمين التعاوني مثل صيغة الوقف . 

. دراسة الصيغ المقترحة لإعادة التأمين التعاوني‎ ٠ 
: التجارب والتطبيقات للتأمين التعاوني‎  ه‎ 

أوصى المجتمعون بدراسة التجارب المطبقة حالياً في عالمنا الإسلامي 
يدل الج الستعودية واليحليهية والتبورداننة اال درا تجا ب 
مشتملة على دراسة الأنظمة الصادرة بشأنها والعقود والوثائق والتطبيقات 
العملية. 


> - معوقات صناعة التأمين التعاوني واستشراف مستقبلها : 

يواجه النمو المتسارع لصناعة التأمين التعاوني مجموعة من التحديات 
والمعوقات التي من أبرزها ما يأتي : 

ه عدم وجود شركات إعادة التأمين التعاوني بشكل كافي. 

© المنافسة مع شركات التأمين التجاري . 

. ضعف البيئة التشريعية والتنظيمية‎ ٠ 

« قلة آليات استثمار أموال التأمين. 

ه ضعف ثقافة التكافل لدى المجتمع . 
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ه قلة الكوادر المؤهلة للعمل فى مجال التأمين التعاونى وضعف 
تأهيلها . 

۷ - توصيات عامة : 

يوصي المجتمعون بالاتى: 

أ دعوة شركات التأمين التعاوني إلى الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة 
التى تتضمن حماية متوازنة للأطراف ذات العلاقة. 

ب دعوة الحكومات في العالم الإسلامي والعربي إلى إصلاح الأنظمة 
والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني» وإصدار تنظيمات الضبط 
الشرعى لهذا الصناعة. 

ج - إنشاء هيئة حكومية منفصلة» تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية 
على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها. 

د الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها فى 

ه ‏ استمرار مثل هذه الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني 
بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله. 

و - إعداد دليل إرشادي تطبيقي يتضمن مواطن الالتزام الشرعي في جميع 
مجالات التأمين التعاونى . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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الخلاصة | التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه عن التأمين 
التقليدي» ومن أهمها: 

١‏ - أن يقوم التأمين على أساس الالتزام بالتبرع. 

؟ - أن تكون الشركة وكيلة» وتُستثمر أمواله على أساس المضاربة الشرعية. 

۳ - الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فى جميع أعمال الشركةء ويتطلب 
هذا وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية. ٠‏ 


المصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


فرار رقم AY‏ )4/۱( 
التأمين التعاوني (التكافلي) وأسسه 


بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (التأمين الإسلامي)» قرر 
المجلس ما يلي : 

إن التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه 
عن التأمين التقليدي› ومن أهمها: 

أولاً : وجود حسابين منفصلين» أحدهما للشركة المساهمة التي أنشئت 
لغرض إدارة التأمين التعاوني يختص بحقوق الشركة والتزاماتها. والحساب 
الثاني يختص باشتراكات حملة الوثائق وعوائدها والتعويضات والمصروفات 
الإدارية. 

ثانياً: أن يقوم التأمين على أساس الالتزام بالتبرع والتناهد الذي كان 
شائعاً بين الصحابة الكرام ون . 

ثالثاً: أن تكون الشركة وكيلة (بأجر أو بدون أجر) عن حساب التأمين» 
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بحيث تقوم بعمليات التأمين نيابة عنه» وتستثمر أمواله على أساس المضاربة 
الشرعية أو الوكالة بالاستثمار. 

زائغاً: أن يبقى الفاق خاضا ساب التامين لا تاعد الشركة مت 
شيئاًء وأن ينص في النظام الأساسي على أن ما يتبقى من الفائض المتراكم 
يصرف فى وجوه الخير عند تصفية الشركة. والفائض التأمينى هو ما يتبقى فى 
حساب التأمين بعد استقطاع التعويضات والمصروفات الإدارية (أجر الوكالة)» 
واستقطاع المخصصات المطلوبة لصالح حساب التأمين. وهذا الفائض يمكن 
توزيع ما تراه الإدارة على أحد الأسس الآتية: 

أ - توزيعه على جميع المشتركين ممن لم تقع منهم أي حادثة طوال 
السنة المالية. 

ب - توزيعه على من لم تقع منه حادثة» أو من وقعت منه حادثة ولكن 
بقي من رصيده شيء» حيث يعطى له بالنسبة والتناسب . 

ج - توزيعه على جميع المشتركين دون تفرقة بين من وقعت منهم حادثة 
أو لا. 
د الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمال الشركة 
وحساب التأمين والعمليات التأمينية» ويتطلب هذا الالتزام وجود هيئة للفتوى 
والرقابة الشرعية تقوم بتنفيذ ذلك . 


Û‏ لا للا 
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امرض 


يجور إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية, ويحرم قيام شركة 


التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين غير الإسلامية إلا 
كإجراء مرحلى على أساس الحاجة العامة التى تنزل منزلة الضرورة»ء فيتقيد 
بالقدر الذي تتطلبه الحاجة. 


فق المغيّار 


01 نطاق المعيار: 

يتناول هذا المعيار إعادة التأمين الإسلامي» والاشتراك مع شركات 
التأمين أو إعادة التأمين التقليدية» ولا يتناول التأمين الإسلامي لوجود معيار 
خاص به. 


۲ - تعريف إعادة التأمين : 

۲ إعادة التأمين الإسلامي : 

اتفاق شركات تأمين نيابة عن صناديق التأمين التى تديرها قد تتعرض 
لأخطار معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشئة عن هذه الأخطارء وذلك 
بدفع حصة من اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أساس الالتزام 
بالتبرع› ويتكون من ذلك صندوق إعادة تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله 
ذمة مالية مستقلة (صندوق) يتم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار 
التي تلحق شركة التأمين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها. 

۲ إعادة التأمير: المذكورة أعلاه هى البديزل الاسلا ٠‏ الإعادة 
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لدى شركات إعادة التأمين التقليدية التي تقوم فيها الإعادة على أساس 
المعاوضة بين الأقساط والتعويضات› ولي على اساي الالتزام بالتبرع . 


: حكم إعادة التأمين‎ ٣ 

: حكم إعادة التأمين الاسلامي‎ ٠/۳ 

١/1١ ۳‏ يجوز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية. 

۲/۳ حكم إعادة التأمين الاسلامي لدى شركات الاعادة التقليدية : 

يحرم قيام شركة التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة 
التأمين التقليدية إلا كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة 
الضرورة. 


: أهم طرق إعادة التأمين‎ - ٤ 

يعاد التأمين من حيث إلزاميته بالنسبة لمعيد التأمين بأحد طريقين : 

4 إعادة التأمين الانتقائية: وبموجبها تقوم شركة التأمين بعرض الخطر 
المراد إعادة تأمينه على معيد التأمين بضرورة منمردة مرفقاً بتلخيص لجميع 
المعلومات المتعلقة به لتمكين المعيد من الحكم عليه بالقبول أو عدمه. 
وتصبح ملزمة بما قبلته . 

۲/٤‏ إعادة التأمين الشاملة (اتفاقية إعادة التأمين): وبموجبها تلتزم شركة 
إعادة E‏ جميع الأخطار التي تقع في نطاق الاتفاقية المبرمة بينها 
وبين شركة التأمين . 
2ش أهم صور طلب إعادة التأمين : 

٥‏ إعادة التأمين بالمحاصة: حيث تقوم شركة التأمين بإعادة التأمين 
على نسبة مئوية من جميع الوثائق التي تصدرها كالنصف أو الربع مثلاء سواء 
أكانت في حدود طاقتها التأمينية أم أعلى من ذلك. 

٥‏ إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة: حيث تحتفظ شركة التأمين بتأمين 
جميع الوثائق التي تستطيع تحمل مخاطرها دون مشقة وتعيد تأمين الوثائق التي 
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٠‏ إعادة التأمين فيما يجاوز حدّاً معيناً من الخسارة: وبموجبها تتحمل 
شركة الإعادة عن شركة التأمين ما يتجاوز حداً معيناً من الخسائرء ويكثر 
استعمال هذه الصورة في التأمينات ذات المبالغ العالية» حيث تتحمل الشركة 
أول عشرين ألفي من تغطية الحادث الواحد مثلا وتتحمل شركة الإعادة 
البافى . 


5 ضوابط إعادة التأمين من قبل شركات التأمين الاسلامية لدى 
شركات إعادة التأمين التقليدية : 

إن إعادة التأمين من شركات التأمين الإسلامية لدى شركات إعادة 
التأمين التقليدية يجب أن يتقيد بالضوابط الآتية: 

5 أن تبدأ شركات التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة 
التأمين الإسلامية بأكبر قدر ممكن. 

۲/١‏ ألا تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأية احتياطيات نقدية عن 
الإخطار السارية تعود ملكيتها لشركات إعادة التأمين التقليدية إذا كان يترتب 
على ذلك دفع فوائد ربوية. ولكن يجوز الاتفاق بين شركات التأمين الإسلامية 
وشركات إعادة التأمين التقليدية على أن تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بنسبة 
معينة من الأقساط المستحقة لشركات إعادة التأمين التقليدية واستثمار تلك 
المبالغ على أساس عقد المضاربة» أو الوكالة بالاستثمار بحيث تكون شركات 
التأمين الإسلامية مضاربا أو وكيلاً بالاستثمار مع شركات إعادة التأمين 
التقليدية صاحب المال» والربح بينهما حسب الاتفاق» بحيث تضاف حصة 
معيد التأمين من الأرباح إلى حسابه في الشركات الإسلامية» وتضاف إلى 
حساب المساهمين حصة شركة التأمين الإسلامية من الأرباح نظير قيامها 
بالاستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين. 

5“ أن تكون مدة الاتفاقيات بين شركات التأمين الإسلامية وشركات 
إعادة التأمين التقليدية بالقدر الذي تتطلبه الحاجة. 

٦‏ أن تحصل شركات التأمين الإسلامية على موافقة واعتماد هيئات 
الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها . 


١ ١ا/‎ 


5 الاقتصار على أقلّ قدر من إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين 
التقليدية» وعلى هيئات الرقابة الشرعية مراعاة ذلك . 


۷- الحكم الشرعي للتعويضات والعمولات المقدمة من شركات 
إعادة التأمين التقليدية لشركات التأمين الاسلامية : 

لا مانع شرعاً من أخذ شركات التأمين الإسلامية مبالغ التغطية 
المدفوعة من قبل شركات التأمين التقليدية. 

۷ لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين» ولكن 
لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين 
التقليدية . 

۷ لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية قبول أي توزيعات عليها من 
فائض شركات إعادة التأمين التقليدية» ولكن لها الحق في طلب تخفيض 
الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية. 

۸ - الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الاعادة 
الإسلامية : 

۸ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وينطبق 
عليها ما ينطبق على شركات التأمين الإسلامية وفق المعيار الشرعي رقم 
(57؟) بشأن التأمين الإسلامي مع مراعاة أن المشتركين هنا هم شركات 
التأمين . 

٨۸‏ تكوين هيئة رقابة شرعية لها تشرف على تأسيسها وتأصيل عقودها 
ووثائقها ومراقبة ممارساتها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها. 

٨۸‏ لا مانع شرعاً من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة 
التأمين لشركة تأمين تقليدية بالشروط الآتية: 

١4‏ أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية. 

. عدم وجود أي ربط‎ ٨۸ 

۸ ألا يكون في التأمين المعاد محل تأمين محرّم. 

۰۸ 


4 المكاسب المالية المتحققة من شركات إعادة التأمين الاسلامية : 
إن جميع المكاسب المالية التي تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية 
من شركات إعادة التأمين الإسلامية تعتبر كسباً مشروعاً وتدخل فى حساب 
حملة الوثائق (الشركات المشتركة فى إعادة التأمين) ضمن الإيرادات . 
۱۰ - تاربخ إصدار المعيار : 
١‏ ذي القعدة ۳۰٤۱ھ‏ الموافق ۲۲ تشرين الأول (أكتوبر) ۹٠٠۲م.‏ 


O0 لا‎ Û 


۱۰۹ 


المصدر موؤتمر (التأمين التعاونى: أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه) بالأردن 


ربيع الآخر ١57١ه‏ 


المحور الأول 
مفهوم التأمين الإسلامي 


أولا: تعريف التأمين الاسلامى (بعد التصويت عليه): 
هو أن يتفق عدة أشخاص يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على أن يدفع 
كل منهم اشتراكاً معيناً على سبيل التعاون لتعويض الأضرار التي تصيب 


و »© وو 


أحدهم إذا تحقق خطر معين. 


ثانياً: محل التأمين : 

هو الخطرء والخطر هو الحادث أو الواقعة التى ترتب الخسارة المادية 
في التأمين على الأشياء أو الخسارة المعنوية في التأمين على الأشخاص» 
ويستحق بها التعويض . 
ثالثاً: هدف التأمين : 

هو تحقيق الأمان للمستأمنين (المؤمّن لهم). 

أهم الفروق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي : 

١‏ أن التأمين (التجاري) عقد معاوضة يستهدف الربح من التأمين 
نفسه» وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» وحكم 
التأمين التقليدي أنه محرم شرعاء وأما التأمين التكافلي فهو التزام بالتعاون ولا 
يؤثر فيه الغرر. 


11۰ 


۲ - الشركة في التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين» 
ولها الحق في الحصول على أجر مقابل ذلك» في حين أنها طرف أصلي في 
التأمين التجاري» وتتعاقد باسمها. 

۳ - الشركة في التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ 
التأمين» أما الشركة فى التأمين الإسلامى فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن 
الأقساط تصبح مملوكة 5-5 التأمين . ١‏ 

 تاضيوعتلاو ما يتبقى من الأقساط وعوائدها  بعد المصروفات‎ - ٤ 
يبقى ملكاً لحساب حملة الوثائق» وهو الفائض الذي يوزع عليهم» ولا يتصور‎ 
هذا في التأمين التجاري؛ لأن الأقساط تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض»‎ 
. فهو يعتبر إيراداً وربحاً في التأمين التجاري‎ 

4 عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم نسبه المضاربة للشركة 
تعود لحساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي» وهي تعود للشركة في 
التأمين التجاري . 

5 يهدف التأمين الإسلامي إلى تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع» ولا 
يستهدف الربح من عملية التأمين» في حين أن التأمين التجاري يستهدف الربح 
من التأمية انفسة. 

- أرباح الشركة في التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالهاء 
وحصتها من ربح المضاربة» حيث هي مضاربة» وحساب التأمين لرب المال. 

6 المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتهما واحد» وإن 
كان مختلفين في الاعتبار» وهما في التأمين التجاري مختلفان تماماً . 

4 الشركة في التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة» وفتاوى هيئتها 
الشرعية» أما التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة. 

٠‏ - المخصصات التي أخذت من الصندوق وبقيت إلى تصفية الشركة 
تصرف في وجوه الخير» ولا تعطى للمساهمين» في حين أنها تعود إليها في 
التأمين التجاري . 

أهم الجوامع بينهما : 

. كل منهما يتم بالتراضي‎ - ١ 
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۲ - كل منهما عقد مستمر . 

٣‏ كل منهما عقد احتمالي» إلا أن الغرر في التأمين التقليدي يفسد 
التعاقد: والخرن :فالتا وات هر ١‏ 
التكبيف الشرعي للتامين الإسلامي (بحد التصويت عليه): 

هو عقد جديد يدخل في مظلة التعاون المنضبط بضوابط الشريعة 
المستمدة من القرآن والسئّة. 


رابعاً: الالتزام بدفع قسط التأمين الاسلامي : 

منشأ هذا الالتزام هو أن المستأمن صرح بإلزام نفسه بأداء القسطء 
فيكون الحاصل التزاماً بوعده» والوعد لازم» وتتمتع الوعود بالقوة الملزمة 
بصفة غالبة» والوفاء به واجب» لقوله تعالى: هيما الت َامَنُوَا أا 
بالمقود& [المائدة: .]١‏ 


خامسا: حكم التأمين التجاري : 

يؤكد على ما ورد في فرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشايق رقم 
(۲/۹) في الفقرتين أولاء وثانيا ونصهما: 

أولاً: إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به 
شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام 
رع 

ثانياً: إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد 
التأمين التعاوني» القائم على أساس التبرع والتعاون» وكذلك الحال بالنسبة 
لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 
سادسا : نظام التأمين الاجتماعي» ونظام التأمين الاسلامي : 
على أوضاع الناس الاجتماعية التي يتعرضون لها من: البطالة» والفقرء 
جماعة التأمين التعاونى يتحملون أعباء هذا التأمين فى صورة الاشتراكات التى 
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يسددها كل منهم في الصندوق المشترك بينهم» أما التأمين الاجتماعي» فهو 
مظهر من مظاهر التضامن الاجتماعي وتفرضه سياسة اجتماعية مرسومة من 
الدولة كوف إلى تخ حال الات لامك واف قراف اناي الان 
ضد الحاجة» ومراعاة حقوق المسنين والأطفال وكلاهما جائز شرعاً. 


المحور الثاني 
تشريعات التأمين التعاوني» وعقوده» ووثائقه 
ه دعوة المركز الإسلامى الدولى للمصالحة والتحكيم بإعداد مشروع 
التأمين الإسلامية» على أن يعرض على مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
ه دعوة الدول والحكومات الإسلامية لإصدار تشريعات خاصة للتأمين 
الإسلامى. 


المحور الثالث 
المشكلات التي تواجه التأمين التعاوني 

من أهم المشكلات التي تواجه صناعة التأمين الإسلامي : 

١‏ عدم وجود قوانين وأنظمة تحمي شركات التأمين الإسلامي المتعثرة 
ماليا نتيجة العجز الكلي كما في الدول المتقدمة. 

؟ - عدم التزام بعض شركات التأمين بالشريعة الإسلامية في التطبيق 
العملي . 

۳ - عدم استيعاب القضايا المستجدة لدى المشتركين أو شركات 
التأمين . 

 :‏ من الحلول الاقتصادية في حالة عجز الشركة عن دفع التعويضات» 
هو إيجاد شرط يلزم المشتركين بدفع مبالغ إضافية محددة في زمن ينتفي فيه 
الغرر والجهالة. 
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ه ‏ عدم إلزام المشتركين بدفع مبالغ إضافية إلا في حالة وجود بند ينص 
على ذلك ويحلده . 

1 الاهتمام بالملاءة المالية لصندوق التعاون الإسلامي بما يحقق كفاءة 
ونجاح صناعة التأمين الإسلامية. 

۷ - العمل على زيادة تطوير صندوق التأمين الإسلامي من الناحية المالية 
بحيث يحقق أهدافه المنشودة. 

6 - تطوير هيكلة ومنهجية صندوق التأمين الإسلامي» لمعالجة 
المشكلات التى قد تطرأ مالياً وقانونياً. 

4 عند حصول عجز يتجاوز ما في صندوق التأمين والاحتياطيات 
المتراكمة فى هذا الصندوق» يتعين على مؤسسة التأمين الإسلامى تفعيل 
التزامها بإقراض صندوق التأمين الإسلامي بما يغطي العجز» ولشركة التأمين 
الإسلامي حق الرجوع على صندوق التأمين لاسترجاع مبلغ القرض من فائض 
التأمين فى السنوات اللاحقة لتحقيق العجز. 

٠‏ - في حال حصول عجز في صندوق التأمين الإسلامي يعود سببه إلى 
سوء تصرف وإهمال من قبل شركة التأمين الإسلامي. فإن ذلك العجز تتحمله 
شركة التأمين الإسلامى . 


المحور الرابع 
الرقابة الشرعية على شركات التأمين 

بعد الدراسة والمناقشة للبحوث المقدمة› وبناءً على قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم (۱۹/۳/۷۷) بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط 
أعمال البنوك الإسلامية: أهميتهاء شروطهاء طريقة عملها يوصي 
المشاركون بضبط أعمال الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامي على 
النحو الآتي : 
أولاً: المقصود بالرقابة الشرعية على شركات التأمين الاسلامي : 

يقصد بالرقابة الشرعية على شركات التأمين الإسلامي: إصدار الفتاوى 
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والأحكام الشرعية المتعلقة بمعاملات شركات التأمين الإسلامي ومتابعة 
تنفيذهاء والتأكد من سلامة تطبيقها . 


ثانياً: تكوين الرقابة الشرعية: 

تتكون الرقابة الشرعية من ثلاثة مكونات رئيسة هي : 
5 هيئة الرقادبة الشرعية: 

وهي مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي» وبخاصة فقه 
المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة» ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية 
بالواقع العملي» تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات 
شركة التأمين متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وتقديم تقرير بذلك 
للجمعية العامة» وتكون قراراتها ملزمة. 
١‏ يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة» ولتحقيق ذلك يراعى 

1 - يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية» وإعفاؤهم» وتحديد مكافآتهم 
من قبل الجمعية العامة للشركة» وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية 
المركزية» أو ما يقوم مقامها. 

ب - أن لا يكون العضو مديراً تنفيذياً في الشركة» أو موظفاً فيهاء أو 
يقدم إليها أعمالاً خلافاً لعمله في الهيئة. ٠‏ ) 

ج - ألا يكون مساهما في الشركة المعنية. 

0١‏ ضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية: 

أ - الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» مع مراعاة قرارات 
المجامع وهيئات الاجتهاد الجماعي الأخرى. 

ب - تجنب الأقوال الشاذة» وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع وفق ما 
صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم .)۸/١( 7١‏ 

ج ‏ مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي . 

د مرعاة ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن ضوابط 
الفتوى في قراره رقم ١61‏ (۱۷/۲). 
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۲ - الرقابة الشرعية الداخلية : 

وهى الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية فى 
جميع المعاملات التي تنفذها الشركة» وتشتمل على العناصر الآتية : 

أ مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة 
الرقابة الشرعية. 

ب - تأهيل العاملين في الشركة بما يمكتهم من أداء أعمالهم بشكل 
صحيح من الناحية الشرعية والمهنية. 

ج - تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي 
والعملي ويكون مستقلا » ويتبع جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للشركة مثل : 
لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة» ويكون تعيينه وإعفاؤه بالتنسيق مع هيئة 
الرقابة الشرعية. 


۳ - الرقابة الشرعية المركزية: 

وهى هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات الإشرافية الخاصة 
بأعمال التأمين في الدولةء وتضطلع بمهمتين رئيستين هما : 

أ - الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها. 

ب - التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى شركات التأمين 
الإسلامية» وذلك من خلال التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية» 
والرقابة الشرعية الداخلية» مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة 
الشرعية» بما فى ذلك آلية تعيين الأعضاءء وإعفائهم. وأهليتهم. وعددهم. 
وعملهم في الشركة التي هم أعضاء في هيئتها . 
ثالثا: توصيات عامة: 

أ - تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين لتنظيم 
أعمال التأمين الإسلامى. 

ب - تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين 
لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامي» واتخاذ ما يلزم 
من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة . 


۱۲۱۰ 


المحور الخامس 
أنواع التأمين التعاوني 


أولاً: التأمين على الأشخاص: 

١‏ - إذا نص في عقود التأمين الإسلامي على تعويض الأضرار التي 
انحن بواحد هن ال ك وكان من بنود هذا العقد: أن من أدركه الموت 
منهم قام المشتركون بتقديم معونة مادية لورثته» فإن ذلك يجوز شرعاً. 

؟ - المبلغ المستحق بوثيقة التأمين على الحياة عند موت المستأمنين» 
يكون تركة» وتجري عليه أحكام الميراث» وإن عين مستفيداً تجري عليه 
أحكام الوصية. 
ثانياً: التأمين على الأشياء : 

يجوز شرعاً التأمين على الأشياء» والتأمين من المسؤولية وفقاً لمفهوم 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم »)۳/١( ١‏ في دورة انعقاده الثالثة 
بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) عام ١٠١٤٠ه»‏ الموافق ١۱۹۸م»‏ بشأن 
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية . 
ثالثاً: تأمين الودائع المصرفية : 

يجوز التأمين على الودائع المصرفية لدى المصارف الإسلامية» بواسطة 
شركات التأمين الإسلامي» ومؤسسات الضمان القائمة وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية» كما يجوز التأمين الإسلامي على الديون. 


أحكام التأمين الإسلامي 
أولا : بشأن إعادة التأمين : 
١‏ وجوب الالتزام بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية 
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لوجود شركات إعادة تأمين إسلامية في عدة مناطق من العالم الإسلامي. 

۲ - اقتراح تأسيس عقد التأمين على أساس المشاركة» وصياغة العلاقة 
التعاقدية المتبادلة بين أطراف عقد التأمين وفق أحكام الشركات في الفقه 
الإسلامي. 

٠"‏ دعوة أهل الصناعة المالية إلى: ابتكار منتجات تأمين وإعادة تأمين 
إسلامية جديدة» وعدم الاكتفاء بالمنتجات الحالية. 

٤‏ - دراسة نموذج المشاركة المتزايدة لإدارة التأمين» وإعادة التأمين 
الإسلامي. ووضع الضوابط الكفيلة بإنجاحه. 

5 الحرص على إدارة المخاطر في شركات التأمين وإعادة التأمين 
الإسلامي بمهنية عالية» وذلك باستخدام النماذج المالية للتحوط من المخاطرء 
وتحقيق الحوكمة الرشيدة المؤسسة على أحكام الفقه الإسلامي . 

> - دراسة حلول جديدة لحالتي العجز الجزئي والكلي لوجود 
اعتراضات على ما هو معمول به حالياً. 
ثانياً : بشأن الفائض التأميني : 

١‏ الفائض التأميني هو: ما يتبقى من الأقساط بعد حسم التعويضات 
التأمينية للمتضررين من المستأمنين» وحسم المصاريف التسويقية» والإداريةء 
والتشغيلية . 


١‏ الأصل في الفائض التأمينيٌ أنه جزء موجودات حساب التأمين. 
ويوزع الفائض التأميني بين المشتركين وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس 
الإدارة» وتعتمدها هيئة الرقابة الشرعية» ولها الاحتفاط به في حساب التأمين. 

٣‏ تعد مجالاتِ التأمين كلها مجموعةً واحدةً في احتساب الفائض 
التأمينئ تعزيزاً للتكافل . ۰ ' ۰ 

٤‏ - يراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق في حكم زكاة الفائض 


6 تحل شركة التأمين محل حملة الوثائق بالمسؤولية عن الضرر في 
التأمين على الأشياء للمطالبة بالتعويض ودعوى التعويض» ولا تحل محله في 
التأمين على الأشخاص . 
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ثالثاً: بشأن التصفية : 

فى حال تصفية شركة التأمين» فإنَّ موجودات الصندوق التأميني تصرف 
فى .وجو الول أن لق على داك فى هال ات وإن بقى مال عند 
التصفية وعرف أصحابه يعمل به ما تعمل الا ی وما كان 9 احتياطى 
راف لا عل اماه التعمل اما يعمل بالمال الذي لس مالك ` 
رابعاً: بشأن علاقة شركة التأمين بحملة الوثائق : 

علاقة شركة التأمين بحملة الوثائق علاقة وكالة بأجر» وعلاقة حملة 
الوثائق ببعضهم علاقة تعاون على ترميم أثر الحادث. 


المحور السابع 
الدور التنموي لشركات التأمين التعاوني: آفاقه» معوفاته» مشكلاته 
الاستثمار في شركات التأمين الإسلامي: (أبعاده, وأحكامه»ء وضوابطه»ء ومشكلاته) 
ومشاركة حملة الوثائق قي إدارة الصناديق 
إن أمر العمارة والتّنمية من الأمور التي تندرج تحت فروض الكفاية 
بسبب «أن للأمة مصالح كثيرة لا بد من وجودها لتنظيم أحوالهاء وتسعد في 
حياتهاء ومن هذه المصالح ما لا يقدر عليه إلا باستعداد خاص وتعلم 
ودراية»» كما أن التّنمية تحقق مصالح كثيرة للأمة» وهذه المصالح يحققها 
للأمة من ملك ناصية العلم والدراية والمعرفة والتأهيل والقدرة على إدارتهاء 
وهذه المصالح إذا كانت واجبا كفائيا تكون واجبا عينيا لمن ملك القدرة على 
تنفيذهاء كما أن دور خدمات التأمين الإسلامي للحماية من الخسارة للمصالح 
التنموية» يؤدي إلى إزالة المشقة التي قد يواجهها والمستفيدون من المصالح 
التنموية وذلك بحسبان أن التأمين الإسلامي يعمل على إعادة المضرور إلى 
الوضع الذي كان عليه قبل الضرر. لهذا توصي الندوة بما يلي : 
١‏ - أن تجتهد هيئات التأمين الإسلامي والجهات الرسمية والتعليمية 
ذات الصلة في العمل على نشر الوعي التأميني الإسلامي ووضع الحلول 
المناسبة لحل مشكلاته. 
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١‏ - مشاركة المشتركين (المؤمن لهم) في إدارة صناديق التأمين» تحقيقاً 
لاطمئنانهم ومتابعتهم لنشاط التأمين الإسلامي؛ لأنهم يلتزمون بدفع إيرادات 
صناديق التأمين وينالون منها تعويضاتهم ويغنمون فاتضهاء وهذا يؤدي إلى 
تعميق قناعة المشتركين بالتأمين التعاوني الإسلامي وإدراكهم لما يميزه عن 
التأمين التجاري . 


المحور الثامن 
تصور شمولي لمشروع قانون 
يضبط شؤون التأمين الإسلامي بكل أبعاده 

١‏ التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على 
تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطارء وذلك بالتزام كل شخص بدفع 
الشخصية الاعتبارية» وله ذمة مالية مستقلة (صندوق) يتم منه دفع مبلغ التأمين 
إذا وقع الخطر المؤمن منهء وذلك طبقاً للوائح والوثائق» ويتولى إدارة هذا 
الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره شركة مساهمة بأجر نظير 
إدارة أعمال التأمين» واستثمار موجودات الصندوق . 

١‏ يستند التأمين الإسلامي على القاعدة العامة: أن الأصل في العقود 
والشروط الإباحة. ما لم يرد دليل حاظر. 

. التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها‎ - ٣ 

٤‏ - يجب أن يكون للتأمين الإسلامي قانون مستقل عن قانون التأمين 
التقليدي» ولا مانع أن يكون جزء من قانون التأمين التقليدي عند التعذر. 

5 يجب إبراز الغاية الرئيسة من إنشاء شركة تأمين إسلامي» وبيان 
طبيعتها وأهدافها وخصائصها. 

5 الاستفادة من المعايير ذات الصلة بالتأمين الإسلامى الصادرة عن 
الجهات المتخصصة . 
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۷ يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراته» كما 
أنه يتحمل التزاماته . 

۸ - يجب إنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسهاء 
للشركة» ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي› ويجب أن تقدم هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية تقريراً سنوياً عن أعمال الشركة. 

٠‏ - أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال 
إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة» وحماية مصالحهم› مثل 
تمثيلهم في مجلس الإدارة. 

١‏ صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتامين والفوائض المتراكمة 
في وجوه الخير عند تصفية الشركة . 

5 - يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه 
المصلحة حسب اللوائح مثل: تكوين الاحتياطيات أو تخفيض الاشتراكات أو 
تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض . 

۱۲۳ الفائض الغا جزء من موجودات حساب التأمين» ويورع 
الفائض التأميني بين المشتركين وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الإدارةء 
وتعتمدها هيئة الرقابة الشرعية» ولها الاحتفاظ به فى حساب التأمين. 

4 - تلتزم الشركة بتغطية حساب التأمين في حال العجز على سبيل 

0 يجبر الضرر بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المتفق عليه في حالة 
التأمين على الأشياءء ويكون حسب وثيقة التأمين في حالة التأمين على 
الأشخاص . 

7 - تستثمر أموال التأمين ورأس مال الشركة بما لا يتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 

۱۷ - يجب إعادة التأمين لدى معيدي تأمين إسلامى ما أمكن . 
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۸ - تحل الشركة الإسلامية محل حملة الوثائق في التأمين على الأشياء 
في مطالبة المسؤول عن الضرر. 

48 يجب أن تضمن وثائق التأمين الإسلامي اللجوء إلى التحكيم عند 
الخلاف» وحكم المحكمون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 

والله الموفق 

ملاحظة : 

إن الأحكام الشرعية الواردة بهذه التوصيات تعبر عن رأي المشاركين في 
الندوة» ولا تعبر عن رأي مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ولا عن رأي 


المؤسسات المتعاونة. إلا إذا تم إقرارها من مجلس المجمع في دورته 
القادمة. 


۲۲۲ 
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الخلاصة | لتشكيل (التأمين التكافلي الإسلامي) ثلاثة أسس: الهبة بالعوضء والالتزام بالتبرع 
أن العف اة وار 
ويمكن اختيار أي واحد منها حسب الظروف والأحوال القانونية. 


قرار رقم )١/1١ ۸٩‏ 
بشأن 


© 


التأمين التكافلي 


أولاً: الطريقة المثلى للتكافل التي تتفق وتنسجم مع مبادئ الشريعة 
ومقاصدهاء هي التي تعتمد على التبرع والتعاون» دون أن يربط به حصول 


ثانياً: إن لتشكيل «التأمين التكافلى الإسلامى» ثلاثة أسس: الهبة 
بالعوض» والالتزام بالتبرع أو الوعد بالهبة» والوقف» ويمكن اختيار أي واحد 
منها حسب الظروف والأحوال القانونية . 

ثالثاً: سيقوم مجمع الفقه الإسلامي بإنشاء لجنة تتمكن من استعراض 
صور مختلفة سائدة للتكافل. وإعداد تقارير تفصيلية › وتوجيهات مبسوطة بهذا 
الشأن. 

وتشتمل هذه اللجنة على خمسة علماء ماهرین › وثلاائة خبراء فى مجال 
التأمين» والشؤون الماليةء والقانون. 
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وتقوم اللجنة بالتفكير في هذه القضية ‏ عامة ‏ وتحديد الصورة الفعلية 
للتكافل - خاصة ‏ في ضوء القوانين الهندية. 

رابعا : لا بد من إنشاء هيئة شرعية للإشراف على شؤون «التكافل» الذي 
يتم تشكيله على إحدى الصور السابقة» وتكون هذه الهيئة صاحبة السلطة في 
مراقبة شؤون التكافل» ويجب العمل على الشركة بقرارتها وأحكامها. 

خافعا تمت هة الندوة بالمسلفيع إلى اسي الاعات الوق 
والنعاقن البالة» لمسناعةة ال اء وال كرب 

وعلى صاحب الشركات» والموظفين وأرباب المهن أن يقوموا بإنشاء 
الرابطة التي تتمكن من سد حاجاتهم» وتقديم التعويضات في حالة الحوادث 
والطوارئ. 

سادساً: يطالب المجمع الحكومة الهندية بأن تقدم يد العون في إنشاء 
شركة التكافل البعيدة عن الربا والقمار» وتزيل العوائق والمشكلات القانونية 
بهذا الصدد. 
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المصد مجمم الفقه الإسلامى بجدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم ال 


قرار رقم )۲۷/١( ٠٠١‏ 
بشأن 
الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامى المنعقد فى دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية 
ااب من ١٠6‏ إلى 4 محرم ١٩٤۱ھ‏ الموافق ۱۸ - ۲۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۲۰۱۳م . 
بعد اطلاعه على توصيات الندوة العلمية للأحكام والضوابط الشرعية 
لأسس التأمين التعاوني التي عقدها المجمع في الفترة من ٠١‏ إلى ۲١‏ جمادى 
الثانية 575١هء‏ الموافق ١  ليربأ ١‏ مايو ۳٠١۲م»‏ بمدينة جدة» والتي جاء 
انعقادها تنفيذاً لقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم ۱۸۷ )3١/7(‏ الصادر 
عن الدورة العشرين التي انعقدت بمدينة وهران (الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية) فى الفترة من ۲١‏ من شوال إلى ۲ من ذي القعدة 
۳ه الموافق ۸-۱۴۳ سبتمبر ۲۰۱۲م . 
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وبعد استماعه للمناقشات والمداولات التي دارت حولها . 

قرر ما يلي : 

التأمين التعاوني عقد جديد أساسه مبدأ التعاون المنضبط بضوابطه 
الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والستة النبوية. 

وينقسم التأمين من حيث إنشاؤه إلى قسمين : 

الأول: تأمين تجاري يهدف إلى تحقيق الربح في صيغته التأمينية من 
خلال المعاوضة على المخاطرء أما من حيث إدارته من شركة فإن الشركة 
تستهدف الربح . 

الثاني : تأمين (غير تجاري) لا يهدف إلى تحقيق الربح؛ وإنما يهدف إلى 
تحقيق مصلحة المشتركين فيه باشتراكهم في تحمل وجبر الضرر عنهم. 

ويطلق على النوع الثاني من التأمين مصطلحات متعددة منها: التأمين 
التعاوني» والتأمين التكافلي» والتأمين التبادلي» والتأمين الإسلامي. 

وهناك فروق جوهرية بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري من أهمها : 

-١‏ أن التأمين التعاونى الإسلامى تعاون بين مجموعة أو عدة 
مجموعات من أفراد المجتمع 0 خلال الاشتراك في تحمل المخاطر ولا 
يهدف إلى الربح» لذلك فلا يعد من عقود المعاوضة» والغرر فيه مغتفر. أما 
التأمين التجاري فهو عقد معاوضة يستهدف الربح من المعاوضة على نقل 
المخاطر من المؤمن إلى شركة التأمين» وتنطبق عليه أحكام المعاوضات 
المالية التي يؤثر فيها الغرر. 

١‏ أطراف العلاقة في التأمين التعاوني هم: مجموع المشتركين في 
صندوق التأمين التعاوني» والجهة الإدارية» أما في التأمين التجاري فهم 
الشركة وحملة الوثائق . 

٣‏ الصندوق» وتتكون موجوداته من مجموع اشتركات حملة الوثائق 
وأرباح استثماراتها والاحتياطات المعتمدة. وأما في التأمين التجاري فلا يوجد 
مثل هذا الصندوق. 

٤‏ - الشركة المديرة» وهي التي تدير التأمين» من حيث إدارة التغطية 
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وأعمال التأمين واستثمار أموال الصندوق. أما فى التأمين التجاري فالشركة 
هي المؤمنة» وتملك أقساط التأمين ولها أرباحه وفائضه. 

ه ‏ حامل الوثيقة والمؤمن فيي التأمين التعاوني في حقيقتهما واحد. لكن 
باعتبارين مختلفين» وهما في التأمين التجاري مختلفان تماماًء فالمشترك هو 
المؤمن له والمؤمن هو شركة التأمين. 

5 -الإدارة في التأمين التعاوني سواء كانت هيئة منتخبة من بين 
المشتركين أو شركة متخصصة أو مؤسسة عامة وكيلة في التعاقد عن صندوق 
المشتركين (حملة الوثائق»» ولها الحق في الحصول على أجر مقابل ذلك في 
حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها . ْ 

۷ - الإدارة فى التأمين التعاونى لا تملك أقساط التأمين (الاشتراكات)؛ 
لان الأقساط سمدركة لمتدوق المععركين (خمل الركافق). اما الشركة فى 
التأمين التجاري فإنها تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التعويض. ٠‏ 

4 الباقي من الأقساط وعوائدها ‏ بعد حسم المصروفات والتعويضات - 
يبقى ملكا لحساب الصندوق» وهو الفائض الذي تقرر لوائح الصندوق كيفية 
التصرف فيه» ولا يتصور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الأقساط تصبح ملكا 
للشركة بالعقد والقبض» فهو يعتبر إيراداً وربحاً في التأمين التجاري . 

4 عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم تكلفة الإدارة للشركة 
المديرة تعود لصندوق حملة الوثائق فى التأمين التعاونى» وتعود للشركة فى 
التأمين التجاري . ٠‏ ۰ ۰ 

٠‏ موجودات الصندوق عند تصفية صندوق التأمين التعاوني تصرف 
في وجوه الخير أو تعطى للمشتركين في حينه (كما هو مفصل في المادة »)١١‏ 
في حين أنها تعود للمساهمين في التأمين التجاري . 

١‏ الشركة في التأمين التعاوني ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية 
وفتاوى هيئاتها الشرعية» أما التأمين التجاري فهو على خلاف ذلك. 

لالت برك التامين التعاوني مع التأمين التجاري في اعتبار المبادئ 
الأساسية للتأمين» وهي : 

أ مبدأ المصلحة التأمينية: هو الحق القانوني في التأمين والذي ينشأ 
من علاقة مالية معتبرة قانونياً بين المؤمنين له والشيء موضوع التأمين. 


۲۷ 


ب - مبدأ حسن النية: هو الواجب الطوعي الإيجابي في الكشف الدقيق 
والكامل لكل الحقائق الجوهرية المتعلقة ا الغا تاا عليه إذا 
طلبت آم لم تطلب. 

ج - مبدأ السبب القريب المباشر: هو ذلك السبب الفعال الكافي 
لإحداث سلسلة من الحوادث تكون السبب فى النتيجة الحاصلة عنها بدون 
لآ عامل ال اة 

د - مبداً التعويض . 

هدا المشاركة. 

و - مبدأ الحلول والحقوق. 

وينفرد التأمين التعاوني بمبادئ خاصة منها : 

أ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات والعقود. 

ب - عدم التأمين على المحرمات. 

ج - عدم الدخول في أي معاملات ربوية أخذاً وإعطاء. 

رقا بان عرض لارو لأس روليات الاين الارن اللاي 


المادة الأولى: التعريف : 

التأمين التعاونى: هو اشتراك مجموعة أشخاص يتعرضون لخطر أو 
أخطار معينة على أن يدفع كل منهم مبلغاً معيناً على سبيل التعاون لصندوق 
غير هادف للربح؛ لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيّا منهم إذا تحقق الخطر 
المعين» وفقا للعقود المبرمة والتشريعات المنظمة. 
المادة الثانية: أشكال إدارة صندوق التأمين التعاونى : 

يدير التأمين التعاوني كيان مستقل مرخص له ويعمل وفق أحكام 
الشريعة الإسلامية» ويمكن لهذا الكيان أن يأخذ أشكالاء من أبرزها: 

أ هيئة مختارة من حملة وثائق التأمين. 

ب - شركة متخصصة فى إدارة التأمين . 


YA 


المادة الثالثة: العلاقة بين الصندوق والادارة: 

تكون العلاقة بين صندوق التأمين والجهة المديرة كما يأتي : 

- فى حال إدارة أعمال التأمين؛ فإن العلاقة تكون وفق عقد الوكالة 

ا 5 

ب في حال الاستثمار؛ فإن العلاقة تكون وفق عقدي الوكالة أو 
المضاربة. ففي حال الوكالة إما أن تكون بأجر أو بدون أجرء وفي حال 
المفجارية 1ن لحي ال ام ل a‏ اسار ليا 
الخسارة فتكون على رب المالء ما لم يكن هناك تعد أو تقصير أو مخالفة 
للشروط أو الأنظمة . 


المادة الرابعة: الأجر على الادارة: 
الأجر على الإدارة يكون على حالين: 
- في حال إدارة أعمال التأمين التعاوني وفقاً لأحكام عقد الوكالة فإنه 
يجوز أن يكون المقابل أو الأجر الذي تأخذه الجهة المديرة مبلغاً مقطوعاء أو 
نسبة مئوية معلومة من الاشتراكات . 

ب فى حال إدارة استثمار موجودات صندوق المشتركين وفقاً لعقد 
الا د ع لااد ات ن متي من چ بوإذا ن 
الاستثمار وفقاً لأحكام عقد الوكالة فيمكن أن يكون الأجر أو العوض مبلغاً 
مقطوعاً أو نسبة من الأموال المستثمرة. 
المادة الخامسة: ملكية الا* شتراكات وعوائد استثماراتها : 

تعد الاشتراكات وصافي عوائد استثماراتها فوا لصندوق التأمين 
التعاوني . وتحدّد حقوق حملة الوثائق ق فيه بحسب نظام التأمين» وشروط 
الاستحقاق في التعويض» أو الفائض التأميني. 
المادة السادسة: المرجعية في تقدير أجر الجهة المديرة لأعمال التأمين : 

تقدير العوض أو الأجر لمن يدير عملية التأمين يكون وفقاً لمعايير عادلة 
تضعها جهة مستقلة عن إدارة التأمين» مثل : هيئة الرقابة على التأمين. أو من 


۲4 


خلال التفاوض بين ممثلي الصندوق أو أية هيئة يختارونها للنظر في مصالحهم 
وبين الجهة المديرة. 
المادة السابعة: مسؤولية الصندوق: 

يتحمل الصندوق التعاوني أي خسائر مالية سواء في الاستثمار أم في 
الأنشطة التأمينية إلا إذا كانت تلك الخسائر ناشئة عن تعد أو تقصير أو مخالفة 
للشروط أو الأنظمة من الجهة المديرة فإنها تتحملها. 
المادة الثامنة : الفائض التأميني للصندوق : 

الفائض التأميني هو الرصيد المالي المتبقي من مجموع الاشتراكات 
المحصلةء وعوائد استثتماراتهاء وأي إيرادات أخرى بعد سداد التعويضات 
واقتطاع رصيد المخصصات والاحتياطيات اللازمة وحسم جميع المصروفات 
بعضه على حملة الوثائق على نحو يحقق العدالة. وحسب لوائح الصندوق. 
المادة التاسعة: العجز في صندوق التأمين التعاوني» وحالاته : 

فى حال عجز صندوق التأمين التعاونى عن سداد الالتزامات المستحقة 
يجوز للشركة المديرة من غير التزام أن تلجأ إلى العمل بواحد أو أكثر مما يأتي : 

أ الاستدانة من طرف ثالث . 

ب - الإقراض قرضاً حسناً من الجهة المديرة إلى الصندوق . 
الرقابة الشرعية . 
المادة العاشرة: إعادة التأمين : 

١‏ يجور لشروكة التافية التعاوني أن تبرم عقود إعادة التأمين» وتلتزم 


۱۳۰ 


بأن تكون أعمال إعادة التأمين التعاوني الصادرة عنها أو الواردة إليها متفقة مع 
أحكام الشريعة الإسلامية» ومع المبادئ الأساسية للتأمين التعاوني وفق ما 
تقرره هيئة الرقابة الشرعية. 

؟ - تلتزم شركات التأمين بأن تكون إعادتها للتأمين مع شركات إعادة 
تأمين إسلامية» وفى حال تعذر ذلك ولأسباب مبررة» فإن لها أن تعيد التأمين 
لاق شتركات راه الاس التعليدية يعدن الحاجة ‏ ووف للقيوابط: الت تفه 
هيئة الرقابة الشرعية» وأي ضوابط أخرى تراها مناسبة» ومنها: 0 

أ أن تقلل النسبة التى تسند لشركات إعادة التأمين التقليدي إلى أدنى 

ب - ألا توجه الجهة المديرة للتأمين التعاونى استثمار أقساط إعادة 
التأمين المدفوعة إليها إلا فيما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية» كما لا 
يجوز لها المطالبة بنصيب من عائد استثمار تلك الشركات إذا كانت مخالفة 
للشريعة الإسلامية» كما لا تكون مسؤولة عن الخسارة التى تتعرض لها 
استثمارات تلك الشركات . ١‏ 

ج - ألا تدفع شركة التأمين التعاوني أية فوائد ربوية عن المبالغ المحتفظ 
بها لدى شركات إعادة التأمين التقليدي» ولا تأخذ فوائد ربوية عن المبالغ 
التى تحتفظ بها لديهاء على أن يكون الاحتفاظ لدى شركات التأمين التعاونى 
ده شركات الإعادة. ۰ 

د أن يكون الاتفاق مع شركات إعادة التأمين التقليدي لأقصر مدة 
المادة الحادية عشرة: الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية: 

يجب على إدارة التأمين أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع 
أعمال التأمين ونشاطاته واستثماراته. 
المادة الثانية عشرة: الرقابة الشرعية. 

يجب على منشأة التأمين التعاوني تعيين هيئة رقابة شرعية» وجهاز تدقيق 
شرعي وفقا لما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم ٠۷۷‏ 

۳1 


(۱۹/۳) بشأن «دور الرقابة الشرعية فى ضبط أعمال البنوك الإسلامية: 
أهميتهاء شروطهاء طريقة عملها». وتحضع هذه الهيئة في تعيينها وأعمالها 
الرقابية لموافقة الرقابة الشرعية المركزية إن وجدت. 


المادة الثالثة عشرة : تصفية الصندوق: 


في حال تصفية صندوق التأمين التعاوني توزع موجوداته على جهات 
الكير او الد كو زفق اسو هال يعن اناك ال مات الف والقاترقة 
حسب لوائح الصندوق وبإشراف الهيئة العامة للرقابة الشرعية» ولا يجوز أن 
يعود أي شيء منها إلى الجهة المديرة للصندوق . 


المادة الرابعة عشرة: فض المنازعات : 
تحسم الخلافات الناشئة بين شركة التأمين التعاوني وحملة الوثائق وفق 


النظم والقوانين م السارية. وفي حال حدوث نزاع يلجأ إلى الصلح ثم التحكيم› 
فإن تعذر ذلك يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة . 


المادة الخامسة عشرة: العلاقة بين المشتركين فى صندوق التأمين 
التعاوني : ١‏ 

العلاقة بين المشتركين فى الصندوق هى علاقة تعاون مجموعة من 
لاض نا بتي داتع سال عة لج الخترو أو ليه القع اللاي د 
يصيب أحداً منهم» وهو تعاون مبني على المسامحة والمواساة وإباحة حقوق 
بعضهم بعضاء وليس مبنياً على المعاوضة والمشاحة وقصد التربح» وفي مثل 
ذلك يغتفر الغرر الكثير ولا يجري الربا. ولهذا شواهد في الشرع منها : 

أولاً: الأمر بالتعاون على البر والتقوى» وفى هذا يقول الله تعالئ: 
#وتماو نوأ عل 1 رى [المائدة: ؟]. ١‏ 

ثانياً: حديث الأشعريين: فعن أبي موسى الأشعري وله قال: قال 
رسول الله يك : «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
بالسوية فهم مني وأنا منهم» (متفق عليه) . 

ضفن 


قال النووي كه تعليقاً على هذا الحديث: «وفى هذا الحديث فضيلة 
الأشعريين» وفضيلة الإيثار والمواساة» وفضيلة خلط الأزواد فى السفرء 
وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضرء ثم تقسم. وليس المراد بهذه 
القسمة المعروفة فى كتب الفقه بشروطهاء ومنعها فى الربويات» واشتراط 
المواساة وغيرهاء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضاً ومواساتهم بالموجودا 

ثالثاً: النهد أو المناهدة: عنون البخاري كه لذلك بقوله: (كتاب 
الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن 


رهذا بغيضا .وكذلك مجائفة الذي :والقضة والقراة فى ال وال صو 
منها: اشتراك مجموعة من المسافرين في جميع نفقات السفر ثم تقسيمها على 
الجميع. قال ابن حجر العسقلاني ما ملخصه: النهد بكسر النون وبفتحها 
إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضاً. 
وغالباً ما تكون المشاركة بالعروض والطعام ويدخل فيه الربويات» ولكنه اغتفر 
في النهد لثبوت الدليل على جوازه (فتح الباري .)٠١۸/١‏ 
المادة السادسة عشرة: استقلالية الصندوق: 

يكون صندوق التأمين التعاوني مستقلاً مكوناً من تبرعات المشتركين أو 
غيرهم» من خلال منحه شخصية اعتبارية يقررها القانون» أو من خلال فصل 
حسابه عن حسابات الجهة المديرة تماماً» كما يمكن تكوين وقف نقدي خيري 
المادة السابعة عشرة: الانسحاب من الصندوق: 
والضوابط المجازة من الهيئة الشرعية» وبما لا يترتب عليه إضرار بالآخرين. 
المادة الثامنة عشرة: الاشتراك في التأمين : 

١‏ - يمكن تحديكل الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على 
الأسس الفنية للإحصاءء مع مراعاة كون الخطر ثابتاً أو متغيراًء ومبداً 


الشف 


تناسب الاشتراك مع الخطر نفسه ) ونوعه» وملته». ومبلغ التأمين . 

؟ - يشترط في الخطر المؤمن منه أن يكون محتمل الوقوع» لا متعلقاً 
بمحض إرادة المشترك› وألا يكون متعلقاً بمحرم . 
المادة التاسعة عشرة: الحلول: 

تحل إدارة الصندوق محل المشترك فيه» الذي عوضته» عما لحقه من 
ضررء في جميع الدعاوى والحقوق في مطالبة المتسبب بالضرر» ويعود ما يتم 
المادة العشرون: التحمل : 

يجوز أن يشترط في وثيقة التأمين أن يتحمل المؤمن له مبلغا مقطوعاً أو 
نسبة من التعويض عن الأضرار التى وقعت عليه من الغير» أو وقعت منه. 
المادة الحادية والعشرون: ملكية الأقساط: 
الوثائق بمجرد دفع الاشتراك وبناء على هذا يكون كل واحد من حملة الوثائق 
قد تنازل عن ملكيته فى الاشتراك . 

ينص في نظام التأمين على احد الخيارين. 
قانيا: التوصيات: 

١‏ - إبلاغ الجهات المعنية في العالم الإسلامي بهذه الأحكام والأسس 
والشروط وبخاصة الجهات المسؤولة عن إصدار اللوائح والأنظمة وشركات 
التأمين التعاوني والمهتمين بهذا الأمر. 

۲ - تفعيل قرار المجمع رقم ۷7 (۳/ ۱4( بحخصوص دعوة الدول 
الإسلامية لإنشاء هيئات رقابة شرعية عليا مركزية تتولى الإشراف على الهيئات 
الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية والتأمين التعاونى. 

۳ إنشاء مجلس شرعى دولي تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامى 
الدولي» تسهم في تأسيسه مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية» 

١ 


ه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين . 

« البنك الإسلامي للتنمية بجدة. 

ه مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا. 

ه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين. 

ومن المهام الرئيسة للمجلس إصدار المعايير الشرعية التي تنظم أعمال 
التأمين التعاوني» والعمل المصرفي الإسلامي» واعتماد تلك المعايير من قبل 
المجمع» وتبنيها من الجهات الإشرافية والرقابية بحيث تكون بمثابة القوانين 
الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية. 

ه ينسق بين هذا المقترح وأمانة المجمع في وضع الصورة التفصيلية 
لعمل هذا المجلس. 

٤‏ - أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بمزيد من الدراسات في بعض قضايا 
التأمين التعاوني ومنها : 

ه عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني ومعرفة مدى التزامها 
بالأسس المعتمدة في هذا القرار. 

© دراسة جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات 
التأمين جزءاً أو نسبة من الفائض التأميني» ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها 
دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات. 

ه دراسة الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات» ونسبة من الفائض»› في 
الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين مقابل إدارتها لعمليات التأمين 
والذي يكون حافزاً لها على تحسين الأداء. 

ه دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه. 


والله الموفق 


Û Û‏ لا 


0 


0 


الخلاصة| ااا لت اا 
مجمع الفقه الإسلامى بجدة 
جمادى الأآخر 5751١اه‏ 


الفائض التأميني والأساس الوقفي للتأمين الإسلامي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم ال 


قرار رقم ۲۱۵ (١1١1/؟؟)‏ 
بشأن 
استكمال بحث فضايا التأمين التعاوني ودراستها 
وذلك تنفيذا لقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم /٠/۲٠١(‏ 
)١‏ بشأن؛ الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني» الصادر عن 
الدورة الحادية والعشرين التي انعقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) فى الفترة )١9  ١6(‏ 
مخ اف الخوا فق 3016ب ١‏ ورتير ۴ا امطاب عق تور اة 
ببحث عدد من القضايا المتعلقة بالتأمين التعاوني تمهيداً لاتخاذ القرارات 
والتوصيات المناسبة الخاصة بها من مجلس المجمع . 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامى» المنعقد فى دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت» خلال الفترة 
ف اق نادف الآخرة ٦ه‏ الموافق 7؟ ‏ ۰۲۵ مارس 60١١1م.‏ 


۱۲۳۲٢ 


بعد اطلاعه على توصيات الندوة التي عقدت في جدة بالمملكة العربية 
السعودية بهذا العنوان في الفترة من: ۱۵ - ١9‏ محرم ه5175١هه‏ الموافق: ٠۸‏ 
- ۲۲ نوفمبر 7017م» والتي تصدت لمناقشة القضايا والمسائل الآتية: 

ه تأصيل الشروط والضوابط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية 
الاعتبارية التي تعمل لحساب حملة الوثائق. 

ه تحديد العلاقات التعاقدية المنظمة لعقد التأمين التعاوني من حيث: 

- تكييف العلاقة التي تجمع بين حملة الوثائق وبين الصندوق لتحديد بدء 
علاقة الالتزام بالتبرع تجنبا لشبهة العودة في الهبة عند توزيع الفائض . 

- تكييف العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق في حال عجز حساب 
الاشتراك عن أداء مسؤولياته (القرض الحسن). 

دراسة الفائض التأميني من حيث: 

- مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر 
العجز في صندوق التأمين التعاوني . 

- مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة 
مخاطر الكوارث الطبيعية. 

- مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها 
لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني» ويكون ذلك مقابل جميع 
أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات. 

- مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات» ونسبة من الفائض 
في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين» مقابل إدارتها لعمليات 
التأمين والذي يكون حافزاً لها على تحسين الأداء. 

دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه» مع بيان 
دافع التجربة المطبقة في الشركات ذات العلاقة» ومدى استيفاء هذه الطريقة 
للشروط والضوابط الشرعية . 

ه عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني» ومعرفة مدى التزامها 
بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم )5١/5/٠٠0١(‏ بشأن الأحكام 
والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني . 


۳۷ 


وبعد دراستها والمناقشة حولهاء انتهى المجلس فيها إلى القرارات 
والتوصيات التالية : 

أولاً: القرارات وهي تتمثل بثلاثة محاور: 

المحور الأول: الفائض التأميني : 

- مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق» لمواجهة 
مخاطر العجز في صندوق التأمين التعاوني . 

- مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق› 
لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية. 

- مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها 
لعمليات التأمين جزءاً أو نسبة من الفائض التأميني» ويكون ذلك مقابل جميع 
أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات. 

- مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات» ونسبة من الفائض 
في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين مقابل إدارتها لعمليات 
التأمين والذي يكون حافزاً لها على تحسين الأداء. 

وبعد الاطلاع على توصيات الندوة يؤكد مجلس المجمع على الاكتفاء 
بما ورد في المادتين الرابعة والسادسة من قرار المجمع رقم ٠٠١‏ (5/١؟)‏ 
ورأت أن جعل العوض نسبة من الفائض أو جعل نسبة من الفائض حافزاً 
للجهة المديرة لا يُلجأ إليه لما يثير من مشكلات فقهية أو تطبيقية. 

المحور الثاني: دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع 
جوانيه : 

انتهت الندوة فيه إلى ما يأتي : 

استناداً إلى ما ورد في المادة السادسة عشر من قرار المجمع رقم ٠٠١‏ 
)١/(‏ بشأن الأحكام الشرعية لأسس التأمين التعاوني» والتي تنص على : 
أنه يمكن تكوين وقف نقدي خيري على أساس وقف النقود؛ يرى المجلس أنه 
يمكن الاستفادة من الوقف في تطبيق القرار السابق من خلال ما يأتي : 

١‏ يجوز إنشاء صناديق وقفية تكافلية تقوم بتغطية بعض الأخطار من 


۸ 


ريع ما يوقف فيها من أموال» ويجوز لهذه الصناديق قبول الأقساط المحددة 
لمختلف أنواع التأمين» كما يجوز لها قبول التبرعات» ولا مانع شرعا من 
الإنفاق من أرباح ما وقف» ومن الأقساط المقررة» والتبرعات المقدمة؛ 
لتغطية هذه الأخطارء وتتولى الجهات المشرفة على الأوقاف في الدول 
المتعددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة التأمين التعاوني تنظيم هذا 
النوع من النشاطء وفق ما تراه محققا للمصلحة وملتزما بمبادئ العدالة. 

؟ - يجوز اقتطاع جزء من الفائض التأميني ليكون وقفاً نقدياً ودعم ملاءة 
الصندوق وقدرته على مواجهة المخاطر التي تم التأمين عليها . 

۳ - يجوز لشركات التأمين الإسلامية إنشاء صندوق وقفى بمساهمات 
فده تقل من القراتقى الاب الخد ريه فى الات ال أل ار 
لهذه الشركات المشاركة في الصندوق . 

وبناءً على هذا فيمكن الاستفادة من الوقف في مجال التأمين التعاوني»› 
ولكنه ليس بديلاً عن الصيغ التي بيّنها المجمع في قراره. 

المحور الثالث: عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني» ومعرفة 
مدى التزامها بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم )5١/1( 7٠٠١‏ بشأن 
الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني. 

لاحظ المجلس فى ضوء الدراسات المتعلقة بالتجارب الدولية» أن 
معظم التجارب الدولية في تطبيقات التامين التعاوني» تتوافق مع قرار المجمع 
رقم ۲۰۰ )١5١/5(‏ في كثير من ممارساتهاء غير أنه تبين أن هناك المخالفات 
المتمثلة أساساً فيما ا 

أولاً: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التأمين 
التكافلي . 
ثانياً: إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن» أو التزامها بذلك مسبقاً 
لمخالفته لقرار مجلس المجمع في دورته الواحدة والعشرين في المادة التاسعة. 

ثالثاً: عدم الإفصاح عن آليات وإجراءات التأمين التعاوني للمشتركين 
أثناء التعاقد. 

رابعاً: تقاسم الفائض التأميني بين الشركة المديرة والمشتركين» وذلك 

۹4 


لأن الشركة قد أخذت حقها في الأجرة أو نسبة من الأرباح على ضوء ما تم 
اعتماده من عقد الوكالة أو المضاربة. 

خامساً: تنازل حامل وثيقة التأمين عن ربح المضاربة إذا قلّ الربح عن 
ثانياً : التوصيات : 

ويوصي المجمع بما يلي : 

أولاً: العمل على نشر ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي رقم )5١/5( 7٠٠١‏ وقراره في هذه الدورة» اللذين يشكلان مرجعية 
شاملة للمبادئ والأسس التي تحكم أعمال التأمين التعاوني من الناحية الشرعية 
على نطاق واسعء وترجمته إلى العديد من اللغات ويدخل في ذلك توزيعه 
على شركات التأمين التعاوني العاملة وهيئاتها الشرعية. 

ثانياً: التوصية للهيئات التشريعية العاملة في مجال التأمين التعاوني في 
الدول العربية والإسلامية» لتضمين ما ورد في قراري مجلس المجمع سالفي 
الذكر» في تشريعاتها والإحالة على المجمع باعتباره مرجعاً شرعياً معتمداً. 

الثاً: التوصية بتضمين التشريعات المنظمة للتأمين التعاوني النص على 
منح وعاء التأمين. (صندوق حملة الوثائق... حساب التأمين المستقل عن 
حسابات الشركة) - شخصية حكمية تضم جميع المشتركين في حسابات التأمين 
التعاوني» مع ملاحظة ما ورد بهذا الخصوص في قرار المجمع رقم ٠‏ (5/ 
.)١‏ وبحيث تنص تلك التشريعات على من يمثل هذه الشخصية على نحو لا 
يؤدي إلى تضارب المصالح. 

زابعاً: إضدذان معار لحوكمة منؤسينات وشركات التامين الإسلامة .نما 
يحقق أهداف ومقاصد قرار المجمع رقم »)۲۱/١( ٠٠١‏ وهذا القرار يحفظ 
حقوق الأطراف ذات العلاقة خصوصا ما يتصل بالعلاقة بين الجهة المديرة 
وصندوق التأمين» بما يضمن درء تضارب المصالح» ويحقق العدالة للطرفين. 


والله تعالى أعلم 


4۰ 


. وثيقة رقم (661) | 


الخلاصة | التأمين الصحي بحيث تدفع بعض المؤسسات مبلغاً مقطوعاً مقابل علاج 
منسوبيها خلال سنة بغض النظر عن زيادة تكاليف العلاج أو نقصانها ضرب من 
ضروب التأمين التجاري المحرم شرعاً 


من فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء رقم )5١19(‏ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد . 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي: عبد الرحمن الطويرش. والمحال إلى 

اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )٤۸٠٥(‏ وتاريخ /۸/١‏ 

۹ه وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (قامت إدارة شركة الاتصالات 

السعودية مؤخراً بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعلاج موظفي الشركة مع 
أبنائهم وزوجاتهم» وذلك بأن تدفع شركة الاتصالات مبلغاً مقطوعاً مقابل 

التأمين لعلاج كل شخص فنسأل في هذه الحالة: 

١‏ - هل يجوز لإدارة شركة الاتصالات توقيع هذا العقد مع شركة التأمين› 
بحيث تدفع إدارة شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل رسم الاشتراك 
السنوي لكل شخصء بغض النظر زادت تكاليف علاج هذا الشخص 
خلال السنة عن قيمة الرسم أم كانت أقل. 


١١ 


؟- هل يجوز لموظفي شركة الاتصالات الاستفادة من العلاج المقدم 

بموجب هذا العقد الذي تم بين إدارة شركة الاتصالات وشركة التأمين» 

علماً بأن الموظفين لم يشاركوا في دفع قيمة هذا العقد وليسوا بملزمين 

بدفع جزء من رسم التأمين . 

الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التأمين الطبي 
المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعاًء لما فيه من الغرر 
والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل» وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم 
التأمين التجاري . 

لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد ولا يجوز 
لموظفيها الاستفادة منهء ولا الدخول فيه» ونرفق لك عدداً من الفتاوى 
الصادرة بذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


Û Û‏ للا 


۲4۲ 


وثيقة رقم ® 


الخلاصة | إذا كان التأمين الصحى مباشراً مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعاً 
بالضوابط التي تجعل الغرر يسيراً مغتفراًء مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة 


الخدوف:: 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


قرار رقم ۱٤۹‏ (17/7) 
بشأن 
التأمين الصحي 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) ٠١‏ صفر ‏ © ربيع الأول 577١ه»ء‏ الموفق 4 ١5‏ نيسان (إبريل) 
0م 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين 
الصحى» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله . 


قرر ما يلي : 
١‏ - تعريف التأمين الصحي : 


الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة. 


١7 2 


۲ - أساليب التأمين الصحى : 
التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية؛ أو عن طريق 


۳ - حكم التأمين الصحي : 

أ - إذا كان التأمين الصحي مباشراً مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز 
شرعاً بالضوابط التي تجعل الغرر يسيراً مغتفراًء مع توافر الحاجة التي تُنزل 
منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل» وهي من الضروريات 
التي جاءت الشريعة بصيانتها. ومن الضوابط المشار إليها : 

# وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين. 

* دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض 
لها . 

* أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة 
بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين 
التجارية. 

ب - إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو 
تكافلي) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 
/۹/٩(‏ ۲) بشأن التأمين وإعادة التأمين» فهو جائز. 

ج - إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير 
جائز» كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه. 
: - الاشراف والرقابة : 

على الجهات المختصة القيام بالإشراف والرقابة على عمليات التأمين 
الصحي بما يحقق العدالة ويرفع الغبن والاستغلال وحماية المستأمنين. 

التوصيات : 

يوصي مجلس المجمع بما يلي : 

١‏ دعوة الحكومات الإسلامية والجمعيات الخيرية ومؤسسات الأوقاف 


ل 


على التأمين من القطاع الخاص . 

۲ - عدم استخدام البطاقات الصحية إلا من أصحابها لما في ذلك من 
مخالفة لمقتضيات العقود. وما تتضمنه من غش وتدليس . 

۳ - التحذير من إساءة استخدام التأمين الصحي كادعاء المرض أو 
كتمانه أو تقديم بيانات مخالفة للواقع. 

5 - إدراج موضوع التأمين التعاوني (الإسلامي أو التكافلي) في دورات 
المجمع القادمة في ضوء ما توصلت إليه المؤتمرات والندوات الأخيرة 
والتطبيقات المتنوعة التي ظهرت بعد إصدار المجمع قراره السابق. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


4° 


وثيقة رقم ۸7 | 


الخلاصة | التأمين الصحي هو كأنواع التأمين الأخرى يحتوي على المحرمات الشرعية؛ فلا 


مجمع الفقه الإسلامي بالهند 
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١_الاعتقادات‏ وما يلحق بها 


فض ایال 


استثمار فقه النوازل 
فئ المناهج التعليمية 


الملخص العلمي 
لوثائق النوازل 


كتاب (فقه النوازل) 
الإصدار الثاني 


۳ المعاملات المالية 


وثائق النوازل 


٤‏ الأحوالالشخصية 
ه المسائل الطبية 


5 الاأطعمة والأشربة 


الأحوال الشخصية وقضابا المرأة 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول: الأحوال الشخصية. 
الفصل الثاني: قضايا المرأة. 


العم _ 


الفصل الأول 


الأحوال الشخصية 


وثيقة رقم (564) | 


الخلاصة | ليست المشكلة في إنشاء مواقع للزواج في الأنترنت» لكن المشكلة تكمن في نوايا 
روادهاء والحل هو توعية الناس بوجوب الحذر والاحتياط 

وعلى المرأة أن تستعين بوليها في التحقق من أخلاق الرجل ودينهء» وليست هناك 
ضرورة ولا حاجة تدعو إلى مكالمته بل يخشى أن تفضي مكالمته إلى مزالق 
وحيمه 


حول الخطبة عبر الأنترنت 
للشيخ سامي الماجد 


بسم اللّه» والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد انتشرت في شبكة الأنترنت مواقع كثيرة تسهل للراغب في الزواج 
إعلان رغبته» وتتيح له فرصة عرض نفسه للطرف الآخرء وفرصة البحث عمن 
2 تتحقق فيه الصفات التي يرغبها . 

وهي بهذا الهدف النبيل تقدم خدمة جليلة ما لم يُستغل في تحقيق مآرب 
أخرى فتصبح مطية لنوايا خسيسة» وستاراً خدّاعاً يستجرٌ الغافلات للعلاقات 
الآثمة. 

فلت المشكلة فى إنشاء هذه المواقع› ولیس التخوف فى حقيقة الأمر 
من وجودهاء بل ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك» ولكن المشكلة كل 
المشكلة تكمن في نوايا رادها من دخول هذه المواقع» ومدى صدقهم فيما 
يحكون من صفاتهم وطبائعهم. . إلخ. 

6۰ 


فقد يكون من هؤلاء من يقصد بدخول هذه المواقع إقامة العلاقات 
الآثمة مع الطرف الآخرء والتي غالباً ما تصبح شَرَكاً للفاحشة والرذيلة» غير 
أن هذه الفئة قد لا يُعرف حُبتُ طويتها في بادئ الأمرء فيحتاج الطرف الآخر 
- حتى يستوثق من سلامة قصده وصدق عزيمته - إلى مشوار طويل في الحديث 
معه وتوثيق العلاقة به إما محادثة أو مكاتبة. 

وقد يكون من رواد هذه المواقع من هو صادق النية جاد الرغبة» ولكن 
يمارس الكذب والتدليس ؛ ليظهر نفسه في شخصيةٍ جذابة تتزاحم عليها رغبات 
الجنس الآخر. ومثل هذا التدليس الخفي قد لا يظهر عواره ولا ينكشف كذبه 
إلا بالتجربة ‏ أعني تجربة الزواج ‏ ولات حين مندم! 

فنحن - إذاً - أمام خدمة جليلة يُساء استخدامها كما يُساء استخدام أي 
وسيلة . 

وليس الحل - فيما يظهر لي - أن نتنادى بالتحذير من هذه المواقع» ولا 
أن نجابهها بالنكير» ومن ثَمّ ندرجها في قائمة المواقع المحظورة!!! ونسقط 
كل اعتبار لمحاسنها ودورها ‏ مع أن الموقع في ذاته ليس فيه أي محظور -. 
وهذا لا نراه إلا من فرض الوصاية على عقول الناسء وأخذ الجميع بجريرة 
البعض» وتضييق المباحات عليهم واضطرارهم إلى المحرمات كالخلوة 
بالمخطوبة» وخروجها مع خطيبها بحجة حاجة كل منهما في التعرف على 
شخصية الآخر. 

والحل الذي يمكن أن يدرأ هذه المفاسدء. أو يخفف منهاء هو توعية 
روّاد هذه المواقع. لا سيما النساء؛ لأنهن غالبا يقعن ضحية لهذا التدليس 
والاستغفال ثم الاستجرار إلى غاياتٍ دنيئة. 

ودور التوعية والتحذير تناط أول ما تناط بالمشرفين على تلك المواقع 
قبل غيرهم» بأن يلحًّوا في تحذير الفتيات من مغبة الاسترسال ‏ الذي لا 
تستدعيه الحاجة ‏ في مراسلة من يدعي الرغبة في خطبتهن» وأن مثل هذا كافي 
في الدلالة على أن الشاب الذي يماطل في التقدم لخطبة الفتاة ليس جاداً في 
مسألة الزواج» وأن المسألة لا تعدو لديه أن تكون مجرد تسلية أو تشو! 

كما أرى للمشرفين على تلك المواقع دوراً آخر لا يقل أهمية عن سابقه. 

۲۱ 


وهو أن تكون رقابتهم صارمة على الإعلانات» وكما يقال في المثل الدارج 
(الكتاب يعرف من عنوانه) فبعض الإعلانات التي تنشر في تلك المواقع يظهر 
من أسلوبها عدم جدية صاحبها في مسألة الزواج» كالتي تكتب بأسلوب 
ساخرء ومثل هذه الإعلانات يتعين على المشرفين حذفها وحرمان صاحبها من 
الإعلان مرة أخرى. 

أما بشأن سؤالك عن مراسلة الشاب للتعرف على شخصيته بتفصيل أوسع 
مما هو معلن في الموقع. فلا أرى ما يمنع ذلك» بل نرى فيه بديلاً آمنا عن 
العلاقات الآثمة» والتي هي مخالفة صريحة لنصوص الشريعة» ولعله أن يكون 
من الحلال الذي يغني عن الحرام. 

ولكن قبل ذلك لا بد من أن نقف بك على جملة من الحقائق 
والنصائح. والتي إن أخذت بها فأحسبها مانعة ‏ بإذن الله لهذه المراسلة أن 
تكون ذريعة إلى الحرام. 

أولاً: تذكري حين يراسلك من يبدي لك الرغبة في خخطبتك أنه ليس 
بالضرورة أن يكون صادقاًء. وأن الكذب والتدليس أمرٌ واردٌ فى كلامهء بل 
الجتمال ذلك قد لا يقل عن اعمال صدفه» فبا شيء يمتتعه متا فإياك أن 
دعي عسرل i‏ ولا بجميل الخصال التي يزعمها لنفسه. > فتتعلقي به 
تعلق المعجب المحب» ولتكن نفسك متهيّئة لهذا الاحتمال ‏ أعني احتمال 
كذبه وتدليسه -. 

ولذاء فلا تحرصي عليه إن رأيته مقبلاً عليك» ولا تبدي أسفاً عليه إن 
رأيته مدبراً عنك» حتى تتحققى من صدق دعواه» والتحقق من صدقه مهمة لا 
يضطلع بها إلا وليّكء بالسؤال عنه والتحقق من أخلاقه وتدينه. . . إلخ. 

اتا افلم أن النقضوة من مخاطعه هر ارف علق اه ونا 
رغه هو في لر من الصفاتعبوالظباني .ام إلقرة وها المقصيرد حاف 
بالمراسلة وكفى» ولذا لا أرى من ضرورة لمكالمته» سواء بالهاتف أو بواسطة 
برامج المحادثة الصوتية عبر الأنترنت» فهذه خطوة ليس لها ما يسوّغهاء ولا 
الحاجة تدعو لهاء وأخشى أن تفضي إلى مزالق وخيمةء والأذن تعشق قبل 
القلب أحياناً ! ١‏ 


YoY 


فإياك إياك أن يصل بك الأمر إلى هذه الخطوة» التى أحسبها أول خطوة 
من خطوات الشيطان الذي لا يني في الأمر بالفحشاء والمنكر. 

فإن وجدت من صاحبك إلحاحاً في طلب سماع صوتك ومكالمتك». 
فاعلمي أن هذه الرغبة والإلحاح قرينة ظاهرة على أن في نيته دخن وفي صدقه 
نظرء ولا أقترح عليك أن ترفضي طلبه هذاء ولكن ارفضي الطلب وطالبّه 
واقطعي كل صلة به. 

الثاً: اجعلي مراسلتك له محصورة فيما يتعلق بموضوع الخطبة وما 
يخدم موضوعهاء وإياك أن تسترسلي معه في حديث غير هذا؛ وتذكري أن 
مراسلته إنما ساغت لأجل مصلحة الخطبة فحسب. 

فإن طال زمن مراسلته لك ولم يتقدم لخطبتك ولم يخط أولى خطواتهاء 
فاعلمى أن هذا الرجل إما كاذب أو غير راغب» وكلاهما لست فى حاجة 
بعدها للاسترسال في الحديث معه . ١‏ 

وفقك الله لكل خيرء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. والله أعلم. 
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الخلاصة إلا يصح إجراء النكاح عن طريق البرق والفاكس والحاسب الآلى والهاتف 
واللاسلكى» وذلك لاشتراط الإشهاد فيه 


انظر نص القرار في وثيقة رقم (559) 


Û‏ لا لا 
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وثيقة رقم )| 


الخلاصة الا يعتبر إجراء النكاح على الأنترنت ومؤتمر الفيديو والهاتف لكونه عقداً يحمل 
خطورة أكثر من البيع وفيه جانب تعبدي ويشترط فيه شاهدان 


مجمع الفقه الإسلامي بالهند 


انظر نص القرار في وثيقة رقم (4.0؟) 


Û‏ لا لا 


١|١66 


. وثيقة رقم (660) | 


الموضوع حكم الاعتماد على الهاتف في عقد النكاح 
الخلاصة | ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح: في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات 
الهاتفية؛ تحقيقاً لمقاصد الشريعةء ومزيد عناية فى حفظ الفروج والأعراض 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ل | mm‏ 


من فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء رقم )۱١١١(‏ 


السؤال: إذا توفرت أركان النكاح وشروطه إلا أن الولي والزوج كل 
منهما في بلدء فهل يجوز العقد تليفونياً أو لا؟ 

الجواب: نظراً إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع والمهارة 
في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام» وإحكام محاكاة غيرهم في 
الأصوات» حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث 
صغاراً وكباراً ويحاكيهم في أصواتهم» وفي لغاتهم المختلفة» محاكاة تلقي في 
نفس السامع أن المتكلمين أشخاص» وما هو إلا شخص واحد. 

ونظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراضء» والاحتياط 
لذلك أكثر من الاحتياط لغيره من عقود المعاملات رأت اللجنة أنه ينبغي ألا 
يعتمد في عقود النكاح: في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات 
الهاتفية؛ تحقيقاً لمقاصد الشريعة» ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض 
حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع . 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


١65 


_ وثيقة رقم (683) | 


الخلاصة إلا يجوز الإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج؛ لأن ذلك زيادة على الشروط 
الشرعية للنكاح 


0٠‏ المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الخامس 
بشأن 
موضوع أمراض الدم الوراثية 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد» 
وعلى آله وصححبة . 
أما بعد: 
السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» فى الفترة من ۱۹ - 77/ ١١٠/575١اه‏ 
الذي يوافقه: ٠۳‏ - ۲/۷٠/۳٠٠۲م»‏ قد نظر في موضوع: (أمراض الدم 
الوراثية) ومدى مشروعية الإلزام بالفحوص الطبية للراغبين في الزواج› 
واستمع إلى البحوث المقدمة في الموضوع من بعض أعضاء المجلس 
والمختصين . 
وبعد العرض والمناقشة المستفيضة من قبل أعضاء المجلس والباحثين 
والمختصين اتخذ المجلس القرار التالي : 
أولاً: إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع 
شروطهاء ورتب عليها اثارها الشرعية. 
oV‏ 


وفتح الباب للزيادة على ما جاء به الشرع؛ كالالزام بالفحوص الطبية 
قبل الزواج أمر غير جائز. 

اتا وض الجن الجكرنات والموسسباك الإبلامة رالرى 
بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج» والتشجيع على إجرائهاء وتيسير تلك 
الفحوصات للراغبين فيهاء وجعلها سرية لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين . 


Û‏ آلا لا 


١١4 


الموضوع الفحص الطبي قبل الزواج 
الخلاصة إلا مانع شرعاً من الفحص الطبي بما فيه الفحص الجيني للاستفادة منه للعلاجء 
مع مراعاة الستر. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۵۲ )۱٤/۲(‏ 
الفحص الطبي قبل الزواج 

استعرض المجلس موضوع «الفحص الطبي» الذي هو الكشف بالوسائل 
المتاحة (من أشعة وتحليل وكشف جيني ونحوه) لمعرفة ما بأحد الخاطبين من 
أمراض معلية أو مؤثرة في مقاصد الزواج» وبعد المداولة والمناقشة للبحث 
المقدم في ذلك قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: إن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد من حيث التعرف على 
الأمراض المعدية أو المؤثرة وبالتالي الامتناع عن الزواج ولكن له وبالأخص 
للفحص الجينى - سلبيات ومحاذير من حيث كشف المستورء وما يترتب على 
ذلك من أضرار بنفسية الآخر المصاب ومستقبله. 

ثانيا : لا مانع شرعا من الفحص الطبي بما فيه الفحص الجيني للاستفادة 
منه للعلاج مع مراعاة الك 

ثالثا: لا مانع من اشتراط أحد الخاطبين على الآخر إجراء الفحص 
الجيني قبل الزواج . 

رابعا: له مانع من اتفافهما على إجراء الفحص الطبي عير الجيني) قبل 
الزواج على أن يلتزما بآداب الإسلام في الستر وعدم الإضرار بالآخر. 

١4 


خامساً: لا يجوز لأحدهما أن يكتم عن الآخر عند الزواج ما به من 
أمراض معدية أو مؤثرة إن وجدت» وفي حالة كتمانه ذلك وتحقق إصابة 
أحدهما أو موته بسبب ذلك فإن الطرف المتسبب يتحمل كل ما يترتب عليه 
من عقوبات وتعويضات حسب أحكام الشرع وضوابطه. 

سادساً: يحق لكليهما المطالبة بالفسخ بعد عقد النكاح إذا ثبت أن 
الطرف الآخر مصاب بالأمراض المعدية أو المؤثرة في مقاصد الزواج. 


Û Û‏ لا 


١6 


إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة فلا بأس من العمل بقول 
من لا يشترط الولي لابتداء العقد. 
وأما إذا تم العقد دون ولي؛ فإنه عقد صحيح؛ مراعاة لقول المخالف. 

| المصدر | المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رفم Or‏ )4/۳( 
الولاية ف النكاح 
استعرض المجلس موضوع «الولاية في النكاح» وما قدم فيها من 
البحث» وبعد المداولة والنظر قرر ما يلى : 
موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين : 
الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح» عملا بحديث أبي موسى 
الأشعري طبه أن النبي يِيدِ قال : «لا نکاح إلا بولي“. 
وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء. ومنهم من قال : هو 
ركن في العقد. 
والثاني: ليس شرطاً يصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهو 
مذهب بعض الفقهاء كالحنفية» واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى. 
والخلاف فی ذلك خلاف معتبر» وقد ذهب المجلس بعد مداولاته إلى 
(۱) أخرجه أحمد »)۱۹۷٤١ ۰۱۹۷۱۰ »۰۱۹٥۱۸(‏ وأبو داود رقم »)۲۰۸٥(‏ والترمذي 


رقم »)١1١١(‏ وابن ماجه رقم )۱۸۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
علي بن المديني شيخ البخاري. وقواه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم . 


١1١ 


أن الحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينياً واجتماعياً 
لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو 
كعضلهء فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقدء وأما إذا 
تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح.ء مراعاة لقول المخالف. 

ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون ولياً للمرأة 
لعقد نكاحهاء بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة» ومن أهمها أن 
يكون قضرفة افا لها لا ضارا بها: 


Û‏ لا لا 
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_ وشيقة رقم ۸9 _ 


الخلاصة | يرى المجلس بالأكثرية: معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافاً بيّنا بما 
يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة. 
المصدر | 0-0-0200 هيثة كبار العلماء بالسعودية ر 


فرار هيئة ڪبار العلماء 
رقم )١0(‏ وتاريخ 191/4/4اه 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» وبعل: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة فى 
مدينة الرياض فيما بين يوم ١141///7١ه‏ و٤/٤/‏ ۳۹۷٠ه‏ على البحث الذي 
أعدته اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في موضوع (تحديد مهور النساء)؛ بناءً 
على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع 
علق هه كار لعلماء ناد موه هما رر 

وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسؤولة عن تمادي الناس في 
المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج 
الاعتدال ولهو وغناء بالات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طول الليل. 
حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح وما يسبق 
ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القرآن. 

كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال 


0 
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فمن ذلك: قول الله تعالى: وات ذا الْقَرَىَ حه وَالْمِسَكِينَ وين اسيل 


أ دم < صووره د عم 1 2 ع ضام وى > 7 7 
ولا ِدر َنْبا © ل لبيرت كوا إخون ألَطِينِ وان أَلشَّيِطنُ لري كَُورا 


© [الإسراء: 235 ۲۷]. 

وقول النبي َيه فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي» عن أبي سلمة ب 
عبد الرحمن قال: سألت عائشة ويا زوج النبي ككل كم كان صداق 
رسول الله يكل؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاء قالت: 
أتدري ما النش؟ قلت: لاء قالت: نصف أوقية» فذلك خمسمائة درهم. وقال 
عمر وَيه: ما علمت رسول الله به نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من 
بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن أبي هريرة 5ه : أن النبي بيا 
زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن. 

وروى الترمذي وصححه: أن عمر ولب قال: لا تغلوا في صداق 
النساء» فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها 
النبي كلوه ما أصدق رسول الله بي امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من 
بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى 
يكون عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لك علق القربة. والأحاديث والآثار 
فى الحض على الاعتدال فى النفقات والنهى عن تجاوز الحاجة ‏ كثيرة 
ا ١ ١‏ 

وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي فى المغالات فى المهور 
والمسابقة في التوسع في الولائم اور الود المعفولة:وتغداذها قبل الزواج 
وبعده وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق» من غناء 
واختلاط الرجال بالنساء فى بعض الأحيان» ومباشرة الرجال لخدمة النساء فى 
الاد امت الات ها :هما يعد من أف ال ات ولا د 
الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم 
ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعناء فيكثر 
الانحراف في العقيدة والأخلاق» بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف 
الشباب من بنين وبنات . 


4 


ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء یری ٠‏ ضرورة معالجة هذا 
الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي : 

١‏ - يرى المجلس: منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما 
يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنيين ومغنيات وبآلات تكبير 

١‏ - منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلاات الزواج وغيرهاء. ومنع 
دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات» ومعاقبة من يحصل عندهم 
ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا من منكر. 

35 - منع الإسراف» وتجاوز الحد فى ولائم الزواج» وتحذير الناس من 
ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام» وأن يرغعب الناس في 
تخفيف المهورء ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد» وفي 
مجالس العلم» وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام. 

٤‏ - يرى المجلس بالأكثرية: معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس 
إسرافا بيّناء وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم لتعزر من يثبت 
مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعى من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح 
الناس عن هذا الميدان المخيف؛ لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة» 
أسباب انحرافهاء وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفه. 

6 يرى المجلس : الحث على تقليل المهور. والترغيب في ذلك على 
منابر المساجد وفي وسائل الإعلام» وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل 
الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على 
حفلة متواضعة؛ لما في القدوة من التأثير. 

5-يرى المجلس: أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف 
والإسراف أن نذأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء 
الناس وأعيانهم» وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن 
عامة الناس لا يمتنعون من ذلك؛ لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم . 

فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا فون ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم 
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قبل غيرهم» ويؤكدوا على ذلك؛ اقتداء برسول الله كك وصحابته رضوان الله 
عليهم» واحتياطا لمجتمعهم» لثلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها انحراف 
الأخلاق وشيوع الفساد. 

وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة» وواجب عليهم كفهم عن 
السوء ومنع أسبابه عنهم» وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن 
الزواج؛ ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة» والحكومة أعانها الله ووفقها 
قادرة بما أعطاها الله من إمكانات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي 
على كل ما يضر بهذا المجتمع» أو يوجد فيه أي انحراف. 

وفقها الله لنصرة دينه» وإعلاء كلمته» وإصلاح عباده» وأثابها أجزل 
الثواب في الدنيا والاخرة. 

وصلى الله على محمد» وآله وصحبه وسلم. 


وجهة نظر 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 

بالنسبة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القرار من إيقاع العقوبات على 
المسرفين في ولائم العرس التي قال بها الأكثرية» عندي فيها نظر لما يلي : 

أولاً : أن حد الإسراف في تلك الولائم غير منضبط لاختلافه باختلاف 
الناس والبلدان» فقد يكون سبع الذبائح مثلاً أو الثمن أو التسع وما يلحق بها 
من الكلف - إسراف في حق بعض الناس؛ لأنها أكثر من مستواهم. وهي في 
حق آخرين ليست بإسراف؛ لكثرة أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم. 

وقد يكون مثل هذا المقدار إسرافاً في بلدة» وليس بإسراف في أخرى› 
فحيث كان الإسراف غير منضبط لا أرى داعيا لإيقاع العقوبات في هذا 
وأمثاله . 

ثانياً: أن العقوبات تختلف وليس لها حد تنتهى إليه فإطلاقها للأمراء 
وأمثالهم غير مناسب؛ لعدم معرفتهم من يستحق العقوبةء ومن لا يستحق فربما 
يعاقبون من لا يسرف في ولائم العرس» بناء على ما يقتضيه نظرهم أنه 

۱۲۹٦ 


إسراف» ولا يعاقبون آخرين بناء على ما في نظرهم أنهم غير مسرفين وإن 
تماثلوا في الولائم. 

ثالثاً: أرى أنه يكتفى بمن عرف منه الإسراف في الولائم بنصيحته من 
قبل الأمير والقاضي والأعيان» والتغليظ عليه بالكلام بدون إيصال إلى سجن 
أو جلد أو تغريم. 

هذا ما نراه» وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


محمد بن جبير عبد المجيد حسن محمد بن علي الحركان عبد الله بن محمد بن حميد 
أواقق على ما فرره سماحته أواقق على ما قيده فضيلته 
بالنسبة للعقوبة 


١ 61 


الخلاصة | عادة الدوطة وهي أن المرأة تدفع للرجل مالاً مقابل الزواج عادة سيئة مخالفة 

للكتاب والسنة والإجماع. والواجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقاء ويحرم إجراء 

الزواج بدون صداقء إلا أنه زواج صحيح معتبر شرعاً عند الجمهور في حالة 

اشتراط عدم المهر 

وهذه العادة مضرة بالنساء؛ حيث تخطى بالزواج بنات الأغنياء دون الفقراء 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 

القرار الرابع 
حول 
تفشي عادة الدوطة في الهند 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعذه. 
وبعد . 
نإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على ترجمة خطاب الأخ 
عبد القادر الهندي الذي جاء فيه قيامه في محاربة (الدوطة) وهو المبلغ الذي 
تدفعه العروس في مجتمع الهند الاسلامي مقابل الزواج وأن يكتفي المسلمون 
الهنود فقط بتدوين المهر في سجل الزواج دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلاً 
ولقد كتبت الكثير في هذا الصدد في كثير من صحف (التاميل) الإسلامية. ثم 
يستطرد الأخ عبد القادر في خطابه فيقول: (ومن ثم فإن هذا الزواج حرام كما 
أن المواليد الناشئين عن هذا الزواج غير شرعيين طبقا للكتاب والسنة). 
كما اطلع المجلس على خطاب فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي 

الموجه إلى معالي الأمين العام للرابطة بتاريخ 5/8/١‏ ٠4١ه.‏ والذي جاء 
فيه: (أن قضية الدوري قضية متفشية في سكان الهند وهي قضية الهندوس 
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بالدرجة الأولى دخلت على المسلمين بسبب احتكاك بناتهم ببنات الهنود 
ويحارب قادة المسلمين هذه العادة وبدأت الحكومة الهندية كذلك تستبعد هذه 
العادة أخيراً. . وأرى أن يكفي لمجلسنا الفقهي إصدار فتوى وبيان حول هذه 
القضية ينهى المسلمين عن اتباع عادة جاهلية ظالمة ‏ مثل الدوري - تسربت 
إليهم من غيرهم وأرجو أن قادة المسلمين في الهند جميعاً إذا بذلوا ا 
في ذلك لكان تجتاحا كبيراً ذ في إزالة هذه العادة والله ولي التوقيق» | 
كلامه . 

وبعد أن اطلع المجلس على ما ذكره قرر ما يلي: 

أولاً: شكر فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي وشكر الأخ عبد القادر 
على ما أبدياه نحو عرض الموضوع وعلى غيرتهما الدينية وقيامهما بمحاربة 
هذه البدعة والعادة السيئة. والمجلس يرجو منهما مواصلة العمل فى محاربة 
هله الا قلاات ال وال ”الله لهيما وللا ال 
والتسديد وأن يثيبهما على جدهما واجتهادهما. 

ثانياً: ينبه المجلس الأخ عبد القادر وغيره بأن هذا الزواج وان كان 
مخالفاً للزواج الشرعي من هذا الوجه إلا أنه زواج صحيح معتبر شرعاً عند 
جمهور علماء المسلمين ولم يخالف في صحته إلا بعض العلماء في حالة 
اشتراط عدم المهر أما الأولاد الناشئون عن هذا الزواج فهم أولاد شرعيون 
منسوبون لأآبائهم وأمهاتهم نسبة شرعية صحيحة وهذا بإجماع العلماء حتى عند 
الذين لا يرون صحة هذا النكاح المشروط فيه عدم المهر فقد صرحوا في 
كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكور. 

ثالثاً: يقرر المجلس أن هذه العادة سيئة منكرة وبدعة قبيحة مخالفة 
لكتاب الله تعالى وسّنّة رسوله ية وإجماع العلماء» ومخالفة لعمل المسلمين 


في جميع أزمانهم . 
أما الكتاب فقد قال تعالى: واا آل صَدَقَنيِنَ غل . 


وقال تعالى : ر جاع 14 أن 4 تتحكحوهن إ1 اموه رن . 
وقال تعالى: ۳ كر بو محهن اوه وهر رَيصَة4 وغير ذلك 
من الآيات. 


۱۲۹۹ 


وأما الستة فقد جاءت مشروعية المهر في قوله يك وفعله وتقريره. 

فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن جابر به أن 
النبى ييه قال: «لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت له 
حلالاً» . فهذا من أقواله. 

وأما فعله فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة 
قالت: «كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية» فهذا فعله. 

وأما تقريره فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي ية رأى على 
عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن 
نواة من ذهب» قال: بارك الله لك. فهذا من تقريره وهو إجماع المسلمين 
وعملهم في كل زمان ومكان ولله الحمد. 

وبناء عليه فإن المجلس يقرر بأنه يجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقاً 
سواء كان الصداق معجلاً أو مؤجلاً أو بعضه معجل وبعضه مؤجل على أن 
يكون تأ جيل قفا يراد دفعه عند تيسره. وأنه يحرم أن يجري الزواج بدون 
صداق من الزوج لزوجته. 

ويوصي المجلس بأن السنة هو تخفيف الصداق وتسهيله وتيسير أمر 
النكاح وذلك بترك التكاليف والنفقات الزائدة ويحذر من الإسراف والتبذير لما 
في ذلك من الفوائد الكبيرة. 

رابعاً: يناشد المجلس العلماء والأعيان والمسؤولين فيها وغيرهم محاربة 
هذه العادة السيئة (الدوطة) وأن يجدّوا ويجتهدوا في إبطالها وإزالتها من 
بلادهم وعن ديارهم فإنها مخالفة للشرائع السماوية ومخالفة للعقول السليمة 
والنظر المستقيم . 

خامساً: إن هذه العادة السيئة» علاوة على مخالفتها للشرع الإسلامي» 
هي مضرة بالنساء ضرراً حيوياًء فالشباب لا يتزوجون عندئذٍ إلا الفتاة التي 
يقدم أهلها لهم مبلغاً من المال يرغبهم ويغريهم» فتحظى بنات الأغنياء 
بالزواج وتقعد بنات الفقراء دون زواج ولا يخفى ما في ذلك من محاذير 
ومفاسدء كما أن الزواج عندئذٍ يصبح مبنياً على الأغراض والمطامع المالية لا 
على أساس اختيار الفتاة الأفضل والشاب الأفضل . 
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والمشاهد اليوم في العالم الغربي أن الفتاة غير الغنية تحتاج أن تقضي 
ربيع شبابها في العمل والاكتساب حتى تجمع المبلغ الذي يمكن به ترغيب 
الرجال في الزواج منها. فالإسلام قد كرم المرأة تكريماً حين أوجب على 
الرجل الراغب في زواجها أن يقدم هو إليها مهراً تصلح به شأنها وتهيئ 
نفسهاء وبذلك فتح باباً لزواج الفقيرات لأنهن يكفيهن المهر القليل» فيسهل 
على الرجال غير الأغنياء الزواج بهن. 


والله ولي التوفيق 


O لا‎ Û 


۷1 


حكم الدوطة 


إن علماء بلاد الهند والبلدان العربية الذين حضروا في الندوة الفقهية 
الثالثة عشرة المنعقدة ما بين ١‏ و6١‏ إبريل ١١٠٠م‏ يشعرون بأن ما يطالبه 
الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة وما أصبح 
سائداً من الاسراف في النكاح أدى إلى وضع خطير جداًء فإن الدوطة الرائجة 
اليوم حولت النكاح الذي كان أعظمه بركة في الإسلام أيسره مؤنة إلى أمر 
صعب المنال» فكثير من البنات البالغات تبقى غير متزوجة بسبب عدم توافر 
الدوطةء الأمر الذي تنجم منه مفاسداً اجتماعية وخلقية تفوق العد والحصرء 

ونظراً إلى. د 5 تقرر الندوة ما يلي : 

١‏ - إن النكاح حاجة إنسانية أساسية» وجعله الإسلام قليل المؤنة وميسوراً 
ورغب فيه» ولكن كثيراً من الناس خالفوا الشريعة فجعلوا النكاح عسيراً 
وكثير المؤنة بالدوطة وبالإسراف» وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام 
وإثم فيه. 

؟ - إن الدوطة الرائجة حرام قطعاًء ولا مساغ لها في الشريعة. 

“'- إن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي» بل 
جعل المهر والنفقة لها على الزوج. فلذلك لا يجوز فرض الأعباء 
المالية بأي نوع على أولياء الزوجة. 


AA 


. المهر حق مالي للزوجة» وعلى الزوج التعجيل في دفعه إليها‎ - ٤ 

ه - إن ما يقدم إلى الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من 
الأمتعة والأشياء أو ما يهدى إليها من جانب الزوج ومتعلقيه من الهدايا 
كل ذلك ملكية لهاء ولا يجوز للزوج أو لأهل بيته استردادها من الزوجة 
أو استخدامها أو أي تصرف فيها بدون كامل رضاها. 


Û 0‏ لا 


۷۳ 


على الجهات التشريعية في الدول أن تصدر قانوناً يشتمل على عقوية مناسبة تقع 


على كل من يثبت عليه أنه تزوج زواجاً لم يوثق أمام المأنون الشرعي أى أمام 
الجهات الرسمية. 


مجمم البحوث الإسلامية بالقاهرة 


A۰ محرم‎ 


القرار رقم (51) 
ناقش المجلس - بجلسته الحادية عشرة في دورته الخامسة والثلاثين التي 
عقدت بتاريخ ۱۳ من محرم ١57١هء‏ الموافق ۲۹ من إبريل 1449م البحث 
المقدم من فضيلة الإمام الأكبر ‏ شيخ الأزهر ‏ بشأن: عقد الزواج. 
وقرر: إرسال البيان التالي إلى وزارة العدل» ونشره في وسائل الإعلام: 


شي ر 


بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
بشأن 
الزواج العرقي 

. أوجد الله تعالى  الناس جميعاً من أب واحد ومن أم واحلة.‎ ١ 
قال تعالى: تاا الاش أتَقُا ري الى لگ ين کھیں وید لق ينا روجھا وين‎ 

مهما رجالا كثيرا وشا [النساء: .]١‏ 
فهذه الآية الكريمة تدل على أن الناس جميعاً قد جاءوا من أصل واحد؛ 
كما تدل على أن الزواج هو الطريق الشرعي الصحيحء الذي اختاره الخالق كلك 


تيفل 


لعمارة الكون» ولوجود الذرية التي تأتي عن طريق هذا الزواج الشرعي 
الصحيح . 

١‏ - بل إن القرآن الكريم قد وضح أن الزوجية سنة من سنن الله في 
خلقه» وهذه السنّة مطردة في عالم الإنسان» وفي عالم الحيوان» وفي عالم 
النبات» وفي عوالم أخرى لا يعلمها إلا الله تعالى ‏ قال سبحانه: ورين 
ڪل ىء لا رقن لعل نَدَدومَ )4 [الذاريات: 4:]؛ أي: ومن كل شيء 
فى هذا الكون أوجدنا نوعين متقابلين؛ كالذكر والأنثى» والليل والنهارء 
رياه والأرض. 

وقد فعلنا ذلك لعلكم تعتبرون» وتتعظون» وتتذكرون» وتشكرون خالقكم 
على نعمه. 

٣‏ - وقد وضعت شريعة الإسلام لعقد الزواج أركاناً وشروطاًء لا بد من 
تحققها لكي يكون صحيحاًء ومن أهم هذه الأركان والشروط عند جمهور 
الفقهاء : 

أ - أن يكون مشتملاً على الإيجاب والقبول؛ أي: على التراضي بين 
الزوجين دون إكراه. 

- أن يتولى عقد الزواج ولي المرأة التي يراد الزواج منها أو نائبه. 
فعن أبي موسى الأشعري َيه أن رسول الله ييه قال: «لا نكاح إلا بولي» 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. 

وعن عائشة ويا أن رسول الله ييل قال: «أيما امرأة نكحت - أي: 
زوجت نفسها ‏ بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

- أن يشهد على العقد شاهدانء. فعن عائشة وتا قالت: قال 
رسول الله يد «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه الدارقطني. 

د أن يعلن الزواج بأية وسيلة كانت» لقول الرسول كخْ: «أعلنوا هذه 

النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» رواه الترمذي . 
١‏ 


٤‏ - هذه هي أهم الأركان والشروط عند جمهور الفقهاء للزواج الشرعي 
الصحيح» وهي كلها من أجل مصلحة الزوجين اللذين جعل الله ارتباطهما يقوم 
على سكن أحدهما إلى الآخرء وعلى المودة والرحمة. 

ولا نجد جملة فيها ما فيها من اللطافة والأدب وسمو التصوير لما بين 
الزوجين من شدة الاتصال والقرب واستتار أحدهما بالآخر. أقول لا أجد 
جملة فيها كل هذه المعاني الكريمة تقرب في سموها من قوله تعالى: هن 
لاس لک وَأ لباس لَه [البقرة: 1417]. 

أي: أن كل واحد من الزوجين يسكن إلى صاحبه» ويكون في شدة 
القرب منهء كالثوب الملابس والساتر لصاحبه. 

ه ‏ ومما كثر الحديث عنه في هذه الأيام» ما يسمى بالزواج العرفي» 
أو بالزواج غير الموثق أمام المأذون الشرعي» أو أمام الجهات الرسمية التي 
خصصتها الدولة لهذا الغرض . 

وهذا الزواج - حتى ولو كان مشتملاً على الأركان والشروط الشرعية 
لعقد الزواج - فإنه يكفي - للتنفير منه وللبعد عنه ‏ عدم توثيقه؛ لأن هذا 
التوثيق وضعته الدولة لصيانة حقوق الزوجية» وهو أمر تدعو إليه شريعة 
الإسلام» فقد وصف الله تعالى ‏ عقد الزواج بأنه ميثاق غليظ.ء حيث قال: 
«وأتذت مِنكم ييتَفًا غَلِيظَا 4069 [النساء: .]7١‏ 

أي: أن النساء أخذن عهداً موثقاً على الرجال عند الزواج بهن أن 
يعاشروهن بالمعروف. 

ومع أن الآخذ لهذا العهد في الحقيقة هو الله تعالى ‏ إلا أنه سبحانه - 
نسبه إلى النساء للمبالغة في المحافظة على حقوقهن» حتى جعلهن - سبحانه - 
كأنهم الآخذات لهذا العهد. 

وفضلاً عن ذلك ففي عدم توثيق عقد الزواج أمام المأذون الشرعي أو 
الجهات الرسمية المخصصة لهذا الغرض أضرار كثيرة معظمها يعود على 
المرأة إذ تتحمل هي أخطر أوزاره» وأفدح نتائجه» في عرضها وفي سمعتهاء 

۱۲۷٦ 


وتغلق دونها أبواب القضاء عند الإنكار الذي يحدث غالباً فلا تسمع دعواهاء 
ولا تحظى بأي حقوق» ويضيع ولدهاء فلا اعتراف بنسبه» ولا نفقة له» ولا 
رعاية لشؤونه من والده أو من عشيرة والدته. 

5 لهذه الأضرار وغيرها يرى مجمع البحوث الإسلامية أن على 
الجهات التشريعية في الدول أن تصدر قانونا يشتمل على عقوبة مناسبة تقع 
على كل من يثبت عليه أنه تزوج زواجاً لم يوثق أمام المأذون الشرعي أو أمام 
الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغرضء وعلى كل من قام 
بالشهادة على هذا العقد أو اشترك فيه بأية صورة من الصور؛ لمخالفته للنظام 
الصحيح الذي وضعته الدولة لعقد الزواج والذي تقره وتؤيده شريعة الإسلام . 

على أن لا يسمح القانون الذي يصدر بأن يفلت من العقاب من ينكر 
وقوع الزواج غير الموثق مع ثبوت قيام علاقة غير شرعية. 


O0 O 0 


7¥ 


_ وثيقة رقم 7 | 


الخلاصة | الزواج العرفي هو الزواج الشرعي لكنه لم يو ثق رسمياً والاكتفاء به قد يؤدي إلى 
ضياع حقوق أحد الطرفينء لذا فإن المجلس يوصي بعدم الاكتفاء به. 


قرار رقم 95 )۲۰/٤(‏ 
حول الزواج العرقي 
اطلع المجلس على موضوع (الزواج العرفي)» وبعد الدراسة والمناقشة 
قرر ما يلي : 
أولاً: المقصود بالزواج العرفي: هو الزواج الشرعي الذي اكتملت فيه 
الأركان والشروط إلا أنه لم يوثق لدى سلطة رسمية. 
ثانياً: يوصي المجلس بعدم الاكتفاء به أو بالعقد المدني. بل يجمع 
بينهما؛ لأن الاكتفاء بالعقد العرفي قد يؤدي إلى ضياع حقوق أحد الطرفين 
لعدم التوثيق» كما أن العقد المدني يتضمن إخلالاً ببعض الأركان والشروط 
الشرعية» ولما له من آثار تخالف ظاهر الشرع . 
الثاً: أما الجمع بين العقدين العرفي والمدني من غير أن يوفق بين 
أحكامهما وآثارهما ففيه حرج أيضاً؛ لأن ذلك يؤدي عند الخلاف إلى التردد 
بين أن يحكم فيه بهذا العقد أو ذاك. 
ولهذا يقترح المجلس تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم 
بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني . 


7۸ 


وثيقة رقم (544) | 
حكم الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية 


الخلاصة |الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يَقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه 
الله ورسوله» بل يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمناء فهو لا يعدو 
أن يكون إجراء إدارياً لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسدء فهو أشبه 
ما يكون بنكاح التحليل. 

والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة. 


الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: 

للزواج في الإسلام أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولى 
ونحوه. وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء 
الولد ونحوه. ولا يجور الخروج بالزواج عن هذه المقاصد» وصرفه عنها 
لأغراض نفعية مصلحية بحتة. 

- الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج 
الذي شرعه الله ورسوله» فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه» ولا يحرصون على 
انتفاء موانعه» بل يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمناًء فهو لا 
يعدو أن يكون إجراء إدراياً لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد. 
فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة 
لمطلقها ثلاثا. 

- والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة› لعدم توجه 
الإرادة إليه» ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية» ولما يتضمنه من 
الشروط المنافية لمقصودهء فلا يحل الإقدام عليه. 

- أما حكمه ظاهراً فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: 


1⁄۹4 


فإن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به 
من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه» أما إذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء 
متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. 

- إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها 
إلا من خلال الزواج فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه 
الإرادة حقيقة» فتستوفى فيه أركانه وشرائطه» وتنتفي موانعه» ويجري على 
وفاق الشريعة المطهرةء فلا يصرح فيه بالتوقيت» ولا يعبث فيه أحد بغاياته 
ومقاصده. 


Û‏ لا للا 


۸۰٩ 


_ وثيقة رقم .(690) | 


الخلاصة | الزواج الشرعي بأركانه وشروطه هو الحل لإنقاذ الشباب وتحصينه؛ وتبقى 
مشكلة السكن فإنه إذا تعذر لا يبطل العقدء المهم أن يحصل للزوجين الإحصان 
مع بقاء كل منهما في بيت أهله إلى أن يتيسر لهما السكنء وهذا علاج مؤقت 
لإبعاد الناس عن حالة المخادنة والسفاح 
حوار مع الشيخ عبد المجيد الزنداني نشر في مجلة (بث) 


سؤال وجوابه 
للشيخ عبد المجيد الزنداني 
حول زواج فريند 
السؤال: اضطلع إعلام الإثارة ولا يزال بدور في التلاعب بفتاوى 
العلماء نصاً ومضموناًء ولعل من أواخر ما فجعنا به تسميتهم لإحدى فتاواكم 
ب(زواج فريند). . فكيف تقيمون آثار هذا التلاعب الخطيرء وهل من حلول 
ناجعة لايقافه؟ وما حقيقة فتواكم في زواج الشباب المسلم المقيم بالغرب؟ 
الجواب: إذا استطعنا أن نكسب الإعلام في صف الدعوة والقائمين 
عليهاء فإننا نكون قد قفزنا قفزة عظيمة بالدعوة الإسلامية» وهذا يأتي عن 
طريق حسن الصلة بقادة الإعلام ورجاله ونصحهم.ء دون الغفلة عن إنكار 
المخالفات ومنها التللاعب بفتاوى العلماء. 
ولا بد من إعطاء العلماء مساحة كافية في الإعلام لبيان حقيقة مواقفهم 
ومقاصدهم في فتاواهمء فهذا برأبي هو العلاج الأمثل لإيقاف التلاعب بفتاوى 
العلماءء 00 في النهاية تلاعب بالدين يستحق أن يكون محل استنكار واسع. 
حقيقة الفتوى بالزواج الميسرء فإن المتأمل لحال شبابنا في الغرب 
3۸۱1 


نجل أنهم واقعون تحت ضغط المجتمع وأعرافه السائدة» ومنها شكل العلاقة 
بين الشباب والفتيات والمسماة لديهم: (بوي فرند) و(جيرل فرند) أي 
الأخدان والخليلات بالمصطلح الشرعي» وهؤلاء تكون العلاقة بينهم بالزنا 
والعياذ بالله . 

ومن هنا كان لا بد من التفكير بحل لإنقاذ الشباب المسلم وتحصينه» 
وهذا الحل هو الزواج الشرعي الذي يتم بأركانه وشروطه من الإيجاب والقبول 
إلى الولي والشاهدين» وبتمام العقد تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها حق 
الاستمتاع» وهو حق ينقله الزواج من حالة محرمة إلى حالة مشروعة» بل حالة 
يؤجر عليهاء والزواج يضمن حفظ الأنساب بعكس ما هو حاصل في حال 
(البوي والجيرل فرند) حيث لا يعرف من هو والد الجنين الذي فى بطن 
الفتاة. ١‏ 

وبشبوت النسب المبني على عقد شرعي يثبت الميراث» وتبقى مشكلة 
السكن وهو من معالم الزواج ومقاصده. ولكن إذا تعذر فإنه لا يبطل العقد 
وأصله. ولا يلغي النتائج المترتبة عليهاء ولهذا اقترحت فتواي المعروفة من 
باب التيسير» لأن عدم تيسر السكن يتركنا أمام خيارين أحدهما الزنا الذي 
يلقي بصاحبه إلى النار» والآخر هو الإحصان مع بقاء كل من الزوجين في 
بيت أهله إلى أن يتيسر لهما السكن» فإذا تم عقد الزواج صار الطرفان أحرص 
على إيجاد السكن لضمان الاستقرار» وهكذا فإن الاقتراح يشكل علاجاً مؤقتاً 
لا بد منه لانقاذ الناس» وإبعادهم عن حالة المخادنة والسفاح. 

وهذه الفكرة لم أفتٍ بها لتكون محل تطبيق بين الناس (مباشرة). .. بل 
اقترحتها على المجمع الفقهي الأوروبي ليدرسهاء وذلك من باب الاحتياط 
فلربما غاب عني شيء من أحوال تلك المجتمعات» والعلماء في المجمع 
الفقهي الأوروبي هم أعلم بالمآلات وأدرى بالمصالح والمفاسدء ولهذا أحلت 
الفكرة إليهم» ولكن أجهزة الإعلام تلقفتها وألبستها بعض المفاهيم التي 
شوهت الصورة» والله تعالى أعلم وأحكم. 


AY 


مم 


١‏ - إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسْم أو بعض منهاء 
ويتناول ذلك أيضا: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلهاء ثم يلتقيان 
متى رغبا في بيت أهلها أو في مكان آخرء هذان العقدان وأمثالهما صحيحان: 
ولكن ذلك خلاف الأولى. 
۲ - الزواج المؤقت بالإنجاب وهو: أن أحد العاقدين يشترط فى العقد أنه إذا 
أنجبت المرأة فلا نكاح بينهماء أو يطلقها. ١‏ 
هذا العقد فاسد لوجود معنى المتعة فيه. 
۳ - الزواج بنية الطلاق على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه» إلا أن 
المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليسء فإن المرأة أو وليها لو علمت 


الخلاصة 
بذلك لم يقبلا هذا العقد. 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
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وت 
7 مد 


القرار الخامس 
بشأن عقود النكاح المستحدثة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من ٠١‏ - 5١/5717/7١ه‏ الذي 
يوافقه 4 ۲٠/٤/٠٠٠۲م‏ قد نظر في موضوع: (عقود النكاح المستحدثة). 


YAY 


وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة» والمناقشات المستفيضة» قرر ما 
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤهاء 
وأوصافهاء وصورهاء لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطهاء 
من توافر الأركان» والشروط» وانتفاء الموانع. 
وقد أحدث الناس فى عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها 
فيما يأتى : ١‏ 


و 
وه 


١‏ - إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَّسُم أو 
بعض منهاء وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو 
نهار. 

ويتناول ذلك أيضاً : إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلهاء 
ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر» حيث لا يتوافر سكن 
لهما ولا نفقة. 

هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج 
وشروطه وخلوه من الموانع› ولكن ذلك خلااف الأولى. 

۲ - الزواج المؤقت بالإنجاب وهو: عقد مكتمل الأركان والشروط إلا 
أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهماء أو 
أن يطلقها . 

وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه؛ لأن التوقيت بمدة معلومة 
كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيره متعة»› ونكاح المتعة مجمع على 

۳ - الزواج بنية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح 
وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعل ملة معلومة .كعشرة أيام» 
أو مجهولة؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم 
من أجله. 


05 


وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه» 
إلا أن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة 
أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. 

ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيئ إلى سمعة 
المسلمية: 

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


O0 Û O 
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الزواج الشرعي غير الموثقء والزواج السريء وزواج المسيارء والزواج المؤقت: 
وزواج الصديقء وزواج البدلء وزواج المصلحةء وزواج الصيفء وزواج الدمء 
ونكاح الور د» وزواج المثلين أو الشواذء وزواج المصحف. 

وقد اتفقت اللجنة على الأركان والشروط اللازمة لصحة عقد النكاح» وهي: زوج: 
وولي» وشاهدا عدلء وإشهار العقدء والصيغة بشروطها مع انتفاء الموانع الشرعية. 
وكل صورة من صور التعاقد التي لا تتوافر فيها هذه الأركان والشروط تكون 
باطلة مهما كان الاسم 0 أطلق عليها. 


الصو موسي ادو 
ارخ 


القرار رقم (۲۷۸) 
ناقش المجلس - بجلسته السابقة ‏ مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: 
صور الزواج . 
وقرر: الموافقة على ما ورد بالمذكرة بعد التعديلات التي أدخلت عليهاء 
وهي كا لآتي : 
صور الزواج 


۶ 
أولا: الزواج الشرعي الموثق : 
وهو الزواج الذي استوفى الأركان والشروط الشرعية» وتمت كتابة عقده 
شرعاً وقانوناً . 


۱۲۸٦ 


انياً: الزواج الشرعي الذي لم يوثق : 

وهو الزواج الذي استوفى الأركان والشروط الشرعية» وهي: زوج› 
وولي» وشاهدا عدل» وإشهار العقد ‏ بأي وسيلة من وسائل الإشهار ‏ 
والصيغة بشروطها مع انتفاء الموانع الشرعية؛ ولكن لم يكتب عقده في وثيقة 
رسمية على النحو المشار إليه فى البند أو لا؛ إلا أنه معروف ومشهور بين 
الأهل والجيران؛ سواء تمّ عقده شفويًاً - فقط ‏ أمام الشهود؛ أم تمت كتابة 
هذا العقد في ورقة عرفية بواسطة أحد الزوجين أو غيرهما. . وهو عقد صحيح 
يرتب آثاره الشرعية؛ إلا أن هذا العقد يترتب عليه مفاسد كثيرة تلحق المرأة 
والأولاد؛ إذ غالباً ما ينتهي بمأساة؛ لأنه قد يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة 
والأولاد؛ ويتسبب في مشكلاات ومنازعات عند إنكاره فتتحمل الزوجة أكثر 
تبعات تلك المأساة؛ نظراً لضعف الوازع الديني لدى بعض الناس» وننصح 
بعدم اللجوء إليه. 


الثاً: الزواج السري: 


وهو زواج يتم بين رجل وامرأة سرا عن الأهل والجيران» ويعقد شفوياً 
أو كتابة في حضور صديقين أو أكثر من الشباب بصورة سرية؛ حيث يختلس 
الطرفان المتعة سرا عند وجود فرصة لذلك وبدون علم الولي والأهل 
والأقارب» وبدون توفر الشروط الشرعية.. وهو حرام لا يصدق عليه وصف 
الزواج؛ وإنما هو في الحقيقة ارتكاب لفاحشة الزناء والتي هي من أقبح 
الفواحش وأسوئها . 
رابعاً: زواج المسيار: 

وهو الزواج الذي استوفى الأركان والشروط الشرعية» وتمت كتابته في 
وثيقة رسمية بوساطة شخص مختص؛ غاية الأمر أن الزوجين اتفقا ‏ في العقد 
أو خارجه ‏ على أن الزوج لا يقيم مع الزوجة؛ وإنما يتردد عليها عندما تتاح 
له الفرصة.. وهو زواج صحيح يرتب كل آثاره الشرعية؛ فيما عدا ما تنازلت 
عنه الزوجة. 


AV 


خامساً : زواج المتعة (الزواج المؤقت) : 

وهو الزواج 2 ا 0 سواء Cs‏ 
تحديك بده للعقه عالت ١‏ الاو اا و لمدة أسبوع 
مثلآء وهي الصورة التي انتشرت مؤخراً - ثم يطلقها ويعطيها حقوقها لتتزوج 
بآخر على ذات النحو. . وهذه الصورة محرمة شرعاً وإن كُتبت في وثيقة رسمية 
أو ورقة عرفية. 


فة 


سادساً : زو اج الصديق :)Boy Friend)‏ 

وهو علاقة جنسية - بين ذكر وأنثى - قائمة على صداقة شخصية ية بينهما 
دون وجود عقد شرعي . . وهذه الصورة محرمة شرعاً . 
سابعاً: زواج البدل (نكاح الشغار) : 

وهو زواج مستوف لأركانه وشروطه؛ بما فيها الولي؛ غاية الأمر أنه يتم 
في صورة عقدين في وقت واحد ‏ على سبيل التبادل - وتجعل كل فتاة مهرا 
للأخرى في العقدين. . وهو عقد منهي عنه؛ حيث نهى رسول الله يد عن 
نكاح الشغار . 
ثامناً : زواج المصلحة : 

وهو أن يكون المقصود من الزواج النفع المادي أو الأدبي. وله 
حالتان : 

الحالة الأولى : أن يرحل شخص أو أشخاص من بلادهم. ويدخلوا بلاد 
الغرب أو غيرها بصفة غير مشروعة» فيعمل حيلته لاكتساب الإقامة المشروعة» 
فيعمد إلى التعرف على امرأة من أهل تلك البلاد ويسعى للزواج منها مقابل 
مبلغ من المال» ويسجل الزواج في المحاكم المدنية. ولیس له شيء من 
أهداف الزواج السامية من استدامة النكاح والاستقرار» وغض البصرء وتحصين 
الفرج» وإنجاب الذرية؛ وإنما غرضه الحصول على الجنسية» أو الإقامة؛ فإذا 
تحمو تحقق غرضه أنهى علاقته بالمرأة لتحقق مصلحته وحصوله على مبتغاه. 

۲A۸ 


الحالة الثانية: أن يأتي هذا المتسلل - الذي دخل البلاد - يبحث عن 
وسيلة تكسبه الحق في الإقامة» وتتيح له فرصة العمل أو الحصول على أموال 
من الضمان الاجتماعي؛ فيتفق مع امرأة من أهل تلك البلاد ‏ أعني بلاد 
الغرب وغيرها - ويدفع لها أموالاً مقابل اعترافها بأنها رضيت به زوجاً لها 
أمام المحاكم المدنية» وهي لا ترضى به ولا تقبل العيش معه أو المبيت؛ بل 
لا تقبل أن يقترب منهاء وهو يكفيه أن يحصل على وثيقة الزواج المدني ثم 
يذهب كل منهما في طريق» وقد أصبحت بحكم الوثيقة - زوجته» ومن حق 
هذا الرجل الاستمتاع بها؛ غير أنها لا تسلم له هذا الحق وتذهب إلى وجهة 
أخرى وتتزوج من شخص آخر وهي لا تزال في عصمة الأول» وتظل تمارس 
السفاح؛ كما أن صاحبها الأول يظل يتخبط في الإجرام» ويعيش تحت مظلة 
وثيقة الزواج المزور. . وهذا النكاح ‏ بظاهره ‏ باطل . 
تاسعاً: زواج الصيف : 

وهو زواج مستحدث أحدثه بعض الناس وأطلقوا عليه زواج الصيف 
الذي تكون فيه المرأة ليس لها محرم وترغب في السفر إلى الخارج› و 
شخص على زواج صوري لتحصل على وثيقة الزواج؛ حتى يصبح محرما لها 
بهذه الوثيقة» فيسافر معها ولا رغبة لها فيه أصلاً؛ فإذا انتهت إلى مقصدها 
ذهب كل منهما في طريق؛ وهكذا دواليك. . وهذا النكاح باطل شرعا. 


عاشراً: نكاح الدم» ونكاح الورد.. إلخ : 

وصورة نكاح الدم أن يجلس الرجل والمرأة على منصة عالية نسبيّاً أمام 
الأهل والأصدقاءء ويتقدم شخص مختص بالعقد يمسك بطبق من الفضة 
ويمسك بإبهام الرجل ويجرحه ويخرج نقطة من الدم ويضعها على طبق الفضة 
اللامع. ثم يمسك بإبهام المرأة ويجرحه ويخرج منه نقطة من الدم ويخلط دم 
الرجل مع دم المرأة» ويرتل بعض التراتيل ويدعى أن دم الاثنين قد اختلط 
أمامنا وأصبحا دماً واحداً؛ ومن ثم فقد أصبحا زوجين؛ وبذلك يتم عقد 
الزواج عندهم . 

أما صورة نكاح الورد فهي أن تقف الفتيات صمَّاً واحداً في حضور 


۸٩ 


الأهل والأصدقاءء ويأتي الرجل ممسكاً بطوق من الورد ويظل يتفحص 
الفتيات ذهاباً وعودة إلى أن يعثر على الفتاة التي يرغب فيهاء في فيضع الطوق في 
رقبتها وسط تصفيق الأهل والأقارب؛ وبذلك تصبح الفتاة زوجة 6 وهذان 
عقدان باطلان في الشريعة الإسلامية. 


حادي سر . زواج المثلين أو المرحين أو الشواذ: 
وهو عقد زواج مدني يتم عقده بين رجلين أو اهران يغيقنان طا 
ويستمتع كل منهما بالاخر.. وهذا اللون من العلاقة باطل في الشريعة 
الإسلامية» وتسمى العلاقة بين الرجلين لواطأًء وبين المرأتين مساحقة. 
ثاني عشر : نكاح المصحف : 
وهو أن يستحضر الشاب والفتاة المصحف الشريف ويضعانه أمامهما ثم 
تقول الفتاة للشاب: زوجتك نفسي» ويقول الشاب لها: قبلتك زوجة لي 
والمصحف شاهد علينا. . وهذا باطل وعبث. ٠‏ 
تنبيه مهم : : بعد أن اتفقت اللجنة على الأركان والشروط اللازمة لصحة 
عقد النكاح» وهي: زوج» وولي» وشاهدا عدل» وإشهار العقد ‏ بأي وسيلة 
من وسائل الإشهار ‏ والصيغة بشروطها مع انتفاء الموانع الشرعية؛ فكل صورة 
من صور التعاقد التي لا تتوافر فيها هذه الأركان والشروط تكون باطلة مهما 
كان الاسم الذي أطلق عليها . 


Û‏ لا لا 
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الخلاصة | إباحة الزواج من الكتابية بعد الاستيثاق من كونها كتابية» وأن تكون عفيفة 
محصنة. وألا تكون من قوم معادين للإسلام وأهلهء وألا يكون من وراء الزواج 
فتنة ولا ضرر محقق. 
ويتحقق الضرر من الزواج بغير المسلمات عند انتشاره؛ بحيث يؤثر على 
المسلمات الصالحات للزواج. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم 5 (12/5) 
الزواج من الكتابية 


استعرض المجلس موضوع «الزواج من الكتابية» والأبحاث التي تناولته 
وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: 

أولاً: الكتابية. هي: من تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية 
والنصرانية» فهي مؤمنة ‏ في الجملة ‏ بالله ورسالاته والدار الآخرة. وليست 
بجيف أن سريةة ب يا لا وي لين الس لك سين تدرو إن اللا 

وقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى إباحة الزواج من الكتابية» لقوله 
تعالى في سورة المائدة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم: الوم أُجِلّ 
ولا متخذۍ دان [المائدة: .]٠‏ 

وذهب بعض السلف إلى كراهة أو منع الزواج من الكتابية كعبد الله بن 
عمر من الصحابة» والصواب رأي الجمهور لصراحة الآية. 

۱4۱1 


انياً: ضوابط يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية : 

الأول: الاستيئاق من كونها «كتابية» على المعنى المتقدم ذكره. 

ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين 
مثلاً مسيحية . ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة. فقد 
تكون شيوعية مادية» وقد تكون على نحلة مرفوضة أساساً في نظر الإسلام 
كالبهائية ونحوها. 

الثاني : أن تكون عفيفة محصنةء فإن الله لم يبح كل كتابية» بل قيد في 
آياته الإباحة نفسها بالإحصان. والإحصان هو العفة عن الزنا كان ذلك أصالة 
أو بتوبة. 

الثالث: ألا تكون من قوم معادين للإسلام وأهله ما لم يثبت أنها ليست 
على موقف قومها. قال تعالى: الا يمد هَوما منوت بال ولور الْآخِر 
يوآدُوت من حَآدَ الله وسل [المجادلة: 77]» والزواج يوجب المودة كما قال 
تعالى: وون َل أن خلق لكر يِن أنشيكم أزوجا اكوا لها وَحَمَلَ 
بسكم موده 4 [الروم: ١؟].‏ 

الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو 
مرجح» فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضررء فإذا تبين أن في 
إطلاق استعمالها ضرراً عاماً منعت منعاً عاماً» أو ضرراً خاصاً منعت منعاً 
خاصاًء وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم» وقد قال ككلِةِ: «لا ضرر ولا 
ضرار)»”'' . 

والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها: أن 
ينتشر الزواج من غير المسلمات». بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات 
الصالحات للزواج. ومنها: أن يتساهل بعض الناس في مراعاة شرط الإحصان 
- العفاف ‏ الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن» ومنها: الخوف على الذرية 
من الانحراف» وما يلحق من عواقب في حق الزوج في حياته بتأثره بما عليه 
زوجته غير المسلمة» والتصرف ببدنه وتركته بعد موته. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ». وغيره. 


4۲ 


الخلاصة | يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من غير المسلم» أما إذا أسلم الزوجان معاً 
ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداءء أو أسلم الزوج وحده وكانت 
الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما. 

وأما إذا اسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه فلا يجوز للزوجة عند المذاهب 
الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجهاء أو تمكينه من نفسها. 

ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات 
الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه» وذلك لعدم تنفير النساء 
من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن. 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


التاريخ جمادی الأولى A۲۲‏ 


فرار رقم ؟ (۸/۲) 
إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه 


بعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها 
والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية» واستعراض 
الآراء الفقهية وأدلتها مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشرع» ومع 
مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء 
أزواجهن على أديانهم» فإن المجلس يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج 
ابتداء من غير المسلمء وعلى هذا إجماع الأمة سلفاً وخلفاًء أما إذا كان 
الزواج قبل إسلامها فقد قرر المجلس في ذلك ما يلي : 

أولاً: إذا أسلم الزوجان معاً ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج 
بها ابتداء (كالمحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) فهما على 
نكاحهما . 


۲4۳ 


ثانياً: إذا أسلم الزوج وحدهء ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم 
وكانت الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما. 

الثاً: إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه فيرى المجلس: 

أ إن كان إسلامها قبل الدخول بها فتجب الفرقة حالاً 

ب - إن كان إسلامها بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدتهاء 

ج ‏ إن كان إسلامها بعد الدخول»ء وانقضت العدة» فلها أن تنتظر 
إسلامه ولو طالت المدة» فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول دون حاجة إلى 
تجديد له. 

د إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب 
فسخ النكاح عن طريق القضاء. 

رابعاً: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء 

عند زوجهاء أو تمكينه من نفسها. ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث 
مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها 

ا إسلامه» وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا علمن 
أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن»› ويستندون في ذلك إلى قضاء 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي أسلمت ولم 
يسلم زوجها: لن امت فارفته ران شاك قرعو غد وهي رواية ثابتة عن 
يزيد بن عبد الله الخطمي"''. كما يستندون إلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب: «إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصرانى كان أحق ببضعها 
لأن له عهداً»» وهي أيضاً رواية ثابتة'". وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم 
النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. 


لا لا للا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 85 و۷/ )۱۷١‏ بإسناد صحيح» وسحححه ابن 


حزم في 00 ام 0-7 حجر في 0 (69/١؟5).‏ 


۲4٤ 


الموضوع رخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها 

الخلاصة |عندما يزيد عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال القادرين على النكاح 
فماذا نفعل بالعدد الفائض من النساء؟ إنها واحدة من ثلاث: 

اها أن تقض افير كله مخرومات اهن حناة زرح وهذا طلم لين 

۲ - وإما أن يشبعن غرائزهن من وراء ظهر الدين» وهذا ضياع لهن. 
۳ - وإما أن يقبلن الزواج من رجل متزوج قادر على النفقة والإحصانء واثق 
ناسو اتان :هذه اه فک سن حو ا اكز انوا ولا يقد ذلك 
إلى إسقاطهاء إن الأولى - بدل أن ننادي بإلغاء الحق ‏ أن نضع الضوابط 
لاستخدامه, ونعاقب من يسىء فى ذلك» قدر ما نستطيع. 


١‏ المصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


فرار رقم )٤/٤( ٩‏ 
رخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها 


كان الناس قبل الإسلام يتزوجون من شاءوا من النساء بغير قيد ولا 
شرطء حتى جاء الإسلام فوضع لهذا التعدد حداً وشرط له شرط . 

فأما الحد فجعل أقصى العدد أربعاً لا يزاد عليهن بحال: انك ما 
طاب لک س الل من وثُلنتَ د [النساء: *]» ولما أسلم رجل من ثقيف 


o 


ومعه عشرة نسوةء أمره الرسول ييه أن يختار منهن أربعاًء ويطلق الباقي”'' . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (4509, .171١‏ ا501. .)٥٥٥۸‏ والترمذي رقم (۱۱۲۸)» وابن 
ماجه رقم (196) من حديث عبد الله بن عمرء وصحح الحديث ابن حبان رقم 
»)٤۱٥۸ - 5١65(‏ والحاكم (۱۹۲/۲)ء وابن حزم في «المحلى» .)55١/9(‏ وأعله 
طائفة من أهل الحديث من جهة الإسناد. ولا خلاف في صحة معناه. 
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وأما الشرطء فيتمثل في ثقة الرجل في نفسه بالعدلء وإلا حرم عليه 
الزواج بالمرأة الأخرى: إن حِفمٌ أل تمي هويد [النساء: ۳]. 

وهذا إلى جوار توافر الشروط الأخرى لأي زواج» مثل: القدرة على 
الإنفاق. والقدرة على الإحصان. 

وإنما أباح الإسلام ذلك لأنه دين واقعي» لا يحلّق في مثاليات حالمةء 
ويترك مشكلات الحياة دون علاج مقدور عليه. فالزواج الثاني قد يحل مشكلة 
عند الرجل الذي لا تنجب امرأته» أو تطول عندها فترة الحيض» وهو قوي 
الشهوة» أو يصيبها المرض» ويستمر معهاء ولا يريد أن يطلقهاء إلى غير 
ذلك . 

وقد يحل مشكلة عند المرأة الأرملة التي يموت زوجها ولا تطمع في 
الزواج من شاب لا زوجة له» ومثلها المطلقة وهي شابة» وخصوصا لو كان 
لها طفل أو أكثر 

وقد يحل مشكلة عند المجتمع كله» عندما يزيد عدد النساء الصالحات 
للزواج عن عدد الرجال القادرين على النكاح» وهذا قائم باستمرارء ويزداد 
تفاقما بعد الحروب ونحوها. 

فماذا نفعل بالعدد الفائتض من النساء؟ إنها واحدة من ثلاث: 

١‏ - إما أن يقضين العمر كله محرومات من حياة الزوجية والأمومة› 
وهذا ظلم لهن. 

۲ - وإما أن يشبعن غرائزهن من وراء ظهر الدين والأخلاق» وهذا 
ضياع لهن . 

 “*‏ وإما أن يقبلن الزواج من رجل متزوج قادر على النفقة والإحصان› 
واثق بالعدل» وهذا هو الحل المناسب. 

أما سوء استعمال هذه الرخصة أو هذا الحق» فكم من حقوق يساء 
استخدامهاء ويتعسف فى استعمالهاء ولا يؤدي ذلك إلى إسقاطها وإلغائها. 
الزواج الأول نفسه E‏ استخدامه» فهل نلغيه؟ الحرية كم يساء 


۱۲۹۰ 


استخدامهاء فهل نلغيها؟ الانتخابات يساء استخدامهاء فهل نلغيها؟ السلطة. . 
أي كانت يساء استخدامها فهل نلغيها وندع الحياة فوضى؟ 

إن الأولى ‏ بدل أن ننادي بإلغاء الحق ‏ أن نضع الضوابط لاستخدامه» 
ونعاقب من يسيئ في ذلك» قدر ما نستطيع . 


Û Û‏ لا 


4۷ 


إن أحدث الضرر أثراً فعلياً تشهد عليه الأدلة والقرائن» بعد إعطاء مهلة للتصالح 
والتراضي. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم 15/٠١‏ 
التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق 

استعرض المجلس موضوع «التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي)) 
الذي هو: «دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية 
شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره» الناتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو 
عمل غير مشروع». 

وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي : 

لا مانع شرعاً من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب 
أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى 
بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعرهء وذلك للأدلة الدّالة على حرمة 
الإيذاء ودفع الصَّررء وذلك إذا توفرت الشروط الثّالية : 

١‏ أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثراً فعلياً. 

۲ أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن. 

٣-أن‏ لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح 
والتراضي . 


۲۹۸ 


_ وثيقة رقم 600 | 


أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية من حقوق 
الخلاصة | لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة 
على الطلاق إلا بما قررته الشريعة الإسلامية. 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار السادس 
بشأن 
موضوع أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية 
عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها 
:5 وو 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثانية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة فى المدة من 17١‏ 75 رجب 575١اه‏ 
الى يوافتها ١7ح‏ ۴ا تابو :18« ام انطر ف موضوع راعل:المطلقة ما فر لها 
القوانين الوضعية عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها). قرر المجمع ما يلي : 
لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية 
غير مترتبة على الطلاق إلا بما قررته الشريعة الإسلامية. 
ويوصي مجلس المجمع بعقد ندوة متخصصة لدراسة الحقوق المالية لكل 
من الزوجين المسلمين عند الطلاق. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


۱۲44 


العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته» وعنف الزوجة تجاه زوجهاء 
وعئف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس. 

ولخطورة العنف الأسري بجميع أنواعه نهت عنه الشريعة؛ فلا يجوز الإقدام عليه؛ 
للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم والإيذاء. 


E‏ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۵۸ )۱٤/۸(‏ 
العنف الأسري وعلاجه 


استعرض المجلس موضوع «العنف الأسري وعلاجه» والأبحاث التي 
تناولته› وبعل المداولة والنظر خلص إل ما يلي : 


المقصود بالعنف الأسري 

أولاً: العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر 
استخداماً عبر شرو 

ثانياً : الست الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته» وعنف الزوجة 
تجاه زوجهاء وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكسء كما أنه يشمل العنف 
الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديدء والعنف الاجتماعي والفكري»ء وأخطر 
أنواعه ما يسمى ب(قتل الشرف). 

الثاً: للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي : 

أ ضعف الوازع الديني وسوء الفهم. 

ب - سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة. 


1۰ 


ج - غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. 

د سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما 
فيها الفكرية. 

ه ‏ ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة. 

رابعاً: يترتب على العنف الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد 
والمجتمع . 

ولخطورة ذلك فإن المجلس قرر أن العنف الأسري بجميع أنواعه 
وصنوفه نهت عنه الشريعة فلا يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على 
تحريم الظلم والإيذاء بجميع أنواعه» فضلاً عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم 
على الرحمة والمودة والسكن. 

كذلك أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف 
الأسري والتي أهمها : 

١‏ - تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار 
والتشاور داخل الأسرة. 

۲ - اختيار كل من الزوجين للآخر على أساس صحيح. 

۳ - اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيان خطورة الظلم والضرب 
والشتم والإهانة. 

٤‏ - اللجوء إلى الحكمين لمنع العنف وعلاجه. 

ه ‏ اختيار الطلاق وسيلة أخيرة لإنهاء عقد الزواج سواء عن طريق 
القضاء أو حكم الحكمين إذا تمادى أحد الزوجين ولم تنفع الوسائل السابقة. 

ويوصى المجلس الأقلية المسلمة بالابتعاد عن استعمال وسيلة الضرب فى 
نطاق الأسرة اقتداء بالرسول ية الذي لم يضرب في حياته امرأة". وقال: «لن 
يضرب خياركم»”"©, وتجنباً للأضرار الناتجة عن ذلك بما فيها مخالفة القانون. 


)01( أخرجه مسلم رقم (۲۳۲۸) من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق رقم .)١17455(‏ وابن أبي شيبة رقم )۲٥۹٦۷(‏ وغیرهما من 
طريقين» وهو حديث حسن . 


۴۰۱ 


ويّراعى عند معالجة الخلافات الزوجية أن تكون وفقاً للضوابط الشرعية. 


الموضوع العنف قي نطاق الأسرة 
٠‏ ضرورة عرض كفة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل لضيطها بميزان 


الخلاصة | ه٠‏ المقصود بالعنف: أفعال تتصف بالشدة والقسوة: تّلحق الأذى المادي أو 
المعنوي بالأسرة أو بأحد أفرادها. 
وهو سلوك محرم؛ لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل. 
0 الشرع» ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 


20 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم 16٠١‏ (15/1) 
بشأن 
العنف ف نطاق الأسرة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية الخد 5 ١‏ إلى ه جمادى الأولى ۰ه الموافق ۲٣‏ _ ۳۰ 
نیسان (إبريل) ۲۰۰۹م . 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العنف 
في نطاق الأسرة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 


دكين 


وبعد استحضار ما علم من الدين بالضرورة ذفن a‏ ابره على 
انس ي والمحبة» وتشريع الأحكام التي تحقق الاستقرار 
والطمأنينة» وأن الحيدة عن هذا المنهج تنشر العنف في محيط الأسرة. 

قرر ما يأتي : 


أولاً : مفهوم العنف في الأسرة: 

المقصود بالعنف أفعال أو أقوال تقع من أحد أفراد الأسرة على أحد 
أفرادها تتصف بالشدة والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأسرة أو 
بأحد أفرادهاء وهو سلوك محرم لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ النفس 
والعقل» على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة بالمعروف 
والبر. 
ثانياً: لا يعد عنفاً أو تمييزاً في المنظور الاسلامي : 

أ الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة للمعاشرة الزوجية» وحظر صور 
الاقتران غير الشرعي . 

ب - عدم إتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين. 

ج - منع الإجهاض إلا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعاً. 

د تحريم الشذوذ الجنسي . 

ه ‏ منع الزوج زوجته من السفر وحدها إلا بإذنه وبالضوابط الشرعية . 

و-الحق الشرعي بين الزوجين في الإعفاف والإحصان حتى في حال 
عدم توافر الرغبة لدى أحدهما. 

ز - قيام المرأة بدورها الأساسي في الأمومة ورعاية بيت الزوجية وقيام 
الرجل بمسؤوليات القوامة. 

ج - ولاية الولي على البنت البكر في الزواج. 

ط - ما قررته الشريعة من أنصبة الميراث والوصايا. 

ي - الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة. 

ك ‏ تعدد الزوجات المبني على العدل. 

۰۳ 


ثالث : منهج الإسلام في حل الخلافات الزوجية : 

يراعى عند معالجة الخلافات الزوجية وبخاصة ما يتعلق بنشوز الزوجة 
وخروجها على طاعة زوجها أن تكون وفقاً للضوابط الشرعية الآتية: 

١‏ - تجنب الشتم والسب والتحقير. 

۲ - الالتزام عند المعالجة المباشرة مع الزوجة بالمنهج الشرعي المعتمدء 
بدءاً من الوعظ ثم الهجرء وانتهاءً بالضرب غير المبرح الذي يكاد أن يكون 
أقرب إلى التلويح به دون فعله» واللجوء إليه خلاف الأولى» لقوله ككل : «ولن 
يضرب خياركم»» واقتداءً بفعله ية الذي لم يضرب امرأة قط . 

۳ اللجوء إلى الحكمين عند استفحال الخلاف. 

٤‏ - اللجوء إلى نظام الطلاق وفق القواعد التي قررتها الشريعة في ضبط 
درجاته (الرجعي» البائن بينونة كبرى أو صغرى» وأوقات إيقاعه)» واعتباره 
من أبغض الحلال عند الله تعالى . 


رابعاً: يؤكد المجمع على ما يلي : 
5١‏ على الصعيد الأسري: 

أ - التركيز على التربية الإيمانية سبيلا للنشأة الاجتماعية . 

ب - التأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالبناء الأسري من التعاون 
والمودة والرحمة والسكن والبر والإحسان والمعاشرة بالمعروف فيما بين 
الزوجين . 

ج - اعتماد الحوار منهجاً لحل القضايا الأسرية الداخلية. 
؟ - على صعيد الموسسات و الدوائر الرسمية: 

أ عقد دورات وورش عمل لتوعية الأسر لمخاطر العنف» وتأصيل 
المنهج الحواري. 

ب - مطالبة المؤسسات التربوية بتدريس ما يعالج قضايا العنف الأسري 
بمختلف صوره وأشكاله. 

ج - التنسيق بين الوزارات والإدارات المختصة من أجل اعتماد سياسة 


۳۰€ 


موحدة لا تعارض فيها للحفاظ على ثوابت الأمة في مواجهة التيارات التغريبية 
المتعلقة بالأسرة. 

د توجيه أجهزة الإعلام لتحمل مسؤولياتها في إطار التنشئة الاجتماعية 
الراشدة. 
؟- على صعيد الدول الإسلامية: 

أ ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل» 
وكذلك مشروعات القوانين على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون» 
قبل إصدارها والتوقيع عليها؛ لضبطها بميزان الشرع» ورفض ما يتعارض منها 
مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ودعوة الحكومات الإسلامية إلى 
مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع 
الأحكام الشرعية» ورفض تلك البنودء دون الإخلال بما اشتملت عليه من 
جوانب إيجابية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

ب رفض ما يخالف نصوص الشريعة الإسلامية في الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية» والتي تدعو إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين دور الرجل 
والمرأة في المجتمع» والدعوة إلى المساواة التامة بين الذكر والأنثى في كل 
درجات الميراث» والإساءة إلى نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية» وتدعو 
إلى إلغاء قوامة الرجل في الأسرةء وغير ذلك مما هو ثابت في الشريعة 
الإسلامية. ١ ١‏ 

ج - رفض كافة البنود التي اشتملت عليها الاتفاقيات التي تبيح ما فيه 
مخالفة لقوانين الشرع والفطرة: كإباحة الزواج المثلي» والعلاقات الجنسية 
خارج نطاق الزواج الشرعي» والاختلاط بالصورة الممنوعة شرعاء وغير ذلك 
من بنود تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

د الطلب من الجهات التشريعية سن قوانين تجرم كل صور العنف بين 
أفراد الأسرة باعتبار أن الشريعة قد حرمت ذلك. 

ه ‏ حصر سلطة التنفيذ في الجهات القضائية المختصة. 

و - التأكيد على التزام خصوصية الثقافة الإسلامية» والأحكام الشرعية» 
واحترام التحفظات التي تبديها الحكومات الإسلامية وممثلوها حيال بعض 
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البنود المتعارضة مع الشريعة الإسلامية فون الموائيق والاتفاقيات المتعلقة 
بالأسرة. 

ز - تشكيل لجنة لإعداد مدونة تضبط فيها حقوق أفراد الأسرة 
وواجباتهم» ينبثق عنه وضع مشروع لقانون الأسرة متوافق مع الشرعية 
الإسلامية. 


والله أعلم 


Û‏ للا لا 


۳۰۹ 


. وثيقة رقم (600) | 


الخلاصة | أوجب الشرع على الرجل كفاية حاجات زوجته بالمعروف» حسبما يقتضيه العصر 
والبيئكة» وعلى الزوجة العاملة أن تتحمل وحدها النفقات المترتبة على خروجها 


للعمل. 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم 67 )۱٤/۷(‏ 
النفقة على الزوجة 
استعرض المجلس موضوع «النفقة على الزوجة» والأبحاث التي تناولته» 
وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي : 
لم يحدد الشرع في النفقة مقداراً معيناً من المال» ولكنه أوجب على 
الرجل كفاية حاجات زوجته بالمعروف. 
والضابط فى ذلك مراعاة نفقة مثيلاتها من النساء وما يقتضيه العصر 
والبيئة . ٠‏ 
فيجب للزوجة كل ما اعتادت عليه في بيئتها دون إسراف ولا تقتير لقوله 
تعالى : لفق ذو ع ن سو ومن فر عله رزقه ففق م يا الله اه ل اڭ 
اه تتا إلا مآ اندها سيجمل أله بعد عر شا 409 [الطلاق: ۷]. 
ومما يجب للزوجة اسا كل 9 يتعلق بمسكنها ومداواتها وملبسها 
ومأكلها وكذلك كل ما من شأنه تسهيل مهام البيت من أثاث وآلات 
وغيرها . 
أما ما يترتب من النفقات بسبب خروج الزوجة للعمل مثلاً فلا يجب 
على الزوج» وتتحمل الزوجة العاملة وحدها تلك النفقات. 


۱۹%۷ 


إما إذا كان الزوج بخيلاً وممسكاً فللزوجة حق الأخذ من مال زوجها 
بقدر كفايتها وحاجة أولادها لقوله ية لهند امرأة أبى سفيان: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه . ١‏ 

وفي حال ما إذا كان الزوج فقيراً وكانت الزوجة موسرة وتعمل وأرادت 
أن تتكفل بنفقات البيت فذلك تكرم منها وتفضل» وهو أمر محمود تنال به 
الأجر والثواب وتستحق عليه الشكر والثناء. 


O لا‎ Û 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۲٠۹۷(‏ ومسلم رقم )۱۷١١(‏ من حديث عائشة. 


لوكين 


اختلافات الزوج والزوجة الموظفة 
الخلاصة | خروج الزوجة للعمل لا يُسقط نفقتها الواجبة ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى 


وإذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها؛ فإنها تتحمل تلك 
النفقات. 
من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة. 


المصدر مجمع الفقه الإسلامى بجدة 
التاريخ صفر - ربيع الأول 251 اه 


قرار رفم 1١:5‏ (؟/7١)‏ 
بشأن 
اختلافات الزوج والزوجة الموظفة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته السادسة عشرة بدبى (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) ٠“اصفر‏ ت © ربيع الأول 577١هء‏ الموافق 94 ١5‏ نيسان (إبريل) 
0م 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
اختلافات الزوج والزوجة الموظفة. وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت 
حوله. 

قرر ما يلي : 
أولاً: انفصال الذمة المالية بين الزوجين : 

للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة» ولها الحق المطلق 


۰۹ 


في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملهاء ولها ثرواتها الخاصة» ولها حق 
التملك وحقى التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالهاء ولا تحتاج 
لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها . 

ثانياً : النفقة الزوجية: 

تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف› وبيحسب سعة الزوج 
وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاًء ولا 
تسقط هذه النفقة إلا بالشوز: 
ثالث : عمل الزوجة خارج البيت: 

١‏ - من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء 
والعناية بجيل المستقبل» ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت 
الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا 
ومراعاة مسؤوليتها الاشاسة 

۲ - إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة 
المسقط للنفقة. 
رابعاً: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة: 

١‏ لاا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة فى النفقات الواجبة على 
الزوج ابتداء» ولا يجوز إلزامها بذلك. 

؟ - تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما 
يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتازر والتآلف بين الزوجين. 

۳ - يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب 
أو الأجر الذي تكسبه الزوجة. 


11۰ 


خامساً: اشتراط العمل : 

١‏ - يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن 
رضي الزوج بذلك ألزم به» ويكون الاشتراط عند العقد صراحة. 

۲ - يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان 
الترك في مصلحة الأسرة والأولاد. 

٣‏ لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج 
البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءاً 
من راتبها وكسبها. 

٤‏ - ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت. 
سادساً: اشتراك الزوجة في التملّك: 

إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو 
عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو 
المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به. 
سابعاً: إساءة استعمال الحق في مجال العمل : 

١‏ للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين» وهي محددة شرعاً 
وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم»› 
والخروج عليها تعد محرم شرعا. 

؟ - لا يجوز للزوج أن يسيء ا بمنع الزوجة من العمل أو 
مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرارء إلا إذا تر اه وضرر 
يربو على المصلحة المرتجاة منه. 

۳ - ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار 
بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه. 

التوصيات : 

يوصي المجمع بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية وطبية» لآثار عمل 
الزوجة خارج البيت على الأسرة وعلى الزوجة نفسها لما لهذه الدراسات من 
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أثر في تجلية حقائق الموضوع» وتكون عيّنات الدراسة من مجتمعات مختلفة. 

يؤكد المجمع على وجوب غرس مفهوم التكامل بين الزوجين» وحرص 
الإسلام على أن تكون العلاقة بينهما قائمة على المودة والرحمة. 

عقد ندوة متخصصة تتناول شؤون المرأة المسلمة بعامة» ودورها في 
تنمية المجتمع الإسلامي بخاصة» بما يواكب مسيرة التطور الحضاري» وفق 
المعايير الشرعية» ليصار إلى اعتماد قرارات المجمع وتوصیاته» لدی جميع 
الحكومات والهيئات الإسلامية أمام المؤتمرات الدولية بشأن المرأة 
والسكاة: 


والله أعلم 


Û Û‏ لا 


۳1۲۳ 


التعريف بكل من الوسائل الحديثة الآتية وحكم استخدامها وبيان أحكامها وآثارها 


الفقهية: 
الجهاز المساند (المساعد على الانتصاب)» والذكر الصناعى والفرج الصناعىء 
والأدوية المنشطة للجنسء والعازل (الكبوت) الرجالي والنسائيء ورتق غشاء 
البكارة. 

كتاب الاتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحديثة للباحث صالح الحصان 


امبر 


من كتاب 
الاتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحديثة 


للباحث صالح الحصان 


الحاتمة 
وبعد حمد الله على إنجاز هذا البحث فإني أدرّن ما توصلت فيه إلى أهم 
النتائج : 


١-أن‏ المراد بالتقاء الختانين ليس حقيقة مَقة حقيقة اللمس ولا الملاقاة بل هو 
تغييب حشفة الذكر في فرج المرأة. 
إذ لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد 
۱۳1۴۳ 


؟ - أن التداوي في الأصل مشروع وتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. 
من الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة. 

۳ - أن النظر إلى الفرج من أجل التداوي مباح» للضرورة ولا بد حينئلٍ 
من الاقتصار على قدر الضرورة فقط. 

٤‏ - جواز استخدام «الأجهزة التعويضية ‏ المساندة» من أجل الوطء 
وذلك لمشروعية التداوي وتحقيق مقصد الشريعة من المحافظة على الأسرة 
والنسل» مع مراعاة الضوابط المذكورة. 

ه ‏ أن هذا الجهاز الذي يكون بداخل القضيب الذكري لا يغيّر شيئا من 
الأحكام المترتبة على هذا القضيب فيما لو لم يكن بداخله هذا الجهاز من 
وجوب الغسل وحصول الإحصان به وتحليله للزوجة المطلقة ثلاثاً وإيجابه 
للمهر في نكاح الشبهة والزناء وحصول الفيئة به من الإيلاء وكذا الرجعة» 
وكون البكر بعد افتضاضها به تكون ثيبا. 

5 - أن عنة الزوج تزول عند تركيبه لهذا الجهازء ومع ذلك يحق للزوجة 
المطالبة بالفسخ لكونه عيبا. 

۷- أنه لا يجوز نزعه من الميت؛ لأن فيه مُثْلةَ وهتكاً لحرمة الميت 
واظلاعاً على عورته. 

6 لا يلزم الزوج العنين بتركيبه . 

4 وأن الزوج إذا جنى على زوجته عند تركيبه للجهاز بأن خرق ما بين 
سبيليها من أول وطء لها فإنه يضمن بخلاف ما إذا حصل بعد عدة مرات من 
الوطء فإن ذلك يخضع لنظر القاضي . 

٠‏ -لا يجوز استخدام (الذكر الصناعي ولا الفرج الصناعي) لأن حقيقة 
ذلك استمناء وهو محرم في أصح أقوال العلماء. ولما يترتب عليه من مفاسد 
ومحاذير شرعية . 

١‏ -الراجح عدم ترتب الآثار الفقهية عند استخدام الذكر الصناعي 
بالنسبة للمرأة أو الفرج الصناعي بالنسبة للرجل لكونه ليس فرجاً أصلياً . فلا 
يوجب غسلاً إلا بإنزال ولا يجعل البكر ثيباً» ولا يفسد صوماً ولا حجاً إلا 
بإنزال ولا يوجب حداً في زنا وإنما التعزير ليحصل المنع من فعلها . 
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7 - الراجح في تناول الأدوية المنشطة للجنس الجواز إذا تمّ مراعاة 
الضوابط المذكورة فيه. 

۳ - أن تناولها تزيل عنة الزوج» وعليه فلا يحق للزوجة المطالبة 
بالفسخ» ولا يلزم الزوج العنين باستخدامها . 

٤‏ - الراجح جواز استخدام العازل «الكبوت» إذا كان لتنظيم الحمل أو 
لمنع انتقال أمراض الفرج من الزوج أو الزوجة إلى أحدهما قياسا على العزل 
وإزالة للضرر المتوقع حدوثه من أمراض الفرج. 

6 - يحرم استخدام «العازل» الكبوت لمن يمارسون الشذوذ الجنسي أو 
الاتصال المحرم؛ لأن فيه إعانة على الفاحشة وتسهيلاً لها. 

7 العازل الطبي المعروف لا يمنع لذة ولا إحساساً لذا فإن جميع 
الآثار الفقهية تترتب عليه عند الإيلاج به» فوجوده والحالة هذه كعدمه؛ لأن 
الشرع لا يفرق بين المتماثلات. 

فيوجب الغسل ويفسد الصوم والحج ويُحد الزاني ويحصن الزوجة 
والزوج» ويلحقه النسب ويضمن إذا جنى على زوجته بسببه إذا كانت صغيرة 
أو كبيرة لا تحتمله. 

۷ - ترجّجح أن رتق غشاء البكارة يحرم مطلقاً سواء كان زوال البكارة 
من وطء زنا أو نكاح صحيح أو من غير وطء لما يترتب عليه من المفاسد 
والأضرار. 

- ترجح أنه في حالة ما إذا رتق غشاء بكارة امرأة وتزوجت فإنه لا 
يحق للزوج فسخ النكاح ولا رد المهر إذا كانت المرأة بكراً في الأصل وكان 
زوال بكارتها بسبب غير الوطء سواء اشترط البكارة أو لا إلا أن يكون قصده 
إطلاع الطبيب على عورة زوجته المغلظة مما سبّب له نفوراً منها فيكون لهذه 
الحالة حظا من النظر لدى القاضي . 

4 ويحق له فسخ النكاح إذا كان زواله بسبب زنا أو نكاح صحيح. 
ويجب عليه المهر لها إذا كان بعد الدخول عليها ويرجع به على من غره من 
المرأة أو الولي. 

إما إذا كان قبل الدخول فلا يجب عليه مهر. 
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٠‏ - لا يتغير وصف المرأة الثيب من كونها ثيباً إلى بكر حتى ولو قامت 
بعملية رتق بكارتها؛ لأن المقصود من الثيوبة قد حصل لها. 

-١‏ لا يؤثر رتق غشاء البكارة فى تغيير صفة الإذن للمرأة» فإن كانت 
في الأصل بكراً ثم رتقت فإذنها الصّماتء وإن كانت ثيباً فإذنها النطق . 

وإن كانت زانية فإن اشتهر فالصحيح من المذهب أن إذنها يكون بالنطق. 

أما إن لم يشتهر فحكمها كالبكر بكون إذنها «الصّمات». 

۲ - أن ما جاز من هذه الوسائل جاز لدخولها تحت عدد من القواعد 
الفقهية الكبرى مثل: الأمور بمقاصدهاء والمشقة تجلب التيسير» والضرر 
بزال» ودر المقاسة :قد على جلي المصالم» الآمر الذي يعطى جرار 
استخدامها عند الحاجة إليها . 

۳ - وآخر النتائج وأهمها «بيان سعة الشريعة وغنى مصادرها وأنها 
كفيلة بإيجاد الأحكام الشرعية لجميع النوازل أياً كان نوعها. 

(فديننا الإسلامي أتى بعلاج كل المشكلات بالعلاج الأمثل مهما كان 
انها وهذا من روائع الإعجاز في هذا الدين وآية من آيات عمومه وخلوده 
وصلاحيته لكل زمان ومکان . 

فهو لم يدع جانباً من جوانب الحياة الإنسانيّة إلا كان له فيه موقف. 
ولم يدع طوراً من أطوار حياة الإنسان إلا ورسم له فيه المنهج الأمثل). 

5 بيان ثراء التراث الفقهى لدى المسلمين» وأنه غنم بعبارات علماء 
السلف مما يمكن الاستفادة منها وتنزيلها على أي نازلة 5 جديدة خالية 
من الحكم. 

وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية وكمالهاء التى لا يحدّها زمان ولا 
را فار . ۰ 

فلله الحمد من قبل ومن بعد ويومئلٍ يفرح المؤنون بنصر الله . 


والله أعلم 


ملضن 


التوصيات : 

١‏ - ينبغي توفير المراكز المتخصصة للعلاج الطبي والنفسي» لمختلف 
حالات الضعف الجنسي في الرجال وأن تكون بأتعاب معقولة» حتى تستطيع 
الفئات المتوسطة في المجتمع الاستفادة من تلك المراكز بعيداً عن السحر 
والشعوذة وعن العقاقير الموجودة في السوق أو عند العظارين . 

۲ - على الجهات المسؤولة منع استيراد أي نوع من الأنواع التي تساعد 
على الشذوذ الجنسي كالذكر والفرج الصناعيين» وأن تكون هناك مراقبة شديدة 
في الموانئ والمطارات وعلى الحدود لمنع مثل هذه الأنواع التي تجرّ الويل 
وتدعو بالثبور. 
الأنواع . 

۳ - أما ما يتعلق بالأدوية المنشطة للجنس» ففي خضم هذا الكم الهائل 
من الأدوية التي باتت تزخر بها صيدليات العالم اليوم» والتي لا يخلو كثير 
منها من بعض المواد المحرّمة» ولا يخلو أي منها من تأثيرات ضارّة» فقد 
بات لزاماً على الصيادلة المسلمين أن يساهموا بصورة فعّالة في هذا الحقل 
المهمّ من حقول الطب» لإيجاد البدائل الحلال الأكثر أماناً» مستفيدين في 
هذا من (الإنتاج الطبي الإنساني المنضبط) ومن التراث النبوي خاصة» 
والتراث الطبي الإسلامي عامة. فهما غنيان جداً بالكثير من الأدوية التي لم 
تأخذ حتى اليوم مكانها اللائق بها في صيدليات العالم. 

٤‏ - وأما ما يتعلق بالعازل. 

فالذي أراه أن تضبط عملية بيع هذه الأنواع لا أن تكون بالشكل الذي 
نراه اليوم في الصيدليات الصغيرة والكبيرة» حتى يؤسلم استخدامها ونأمن من 
تطاير شررها بتجرؤ الفساق في غفاق من لا حياء لها ولا خلاق. 

فيتولّى عملية بيعها جهة أو مؤسسة مرتحص لها نظاماً من الدولة» ثم 
توضع الضوابط اللازمة للحذر من استخدامها فيما يحرم . 

كما قدمنا ذلك في الفصل الرابع. 
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6 وبالنسبة لعمليات رتی غشاء البكارة. 
فينبغي لأهل العلم والقضاء أن يعنوا بوضع الضوابط اللازمة لسدّ الباب 
أمام المنحرفات» لعدم استغلال بعضهن بعض المتاوى المجيزة لذلك. 
كما ينبغي أن جرم الطبيب الذي يقدم على إجراء مثل هذه العمليات . 
والله أعلم 


Û Û‏ لا 


۱۳۹۸ 


١‏ اتخاذ مختلف التدابير لحفظ صحة المسنين. ابتداءً من الحياة 
الجنينية والطفولة» ومواصلة ذلك في المراهقين والبالغين» وتقوية شبكة 
العلاقات الاجتماعية في الأسرة والمدرسة والحي والمجتمع المحلي» وتقوية 
صلتهم بالله والتزامهم بتعاليم الدين» ووقايتهم من الممارسات الضارة 
كالتدخين ومعاقرة المخدرات والمسكرات ومكافحة تلوث البيئة. 


۲ - توعية المسنين بما يعزز صحتهم ولا سيما التغذية المتوازنة والنشاط 
البدني المعقول» وممارسة الهوايات المناسبة والحفاظ على ما أمكن من 
العلاقات الاجتماعية» والتزكية الروحية التي تقوي الإيمان وتنزل السكينة في 
النفس» وتسعدها بالأنس بالله. 

۳ - توفير العناية المناسبة للمسنين على مستوى الرعاية الصحية الأولية 
والعيادات وسائر مستويات الرعاية الصحية» وتكييف الخدمات الصحية بما 
يمكنها من أخذ احتياجات المسنين الخاصة بعين الاعتبار» وتدريب الأطباء 
الممارسين العامين على اكتشاف وعلاج الأمراض النفسية والجسدية التي قد 
تختلف أعراضها في المسنين عنها في الشباب. 

٤‏ - ضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية إلى المسنين 


Ab 


رجالاً ونساء» والعمل على إنشاء نظام شامل للتأمين الصحي والاجتماعي 
يغطي مختلف قطاعات المسنين بمن فيهم المزارعون والحرفيون وصغار 
الكسبة» ممن لا تغطيهم نظم التأمين القائمة. 

تشجيع إجراء وتمويل البحوث الموضوعية والميدانية حول صحة 
المسنين الجسمية والنفسية» وجمع كل ما يتعلق بممارساتهم ومشكلاتهم 
الصحية من معلومات» وتحليل هذه المعلومات» ووضعها تحت أنظار 
أصحاب القرار السياسي لمساعدتهم على اتخاذ القرارات وسن القوانين 
المناسبة في شأن رعاية المسنين. 

5 اهتمام وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بصحة 
المسنين» وتقديم التوعية المناسبة لهم ولأسرهم ولا سيما في ما يتصل بتغذية 
المسنين ونشاطهم البدني» ووقاية أنفسهم من الحوادث والمخاطر» وتنظيم 
تناولهم للأدوية؛ وتخصيص زوايا أو برامج ج خاصة للترفيه عنهم وتسليتهم . 

۷ - إدراج مقررات عن صحة المسنين وطب المسنين ورعايتهم في 
مناهج كليات الطب والتمريض وسائر العلوم الصحية» وإنشاء اختصاص طب 
المسنين وتمريض المسنين في مختلف المؤسسات التعليمية الصحية. 

 /‏ تأكيد وتأصيل القيم والتعاليم الدينية التي تحض على البر بالوالدين 
وتوقير كبار السن» ولا سيما من خلال تضمين المناهج في مختلف مراحل 
التعليم العام موضوعات حول التعريف بالمسنين» وإبراز مكانتهم وحقوقهم في 
الأسرة» وضرورة الوفاء لهم ومعاملتهم بالحسنى والرحمة وزيارتهم في أماكن 
تجمعاتهم» وحث الطلبة على اتباع السلوك الصحي الذي يضمن لهم أن يبقوا 
أصحاء فى شيخوختهم وعلى الابتعاد عن التدخين والمخدرات وسائر 
الممارسات الضارة» وتوعيتهم بكيفية العناية بالمسنين ورعايتهم . 

4 العمل على الاستفادة مما لدى المسنين من ذخيرة حافلة بالتجارب 
والمعارف» وذلك بإشراكهم قدر الإمكان في تربية الأجيال الصاعدة» 
واستشارة ذوي الخبرة منهم في الشؤون العامة من قَبّل أصحاب القرار. 

٠‏ - تعزيز دور الأسرة في رعاية كبار السن فيهاء وتقديم التسهيلات 
والمساعدات الخاصة للأسر التي ترعى كبار السن» والحرص على أن يعيش 


۰ 


المسن دوماً في جو عائلي سواء كان ذلك في أسرته الخاصة» أو برعاية أسرة 
أخرى» أو في دار للمسنين تتواصل مع الأسرة ويتوافر فيها الجو العائلي 
وسائر الشروط التي تحفظ على المسنين كرامتهم والتوفر لهم كل ما يحتاجون 
إليه من رعاية بدنية ونفسية واجتماعية وروحية» والعمل على توزيع دور 
المسنين على الأحياء السكنية» بحيث تكون كل دار منها نواة تضمن مشاركة 
نزلائها في أنشطة الحي الاجتماعية والثقافية والدينية. 

١‏ تشجيع المنظمات الطوعية وغير الحكومية وسائر مؤسسات 
المجتمع المدني على القيام بدورهم في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية 
للمسنين رجالاً ونساءء ولا سيما أولئك الذين يتضاءل دور الأسرة في 
رعايتهم . 

7 - تبصير السلطات وأصحاب القرار بأهمية المسنين واحتياجاتهم 
الخاصة والعمل على استصدار أو استكمال التشريعات الخاصة برعاية المسنين 
في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» بما في ذلك رفع سن التقاعد» واستحداث 
عقوبة على العقوق» ومساعدة غير القادرين على إعالة كبارهم» وإنشاء مجلس 
أعلى لرعاية المسنين» ثمثل فيه جميع الجهات المعنية» وتكون له الصلاحيات 
المناسبة والموارد الكافية. 

۳ - تقديم جميع الامتيازات والتسهيلات المناسبة للمسنين» ولا سيما 
تمتعهم بالأولوية في الأماكن العامة» وتخصيص مقاعد خاصة بهم في وسائل 
النقل العام والحدائق والمسارح والأندية الاجتماعية والثقافية» وتوفير وسائل 
تيسير حركتهم إن كانوا معوقين أو عاجزين» ومنحهم التخفيضات المناسبة في 
الرسوم وفي وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية وعضوية الأندية وسائر 
المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرياضية وما إلى ذلك. 

4 - تمكين كبار السن من تحديد احتياجاتهم بأنفسهم» وإتاحة الفرص 
لهم لاستغلال مهاراتهم وخبراتهم التي اكتسبوها في حياتهم استغلالاً كاملاً 
بما يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع»ء وتعزيز روح المبادرة لديهم. 
وتدريبهم على الاعتماد على أنفسهم» ومساعدتهم على القيام بأنشطة تتناسب 
ومستوى قدراتهم وإمكاناتهم» وعلى تكوين جمعيات يتولاها المسنون أنفسهم 
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ويثبتون فيها ذواتهم من خلال مشاركتهم الفعالة في المجتمع . 

60 - قيام الحكومات بتقييم الآثار المترتبة على التحولات والتغيرات 
السكانية بشكل مستمر»ء وأخذها في الاعتبار عند رسم سياسات التنمية 
الاجتماعية الشاملة» والاهتمام بصورة خاصة بالزيادة الكبيرة المتوقعة في 
أعداد المسنين ولا سيما النساءء واتخاذ التدابير المناسبة للتكيف مع هذا 
الوضع المتوقع . 

7 - استعمال ألفاظ التوقير والاحترام في مخاطبة المسنين أو الإشارة 
إليهم . 

۷ - تهيئة المسن نفسياً قبل إحالته على التقاعد بما يجنبه الصدمة 
النفسية التي يمكن أن تواجهه من جراء العزلة والفراغ. 

۸ - تشجيع أهل البر والإحسان على تخصيص أوقاف لرعاية المسنين 
والزمنى . 

4 دعوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى العمل على إصدار كتاب 
في (أحكام المسنين)» يشتمل على أحكام العبادات والمعاملات وسائر 
الأحكام الشرعية المتعلقة بكبار السن. 

٠‏ - دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى إصدار وثيقة بحقوق 
المسنين من منظور إسلامي وإعلانها . 

١‏ - تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات تمثل فيها الجهات القائمة 
على هذه الندوة. 

إصدار إعلان يسمى إعلان الكويت حول حقوق المسنين. 
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إعلان الكويت حول حقوق المسنين 
إن الندوة الفقهية الطبية الثانية عشرة حول حقوق المسنين من منظور 
إسلامي» المنعقدة في الكويت بتاريخ ٠۲ - ٩‏ رجب ١157١هء‏ الموافق ٠۸‏ - 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 19994م» تلبية للحاجة الملحة في البلدان الإسلامية 


فضن 


إلى اهتمام بشريحة المسنين الآخذة في الازدياد» وضرورة تعزيز صحتهم 
وتمكينهم من التمتع بأفضل ما يمكن من شروط العيش» ووجوب الاستفادة 
مما عندهم من ذخيرة زاخرة بالتجارب والمعارف والخبرات» وما يعتلقونه من 
0 وقيم» وما تتجلى به هذه القيم والمثل من أخلاق وسلوك› وانطلاقاً من 
الروح الإيمانية الى تصبغ أبناء هذه البلدان» وتجعل من الدين مرجعا ومحركا 
لحياتهم› واستفادة من التراث الصحى والاجتماعى العريق الذي ساهمت به 
شعوب هذه البلدان» ونأياً بها عن الاتجاه المادي للتنمية الذي يستعيض عن 
تنمية الإنسان بتنمية الثروات وتضمر فيه القيم الدينية وتمسخ فيه إنسانية 
الإنسان» وتتهدد فيه مكانة الأسرة كوحدة للمجتمع» وتهن فيه صلة الرحمن 
كقيمة أساسية» ويكثر فيه الجنوح إلى الانفرادية والأنانية الشديدة» ويمحى فيه 

وبناءًٌ على ما تقدم فإنها تصدر الاعلان التالي عن حقوق المسنين : 

أولاً: النفس الإنسانية ثمينة مكرمة بتكريم الله ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاء والإحياء المعنوي لها بتوفير مقوّمات العيش الكريم - لا يقل 
شأناً عن الإحياء المادي . 

ثانياً: المؤمنون كجسد واحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء. والعناية بالمسن والضعيف والمريض والعاجز فرض كفاية على 
المجتمع كله» إن لم يقم به أحد فالكل آثمون. 

رابعاً: من حق المسن أن يُمكن من الكسب الحلال ما دام يستطيع 
العمل ولو بعد سن التقاعد» ومن خدمة نفسه إن كان يستطيع أن يعتني بنفسه» 
وينبغي إشعاره بأنه ما زال. عضواً نافعاً في المجتمع» حفاظاً على كرامته 
وصحته النفسية» واستفادة من معرفته وحكمته وخبرته وأخلاقياته» ولا سيما 
في رعاية الأحفاد وتربيتهم» فضلاً عن الثروة الكبيرة من الخبرات العامة 
المكتسبة لدى البعض منهم› والتي تنعكس على حسن المشورة في ما يختص 
بمصالح الأمة ورسم سياساتها . 

خامساً: الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع الإسلامي» ومن حق 


يفضن 


المسن أن يستمتع بالحياة العائلية في أسرته بين أولاده» فإن لم تكن له أسرة 

أو عجزت أسرته عن احتضانه» فمن حقه على المجتمع أن يُوفّر له جو 

عائلي» كأن تتعهده أسرة من الأسرء أو يهيأ له مرافق في منزله» أو يعيش في 

دار للمسنين تتوافر فيها شروط الحياة الكريمة. 
سادساً: للمسن في الإسلام مكانة لا تدانيها مكانة» فلا يجوز التأفف 

منه أو انتهاره» ولا يخاطب إلا بالقول الكريم» ولا يعامل إلا بالتوقير 

والإحسان. 
سابعاً: من حق المسن على من تربطه بهم صلة القربى أو الجوار أو 

الصحبة أن يعودوه إذا مرض» ويزوروه إذا لم يمرض» ويخففوا عنه مشاعر 

العزلة والوحدة» فالكلمة الطيبة صدقة» وتبسم المرء في وجه أخيه صدقة» 

وبصره الرجل الرديء البصر صدقة» ورفعه بشد ذراعيه مع الضعيف صدقة› 

وإسماعه الأصم والأبكم حتى يفقه صدقة. 
ثامناً: من حق المسن أن يتلقى التوعية الكافية من حيث المحافظة على 

صحته» واتّقاء الأمراض والحوادث» وتنظيم تناول الأدوية» فذلك نوع من 

الأمر بالمعروف» وهو واجب على كل مسلم ومسلمة. 
تاسعاً: من حق المسن أن يُعان إذا احتاج العون» وأن يوفر له ما يحتاج 

إليه من غذاء وكساء ودواء ومسكن» وأن يحمى من أي اعتداء عليه» فالمسلم 

أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله» وعلى المجتمع وممثليه استصدار 

الأنظمة والتشريعات التي تضمن له ذلك. 
عاشراً: تدعو الندوة جميع المنظمات الدولية» والحكومات» والمنظمات 

الطوعية وغير الحكومية» وسائر مؤسسات المجتمع المدني» إلى بذل ما في 

وسعها لتوفير حقوق المسنين» ولا سيما في المجالات التالية: 

أ- تشكيل مجلس أعلى لرعاية المسنين في كل بلد» تمثل فيه جميع 
الجهات ذات الصلة» وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق 
أغراضه . 

ب- استصدار التشريعات التي تضمن حقوق المسنين» وتكفل جميع أوجه 
الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والمعاشية لهم بما في 


۳۲ ٤ 


و 


ذلك تغطية جميع المسنين من مختلف قطاعات المجتمع بالتأمين الصحي 
والاجتماعي» وإكرامهم بما يمكن من امتيازات وتسهيلات وتخفيضات . 
قيام مؤسسات المجتمع المدني بكل ما من شأنه رعاية المسنين وضمان 
مواصلتهم لنشاطهم البدني والذهني» ولا سيما إقامة النوادي الرياضية 
الاجتماعية والثقافية المناسبة لهم» ومساعدتهم على إيجاد الأعمال التي 
تتناسب مع قدراتهم. 
تخصيص زوايا أو برامج في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية» لتوعية المسنين بكل ما يضمن مصالحهمء وتقديم الترفيه 
اللازم لهم» وكذلك لتوعية أفراد المجتمع منذ الطفولة بكيفية العناية 
بالمسنين ورعايتهم على أفضل وجه. 
تضمين مناهج التعليم في مختلف مراحله موضوعات حول رعاية 
المسنين وضمان حقوقهم. 
إجراء البحوث الموضوعية والميدانية لاستبانة أوضاع المسنين 
واحتياجاتهم وما يعترضهم من مشكلات لإيجاد الحلول المناسبة لها. 
دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى إصدار وثيقة 
بحقوق المسنين من منظور إسلامي وإعلانها . 
قيام المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالعمل على إصدار كتاب في : 
(أحكام المسنين)» يشتمل على أحكام العبادات والمعاملات وسائر 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسنين. 

O O O O O 


قتل المرحمة 
على الرغم من أن المنظمة بحثت هذا الموضوع في ندوة سابقة فقد 


أفردت له جلسة خاصة فى هذه الندوة تحدث فيها الأساتذة: يوسف 
القرضاوي» ومحمد المختار السلامي». ومحمد المهدي التسخيري» وجول 


مضنا 


كما خصص وقت سخي للمداخلات والنقاش» وذلك لأن الموضوع 
زادت الدعوة إليه في الغرب» فى عالمنا طوت الاتصالات أبعاده» والذي 
بترتي تنه داروا فى الت لير قاق يده وع العمالة اة فى 
بعض البلاد الإسلامية مزيداً من غير المؤمنين بالديانات السماوية أو الملتزمين 
بها . 

وتؤكد الندوة من جديد أن موضوع قتل المرحمة مُناف للاسلام مهما 
تغيرت أسماؤه (الموت بكرامة مثلاً) أو تشكلت وسائله من تدخل طبي مباشر 
أو تهيئة الأمر من قبل الطبيب ليقتل المريض نفسه. 

ويستوي في ذلك التدخل الإيجابي والتدخل السلبي بحجب العلاج عن 
المريض إذا كان ذلك يِنيّة قتله» حتى لو طلب المريض أو آله ذلك. 

على أن العلاج المقطوع بعدم جدواه ليس واجبأء فيمكن سحب 
الإجراءات العلاجية أو وقفهاء على أن تبقى للمريض حقوقه الإنسانية العامة 
من الري والتغذية والتمريض والراحة من الألم. 


0 لا لا 


۱۳۲٢ 


م 


الخلاصةل لست | 
مجمم الفقه الإسلامي بجدة 


ا 


نسي ا 
e‏ رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم 
النبيين وعلى اله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم: 1١١١‏ (۱۲/۷) 
بشأن موضوع 
حقوق الأطفال والمسنين 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية» من ٠٠‏ 
جمادى الآخرة ۱٩٤۱ھ‏ إلى غرة رجب ١57١ه‏ (۲۳ - ۲۸ سبتمبر ١٠٠1م).‏ 
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع حول موضوع (حقوق 
الأطفال والمسنين)» وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية والتى 
عقدت في دولة الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت في الفترة من 4 ١7‏ رجب ١57١ه‏ 
الموافق ۱۸ - ۱۹ أكتوبر 444١م»‏ بخصوص موضوع (حقوق المسنين)» 
واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع 
وخبرائه وعدد من الفقهاء . 


۱۴۷ 


أولاً: حقوق الأطفال في الإسلام: 


الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي» وقد أعطاها الإسلام اهتماماً 


بالغا» فحض على الزواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لما له 
من أثر فى حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال. 


وعليه قرر المجمع ما يلي : 

حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضرراً به أو بأمه 
كالمسكرات والمخدرات واجب فى الشريعة الإسلامية. 

للجنين حق في الحياة من بدء تكونه» فلا يعتدى عليه بالإجهاض أو 
بأي وجه من وجوه الإساءة التى تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات. 
لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية» ومن المادية: حق الملكية 
والميراث والوصية والهبة والوقف». ومن المعنوية: الاسم الحسن 
والنسب والدين والانتماء لوطنه. 

الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن 
تأمين حقه في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين. 

للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريمء والأم المؤهلة 
أولى بهذا الحق من غيرهاء ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف 
قرعا : 

الولاية على الطفل ‏ من أهله أو القضاء ‏ في نفسه وماله لحفظهما حق 
من حقوقه لا يجوز التفريط فيهاء وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له. 
التربية القويمة والتنشية الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب 
الخبرات والمهارات والحرف الجائزة شرعاً المؤهلة للطفل للاستقلال 
بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوق التي ينبغي العناية بهاء 
إطار الشريعة الإسلامية. 


۱۳۲۸ 


4 - يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال خشية 
التشرد والضياع» كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر 
على طاقاتهم الجسدية والعقلية والنفسية. 

٠‏ - الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم 
أو عقولهم جريمة كبيرة. 


ثانياً : حقوق المسنين : 
اهتم الإسلام بالإنسان في جميع مراحل حياته من منطلق الكرامة التي 

قررها الإسلام لكل فرد من بني آدم» حيث يقول الله تعالى: «ولقد کرمنا بی 

دم [الإسراء: »]7١‏ ويقول جل جلاله: #وقضئ ريك ألا عبد إلا ليه ويالْولدين 
ِحْسَدَْا © [الإسراء: ۲۳]. وقال رسول الله يِ: «ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا 
قيِّضْ الله له من يكرمه عند سنه» (أخرجه الترمذي)» وقال أيضاً: «ليس منا من 

لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» (رواه الترمذي وأحمد في مسنده) . 
وعليه قرر المجمع ما يلي : 

١‏ توعية المسن بما يحفظ صحته الجسدية والروحية والاجتماعية» ومواصلة 
تعريفه بالأحكام الدينية التي يحتاجها في عبادته ومعاملاته وأحواله. 
وتقوية صلته بربه وحسن ظنه بعفو ربه ومغفرته . 

۲ - التأكيد على أهمية عضوية المسنين في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوق 
الإنسان. 

۳ - أن تكون أسرهم هي المكان الأساس الذي يعيشون فيه ليستمتعوا بالحياة 
العائلية» وليبرهم أولادهم وأحفادهم وينعموا بصلة أقربائهم وأصدقائهم 
وجيرانهم» فإن لم تكن لهم أسر فينبغي أن يوفر لهم الجو العائلي في 
دور المسنين. 

٤‏ - توعية المجتمع بمكانة المسنين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم 
والبرامج الإعلامية مع التركيز على بر الوالدين. 

ه - إنشاء دور الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم أو تعجز عائلتهم عن 
القيام بهم . 

۲۹ 


5" - الاهتمام بطب الشيخوخة في كليات الطب والمعاهد الصحية» وتدريب 
بعض الأطباء على اكتشاف وعلاج أمراض المسنين» مع تخصيص 
أقسام لأمراض الشيخوخة في المستشفيات . 

- تخصيص مقاعد للمسنين في وسائل النقل والأماكن العامة ومواقف 
السيارات وغيرها لرعايتهم. 


يب 


توصيه: 


أب 


- يوصي المجمع باعتماد إعلان الكويت حول حقوق المسنين . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


O لا‎ O0 


۳۰ 


للمعوق حقوق على أسرته؛ تتمثل فى: النفقة عليه» وتلبية حاجاته الأساسية؛ 
كالزواج والسكنى. 

وله حقوق على مجتمعه؛ من أهمها: دمجه مح المجتمعء واحترامه, واستثمار 
طاقاته. 

وله حقوق على الدولة؛ تتمثل في: رعايته صحياء وتعليمه, وتوفير العمل المنلسب 
له» وكفايته ماليا وتهيئة وسائل النقل المناسبة له» وتسهيل حركته للمباني 
والمرافق العامة. 


المصدر مجمم الفقه الإسلامى بجدة 
التاربخ جمادى الآخرة ١١٤اه ٠‏ 


فل 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 


قرار رقم ۲۱۲ (۲۲/۹) 
بشأن 
حقوق المعوقين ف الفقه الإسلامي 
الإسلامي. المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت› خلال الفترة 
من: 7 ه جمادى الآخرة 575١ه»ء‏ الموافق 77 550 مارس ١٠١٠۲م.‏ 
حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي» ونظراً للعناية البالغة التي أولتها الشريعة» 
۳۴۳۱ 


وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله» قرر ما يلي : 

١‏ - يقصد بالمعوق: الشخص العاجز (عقلياً أو حسياً أو جسدياً) عن 
القيام بالأعمال التي يحتاج إليها مقارنة بالشخص السليم. 

١‏ - يقصد بحقوق المعوقين: الاختصاصات المقررة لهم شرعاً أو 
نظاماء ليعيشوا حياة كريمة. 

۳ - اهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق المعوقين» وجعلتهم جزءً لا يتجزأ 
من المجتمع لهم ما لغيرهم من الحقوق وعليهم ما على غيرهم إلا ما استثني 
منها بنص شرعي . 

٤‏ - للمعوق حقوق على أسرته تتمثل في اتخاذ التدابير التي تحد من 
حصول الإعاقة ابتداءء وقيام الأسرة بالنفقة الواجبة للمعوق» والتربية 
الصحيحة له القائمة على المحبة والاحترام» والسعي في تلبية حاجاته 
الأساسية كالزواج والسكنى ونحوها. 

4 - للمعوق حقوق على مجتمعه من أهمها: دمجه مع غيره من أفراد 
المجتمع» وتوفير الصحبة الصالحة له» واحترامه وعدم انتقاصه بأي شكل من 
الأشكال» واستثمار طاقاته وقدراته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير 
والنفع . 

5 للمعوق حقوق على الدولة تتمثل في: 

- الرعاية الصحية له من خلال إنشاء المؤسسات الطبية المتخصصة 
لعلاجه وتأهيله» وتدريب المباشرين لرعايته على كيفية العناية به. 

- التعليم المناسب له» ويشمل ذلك توفير أحدث طرق التعليم ووسائله 
له» وإعداد المعلمين المتخصصين في تربيته وتعليمه. 

- العمل الذي يتلاءم مع قدراته وإمكاناته» ويشمل ذلك تدريبه ليكون 
مؤهلا لدخول سوق العمل . 

- كفاية المعوق المحتاج مالياً من خلال الزكوات والأوقاف وبيت 
المال. 

- التنقل بالوسائل التي تناسبه» ويشمل ذلك تهيئة وسائل النقل المناسبة 

\۳۲ 


له» ووضع معايير للمباني والمرافق العامة تسهل حركته وتنقله. 

- سن القوانين والأنظمة التي تحفظ حقوقه ومتابعة تنفيذها. 

ويوصي المجلس بما يأتي : 

١‏ العمل على توعية الأسرة والمجتمع بحقوق المعوقين بكل الوسائل 
الممكنة» من خلال البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية والاجتماعية. 

۲ - دعم الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون 
المعوقين» وتعزيز البيئات المساندة لتلك الجهات . 

۳ - عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بشؤون الإعاقة. 

٤‏ - إنشاء مراكز دراسات وبحوث تعني بشؤون الإعاقة» والاستفادة منها 
من خلال البرامج الموجهة نحو المعوقين. 

6 توسيع نوافذ التواصل المتبادل بين المجتمع والمعوقين» وإقامة 
ودعم الجمعيات التي تعنى بحقوقهم وتتبنى قضاياهم على المستوى المحلي 
والدولي . 

5 يؤكد المجمع على ضرورة القيام بكل ما يؤدي إلى الحد من أسباب 
الإعاقة» ويشمل ذلك الفحص الطبي قبل الزواج والتطعيم ضد شلل الأطفال 
وغيره . 

۷ - التأكيد على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المعوقين فيما لا 
يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 


والله تعالى أعلم 


O0 Û Û 


FY 


الفصل الثانى 


قضايا المرأة 


وثيقة رقم ® 


للمرأة أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل 
وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى ما لا يجوز شرعاً من خلوتها بأجنبيء أو 
اختلاطها برجال غير محارم اختلاطاً تحدث منه فتنة أى يؤدي إلى فوات ما يجب 
عليها نحو أسرتها 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ذو القعدة ١١٤٠د‏ 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم: (2177) وتاريخ ١١1/11/1٠5اه‏ 
السؤال: ما حكم عمل المرأة وما المجالات التي يجوز للمرأة أن تعمل 


فيها؟ 

الجواب: ما اختلف أحد في أن المرأة تعمل» ولكن الكلام إنما يكون 
عن المجال الذي تعمل فيه» وبيانه: أنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت 
زوجها وأسرتها من طبخ وعجن وخبز وكنس وغسل ملابس وسائر أنواع 
الخدمة والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة. 

ولها أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل 
وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى ما لا يجوز شرعاً من خلوتها بأجنبي» أو 
اختلاطها برجال غير محارم اختلاطاً تحدث منه فتنة أو يؤدي إلى فوات ما 
يجب عليها نحو أسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون 
رضاهم . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ضفل 


الخلاصة | كسب المعاش من مسؤوليات الرجال لا النساءء وذلك لأن المرأة تقوم بتربية 
الأولادء فليس من الإنصاف أن تشارك في النشاطات خارج المنزل. 

وإذا قام الولي بالإنفاق فخروج المرأة من البيت للاكتساب يتوقف على إذن الولي. 
وإذا أصبح العمل خارج البيت لازما فلا بد أن تراعي المرأة الالتزام بالحجاب 
الشرعي وعدم الاختلاط مع الرجال. 


قرار رقم ۷۹ )۸/٤(‏ 
بشأن 
عمل المرأة خارج البيت 
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 


أولاً: هذه حقيقة ناصعة أن النظام العائلي له أهمية كبيرة في الإسلام. 
ونظراً إلى هذا الهدف قد قسم الإسلام مسؤوليات منفردة بين الرجال والنساءء 
فجميع مسؤوليات خارج المنزل تتعلق بالرجال بما فيها السعي وراء كسب 
المعاش» بينما نيطت الأمور المنزلية الداخلية بالنساء» وإن هذا التقسيم الجيد 
قد أتاح البقاء للاستقرار العائلي إلى حد كبير في المجتمع المسلم في كل 
عصر ومصر. وإن كسب المعاش وابتغاء الفضل هما من مسؤوليات الرجال لا 
النساء» أساسياً. وإن إكراه النساء على كسب المعاش باسم التطور والحرية» 
في حال عدم الحاجة إلى ذلك» ظلم اجتماعي عليهن» وذلك لأن المرأة تقوم 
بتربية الأولاد وصيانتهم» كما هي تعتني بالأمور المنزلية وغيرها من 
الواجبات» فليس من الإنصاف أن تشارك أيضاً في النشاطات خارج المنزل. 
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ثانياً: وإن الشريعة الإسلامية لم تكلف النساء كسب الرزق في ظروف 
ثالثاً: وإن الشريعة لم تكلف النساء تحمل نفقات العائلة. ولكنه في 
وَأنعا : وإن محاولة كسب الرزق تجور لها بشرط مراعاة الحدود 


الشرعية . 
خامساً: ويجوز العمل المهني داخل البيت إن لم تتأثر حقوق الزوج 
والأطفال. 


سادساً: أ - وإذا قام الزوج أو الولي بالإنفاق على النساءء فخروج 
المرأة من البيت للاكتساب يتوقف على إذن الولي أو الزوج إذا كانت المرأة 
متزوجة» وسواء كان بين منزلها ومكان عملها مسافة أقل من مسافة السفر أو 
أكثر . 

ب - وللعمل في خارج البيت ليلا لا بد أن يصحبها زوج أو محرم. 

سابعاً: وإذا أصبح العمل خارج البيت لازماً فلا بد أن تراعي المرأة 
الشروط التالية : 

أ - لا بد أن تستأذن من الولي أو الزوج إلا أن زوجها أو وليها لا يؤدي 
واجباتها وليس لها بد دون أن تكتسب لنفسها . 

ب - ولا بد الالتزام بالحجاب الشرعي. 

ج - ويجب ألا يكون اللباس جاذباً. 

د والواجب اجتناب التطيب والتعطر. 

ه ‏ والواجب عدم الاختلاط مع الرجال. 

و - ومن اللازم ألا تأتي نوبة العمل في مكان تبقى المرأة منفردة مع 
شخص وهو غير محرم. 

ز - ومن الواجب ألا يكون عدم الاعتناء بحقوق الزوج والأطفال. 

امناً: وينبغي للنساء أن يشتغلن في مؤسسات تديرها النساء. وفي ظل 
إدارة الرجال لا بد لهم اجتناب التحدث مع النساءء أما لدى ضرورة تبادل 


۱۳۴۳۸ 


الآراء فلا بد للنساء الجلوس اهتماماً بالحجاب» واجتناب الخضوع بالقول أي 
أنها لا لين القول» كذلك يجب ألا يكون بين المرأة والرجل الأجنبي هزل 

تاضعاً: ولا يجوز للمرأة الشابة الاشتغال فى مؤسسة بختلط معها الرجال 
في العمل . 

عاشراً: ولا يجوز للمرأة الإقامة الدائمة منفردة فى مكان يبعد من منزلها 
وأقربائهاء لغرض العمل. أما في صورة الاضطرار فينبغي لها الاتصال بأي 

حادي عشر : وتطلب الندوة من الحكومة بفرض الحظر على الدوام 
العملي للنساء في الليل؛ لأنها تتعرض للخطر لنفسها وكرامتها في الذهاب إلى 
مكان العمل وقضاء الليل فيه. وهذا أيضاً يتعارض مع القيم الاجتماعية 
لبلادنا . 

ثاني عشر: وتطلب الندوة من الحكومة والمؤسسات التعليمية وغيرها 
وخاصة المؤسسات التى يديرها المسلمون بإنشاء معاهد ومستشفيات وتوفير 
تسهيلات أخرى منفردة للنساء» لكي تستفيد الآنسات والسيدات من هذه 
الأشياء في بيئة صالحة تضمن عفتهن وأخلاقهن» بجانب تزايد فرص كسب 
الرزق لكل امرأة في حاجة إليها . 


O O Û 


۳۳۹ 


الخلاصة | مشاركة المرأة في العمل العام قد يرتفع أحياناً إلى درجة الواجب في أن تؤسس 
أو تشارك» لا سيما لبنات جنسها في الأعمال المنظمة. 
كما لها المشاركة في العمل السياسي انتخابا وترشيحا. 
وكل ذلك مشروط بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 
صفر ١١٤٠ھ‏ 


قرار رقم )٥/۵( ٩۷‏ 
مشارڪه المرأة ق العمل العام 


نبه المجلس إلى المكانة المتميزة التي خولها الإسلام المرأة إذ جعلها 
شقيقة للرجل» مساوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة الله في تكامل بين 
الحقوق والواجبات وم مِثْلُ الَِى عَلِنَّ العف [البقرة: ۲۲۸]. ولا ريب أن 
المرأة تعرضت قديماً وحديئاً لمظالم شتى إفراطاً وتفريطاً» وما أنصفها غير 
الإسلام. 

وفيما يخص مشاركة المرأة في العمل العام» فإن المجلس قد أكد أن 
لها حقاً قد يرتفع أحياناً إلى درجة الواجب في أن تؤسس أو تشارك في 
تأسيس وإدارة المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية فتنهض بدعوة المسلمين 
وغيرهم وتقدم الخدمات إليهم لا سيما لبنات جنسها. كما أن لها أن تشارك 
في الأعمال المنظمة بقصد استئناف الحياة الإسلامية» كما لها المشاركة في 
العمل السياسي انتخاباً وترشيحاًء وكل ذلك مشروط بأن يكون وفق أحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء وآدابها في جميع الأحوال. 


۳4۰ 


مشاركة المرأة زوجها في أعماله وحقها في ثروته 

الخلاصة | الأصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده» وعلى زوجها واجب 
إعاشتها بالمعروف. 
وإذا أذنن الزوج لزوجه في العمل فإنها تستقل بما تكسبه من هذا العمل» ولا حق 
له فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها؛ لأنه قد أسقط حقه بإذنه لها في العمل. 
وإذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته التجارية كان لها في ثروته نصيب 
يرجع تقديره إلى أهل الخبرة. 


حول مشاركة المرأة زوجها بخبرتها وعملها في أعماله وحقها في ثروته 
بناء على ذلك : 

- الأصل هو قيام الحياة الزوجية على التكافل والمشاركة والمعاشرة 
بالمعروف» فعلى الزوج القيام بالأعمال التي تكون خارج المنزل» وعلى 
الزوجة القيام بما يكون من العمل داخله في الحدود المتعارف عليها بين 

- وللمرأة في الإسلام مسلمة كانت أو غير مسلمة ذمتها المالية 
المستقلة› فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكسبه من ثروة. ولا 
يحجر عليها إلا بالأسباب الشرعية العامة للحجر والتي يستوي فيها الرجال 
والنساء. 

- الأصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده» وعلى زوجها 
واجب إعاشتها بالمعروف»› ولا تلزم بالمشاركة في الإنفاق على البيت ولو 
كانت غنية . 

- وإذا أذن الزوج لزوجه في العمل فإنها تستقل بما تكسبه من هذا 
العمل» ولا حق له فيما تكسبه إلا بطيب نفس منهاء أو فيما كان من ذلك عن 


"5١ 


اشتراط مسبق بينهما؛ لأنه قد أسقط حقه في احتباسها من أجله بإذنه لها في 
العمل . 

- ولا حرج في أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق 
على البيت لقاء ما فوتت عليه من الاحتباس في البيت رعاية لبيته وولده. 
ويأتمران في ذلك بالمعروف . 

- إذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته التجارية بخبرتها وعملها 
مشاركة تتجاوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين الزوجين في العادة» كان 
لها في ثروته نصيب يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة حسبما بذلت من جهد 
وما تحصل من ثروة. 


حضن 


لموضوع 
وفي حال تولي المرأة ولاية فيجب عليها الالتزام بالضوابط والآداب الإسلاميةء 


الخلاصة |المرأة لا تتولى الولاية العظمى (رئاسة الدولة). 
وألا تخل مشاركتها بوظيفتها الأساسية التربوية تجاه أسرتها. 


وأما رئاسة المرأة للولايات العامة؛ مثل القضاء والوزارة ونحوها ففيها خلاف 
معتبرء ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه. 
مجمع الفقه الإسلامى بجدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


قرار رقم ١؟‏ (۲۲/۷) 
بشأن 
المرأة والولايات العامة 
الإسلامي»› المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت› خلال الفترة 
من: 7 © جمادى الآخرة 575١ه»ء‏ الموافق 77 550 مارس ١٠٠۲م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص: موضوع 
المرأة الولايات العامة» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله قرر ما 
E۳‏ 


أولاً: يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة 
وأنزلها المنزلة اللائقة بها مراعياً مكانتها الاجتماعية وفطرتهاء ومهمتها أماً 
وبتتاً وزوجة ومسؤولة. 

ثانياً: يرى المجمع رأى جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية 
العظمى (رئاسة الدولة). 

ثالثاً: أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه 
خلاف بين فقهاء المذاهب» وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجيح ما 
يرونه من أقوال الفقهاء . 

رابعاً: حال تولي المرأة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط 
والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية» وعلى الخصوص في أحكام اللباس 
وغيره» وألا تخل مشاركتها فى تلك الولايات أو الوظائف العامة بوظيفتها 
الأساسية التربوية تجاه أسرتها .. 


والله تعالى أعلم 


Û 0‏ لا 


نل 


الخلاصة | ١‏ الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع قدراتهاء وللمرأة 
بمقتضى أمومتها الدور الاساس في استقرار البناء العائكي 

۲ - الدعوة إلى احترام المرأة ورفض استغلالها في الدعارة والمضايقات الجنسية 
ووسائل الإعلام والإعلان 

۳ - إنكار أساليب بعض الحكومات في منع المرأة من الالتزام بشعائر دينها 
كالحشمة والحجاب 
٤‏ - العمل على فصل النساء عن الذكور في جميع مراحل التعليم 


نس ا ر 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رفم: 5 (\Y/N)‏ 
بشأن موضوع 
الإعلان الإسلامي 
لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم 
الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية» من 
٥۵‏ جمادى الآخرة ١57١ه‏ إلى غرة رجب ١57١ه‏ (۲۳ - ۲۸ سبتمبر 
م( 
بعد اطلاعه على توصيات ندوة الخبراء حول (دور المرأة في تنمية 
تين 


المجتمع الإسلامي) التي عقدت بطهران الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
الفترة /ا١  ١4‏ من ذي القعدة 5١5١ه‏ الموافق ۱۷ ١9‏ إبريل 990١م‏ 
بموجب القرار رقم ۷/٠١‏ - ث(ق.أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي 
السابع» والتي تم تعديلها من قبل شعبة الفتوى في دورتي المجمع التاسعة 
والعاشرة. 

وتأكيداً للقيم التي أحاط الإسلام المرأة بهاء وناقضتها مؤتمرات المرأة 
العالمية وبخاصة مؤتمري القاهرة وبكين» وما تلاهماء وفي ضوء ما صدر من 
بيانات إسلامية لمواجهة تلك الحملات المنكرة. 


قرر ما يلي : 
والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية» وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها 
كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتهاء وقدراتها وكفاءتهاء وتطلعاتها ودورها 
الرئيس في الحياة. 

وفي التصور الإسلامي يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها التعامل 
مع الرجل والمرأة بصورة شاملة» ويؤكد القرآن الكريم» والسنة النبوية على 
وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية» فلكل من المرأة والرجل شخصيته»› 

ثانياً: الأسرة المبنية على الزواج الشرعي حَبجر الزاوية في البناء 
الاجتماعي السليمء ولذا فالإسلام يرفض أية صورة مزعومة أخرى للأسرة. 
وأية علاقة بديلة خارج هذا الإطار الشرعي وللمرأة بمقتضى أمومتها 
وخصائصها الأخرى الدور الأساس فى استقرار ورفاه هذا البناء العائلى . 

ثالثاً: إن الأمومة هى إحدى وظائف المرأة الطبيعية فى حياتهاء ولن 
تستطيع أداء هذه الرسالة النبيلة على أحسن وجه وتكوين الأجيال القادمة إلا 
إذا ‏ حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم بمهمتها في مجالات الحياة 
الخاصة بها . 

رابعاً: المرأة والرجل متساويان في الكرامة الإنسانية» كما أن للمرأة من 
الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينهاء وبينما يتمتع 

"55 


كل من الرجل والمرأة بصفات طبيعية متفاوتة» فهما متكاملان في المسؤوليات 
المنوطة بكل منهما في الشريعة الإسلامية. 

خامساً: الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات» ورفض العنف 
الذي ما زالت تعانى منه فى بعض البيئات» ومنه العنف المنزلي» والاستغلال 
الجنسي» زالتصوير الإا خي والدعارة» والاتجار ليرا والمضايقات 
الجنسية؛ مما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن المرأة» وكرامتهاء 
وتتنكر لحقوقها الشرعية» وهي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها 

سادساً: قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة ورفض 
جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان» والدعاية المسيئة 
الم والنضائل مها ا تحقيراً لشخصيتها وامتهاناً لكرامتها . 

اتا ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء والمجموعات 
الضعيفة وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي ما زلن ضحايا النزاعات 
المسلحة والاحتلال الأجنبي والفقر وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية. 

ثامناً: إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من 
القيم الدينية والأخلاقية» وهذا يقتضي رفض محاولات فرض مفاهيم ثقافية 
واجتماعية دخيلة وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم 
والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة. 

تاسعاً: الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة 
المسلمة من الالتزام بدينها وإقامة شعائره وما فرضه الله عليها ا 
والحجاب . 

عاشراً: العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي بجميع مراحله 
منفصلاً عن تعليم الذكور؛ وفاءً بحقوق المرأة المشروعة وقياماً بمقتضيات 
الشريعة. 

حادي عشر: إن الشريعة الإسلامية في مصادرها الأساسية هي المرجع 
الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذا الإعلان. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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وثيقة رقم ® 


الخلاصة اللمرأة أن تملك ما شاءت من العقارات والمنقولات على أساس ضوابط الملكية 
الشرعية. 

وتُشجع على العمل في المجالات التي تتفق مع طبيعتها الخاصة؛ مثل التربية 
والتعليم وطب النساء والأطفال والعمل الاجتماعي. 


١‏ اف 
ارا رار 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم 179 (۸/۷) 
بشأن حقوق وواحبات المرأة المسلمة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 55 إلى 
4 جمادى الآخرة 578١ه»ء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) ۷٠٠۲م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق 
وواجبات المرأة المسلمة» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 

واستحضاره أن الإسلام وضع المرأة موضعها الصحيح وجعلها أساساً 
لتكوين الأسرة وفسح لها المجال للعمل. وهيأ لها المكان للعطاءء وأتاح 
لها الفرصة للمشاركة والإبداع» وعني بها عناية خاصة وشملها في توجيهاته 
برعاية حانية ووفاها حقوقها كاملة» وأوصى بها أماً وأختاً وبنتاً وزوجة. 
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وسوى بين الرجل والمرأة في استحقاق التكريم الإلهي. وفي شؤون العقيدة 
وفرائض العبادات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي العمل الصالح› 
وفي المسؤولية والجزاء» وحق التعليم» وفي التصرفات المالية. ووضع لذلك 
ضوابط شرعية معتبرة» وأن الأصل العام أن خطاب التكليف شامل للرجال 
والنساء» إلا ما خص به أحدهما. 

قرر ما يلي : 

أولاً: للمرأة أن تملك ما شاءت من العقارات والمنقولات على أساس 
ضوابط الملكية الشرعية. 

ثانياً: عمل المرأة يخضع لضوابط شرعية» وتُشجع على العمل في 
المجالات التي تتفوق فيها نظرا لطبيعتها الخاصة حيث تقدم إنتاجية عالية مثل 
التربية والتعليم وطب النساء والأطفال والعمل الاجتماعي. 

ثالثاً: للمرأة المسلمة الإسهام في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية 
التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة وفقاً لضوابطها المقررة. 

رابعاً: يؤكد المجمع على قرارته السابقة بشأن المرأة رقم ١١54‏ (۸/ 
.)١17/8( 10% «(1۲‏ 

ويوصي المجمع بما يأتي : 

١‏ - إنشاء هيئة إسلامية عالمية متخصصة لشؤون المرأة ويكون من 
اختصاصها متابعة قضايا المرأة ورصد المؤتمرات المتعلقة بشؤون المرأة 
والمشاركة فيها. 

۲ - التعاون مع المؤسسات الدولية لحماية الأسرة والمرأة والطفل من 
الأخطار والتيارات التي تهددها . 

۳ - دعوة جميع الدول الأعضاء للتحفظ على بنود الاتفاقيات الدولية 
التي تشتمل على مخالفات شرعية. 

5 - يوصي المجمع بإجراء المزيد من البحث والدراسة في شأن الحقوق 
السياسية والقضاء والولايات العامة للمرأة. 


والله أعلم 
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حماية المرأة من المؤثرات الغربية ومؤتمرات الأمم المتحدة 
الخلاصة |الأمة الإسلامية تعتقد بحاكمية الدين على الحياة؛ فيجب على العام الإسلامي أن 
يتأمل الوضع بالحكمة ولا يتأثر بمثل هذه الحملات اللاأخلاقية 
ورؤية الإسلام تجاه المرأة تختلف فء وهي أن هناك فرقاً كثيراً بد بين الرجال والنساء 
في المواهب والطاقات» وبالتالي فالمسؤوليات القيت على الرجل والمرأة نظراً إلى 
مواهبهما المختلفةء ثم إنه جعل الرجل رئيس الأسرة. 


وعلى هذا المبدأ تقوم سائر الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة العائلية. وأما تصور 
المساواة فهو يتناقض مع قانون الفطرة. 

وتهيب الندوة لمم الإسلامي أن يحاول فهم مؤامرات الغرب؛ فغايتها ليست 
المحافظة على حقوق المرأة» وإنما هدم تصور الإسلام. 

والواجب على العالم الإسلامي أن يخالف بشدة ولا يرضى بالتوقيع أبداً على مثل 
هذه المسودة. 


ا عد 


التاريخ ربيع الأول 575١ه‏ 


الندوة الفقهية الثانية والعشرون 
توصيات بشأن حماية المرأة 


إن قضية حقوق المرأة وحمايتها مطروحة على طاولة البحث فى الوقت 
الراهن» وأصبحت حديث الساحة في العالم أجمع؛ إن تصور العالم الغربي 
بصدد حقوق المرأة يبعث لعمومه في الدنيا كلهاء وهو أن الزوجين زميلان 
وشقيقان» وليس أحدهما يعتبر رئيس الأسرة أو قواماً عليهاء. وبالتالي جرى 
الغرب أن الزوجة ينبغي أن تمنح حريتها وحقها في الطلاق مثل الزوج» وأن 
يتوقف أمر التفريق بين الزوجين على المحاكمء فلا خيار لأحدهما في 
استخدام حق الطلاق بنفسه» وكذلك مسألة تعدد الأزواج» فينبغي أن يفرض 
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الحظر عليها للرجل والمرأة كليهماء كليهماء وأن تقسم التركة في الإرث بالتساوي 
بينهماء وأن يكون للأم حق الولاية مثل الأب» وأن لا يسمح لشاب أو لشابة 
بالزواج قبل بلوغهما إلى ١48‏ سنة» وأن ينسب ولد الزنا إلى الزاني المباشرء 
والفتى أو الفتاة عند بلوغهما إلى ١8‏ سنة تثبت لهما الملك في أبدانهماء فلا 
ينبغي أن يوضع عليهما في سبيل الممارسة الجنسية» كما ينبغي أن تكون 
الممتلكات مسجلة لكل واحد منهما مشتركة» وتوزع على أساس التساوى 
بينهما في حالة إيقاع الطلاق» والرجل إذا ڌ تمتع بامرأته جنسياً من دون رضاها 
يعتبر ذلك جريمة وزناء وينبغي أن يؤذن د في استخدام وسائل منع الحمل 
والإجهاض وما إلى ذلك . 

هذه التوصيات جاهزة للتقديم في المؤتمر الخامس والسبعين المنعقد في 
الفترة ما بين ١6 ١5‏ مارس 7١١٠م‏ من قبل لجنة النساء للأمم المتحدة» 
عنوانها: «القضاء على جميع طرائق التطرف ضد المرأة والفتاة» وهناك 
محاولات حثيثة من القوى الغربية أن توقع عليها سائر البلدان الأعضاء في 
الأمم المتحدة» والبلدان التي يتم توقيعها عليها لو جرى فيها القانون المخالف 
لهذه التوصيات فيحق للأمم المتحدة التدخل في شؤونها ورفع قضية تلك 
البلدان إلى المحاكم الدولية. 

هذه القوانين وإن كانت تخالف جميع الديانات السماوية وغير السماوية» 
ولكن الحقيقة أن جميع أهل الديانات قبلوها وعملوا بها سوى المسلمين» 
لأجل أن صلتهم بدياناتهه صلة اسمية فقط› فالدين لا يتدخل في شؤونهم 
الخاصةء أما الأمة الإسلامية فإنها تعتقد بحاكمية الدين على الحياة كلها حتى 
الآنء فمن البديهي أن الصدام لا يكون إلا مع المسلمين» فيجب على العالم 
الإسلامي والأمة الإسلامية أن يتأمل الوضع بالحكمة والجراءة ولا يتأثروا 
بمثل هذه الحملات اللا أخلاقية. 

ومن القضايا المهمة: الاتجاه المتصاعد للاعتداء على المرأة وهضم 
حقوقهاء وهذه بلادنا الهند لا ينقضي يوم إلا وتقع حوادث التحرشات الجنسية 
والتطرف على المرأة» وهذا الوضع مؤسف للغاية» يتندى له جبين الحياء. 
فالمطالبات تشتد من جميع الجهات المعنية لتقنين العقاب الصارم في مثل هذه 

۳۱ 


الجرائم» والحكومة الهندية قد أولت المسألة الاهتمام البالغ . 

ورؤية الإسلام تجاه المرأة تختلف عن هذاء وهي أن هناك فرقاً كثيراً 
بين الرجال والنساء في المواهب والطاقات» وبالتالي فتوة نظام الأسرة ونزاهة 
المجتمع تتطلب العدل لا المساواةء فالمسؤوليات ألقيت على الرجل والمرأة 
نظراً إلى مواهبهما المختلفة» والحقوق والواجبات تم تعيينها حسب المواهب 
والمسؤوليات» ولذلك ألقى الإسلام مسؤولية كفالة الأسرة والحفاظ عليها 
وسائر المسؤوليات المالية على الرجال» والنساء يتمتعن بالحرية والانطلاق من 
هذه الأغلال» ثم جعل الرجل رئيس الأسرة» والقوّام والمشرف عليهاء وعلى 
هذا المبدأ تقوم سائر الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة العائلية. 

كما أن لحقوق المرأة أهمية كبيرة في الإسلام» والمسؤولية ألقيت على 
الرجل» ولكنه يعتني كذلك بتقليل دائرة الأسباب والدواعي التي تحرض 
الإنسان على السيئات» والقضاء عليهاء ويدعو إلى تكوين بيئة لا تشجع الناس 
على ارتكاب الجرائم. ثم وضعت حدود وعقوبات شديدة عليها حتى يعول مع 
المظلوم ولا يظلم المجرمء فوضع العقوبات من دون منع دواعي الجرائم لا 
يقضي على الجرائم» كما أن ذلك مخالف للعدل والإنصاف. 

على هذه الخلفية توصي الندوة الفقهية الثانية والعشرون لمجمع الفقه 
الإسلامي بالهند المنعقدة في الفترة ما بين ۲۲ - ۲۸ ربيع الآخر 575١اه.‏ 
الموافق 4 ١١‏ مارس ۳٠١۲م‏ ما يلي : 

أولاً: إن أغلبية سكان العالم ‏ بما فيها البلدان الغربية المتغربة ‏ ترتبط 
بالأديان» فإقامة التساوي بكل أطرافه بين الرجال والنساء فى الحياة 
الاجتماعية والزواجية وإذن الشباب والشابات فى الاستلذاذ الجنسى على 
طريقة طبيعية وغير طبيعية من دون علاقة قانونية بينهما مخالفة لتعاليم الديانات 
كلهاء فمن واجب هذه البلدان وهي تدعي الديمقراطية ونظام الحكومة المبني 
على احترام الرأي العام أن تتجنب لجنسها عن هذه القوانين الماجنة والبغضية 
عند جميع الأديان ولا تحاول فرضها على الآخرين. 

ثانياً: هذه حقيقة ناصعة» إن تصور المساواة هذا يتناقض مع قانون 
الفطرة» وكلما يتصادم الإنسان مع قانون الفطرة يقع فريسة لعذاب الله» وليس 
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الإيدز ‏ ومثله من الأمراض المزمنة الخطيرة إلا مثالاً واضحاً لهذه الحقيقة» 
فيجب على العالم كله أن يدع تصور التصادم مع قانون الفطرة ويعترف بتفوق 
القوانين الإلهية؛ لأنها منزلة من خالق الفطرة» وليس هناك أحد يعرف مصلحة 
الإنسانية وضررها مثله. 

ثالثاً: تهيب الندوة بالعالم الإسلامي أن يحاول فهم مؤامرة الغرب هذهء 
فإن غايتها ليست الحفاظ على حقوق المرأة» وإنما هدم تصور الإسلام عن 
نظام الإسلامء فمن واجبه أن يخالف بشدة هذه العملة الممتوتة والمخالفة 
للإنسانية والأخلاق ولا يرضى بتوقيعه أبداً على مثل هذه المسوّدة. 

رابعاً: كما تهيب بالحكومة الهندية أن لا توقع عليها؛ لأنها وأمثالها من 
التشريعات والقوانين غير المقبولة لدى جميع الوحدات الدينية للبلاد» ومغايرة 
صريحة لتلك الحرية الدينية التي أعطيت لجميع المواطنين في الدستور. 

خامساً: وأن لا ترى الحكومة الهندية العقوبة الشديدة على الزنا للقضاء 
على الجرائم الجنسية كافية» وإنما تفرض الحظر على دواعيها والأسباب 
المحرضة عليها مثل إغلاق شركات صناعة الخمور» وفرض الحظر على 
المخدرات بكل أنواعهاء كما صرح بذلك في ضوابط توجيهية من دستور 
الهندء كما ينبغي لها أن تشكل نطاقاً تعليمياً غير مختلط , بين الجنسين» ويمنع 
الرجل الأجنبي من اختلاط بالمرأة الأجنبية حسب المستطاع» ويحتم على 
الفتيان والفتيات استخدام الملابس الفضفاضة والتي تستر أعضاء الجسد 
الفاتنة» ويفرض الحظر على الأفلام والبرامج الخليعة» وعلى ممارسة 
الوظائف الليلية للنساءء وأن يلغي شرط زواج البنين بكونهم يبلغوا 7١‏ سنة 
وشرط زواج البنات بكونهن يبلغن ١4‏ سنة» وأن تقرر مع اتخاذ هذه التدابير 
الحازمة على الزنا ‏ سواء كان بالرضا أو بالجبر ‏ عقوبات شديدة. 

سادساً: والواقع أن الجرائم لا يمكن القضاء عليها بواسطة القانون 
فحسب» وإنما يحتاج ذلك إلى تغيير شامل في الاتجاهات والميول» فأصبح 

من الضروري نظراً إلى حوادث القتل وقطع الطرق و في البلاد» وتورط 

كثير من المثقفين في مثل هذه الحوادث الفتاكة أن تة تقوم الحكومة بإدخال 
التعاليم الخلقية في المقررات كجزء لا ينفك عنهاء وتنشر را المبنية على 


يديل 


تربية الأخلاق والسلوك عبر وسائل الإعلام» وأن تقيد النشرات والإعلانات 
التجارية بالمثل الخلقية. 

سابعاً: إن المسلمين طائفة داعية أخرجت لتقديم دعوة الخير والبر لا 
بمجرد استخدام اللسان بل بالعمل أيضأء فينبغي لهم أن يقوموا بواجبهم هذاء 
ويهتموا بأداء حقوق المرأة» ويبتعدوا كل الابتعاد عن الاعتداء عليهاء ويعطى 
للمرأة حقها في الميراث» ويتجنبوا استغلال حق الطلاق» ولا يتخذ النكاح 
مكسباً وتجارة بدلاً من العبادة» وينشئوا مجتمعاً يقدم مثالاً فريداً للأخلاق 
الفاضلة والسلوكيات النبيلة التي أمر بها في الإسلام تجاه المرأة. 


Û Û‏ لا 
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وثيقة رقم ® 


اتسر المجاس الادددبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۲٤/۲‏ 
الحقوق السياسية للمرأة 

قرر المجلس ما يلي : 

أولاً : إن الإسلام قد سبق كل النظم في إقرار الحقوق للمرأة» وتقرير 
أصل المساواة في جميع المجالات المتعلقة بالاستخلاف في الأرض» 
وتحقيق الموالاة بين المؤمنين والمؤمنات» والمساواة في حرية الاعتقاد» وفي 
الحقوق الاجتماعية والمدنية والأهلية» والحقوق المالية» وفي الأجر 
والثواب. 

ثانياً: إن بعض الفروق بين الرجال والنساء ر في الإسلام تعود إلى 
طبيعة كل واحد من الذكر والأنثى» كما أن فيها تحقيق التوازن الشامل للكون 
والشريعة. 

ثالثاً: إن من حق المرأة تولي الولايات العامة والخاصة» على خلاف 
في تولي منصب الخلافة العامة التي لا وجود لها في عصرناء بشرط أن لا 
تكون مشاركتها السياسية أو ولايتها على حساب أسرتهاء وأن تَهِيًاً الأجواء 
الأخلاقية قية المناسبة لذلك» مع المحافظة على التزام أحكام دينها لممارسة 
عملها . 


\Yoo 


وبناء على ذلك فإنه يجوز لها على سبيل المثال: حق الإدلاء بصوتها في 
الانتخابات السياسية» وحق ترشيح نفسها للبرلمان ونحوه» والمشاركة في 
الأحزاب السياسية والوزارة وغيرها. 

وفي هذا السياق يهيب المجلس بالمرأة المسلمة في الساحة الأوروبية أن 
تلج ميدان المشاركة السياسية» متسلحة بالعلم والإيمان. والوعي والأخلاق؛ 
لتقوم بخدمة مجتمعاتها والرقي بأقلياتهاء في ضوء سُلْم الأولويات مع مراعاة 
الضوابط الشرعية. 


۳٦ 


إن المؤتمرات الدولية (مؤتمرات التنمية والسكان) تنطلق من مفهوم فصل الحياة 


مجمع الفقه كد بجدة 
فارخ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 
وعلى آله و صحه أجمعين 


قرار رقم 169 (۷/۸) 
بشأن 
أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي 
الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ جمادى الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة لا57١هء‏ الموافق ١8-75‏ 
حزيران (يونيو) 1 ١٠٠آم.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أوضاع 
المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي» وبعد استماعه إلى المناقشات 
التي دارت حوله. 
وبعد الاطلاع على القرار رقم )۱١/۸( ١١5‏ بشأن موضوع «الإعلان 
\oV‏ 


الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم»» الذي بين الدور المتكامل 
لكل من الرجل والمرأة في تكوين مجتمع إسلامي متوازن» يكون لكل من 
الرجل والمرأة دور فيه» واعتبر أن الأسرة هي حجر الزاوية في هذا البناءء 
ورفض أية صورة أخرى مزعومة للأسرة» كما نص على أن الأمومة هي أهم 
الوظائف الطبيعية للمرأة في حياتهاء وأن الرجل والمرأة متساويان في الكرامة 
الإنسانية» وأن للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها 
وقدراتها e‏ وشدد على احترام المرأة في جميع المجالاات» ورفض ما 
يثار ضدها من تحقير لشخصيتها وامتهان لكرامتهاء وأنكر بقوة ما يقع من 
فى ا المسلمة من الالتزام بدينها . 

قرر المجمع ما يلي : 

أولاً: إن المؤتمرات الدولية التى تعقد فى مجال حقوق المرأة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية (مؤتمرات التنمية والسكان) تنطلق 
من مفهوم فصل الحياة ‏ بجوانبها المختلفة ‏ عن الدين» بل تعتبر بعض مبادئ 
الإسلام وأحكامه شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة. 

انا يحب لخر من اتخاذ غار المساواة بين ارجا .والمرأة رورا 
لأمور وممارسات مخالفة للإسلام. 

ثالثاً: ضرورة حماية المرأة المسلمة من الممارسات والعادات والتقاليد 
التي تعرضها للظلم» وتنتهك حقها في الحفاظ على دينها وعرضها وشرفها 
ومالهاء وغيرها من الحقوق التي تقرها مبادئ حقوق الإنسان الدولية فضلاً 
عن مبادئ الشريعة الإسلامية. ٠‏ 

رابعاً: إن مؤتمرات التنمية والسكان والاتفاقيات الصادرة عنها اهتمت 
بالنواحى المادية دون اعتداد بالأهداف الروحية» وتجاهلت الوظيفة الفطرية 
والأساسية للمرأة وهى أن تكون ربة أسرة ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة 
السليمة» ودعتها إلى الانحلالء ولا يعني هذا التقليل مما اشتملت عليه تلك 
الاتفاقيات من جوانب إيجابية . 

امسا : إن هذه المؤتمرات أهملت دور الأسرة في البناء الاجتماعي 
وهمشته» وأباحت العلاقات الشاذة بشتى صورها. 
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سادساً: نظراً للمستجدات الدولية المتلاحقة يرى المجمع ضرورة مواكبة 
تلك المستجدات وعرضها على الأحكام الإسلامية» ومتابعة أعمال المؤتمرات 
المتعلقة بقضايا المرأة» وتوحيد جهود الدول والمنظمات الإسلامية لتصدر 
قراراتها بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

ويوصي المجمع بما يأتي : 

١‏ المشاركة الفاعلة فى المؤتمرات الدولية التى تعقد بشأن المرأة» 
وطرح البديل الإسلامي في المسائل الاجتماعية. 0 

١‏ - ضرورة التعريف بموقف الإسلام من قضايا المرأة وبخاصة ما يتعلق 
بحقوقها وواجباتها من المنظور الإسلامي» ونشر ذلك باللغات الحية في جميع 
أنحاء العالم . 

۳ - قيام أمانة المجمع بتنظيم حلقات عمل أو ندوات لدراسة: 

أ الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالتنمية والسكان وشؤون المرأة 
بهدف الوصول إلى الموقف الإسلامي الموحد من جميع ما ورد فيها . 

ب موضوع المشاركة السياسية وحدودها وضوابطها في ضوء المبادئ 
والأحكام الشرعية. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


انكر 


وثيقة رقم ry‏ 


الخلاصة | الزواج هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرةء وهو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتلبية 
الاحتياجات الجنسية للشبابء ولقد ندد الإسلام بكل الممارسات الظالمة التى كانت 
تمارس صد المرأة؛ كوآد البناتء ویدعو المجلس الأمم المتحدة والمؤسسات 
ذلك لاختيار هذه الشعوب يما يتناسب مع تعاليم.دينها وثقافتها: 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم )15/1١( 7١‏ 
حول رسالة مقدمة 
من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل 
بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة 
اطلع المجلس الأوروبي للإفتاء واليبحوث على الرسالة المقدمة من 
السيدة المهندسة كاميليا حلمي» مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة 
والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة» والمتعلقة بإبداء الرأي 
حول المواضيع الواردة فيما بعد لعرضه على الجلسة التاسعة والأربعين للجنة 
مركز المرأة بالأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك بتاريخ 78 فبراير - ١١‏ 
مارس ۲۰۰۵ : 
١‏ إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لكل الأفراد وكل الأعمال 
بما في ذلك الأطفال» وتشمل: 
أ تدريس مادة الجنس الآمن 562 5346 في المدارس الابتدائية ضمن 
برامج التربية الجنسية 8003608 56 التي تطالب بها الوثائق الدولية الخاصة 


۳۹۰ 


بالمرأة والطفل (مثل وثيقتي بكين» والسكان) بالإضافة إلى إدراج هذه المادة 
ضمن البرامج الإعلامية الموجهة للطفل» وذلك لتعليم الأطفال الممارسين 
للجنس كيفية التوقي من حدوث الحمل» وكيفية الوقاية من انتقال عدوى مرض 
الويدز: 

ب - توزيع وسائل منع الحمل على الأطفال في المدارس. 

ج - المطالبة بإباحة الإجهاض (وتسميته بالإجهاض الآمن) لكل الأفراد 
كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه. 

۲ - مساواة الجندر #إذل89018 66806 وذلك بهدف إلغاء الفوارق - حتى 
البيولوجية منها - بين الجنسين بدعوى ضمان حصول المرأة على حقوقها. 

وقد انتهى المجلس بعد البحث والمناقشة إلى رأي هذه خلاصته: 

أولاً: إن وثيقة بكين وجميع البيانات والاتفاقيات التي صدرت عن الأمم 
المتحدة إنما تعكس قلقاً متزايداً على أوضاع المرأة في العالم» وهي تحاول 
تحسين تلك الأوضاع وتغييرها نحو الأفضل من خلال الرعاية الصحية ومحو 
الأمية ومشاركة المرأة في الحياة العامة. 

ولا تزال هناك حاجة ماسة لمضاعفة الجهود لرفع المعاناة عن النساء 
والأطفال وحل المشكلات الناتجة عن ظاهرة تفكك الأسرة وارتفاع نسبة 
الطلاق وضعف الإقبال على الزواج والاستعاضة عنه بالعلاقات الأخرى وما 
تؤدي إليه من تفشي ظاهرة المواليد غير الشرعيين» وتشرّد الأطفال وحرمانهم 
من الرعاية وانحرافهم خلقياً فضلاً عن استغلالهم في تجارة المخدرات 
والدعارة» ناهيك عن الاستغلال السيئ لجسد المرأة في الدعاية والإعلام» 
إلى جانب تفاقم الانحلال الخلقي» وما يترتب عليه من ممارسات جنسية» 
خارج نطاق الزواج والممارسات الشاذة التي تنتشر في سنّ المراهقة فينجم 
عنها أمراض نفسية وجنسية خطيرة كالإيدز؛ أضف إلى ذلك تزايد ظاهرة حمل 
المراهقات» وتفشي الإجهاض» وتهرب الفتيات من التعليم . 

ثانياً: والمجلس يؤكد ابتداءً أن الإسلام يعتبر الصحة والمعافاة أكبر 
نعمة بعد الإيمان» ولذلك دعا بشدة إلى الرعاية الصحية بجميع أشكالها البدنية 
والنفسية والاجتماعية والروحية» والصحة الإنجابية جزءٌ منهاء وهي التي نعني 


لضن 


بها حالة من المعافاة الكاملة بدنياً ونفسياً واجتماعياً في كل ما يتعلق بالجهاز 
الإنجابي ووظائفه وعملياته» وهذا يعني توفير كل العوامل التي من شأنها تمتع 
الإنسان بحياة صحية مأمونة وسليمة» بما في ذلك كل ما يتعلق بمسألة التكاثر 
والإنجاب . 

ثالثاً: والإسلام شأنه كشأن بقية الأديان السماوية يعتبر أن الأسرة هي 
اللبنة أو الوحدة الاجتماعية الأساسية» وأن الزواج هو الطريق الوحيد لتكوين 
الأسرة» وهو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتلبية الاحتياجات الجنسية للشباب» 
وتوقي الحمل خارج إطار الزواج الشرعي والوقاية من الأمراض المنقولة 
جنسيا. والعلاقات الجنسية الحلال التي تلبي هذه الاحتياجات تعتبر عبادة 
يؤجر عليها الزوجان إذا احتسبا . 

رابعاً: كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج الشرعي مرفوضة في 
الإسلامء ولهذا يضع للتربية الجنسية قواعد وأهدافاً ترعى الجانب الصحي إلى 
جانب ترسيخ مفهوم الأسرة والتأكيد على أن الزواج هو الطريق الوحيد 
لتصريف هذه الطاقة الجنسية. ويضع لهذه التربية برامج تتناسب مع الأعمار 
والتطور البيولوجي الطبيعي لكلا الجنسين في إطار من الحشمة والتوجيه 
الصالح العفيف . 

ولا يجيز الإسلام بحال من الأحوال أن تشتمل التربية الجنسية على أي 
صورة من الممارسات التطبيقية مهما كان نوعهاء ويربي الشباب ويوجههم إلى 
الاستعفاف والإقبال على العبادة عندما لا تتاح لهم فرصة الزواج. 

ومن هنا لا يرى المجلس أي مسوّغ لتوزيع وسائل منع الحمل على 
الأطفال في المدارس» بل يعتبر هذا الفعل وسيلة للإفساد وإشاعة المنكر. 

كما أن المجلس لا يقر ما يسمى بالإجهاض الآمنء الذي يعني إباحة 
الإجهاض لكل فرد من الأفراد كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه؛ 
فالإجهاض في حكم الإسلام له أحكام شرعية لا يجوز أن يباح بدون قيد أو 
شرط . 

خامساً: يؤكد المجلس على أن الإسلام قد نادى بالمساواة بين الجنسين 

۱۳۲ 


في الحقوق والواجبات الإنسانية العامة واعترف بالأهلية الكاملة للمرأة وذمتها 
المستقلة وإنسانيتها الكاملة» وأقرٌ بحقها في التعليم والعمل والرعاية والمشاركة 
في الحياة العامة» ورفض أي تمييز بين الجنسين وعدم تأسيس الحقوق على 
الأنوثة والذكورة؛ وندد بتفضيل الذكر على الأنثى والعكس» وأكد على أن 
لكل من الجنسين الخصائص المميزة له عن الجنس الآخر دون أن يكون 
أحدهما مفضلاً بإطلاق على الآخر. 

ولقد ندد الإسلام بكل الممارسات الظالمة التي كانت تمارس ضد 
المرأة؛ كوأد البنات والإكراه في الزواج» والحرمان من الميراث» وحرّم 
التعدي عليهنَ أو الإضرار بهن بأية صورة من الصور. 

والإسلام بطبيعته يحترم التعددية الدينية والثقافية والهوية الخاصة 
بالشعوب» ويدعو إلى المساواة في إطار مفهوم العدالة والإنصاف. 

سادساً: يدعو المجلس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المهتمة 
بشؤون المرأة والطفل أن لا تتدخل في الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب 
وما يترتب عليها من أمور تتعلق بالسلوك الشخصيء وأن تترك ذلك لاختيار 
هذه الشعوب بما يتناسب مع تعاليم دينها وثقافتها وهويتها الذاتية. 


Û Û‏ آلا 


۳۹۳ 


الخلاصة | إنصاف الشريعة للمرأة» وإعطاؤها كامل حقوقها على وجه لم تنله على مر 
العصور. 
والذين يسعون لإصدار القوانين في ميراث المرأة مما يخالف ما شرعه الل 
ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة مصادمون لمحكمات الشريعة وقواعدها الثابتة. 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


بيان 
حول ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين 
المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من ١94‏ ۲۳ محرم 577١ه‏ التي يوافقها: 
75-06 ديسمبر ١٠١٠م»‏ قد ناقش ما أثير في بعض البلاد الإسلامية من 
توجه لإصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية. 

وإظهاراً للحق» وأداءً للواجب رأى المجمع إصدار بيان في هذا 
الموضوع المهم يبين فيه حكم الشريعة الإسلامية. 

والمجمع يذكر جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن عليهم 
العمل بأوامر الله وأن يجتنبوا نواهيه» وأن يتحاكموا إلى شرعه»ء قال تعالى: 
و را ا ی الي تم بن أطرافهاً وا که ل د 
سرع واا ©4 [الرعد: ١٤]ء‏ وقال تعالى: وس لم يکم يما أَنرْلَ اله 
EEN‏ كَْرونَ 469 [المائدة: »]٤‏ وقال تعالى: «وكبنا عَلَيهِمَ فبا أن 


لضن 


ا اال ا ا 2 ا 
التق بالتّقيس وال أَلْمَيْنِ والأتفَ الأنفٍ والأذت يالأذنٍ وَألسَنَّ يالسَنّ 
رھ - 2 مص کک 0 20 ج مغر 207 ر > 2 ر 
والجُروحَ قصاص ممن تصڌت به فهو ڪقارة له ومن لر يڪم يمآ أَنرْلَ 
رو مله ص سس ص م م حر 5 ر ع صد 

لَه وليک هم امون 69> [المائدة: ٥٤]ء‏ وقال تعالى: وليك أهل 
ت ‏ . ر KK‏ مو © سس كي سىس عو (f,‏ ممصو cA‏ ممم عر 

الإنجيل يما أنزل اله فيه ومن لر يححكم يما أنزل الله َأَوْكيِكَ هُمُ لفوت )> 
[المائدة: .]٤١‏ 


وأن عليهم أن يعلموا أن الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه اللهء قال تعالى: إن الحْكَمُ إلا ي يض الق وهو حير 
لين #67 [الأنعام: 017]. 

وأنه لا يوجد في الدنيا نظام ينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل ما 
شرعه الله لخلقه؛ لأنه أعلم منهم بما يصلح حالهم. قال تعالى: ألا يم من 
ڪا وهر اللطيف +O e‏ [الملك: .]١5‏ 

فإصدار أنظمة وقوانين في ميراث المرأة تتعارض مع أحكام الشريعة 
حرام شرعاًء ومخالفة صريحة لشرع الله القويم» قال تعالى: «اتَِعُوا ما أل 
ليم ين ریک ولا تيمو من دونو أؤليأة يلا ما تَدَكَرُونَ © [الأعراف: *]. 

فالذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله قد ضلوا سواء 
السبيل؛ فكما أنه يجب إفراده في عبادته فإنه تجب طاعته في أحكامه وتحرم 
مخالفته» قال تعالى: «ولا شر يادو ريي َا 409 [الكهف: .]٠٠١‏ 

وإن المجمع إذ يبين ذلك يوضح لكل من يدعو إلى الحكم بغير 
شرع الله» أو معارضة ما شرع الله في الميراث وغيره» أو يسعى إلى ذلك من 
أفراد أو جماعات أو حكومات يدعوه أن يرجع عن قوله أو فعله هذا ويتوب 
إلى اللهء قال تعالی: کنا کان قول الْمؤمييتَ إا دعا إل الله وول لیک بذ 
أن يقولوا سما وأعتا وأولتيِكَ هم ألمُفْحىَ €6 [النور: .]0١‏ 

وأن يعلم أن التقدم والرقي إنما هو في اتباع شرع الله وتحكيمه في كل 
كبيرة وصغيرة» وأن على المسلمين ألا يصغوا إلى الدعاوى الباطلة والأهواء 
المضلة» ويجب عليهم التسليم الكامل لحكم الله» كما قال تعالى: كلفلا وريك 
لا بویوت حى يموك یما سجر تهر ثم لا دوا فى أَنشْسِهِمَ حرا 
مما فَصَِيْتَ وَسَلموأ سَليمًا © [النساء: 16]» وقال تعالى: ##وما کان لمؤمن 


عسي 


۳6 


ص « 


ولا مو إا کسی آل وریہ آنا 4 یک لم لَه ين مرم ون بتي لله 
ورسوله. ققد صل 3 ضكلا ميا (©)» [الأحزاب: و 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية بنيت على جلب 
المصالح للأفراد والجماعات وتكميلهاء ودرء المفاسد عنهم وتقليلها . 

ومن عرف أدلة الشريعة المطهرة وفهم مقاصد الكتاب والستة علم أنه 
ما من حكم من أحكامها إلا وهو يتضمن جلب مصلحة أو مصالح أو درء 
مفسدة أو مفاسد» وهذا مقتضى كونها رحمة E‏ ونورا وهدى 
وموعظة للمؤمنين» كما قال كك: وما أيُستَدلك 05 رة ميت ©) 
[الأنبياء: »]٠١7‏ وقال: 9«وَجَءَكَ فى لذو الى وَمَوْعِظة ووذ لِلْمُؤْييَ 09> 
[هود: .]١١٠١‏ 

وما شهدت له الشريعة بالصلاح والنفع فهو المصلحة قطعاًء وما شهدت 
له بالمساد فهو المفسدة قطعا. 

والخروج عن هذا الميزان يعني اتباع الهوى. عبر لا يصلح معياراً 
حب SSG SS e‏ ود إِنّا جعلك حَليقَةَ في 
لْارْضٍ اح ب ن لاص الي ولا َع لْهو فلك عن سيل أب [ص: 11]. 

وهذا الميزان لا يقتصر على الحياة الدنيا من غير التفات إلى مصالح 
الآخرة» فإن مصالح الدنيا ‏ في نظر الشريعة ‏ محكومة بسلامة مصالح 
الآخرة» خلافاً لما عليه القوانين والنظم البشرية التي يراعي واضعوها ما 
pe pe‏ لمصالح الآخرة» قال تعالى: يعلمونَ 

ن ليرو الذي وهم عن الك هر عَفِلنَ ©4 الروم: .[v‏ 

hS a‏ ماري عت كل SS‏ بتحقيق مصالح المرأة» بل 
أولتها اهتماماً كبيراً» ورفعت مكانتها. 

بين القرآن والستة أدق التفصيلات التي تتعلق بحياة المرأة» وتحفظ 

لها ا في أحكام النكاح والعشرة والطلاق والخلع والميراث وغير 
ذلك» وجعلت مخالفة هذه الأحكام من الظلم» ومن تعدي حدود الله الموجب 
للعذاب الأليم» قال الله me‏ الطلاق -: ويرك 
َقَدَ ظَلمُ نفس [الطلاق: .]١‏ 


4 ر ص کک کے تع 


59 
حدود الله ومن يعد حذود الله فَقَد 


۱۴۳۹ 


وقال تعالى: يك حُدُودُ أله ملا سدوا وس يعد دود أله اوليك هه 
اة € [البقرة: ۲۲۹]. 

وكفلت الشريعة للمرأة الحياة الكريمة التي تليق بمكانتها في جميع 
المجالات . 

وإذا كان هناك تفاوت فى نصيب الرجل عن المرأة فى بعض حالات 
الات اه مال قد رجت عل الرجر .مع الحقوق الات بال و 
على المرأة» كالصداق المفروض على الرجال في قوله تعالى: «#وءَانوا السا 
صدقلهنً € [الساء: :15 

وكالنفقة والكسوة في قوله تعالى: وَل ألولود لم ينف نون بالتروف» 
[البقرة: 777 ]. 

فالرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة» والمرأة تأخذ نصيبها ولا تكلف 
بالإنفاق على أحد» وكالسكنى الواجبة على الرجال كما في قوله تعالى: 
وكالمتاع للمطلقة قال تعالى: طوَللْمَطلْقاتِ مح موف [البقرة: ١4؟].‏ 

فالحكمة واضحة فى عدالة تفاوت الرجل عن المرأة فى الميراث إذا كانا 
بدلتان ا تعالى: للد ينل حل سيان » [النساء: »]١١‏ 
وقال تعالى: طقن لم يكن لم ولك ووركة, أَبواهُ ميد أل [النساء: .]١١‏ 

والثلثان الباقيان للأب بالتعصيب» لقوله ية : «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذکر) . 

على أن تفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطرداً.ء ففى بعض 
الأحوال يكون نصيب الأنثى نصيب الذكرء كما في حال ميراث الأبوين من 
أولادهما ممن له ولد» كما قال تعالى: وَلابويهِ 1 واج من سدس » 
[النساء: ]١١‏ وكالأخوة لأم. 

وهذا التساوي يوجد فى حالات فى الميراث معروفة لدى أهل 
الاختصاص . ١ ١‏ 

والمستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك حالات كثيرة تأخذ 
فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه» أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال» 

۱۳۹۷ 


في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل» كما هو 
مفصل في علم المواريث . 

ومما تقدم يتبين» - بكل وضوح - الأمور التالية: 

إنصاف الشريعة للمرأة» وإعطاؤها كامل حقوقهاء على وجه لم تنله على 
مر العصور. 

والذين يسعون لإصدار القوانين والنظم في ميراث المرأة مما يخالف ما 
شرعه الله» ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة» مصادمون لمحكمات الشريعة 
وقواعدها الثابتة التي لا تقبل التبديل والتغيير» ومعتدون على حدود الله الذي 
حذر الله منه في نهاية آيات ميراث الأصول والفروع والزوجين بقوله: «تَلْلكتَ 
حَُدُودُ آل ومن بطع اله وسوک يُتَجْلَهُ جت تجرف ين تَحَيَها 
الات خلت فا ولك الْمَوْرُ المي © و يِنْصٍ آله 
ورَسُوكَهُ وَيَتصَدَّ دود بطل كارا كيدا فيها وَل عَداث ميث @4 
[النساء: ۳١ء .]١5‏ 

وإن المجمع ليدعو حكام المسلمين وعلماءهم وكل من استرعاه الله شيئاً 
من أمورهم أن يكون الشرع المطهر هو المطبق والمرجع للأنظمة التي 
يصدرونهاء امتثالاً لقوله تعالى: نر جَمَلنَكَ كَل سَرِمَةَ ين الأمْرِ دَيَمْهَا ولا 
تيع هوا الذي لا يَمْلَمُونَ (&€6 [الجائية: 18]. 

نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى» وأن يجنبهم مضلات 
الفتن وأسباب الزيغ والمحن» وأن يوفقهم للعمل بشريعته واتباع سن نبيه 
محمد َل . 


۳A۸ 


قيادة المرأة للسيارة لا تجوز لأنها تؤدي إلى مفاسد كثيرةء منها: الخلوة المحرمة 
بهاء والسفورء ومنها 1 الوص ون د لط حك ع هذه الأمور 


تاریخ 


فتوى للشيخ ابن باز 
حول قيادة المراة للسيارة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. . أما بعد: 


فقد كثرت الأسئلة عن حكم قيادة المرأة للسيارة. . والجواب: 

- لا شك أن ذلك لا يجوز لأن قيادتها للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة 
وعواقب وخيمة منها الخلوة المحرمة بالمرأة» ومنها السفورء ومنها الاختلاط 
بالرجال بدون حذر» ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه 
الأمور. 

والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة. 


وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في سي 


الإباحية التي ت ١‏ تقضي على المجتمع. . قال تعالى : E‏ 1 ولا تر 
تبي نجه 2 الأول وَأقِئْنَ اصََلَرةَ واتضيت الركرة وطن أله ورمولة . . » 
وقال تعالی : و لت ف اريمك بتاك وضا می يديت عن من 


ر 


لبن ذلك ادق 2 فن فلا Kas:‏ وقال تعالى: #وقل للم ت ضر عن 
۹ 


عرس > 


ل ساح مسن ر ا ص ےک کے عل 
ارهن ويحفظن جهن ولا بیت زينتهنَ إلا م ما ظهر ينها ولضرن يخمرهن 


ت 
ر 2 ّّ 


ع ور 32 E‏ 2 روم > ے 2 
9 لدي ولا سرت زينتهن إلا لبعولنون أو ابآيهرى او ءابا بعولتهرى أو 


کے کے 


ص 
سم 
2> > ” و 


نابهرك بهرى او أبماء بعولتهرك أو لِخْوِنِهنَ أو بي إِخْونِهنَ أو ب َخْويهنَ أو اهن 
ا مَا ملكت أُيَمَنْهُنّ أو لبي عَيْرٍ اولي اة ن لرل أو 
يظهروأ عل عورات الاه ولا يرت بارجلهن لعل م من زينتهنَ وتوبواً لل 
آل یا أي المزمثرت لعل يرت 49 [النور: ١‏ 

وقال النبي ككلِدِ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»» فالشرع 
المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمى المحصنات 
الغافلات بالفاحشة» وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة ليع من نشر 
أسباب الرذيلة . 

وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك» وهذا لا يخفىء. ولكن 
الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل 
المفضية إلى المنكرات مع ما يبتلى به الكثير من مرض القلوب ومحبة الإباحية 
والتمتع بالنظر إلى eat‏ 

كل هذا بسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما 
وراء ذلك من الأخطار. 

وقال الله 2 قل ما حرم ري الفوکجش ما ظهر ينها وما بط ولام والبنى 
ر الح وأن شرا بال E‏ ا ا كَلمُونَ © 4 
وال يجان 3 موا علوت الین ئ كم عد مي @ إكا تاشكم 
السو وَالْتَحَمَكٍ وان تَفُولُوا عَلَ ألو ما لا لمو 0 و : ۸ - 114[ 
وقال تك : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»» وعن حذيفة بن 
اليمان ويه قال: «كان الناس يسألون رسول الله يه عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر..؟ قال: نعمء قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خير..؟ قال: نعم وفيه دخحن» قلت: وما دخنه. .؟ قال: قوم يهدون 
بغير هديي تعرف منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر. .؟ قال: 

فل 


نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله 
صفهم لناء قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك . . .؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن 
لهم إمام ولا جماعة. .؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». متفق عليه . 

وإني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله» وأن يحذر الفتن 
والداعين إليهاء وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى 
ذلك› وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم 
النبى ية فى هذا الحديث الشريف . 

وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة 
السوء. ووفق کتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر 
المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد النه بن باز 


O O O 


مسن 


8 


يتبين حرمة قيادة المرأة للسيارة بقاعدتين: الأولى أن ما أفضى إلى المحرم فهو 
محرة: واكان أن درء القاس مقع على خلب النضالم 

وقد تضمنت قيادة المرأة للسيارة مفاسد كثيرة. منها: نزع الحجاب والحياءء 
وكثرة الخروج من البيت» وسبب لتمرد المرأة وللفتنة بها 


سوال وجوابه 
حول فيادة المرأة للسيارة 


لل ش ابن عدب عر 


السؤال: فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين سلمه الله. السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. . . وبعد: 

أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة» وما رأيكم بالقول أن قيادة 
المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين. 

القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. 

القاعدة الثانية: أن درء المفاسد إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم 
مقدم على جلب المصالح . 

فدليل القاعدة الأولى: قوله تعالى: ولا بوا اليرت يِدَعُونَ من دون 
آله مسوا لَه عدا بير علو فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين ‏ مع 
أنه مصلحة ‏ لأنه ينفضي إلى سب الله تعالى. 
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ودليل القاعدة الثانية: قوله تعالى : يلوك عن الْحَمْرِ والميسر فل 
فا إن مك ن لكا وا ا ين ش٠‏ رنب حن الله تفا 
الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما . 

وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة. 

فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة. 

فمن مفاسدها نزع الحجاب لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه 
الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال. ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة 
عند الإطلاق إلا بوجههاء أي أنه إذا قيل: جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن 
إلا إلى الوجهء وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد فيقال: جميلة اليدين» جميلة 
الشعرء جميلة القدمين» وبهذا عرف أن الوجه مدار القصد. 

ربما يقول قائل إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب» 
بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين. 

والجواب عن ذلك أن يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة 
السيارة» واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى. وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه 
في ابتداء الأمر فلن يدوم طويلاً بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت 
عليه النساء في البلاد الأخرى كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت 
هينة مقبولة بعض الشيء ثم تدهورت متحدرة إلى محاذير مرفوضة. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة نزع الحياء منهاء والحياء من الإيمان 
كما صح ذلك عن النبي ياء والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة 
المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة» ولهذا كانت مضرب المثل فيه فيقال: 
أحيا من العذراء في خدرهاء وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها. 

ومن مفاسدها أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت ‏ والبيت خير لها 
كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق عن رسول الله يل - لأن عاشقي 
القيادة يرون فيها متعة» ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون 
حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. 

ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت 
حيث شاءت إلى ما شاءت» من أي غرض تريده لأنها وحدها في سيارتها . 
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متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهارء وربما تبقى إلى ساعة متأخرة 
من الليل» وإذ أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب؛ فما بالك 
بالشابات . 

حيث شاءت يميناً وشمالاً في عرض البلد وطوله وربما خارجه أيضاً . 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها 
وزوجها فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب في سيارتها إلى حيث 
ترى أنها تروّح عن نفسها فيه» كما يحصل ذلك من بعض الشباب» وهم أقوى 
تحملاً من المرأة. 

ومن مفاسدها أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة. 

في الوقوف عند إشارات الطريق . 

في الوقوف عند محطات البنزين. 

في الوقوف عند نقط التفتيش . 

في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث. 
في الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء (البنشر). 

في الوقوف عند خلل يقع في السيارة أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى 
إسعافها فماذا تكون حالها حينئلٍ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على 
عرضها في تخليصها من محنتهاء لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد 
الضرورة. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة ازدحام السيارات في الشوارع أو 
حرمان الشباب من قيادة السيارات» وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة الحوادث؛ لأن المرأة بمقتضى 
طبيعتها أقل من الرجل عزماً وأقصر نظراً وأعجز قدرة» فإذا داهم الخطر 
عجزت عن التصرف . 

ومن مفاسدها أنها سبب للارهاق في النفقة؛ فإن المرأة بطبيعتها تحب 
أن تكمل نفسها بما يتعلق بها منه لباس وغيره» ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء؛ 
كلما ظهر زي رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد وإن كان أسوأ مما عندهاء 
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ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة» ألا ترى إلى ماصتها 
وإلى غيرها من أدوات حاجياتها . 

وعلى قياس ذلك بل لعله أولى منه السيارة التي تقودهاء فكلما ظهر 
موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد. 

وأما قول السائل: وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً 
من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ 

فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضررء وأحدهما أضر من الثاني من 
وجه» ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما. 

واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة 
والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي 
المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها. 

وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر 
معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه» ولكن هذا من أعجب 
العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا 
ويستظلون برايتناء قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي 
فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة 
وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته : 

هربوا من الرق الذي خلقوا له ويُلُوا برق النفس والشيطان 

وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم مادي 
بسبب تحررهم هذا التحررء وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل الكثير منهم بأحكام 
الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية» وما تنطوي عليه من حكم وأسرار تتضمن 
مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد. 

فنسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والاخرة. 

كتبه 
محمد الصالح العثيمين 
في "/11/0اه 


نمضن 
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بيان بمناسبة انعقاد مؤتمر بكين ۹۹۵م بخصوص المرأة 
الخلاصة خطورة الدعوى التي ينطوي عليها برنامج بكين» ومناقضته للوسلام ولسائر 
الأديان السماوية»ء مع استهدافه تحطيم القيم الدينية والاجتماعية والخلقية. 


مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


القرار رقم ]٦١[‏ 

ناقش المجلس - بجلسته الحادية عشرة [طارئة] في دورته الحادية 
والثلاثين التي عقدت بتاريخ ١7‏ من ربيع الأول ١١٤٠ه‏ الموافق ١5‏ من 
أغسطس ١۱۹4م‏ - بيان المجمع بشأن: انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعنى 
بالمرأة في بكين خلال شهر ربيع الثاني ٩۱٤۱ھ‏ - سبتمبر ٩۱۹۹م‏ . 

وقرر: الموافقة على إصدار البيان التالي عن هذا المؤتمر: 
: ا ا 
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بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعنى بالمرأة 
في بكين خلال شهر ربيع الثاني ١41اه,‏ سبتمبر ۱۹۹۵م 
تعقد الأمم المتحدة في بكين خلال شهر سبتمبر من العام الحالي» 
مؤتمرها الدولي الرابع المعنى بالمرأة بهدف إتمام الموافقة على برنامج عمل أعد 
من قبل» لتلزم به الحكومات نفسها وقد ضيقت فيه المساحات القابلة للمناقشة» 
بدعوى أنه قد تم حسم نقاط الخلاف في اللجان التي أعدت هذا البرنامج»› 
وآخرها اللجنة التاسعة والثلاثين التي انعقدت في نيويورك في الفترة من ١5‏ 
شوال إلى ١5‏ من ذي القعدة ١٠٤٠ه» ٠١‏ مارس إلى ٤‏ من إبريل ٩۱۹۹م‏ . 


۱۳۷٦ 


ومؤتمر بكين ‏ هذا يعد حلقة من سلسلة حلقات متصلة» ترمي إلى 
ابتداع نمط جديد من الحياة» يتعارض مع القيم الدينية» ويحطم الحواجز 
الأخلاقية والتقاليد الراسخة» دون التفات إلى أن هذه القيم والحواجز 
والتقاليد هي التي حمت شعوبا ودولا كثيرة من التردي في هوة الفساد 
الجنسي» والسقوط في حومة الاضطراب النفسي» ومستنقع الانحلال الخلقي. 

وقد هدف واضعوا البرنامج من ورائه إلى تدارك ما فاتهم إقراره في 
مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية» الذي انعقد خلال الفترة من 78 ربيع الأول 
إلى ۷ ربيع الآخر 5١5١هه‏ ه إلى ١‏ من شهر سبتمبر 19454م؛ ولذلك 
فإنهم يلحون على القضايا التي خذلهم فيها المجتمع الدولي» والتي كانت 
تدور في شق منها: حول مفهوم الأسرة وبنائهاء وتربية النشئ» والعلاقات 
الجنسية» والإجهاض . 

وقد بلغت الجرأة بواضعي برنامج عمل مؤتمر بكين» أنهم لم يكتفوا 
بترديد قضاياهم الخاسرة؛ بل تمادوا في غيهم وزادوا في لجاجتهم. موغلين 
في اللعب بالألفاظ وفي تحريف الكلم عن معناه إلى المعنى الذي يتطلعون 
إليه» كاستخدامهم كلمة «نوع GENDER‏ عشرات المرات بمعان محرفة ترمي 
إلى إلغاء الفوارق بين الذكورة والأنوثئة» وتحويل الإنسان إلى مسخ» لا هو 
بالذكر ولا هو بالأنئى» وذلك مع الإيهام ببراءة القصد وسلامة الهدف. 

وفي خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة» لم يقنع واضعوا البرنامج بالوقوف 
عند حد التشكيك في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع» ومطالبة الوالدين 
بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج» واعتبار هذا 
النشاط أمراً شخصيًاً لا يحق لأي منهما أن يتدخل فيه؛ ولكنهم نادوا - في 
جرأة فاحشة ‏ بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين ليس إلا مفهوما 
عقيماً؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين مختلف الأعمار» ويشترط أن 
تكون بين ذكر وأنثى فقطء وفي داخل الإطار الشرعي؛ ولأنه لا يمنح الشواذ 
حقهم في تكوين أسر من بينهم»› ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة 
والزوجية» معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه» ويجب 
استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط. 
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بل إن واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك» فطالبوا 
بالتغيير الجذري في العلاقة بين الرجل والمرأة» وتقسيم الوظائف بينهما 
بالسوية بما فى ذلك حق الرجال فى إجازة «والدية» كالنساءء والمساواة بينهما 
في الميراك» مخ تفي ر القانون الذى يتشد دون ذلك ايا كان مصدره. 

ولا ريب أن ما انحرف إليه واضعوا البرنامج يناقض تماماً ما يفرضه 
الإسلام ويحرص عليه» من جعل الأسرة هي مصدر السكينة والمودة والرحمة 
وإعدادها لتكون موئلاً وخصباً لتنشئة الأجيال على الإيمان بالله والثقة فى 
حكمه وحكمته» في ظل رعاية والدين تحكمهما قواعد حاسمة كيندت:نها 
طبعت عليه النفس البشرية من غرائز» وترعى ما جبلت عليه من ميول غير 
مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة» مع الحرص على أن تتبوأ المرأة مكانها 
المرموق» ويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسؤوليته عن الأسرة وأفرادها 
ومتطلباتها . 

إن الإسلام لا يعرف ما يسمى بمشكلة المرأة فهي من إفراز حضارة 
غريبة عنه» تقوم على الاستغلال والتفرقة» ولا تتوافق مع ما يعلنه من خلق 
الرجل والمرأة من نفس واحدة مع المساواة بينهما في الحقوق والواجبات. 

أما في مجال العلاقات الجنسيةء فإن واضعي البرنامج لم يقنعوا بإطلاق 
الحرية الجنسية بين المراهقين» ذكوراً وإناثاً؛ ولكن نادوا في ابتذال ممجوج 
بما مقتضاه أن يكون من حق المرأة والمراهقة أن تحدد الدور الذي تريد أن 
تتعامل على أساسهء ذكراً أو أنثى أو دون ذلك» وأن تمارس علاقتها الجنسية 
مع من تريدء رجلا كان أو امرأة» وأن على الدول والمؤسسات الحكومية أن 
تسمح بذلك» فالدعارة ليست خطأ إلا في حالة فرضها على المرأة. 

وبذلك يكشف واضعوا البرنامج عن تناقضهم الفاضح مع ما جاءت به 
الأديان السماوية كلها بما في ذلك الإسلام الذي لا يقر أي علاقة جنسية بغير 
طريق الزواج الشرعي بين رجل وامرأة» فهو يحرم الزنى واللواط والسحاق 
وما يفضى إليها من اختلاط فاجرء ويساوي بين الذكر والأنثى دون خلط 
بينهماء أو افتئات على طبيعة كل منهما . 

على أن المتأمل في البرنامج يدرك فيه اغتيالاً أبشع لحقوق الشعوب». 
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ووصاية منبوذة على الدول؛ وذلك يتمثل بشكل أوضح فيما يراه واضعوه من 
الحد من اعتبار الدين عائقاً في سبيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة» أو 
عقبة في طريق تنفيذ أي شق في برنامجهم المقيت» وفيما يلزمون به الدول من 
تنظيم برامج جم تعليمية لحث الشباب على تحمل المسؤولية الجنسية وفقا 
لمفهومهم مامه وفيما يفرضونه من تخفيض النفقات العسكرية وتحويل 
المبالغ التي تنفق على شراء السلاح إلى تنفيذ برنامجهم» وفيما يكلفون به 
الدول من تقديم تقارير إلزامية دورية عن الأسلحة التي يحوزنها سواء أكانت 
ذرية أم كيماوية أم ميكروبية» مع التهديد بقطع المعونات التي تقدمها الدول 
الغنية وتوجيهها إلى تنفيذ هذا البرنامج» وحث صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي» والعديد من المؤسسات المالية الأخرى على القيام بدور فعال في هذا 
الشأن» ومنح المنظمات غير الحكومية ‏ بما في ذلك المنظمات النسائية وذات 
الميول الشاذة والمنظمات الدولية - سلطات خطيرة في الرقابة» وفي مراجعة ما 
قد تبديه الدول من تحفظات على البرتامج تمهيداً لإلغائها أياً كان مصدرها: 


ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - أداءً لواجبه قبل المسلمين 
في مصر وفي العالم الإسلامي ‏ ليعلن تمسكه بما فصله في بيانه الذي أصدره 
بمناسبة مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية» ويتحفظء. ويطالب الدول والشعوب 
بإعلان التحفظ» على ما ورد في برنامج بكين مما يخالف الشريعة الإسلامية 
وسائر الأديان السماوية» أو يتناقض مع القيم الاجتماعية والثقافية الراسخة» 
لا سيما ما يتعلق بشكل ونظام الأسرة في هذه الأديان» وإطلاق الحرية 
الجنسية على خلاف ما تأمر بهء أو إباحة الإجهاض إلا فى حالة الحفاظ على 
حياة الأم. ٠‏ 


إن مجمع البحوث الإسلامية لينبه من جديد إلى خطورة الدعوى التي 
ينطوى عليها برنامج بكين» ومناقضته للإسلام ولسائر الأديان السماوية وإلى 
استهدافه تحطيم اليما الدينية والاجتماعية والخلقية التي عصمت البلاد والعباد 
من أن تتردى في حضيض الرذيلة» أو تتلوث بالأمراض الجنسية الخطيرة التي 
e as‏ ويدعو المجتمع إلى الحفاظ على مقتضى خلق الله 
للإنسان ذكراً أو أنشى» وإلى الإيمان بأن تحدي الأحكام التي أنزلها الله لتحكم 


۴۷⁄۹ 


العلاقات الإنسانية بالتحريض على هدم القيم يورث الفسادء وأن إشاعة 
الفاحشة لا يرجى من ورائها تنمية فكرية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
صحية أو غيرها؛ وإنما يوقع المجتمع الإنساني عامة ‏ والإسلامي خاصة - في 
المحظورات التي حرمها الله في القرآن وفيما جاء في سنة رسول الله َة . 

إن مجمع البحوث الإسلامية ليطالب الدول الإسلامية والشعوب التي 
تبتغي الحياة النقية؛ كما تبتغي الفضل والفضيلة» أن تستمر على الاحتفاظ 
بنقائها في السلوك والأخلاق» مع الحرص على كل فضيلة والبعد و9 9 
رذيلة؛ حفاظاً على المجتمع الإنساني من السقوط في الهاوية التي تفضي 
تلك الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وأن تة مساو و 
التخريب والهدم الذي يسعى إليه واضعوا برنامج بكين» وأن يحولوا بينهم وبين 
ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل . 

ومن ثم فإن المجمع ليدعو الدول المؤتمرة في بكين إلى ما سبق أن دعا 
إليه دول مؤتمر القاهرة من تعديل صياغة مشروع البرنامج المعروض في 
المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة والمنتظر عقده في بكين خلال شهر ربيع 
الثاني 17١5١هء‏ سبتمبر ٩۱۹۹م‏ وضبط عباراته حتى لا تمتد - ولو في مغزاها - 
إلى ما يخالف ما أمرت به الشريعة الإسلامية» وحرصت عليه سائر الشرائع 
السماوية الأخرى» وثبت في قيم الأمم الإسلامية على مختلف العصورء 
ويؤكد المجمع ‏ في هذا الشأن ‏ أنه يرفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية› 
ويوصي بالتحفظ عليه حتى لا تلزم الأمة الإسلامية بشيء منه. 


والله ولي التوفيق 
شيخ الجامع الأزهر 
رئيس مجمع البحوث الإسلامية 
«جاد الحق علي جاد الحق» 


۱۴۸۰ 


دأبت الأمم المتحدة منذ فترة - ليست بالقصيرة - على عقد عدد من المؤتمرات 
الدولية في مصر والصين وغيرهاء وقد صاغت لهذه المؤتمرات مجموعة من 
الاتفاقيات والمعاهدات بهدف فرض النمط الاجتماعي الغربي غلى جميع شعوب 
الأرض 

وليتها تفرض أخلاقيات فاضلة وعادات حميدةء ولكنها شغلت نفسها بإباحة 
الجنس وتشجيع ممارسته لكل الأعمارء والدعوة إلى شيوع ذلك بغير ضابطء 
وتعليم هذه الممارسات للأطفال في سن مبكرةء وترغيبهم في الممارسات الشاذة. 
ومن المعروف أن الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفةء ولذلك تحدث العلماء 
التسلمون في تلقيف الأولاد.جنسيا في من ميكرة وإفطلاتهع كل المعطومات التي 

تقيهم الشرور والآثام والأمراض. 

وتجدي هذا التثقيف في عمارات مهذبةء وفي إطار أخلاقي لا يثير الغرائز 
وقد حرمت الشرائع السماوية الممارسات الجنسية غير المشروعة: وبالتالي لا 
يعترف الإسلام إلا بشكل واحد للأسرة (يجمع بين رجل وامرأة) في زواج 
شرعي صحيح: ويحرم ما عدا ذلك. 

وبعد كل ذلك فإنه من الأولى تسمية مثل هذه المؤتمرات باسم مؤتمرات إشاعة 
00 


اریخ 
القرار رقم ]١١۷[‏ 
ناقش المجلس - بجلسته السابقة ‏ مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: 
بعض مسائل الصحة الإنجابية وفقأ لوثيقتي بكين ٩۱۹۹م‏ بكين ١٠٠٠م.‏ 
وقرر: الموافقة على ما جاء ببيان اللجنة الخاص ببعض مسائل الصحة 


الإنجابية وفقاً لوثيقتي بكين 445١م‏ بكين عام ١٠٠٠م؛‏ على أن ينشر هذا 
البيان في مجلة الأزهرء وجريدة صوت الأزهرء ومجلة منبر الإسلام التابعة 


۱۴۸1 


للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ مع إرساله إلى وزارة الخارجية لترجمته 
وإرساله إلى سفارتنا بالخارج» وبثه على شبكة «الإنترنت» في المواقع 
المخصصة للأزهر الشريف» ووزارة الأوقاف» ودار الإفتاء» وهذا نص 
البيان: 


E:‏ رت 


بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
بشأن 
بعض مسائل الصحة الإنجابية وفقاً لوثيقة 
بكين ۱۹۹۵م س بڪين ١٠٠1م‏ 


عرض هذا الموضوع على لجنة البحوث الفقهية في جلستها [الطارئة] 
المنعقدة يوم الأحد ‏ من صفر 57١هء‏ الموافق ١‏ من مارس ١٠٠۲م؛‏ 
وذلك للدراسة وإبداء الرأي الشرعي فيما ورد بالكتاب ‏ سالف الذكر ‏ 
ومرفقاته . 

وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة بيان رأي الإسلام في الموضوعات الواردة 
فى هذا الكتاب ومرفقاته؛ أداء للواجب؛ وبلاغاً للناس؛ وحماية للمسلمين من 
ترفن عا ال الي الى برف ن ك التعفى. والمنا وساف اة 
ويعمل على نشر ذلك فى المجتمعات الإسلامية» وانتهت اللجنة إلى الرأي 
التالي : ٠‏ 

دأبت الأمم المتحدة منذ فترة ‏ ليست بالقصيرة ‏ على عقد عدد من 
المؤتمرات الدولية في مصر والصين وغيرهاء وقد صاغت لهذه المؤتمرات 
مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات بهدف الترويج لنمط حضاري تحاول 
فرضه على مختلف دول العالم متجاهلة تنوع شعوبه وتباين حضارته» وهو 
الأمر الذي يعد مخالفاً لوظيفة الأمم المتحدة؛ إذ إن من أهم وظائفها الحفاظ 
على التنوع الحضاري» والهوية الوطنية» والمرجعيات الدينية التي تشمل كل 
مناحي الثقافة واللغة والدين والتاريخ» والتشريعات الحاكمة» وليس فرض نمط 


AY 


معين على جميع البشر وتنظيم حياتهم وفق هذا النمط «كما جاء في بند ٠١‏ ؟) 
في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة؛ ولكنها تجاوزت حدود ما قامت 
لأجله» وشغلت نفسها بالعمل على فرض النمط الاجتماعي الغربي على جميع 
شعوب الأرض متجاهلة كل ما ذكرناه» وليتها تفرض أخلاقيات فاضلة 
وعادات حميدة ترتقي بها الحياة الإنسانية وتتطور للأفضل والأحسن؛ ولكنها 
شغلت نفسها بإباحة الجنس وتشجيع ممارسته لكل الأعمار» والدعوة إلى 
شيوع ذلك بغير ضابط» وتعليم هذه الممارسات للأطفال في سن مبكرة» 
وترغيبهم في الممارسات الشاذة بحجة أنها ممارسات آمنة لا تتسبب في 
حدوث الحمل أو انتقال الأمراض الجنسية» وعلى رأسها مرض الإيدز. 

ومن المعروف أن الحضارة الإسلامية تقوم على أسس مغايرة للحضارة 
الغربية» والحضارة الإسلامية تجمع بين الدين والدولة» وتستمد أصولها من 
الكتاب والسّئَّة؛ بينهما الحضارة الغربية تفصل بين الدين والدولة» وتستمد 
أصول حضارتها من الفلسفة الإغريقية والقانون الرومانى» وبعض المبادئ التى 
وردت في الكتاب المقدس ومن هنا جاء الاختلاف بين الحضارتين. ٠‏ 

ويمكن تلخيص ما جاء في هذه الوثائق في المحاور الآتية: 

١‏ التثقيف الجنسي للأطفال والمراهقين. 

؟ - تيسير حصول الأطفال والمراهقين على وسائل منع الحمل. 

 "‏ إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه ويتبع ذلك 
وجوب أن تحصل المرأة على خدمات جيدة لمعالجة التعقيدات الناشئة عن 
الإجهاض ليكون الإجهاض آمناً -. 

٤‏ - الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأفراد والرفقاء ‏ في غير أسرة 
ولا زواج - أن يقرروا رغبتهم في الإنجاب وعدد الأطفال. 

ه ‏ أن تكون المرأة هي صاحبة القرار في الإنجاب ‏ بغض النظر عن 
رغبة الرفيق أو الزوج إن كانت متزوجة أصلاً -. 

5 أن العلاقة الجنسية هي للمتعة أولاً؛ وليست للإنجاب. 

۷- منح أولوية خاصة في الرعاية الجنسية للأمهات المراهقات 
لحمايتهن من الحمل والأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي . 

AY 


الدعوة إلى أن تكون العلاقات الجنسية تتسم بالحرية التامة لكل 
طرف فى ممارسة العلاقة وقتما شاء وكيفما شاء من غير قيود تحد من الحرية 
المطلقة. 

4 الفرد النشيط جنسيّاً يكون شخصية اجتماعية متزنة» والذي لا يتمتع 
بسلوك جنسي أو غير نشيط لا يعتبر شخصية اجتماعية متزنة. 

٠‏ - الهوية الجنسية هي إحساس الفرد بتوجهه أو ميله الجنسي؛ إما 
شاذاً أو طبيعياً أو مع الجنسين الا حرج في ذلك» حرية كاملة للذكر والأنثى . 

١‏ - مصطلح الجندر وهو مصطلح مطاطي فأحياناً يعبر عن المرأة 
وأحياناً أخرى يقصد به المرأة والرجلء وهو مصطلح يعني تجاهل الاختلافات 
العضوية والتركيب البيولوجى للمرأة والرجل تحت شعار الممارسات المطلقة 
في مجالات الحياة المختلفة» ومنها ما يختص بالممارسات الجنسية ويعني 
ذلك : ۰ 

أ - أن التيارات المتبنية للشذوذ الجنسي تعمل من خلال هذا المصطلح 
على تشريع التعددية في العلاقات الجنسية بين الجنسين وبين الجنس الواحد؛ 
مما يجعل الشواذ بأنواعهم مقبولين اجتماعيًاً ولهم شرعية قانونية. 

ب - محاولة تجاهل الفروقات البيولوجية بين الرجل والمرأة» وما يترتب 
عليها من توزيع الأدوار والوظائف الأسرية والاجتماعية؛ حيث يمكن اكتساب 
أنماط من السلوك الجنسي غير النمطي في وقت لاحق من الحياة بحيث يتغير 
السلوك مراراً وتكراراً لمراحل تطور الفرد في حياته. 

ج - اعتبار أمومة المرأة وظيفة اجتماعية صرفة غير نابعة من غريزتها ؛ 
فالمرأة مظلومة حين تؤدي هذه الوظيفة؛ لأنها غير مدفوعة الأجر. 

د حرية المرأة في جسدها ويشمل هذا: 

الممارسة الجنسية الحرة «شاذة ‏ طبيعية» . 

- حرية اتخاذ القرار الفردي بشأن تقرير مصير جنينها من حيث الإبقاء 
على حياته أو إجهاضه. 

ه ‏ كل ما يضع الرجل في درجة أعلى من المرأة يعد عنفاً؛ وبالتالي 
قوامة الزوج على أسرته يعد عنفاً في نظام الجندر يجب محاربته وإيقافه. 


۱A4 


وبعد هذا التلخيص الوافي لما تتطلبه وثائق المؤتمرات التي تسعى هيئة 
الأمم المتحدة إلى صياغة معاهداتها على أساس أن تكون ملزمة لمن يوقع 
عليها بحيث تستحق الدولة المخالفة لها ما تقرره الأمم المتحدة من الضغوط 
السياسية والاقتصادية أو العقوبات التي توقعها على الدولة المخالفة حتى تعود 
إلى أداء التزاماتها. . والحقائق الثابتة في الإسلام تقطع بما هو آت: 

أولاً: بالنسبة إلى تثقيف الأطفال والمراهقين بالمعلومات المتصلة 
بالجنس؛ فإن الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة» ويكرم العلماء ويحث على 
الاستزادة من العلم النافع في كل مجالات الحياة؛ ولذلك تحدث العلماء 
المسلمون في تثقيف الأولاد جنسيّاً في سن مبكرة وإعطائهم كل المعلومات 
التي تقيهم الشرور والآثام والأمراض المهددة لصحة الإنسان وحياته - وفي 
هذا الإطار ‏ يقوم الأزهر بتدريس كل ما يتصل بالجنس في معاهده الإعدادية 
والثانوية وجامعته بطريقة لا تثير الغرائزء ولا تخدش الحياءء ولا تدعو إلى 
الرذيلة» فدراسة العلاقات الجنسية ‏ في إطارها الشرعي وتحت مظلة من 
الأهداف والغايات الشريفة التي تتصل بحقوق الله وحقوق العباد ‏ تجري في 
معاهد الأزهر وكلياته على النحو التالي : 

في سبيل أداء فريضة الصلاة ‏ بعد الطهارة الواجبة لصحتها ‏ يتعلم 
الطفل ما يأتي : 

أ - معرفة القبل والدبر وما يخرج منهما بالنسبة للذكر وللأنثى . 

ب - متى يصل الأطفال إلى مرحلة البلوغ» والعلامات الدالة على ذلك 
عند الذكر والأنثى» والأحكام المترتبة على بلوغ الطفل . 

ج ‏ معرفة المنى» والمذي» والودي» وهي المياه الثلاثة التي تخرج من 
القبل - غير البول - مع معرفة أوصاف وخصائص كل منهماء وما يترتب عليه 
من وجوب الطهارة لصحة العبادة والصلاة. 

د - معرفة الجماع. والتقاء الختانين › والاحتلام» والإنزال وعدمه. وما 
يصاحب ذلك من الشهوة والدفق» وما يترتب على ذلك من الأحكام الشرعية. 

ه ‏ معرفة الدماء التي تخرج من قبل الأنثى «الحيض» والنفاس› 
والاستحاضة». والفرق بينهاء وموعد حدوثهاء ومدة بقائهاء وما يترتب عليها 


۱۸0٥ 


من الأحكام في العلاقة الزوجية» والصلاة» والصوم» وغير ذلك من 
العبادات . 

بدء خحلق الإنسان» وأنه من مني يمنى»؛ كما قال تعالى : 
طا بے تل تن ت نی  ©(‏ 16 ع متلق يك © تل بن ارين اکر الأ 
© [القيامة: ۳۷ - ۳۹]. 

ويجري هذا التثقيف في عبارات مهذبة» وفي إطار أخلاقي لا يثير 
الغرائز فتستعمل فيه الكنايات عند الحديث عن الجنس» وتستعمل ألفاظ 
«المباشرة» المس» واللمس» والرفث» وهيت لك». وهي ألفاظ استعملها 
SG A‏ قول الله تعالى -: هن لباس 
اکم وتم ل لبا س لمن » [البقرة : ۷) واستعملها رسول اله يك في قوله: (إنما 
الماء من کا يعنى : : الطهارة بالاغتسال تكون واجبة من نزول المنى› 
واستعملها صحابته عند الحديث عن الجماع ودواعيه. ومداعبة الزوجة 
معاشرتها بالمعروف في نطاق زواج شرعي صحيح؛ بل وحض رسول الله ما 
الرجال على ألا يلقوا بأنفسهم على زوجاتهم دون مقدمات تهيئ الزوجة لهذا 
الأمرء وقال ككلِِ: «إن من الجفاء أن يأتي الرجل أهله قبل أن يداعبهم». 

ثانياً: بالنسبة لإباحة الجنس لجميع الأفراد» وتيسير حصول الأطفال 
والمراهقين على وسائل منع الحمل؛ فإن الإسلام يحرم اللقاء الجنسي بين 
الرجل والمرأة بغير عقد نكاح شرعي صحيح تتحدد فيه الحقوق والواجبات» 
وتصان فيه كرامة المرأة عند مباشرتها الجنسية» وفي احترام الحمل الناشئ عن 
هذه العلاقة المشروعة. . ويضع الإسلام عقوبات زاجرة للقاء الجنسي خارج 
نطاق تكوين الأسرة؛ كما شرع الله - تعالى ‏ في قوله: وا قروا لز نهم 
کن َة روماه سبلا 4 [ا لإسراء : ۲[. 

وقد حرمت الشرائع السماوية الممارسة الجنسية غير المشروعة؛ وبالتالي 
يتفادى الإسلام اللجوء إلى الوسائل الأتية : 

أ - إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه؛ فلا يجوز 
إنزال الجنين من رحم المرأة؛ لأن ذلك فيه اعتداء على حياة خلقها الله 
- تعالى - تجب المحافظة عليها؛ ولا يباح الإجهاض إلا إذا كانت حياة الأم 
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مهددة بسببه؛ فيكون إنزاله إنقاذاً لحياة الأم المستقرة؛ وتضحية بحياة الجنين 
المحتملة؛ فهو لا يعدو أن يكون جزءاً من أجزائهاء وهو ما أيدته الشرائع 
السماوية السابقة. 

ب - توزيع وسائل منع الحمل على الأطفال ‏ كما تدعو الوثائق 
الدولية ؛ فإن الإسلام يحرم اللقاء الجنسي خارج نطاق تكوين الأسرة في 
زواج شرعي صحيحء ويحرم ‏ تحريماً قاطعاً - تشجيع فاحشة الزنا بين 
المراهقين وجعله آمنا. 

ج ‏ يعطي الإسلام للزوجين الحق في اتخاذ قرار الإنجاب حسب 
مقتضيات حياتهما الصحية» وليس بالإجهاض وإسقاط الجنين» وليس ذلك 
للمرأة وحدها بقرار انفرادي تحدد به مصير جنينها . 

الثاً: الإسلام يقيم العلاقة الجنسية المشروعة بين الأزواج لأغراض 
سامية؛ تتمثل في تحقيق عفة الزوجين وتحصينهما من العلاقات الآثمة؛ كما 
تتمثل في الرغبة في الإنجاب لبقاء النوع وليست المتعة واللذة هي المقصد 
الوحيد كما تقرر الوثائق الدولية. 

وقصر العلاقات الجنسية على الزوجين يتحقق به تفادى المآسي الآتية : 

أ حمل المراهقات في غير زواج» وهو امتهان لكرامة المرأة وآدميتها ؛ 
حيث تكون مجرد وسيلة للمتعة دون غرض إنساني له قيمة. 

ب حدوث حمل غير مرغوب فيه» وانتقال العدوى بمرض «الإيدز» 
- عن طريق الاتصال الجنسى - ومحاولة معالجة هذه المأساة التى صنعتها 
إباحة العلاقات الجنسية. ۰ 

رابعاً: الإسلام يحرم المتعة الجنسية التي تتجاوز الموضع الطبيعي الذي 
أعده الله في المرأة لذلك» وهو موضع الحرث والنسل الذي به يستمر بقاء 
النوع الإنساني» وهو لذلك يحرم تحريما قاطعا ‏ كل الممارسات الجنسية 
الشاذة التي تكون في غير موضع الحرث والنسل ‏ سواء أكانت بين جنس 
واحد أم بين جنسين مختلفين -. 

خامساً: لا يعترف الإسلام إلا بشكل واحد للأسرة «يجمع بين رجل 
وامرأة» في زواج شرعي صحيح»› ويجرم ما عدا ذلك. 

AY 


سادساً: إن الذين وضعوا نظام الجندر ‏ الذي يتجاهل الاختلافات 
العضوية والتركيب البيولوجي للمرأة ‏ لا شك أنهم ألغوا عقولهم؛ فكيف 
يتساوى الرجل والمرأة في التركيب العضوي والبيولوجي الذي جعله الله مميزاً 
وفارقاً بين الرجل والمرأة. 

إن الله خلق الذكر والأنثئى» وجعل من كل شيء زوجين لتكامل الحياة 
واستمرارها حتى يقوم كل نوع بوظيفته هيأ الله له وسائلها. وكل معاندة 
لتنظيم الله في هذا الكون تؤدي إلى خرابه ثم إلى فنائه. 

وبعد: فنحن نتساءل: 

هل ما تدعو إليه هذه المؤتمرات يؤدي إلى احترام المرأة والمحافظة 
على حقوقها وإعطائها الفرصة ‏ أي فرصة تجعلها عضواً نافعاً ومؤثراً في 
ارتقاء الحياة _؟ 

هل إباحة اجنين - في غير زواج شرعي صحيح - يحقق كرامة المرأة 
وقد صارت موطبا لكل طارق؟ 

هل تعدد نظام الأسرة «رجل وامرأة ‏ رجل ورجل - امرأة وامرأة» من 
مصلحة المرأة؟ 

تشجيع المراهقين على اللقاء الجنسي بما يترتب عليه من حمل غير 

مرغوب فيه» وانتشار مرض الإيدز يفيد المرأة في شيء؟ 

هل إباحة الإجهاض» وإسقاط الجنين المستقر في رحم المرأة» وتعريض 
حياتها للخطر وحدها فيه تكريم للمرأة وحماية لكيانها الاجتماعي؟ 

هل إسقاط الفوارق البيولوجية بين الرجل والمرأة يشبع غريزة الأمومة› 
وقوة العاطفة والحنان في المرأة؟ 

هل إباحة الشذوذ في الاستمتاع بغير موضع الحرث والنسل «الوحيد في 
المرأة» يعطيها مكانة متميزة؛ أم يؤدى إلى تهميش وجودها في الحياة؟ 

هل إسقاط الفوارق البيولوجية بين الرجل والمرأة يؤدي إلى بقاء النوع 
الإنساني وكثرته بالتوالد الآمن؟ 

هل اعتبار الرجل والمرأة في مصطلح «الجندر» نوعاً واحداً يخدم 
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الترابط الإنساني في المجتمعات بصلة الرحم ومعرفة النسب وعلاقات 
المصاهرة؛ أم أنه يقضي على ذلك كله؟ 

إن الذين يدعون إلى هذا النمط السلوكي والاجتماعي السائد في بعض 
الدول الغربية ويريدون نقله إلى المجتمعات الأخرى تحت عنوان حقوق المرأة 
وكرامتها وحمايتها من التميز يكذبون عليها ويسوقونها إلى الامتهان والمذلة. 
وإلى أن تكون لعبة سهلة للعبث بها دون مسؤولية يتحملها العابثون. 

إن حقوق الإنسان يجب أن تحرص على كرامته وحريته ومسؤوليته 5 
أقواله وأفعاله؛ فقد ميزه الله بالعقل وكلفه بما يصلح حياته ويحقق له السعادة 
والرفاهية فيها؛ وبغير ذلك فإن الإنسان يسعى إلى حتفه ويصير من الأخسرين 
أعمالاًء الذين قال الله تعالى ‏ عنهم طقل هل تنكم لضن أعتلا 9 الدينَ سل 
سَعَييُمْ في ليو اليا وه مسبو م مسون نما 43 [الكهف: ١۳١٠ء .]٠١4‏ 

وبعد كل ذلك فإنه من 0 تسمية مثل هذه المؤتمرات باسم مؤتمرات 
إشاعة الفاحشة» والترويج إلى إبادة الجنس البشري 


Û‏ لا لا 
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تضمن: 

١‏ الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. 
۲ - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. 

٠‏ - الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي الخلقي والاجتماعي. 


٤‏ - الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي حول المرأة في المجال التعليمي. 

4 - الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي حول المرأة في المجال الصحي. 

1 - الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي حول المرأة في المجال الاقتصادي. 
۷ - إجراءات مشاركة المرأة في الولايات العظمى للدولة ونقدها. 

۸ - الموقف من المشاركة في تلك المؤتمرات. 


كتاب العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية د. فؤاد العبد الكريم 


من كتاب العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية 
د. فؤاد العبد الكريم 
الخاتمة 
نتائج البحث وتوصياته 
أولاً : النتائج : 


وقد توصلت إلى بعض النتائج في هذا البحث» منها ما هو مقرر سابقاًء 
وكان هذا البحث تأكيداً لهاء وهي نتائج عامة» مثل : 


١‏ - بالنسبة للمؤتمرات» فعلى اختلاف أسمائها: مؤتمرات المرأة 
- السكان - البيئة - التنمية الاجتماعية - حقوق الإنسانء فإننا نلاحظ ما يلى: 


4۰ 


أ - إن القاسم المشترك بينها هو المرأة ومساواتها التامة بالرجل في كافة 
مجالات الحياة المختلفةء وكذلك الجنس» والحرية المطلقة. 

ب - إنها تستظل بمظلة الأمم المتحدة» وتستثمر شعارات العولمة 
وأدبياتها . 

ج - إنها توظف سلطان الدول الكبرى سياسياً واقتصادياً وحضارياً؛ 
لفرض تنفيذ توصياتها . 

د إنها سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأممية العالمية» 
والاجتماعات الإقليمية. 

ه ‏ إن الهدف النهائي لها هو: عولمة الحياة الاجتماعية بالمفهوم 
الغربي الإباحي . 

۲ - إن هذه المؤتمرات قامت على أسس عامة» منها: 

أ - العلمانية» فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياتها تقوم على 
مفهوم فصل الحياة ‏ بجوانبها المختلفة ‏ عن الدين» بل إن هذه المؤتمرات 
والاتفاقيات تعتبر الدين شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة. وإن دينهم الذي 
يحتكمون إليه في مناقشة قضايا المرأة» هو دستور هيئة الأمم المتحدة 
وميثاقهاء واتماقياتها . 

ب - الحرية» فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياتها تقوم على 
المفهوم الغربي لكلمة الحرية» والذي يعني - باختصار ‏ فعل المرء ما يشاء 
بشرط عدم الإضرار بالآخرين؛ ولذلك فإن توصيات هذه المؤتمرات فيما 
يتعلق بالفتيات المراهقات» وغير المراهقات تنطلق من مبدأ الحرية هذا في 
جميع شؤون حياتهن» وبالأخص حرية المرأة الشخصية بإقامة علاقات جنسية 
خالية من رباط النكاح . 

وهكذا فهمت المرأة الغربية الحرية فهماً معكوساًء وفي ظل هذه الحرية 
الزائفة تحررت من الآداب» والأخلاق» وداست على شرفها وعفتهاء وأهملت 
واجباتها أماء وزوجة» وربة منزل؛ فتهدم المجتمع بأكمله . 

ج - العالمية ‏ أو ما تسمى بالإنسانية -» فهي شعار رفعته هيئة الأمم 
المتحدة ‏ التي تقيم المؤتمرات قيد الدراسة في هذه الرسالة -» وهو يركز على 
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الإنسان» وطريقة معاملته» وإعطائه حقوقه ‏ بالمفهوم الغربي -» دون اعتبار 
للدين في ذلك . 

۳ - أن هيئة الأمم المتحدة بدأت اهتمامها بالمرأة منذ عام (7505١ه ‏ 
657م) أي بعد عام واحد من إنشائها -؛ وذلك بإنشاء لجنة مركز المرأة» 
التي كان لها دور كبير في إعداد الاتفاقيات والمؤتمرات المتعلقة بالمرأة. 

5 أن المساواة التامة بين الرجل والمرأة ‏ دون أي اعتبار لأي فوارق 
بينهما طبعية أو شرعية ‏ تعتبر من القضايا المهمة التي اهتمت بها هذه 
الموتمرات والاتقانياك الخاصة رة اله اه السياسة: :والافتضافية: 
والاجتماعية» والمدنية» والثقافية ‏ بالمفهوم الغربي لهذه الحقوق» وهذا الأمر 
يؤكد الظلم والإهمال الذي كانت تواجهه المرأة في الغرب ‏ وكان لفظ 
(المساواة) شعاراً للعديد من مؤتمرات المرأة ‏ وإن لم يكن له رصيد في 
الواقع» فالمؤشر في مجال الوظائف الإدارية العليا داخل أروقة الأمم المتحدة 
(كمثال) لا يزال يميل لصالح الذكور دون الإناث بنسبة كبيرة -» واعتبرت 
المساواة مدخلاً ومبرراً لأمور كثيرة - مخالفة للإسلام ‏ دعت إليها تقارير هذه 
المؤتمرات . 

ه ‏ أن المفهوم العام للتنمية ‏ بالمفهوم الغربي ‏ والتعريفات المصاحبة 
لذلك» كلها تصب في الجوانب الانتاجية المادية من الحياة؛ مما يستلزم تغييراً 
اجتماعياً في القيم والأخلاقء والعادات» وأنماط السلوك بين الناس» 
وأسلوب الاستهلاك وتغفل ‏ إغفالاً تاماً - الأهداف الروحية والأخروية 

5 أن تقارير هذه المؤتمرات قد تجاهلت أن الوظيفة الفطرية والأساسية 
للمرأة هي أن تكون ربة أسرة» ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة؛ 
فدعت إلى أن تخرج المرأة من بيتها إلى المجتمع؛ لتشارك في التنمية» ويعود 
الرجل إلى المنزل؛ ليشارك المرأة في أعبائه. 

۷- لا يوجد مصطلح واضح ومحدد لمعنى السلم في العقد الأممي 
لمؤتمرات المرأة» ولكن من خلال تقارير هذه المؤتمرات الدولية» يمكن 
القول أن مفهوم السلم يعني : 
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- الأمن على روح الإنسان وحياته» وأنه شرط أساس للحياة وللبقاء. 

- إيقاف التوتر الدولي» كسباق التسلح - خصوصاً النووي -» والحروب» 
والنزاعات» والعدوان» والاستعمار. . .إلخ. 

أن استخدام القوة» والتدخل في شؤون الدول» والعدوان» ومنع حق 
تقرير المصيرء يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين» وأن هذا الانتهاكات 
تثير مشاكل لا يمكن حلها إلا بالتزام مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة!! 

- أن مفهوم السلم مرتبط بالمساواة والتنمية» فلا يقوم السلم إلا بوجود 
تنمية» ولا يكون السلم حتى تتحقق المساواة. 

- أن تحقيق السلم يتطلب نوعاً من التعليم هدفه النهائي تربية وإعداد 
المجتمعات؛ للتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من جهل 
وتعصب! ! 

4 إن المعنى الوارد للسلم في هذه المؤتمرات معنى ناقص» فالسلم 
في اللغة له عدة معانٍء منها: الاستسلام» وإظهار الخضوعء والانقياد والرضا 
بالأحكام. 

وهذه هي حالة الهزيمة التي يفرضها الغالب على المغلوب. 

وهذا المعنى اللغوي للسلم هو المطبق ‏ فعلياً ‏ من قبل الأمم المتحدةء 
ممثلاً بالدول الكبرى المهيمنة على قراراتهاء تجاه الدول الضعيفة خاصة 
الدول الإسلامية. 

1 إن حديث الدول الكبرى عن السلم من خلال دساتير الأمم 
المتحدة» وصكوكهاء وقراراتهاء ومؤتمراتها إنما هو للاستهلاك الإعلامي» 
ولتبرير استمرار الدول الضعيفة تابعة ومنقادة لهاء ويؤكد ذلك أمران: 

الأمر الأول زيادة هذه الدول فى النفقات العسكرية» والمضى فى سباق 
الك 000 

الأمر الثاني: الدفاع عن الصهاينة المعتدين على دولة فلسطين الذين 
يسهمون باحتلالهم للأراضي الإسلامية في عدم استقرار السلم والأمن. 

٠‏ -إن السلم في الاصطلاح الشرعي؛ يعني: مصالحة المسلمين 
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للكافرين على تأخير الجهاد إلى أمد معين؛ لضرورة أو مصلحة. ويطلق عليها 
لفظ المسالمة أو الموادعة. 

١‏ إن السلم في الشرع يعتبر حالة استثنائية» لا يتوقف فيها الاستعداد 
للجهادء وإنما يتم للضرورة فقط؛ أي لأن المسلمين ليس لهم قوة» أو لأن 
للمسلمين مصلحة في ذلك» كتحييد بعض القوى . 

 اهموهفم إن دعوة الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين - حسب‎ - ١ 
دعوة مرفوضة من عدة وة‎ 

الوجه الأول: أن الإسلام يأمر المسلمين ألا يضعفوا أمام أعدائهم من 
الكفار» ويتركوا الجهادء ويميلوا إلى المهادنة والمسالمة إذا كانوا فى حالة من 
القوة. ۰ 

الوجه الثاني: أن هناك دولاً وشعوباً إسلامية انتهكت حقوقهاء وسلبت 
أراضيهاء وصودرت حرياتها ‏ يأتي في مقدمتها أرض فلسطين» وغيرها من 
الأراضي والبلاد الإسلامية ‏ فليس هناك سلم أو أمن دولي» حتى تعود 
للمسلمين ديارهم وممتلكاتهم» وتعلو راية التوحيد. 

الوجه الثالث: أن مفهوم السلم العالمي الدائم مفهوم مخالف لستة من 
سنن الله الكونية» ألا وهي سنة الصراع والتدافع في الأرض . 

۳ - لم يشر مفهوم السلم في تقارير هذه المؤتمرات إلى مفهوم الأمن 
الذاتي أو ما يسمى الأمن النفسي» وهو مفهوم مهم جداً في عملية عمارة 
الأرض. وهذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بالإيمان بالله تعالى وتوحيده. 

١‏ - مبالغة تقارير هذه المؤتمرات ‏ الواضحة ‏ في بيان أن المرأة 
خاضت نضالاً نشطاً من أجل السلم» ونزع السلاح» ومكافحة الاستعمارء 
والعدوان» والعنصرية» والسيطرة الأجنبية» وغير ذلك. وأنها لعبت - وبوسعها 
أن تلعب ‏ دوراً نشطاً على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل الانفراج 
الدولي» وجعله عملية مستمرة وعالمية. .. إلخ. 

فهذه العبارات منمقة وليس لها رصيد في الواقع» كما أنها عبارات غير 
مقيسة . 

6 - أن قضايا السلم والسياسة التي تدعو تقارير هذه المؤتمرات إلى 
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مشاركة المرأة فيهاء وتوفير فرص لتدريب وتعليم المرأة في الجامعات 
والدراسات العليا من أجل ذلك» لا تتناسب وطبيعة المرأة» ومما يؤكد ذلك» 
أن الدراسات والبحوث والبيانات الإحصائية الصادرة من مراكز البحوث 
اا - بعضها تابع للأمم المتحدة» كمنظمة اليونسكو ‏ أثبتت أن المرأة 

تتجه إلى ما يتناسب مع طبيعتها وفطرتها . 

7 التناقض الواضح والعجيب بين تصاريح نشر السلم العالمي وما 
يتبعها من ألفاظ جذابة وبراقة وبين الواة قع الأليم والمخزي في عدم نصرة 
المرأة المسلمة المظلومة وحقوقها المنتهكة» في مواقع شتى من الأرض» في 
فلسطين والبوسنة» وكوسوفاء وكشميرء والشيشان» والفلبين» وغيرها من بقاع 
الأرض» كحقها في الحفاظ على دينهاء وعرضها وشرفهاء وأرضهاء ومالهاء 
وغيرها من الحقوق التي تقرها حقوق الإنسان - فضلا عن الشريعة الإسلامية -. 

۷ - إيهام المرأة - زوراً وبهتاناً - بأن مهمة صون السلم العالميء 
وتفادي وقوع كارثة نووية» من أهم المهام التي ينبغي أن تضطلع بدور فيهاء 
لا سيما عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح . 

أن الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة» وما يتعلق 
بها كالسماح بحرية الجنس ‏ خاصة بين المراهقين والمراهقات -» ونشر 
وسائل منع الحمل؛ للقضاء على الثمرة المحرمة لهذه العلاقة الآثمة 
يسمى (الحمل غير المرغوب فيه)» جاءت في هذه المؤتمرات وتوصياتها 
بصورة متكررة ومنتشرة في أكثر من مؤتمرء وفي أكثر من موضع في تقرير 
المؤتمر لوحده. 

وهذا الأمر فيه محاولة لنشر الفحشاء والرذيلة بين المجتمعات البشرية 
- خاصة المجتمعات الإسلامية ‏ » التي لم تنتشر فيها هذه الأوساخ الأخلاقية 

4 أن الإجراءات الأخلاقية الواردة في تقارير هذه المؤتمرات تدعو 
إلى معالجة الآثار المترتبة على الحرية الجنسية ‏ كانتشار الأمراض الجنسية 
والإجهاض -» دون مناقشة لأصل المسألة» وهي الحرية والانفلات الجنسي 
العوسره فى الات غير المسدلعة» ركه علا ذلك وض بالضر از 
الشرعية . 
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٠‏ - اعتراض كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية على مصطلحي 
(الصحة الإنجابية والصحة الجنسية» وما يرتبط بهما من إجراءات ومفاهيم 
مخالفة للعقائد والمبادئ والقيم) ‏ وغيرهما من المصطلحات - كالحقوق 
الإنجابية» والسلوك الجنسي المأمون» والعلاقات الجنسية» وغير ذلك من 
المصطلحاتء وكذلك لفظ (الأفراد) المقرون بلفظ الأزواج؛ لأن ذلك كله 
يعتبر منطلقا لهذه المؤتمرات لتمرير نشر الحرية الجنسية بين الناس - خاصة 
بين فئة المراهقين والمراهقات ‏ خارج نطاق الزواج. 

١‏ أن نظرة الإسلام إلى الغريزة الجنسية تتمثل في الاعتراف 
بوجودهاء وبحاجة الإنسان ‏ ذكراً وأنثى - إلى الإصغاء إلى تلبية متطلباتها 
وحاجتها الملحة للإشباع» فيشبعها وفق نظام محدد دون كبت ممقوت أو 
انطلاق مجنون» وذلك عن طريق الزواج الشرعي أو ملك اليمين المشروع. 

۲ ۔ دعت تقارير وتوصيات هذه المؤتمرات ‏ في المجال الاجتماعى - 
إلى الأمور التالية : ١‏ 

الأمر الأول: إهمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي وتهميشه؛ وذلك 
عن طريق السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج (ذكر ذكرء أنثى أنثى» 
ذكر مع أي أنثى» أنثى مع أي ذكر)» واعتبار ذلك من الأشكال الأخرى 
المختلفة والمتعددة للأسرة - التنفير من الزواج والإنجاب المبكرء واعتباره 

عائقاً أمام تقدم المرأة تعليمياً» واقتصادياًء واجتماعياً - تحديد النسل (أو ما 
يطلقون عليه تنظيم النسل» وهو موجه للعالم غير الغربي)» ودفع مليارات 
الدولارات؛ من أجل تحقيق هذا الهدف. 

الأمر الثاني: سلب قوامة الرجال على النساءء وذلك عن طريق إحداث 

تغيير في الدور التقليدي للرجل» وكذلك دور المرأة في المجتمع والأسرة. 
- إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل بالتساوي في 
البيت وفي مواقع العمل . 

- إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية. 

- قبول وتشجيع أدوار للجنسين جديدة أو معدلة. 

- استبعاد عبارات مثل «رب الأسرة». 
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الأمر الثالث: سلب ولاية الآباء على الأبناءء ويظهر ذلك واضحاً - 
من خلال الإجراءات المتعلقة بتثقيف المراهق والمراهقة فيما يتعلق بقضايا 
الصحة الجنسية والإنجابية» حيث تنص توصيات هذه المؤتمرات على 
المحافظة على حقوق المراهقين والمراهقات في الخصوصية والسرية. 

۳ _ إن هذه الأشكال المختلفة للأسرة» وكذلك صور الترابط والاقتران 
الجنسي كارتباط الذكر مع الذكرء أو الأنثى مع الأنثى» يعتبر مخالف للطبيعة 
والفطرة البشرية السوية» وثمرة ونتيجة للانفلات الجنسي» والإباحية المطلقة. 
والحرية الشخصية غير المنضبطة» كما أنه محرم في الشريعة الإسلامية. 

8 - إن التنفير من الزواج المبكر - كما تدعو إلى ذلك توصيات هذه 
المؤتمرات - فيه مخالفة لسّئّة الله الكونية والشرعية» وكذلك فيه مخالفة 
للأبحاث الطبية» التي تثبت أن تأخير الزواج ‏ وبالتالي الإنجاب ‏ يسبب 
أمراضاً للأم . 

كما أن تأخير الزواج قد يؤدي للوقوع في المحظورات الشرعية» وكذلك 
فيه إهدار للطاقة النفسية والمعنوية» وقد يؤدي إلى العنوسة. 

٥‏ - إن برامج ما يسمى تنظيم الأسرة ‏ كوسائل منع الحمل - تستخدم 
للتأكيد على الحرية فى إقامة العلاقات الجنسية المحرمة» والتخلص من ثمرة 
E‏ تعر 

كما أن وسائل منع الحمل - المتعارف عليها ‏ لها أضرار طبية» وبعضها 
محرم شرعاًء كالتعقيم ‏ أو ما يسمى شرعاً بالخصاء ‏ إلا إن كان هناك 
ضرورة. 

57 إن تقارير هذه المؤتمرات تعتبر زيادة السكان ‏ خاصة في البلدان 
النامية - تؤثر بصورة ضارة على صحة الأفراد والأسرء وتشكل عائقاً خطيراً 
أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي في كثير من البلدان. 

وهذه دعوى كاذبة» تعتبر تلخيصاً لنظرية القسيس والعالم الاقتصادي 
الإنجليزي «مالتوس»» - التي عرفت فيما بعد باسم النظرية المالتوسية -» التي 
ثبت بطلانها واقعياء بعدم حصول ما حذر منه من وقوع المسغبة والمجاعات» 
بسبب زيادة السكان. 
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3 إن حكم الإسلام في مسألة تحديد النسل هو التحريم؛ للأدلة 
المتضافرة على ذلك من الكتاب والسئة» ولتوافقه مع الفطرة» وحاجة الأمة 
الإسلامية لزيادة نسلهاء وللأضرار الأخلاقية» والاجتماعية» والصحية»› 
والاقتصادية» المترتبة على تحديد النسل . 

۸ - الدعوة إلى تشجيع التعليم المختلط. وأن ذلك يساعد في تحقيق 
هدف القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع 
مراحل التعليم بجميع أشكاله كما نصت على ذلك اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة عام (799١ه‏ - ۱۹۷۹م)» ودعت إليه تقارير هذه 
المؤتمرات. 

4 إن اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنها في دور العلم» والمكاتب» 
والمستشفيات» وغيرها من الأماكن» محرم شرعاً؛ لأن الاختلاط وسيلة إلى 
الوصول إلى الفتنة والوقوع في الحرام» وكل ما من شأنه ذلك فهو حرام. 

: إن هناك آثاراً سيئة للتعليم المختلطء منها‎ _ ٠ 

الأثر الأخلاقي: والمتمثل في الانحلال الأخلاقي» وانتشار العلاقات 
الجنسية المحرمة بين الذكور والإناث في سن مبكرة» والتحرشات غير 
الأخلاقية» وحالات الاغتصاب . 

- الأثر التعليمي: فالاختلاط في التعليم له تأثير سلبي على المستويات 
الدراسية للطلاب والطالبات؛ لانشغالهم بالتفكير في الأمور التي تلبي 
حاجاتهم الجنسية . 

- الأثر النفسي: ويظهر هذا الأثر جلياً في الفتيات اللاتي يتعرضن 
للاغتصاب» أو للمضايقات الجنسية» أو التحرشات غير الأخلاقية» حيث 
تصاب الفتيات بحالات نفسية سيئة تجعلهن يرفضن الذهاب إلى المدرسة» أو 
أنهن يعشن حالات خوف ورعب داخل المدرسة» أو في السكن الداخلي. 

- التمييز على أساس الجنس: ففي المدارس المختلطة يكون الاهتمام» 
وتكون الحظوة عند المعلمين للطلاب على حساب الطالبات» وفرص المشاركة 
في الإجابات» والحصول على المنح» وغيرها من الأمور التي تأتي لصالح 
الطلاب . 
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-١‏ إن الغرب ذاق ويلات هذا النوع من التعليم بعد تجربته وتطبيقه» 
وتجرع مرارته التلاميذ خصوصاً الإناث ‏ ابتداء من التحرشات الجنسية مروراً 
بالعلاقات الجنسية الآثمة - وما يترتب عليه من حمل المراهقات» 
والاغتصاب» ومن ثم القلق النفسي والخوف» وانتهاء بضعف التحصيل 
العلمى؛ إما بسبب انشغال الجنسين بالتفكير بالجنس ومقدماته» وإما بسبب 
التمييز على أساس الجنس؛ أي: الاهتمام بالذكور على حساب الإناث . 

۲ _ كانت هناك دعوات جادة لإلغاء الاختلاط بين الجنسين في 
التعليم» > من بعض الحكومات الغربية» وبعض الحركات النسائية» وبعض 
التربويين والتربويات فى أمريكا وأوروبا. وكذلك كانت هناك دعوات للعودة 
إلى التعليم المنفصل› 1 أقيمت بعض المدارس المنفصلة الخاصة بكل جنس 
في بعض الدول الغربية. 

 ""‏ إن تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتهاء تدعو لإزالة العوائق 
القانونية» والتنظيمية» والاجتماعية» التي تعترض سبيل توفير المعلومات 
الك فى مجان الضبحة الج والإتجانية المرجهة للمرامقين 
بور اطا برا مج التعليم الرسمي 

- إن السويد تعتبر من أقدم دول العا التي اهتمت بالتربية الجنسية 
في البباي فقد بدأ هذا | الأمر قبل أكثر من مائة سنة. 

6 أشارت توصيات هذه المؤتمرات من خلال إجراءات التثقيف 
الجنسي إلى بعض القضايا التي تتضمنها التربية والتثقيف الجنسي› 

- المعلومات فيما يتعلق بمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه» وخطر 
العقم» وفسيولوجية الإنجاب, بالنسبة للنساء. 

- ترويج أساليب منع الحمل بالنسبة للرجال» كاستخدام الواقيات 
الذكرية. 

- الحصول على المعلومات عن : 

- الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس - خاصة الإيدز -. 

ب - الاعتداءات الجنسية. 

- ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول. 
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- ما يتعلق بمجال العلاقات بين الجنسين» والمساواة بينهما. 

مكافحة الخرافات والأفكار الخاطئة التي تتردد حول القضايا السكانية. 

- تقديم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية. 

5 - إن هناك أصوات في الغرب اعترضت على التربية الجنسية» ونادت 
برفض تعليم الأولاد الجنس في المدارس» والعودة إلى الفضيلة» وإلى البعد 
عن موجة الإباحية التى سادت لسنوات طويلة فى الغرب» كما كانت هناك 
دعوات إلى أن تتوافر الثقة بين الآباء والأبناءء 3 الآباء في أبنائهم حب 
النقاء والطهارة» تمهيداً لحياة زوجية نظيفة. 

۷- إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى إباحة الإجهاض بشرط أن يكون 
مأموناً طبياً وغير مخالف للقانون» وذلك بإنشاء مستشفيات خاصة لهذا الأمر. 

۸ - إن في إباحة الإجهاض الآمن ‏ طبياً وقانونياً - دعوة صريحة إلى 
حرمان الجنين من أهم حقوقهء ألا وهو حقه في الحياة» فالإجهاض قتل 
للنفس التي حرمها الله إلا بالحق. 

كما أن في إباحة الإجهاض - ولو كان آمناً - أضراراً صحية» ونفسية» 
واجتماعية» على الأم. كما سيترتب على إباحة الإجهاض عموماً أضرارء 
منها: تناقص النسل إلى درجة خطيرة بسبب كثرة حالات الإجهاض وكذلك 
انتشار الفاحشة» وشيوعهاء وتيسير الوصول إليها. 

9 إن هناك دوراً بارزاً للحركات النسائية والجمعيات الأهلية 
والمنظمات غير الحكومية بالغرب ‏ من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة ‏ في 
تقنين الإجهاض والدعوة إليه» فالإجهاض يعد أحد أهم مطالب الحركات 
النسوية في العالم. 

5 - إن قضية الإجهاض والسماح به أو منعه تعتبر أهم نقاط الخلاف 
بين الحركات النسوية المتعاكسة» إذ تعده بعض هذه الحركات أحد حقوق 
المرأة التي يحرمها القانون منه. كما ترفع بعض الحركات المعارضة 
للإجهاض شعار (حق الحياة) للجنين القتيل . 

١‏ - إن تقارير هذه المؤتمرات تسمي الحمل السفاح الناتج عن زنا 
(الحمل غير المرغوب فيه)» وتشجع المراهقات للتخلص منه؛ أي: من 
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الحمل غير المرغوب فيهء لا إلى التخلص من الزنا كما أن تقارير هذه 
المؤتمرات لم تشر إلى أن من أهم العوامل الكامنة وراء الإجهاض المأمون 
وغير المأمون: التخلص من الحمل السفاح» وكذلك لم تدع إلى منعه. 

۲ - لم تلق هذه المؤتمرات أي اعتبارات للمعتقدات الدينية والقوانين 
الخاصة بكل دولة في قضية الإجهاضء. فالإسلام يحرم الإجهاضء ولا يبيحه 
إلا في حدود ضيقة وبشروط محددة. 

والنصارى الكاثوليك يحرمون الإجهاض في جميع مراحل الحمل ما لم 
تتعرض حياة الأم للخطرء وما لم يكن هناك ما يدعو طبياً لإزالة الرحم بأكمله. 

وأما البروتستانت فقد أباحوا الإجهاض بمجرد طلب الأم لذلك وبدون 
سبب طبي» متى تم ذلك في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل» وأباحوه قبل 
مرور 15 يوماً (۲۰ أسبوعاً) متى كان له سبب طبي . 

وكذلك هناك دول كثيرة تحرم الإجهاض» يبلغ عددها 465 دولة تحوي 
A:‏ من مجموع سكان العالم. 

۳ - إن الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية 
- الواردة في تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة -» كثيرة ومنتشرة في أكثر من 
فصل وفي أكثر من موضعء كما أنها نوقشت في أكثر من مؤتمر. وما ذاك إلا 
لأن هذه الأمراض الجنسية ابتليت بها أمم الغرب والشرق ومن اقتدى بهاء 
حتى أصبحت تشكل هاجساً مقلقاً لهذه الأمم والمجتمعات التي أباحت الزنا 
والشذوذ الجنسى» فأصبحت تتحدث عن هذه الأمراض الجنسية وكأن نساء 
الدتا كلين نات ها 

٤‏ - إن هذه الإجراءات تناقش مشكلة هذه الأمراض الجنسية» وكأن 
وقوعها شر لا بد منه» ولا تناقش أصل المشكلة وهو الانفلات الجنسى 
والإباحية المطلقة في إقامة العلاقات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسي التي 
تعتبر ثمرة من ثمرات مفهوم الحرية عند الغرب فهذه الإجراءات لا تدعو إلى 
تحريم العلاقات الجنسية غير الشرعية والشذوذ الجنسي» ولا إلى قصر العلاقة 
الجنسية بين الزوجين فقطء. ولا تدعو إلى العفة إلا في عبارات مقتضبة» وإنما 
تدعو إلى بعض الإجراءات التي تؤكد على استمرار هذه العلاقات الجنسية 
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المحرمة من جهة» وتؤكد على اتخاذ بعض التدابير التى تخفف من انتشار هذه 
الأمراض الجنسية من جهة أخرى . ١‏ 

5 - إن هذه الإجراءات لم تعنف أو تعاقب المصابين بهذه الأمراض 
التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي غير المشروع - بما فيها الإيدز -؛ بل 
دعت الحكومات إلى وضع برامج خاصة لتقديم ما يلزم من التعاطف والرعاية 
للرجال والنساء المصابين بالإيدزء وإسداء المشورة إلى عائلاتهم وأقاربهم. 

51 - إن هذه الإجراءات تستنفر جهوداً بشرية هائلة وأموالاً طائلة» 
وتشغل معاهد البحوث العلمية» وبرامج الرعاية الصحية الأولية؛ لإيجاد حلول 
لهذه الأمراض الجنسية. فلو صرفت هذه الجهود وهذه الأموال والبحوث 
العلمية فى مجالات أخرى لخدمة الإنسان لكان أولى وأجدى؛ لأن مكافحة 
هله الأغرافن ال وهنا الرياء الخ الإيدر نه جل في ابرم 
وأساس» ألا وهو التعفف عن الاتصالات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسى» 
والاقتصار على الطريق الشرعي والآمن ألا وهو الزواج» وهذا ما دعا إليه 
الإسلام الذي يتوافق مع الفطرة في كل شأن من شؤونه. 

۷ - إن سبب انتشار هذه الأمراض الجنسية هى العلاقات الجنسية 
المحرمة ‏ خارج نطاق الزواج ‏ على اختلاف أنواعها «الزنا ‏ اللواط ‏ 
السحاق ‏ الشذوذ الجنسي باختلاف صوره» أو ما تسميه هذه المؤتمرات: 
السلوك الجنسي غير المأمون). 

وهذه الأسباب اعترف بها الأطباء والعلماء في الغرب. 

۸ - إن تقارير هذه المؤتمرات تنفر بشدة من بتر أجزاء من الأعضاء 
التناسلية» وتعتبر ذلك من الممارسات التمييزية ضد المرأة والطفلة» وأن ذلك 
يسبب أضراراً صحية» وتدعو ‏ لأجل ذلك - إلى سن وإنفاذ القوانين؛ 
لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة» ومن ذلك: ختان الإناث . 

4 - تناقض تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتهاء فهي تعتبر ختان الأنثى 
تمييزاً ضد الطفلة» ولا تعتبر الإجهاض من أسباب التمييز ضد الطفلةء وذلك 
بإسقاط حق الجنين ‏ إذا كان أنثى ‏ في الحياة. 

5 - إن التنفير من الأمراض الجنسية في تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة 
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التي أفرزتها الحرية والإباحية الجنسية في الغرب» لم يكن كالتنفير الشديد من 
ختان الأنشىء بالرغم من أن الأمراض الجنسية أشد خطراً وفتكاً بالنساء 
والرجال معاً والأرقام المخيفة المتعلقة بهذا الجانب تؤكد هذا الأمر. 

١‏ - إن إجراءات وتوصيات مؤتمرات الأمم المتحدة لم تفرق بين 
الختان الشرعي» والخفاض الفرعوني؛ حيث إن الخفاض الفرعوني لا يمت 
للإسلام بصلةء فهو يقوم على قطع جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية 
للبنت» وهذا النوع من الخفاض محرم؛ لما فيه من الأضرار الصحية»ء 
والنفسية» والاجتماعية. 

كما أن هذه الإجراءات لم تدع إلى الختان الآمن» كما هو الشأن في 
الإجهاض . 

5 - إن خروج المرأة للعمل في أوروبا ‏ في السابق ‏ جاء نتيجة 
لمخططات الرأسماليين اليهود الذين قاموا بتحطيم نظام الأسرة» واستغلال 
الرجال أولء فلما بدأ هؤلاء يتجمعون لأخذ بعض حقوقهم لجأوا إلى 
استغلال النساء والأطفالء الذين دفع بهم العوز والمسغبة إلى براثن 
الرأسماليين. فالمرأة الأوروبية لم تخرج طائعة مختارة» وإنما خرجت مكرهة 
فة ندا ل 

۳ - إن خروج المرأة الأوروبية للعمل في العصر الحاضر كان 
لأسباب» يمكن إجمالها كما يلي : 

- إجبار الأب لها بالعمل؛ لأنه غير مكلف بالإنفاق عليها بعد بلوغها 
الثامنة عشر من عمرها. 

- أن الناس هناك يحيون لشهواتهم» فهم يريدون المرأة في كل مكان» 
فأخرجوها من بيتها لتكون معهم ولهمء ويدل على ذلك تسخيرهم لها 
لشهواتهم الدنيئة من خلال الأفلام الداعرة» والصور العارية» والإعلانات. . 
إلخ . 

- أن أولئك القوم لا يقبلون أن ينفقوا على من لا يعمل إلا أعمالاً 
بسيطة - في زعمهم -» فهم لا يرون تربية الأولاد أمراً مهمأء ومهمة شاقة؛ 
لأنهم لا يبالون بدين ولا تربية ولا أخلاق. 
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- أن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية» فلا بد لها أن تعمل 
وتجمع المال حتى تقدمه مهراً - أو ما يسمى عندهم دوطة ‏ لمن يريد الزواج 
بها. وكلما كان مالها أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر. 

- البحث عن الحرية المزعومة» فالمرأة إذا خرجت من بيتها فعملت 
واستقلت اقتصادياً فإنها تشعر أنها حرة» وبالتالي فإنها تخادن من تشاءء 
وتصادق من تشاء» وتذهب حيث تشاءء بل وتنام حيث تشاء . 

4 - إن إجراءات مؤتمرات الأمم المتحدة حول عمل المرأة لم تدع إلى 
مشاركة المرأة فى الأعمال التى تناسب طبيعة المرأة الجسدية والنفسية 
والعاطفية» كالعمل في القطاع الاجتماعي والتعليمي والصحي وما شابه ذلك 
بل دعت إلى مشاركتها في مجالات العمل التقنية والمهنية والتكنولوجية»؛ 
ووجهت الرجل ‏ عكس ذلك - إلى العمل في القطاع الاجتماعي!! 

06 - إن تقارير هذه المؤتمرات تبرر وجوب مشاركة المرأة في جميع 
الأعمال التي يقوم بها الرجل وإن كانت لا تناسب المرأة حتى يكون هناك 
مساواة بينهما في هذا المجال» فتظلم المرأة ويثقل كاهلها بالأعمال التي لا 
تناسبهاء والمبرر كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات: المساواة بين الرجل 
والمرأة!! 

57 - إن تقارير هذه المؤتمرات تبين أن المرأة الغربية العاملة تواجه 
معضلة كبيرة» ألا وهي مشكلة نصيب أجرها من العمل» حيث يقل كثيراً عن 
نصيب أجر الرجل» مع تساوي العمل . 

أن تقارير هذه المؤتمرات تبين أن المرأة العاملة تواجهها معضلة 
أكبر من سابقتهاء ألا وهى معضلة المضايقات والتحرشات الجنسية التى 
تواجهها المرأة في أماكن عملها المختلطة مع الرجال. ١‏ 

وهذه المضايقات والاعتداءات الجنسية على المرأة العاملة فى أماكن 
العمل ااا ابيع اس اجدينا ولا طا :بل دا مد قور 
الرأسمالية» ومنذ التحاق المرأة بالعمل. 

كما أن هذه المضايقات والاعتداءات الجنسية» لم تسلم منها حتى 
موظفات هيئة الأمم المتحدة ‏ التي تتبنى مؤتمرات المرأة -!! 
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۸ - إن الغرب بعد أن عاش النتيجة الطبعية لوجود نساء مع رجال في 
مكان واحد ولمدة طويلة ‏ ألا وهي الميل الغريزي والفطري غير المنضبط من 
الرجل تجاه المرأة ‏ بدأ بالمناداة بالفصل بين الجنسين في أماكن العمل› 
كحل لهذه المشكلة. 

8 إن المرأة في الغرب هي التي تعول نفسهاء وهذا يستلزم أن 
تعمل» وإلا ستواجه مشاكل كثيرة في حياتها . 

١‏ - إن تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تؤكد أن قيمة المرأة ‏ عند 
الغرب ‏ تتمثل في عملها خارج المنزل» وأما عملها داخل المنزل لتربية أبنائها 
ورعاية شؤون زوجها وبيتها فلا قيمة له ولا وزن!!. 

١‏ - إن عمل المرأة داخل منزلهاء يعتبر فى نظر القائمين على هذه 
المؤتمرات لا اعتبار لهء بل هو من أسباب فقر المرأة!!. فعملها المعتبر هو 
ما كان خارج المنزل» وما سوى ذلك فهو بطالة!!. 

57 - إن عمل المرأة المنزلي يدخل ضمن مفهوم العمل بمعناه اللغوي 
والاقتصادي» والاقتصاديون يعتبرون العمل المنزلي عملاً منتجاً. 

7 إن خروج المرأة للعمل قد سبب أضراراً مختلفة ‏ على المرأة» 
والأسرة» والمجتمع -» اجتماعية» وأخلاقية» واقتصادية» ونفسية» 
وصحية. . . إلخ. 

١‏ - إن العقلاء من الغرب رجالاً ونساء بدأوا محاولة التصدي للآثار 
السلبية لخروج المرأة للعمل» وذلك بالدعوة إلى عودة المرأة إلى مملكتها 
المتمثلة بالمنزل. 

٥‏ - إن نظرة الغرب إلى المرأة متوجهة إلى أنها مخلوق ناقص الأهليةء 
وهذا الأمر بقي شائعاً في أوروبا وملحقاتها حتى فترة قريبة» إذ قضت 
دساتيرهم على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها وما تملك - إذا كانت 
متزوجة - إلا بإذن زوجها وموافقته . 

7 - إن تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تطالب بمساواة المرأة بالرجل 
في حق الميراث» وتعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة» وفي هذا 
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الكلام لمز بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بميراث المرأة» فهذا الأمر 
من أحكام الإسلام القطعية التي لا تقبل الأخذ والرد. 

۷ - إن المرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسلام» كانت محرومة من 
الميراث كلياًء إلى أن كانت شريعة الإسلام فقررت للمرأة حقها في الميراث. 

۸ - إن هناك من المؤلفين والمفكرين الغربيين من أنصف نظام الميراث 
في الإسلام» فوصفه بأن فيه من العدل والإنصاف للمرأة» ما لا يوجد مثله في 
القوانين الغربية. 

48 الدعوة من قبل توصيات هذه المؤتمرات إلى مشاركة المرأة فى 
المناصب العامة»ء فالمرأة كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات تعاني ا 558 
جنسها من فرص الوصول المتساوية إلى السلطة السياسية التي تحكم المجتمع؛ 
وكذلك الدعوة إلى اشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار وصنعه 
على المستوى السياسي» وكذلك الدعوة إلى أن تكون المرأة قاضية. 

- إن أول اتفاقية للحقوق السياسية للمرأة صدرت عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بناء على ما وجهت به لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة 
كانت في عام (۱۳۷۲ھ ۔ 14165م). 

١‏ - إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى سن التشريعات التي تضمن 
للمرأة الحق فى التصويت» وأن تكون لها الأهلية للانتخاب» وكذلك تدعو 
إلى تمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً في المناصب والوظائف العامة الحكومية 
والإقليمية» والمشاركة في الوفود لدى الهيئات الدولية» والمؤتمرات واللجان 
السياسية» وكذلك المشاركة في الهيئات التشريعية» والدعوة إلى تعيين المزيد 
من النساء كدبلوماسيات» ومنشناركقيين كذلك فى الأحزاب السياسية» 
والبرلمانات. ١‏ 

١‏ هناك من يرى المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية التي 
تقيمها الأمم المتحدة» وتناقش من خلالها قضايا المرأة» ولهم حجج في 
ذلك» منها: 

- حتى يتسنى طرح الرأي الإسلامي من خلال الحوار واللقاءات مع 
المشاركين . 
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- أن النبي كلخ كان يستمع إلى وجهات نظر المشركين وأهل الكتاب 
وغيرهم› و یجیسب عن استفساراتهم› ويكشف لهم خطر ما يعتقدون». ويقدم 
لهم ما أنزل عليه بأسلوب حكيم مشهود. 


- عدم ترك الفرصة للآخرين - أياً كانوا ‏ أن يقولون ما يريدون» 
ويقررون ما يشاءون» ويتخذون من القرارات والتوصيات ما يتمشى مع أهوائهم 
وغاياتهم» بحيث تؤثر في مسيرة أجيال من الأمة الإسلامية. 

- أن غياب الصوت الإسلامي في الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي 
عقدتها المنظمة الدولية وغيرها من المنظمات الشعبية وغير الحكومية» كان له 
انعكاسات سلبية على فهم الغرب لوضع المرأة في الدول الإسلامية» وحقيقة 
المشاكل التي تواجهها. 

وأدى هذا الغياب إلى أن تصاغ القرارات الدولية في هذا المجال بطريقة 
لا تضع في اعتبارها خصوصية وضع المرأة في الإسلام» وتعتبر هذه القرارات 
المتعلقة بالمرأة قرارات عالمية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة . 


إن الإسلام له نهجه الرباني» ونظرته التي ينفرد بها عن غيره من 
الأديان والأفكار الأخرىء» وهذه النظرة الربانية لا بد من إيصالها للمؤتمرين 
على أنها البديل الحقيقي لكل مشاريعهم ومخططاتهم. 

- هناك من يرى مقاطعة مثل هذه المؤتمرات» وعدم المشاركة فيها ؛ 
وذلك لما دعت إليه هذه المؤتمرات من المبادئ والإجراءات والأهداف 
الإباحية» مما هو مخالف للإسلام» ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ وللفطر السليمة» والأخلاق القويمة» فهي كفر 
وضلال. 

4 وهناك من يرى أن الأمر يختلف بحسب المناسبة» وبحسب 
المشاركين» والذين يقرر في هذا الجانب هم العلماء العارفون بواقع الأمور» 
والمقدرون للمصلحة في المشاركة أو عدم المشاركة. 
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ثانياً : التوصيات : 

وتشتمل أهم التوصيات على ما يلي : 

١‏ - كشف سوءات وعوار هذه المؤتمرات للجمهور الإسلامى» وبيان 
مراميهاء ومخالفتها لمقاصد الشريعةء وأنها أحد أذرعة العولمة الاجتماعية 
المعاصرة. وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة 
والمسموعة» والمرئية)» والندوات» والمحاضرات؛ وذلك من قبل العلماءء 
والدعاة» وطلاب العلمء والمثقفين الإسلاميين» والإعلاميين» والقيادات 
النسائية»ء وتحميلهم المسؤولية في بث الوعي العام؛ للوصول إلى تحصين 
داخلي قوي . 

۲ - أن تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات الإسلامية (الرسمية وغير 
الرسمية)» كوزارات الخارجية» والشؤون الإسلامية» والشؤون الاجتماعية» 
ورابطة العالم الإسلامي» ومنظمة المؤتمر الإسلامي» وهيئة كبار العلماء 
وعلماء الأزهرء ودور الإفتاء»ء وكل من يقوم على أمور المسلمينء بأداء 
دورها اللازم» وتكوين حضور قوي في الداخل والخارج» ومن ذلك إصدار 
بيانات تستنكر هذه المؤتمرات وأهدافها الخبيثة» ونشر هذه البيانات وتغطيتها 
تغطية إعلامية حتى يتبين الأمر للجمهور الإسلامي. 

 "“‏ كشف زيغ التيار النسوي العلماني التغريبي في العالم الإسلامي 
والعربي» وأنه جزء من تيار الزندقة المعاصرء والمدعوم من هيئات مشبوهة 
اة 

5- قيام الجهات الخيرية الإسلامية بتحمل مسؤولياتهاء والتنسيق فيما 
بينهاء وإصدار وثيقة للأسرة المسلمةء تؤصّل فيها الرؤية الشرعية حول المرأة 
وحقوقها الأساسية في الإسلام» وكذلك الأسرة ومفهومها الشرعي . 

وكذلك القيام بالمناشط الدعوية التثقيفية لمختلف شرائع المجتمع . 

ه ‏ عمل رصد إعلامى جاد لكل فعاليات المؤتمرات الدولية والإقليمية 
ومتابعة الخطوات الفعلية لتنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة التي ناقشت قضايا 
المرأة» وإصدار ملاحق صحفية؛ لبيان الموقف الشرعي من هذه المؤتمرات 
وتوصياتها . 
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- إقامة أسابيع ثقافية في المدارس والجامعات؛ لبيان مخالفة مثل هذه 
المؤتمرات لمقاصد الشريعة الإسلامية. 

۷- ممارسة ضغوط قوية على وسائل الإعلام المختلفة» التي تقوم 
بالترويج والتغطية السيئة لهذه المؤتمرات؛ لتكف عن ذلك . 

۸ - ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم المرأة؛ بحيث تتفق مع طبيعة 
المرأة من ناحية» وظروف المجتمع» واحتياجات التنمية من ناحية أخرى . 

1 اعتماد إدخال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة 
والثانوية للبنين والبنات» ويشتمل هذا المنهج ‏ كصيغة مقترحة ‏ على: قيمة 
الأسرة» ومكانة المرأة في الإسلام» والمفهوم الشرعي للعلاقة بين الرجل 
والمرأة» والحقوق الزوجية» والوسائل الفعالة في ترتبية الأولادء وبيان 
الأفكار المتصادمة مع الفطرة» ويشتمل هذا المنهج ‏ أيضاً - على عرض 
تاريخي للجهود الدولية في إفساد الأسرة والمرأة المسلمة» وعولمة الحياة 
الاجتماعية ‏ عموماً -» عن طريق هذه المؤتمرات العالية» وبيان أهدافها 
الخبيثة الحالية والمستقبلية. 

٠‏ - تفعيل دور الأئمة والخطباءء وإعطاؤهم دورات تثقيفية حول هذه 
المؤتمرات» والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية بخطورة مثل هذه المؤتمرات 
وتوصياتها على الأجيال القادمة مع تجنب العنف والإثارة. 

١‏ المشاركة الفاعلة في هذه المؤتمرات إن كانت المصلحة تقتضي 
ذلك» وطرح البديل الإسلامي في المسألة الاجتماعية» وكشف عوار الحياة 
الغربية الاجتماعية كلما أمكن. 

١‏ - تأسيس مراكز متخصصة؛ لمتابعة النشاط النسوي التغريبي 
العالمي والإقليمي» ومعرفة ما يتعلق به من مؤتمرات» من حيث: مواعيد 
إقامتهاء وأوراق العمل التي ستقدم فيهاء والاجتماعات التحضيرية لهاء 
وغير ذلك؛ حتى يتمكن المهتمون بهذا الجانب من مقارنة أفكار هذه 
المؤتمرات بكل جدية وسرعة» وتقديم الأبحاث» والرؤية» والرأي» 
لأصحاب الشأن لإعانتهم على تشكيل الموقف الصحيح عند الحاجة» 
وكذلك كشف الوجه الآخر البشع للحياة الاجتماعية الغربية» وتقديم 
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الإحصاءات» ورصد الظواهر في تلك المجتمعات؛ .حتى يتبين لهم أنه 
الحق. 

۳ - نشر موقف الإسلام من المرأة عالمياً؛ وذلك من خلال مبادرات 
إسلامية لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة والأسرة وحقوق الإنسان من 
منظور شرعي . وينبغي أن تتبنى هذه المؤتمرات جهات إسلامية معتبرة. 

86 -العمل على توحيد الجهود الإسلامية من خلال المؤتمرات 
الإسلامية» واللجان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ من أجل أن 
يستكمل النقص»› وتصاع مواقف إسلامية موحدة إزاء ما تتضمنه المؤتمرات 
التي تعقدها الأمم المتحدة» والتي تثار فيها قضايا المرأة. 

6 - من الضروري إنشاء مراكز للدراسات الاستراتيجية المستقبلية» 
وللتخطيط للجهود العملية؛ حتى يمكن التصدي لظاهرة عولمة العالم الإسلامي 
اجتماعياًء أو بصورة أدق فرض النموذج الغربي للحياة الاجتماعية على العالم 
عموماء والعالم الإسلامي خصوصا. 

5 لاساد من بعضى الجمعيات السات الغويية الوتتاعضة 
والمعارضة لبعض أفكار هذه المؤتمرات وذلك من خلال الاستفادة من نفوذها 
في بلدانهاء وكذلك ما يتوفر لديها من معلومات وحقائق عن مجتمعاتها وعن 
بعض الاجتماعات السرية التي تدور من خلف الكواليس. خاصة أن كثيراً من 
هذه الجمعيات لها مواقع على شبكة المعلومات العنكبوتية؛ فيمكن من خلال 
«الإنترنت» التواصل معهم» والحصول على المعلومات منهم . 


Û‏ لا لا 


١١ 


الخلاصة ١|‏ - أن نظام الأسرة المشتركة يقوم على الإيثار والتضحية والتعاون المتبادل. 
فإذا كان جميع أقراد الأسرة أغنياء فيلزمهم دفع مصاريف مكفوليهم حسب 
أعدادهم. 

وإذا كان بعضهم أقل دخلاً من البعض الآخر فيتحمل كل واحد منهم هذه 
المصاريف حسب نسبة دخله الشهري. 

۲ - إذا كانت التجارة مشتركة فيما بين أفراد الأسرة فتقسم جميع الإيرادات فيما 
۳ - أن خدمة الوالدين ونفقاتهما كما تجب على الأبناء فكذلك تجب على البنات 
حسب ما يستطعن. 

وإذا كانت والدة الزوج (الحماة) تحتاج إلى خدمة لا يقوم بها إلا المرأة» ولم تكن 
هناك امرأة أخرى سوى زوجة الابن (الكَنّة) وكانت الحماة ذات أعذار لا تستطيع 
أن تعمل بنفسها لنفسها فيجب على الكنة القيام بخدمتها في هذه الحالة. 

٤‏ - ينبغي الالتزام بالحجاب الشرعي في الأسرة المشتركةء كما يجب التحرز عن 
الالتقاء بغير محرم في الخلوة» والمزاح» وما لا حاجة إليه من التحدث. 


فرار رقم ۸۵ )٠١/١(‏ 
بشأن 
نظام الأسرة القصيرة والأسرة المشتركة 
أولاً: إن وجود نظام الأسرة بنوعيه: القصيرة والمشتركة ثابت في العهد 
النبوي - على صاحبه ألف ألف سلام ‏ وفي عهد الصحابة الكرام ون فكل 
من هذين النوعين للأسرة مشروع في ذاته شرعأء وينبغي أن يختار منهما ما 
يكون أكثر عونا على مراعاة حدود وضوابط الشريعة الإسلامية» وصيانة حقوق 


١1١١ 


الأبوين وغيرهما من أفراد العائلة ممن يستحقون النفقة والمعذورين وما يكون 
أكثر مظنة لتفادى الفتنة والنزاع» كما تناشد هذه الندوة المسلمين جميعاً أن 
يقوموا بتقسيم الإرث بعد وفاة المورث في أسرع وقت ممكن.» ويؤتوا نصيب 
كل وارث شرعي» حتى لا يطمع أحد في إساءة استخدام الحقوق» ولا يؤدي 
ذلك إلى إثارة المنازعات» والشحناءء والبغضاء فيما بينهم» وكما تسترعي 
انتباه المسلمين إلى أداء حقوق المرأة كاملة غير منقوصة.ء فقد عمّ التهاون 
والتقصير في أداء هذا الواجب. 

ثانياً: إن نظام الأسرة المشتركة يقوم على الإيثار والتضحية والتعاون 
المتبادل» ولا وجود لهذا النظام إلا بهذه الدعائم الأساسية» كما لا بد من 
الاهتمام بالوفاء بمقتضيات العدل والإنصاف» فإذا كان جميع أفراد الأسرة 
أغنياء» فيلزمهم دفع مصاريف مكفوليهم حسب أعدادهم» ولو كان بعضهم أقل 
دخلاً من البعض الآخر فيتحمّل كل واحد منهم هذه المصاريف حسب نسبة 
دخله الشهري» ويوصي المؤتمر جميع أفراد الأسرة بأن يسعوا جاهدين في 
الحصول على أكثر ما يمكن من المكاسب والموارد المالية عبر وسائل 
مشروعة» وذلك لتخفيف الأعباء عن الكاسبين والأيدي العاملة. 

ثالثاً: إذا كانت الإيرادات والمصروفات مشتركة» فيستحق جميع أفراد 
العائلة كل ما يتم شراؤه بالمبلغ المتبقي بعد النفقات والمصاريف على حد 
نوأ .د 

رابعاً: إذا كان جميع الإخوة لهم موارد مالية مستقلة ثابتة» وجمع كل 
واحد منهم مبلغاً على حد سوي» ثم بقي عند أحد منهم ما حصل له من دخله 
الزائد» فهو وحده يملكه» وليس لغيره من الإخوة في ذلك حق مشروع. 

خامساً: أ إذا كان أفراد العائلة يمارسون عملاً ما وفق اتفاقية فيما 
بينهم» فيقسم بينهم ما يحصل لهم من الإيرادات حسب تلك الاتفاقية» وسواء 
في ذلك منهم من يعمل في البيت ومن يعمل في الخارج. 

ب - إذا كانت التجارة مشتركة فيما بين أفراد الأسرة» منهم من يعمل 
في البيت ومنهم من يعمل في الخارج»› فتقسم جميع الإيرادات فيما بينهم 
بالسوية. 
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ج - إذا كانت التجارة منفصلة» ولم يكن بين الإخوة أي تعاقد تجاري». 
فالذين يباشرون أعمال البيت لا يستحقون شيئاً مما يكسبه غيرهم من إخوتهم 
في الخارج . 

سادساً: إن خدمة الوالدين ونفقاتهما كما تجب على الأبناءء فكذلك 
تجب على البنات حسب ما يستطعن» وإذا كانت والدة الزوج (الحماة) تحتاج 
إلى خدمة لا يقوم بها إلا المرأة» ولم تكن هناك امرأة سوى زوجة الابن 
(الكتة) وكانت الحماة ذات أعذار» لا تستطيع أن تعمل بنفسها لنفسهاء فيجب 
على الكنة القيام بخدمتها في هذه الحالة. 

سابعاً: ينبغي الالتزام بالحجاب الشرعي في الأسرة المشتركة» كما 
يجب التحرز عن الالتقاء بغير محرم في الخلوةء والمزاح» وما لا حاجة إليه 
من التحدثء ولا بأس بما إذا كانت المواجهة مفاجئة على الرغم من 
الاحتياط ومحاولة وقاية كل فتنة. 

امنا : إن المسنين لهم قيمة كبرى في المجتمع» وتعود مسؤولية خدمتهم 
وتوفير أسباب الراحة لهم على المجتمع» ولا سيما على الأولاد وأفراد 
الأسرة أن يخدموهم ويعاملوهم بالحسنى والرحمة» والإجلال والتقديرء 
ويعايشوهم بالحب والرأفة» ويحسبوا إسداء الخدمة إليهم من حسن حظهم 


وسعادة نصيبهم ٠.‏ 
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وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الثاني: البنوك الطبية ونقل الأعضاء. 
الفصل الثالث: التشريحٌ والجراحة ومسائل أخرى. 


لا لا لا 


| ر | 


| الفصل الأول: تحديد النسل وتغييره وتحصیله . 


ا 


الخلاصة ١|‏ لا يصح شرعاً وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من 
الوحَوة 

۲ - الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم 
لهذا الغرض: أمر لا تجوز ممارسته شرعاً للزوجين أو لغيرهما 


مجمع: النعوث الإسلامية بالقاهرة 


من توصيات وفرارات 
مجمع البحوث الإسلامية 
١‏ - أن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره لأن كثرة النسل تقوي الأمة 
الإسلامية اجتماعيا واقتصاديًا وحربيا وتزيدها عزة ومنعة. 
۲ - إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرفا 
طبقاً لما تقتضيه الضرورة» وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد 
ودينه . 
۳ - لا يصح شرعاً وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من 
اجره 
٤‏ - إن الإجهاض بقصد تحديد النسل» أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى 
العقم لهذا الغرض» أمر لا تجوز ممارسته» شرعاًء للزوجين أو لغيرهما. 
ويوصي المؤتمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة لهم في كل ما سبق 
تقريره بصدد تنظيم النسل . 


Û‏ لا لا 


۱۸ 


GES 


الواهية التي يذكرها تار ت النسل 


ا في و 
E‏ 0 


من توصيات وفرارات 
المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
درس المجلس مسألة تحديد النسل أو تنظيمه كما يريد أن يسميه بعض 
دعاته» واتفق أعضاء المجلس على أن المخترعين لهذه الفكرة أرادواء أن 
يكيدوا بها للأمة الإسلامية» وأن المحبذين لها من المسلمين وقعوا في 
أحبولتهم» وستكون لهذا التحديد إن نجح ‏ لا قر الله - عواقب وخيمة 
سياسية واقتصادية واجتماعية وحربية» وقد صدرت فتاوى كثيرة من علماء 
أجلاء موثوق بعلمهم وديانتهم بحرمة هذا التحديد ومضادته للشريعة 
الإسلامية. 
فقد أجمع المسلمون على أن من أغراض الإسلام في يت التناسل» 
وصح في الإخبار عن رسول الله يه أن المرأة الولود خيرٌ من العقيم 
0 يي : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». ولم 
يختلف الفقهاء في أن | لع Pg‏ 
35 قوله تعالى: «وَلا تفا تدا نكم ف إنكي ڪن رزڪم اهم 


وفي الآية الأخرى: ل تقلا اود حَنْيَدَ إملق عن نرهم واد ). 
۱44 


وهو نوع من الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله. وقال أكثرهم بحرمة 
إسقاط النطفة ولو غير مخلقة. 

وقد ثبت طبياً أن تناول الدواء المجهض أو المانع من الحمل يلحق 
را بلغا بالأمهات أو بأولادهن إذا لم ينجح في منع الحمل وولدن. 

ولا يعتد بالأسباب الواهية التي يذكرها أنصار تحديد النسل كخوفهم من 
كثرة السكان وتعذر التغذية وفساد التربية؛ ففي الآية الكريمة الجواب عن ذلك 
فالرزق على الله وهو مكفول» والثروات الطبيعية عظيمة في البلدان الإسلامية؛ 
ومجالات العمل رحبة» والمساحات لإيواء السكان شاسعة: #وَمن بق اله 


ع6 


جل له ,عا © ورف مِنْ حت لا € [الطلاق: ۲ - 8]. 

ثم إن هذا التحديد اعتداء على الدين» وعلى الحرية الشخصية» وعلى 
حقوق الإنسان. 

والمجلس يأسف إذ يعلم أن بعض البلدان الإسلامية انخدعت بهذه 
المكيدة فشجعت تحديد النسل وأباحت بيع العقاقير المجهضة أو المانعة 
للحمل في أسواقهاء وهم يعلمون حق العلم أن العدو الصهيوني يستورد من 
أقطار الدنيا شذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب المغتصبة» كما أن دولاً عظمى 
مثل فرنسا لا تكتفي بأبنائها للمكائرة بل تفتح باب التجنس على مصراعيه» 
فالمجلس يوصى الأمانة العامة باتخاذ ما تراه من وسائل لمقاومة هذه الفكرة 
الخاطئة ودرء e?‏ 


14۰ 


الاتجاه لتنظيم النسل أى ما يسمى بالتخطيط العائلي أى تنظيم الأسرة يعتبر تآمراً 


على الأمة الإسلامية لتقليل عددها في الوقت الذي هي محتاجة فيه إلى التكاثر 
والقدرة على النضال 


نداء 
من المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
قوانين تحديد النسل 

درس المجلس التأسيسي البيانات التي تقدم بها بعض أعضائه عن 
الاتحاه لتنظيم النسل في بعض البلاد الإسلامية» ولما لهذا الموضوع من 
أخطار كبيرة على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلدان 
الإسلامية» فقد ناقشه المجلس على ضوء الشريعة الإسلامية الغرّاء والواقع 
السكاني والاقتصادي في البلاد الإسلامية» وقرّر توجيه النداء التالي 
للحكومات والشعوب الاسلامية: 


«نص النداء والفتوى» 
لقد لاحظ المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أن 
العمل على تنفيذ ما يسمى بالتخطيط العائلي أو تنظيم الأسرة لا يزال جارياً 
في بعض البلاد الإسلامية على الرغم من الفتاوى التي أصدرها العلماء 
بتحريمه شرعاً : وعدم جواز تشجيع الدولة. 
وعلى الرغم من تحذير المفكرين المسلمين للدول الإسلامية من خطورة 
١١‏ 


هذا العمل الذي يعتبر تآمراً على الأمة الإسلامية لتقليل عددها وإضعاف نسلها 
فى الوقت الذي هى محتاجة فيه إلى التكاثر للقدرة على النضال فى سبيل نصر 
الإسلام ومقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون» التهيئة الكاملة من 
أجل النهوض بالمجتمع الإسلامي» لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية 
والبعث الثقافي الحضاري على أسس الإسلام وتعاليمه الخالدة. 

وإن المجلس التأسيسي يهيب بالمسلمين شعوباً وحكومات أن يحذروا 
هذه المؤامرة التي تستهدف إضعافهم وتمكين أعدائهم منهم» وأن يرفضوا كل 
التعليمات التي تؤدي إلى التقليل من عددهم؛ انطلاقاً من أحكام الإسلام 
الخالدة التي تحرم تحديد النسل» واعتماداً على الله تعالى ثم على الثروات 
العظيمة 0 العمل الرحبة التي يزخر بها الوطن الإسلامي الكبير: ومن 
3 له ينا (© ق ن حت لا يتيب [العلاق : ١؟-‏ ۳]» صدق الله 
ب إذ 0 #ولا تفلو ولتك حَنْيَدَ ملق عن رهم وبا [الإسراء: ١م‏ 


O لا‎ Û 


4۲۲ 


لا يجوز تحديد النسل مطلقاًء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية 


الإملاق» ولا مانع من تأخيره لمصلحة يراها الزوجان» بل قد يتعين منعه فى حالة 
كشوت الخدرورة المتحققة 


فرار هيئة كبار العلماء 
رقم ٤١‏ وتاريخ 
7ه بشأن 
منع الحمل وتحديد النسل 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ل نبي بعده محمد» وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 
ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول 
من شهر ربيع الآخر عام 1145١ه‏ بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد 
النسل. وتنظيمه بناء على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة فی 
النصف الأول من شهر شعبان عام 1746١ه‏ من إدراج موضوعها في جدول 
أعمال الدورة الثامنة. 
وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» وبعبد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء 
والاستماع إلى وجهات النظر قرر المجلس ما يلي : 
نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر 
١57‏ 


النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده فقد تضافرت بذلك 
النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله كك مما أوردته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. 

ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية 
التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى 
اة ۰ 

ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف 
بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللامة العربية المسلمة بصفة خاصة 
حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها. 

وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله 
تعالى» وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها؛ 
لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاًء ولا يجوز منع 
الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الاملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو 
القوة المتين» وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. 

أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة. ككون المرأة لا تلد ولادة عادية 
وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد» أو كان تأخيره لفترة ما 
لمصلحة يراها الزوجانء فإنه لا مانع حينئذٍ من منع الحمل أو تأخيره؛ عملاً 
بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله 
عليهم من جواز العزل» وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب 
الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت 
الضرورة المحققة. 

وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم الاستثناء . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الإملاقء أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق 


أو لأسباب شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة فإنه لا مانع من ذلك شرعاً 
وأما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاء وأشد 
من ذلك إلزام الشعوب بذلك 


فرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
2 
الحكم الشرعي في تحديد النسل 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من له نبي بعده» وعلى اله 
وصحبه . . . وبعد. 
ما يسمى تضليلاً ب (تنظيم النسل). 
وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: 
نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين 
وانتشاره» وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده . 
ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الناس عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده. 
ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف 
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بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة» وللأمة العربية المسلمة 
والشعوب المستضعفة بصفة خاصة» حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد 
واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية. 

وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله 
تعالى» وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها. 

لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالاجماع أنه لا 
يجوز تحديد النسل مطلقاء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك 
خشية الاملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين» وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقهاء أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً. 

أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق 
ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج 
الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعا. 

وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب 
مسلم ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا 
كان يُخشئ على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين. 

أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً 
للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك 
وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح 
العالمي للسيطرة والتدميرء بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير 
وحاجات الشعوب. 
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. وثيقة رقم ۳( 


الإنجاب في الرجل أو المرأة إلا لضرورة شرعية 
ويجوز التحكم المؤقت في الإنجاب لحاجة شرعية يقدرها الزوجان بشرط عدم 
الضرر أو العدوان على حمل قائم وان تكون الوسيلة م من عة 


فارخ 


ميب ر 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححبه . 


فرار رفم: ۳۹ (/ة)217 
بشأن 
تنظيم النسل 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من ۱ - ٦‏ جمادى الأول 504١ه‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانوا الأول 
(ديسمبر) 14ام. 


بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 
تنظيم النسل» واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 


.) مجلة المجمع (العدد الرابعء‎ )١( 


4۷ 


وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب 
والحفاظ على النوع الإنساني» وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصدء لأن إهداره 
يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه 
والعناية به» باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع 
برعايتها . 

قرر ما يلى: 

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. 

انياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» وهو ما 
يعرف بالإعقام أو التعقيمء ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

الثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات 
الحملء أو إيقافه لمدة معينة من الزمان» إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً 
بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض» بشرط أن لا يترتب على 
ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» وأن لا يكون فيها عدوان على حمل 
قائم . 


والله أعلم 


Û Û‏ لا 
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الخلاصة 


1 


ضبط التوليد 


56 كل عمل يهدف به قطع النسل أو تحديده هو ضد مبادئ الإسلام 
الأساسية وغير جائز. 

١‏ - رفض مسئولية الأولاد للرغبة في تحديد الأسرة أو للتجنب من تأثر 
الأشغال الوظائفية والتجارية ومن التعرقل في الرغبات الاجتماعية» لا 
يقبله الشرع بأي حال. 

۳ - النسوة اللاتي يرغبن في التوظيف ابتغاء الأموال الكثيرة أو رفع مستوى 
الحياة وينسين الغاية التي خلقن لها والهدف الأسمى الذي فرضه الله 
تعالى عليهن كأمومة النوع البشريء فإن هذا التصور لهن لا صلة له 
بالإسلام قطعاً . 

٤‏ - إذا كان خوف الضرر على الطفل في رضاعته وترعرعه ونشأته لو حملت 
أمه لآخرء ففي هذه الصورة يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد 
المباعدة بين فترات الحمل . 

ه- لا يجوز للرجل استئصال القدرة على الإنجاب» كما لا يجوز ذلك 
للنساء أيضاً إلا في صورة استثنائية تالية: وهي أن الأطباء الحذاق 
الموثوق بهم يرون أن المرأة إذا حملت لجديد يغلب الظن على موتها 
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أو تلف عضو منهاء فيجوز لمثل هذه المرأة إجراء العملية الجراحية لكي 
ر الحم ١‏ 
5 في أحوال عادية لا يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب أيضاً. 
7 - في صور استثنائية يجوز للرجل أو المرأة التحكم المؤقت في الإنجاب» 
وهي ٠.‏ 


# أن تكون المرأة ضعيفة جداًء ويرى الأطباء الحذاق أنها لا تحتمل 
الحمل» وإذا حملت فيخشى قوياً أن يصيبها ضرر شديد. 
* يرى الأطباء خطر إصابة المرأة فى الولادة بضرر ومشاق لا تطاق. 


Û‏ آلا آلا 


€۰ 


المصدر هيئة كبار العلماء بالسعودية 


جمادى الثانية 01 ١ه‏ 


متى يحوز إسقاط الحمل ومتى لا يجوز إسقاطه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 


فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته التاسعة والعشرين المنعقدة فى 
مدينة الرياض ابتداءَ من يوم 401//5/4١ه‏ حتى نهاية يوم401//1/70١ه‏ قد 
اطلع على الأوراق المتعلقة بالإجهاض الواردة من المستشفى العسكري 
بالرياض. كما اطلع على كلام أهل العلم في ذلك. 

وبعد التأمل والمناقشة والتصور لما قد يحدث للحامل من أعراض 
وأخطار في مختلف مراحل الحمل» ولاختلاف الأطباء في بعض ما يقررونه 
والاطلاع على بعض صور قرارات طبية قرر فيها رأي» ثم عند اجتماع من قرر 
الرأي بغيره من الأطباء ومناقشة الرأي اتخذ رأي مخالف للرأي السابق» كما 
في حالة امرأة حامل قرر بشأنها قرار أوّلي من طبيين ثم عند ضم عدد من 
الأطباء إليهما اتخذ قرار مخالف. واحتياطاً للحوامل من الإقدام على إسقاط 
حملهن لأدنى سبب» وأخذاً بدرء المفاسد وجلب المصالح» ولأن من الناس 
من قد يتساهل بأمر الحمل رغم أنه محترم شرعاً ‏ لذا فإن مجلس هيئة كبار 
العلماء يقرر ما يلي : 
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١‏ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي» وفي 
حدود ضيقة جداً. ۰ ٠‏ ۰ 

۲ - إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه 
مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه. 

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من 
العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى 
الزوجين من الأولاد فغير جائز. 

۳ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة. حتى تقرر لجنة 
طبية موثوقة: أن استمراره خطر على سلامة أمه» بأن يخشى عليها الهلاك من 
استمراره» جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

٤‏ - بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه 
حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه 
يسبب موتهاء وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. 

وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعاً لأعظم الضررين» 
وجلباً لعظمى المصلحتين . 

والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. 

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 


Û Û‏ لا 


١ 


الخلاصة |الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً. 
والأحكام بعد سقوط الحمل مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره 


الأربعة. 


ل سه مسيم 

س ۰ إشارة إلى ما ورد للوزارة ‏ وزارة الصحة ‏ من استفسارات من 
بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة» 
والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض. ونسبة لأن الموضوع تدخل فيه أمور شرعية 
وقانونية . 

آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء 
فترة الحمل والذي يعتبر ما دونه إسقاط وما فوقه وفاة؟؛ لنتمكن من إفادة 
ج - وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 


أولاً: حكم الإسقاط : 
اوسا الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً. 
- إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا 
ري تقدر كل حالة بعينها من 
المختصين طباً وشرعاً. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية 
الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم» أو من أجل 
مستقبلهم» أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. 
۳ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية 


€۳ 


موثوقة: أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من 
استمراره» جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه 
حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين. أن بقاء الجنين في بطن 
أمه يسبب موتهاء وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإنما رخص 
الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعاً لأعظم الضررين» وجلباً لعظمى 
المصلحتين . 
ثانيا: الأحكام بعد سقوط الحمل: 

وهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما 
يلي : 

الحكم الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين طور النطفة 
المختلطة من المائين» وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم» 
رلور الجا وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين 7“ إلى تمام 
ثمانين يوماء ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها ‏ نطفة أو علقة - شيء 
واكام ل حا وص المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن 
إسقاط» وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة. 

الحكم الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث طور المضغة - 
قطعة من لحم - وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشکله بو وهو في الأربعين 
الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوماء فله حالتان: 

١‏ - أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي› 
ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان» فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها 
في الطورين الأولين لا يترتب عليه شيء من الأحكام. 

- أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي» أو فيها تصوير ظاهر من 
خلق الإنسان يد أو رجل أو نحو ذلك» أو تصوير خفيء أو شهد القوابل 
بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها: النفاس وانقضاء 
العدة. 

الحكم الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع؛ أي: بعد نفخ الروح 
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وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل 
فما بعد فله حالتان: وهما: 

١‏ - أن لا يستهل صارخاًء فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة 
سابقاً» ويزيد: أنه يغسل» ويكفن ويصلى عليه» ويسمى» ويعق عنه. 

۲ - أن يستهل صارخاء فله أحكام المولود كاملة» ومنها ما في الحالة 
قبلها آنفاً وزيادة هاهنا هي أنه يملك المال من وصية وميراث» فيرث ويورث 
وغير ذلك. والله أعلم. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
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الخلاصة 


إسقاط الجنين المشوه خلقياً 
لأ ينون اسقط العمل إذا يلخ اة وعشرين نوما ولى كان وة الخلقة تخب 
تقرير لجنة من الأطباء الثقات إلا إذا كان في بقائه خطر مؤكد على حياة الأم 
أما قبل مرور مائة وعشرين يوما فيجوز إسقاط الحمل بناء على طلب الوالدين إذا 
ثبت طبيا أنه مشوه تشويها خطيرا وأن حياته إن ولد ستكون آلاما عليه وعلى 


أهله 
١‏ لمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
تاريخ 


1 


القرار الرايع 
بشأن موضوع 
إسقاط الجنين المشوه خلقياً 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد ييه عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٠١‏ رجب 
١ه‏ الموافق ٠١‏ فبراير ۱۹۹۰م إلى يوم السبت ۲۲ رجب ١٠5١ه‏ الموافق 
۷ فبراير ١۱۹۹م‏ قد نظر في هذا الموضوع وبعد مناقشته من قبل هيئة 
المجلس الموقرة» ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين الذين حضروا 
لهذا الغرض؛ قرر بالأكثرية ما يلي : 
- إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه. ولو كان 
التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء 
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الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذٍ يجوز 
إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين. 

- قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة 
طبية من الأطباء المختصين الثقات» وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة 
والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج» وأنه إذا 
بقى وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله فعندئذٍ يجوز 
إسقاطه؛ بناء على طلب الوالدين. 

والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في 
هذا الأمر. 


والله ولي التوفيق 


O0 لا‎ Û 
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وثيقة رقم (r‏ 


الخلاصة |يمتنع إسقاط الحمل مطلقاًء إلا إذا كان هناك سبب طبى تقتضيه المحافظة على 


مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


القرار رقم [/5] 

ناقش المجلس - بجلسته السادسة في دورته الثلاثين التي عقدت بتاريخ 
٤‏ من رمضان 5١54١ه»ه‏ الموافق ٠٤‏ من فبراير ٤۱۹۹م‏ - مذكرة لجنة 
البحوث الفقهية بشأن: قرارات وتوصيات الندوة الطبية السادسة حول الرؤية 
الإسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز المنعقدة بدولة الكويت. 

وقرر: الموافقة على ما جاء بقرارات وتوصيات ندوة الكويت من أحكام 
شرعية مع إيضاح الأمر الخاص بالإجهاض؛ حيث يرجح المجلس القول 
بتحريم الإجهاض إلا لأسباب طبية ضرورية يقول بها المختص تعود إلى الأم» 
ومن ثم يقرر المجلس: أنه يمتنع إسقاط الحمل مطلقا؛ إلا إذا كان هناك 
سبب طبي تقتضيه المحافظة على حياة الأم؛ لأنها أصله» وحياتها متحققة» 
وقد استقرت حياتهاء ولها خط مستقل في الحياة؛ كما أن لها وعليها حقوقاء 
فلا يضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل حياته بعد؛ بل هو في الجملة 
كعضو من أعضائها . 
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يجوز قبل علوق البيضة في جدار الرحم إجراء عملية تجريف الرحم أو إعطاء 


أدوية لمنع العلوق. ويشمل ذلك المتزوجات وحالات الاغتصاب والزناء ولا يجوز 
إذا كان فيه تشجيع لفاحشة 

ويحرم الإجهاض بعد نفخ الروح عند الأربعين يوما إلا إذا كان هناك خطر محقق 
على حياة الأم 


المصدر ' ندوات جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن 


الرؤية الإسلامية للإجهاض 

ملخص النظرة الشرعيّة إلى النقاط الوَارِدَة في هذه المشألة 

١‏ - قبل العلوق: يرى غالبية الحضور من العلماء أن إجراء عملية تجريف 
الرحم أو إعطاء الأدوية لمنع العلوق جائز. ويشمل ذلك النساء 
المتزوجات وحالات الاغتصاب والزنا. ولا يجوز إذا كان فيه تشجيع 
لفاحشة . 
وقد اختلف الدكتور محمود السرطاوي في مسألة جواز ذلك في حالات 
الزنا أو ادعاء الاغتصاب غير المثبت» لما قد يجره السماح بمثل هذه 
الإجراءات من جلب المضار الاجتماعية وتشجيع الفاحشة. 
أما الدكتور محمد الأشقر فهو يرى أن إجراء عملية التجريف أو إعطاء 
الأدوية جائز ليس فقط لمنع العلوق وإنما للإجهاض قبل نفخ الروح عند 
الأربخين يوهاء 

۲ - المرأة الحامل نتيجة الاغتصاب» والتي يغلب على الظن أنها ستقتل في 
المجتمعات التي لا تحكم الشريعة الإسلامية والتي تتحكم فيها عادات 
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وتقاليد تؤكد قتل الحامل في مثل هذه الحالات» فإنه يمكن الموازنة 
الدقيقة بين العدوان على الجنين وبين قتل الأم والجنين معاء فإن غلب 
على الظن أن الحامل ستُفْتَل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح عند 
الأربعين يوماً. ولا يجوز ذلك بعد نفخ الروح. كما لا يجوز ذلك إذا 
أمكن حماية حياة الأم بأية طريقة من الطرق. 


۳ - إجهاض المرأة التي تحمل نتيجة للاغتصاب الفردي أو الجماعي سواء 


كانت قاصراً أو غير قاصر. لا يجوز الإجهاض لا لسبب تهديد الحمل 
لحياتها من الناحية الطبية. أما الدواعي النفسية والاجتماعية فلا تعتبر 
أسباباً مجيزة للإجهاض إلا إذا ثبت أن الأم ستقتل نفسها إذا استمر 
الحمل» وهنا تجري موازنة بين العدوان على الجنين وبين فقدان الأم 
والجنين معاً. وقد بيّن الدكتور محمد الأشقر رأيه في جواز الإجهاض 
قبل نفخ الروح عند الأربعين يوماً. 

أجمع الحضور من العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح عند 
الأربعين يوماً إلا إذا كان هناك خطر محقق على حياة الأم. وقد بيّن 
الدكتور شرف القضاة في بحث له أنه يرجح أن نفخ الروح يكون عند 
اليوم الخامس والأربعين من وقت الجماعء أو اليوم الثاني والأربعين 
من وقت العلوق. 

حرمة الإجهاض متدرجة في شدتها بتدرج عمر الجنين» فالحرمة في 
اليوم الأربعين من العلوق تزيد درجتها عن الحرمة في اليوم الأول 
للعلوق . 

انتهت بحمد الله وتوفيقه مداولات اللجنة الفقهية ‏ الطبية» ونختمها 


بملخص عام راجين أن تنتفع به المهنة الطبية في هذا البلد وفي غيره من بلاد 
المسلمين . 
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مُلخص حبامع للطبيب الممارس حول الإجهاض 


وبعد هذا الاستعراض لنتاجات المؤتمرات الفقهية ‏ الطبية والاجتهادات 
والآراء السابقة حول موضوع الإجهاض... وبعد الانتهاء من المداولات 
المستفيضة في اجتماعات اللجنة الفقهية الطبية التي شكلتها جمعية العلوم 
الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية» فإننا نتقدم للطبيب 
الممارس خلاصة موجزة لعلها تعمل على إيضاح السبيل أمامه لدى تعامله مع 
الواقع الطبي والمهني في المجتمعات الإسلامية» سائلين الله تعالى مصدر كل 
علم ومعرفة أن تكون هذه الخلاصة منسجمة مع شرعه القويم الذي ارتضاه 
لعباده» وأن يكون فيها الخير واليسر والوضوح للمهنة الطبية وللمنتفعين بها. 

ونبوب هذه الخلاصة على الوجه التالي: 


۶ 
أولا: الحياة ونفخ الروح في الجنين : 
تشير النصوص الشرعية» وتؤيدها المكتشفات العلمية» أن فى الجنين 
حياة منذ التلقيح› وأن هذه الحياة تكتسب أهمية خاصة ودوراً جديداً عند علوق 
لدى غالبية العلماء أن هذه الحياة بعد العلوق» وهى بداية الإنسان» هى حياة 
محترمة» وأن احترامها يزداد باطراد نموها وتطورها. كما أن هناك اتفاق لدى 
غالبية العلماء أن الاعتداء على مقدمات الحياة أو على بدايتها هو اعتداء على 
نهايتها وهو الإنسان» وأن الشرع قد أوجب عليه عقوبة واضحة. 
أما الروح وكنهها وموعد نفخها في الجنين فهي من علم الله سبحانه 
وتعالى» ولا توجد نصوص قطعية من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة 
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وقد اجتهد علماء الإسلام الأوائل في بحث هذا الموضوعء واعتمدوا 
في أبحاثهم واجتهاداتهم على جملة من النصوص الشرعية» كما أنهم تأثروا 
بمستوى العلم الطبي الذي كان متوفراً لهم في زمانهم» وعلى ذلك فقد تعددت 
الفتاوى حيال هذا الموضوع بتعدد مراحل الزمن» وتأثرت بما وصل إليه التقدم 
العلمي في ذلك الزمان. 

وقد اعتمد الكثير من الفقهاء على حديث (الأربعينات) لابن مسعود برواية 
البخاري» وفهموه وفسّروه بأن الحياة تبدأ في الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد 
حوالي أربعة أشهر من بداية الحمل. وقد شاع الاعتماد على هذا الحديث واشتهر 
وانتشر حتى كاد يصبح عند كثير من العلماء والباحثين حقيقة لا شك فيها. 

غير أن بعض الفقهاء المعاصرين أخذوا بنهج دراسة جميع النصوص 
الشرعية الواردة حول حياة الجنين ونفخ الروح فيه» ودرسوا التوفيق والترجيح 
بين الأحاديث النبوية وتحميل بعضها على بعض. . . كما أن الفقهاء درسوا 
معطيات التقدم العلمي المعاصر في علم الأجنة - ثم خرجوا باستنتاجات فقهية 
تشير إلى أن نفخ الروح في الجنين إنما تتم بين اليوم الأربعين والخامس 
والأربعين من وقت التلقيح وهذا هو أقرب ما تدل عليه الأحاديث النبوية 
الشريفة. 

ومن المتفق عليه علمياً أن البييضة الملقحة تقطع رحلتها من أنبوب 
الرحم إلى تجويفه حيث يبدأ العلوق في جداره بين اليوم السادس والسابع من 
لحظة التلقيح» حيث تكتسب صفة (العلقة) بعد أن كانت (نطفة). وأما مرحلة 
(المضغة) ‏ وتسمى عند الأطباء مرحلة الكتل البدنية ‏ فهى تبدأ فى نهاية 
الأسبوع الثالث بعد التلقيح» وربما تأخرت إلى بداية الأسبوع اراتم لأن 
الأجنة تختلف قليلاً في سرعة نموها وتطورها. 

وتبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة (العظام) ببداية ظهور الفقرات في 
الأسبوع الخامس» ثم تظهر بداية عظام الأطراف في الأسبوع السادس وبعدها 
تبدأ مرحلة (العضلات) أو اللحم» حيث تبدأ بدايات العضلات في الأسبوع 
السادس لتكسو الفقرات» وتبدأ بدايات العضلات في الأسبوع السابع لتكسو 
عظام الأطراف . 
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وهذا مصدق للآية الكريمة: وقد قتا لضن ين سُكَلْعَ ين طن © 
ثم جعلتة نطفة في رار مكير © 3 حلفا النطفة علق فخلفتا الملقة ss‏ 
مَكَلَقْنَا الْمْضْحَدَ عِظَْمًا فكسوتا الْظدر لما ف أنشأتةُ حلا ءاخر بار أله 
أَحْسَنٌّ َلَتَق 409 [المؤمنون: »]١5 - ١7‏ ويرى كثير من أجلاء المفسرين أن 
في قوله تعالى: ل أَنَأنَهُ لما ءاخر دلالة على نفخ الروح بعد تلك 
المراحل. ولعل هذا السياق يرجح القول بأن مراحل النطفة والعلقة والمضغة 
والعظام والعضلات كلها تتكون في الأيام الأربعين الأولى أو بعدها بأيام 
قليلة» وأن هذه المراحل التي تزخر بالحياة المتنامية المتطورة لا روح فيهاء 
وأن الروح تنفخ في الجنين بعد ظهور العظام والعضلات» أي بعد الأيام 
الأربعين الأولى وليس بعد الأربعين يوماً الثالثة. . . والله أعلم. 


ثانياً: الاجراءات الطبية قبل حدوث العلوق: 

لقد توصلت هذه الندوة» كما توصل الكثير مما سبقها من أبحاث 
وندوات إلى اتفاق أن الحياة المحترمة للبييضة الملقحة إنما تبدأ بعد علوقها 
في جدار الرحم بين اليومين السادس والسابع بعد التلقيح. وعلى ذلك فإن 
هناك اتفاقا لدى غالبية العلماء على ما يلي : 

١‏ - أن استعمال اللولب الطبي لمنع علوق البييضة الملقحة في جدار 
الرحم هو أمر جائز. 

۲ إن إجراء عملية استجلاب الطمث (150236008 )Mens†rua1‏ بالعقاقير 
أو بغسل الرحم بعد حدوث الجماع وقبل وقت العلوق هو أمر جائز. ولكن 
يجب تجنبه إذا حدثت قناعة بأنه يؤدي إلى مفسدة اجتماعية أو فاحشة. وفى 
هذا اماق ققد راق فى الققيناء الحها ركين فى .هذه الد أن نشد هذا 
الباب في حالات الزناء وادعاء الاغتصاب. 00 

۳ - ولقد بحث موضوع اللقائح الفائضة والزائدة عن الحاجة لدى القيام 
بإجراءات التلقيح الاصطناعي الخارجي» وموضوع إهدار أو تجميد هذه 
اللقائح أو إجراء الأبحاث العلمية عليها. وكما ورد في فصل سابق فإن غالبية 
الفقهاء ترى جواز إهدارها. أما تجميدها لاستعمالها في محاولات أخرى 


٤۳ 


للتلقيح الاصطناعي فقدل اشترطوا لها ضمانات موئقة لمنع التلاعب واختلاط 
الأنساب. أما إجراء التجارب العلمية عليها فلم يكن هناك وضوح أو جزم 
حسبما ظهر من مداولاات هذه الندوة وما سبقها من أبحاث وندوات . 


ثالث : الاجهاض (أو الإسقاط) القسري - التعريف: 

تعريف الإجهاض هو إسقاط الجنين قبل اكتمال نموه الوظيفي . 

واكتمال النمو الوظيفي كان في السابق ثمانية وعشرين (۲۸) أسبوعاً من 
بداية الحمل . ومع التقدم الطبي وتحسن مستويات العناية الطبية بالجنين في 
البلاد المتقدمة علمياء فقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية تعريفا لاكتمال 
النمو الوظيفي للجنين وهو بعد عشرين )۲١(‏ أسبوعاً من الحمل. 

والتقدم العلمي والتقني في مستويات العناية الطبية بالجنين يجب أن 
يؤخذ في الاعتبار لدى تعريف الإسقاط. والعلماء المسلمون الأوائل أبدوا 
آراءهم واجتهاداتهم حيال هذا الموضوع وذكروا آراء الأطباء في زمانهم. وفي 
زمننا هذا أصبح بالإمكان التأكد من تطور حياة الجنين» إذ أن قلبه ‏ على 
سبيل المثال - يمكن رؤيته وهو ينبض على جهاز السونار بين ٤١ - ٤١‏ يوماً 
من بداية الحمل» أي بعد أسبوعين من غياب الدورة الشهرية. 


رابعا: الإجهاض القسري ‏ وأمراض الأم الحامل : 

١‏ لقداتفقت غالبية الفقهاء المشاركين فى هذه الندوة على حرمة 
الإجهاض القسري بعد علوق البييضة في جدار الرحم إلا إذا غلب على ظن 
لجنة من الأطباء العدول ذوي الخبرة أن استمرار الحمل سيؤدي إلى وفاة 
الأم» وعند ذلك َقدّم حياة الأم على حياة الجنين . 

وقد اختلف الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر مع الحضور من 
الفقهاء حول هذه النقطة». ورأى أن الإجهاض القسري لا يجوز بعد نفخ 
الروح عند الأربعين يوما وليس بعد العلوق. ورأيه أن الإجهاض القسري قبل 

وعلى ذلك فإن هناك إجماعاً كاملاً من الفقهاء الحضور على تحريم 
الإجهاض القسري بعد نفخ الروح عند الأربعين يوماًء إلا إذا كان استمرار 
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الحمل سيؤدي إلى وفاة الأم حسب رأي لجنة من الأطباء ذوي الخبرة. 

؟ ‏ أجمع الفقهاء المشاركون في هذه الندوة على تحريم الإجهاض 
بسبب معاناة الأم الجسدية أو النفسية أثناء الحمل» أو بسبب زيادة مرض الأم 
الذي لا يؤدي إلى هلاكهاء أو بسبب الضرر الذي يلحق بأحد أعضاء الأم 
الحامل. وقد تحمّظ بعض العلماء الحضور ولم يجزموا في مسألة جواز 
الإجهاض إذا تيقن الأطباء أن الاستمرار في الحمل سيؤدي إلى فقدان الأم 
لأحد أعضائها كالبصر مغلا . 

۳ - درس الحضور حالة خاصة وهي إصابة الأم الحامل بمرض خطير 
مثل سرطان عنق الرحم في مراحله المتقدمةء وحاجتها إلى العلاج بالإشعاع 
أو بالعقاقير الكيماوية أو بالتداخل الجراحي» فإذا اتفقت لجنة الأطباء ذوي 
الخبرة أن علاج الأم لا يمكن تأخيره إلى ما بعد الولادة» إذ أن حياة الأم 
تكون مهددة بغلبة ظن تلك اللجنةء فإن الفقهاء رأوا أن حياة الأم أولى 
بالاعتبار لدى إجراء الموازنة في إعطاء مثل تلك العلاجات . 


خامساً: الإجهاض القسري بسبب تشوهات الجنين : 

وفيما يلي موجز عن القرارات الفقهية التي اتخذتها هذه الندوة في هذا 
الشأن: 

١‏ - إذا أظهرت الفحوصات التشخيصية أن الجنين مشوّه ولا يمكن أن يعيش 
حسب غلبة الظن لدى لجنة من الأطباء ذوي الخبرة» فإن إسقاط الجنين جائز . 

وقد طلب بعض الفقهاء من الأطباء أن يضعوا قائمة محددة بالتشوهات التي 
rk‏ وأن يضيفوا لها الحالات التي تصبح يقينية فيما بعد. 

- إذا أظهرت الفحوصات التشخيصية أن هناك تشوهات أو أمراضاً في 
يا التي لا تؤثر على حياة الجنين» أو من الأنواع التي تحتاج 
إلى مداخلات طبية لإصلاحهاء أو من الأنواع التي ستبقى 3 الجنين في 
حسمة أو عقلة- أو فهما مها ولكنها لا تؤدي إلى وفاتهء فقد اتفقت آراء غالبية 
الفقهاء الحضور على عدم جواز إسقاط الجنين» ويشمل ذلك حالات التخلف 
العقلي بأنواعها كما يشمل تعرض الجنين للإشعاعات وللأدوية المختلفة. 
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وقد اتفق الشيخ الدكتور محمد شبير مع هذا القرار» ولكنه سجل ‏ من 
باب الأمانة العلمية ‏ رأي بعض العلماء السابقين والمحدثين من الذين أجازوا 
الإسقاط قبل نفخ الروح من غير ما سبب» كما أن بعضهم الآخر أجاز 
الإسقاط لعذرء ومن الأعذار وجود التشوهات الخلقية. 

وقد اختلف الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر مع الحضور من 
الفقهاء إذ أنه سجل رأيه بجواز الإجهاض قبل نفخ الروح عند الأربعين يوماًء 
كما ذكرنا في موضع سابق . 
سادساً: الاجهاض القسري بسبب دواع اجتماعية ونفسية: 

درست الندوة مواضيع الاغتصاب الفردي والاغتصاب الجماعي في 
الحروب وغيرهاء والحمل غير الشرعي بما في ذلك الحمل من المحارم» 
وتوصل الفقهاء إلى المواقف الشرعية التالية : 

١‏ - الأصل هو تحريم الإجهاض القسري في حالات الزنا والاغتصاب» 
فالجنين محترم وحياته محترمة» ولا ذنب له ولا جريرة نتيجة لأخطاء 
الآخرين» تحقيقاً للآية الكريمة: ل رد رة ودد أ [الأنعام: 174] 
ويشمل ذلك حالات الحمل من المحارم. 

كما أن المبدأ الأساسي هو تحريم الإجهاض» ولكن الحرمة متدرجة في 
شدتها . فالحرمة في اليوم الأول من العلوق لا تساوي الحرمة في اليوم الأربعين. 

- إذا توفرت غلبة الظن أن المرأة الحامل نتيجة الاغتصاب ستقتل 
وخصوصاً في المجتمعات التي لا تُحَكُم الشريعة الإسلامية» فيمكن الإجهاض 
القسري قبل نفخ الروح عند الأربعين يوماً. ولا يجوز الإجهاض بعد نفخ 
الروح. كما أنه لا يجوز الإجهاض إذا توفرت إمكانية لحماية حياة الأم 
الحامل بأية طريقة من الطرق. 

ولتعريف حالات الاغتصاب فلا بد من الفورية في الإبلاغ ووجود دلائل 
مقنعة لحدوث الاغتصاب . 

٣‏ لا يجوز إجهاض المرأة الحامل نتيجة للإغتصاب الفردي أو 
الجماعي» إلا إذا كان استمرار الحمل سيؤدي إلى تهديد حياة الأم من الناحية 
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الطبية حسب رأي لجنة من الأطباء ذوي الخبرة» أما الأسباب النفسية 
والاجتماعية فلا تعتبر أسباباً مجيزة للإجهاضء إلا إذا ثبت أن الأم ستَفْتّل 
نفسها إذا استمر الحمل» وهنا يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح عند الأربعين 
يوماً من الحمل» حتى لا تُفقَد الأم والجنين معاً. 

وفي حالات الاغتصاب الجماعي في الحروب وغيرها فإن الفقهاء في 
هذه الندوة رأوا أن الأمر هنا أيسر منه في حالة الاغتصاب الفردي» فهنا توجد 
حالة جماعية مفهومة الظروف» ويمكن للمجتمع المسلم أن يتولى رعاية 
الأمهات والمواليد. 
سانا اللحنة الطبية : 

لقد أجمع الحضور من الفقهاء والأطباء على ضرورة وجود لجنة طبية 
أخلاقية (ee††ن‏ صصص [هعنط:8) في المؤسسات الطبية في البلاد والمجتمعات 
الإسلامية» وذلك لإجراء دراسة منهجية لجميع الحالات التي تواجه الأطباء 
والتي تحتاج إلى الاتفاق على تشخيص تلك الحالات وتحديد الظروف 
المختلفة المتعلقة بهاء ثم الاتفاق على الحكم الشرعي المناسب لكل منها . 
فالفقهاء لا يمكن أن يتدخلوا في كل حالة» ولكنهم يضعون القواعد الشرعية 
العامة ويتركون للجنة الطبية المناسبة أن تجري ارات والموازنات ثم تقرر 
عا يجب القيام به من الناحية الطبية بما يحقق القواعد الشرعية التي 

E 

وقد اتفقت الآراء أن تتكون اللجنة الطبية من ثلاثة أطباء عدول على 
الأقل ومن ذوي الخبرة. كما اتفقت الأراء أن يكون من أعضاء اللجنة 
اختصاصيون فى الأمراض النسائية والتوليد واختصاصيون آخرون ذوو خبرة من 
اتات سات وأن يضاف للجنة الطبية اختصاصيون ذوو خبرة حسب 
نوع مرض الأم أو الجنين . 

ونختم بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يتجاوز عن أي خطأ أو تقصير 
غير مقصود في إعداد هذا البحث الذي نضرع إليه أن ييسر الانتفاع به وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


44۷ 


. وثيقة رقم (6440) | 


الخلاصة | يجوز إسقاط الجنين قبل اكتمال أربعة أشهر من حمله بسبب الاغتصابء أما بعد 
اكتمال الأشهر الأربعة فإنه لا يجوز إلا إذا تعرضت حياة الأمر للخطر بسببه. 


القرار رقم ]۸٤[‏ 

ناقش المجلس - بجلسته الحادية عشرة [طارئة] في دورته الرابعة 
والثلاثين التي عقدت بتاريخ ٦‏ من ربيع الأول 519١هء‏ الموافق ١‏ من يونيه 
م مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: قرارها حول ما جاء بالفاكس 
الوارد من دولة الجزائر بخصوص ما نشرته صحيفة الأخبار الجزائرية بما أفتى 
به المجلس الإسلامي بالوقف الاختياري للحمل بالنسبة للنساء اللاتي يتعرضن 
للاغتصاب من قبل الجماعات المسلحة. 

وقرر: الموافقة على ما انتهت إليه لجنة البحوث الفقهية بعد التعديلات 
التي أدخلت عليه بأنه يجوز إسقاط الجنين قبل اكتمال أربعة أشهر من حمله 
بسبب الاغتصاب الوارد في السؤال. 

أما بعد اكتمال الأشهر الأربعة فإنه لا يجوز إسقاطه ‏ بحال من 
الأحوال - إلا إذا تعرضت حياة الأم للخطر بسببه. 


Û Û‏ لا 
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وثيقة رقم 19 


ومن ولد قبل ذلك فحينئذ فحينئذ ينظر طبيبان مختصان في حالته. ey‏ 
لإنقاذه. 


قرار رقم (١"؟)‏ 
وتاريخ ۲۹/۲/۲۷٤۱ھ‏ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورتيه السابعة والستين والثامنة 
والستين اللتين انعقدتا على التوالي بتاريخ 578/8/0١ه‏ وتاريخ ۲/۲۳/ 
48 ه؛ السؤال المقدم من الدكتور عبد الرحمن المطري استشاري الأطفال 
حديثي الولادة بمدينة الملك فهد الطبية المتعلق بموضوع إنعاش الأطفال 
حديثي الولادة قليلي الوزن وصغيري العمر الحملي (الخدج). 

واطلع المجلس أيضاً على جواب الجهات المختصةء وهي وزارة 
الصحة» والإدارة الطبية بالقوات المسلحة» والشئون الصحية بالحرس الوطنى» 
ومستشفى قوى الأمن الداخلي» وجامعة الملك سعودء وجامعة الملك فصل 
وجامعة الملك خالدء وجامعة الملك عبد العزيز» واسة ستمع المجلس إلى بعض 
آراء المختصين من الأطباء» وعلى البحوث المعدة ذ د 

وبعد المداولة والمناقشة للموضوع؛ قرر المجلس ما يأتي : 

أولاً: التأكيد على حرمة النفس البشرية» ووجوب بذل الأسباب لحفظها. 
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م ورد 2 


قال تعالى: ولا تَقَدْلواْ سقس الى حرم اه إل بلحي [الأنعام: .]٠١١‏ 


م« - : يي اه > ر 2< 6 ص > ےے - چ ہم روء 
وقال تعالى: #ولا تقتلو نفس إن لَه كَانَ يكم رَحِيمًا 09 ومن يفعل 
5 ًُ 7 


ھە 


لك عدوا وَظلَمًا َوب ليه ازا وَكانَ 5ل عل آله يبا ©4 
[النساء: ۲۹ء .]|5١‏ 

وقال سبحانه: «ولا لقا اریگ 
[البقرة: .]١906‏ 

وقال النبي كَكةِ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». 

اتا شن ولك م ااال وقد اتجاوذ حيلة س انه وج بل 
الأسباب لإنعاشه» لأن الحمل قد تم له ستة أشهر لقوله تعالى: ووم 
وفمدل كش س [الأحقاف: .]٠١‏ مع قوله: للدت بضع أوَلَدَهْنَ واي 
كَامِلَيْنٍ » [البقرة: ۲۳۳]. 

فالآية الأولى حددت مدة الحمل» والرضاع بثلاثين شهراً. 

والآية الثانية تدل على أن مدة الرضاع عامان (أربعة وعشرون شهراً). 
فبقي لمدة الحمل ستة أشهر . 

ثالثاً: من ولد قبل أن تبلغ مدة الحمل ستة أشهر؛ فحينئذ ينظر طبيبان 
مختصان فى حالته» فإن غلب على ظنهما انتفاعه بالانتعاش» فإنه ينعش» 
وتبذل الأسباب لإنقاذه. 

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û Û‏ لا 
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يجوز إسقاط الجنين بعد مرور مئة وعشرين يوما إذا كان بقاؤه يؤدي إلى هلاك 


الأم. وأما قبل مرور مئة وعشرين يوما فيجوز إذا كان مصابا بمرض لا تتأتى 
معه الحياة بعد ولادته, أو مصايا بإعاقة شديدة مستديمة لا يرجى برؤها. ومتی 
تحققت وفاة الطفل وهو في رحم أمه جاز إسقاطه قبل حلول ولادته في أي 
مرحلة من مراحل الحمل. 


قرار رقم )۲٤١(‏ 
وتاريخ /١‏ صفر / اه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه»› 
أما بعد: 

ففى الدورة الرابعة والسبعين لهيئة كبار العلماء المنعقدة فى مدينة 
الرياض ار /٤‏ صفر/ 57”7١هء‏ اطلعت الهيئة على الخطاب الوازة اسا 
المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء من معالي المشرف العام التنفيذي بمستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومركز الأبحاث برقم (00417) وتاريخ ۱۷/رجب/۹١٤٠١ه»‏ ونص المقصود 
من السؤال: (إذا كان الجنين مصاباً بمرض ورائي يؤدي إلى إعاقة جسدية أو 
عقلية مستديمة أو كليهماء ولا يرجى برؤه على أغلب الظن» بحيث يكون قد 
شخص تشخيصاً دقيقاً» فهل يجوز إسقاط هذا الحمل قبل إكمال مئة وعشرين 
يوماً من بداية الحمل؟). 

وبعد الاطلاع على البحوث العلمية المتعلقة بالموضوعء والقرار الصادر 
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عن هيئة كبار العلماء برقم (0) وتاريخ /٠‏ جمادى الآخرة/ ١١٤١ه»‏ 
وقرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة رقم )٤(‏ 
في 6/ رجب/ ١٠5١هه‏ والتقارير الطبية الواردة من بعض المستشفيات 
والكليات الطبية» والمراكز البحثية المتخصصة» والاستماع والمناقشة مع أطباء 
متخصصين» ودراسة الموضوع وتداوله في عدد من الدورات من قبل أعضاء 
هيئة كبار العلماء؛ ولأن الضرر والمشقة مرفوعة في الشريعة الإسلامية لعموم 
قول تعالى: فمن أضصَطرٌ عير باغ ولا عار قل إثم عَليّوه. وقوله: #وما جع 
4 < ألين من حرج 24 وقوله تَكةِ: «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه. 
ومالك في الموطأء وحسنه الإمام النووي في الأربعين. 

لذلك كله تقرر الهيئة بالأكثرية ما يأتي : 

أولاً : يجوز إسقاط الجنين المصاب بمرض وراثي أو غير وراثي إذا نفخت 
فيه الروح ‏ أي بعد مرور مئة وعشرين يوماً ‏ إذا كان بقاؤه يؤدي إلى هلاك الأم. 

ثانياً : يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه أي قبل مرور مثئة 
وعشرين يوماً ‏ إذا كان مصابا بمرض - وراثي أو غير وراثي - لا تتأتى معه 
الحياة بعد ولادته» أو تتأتى معه الحياة مستقبلاً بإذن الله» لكنّ في ذلك ضرراً 
شديداً على الجنين؛ بأن يكون مصاباً بإعاقة شديدة مستديمة لا يرجى برؤها. 

ثالثاً: إذا تحققت وفاة الطفل وهو في رحم أمه جاز إسقاطه قبل حلول 
ولادته في أي مرحلة من مراحل الحمل . 

رابعاً: في جميع الأحوال لا يتم إسقاط الجنين إلا بناءً على قرار طبي 
من لجنة متخصصة موثوق بهاء مكونة من ثلاثة أطباء من المسلمين على 
الأقل» أو من غيرهم عند التعذرء وبناء على موافقة الوالدين أو الأم فقط إذا 
كان الضرر خاصاً بهاء وتوثق موافقة الوالدين أو الأم» أو من يقوم مقامها 
بأخذ التوقيع عليهما موضحاً فيه بيان المستند الطبي لإسقاط الجنين. 

وهيئة كبار العلماء إذ تقرر هذا توصى الأطباء والوالدين بتقوى الله تعالى» 
وعدم التساهل» أو الاستعجال في إسقاط الأجنة قبل تحقق قق موجبات إسقاطها . 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
اد 
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وجهة نظر 
بشأن القرار رقم )٠٤١(‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
وبعد: فإننى أتحفظ على ما جاء فى الفقرة ثانياً من قوله: (أو تتأتى معه 
الحناة مقلا بإذن الله لكن فى ذلك صررا شنيداً على الجنين» بان بكرن 
تاا بإعاقة نيت مب لذ ري ر ) 
لأنه يولد حياً وسوف يعيش - بإذن الله والإعاقة الشديدة المستديمة 
التي لا يرجى برؤها ليست مسوغاً لإسقاطه» فهي نفس معصومة. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
صالح بن عبد النه بن حميد 
06 1 55 
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وجهة نظر 
بشأن القرار رقم )١*١0(‏ 


أرى ضرورة الإشارة في الفقرة (ثانيا) إلى أن المسألة مختلف فيها بين 
الفقهاء . ولبشيت قطعية . 
أرى ضرورة الإشارة في الفقرة (ثانيا ورابعا) إلى اشتراط ألا يترتب على 


قيس بن محمد آل الشيخ مبارك 
511 


١ 


وجهة نظر 


الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

وجهة نظري بشأن ما جاء في القرار رقم )١1٠0(‏ وتاريخ 1577/7/5١ه.‏ 

البند الثاني: ونصه: (يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه أي قبل 
مرور مئة وعشرين يوماً - إذا كان مصاباً بمرض - وراثي أو غير وراثي - لا 
تتأتى معه الحياة بعد ولادته» أو تتأتى معه الحياة مستقبلاً بإذن الله» لكن فى 
ذلك شرا شديداً على الجنين» بأن يكون فنضانا بإعاقة شديدة مستديمة ١‏ 
يرجى برؤها). 

وجهة النظر: أن الجنين المصاب بمرض وزاثي أو غير وراثي إذا كان 
ذلك المرض تتأتى معه الحياة مستقبلاً بإذن الله تعالى» لا يجوز إسقاطه ولو 
كان الجنين مصاباً بإعاقة شديدة مستديمة لا يرجى برؤهاء لأن الأصل احترام 
الحملء» وعدم التعدي عليه» ولا يوجد دليل ينقلنا عن هذا الأصل فيما 


E 
والله تعالى أعلم‎ 


عضو هيئة كبار العلماء 
محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 
7ه 
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استعمال الساعة البيولوجية (مؤشر الخصوبة) 
الساعة البيولوجية التي يقال إنها تساعد على الحصول على جنس معين (ذكر أو 
أنثى) لا يجوز استعمالها لهذا الغرض ولا التصديق بما ذكر عنها؛ لأن ذلك من 
علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


جار ب- صفر 8١5١اه‏ 


انا 
ا خا 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم: )۱۹٤۵۸(‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ا نبي بعله. . وبعل: 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ س - ش - ت» والمحال إلى اللجنة من 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (0075) وتاريخ ١٠١/518/5١ه.‏ 

وقد سألت المستفتية سؤالاً هذا نصه: (أفيد سماحتكم أنه نشرت دعاية 
بإحدى الحرائد عن ساعة تسمى [الساعة البيولوجية]. وورد فى الدعاية ما 
نصه : 

[الساعة البيولوجية مؤشر الخصوبة تساعدك على تنظيم أسرتك والتخطيط 
للحصول على جنس معين؛ مصداقاً للحديث النبوي الشريف - إذا علا ماء 
الذكر ماء الأنثى كان المولود ذكراًء وإذا علا ماء الأنثى ماء الذكر كان 
المولود أنثى] ا.ه ‏ كما هو مرفق لسماحتكم. 
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وسؤالي يا سماحة المفتي : 

هل في هذه العبارات مخالفة شرعية؟ 

وهل يجوز استخدام الساعة المذكورة؟ 

وهل فعلاً يمكن من خلالها اختيار الجنس المرغوب فيه؟ 

آمل إفادتي وفق الله سماحتكم لما فيه الخير والسداد). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: لا يجوز استعمال هذه الساعة 
للغرض المذكورء ولا التصديق بما ذكر عنهاء لأن شأن الأجنة من حيث 
إيجادهم في الأرحام وذكوريتهم أو أنوثتهم هو من علم الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله حتى إن الملك الموكل بالأجنة يسأل ربه عند نفخ الروح فيه: : (أذكر 
أم أنثى) إلى آخر ما جاء ت الحديث. وقد قال الله تعالى : لق ا اة 
َب لمن ينا إا مَََبُ ويب لمن ينام لدد (© ار وحم دكاتا ولا وَل 
سن کا ا ل 0 © [الشورى: 59 .]5٠‏ 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ لا لا 


١ oV 


. وثيقة رقم (640) | 


حكم التعرف على جنس الجنين واختياره 
ة | يجوز إجراء فحوص مخبرية للتعرف على جنس الجنين 
وبالنسبة لاختيار جنس الجنين فالأصل فيه التحريم عند الغالبية؛ لكونه يؤدي إلى 
اختلال في نسبة التوازن بين الذكور والإناث 
ندوات جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن 


جمادى الآخرة ١۲٤٠م‏ 


جد ل KS‏ 
للتعرف على جنس الجنين واختيار جنس الجنين 


١‏ - إجراء فحوص مخبرية على البييضات الملقحة خارج الرحم للتعرف على 
جنس الجنين : لم يحرمه أحد من الحضور. 

2 ا جنس الجنين : 

أ- يرى غالبية علماء الشريعة الحضور أن الأصل فيه هو التحريم» لما 
يؤديه من اختلال في نسبة التوازن بين الذكور والإناث في المجتمع 
الإنسانى التى سنها الله فى خلقه. 

ب - وقد رأى بعض العلماء الحضور أن هذا الأمر جائز للحاجة. 

ج a‏ الحضور أنه يجب دراسة كل حالة من الحالات التى 
تستدعي اختيار ج: جنس الجنين من قبل أطباء ثقات ومجلس فتوى . 

۳ - اختيار جنس الجنين قبل إرجاع البييضة الملقحة إلى رحم الأم لدى 
إجراء التلقيح الاصطناعي الخارجي : 
أجازه بعض علماء الشريعة الحضور لحاجة» وحرمه بعضهم إلا 

لضرورة. ومن الضرورات المتفق عليها أن الجنين إن كان من جنس معين 

فسيصاب بتشوهات أو أمراض خلقية . 


١ 4 


GES 


الخلاصة | تحديد نوع المولود بموجب ما يسمى بالجدول الصيني عن طريق معرفة عمر الأم 
ومعرفة الشهر الميلادي لظهور الحمل كذب وياطل لأنه من ادعاء علم الغيب 
اا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم (۲۷۸۲۰) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ محمد بن فهد النجيفان والمحال إلى اللجنة 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ۱۷۸) وتاريخ /١/7‏ ١١٤٠ه»‏ وقد 
سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (انتشر بين بعض النساء ورقة وهو ما يسمى: 
«الجدول الصيني»ء وفيه تحديد نوع المولودء هل هو ذكر أم أنثى عن طريق 
معرفة عمر الأم ومعرفة الشهر الميلادي «الإفرنجي» الذي ظهر فيه بداية الحمل 
حسب الصورة المرفقة مع السؤال. 

فهل هذا يمكن للأطباء تحديده؟ 

وما حكم الشرع في نظركم في هذا الجدول وأمثاله؟ 

وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن معرفة نوع المولود هل هو ذكر 
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آم أنثى قبل تخليقه لا يعلمه إلا الله سبحانه» وأما بعد تخليقه فيمكن ذلك 
بواسطه الأشعة الطبية مما أقدر الله عليه الخلق . 
وأما تحديد نوعه بموجب الجدول المشار إليه فهو كذب وباطل؛ لأنه 
من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.» ويجب إتلاف هذا الجدول وعدم 
تداوله بين الناس. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ لا لا 


aS 


الخلاصة | يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي» وتوقيت الجماع؛ 
لكونها مباحة لا محذور فيها. 
ولا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية 
في الأمراض الوراثية بالضوابط الشرعية المقررة» على أن يكون ذلك بقرار من 


القرار السادس 
اختيار جنس الجنين 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ۲۲ - ۲۷ شوال -578١ه‏ التي 
يوافقها 8-57 نوفمبر» ۷٠٠۲م‏ قد نظر في موضوع : (اختيار جنس الجنين)»2 وبعد 
الاستماع للبحوث المقدمة» وعرض أهل الاختصاص» والمناقشات المستفيضة . 

فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره. 
والرضى بما يرزقه الله من ولدء ذكراً كان أو أنثى» ويحمد الله تعالى على 
ذلك» فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلاء ولقد جاء في القرآن الكريم ذم 
فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى: 
ودا بير دهم الان ظل وجھھ سوا وو كير ل يتور يِن الوم من سه ما 


لواب ألا سه ما كو 4 [النحل: 
١5١‏ 


۸ ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى» بدليل أن القرآن 
الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكرء وعلى ضوء ذلك 
قرر المجمع ما يلي : 

أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبعية؛ كالنظام الغذائي» 
والغسول الكيميائي» وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً 
مباحة لا محذور فيها. 

ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين» إلا في حال 
الضرورة العلاجية فى الأمراض الورائية» الذي تصيب الذكور دون الإناث» أو 
بالعكس» فيجوز حينئٍ التدخل» بالضوابط الشرعية المقررة» على أن يكون 
ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة» لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء 
العدول» تقدم تقريراً طبياً بالإجماع» يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون 
هناك تدخل طبي» حتى لا يصاب الجنين بالمرض الورائي» ومن ثم يعرض 
هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة» لإصدار ما تراه في ذلك. 

الثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات 
والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية» لتمنع 
أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية 
إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û‏ لا لا 


aD 


يستفاد من الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه أو تخفيفه» ويجوز 
استخدامه في حقل الزراعة وتربية الحيوان 

كل ذلك بشرط الأخذ بالاحتياطات وعدم إحداث ضرر أكبرء ولا يجوز استخدامه 
في الأغراض الشريرة والتدخل في بنية الجينات بدعوى تحسين السلالة البشرية 


القرار الأول 
بشأن 
استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الخامسة عشر المنعقدة في مكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
۹ه الموافق "١‏ أكتوبر ۱۹۹۸م» قد نظر في موضوع استفادة المسلمين 
من علم الهندسة الورائية التي تحتل اليوم مكانة مهمة في مجال العلوم» وتثار 
حول استخدامها أسئلة كثيرة» وقد تبين للمجلس أن محور علم الهندسة 
الوراثية هو التعرف على الجينات (المورثات) وعلى تركيبهاء والتحكم فيها من 
خلال حذف بعضها ‏ لمرض أو غيره ‏ أو إضافتهاء أو دمجها بعضها مع 
بعض لتغيير الصفات الوراثية الخلقيّة. 

وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولهاء وفي بعض القرارات 
والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية. 
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يقرر المجلس ما يلي : 

أولاً: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي بشأن الاستنساخ برقم ١٠٠/7/د/١٠‏ في الدورة العاشرة 
المنعقدة بجدة في الفترة من 7 78 صفر 51/8١ه.‏ 

ثانياً: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو 
علاجه» أو تخفيف ضرره بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أكبر. 

الثاً: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في 
الأغراض الشريرة والعدوانية وفي كل ما يحرم شرعاً . 

رابعاً: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله 
للعبث بشخصية الإنسان» ومسؤوليته الفردية» أو للتدخل في بنية المورئات 
(الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية. 

خامساً : لا يجوز إجراء أي بحثء أو القيام بأيّة معالجة» أو تشخيص 
يتعلق بمورثات إنسان ما إلا بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد 
المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة» وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعاً 
مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج» ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية 
الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته. 

سادساً: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل 
الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر - 
ولو على المدى البعيد ‏ بالإنسان» أو الحيوان» أو البيئة. 

سابعاً: يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية 
وغيرهما من المواد المستفيدة من علم الهندسة الوراثية إلى البيان عن تركيب 
هذه المواد ليتم التعامل والاستعمال عن بينة حذراً مما يضر أو يحرم شرعاً . 

امناً: يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى الله 
تعالى واستشعار رقابته والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 
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خلاصة الأحكام الشرعية 
حول مواضيع الهندسة الوراثية 


الموضوع الأول : 

إدخال مواد نووية (أو جينية) بشرية في الحيوانات وغيرهاء بهدف إنتاج 
عقاقير طبية : 

أ أجاز الحضور استعمال التقانات العلمية لإدخال مواد نووية (أو 
جينية) بشرية إلى أنواع من البكتريا بهدف إنتاج عقاقير يحتاجها الإنسان للعلاج 
أو الوقاية من الأمراض. 

ب أجاز الحضور استعمال التقانات العلمية لإدخال مواد نووية أو 
(جينية) بشرية إلى البييضات الحيوانية الملقحة بهدف إنتاج ألبان تحتوي على 
مواد طبية يحتاجها الإنسان للعلاج أو الوقاية من الأمراض. 

وقد أجاز الحضور استعمال هذه العقاقير إذا فصلت عن الحليب 
وصنعت على شكل مواد طبية. 

ج - لا يجوز استعمال هذه التقانات العلمية لمقاصد ترفضها الشريعة 
الإسلاميةء مثل إنتاج المسخ أو تغيير خلق الله . 
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الموضوع الثاني : 

استعمال تقانات الهندسة الوراثية لتشخيص الأمراض الوراثية في 
البييضات الملقحة قبل العلوق: 

أ يجوز إجراء د العلمية على النطاف (الحيوانات المنوية 
والبييضات غير الملقحة) قبل التلقيح» لتشخيص الأمراض الوراثية» وقد 9 
بعض الفقهاء إلى ضرورة توافر الضوابط والشروط لهذا الجواز» ومنها 
الحصول على موافقة أصحاب هذه النطاف والبييضات (حسب قواعد البحث 
العلمي)» وعدم استعمالها في التلقيح غير المشروع» وأن يكون الحصول على 
هذه النطاف والبييضات مقبولاً شرعاً» وأن تشرف على هذه الأبحاث لجان من 
الخبراء تعنى بأخلاقية وعلمية هذه الأبحاث. 

ويشمل هذا الجواز البييضات الزائدة عن الحاجة في إجراءات التلقيح 
الاصطناعي الخارجي» والمبايض التي تستأصل لأغراض علاجية أخرى . 

ب - البييضات الملقحة خارج الرحم (في مختبرات الأبحاث): يجوز 
إجراء التجارب عليها إذا ؤجدت ضرورة معتبرة» مثل معرفة الأمراض الوراثية 
التي تحملهاء والتي يمكن تشخيصها والعمل على منعها أو علاجها. 

ومن أبرز أمثلة هذه الحالات هو وجود تاريخ عائلي مرضي للزوجين أو 
أحدهماء يدل على وجود أمراض وراثية محددة يمكن أن تظهر في نسلهما. 

ويجوز للأطباء أن لا يقوموا بإرجاع البييضات الملقحة إلى رحم الأم إذا 
ت ٠‏ لديهم أن تلك اللقائح سينتج عنها جنين مُصاب بالمرض الوراثي الذي 

يتحفظ الأطباء من حدوثه. 


الموضوع الثالث : 
العلاج بالمورّئات 
أ أجاز الفقهاء الحضور استعمال تقانات الهندسة الوراثية لإدخال 
جينات أو مواد نووية سليمة إلى جسم الإنسان المكتمل المصاب بمرض 
ورائي» بقصد العلاج من ذلك المرض» وذلك ضمن الضوابط الشرعية» ومنها 
حصول الطمأنينة أن هذا الإجراء لا يؤدي إلى ضرر أكثر من النفع. 
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ب - أجاز الفقهاء الحضور استعمال تقانات للهندسة الوراثية لإدخال 
جينات أو مواد نووية سليمة إلى المرحلة الجنينية» قبل تكوّن الإنسان الكامل» 
بقصد العلاج من مرض وراثي يرى الاختصاصيون أن الجنين سيّصاب به إذا 
استمر الحمل» وذلك ضمن الضوابط التالية: 

ألا تُستخدم هذه التقانات للتدخل في الصفات الإنسانية العامة (غير 
المرضية). 

- ألا يتم العبث بالحقيبة الورائية. 

وقد توقف الشيخ عبد الناصر أبو البصل في علاج الجنين في مراحله 
الأولى بمواد جينية مستخلصة من إنسان آخر غير أبويه. 

ج - يجوز استنساخ خلايا وجينات جسدية إنسانية في المختبر ثم نقلها 
إلى الإنسان بهدف علاج بعض الأمراض» وهو يعتبر مثل العلاج بالمورّثات 
وله نفس الحكم. 

د بحث الفقهاء استعمال تقانات الهندسة الوراثية والاستنساخ في 
الإنسان لتغيير صفات جسمية عامة غير مَرَضِيَّة مثل الشكل والطول ولون 
العينين» ورأوا أن ذلك غير جائز شرعاً لعدم وجود حاجة شرعية معتبرة» ولما 
فيه من تغيير خلق الله . واعتبره أحدهم (الشيخ د. فضل عباس) سابقاً لأوانه 
ولا ينبغي الحكم فيه في الوقت الحاضر. 


استعمال تقانات الهندسة الوراثية والاستنساخ في زراعة الأعضاء: 

أ - يجوز استعمال تقانات الهندسة الوراثية والاستنساخ لإدخال مادة 
وراثية بشرية في بييضة خلية تناسلية حيوانية لينتج الحيوان أعضاء يمكن 
استخراجها لزراعة الأعضاء في الإنسان المحتاج إليها للحفاظ على حياته» 
وذلك على وفق أحكام نقل وزرع الأعضاء التي أقرتها المجامع الفقهية. 

ب بحث الفقهاء الحضور مسألة استعمال الهندسة الوراثية والاستنساخ 
لإنتاج خلايا بدائية لاستعمالها في إنتاج أعضاء بشرية لاستعمالها في زراعة 
الأعضاءء واتخذوا بشأنها القرارات التالية: 


a 


- يجوز إنتاج الأعضاء في المختبرء بعيداً عن الرحم» عن طريق 
استعمال خلايا جسدية من كائن حي موجود» لتنمى في المختبر بهدف زراعة 
هذه الأعضاء لإنقاذ الحياة البشرية. ١‏ 

وذلك بشرط أن لا يسبب ذلك الإجراء الضرر لمن أخذت من جسمه 
تلك الخلايا . 

- يجوز الإفادة من أعضاء الأجنة المجهضة المحكوم بموتها ومن 
الأعضاء البشرية المستأصلة جراحياًء كمصدر للخلايا التي يمكن استعمالها 
لإنتاج أعضاء معينة كالكلى وغيرها لاستعمالها في زراعة الأعضاءء مع مراعاة 
قواعد وأحكام زراعة ونقل الأعضاء التي أقرتها المجامع الفقهية. 

- لا يجوز إنتاج أعضاء بشرية بالسير في طريق التخليق المعروفة التي 
جعلها الله عز وجل من الحيوان المنوي والبييضة الملقحة» سواء داخل الرحم 
أو خارجه. ويتبع ذلك عدم جواز التدخل في تطور الجنين في مراحله الأولى 
بإبطال مفعول بعض الخلايا أو الجينات لمنع تكوّن الرأس أو الدماغ» بهدف 
إنتاج جسد بلا رأس لاستعماله في زراعة الأعضاءء سواء كان ذلك داخل 
الرحم أو خارجه. 

وقد أشار بعض الفقهاء الحضور إلى أهمية التوصية بضرورة إصدار 
الدول لقوانين ولوائح تنظم هذه المسائل. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


O لا‎ Û 


١ 54 


١‏ - إذا ثبت أن الجنين الموجود في رحم المرأة مشوه الخلقة تشويهاً خطيراً 


فيجوز إجهاضه قبل مرور مائة وعشرين يوما عليه. 
 "‏ إذا ظهر من الفحص الجنيني لشخص ما أنه يمكن إصابته في المستقبل 
بمرض يستوجب فسخ النكاح شرعا فلا يكفي هذا الفحص لاعتماده في فسخ 


قرار رقم 16 (؟/6) 
بشأن 
الفحص الجيني 
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي: 
إن العلم الجديد جاء بإيجابيات كثيرة للبشرية» ولكنه يتضمن بعض 
السلبيات كذلك من الوجهة الإنسانية» وفي مثل هذه الأمور تأتي الوراثية 
والفحص الجيني» وقد قرر المجمع على موضوع الفحص الجيني ما يلي : 
أولاً: إذا ثبت من الفحص الجيني أن الجنين الموجود في رحم المرأة 
هو مشوه الخلقة والعقل تشويها خطيراً غير قابل للعلاج» وأنه إذا بقي وولد 
في موعده فتكون حياته كلا عليه وعلى آهله» فيجوز للوالدين إجهاضه قبل 
مرور مائة وعشرين يوماً عليه. 
ثانياً: إذا ثبت من الفحص الجيني أنه توجد إمكانية التشوه الخلقي في 
النسل القادم لشخص ما فلا يجوز بناء عليه إيقاف الإنجاب. 
ثالثاً: إذا ظهر من الفحص الجيني لشخص ما أنه يمكن إصابته في 
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المستقبل بمرض جنون أو آخر يستوجب فسخ النكاح شرعا فلا يكفي هذا 
الفحص لاعتماده فی فسخ النكاح . 

رايغا .يجوز الاستنادة من التخوصات الجيفة فى تشخ الأفراض 
لعلاجها وفي عمليات البحث والتحقيق. 


O لا‎ Û 


١ ام‎ 


وثيقة رقم (to‏ 


الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (المجين) 
الخلاصة | ١‏ - العلاج الجيني للخلايا الجسدية وحكمه يختلف بحسب الغرض منه؛ فإذا كان 
القرض العلا جو مشرو 

أما استخدام العلاج الجيني في اكتساب صفات معينة؛ مثل: الشكل فلا يجوز؛ لما 
فة من تخ الخلقة المنهى غنه شترعاً. 

٣‏ - استخدام الهندسة الوراثية فيما يسمى بتحسين السلالة البشرية آمر محظور 


0 


دوعا 
- الأصل فى الاستفادة من الهندسة الوراثية فى النبات والحيوان: الإباحة 
والجوازء وهذا الجواز مقيد بضوابط. 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
ع 


ا 
ب 0 ور 9 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


قرار رقم ٠١"‏ (9/؟) 
بشأن 
الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (المجين) 
الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية 
السعودية) من ١5‏ إلى ۱۹ محرم ١١٤٠ه‏ الموافق 6 ۲۲ تشرين الثاني 
١/١‏ 


بعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية التي عقدها مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت حول 
موضوع: الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (المجين). وذلك في 
مدينة جدة (المملكة العربية السعودية) في الفترة ٠١ ١‏ ربيع الآخر 
هه الموافق ؟ ‏ 50 فبراير 7١١7م»‏ والتي جاء انعقادها تنفيذاً لقرار 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : 4۳ 000 الصادر عن الدورة 
العشرين التي انعقدت بمدينة وهران (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية) فى الفترة “7 من شوال إلى ۲ من ذي القعدة *57١ه»ء‏ الموافق 
۳ - ۱۸ سبتمبر ؟17١١5م)‏ وبعد استماعه للمناقشات والمداولات التى دارت 
حولها . 


قرر ما يأتي : 
أولاً : الجينوم (المجين) البشري : 


إن قراءة الجينوم البشري وهو: (رسم خريطة الجينات الكاملة للإنسان) 
هو جزء من تعرف الإنسان على نفسه» واستكناه سنن الله في خلقه والمشار 
إليها في قوله تعالى: طسَتْرِيهِمْ عتا فى الْآَاقِ وف أَنقسيَ» [فصلت: «5]. 
ونظائرها من الآيات. ولما كانت قراءة الجينوم وسيلة للتعرف على بعض 
الأمراض الوراثية أو احتمال الإصابة بهاء فهي إضافة قيمة إلى العلوم الصحية 
والطبية فى مسعاها للوقاية من الأمراض أو علاجهاء مما يدخل فى باب 
الفروض الكفائية في المجتمع» مع مراعاة الأحكام الآتية: ٠‏ 

١‏ يجوز استخدام الجينوم البشري أو جزء منه في المجالات النافعة؛ 
لما يحققه من مصالح جاءت الشريعة بالحث على تحصيلها كالوقاية والتداوي 
من الأمراض . 

١‏ - لا يجوز استخدام الجينوم استخداماً ضاراً أو بأي شكل يخالف 
الشريعة الإسلامية. 

“" - لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معالجة أو تشخيص يتعلق 
ب(جينوم) شخص ما إلا بعد إجراء تقييم سابق ودقيق للأخطار والفوائد 

aA! 


المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا 
الشأن. 

؛ - ضرورة الحصول على إذن صحيح معتبر شرعاً من الشخص نفسه» 
أو وليه الشرعي لتحليل خريطته الجينية مع وجوب الحرص على مصلحة 
الشخص المعني . 

6 لكل شخص الحق في أن يقرر ما إذا كان يرغب أو لا يرغب أن 
يحاط علماً بنتائج أي فحص ورائي أو بعواقبه. 

5 يجب أن تحاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات الجينية المحفوظة 
أو المعدة لأغراض البحث أو لأي غرض آخرء ولا تفشى إلا فى الحالات 
المبينة في قرار المجمع ذي الرقم ۷۹ )۸/٠١(‏ بشأن السر ف العون الطبية» 
والقرار ذي الرقم )٠١/۸( ٠٤١‏ حول ضمان الطبيب. وعلى الطبيب أخذ 
موافقة المريض بإفشاء سره إلى أسرته إذا كان مصاباً بمرض خطيرء فإذا لم 
يوافق المريض على ذلك فعلى الطبيب محاولة إقناعه بالموافقة حرصاً على 
حياة الآخرين من أسرته. 

۷ - التأكيد على الضوابط الشرعية ‏ الخاصة بالجينوم البشري - الواردة 
في توصية (ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني) 
التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي عام 519١ه.‏ 

6 - لا يجوز أن يُعرَضَ أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز بسبب 
صفاته الوراثية إذا كان الغرض النيل من حقوقه وحرياته الأساسية والمساس 
بكرامته . 

4 لا يجوز إجراء أبحاث سريرية (إكلينيكية) تتعلق بالجينوم البشري أو 
بأي من تطبيقاتهاء ولا سيما في مجالات علم الأحياء (البيولوجيا) وعلم 
الوراثة والطب تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو لا تحترم حقوق الإنسان 
التي يقرها الإسلام. 
العلاج الجيدي : 

يقصد به نقل جزء من الحمض النووي» أو نقل جين سليم؛ أو إحلال 
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جين سليم محل جين مريض إلى الخلية المريضة لإعادة الوظيفة التي يقوم بها 
هذا الجين إلى عملها المطلوب منها . 

وينقسم العلاج الجيني بحسب الخلية المعالجة إلى نوعين: 

النوع الأول: العلاج الجيني للخلايا الجسدية: وهي جميع خلايا 
الجسم» وحكمه يختلف بحسب الغرض منه» فإن كان الغرض العلاج فيجوز 


بشروط أهمها : 

۱ آلا يؤدي هذا النوع من العلاج إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود 
أصلا . 

۲ - أن يغلب على الظن أن هذا العلاج يحقق مصلحة الشفاء أو تخفيف 
الآلام. 


۳ - أن يتعذر وجود البديل . 

٤‏ - أن تراعى شروط نقل الأعضاء في المتبرع والمتبرع له المعتبرة 
شرعاً التي أشار إليها المجمع في قراره رقم ٥۷‏ (1/۸)ء وأن يجري عملية 
نقل الجين متخصصون ذوو خبرة عالية وإتقان وأمانة. 

أما استخدام العلاج الجيني في اكتساب صفات معينة مثل: الشكل فلا 
يجوزء لما فيه من تغيير الخلقة المنهي عنه شرعاء ولما فيه من العبث»› 
وامتهان كرامة الإنسان» فضلاً عن عدم وجود الضرورة أو الحاجة المعتبرة 
شوهاء 

النوع الثاني: العلاج الجيني للخلايا الجنسية: وهو العلاج الجيني 
للخلايا الجنسية (التناسلية) وحكمه جواز إجراء الفحص الجيني للخلايا 
الجنسية لمعرفة ما إذا كان بها مرض جيني أو لا. 

أما العلاج الجيني للخلايا الجنسية في صورته الراهنة التي لا تراعي 
الأحكام الشرعية وبخاصة عدم اختلاط الأنساب فحكمه المنع» لما لهذا النوع 
من الخطورة والضرر. 
ثانياً: الهندسة الوراثية: 

١‏ - لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية بقصد تبديل البنية الجينية فيما 
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يسمى بتحسين السلالة البشرية؛ وإن أي محاولة للعبث الجيني بشخصية 
الإنسان أو التدخل في أهليته للمسؤولية الفردية أمر محظور شرعا . 

؟ ‏ الأصل في الاستفادة من الهندسة الوراثية في النبات والحيوان: 
الإباحة والجوازء وهذا الجواز مقيد بضوابط أهمها: 

أ ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى ضرر عاجل أو أجل . 

ب - أن يكون هذا الاستعمال لغرض صحيح مباح» دون عبث أو إسراف . 

ج أن يتولاه أصحاب الخبرة والثقة. 

٣‏ - لا يجوز استعمال الهندسة الوراثية في الأغراض الضارة. 


الثاً: الإرشاد الوراثي (الإرشاد الجيني): 

الإرشاد الجيني (8هناءةهتاهه )genetic‏ يتوخى تزويد طالبيه بالمعرفة 
الصحيحة» والتوقعات المحتملة ونسبها الإحصائية» ويكون اتخاذ القرار لذوي 
العلاقة فيما بينهم وبين الطبيب المعالج» دون أي محاولة للتأثير في اتجاه 
معين» وأهمها: 

أ تهيئة خدمات الإرشاد الجيني للأسر أو المقبلين على الزواج على 
نطاق واسع» وتزويدها بالأكفاء من المختصين مع نشر الوعي وتثقيف الجمهور 
بشتى الوسائل لتعم الفائدة. 

ب - أن يتم الإرشاد الجيني حسبما جاء في الفقرة الخاصة بالمسح 
الورائي الجيني الوقائي» ولا ينبغي أن تفضي نتائجه إلى إجراء إجباري . 

ج - يجب أن تحاط نتائج الإرشاد الجيني بالسرية التامة. 

د توسيع مساحة المعرفة بالإرشاد الجيني في المعاهد الطبية والصحية 
والمدارس وفي وسائل الإعلام ودور العبادة بعد التأهيل الكافي لمن يقومون 
بذلك . 

ه ‏ في الأسر التي تشكو من ظهور مرض وراثي في بعض أفرادهاء 
ينبغي لها استشارة الأطباء لمعرفة مدى إمكانية انتقال المرض . 
نحكام العلاج الوراتي: 

تختلف أحكام العلاج الوراثي على النحو الآتي : 
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أ حكم اسح الورائي الوقاني : 

يجوز إجراء هذا النوع من المسح بشرط أن تكون الوسائل المستعملة 
مباحة آمنة لا تضر بالإنسان» ويجوز لولي الأمر الإجبار على هذه الطريقة إذا 
انتشر الوباء في بلد معين أو تعرضت الدولة إلى مواد مشعة أو سامة ولها أثر 
على الجينات» تحقيقاً لمصلحة دفع الضرر العام» مع وجوب المحافظة على 
سرية نتائج هذا المسح حماية لأسرار الإنسان الخاصة» وحفاظاً على سمعته 
التي أمر الشارع بالمحافظة عليهاء تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها 
العامة . 
قات حم النحص اجليني قبل الزواج: 

0 ايحور إجراء الفحضن اي كيل الروا ن الجراط الوبييله القياجة 
الآمنة لما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة وحماية الأسرة من الأمراض 
الوراثية» ولولي الأمر الإلزام به لمصلحة معتبرة عامة. 
اج حم التشخيص قبل ذرع النطئة: 

يجوز إجراء التشخيص قبل زرع النطفة بعد الإخصاب خارج الرحم 
(طفل الأنابيب) شريطة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم خلط 
العينات وصيانتها. 
د - حكم الفحص ف اثناء احمل ٠‏ 

لهذه الطريقة وسائل طبية متنوعة ) ويمكن إجراؤها في مراحل مختلفة من 
الحمل. في أوله. ووسطه». وآخره. 

فإذا ثبت وجود مرض وراثي فيجوز إجراء الإجهاض للمرأة الحاملء 
حسبما نص عليه قرار المجمع ذو الرقم: 55 (5/17) بشأن الإجهاض . 
ه ‏ حكم الفحص عقب الولادة: 

يجب إجراء الفحص الجيني للأطفال الحديثي الولادة للتدخل المبكر في 
الحالات التي ظهر إمكان علاجها. 

ويوصي المجمع . 

. التوعية بالأمراض الوراثية والعمل على تقليل انتشارها‎ ١ 
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۲ العمل على تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج وذلك من 
خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والندوات ودور العبادة. 

۳ مناشدة الجهات الصحية لزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير 
الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني» وتعميم نطاق الخدمات الصحية 
المقدمة فى مجال الوراثة التشخيصية والعلاجية بهدف تحسين الصحة 
ا 

٤‏ - على المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والهيئات المختصة متابعة 
المستجدات في مجال الهندسة الوراثية. 

ه ‏ مناشدة الدول الإسلامية الاهتمام بالهندسة الوراثية بمختلف 
مجالاتها وتطبيقاتها المعتبرة شرعاًء وذلك بإنشاء مراكز للأبحاث في هذا 
المجال» تتطابق منطلقاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية» وتتكامل فيما بينهما 
بقدر الإمكان» وتأهيل الأطر البشرية للعمل في هذا المجالء وإدخالها في 
برامج التعليم المختلفة» وتبسيط حقائقها لعامة الناس في وسائل الإعلام 
المختلفة . 

5 - أن تتولى الدول الإسلامية توفير مثل هذه الخدمات لرعاياها 
المحتاجين إليها من غير القادرين نظراً لارتفاع تكاليف الحصول عليها . 

٠‏ - على الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر 
الحيواني أو النباتي أن تبين للجمهور فيما يعرض للبيع ما هو مُصنع بالهندسة 
الوراثية مما هو طبيعي محض ليتم استعمال المستهلكين لها عن معرفة. 

6 مناشدة الدول الإسلامية سن التشريعات وإصدار القوانين والأنظمة 
اللازمة لحماية مواطنيها من اتخاذهم ميداناً للتجارب. 

4 تفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك وتوعيته في الدول الإسلامية. 


والله أعلم 
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١‏ - لا حرج في الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالَئْ النبات 
والحيوان في حدود الضوابط المعتبرة 


؟ - تجريم كل الحالات التي يُقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء 
اكان رحماً أم بييضة أم حيواناً م خلية جسدية للاستنساخ . 
املع الاستتسباغ, البشوص: لفات قان قهرت تقولا خالات انا 
عرضت لبيان حكمها الشرعي 

ندوة (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية) الدار البيضاء 


ندوة 
رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية 
قرارات وتوصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة 
الاستنساخ البشري 


أ مقدمة: 

سبق للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أن عقدت ندوة عام ۱۹۸۳م عن 
«الإنجاب في ضوء الإسلام؛ عَرَضَت فيها ورقتين لاحتمالات إنجاز الاستنساخ 
البشري بعد أن نجح الاستنساخ في النبات وفي الضفادع والبحريّات الصغيرة. 
وكانت التوصية التي اتخذت في هذا الصدد تنص على الآتي: «عدم التسرع في 
إبداء الحكم الشرعي في قضايا الاستنساخ بالنسبة للإنسان (على نحو ما أدت إليه 
التجارب في مجال الحيوان) مع الدعوة إلى مواصلة دراسة هذه القضايا طبياً 
وشرعياً مع جواز تطبيق تكنولوجيا التكاثر على مستوى الكائنات الدقيقة باستخدام 
خصائص الحامض النووي المعاود للالتحام لإنتاج مواد علاجية وفيرة». 
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والآن عاد الموضوع يطرح نفسه بشكل حاد وعاجل» منذ تم استنساخ 
جنين الإنسان بطريق الاستتآم عام ۱۹۹۳م» ثم في الأشهر الأخيرة حين أعلن 
عن استنساخ النعجة التي تمت «دوللي» في فى اسكتلندا في فبراير/ شباط 
۷م بعد تكثّم عن الأمر قرابة ثمانية 00 وتلا ذلك الإعلان عن 
استنساخ قردين بطريقة أخرى في جامعة أوريجون. ولما كانت التقانة التي 
استعملها العلماء للوصول لهذا الإنجاز يفترض أنها وافية بإجراء نفس التجربة 
على الإنسان» فقد اكتسب الموضوع منحّى عاجلاً أثار ردود فعل قوية. 

ورغم أنه لم يُعلّن عن ممارسته على الإنسان بعد إلا أن الحاجة إلى 
استباقه بالتعرف على آثاره المتوقعة ووضع ضوابطه الشرعية والقانونية 
والأخلاقية» حدت بكثير من الدول الغربية إلى منع التجارب البشرية أو 
تجميدها سنوات حتى تتم الدراسات المطلوبة. 

* لذلك رأت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أن تبادر ببحث الموضوع 
في هذه الندوة. 
ب - تعريف الاستنساخ 101۸8 : 

الاستنساخ هو تكوين مخلوقين أو أكثر كل منهما نسخة إرثية من الآخرء 
وهو نوعان : 

الأول : الاستتآم أو شق البييضة» ويبدأ ببييضة مخصّبة (بييضة دَحَلها 
منوي)» تنة تنقسم إلى خليتين فتحفز كل منهما إلى البدء من جديد وكأنها الخلية الأم» 
وتصير كل منهما جنيناً مستقلاً وإن كانا متماثلين لصدورهما عن بييضة واحدة. 

الثاني: الاستنساخ العادي الذي لا يعتمد على الخلايا الجنسية وإنما 
يكون بوضع نواة خلية جسدية داخل غلاف بييضة منزوعة النواة. وتتكاثر 
الخلية الناتجة إلى جنين هو نسخة إرثية تكاد تكون طبق الأصل من صاحب 
الخلية الجسدية. 


ج - المناقشات : 
ناقشت الندوة الجوانب الطبية لهذا الموضوع مناقشة مستفيضة استجلت 
من خلالها المرتكزات الرئيسة التي يقوم عليها الاستنساخ من حيث الآتي : 
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١‏ استنساخ الجنين البشري عام ۱۹۹۳م عن طريق «الاستتآم» وهو حفز 
البييضة المخصّبة إلى سلوك النهج الذي تتبعه طبيعيا لتكوين التوائم المتماثلة؛ 
بحيث تتصرف كل من الخليتين الناجمتين عن أول انقسام للبييضة وكأنها بييضة 
جديدة من البداية» تأخذ في سلسلة التكاثر بالانقسام في اتجاه تكوين جنين 
مستقل» فإن أودع الجنينان الرحم» وضعت السيدة توأمين متطابقين لأنهما 
نتاج بييضة واحدة. ولم يُستكمل البحث نظراً لتورع العالِمَيْن المبتكرين عن 
باح اويا بحي ع عا وود تنقسم لنمو إلا 
لدور مبكرء وذلك لأن التجارب على الجنين البشري أمر حسّاس 0 ولا 
بد من مرور وقت حتى توضع له الضوابط الأخلاقية والقانونية. 

وترى الندوة أن الطريقة من حيث مبدأ التلقيح سليمة» لكن تقويمها من 
ناحية النفع والضرر لا يزال في حوزة المستقبل. ومن منافعها القريبة المنال 
إمكان تطبيق الوسائل التشخيصية على أحد الجنينين أو خلايا منه» فإن بانت 
سلامته سمح أن يُودَع الحمل الرحمّ» وكذلك التغلب على بعض مشاكل 
العقم» وينطبق عليها كل الضوابط المتعلقة بطفل الأنابيب. 

أما التقنية التي أفضت إلى إنتاج النعجة «دوللي» بإيداع نواة خلية جسدية 
داخل بييضة منزوعة النواة لتشرع في الانقسام متجهة لتكوين جنين» فقد أُوْلَنُها 
الندوة بحثاً مستفيضاًء وتوسّمت بعض النتائج التي تنجم عن تكوين جنين (ثم وليد) 
جديد يكون نسخة إرثية (جينية) طبق الأصل من صاحب الخلية الجسدية» فلا يمنع 
من تمام التماثل إلا وجود عدد ضئيل من الجينات في سيتوبلازم البييضة المستقبلة . 

١؟ ‏ ظهر أن تلك القضية تكتنفها محاذير فادحة إن دخلت حيز التطبيق» 
من أبرزها العدوان على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميّزه من بين طائفة من 
أشباهه (نسخه)» وكذلك خلخلة الهيكل الاجتماعي المستقر والعصف بأسس 
القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على 
مدى التاريخ الإنساني وكما اعتمدتها الشريعة وسائر الأديان أساساً للعلائق 
بين الأفراد والعائلات والمجتمع كله» بما في ذلك من انعكاسات على أحكام 
القرابات والزواج والمواريث والقانون المدني والجنائي وغيرهاء وسيقت في 
هذا الباب فرضيات واحتمالات كثيرة. 
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وقد استبعدت الندوة من البداية بحثُ كل ما يُفْحِم على عقد الزواج 
الشرعي القاءٌ ئم طرفاً غريباً عنه فإنه حرام بلا ريب. 

وقد تطرّق بعض السادة الفقهاء بالبحث إلى طائفة من الأحكام العقائدية 
والأخلاقية والعملية» تكليفية أو وضعية التي تتصل بموضوع الاستنساخ . 

۳ وقد أخذ فى الاعتبار أن الدول الغربية» ومنها التى تجري فيها أبحاث 
الاستنساخ» تدان 5 الفعل فيها قوياً على الحذر الشديدء فمنها من منعتثٌ 
أبحاث الاستنساخ البشري» ومنها من حَرَمَنْها من معونة ميزانية الدولة» ومنها 
من جمّدتها سنوات حتى تبحثها اللجان المختصة ثم ينظر في أمرها من جديد. 

لهذا فإن الندوة تخشى أن يسعى رأس المال الخاص وشركات الأدوية 
إلى تخطي هذا الحظر بتهيئة الأموال واستمرار الأبحاث في دول العالم الثالث 
واستغلالها حقلاً للتجارب البشرية كما كان ديدنها في كثير من السوابق. 

أكدت الندوة أن الإسلام لا يضع حَبجْراً ولا قيداً على حرية البحث 
العلمي» إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه وهو من تكاليف الشريعة. 
ولكن الإسلام يقضي كذلك بألا يترك الباب مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول 
تطبيقات نتائج البحث العلمي إلى الساحة العامة» بغير أن تمر على مصفاة 
الشريعة» لتمرر المباح وتحجز الحرام. فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل 
للتنفيذء بل لا بد أن يكون خالياً من الضرر وغير مخالف للشرع. 

ولما كانت بعض المضار لا تظهر قبل مرور وقت طويل فلا بد من عدم 

التسرع قبل التثبت والتأكد قدر الاستطاعة. 

وناسنا على هذه الاعتبارات التي أجمع عليها الحاضرون» رأى 
البعض تحريم الاستنساخ ابغري جملا راب بينما رأى آخرون إبقاء فرصة 
لاستثناءات حاضرة أو مقبلةء إن ثبتت لها فائدة واتسعت لها حدود الشريعة 
على أن مخت كن ا فلن ا 

- وفي كافة الأحوال فإن دخول الاستنساخ البشري إلى حيز التطبيق 
سابق لأوانه بزمن طويل. لأن تقدير المصالح والمضار الآنية قد يختلف عليه 
على المدى البعيد والزمن الطويل. وإن من التجاوز فى الوقت الحاضر أن 
نقول إن تطبيقات الهندسة الوراثية في مجال النبات قد أثبتت ت سلامتها على 
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الإنسان» رغم ما مرّ من سنوات. في حين لم تكد تدخل التطبيقات الحيوانية 
من العتبة بعد. ولعل المجهول هو أكبر الهموم في هذا الباب. 

ولا ينبغي أن تنسى الإنسانية درسها الكبير بالأمس القريب في مجال 
انشطار الذرة» إذ ظهر له بعد حين من الأضرار الجسيمة ما لم يكن معلوماً ولا 
متوقعاء ولا بد أن يستمر رصد نتائج التجارب النباتية والحيوانية لزمن طويل . 

۷- حتى لا يعيش عالمنا الإسلامي عالة وتبعاً للعالم الغربي في 
ملاحقته لهذه العلوم الحياتية الحديثة؛ أكدت الندوة على أن تكون لدينا 
المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بذلك وفق الضوابط الشرعية. 

6 لم ترّالندوة حرجا في الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية 
في مجالَئ النبات والحيوان في حدود الضوابط المعتبرة. 
د التوصيات: 


نوكي الندوة بعا يلي: 

أولا: تجريم كل الحالات التي يُقحم فيها طرف ثالث على العلاقة 
الزوجية سواء أكان رحماً أم بييضة أم حيواناً أم خلية جسدية للاستنساخ . 

ثانياً: منع الاستنساخ البشري العادي» فإن ظهرت مستقبلاً حالات 
استثنائية عغرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع . 

ثالثاً: مناشدة الدول سن التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب 
المباشرة» وغير المباشرة» أمام الجهات الأجنبية» والمؤسسات البحثية 
والخبراء الأجانب؛ للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب 
الاستنساخ البشري والترويج لها. 

رابعاً: متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وغيرها لموضوع 
الاستنساخ ومستجداته العلمية» وضبط مصطلحاته» وعقد الندوات واللقاءات 
اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به. 

خامساً: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة في مجال الأخلاقيات 
الحياتية لاعتماد بروتوكولات الأبحاث في الدول الإسلامية» وإعداد وثيقة عن 
حقوق الجنين. 
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تحريم الاستنساخ البشري بأي طريقة تؤدي إلى التكاثر البشريء وإذا حصل 


تجاوز لهذا فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية 
ويجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم 


ف2 
الحمد لله رب العا من © والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم: كه (۰/۲)“ 
بشأن 
الاستنساخ البشري 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة 
بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 77 ۲۸ صفر 518١ه‏ الموافق ۲۸ 

حزيران (يونيو) - ۳ تموز (يوليو) ۱۹۹۷م. 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الاستنساخ البشري» 
والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة 


.)... مجلة المجمع (العدد العاشر»ء‎ )١( 
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التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» بالتعاون مع المجمع وجهات 
أخرىء في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 4 ١١‏ صفر 
4هالموافق ١7- ١5‏ حزيران (يونيو) 141417م» واستماعه للمناقشات التي 
دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء» انتهى إلى ما يلي : 


ب 


مقدمه : 

لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وكرمه غاية ارم فقال عر 

من قائل : + ولقد کرمتا ب بی عادم لم فى ال والِخر وردفتتهم مر لطبت 

وَصَّلْتَهُمْ عل كثير يمن لقنا تفضيلا 469 [الإسراء: »]٠١‏ زيّنه بالعقلء 
وشرّفه بالتكليف.». وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيهاء وأكرمه بحمل 
Sl‏ ا ا ل ا ل ة بعينها لقوله سبحانه: قاقر 
هك لذن ينا فِظَرَتَ أنه الى فطر ألنَّاس علا لا َيل للق الله لل 
الث ألْمَيَمْ4 [الروم: 0]» وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة 
الإنسان سويةً من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة: الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال» وصونها من كل تغيير يفسدهاء سواء من 
حيث السبب أم النتيجة» يدل على ذلك الحديث القدسي الذي أورده القرطبي 
من رواية القاضي إسماعيل: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإن الشياطين 
أتتهم فاجتالتهم عن دينهم... - إلى قول: وأمرتهم أن يغيروا خلقي» [تفسير 
القرطبي ۰/ ۳۸۹]. 

وقد علّم الله الإنسان ما لم يكن يعلم» وأمره بالبحث والنظر والتفكر 
والغدور مخاطبا إياء في آيات عديدة: #أفلا يرَْنَ4. #أفلا ينظرون». اول ير 
الاندنٌ اتا عَلَْتَهُ من ة4 «إنَّ فى ذلك لیت لور يتَتَكون4؛ ك فى 
دل لنت قوم عْقرب ©4؛ «إنّ فى دلت لذ رئ الى لذبب 4 
افا اس رَيْكَ الى حَلَقَ ©4 . 

والإسلام لا يضع حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي» إذ هو من 
باب استكناه سنة الله في خلقه. ولكن الإسلام يقضي كذلك بأن لا يُترك الباب 
مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمي على الساحة 
العامة بغير أن تمر على مصفاة الشريعة» لتمرر المباح وتحجز الحرامء فلا 
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يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذء بل لا بد أن يكون علماً نافعاً جالباً 
لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهم. ولا بد أن يحافظ هذا العلم على كرامة 
الإنسان ومكانته والغاية التي خلقه الله من أجلهاء فلا يتخذ حقلاً للتجريب» 
ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه» ولا يؤدي إلى خلخلة الهيكل 
الاجتماعي المستقر أو يعصف يمسن القرابات والأنساب وصلاات الأرحام 
والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ الإنساني في ظلال شرع الله 
وعلى أساس وطيد من أحكامه. 

وقد كان مما استجد للناس معلم في هذا العصرء ما ضجُت به وسائل 
الإعلام في العالم كله باسم الاستنساخ. وكان لا بد من بيان حكم الشرع 
فيه» بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا 
المجال. 


تعريف الاستنساخ : 

ووو ماس اع اي البشري من اجتماع 
نطفتين اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات (الكروموسومات) 
يبلغ نصف عدد الصبغيات التي ف في فى الخلايا الجسدية للإنسان. فإذا اتحدت 
نطفة الأب (الزوج) التي تسمى الحيوان المنوي بنطفة الأم (الزوجة) التي 
تسمى البييضة» تحولتا معا إلى نطفة أمشاج أو لقيحة» تشتمل على حقيبة 
وراثية كاملة» وتمتلك طاقة التكاثر. فإذا انغرست في رحم الأم تنامت 
وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله. وهي في مسيرتها تلك تتضاعف 
فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً. . . ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة 
تبدأ عندها بالتمايز والتخصص . فإذا انشطرت إحدى خلايا اللقيحة فى مرحلة 
ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متمائلان. وقد أمكن في 
الحيوان إجراء فصل اصطناعي لأمثال هذه اللقائح» فتولدت منها توائم 
متمائلة. ولم يبغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان. وقد عد ذلك نوعاً 
من الاستنساخ أو التنسيل» لأنه يولد نسخاً أو نسائل متماثلة» وأطلق عليه 
مالستسا با لطر 

وثمّة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل» تقوم على أخذ الحقيبة 
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الوراثية الكاملة على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية» وإيداعها فى 
غل فة مرغ الراةب الف بذاك له يل عاق ف ورافة كام 
وهي في ا طاقة التكاثر. فإذا غرست في رحم الأم تنامت 
وتكاملت وولدت يكار نا مكتملا بإذن الله. وهذا النمط من الاستنساخ الذي 
يعرف باسم «النقل النووي» أو «الإحلال النووي للخلية البييضية» وهي هي الذي 
يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث في النعجة «دولّي». 
على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصلء لأن بييضة الأم 
المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة 
المنزوعة. ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية 
الجسدية» ولم يبلغ أيضا عن حصول ذلك في الإنسان. ۰ 

فالاستنساخ إذن هو: توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية 
جسدية إلى بييضة منزوعة النواة» وإما بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة تسبق 
تمايز الأنسجة والأعضاء. 

ابي lrg‏ ل ان 
قال الله ويك : ام جعلوا رتو شرك ڪلقوا كلقي فتشبه آلا ليم هل اه حل كل شى 
وهو الْوْحِدٌ ألْمَمَر [الرعد: »]١١‏ وقال تعالى : وام ا تمثون (60) ءاس 7 
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وبناءً على ما سبق من البحوث والمناقشات والمبادئ الشرعية التي 
طرحت على مجلس المجمع . 

قرر ما يلي : 

أولاً: تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة 
أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري . 

ثانياً: إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة (أولاً) فإن آثار 
تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية. 

ثالثاً: تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة 
الزوجية سواء أكان رحماً أم بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية 
للاستنساخ . 

رابعاً: يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في 
مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط 
الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. 

خامساً: مناشدة الدول الإسلامية إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق 
الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات 
البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب 
الاستنساخ البشري والترويج لها. 

سادساً: المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامي 
والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية» 
وضبط مصطلحاته» وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية 
المتعلقة به. 

سابعاً: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة 
لوضع الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء (الحياة/ البيولوجيا) 
لاعتمادها في الدول الإسلامية. 

ثامناً: الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم 
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بإجراء البحوث في مجال علوم الأحياء (البيولوجيا) والهندسة الوراثية في غير 
مجال الاستنساخ البشري» وفق الضوابط الشرعية» حتى لا يظل العالم 
الإسلامي عالة على غيره» وتبعا في هذا المجال. 

تاسعاً: تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية» دعوة 
أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضاياء وتجنب 
توظيفها بما يناقض الإسلام» وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ أي موقف› 
استجابة لقول الله تعالى: ودا جَآءَهُمَ أَمْرٌُ من الام أو الْحَوفٍ أَذَاعوأ يه وَل 
رذوة إلى أَلَسُولٍ وللت أؤلي الأمر مه عَلِمَهُ الذي يِسَتَنْبظوة» [النساء: *8]. 
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ويقة رقم 609 | 


الخلاصة | يحرم الاستنساخ البشري بأي طريق كان» ويجوز شرعاً الأخذ بتقنيات 
الاستنساخ في النبات والحيوان بما يحقق المصالح البشرية 
مجمع افق الاسلامي بالهد 
جمادى الآخرة 4١51١اه‏ 


الاستنساخ البشري 

إن الإسلام ترك أبواب العلم والتحقيق مفتوحاًء وما يتوصل إليه الإنسان 
من التحقيق في مختلف المجالات بالعقل إنما هو اكتشاف وليس إيجاداً ولا 
مشاركة فى الخلق الذي هو من صفات الله الخاصة بهء بل هو كشف الغطاء 
عن حقائق فطرة الله التي فطر الخلق عليهاء وإن الإسلام قد شجع كل بحث 
وتحقيق يكون في صالح البشرية ومحافظاً على المقاصد الكلية الخمسة 
(الدين» والنفس› والنسل» والعقل› والمال). 

ونظراً إلى هذه التصورات الأساسية والتعاليم الأصولية للإسلام» قد 
ناقشت الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي في الهند المنعقدة في 
-0١‏ 75/ جمادى الأخرى 518١ه»‏ على موضوع الاستنساخ البشري» ونظراً 
إلى ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة على موضوع الاستنساخ» وتأييداً 
لقراراته عليه مبدئياً قرت ما يلي : 

١‏ يحرم الاستنساخ البشري بأي طريق كان بناءً على ما تيسر للندوة 
والمضرات الخلقية والاجتماعية من جراء ذلك. 

١‏ - يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ في النبات والحيوان بما يحقق 
المصالح البشرية ولا يجر إليها المفاسد الدينية والخلقية والجسمانية. 
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۳ - تناشد هذه الندوة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند الحكومة الهندية أن 
تصدر القوانين لغلق الأبواب أمام المؤسسات البحثية أو الشركات التجارية 
المحلية أو الأجنبية دون اتخاذ البلاد الهندية ميداناً لتجارب الاستنساخ 
البشري . 
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الاستنساخ في النبات والحيوان والإنسان 
١‏ - استنساخ أو تنسيل النبات والحيوان جائز بشرط الا يترتب عليه تعذيب 
الخران وال تخل تحت شين خلق أف وان كون محققا للمصلخة الشرعة 
المرجوة منه 


الخلاصة 
بالأنساب وتغيدير خلق الله والاعتداء على أصل مقاصد الشريعة 


ندوات جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن 


خلاصة الحكم الشرعي حول الاستنساخ 


أولاً: استنساخ أو تنسيل النبات والحيوان جائز ضمن الضوابط 
الشرعية التالية : 

)١(‏ أن تتحقق المصلحة الشرعية المعتبرة من هذه الإجراءات. 

(۲) أن لا تدخل تحت باب العبث» وتغيير خلق الله» بمعنى العمل على 
إيجاد المسخ. 

(۳) أن لا يترتب عليها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة. 

)٤(‏ أن لا يترتب عليها إيذاء أو تعذيب للحيوان. 

وقد خالف هذا القرار الأستاذ الدكتور عمر الأشقر» حيث رأى حرمة 
استنساخ الحيوان» لمخالفته سنة الله في التكاثر والخلق. 


ثانياً: الاستنساخ البشري اللاجنسي : 


توصلت ندوتنا هذه» إلى أن حكم الاستنساخ البشري اللاجنسي هو 
الحظر (التحريم) للاعتبارات التالية : 
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١‏ أن الأصل هو الالتزام بالطريق الشرعي للإنجاب الذي يتلخص 
باتحاد الحيوان المنوي مع البييضة» ضمن الزواج الشرعي . 

؟ ‏ الاستنساخ البشري مخالف للفطرة وهي اجتماع الذكر والأنثى 
بالزواج والونجاب . 

۳ - الاختلال فى النسب الكونية للذكور والإناث» فهى نسبة متوازنة منذ 
القدم» فإذا فتح باب الاستنساخ اللاجنسي فإنه سوف يؤدي إلى مفسدة من 
هذه الطريق. 

٤‏ - المفاسد المتوقعة أكثر من المصلحة المرتجاة: من ذلك الإخلال 
بالأنساب وبالأحكام الشرعية المبنية على الأنساب» وقضية التشابه» 
والأمراضء وتركز الأمراض الوراثية» كما يقول بعض العلماء» وتغيير 
خلق الله» والاعتداء على أصل مقاصد الشريعة كما ذكر بعض الأساتذة. 

ه ‏ يرى بعض العلماء الحضور أن علة التحريم مبتناة على مسألة 
اختلاط النسب» حيث إن نواة الخلية الجسدية تنسب إلى أبوي صاحب 
الخلية» واستنساخ هذه الخلية يؤدي إلى إيجاد توأم لصاحب الخلية وليس 
ابنا له. 

وقد رأى غالبية الفقهاء المجتمعين أن الاستنساخ اللاجنسي البشري 
محرم لذاته» ورأى بعضهم أنه محرم دا للدويعة: 


O لا‎ Û 
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. وثيقة رقم (601) | 


جواز الأخذ بتقنيات الاستنساخ في مجالات العلاج الطبي باستخدام الخلايا 
الجذعية على ألا يؤدي ذلك إلى إتلاف جنين بلغ أربعين يوما 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرارات الدورة العاشرة 
دبلن ‏ أيرلندا 
۲١ 8‏ ذي القعدة 577اه الموافق ل ۲۲ - ۲٢‏ يناير ١١٠٠م‏ 


فرار رقم ۲۷ )٠١/١(‏ 
حكم الاستنساخ 
بعد استعراض المجلس للأبحاث المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء 
المجلس حول هذا الموضوع وبعد مناقشات مستفيضة . قرر المجلس ما يلي : 
أولاً : يتبئنى المجلس ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي من 
ثانياً: يرى المجلس الأوروبي للوفتاء والبحوث جواز الأخذ بتقنيات 
الاستنساخ في مجالات العلاج الطبي» باستخدام الخلايا الأرومية «الخلايا 
الجذعية 506865 16نالاء© 5لا" mمSt»‏ لتكوين أعضاء سليمة يمكن أن تحل 
محل الأعضاء المعيبة على ألا يؤدي ذلك إلى إتلاف جنين بلغ أربعين 
1 
ثالثاً: توضيحاً للفقرة الرابعة من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
۱44۳ 


السابق بشأن جواز الاستنساخ في مجال الحيوان» انتهى المجلس إلى أن من 
أهم الضوابط الشرعية لذلك ما يأتي : 

أ أن تكون هناك مصلحة معتبرة شرعاً. 

ب - أن لا تعارض هذه المصلحة مفسدة أعظم منها . 

ع لا يترتب على ذلك تعذيب للحيوان» أو تغيير لخلقه. 

رابعا: يثمن المجلس توجه ممثلي الأديان الأخرى وبعض الدول في منع 
الاستنساخ البشري بما يمهد لاعتباره جريمة متفقاً عليها بين أهل الأديان 
المختلفة مما يؤدي إلى الاتفاق على تحريمها في القوانين الدولية. 


O Û Û 


۱44٤ 


r 
البشريء ولعدم وجود دليل يبرر الاستثناء‎ 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم 2 (؟/١1١)‏ 
الاستنساخ من الزوجين 
تناول المجلس استكمالاً لبحثه لموضوع الاستنساخ في دورته السابقة 
مسألة الاستنساخ من الزوجين التي أجل بحثها للدوة الحالية. وبعد استعراض 
الدراسات والأبحاث المعدة حول الموضوع ومناقشتها : 
يؤكد المجلس قراره السابق الذي يقضي بتحريم الاستنساخ البشري. ولا 
يستثني من ذلك الاستنساخ من الزوجين» وذلك بقاء على أصل الحكم بمنع 
الاستنساخ البشري» ولعدم وجود دليل يبرر الاستثناء . 
وإذا ما استجدٌ في الأمر ما يدعو إلى النظر فإن المجلس سيدرسه في 
ج ربصن فو القراق الجتانست. | 


O0 لا‎ Û 
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يجوز التلقيح الصناعي إذا كان بين زوجين دون دخول طرف ثالث متى ثبتت 


الحاجة إلى الحمل بشرط عدم الخلوة بين المعالج والمرأة» وأن يكون المعالج 
امرأة مسلمة إن أمكنء وأن يتقيد انكشاف عورة المرأة بقدر الضرورة: مع الأخذ 
بالحذر والاحتياط من اختلاط النطف أو اللقائح 


القرار الخامس 
حول 
التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: 


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في الدراسة التي قدمها 
عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقاء حول التلقيح الاصطناعي وأطفال 
الأنابيب» الأمر الذي شغل الناس وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم» 
واستعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من إنجازات طبية توصل إليها 
العلم والتقنية في العصر الحاضر لإنجاب الأطفال من بني الإنسان والتغلب 
على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد. 


وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أن التلقيح 
بين الرجل والمرأة) يتم بأحد طريقين أساسيين : 
ak‏ 


- طريق التلقيح الداخلي» وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب 
من باطن المرأة. 

- وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل وبويضة المرأة في أنبوب 
اختبار» في المختبرات الطبية» ثم زرع البويضة الملقحة (اللقيحة) فى في رحم 
المرأة. 

ولا بد في الطريقين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية. 

وقد دبين اماي المتجمع ين تلك الا المقدمة إليه في الموضوع 
ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة أن الأساليب والوسائل التي يجري بها التلقيح 
الاصطناعي بطريقيه الداخلي والخارجي لأجل الاستيلاد هي سبعة أساليب 
بحسب الأحوال المختلفة للتلقيح : الداخلي فيها أسلوبان» وللخارجي خمسة 
من الناحية الواقعية» بقطع النظر عن حلّها أو حرمتها شرعاًء وهي الأساليب 
التالية : 


في التلقيح الاصطناعي الداخلي 

الأسلوب الأول : 

أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموقع المناسب 
داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاءً طبيعياً بالبويضة التي 
يفرزها مبيض زوجته» ويقع التلقيح بينهما ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله 
كما في حالة الجماع. 

وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال 
مائه في المواقعة إلى الموضع المناسب. 
الأسلوب الثاني : 

أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل آخر 

حتى يقع التلقيح داخلياً ثم العلوق في الرحم كما في الأسلوب الأول. 

ويلجأ إلى هذا الأسلوب حین يكون الزوج قيا لا بذرة في مائه» 
فيأخذون النطفة الذكرية من غيره. 
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في طريق التلقيح الخارجي 

الأسلوب الثالث : 

أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب 
اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء 
الاختبار ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب 
من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق في جداره 
وتنمو وتتخلق ككل جنين» ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده الزوجة طفلاً 
أو طفلة» وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الانجاز العلمي الذي يسره الله 
وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ذكوراً وإناثاً وتوائم تناقلت أخبارها 
الصحف العالمية ووسائل الإعلام المختلفة. 

ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقيماً بسبب انسداد 
القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب). 


الأسلوب الرابع : 

أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوج› 
وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته (يسمونها متبرعة) ثم تزرع 
اللقيحة في رحم زوجته. 

ويلجأون إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلاً أو 
معطلاًء ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه. 


الأسلوب الخامس : 

أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة من 
امرأة ليست زوجة له (يسمونهما متبرعين) ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة 
أخرى متزوجة. 

ويلجأون إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة 
فيها عقيماً بسب تعطل مبيضها لكن رحمها سليم وزوجها أيضاً عقيم ويريدان 
ولداً. 
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الأسلوب السادس: 

أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها . 

ويلجأون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في 
رحمهاء ولكن مبيضها سليم منتج» أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاًء 
فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها . 


الأسلوب السابع : 

هو السادس نفسه إذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج 
صاحب النطفة» فتتطوع لها ضرتها لحمل اللقيحة عنها . 

وهذا الأسلوب لا يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامها تعدد 
الزوجات» بل في البلاد التي تبيح هذا التعدد. 

هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي حققه العلم لمعالجة أسباب 
عدم الحمل . 

وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلاً تطبيقه في أوروبا 
وأمريكا من استخدام هذه الإنجازات لأغراض مختلفة منها تجاري ومنها ما 
يجري تحت عنوان (تحسين النوع البشري) ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في 
الأمومة لدى نساء غير متزوجات أو نساء متزوجات لا يحملن لسبب فيهن» أو 
في أزواجهن» وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف الإنسانية 
التي تحفظ فيها نطف الرجال بصورة تقانية تجعلها قابلة للتلقيح بها إلى مدة 
طويلة» وتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين تبرعاً أو لقاء عوض» إلى آخر 
ما يقال أنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمدن. 
النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية : 

هذا؛ وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد النظر فيما تجمع لديه 
من معلومات موثقة» مما كتب ونشر في هذا الشأن» وتطبيق قواعد الشريعة 
الإسلامية ومقاصذها لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة وما تستلزمه» قد 
انتهى إلى القرار التفصيلي التالي : 
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أولاً: 


| 


أحكام عامة : 

إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال 
الجنسي لا يجور بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع 
مبيحاً لهذا الانكشاف. 

إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيهاء أو من حالة غير طبيعية 
في جسمها تسبب لها إزعاجاء يعتبر ذلك غرضا مشروعا يبيح لها 
الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج» وعندئكٍ يتقيد ذلك الانكشاف 
بقدر الضرورة. 

كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي 
ا لغرض مشروع يحب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن 
ذلك» وإلا فامرأة غير مسلمة. وإلا فطبيب مسلم ثقة. وإلا فغير مسلم 
بهذا الترتيب. 

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها 


أو امرأة أخرى . 


ثانياً : 


| 


کے 


د 


حكم التلقيح الاصطناعي 

لذ حاجة المرأة المتزوجة E‏ زوجها إلى الور 
الاصطناعي . 

إن الأسلوب الأول (الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم 
تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي) هو آسلوب 
جائز شرعاً بالشروط العامة الآنفة الذكرء وذلك بعد أن تثبت حاجة 
المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل . 

إن الأسلوب الثالث (الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل 
وامرأة زوجين أحدهما للآخر» ويتم تلقيحهما خاكها في أنبوب 
اختبار» ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة) هو 
أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي» لكنه غير سليم تماماً من 
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موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات. فينبغي أن لا يلجأ 
إليه إلا فى حالات الضرورة القصوى» وبعد أن تتوفر الشرائط العامة 
الآنفة الذكر. 

إن الأسلوب السابع (الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد 
تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى 
للزوج نفسه. حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها 
المنزوعة الرحم) يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط 
العامة المذكورة. 

وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع أن نسب المولود يثبت من 
الزوجين مصدر البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب 
فحين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من 
الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به. 

أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها (في الأسلوب السابع المذكور) 


فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر 
التست: 
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أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في 
الطريق الداخلي والخارجي مما سبق بيانه فجميعها محرمة في الشرع 
الإسلامي لا مجال لإباحة شيء منها لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها 
ليستا من زوجين أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين 
مصدر البذرتين . 

هذاء ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات 


حتى في الصورة الجائزة شرعاً ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقائح 
في أوعية الاختبار ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت فإن مجلس 
المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في 
حالة الضرورة القصوى وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو 
اللقائح . 
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هذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية 
القوية من قضايا الساعة ويرجو من الله أن يكون صواباً. 
والله سبحانه أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق. 


Û Û Û 
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الخلاصة الا يجوز التلقيح الصناعي الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين ثم تزرع 
اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا 
الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحمء وذلك لاحتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة 
الزوج في حاملة اللقيحة واختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين 
والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثاني 
بشأن 
التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومحمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۸ ربيع 
الآخر ١٠٤٠ھ‏ إلى يوم الاثنين ۷ جمادى الأولى ١١٤٠ھ‏ الموافق 78-١94‏ 
يناير ١۱۹۸م»‏ قد نظر في الملاحظات التي أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه 
المجمع في الفقرة الرابعة من البند الثاني في القرار الخامس المتعلق بالتلقيح 
الصناعي وطفل الأنابيب الصادر في الدورة السابعة المنعقدة في الفترة ما بين 
١١-١‏ ربيع الآخر ٤١٠١٠٤٠ه.‏ ونصها: 


)١(‏ انظر الوثيقة السابقة. 
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«إن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد 
تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه. 
حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم». 

يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة. 
وملخص الملاحظات عليها : 

«إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد 
تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في 
فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توآمين ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد 
معاشرة الزوج» كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من آم 
ولد معاشرة الزوج كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا 
مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة 
ولد الزوج» ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من 
الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام . وإن ذلك كله يوجب توقف 
المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة». 

كما استمع المجلس إلى الآراء التي أدلى بها أطباء الحمل والولادة 
الحاضرين في المجلس والمؤيدة لاحتمال: وقؤع الحمل الثاني من معاشرة 
الزوج في حاملة اللقيحة واختلاط الأنساب على النحو المذكور في 
الملاحظات المشار إليها . 

وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر المجلس سحب حالة الجواز 
الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع المشار إليها من قرار المجمع الصادر في 
هذا الشأن في الدورة السابعة عام ٤١٠٤٠ه.‏ بحيث يصبح قرار المجلس المشار 
إليه في موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب على النحو التالي : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في الدراسة التي قدمها 
عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقاء حول التلقيح الاصطناعي وأطفال 
الأنابيب» الأمر الذي شغل الناس وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم» 
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واستعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من إنجازات طبية توصل إليها 
العلم والتقنية في العصر الحاضر»ء لإنجاب الأطفال من بني الإنسان والتغلب 
على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد. 


وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أن التلقيح 

الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق الطبيعي وهو الاتصال الجنسي المباشر 
بين الرجل والمرأة) يتم بأحد طريقتين أساسيتين: 

- طريقة التلقيح الداخلي» وذلك بحقن نطفة الرجل في الموضع 
المناسب من باطن المرأة. 

- وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل وبويضة المرأة في أنبوب 
اختبار في المختبرات الطبية» ثم زرع البويضة الملقحة (اللقيحة) في رحم 
المرأة. 

وقد تبين لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع 
ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة أن الأساليب والوسائل التي يجري بها التلقيح 
الاصطناعي بطريقيه الداخلي والخارجي لأجل الاستيلاد هي سبعة أساليب 
بحسب الأحوال المختلفة» للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان» وللخارجي خمسة 
من الناحية الواقعية› بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعاًء وهى ي الأساليب 
التالية : 


في التلقيح الاصطناعي الداخلي 

الأسلوب الأول : 

أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموضع المناسب 
داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي التقاء طبيعيا بالبويضة التي يفرزها 
مبيض زوجتهء ويقع التلقيح بينهما ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله» كما 
في حالة الجماع . 

وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال 
مأئه في المواقعة إلى الموضع المناسب. 
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الأسلوب الثاني : 
أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموضع المناسب من زوجة رجل 
آخر حتى يقع التلقيح داخلياء ثم العلوق في الرحم كما في الأسلوب الأول. 
ويلجأ إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيماً لا بذرة في مائه. 
فيأخذون النطفة الذكرية من غيره. 


في طريق التلقيح الخارجي 

الأسلوب الثالث : 

أن تؤخذ نطفة من زوج» وبويضة من مبيض زوجته» فتوضعا في أنبوب 
اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة» حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في 
وعاء الاختبارء ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت 
المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة» لتعلق 
في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين» ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده 
الزوجة طفلاً أو طفلة» وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمي 
الذي يسره الله وولد به إلى اليوم علد من الأولاد ذكوراً اانا وتوا ¢ 
تناقلت أخبارها الصحف العالمية ووسائل الإعلام المختلفة. 

ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقيماً بسبب انسداد 
القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب). 


الأسلوب الرابع : 

أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوج»ء 
وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته (يسمونها متبرعة) ثم تزرع 
اللقيحة في رحم زوجته. 
معطلا ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه. 
الأسلوب الخامس : 

أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة من 
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امرأة ليست زوجة له (يسمونهما متبرعين) ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة 
أخرى متزوجة. 

ويلجأون إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة 
فيها عقيماً بسبب تعطل مبيضهاء لكن رحمها سليم وزوجها عقيم ويريدان 
ولداً. 
الأسلوب السادس : 

أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها. 

ويلجأون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على على الحمل لسبب في 
رحمها ولكن مبيضها سليم منتج» أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاًء 
فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها . 

- هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي حققه العلم لمعالجة أسباب 
عدم الحمل . 

وقد نظر مجلس المجمع الفقهي فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلاً تطبيقه في 
أوروبا وأمريكا من استخدام هذه الإنجازات لأغراض مختلفة» منها تجاري 
ومنها ما يجري تحت عنوان (تحسين النوع البشري) ومنها ما يتم لتلبية الرغبة 
في الأمومة لدى نساء غير متزوجات. أو نساء متزوجات لا يحملن بسبب 
فيهن» أو فى أزواجهن» وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة من مصارف 
اة الإنسانية الي فط ها ف ارال بصو تفاب جمدي ان 
للتلقيح بها إلى مدة طويلة؛ وتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين تبرعاً أو 
لقاء عوضء إلى آخر ما يقال إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم. 

النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية 

هذا وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد النظر فيما تجمّع لديه من 
معلومات موثقة» مما كتب ونشر في هذا الشأن» وتطبيق قواعد الشريعة 
الان بونقاصيدها اة حك هن الاناللب: المعروظة + وما تاه فد 
انتهى إلى القرار التفصيلي التالي : 
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أولاً : 


أ 


أحكام عامة : 

إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال 
الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع 
مبيحاً لهذا الانكشاف. 

إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيهاء أو من حالة غير طبيعية 
فى جسمها تسبب لها إزعاجاء يعتبر ذلك غرضا مشروعا يبيح لها 
الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج» وعندئكٍ يتقيد ذلك الانكشاف 
بقدر الضرورة. 

كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي 
فاخا لغرض مشروع › يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن 
ذلك وإلا فامرأة غير مسلمة» وإلا فطبيب مسلم ثقة وإلا فغير مسلم 
بهذا الترتيب. 

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها 


أو امرأة أخرى . 


ثانياً : 
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حكم التلقيح الاصطناعي : 

إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل» وحاجة زوجها إلى الولدء 

تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح 

الاصطناعي . 

إن الأسلوب الأول: (الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم 

تحفن في رم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي)؛ هو أسلوب 
ئز شرعاً بالشروط العامة الآنفة الذكرء وذلك بعد أن تثبت حاجة 

المرأة ! إلى هذه العملية لأجل الحمل . 

إن الأسلوب الثالث (الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل 

وامرأة زوجين أحدهما للآخرء ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب 

اختبار» ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة)» هو 

أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي» لكنه غير سليم تماماً من 
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موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات فينبغي أن لا يلجأ 
إليه إلا في حالات الضرورة القصوىء وبعد أن تتوافر الشرائط العامة 
الآنفة الذكر. 

وفي حالتي الجواز الاثنتين يقرر المجمع أن نسب المولود يثبت 
الزوجين مصدري البذرتين» ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت 
النسب» فحين يثبت نسب المولود من الرجل والمرأة يثبت الإرث وغيره 
من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به. 

وأما الأساليب الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين 
الداخلي والخارجي مما سبق بيانه»ء فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي 
لا مجال لإباحة شيء منهاء لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من 
زوجين» أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر 
البذرتين . 

هذاء ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في 


الصورتين الجائزتين شرعاًء ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقائح في أوعية 
الاختبار» ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت» فإن مجلس المجمع الفقهي 


ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة 


القصوى» وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح. 


هذا ما ظهر لمجلس المجمع الفقهى فى هذه القضية ذات الحساسية 


الدينية القوية من قضايا الساعة»ء ويرجو الله أن يكون صواباًء والله سبحانه 
أعلمء وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق. 


ا الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه سل ليها کي 


والتحويك لله رت الغالمين: 
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إذا كان التلقيح الصناعي بين زوجين بأن يتم التلقيح داخلياً أو خارجياً فلا حرج 
فيه عند الحاجة مع ضرورة الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة 


مجمع الفقه ا ت 


2 و 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه. 
قرار رقم 17 )١79/4(‏ 
بشأن 
أطفال الأنابيب 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 4 ۱۳ صفر /01٠5١ه/١١1‏ - ٠١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) ٩۱۹۸٠م؛‏ 
بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضع التلقيح الصناعي (أطفال 
الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء. 
وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة 
في هذه الأيام هي سبعة. 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الثالث» .)577/١‏ 
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قرر ما يلي : 

أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعاًء وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو 
لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير 
الشرعية. 

الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من 
امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته. 

الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم 
تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 

الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في 
رحم امرأة متطوعة بحملها. 

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة 
أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة الأخرى. 

انياً: الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة 
مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما: 

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح 
خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل 
زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً . 


والله أعلم 


O0 لا‎ Û 
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التلقيح الصناعي بين الزوجين 
الخلاصة | الاكتفاء بالقرار الثانى الصادر فى الدورة الثامنة 5٠٠5١ه‏ 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


ممم 


القرار الثالث 
بشأن 
التلقيح الصناعي بين الزوجين 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٠١‏ رجب 
ه. الموافق ٠١‏ فبراير ۱۹۹۰م إلى يوم السبت ۲۲ رجب ١٠5١ه‏ 
الموافق ٠١‏ فبراير ١۱۹۹م»‏ قد نظر في موضوع التلقيح الصناعي بين الزوجين 
وقرر بالإجماع الاكتفاء بالقرار الثاني الصادر في دورته الثامنة المنعقدة عام 
06 ه. 

والله ولي التوفيق. 

وصلَّى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً» 
والحمد لله رب العالمين. 


١٠١ 


الخلاصة 


١‏ - يجوز شرعاً تلقيح بييضة الزوجة بماء زوجها في طبق أى أنبوب ثم تعاد إلى 
رحم الزوجة»ء وذلك حال قيام الزوجية وبرضى الزوجينء على أن يقوم بهذه 
العملية لجنة طبية موثوقة في مركز حكومي أو مؤسسة رسمية غير ربحية» مع 
وجود ضمانات يؤّمن معها من اختلاط الأنساب 

۲ - لا يجوز تجميد وحفظ اللقائح والنطف لما يترتب عليه من مفاسد؛ من 
اختلاط الانساب والتلاعب بالأجنة والاتجار بهاء إلا إذا وجدت ضمانات تكفل عدم 
وقوع هذه المفاسدء وذلك بأن يشرف على تلك الأجنة جهة مركزية موثوقة» وأن 
يصدر قانون ينظم هذه العملية بحيث يترتب على كل من يتلاعب بها عقوبات 
رادعة 


ندوات جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن 


التاريخ 5 هام 


القرار الفِقّهي حَوْل التّلقيح الاصطناعي الخارجي 
وبنوك اللقائح والمني 
يطلق التلقيح الاصطناعي الخارجي على عدة عمليات يتم بموجبها تلقيح 

البييضة بالحيوان المنوي» وذلك بغير طرق الاتصال الطبيعي الجنسي› 

وتتلخص فيما يلي : 

ك يقوم الطبيب المعالج بعملية شفط لبييضات من الزوجة ومعالجتها من 
السائل المحيط بها في الجريبات. وتوضع في سائل مغذ خاص وظروف 
مشابه لما تكون عليه في المبيض . 

۲ - يقوم الطبيب بالحصول على حيوانات منوية .من الزوج ويجري عليها 
خطوات مخبرية لتنقيتها من الشوائب وتوضع في سائل مغذ خاص 
يمكنها من القدرة على الإخصاب. 

١6١ 


-٣‏ تجمع الحيوانات المنوية مع البييضات في طبق أو أنبوب لتتم عملية 
الإخصاب. 

٤‏ - بعد حصول الإخصاب تنقل البييضة الملقحة إلى داخل رحم الزوجة في 
مدة ما بين (58 - 95) ساعة. 
وإنما يلجأ الطبيب إلى هذه الطريقة لعدم حصول الحمل بطرق الاتصال 

الطبيعي الجنسي بسبب انسداد قناة فالوب أو ضعف الحيوانات المنوية أو 

قلتها أو كثرتها أو موتها بسبب زيادة الحموضة من الإفرازات المهبلية عند 

المرأة. 
وبالنظر في هذه القضية نجد أنها جائزة شرعاً إذا كان تلقيح بييضة 

الزوجة بماء زوجها في طبق أو أنبوب ثم تعاد إلى رحم الزوجة وذلك حال 

قيام الزوجية وبرضى الزوجين. لأن من أهم مقاصد الزواج في الإسلام 

إنجاب الأبناء . 
ويشترط لذلك عدة شروط وهي: 

١‏ أن تكون الزوجية قائمة. 

۲ - وأن يكون ذلك برضى الزوجين. 

۳ أن يأمن اختلاط الأنساب بوجود ضمانات للنقل وعدم استعمال غير 
مني الزوج وبييضة أو رحم غير بييضة أو راحم الزوجة في جميع مراحل 
عملية التلقيح . 

٤‏ - أن يقوم بهذه العملية لجنة طبية موثوقة علمياً ودينياً في مركز حكومي أو 
مؤسسة رسمية غير ربحية . 
ولهذه المؤسسة أن تقوم بما يلي : 

٠‏ تجميد الحيوانات المنوية والبييضات. ويقصد بالتجميد الاحتفاظ بها فى 
لاحات حاف فى ر ران م و سواكل ضاضة فة انا بخيف 
نق دون أن اتتمو لين الطلاية: فإذاجاء خن الطلت علا أرجت من 
الثلاجات الحافظة ويسمح لها بالنمو. 

وتلجأ المؤسسة أو المركز إلى عملية التجميد لاستعمال تلك الأجنة 
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المجمدة مرة أخرى إذا ما فشلت عملية التلقيح الاصطناعي لأن عملية شفط 
البييضات متعبة للمرأة بدنياًء ومكلفة لها مادياًء وقد يكون الزوج في بلد 
والزوجة في بلد آخر عند إعادة عملية التلقيح الاصطناعي بعد فشل العملية 
الأولى. 

وبالنظر في هذه العملية نجد أنها ستؤدي إلى مفاسد أعظم: من اختلاط 
الأنساب» والتلاعب بالأجنة والاتجار بهاء والشكوك التي ستساور الجيل 
الجديد الذي تم إنجابه بطريقة التلقيح الاصطناعي . 

وهي مفاسد عظيمة إذا ما قيست بالمتاعب البدنية والخسارة المالية» وقد 
قرر الفقهاء قواعد شرعية في هذا الصدد منها: «إذا تعارضت مفساتان روعي 
أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما» و«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف». 

وبناء على ذلك فلا يجوز تجميد الأجنة والاحتفاظ بها إلا إذا وجدت 
ضمانات تكفل عدم اختلاط الأنساب والتلاعب بتلك الأجنة. 

رأينا أن تكون في مركز رسمي متخصص من أجل : 
١‏ أن يشرف على تلك الأجنة جهة مركزية موثوقة. 
۲ - أن يصدر قانون ينظم هذه العملية بحيث يترتب على كل من يتلاعب بها 

عقوبات رادعة. 


١١6 


مُلخص حَامِعٌ للطبيب المُمارس حَؤْل 
التلقيّح الاصطناعي الدَاخِليٌ والخارجئ 
وبنوك اللقائح والمني 


نستخلص من هذه المداولات الفقهية ‏ الطبية ومن القرارات الفقهية 
الصادرة عنها خلاصة للموقف الشرعي تجاه موضوع التلقيح الاصطناعي 
الداخلي والخارجي وما يتعلق به من إجراءات حفظ اللقائح والنطف. . . هذه 
الخلاصة نقدمها للإخوة الأطباء الممارسين الذين يحتاجون إلى دليل سريع 

تحت تصرفهم عندما يواجهون موقفاً طبياً أو يوجه إليهم استفسار. 
وفي هذا الملخص الجامع لا نتجاهل ما خلصت إليه الآراء الفقهية في 

فتاوى وندوات ومؤلفات سابقة مما ورد ذكرها في أثناء هذه المداولات آملين 

أن يكون في هذا الموجز فائدة وخير للمهنة الطبية وللمرضى وذويهم ممن لهم 

علاقة بهذا الموضوع. 

أولاً: قواعد عامة: 

١‏ - إن طلب العلاج مشروع للزوجين الذين يعاني أحدهما أو كلاهما من 
العقم أو عدم الإخصاب. باعتبار ذلك مرضاً يمس أحد أهم أغراض 
الزواج من الناحية الشرعية الإسلامية... وهو التناسل وبقاء الذرية. 

۲ - إن انكشاف عورة الرجل أو المرأة لدى علاجهما من العقم أو عدم 
الإخصاب هو أمر تدعو إليه الضرورة» ويجب ألا تنكشف العورة إلا بقدر 
الضرورة» وفي الحدود التي يقبلها الشرع» ومع عدم خلوة الرجل بالمرأة. 

۴ إن الإنجاب الذي يقره الشرع يجب أن يتم عن طريق الزواج» وإن 
الإنجاب خارج نطاق الزواج يعتبر باطلا ولاغيا ومحرماً. 


۱۱٦ 


کت 
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إن اللجوء إلى (طرف ثالث) أو أكثر وذلك بإدخال شخص غير الزوجين 


في إجراءات التلقيح الاصطناعي› عليه أو منه» يعتبر ارتا مع الشرع 
الإسلامي وهو باطل في أصله وفي كل ما يترتب عليه» وكل من فعل 
ذلك أو شارك فيه أو وافق عليه يكون قد فعل فعلاً محرماً. والطرف 
الثالث يشمل جميع ما يلي : 

تلقيح المرأة بنطف ذكرية من غير مني زوجها. 

استخدام بييضات (نطف أنثوية) من امرأة أخرى غير الزوجة ذاتها. 
استخدام لقيحة تم تجهيزها من نطفة رجل غريب أو امرأة غريبة. 
(والغريب من الناحية الشرعية هو كل ما عدا الزوج في هذه الحالة). 
الرحم المستأجر (أو الرحم الظئر) وهو استخدام رحم امرأة أخرى 
لحمل اللقيحة المكونة من نطفة الزوج وبييضة زوجته» أو من نطفة 
رجل غريب وبييضة امرأة غريبة... كل ذلك يعتبر باطلاً شرعاً 
ومحرماً . 


: التلقبح الاصطناعي الداخلي : 


يباح تلقيح المرأة بمني زوجها دون معالجته في المختبر» بإدخال المني 
إلى رحم الزوجة بوجود الزوج» وذلك إذا لم يكن بالإمكان أن تحمل 
بالجماع الطبيعي» وإذا توفرت لدى الطبيب المعالج غلبة الظن أن 
الحمل قد يحصل بهذا الإجراء. 
إذا لم تنجح الطريقة المذكورة أعلاه» أو إذا توفرت لدى الطبيب 
المعالج غلبة الظن أن نجاح الحمل أفضل إذا جرت معاملة السائل 
المنوي في المختبر لفصل الشوائب والحيوانات المنوية الضعيفة» فإن 
هذا الإجراء مباح ومشروع. 
يجب إهدار جميع ما تبقى من الحيوانات المنوية بعد التلقيح . 
يجب أن يكون الأطباء والمساعدون لهم في إجراء التلقيح من الثقات› 
وكذلك يجب أن يكون العاملون في المختبر الذي تجري فيه معالجة 
الحيوانات المنوية بقصد التلقيح من الثقات. 

١1 


ه- يجب أن تعتمد أنظمة وإجراءات خاصة في المختبر الذي تجري فيه 
معالجة الحيوانات المنوية بقصد التلقيح تجعل احتمالية الخطأ 
يجري نقل الأنبوب الذي يحتوي السائل المنوي لكل حالة من المختبر 
إلى الطبيب المعالج بواسطة الزوج نفسه أو من يثق به الزوج. 

5 ان يتم التحقق من قم الإوحسة نين من اخا هت الال "المتري والهراء 
المراد تلقيحها 

۷ يجب التحقق من رضا كل من الزوجين عند إجراء العملية. 


ثالثاً : التلقيح الاصطناعي الخار جي : 
وهو تلقيح بييضات الزوجة بنطفة زوجها في طبق مخبري خاص وتحت 
ظروف مناسبة ثم نقل عدد مناسب من البييضات الملقحة الناتجة عن ذلك إلى 
رحم الزوجة حال قيام الزوجية. وذلك لعدم حصول الحمل بطرق الاتصال 
الطبيعي الجنسي لأسباب مرضية أو خلقية تتعلق بالجهاز التناسلي للزوجين أو 
أحدهما ولعدم نجاح التلقيح الداخلي. 
وإنما تجري محاولة تلقيح جميع البييضات المستخرجة في كل مرة 
(وليس بييضة واحدة) ثم إعادة عدد مناسب منها (حوالي ثلاثة) إلى رحم 
المرأة» وليس كلها أو واحدة فقط منهاء لأسباب طبية أكدتها التجربة 
والخبرة. منها قلة فرص نجاح التلقيح إذا تم بواسطة نقل بييضة ملقحة واحدة 
فقط إلى الرحمء أو حدوث حمل توائم عديدة تجهض مبكراً. 
ونظراً لما يحيط بهذه الإجراءات للتلقيح الاصطناعي الخارجي من 
احتمالات أخطاء مقصودة أو غير مقصودة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب» 
فقد أباحها علماء الشريعة إذا تحققت جميع الشروط التالية: 
-١‏ أن تتم برضا الزوجين» وأن تتم في حال قيام الزوجية. فلا يجوز 
الإجراء بعد وفاة الزوج› أو بعد الطلاق. فانتهاء عقد الزوجية بالموت 
أو الطلاق يلغي ويبطل أي تناسل أو إنجاب شرعي . 
١‏ - أن يقوم بهذه الإجراءات فريق طبي من الأطباء المسلمين ومساعديهم 
١14‏ 


من الثقات في علمهم ودينهم» ولا يجوز أن يقوم به طبيب واحد في 
مببتنشفن أو عيادة . 

٣‏ أن لا يجري التلقيح إلا في مراكز رسمية غير ربحية. 

٤‏ - أن توضع الضوابط والضمانات المناسبة في جميع الإجراءات المتعلقة 
بهذا الإجراء تشمل التوثيق والدقة والأمانة والكفاءة العلمية والتقنية لمنع 
وجود أي خطأ في اختلاط أو استبدال النطف الذكرية أو الأنثوية أو 
اللقائح بشكل مقصود أو غير مقصود» وذلك للتأكد من عدم اختلاط 
الأنساب. 


رابعاً: بنوك اللقائح والمني : 

لقد قام الأطباء في ندوات واجتماعات عديدة بإيضاح الصورة المتعلقة 
بالحاجة إلى تجميد وحفظ النطف واللقائح في حاضنات خاصة تعمل وفق 
ظروف ملائمة ومتفق عليهاء وهو ما أطلق عليه تعبير (بنوك اللقائح وبنوك 
المني). ومن أبرز الحاجات الإنسانية في هذا المجال هو المعاناة الكبيرة 
للمرأة من النواحى الجسمية والنفسية وكذلك المعاناة المالية لها ولزوجها من 
التكاليف العالية لتكرار أخذ البييضات في كل مرة يجري فيها التلقيح 
الاصطناعي . 

كما أن علماء الشريعة استجابوا ‏ كالعهد بأسلافهم الميامين على مر 
العصور ‏ لتحديات العصرء وتفهموا منجزات العلوم الحياتية» وأظهروا ذلك 
فى كتابات وندوات وفتاوى جامعة عالجت الرأي الشرعى تجاه قضايا علمية 
و متحر كه ومتجددة . ۰ 

وفيما يتعلق بموضوع تجميد وحفظ اللقائح والنطف» وبالنظر إلى 
احتمالات المفاسد والانحرافات في الممارسة التي نشهدها تتفاقم وتتعاظم في 
المجتمعات غير الإسلامية» ومن ذلك اختلاط الأنساب» والتلاعب بالأجنة 
والاتجار بهاء والشكوك والقضايا الناتجة عنهاء وبالنظر إلى حرص الإسلام 
على حفظ الأنساب» فقد اتجه علماء الشريعة الإسلامية إلى عدم جواز إقامة 
مثل هذه البنوك. وقد انسجمت القرارت الفقهية التي صدرت عن اللجنة 
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الفقهية الطبية التي عرضناها في الفصل السابق مع هذه النظرة الشرعية» ولكنها 

أبقت الباب مفتوحاً أمام تجميد وحفظ اللقائح والمني إذا أمكن توفير الضوابط 

والضمانات التالية : 

١‏ - أن يشرف على حفظ وتجميد اللقائح والمني جهة مركزية موثوقة» تعتمد 
إجراءات موثوقة ومضمونة تكفل عدم اختلاط الأنساب» ويشرف عليها 
أشخاص ثقات في دينهم وعلمهم»ء وألا تكون تلك الجهة المركزية 
تعمل من أجل الربح المادي . 

؟ - أن يصدر قانون من الدولة ينظم هذه العملية بحيث يترتب على 
المخالفين والمتلاعبين عقوبات رادعة. 


O0 لا‎ O 
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يجوز شرعاً فصل الخلايا من البييضة الملقحة بقصد استعمالها لإحداث الحمل 
في فترة الزوجية وبرضى الزوجين» وذلك بشرط أن يقوم بهذه العملية لجنة طبية 


موثوقة في مؤسسات غير ربحيةء وأن توجد ضمانات تكفل عدم اختلاط الأنساب 
5 ندوات جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن 


جمادى الثانية ١517١ه‏ 


ملخص الحكم الشرعي 
للاستنساخ الجنيني البشري 

)١(‏ فصل الخلايا من البييضة الملقحة بعد الانقسام الأول أو الثاني أو 
الثالث» أو بعد ذلك بقصد استعمالها لإحداث الحمل» فى فترة الزوجية» 
جائز شرعاًء وتحكمه القواعد ذاتها التي تحكم موضوع التلقيح الاصطناعي 
الخارجي (طفل الأنابيب)  In-Vitro-Fertilization (IVE)‏ : 

وقد وافق الفقهاء الحضور بالإجماع على ذلك . 

(۲) حفظ وتجميد الخلايا المأخوذة من البييضة الملقحة: لم يكن هناك 
إجماع على إجازته» فقد أجازه غالبية الإخوة الفقهاء الحضورء إذا لم يوجد 
ضرر من الحفظ والتجميد» وإذا توفرت الضمانات والضوابط على أيدي أطباء 
مسلمين ثقات يعملون في مؤسسات غير ربحية» ويلتزمون بشرع الله . 

والضوابط والضمانات التي جرى التأكيد عليها هي : 

(أ) أن يشرف على حفظ وتجميد اللقائح جهة مركزية موثوقة» تعتمد 
)١(‏ قضايا طبية معاصرة ‏ المجلد الاول ‏ الصادر عن جمعية العلوم الطبية الإسلامية - 
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1۲1 


إجراءات موثوقة ومضمونة» تكفل عدم اختلاط الأنساب» ويشرف عليها 
أشخاص ثقات في دينهم وعلمهم» وألا تكون تلك الجهة المركزية تعمل من 
أجل الربح المادي. 

(ب) أن يصدر قانون من الدولة ينظم هذه العملية» بحيث يترتب على 
المخالفين والمتلاعبين عقوبات رادعة”''. 

وقد تحفظ على هذا الرأي كل من الشيخ الدكتور راجح الكردي والشيخ 
الدكتور عبد الناصر أبو البصل» الذي كان رأيه أن الاستنساخ الجنيني غير 
جائز إلا في حالة امرأة لديها مشكلة في ثبات الحمل» فيجيز الاستنساخ 
الجنيني والتجميد لهذه الغاية فقط . 
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(۱) فضايا طبية معاصرة - المجلد الاول ‏ الصادر عن جمعية العلوم الطبية الإسلامية : 


.١5١ - ١5٠ صفحة‎ 
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الموضوع استخدام رحم امراة اجنبية لوضع الماء فيه 


الخلاصة لا يجوز استخدام رحم امرأة أجنبية لوضع ماء زوجين فيه. ولا يجوز وضع ماء 


رجل في رحم زوجته بعد وفاته؛ لأن الموت قطع ما بينهما. 
المصدر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


فرار رقم (۱۲۳) 

ناقش المجلس - بجلسته العاشرة فى دورته السابعة والثلاثين التى عقدت 
بتاريخ ٤‏ من محرم ۲ه الموافق ۲۹ من مارس ١م‏ - مذكرة الإدارة 
العامة لشؤون مجلس المجمع ولجانه بشأن: استخدام رحم امرأة أجنبية لوضع 
ماء زوجين في رحمهاء ووضع ماء رجل في رحم زوجته بعد وفاته. 

وقرر: 

١‏ - بالنسبة لسؤال استخدام رحم امرأة أجنبية لوضع ماء زوجين في 
رحمها. . أن ذلك يكون حراماً ‏ سواء أكان الموضوع في رحم تلك المرأة 
منيّاً أو بويضة أو جنيناً -. 

؟ - بالنسبة لسؤال وضع ماء رجل في رحم زوجته بعد وفاته.. أن ذلك 
حرام شرعاً؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى؛ وهذا الفعل محرم شرعاً؛ لأنه 
وضع حيوانات منوية من رجل في امرأة صارت أجنبية عنه» وقد قطع الموت 
bl‏ 
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_ وثيقة رقم (620) | 


الخلاصة | إنماء المرأة نطفة رجل أجنبي أو بويضة امرأة أخرى في رحمها (إجارة أم إعارة) 
حرام قطعاً. 


مجم لفق الإسلامي بايد 


قرار 
بشأن تأجير الأرحام أو إعارتها 
إن إبقاء الإنسان نفسه على الفطرة التي فطره الله عليها لا يضمن الفوز 
والنجاة في الآخرة فحسب» وإنما يتحقق له النجاح في الدنيا كذلك» والشريعة 
الإسلامية لما أنها أنزلت ممن خلق الأرض والسماوات وأبدع الكون وجعل 
فطرته تنسجم مع الطبيعة البشرية منها قال تعالى: 9فِطَرَتَ أو آلّى قطر الاس 
با [الروم: ]١‏ والشيطان يولي اهتمامه دوماً بحث الإنسان على الثورة على 
الفطرة وإغوائه عن القوانين الطبيعية التي تضمن له السعادة والهناء؛ لأن 
الشيطان للإنسان عدو مبين» وقد أشار الله تعالى إلى نوايا خبيثة للشيطان في 
قوله سبحانه : 
الهم لمهم مرم ی ادات الانیر لاتم یرک 
ڪلت اله وس جذ ألشَبِطنَ ولا من دوين الو فَعَدْ حَسِرَ حَُسَرَانًا 
بيا €6 [النساء: .]1١1١9‏ 
ومما يبعث على القلق البالغ أن الحضارة الغربية تعتمد على تصور قائل 
بأنه ليس للدين والأخلاق نصيب في الحياة البشرية؛ ولذلك فإنها تتخذ الثورة 
على الطبيعة سبيلاً ومنهجاً للحياة» فإن السماح بعلاقة غير قانونية بدلاً من 
النكاح» وجعل الزواج المثلي معترفا به لدى القانون» وإدراج السفور 
١5‏ 


والإباحية في الحقوق الأساسية» والمحاولة للقضاء على النسل وغير ذلك من 
قضايا شتى تضاد فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وارتكاب هذه المآثم لا يسبب 
الانحلال الخلقي فحسب وإنما يولد الداء العضال والأمراض الخبيثة المزمنة. 

ولقد جعل الله تعالى في جميع الحيوانات عواطف جنسية لإيجاد النسل» 
ومن جملتها الإنسان؛ ولكنه أعطى الإنسان الشرف الخاص في هذا الباب 
وهو الستر والعفاف» والغريزة الجنسية التي توجد لدى الزوجين لا تتعدى إلى 
غيرهما وهذا هو مقتضى الوفاء بميثاق النكاح. وبهما تتحقق زيادة النسل› 
وهذه هي طبيعة بشرية» جرى عليها الخر بد رمن أبيه سيدنا آدم 2 : 

اا لتاس افوا ریک الى ڪلف ين فس ويو وَكَلقَ ما رُوْجَها ويك ها 

لا كا نا [النساء: .]١‏ 

وبذلك تتكون الأسرء وتتجلى هوية الأبوين والأولادء وتتعين الحقوق 
والواجبات المتبادلة» والحيوانات الأخرى لا تتمتع بوجود الأسرةء ولبستك 
لها هوية جنسية» ولا توجد بينها حقوق وواجبات شأن المجتمعات البشرية» 
ولا شك أن هذه الهوية شرف عظيم للإنسان من حيث الاجتماع» ولذلك 
عدها الله من نعمه وألائه فقال: 

یتام الاس إا حَلْفَسكٌ من ين در وق بعلتو شعوبا واي تعاشا 
[الحجرات: .]1١‏ 

وفال في موضع آخر: 

«#وهو لَرِى خلق من المله بسا فجعله 3 Es‏ [الفرقان: 55]. 

إن الحضارة المعاصرة التائهة اأ عن الخالق والأخلاق تحاول أن 
يتحرر الإنسان عن قانون الفطرة كلياً في قضاياه الجنسيةء ولا يتردد في التخلي 
عن هويته» ومن مظاهر بشعة لهذه الحضارة حالة تأجير الأرحام أو إعارتهاء 
ويتخذ لذلك طرق مختلفة في الوقت الراهن: 

أ أن تكون النظفة للزوج» والبويضة لامرأة أجنبية» ويتم التلقيح 
بينهماء ثم تزرع هذه اللقيحة في رحم زوجته حيث تنمو لتصبح جنيئاً . 

ب - أن تكون النطفة للزوج» والبويضة لزوجته نفسهاء ويتم تخصيبهما 
في رحم امرأة أجنبية حيث يتشكل الجنين. 
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ج - أن تكون النطفة لرجل أجنبي» والبويضة لامرأة ترغب في الأولاد 
بإذن زوجهاء ويتم تخصيبهما في رحم امرأة أخرى. 

د أن تكون النطفة لرجل أجنبي» والبويضة لامرأة ترغب في الأولادء 
ويتم التخصيب في رحم نفس المرأة. 

والقاسم المشترك في كل حالة هذه الحالات الأربع أنه إما ان تكون 
المرأة التي ترغب في الأولاد تستخدم لأولادها نطفة رجل أجنبي أو بويضة 
امرأة أجنبيةء أو رحم امرأة أجنبية» وهذه الصور كلها تؤدي إلى مفاسد خلقية 
وأضرار نفسية عديدة» لا حصر لهاء ولا قدرة على دفعهاء منها : 

« المرأة إذا أنمت نطفة رجل أجنبي في رحمهاء فكأنها ارتكبت ما 
ترتكب امرأة غانية زانية نظراً إلى المصير. 

ه هذه العملية مغايرة للكرامة الإنسانية» فعار على المرأة أن يعرض 
جسدها للبيع والشراء والتعامل معها كبضاعة تجارية. 

ه هذه العملية تمس قداسة الأمومة وتنال من كرامتهاء وهكذا تتحول 
علاقة نزيهة وطيبة إلى عملية تجارية. 

ه هذه العملية ربما تؤثر على المرأة تأثيراً نفسياء فإن المرأة التي عانت 
من متاعب ومصاعب الحمل تسعة أو عشرة أشهر لو يؤخذ الوليد منها يصيبها 
حزن شديد» وربما يقع من أجل ذلك خلل في عقلها . 

ه والملاحظ أن الأم تحب ولدها؛ لأنها تمر بمراحل عصيبة من حملها 
ووضعهاء وأشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: لته أمه ذرها وَوَصَعَنَهُ 
كا [الأحقاف: 16]ء والمرأة ة التي لم تمر بهذه المراحل الشاقة هل يمكن 
أن تحمل في جنباتها قلباً فياضا بعواطف العطف والرحمة لهذا الوليد شأن أم 
حقيقية تتولى حارها؟ 

ه هل يرجى من الرجل الذي قبل نطفة رجل أجنبي لرحم زوجته أنه 
يتعامل مع الوليد كأب حقيقي فيما إذا كانت الوليد بنتأء وهل يثبت على ذلك 
الحجاب الطبيعي الذي يوجد بين بنت وأبيها من ناحية الحفاظ على العفاف 
والعرض؟ 
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٠‏ كما أنه يفضي إلى النزاع بين صاحبة البويضة وبين حاملتها في حق 
حضانة الوليدء والأحداث تشهد بذلك. 

e‏ والأهم من كل ذلك أن الهوية الوراثية مما يفتخر به الإنسان» وكل 
إنسان يلح على بقاء هويته هذهء وفقدان هذه الهوية يورثه ذلا وشقاءء وبالتالي 
يريد حفظها على أي قيمة» ومن أجل ذلك جاء النهي عن الزنا في الشريعة 
الإسلامية بشدة وجعلت له حدود شديدة» والشخص الذي يشك فى أمه أهى 
نه الما آم كلك 5 بكرن داشا في الجرع والضيق» ركا يعرف اليب 
بالأب يتصل بالأم أيما اتصال» بل بعض الأسر تمتد عن طريق البنات في 
حال عدم وجود البنين . 

وتا مع هذه المصالح قررت الندوة ما يلي : 

أولاً: إنماء المرأة نطفة رجل أجنبي أو بويضة امرأة أخرى في رحمها 
إجارة أم إعارة حرام قطعاء هذه مؤامرة لحرمان الإنسان من هويته» وثورة 
على سُنّةَ الله ونظامه الطبيعي الذي أنزله من عنده. 

ثانياً: لا يجوز لرجل قطعاً إعطاء نطفته لتخصيبها في رحم امرأة أجنبية 
أو لخلطها ببويضتها . 

ثالثاً: لا يجوز للأطباء أن يقدموا يد العون إلى هذه العملية اللاأخلاقية. 

رابعاً: يتوجب على الحكومة الهندية وضع قانون يقضي على هذه العملية 
التي تنال من كرامة الإنسان وتدوس حرمتها وتؤدي إلى اختلاط الأنساب. 

خامساً: تناشد الندوة الإخوة المواطنين الهنود على اختلاف دياناتهم أن 
يطالبوا الحكومة بردع هذا العمل المهينء فلا تأذن ديانة من الديانات بهذا 
العمل الخليع الماجن المناهض لقانون الطبيعة. 

سادساً: وتهيب هذه الندوة الممثلة لعلماء الهند الحكومة الهندية بأن لا 
تجنح إلى التشريع بأي عمل يضاد المثل الخلقية المعترف بها لدى كافة 
الديانات وتقاليد ثقافية لبلادنا العريقة. 
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الخلاصة |من كملت فيه أعضاء الذكورة والأنوثة فلا يجوز تحويله إلى النوع الآخر لأنه 
تغيير لخلق اللء أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى 
الغالب من حاله وجاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه» سواء كان بالجراحة أم 
بالهرمونات؛ لأن هذا علاج لمرض يقصد الشفاء منه 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار السادس 
بشأن 
تحويل الذكر إلى أنثى وبالعڪس 
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وَل 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ٠۳‏ رجب 
۹ھ الموافق ١9‏ فبراير ٩۱۹۸م‏ إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 104١ه‏ الموافق 
7 فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس. وبعد 
البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي : 
أولاً: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء 
أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى صن الآخر. 
ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله 
وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبراً عن قول الشيطان: « ولاس 


e۸ 


فرت حل سد © . فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: 
لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات»› والمتفلجات 
للحسن المغيّرات خلق الله ڭڭ › ثم قال: ألا ألعَنُ من لَعَنَ رسول الله كلك 
وهو في كتاب الله كبق. يعني قوله: وما ٤ا‏ کہ ا سول فخ دوه وما هدک عله 


هرأ . 
ثانياً : أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى 
الغالب من حاله . 


فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته. 

ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في 
أنوثته؛ سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات؛ لأن هذا مرضء والعلاج 
يقصد به الشفاء منه» وليس تغييراً لخلق الله قي . 

وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً» 
والحمد لله رب العالمين. 
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الخلاصة | لا يجوز تحويل من اكتملت أعضاء ذكورته أو أنوثته إلى النوع الآخرء لأنه تغيير 
ذلك من المصلحة العظيمة 


الموضوع تحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر 
لخلق الله أما من اجتمع فى أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب 
من حاله» وجاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه بالجراحة آم بالهرمونات لما في 


من فرارات هيئة كبار العلماء 


قرار رقم (1) 
وتار يخ 511076 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين› 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في 
مدينة الطائف في الفترة من 511/7/75١ه‏ إلى 151/7/18١ه‏ اطلع على 
الاستفتاء الوارد من استشاري طب الأطفال د. إبراهيم بن سليمان الحفظي 
المؤرخ في 765/١١517/1١ه‏ المتعلق بطفلة أنثى اتضح بالفحص الطبي عليها 
أنها تحمل بعض خصائص الذكورة. 

ودرس المجلس موضوع تحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر. 
واطلع على البحوث المعدة في ذلك»ء كما اطلع على قرار المجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي الذي أصدره في دورته الحادية عشرة في 
الموضوع . 

عد 


وبعد البحث والمناقشة والدراسة قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: لا يجوز تحويل الذكر الذي اكتملت أعضاء ذكورته» والأنثى التي 
كملت أعضاء أنوثتها إلى النوع الآخرء وأي محاولة لهذا التحويل تعتبر جريمة 
يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله» وقد حرم سبحانه هذا التغيير 
بقوله تعالى مخبراً قول الشيطان: «وَلأمتَيْ َير على أله [النساء: 
4]. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود طب أنه قال: «لعن الله 
الواشمات والمستوشمات. والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله وقَ)ا. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ي وهو في 
كتاب الله ويك : #وما انلك 531 ES‏ ا تبك عه انتهواً» [الحشر: ۷]. 

انا أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى 
الغالب من حاله؛ فإن غلبت عليه علامات الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل 
الاشتباه في ذكورته» ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً بما 
يزيل الاشتباه في أنوثته» سواء كان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات» لما في 
ذلك من المصلحة العظيمة ودرء المفسدة. 

الا بيجب على الأظباء بان التغبجة اليتضحة من القيخوصض الط 
لأولياء الطفل ذكراً كان أو أنثى؛ حتى يكونوا على بينة من الواقع 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


O لا‎ Û 
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١‏ الضابط في اعتبار التوائم الملتصقة شخصين لا شخصاً واحداً وجود تعدد 
للرأس الكامل الواعى» مع مراعاة قول آهل الخبرة الطبية. 

۲ - كل حالة للتوائم الملتصقة تعد شخصاً واحداً وفق الضابط السابق؛ يجوز 
فيها استتصال الأعضاء الزائدة؛ إذا لم يترتب على الجراحة ضرر. 

٣‏ - كل حالة للتوائم الملتصقة اعتبرت شخصين؛ تجري فيها عملية فصل 
الجسمين متى أمكن ذلك» بشرط إمكان فصل التوآم دون أن يترتب على الفصل 
إصابتهما أو أحدهما بضرر أكبرء وأن يجري عملية الفصل فريق من الأطباء 
المختصين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة» وأن يأذن التوأم في إجراء عملية الفصلء 
أى وليهما. 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


التاريخ محرم ۳۲٤۱ھ‏ 


القرار الثاني 
حكم التوائم الملتصقة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء أما بعد : 

فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين 
المنعقدة بمكة المكرمة» في المدة من ١9‏ - ۲۳ محرم 477١ه‏ التي يوافقها 
59-0 ديسمبر ١٠١1مء‏ نظر في موضوع : (أحكام التوائم الملتصقة). 

وبعد أن استمع المجمع إلى عرض تجربة المملكة العربية السعودية في 
المسألة من قبل متخصص فيهاء واستماعه إلى أصحاب الفضيلة الباحثين فى 
هذا الموضوعء وبعد مناقشة هذه النازلة ومداولة الرأي فيها قرر المجمع ما 
يأتي : 

١ 


أولاً : التوأم الملتصق هو «كل جسمين من البشر ارتبطا ببعضهما في جزء 
أو أجزاء منهما خلقة». 

ثانياً: الضابط في اعتبار التوائم الملتصقة شخصين لا شخصاً واحداً 
وجود تعدد للحياة المستقلة أو للجسم الكامل الملتصق بجسم آخر كامل أو 
تعدد للرأس الكامل الواعي سواء أكان فصل الجسمين ممكناً أم غير ممكن» 
مع مراعاة قول أهل الخبرة الطبية. 

الثاً: كل حالة للتوائم الملتصقة تعد شخصاً واحداً وفق الضابط السابق 
يجوز فيها استئصال الأعضاء الزائدة إذا لم يترتب على الجراحة ضرر لا 
تترجح معه المصلحة المقصودة من الاستئصال. 

رابعاً: كل حالة للتوائم الملتصقة اعتبرت شخصين تجري فيها عملية 
فصل الجسمين متى أمكن ذلك وفق الشروط الآتية: 

١‏ - أن يقرر فريق من الأطباء المختصين المشهود لهم بالخبرة والكفاية 
في هذا المجال إمكان فصل التوأم دون أن يتسبب بوفاتهما أو وفاة أحدهماء 
ودون أن يترتب على الفصل إصابتهما أو أحدهما بضرر أكبر من ضرر بقائهما 

؟ - أن يجري عملية الفصل فريق من الأطباء المتخصصين فى هذا 
التجال مشهوة لهم بالتخيرة والكفاية والتمرس :قي .هذا التوع فن العمليات: 

۳ أن يأذن التوأم في إجراء عملية الفصلء إن كان إذنهما معتبراًء بأن 
كانا بالغين عاقلين مختارين» عالمين بحقيقة ما يجري لهما ومدى خطورته 
على حياتهماء وأن يكون إذنهما في إجرائها صريحاً أو ما يجري مجرى 
الصريح من الصيغ . 

فإن كان إذنهما غير معتبر شرعاًء بأن كانا صغيرين» أو كان بهما جنون 
أو عتهء أو لا يدركان لقصور فهمهما حقيقة ما يجري لهماء فإن وليهما يكون 
له حق الإذن في إجرائها في هذه الحالة. إن كان لهما ولي. 

وإن لم يكن لهما ولي انتقلت الولاية إلى الولي العام أو نائبه في البلد 
الذي يوجد فيه التوأم» باعتبار أنه ولي من لا ولي له وذلك لما يترتب على 

or 


١‏ حفظ النفس من الهلاك أو الضرر المترتب على بقائهما ملتصقين. 

؟ - استقلال كل منهما بأداء التكاليف الشرعية دون قيد عليه» من موافقة 
أو معارضة توأمه في ذلك. 

۳ - استقلال كل فرد من التوأم المتلاصق بالحياة عن الآخرء ليمارس 
حياته بحرية تامة» وليتخذ السلوك أو التصرف المناسب دون أن يقيده فى ذلك 
توأمه. ۰ 

٤‏ حفظ: الغورات وسترها المامووية فرعا 

ه - تحديد المسؤولية عما يرتكبه كل توأم من أعمال وتصرفات . 

- التخفيف من عناء الأسرة في رعاية هؤلاء والقيام بشؤونهم. 

خامساً: إذا ثبت أن الحمل عبارة عن توأم ملتصق فيطبق بشأنه القرار 
الصادر عن المجمع في دورته الثانية عشرة سنة ١٠5١ه-‏ ١۱۹۹م‏ المتعلق 
بإجهاض الجنين المشوه» وذلك وفق ما يلي : 

١‏ تحريم إجهاض الحمل إذا بلغ مائة وعشرين يوماً إلا إذا كان بقاء 
الحمل فيه خطر على الأم وفق تقرير لجنة طبية مكونة من أطباء ثقات. 

١‏ - جواز الإجهاض إذا كان الالتصاق تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج 
وسيؤدي إلى التسبب في آلام ومعاناة جسيمة على الجنين وأهله ولم يكن 
الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً ووفق تقرير لجنة طبية مكونة من أطباء ثقات . 

سادساً: يوصي المجمع المسؤولين في الدول الإسلامية بأن يكون هناك 
تواصل بين الجهات الطبية وجهات الإفتاء في الحالات التي تتطلب ذلك. 

سابعاً: في حالة وجود توائم ملتصقة ولم يكن بالإمكان فصلها فتنظر من 
قبل المفتي المختص لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والأسرة 
وغيرها مما يختلف باختلاف كل حالة. 

ثامناً: يسجلٌ المجمع بمزيد من التقدير والاعتزاز ما وصلت إليه المملكة 
العربية السعودية من تقدم في علم جراحة فصل التوائم الملتصقة» وما يقدمه خادم 
الحرمين الشريفين من رعاية ودعم في ذلك ومساعدة لمن ابتلي بهذه الحالات. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تضمنت: ١‏ بنوك الحليب البشري. ۲ - التحكم في جنس الجنين. ۲ - 
الاستنساخ. ٤‏ - أطفال الأنابيب. © التعقيم. ٦‏ - الإجهاض. ۷ - النظر إلى 


العورة 
ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام 


ندوة 
الإنجاب قي ضوء الإسلام 


توصيات الندوة: 

ت عدم تشجيع قيام بنوك الحليب البشري المختلط› فإذا دعت الضرورة 
الطبية إلى ذلك تنشأ بنوك حليب بشري للأطفال الحدّج. 
ورأى فريق من المشاركين استناداً إلى رأي جمهور الفقهاء أنه ينبغي 

جمع الحليب بحيث تعرف صاحبة كل حليب» واسم من رضع منهاء ويتم 

إثبات واقعة الرضاع في سجلات محفوظةء مع إشعار ذوي الشأن حرصاً على 

عدم تزاوج من بينهم علاقة رضاعية محرمة . 
في حين يرى بعضهم عدم الحاجة إلى معرفة صاحبة كل حليب ومن 

رضع منهاء استنادا إلى رأي الليث بن سعد وفقهاء الظاهرية ومن وافقهم. 

ممن ذهب إلى أن الرضاعة لا تتحقق إلا بالمص من ثدي المرضع . 

۲ - اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا 
كان ذلك على مستوى الأمةء أما على المستوى الفردي فإن محاولة 
تحقيق رغبة الزوجين المشروعة في أن يكون الجنين ذكراً أو أنثى 
بالوسائل الطبية المتاحة, لا مانع منها شرعا عند بعض الفقهاء المشاركين 

١ هن‎ 


في الندوة» في حين رأى غيرهم عدم جوازه خشية أن يؤدي ذلك إلى 
طاو نس على جن 

-٣‏ عدم التسرع في إبداء الرأي الشرعي فيي قضايا الاستنساخ بالنسبة 
للإنسان (على نحو ما أدت إليه التجارب في مجال الحيوان) مع الدعوة 
إلى مواصلة دراسة هذه القضايا طبيا وشرعيا. 

٤‏ - الاتفاق على جواز تطبيق تكنولوجيا التكائر على مستوى الكائنات الدقيقة 
باستخدام بعض خصائص الحامض النووي معاود الالتحام في مجال 
إنتاج مواد علاجية وفيرة. 
مع الحرص على استعمال خصائص الحامض المذكور في كل ما ينفع 

الأمة ويدفع عنها الضرر. 
أطفال الأنابيب (والرحم الظئر): 

ه - انتهت الندوة بالنسبة لهذا الموضوعء إلى أنه جائز شرعاً إذا تم بين 
الزوجين أثناء قيام الزوجية وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع 
اختلاط الأنساب. (وإن كان هناك من تحفظ حتى على ذلك» سداً 
للذرائع) . 
واتفق على أن ذلك يكون حراماً إذا كان فى الأمر طرف ثالث سواء 

أكان منياء أم بويضة»ء أم جنيناء أم رحماً. ۰ 
منغ الحمل الجر احي (التعقيم) : 

5 جواز اللجوء إلى منع الحمل الجراحي على النطاق الفردي للضرورة 
التي يقدرها الطبيب المسلم الثقة إذا استنفدت الوسائل الأخرى. 
أما على مستوى الأمة الإسلامية فلا يجوز شرعاً. 
وتنكر الندوة أن يكون التعقيم حركة عامة. وتحذر من استخدامه في 

الحرب السكانية (الديموغرافية) التي تهدف إلى جعل المسلمين أقلية في 

بلادهم أو في العالم. 
الإجهاض : 

۷- استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين وما دلت عليه من فكر ثاقب 


۳٦ 


ونظر سديدء وأنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أي 

بعد أربعة أشهر . 

وأن آراءهم في الإجهاض قبل نفخ الروح اختلفت فمنهم من حرم 
بإطلاق أو كراهة» ومنهم من حرمه بعد أربعين يوماً وأجازه قبل الأربعين على 

خلاف في وجوب العذر. 
وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتى 

بينتها الأبحاث والتقنية الطبية الحديثة. ۰ 
فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية الحمل وأن حياته محترمة في كافة 

أدوارها خاصة بعد نفخ الروح وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإاسقاط إلا 

للضرورة الطبية القصوى» وخالف بعض المشاركين» فرأى جوازه قبل تمام 

الأربعين يوماً وخاصة عند وجود الأعذار. 
نظر الجنس لعورة الجنس الآخر: 

۸ - جواز نظر الجنس إلى عورة الجنس الآخرء لدواعي الكشف الطبي 
والمعالجة والتعليم. مع الاقتصار فيما يبدو من العورة على ما تدعو إليه 
الحاجة. 

٩‏ - العمل على اشتمال كليات الطب في العالم الإسلامي على القضايا 
الشرعية التي تتصل بأمور الصحة والمرض والعلاج» وبالمقابل بالنسبة 
لكليات الدراسات الإسلامية. 

٠‏ - تشكيل لجنة دائمة يشترك فيها الفقهاء والأطباء والعلماء» للنظر عند 

الحاجة في القضايا التى يتطلب البت فيها خبرات فنية ووجهات نظر 

۰ ٠ شرعية.‎ 

١‏ - نظراً للفائدة الكبيرة التى حققتها هذه الندوة يوصى المشتركون فيها بعقد 
ندوات أخرى لاحقةء لمناقشة القضايا الطبية المشابهة. 
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الفصل الثاني 


البنوك الطبية ونقل الأعضاء 


حكم نقل الدم وأعضاء الإنسان تبرعاً أو بيعاً 
مسالة نقل أعضاء الإنسان فيها قولان» ومما اعتمد عليه المانعون أن الأصل في 
أجزاء الآدمي احترامها ودفع الضرر عنها وتحريم التمثيل بهاء ومع اربقاء الطب 
فى هذا العصر فالأمران مفقودان: فالضرر مفقود وانتهاك الحرمة أيضاً مفقودء 
ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان الطبيب ماهراً 

۰ الجواز النظر إلى النفع الحاصل بهذا مع انتفاء الضررء خاصة وأن هذا 
يحقق المصالح ويجاري الأحوال و الازمان 


فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي 
مضطر إليه برضى من أخذ منه؟ 
الجواب: جميع المسائل التي تحدث في كل وقت» سواء حدثت 
أجناسها أو أفرادهاء يجب أن ت تتصور قبل كل شيء» فإذا عرفت حقيقتهاء 
وشخصت صفاتهاء وتصورها الإنسان تصوراً تاماً بذاتها ومقدماتها ونتائجهاء 


طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية. 
فإن الشرع يحل جميع المشكلات» مشكلات الجماعات والأفرادء 
ويحل المسائل الكلية والجزئية» يحلها حلاً مرضياً للعقول الصحيحة» والفطر 
المستقيمة . 
ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية. 
فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا 
اتقياجا تاماً للجزم بأحد القولين › فنقول : 
١١‏ 


من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوزهء لأن. الأصل أن الانسان ليس 
له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيء منه أو التمثيل بهء لأنه أمانة عنده لله 
ولهذا قال تعالى: #ولا تلقوأ بای لل للك ¢ [البقرة: .]١96‏ 

والمسلم على المسلم حرام. دمهء وماله وعرضه. 

أما المال» فإنه يباح بإباحة صاحبهء وبالأسباب التي جعلها الشارع 
وسيلة لوباحة التملكات . 

وأما الدمء فلا يباح بوجه من الوجوه» ولو أباحه صاحبه لغيره» 
سواء كان نفساً أو عضواً أو دماً أو غيره» إلا على وجه القصاص بشروطه أو 
في الحالة التي أباحها الشارع» وهي أمور معروفة ليس منها هذا المسؤول 
عنهة . 

ثم إن ما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع 
منه ذلك الجزء. فكم من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل. 

ويؤيد هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل بحمل حي» لم يحل شق 
بطنها لإخراجه ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حياًء إلا إذا خرج 
بعضه حياء فيشق للباقي» فإذا كان هذا في الميتة» فكيف حال الحي؟! 

فالمؤمن بدنه محترم حياً وميتاً: ويؤخذ هذا أيضاً أن الدم نجس خبيث› 
وكل نجس خبيث» لا يحل التداوي به» مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من 
هلاك أو مرض» فهذا من حجج هذا القول. 

ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك. لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على 
الأصل العظيم المحيط الشرعي» صارت من أوائل ما يدخل فيهء وأن ذلك 
مباح» بل ربما يكون مستحباً. 

وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسدء, والمنافع والمضارء 
فإن رجحت المفاسد وتكافأت» منع منه» وصار درء المفاسد في هذه الحال 
أولى من جلب المصالح» وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد 
والمضارء اتبعت المصالح الراجحة. 

وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفةء ومصارها إذا قدرت فهي 
جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة. 

14۱ 


ويؤيد هذا أن حجة القول الأولء وهي أن الأصل أن بدن الإنسان 
محترم لا يباح بالإباحة» متى اعتبرنا فيه هذا الأصل» فإنه يباح كثير من ذلك 
للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك العضو أو التمثيل به. 

فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية بدنه؛ يجوز 
قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي. 

وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في قطعها. 

ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن أو غيره» للتمكن من علاج 
المرض . 

ويجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير. 

وأمور كثيرة من هذا النوع أبيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة. 
أو دفع مضرة. 

وأيضاً فإن كثيراً من هذه الأمور المسؤول عنهاء يترتب عليها المصالح 
من دون ضرر يحدث» فما كان كذلك. فإن الشارع لا يحرمه. 

وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه. 

ومنه قوله عن الخمر والميسر: فل فِهِما إِنْمُ كير وَمَتَفْعٌ نَا 
وَإِنْمْهُمَآ كب من نَنْمِهمَا4 [البقرة: 114] فمفهوم الآية أن ما كانت منافعه 
ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمهء فإن الله لا يحرمهء ولا يمنعه. 

وأيضاً فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى قرروا تقريراً متفقاً عليه أنه لا 
ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزءء وعرفنا ما يحصل من ذلك من 
مصلحة الغير كانت مصلحة محضة خالية من المفسدة. 

وإن كان كثير من أهل العلم يجوزون» بل يستحسنون إيثار الإنسان غيره 
على نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه» ولو تضمن ذلك تلفه أو مرضه 
ونحو ذلك» فكيف بالإيثار بجزء من بدنه لنفع أخيه النفع العظيم من غير خطر 
تلف» بل ولا مرض» وربما كان في ذلك نفع له إذا كان المؤثر قريباً أو 
صديقاً خاصاً. أو صاحب حق كبير» أو أخذ عليه نفعاً دنيوياً ينفعه» أو ينفع 


من بعذه. 
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ويؤيد هذا أن كثيراً من الفتاوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال 
والتطورات» وخصوصاً الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار. 

ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث. له أثره الأكبر في هذه الأمور. 
كما هو معلوم ومشاهد. 

والشارع أخبر بأنه ما من داءٍ إلا وله شفاءء وأمر بالتداوي» خصوصاً 
وعموماًء فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزءٍ من هذاء ووضعه في 
الآخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه. فهو داخل فيما أباحه الشارع. 
وإن كان قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطرء فيراعى كل وقت 

ولهذا نجيب عن كلام أهل العلم القائلين بأن الأصل في أجزاء الآدمي 

تحريم أخذهاء وتحريم التمثيل بهاء فيقال: 

هذا يوم كان ذلك خطراً أو ضرراًء أو ربما أدى إلى الهلاكء وذلك 
أيضاً في الحالة التي ينتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته. 

فأما في هذا الوقت. فالأمران مفقودان: الضرر مفقودء وانتهاك الحرمة 
مفقودء فإن الإنسان قد رضي كل الرضى بذلك» واختاره مطمئناً مختاراً. لا 
ضرر عليه» ولا يسقط شيء من حرمته. 

والشارع إنما أمر باحترام الآدمي تشريفاً له وتكريماء والحالة الحاضرة 
غير الحالة الغابرة» ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المتولي طبيباً ماهراً. وقد 
وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضررء فبهذا يزول المحذور. 

ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلمء منهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم: إنه إذا أشكل عليك شيء» هل هو حلالء» أو حرام» 
أو مأمور بهء أو منهي عنه؟ فانظر إلى أسبابه الموجبة» وآثاره ونتائجه 
الحاصلةء فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة» كان من قسم 
المباح أو المأمور بهء وإذا كان بالعكس» كانت بعكس ذلك. 

طبق هذه المسألة على هذا الأصلء وانظر أسبابها وئمراتهاء تجدها 
أسباباً لا محذور فيهاء وثمراتها خير الثمرات. 

وإذا قال الأولون: أما ثمرتهاء فنحن نوافق عليهاء ولا يمكننا إلا 
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الاعتراف بهاء ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا فى أن الأصل فى أجزاء 
الآدمي التحريم» وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث» فقد أجبنا عن 
ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة الآدمي ودفع .الانتهاك الفظيع› 
وهذا مفقود هنا . 

وأما الدم» فليس عنه جواب» إلا أن نقول: إن مفسدته تنغمر في مصالحه 
الكثيرة. 

واا ريما ندعي أن هذا الدم الذي ينتقل من بدن إلى آخرء لسن من 
جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنهء وإنما هذا الدم هو 
روح الإنسان وقوته وغذاؤه» فهو بمنزلة الأجزاء أو دونهاء ولم يخرجه 
الإنسان رغبة عنه» وإنما هو إيثار لغيره» وبذل من قوته لقوة غيرهء وبهذا 
يخف خبثه في ذاته وتلطفه في آثاره الحميدة. 

ولهذا حرم الله الدم المسفوح. وجعله خبيثاء فيدل على أن الدماء في 
اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكوماً عليها بالتحريم 
والخبث. 

فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح؛ فإنه لا فرق بين استخراجه 
بسكين أو إبرة أو غيرهاء أو ينجرح الجسد من نفسهء فيخرج الدم» فكل ذلك 
دم مسفوح محرم خبيث» فكيف تجيزونه؟ ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان أو 
الحيوان» أو سفحه لأكل» أو سفحه للتداوي به؟ فمن فرق بين هذا الأمور 
فعليه الدليل. 

فقال هؤلاء المجيزون: هب آنا عجزنا عن الجواب عن جل الدم 
المذكورء فقد ذكرنا لكم من أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة أخذ 
جزء من أجزاء الإنسان لإصلاح غيره إذا لم يكن فيه ضررء وقد قال 
النبي ككلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛ و«مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد». 

فعموم هذا يدل على هذه المسألةء وأن ذلك جائز. 

فإذا قلتم : إن هذا في التوادد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي کل 
لا في وصل أعضائه بأعضائه. 
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قلنا: إذا لم يكن ضررء ولأخيه فيه نفع» فما الذي يخرجه من هذا؟ 
وهل هذا إلا فرد من أفراده» كما أنه داخل في الإيثار. 

وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه ومالهء 
ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله فهذه المسألة من باب أولى وأحرى» 
وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه وإن طالت المشقة» وعظمت الشقة» 
فهذه كذلك وأولى. 

ونهاية الأمر أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن» فحيث انتقلت 
الحال إلى ضدهاء وزال الضرر والخطرء فلم لا يجوز؟ 

ويختلف الحكم فيه لاختلاف العلة. 

وتلا حظ. أنقيا في هذه الأوقات التسهيلء ومجاراة الأحوال» إذا لم 
تخالف نصاً شرعياًء لأن أكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون» وكثير ممن 
يستفتي إذا أفتي بخلاف رغبته وهواه تركه ولم يلتزمه» فالتسهيل عند تكافق 
الأقوال» يخفف الشرء ويوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك» لضعف 
الإيمان» وعدم الرغبة في الخير. 

كما يلاحظ أيضاً أن العرف عند الناس أن الدين الإسلامى لا يقف 
جاعرا دون البصالح التخالضة أو الراجحة» بل يجخاري الأخرال رالمات 
ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية» فإن الملحدين يموهون على 
الجهالء أن الدين الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات الحديثة» 
وهم في ذلك مفترونء فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه 
الكلي والجزئي» وهو حَلّال لكل مشكلة خاصة أو عامة وغير قاصر من جميع 
الوجوه. 
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. وشيقة رقم (600) | 


يجوز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته» وزرعها في عين مسلم 
مضطر إليها وغلب نجاح العملية ما لم يمنع أولياؤه» ويجوز نقل قرنية سليمة من 
عين تُزعت لتوقع الخطر من بقائهاء وزرعها لمسلم آخر مضطر إليها 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
قرار رقم 12 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسوله وآله و صحبه/ وبعد. 

ففى الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف في النصف الأخير من شهر شوال عام 748١ه»‏ اطلع المجلس على 
بحث نقل القرنيّة من عين إنسان إلى آخر الذي: أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بناءً على اقتراح سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد ف كتابه رقم /Y /toVY‏ 1« واطلع على ما ذكره 
جماعة من المتخصصين في أمراض العيون وعلاجها عن نجاح هذه العملية. 
وأن النجاح يتراوح بين /05٠‏ و40/ تبعا لاختلاف الظروف والأحوال. 

وبعد الدراسة والمناقشة» وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية» 
ما يلى : 

أولا: جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في 
عين إنسان مسلم مضطر إليه؛ وغلب على الظن نجاح عملية زرعها ما لم يمنع 
أولياؤه . 

وذلك بناء على فاعلة تحقيق أعلى المصلحتين وارتكاب أخف 
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الضررين» وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت؛ فإنه يرجى للحي الإبصار 
بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه ونفع الأمة به» ولا يفوت على الميت الذي 
أخذت قرنية عينه شيء؛ فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات. 

وليس في أخذ قرنية عينه مثلة ظاهرة؛ فإن عينه قد أغمضت» وطبق 
جفناها أعلاهما على الأسفل. 

ثانياً: جواز نقل قرنية سليمة من عين قُرر طبياً نزعها من إنسان لتوقع 
خطر عليه من بقائهاء وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها؛ فإن نزعها إنما 
كان محافظة على صحة صاحبها أصالة» ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره» 
وفي زرعها في عين آخر منفعة له» فكان ذلك مقتضى الشرع» وموجب 
الإنسانية. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 
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وثيقة رقم 677 | 


الخلاصة |أخذ عضو من إنسان حي لإنسان آخر عمل مشروع وحميد بشرط ألا يخل ذلك 
بحياة المتبرع» وألا يكون مكرهاء وأن يكون زرع العضو هو الوسيلة الوحيدةء 
وأن يكون نجاح عملية النزع والزرع محققاً في الغالب 
ربيع الآخر ١١٤٠ھ‏ 


القرار الأول 
بشأن موضوع 
زراعة الأعضاء 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۸ ربيع 
الآخر ١١٤٠ھ‏ إلى يوم الاثنين ۷ جمادى الأولى 5٠5١ه.‏ والموافق ۱۹ - ۲۸ 
يناير 1946م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان 
آخر مضطر إلى ذلك العضوء لتعويضه عن مثيله المعطل فيه» مما توصل إليه 
الطب الحديث» وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة» 
وذلك بناءً على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب رابطة العالم 
الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية. 
واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام في هذا الموضوعء وما جاء فيها من اختلاف الفقهاء 
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المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعهاء. واستدلال كل فريق منهم على 
رأيه بالأدلة الشرعية التى رآها . 


وبعدكد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع رأى المجلس أن 


استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة. ولذلك انتهى المجلس إلى القرار 
التالى : 


أولاً : إن أخذ عضو من جسم إنسان حي» وزرعه فى جسم إنسان آخر 


مضطر إليه لإنقاذ حياته» أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو 
عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه» كما أن فيه 
مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه » وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت 
فيه الشرائط التالية : 


1 ميد 


أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية» لأن 
القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه» ولأن 
التبرع حينئذٍ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وهو أمر غير 
جائز شرعا. 

أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه. 

أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة 
المريض المضطر . 

أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً. 
ثانياً: تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية : 

أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه» بشرط أن 
يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حالة حياته. 

أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاًء أو غيره عند الضرورة 
لزرعه في إنسان مضطر إليه . 

أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه» كأخذ 
قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة 
إلى ذلك . 
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٤‏ - وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج 
حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما. 
فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعاً بالشروط السابقة. 
وقد شارك في هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع› 


١‏ - الدكتور السيد محمد علي البار. 
۲ - الدكتور عبد الله باسلامة. 
۳ - الدكتور خالد أمين محمد حسن. 
٤‏ - الكدتور عبد المعبود عمارة السيد. 
ه _ الدكتور عبد الله جمعة. 
> - الدكتور غازي الحاجم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والتحمة لله رت العالمين: 
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انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر 
ة ١|‏ - يجوز نقل العضى من مكان لآخر في جسم الإنسان لمصلحة راجحة 
ان اكد تاعاق امرك خر الاستفارة اكه هى ى 

۳ - يحرم نقل عضو إنسان حي إلى آخر إذا كانت تتوقف عليه الحياة كالقلب أو 
تتعطل بزواله وظيغة أساسية كقرنية العينين كلتيهما 

٤‏ - يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف عليه حياته أو سلامة وظيفة 
أساسية فيه بشرط إذن الميت أو ورثته 

5 يشترط في جواز نقل العضو ألا يكون عن طريق البيع 


2000-2 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدناً محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححبهة . 


فرار رقم: 5١‏ (/21705 
بشأن 
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتا 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ١4‏ ۲۳ جمادى الآخرة ۸١٤٠ه‏ الموافق 
١١ -‏ شباط (فبراير) ۱۹۸۸م . 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الرابع» .)۸۹/١‏ 
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بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع انتفاع الانسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. 

وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر 
واقع فرضه التقدم العلمي والطبي» وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة 
في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من 
دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان. مع إعمال 
مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد 
والجماعة» والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار. 

وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي بحرن فيها عل الببحك 
وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا لها. 

قرر ما يلي : 

من حيث التعريف والتقسيم : 

أولاً: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان» من أنسجة وخلايا ودماء 
ونحوهاء كقرنية العين. سواء أكان متصلاً به» أم انفصل عنه. 

انياً: الانتفاع الذي هو محل البحث» هو استفادة دعت إليها ضرورة 
المستفيد لاستبقاء أصل الحياة» أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف 
الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً. 

الثاً: تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية: 
-١‏ نقل العضو من حي. 
۲- نقل العضو من ميت. 
“ - النقل من الأجنة. 

الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي» تشمل الحالات التالية: 
أ - نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه» كنقل 

الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها. 
ب - نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر. وينقسم العضو 

في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه . 
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أما ما تتوقف عليه الحياة» فقد يكون فرديأًء وقد يكون غير فردي» 
فالأول كالقلب والكبد» والثاني كالكلية والرئتين. 

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة» فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم 
ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم. ومنه ما لا يتجدد» ومنه ما 
له تأثير على الأنساب والموروثات» والشخصية العامة» كالخصية والمبيض 
وخلايا الجهاز العصبي» ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك. 

الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت . 

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين: 

الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة 
فيه طبيا . 

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً. فقد 
روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة. 

الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة» وتتم الاستفادة منها في ثلاث 
حالات : 

حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً . 

حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي . 

حالة «اللقائح المستنبتة خارج الرحم». 
من حيث الأحكام الشرعية: 

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من 
جسمهء مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من 
الضرر المترتب عليهاء وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة 
شكله أو وظيفته المعهودة له» أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص 
أذى نفسياً أو عضوياً. 

ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخرء إن كان 
هذا العضو يتجدد تلقائياء كالدم والجلدء ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل 
كامل الأهلية» وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. 
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الثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم 
لعلة مرضية لشخص آخرء كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين 
لعلة مرضية . 

رابعاً: يحرم نقل عضو : تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى 
إنسان آخر. 

خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في 
حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهماء أما 
إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في 
الفقرة الثامنة. 

سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي : تتوقف حياته على ذلك 
العضوء أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت 
قبل موته أو ورثته بعد موته» أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان 
المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. 

سابعاً: وينبغى ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو فى الحالات 
التي تم بيانهاء و بان لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو؛ رذ ا 
إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. 

أما بذل المال من المستفيدء ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند 
الضرورة أو مكافأة وتكريماًء فمحل اجتهاد ونظر. 

ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة» مما يدخل فى أصل 
الموضوع» فهو محل بحث ونظرء ويجب طرحه للدراسة والبخت في دورة 
قادمة» على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية. 


والله أعلم 
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الأعضاء من الحيوانات غير المذكاة إلا للضرورة القصوىء ويجوز نقل الأعضاء 
من إنسان لآخر عند الضرورة بشرط أن يغلب على الظن السلامة» ويجوز 
مجمع الفقه الإسلامي بالهند 
جمادى الأولى ١١٤٠ھ‏ 


زرع الأعضاء 
١‏ - إذا تعطل عضو الإنسان» واحتاج إلى بديل له لاستبقاء ذلك 

العضوء فلتلبية هذه الحاجة يجوز : 

أ- استخدام الأعضاء غير الحيوانية. 

ب - استخدام أعضاء الحيوانات الجائز أكلها شرعاً والمذبوحة وفق الشريعة 
الإسلامية. 

ج - يخشى هلاك النفس أو ضياع العضو شديداً ولا يتوفر بديل العضو 
المطلوب إلا في الحيوانات المحرم أكلها شرعاً أو المباح أكلها ولكن 
غير المذبوحة وفق الشريعة الإسلاميةء ففي هذه الصورة يجوز استخدام 
أعضاء هذين النوعين من الحيوانات» وإذا لم يخش هلاك النفس أو 
ضياع العضو شديداً فلا يجوز استخدام أعضاء الخنزير. 

١‏ - يجوز استخدام عضو من جسم إنسان في جسم نفسه عند الحاجة. 

۳ - يحرم بيع أعضاء الإنسان. 

٤‏ - إذا فسد عضو مريض وبلغ بحيث إذا لم يزرع عضو إنسان آخر 
مكان العضو الفاسد له فيخشى شديداً أن يصيبه الهلاك» وليس هناك بديل إلا 
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في العضو الإنساني» ويذكر الأطباء الحذاق أنه لا سبيل إلى استبقاء حياته إلا 
بزرع العضو الإنساني» ويغلب عليهم الظن أنه ينجو من الهلاك إذا تم الزرع. 
والعضو الإنساني متوفر لهء ففي هذه الصورة يباح للمريض أن ينقذ نفسه من 
الهلاك بزرع العضو الإنساني. 

ه ‏ إذا كان رجل موفور الصحة وأخبر الأطباء الحذاق أنه إذا أخرجت 
كلوة من كلوتيه» فذلك لا يؤثر ‏ فيما يبدو - في صحتهء وأحد أقاربه مريض 
بلغ من المرض إلى أن لو لم تبدل كلوته الفاسدة ليصيبه الهلاك ‏ فيما يبدو - 
لا محالة» وليس هناك بديل آخرء ففي هذه الصورة يجوز للرجل أن يعطي 
المريض إحدى كلوتيه بدون أي ثمن إنقاذاً له من الهلاك. 

5 إذا أوصى رجل باستخدام أعضائه بعد موته للزرع» وذلك ما يسمى 
وصية في العرف الرائج» ولكنها ليست بوصية في ضوء الشرع» فمن ثم لا 
عبرة بمثل هذه الوصية والأمنية. 

(ملحوظة): الشيخ برهان الدين السنبهلي لا يوافق على مادة رقم 4 


ومادة رقم 0 من هذا القرار. 
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۱ زراعة خلايا المخ والجهاز المصبي 

الخلاصة | زراعة خلايا المخ لى الجهاز العصبي لا بأس بها شرعاً إن كان مصدرها هو 

المريض نفسه»ء أما إن أمكن أخذها من جنين حيواني فلا مانع إذا لم يترتب عليه 
محاذير شرعية» ويحرم شرعا أخذها من الجنين الإنساني إلا بعد تحقق موت 


لعوة 
لخلا 
الجنين لسبب مشروع. 


صة 


: 1 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه. 
)01 
شرار رفم: 0€ (6/) 
يشان 


زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۱۷ - ۲۳ شبعان ١٠5١ه‏ الموافق ٠١ ١5‏ 
آذار (مارس) ۰م . 
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي 
كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد السادس» .)١۷۳۹/۳‏ 
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7 - 35 ربيع الأول ١٠5١ه‏ الموافق ۲۳ - 55/١٠/1940م»‏ بالتعاون بين 
هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 

وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك 
نقل مخ إنسان إلى إنسان اخرء وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج فصور 
خلايا معيّنة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي 
فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخرء أو علاج فجوة في الجهاز 
العصبي نتيجة بعض الإصابات . 

قرر ما يلي: 

أو إذا كان البعيس المفضول عي الأ تسد عرو لشي الك 
للمريض نفسهء وفيه ميزة القبول المناعي» لأن الخلايا من الجسم نفسهء فلا 
بأس من ذلك شرعا . 

ثانياً: إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني» فلا مانع من هذه 
الطريقة ة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر 
الأطباء أن هذه الطريقة جحت بين فصائل مختلفة من الحيوان» ومن المأمول 
نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي . 

ثالثاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ 
جنين باكر في الأسبوع العاشر أو الحادي عشرة ‏ فيختلف الحكم على النحو 
الاي 

- الطريقة يقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه. 

N‏ اا E‏ هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من 
محه › ويحرم ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إ إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض 
مشروع لإنقاذ حيأة الأم وتحقق موت الجنين » مع مراعاة الشروط التي سترد 
في موف الاستفادة من الأجنة في القرار رقم 59 (5/8) لهذه الدورة. 

- الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته 
ن خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان 
المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاًء وتم الحصول عليها على الوجه 
المشروع . 
100۸ 


رابعاً: المولود اللادماغي: طالما ولد حياًء لا يجوز التعرض له بأخذ 
شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه» ولا فرق بينه وبين 
غيره من الأسوياء في هذا الموضوعء فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى 
فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر» وعدم 
وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرهاء مما تضمنه القرار رقم )4/١( ۲١‏ من 
قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعا من إبقاء هذا المولود 
اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن 
تشخيصه ‏ للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل» توطئة للاستفادة 
منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها . 


والله أعلم 


O0 لا‎ O 
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| وفيقة رقم ۷ | 


ة أيحرم شرعاً زرع الغدد التناسلية لكونها تستمر بعد زرعها في حمل وإفراز 
الصفات الوراثية» أما زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات 
الوراثية فجائز للضرورة الشرعية ما عدا العورات المغلظة. 


يي لومم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه. 
(1) 


قرار رقم: ۵۷ (3/4) 
بشأن 
زراعة الأعضاء التناسلية 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ۱۷ - 7 شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ١5‏ 
آذار (مارس) ۱۹۹۰م . 
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان 
أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من ۲۳ - 
5 ربيع الأول ١٠5١ه‏ الموافق ۲۳ /١5-‏ 1۰م بالتعاون بين هذا 
المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 


. (14%٥ /۳ مجلة المجمع (العدد السادس»›‎ )١( 


۱)0۰ 


قرر ما يلي : 

أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل 
وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في 
تلق جديدء فإن زرعهما محرم شرعاً . 

انياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي 
التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة ‏ جائز لضرورة 
مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم )5/١( 5١‏ 


لهذا المجمع: 
والله أعلم 


O û‏ قا 
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الانتفاع بجلد الحيوان لتغطية آثار الحريق 


يجوز الانتفاع بما دبغ من جلد الميتة وغيره مما يصلح للدباغء وبجلد الحيوان 
المنبوح. سواء فى ذلك كله اكان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكولء وهذا عدا 
ل 


المصدر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 
تاریخ 


القرار رقم [07] 

ناقش المجلس - بجلسته التاسعة في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت 
بتاريخ ۵ من ذي الحجة ۱٤١۳‏ ه- الموافق ۲۷ من مايو ۱۹۹۳م - الفتوى 
المقدمة من لجنة البحوث الفقهية بشأن: الانتفاع بجلد الحيوان لتغطية آثار 
الحريق. 

وقرر: الموافقة على ما جاء بهذه الفتوى» وهو: 
الانتفاع بجلد الحيوان لتغطية آثار الحريق : 

طلبت الجمعية المصرية لجراحي التجميل - قسم الجراحة العامة بكلية 
طب قناة السويس - إصدار فتوى في شأن: استخدام جلد بعض الحيوانات 
لتغطية آثار الحروق «صحيفة الوفد الصادرة في ١8‏ من ذي القعدة ١١٤١ه»‏ 
الموافق ١5‏ من يوليه /1941م)». 

وقد عرض هذا الموضوع على لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث 
الإسلامية» وبعد المداولة فيه في عدة جلسات أصدرت اللجنة الفتوى بالنص 
الان 

«الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» 
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ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله جاء بالحق والرشاد والكتاب 
المنير» وعلى آله وصحبه أجمعين . . . وبعد». 

ففي فقه المذهب الحنفي: أن ما يطهر جلده بالدباغ يطهره بالذكاة؛ 
لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة؛ وذلك يطهر لحمه وهو 
الصحيح إن لم يكن مأكولاً. 

وعلق الكمال بن الهمام فقال: «قوله: وكل إهاب دبغ فقد طهر» يتناول 
كل جلد يحتمل الدباغة لا ما لا يحتمله» فلا يطهر جلد الحية والفأرة به 
كاللحم» وعند محمد: لو أصلح مصارين شاة ميتة» أو دبغ المثانة وأصلحها 
طهرت» وقال أبو يوسف: «هي كاللحم». 

وفي فقه المذهب المالكي: أن الطاهر ميت حيوان لا دم له» وميت 
الحيوان البحري إن لم تطل حياته في البر كالحوت؛ بل ولو طالت حياته ببر 
كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية. . ومن الطاهر حيوان ذكي ذكاة شرعية؛ إلا 
محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير والخنزير؛ فإن الذكاة لا تنفع فيه.. 
والنجس: ما أبين «أي: انفصل» حقيقة أو حكماً من حيوان نجس الميتة حي 
أو ميت» من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصبة ريش وجلد إذا لم يدبغ؛ 
بل ولو دبغ فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه» وخبر: «أيما إهاب دبغ 
فقد طهر» ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية» وهو 
النظافة؛ ولذا جاز الانتفاع به «فيما أشير إليه» ورخص فيه «أي: في جلد 
الميتة» مطلقاً ‏ سواء من جلد مباح الأكل أو محرمه في يابس وماء ‏ إلا من 
خنزير فلا يرخص فيه مطلقاً ذكي أم لا؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعاً . 

وفي فقه الشافعية: أنه إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من 
أجزائه. ويجوز الانتفاع بجلده» وشعرهء وعظمه.ء ما لم يكن عليه نجاسة؛ 
لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول» فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم» 
وإن ذبح حيوان لا يؤكل» نجس بذبحه كما ينجس بموته؛ لأنه ذبح لا يبيح 
أكل اللحم فنجس به؛ كما ينجس بالموت كذبح المجوسي . 

«إذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به. . وهل يجوز أكله؟ ينظر: فإن كان 
من حيوان يؤكل ففيه قولان: قال في «القديم»: لا يؤكل لقوله َي : «إنما حرم 
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من الميتة أكلها». وقال في «الجديد»: يؤكل؛ لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول 
فأشبه جلد المذكى» وإن كان من حيوان لم يؤكل لم يحل أكله؛ لأن الدباغ ليس 
بأقوى من الذكاة» والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه فلأن لا يبيحه الدباغ أولى . 

وفي فقه الحنابلة: أن لا يختلف المذهب في نجاسة «جلد» الميتة قبل 
الدبغ ولا نعلم أحداً خالف فيه؛ وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس 
أيضاً. . ولنا ما روى عبد الله بن حكيم أن النبي يك كتب إلى جهينة : «إني كنت 
رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب» رواه أبو داود في «سننه»ء والإمام أحمد في «مسنده»» وقال 
الإمام أحمد: إسناد جيد. . وهو ناسخ لما قبله؛ لأنه في آخر عمر النبي 8 
ولفظه دال على سبق الترخيص وأنه متأخر عنه لقوله: «كنت رخصت لكم» . 

«ولأنه ‏ أي: الجلد ‏ جزء من الميتة فكان محرماً؛ لقوله تعالى: 

رمت يكم اميه [المائدة: ۳] فلم يطهر بالدبغ كاللحم...» هل يجوز 

الاتتناء به في اليابسات؟ ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز لقوله: «لا تنتفعوا 
من الميتة بشيء»»2 وقوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»» والثانية 
نوز الانتفاع به لقول النبي يكل : «آلا أخذوا إهابها فانتفعوا به!!...» 

«وأما جلود السباعء فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا 
بعده. .» ولنا ما روى أبو ريحان قال: «كان رسول الله يلي نھی عن ركوب 
النمور»» «وما رواه أبو داود من نهى النبي يل عن لبس جلود السباع». 

«وإذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهراً في 
الحياة» عن أحمد على أنه يطهرء وقال بعض أصحابنا: لا يطهر إلا ما كان 
مأكول اللحم. . .» 

«ولا يحل أكله بعد الدبغ في قول أكثر أهل العلم». 

وفي فقه الامامية أنه: لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان 
طاهراً في حال الحياة ذكياً. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه» حتى يدبغ 
بعد ذكاته . 

لما كان ذلك : 

فإن الحيوان البحري يكون طاهراً حيّء وميتاً . 
10٤‏ 


۲ - الحيوان «مأكول اللحم» إذا ذبح كانت جميع أجزائه طاهرة يجوز 
الانتفاع بهاء واستهلاكها أكلاً وغيره» ما لم يمنع من ذلك مانع آخرء كنجاسة 
عرضت له مثلا . 

۳ - إذا دبغ حيوان غير مأكول اللحم أي: مما لا يباح أكل لحمهء فهو 
كالميتة نجس عند الأكثرين» وخالف فى ذلك الحنفية» ورأوا أن الذكاة 
تطهره . وإن لم يكن مأكولا . 

ما أبين ‏ أي: اقتطع ‏ من حيوان حي» فله حكم ميتتة في جميع 
أحوالها . 

6 الميتة نجسة» ويطهر جلدها بالدباغ عند بعضهم فيما عدا جلد حيوان 
هو في الأصل نجس أثناء حياته» وهو الخنزير عند قوم» والكلب والخنزير عند 
آخرين . فيجوز استعمال جلد ما عداهما دون أكله عند الجمهور. 

وإذا كان ذلك فإن اللجنة تستظهر الأخذ بالفقه الحنفى فى المسألة 
المعروضة؛ فيجوز الانتفاع بما دبغ من جلد الميتة وغيره مما يصلح للدباغ. 
وبجلد الحيوان المذبوح» سواء في ذلك كله أكان الحيوان مأكول اللحم أو 
غير مأكول» وهذا عدا الخنزير؛ فإنه لا يطهر شيء منه بالدبغ أو الذبح. وهذا 
إذا كان الحال كما جاء فى السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


0 لا قا 
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وثيقة رقم 109 


الخلاصة |التبرع جائز شرعاً إذا صرح الطبيب الثقة المتخصص أن هذا لا يترتب عليه 
ضرر بليغ بالشخص المتبرعء لا في الحال ولا في الاستقبال. 


القرار رقم [59] 

ناقش المجلس - بجلسته الثامنة فى دورته الثالثة والثلائين التى عقدت 
بتاريخ ۷ من ذي الحجة /511١ه»ء‏ الموافق 55" من إبريل ۷م - موضوع : 
نقل الأعضاء من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي. 

وقرر: 

١‏ - من المتفق عليه عند العقلاء أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان 
زوا ويلا تک اما تراه أكان حياً أم ميتا . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وقد رتا اتم في 1 
مر یقتم بے اليك متمد عل ڪر نة لتا تنيب @) 
[الإسراء: ۷°]. 

كذلك من مظاهر هذا التكريم أن شريعة الإسلام قد اعتبرت جسد 
الإنسان أمانة ائتمنه الله عليهاء وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الجسد 
بما يسوءه أو يهلكه ا بالحق - حتى ولو كان هذا التصرف صادراً من 
صاحب الجسد ذاته» قال تعالى: ورک فشا أنشكم به أ 06 يم رهما 


م 


ر ء۶ و2 


ومن مَل لك عدوانا وَظَلْمًا سَسَوَفَ ليه 24 ڪان دلت 


لسرا تیا ©4 [النساء: ۲۹ .]|5١‏ 
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وفي «الصحيحين» عن ابي هريرة یه أن رسول الله ككل قال : امن تردی 
من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تحسى سما 
فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن قتل 
نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ». 

كذلك من مظاهر تكريم شريعة الإسلام للإنسان أنها أمرت كل مسلم أن 
يهتم بإصلاح جسده بأن يستعمل كل وسائل العلاج التي تؤدي إلى شفائه من 
الأمراض. 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة طف أن رسول الله و قال : «ما 
أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاءء فتداووا يا عباد الله» . 

۲ - وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان على سبيل الإطلاق 
أن يبيع عضواً من أعضائه أيّاً كان هذا العضو؛ لأن أعضاء الإنسان ليست 
التجاري» وإنما جسد الإنسان. بناء بناه الله تعالى» وسما به عن البيع أو 
الشراء. وحرم المتاجرة فنه خنطا قاطعاًء وکل ما يأتى عن هذا الطريق 
بالنسبة لجسد الإنسان فهو باطل» هذا بالنسبة للمتاجرة» بأعضاء جسد الإنسان 
عن طريق البيع أو الشراء. 

۳ أما بالنسبة لتبرع الإنسان لغيره بعضو من أعضائه فيرى جمهور 
الفقهاء أن هذا التبرع جائز شرعاً إذا صرح الطبيب الثقة المتخصص أن هذا 
التبرع لا يترتب عليه ضرر بليغ بالشخص المتبرع لا في الحال ولا في 
الاستقبال؛ وإنما يترتب عليه نفع عظيم بالنسبة للمتبرع له «ونحن نميل إلى هذا 
الرأي»؛ لأن تبرع الإنسان بشيء من جسده لا يصدر عنه إلا في أشد حالات 
الضرورة لشخص عزيز عليه ومن أجل تقديم منفعة جليلة لغيره مبتغياً بها 
وجه الله تعالى . 

ولا شك أن هذا اللون من التبرع يمثل أسمى ألوان الإيثار الذي ا 
- تعالى ‏ به أصحابه بقوله: وشرو عَكَ اشم کو كن م ماص 
[الحشر: 9]. 
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٤‏ - وكما أن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان في حياته فقد 
كرمته ‏ أيضاً ‏ بعد مماته بدليل أنها نهت عن ابتذاله أو تشويهه أو الاعتداء 
عليه بأي لون من ألوان الاعتداء. 

ومن مظاهر ذلك أنها أمرت ‏ بعد موته ‏ بتغسيله» وتكفينه» والصلاة 
عليهء والدعاء له ودفنه بكل خشوع واحترام. 

ولقد كان من هدى النبي كَل أنه بعد الانتهاء من الغزو لا يترك جسد 
إنسان يلقى على الأرض؛ وإنما يأمر بدفنه ‏ سواء كان هذا الجسد لمسلم أم 
لغير مسلم -. 

ه ‏ والموت شرعاً: مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامة بحيث تتوقف كل 
الأعضاء بعدها توقفاً تاماً عن أداء وظائفها.. «والذي يحدد ذلك هم 
الأطباء» . 

فإذا ما تمت هذه المفارقة التامة للحياة بالنسبة للإنسان وأقر بذلك 
الطبيب الثقة المتخصص فإنه في هذه الحالة ‏ وفي أقصى حالات الضرورة - 
يجوز نقل عضو من أعضاء جسد الميت إلى جسد إنسان حي إذا كان هذا 
الإنسان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته كتابة» أو شهد بذلك اثنان من 
ورثته» وإذا لم تكن هناك وصية ولا شهادة ففي هذه الحالة يكون الإذن من 
السلطة المختصة. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن بالنقل دون أي مقابل؛ كما 
يجب - أيضاً ‏ أن يكون العضو المنقول لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب. 

وإنما قلنا بجواز النقل من الميت إلى الحي بالضوابط السابقة بناءً على 
القاعدة الفقهية المشهورة وهي: «أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف». 

والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحي عرضة للمرض الشديد 
وللهلاك المتوقع . 

والضرر الأخف يتمثل في أخذ شيء من إنسان ميت لعلاج إنسان حي 
في حاجة شديدة إلى هذا الأخذ. 

5 هذا وما قررناه هنا من جواز نقل عضو إنسان حي إلى آخر مثله» أو 
إنسان ميت إلى آخر بالضوابط والشروط التي أشرنا إليها سابقاً يتفق مع فتاوى 
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متعددة صادرة من علماء ثقات» ومن فقهاء متخصصين في الجوانب الشرعية› 
منهم على سبيل المثال: 

أ فضيلة المرحوم الشيخ حسن مأمون في فتواه المنشورة بالمجلد 
السابع ص ”70607 من «الفتاوى الإسلامية» الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 
4ام. 

ب - فضيلة المرحوم الشيخ أحمد هريدي في فتواه المنشورة بالمجلد 
السابع ص٠۳۷‏ من «الفتاوى الإسلامية» الصادرة عن دار الإفتاء المصرية 
5م. 

ج ‏ فضيلة المرحوم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في فتواه 
المنشورة بالمجلد العاشر ص۲٠۳۸‏ من «الفتاوى الإسلامية» الصادرة عن دار 
الإفتاء المصرية سنة ۹۷۹١م‏ . 

د فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي في كتابه «فتاوى شرعية)» ص ”7 
سنة ۱۹۸۹م وفي الملجد )۲١(‏ من «الفتاوى الإسلامية؛ ص٠16/.‏ 

ه ‏ فتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة ١948١م.‏ 

وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء» وعن مجامع فقهية في 
بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها. 


Û‏ لا لا 
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تاریخ 
القرار رقم ]*۷°] 

ناقش المجلس - بجلسته التاسعة فى دورته الثالثة والثلاثين التى عقدت 
بتاريخ ٠١‏ من محرم 5148١هء‏ الموافق ۱۷ من مايو ۷م - كتابي : رشن 
مجلس الشعب» والسيد وزير الصحة بشأن: مشروعي القانونين الخاصين بنقل 
وزراعة الأعضاء البشرية. 

وقرر: الموافقة على المشروع بعد دراسة مشروعي القرارين وإدخال 
بعض التعديلات عليهماء وترتيب المواد حسب الأحوال» وقد تبلور المشروع 
في الاتي : 


افتراح بمشروع فانون 
بشأن 
تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية 
من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي 


مادة :)١(‏ يجوز التبرع بين الأحياء» إذا كان هذا التبرع صادر من إنسان 
كامل الأهلية» وتوفر رضاؤه التام بذلك» وأثبت تبرعه بإقرار كتابي منه» وأقر 
الطبيب المختص أن هذا التبرع وإن كان يضر المتبرع ضرراً يسيراً؛ إلا أنه 
يفيد المتبرع له فائدة عظيمة . 


١ اه‎ 


وللمتبرع قبل إجراء عملية النقل أن يرجع عن تبرعه في أي وقت يشاء. 

مادة (۲): تشكل لجنة من ثلاثة أطباء متخصصين يكون من واجبها 
إحاطة وتبصير المتبرع بطبيعة عملية استئصال عضو منه أو جزء من هذا 
العضوء ومخاطرهاء وكافة نتائجها المؤكدة والمحتملة» وتتم هذه الإحاطة 
كتابة . 

مادة (۳): بالنسبة لنقل الأعضاء من الأموات» فإن المقصود بالموت فى 
هذا القانوت :في + مفارقة الروح للجسد حقارقة ثامة تخل بعدها عودته 
للحياة» ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة». بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة 
أطباء متخصصين على الأقل» وهذه اللجنة يصدر بها قرار من وزير الصحة في 
المركز الطبى الذي يتولى زراعة الأعضاءء وعلى ألا يكون من بين أعضاء 
اللجنة الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو. 

مادة :)٤(‏ يجوز عند الضرورة القصوى» نقل عضو أو أعضاء من جسد 
إنسان متوفى إلى جسد إنسان حي» إذا كان هذا الإنسان المتوفى قد أوصى 
بذلك قبل وفاته» أو إذا شهد اثنان من ورثته على أنه قد أوصى. 

فإذا لم توجد وصية أو شهادة» وكان الشخص الميت مجهولاً أو 
محكوما عليه بالإعدام» يكون الإذن من السلطة المختصة. 

وفي جميع الأحوال - أيضاً ‏ يجب ألا يؤدى نقل العضو إلى اختلاط 
الأنساب» ويحظر على الطبيب إجراء العملية عند علمه بذلك. 

وفي جميع الأحوال كذلك يجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند نقل 
الأعضاء بحيث لا يعرضها للامتهان أو التشويه. 

مادة :)٥(‏ في جميع الأحوال يحظر بيع أو شراء الأعضاء بأية وسيلة من 
الوسائل؛ كما يحظر تقاضى أي مقابل عند نقلها من حي إلى حي أو من ميت 
إلى حي . 

مادة (؟): تحدد بقرار من وزير الصحة المراكز الطبية التى يرخص لها 
بإجراء عمليات زرع الأعضاء والضوابط والشروط الواجب توافرها في هذه 
المراكز. 

مادة (۷): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من 
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باع أو اشترى عضواً من الأعضاء البشرية» وتضاعف العقوبة في حالة 
المتاجرة في هذه الأعضاء. 

مادة (۸): يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 
عشرين ألف جنيه كل من يجري عملية استئصال أو نقل أو زرع عضو من 
الأعضاء البشرية من غير المنشآت المنصوص عليها . 

ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة إذا تم الاستئصال أو النقل أو الزرع 
بموافقته أو بعلمه. 

كما يحكم بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه على المنشأة الغير 
مرخص لها التي تجري فيها عمليات الاستئصال أو النقل أو الزرع. 

مادة (9): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القانون 
أو قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا المشروع أو اللجوء إلى الغش 
في تطبيقها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. 

مادة :)٠١(‏ يصدر السيد وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


O O 0 


\o¥¥ 


الخلاصة |إذا حدد المتبرع أو ورثته معيناً للانتفاع بالعضى المتبرع به فيجب الالتزام بذلك 
ما أمكن. 

وإذا كتب الشخص وثيقة للتبرع بعضى من أعضائه بعد وفاته فتطبق على ذلك 
أحكام الوصيةء ولا يجوز للورثة أو غيرهم تبديل الوصية. 

وفي حالة وجود قانون بأن من لم يصرح بعدم الرغبة في أن ينتفع بأعضائه بعد 
وفاته يعتبر موافقاً؛ فإن عدم التصريح بالرفض يعتبر موافقة ضمنية. 


قرار رقم )61/١( ٠١‏ 
نقل الأعضاء 


١‏ - حكم نقل الأعضاء وحالاته: 

أ يؤكد المجلس قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة (التابع لرابطة 
العالم الإسلامي) رقم )۸/١(‏ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة 
(المنبثق عن منظمة المؤتمر العالم الإسلامي) رقم )5/١( 7١‏ بشأن انتفاع 
الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتء ونصه: [انظر من هذا الكتاب 
وثيقة رقم]. 

ب - يؤكد المجلس أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم 01 
)١/4(‏ بشأن زراعة الأعضاء التناسلية» ونصه: [انظر من هذا الكتاب وثيقة رقم]. 

ج - يؤكد المجلس أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم 
٤‏ (5/5) بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي ونصه: [انظر من هذا 
الكتاب وثيقة رقم] 
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؟ ‏ تحديد المنتفع بالأعضاء . ووسيلة ذلك : 

هذا وقد استكمل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بعد المناقشة 
المسائل الآتية التي تتعلق بنقل الأعضاءء وهي: 

ت إذا حدد المتبرع أو ورثته شخصاً معيئاً للانتفاع بالعضو المتبرع به أو 
فوض جهة معينة بتحديد الشخص المنتفع به فيجب الالتزام بذلك ما أمكن» 
فإن لم يمكن لسبب إرادي أو طبي فإنه يرجع في ذلك إلى ورثة المتبرع» فإن 
لم يتيسر فيرجع إلى الجهة المعنية بمصالح المسلمين في البلاد غير الإسلامية. 

ه إذا كتب الشخص وثيقة للتبرع بعضو من أعضائه بعد وفاته فتطبق على 
ذلك أحكام الوصية» ولا يجوز للورثة أو غيرهم تبديل الوصية. 

ت في حالة وجود قانون بأن من لم يصرح بعدم الرغبة في أن ينتفع 
بأعضائه بعد وفاته يعتبر موافقاً؛ فإن عدم التصريح بالرفض يعتبر موافقة 


١ 5 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 


التاريخ شعبان ۲۷٤۱ھ‏ 


فرار رقم (۲۲۹) 
وتاريخ ۵٤۲۷/۸/٤‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » ثبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه») ومن اهتدى بهداه. وبعد. 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء فين دورته الخامسة والستين التى 
انعقدت في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ 5717/8/7١ه؛‏ على الاستفتاء 
الوارد من أحد المواطنين» بواسطة فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام 
عن حكم استخدام صمامات لقلبه المريض مأخوذة من جلد الخنزير» بناءً على 
ما أشار عليه به الأطباءء بدلاً عن الصمامات الحالية المركبة فى جسمه من 
المعدن التي تحتاج إلى تناول علاج بشكل يومي مدى الحياة» حيث سببت له 
هذه الطريقة كثيراً من المشقةء ونقصاً في العلاج أحياناً . 

واطلع المجلس كذلك على جواب معالي وزير الصحة عن الموضوع 
رقم (١1ده"55/5/١١)‏ وتاريخ o‏ 77/0 :5ام؛ الذي جاء فيه ما نصه: 

(وبالنسبة للصمامات المأخوذة من الخنزير والمعالجة؛ فإنها كانت 
الأفضل بين الصمامات النسيجية» والخيارات الأخرى الموجودة جيدة» 
وتعطي بإذن الله نتائج قد تكون مماثلة لتلك المأخوذة من الخنزير» ويفضل 

١ هلاه‎ 


الجراحون الصمامات المأخوذة من الخنزير عند استخدامها كبديل للصمام 
التاجي» وأحياناً تكون هي البديل الوحيد).اه. 

واطلع أيضاً على مجموعة من البحوث المتعلقة بالتداوي بالمواد 
المحرمة التي منها مشتقات الخنزير» كما استعرض المجلس قراره ذا الرقم 
)١19(‏ والتاريخ ١٠/1407/5ه‏ في التداوي بالأنسولين البشري المشتق من 
حيوان الخنزير لعلاج مرضى السكر. 

وبعد المداولة والمناقشة انتهى المجلس في بحثه إلى أن الأدلة من 
القرآن الكريم نصت على إباحة ما دعت إليه الضرورة» كقوله تعالى: «#إِنَّما 
ع تست البتاثة وآ ولق ر ا قسن انظ 2 
باغ ولا عاو إت اله عفر َم 409 [النحل: .]٠٠١‏ 

وقوله سبحانه: رمَا لک الا تآ ڪلوا ييا ڏک اسم أنه ڪيه وڏ صَصَّلَّ 
کم مَا حرم يكم إلا مَا أَصْطرِرَتُمٌ لد [الأنعام: 114] الآية. 

ولهذا فإن المجلس يرى بالأكثرية جواز استخدام صمام القلب المأخوذ 
من جلد الخنزير عند الضرورة» بشرط أن يقرر ثلاثة من الأطباء عدم وجود 
البديل الأفضل» أو الممائل لهذا الصمام المستخلص من جلد الخنزير. 

هذا وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û‏ ذا لا 
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الخلاصة | بيع الإنسان لجسده أو لأي جزء منه محرم وباطل شرعاًء ويجوز تبرعه به للبالغ 
العاقل المختار إذا ثبت الانتفاع به بشهادة الأطباء الثقات» بشرط ألا يكون العضى 
المنقول حاملاً للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظةء وألا يعود ذلك بضرر 
على المتبرع» وألا توجد وسيلة آخرى تغني عن نقل الأعضاء 
من قرارات المؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف 
١‏ - إن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان سواء أكان حياً أم ميتاً 


وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه أو امتهانه أو الإساءة 
إليه. 


۲ إن بيع الإنسان لجسده أو لأي جزء من أجزائه محرم وباطل فرعا : 
۳ - إن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء 
جسده جائز شرعاًء ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم ما دام التبرع يقول 
بنفعه الأطباء الثقات على أساس قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم وذلك 


بشروط : 

أ ألا يكون العضو عضواً أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية في 
حياته 

ب - ألا يكون العضو المنقول حاملاً للصفات الورائية ولا من العورات 
المغلظة. 


ج - ألا يعود ضرر على المتبرع وأن يغلب على الظن منفعة للمتبرع له. 
oV‏ 


د ألا توجد وسيلة أخرى تغني عن نقل الأعضاء. 

إن أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض 
عضال جائز شرعاً ما دام أقر بذلك الأطباء الثقات. على أن يكون بإذنه حال 
حياته أو بموفقة والديه أو أحدهما بعد وفاته» فإن لم يوجدا فوليه الشرعي. 
فإن كان لا ولي له فوليه ولي أمر المسلمين. 

ه ‏ يجوز بعد موت المحكوم عليه بالإعدام الاستفادة من جسده بإذنه 
قبل موته أو إذا وافق وليه على ذلك «أو ولي أمر المسلمين عند فَقَدٍ الولي». 


Û‏ لا لا 
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استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء 
الخلاصة إلا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء إلا في حالة الإجهاض الطبعي أو للعذر 
الشرعيء والواجب استبقاء حياة الجنين متى أمكن ذلك 


مجمع لفق الإسلامي بجدة 


سے ضام 
الحمد لله رب العا ين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم: ۵1 )٩/۷(‏ ° 
بشأن 
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۱۷ - إلى ۲۳ شعبان ١٠5١هء‏ الموافق ١5‏ 
٠١ -‏ آذار (مارس) ۱۹۹۰م . 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان 
أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من ۲۳ - 
7 ربيع الأول ١٠5١هء‏ الموافق 57 75/١٠/0٠194مء‏ بالتعاون بين هذا 


المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد السادس»› 1۷41/۳( . 


1% 


قرر ما يلي : 

أولاً: لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في 
إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها: 

أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في 
إنسان آخرء بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير المتعمد 
والإجهاض للعذر الشرعي» ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج 
الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم. 

ب - إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي 
إلى استبقاء حياته والمحافظة عليهاء لا إلى استثماره لزراعة الأعضاءء وإذا 
كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط 
الواردة في القرار رقم /١( ۲١‏ 5) لهذا المجمع. 

ثانياً : لا يجوز أن تخضع عمليات زرغ الأعضاء للأغراض التجارية على 
الإطلاق. 

ثالثاً: لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة 


متخصصة موتوقة. 
والله أعلم 


O Û0‏ لا 


١ ىه‎ 


لا مانع من الانتفاع بالمشيمة في الأغراض الطبيةء أما الأدوية التي تستخرج منها 
فلا تجوز إلا للضرورة 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
شعبان ١١٤۱ھ‏ 


القرار الثاني 
بشأن 
موضوع المشيمة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ا بی بعده» سيدنا ونبينا 
محمد کی وعلى آله و صحه وسلم. أما بعد . 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي. لرابطة العالم الإسلامى. فی 
دورته الثالثة عشرة» المنعقدة بمكة المكرمةء والتي بدأت يوم السبت © شعبان 
۲ه الموافق ۸/ ۲/ ۱۹۹۲م: قد نظر في موضوع (المشيمة) وقرر: أنه لا 
مانع من الانتفاع بها في الأغراض الطبية. أما الأدوية التي تستخرج من 
المشيمة. وتؤخذ عن طريق الفم. أو الحقن › فلا تجوز إلا للضرورة. 

والله ولي التوفيق. 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين . 
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يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها للعلاج أو للأبحاث 
العلمية المباحة إذا كان مصدرها مباحاًء ومن ذلك: البالغون إذا آذنوا ولم يكن في 
ذلك ضرر عليهم» والأطفالٌ والمشيمة والحبلّ السري والجنين السقط لسبب 
مشروع بشرط إذن الوالدين 


القر ار الثالث 
بشأن الخلايا الجذعية 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة. في الفترة من ۱۹ - ۲۳/ ١١٠/575١اه‏ 
الذي يوافقه: ١‏ - 7١/7١1/١٠٠مء‏ قد نظر في موضوع: (الخلايا الجذعية) 
وهي خلايا المنشأ التي يخلق منها الجنين» ولها القدرة ‏ بإذن الله - في تشكل 
ملف أنواع خلايا ج الأساف. وقد فكو لاء اة تعن الثفر ف على 
هذه الخلايا وعزلها وتنميتهاء وذلك بهدف العلاج وإجراء التجارب العلمية 
المختلفة.. ومن ثم يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض» ويتوقع أن 
يكون لها مستقبل وأثر كبير في علاج كثير من الأمراض والتشوهات الخلقيةء 
ومن ذلك بعض أنواع السرطانء والبول السكري» والفشل الكلوي والكبدي. 
وغيرها . 

ويمكن الحصول على هذه الخلايا من مصادر عديدة منها : 


١ م‎ 


١‏ الجنين الباكر في مرحلة الكرة الجرثومية (البلاستولا): وهي الكرة 
الخلوية الصانعة التي تنشأ منها مختلف خلايا الجسم وتعتبر اللقائح الفائضة 
من مشاريع أطفال الأنابيب هي المصدر الرئيس» كما يمكن أن يتم تلقيح 
متعمد لبييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع للحصول على لقيحة وتنميتها 
إلى مرحلة البلاستولاء ثم استخراج الخلايا الجذعية منها. 

۲ الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل. 

۳ - المشيمة أو الحبل السري . 

٤‏ - الأطفال والبالغون. 

5 الاستنساخ العلاجي» بأخذ خلية جسدية من إنسان بالغ» واستخراج 
نواتها ودمجها في بييضة مفرغة من نواتهاء بهدف الوصول إلى مرحلة 
البلاستولاء ثم الحصول منها على الخلايا الجذعية. 

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع واآراء الأعضاء 
والخبراء والمختصين» والتعرف على هذا النوع من الخلايا ومصادرها وطرق 
الانتفاع منهاء اتخذ المجلس القرار التالي : 

أولاً: يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف 
العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة» إذا كان مصدرها مباحاًء ومن 
ذلك على سبيل المثال ‏ المصادر الآتية : 

١‏ البالغون إذا أذنواء ولم يكن في ذلك ضرر عليهم. 

 '‏ الأطفال إذا أذن أولياؤهم» لمصلحة شرعية»ء وبدون ضرر عليهم. 

۳ - المشيمة أو الحبل السري» وبإذن الوالدين. 

٤‏ - الجنين السقط تلقائياً أو لسبب علاجي يجيزه الشرع» وبإذن 
الوالدين. 

مع التذكير بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانية عشرة. 
بشأن الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل. 

5 اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها 
الوالدان» مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع . 

١ مه‎ 


ثانياً: لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان 
مصدرها محرماً: ومن ذلك على سبيل المثال: 

. الجنين المسقط تعمداً بدون سبب طبى يجيزه الشرع‎ ١ 

؟ ‏ التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع . 

۳ - الاستنساخ العلاجى . 


١١5 


١‏ نقل الدم من امرأة إلى طفل دون الحولين لا يأخذ حكم الرضاع المحرم 
۲ - أخذ العوض عن الدم لا يجوز إلا في حالات الضرورةء ويجوز إعطاء المال 
على سبيل الهبة أو المكافأة 


القرار الثالث 
بشأن 
حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين 
هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ 
وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا؟ 


الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 
4ه الموافق ١4‏ فبراير 1944م إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 504١ه‏ الموافق 
5 فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم من امرأة إلى طفل 
دون سن الحولين هل :يا جد حك الرضاع المحرم أو ل؟ وهل يجور أخذ 
العوض عن هذا الدم أو ؟ 
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وبعد مناقشات من أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم 
لا يحصل به التحريم وأن التحريم خاص بالرضاع. 

أما حكم أذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى : بيع الدم» فقد رأى 
المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم 
الحديث: «إن الله تعالى إذا حرّم شيئا حرم ثمنه»» كما صح أنه ل نهى عن 
بيع الدم. 

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه؛ للأغراض الطبية» ولا يوجد من 
يتبرع به إلا بعوض؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة 
وعندئظذٍ يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الآخذ. 

ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على 
القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب 
المعاوضات . 

وض ال خا بعد محمد»› وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين . 
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وثيقة رقم ® 


الخلاصة | منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي» وحرمة الرضاع منها 


اوه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه . 
قرار رقم: 2)5/1(1") 
بشأن 
بنوك الحليب 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١58-٠١‏ ربيع الآخر 5٠4١ه/؟”‏ 
- ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) ٩۱۹۸م‏ . 

بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية» ودراسة طبية حول بنوك 
الحليب. 

وبعد التأمل فيما جاء فى الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة 
شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها : 

أولاً: أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع 


. مجلة المجمع (العدد الثاني » خم"‎ )١( 


eA 


التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها. 

ثانياً: أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب» يحرم به ما يحرم 
من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على 
النسب» وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. 

ثالثاً: أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج 
أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج 
إليه من الاسترضاع الطبيعي» الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. 

قرر ما يلي : 

أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. 

ثانياً : حرمة الرضاع منها . 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 
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الموضو 
الخلاصة 


لا مانع شرعاً من الانتفاع من لبن بنوك الحليب عند الحاجةء ولا يترتب على هذا 
ولجهالة المرضعات؛ بسبب المنع القانوني المطبّق في هذه البنوك. 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 

نو القعدة ١۲٤٠م‏ 


قرار رقم ٤۸‏ (۱۲/۲) 
بشأن 
انتفاع الأطفال من لبن بنوك الحليب 
القائمة ف البلاد الغربية 


تداول أعضاء المجلس في موضوع انتفاع أطفال المسلمين ‏ ولا سيما 
الخدّج وناقصي الوزن عند الولادة ‏ من لبن بنوك الحليب المنتشرة في 
المجتمعات الغربية» والتي يحتاجها هؤلاء الأطفال إنقاذاً لحياتهم . 

وبعد الاطلاع على القرار رقم 5 )۲/١(‏ الصادر عن مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بشأن إنشاء بنوك الحليب في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع 
منهاء استعرض المجلس الدراسات الفنية والشرعية المقدمة من بعض أعضائه 
حول بنوك الحليب» ونظراً لتغير الحيثيات التي استند إليها قرار المجمع 
الفقهي الدولي وبخاصة ما يتعلق بالمسلمين المقيمين في ديار الغرب» حيث 
إن هناك بنوكاً للحليب قائمة منذ زمن وتأخذ بالتزايد والانتشار من قطر إلى 
آخرء إضافة إلى تزايد أعداد المسلمين المقيمين في الغرب وعدم توافر 
المرضعات المعروفات كما هو الشأن في العالم الإسلامي فإن المجلس يقرر 
ما يلي : 
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أولاً : لا مانع شرعاً من الانتفاع من لبن بنوك الحليب عند الحاجة. 

ثانياً: لا يترتب على هذا الانتفاع التحريم بسبب الرضاعة؛ لعدم معرفة 
عدد الرضعات» ولاختلاط الحليب» ولجهالة المرضعات بسبب المنع القانوني 
المطبّق في هذه البنوك من الإفصاح عن أسماء مُعْطيات الحليب» فضلاً عن 
وفرة عدد هؤلاء المعطيات الذي يتعذر حصره؛ وذلك استئناسا بما قرره 
الفقهاء من عدم انتشار الحرمة فيمن يرضع من امرأة مجهولة في قرية» لتعذر 
التحديدء ولأن الحليب المقدم من تلك البنوك هو خليط من لبن العديد من 
المرضعات المجهولات ولا تعرف النسبة الغالبة فيه. 


والله أعلم 


O‏ لا لا 
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CEC 


الخلاصة | إذا حصل فائض من البييضات الملقحة فإنها تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهى 


حياة ذلك الفائض» ويحرم استخدام البييضة الملقحة فى امرأة أخرى أو حمل غير 


مشروع 
مجن لفق الإسلامي بجدة 


ود 
الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم ۵۵ )١7/5(‏ 
بشأن 
البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤثمره السادس بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ۱۷ - ۲۳ شعبان ١٠5١ه»ء‏ الموافق ٠١ ١5‏ 
آذار (مارس) ۰مم . 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان 
أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من ۲۳ - 


.(o/ مجلة المجمع (العدد السابع.‎ )١( 


۱64۱ 


7 ربيع الأول ١٠5١هء‏ الموافق ۲۳ »1940/٠١/775‏ بالتعاون بين هذا 
المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 

وبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في 
الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 7١‏ 
۳ شعبان ١۰٤۱ھ‏ الموافق ۱۸ - /٤/۲۱‏ ۱۹۸۷م بشأن مصير البييضات 
الملقحة» والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
المنعقدة في الكويت ١5 ١١‏ شعبان ۰۳٤۱ھ‏ الموافق ۲٤‏ -60/717/ 1947م 

قرر ما يلي : 

أولاً: في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة 
للسحب منهاء يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع 
فى كل مرة» تفادياً لوجود فائض من البييضات الملقحة. 

ثانياً: إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك 
دون عناية طبية إلى أن تنتهى حياة ذلك الفائض على الوجه الطبعى . 

ثالثاً : يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى » ويجب اتخاد 
الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة فى حمل غير 


® 


والله أعلم 


Û Û‏ لا 
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تضمن: 
الأحكام الفقهية المتعلقة ببنوك: (الدم - الحليب - المني - البييضات الملقحة - 
الجلد - العظام - المورثات - العيون - الشعر - الشحم - الخلايا الجذعية). 


من كتاب البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية 
د. إسماعيل مرحبا 


الخاتمة 
الحمد لله أولاً وآخراًء ظاهراً وباطناء أن منّ علي بإكمال مادة هذا 
البحث في المدة النظامية المقررة لإنجازه» وتتلخص النتائج التي توصلت إليها 
١‏ أهمية فهم الواقع والفقه فيه» وأهمية الكتابة في فقه النوازل عموماًء 
وفقه النوازل الطبية خصوصا. 
۲ - أن من التداوي ما هو محرم» ومنه ما هو مکروه» ومنه ما هو 
مباح» ومنه ما هو مستحب» وقد يكون منه ما هو واجب. 
۳ - يحرم التداوي بالمحرمات كلها الخمر وغيرها إلا الطاهر منها فإنه 
يجوز . 
5 - إذا تعيّن المحرّم ‏ من أي شيء كان طريقاً إلى سلامة بقية 
الأعضاءء ولم يوجد غير ذلك المحرم» فإنه يشرع التداوي به. 
١١47‏ 


- إباحة مداواة النساء للرجال الأجانب والعكس وما يتبع ذلك من 
نظر ومس إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

5 الصحيح أن يقال: «نقل الأعضاء» لشمولها النظر إلى حال المتبرع 
والمستقبل على حدّ سواءء ولا يُقال: «غرس الأعضاء». «زرع الأعضاء»؛ 
لأن النظر فيهما متوجه إلى المستقبل فقط . 

۷ - أن موضوع نقل الأعضاء ليس أمراً حديثاً يشهده هذا القرن. 

6 تنقسم عمليات نقل الأعضاء إلى قسمين: النقل الذاتي. والنقل غير 
الذاتي» وغير الذاتي ينقسم إلى قسمين: النقل من الحي» والنقل من الميت. 

٩‏ - في ملكية الإنسان لأعضائه خلاف» والجميع متفقون على أنه يجب 
على الإنسان أن يحافظ على أعضائه» ويحرم عليه الإضرار بها. 

- نقل الأعضاء الذاتي إذا كان ضرورياً أو كان حاجياً فلا خلاف 
بين العلماء المعاصرين في مشروعيته . 

١‏ - يجوز للمضطر الأكل من جسم إنسان حي مهدر الدم. 

١‏ - يجوز أخذ أعضاء مهدر الدم من بني آدم في حال الضرورة. 

۳ - اتفقت كلمة الباحثين على عدم جواز نقل الأعضاء من شخص غير 
كامل الأهلية كالطفل والمجنون. 

4 اتفقت كلمة الباحثين على تحريم نقل عضو تتوقف عليه حياة 
المتبرع» أو يعطل زواله وظيفة أساسية من حياته. 

6 - الأعضاء التناسلية في الذكر والأنثئى على قسمين: 

القسم الأول: أعضاء تنقل الصفات الوراثية» وهذا لا يجوز. 

القسم الثاني : أعضاء لا تنقل الصفات الوراثية» ونقلها من الميت كنقل 
بقية الأعضاء. أما التبرع بها من الحي فلا يجوز إذا عطلت وظيفة أساسية في 
حياته» وأما إذا لم تعظل ذلك فهي كبقية الأعضاء. 

7 يجوز نقل عضو قد استؤصل من الجسم لعلة مرضيةء بلا خلاف. 

۷ - النقل من شخص غير مهدر الدم» كامل الأهلية» وإذا كان النقل 
في عضو لا تتوقف عليه الحياة» وليس هو من الأعضاء التناسلية» ولم يكن 
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قد استؤصل من الجسم لعلة مرضية» فالذي يظهر لي أن في الحكم تفصيل» 
كما سيأتي في الفقرة رقم .)۲١(‏ 

6 - للموت تعريفان: 

الأول: أنه انتهاء الحياة بسبب توقف جهاز التنفس والدورة الدموية 
والجهاز العصبى» توقفا دائما. 

الثاني : أنه موت جذع الدماغ وتحلله» (الموت الدماغي). 

4 اختلف العلماء المعاصرين في موت جذع الدماغ» هل يعد موتا 
تترتب عليه الأحكام الشرعية للموت› أم ل؟ 

فمن عدّه حياً فإن حكم نقل الأعضاء منه» هو حكم نقل الأعضاء من 
الحي» على ما سبق تفصيله . 

ومن عدّه ميتاً فإن حكم نقل الأعضاء منه» هو حكم نقل الأعضاء من 
الميت الآتي تفصيله بإذن الله تعالى. 

٠‏ - لا يجوز نقل العضو من ميت مجهول الهوية أو النسب أو لم يرد 
عنه الإذن وعدمه ولم يعقب وارثاًء وإذا وُجد عدم الإذن من الميتء أو 
الاتفاق على عدم الإذن من الورثة» أو كان الراجح عدم الإذن بنقل الأعضاء. 

١‏ - إذا لم يمنع الميت من نقل عضوه أو وجد الإذن منه» أو وجد 
الاتفاق على الإذن من الورثة» أو كان الراجح الإذن بنقل الأعضاءء ففي 
الحكم التفصيل الآتي : 

أما بالنسبة للتبرع بالعضوء فهو أمر غير جائز من المتبرع» وذلك لأن 
الأصل هو حرمة دم المسلم وجميع أعضائه حياً وميتاء وتحريم إلحاق الإنسان 
الضرر بنفسه أو بأي عضو منه. وأما بالنسبة لزرع العضو وغرسه في المريض 
المضطر إليهء فهو أمر جائز شرعاًء للأدلة الدالة على استثناء حال الضرورة 
من التحريم المنصوص عليهء والأدلة الدالة على التخفيف والتيسير على العباد 
وعدم التعسير عليهم» وللأدلة الدالة على أن حفظ النفس مقصد شرعي. 

- لانفكاك الحكم بين طرفي العقد نظائر عدة في الفقه الإسلامي. 

۳ - اتفق العلماء المعاصرون على أن الحربي الذي يقاتل المسلمين لا 
يجوز التبرع له بأي عضو. 
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4 - لا يُفرّق بين المسلم والكافر غير الحربي في جواز نقل الأعضاءء 
فيجوز النقل من المسلم إلى الكافر» ومن الكافر إلى المسلم . 

٥‏ - لم يختلف الفقهاء في مشروعية إنشاء بنك الدم. 

7 لم يختلف الفقهاء المعاصرون في جواز نقل الدمء وأنه لا حرج 
فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على المتبرع» ولا فرق في هذا الحكم 
بين دم المسلم ودم الكافر غير الحربي» فينقل دم المسلم إلى الكافرء ودم 


الكافر إلى المسلم. 
۷ - يجوز إعطاء المتبرع بالدم جوائز عينية أو مالية» تشجيعاً على 
القيام بهذا العمل . 


۸ - اتفقت أقوال العلماء المعاصرين على أن يجوز لمن اضطر إلى 
ذلك الدم» أن يشتريه لأنه مضطرء ويكون الإثم على البائع» لتحريم بيع الدم. 

4 لا بأس بأن تأخذ بنوك الدم كلفة سحب الدم وفحصه وحفظه 
واستهلاك الأدوات ودفع رواتب الجهاز الصحي المشرف عليه» وهو في 
الحقيقة جزء مما تستحقه تلك المؤسسات لقيامها بهذه الخدمة الإنسانية» 
وليس ثمناً للدم أو غيره. 

٠:‏ أجمع العلماء على نجاسة الدم المسفوح» والدم المسحوب 
بالحقن هو من قبيل هذا الدم المسفوح . 

١‏ - لا ينتقض وضوء المنقول إليه الدم» وكذلك لا ينتقض وضوء 
المنقول منه. 

۲ - يبطل صيام المنقول منه الدم» بناء على أن خروج الدم بالحجامة 
أو بالفصد ونحوهء يبطل الصيام . 

۳ - لا يبطل صيام المنقول إليه الدم» بناء على عدم فساد الصيام بما 
يصل إلى الجوف من غير طريق الفم. 

4" - لا يفطر الطبيب أو الممرض الذي يقوم بسحب الدم بذلك. 

٠‏ - اتفق المعاصرون على أن نقل الدم من إنسان لآخر لا يكون سبباً 
من أسباب نشر الحرمة. 
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7 يحرم بيع لبن الآدمية حالة كونه في الضرع قبل حلبه» ويجوز بعد 
حلبه . 

۷ - يجوز إنشاء بنوك الحليب ولا محاذير شرعية مترتبة على إنشائها . 

۸ الرضاع من بنوك الحليب» لا ينشر الحرمة. 

4 يجوز إنشاء بنوك للمني للحالات التي يجوز حفظ المني فيهاء ولا 
يجوز إنشاء بنوك للمني للحالات التي لا يجوز حفظ المني فيها. 

٠‏ - أساليب التلقيح الصناعي التي يدخل فيها طرف ثالث من غير 
الزوجين» سواء أكان منياً أو بيضة أو رحماء أو كان بعد انتهاء عقد الزوجية» 
فهو أسلوب محرم شرعاً. 

١‏ - يحرم التلقيح الاصطناعي الخارجي بين بذرتي الزوجين ثم تُزرع 
اللقيحة في رحم زوجة ثانية للزوج صاحب المني . 

5 - يحرم تلقيح الزوجة بعد وفاة الزوج حتى ولو كان ذلك بماء 
زوجها. 

“57 ما يكون من التلقيح بين الزوجين» وأثناء عقد الزوجية» فإنه جائز 
بشروطه . 

5 - التلقيح الاصطناعي من أجل التحديد الطبي لجنس المولود جائز. 

5 - التلقيح الاصطناعي من أجل التحديد الاجتماعي لجنس المولود؛ 
فإن كان على مستوى الأمةء فهو غير جائز بالاتفاق» أما إذا كان على مستوى 
الأفراد فهو غير جائز على الراجح. 

7 - مني الإنسان طاهر غير نجس» ولا يجوز بيعه ولا هبته. 

۷ - يجوز إنشاء بنوك للبييضات الملقحة للحالات التي يجوز حفظ 
البييضات فيهاء ولا يجوز إنشاء بنوك للبييضات الملقحة للحالات التي لا 
يجوز حفظ البييضات فيها. 

۸ - لا خلاف بين العلماء في حياة البييضة منذ اللحظة الأولى 
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4 اختلف العلماء في بداية الحياة الإنسانية» والراجح أنها تبدأ بنفخ 
الروح في الإنسان. 

١‏ - البييضة الملقحة في الرحم أو في أنابيب الاختبار يجوز إتلافها 
وإهدارها؛ لأنه لا توجد فيها حياة إنسانية . 

١‏ يجوز الاستفادة من البييضات الملقحة الفائضة في إجراء التجارب 
عليهاء واستخدامها في نقل وزراعة الأعضاء. 

- يجوز إنشاء بنوك للجلدء بشروط وضوابط . 

6 أجمع العلماء على طهارة بدن الآدمي المسلم حال حياته. 

8 بدن الكافر الحي طاهر حسا. 

٥‏ - طهارة بني آدم مسلمهم وكافرهم بعد موتهم. 

7 - طهارة أعضاء الآدمي بعد إبانتها . 

۷ - الترقيع الجلدي من بنوك الجلد حكمه داخل في حكم نقل 
الأعضاءء ومخرّج عليها. 

۸ - اختلف المعاصرون في حكم بيع الأعضاء الإنسانية» والراجح أنه 
لا يجوز بيعها . 

48 - المضطر إلى العضو إذا لم يجد من يتبرع له» ولم يجد ما يسد 
حاجته لهذا العضو من الأعضاء الصناعية أو غيرهاء فإنه يجوز له الشراءء 
ويحرم على البائع المال. 

٠‏ _ يجوز إنشاء بنوك العظم» بشروطه. 

١‏ - الترقيع العظمي ‏ عدا حكم تطويل العظم - حكمه داخل في حكم 
نقل الأعضاءء ومخرّج عليها. 

۲ - يجوز تطويل رجل بسبب قصرها عن الرجل الأخرى» أو تطويل 
يدِ بسبب قصرها عن اليد الأخرى في الحالات الحاجية. 

۳ - لا يجوز تطويل العظام التحسيني . 

8 يجوز إنشاء بنوك المورثات . 

6 حكم العلاج الجيني في الخلايا الجسدية هو حكم التداوي عامة» 
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فمنه ما هو محرمء ومنه ما هو مكروهء ومنه ما هو مباح» ومنه ما هو 
مستحب» وقد يكون منه ما هو واجب. 

7 اتفق المعاصرون على تحريم العلاج الوراثي في الخلايا الجنسية 
فيما إذا كانت المورئات من شخص آخر غير المريض . 

۷ - يمنع على الراجح العلاج الجيني في الخلايا الجنسية فيما إذا 
كانت المورثات من نفس الشخص أو من أحد الزوجين. 

۸ - لا يجوز الانتفاع بالمورثات في سبيل إحداث تغيير في المقاييس 
كالطول والقصر والجمال ونحوهاء وهو ما يُسمى ب«تحسين النوع البشري» أو 
«تحسين السلالة البشرية». 

48 يجوز إجراء المسح الوراثي الوقائي» بشرط أن تكون الوسائل 
المستعملة مباحة آمنة لا تضر بالإنسان» ويجوز الإجبار على هذه الطريقة إذا 
انتتشر الوباء في بلد معين. 

١‏ الفحص قبل الزواج والتشخيص أثناء الحمل حكمه حكم التداوي 
عموماء تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة» فقد يكون محرماً أو مكروهاً أو 
مباحاً أو مستحباً أو قد يكون واجباً أيضاًء كحكم التداوي سواء. 

١‏ يجوز طلب التشخيص الوراثي عند التقدم لشغل وظيفة. 

7 - التشخيص عند طلب التأمين الصحي» مبني على حكم التأمين. 

۳ - لا يجب ترك الزواج بالكلية أو من حامل المرض في حال احتمال 
الإصابة بالمرض . 

24 منع الحمل لئلا يولد أطفال مشوهونء يجوز بطريق التعقيم 
المؤقت» أما التعقيم الدائم فلا يجوز. 

٥‏ - التبني محرم رعا 

7 متى ما وجد المرض الوراثي أو احتّمل انتقاله احتمالاً أغلبياًء 
فيجوز حينئذٍ الإجهاض في مرحلة ما قبل نفخ الروح» أما بعد نفخ الروح فلا 
يجوز . 

- لا مانع شرعاً من رفض الشركات الخاصة - بغض النظر عن جواز 
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التأمين الصحي أو عدمه - المتقدم لديها بناء على الفحص الورائي» ولو كان 
مجرد حامل للمرض ولا مرض فيه . 

أما الشركات الحكومية فلا يحق لها ذلك إذ الدولة هي المسؤولة عن 
أبنائهاء فلا يحق لها حرمانهم من التوظيف لكونهم مجرد حاملي مرض . وأما 
التأمين الصحي من الدولة فأمره أعظم وأوجب من التوظيف فضلاً عن منعهم 
من التأمين بناء على مجرد كونهم حاملي مرض معين . 

قح يجوز إنشاء بنوك العيون. 

4 لا يجوز نزع العين من الإنسان الحي؛ لأجل الدراسة والأبحاث. 

١‏ - يجوز إجراء البحوث والدراسات على عين الحي التي تقرر نزعها 
بتوقع خطر عليه من بقائهاء أو عين الميت» إذا وجدت الضرورة» فيباح ذلك 
بقدر ما تدعو إليه الضرورةء وإن كانت ليس ثمة ضرورة تدعو إليهاء بأن تكون 
الضرورة قد دفعت بغيرها من العيون» فلا يجوز ذلك» ويجب دفنها . 

١‏ - لا يجوز نزع العين كاملة من المتوفى لأجل إرسالها إلى بنك العيون» 
لنقل ما يُحتاج إليه إلى المرضى» ثم يستفاد مما تبقى في الدراسة والأبحاث. 

5 - أما نقل ما يحتاج نقله من العين» فحكمه داخل في حكم نقل 
الأعضاءء ومخرّج عليها. 

۳ - ليس هناك داع من إنشاء بنوك الشعر. 

4 - زراعة الشعر إن كانت لغير العلاج» وإنما هي للتدليس أو التلبيس 
لأي سبب» فيكون الحكم حيئئذٍ التحريم. 

6 متى ما أمكن علاج تساقط الشعر باستخدام الأدوية والعقاقير دون 
وجود أضرار جانبية تُذكر فإنه لا يجوز اللجوء إلى عملية جراحة زراعة الشعر. 

7 - إذا لم يمكن علاج تساقط الشعر بالأدوية والعقاقير» فيجوز نقل 
الشتعن : 

۷ - لا يجوز إنشاء بنوك الشحم إذا كان الغرض من إنشائها هو إجراء 
عمليات حقن الشحم غير العلاجية. 

أما إذا كان الغرض من إنشائها في إجراء عمليات حقن الشحم 
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العلاجية» فإنه متى ما أمكن علاج هذه الحالات بعد سحب الشحم مباشرة» 
وهو الواقع . فلا يجوز إنشاء هذه البنوك . 

أما إذا لم يمكن إجراء عمليات حقن الشحم العلاجية بعد سحب الشحم 
من الجسم مباشرة» وكانت هناك حاجة أو ضرورة لتأخير حقن الشحم. 
واحتجنا إلى حفظ الشحم في بنوك الشحمء فإنه من الجائز حيتذٍ إنشاء بنوك 
الشحم لهذا الغرضء مع أنه لا توجد ‏ فيما أعلم ‏ حالات تستدعي هذا 
الأمرء في الوقت الحالي. 

۸ - لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع عمليات سحب أو حقن الشحم»ء 
إذا أمكن معالجتهاء بغير جرح الجسم وشقهء بالأساليب الجائزة شرعاً. 

8 يجوز التجميل بالمطعوم» وهو تناول المباح من الأطعمة والأدوية 
للحصول على الغرض المطلوب من خلال عمليات السحب والحقن. 

١‏ - إذا لم يمكن معالجة أنواع عمليات سحب (الشفط) أو حقن 
الشحم» بغير جرح الجسم وشقه»ء فإنه يجوز إجراء مثل هذه العمليات في 
الأنواع التي تعد من الحالات المرضيةء والتي دافعها التداوي والعلاج. 

أما إذا لم يمكن معلاجتها بغير طرق السحب (الشفط) أو الحقن في 
الحالات التي لا تعد من الحالات المرضيةء فلا يجوز إجراء عمليات سحب 
أو حقن الشحم. 

١‏ يحرم إنشاء بنك للخلايا الجذعية إذا كان طريق الحصول على هذه 
الخلايا الجذعية محرماء ويجوز إنشاؤه إذا كان طريق الحصول عليها مباحا. 

١‏ - لا يجوز إجراء البحوث على الخلايا الجذعية إذا كان طريق 
الحصول على هذه الخلايا محرماء ويُشرع إجراء هذه البحوث إذا كان طريق 
الحصول عليها مباحاً . 

۳ _ يجوز الحصول على الخلايا الجذعية من البييضات الملقحة الزائدة 
والفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب. 

14 - لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية عن طريق التلقيح 
الاصطناعي المتعمد لهذا الأمر. 

6 - لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بطريق الاستنساخ . 
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- لا يجوز الإجهاض المتعمد لأجل الحصول على الخلايا 
الجذعية» في أي مرحلة من مراحل الحمل» سواء قبل نفخ الروح أو بعده. 

يجوز الحصول على الخلايا الجذعية عن طريق الإجهاض التلقائي 
إذا أمكن الانتفاع بها . 

۸ - يجوز الحصول على الخلايا الجذعية من المشيمة والحبل السري. 

48 يجوز الحصول على الخلايا الجذعية من أنسجة وأعضاء البالغين. 

٠‏ - لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية من أنسجة وأعضاء 
الأطفال. 


الذد | الخال 


التشريح والجراحة ومسائل أخرى 
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حكم تشريح جثث الموتى 

يجوز تشريح جثة الآدمي لأجل التحقق من دعوى جنائية أو أمراض وبائية لما 
في ذلك من المصالح الكثيرةء ويكتفى بتشريح جثث أموات غير معصومين لأجل 
التعلم والتعليم حفظا لكرامة المسلم الميت 


من قرارات هيئة كبار العلماء 
شرار رفم ۷ وتاريخ لخ ان ” 
الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله 


وصحبه» وبعدل. 

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف 
في شهر شعبان عام 147١ه..‏ جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل 
رقم ۲/۳۲۳۱/خ المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم 7/554 ١/؟/‏ 
4*7" وتاريخ 17965/8/7ه. المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية 
بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من 
إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم. وذلك لأغراض مصالح الخدمات 
الطبية. 

كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء»ء وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية. 

الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه 
الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. 
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الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماً وتعليماً . 

وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار 
إليه أعلاه قرر المجلس ما يلي : 

بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقاً 
لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض 
الوبائية» ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح 
الكثيرة والعامة المتحققة بذلك. وأن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة 
التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا. 

وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي فنظراً إلى أن 
الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرهاء وبدرء المفاسد 
وتقليلهاء وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهماء وأنه إذا تعارضت 
المصالح أخذ بأرجحها. 

وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح 
الإنسان» وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في 
مجالات الطب المختلفة. فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في 
الحملة. 
إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايتها 
بكرامته خا وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة وين أن 
النبي بي قال: «كسر عظم الميت ككسره حياً». ونظراً إلى أن التشريح فيه 
امتهان لكرامته» وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث 
أموات غير معصومة فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم 
التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 


11۰0 


يجوز تشريح جثث الموتى لأجل التحقيق في دعوى جنائية أو للتحقق من بعض 
الأمراضء أما التشريح لأجل تعليم الطب وتعلمه فلا بد أن يأنن صاحب الجثة 


بذلك قبل موته»ء أو ورثته بعد موته وأن يقتصر على قدر الضرورة وأن تدفن. ولا 
ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورةء ولا يجوز أن يتولى تشريح 
جثث النساء إلا الطبيبات إلا إذا لم يوجدن 


القرار الأول 
بشأن موضوع 
(تشريح جثث الموتى) 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمدء 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲٤۲‏ صفر 8٠54١ه‏ 
الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر 108١ه‏ الموافق ۲١‏ 
أكتوبر ۱۹۸۷م قد نظر في موضوع (تشريح جثث الموتى) وبعد مناقشته وتداول 
الرأي فيه أصدر القرار الآتي : 
بناءً على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى» والتي يصير 
بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت. 
قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي : 
۱۰٦‏ 


أولاً: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآنية: 

التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة 
وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح 
هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب . 

التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه 
الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. 

تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب. 

انياً: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية : 

إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته 
بتشريح جثته» أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته» ولا ينبغي تشريح جثة 
معصوم الدم إلا عند الضرورة. 

يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجشث 
الموتى. 

جشث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم 
يوجدن. 

ثالثاً: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة. 

وصلّى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه» وسلّم تسليماً كثيراً 


والحمد لله رت العالمين . 


¥۷ 


فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي 


السؤال: هل يجوز شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي؟ 

الجواب: يجوز للمصلحةء وعدم المفسدة. وذلك لا يعد مثلة. 

ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي» يشق بطنها 
ويخرج» أم ل؟ فأجبت قل علم ما قاله الأصحاب رحمهم الله» وهو أنهم 
قالوا: فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد حي» حرم شق بطنهاء وأخرجه النساء 
بالمعالجات وإدخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته» فإن تعذرء لم تدفن 
حتى يموت ما في بطنهاء وإن خرج بعضه حيأء شق للباقي. 

فهذا كلام الفقهاء بناءً على أن ذلك مثلة بالميتة» والأصل تحريم التمثيل 
بالميت» إلا إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة. يعني إذا خرج بعضه حيا» 
فإنه يشق للباقي» لما فيه من مصلحة المولودء ولما يترتب على عدم الشق في 
هذه الحالة من مفسدة موته» والحي يراعى أكثر مما يراعى الميت» لكن في 
هذه الأوقات الأخيرة حين ترقى فن الجراحة» صار شق البطن أو شيء من 
البدن لا يعد مثلة» فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة» 
فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال» لحكموا بجواز شق بطر 
الحامل بمولود حي وإخراجه» وخصوصاً إذا انتهى الحمل» وعلم أو غلب 
على الظن سلامة المولودء وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا. 

۱۰۸ 


ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت 
المصالح والمفاسد قُدم أعلى المصلحتين» وارتكب أهو ن المفسدتين» وذلك 
أن سلامة البطن من الشق مصلحة» وسلامة اور ووجوده حياً مصلحة أكبرء 
وأيضاً فشق البطن مفسدة» وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت 
مفسدة أكبر» فصار الشق أهون المفسدتين. 

ثم نعود فنقول: الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا 
مفسدةء فلم يبق شيء يعارض إخراجه بالكلية. 


والله أعلم 


0 O Û 


۱۰۹ 
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الخلاصة | تجوز عمليات جراحة التجميل إذا حققت مضلحة مغتيرة شرعاء ودون أن نترثت 
عليها ضرر أكبرء ولا مخالفة فيها للنصوص الشرعية؛ كالنمص والوشم. 


ا ار ار 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 
وعلى آله و صحه أجمعين . 


فرار رقم (W/W) ١‏ 
بشأن 
الجراحة التجميلية وأحكامها 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الفسيكق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 55 إلى 
٩‏ جمادى الآخرة 578١هء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) 1١٠7م.‏ 
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
الجراحة التجميلية وأحكامهاء وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي 
دارت حوله. قرر ما يأتي : 


أولاً: تعريف جراحة التجميل : 
جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين (وتعديل) (شكل) 
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جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة» أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل 
مؤئر . 
ثانياً: الضوابط والشروط العامة لاجراء عمليات جراحة التجميل : 

١‏ أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعاًء كإعادة الوظيفة وإصلاح 
العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها . 

؟ - أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من 
الجراحة» ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات. 

- أن يقوم بالعمل طبيب (طبيبة) مختص مؤهل؛ وإلا ترتبت مسؤوليته 
حسب قرار المجمع رقم .)٠١ /۸( ١57‏ 

٤‏ - أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض (طالب الجراحة). 

6 أن يلتزم الطبيب (المختص) بالتبصير الواعي (لمن سيجري العملية) 
بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية. 

١‏ أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيراً ومساساً بالجسم من 
الجراحة. 

٠‏ - أن لا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية» وذلك مثل قوله يل 
فى حديث عبد الله بن مسعود: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله [رواه البخاري]» وحديث 
ابن عباس «لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة 
والمستوشمة من غير داء» [رواه أبو داود] ولنهيه يهو عن تشبه النساء بالرجال 
والرجال بالنساء. وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى أو أهل 
الفجور والمعاصي . 

4 أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة 
وأحكام كشف العورات وغيرهاء إلا لضرورة أو حاجة داعية. 


الثاً: الأحكام الشرعية: 
١‏ يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد 
منها : 
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أ إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها لقوله 
سبحانه: طلْقَدَ عقا الس ف لحن قوير )4 [التين: .]٤‏ 

ب - إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم. 

ج - إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج 
الأنف الشديد والوحمات» والزائد من الأصابع والأسنان» والتصاق الأصابع 
إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر. 

د إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث 
والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه» وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة 
استئصاله» أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة 
مرضية» وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة. 

فب إزالة:دمافة تنسب للشخصن. أذ فسا أو غقنويا «قرار المجمع 5 
.2))5/١(‏ 

۲ - لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج 
الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد 
للآخرين» مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بظهر معين أو بقصد التدليس 
وتضليل العدالة» وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل 
العينين وتكبير الوجنات . 

۳ - يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها 
الجراحة (شفط الدهون) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك 
وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. 

5 - لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية 
شريطة أمن الضرر . 

ه - يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو 
كا ولا يجوز قرغا رق العقاء المعمرق تست ارتكات الفا ةة سا 
لذريعة الفساد والتدليس. والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات. 

5 على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية 
وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل (فالدين النصيحة) 

۱11۲ 


ويوصي بما يأتي : 

١‏ - على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله 
تعالى وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات. 

۲ - على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية خاصة ما 
يتعلق بجراحة التجميل» وألا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي» دون 
التحقق من حكمها الشرعى» وأن لا يلجؤوا إلى شىء من الدعايات التسويقية 
المخالفة للحقائق. 2027 ۰ 


والله أعلم 


O0 لا‎ Û 
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تجوز جراحة التجميل لدفع العيب البدني» وتجوز لإزالة الألم البدني. 
ولا تجوز لإزالة العيوب التي تتطور بسبب تقدم السنء ولا لأجل التجميل المحض 
على الأنف والأعضاء الأخرى. 

وكذلك لا تجوز لإخفاء المواصفات الجسمية إلا أن يكون خائفاً على نفسه» وهو 
يريد الانفلات من يد الظالم وبطشه. 


مجمع الفقه الإسلامي بالهند 


قرار رقم ۷۸ (۸/۲) 
بشأن 
جراحة التجميل 
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 
أولاً: تجوز جراحة التجميل لدفع العيب البدني» والمراد بالعيب» 
الصورة الموجودة في الجسمء والتي تختلف من الكيفية الخلقية المعتادة 
المعروفة سواء حدث ذلك خلقة أو وقع فيما بعد. 
ثانياً: وتجوز الجراحة الطبية التجميلية لإزالة الألم البدني بشرط أن 
يوصي الطبيب بذلك . 
ثالثاً: ولا تجوز الجراحة الطبية لإزالة العيوب التى تحدث فى بدن 
الإنسان في هيئته الظاهرية التي تتطور بسبب تقدم السن مثل التجاعيد في وجه 
الإنسان. 
رابعاً: ولا يجوز إجراء الجراحة الطبية لأجل التجميل والتحسين 
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المحض على الأنف والأعضاء الأخرى الغير متناسبة والغير جميلة خلقة ولكن 
غير خارجة عن خلقته المعتادة . 

انبا : وكالك لا تجوز هته العيلية ال ا ةلاقا المراضقات 
الجسمية إلا أن يكون المظلوم خائفاً على نفسه وهو يريد الانفلات من يد 
الظالم وبطشه. 


110٥ 


وثيقة رقم ® 


الخلاصة | يشرع إجراء العلميات التجميلية العلاجية دون تلك العمليات التي يراد بها تغيير 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم )۲٤/۷(‏ 
العمليات التجميلية أو (الجراحات التجميلية) 


قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: إن من مقاصد الشريعة الحفاظ على الجمال واتخاذ الزينة» كما 
قال الله تعالى: طلْقَدَ علقت لشن 4 لمي 2 قوير €6 [التين: 4] وقال تعالى: 

من حرم َة أله لي ا لبدو الت يِن لررْقٍ َل م هى لِلَذِنَ امنوأ 
ن ال ال عالت بم ال كتلك ميل الكت يقزر بتكة ©> 
[الأعراف: ”"]. 

ثانياً: إن الراجح لدى جمهور المفسرين هو أن قوله تعالى: ميرب 
حل لَه [النساء: ]۱١‏ هو التغيير في دين الله تعالى» والتغير في يوب 
السليمة والخلقةء مثل تغيير الذكورة أو الأنوثة. 

ثالثاً: أن الضرورات تبيح المحظورات» وأن الحاجات المتعلقة بالتداوي 
عامة كانت أو خاصة» تنزل منزلة الضرورة إلا ما ورد فيه نص خاص. 

رابعاً : حكم العمليات التجميلية : 

١‏ - إن العمليات التجميلية العلاجية لإعادة الصورة إلى ما كانت عليه 
قبل التشويه أو التلف أو النقص مشروعة بدون خلاف. 


۱1٦ 


؟ ‏ إن العمليات التجميلية العلاجية التي تعيد الإنسان إلى وضعه 
الطبيعي لهء كأن يولد وفيه زيادة» أو نقصان في أعضائهء أو تلاصق بين 
أصابعه فهي أيضاً مشروعة. 

فهذان النوعان يرتقي حكمهما إلى الندب أو الوجوب» حسب الضرورة 
أو الحاجة الداعية الههاب 

۳ - إن العمليات التجميلية التي يقصد بها الوصول إلى شكل إنسان 
معتدل» كأن يكون أحد أعضاء الإنسان خارجاً عن الشكل المعتدل خروجاً 
يسبب له حرجا أمام الناس» هي داخلة في المقاصد التحسينية المعتبرة شرعاً 
من حيث المبدأء وبالتالي فهي مشروعة» وذلك مثل: تجميل الأنف الكبير 
الخارج عن المألوف بإعادته إلى الحالة الطبيعية» وشفط الدهون لمرض أو 
بدونه» وتقويم الأسنان وزراعتها. 

٤‏ - إن العمليات التي يراد بها تغيير الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى 
الناس عليهاء مثل تغيير الجنس من الذكر إلى الأنثى أو بالعكس» محرمةء إلا 
ما يتعلق بالخنثى» التي قرر الأطباء أنه أقرب إلى الذكر أو الأنثى» حيث 
يجوز عندئذٍ إعادته إلى الحالة الأقرب. 

ويدخل في المنع: المبالغة في الجراحات التجميلية التي يراد بها تغيير 
الأعضاءء كترقيق الأنف» ونحوه. 

خامساً: تراعى في العلميات التجميلية الضوابط والآداب المعتبرة شرعاً 
في العلاج . 


11% 


أحكام الجراحة وآثارها الفقهية 


تضمن: 

أت التغونك «التحواحة اة 
اخراك المشروغة و العهوعة: 

٣‏ - أحكام الممهدات والعمل الجراحي. 
٤‏ - المسائل الجراحية والمسؤولية عنها. 


من كتاب 
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها 
الحاتمة 


فقد توصلت من خلال هذا البحث ‏ بفضل الله تعالى ‏ إلى نتائج من 
أهمها ما يلي : 
أ النتائج الخاصة بموضوع الرسالة: 

أولا: الد اة الطية متشروغة من خث الجحملة: 

ثانياً: أن تعلم الجراحة الطبية» وتعليمهاء وتطبيقها يعتبر فرضاً من 
فروض الكفاية . 

ثالثاً: أن لعلماء الطب المسلمين فضلاً كبيراً في تطوير علم الجراحة» 
والتأليف فيه وأن هذا الفضل يرجع إلى التزامهم بالشرع قولاً» وفعلاً» واعتقاداً . 

رابعاً: يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية ثمانية شروط: 

أن تكون مشروعة» ويحتاج إليها المريض» ويأذن بفعلهاء وأن يكون 
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الطبيب الجراح أهلاً لفعلهاء ويغلب على ظنه نجاحهاء ولا يوجد البديل الذي 
هو أخف ضرراً منهاء وأن تترتب المصلحة على فعلهاء ولا يترتب عليها ضرر 
أعظم من ضرر المرض الجراحي . 

خامساً: تشرع من الجراحة الطبية الأنواع التالية: 

الجراحة العلاجية» والكشفية» والولادة» والختان» والتشريح» والتجميل 
المحتاج إليه . 

سادساً: أن الجواز في هذه الأنواع مبني على وجود الحاجة الداعية إلى 
فعلهاء وهي إما أن تبلغ إلى مقام الضروريات كما في الجراحة العلاجية 
لضرورية» وجراحة الولادة التي يقصد منها إنقاذ الأم» وجنينهاء أو واحداً 
منهما . 

وإما أن تبلغ مقام الحاجيات كما في الجراحة العلاجية الحاجية»ء 
وجراحة الولادة الحاجية وجراحة التشريح بقصد تعلم الطب» وجراحة 
الكشف» وجراحة التجميل المحتاج إليها . 

وإما أن تكون دون مقام الضروريات والحاجيات كما في الجراحة 
العلاجية الصغرى . 

لجار سيا ا خا يي ا ی تير کے ا 
كما في جراحة الختان. 

سابعاً: يحرم على الأطباء ومساعديهم فعل جراحة التجميل التحسينية 
(التي لم توجد فيها دوافع ضروربة ولا حاجية)» وجراحة تغيير الجنس› 
والجراحة الوقائية. 

ويحرم على غيرهم الإذن بفعلهاء والمعونة عليها . 

ثامناً: أن الحكم بحرمة هذه الأنواع مبني على عدم وجود الحاجة 
الداعية إلى فعلهاء إضافة إلى ما تشتمل عليه من تغيير لخلق الله تعالى» وعبث 
ها وط بعل قشنا ء اف وفتره 

تاسعاً: يشرع للأطباء ومساعديهم القيام بمهمة الفحص الطبي بشرط أن 
تتوفر فيهم الأهلية المعتبرة للقيام بمهمتهم» ولا حرج عليهم» ولا على 
المرضى في الكشف عن العورة» ولمسهاء والنظر إليها بشرط وجود الحاجة 


۱٩ 


الداعية إلى ذلك» وعدم وجود البديل في الجنس والطريقة» وأن يتقيدوا بقدر 

الحاجة دون زيادة. 
ولا حرج عليهم في الفحص بالأشعة السينية ونحوها من الوسائل 

الخطرة بشرط وجود الحاجة» وعدم وجود البديل الذي هو أخف ضرراً منهاء 

وأن يقتصروا فيها على قدر الحاجة. 
عاشراً: يشرع للأطباء الحكم بوجود المرض الجراحي» إذا بلغ علمهم 

بوجوده مرتبة اليقين أو غلبة الظن. 
ويجب عليهم التوقف في حال الشك (استواء الاحتمالين). 
ويحرم عليهم الحكم بوجوده إذا كان علمهم مبنياً على الوهم (الاحتمال 

المرجوح). 
الحادي عشر: 

أ- يستحق الاذن بالجراحة المريض» ووليه» فيعتبر إذنه إذا كان أهلاً بأن 
كان بالغاً عاقلاًء فلا يعتبر إذن صبى» ولا مجنون» ولا يعتبر إذن الولى 
إذا أمكن أخذ المريض الأهلء أو امتنع ذلك المريض من الإذن. ۰ 

ب - ويشترط للحكم بصحة الإذن: أن يكون صادراً ممن له الحق» وأن تتوفر 
فيه الأهلية» وأن يكون مختاراًء وأن يشتمل الإذن على إجازة فعل 
الجراحة» وأن تكون دلالة صيغته صريحة أن قائمة مقام الصريح» وأن 
يكون المأذون به مشروعاً. 

ج - ويستحب للمريض أن يأذن بفعل الجراحة إلا إذا كانت ضرورية فإنه 
يجب عليه الإذن بهاء ولا يعتبر قاتلاً لنفسه لو امتنع ومات بسبب 
المرض الجراحي . 

د - ويجوز للأطباء فعل الجراحة بدون أخذ موافقة المريض في حالتين: 
إذا كان مهدداً بالموت» أو تلف عضو أو أعضاء من جسده» ولم تسمح 

حالته بأخذ موافقته. 
أو كان ارا بمرض معدي . 
الثاني عشر: الأصل في المخدرات أنها محرمة كالخمرء ولكن يجوز 
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استعمالها في الجراحة المشروعة» بشرط أن يتقيد المخدر بالقدر المحتاج إليه 
دون زيادة عليه ويتقيد بالحدود الشرعية في طريقة التخدير فلا يلجأ إلى 
التخدير عن طريق العورة» إلا إذا تعذر التخدير عن طريق غيرها. 

الثالث عشر: 

أ يجوز قطع الأعضاء والأجزاء من جسم الآدمي عند وجود الحاجة مع 
وجوب التقيد بهاء كما يجوز قطع البواسير بلا كراهة» خلافا لمن قال 
بكراهته . 

وأما الأصبع الزائدة فيجوز قطعها إن وجدت الحاجة الداعية إلى ذلك 
كالألم وأما إذا لم توجد فإنه يحرم قطعها. 

ويجوز قطع العصب في جراحة التغلب على الألم إذا تعذر علاجه. 
وكان ضرر الألم أعظم من ضرر قطع العصب. 

ويجوز للطبيب إذا قطع جزءاً من الجسم لوجود الحاجة أن يزيد عن 
الموضع المحتاج إليه على سبيل الاختياط إذا غلب ظنه سريان الآفة إلى ذلك 
الجزء المقطوع . 

ب - يجوز استئصال الأورام والغدد الملتهبة التي تهدد الجسم بضررها 
سواءً كان خطرها مشتملاً على هلاك النفس أو على ما دون ذلك؛ كالآلام 
والمضاعفات المؤذية في المستقبل. 

ج - يجوز الشق فى الجراحة سواء كان ضرورياً؛ كما فى جراحة الولادة 
التي يقصد منها إنقاذ الأم وجنينها أو واحد منهماء أو كان حاجياً ؛ كالشق عن 
موضع الداء لمعالجته أو معرفة حقيقته. 

ويجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته على 
أصح أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله -. 

د - نقل وزرع الأعضاء لا يخلو فيه المنقول منه إما أن يكون إنساناً أو 
يكون حيوانا : 

١‏ فإن كان إنساناً فإنه يجوز النقل منه إذا كان كافراًء أما إذا كان 
مسلماً فإنه لا يجوز النقل منه سواء كان حياً أو ميتاء أذن بذلك أو لم يأذن. 
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وتستثنى من الأعضاء التي يجوز نقلها من الكافر الخصيتانء» فإنه لا 
يجوز نقلها . 

؟' ‏ وأما إن كان حيواناً فإنه لا يخلو إما أن يكون طاهراًء أو يكون 
نجساً فإن كان طاهراً كبهيمة الأنعام المذكاة فإنه يجوز نقل العضو منه. 

وأما إن كان غير طاهر فإنه لا يجوز الانتفاع بأجزائه ونقلها إلا عند 
الضرورة وبشرط أن لا يوجد البديل الطاهر. 

ه ‏ يجوز الثقب المحتاج إليه؛ كما في ثقب الفرج المسدودء ويجوز 
ثقب آذان النساء للحلي» على أصح أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله . 

و - تجوز مهمة الكحت وتوسيع الرحم بشرط وجود الحاجة الداعية إلى 
فعلها ويتعذر البديل الذي هو أخف مفسدة وضرراًء كما فى حالات النزيف 
الرحمي الحاد. ۰ 

ويجب أن يتولى النساء مهمتهء فإذا تعذر وجودهن جاز للرجال القيام 
بمهمته» ووجب عليهم أن يلتزموا بالحدود الشرعية في النظر والكشف . 

ز- يشرع للأطباء أن يقوموا بمهمة إعادة العضو المقطوع إلى موضعه إلا 
أن يكون قطعه واجبأ بحد أو قصاص؛ فإنه لا تجوز إعادته» ولو أذن صاحب 
الحق» على أصح القولين في المسألة. 

ح - تشرع مهمة زرع الأعضاء المصنوعة في الجسم عند وجود الحاجة 
الموجبة لذلك. 

ط ‏ تشرع مهمة رتق الفتوق ونحوها من الآفات التي يحتاج فيها إلى 
الرتق إلا أن يكون الموضع المراد رتقه غشاء بكارة فإنه يحرم على الطبيب 
رتقه» وعلى المرأة طلب ذلك أو الإذن به مطلقاً . 

ي - يشرع الكي لإيقاف النزف» ونحوه من الحالات التي يحتاج الأطباء 


فيها إلى فعله . 
ك - تشرع خياطة الأجزاء المتمزقة من الجسم عند الحاجة. 
الرابع عشر: 


أ المسئولية عن الجراحة الطبية معتبرة شرعاً. 
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ب - تنقسم هذه المسئولية إلى قسمين: 

الأول: يتعلق بالآداب. 

والثاني: يتعلق بالمهنة. 

ج ‏ موجبات المسئولية الأدبية: الكذب» وخلف الوعد» وعدم الوفاء 
بالعقد» وغش المرضى» وكشف عوراتهم والنظر إليها من غير حاجة. 

د موجبات المسئولية المهنية: عدم اتباع الأصول العلمية» والخطأء 
والجهل» والاعتداء. 

ه ‏ ادعاء الموجب يفتقر إلى إثبات يشهد بصدقه» كما الحال في سائر 
الدعاوى» وعلى القاضي أن يرجع إلى شهادة المختصين من الأطباء» ويحكم 
بما تضمنته إن اتفقوا أو كملت البينة في جانب دون آخر فإن تساوت شهادتهم 
بحيث كمل نصاب البينة في الطرفين حكم باعتبار الشهادة الموجبة لبراءة 
الطبيب لكونها معتضدة بالأصل . 

و-الجهة المسئولة عن موجب المسئولية الأطباء» ومساعدوهم. 
والمستشفيات . 

أما الأطباء ومساعدوهم فإنهم يتحملون المسئولية بنوعيها المباشرة 
والسببية» فمن باشر فعل الموجب تحمل النوع الأول كالمخدر إذا زاد في 
كمية المواد المخدرة» ومن لم يباشر ولكن تعاطى سبباً ترتب عليه وقوع 
الضرر من غيره فإنه يتحمل المسئولية السببية كما هو الحال في الطبيب إذا 
أحال المريض على مساعد لا تتوفر فيه الأهلية المعتبرة فيمن يقوم بمهمته. 

ز - تترتب على موجب المسئولية الآثار التالية : 

الضمان» القصاص . التعزير. 

١‏ فأما الضمان فإنه يترتب على فعل المهمة في أربع صور: 

الأولى: أن يكون الأطباء ومساعدوهم جاهلين بها وينتفي فيهم قصد 
الضرر ولا يعلم المريض بجهلهم. 

الثانية: أن يكونوا عالمين بالمهمة ولكن لا يتقيدوا بأصولها المعتبرة عند 
أدائها . 
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الثالثة: أن يكونوا عالمين بالمهمة» ويتقيدوا بأصولها ولكن تزل أيديهم 
خطأ أثناء العمل. 

الرابعة: أن يكونوا عالمين بالمهمة ويتقيدوا بأصولها ولكن لم يأذن لهم 
المريض ولا وليه ولا السلطان بفعلها على أصح القولين عند أهل العلم 
رحمهم الله. 

۲ - وأما القصاص فإنه يترتب على ثبوت قصد العدوان من الطبيب سواء 
تعلق الضرر بالنفس أو بالأطراف. 

۳ - وأما التعزير فإنه يترتب على موجب الجهلء» وعدم اتباع الأصول 
العلمية المعتبرة عند أهل الاختصاص . 

الخامس عشر: 

(أ) الجراحة موجبة للترخيص في العبادات: فللمريض أن يعدل إلى 
التيمم إذا تعذر عليه الغسل لتفشي الجراحة في جسده» وله العدول عن غسل 
موضع الجراحة إلى مسحه عند خوف الضررء وله ترك طهارة الخبث لخوف 
الضرر. 

كما أنه يرخص له في ترك القيام والركوع والسجود في الصلاة إذا احتاج 
لذلك ويرخص له في ترك الصيام لمشقة المرض وخوف زيادته أو عدم البرء . 

كما يرخص له في الحج بحلق موضع الجراحة» وفعلها ولو أدى فعلها 
إلى فوات الحج ما دام قد تعين وتعذر تأخير الجراحة. 

(ب) ١‏ - لا يشترط: إسلام الطبيب الجراح ومساعديه» والأولى أن يتولى 
مهمة الجراحة المسلمون وإذا عالجه الطبيب الكافر لم يعمل بقوله في رخص 
العبادات . 

۲ - لا يجوز إجراء الجراحة عند استواء الاحتمالين (نجاحها وعدمه)» 
وعلى الأطباء التوقف والامتناع عنها إلى أن يترجح أحدهما فيقدموا على 
الفعل أو الترك بحسب ما ترجح. 

۳ تثبت الحاجة إلى الجراحة بشهادة طبيب واحد عدل» فإن تعذر 
وجود العدل عمل بشهادة الأمثل فالأمثل كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أهل العلم رحمهم الله. 
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٤‏ - يشرع للأطباء الرجوع إلى ولي الأمر أو الجهة المفوضة من قبله 
لأخذ الموافقة على فعل الجراحة الخطيرة كما قرره الإمام مالك كته 

ه ‏ لا يجوز أن يقوم الرجال بفعل الجراحة للنساء ولا العكس إلا إذا 
تعذر وجود النظير من الرجال أو النساء» أو كان ذلك النظير موجوداً إلا أنه 


يخشى على المريض لو انتظر إلى حضوره. 
وإذا قام الرجال بمداواة النساء أو العكس وجب عليهم التقيد بالضوابط 
الشرعية في الكشف والنظر واللمس. 


(ج) ١‏ - يجوز نقل الدم والتبرع به وقبوله بشروط أربعة هي: 

الأول: أن يكون المريض محتاجاً إلى نقل الدم» ويثبت ذلك بشهادة 
الطبيبين العدلين» الطبيب العدل. 

الثاني : أن يتعذر البديل الذي يمكن إسعافه به. 

الثالث: أن ا يتضرر الشخص المنقول منه الدم بأخذه منه . 

الرابع: أن يقتصر في نقل الدم على مقدار الحاجة. 

ويجوز للإنسان المحتاج للدم أن يأخذه من الغير بعوض مالي إذا لم 
يجد متبرعاء والإثم على الآخذ. 

۲ - إذا فتح الأطباء الموضع الذي يراد فعل الجراحة فيه وتبين لهم أن 
الواقع بخلاف التقدير المسبق الذي توصلوا إليه من خلال التشخيص فإنه يجب 
عليهم الرجوع إلى أولياء المريض لأخذ موافقتهم على التغيير» فإذا تعذر ذلك 
أو خافوا على المريض إذا انتظروهم» فإنه يجوز لهم فعل الجراحة الجديدة إذا 
كان الداء الموجود فيها أعظم من الداء الذي وافق عليه المريض أو مساوياً 
لهء أما إذا كان دونه فإنه يجوز لهم في حالة واحدة» وهي إذا خافوا على 
المريض من ذلك الداء ويعسر فتح موضعه ثانية» وأما ما عداها فإنه يجب 
عليهم الرجوع إلى المريض أو وليه لأخذ موافقته. 

(د) ١‏ - الأعضاء المبتورة يشرع دفنهاء ولا ينبغي إحراقهاء وإذا خشي 
من الداء الموجود فيهاء فإنه تشرع إزالته بالمواد الموجبة لزواله ثم يدفن 
العضو بعد ذلك . 
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"١‏ - لا يجوز بيع الأعضاء الآدمية. 

(ه) لا يؤاخذ المريض المخدر بإقراره أثناء التخدير وقبل الإفاقة» ولا 
يضح طلاقه» وعليه قضاء الصلاة الفائتة. 

(و) ١‏ - اللإجارة على فعل الجراحة جائزة بدون كراهة. 

؟ - وتجوز على فعل الحجامة مع الكراهة على أصح أقوال العلماء 
رحمهم الله. 

۳ - ويشترط لصحة عقد الإجارة على فعل الجراحة: أهلية العاقدين» 
ورضاهماء وأن تكون الجراحة مشروعة» والعلم بالعمل الجراحي» والأجرة 
المستحقة . 

٤‏ - يستحق الأطباء ومساعدوهم الأجرة بانتهاء المهمة المتعلقة بكل 
واحد منهم بحسب اختصاصه ومجال عمله. 

ه ‏ عقد الإجارة على فعل الجراحة عقد لازم» ويجوز فسخه في ثلاث 
حالات : 

أن يتفق الطرفان على ذلك» أو يموت أحدهماء أو يتعذر فعل الجراحة 
لزوال موجبها . 
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كتاب الجراحة التجميلية د. صالح بن محمد الفوزان 


من كتاب 
الجراحة التجميلية 


د. صالح بن محمد الفوزان 


الخاتمة 

وبَعْدٌ فهذا أوان ختام هذا البحث الذي أحمد الله تعالى على ما مَنَّ به 
من إتمامه» وفيما يلي أشير بإيجاز إلى أبرز نتائجه» بالإضافة إلى التوصيات 
التي خرجت بها بعد معايشة الموضوع مذة ليست بالقليلة. 
أولا : نتائج البحث : 

١‏ التجميل هو التصرّف في البدن بما يؤول إلى البهاء والحسن في 
مظهره الخارجي» ويرادفه التزيين والتحسين» والتعديل جزء منه» وهو إما أن 


۷ 


يكون بالجراحة (وهذا هو المقصود في هذا البحث) أو بغيرها. 

؟ - أصل التجميل مشروع في الجملة؛ لكن أحكامه تتفاوت بحسب 

ناميا وااو اود ارد عي 
1 0 التجميلية هي : «إِجراءٌ طب جراحِيٌ يَسْتَهْدِفُ تحْسِينَ مَظهر 
أو 5 أغضاء الجسم الظاهِرَة». 

٤‏ - تعد الجراحة التجميلية من الفروع المهمة في المجال الطبي 
الجراحي» ورغم أنها قديمة النشأة» إلا أنها تطوّرت كثيراً بعد الحرب العالمية 
الثانية» وقد أسهمت بعض المستجدات في هذا التطوّر؛ كاستخدام المجهر 
(المیکروسکوب)» ا الليزرء وترقيع الجسم من مصادر متعددة. 

- لهذه الجراحة دوافع كثيرة من أشهرها علاج التشوّهات الخُلْقية 
والطارئة» والرغبة فى تحسين مظهر أو وظيفة بعض الأعضاءء ومحاولة تجديد 
الشباب وإخفاء آثار الشيخوخة» فضلاً عن الدافع النفسي والخوف من المظهر 
غير المقبول اجتماعيا. 

١‏ للجراحة التجميلية في المجال الطبي قسمان رئيسان: 

| الجراحة التجميلية التحسينية .(/51015861 (cosmetic‏ 

ب - الجراحة التجميلية التقويمية .(/5115861 (plastic and reconstructive‏ 

وقد أضفت الجراحات المتعلقة بالأعضاء الجنسية كقسم ثالث لما لها 
من خصوصية شرعية واجتماعية وطبية. 


تفصيل أحكام الجراحات التجميلية: 


١‏ - جراحات الشعر: 

- لزراعة شعر الرأس الطبيعي عدّة تقنيات طبية» وهي جائز شرعاً. 
وليست من الوصل المحرمء أما الشعر الصناعي فتحرم زراعته إلا إذا لم يمكن 
إزالة الصلع أو القرع إلا به. 

ب - لا يجوز زراعة الشعور الأخرى إلا إذا كان عدم ظهورها يعود 
إلى عرض أو حادث طارئ أو كان في ذلك تشوّه غير معتاد سانيا أذى 
تقتشا : 
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ج - إزالة الشعر بالطرق الطبية كالضوء والليزر يختلف حكمها باختلاف 
موضع الشعرء فما يحرم إزالته بالطرق المعتادة؛ كشعر الحاجبين ولحية 
الرجل» تعد إزالته بالليزر والضوء أشد تحريماًء وما يجوز إزالته بالطرق 
المعتادة يجوز إزالته بالطرق الطبية على ألا يترنّب على ذلك ضرر وتشويه 
وكشف ما يحرم كشفه إلا لضرورة. 
- جراحات أعضاء الوجه: 

أ يجوز إجراء جراحات تجميل الأعضاء إذا كانت علاجاً لإصابة 
طارئةٍ أو تشو غير معتاد أو تير يؤثر على الوظيفة كالبصر والتنقس والسمع. 

ب - يحرم إجراؤها إذا كانت لمجرد زيادة الحسن أو التشبّه المحرّم أو 
الرغبة في إخفاء آثار التقدم في العمر أو التنكر وإخفاء الشخصية الأصلية» 
ويُستثنى من ذلك ما دلت الأدلة الشرعية على جوازه كثقب الأذنء والأنف 
للزينة . 

ج ‏ رغم هذه الأحكام العامة إلا أن لبعض الأعضاء خصوصية» 
ولجراحاتها ملابسات وتفاصيل ينبغي مراجعتها في ثنايا هذا البحث. 
- إجراءات إزالة التجاعيد وشد الوجه: 

يختلف حكمها باختلاف أثرها والغرض منها : 

أ إذا كان أثرها سطحياً مؤقّتاً فإنها جائزة شرعاً . 

ب - إذا كان أثرها عميقاً دائماً أو طويل الأمد» فإن حكمها يختلف 
باختلاف الغرض منها والدافع لإجرائها : 

. إذا أجريت لعلاج تشوّه غير معتاد فإنها جائزة شرعاً‎ ١ 
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۲ - إذا أجريت لإزالة تشوّهات معتادة فإنها محرمة شرعاً. 
؛ - جراحات الصدر: 

أ بالنسبة للرجل: يجوز إزالة الثدي المتضحّم بشكل غير معتاد أو 
تصغيره» وقد يجب إذا كان مصابا بالسرطان. 

ب - بالنسبة للمرأة: يجوز تصغير الثدي أو تكبيره إذا كان في مظهره 
تشوّه غير معتاد أو كان في حجمه ضرر بجسم المرأة أو إذا أجريت الجراحة 
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لغرض علاجي ترميمي» ويحرم إجراء الجراحة لمجرد زيادة الحسن وإخفاء 
آثار التقدم في العمر وتكرار الحمل والولادة أو تعديل القوام أو تقليد امرأةٍ 
حراحة الحلد: 

أ بالنسبة للوشم: يجوز إحداث الوشم الطبي» كما يجوز إزالة وشم 
الحوادث. أما الوشم الاختياري فيجب إزالته بالطرق الطبية ما لم يكن في 
ذلك ضرر أو تشويه للجسم . 

ب - بالنسبة لتشوّهات الجلد كالندبات والتصبغات والشامات: يجوز 
إزالتها إذا كانت مشؤهة بشكل غير معهود» ويحرم إزالتها إذا كانت معهودة 
ليس فيها تشويه. 
- جراحات تحسين القوام وتناسق الأعضاء: 

أ يجوز إجراء شفط الدهون وشد البطن إذا كان في بقائها ضرر أو 
ترهل غير معهود لا يمكن علاجه إلا بالجراحة» ويحرم إجراؤه لمجرد الرغبة 
في تعديل القوام وتحسين المظهر» وذلك في حالة الترهل المعتاد الناشئ عن 
زيادة الوزن أو تكرار الحمل والولادة. 

ب - يجوز إجراء عملية تطويل العظام لعلاج عيوب التئام العظام. 
ويحرم إجراءها لمجرد تطويل القامة الذي يهدف لتحسين القوام دون غرض 
علاجي وظيفي . 

ج - يجوز إجراء عملية تكبير الأعضاء (كالساق) لأغراض ترميمية» كما 
إذا تعرضت لمرض أو حادث» ويحرم إجراؤها لأغراض تحسينية إذا كان 
العضو نحيفا بصورة معتادة. 

د يختلف حكم الحقن التجميلي باختلاف المادة المحقونة : 

١‏ يجوز الحقن الذاتي للدهون والأدمة. 

۲ - يجوز حقن الكولاجين البقري إذا كان طاهراً بأصله أو بالاستحالة. 

۳ - يجوز حقن الديرمالايف كغيره من الأجزاء البشرية المتجددة. 

٤>‏ - يحرم حقن المواد الصناعية لما في ذلك من أضرار طبية محققة. 
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5 يجوز حقن البوتوكس لانعدام تأثير المادة السمّية وعدم ضررها. 
٦‏ - يشترط في كل ما سبق ألا يكون فيه ضرر ولا تشويه ولا تغيير 
لخلقة معهودة بقصد إظهار صغر السن أو حسن المظهر دون حاجة معتبرة. 
١‏ - حراحة الحروق: 
أ - لترقيع الجلد عدّة صورء وفيما يلي بيانها مع حكمها الفقهي بإيجاز: 
١‏ الترقيع الذاتي» وهو جائز بإجماع المعاصرين. 
۲ - الترقيع المتباين» وهو جائز عند أكثر الباحثين والمجامع والهيئات 


الفقهية. 
۳ - الترقيع الدخيل. وهو جائز إذا كان مصدره طاهراً. أو دعت إليه 
ضرورة. 


٤‏ - الترقيع الصناعي» وهو جائز. 

ب - يجوز إنشاء بنوك الجلود عن طريق الدولة ومن يمثّلها من السلطات 
الصحية المؤتمنة» على أن يكون اختزان الجلود قدر الحاجة» وبما لا يؤدي 
إلى امتهان الجثث وإهدار الكرامة الآدمية. 

ج - يجوز علاج تشوّهات الوجه بالبالونات الطبية وغيرها من طرق 
العلاج الجراحي» أما جراحة زراعة الوجه فإنها محرمة شرعاً. 

١‏ - الجراحة المجهرية (الميكروسكوبية): 

أ لإعادة الأعضاء المبتورة عدّة صور: 

١‏ - إعادة العضو المقطوع بحادث» وهذا جائز شرعاً. 

١‏ إعادة العضو المقطوع حداًء وهذا محرم. 

٣‏ - إعادة العضو المقطوع قصاصاًء وهذا لا يجوز إلا إذا أعاد المجني 
عليه عضوه المقطوع أو أذن للجاني في إعادة عضوه المقطوع قصاصاً. 

ب - لزراعة العضو (كاليد والرجل والأصبع) بالجراحة المجهرية عذة 
صور. 

١‏ زراعة عضو أو جزء عضو من الشخص نفسهء وهذا جائز. 

۲ - زراعة عضو مقطوع من شخص حي في حادث» وهذا محرم . 
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۳ زراعة عضو مقطوع حداً أو قصاصاً لغير المقطوع منهء وهذا 
محرم . 

٤‏ - زراعة عضو بدل العضو المقطوع حداً أو قصاصاًء وهذا محرم. 

زراعة الأعضاء المأخوذة من الأموات» وهذا محرم. 

ج - يجوز علاج قطع الأعصاب وترقيعها. 

٩‏ - جرلحة الأطراف: 

تعالج هذه الجراحة نوعين من العيوب التي تصيب الأطراف: 

أ العيوب الحَلّقية كالتصاق الأصابع» وإزالة الأصابع الزائدة» وعلاج 
الأعضاء غير المكتملةء وعلاج هذه العيوب جائز شرعاً . 

ب - العيوب الطارئة كإعادة تركيب الأعصاب والأوتار المقطوعة أو 
ترقيعها ترقيعاً ذاتياً أو متبايناًء وكذا الالتهابات والأورام الحميدة والخبيثة. 

وهذه الجراحات جائزة شرعاً؛ لأنها من العلاج ودفع الضررء ويُستثنى 
من ذلك الترقيع المتباين للأعصاب والأوتار لما فيه من ضرر وانتهاك لحرمة 
الميت دون ضرورة. 

-٠‏ جراحات الأسنان: 

أ زراعة الأسنان عبارة عن تثبيت عمود معدني على عظم الفك ثم 
تغطيته بتاج يشبه السن الطبيعي» وهذا جائز شرعا. 

ب - يجوز استعمال التركيبات الثابتة والمتحركة» ولا يجوز استخدام 
الذهب في ذلك للرجال إلا إذا احتيج إليه ولم يوجد من المعادن الأخرى ما 
يقوم مقامه. 

ج - تقويم الأسنان فيه إعادة ترتيب الأسنان المتزاحمة وغير المنتظمة» 
وهو جائز شرعاًء وليس من التفليج أو الوشر المحرمين» ولا يجوز استخدام 
الذهب فيه للرجل . 

د - التلبيس تغطية السن بعد بّرده» وله عذة دوافع» فإن كان له حاجة 
طبية وظيفية فهو جائزء وإن كان لمجرد زيادة الحسن والتقليد فهو محرم. 
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ه ‏ هناك عذة إجراءات تجميلية للأسنانء ومنها: 

١‏ - استخدام حشوة لون السن (الحشوة البيضاء)ء وهذا جائز. 

۲ - تسوية الأسنان وتهذيب أطرافها لأهداف وظيفية أو تجميلية. 

٣‏ - وضع القشرة التجميلية بعد برد جزء من السن لعدة أغراض. 

وحكم هذين الإجراءين يختلف باختلاف الغرض منهماء فإن كانا علاجاً 
لتسوّس أو كسر سن أو تشوّهه فهما جائزان» وإن كانا لمجرد زيادة الحسن 
فهما محرمان. 

٤‏ - قص اللثة التجميلي عند تضخمها وتغطية بعض الأسنان» ويظهر لي 
في جوازه. 

5 - تبييض الأسنان المصفرّة بمواد ومحاليل معيّنة» ويظهر لي جوازه. 

5 تجميل الأسنان بالألماس وغيره» وهو جائز في حق النساء خاصة. 
١‏ جراحات تقويمية لخرى: 

أ - يجوز علاج تشوّهات الوجه والفكين والجمجمة بالجراحة ما لم يكن 
ذلك لمجرد زيادة الحسن» كما في حك عظمة الذقن. 

ب - يجوز إجراء جراحة زراعة الثدي بعد استئصاله لإصابته بالسرطان 
سواءً أكان الترميم ذاتي أم كان صناعياً بشرط أمن الضرر. 

ج - البهاق تشوّه يغير لون الجلد؛ لذا يجوز علاجه بالوسائل الطبية 
الممكنة كالوشم الطبي وزراعة الخلايا الصبغية الذاتية وتبييض اللون. 

١‏ جراحات تغخددر الحدسن: 

أ يحرم إجراء عمليات تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس 
لمجرد الأهواء والميول إذا كان الشخص طبيعياً من الناحية الصبغية 
(الكروموسومات) والعضوية. 

ب - يجوز إجراء جراحة تصحيح الجنس في حالات الخنثى الكاذبةه 
وفيما يلي تفصيل أحكام هذا الحالة: 

١‏ بالنسبة للخنثى الأنثى الكاذبة (أنثى ظاهرها يشبه الذكر): يجب 
إجراء التصحيح» ويحرم إبقاؤها على ظاهرها. 
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۲ - بالنسبة للخنثى الذكرية الكاذبة (ذكر ظاهره يشبه الأنثى): إذا كان 
ظهور علامات الأنوثة لأسباب هرمونية يجوز إجراء التصحيح لتعديل الأعضاء 
الظاهرة» أما إذا كانت علامات الأنوثة قد ظهرت رغم وجود الخصيتين» فإن 
الأرجح تصحيحها جراحياً بما يوافق ظاهرها الأنثوى لأنه أكثر تحقيقاً 
للمصلحة . 

ج - بالنسبة للخنثى الحقيقية عند الأطباء: يجوز علاجها بالجراحة» وقد 
ترججح لي الأخذ بثلاثة معايير لتحديد جنسها: مظهر الأعضاء الخارجية» 
ومدى القدرة على القيام بالوظيفة الجنسية» والميول النفسية. 

۴ - جراحات تجميل الأعضاء الجنسية: 

أ أما بالنسبة للرجل: فإن من أشهر الجراحات: 

١‏ جراحة تصحيح فتحة البول السفلية» وهي جراحة جائزة شرعاً. 

۲ - جراحة انحناء الذكرء وقد ترجّح أنه لا يجوز إجراؤها إلا إذا كان 
الانحناء شديداً يؤر على الوظيفة الجنسية أو يسبّب الألم. 

۳ - جراحة تكبير الذكرء وقد ترجح عدم جواز هذه الجراحة؛ إذ هي 
ضرب من العبث واللعب» ويستثنى من ذلك حالات نادرة يكون فيها طول 
الذكر قصيراً بصورة شاذة لا تمكنه من القيام بالعمل الجنسي . 

٤‏ - التجميل بالإضافات الصناعية كحشو القضيب ببعض الأجزاء 
الصناعية أو ثقبه» وتعليق بعض المعادن» وتعويض الخصية المفقودة 
بالسيليكون وغيره» وقد تر ججح أنها إجراءات محرّمة ليس لها مسوّغ طبي» ولا 
أثر لها في تحسين الوظيفة الجنسية. 

ب - بالنسبة للمرأة: أشهر الجراحات التجميلية ما يلي : 

١‏ ثقب غشاء البكارة لكونه غير مثقوب أصلاً أو لسمكه مما يمنع 
اختراق القضيب له أو ثقبه لإجراء جراحة» وقد ترججح جواز هذه الجراحات 
ويصل بعضها إلى الوجوب إذا ترنّب على تركها ضرر محقق قد يفضي إلى 
الوفاة. 

۲ - الرَنّق العْذْريء وقد ترجّح لي تحريمه مطلقاً. 
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۳ - جراحة المهبل لشد عضلاته بعد الولادات المتكررة» وحكم هذه 
الجراحة يختلف باختلاف دوافعها: فإن أجريت لدافع طبي مقبول (كاختلاط 
المهبل بمخرج البول أو الغائط) فهي جائزة» وإن أجريت لمجرد زيادة المتعة 
الجنسية فهي محرمة. 

٤‏ - إجراءات أخرى كتصغير الشفرين الكبيرين وإزالة ندبات الولادة 
واستئصال الأورام والثآليل وتعليق الأجزاء المعدنية» ويظهر لي جواز علاج ما 
فيه ضرر أو ألم أو تأثير على الوظيفة الجنسية» وحرمة ما عدا ذلك من 
الجراحات. 


الضوابط الشرعية العامة لحراحات التجميل : 

مما تقدّم من جراحات يمكن استنباط ضوابط عامة للجراحة التجميلية› 
وقد ورد أكثرها في الباب الأول من البحث» ومن أبرز هذه الضوابط : 

١‏ ألا يكون في الجراحة تغيير لخلق الله تعالى» وقد تقدّمِ أن ضابط 
التغيير المحرم: «إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة». وهذا يتناول تغيير 
الجسم أو بعض أعضائه لطلب زيادة الحسن أو التنكر أو التعذيب» ولا يدخل 
في التغيير المحرّم الجراحة لعلاج الأمراض والعاهات والتشوّهات الطارئة أو 
الحَلقية مما يُعد جِلْقَةَ غير معهودة. 

۲ - أن يترنّب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسي أو نفسي. 

۳ - ألا يكون في الجراحة غش أو تدليس بإظهار الشخص بخلاف واقعه 
كإظهار الكبيرة صغيرة ونحو ذلك . 

٤‏ - ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة التشبّه المحرم بالكفار أو 
الفسّاقء سواءً أكان التشبّه بعموم الكفار والفساق أم كان بشخص معيّن. 

5ه ألا يكون في الجراحة. تشبه الرجال بالنساء أو العكس . 

5 ألا تستلزم الجراحة كشف ما أمر الله بستره من العورات إلا 
لضرورة أو حاجة معتبرة. 

۷- ألا يكون في الجراحة إسراف محرّم» وذلك إذا أجريت الجراحة 
بتكلفة مادية عالية بالنسبة لمن أجريت له دون حاجة معتبرة. 
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۸ - ألا يترئّب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه 

المراد علاجه أو إزالته . 
- أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرة. 
ويحرم استخدام مادة نجسة إلا للضرورة. 

ويُضاف إلى ذلك الشروط العامة للجراحة الطبية وقواعد دفع الضرر 
ورفع الحرج خاصة ما يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد. 
ثانياً : أهم التوصيات : 

e‏ لهذا الموضوع أسوق التوصيات التالية: 

- على الدول الإسلامية ممثّلةة بالسلطات الصحية تطبيق شرع الله تعالى 
0 عند حدوده في كافة الأمورء خاصة فيما اة يه 
التجميلية؛ إذ يجب في هذا الصدد وضع القواعد وسنّ القوانين التي تنظم 
إجراء هذه الجراحات» بحيث لا يسمح بإجراء الجراحات التي ثبت تحريمهاء 
مع أهمية وضع رقابة صارمة منعاً للتهاون في تنفيذ هذه التعليمات» خاصة قبل 
بعض العيادات والمراكز الخاصة. 

؟ ‏ يجب على المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة : تقوى الله 
تعالى وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات؛ لأن المكاسب التي تجنى 
من الجراحات المحرمة مكاسب خبيثة لا تحل لمن أخذها؛ لأنها فى مقابل 
عمل محرمء والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» فعلى بده هذه العيادات 
والمراكز السعي في تنقية مكاسبهمء وليعلموا أن من ترك شيئاً لله عوّضه الله 
را منه . 

٣‏ - على العاملين في القطاع الصحي» خاصة من الأطباء والجرّاحين 
التفقه في أحكام الممارسة الطبية» خاصة ما يتعلق بجراحات التجميل» وألا 
ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي والسبق العلمي دون تحقق من حكمها 
الشرعي» وعليهم أن يكونوا صادقين مع مراجعيهم ناصحين لهم لئلا يدفعوهم 
إلى هذه الجراحات دون ضرورة طبية أو حاجة معتبرة. 

 :‏ إن الإقبال المتزايد على إجراء الجراحات التجميلية يجب ألا يغفل 


كلا 


الحكم الشرعي لهذه الجراحات؛ لذا فإن على جميع المراجعين للمراكز 
والعيادات والمستشفيات التحقق من كل جراحة قبل إجرائهاء وعدم الاكتفاء 
برأي الطبيب الذي قد لا يراعي الحكم الشرعي» مع أهمية استشعار شمول 
الشريعة الإسلامية لكل شؤون الحياة» والمجال الطبي الجراحي ليس استثناءً 
من ذلك. 

ه ‏ أوصي الباحثين والدارسين أن يوجّهوا أنظارهم نحو المجال الطبي 
الجراحي سيما الجراحات التجميلية التي تأخذ طابع التجدد المستمرء 
فالأبحاث التي تم إعدادها لا تفي بمتغيّرات هذا المجال» وهو بحاجة إلى 
دراسات تواكب آخر ما يستجد من جراحات وإجراءات مع العناية بوضع 
القواعد والضوابط الشرعية التي تحكم هذا المجال سواءً أكان ذلك في رسائل 
جامعية أم كان في أبحاث مستقلة» مع أهمية تنظيم المؤتمرات والندوات 
الفقهية للتباحث حول هذا المجال وإصدار القرارات والفتاوى بشأنه . 

5 إن المتابع يلحظ الفجوة الواسعة بين الأوساط العلمية الشرعية 
والبيئة الطبية المتمثلة في المستشفيات والعيادات والهيئات الصحية ومن فيها 
من أطباء وجرّاحين ومختصين؛ لذا ينبغي تجسير العلاقة وردم الهوّة بين 
الطرفين» ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مركز أو جمعية فقهية طبية تضم 
في عضويتها باحثين وفقهاء وأطباء من كافة التخصصات» وسيسهم ذلك في 
تحقيق أهداف كثيرة؛ منها : 

أ تقديم الحكم الفقهي المبني على الأدلة والقواعد الشرعية للإجراءات 
الطبية المختلفة بما ينير الدرب للعاملين فى المجال الصحى بدلا من 
الاجتهادات الفردية التي قد تجانب الصواب. ۰ ٠‏ 

ب - تزويد المفتين والفقهاء والباحثين في المجال الفقهي بصورة واضحة 
للمستجدات الطبية ليتم بناء الحكم الفقهي عليها؛ لأن الأحكام والفتاوى 
المتعلقة بالمسائل الطبية خاصة المستجدة قد تستند إلى تصوّرات مغلوطة أو 
غير دقيقة» وحيئئذٍ تفقد هذا الأحكام والفتاوى مصداقيتها؛ لأن (الحكم على 
الشيء فرع عن تصوّره). 

ج ‏ إعداد الأبحاث والدراسات الفقهية في مجالات طبية مستجدة 
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والتعاون مع المجامع والهيئات الفقهية والطبية لتنظيم المؤتمرات والندوات 
حول هذه المجالات . 

د - التعاون مع الكليات والأقسام الشرعية المتخصصة لاقتراح 
موضوعات طبية لأبحاث الدراسات العليا ومراجعة خططها والإشراف عليها. 

ه ‏ التعاون مع الكليات الطبية والمعاهد الصحية لإعداد مناهج حول 
الأحكام الشرعية لبعض القضايا الطبية خاصة المستجدة. 

و- تنظيم المحاضرات واللقاءات التثقيفية للمجتمع فيما يتعلق بالقضايا 
الطبية وأحكامها الفقهية. 

وختاماً أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يغفر لي ما كان فيه من تقصير أو خلل» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين . 
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ندوة 
الحياة الإنسانية 
بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي 


التوصيات : 
أولأ: بداية الحياة: 

أولاً: بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكوّنا البويضة 
الملقحة التى تحتوي الحقيبة الورائية الكاملة للجنس البشري عامة وللكائن 
الفرد بذاته المتميز 7 كل كائن آخر ‏ على مدى الأزمنة - وتشرع في الانقسام 
لتعطي الجنين النامي المتطور المتجه خلال مراحل الحمل إلى الميلاد. 

ثانياً: منذ يستقر الحمل في بدن المرأة فله احترام متفق عليه ويترتب 
عليه أحكام شرعية معلومة. 

ثالثاً: إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح (على خلاف في توقيته فإما مائة 
وعشرون يوما وإما أربعون يوماً) تعاظمت حرمته باتفاق وترتبت على ذلك 
أحكام شرعية أخرى . 

رابعاً: من أهم تلك الأحكام أحكام الإجهاض التي وردت في الفقرة 
السابعة من توصيات «ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام». 
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أولاً: رأت الندوة أنه في أكثر الأحوال عندما يقع الموت فلا تقوم 
صعوبة في معرفته استناداً إلى ما تعارف عليه الناس من أمارات» أو اعتماداً 
على الكشف الطبي الظاهري الذي يستبين غياب العلامات التي تميز الحي من 
الميت. 

ثانياً : تبين للندوة أن هناك حالات قليلة العدد» وهى عادة تكون تحت 
لا طبية امل وو فقن الات وارك الط ال هي 
ووحدات الا اله كى احا الحا ب وجرد الحا الا 
إلى تشخيص الوفاة فيهاء ولو بقيت في الجسم علامات تعارف الناس من 
قديم ا أنها من علامات الحياة» سواء أكانت هذه العلامات تلقائية في 
بعض أعضاء الجسم أم كانت أثراً من آثار أجهزة الإنعاش الموصولة بالجسم. 

الثاً: وقد تدارست الندوة ما ورد في كتب التراث الفقهي من الأمارات 
التي تدل على الموت واتضح لها أنه في غيبة نص شرعي يحدد الموت تمثل 
هذه الاجتهادات ما توفر آنذاك من معرفة طبية. 

ونظراً لأن تشخيص الموت والعلامات الدالة عليه كان على الدوام أمراً 
طبياً يبني بمقتضاه الفقهاء أحكامهم الشرعية» فقد عرض الأطباء في الندوة 
الرأي الطبي المعاصر فيما يختص بحدوث الموت. 

رابعاً: وضح للندوة بعد ما عرضه الأطباء. 

أن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان» هو خمود منطقة 
المخ المنوطة بها الوظائف الحياتية الأساسية» وهو ما يعبر عنه بموت جذع 
المخ. 

إن تشخيص موت جذع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حالات 
بعينها قد تكون فيها شبهة» وإن في وسع الأطباء إصدار تشخيص مستقر يطمأن 
إليه بموت جذع المخ. 

إن أياً من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد 
يتوقف مؤقتاًء ولكن يمكن إسعافه واستنقاذ عدد من المرضى ما دام جذع 
المخ حياً... أما إن كان جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه وإنما يكون 

يل 


المريض قد انتهت حياته» ولو ظلت في أجهزة أخرى من الجسم بقية من 
حركة أو وظيفة هي بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف وخمود 
تام . 

خامساً: اتجه رأي الفقهاء تأسيساً على هذا العرض من الأطباء إلى أن 
الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ يعتبر قد استدبر 
الحياةء وأصبح صالحاً لأن تجرى عليه بعض أحكام الموت. قياساً ‏ مع فارق 
معروف ‏ على ما ورد في الفقه خاصاً بالمصاب الذي وصل إلى حركة 
المذبوح. 

أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى 
تأجيله حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية. 

وتوصي الندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يعجُل وما 
يؤجل من الأحكام. 

سادساً: بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ 
بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حيتئذ إيقاف أجهزة الانعاش الصناعية. 
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نهاية .الحياة الإنسانية طبياً 


التلف النهائى للدماغ يعنى نهاية الحياة من الناحية الطبية 


دراسة أعدتها وزارة الصحة بالسعودية 


جمادى الثانية 5-5١ه‏ 


در اسة 
أعدتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية 
حول موضوع: «تشخيص الوفاة في أقسام العناية الطبية المركزة, 


اهب 


مقدمة : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد. . فلقد 
قمنا بتكليف من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بإعداد الدراسة 
المرفقة حول موضوع : «تشخيص الوفاة في أقسام العناية الطبية المركزة». 
وبنينا ما جاء بهذه الدراسة من آراء على عدة مراجع عربية وأجنبية» إضافة إلى 
ما لدينا من تجربة وخبرة في هذا المجال. 

والذي نود تأكيده هنا هو أننا نظرنا إلى الموضوع من الوجهة العلمية الطبية البحتة 
تاركين النواحي الشرعية والقانونية إلى رجال الفقه والشرع من علمائنا الأفاضل . 

والله نسأل أن يهدينا جميعاً إلى طريق الخير والصواب. . إنه سميع مجيب. 


د/ جاسر الحربش د/ محمد سعيد أبو ملحة 
جامعة الملك سعود مستشفى القوات المسلحة بالرياض 
د/ زهير القاوي د/ صالح الأسود 
مستشفى الملك فيصل التخصصي وزارة الصحة 


د/ محمد العمر الصايغ 
وزارة الصحة 
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الهدف من الدراسة: 

تشخيص حدوث الوفاة بغرض تحديد: متى ترفع أجهزة الإنعاش . 
دواعي البحث : 

قال الله “ا عون وي اوم كلت لم يكم ومنت َي 


نعمت وَرَضِيت كك الضْلم ديا) 

وكمال الدين يعني صلاحيته لكل زمان؛ لذلك فعندما تعرض للناس 
قضية لا بد من أن يكون للشريعة السمحاء حكم فيها بنص أو اجتهاد. 

ولقد أنعم الله على البشرية في هذا العصر بتقدم هائل في العلوم ‏ 
وبخاصة العلوم الطبية - واستطاع الإنسان أن يعرف الكثير من دقائق الحياة» 
والكثير من ظواهر الوفاة» وذلك من خلال استخدام الأجهزة الحديثة في 
أقسام العناية المركزة» ومنها أجهزة التنفس الصناعي ومراقبة عمل القلب» 
وكذلك أجهزة قياس عمل المخ» وقياس وظائف محددة بالمخ» واختبار هذه 
الأجزاء المختلفة. 

ومن خلال فهم هذه الحقائق العلمية الجديدة أصبح تشخيص نهاية 
الحياة الإنسانية ممكناء وعلى درجة كبيرة من الدقة» ولهذا التشخيص أهمية 
بالغة من النواحى الشرعية والقانونية. كما أنه يفتح آفاقاً علمية كبيرة فى نقل 
وزراعة الأعضاء البشرية. وهو لبعض المرضى - أمل في الحياة من جديد 
عندما يصل العلاج الف طريق مسدود. 
مخازن الذاكرة» كما يحتوي على أنماط الطباع والعادات والمثل المكتسبة» 
وهو مكمن الغرائزء كما أنه مصدر الأفعال المترتبة على ما يستقبله من 
معلومات. وعرف الأطباء ذلك كله لأن تلف أجزاء محددة من الدماغ ينتج 
عنه فقد قدرات معينة اختصت بها هذه الأجزاء. 

أما القلب ‏ بمعناه العضوي - فهو مضخة عضلية في الجزء الأيسر من 
التجويف الصدري للونسان» تقوم بدفع الدم في العروق لومداد الجسم بالغذاء 
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والأكسجين» ويمكن أن يستبدل به قلب حي آخر أو مضخة صناعية» وتستمر 
حياة المنقول إليه بجسده وفكره وعاطفته وحواسه وإدراكه؛ كما ثبت من خلال 
عمليات زراعة القلب البشري والصناعيء وأصبح حقيقة علمية لا جدال فيها. 

وتحدث حالات وفاة نهائية بالدماغ نتيجة لبعض الأمراض أو الحوادث 
ويكون المريض أو المصاب موجوداً في غرفة العناية المركزة ‏ الإنعاش - 
ومعتمداً في استمرار نبض قلبه على تزويده بالأكسجين عن طريق جهاز التنفس 
الصناعي» في حين أن الدماغ قد تلف نهائياًء ولو أوقفت الأجهزة عنه لتوقف 
نبض القلب تلقائيّاً مما يدل على أن هذا المصاب هو في الواقع ميت» وإنما 
أدى التنفس الميكانيكي له إلى استمرار نبض قلبه بالرغم من أن الوفاة حصلت 
بالفعل بتلف الدماغ تلفا نهائياً . 

ولما كانت مسئولية تشخيص الوفاة من اختصاص الأطباء» فقد درست 
هذه المشكلة من أطباء جميع أنحاء العالم» وأظهرت هذه الدراسات قصوراً 
في الشروط التي تعارف عليها الأطباء قديماً لتشخيص الوفاة ‏ مثل غياب 
الحض ورت ااه رت مل نما انيه مهال ق ر 
علامات ودلائل أخرى إذا ما توفرت ثبتت الوفاة قطعياً . 

ومن خلال الخبرة العملية بالمستشفيات أصبح من الثابت أن كثيراً من 
حالات توقف القلب يعاد فيها القلب إلى العمل بوسائل الإنعاش» فإذا ما 
أمكن إعادة عمل القلب قبل تلف الدماغ استمر المريض في الحياة بإذن الله . 

أما إذا تلف الدماغ كليّاً قبل استعادة عمل القلب فإن ذلك يعني أن 
الوفاة قد حدثت بالفعل» وأصبح استمرار عمل القلب مرهوناً باستمرار عمل 
الجهاز التنفسى الصناعى ويتوقف بإيقافه؛ مما يدل على أن هاتين العمليتين 
تؤديان دكات نة لا تعني استمرار حياة المريض أو المصاب. 

وفيما يلي طرح للتساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة عنها على 
ضوء الدراسات العلمية: 

١‏ - هل يقطع العلم بموت من تلف دماغة تلفاً كاملاً؟ 

أجريت دراسات كثيرة في العقدين السابقين واستمرت إلى عهد قريب» 
وكانت غايتها بحث كفاية القرائن التي تشير إلى موت الدماغ النهائي كمؤشر 
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على أن سير المصاب نحو الوفاة قد وصل إلى نقطة اللاعودة» وقد شملت ما 
ينوف على الألف مصاب لم تفصل عنهم أجهزة التنفس إلى حين توقف القلب 
لدى الجميع دون استثناء» خلال عدة أيام» عقب ثبوت تلف الدماغ؛ مما يدل 
على أن التلف النهائي للدماغ يعني نهاية الحياة. 

؟ ‏ الدماغ هو أحد أعضاء الجسم. وقد يتوصل العلم إلى استبداله - 
بالزرع أو بآلة تعمل عمله ‏ فما هو رأي العلم في ذلك؟ 

نظراً لشدة تعقيد الدماغ سواء في تركيبه أو عمله فإنه لا يتوقع توصل 
العلماء إلى مثل هذه العملية» ولو افترض جدلا حدوث ذلك فإن هذا لا ينفى 
حه جرت الوفاةبالتلفه الهاي للدماء فى الرفت التخالى + وإلى حبر 
حدوث مثل هذا التطور العلمي المفترض جدلاًء وعند ذلك يستدعي الأمر 
فقط تعديل القرائن المستعملة حاليّاً لتشخيص تلف الدماغ بما يتناسب مع ما 
قل يستجد. 

٣‏ - ما قصة عودة الوعي إلى بعض المصابين بالغيبوبة المزمنة؟ 

الفرق شاسع بين الغيبوية الناجمة عن تلف الدماغ النهائي التي تنطبق 
عليها الشروط المحددة لتشخيص الوفاة» وبين الغيبوبة المزمنة التى لا تتوفر 
فيها هذه الشروط. وقد أجريت دراسة على عدد كبير من موقنو الغيبوبة 
المزمنة الذين استعادوا الوعي خلال ثلاثة أشهرء واتضح أنه لم يتم تشخيص 
غيبوبة أي منهم في حينها على أنها وفاة بسبب تلف الدماغ النهائي؛ وذلك 
لعدم استيفائها كل الشروط المحددة والمطلوبة لتشخيص حدوث الوفاة. 

؛ ‏ ما هو الضرر الناجم عن إبقاء المريض مرتبطاً بجهاز الانعاش رغم 
ثبوت تلف دماغه النهائي؟ 

أولاً : لأن فى ذلك بذل جهد كبير فيما لا طائل تحته» بل يقرب من 
كونه نوعا من العبثء وكما سبق الإشارة إليه فإن الدراسات العلمية أثبتت أن 
من توفرت فيه كل شروط تشخيص موت الدماغ قد وصل إلى نقطة 
اللاعودة» وأن توقف بقية الأعضاء عن العمل لا بد أن يحدث بعد مدة. 

ثانياً: غرف العناية المركزة في كل مستشفيات العالم محلدة العدد 
ومخصصة لإعطاء عناية متواصلة في كل ثانية حتى تستقر حالة المريض 


“f° 


دماغه نهائيّاً على هذه الأجهزة يحجز مكان مريض آخر يكون إنقاذ حياته ممكناً 
بإذن الله تعالى. 

ثالثاً: تكاليف العناية المركزة باهظة جداً - سواء تحملتها الدولة أو 
الفرد ‏ فمن الأولى إنفاقها فيما يعود بالنفع على المريض أو أسرته بدلاً من 
إهدارها بما لا جدوى منه. 

رابعاً: العاملون في وحدات العناية المركزة يصابون بالإحباط لمعرفتهم 
بأن مآل جهودهم إلى ضياعء ويؤثر ذلك على مستوى عنايتهم بالمرضى 


الصحية» وهم بحاجة ماسة لمثل هذه المراقبة والعناية› ووجود مريضص تلف 


خامساً: تزداد آلام أقارب المريض وذويه ومعاناتهم بتكرار رؤيتهم له 
جثة هامدة. 


ه ‏ إذا سلمنا بأن تلف الدماغ النهائي يعني نهاية الحياة» فمتى يتم 
تحديد موت هذا الشخص: أهو عند الإصابة, أم عند التشخيص. أم عند 
إيقاف الحهاز؟ 

من الناحية الطبية يعتبر الشخص في حكم الميت متى استوفيت كل 
شروط حدوث الوفاة الدماغية لديه كما هو موضح بالتفصيل في الاستمارة 
المرفقة. 

أما ما يتعلق بالنواحي الشرعية والقانونية المتعلقة بالوفاة» فيترك 
للمختصين في الفقه. والله ولي التوفيق - انتهى . 


Û‏ لا لا 
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يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند 
ذلك إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً لا رجعة فيهء أو إذا تعطلت جميع وظائف دماغه 
تعطلاً لا رجعة فيه وعندئذْ يسوغ رفع أجهزة الإنعاش ولو كان القلب أى غيره 
يعمل بالأجهزة المركبة 


مجمع لفق الإسلامي بجدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححبة . 
(۱) 
قرار رفم ۱۷ )١/6(‏ 
بشأن 
أجهزة الإنعاش 
إن مجلس مجمع المقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ۸ - ١‏ صفر ١١٤٠ه/١١‏ إلى ١١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) 15م 
بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش 
واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين . 
60 مجلة المجمع (العدد الثالث» ؟67/9). 


۱4۷ 


قرر ما يلي : 
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً 
للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 
١‏ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة 
فيه . 
؟- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياًء وحكم الأطباء 
الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه في 
التحلل . 
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن 
كان بعض الأعضاءء كالقلب مثلاًء لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة. 


والله أعلم 


O O‏ لا 


€۸ 


الخلاصة |إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلاً لا رجعة فيه بتقرير ثلاثة أطباء 
اختصاصيين جاز رفع أجهزة الإنعاش ولو كان القلب والتنفس يعملان بالأجهزة 
المركبةء لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب تماماً بعد رفع 
هذه الأجهزة 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثاني 
بشأن موضوع 
(تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان) 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من ل نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲٤‏ صفر 8٠5١هء‏ الموافق ١7‏ أكتوبر/ ت١‏ 
17م إلى يوم الأربعاء الموافق ۲۸ صفر 508١هء‏ الموافق 7١‏ أكتوبر/ ت١‏ 
۷ ام فل نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة. 
وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية 
المركزة. 
واستعرض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدمة شفهياً وخطياً من 
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية» ومن الأطباء الاختصاصيين. 
واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
۱14۹ 


المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (0) ؟/ ۷/ 
5م. 

وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته انتهى 
المجلس إلى القرار التالي : 

المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت 
جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياًء وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين 
خبراء أن التعطل لا رجعة فيه» وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا 
بفعل الأجهزة المركبة. 

لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذ توقف التنفس والقلب توقفاً تامأ بعد 
رفع هذه الأجهزة. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 
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ذو الحجة 7١51١اه‏ 


القرار رقم [44] 

ناقش المجلس - بجلسته العاشرة فى دورته الثامنة والعشرين التى عمدت 
بتاريخ ٤‏ من ذي الحجة ؟7١51١ه»ه‏ الموافق ۲١‏ من يونيه 15م كتاب 
معهد الأورام القومي الوارد إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر - شيخ الأزهر - 
بتاريخ 7/75/ ۱۹۹۲م بشأن: اقتراح تحديد «تعريف الموت». 

وقرر: الموافقة على قرار لجنة البحوث الفقهية الذي ينص على أنه: 

أولاً: اعتماد تعريف الموت على الوجه الذي صرحت به كتب اللغة 
والفقه بعلاماته الظاهرة الباترة» واختيرت عبارة الفقه المالكى التى أوردها 
الخرشي على مختصر خليل من أن الموت: كيفية وجودية تضاد الحياة» فلا 
يُعرى الجسم الحيواني عنهماء ولا يجتمعان فيه» وعلامات الموت أربع : 
انقطاع نفسه» وإحداد بصره» وانفراج شفتيه فلا ينطبقان» وسقوط قدميه فلا 
ينتصبان» وهذا هو ما أشار إليه القانون المدنى المصري فى المادة (۲۹) وهو 
الواجب الالتزام به. 

ثانياً: يمتنع الاكتفاء بتوقف جهاز رسم المخ الكهربائي ‏ وحده ‏ دليلاً 
قطعيًا على الوفاة؛ حيث لا يمتد عمله إلى المراكز العصبية العميقة - جذع 
المخ -؛ بل لا بد مع هذا أي: عند توقف هذا الجهاز عن إعطاء إشارات - 
من ظهور تلك العلامات الجسدية على نحو ما قرره الفقه الإسلامي مستمداً 
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من سّة رسول الله يكل وبالتعريف المنقول عن الفقه المالكى ‏ حسبما سبق ؛ 
حيث أكدت ‏ ضرورتها ‏ عند استعمال جهاز رسم المخ الكهربائي لاستشكاف 
موت المحتضر من عدمه بحوث المؤتمرات الطبية. 


O Û Û 
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وثيقة رقم ® 


الخلاصة | لا يجوز شرعاً الحكم بالموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير 
الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة 
القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا 


من فرارات هيئة كبار العلماء 
قرار رقم )14١(‏ قي ؟417/4/17اه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الخامسة والأربعين المنعقدة فى 
مدينة الطائف ابتداءً من الثالث من تون ريه الآخر حتى ١7‏ منه عام 1م 
بحث حكم التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها خصوصاً من 
الأشخاص المتوفين دماغياً بناءً على ما ورد إليه من سمو أمير منطقة الرياض 
الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء 
بكتابه رفم )١١/5150(‏ وتاريخ 606 *5ه. ومشفوعه الكتاب المرفوع 
لسموه من معالي وزير الصحة برقم )١١/57١(‏ وتاريخ 6ه 
المتضمن التقرير المعد حول أهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها وخاصة عند 
المتوفين دماغيا. 

وقد اطلع المجلس أثناء البحث على قراره رقم (1۲) في حكم نقل 
القرنية من إنسان إلى آخر وإلى قراره رقم (14) في حكم نقل عضو أو جزئه 
من إنسان إلى آخر. كما اطلع على القرارات الصادرة من المجمع الفقهي 

١0 


التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء وزراعتها . 

وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع قرر المجلس أنه لا يجوز 
شرعاً الحكم بموت الانسان» الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد 
تقرير الأطباء أنه مات دماغياً. حتى يعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه تتوقف معه 
حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقيناً؛ لأن 
الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 


O Û Û0 
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. وثيقة رقم (60) | 


الخلاصة | يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 
أ - إذا توقف قلبه ونفسه توقفاً لا رجعة فيه. 
ب - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيَاًء وأخذ دماغه في التحلل. 


- يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات موتاً على سبيل اليقين» وتترتب 
جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

أ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تامأ وحكم الأطباءء بأن هذا التوقف لا 
د 

ب - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياء وحكم الأطباء 
الثقات الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه في التحلل. 

۷- من حق الجهات الطبية ‏ كوزير الصحة ‏ نقابة الأطباء ‏ والجهات 
التشريعية والتنفيذية - أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسباً بشرط ألا 
يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية في 
هذا المؤتمر. 


والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


Û Û‏ لا 


16 


| وشيقة رقم :| 


الخلاصة |1 - أن تعجيل موت المريض - بدافع الرحمة - لا يجوزء ولو كان ميئوساً من 
شفائه. 

ب - أن المريض الذي يعالج بأجهزة الإنعاش إذا تحقق موته - بتوقف قلبه توقفاً 
لا رجعة فيه - حينئذ يجوز رفع أجهزة الإنعاش. 

ج - أن المريض الذي يحمل مرضاً خبيثاً ويخشى انتقال مرضه إلى الغير لا 
يجوز التخلص منه بالموت» فقد يكتشف العلم وسيلة لعلاجه. 

وأما منع انتقال مرضه فهو ممكن بوسائل مشروعة كالعزل ونحوه. 

د - لا يجوز إجهاض المرأة الحامل؛ لأنه قتل نفس إنسان بغير حق. 

ه ‏ أن التعقيم ولو من أجل عدم انتقال العيوب والأمراض إلى الذرية لا يجوز إذا 
كان تعقيماً نهائياً؛ بحيث يمنع الإنجاب بعد ذلك تماما. 


القرار رقم [4]: 

ناقش المجلس - بجلسته الثانية في دورته الثلاثين التي عقدت بتاريخ ٠١‏ 
من جمادى الأولى 5١5١ه»ء‏ الموافق 78 من أكتوبر 1997م تقرير فضيلة 
الأستاذ الشيخ عطية صقر بشأن: فتوى المريض الميئوس من شفائه. 

وقرر: الموافقة على نص هذه الفتوى: 

أ - أن تعجيل موت المريض - بدافع الرحمة ‏ لا يجوز ولو كان ميئوساً 
من شفائه؛ لأنه إذا كان من المريض نفسه فهو انتحار» وإن كان من غيره فهو 
قتل نفس بغير حق ولو أذن المريض وكلاهما حرام. 


ب - أن المريض الذي يعالج بأجهزة الإنعاش إذا تحقق موته بتوقف قلبه 
وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفاً لا رجعة فيه» حينئكٍ يجوز رفع 
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أجهزة الإنعاش المركبة ولو ظلت بعض أعضائه تعمل اليا بفعل هذه الأجهزة؛ 
لأنه حينئفٍ لم يعد نفساً حية. 

ج - أن المريض الذي يحمل مرضاً خبيثاً مثل مرض فقد المناعة 
المعروف بالإيدز ويخشى انتقال مرضه إلى الغير لا يجوز التخلص منه 
بالموت» فقد يكتشف العلم وسيلة لعلاجه؛ ومنع انتقال مرضه ممكن بوسائل 
مشروعة كالعزل ونحوه. 

د لا يجوز إجهاض المرأة الحامل على المعتمد من أقوال الفقهاء؛ 
لأنه قتل نفس إنسان بغير حق؛ وذلك حتى لو اكتشفت به أمراض أو عيوب 
خلقية» وإذا وجدت ضرورة لإنقاذ الأم الحامل جاز الإجهاض للضرورة. 

ه - أن التعقيم ولو من أجل عدم انتقال العيوب والأمراض إلى الذرية 
لا يجوز إذا كان تعقيماً نهائيّاً بحيث يمنع الإنجاب بعد ذلك تماماً؛ لأنه 
تعطيل لمهمة لا بد منها لاستمرار النوع الإنساني» ما لم تدع إلى ذلك ضرورة 
كتحقق موت الحامل إذا حملت» فالضرورات تبيح المحظورات؛ أما التعطيل 
المؤقت بحيث يمنع الإنجاب لفترة ولا يقطعه كلية فهو جائز للحاجة الشرعية› 
وبالأولى للضرورة. 

و - من حق كل من الطرفين عند إرادة الزواج أن يطمئن على خلو 
الطرف الآخر من الأمراض التناسلية بالوسيلة التي يرتضيانها . 

ز - يجوز منع توثيق عقد الزواج إلا إذا قدم الطرفان ما يدل طبيّاً على 
خلوهما من الأمراض التناسلية. 


١" 1/ 


قتل المرحمةء وهو قتل المريض بتدخل طبي مباشر أو غير مباشر؛ مناف 


للإسلام حتى لو طلب المريض أو أهله ذلكء ويمكن وقف العلاج المقطوع بعدم 
جدواه» لكن يجب أن تبقى للمريض حقوقه الإنسانية العامة من التغذية والتمريض 
والراحة من الألم 


انظر نص القرار في وثيقة رقم )٤١۸(‏ 


Û0 O‏ لا 
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١‏ - تحريم قثل الرحمة القعال المباشر وغير المباشرء وتحريم الانتهار 
۲ - لا يجوز قتل المريض الذي يُخشى انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى» حتى لو 


كان ميئوساً من شفائه لمنع ضرره» ومنع الاختلاط بالمريضء بل يجب المحافظة 
عليه كآدمي؛ يقدّم له كل ما يتطلب من الغذاء والدواء؛ حتى يقضي الله أمرا كان 
مفعولا. 

" - بالنسبة لتيسير الموت بإيقاف أجهزة الإنعاش الاصطناعي عن المريض الذي 
يعتبر في نظر الطب (ميتاً) أو في (حكم الميت) فهو أمر مشروع لا حرج فيه. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ٤١‏ (۱/۲) 
فتل المرحمة Euthanasia‏ 

استعرض المجلس الدراسات المقدمة إليه بخصوص هذا الموضوع› 
وبعد مناقشتها خلص إلى ما يلي : 
أولاً: تعريف فتل المرحمة أو الأوتانازيا : 

كلمة ال (1813888285182) كلمة إغريقية الأصل وتتألف من مقطعين : 

3 السابقة Eu‏ وتعني الحسن أو الطيب أو الرحيم أو المشير.: 

- واللاحقة 18338605 وتعني الموت أو القتل. 

وعليه فإن كلمة الأوتانازيا تعني لغوياً الموت أو القتل الرحيم أو الموت 
الحسّن أو الموت الميسّر. 
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أما في التعبير العلمي المعاصر فتعني كلمة (الأوتانازيا): «تسهيل موت 
الشخص المريض الميؤوس من شفائه بناء على طلب ملح منه مقدم للطبيب 
المعالج». 


ثانياً : أنواع قتل الرحمة : 

لقتل الرحمة صور تطبيقية مختلفة هي : 

١‏ القتل الفعال 6اع16 ماهم هطع أو القتل المباشر أو المتعمد: 

ويتم بإعطاء المريض جُرعة قاتلة من دواء كالمورفين أو الكورار C2۲۴‏ 
أو الباربيتوريات 88261005865 أو غيرها من مشتقات السيانيد 46نهة90© بنيّة 
القتل . 

وهو على ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: الحالة الاختيارية أو الإرادية» حيث تتم العملية بناء على 
طلب ملح من المريض الراغب في الموت وهو في حالة الوعي أو بناءً على 
وصية مكتوبة مسبقا . 

الحالة الثانية: الحالة اللاإرادية» وهي حالة المريض البالغ العاقل الذي 
فقد الوعي» حينئلٍ تتم العملية بتقدير الطبيب الذي يعتقد بأن القتل في صالح 
المريض» أو بناءً على قرار من ولي أمر المريض أو أقربائه الذين يرون أن 
القتل في صالح المريض . 

الحالة الثالثة: وهي حالة لا إرادية يكون فيها المريض غير عاقل» صبياً 
كان أو معتوهاًء وتتم بناء على قرار من الطبيب المعالج. 

Aide au suicide: المساعدة على الانتحار‎  "؟‎ 

وفي هذه الحالة يقوم المريض بعملية القتل بنفسه بناءً على توجيهات 
قدمت إليه من شخص آخر الذي يوفر له المعلومات أو الوسائل التي تساعده 
على الموت. 

۳ - القتل غير المباشر :180126616 Euthanasie‏ 

ويتم بإعطاء المريض جرعات من عقاقير مسكنة لتهدئة الآلام المبرحة» 
وبمرور الوقت يضطر الطبيب المعالج إلى مضاعفة الجرعات للسيطرة على 
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الآلام» وهو عمل يستحسنه القائمون على العلاج الطبي» إلا أن الجرعات 
الكبيرة قد ت توي إلى حياط الجن وتراجع غيل قله الفا يفي إلى 
الموت الذي لم يكن مقصودا بذاته ولو أنه متوقع ا 

Euthanasie Passive: القتل غير الفعال أو المنفعل‎  : 

ويتم برفض أو إيقاف العلاج اللازم للمحافظة على الحياة» ويلحق به 
رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عن المريض الموجود في غرفة الإنعاش والذي 
حکم بموت دماغه» ولا أمل في أن يستعيد وعيه. 

ثالثاً: ومع أن التقاليد الطبية السائدة في بلدان العالم والكثرة الغالبة من 
الأطباء ما زالت ترفض وتنفر بشدة مما يسمى قتل الرحمة» ومع أن القوانين 
السارية في معظم بلدان العالم تعتبر قتل الإنسان بأي صورة ولأي سبب جريمة 
يعاقب عليها القانون» إلا أن قتل الرحمة أخذ يمارس بصورة متزايدة في عدد 
من البلدان الأوروبية مستتراً تحت أسماء مضللة تجعل السلطات تغض الطرف 
عنها أو تمتنع المحاكم من إيقاع العقوبات القانونية في حق مرتكبها. وتكاد 
هذه 10 يومية في بلد كهولنداء حتى أصبح الأمر مقتنا من 
قبل السلطات التشريعية . 

رابعاً: يبدو أن الممارسين للقتل يقيمون على بعض المبررات منها 

- الفلسفة اللادينية السائدة في الغرب التي تقيس قيمة الحياة بمساهمة 
الإنسان في المجتمع من إنتاج وإبداع. فإذا أصبح عالة على الغير فموته أولى. 

- أن القتل الرحيم يريح المريض ويخلصه من المعاناة والعذاب والآلام 
التي لا يطيق الصبر عليها . 

- في القتل الرحيم تخفيف للمعاناة التي يتحملها أهل المريض وأصدقاؤه 
ومن يتولون رعايته» وكذلك توفير للتكاليف المادية والأعباء الاقتصادية التى 
تتحملها الأسرة أو المجتمع. كما أن المؤيدين للقتل الرحيم يرون أن للمريض 
حقاً ذاتياً في تقرير مصيره وله الحق في أن يُقتل إذا طلب ذلك. 

خامساً: وبعد أن اطلع المجلس على المواقف القانونية المختلفة التي 
تتخذها الدول الغربية من القتل الرحيم بصورة متباينة ما بين مؤيد ومعارض» 
قرر المجلس ما يلي : 
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١‏ تحريم قتل الرحمة الفعال المباشر وغير المباشر وتحريم الانتحار 
والمساعدة عليه» ذلك أن قتل المريض الميؤوس من شفائه ليس قراراً متاحا 
من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو المريض نفسه. 

فالمريض ايا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس 
من شفائه أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره» ومن يقوم بذلك يكون قاتلاً عمداًء 
والنص القرآني قاطع في الدلالة على أن قتل النفس محرّم قطعاً لقوله تعالى: 
«ولا تَفَئْلوَاْ الت أل حرم اه إل لحن [الأنعام: »]15١‏ ولقوله تعالى: 
لين جل ذَلِكَ ڪيا عل بی سیل اتم من فقتل فسا بِمَيِرٍ نفس أو فسا 

فى الْأَيْضٍ فَكَأنَمَا عَتَلَ الاس جَمِيعًا؟» [المائدة: ۲]. 

۲ - يحرم على المريض أن يقتل نفسّه ويحرم على غيره أن يقتله حتى لو 
أذن له في قتله» فالأول انتحار والثاني عدوان على الغير بالقتل» وإذنه لا 
خا الحرام» فهو لا يملك روحه حتى يأذن لغيره أن يقضي عليها. والحديث 
معروف في تحريم الانتحار عامة» فالمنتحر يُعذب في النار بالصورة التي انتحر 
بهاء إن استحلّ ذلك فقد كفر وجزاؤه الخلود في العذاب» وإن لم يستحله 
عذب عذابا شديدا. 

۳ - لا يجوز قتل المريض الذي يُحْشى انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى» 
حتى لو كان ميؤوساً من شفائه (كمريض الإيدز مثلاً)» فلا يجوز قتله لمنع 
ضرره» ذلك لأن هناك وسائل عديدة لمنع ضرره كالحَجر الصحي ومنع 
الاختلاط بالمريض» بل يجب المحافظة عليه كادمي يقدّم له كل ما يتطلب من 
الغذاء والدواء حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاًء وفى الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم: «ما أنزلٌ الله دا۶ إلا أنزلٌ له شفاء»""» وفي الحديث الذي 
رواه الترمذي «يا عبادً الله» تَدَاوَواء فإنّ الله لم يَضّع داءً إلا وضع له دواة”'"', 
وفي الحديث الذي رواه أحمد: «إن الله لم ينزل داءً إلا أندّل له شِفاءً. عَلِمَه 


(۱) أخرجه البخاري رقم (o0€)‏ من حديث أبي هريرة » وأخرج مسلم رقم (5 )2 من 
حديث جابر بن عبد الله » معناه. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم )۲٠۳۸(‏ من حديث أسامة بن شريك. قال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح؟ . 
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منْ علمه. وجهله من جهله”''. فهذه الأحاديث تعطينا أملاً فى اكتشاف دواء 
لمثل هذه الأمراض» كما اكتشفت أدوية لأمراض ظنّ الناس أن شفاءها 
ميؤوسٌ منه» فلا يصح قتل حامله لليأس من شفائه» ولا لمنع الضرر عن 
الأصحاء. 

٤‏ - وبالنسبة لتيسير الموت بإيقاف أجهزة الإنعاش الاصطناعي عن 
المريض الذي يعتبر في نظر الطب «ميتاً» أو في «حكم الميت» وذلك لتلف 
جذع الدماغ أو المخ» الذي به يحيا الإنسان ويحس ويشعرء وإذا كان عمل 
الطبيب مجرد إيقاف أجهزة العلاج فلا يخرج عن كونه تركاً للتداوي» فهو أمر 
مشروع ولا حرج فيه» وبخاصة أن هذه الأجهزة تُبقى عليه هذه الحياةً الظاهرية 
- المتمثلة في التنفس والدورة الدموية ‏ وإن كان المريض ميتا بالفعل» فهو لا 
يعي ولا يحس ولا يشعرء نظراً لتلف مصدر ذلك وهو المخ. 

وبقاء المريض على هذه الحالة يتكلف نفقات كثيرة دون طائل ويحجز 
أجهزة قد يحتاج إليها غيره مما يجدي معه العلاج. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


)١(‏ هو في «مسند أحمدا رقم »۳٥۷۸(‏ ۳۹۲۲ء 47175) وإسناده جيد. 
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١‏ - إذا توقف التنفس تماماً وبدت على المريض علامات الموت فيتم تقرير الموت. 
۲ - إذا كان المريض معتمداً على المنفسة ولكن لم يياس الأطباء من حياته فلا 
يجوز لورثة المريض فصل المنفسة إلا إذا لم يمكن الاستمرار في العلاج من ملك 
المريضء ولم يستطع الورثة تحمل نفقات العلاج» ولم يبق عندهم خيار سوى 
* :- إذا كان الفريضن معتمذا على المتفسة وايسن الأطبلة :من حداته فيجوة الورخة 
فصل هزه الآلة. 

ارخ 


فرار رقم ۸ )03/5( 
بشأن 

حقيقة الموت وفصل المنفسة عن المريض المعتمد عليها 

أولاً: إذا توقف التنفس توقفاً تاماً وبدت على المريض علامات الموت 
فيتم تقرير الموت» وتجري. على المريض أحكام الميت من ذلك الوقت من 
نماد الوصية وإجراء الإرث وبداية العدة وما إلى ذلك . 

ثانياً: إذا كان المريض معتمداً على المنفسة ولكن لم ييأس الأطباء من 
حياته وهناك أمل في أن يعود جهاز تنفس المريض إلى حالته الطبيعية فلا 
يجوز لورثة المريض فصل المنفسة إلا إذا لم يمكن الاستمرار في العلاج من 
ملك المريض» ولم يستطع الورثة تحمل نفقات العلاج› ولم يبق عندهم خيار 
سوی ذلك . 
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ثالثاً: إذا كان المريض معتمداً على المنفسة وأيس الأطباء من حياته ومن 
عودة جهاز تنفسه إلى حالته الطبيعية فيجوز للورثة فصل هذه الآلة. 


O‏ لا لا 
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وثيقة رقم 15 


الخلاصة أ يحرم اللجوء إلى عمل متعمد يؤدي إلى إيصال المريض إلى الموت» حتى ولو كان 
ذلك بقصد تخليص المريض من شدة آلام المرض أو بقصد تخليص أوليائه من 
مشكلات العلاج والتمريض. 

ولا يجوز التخلي عن المعالجة الطبية لهذا المريض مع القدرة عليهاء وذلك بقصد 
تعجيل موته. 


قرار رقم 19 (17/9) 
بشأن 
موقف الشريعة من «القتل شفقة» 
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 
أولاً: لما أن الشريعة الإسلامية تولي عناية خاصة بالحفاظ على النفس» 
ويفرض على الإنسان نفسه وعلى الآخرين حفظهاء لذا فيحرم اللجوء إلى عمل 
متعمد يؤدي إلى إيصال المريض إلى الموت حتى ولو كان ذلك بقصد تخليص 
المريض من شدة آلام المرض أو بقصد تخليص أوليائه وورثته من مشكلات 
العلاج والتمريض» ويعد هذا العمل قتلاً للنفس البشرية. 
انياً: لا يجوز التخلي عن المعالجة الطبية لهذا المريض مع القدرة 
عليهاء وذلك بقصد تعجيل موته حتى ولو لم يعط المريض دواءا مدمراً. 


۱ 


الموشيع حكم إيقاف 00 عن سعد ات منه 
۲ 3 تحور إبقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة 6 ن الأطباء الثقات أن 


العلاج يلحق الأذى بالمريض. 

مع أهمية تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان. 

۳ د تعجيل وفاة المريضن يقعل: تتتهي به حيلتة - وهو ما يسمى بالقتل الرحيم - 
حرج فرعا ای وة کان شرا اكان عظلت:فن المريضن ال اقزابتة: 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الرابع 
بشأن 
موضوع حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه 
Ai 4‏ ا 5 


إن 22 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية 
والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة» في المدة من 7١‏ 74 رجب 1475١ه‏ التي 
يوافقها ٠١‏ ۱۳ مايو ٠٠١١0‏ نظر في: (حكم إيقاف العلاج عن المريض 
الميؤوس من برئه)؛ كالمريض الذي يعاني من سرطان متقدم ومنتشر أو أي 
حالة يقرر الأطباء أنه لا يوجد أي أمل في شفائهاء وبعد أن استمع أعضاء 
المجمع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوعء وبعد مناقشة مستفيضة› 
واستحضار ما يلي: 
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١‏ المحافظة على حياة الإنسان فريضة واجبةء وهي من أعظم كليّات 
الشريعة ومقاصدها. 

۲ أن الأخذ بالأسباب والتداوي بالعلاج المباح أمرٌ مشروعَ» قامت 
على مشروعيته وطلبه الأدلة الشرعية. 

۳ أن أكثر الأمراض التي كان يظن أو يجزم بأنها ميؤوس من شفائها 
أصبحت الآن في نظر الأطباء مقدوراً على علاجها ومتمكناً منهاء وبعض هذه 
العلاجات صارت أشبه بالقطعي مع تقدم الطب؛ لذا ينبغي للطبيب وأهل 
المريض ومن حوله أن يدخلوا عليه الأمل وعدم اليأس. 

قرر مجلس المجمع ما يلي : 

أولا: يؤكد المجلس على قرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة 
المنعقدة بمكة في ۲۸ صفر 5408١هء‏ ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۷م ومضمونه جواز رفع 
أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتاً قطعياً . 

انياً: إذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن 
نفعه أكثر من ضرره» فإنه يشرع له مواصلة علاجهء ولو كان تأثير العلاج 
مؤقتاً؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعاً مستمراً خلاف ما يتوقعه 
الأطباء . 

ثالثاً: لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء 
المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض ولا تأثير له في تحسن 
حالته» مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة في تغذيته وإزالة الآلام 
أو تخفيفها قدر الإمكان. 

رابعاً: تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته» وهو ما يسمى بالقتل 
الرحيم محرم شرعاً بأي صورة كان سواءً أكان بطلب من المريض أم قرابته. 


وصل اللَّهُمّ على نينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
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والمكان والأحوال 


 "‏ إذن المريض شرط للعلاج متى كان تام الأهلية» وإلا فالمعتبر إذن وليه إلا إن 
كان في عدم الإذن ضرر واضح على المريض 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصححبهة . 


قرار رقم: 37 )١007/0(‏ 
بشأن 
العلاج الطبي 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۷ - ١7‏ ذي القعدة 7١5١هه‏ الموافق ٩‏ - 
5 أيار (مايو) ۱۹۹۲م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العلاج 
الطبي . 


.) ١ 61 /* مجلة المجمع (العدد السادس»‎ )١( 
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وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
قرر ما يلي: 
أولاً: التداوي : 
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع» لما ورد في شأنه في القرآن 
الكريم والسنة القولية والفعلية» ولما فيه من «حفظ النفس» الذي هو أحد 
المقاصد الكلية من التشريع . 
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص : 
- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد 
أعضائه أو عجزه» أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيرهء كالأمراض 
المعدية. 
- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما 
سبق في الحالة الأولى. 
- ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 
- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من 
العلة المراد إزالتها . 


ثانياً : علاج الحالات الميؤوس منها: 

أ مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله وِبْدَء وأن 
التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكونء وأنه لا 
يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته» بل ينبغي بقاء الأمل في 
الشفاء بإذن الله . 

وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض» والدأب في 
وعانته وتكقيك الام النكسية والبنفية يتصرف النظر فن رق الشقاء اد 
عذلمه . 

ب - إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء 
وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعا لظروف المرضى . 
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ثالثاً: إذن المريض : 

أ يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية» فإذا كان عديم 
الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها 
التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المُوَلّى عليه ومصلحته ورفع الأذى 
عه . 

على أن لا يعتدٌ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر 
المُوَلَى عليه» وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. 

ب - لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال» كالأمراض المعدية 
والتحصينات الوقائية. 

ج - في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا 
يتوقف العلاج على الإذن. 

د - لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية 
بصورة خالية من شائبة الإكراه ‏ كالمساجين - أو الإغراء المادي ‏ كالمساكين -. 
ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر. 

ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو 
بموافقة الأولياء. 

ويوصي بما يلي : 

أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بالاستكتاب في الموضوعات الطبية التالية 
لطرحها على دورات المجمع القادمة : 
- العلاج بالمحرمات وبالنجسخ وضوابط استعمال الأدوية. 
- العلاج التجميلي. 
_ ضمان الطبيب. 
- معالجة الرجل للمرأة» وعكسه» ومعالجة غير المسلمين للمسلمين. 
- العلاج بالرقى (العلاج الروحي). 
أخلاقيات الطبيب ‏ مع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر -. 
- التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه. 
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8 بحث أنواع من المرض تنتهي غالباً بعجز الأطباء أو ترددهم في 

العلاج؛ وأمثلة ذلك : 

# شخص قد استشرى السرطان في جسمه» فهل تتم معالجته أم يكتفى 
بالمسكنات والمهدئات فقط؟ 

* طفل مصاب باستسقاء كبير في الدماغ (موت الدماغ) مصحوب بأنواع 
من الشلل» والدماغ قد ضمرء أي - لا تزال مناطق من الدماغ تعمل » فهل 
تجرى لمثل هذا الطفل العملية؟ وهل إذا أصيب هذا الطفل بالتهاب في الزائدة 
أو التهاب رئوي يتم علاجه أم ت 

# شيخ هرم قد أصيب بجلطة بالقلب ومصاب بنوع من الشلل ثم أصيب 
بفشل كلوي» فهل تتم معالجة الفشل الكلوي بالديلزة (الإنقاذ)؟ وهل إذا 
توقف قلبه فجأةً تتم محاولة إسعافه أم يترك؟ وهل إذا أصيب بالتهاب رئوي 
يتم علاجه أم يترك؟ 

# الشخص الذي أصيب دماغه بإصابات بالغة ومع هذا لا تزال بقية من 
الدماغ تعمل لم يدخل في تعريف موت الدماغ ‏ وهو فاقد للوعي ولا أمل 
في تحسن حالته» فهل إذا أصيب مثل هذا الشخص بتوقف في قلبه يتم إسعافه 
أم يترك؟ وهل إذا أصيب بالتهاب رئوي يعالج؟ ومن هو الذي يقرر التوقف 
عن العلاج في مثل هذه الحالات» أهي لجنة من الأطباءء أم لجنة أخلاقيةء 
أم الأطباء مع الأهل؟ 
- بيان موقف الشريعة والسئة من هذه الأحوال والأنواع. 


والله الموفق 


O0 آلا‎ O 
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يجوز اتخاذ التدابير الطبية اللازمة فى الحالات الإسعافية دون حاجة إلى أخذ 
موافقة المريض أو وليّه» وذلك في حالات تتطلب التدخل السريع؛ كالإغماء الشديد 
وخطر التعرض للموت» وكان الحصول على الموافقة متعذرا قبل التدخل. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


فرار رفم WY‏ )۸/1۰( 
بشأن الإذن ف العمليات الجراحية المستعجلة 

الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من ١5‏ إلى 
4 جمادى الآخرة 578١ه»ء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) ۷٠٠۲م.‏ 

بعد الاطلاع على البحث الوارد إلى المجمع بحصوص موضوع: 
حالات سقوط الإذن فى العمليات الجراحية المستعجلة» وبعد استماعه إلى 
المناقشات المستفيضة التي دارت حوله. 

قرر ما يأتي : 

أولاً: يجوز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة فى الحالات 


DA 


الإسعافية (طب الطوارئ) دون حاجة إلى أخذ موافقة المريض أو وليه في 
الحالات التالية: 

أ - وصول المريض في حالة إغماء شديد أو في حالة يتعذر الحصول 
معهااغانى الموافقة قبل اتخ ١‏ 

ب - أن المريض في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل 
السريع قبل الحصول على الموافقة. 

ج - أن لا يوجد مع المريض أي من أقاربه الذين لهم حق الموافقة مع 
فق الوقت: 

انياً: يشترط للتدخل الطبي في مثل تلك الحالات: 

١‏ - أن يكون العلاج مقراً من الجهات الصحية المختصة معترفاً به. 

۲ - ضرورة وجود طبيب اختصاصي في فريق لا يقل عن ثلاثة أطباء 
للموافقة على التشخيص والعلاج المقترح» مع إعداد محضر بذلك موقع عليه 
من الفريق . 

۳ - ضرورة أن تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفوق أضراره مع تقليل 
المخاطر قدر الإمكان. 

٤‏ - بعد إفاقة المريض على الطبيب شرح التفاصيل الكاملة له. 

5ه أن تكون المعالجة مجانية» وإذا كانت لها تكاليف فتحدد من جهة 
متخصصة محايدة . 
ثالثاً: تأجيل البت في الحالات التالية إلى دورة قادمة للمجمع : 

١-العمليات‏ المستعجلة مثل الزائدة الملتهبة إذا رفض المريض إعطاء الإذن . 

۲ - الجنين الذي التف الحبل السري حول رقبته ولم تتم الموافقة على 
إجراء العملية القيصرية اللازمة لإنقاذ الطفل . 

۳ - إذا احتاج الطفل المريض إلى إجراء طبي تدخلي مثل عمليات 
الزائدة أو غسيل الكلى ونقل الدم ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء. 


والله الموفق 
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جمادى الأولى ١٠51١ه‏ 


ة ا نز ¢ 
الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)19/٠١( ۸٤ قرار رقم‎ 


بشان 
الإذن في العمليات الطبية المستعجلة 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى ه جمادى الأولى ٠57١ه»ء‏ الموافق ٠١ _ ۲١‏ 
نیسان (إبريل) 4١٠7م.‏ 

حيث سبق للمجمع اتخاذ قرار رقم ٦۷‏ (0/,) في دورته السابعة 
المنعقدة بجدة في المملكة العربية السعودية من ۷ - ؟١‏ ذي القعدة ١5١7‏ 
الموافق 4 ١5‏ آيار (مايو) ۱۹۹۲م» بشأن أحكام التداوي واتخاذ قرار رقم 
)۱۸/٠١( ١‏ في دورته الثامنة عشرة المنعقدة ببتروجايا بماليزيا بشأن اتخاذ 
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التدابير الطبية اللازمة فى الحالات الإسعافية (طب الطوارئ)» واستكمالاً لما 
راه من تأجيل البت في الحالات المرضية المستعجلة. 

وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإذن 
في العمليات الطبية المستعجلة. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حوله. 

قرر ما يأتي : 

١‏ يقصد بالحالات المستعجلة: الحالات المرضية التي تستدعي إجراء 
عمل علاجي أو جراحي دون أي تأخيرء نظراً لخطورة الوضع الصحي الذي 
يعاني منه المريض إنقاذاً لحياته أو منعاً لتلف عضو من أعضائه من مثل : 

أ الحالات التي تتطلب إجراء ولادة قيصرية إنقاذاً لحياة الأم أو 
الجنين أو هما معاًء كما في حالة التفاف الحبل السري» وحالة التمزق 
الرحمي عند الأم أثناء الولادة. 

ب - الحالات التي تتطلب إجراء جراحة ضرورية كما في حالة الزائدة 


الملتهبة. 
ج - الحالات التي تتطلب إجراء علاجياً معيئاً من مثل غسيل الكلى 
ونقل الدم. 


۲ - إذا كان المريض كامل الأهلية وتام الوعي ولديه قدرة على 
الاستيعاب واتخاذ القرار دون إكراه وقرر الأطباء أن حالته مستعجلة وأن 
حاجته لإجراء علاجي أو جراحي أصبحت أمراً ضرورياً فإن إعطاء الإذن 
بعلاجه واجب شرعاً يأثم المريض بتركه. 

ويجوز للطبيب إجراء التدخل العلاجي اللازم إنقاذاً لحياة المريض 
استناداً لأحكام الضرورة في الشريعة. 

۳ - إذا كان المريض ناقص الأهلية ورفض وليه إعطاء الإذن الطبى 
لعلاجه في الحالات المستعجلة فلا يعتد برفضه وينتقل الحق في الإذن إلى 
ولي الأمر أو من ينيبه من الجهات المختصة في الدولة. 

٤‏ - إذا كانت الجراحة القيصرية ضرورية لإنقاذ حياة الجنين أو الأم أو 
هما معا ورفض الزوجان أو أحدهما الإذن بذلك» فلا يعتد بهذا الرفض 
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وينتقل الحق بذلك إلى ولي الأمر أو من ينيبه في إجراء هذه الجراحة. 

6 - يشترط للتدخل الطبي في الحالات المستعجلة ما يأتي : 

أ أن يشرح الطبيب للمريض أو وليه أهمية العلاج الطبي وخطورة 
الحالة المرضية والآثار المترتبة على رفضهء وفي حالة الإصرار على الرفض 
يقوم الطبيب بتوثيق ذلك . 

ب - أن يقوم الطبيب ببذل جهد كبير لإقناع المريض وأهله للرجوع عن 
رفضه للإذن تفاديا لتردي حالته . 

ج - يتولى فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء استشاريين» على ألا يكون 
الطبيب المعالج من بينهم» التأكد من تشخيص المرض والعلاج المقترح له مع 
إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق» وإعلام إدارة المستشفى بذلك . 

د أن تكون المعالجة مجانية» أو تقوم إحدى الجهات المحايدة بتقدير 
التكلفة. 

ويوصي المجمع : 

ه حكومات الدول الإسلامية بوضع تشريع ينظم ممارسة العمل الطبي 
في كافة الحالات المرضية الإسعافية والمستعجلة. بحيث يتم تطبيق قرارات 
المجمع في الأمور الطبية. 

ه العمل على توعية المريض توعية صحية لتفادي مثل هذه المواقف 
حرصاً على حياته. 


والله أعلم 


ÛO O‏ لا 
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الخلاصة | يجب على ولي المريض أن يأنن بالإجراء الطبي إذا كان فيه مصلحة راجحة 
فلا يتوقف علاجه على إذنه أو إذن وليه. 


لمرن 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه 
وإذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخيرء وكانت حياته في خطر 


ئ 0 را ٍ 
القرار الخامس 
حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه» أما بعد: 
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية 
والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة» في المدة من 55 - ۲۸ محرم 575١ه‏ التي 
يوافقها: 4 - ۲/۱۲/۱۲٠١۲م‏ نظر في موضوع: (حق الولي فيما يتعلق بمرض 
المولى عليه)؛ من حيث حقه في الإذن بعلاجهء أو إجراء جراحة علاجية له» 
إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه» أو كان في حالة يتعذر معها 
الحصول على إذنه. 
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة» والمداولات والمناقشات»› 
واستصحاب الأصول الشرعية» والقواعد المرعية ومنها : 


١ 


أولاً: أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن 
فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره. فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من 

انياً: أن الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه. 

وبناءة على ذلك قرر المجمع ما يلي : 

أولاً: يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي» إذا كان فيه 
مصلحة راجحة للمريض . 

ثانياً: إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير» وكانت 
حياته فى خطرء أو تفضى إلى تلف عضو من أعضائهء أو فوات منفعة هذا 
العضوء فلا يتوقف ا مداواته على إذنه» أو إذن الولي عليه . 

ثالثاً: لا يجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي» أو جراحي فيه ضررٌ 
على المريض المولى عليه» فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى 
عليه أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في 
ترتيب الأولياء . 

رابعاً: الذي يقرر الحاجة إلى العلاج» أو الجراحة» أو عدمها 
للمريض» هي لجنة طبية متخصصة مأمونة. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ÛO O‏ لا 


۱⁄۹ 


. وثيقة رقم (010) | 


الخلاصة |الأصل أنه لا يجوز إفشاء السر خاصة في المهن الطبية اللَّهُمّ إلا إذا كان في 
انه مله راح على مفكرة كان 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


i 
الحمد . رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم‎ 
. النبيين › وعلى اله وصحبه‎ 


قرار رقم: ۷۹ )074/٠١(‏ 


بشأن 
السر في المهن الطبية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري بيجوان» بروناي دار السلام من Vw:‏ عجرم ١ه‏ الموافق "١‏ 
۷ (يونيو) ۲م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السيز 
فى المهن الطبية. 

وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 


.)١6/* مجلة المجمع (العدد الثامن.‎ )١( 


۱۸۰ 


قرر ما يلي : 

أولاً: السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من 
بعد» ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي 
بكتمانه» كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها 

الناس . 
ثانياً: السر أمانة لدى من استودع حفظهء التزاماً بما جاءت به الشريعة 

الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل. 
ثالثاً: الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب 

للمؤاخذة شرعا. 
رابعاً: يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود 

الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل» كالمهن الطبية» إذ يركن إلى هؤلاء 

ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد 
على حسن أداء هذه المهام الحيوية» ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم 

حتى الأقربين إليه . 
خامساً: تستشنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى 

ضرر يفوق إفشائه بالنسبة لصاحبه» أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على 

مضرة كتمانه» وهذه الحالات على ضربين : 

أ - حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين 
لتفويت أشدهماء وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل 
الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه. 
وهذه الحالات نوعان: 

- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع . 

وما فيه درء مفسدة عن الفرد. 

ب - حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه: 

جلب مصلحة للمجتمع . 


ا درء مفسدة عامة. 


۱۸1 


وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

سادساً: الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن 
ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة» موضحة 
ومنصوصاً عليها على سبيل الحصرء مع تفصيل كيفية الإفشاء» ولمن يكون. 
وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن. 

ويوصي بما يلي : 

دعوة نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية 
بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في 
هذا المجال بهذا الموضوع» ووضع المقررات المتعلقة به» مع الاستفادة من 
الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع. 


والله الموفق 


Û O‏ لا 


AY 


المرضيع] 22 ادوية لمفتملة على كحو وسشرت 000 
الخلاصة إلا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال» ويجوز استعمال 
الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية بشرط 
أن يصفها طبيب عدل» كما يجوز استعمال الكحول مطهراً خارجياً 
شوال ۲۲٤۱ھ‏ 


القرار السادس 
بشأن 
الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة 

بمكة المكرمة» فى المدة من ۲١‏ - ١۲ء‏ ١١٠/577١ه‏ الذي يوافقه من: 

ه - ١٠/٠/۲٠٠۲م»‏ وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة 

على الكحول والمخدرات» والمداولات التي جرت حولهاء وبئناءً على ما 

اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرجء ودفع المشقةء ودفع الضرر بقدره» وأن 
الضرورات تبيح المحظورات» وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهماء قرر ما 

يلي : 

-١‏ لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال؛ لقول 
رسول الله كة: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم”» رواه 
البخاري في الصحيح» ولقوله: «إن الله أنزل الداء وجعل لكل داءٍ دواءً 
فتداوواء ولا تتداووا بحرام» رواه أبو داود في السنن» وابن السّني وأبو 
نعيم» وقال لطارق بن سويد لما سأله عن الخمر يجعل في الدواء: «إن 


AY 


ذلك ليس بشفاءء ولكنه داء» رواه ابن ماجه في سه واو نعيم . 

يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها 
الصناعة الدوائية التي لا بديل عنهاء بشرط أن يصفها طبيب عدل» كما 
يجوز استعمال الكحول مطهراً خارجياً للجروح» وقاتلاً للجراثيم» وفي 
الكريمات والدهون الخارجية. 

يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية» والصيادلة» 
في الدول الإسلامية» ومستوردي الأدوية» بأن يعملوا جهدهم في 
استبعاد الكحول من الأدوية» واستخدام غيرها من البدائل. 

كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف 
الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. 


Û Û‏ لا 


۱A٤ 


الخلاصة | يجوز استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين كالخنزيرء كالهيبارين 

الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح مع عدم 
التوسع في استعماله إلا بقدر الحاجة» وذلك لما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع 
الحرج ودفع الضرر بقدره ظ 


القرار الرابع 
بشأن 
حكم استعمال الدواء 
المشتمل على شيء من نجس العين 
كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة كالهيبارين الجديد 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله؛ نبينا محمد» وعلى 
آله وصحابته ومن والاه» وبعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من ۱۹ - 77/ ١١٠/575١اه‏ 
الذي يوافقه: ۱۳ - ۲۰۰۳/۱۲/۱۷م» قد نظر في موضوع: (حكم استعمال 
الدواء المشتمل على شيء من نجس العين كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة؛ 
كالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض) وقدمت فيه بحوث قيمة. 
وكان مما اشتملت عليه هذه البحوث ما يلي : 

١‏ - يراد بالهيبارين: مادة تنتجها خلايا معينة في الجسم» وتستخلص 
عادة من أكباد ورئات وأمعاء الحيوانات» ومنها البقر والخنزير. 


١6 


أما الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض فيهيأ من الهيبارين العادي 
بالطريقة الكيمائية المختلفة. 

وهما يستخدمان في علاج أمراض مختلفة» كأمراض القلب والذبحة 
الصدرية» وإزالة الخثرات الدموية» وغيرها. 

- أن عملية استخلاص الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض من 
الهيبارين العادي تتم بطرق كيمائية ينتج عنها مركبات جديدة مختلفة في 
خواصها وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الهيبارينات العادية» وهو ما يعبر 
عنه الفقهاء بالاستحالة. 

۳ أن استحالة النجاسة إلى مادة أخرى مختلفة عنها في صفاتها 
وخواصها كتحول الزيت إلى صابون ونحو ذلك» أو استهلاك المادة بالتصنيع 
وتغير الصفات والذات» تعد وسيلة مقبولة في الفقه الإسلامي للحكم بالطهارة 
وإباحة الانتفاع بها شرعا. 

وبعد المناقشات المستفيضة من المجلس للموضوع» وما تقرر عند أهل 
العلم وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ر المشقة› ودفع الضرر 
بقدره» وأن الضرورات تبيح المحظورات» وارتكاب أخف الضررين لدرء 
أعلاهماء قرر المجلس ما يأتي : 

١‏ - يباح التداوي بالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئى المنخفض عند 
عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج» إذا کان البديل يطيل أمد 
العلاج . 

١‏ عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه» فإذا وجد 
البديل الطاهر يقيناً يصار إليه عملاً بالأصل» ومراعاة للخلاف. 

۳ - يوصي المجلس وزراء الصحة في الدول الإسلامية بالتنسيق مع 
شركات الأدوية المصنعة للهيبارين» والهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي 
المنخفض على تصنيعه من مصدر بقري سليم . 


۱۸٦ 


الموضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
الخلاصة أفي حالة إصابة أحد الزوجين بمرض (الإيدز) فإن عليه أن يخبر الآخر, وان 
کار ن قي رات ارق کن 


| المصير مجم افق الإسلامي بجدة 


ولو 
ار مم م 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم: ۸۲ )١04/1١(‏ 
بشأن 
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
إن مجلس مچ الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤثمره الثامن ببندر 


سيري بیجوان» بروناي دار السلام من ١‏ - ۷ محرم 515١ه‏ الموافق ۲١‏ - 
۲۷ حزیران (يونيو) 1147م. 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع مرض 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . 


وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله» وتبين منها أن ارتكاب 
فاحشتي الزنى واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الثامن. 00). 


١ AY 


(متلازمة العوز المناعي المكتسب)» وأن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام 
والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أن 
الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع 
الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية 
للوقاية من هذه الأمراض. 

قرر ما يلي: 

في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض» فإن عليه أن يخبر الآخر 
وأن شاود معه في إجراءات الوقاية كافة. 

ويوصي بما يلي : 

أولاً: دعوة الجهات المختصة في الدول الإسلامية لاتخاذ كافة التدابير 
للوقاية من الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً . كما يوصي 
حكومة المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف 
الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض 
الإيدز. 

ثانياً: توفير الرعاية للمصابين بهذا المرض. ويجب على المصاب أو 
حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره» كما ينبغي توفير التعليم 
للأطفال الذين يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة. 

ثالثاً : أن تقوم الأمانة العامة باستكتاب الأطباء والفقهاء في الموضوعات 
التالية» للاستكمال البحث فيها وعرضها في دورات قادمة: 
أ- عزل حامل فيروس الإيدز ومريضه. 
ب - موقف جهات العمل من المصابين بالويدز. 
ج - إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس الإيدز. 
د إعطاء حق وان لامرأة المصاب بفيروز الإيدز. 
ه ‏ هل تعتبر الإصابة بمرض الإيدز من قبيل مرض الموت من حيث 

تصرفات المصاب؟ 
و- أثر إصابة الأم بالإيدز على حقها في الحضانة. 


A^ 


ز - ما الحكم الشرعي فيمن تعمد نقل مرض الإيدز إلى غيره. 
ح - تعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو محتوياته أو نقل 


الأعضاء . 
ط - إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب مخاطر الأمراض المعدية 
وأهمها الإيدز. 
والله أعلم 
O Û Û‏ 


۱۸4 


الموضوع الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض (الإيدز) 

الخلاصة ١|‏ لا يجب شرعاً عزل المصابين بمرض (الإيدز) إذا لم تخش العدوى 
۲ - تعمد نقل العدوى إلى السليم بأي صورة من صور التعمد عمل محرم 
مستوجب للعقوبة الدنيوية بحسب أثره على الأفراد والمجتمع 

" - لا يجوز شرعاً إجهاض جنين الأم المصابة بهذا المرض 

٤‏ - للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب 

6 مهد هذا المرهن مركن موت شرغا إذ| اكثملت اغراضية واتضل. .نه الموت 
لمصدر 


التاريخ ذو القعدة ١١55١ه‏ 


0-2 
الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


قرار رقم: )٩/۷( ٩۰‏ 
بشأن 
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
والأحكام الفقهية المتعلقة به 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو 
ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١‏ - 5 ذي القعدة 5١5١ه»‏ الموافق 
١‏ -" نیسان (أبريل) 06ام. 


.(4/۳ مجلة المجمع (العدد الثامن.‎ )١( 


۱4۰ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة بهء والقرار رقم ۸۲ 
(8/1). 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 


قرر ما يلي : 


أولاً: عزل المريض : 

حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس 
العوز المناعى البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن 
طريق الا أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو 
الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه 
المعايشة في الحياة اليومية العادية» وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى 
الطرق التالية : 
١‏ الاتصال الجنسي بأي شكل كان. 
- نقل الدم الملوث أو مشتقاته. 
-٣‏ استعمال الإبر الملوثة» ولا سيما بين متعاطي المخدرات» وكذلك 

أمواس الحلاقة. 
٤‏ - الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة. 

وبناءً على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تَحْشَ منه العدوى» عن 
زملائهم الأصحاءء غير واجب شرعاًء ويتم التصرف مع المرضى وفق 
الإجراءات الطبية المعتمدة. 
ثانياً : تعمد نقل العدوى : 

تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم 
منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم» ويعد من كبائر الذنوب والآثام» 
كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل 
وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع . 

۱۹۱ 


فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع» فعمله هذا 
يعد نوعاً من الحرابة والإفساد في الأرض» ويستوجب إحدى العقوبات 
المنصوص عليها في آية الحرابة: لما جروا لدِبنَ يحَاربُونَ أله ورسولم وَيَسْمَونَ 
فى الْأَرْضٍ سادا أن يُمََلوَا أو يُصكلَبْوًا أو تَمَطلمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرَمُنُهُم يِن خض أو 


نوا مرت الْأَرْضْ لك لَه جر فى اليا وَلَهُمَ في لحر عَدَابُ عَظِيءُ )> 
[المائدة: “7”7]. 

وإن كان قصده من و نقل العدوى إعداء شخص بعينه» وتمت 
المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر فى تطبيق عقوبة القتل عليه . 

وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعيئه ولكن لم 
تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية. 


الثاً: إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب 
(الايدز) : 
نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة 
المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالبا إلا بعد تقدم الحمل - نفخ 
الروح في الجنين ‏ أو أثناء الولادة» فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً . 


رابعاً: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب «الايدز) 
لوليدها السليم وإرضاعه: 
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد 
من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
لوليدها السليمء وإرضاعها له» شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة 
العادية» فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من 
ذلك تقرير طبي . 


۱4۲ 


خامساً: حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب 
بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز): 
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة 
المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي . 
سادساً : اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) مرض موت: 
يعد مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرن موت رعا إذا اكتملت 
أعراضه» وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية» واتصل به الموت. 


ويوصي بما يلي : 
أولا: تأجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع الإصابة بالإيدز 
لاستكمال بحثه . 


ثانيا: ضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج 
من الأمراض الوبائية » وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . 


والله أعلم 


Û‏ لا آلا 


14۳ 


ات 


5 


١‏ - يجوز للمرأة فسخ نكاحها من الزوج المصاب بمرض الإيدز 
۲ - يجوز للحامل إذا أصيبت بمرض الإيدز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه 
(۱۲۰) يوماً 


١۴‏ تحاط مركن الأندن هريضا مكاملة وكفدن غلية: ادا فغالياتة فحن مرش 
موت 

٤‏ - يحرم على المصاب بالإيدز نقل مرضه عمدا لغيره. ويستحق من فعل ذلك 
عقوبة بحسب الضرر 


الإيدز 


إذا كان شخص مصاباً بمرض الإيدز ولكنه نكح امرأة مخفياً مرضه عنها 
فيحق لها فسخ نكاحها. 

وإذا أصاب الزوج مرض الإيدز بعد النكاح وتوصل المرض إلى مرحلة 
خطيرة يجوز لها فسخ النكاح. 

إذا حملت المرأة المصابة بمرض الإيدز ويغلب على ظن الأطباء 
الموثوقين أن الطفل أيضاً يتأثر بالمرض ففي هذه الصورة يجوز لها 
الإجهاض قبل نفخ الروح في الحملء وقد حدد الفقهاء هذه المدة مائة 
وعشرين يوما . 

إذا أحاط مرض الإيدز مريضاً بكامله» وتعذر المريض عن أداء فعالياته 
فيعتبر ذلك الشخص مريض مرض الموت. 

من الواجب الخلقي للمصاب بمرض الإيدز إخبار أهله ومتعلقيه بمرضه 
والأخذ بالتدابير الاحتياطية . 


۱۹٤ 


إذا أصر المصاب بمرض الإيدز من الطبيب إخفاء مرضه ويخشى الطبيب 
قوياً تضرر أهله ومتعلقيه ومجتمعه إذا أخفى مرضه فيجب عليه إخبار 
الجهة الصحية للحكومة والأفراد المتعلقين بذلك. 

من واجب أهل المصاب بالإيدز ومتعلقيه ومجتمعه أن لا يتركوه 
مخذولاً بل عليهم القيام بعنايته مع مراعاة الاحتياط الطبي وتقديم 
التعاون الكامل إليه في توفير العلاج والتدابير الاحتياطية. 

لا يجوز حرمان الأطفال المصابين بمرض الإيدز من التعليم» بل يوفر 
لهم التعليم مع مراعاة تدابير الطب الاحتياطية اللازمة. 

يستحسن منع الاختلاف إلى المنطقة المنكوبة بوباء الطاعون ويستثنى 
منها حالات الضرورة والأعذار. 

يحرم على المصاب بمرض الإيدز نقل مرضه إلى الشخص الآخر عمدا 
رغم معرفته بمرضهء فإن ذلك معصية كبيرة» ويستحق فاعل ذلك عقوبة 
حسب نسبة تضرر الآخر أو المجتمع بذلك. 


Û‏ لا لآلا 


۱4° 


الخلاصة | الزواج بمن هو مصاب بمرض الإيدز تعريض للنفس للهلاك في الغالبء وقد 
جاءت النصوص الشرعية بالأمر بحفظ النفس. ولولي الأمر أن يُلزم بإجراء 
الفحص قبل الزواج لمرض الإيدز؛ لما في هذا الإجراء من المصلحة العامة 
والخاصة. أما إن كان الضرر غير متعدء بان يكون أحد الزوجين عقيماء أو حصل 
لهما ما لا يحدث معه إنجاب» أو حصل ظن غالب للأطباء بتوفيق الله تعالى بعدم 
تأثر الذرية بهذا المرض؛ ففي هذه الحال يجوز التزاوج بينهما. 


فرار رفم (YY)‏ 
وتاريخ 0ه 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورتيه السابعة والستين والثامنة والستين 
اللتين انعقدتا على التوالي بتاريخ 046 اه وتاريخ ۳/ ۹ھ 
في كل من مدينتي الطائف والرياض» درس السؤال المقدم من معالي وزير 
الصحة بموجب كتابه رقم )١١/١9/557١(‏ وتاريخ 6١/١/5717١ه؛‏ الموجه 
لسماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماءء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء» المتضمن ما يلي : 

(بناءً على ما جاء في توصية اللجنة العلمية بالوزارة حول معرفة الرأي 
الشرعي إلى جانب الرأي العلمي بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لمرض الإيدز للراغبين في 


۱41٦ 


الزواج» أو الذين يتزوجون ويخفون إصابتهم عن الطرف الآخرء أو ذويهء أو 
الذين يكون لديهم ميول عدوانية» ويتعمدون إيذاء الآخرين بنقل الفيروس لهم. 

فقد عقدت اللجنة المكونة من: (عضو من هيئة كبار العلماء»ء وعضو من 
وزارة العدل» وعضو من وزارة الداخلية» وأعضاء اللجنة العلمية» واستشاري 

في الأمراض النفسية) اجتماعها يوم الاثنين الموافق 5777/8/17١ه»ء‏ وقد اتفق 

أعضاء اللجنة على التوصية بعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء؛ نظراً 
لاختلاف الآراء في موضوع زواج المصاب بمرض الإيدز من السليمة» أو 
العكس» بحيث تشكل لجنة عليا من أطباء مختصين» وأطباء نفسيين 
واجتماعيين» ورجال علم شرعيين للبت في الموضوع). انتهى 

وقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء على البحوث والتقارير المتعلقة 
بمرض نقص المناعة (الإيدز). والأحكام المتعلقة بأثر مرض الإيدز في 
الزواج» وبعد المناقشة والتداول في الرأي» واستعراض الآثار السلبية الناتجة 
عن هذا المرض الخطير على الأفراد والمجتمعات حسب إفادة أهل الخبرة 
والاختصاص» فإن المجلس يرى ما يأتي: 

أولاً: أن الزواج بمن هو مصاب بهذا المرض تعريض للنفس للهلاك في 
الغالب» وقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بحفظ النفس» وعدم تعريضها 
للهلاك» فقد قال الله تعالى: فوا في سیل آله ولا تُلُْوا بای ل كدي 
[البقرة: .]١96‏ 

وقال سبحانه: ول قرا تشگ [النساء: 14]. 

وثبت عن النبي ككل أنه قال: «لا يوردن ممرض على مصح». متفق 
عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد». 
[أخرجه البخاري]. 

ثانياً: لولي الأمر أن يلزم بإجراء الفحص قبل الزواج لمرض الإيدز لما 
في هذا الإجراء من المصلحة العامة والخاصة. 

ثالثاً: أن تعمد نقل هذا المرض جريمة عظيمة يستحق صاحبها العقوية 
الشرعية الرادعة. 

رابعاً: ضرر هذا المرض (الإيدز) لا يخلو من حالين : 


14۷ 


الحال الأولى: أن يكون الضرر متعدياً من مصاب إلى سليمة» أو من 
مصابة إلى سليم» أو إلى الذرية ولو ظناء ففي هذه الحال لا يجوز التزاوج 
بينهما؛ لأنه ضررء والضرر يجب إزالته» لقوله بيه في الحديث الحسن: «لا 
ضرر ولا ضرار». 

الحال الثانية: أن يكون الضرر غير متعدٍء بأن يكون الزوجان عقيمين» 
أو أحدهما عقيماًء أو حصل لهما ما لا يحدث معه إنجاب» أو حصل ظن 
غالب للأطباء بتوفيق الله تعالى بعدم تأثر الذرية بهذا المرض» ففي هذه الحال 
يجوز التزاوج بينهما . 

خامساً: تكوين لجنة شرعية طبية للتحقق من وجود الضرر المتعدى من 
عدمه في حال رغبة حامليّ المرض في الزواج. 

هذا وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


O لا‎ Û 


۱۹۸ 


وثيقة رقم er‏ 


الخلاصة | يجب أن تقوم بالكشف على المريضة طبيبة مسلمة: وإلا فغير مسلمة ثقةء وإلا 
فطبيب مسلمء وإلا فغير مسلم» مع الاقتصار على قدر الحاجة عند الاطلاع على 
جسم المرأة وعدم الخلوة 

المصدر 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وص ححمبه . 


قرار رقم: ۸۱ (1/م!(1) 


بشأن 
مداواة الرجل للمرأة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 


سيري بيجوان». بروناي دار السلام من ١‏ ۷ 2 6ه الموافق "١‏ 
۷ (يونيو) ۱۹۹۳م . 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة 
الرجل للمرأة. 

وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 
(۱) مجلة المجمع (العدد الثامن. 4/۳(. 


۱14۹ 


قرر ما يلى: 

i‏ توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف 
على المريضة. 

وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة. 

فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم . 

وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. 

على أن يظلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض 
ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته» وأن تتم معالجة 
الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. 

ويوصي بما يلي : 

أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في 
مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعهاء وخاصة أمراض النساء 
والتوليد» نظراً لندرة النساء فى هذه التخصصات الطبية» حتى لا نضطر إلى 
قاعدة الاستشناء. ٠‏ 


والله الموفق 


O آلا‎ Û 


V۹ ٠ 


يجب أن تقوم بالكشف على المريضة طبيبة مسلمة ما أمكن مع الاقتصار على 


قدر الحاجة عند الاطلاع على جسم المريضة وعدم الخلوةء ولا يجوز أن يشترك 
مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته» ويجب عدم كشف العورة 
أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً 


القرار الثامن 
بشأن 
ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» في 
دورته الرابعة عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من 
شعبان ١١٤٠ھ‏ - ١۲/٠/١۱۹۹م:‏ قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار 


١‏ - الأصل الشرعي: أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل» ولا العكس» 
ولا كشف عورة المرأة للمرأة» ولا عورة الرجل للرجل . 

؟- يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي» التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي» بقراره رقم 86/؟7١/85.‏ في ١‏ - ۷/١/٤١٤٠ه‏ 
وهذا نصه: «الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة» متخصصة» يجب أن 
تقوم بالكشف على المريضةء وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير 


۱۷۰1 


مسلمةء فإن لم يتوافر ذلك» يقوم به طبيب مسلمء» وإن لم يتوافر طبيب 
مسلمء يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم 
المرأة على قدر الحاجة» فى تشخيص المرض ومداواتهء وألا يزيد عن 
ذلك» وأن يغض الطرف ذز استطاعته» وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة 
هذه» بحضور محرم» أو زوجء أو امرأة ثقة» خشية الخلوة. انتهى . 
وفي جميع الأحوال المذكورة» لا يجوز أن يشترك مع الطبيب» إلا من 
دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته» ويجب عليه كتمان الأسرار إن 
وجدت . 

يجب على المسئولين في الصحة والمستشفيات: حفظ عورات المسلمين 
والمسلمات» من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة» تحقق هذا الهدف» 
وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين» وترتيب ما يلزم لستر 
العورة» وعدم كشفها أثناء العمليات» إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس 
المتاحسية رعا . 

ويوصي المجمع بما يلي : 

أن يقوم المسئولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية» فكراء 
ومنهجاًء وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف» وقواعده 
الأخلاقية السامية» وأن يولوه عنايتهم الكاملة»؛ لدفع الحرج عن 
المسلمين» وحفظ كرامتهم» وصيانة أعراضهم. 

لعمل على وجود موجه شرعي» في كل مستشفىء للإرشاد والتوجيه 
للمرضى . 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً: 


والحمد للّه رب العالمين . 


وثيقة رقم rs‏ 


الخلاصة | عورة المسلمة تجاه غير المسلمة كعورة الرجل أمام الرجلء أي من السرة إلى 
الركية. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
صفر ١57١ه‏ 


قرار رقم ١١‏ (6/5) 
حكم كشف المرأة المسلمة عورتها أمام غير المسلمة 

أجاب المجلس عن سؤال حول عورة المسلمات أمام غير المسلمات 
واشتراكهن في مسبح آمن خاص بهن» بأنه لا مانع من هذا الاشتراك وأن 
عورة المسلمة تجاه غير المسلمة كعورة الرجل أمام الرجل» أي من السرة إلى 
الركبة» على ما هو المذهب المعتمد عند الحنابلة وقول صحيح في المذاهب 
الثلاثئة. ويوصي المجلس الأخوات الصالحات بالحرص على غض البصر عما 
يظهر من العورات وعلى أن يتخذن من بينهن من تدربهن على السباحة» ونظراً 
لما بدا من حرص هؤلاء النسوة غير المسلمات على صورة من صور الحشمة 
في الابتعاد عن خلطة الرجال في هذا الموضعء فإن على المسلمات الاستفادة 
من ذلك في دعوتهن إلى الإسلام وقيمه. 


OI Û Û 


1۰۳ 


الخلاصة | في حال كون الطبيب رجلاً والمريض امرأة أو بالعكسء فإن المجلس يوصي 
بالاحتراز من الخلوة المحرمةء وبالتزام الحشمةء وتجنب التبرج الممنوعء» ومراعاة 
آداب لقاء الرجل بالمرأة. 


قرار رقم )١1:/1(‏ 
مداواة الرجل للمرأة وعكسه 
قرر المجلس ما يلي : 
أولاً: الأصل جل تداوى المسلم عند الطبيب غير المسلم عند الحاجة. 
ثانياً: في حال كون الطبيب رجلاً والمريض امرأة أو بالعكس» فإن 
المجلس يوصي بالاحتراز من الخلوة المحرمة» وبالتزام الحشمة» وتجنب 
التبرج الممنوع» ومراعاة آداب لقاء الرجل بالمرأة. 


Û‏ لا آلا 


076 


الخلاصة :]| ركون الطسب كنامنا لذا درتت هرر دالمريكن فا إذا تعمى الطوون: أو كان 
جاهلاًء أو غير مأنون له من الجهة الرسميةء أو لم يأذن له المريضء أو غرر 
بالمريض أو حصل من الطبيب إهمال أو خطأ لا يقع فيه أمثاله» أو أفشى سر 
المريض بدون مقتضى معتبرء أو امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات 
الإسعافية 

مجمع لفق الإسلامي بجدة 


قرار رقم ۱٤۲‏ (166/0) 
بشأن 
ضمان الطبيب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من ١5‏ إلى 
4 المحرم ٥ه‏ الموافق 1 - ١١‏ آذار (مارس) ۲۰۰۴م . 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان 
الطبيب» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
قرر ما يأتي : 
1۷۰6 


أولاً: ضمان الطبيب : 


5 


2 


الطب علم وفن متطور لنفع البشرية» وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله 
تعالى في أداء عمله» وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية 
والعلمية. 

يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية : 

أ إذا تعمد إحداث الضرر. 

ب - إذا كان جاهلاً بالطب» أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي 
فيه . 

ج - إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة. 

د - إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه «كما ورد 
في قرار المجمع رقم .»)۷/٥( ٦۷‏ 

ه ‏ إذا غرر بالمريض . 

و - إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة» أو وقع 
منه إهمال أو تقصير. 


ز - إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر احسب قرار المجمع رقم 


.)6/٠١ //49‏ 
ح - إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية (حالات 
الضرورة). 


يكون الطبيب - ومّن في حكمه ‏ مسؤولاً جزائياً في الحالات السابق 
ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ (فقرة 
و) فلا يُسأل جزائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً . 

إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل» فيسأل كل واحد منهم 
عن خطئه تطبيقاً للقاعدة: «إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه 
ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ 
في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم. 

۱۷۰٦ 


ه- تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا 
قصّرت في التزاماتهاء أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر 
بالمرضى دون مسوع . 

ويوصي بما يأتي : 

١‏ - إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح 
البدائل المقبولة شرعا. 

۲ - إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا 
الضمان بوجه عام . 

۳ الطلب من الحكومات الإسلامية توحيد التشريعات الخاصة بتنظيم 
الأعمال الطبية مثل قضايا الإجهاضء وموت الدماغ» والتشريح. 

٤‏ - الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات 
وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض. 

كه الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل 
والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع 
من الأضرار. 

> - حث وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي 
والطبي . 

۷- تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية 
والشرعية . 


وثيقة رقم ® 


الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان 
يؤكد المجمع اعتماد المبادئ العامة لأخلاقيات الأبحاث الطبية وفقاً للآتي: 
١‏ - احترام الأشخاص وتكريم الإنسان أصل ثابت مقرر في الشريعة الإسلامية. 
" - تحقيق المصلحة وهو أصل في الشريعة الإسلامية من خلال (جلب المصالح 
ودرء المفاسد عن العباد). 

۳ - تحقيق العدلء وهو الالتزام الأخلاقي وإعطاء كل ذي حق حقه. 

٤‏ - الإحسانء وقد وردت بشأنه أجمع آية في القرآن الكريم للحث على المصالح 
كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها. 


مجع الفقة الإضلافي ابجدة 
جمادى الآخرة ۷١٤٠١د‏ 


شي ر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحيه أجمعين . 


قرار رقم 17١‏ (۷/۱۰) 
بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان 

الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ جمادى الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة لا57١هء‏ الموافق 75 7/8 
حزيران (يونيو) "١٠7م.‏ 

بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع من الباحثين في 
موضوع: الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان» والوثيقة 

1۰۸ 


الصادرة عن الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في 
الفترة ما بين ۲۹ شوال ‏ ۲ ذي القعدة 576١ه»ء‏ الموافق ١5 -١١‏ ديسمبر 
4ه بالقاهرة عن «القواعد الإرشادية الأخلاقية العالمية لأبحاث الطب 
الحيوي المتعلقة بالجوانب الإنسانية رؤية إسلامية» وبعد استماعه إلى 
المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يأتي : 
أولاً: اعتماد المبادئ العامة للوثيقة 

يؤكد المجمع على اعتماد المبادئ العامة والأسس التي بُنيت عليها 
الضوابط المنظمة لأخلاقيات الأبحاث الطبية الأحيائية (البيولوجية) وفقا 
للآتي : 

١‏ احترام الأشخاص وتكريم الإنسان أصل ثابت مقرر في الشريعة 
الإسلامية 1 تعالى : ولق کرھتا ب بق مادم ولتم في الب والبحر و, 0 مر 
لطبت وَفَصَّلْتَهُمْ عل كثير مسن لقت عضيل تَفضِيلا 62> [الإسراء: .]7١‏ 


عر مس 


وعليه يلزم احترام استقلالية ا الكامل الأهلية المتطوع لإجراء 
البحوث الطبية وتمكينه من الاختيار الشخصى» واتخاذ القرار المناسب له 
را القام وإرادته الجرة دون فاه إكرا أو حديهة أي اال ننا هو 
مقرر شرعاً: من أن «حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه». 

كما أن للشخص فاقد الأهلية أو ناقصها حمايته من التجاوز عليه حتى 

من الولي أو الوصي. وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية العامة «من لا يصح 

تصرفه لا قول له» وقد أقامت له ال ولي أو وصياً يلي تدبير أموره ورعاية 
شؤونه على النحو الذي يحقق مصلحته الخالصة دون أي تصرف ضار أو 
محتمل الضرر . 

؟ - تحقيق المصلحة وهو أصل في الشريعة الإسلامية من خلال «جلب 
المصالح ودرء المفاسد عن العباد» أما في الحالات التي لا مناص فيها من 
المفسدة فإنه يصار إلى دفع أعظم الضررين وأشد المفسدتين بارتكاب الأخف 
والأدنى . 


۱⁄۰۹ 


۳ - تحقيق العدل وهو الالتزام الأخلاقي بمعاملة كل شخص وفقاً لما 
هو صواب وصحيح من الناحية الأخلاقية وإعطاء كل ذي حق حقه سواء أكان 
ذكراً أم أنئى وهو أصل مقرر في الشريعة الإسلامية وهو أحد الصور التنفيذية 
لمبدأ إقامة العدل والإنصاف الذي أرسى الإسلام قواعده وجعله محور 
الصلاح والنجاح 7 الحياة . 

٤‏ - الإحسان: وقد وردت بشأنه أجمع آية في القرآن الكريم للحث على 
المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها وهي قوله تعالى: إن أله يَأْمْرَ 

e2‏ ر2 e‏ م r‏ مح كرس س رصح 2م - ورن کر کے رو ر رورم E‏ سس م 
مدل وخسن يتاي ذى الفرف وت عن الْتَحْمَِ اشڪر والبئي يعظكم 
لمڪم کر 4 [النحل: .]9٠‏ 
ثانياً: ضوابط الأبحاث الطبية الأحيائية (البيولوجية) على الانسان: 
يؤكد المجمع على اعتماد ضوابط البحوث الطبية الأحيائية على الإنسان 
التي اشتملت عليها الوثيقة المشار إليها في ديباجة القرار باعتبارها تُنظم عملية 
إجراء البحوث الطبية الأحيائية في إطار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. مع 
دعوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى عقد لقاء موسع يضم الأطباء 
والفقهاء لتعميق المعرفة بهذه الضوابط. 

التوصيات : 

١‏ - يوصي المجمع المسؤولين في الدول الإسلامية بالاهتمام بدعم 
البحث والباحثين وذلك بتخصيص ميزانيات كافية» وتهيئة الأجواء المناسبة 
للباحثين» وتوفير احتياجاتهم العلمية والمادية ليتفرغوا لأداء واجبهم نحو 
بلدانهم . 

۲ - يوصي المجمع الدول الإسلامية بالاستفادة من علماء أبناء الأمة 
الإسلامية في المهجر «فهم رصيد كبير للأمة» وفتح قنوات التعامل معهم 
وتشجيعهم على التعاون مع أبناء أمتهم لإرساء قواعد البحث في الدول 
الإسلامية. 

۳ - يوصي المجمع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت 
ووزارات الصحة في الدول الإسلامية بتنظيم دورات لتدريب العاملين في 


1/1٩ 


المجال الصحي والطبي حول الفقه الطبي والصحي وأخلاقيات المهنة 
وخاصة أخلاقيات البحث العلمي» وما يتعلق بالضوابط المشار إليها في 
هذا القرار. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


1⁄11 


. وثيقة رقم (014) | 


الغلاضة | تضيمنكت: سر الفهنة الصيحية :واختلاف القانون مع الشريعة؛ وم الأعضتاء, 
وجراحة التجميل,» ومصير البويضات الملقحة, ودراسة عن الحيض والنفاس 
8 
ندوة «الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية» 


توصيات ندوة 
«الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية» 


موضوع (سر المهنة الصحية) : 

| - أ - السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من 
بعد» ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان» أو كان العرف يقضي 
بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس . 

الأسرار أمانات وعلى من استودعها حفظها التزاماً بما جاءت به 

الشريعة الإسلامية وهو ما تقتضي به المروءة وآداب التعامل . 

ج ‏ إفشاء السر في الأصل محظور ومستوجب المؤاخذة شرعاً ومهنيا 
وقانونيا . 

- يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء 
فيها على أصل المهنة بالخلل» كالمهن الصحيةء إذ يركن إلى هؤلاء ذوو 
الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون» فيفضون إليهم بكل ما يساعد على 
حسن أداء هذه المهام الحيوية ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى 
الأقربين إليه 

11۲ 


۲ - تستثنئى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر 
يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على 
مضرة كتمانه. 

وهذه على ضربين : 

أ حالات يحب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون 
الضررين › وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التى تقضى بتحمل الضرر الخاص 
لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه . 

وهذه الحالاات نوعان: | ما فيه درء مفسدة عن المجتمع . 5 ما فيه 
درء مفسدة عن فرد. 
للمجتمع أو ۲ - درء مفسدة عامة. 

وهذه ينبغي الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ 
الديق وال .والعقل والمال والتسل: 

ج - يضاف إلى ذلك حالات يكون فيها رضا صاحب السر بإفشائه. 
ويكون ذلك فى حدود الإذن؛ لأن لصاحب الحق إسقاطه. 

د الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغى أن ينص 
عليها في قانون مزاولة المهن الصحية وغيره من القوانين» موضحة ومنصوصا 
ها على سل جص مغ كلصيل كيني الإنساف..ولمن بكرن رن 
الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن. 

۳ - الطبيب المسلم الذي يحمل قسطاً من المسؤولية العامة كمصلح 
ومرشد وعنصر وقائي لتفادي الضرر قبل وقوعه. ينبغي أن يحاول قبل الإقدام 
على استخدام الاستثناءات الجوازية لإفشاء سر المهنة الاستغناء عن ذلك 
بممارسة دوره الإصلاحي لوقاية من يتعرضون للخطر من المرضى أو غيرهم بأن 
بروج ا ا الانقاه جا يتم هه 
مرضه من أخطارء وذلك لإرادة الإصلاح النفسي وصلاح ذات البين ولن تعوزه 
الخبرة مع استخدام المعاريض التي لا تهدر بها الحقوق ولا تزيف بها حقائق. 
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اختلاف القانون مع الشريعة : 

٤‏ - عرضت الندوة لموضوع (اختلاف القانون مع الشريعة)» وعلى 
ضوء الأمثلة التي ضربت في محيط الممارسة الصحية في البلاد الإسلامية 
تبين أنه على وجه العموم لا يوجد فعلياً ما يشكل حرجاً للطبيب وهو يزاول 

والالتزام بالشريعة الإسلامية واجب عام على كل مسلم» سواء بالنسبة 
للعاملين في المهن الصحية أو غيرهم» فإذا خالف التقنين الوضعي ما تقضي به 
الشريعة الإسلامية فإنه يجب تعديل القانون ہما يت يتفق مع الشريعة» ولا يسع 
الطبيب المسلم إلا الالتزام بالشرع الحنيف. 

ه - توصي الندوة أن تشتمل مقررات التدريس في كليات ومعاهد العلوم 
الصحية» ومقررات التدريب المستمرء على ما يعرف به مزاولو المهن الصحية 
ما اشتملت عليه الشريعة والقانون» من تنظيم لحقوقهم وواجباتهم وصلاحياتهم 
ومسؤولياتهم» فيما يختص بمزاولة المهن الصحية. 


موضوع (بيع الأعضاء) : 

في ضوء ما استقر عليه الرأي الشرعي من المجامع الفقهية وهيئات 
الإفتاء في العالم الإسلامي من جواز نقل الأعضاء إلى المرضى في الظروف 
والشروط المقررة شرعاًء ناقشت الندوة موضوع (بيع الأعضاء) وانتهت إلى ما 
يلي : 

5 خير ما يتم به الحصول على الأعضاء أن يكون ثمرة التراحم بين 
الناس بالتبرع من جثث الموتى بالوصية أو موافقة الورثة» وكذلك من أعضاء 
المتوفى مجهول الأهل . 

۷ - ورأى الأكثرية أنه يجوز الحصول على الأعضاء أيضاً بتبرع الحي 
للحي بالشروط والضوابط المعتبرة» ومنها عدم الإضرار بالشخص المتبرع أو 
قسره على الأعضاء. 

4 لا يجوز بيع الأعضاءء وإذا لم يمكن الحصول على الأعضاء بالتبرع› 
ولم يمكن الحصول عليها إلا ببذل مال فهذا جائز فيما انتهى إليه أكثرية 
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المشاركين › وهو من المحظور الذي يباح لحال الضرورة» ويرى البعض عدم 
جواز ذلك . 

4 في جميع الأحوال يجب أن لا يترك الحصول على الأعضاء - ولا 
سيما في حال الإضرار ‏ لمنافسة المريض الغني للمريض الفقير» بل تنشئ 
له الدولة هيئة تحكمه. وتتقي محاذيره. وتديره وفق قانون مفصل يوضع 
لذلك. 


موضوع (جراحة التجميل بين المفهوم الطبي والممارسة): 
عرضت الندوة لموضوع (جراحة التجميل) وانتهت إلى ما يلي : 

- الجراحات التي يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي والحادث 
بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له» جائزة شرعاً 
ويرى الأكثرية أنه يعتبر في حكم هذا العلاج إصلاح عيب أو دمامة تسبب 
e‏ واا او شا 

١‏ لا تجوز الجراحات التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته 
0 أو يقصد بها التنكر فراراً من العدالة» أو للتدليس» أو لمجرد اتباع 
الهوى . 

- ما ظهر في بعض المجتمعات من جراحات تسمى عمليات تغيير 
الجنس استجابة للأهواء المنحرفة حرام قطعاًء ويجوز إجراء عمليات 
لاستجلاء حقيقة الجنس في الختثى . 


موضوع (مصير البويضات الملقحة) : 
- إن الوضع الأمثل في موضوع (مصير البويضات الملقحة) هو أن 
لا يكون هناك فائض منها وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ 
بالبويضات غير الملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على 
التلقيح السوي فيما بعدء وتوصي الندوة ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد 
الذي لا يسبب فائضاً فإذا روعي ذلك لم يحتج م إلى البحث في مصير 

البويضات الملقحة الزائدة. 

أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البييضات الملقحة ليس لها حرمة 

710٥ 


شرعية من أي نوع ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم» وأنه لذلك 
لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. 

ويرى البعض أن هذه البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي 
كرمه الله تعالى. وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها 
لشأنها للموت الطبيعي يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة؛ إذ ليس فيه 
غدواة [جاى عن الجا 

٤‏ - واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة المتخذة في ندوة 
(الإنجاب في ضوء الإسلام) من تحريم استخدام البييضة الملقحة في امرأة 
أخرى. لا بد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة 
الملقحة في حمل غير مشروع وكذلك تأكيد الوصية الرابعة من ندوة الإنجاب 
أيضاً بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله أو استغلال العلم 
للشر والفساد والتخريب وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك. 


موضوع (دراسة عن الحيض والنفاس والحمل أقله وأكثره) : 
على ضوء الدراسات الشرعية والطبية التن قدمت إلى الندوة انتهى 
المجتمعون إلى الآتي : 


6 أقل الحيض وأكثره والدورة الحيضية : 

اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية» وهو الرأي القائل إن أقل الحيض 
نقطة أما تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل امرأة. 

والاستحاضة طبياً الدم المرضي غير السوي» وأسبابها المرضية شتى» 
والحد الفاصل بين الدم السوي وهو (الحيض) وبين دم العلة وهو الاستحاضة 
ليس اقيق » إذ في الأمر مرونة بقدر يوم أو يومين أو ثلاثة» مع اعتبار بقية 
الصور المرضية؛ كغزارة الدم» ووجود أعراض أخرى» ونتائج الفحص 
السريري أو المختبري . 

وتوصي الندوة أن يولي الأطباء المسلمون عناية لمسألة التفريق بين 
الحيض والاستحاضة وأقصى مدة الحيض بإجراء البحوث اللازمة لذلك. أما 
مدة الدورة الحيضية» وهي (الحيضة والطهر الفاصل بينها وبين الحيضة التالية) 


AR! 


فيما إذا كانت الدورة سوية (أي أن يقذف المبيض البييضة) فهي في غالب 
النساء ثمانية وعشرون يوماء وأدناها ثلاثة أسابيع تقريباء ولا حد لأقصاها. 


75 - أدنى مدة الحمل : 

يحدث أن يلفظ الرحم الحمل في أي مرحلة من مراحله» ولكنه يسمي 
إسقاطاً إن لم يكن الجنين بلغ من النضج كما يتيح له عادة الاستمرار في 
الحياة. . فإن كان بلغ تلك المرحلة من النضج سمي انفصاله ولادة» ويكون 
الوليد خديجاً إن قلت مدة الحمل عن سبعة وثلاثين أسبوعا . 

وقد كان الخط الفاصل بين الإسقاط والولادة عند ثمانية وعشرين 
أسبوعاًء ولكن مع التقدم الطبي الذي حسن فرص الجنين الأصغر من هذا 
العمر في القدرة على الحياة نزل هذا الحد إلى أربعة وعشرين أسبوعاًء وهو 
ايفان السكه العترفي الذي وجل أذ مذة العمل حى ارلا 


ھ 


أشهر. 


۷ - أقصى مدة الحمل : 

قرر الأطباء أنه يستمر نماء الحمل منذ التلقيح حتى الميلاد معتمداً في 
غذائه على المشيمة. 

والأصل أن مدة الحمل بوجه التقريب مائتان وثمانون يوماً تبدأ من أول 
أيام الحيضة السوية السابقة للحمل . 

فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة 
لمدة أسبوعين آخرين ثم يعاني الجنين المجاعة من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة 
وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين والرابع والأربعين» ومن النادر أن 
ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعاً. 

ولاستيعاب النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتباراً من أسبوعين آخرين 
لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يوماً. ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين 
بعناصر الحياة لهذه المدة. 

(وقد توسع القانون في الاحتياط مستنداً إلى بعض الآراء الفقهية بجانب 
الرأي العلمي فجعل أقصى مدة الحمل سنة). 

1۱۷ 


۱۸ - أقل النفاس وأكثره : 

انتهت المقولات الطبية في الندوة إلى الاتفاق مع بعض الآراء الفقهية 
القائلة بأن النفاس هو ما ينزل من المرأة بعد الولادة أو الإسقاط ريثما يندمل 
موقع المشيمة المنفصلة عن تجويف الرحم. ويبدأ دما ثم سائلاً مصفراً حتى 
يتوقف ولا حد لأقله. وأقصاه السوي ستة أسابيع . فإن زاد عليها اعتبر غير 
سوي ويلحق بالاستحاضة وقد يكون من جراء بقايا المشيمة داخل الرحم أو 
نتيجة وهن الرحم عن الانقباض الكافي لحبس الدم أو غير ذلك مما يلتمس له 
التشخيص والعلاج. 

والنفاس إذا انتهى قد يفضي إلى حيض» وقد يفضي إلى طهر يمتد فترة 
تطول أو تقصر. 
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الموذ تحديد سن البلوغ وأثره في التڪليف 
الخلاصة | نظراً لكون البلوغ مرتبطاً بنمو الجسم ووصوله تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ 
الطبيعي بالأمارات الدالة عليه أى بالبلوغ بالسن بتمام (خمسة عشرة سنة) في 
مسائل التكاليف بالعبادات. 

أما فى التصرفات المالية والجنائية فلولى الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما 
١‏ 


صة 
تقفش المنضلحة طا للظروف: المكائنة والنيضشة: 
لمصدر 


| المصدر | مجمع الفقه الإسلامى بجدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


قرار رقم 178 (18/17) 
بشأن 
تحديد سن البلوغ وأشره في التكليف 
الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من ١5‏ إلى 
4 جمادى الآخرة 578١ه»ء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) /ا١٠٠م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تحديد 

سن البلوغ وأثره في التكليف» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حوله . 

۱⁄۱٩ 


وبعد استحضار أن العقل مناط التكليف» وأن الصغير لا يكلف شرعاً 
إلا إذا بلغ مرحلة تدل على توافر العقل وتمام الإدراك» وأن هناك أمارات 
بدنية تدل على ذلك وأن اللجوء إلى تحديد سنّ معينة في حالة عدم معرفة 
البلوغ الطبيعي بالأمارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة 
ومقاصدهاء وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات . 

قرر ما يلي : 

أولاً: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من 
لم يبلغها باطلة. أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى: تصرفات نافعة 
نفعا محضا فتقع صحيحة نافذة» وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة 
على الإجازة ممن يملكهاء وتصرفات ضارة ضرراً محضاً فلا يعتد بها . 

ثانياً : نظراً لكون البلوغ مرتبطاً بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة 
يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه» أو 
بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. أما في 
التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما 
تقتضيه المصلحة طبقاً للظروف المكانية والبيئية. 

ثالثاً: لا يجوز إيقاع العقوبة بالحد أو القصاص على غير البالغ وتكون 
عقوبته بالتعزير والتأديب المفوض إلى ولي الأمرء بما يتناسب والمرحلة 
العمرية التي وصل إليها غير البالغ . 

رابعاً: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات 
وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعا. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


حرفن 


القرار الرابع 
أكثر مدة الحمل 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية 
والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة» في المدة من (5" - ۲۸ محرم ٤١٤١ه)‏ 
التي يوافقها: (۸ - ۲/۱۲٠/۲٠١۲م)‏ نظر في موضوع: (أكثر مدة الحمل). 

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة» والمداولات والمناقشات» تبين 
ما يلي : 

أولاً: لم يرد نص صريح من الكتاب والسّة يحدد أكثر مدة الحمل. 

ثانياً: أكد الطب الحديث المتعلق بالحمل عبر التحاليل المخبرية» 
والتصوير بالموجات فوق الصوتية» وغيرهماء أنه لم يثبت أن واصل الحياة 
حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة» وأن ملايين 
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المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم» لم تسجل حالة واحدة 
دام حملها أكثر من ذلك . 

وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم. فإن 
المجمع يقرر ما يلي : 

أولاً: أكثر مدة الحمل سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب 
احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل. 

انياً: أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


O0 لا‎ 0 
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. وثيقة رقم (000) | 


الخلاصة | النظر الفقهي السليم يقتضي القول بوجوب تناول الأمصال الواقية من شلل 
الأطفال ومن بعض الحميات ونحوها. 
وإن الإحجام عن تطعيم الأطفال يخالف ما دعا إليه الإسلام من وجوب المحافظة 
على صحة الإنسان» ويضع المتسبب في عدم التطعيم في موضع المساءلة أمام الله. 
القرار رقم (4؟"١]:‏ 
ناقش المجلس - بجلسته السابقة ‏ مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن 
التعرف على رأي الأزهر إزاء فتوى القيادات الدينية المسلمة فى عدد من 
الدول الأفريقية بتحريم التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بزعم أن ذلك من 
قبيل التدخل فى مشيئة الله كك . 
وقرر: الموافقة على إصدار البيان التالي مع إرساله إلى السيد وزير 
الخارجية؛ لترجمته وتوزيعه على السفارات المصرية بالخارج : 
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بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
بشأن 
إزاء فتوى القيادات الدينية المسلمة قي عدد من الدول الأفريقية 
بتحريم التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 
إن القرآن الكريم والسئة النبوية عُني عناية فائقة بصحة الإنسان وعافية 
بدنه ونفسه» وسلامته من الأدواء» ومقاومته للأسقام والأوبئة التي تهدد 
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الإنسان في عافيته» واتخاذ كافة الوسائل التي تحافظ على صحته وتمكنه من 
القدرة على العمل والإنجاز والعطاء. 
الصحة نعمة من نعم الله على الانسان: 
يقول: «سلوا الله اليقين والمعافاة» فما أوتي أحد بعد اليقين خيراً من العافية» 
[رواه البخاري وأحمد وابن ماجه]. فجمع بين عافيتي الدين والدنياء ولا يتم 
صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات 
الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. 
عناية الرسول ية بالطب والتداوي: 

يعنى الإسلام بصحة الإنسان عن طريق استخدام الطب والتداوي سواء 
أكان طباً علاجيًاًء أم كان طباً وقائياًء وإن كانت عناية الإسلام بالطب الوقائي 
أكثر لما هو معلوم أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. 

إن من يطالع كتب الصحاح في الأحاديث النبوية يجد أن رسول الله يك 
قد اعتنى بالطب والتداوى عناية كبيرة» عن أبي هريرة يِه عن النبي کل 
قال : «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً» [رواه البخاري ومسلم] ولفظه: «لكل داء 
دواء. فإذا أَصَّابَ دواء الداء برأ بإذن الله مَك . 

وعن أسامة بن شريك وله قال: أتيت النبي وك وأصحابه كأنما على 
رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من هنا وهاهنا فقالوا: يا 
رسول الله أنتداوى؟ قال: «تداووا فان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير 
داء الهرّم) [رواه أصحاب السنن بسند صحيح]. 

كما ورد عن النبى لي جملة أحاديث تصف بعض الأدوية لبعض 
الأمراض. 


من الطب والتداوي والوقاية من الأمراض بالتطعيم : 
وإذا كان عصرنا قد اهتدى إلى «الأمصال» الواقية من بعض الأمراض؛ 
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وخصوصاً في زمن الطفولة» مثل: الأمصال الواقية من شلل الأطفال» ومن 
الجدري» ومن بعض الحميات ونحوها؛ فإن النظر الفقهي السليم يقتضي 
القول بوجوب تناول هذه الأمصال» ويوجب على الآباء» والأمهات» وأولياء 
الأطفال: تطعيمهم بها؛ صيانة لهم من الأمراض المهلكة» أو المعوقة وفق 
سنن الله تعالى . 

وإن الإحجام عن تطعيم الأطفال بتلك الأمصال يخالف ما دعا إليه 
الإسلام من وجوب المحافظة على صحة الإنسان» ويضع المتسبب في عدم 
التطعيم في موضع المساءلة أمام الله؛ لأنه تسبب في هلاك هؤلاء الأطفال» أو 
في إصابتهم بأمراض مزمنة تعوقهم مستقبلاً عن أن يكونوا مواطنين صالحين 
للعمل والإنتاج» وبناء مجتمعاتهم وتقدمها ورقيها. 
الأدوية من قدر الله : 

لقد حلت السّنّة النبوية مشكلة الإيمان بالقدرء الذي كان يعتقده 
المتدينون معارضاً للتداوي وطلب العلاج؛ ظانين أن عليهم الصبر على البلاءء 
والرضا بالقضاءء دون اللجوء إلى طلب الدواء. 

روى الإمام أحمد» وابن ماجه» والترمذي عن أبي خزامة» أو أبي 
خزامة عن أبيه» قال: يا رسول الله! أرأيت رُقى نسترقيهاء ودواءً نتداوى به» 
وتقاة نتقيهاء فهل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله». 

وهذا هو الجواب الحاسم؛ فإن الله قدّر الأسباب والمسببات» وجعل 
من سننه في خلقه دفع قدر بقدرء فيدفع الجوع بقدر الغذاءء ويدفع قدر 
العطش بقدر الشرب» وقدر الداء بقدر الدواء» وكل من الدافع والمدفوع 
قدر الله ل 

وهَدْى النبي ييل - في ذلك هو أكمل هَذى» وستته هي النور الذي به 
يقتدى فييْتدى؟ فإنه ية كان يفعل التداوى في نفسه» ويأمر به لمن أصابه 
مرض من أهله وأصحابه. 

وفي «الصحيح» من حديث جابر 5ه أن النبي كله بعث إلى أَبَيّ بن 
كعب طبيباً فقطع له عرقاء وكواه عليه. [رواه مسلم]. 


\VYo 


وحينما ذهب عمر وب إلى الشام. وعلم قبل دخولها أن هناك طاعوناً: 
شاور أصحابه في الرجوع. واستقر الرأي على العودة بمن معه؟ بُعْداً بهم عن 
موطن الخطر. فقال أبو عبيدة ويه أَنفِرْ مِنْ قذر الله يا أمير المؤمنين؟ قال 
عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!! نعم من قدر الله إلى قدر الله! أرأيت لو 
كان لك واديان» أحدهما مخصب والآخر مجدب » اليش إن رعيت المخصب 
رعيته بقدر الله؟ 

فالمسلم البصير الفقيه فى دينه» هو الذي يدفع قدر الله بقدر الله › ويهفر 


والله الموفق للخير والهادي إليه 
Û‏ لا لا 
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تضمن: 
© مفهوم التحاليل الطبية ونشاتها وأهميتها في المجال الطبي. 
© دوافع إجراء التحاليل الطبية ومدى مشروعيتها. 


© الضوابط الطبية والشرعية التي تحكم عمل التحاليل الطبية. (قبل عملية التحليل 
وخلالها وبعدها). 

© الآثار المترتبة على التحاليل الطبية وعلى نتائجها. (في العبادات وأحكام الأسرة 
والأقضية والحدود والجنايات). 


كتاب الأحكام المتعلقة بالتحاليل الطبية والفحوصات المعملية في الفقه الإسلامي 


من كتاب الأحكام المتعلقة بالتحاليل الطبية 
والفحوصات المعملية في الفقه الإسلامي 
د. عبد الته بن بلقاسم الشمراني 
الخاتمة 
الحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناًء أن مَنَّ على بإكمال هذا البحث» 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي : 
١‏ أهمية فهم الواقع والفقه فيه» وأهمية الكتابة في فقه النوازل عموماً. 
والنوازل الطبية على وجه الخصوصء. لكثرة الحاجة إليها . 
۲ - يجوز الاعتماد على قول أهل الاختصاص في التحاليل الطبية» وبناء 
الأحكام الشرعية عليها . 
۱۷ 


۳ - تتعلق التحاليل الطبية بكافة جوانب الفقه من العبادات والمعاملات 
والأنكحة وأحكام الأسرة وثبوت النسب أو نفيه والأقضية. 

٤‏ - جواز سحب الدم للمعالجة والتبرع به للغيرء وحفظه في البنوك 
الطبية» لما فى ذلك من تحقيق للمقاصد الشرعية» وما دلت عليه القواعد 
الأصولية والفقهية. 

6ه جواز الاستمناء للحاجة والمصلحة الطبية. 

5 تحريم إنشاء البنوك المنوية» لما يترتب على ذلك من محاذير 
ومخاطر شرعية كبيرة. 

- جواز حفظ العينات الطبية وإن كانت نجسة نجاسة مغلظة» من أجل 
مصلحة التحليل الطبي . 

- جواز سحب عينات من الأنسجة أو نزعها بالوسائل الطبية 
المختلفة» بهدف إجراء التجارب عليها للاستفادة منها في مجالات ضرورية أو 
حاجية» إن روعيت في ذلك الضوابط المرعية للمارسات الطبية» وإجراء 
البحوث والتجارب على جسد الإنسان. 

4 جواز إنشاء البنوك الطبية الخاصة بالجلود. 

٠‏ -يرى الباحث التوقف فى جواز إنشاء البنوك الطبية الخاصة 
بالحمض النووي» لتعلقها بأمن الدول» وإمكان الاطلاع على أسرار الشعوب» 
وما يترتب على ذلك . 

١‏ يختلف حكم التداوي باختلاف أحواله. 

۲ - التحاليل الطبية التي تجري للاطمئنان على الصحة» إنما هي من 
قبيل المباح» وهو خادم لأصل ضروري من ضرورات الشريعة» وهو حفظ 
النفس» فيراعى من جهة ما هو خادم له» فيكون مطلوباً ومعتبراً ومحبوباً فعلهء 
وهو مباح في نفسهء وإباحته بالجزءء فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية» لا 
إلى اعتباره الجزئي . 

٠‏ - لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين» إلا في حال 
الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية» مع مراعاة الضوابط الشرعية. 

۲۸ 


5 - الراجح في الفحص الطبي الوراثي أو غير الوراثي جواز الإلزام 
به؛ لأن الفحص الطبي أو التداوي على وجه العموم من قبيل العادات لا 
العبادات . 

6 - مشروعية إجراءات الفحص الطبي للأدلة الجنائية . 

7 أن الطاعون اسم للوباء» فهو أشبه ما يكون باسم جنس يشمل 
أنواعاًء فيلحق به من الأمراض ما كان أعظم منه أو مثله. 

۷ - من الممكن معرفة وجود العيب المدعى به» أو عدم وجوده 
بالفحص الطبي» كالعقم» والعنة المرضية» وبخر الفرجء والعذيطة» وغير 
ذلك. 

۸ - لو تم التقيد في عيوب فسخ النكاح بأمراض مخصوصة معينة» 
وترك ما جد من الأمراض الأخرى التي لم تكن في أسلافناء لكان هذا 
معارضا لاستمرارية التشريع وصلاحيته واتسامه بالمرونة» التي تستلزم استيعاب 
كل المستجدات والحوادث». وأخطر هذه الأمراض فى الحياة المعاصرة 
وأولاها بالحكم» هو مرض الإيدز. | 

4 - يجب مراعاة الدقة فى سحب العينات الطبية» خاصة العينات 
المتعلقة بالسائل المنوي. ١‏ 

٠‏ - إذا جاوز طبيب التحليل القدر المعتاد في مثل النوع المطلوب 
للتحليل» وألحق بالمريض ضرراًء فإن كان فعله عمداً ففيه القتصاصء وإن 
كان خطأ ففيه الضمان؛ لأن سحب الدم ضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 

١‏ - عند تزاحم المرضى على الأجهزة الطبية في معمل التحاليل 
ونحوه» ووصولهم دفعة واحدةء فإنه يقدم الأحوج فالأحوجء مع مراعاة 
الضوابط العامة لإجراء التحاليل. 

5 أجمع العلماء على طهارة بدن الآدمي المسلم حال حياته» وطهارة 
بدن الكافر هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

۳ - يستحب دفن ما انفصل من حي» كالشعر والظفر والدم والعلقة 
والمضغة؛ لأن الآدمي مكرم لا مبتذل» فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه 
مهانا مبتذلا . 
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4 يجب إتلاف عينات السائل المنوي بعد انتهاء أغراض التحليل 
الطبي» لما قد يترتب على إهمالها من مخاطر ومساوئ. 

6 لا يجوز بيع عينات التحاليل الطبية» ولا تسليمها للغير لإجراء 
التجارب والبحوث عليها إلا بإذن من أصحابها. 

7 - مذهب جمهور العلماء استحباب الوفاء بالوعد وليس فرضاًء لكن 
الإخلال به يفوت الواعد الفضل» ويرتكب بسبب خلفه المكروه. 

۷ - إفشاء الطبيب لما لا تدعو الضرورة لكشفه وإظهاره من أسرار 
المريض» يعتبر معصية توجب تأثيم فاعلها . 

7 - الراجح طهارة عين الخمر» ونجاستها معنوية وليست حسية. 

4 تحريم سحب العينات النجسة داخل المسجد؛ لأنه مما يقبح 
ويفحش» ولأن المساجد لم تبن لذلك» فوجب صيانة المسجد عنه. 

٠‏ - يحرم سحب عينات التحليل الطاهرة ‏ كإنزال المني على القول 
بطهارته - في المسجد» لما يترتب على ذلك من انتهاك حرمة المسجدية» أما 
إذا كانت العينة لجزء آخر من بدن الإنسانء لا ينبني على إخراجه انتهاك حرمة 
بيوت الله » فلا بأس حينئذٍ بذلك. 

١‏ أن الجهاز الهضمي على الحقيقة هو الجوف المقصود بالصيام» إذ 
هو موضع الطعام والشراب» وكل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاوزاً الفم 
والبلعوم» يكون سببا للإفطار ومفسدا للصيام . 

- إدخال غير المتحلل من الدبر كالأجهزة الطبية أو الأصبع ونحو 
ذلك» يعتبر مفطراً عند الحنفية والشافعية والحنابلة» خلافاً للمالكية» وذلك 
لأنه يستعان على إدخالها بطلاء الجهاز أو الأصابع بمراهم. 

۳ - إدخال الأجهزة الطبية لأخذ عينات أو خزعات من أعضاء الجسم 
الداخلية» لا تعتبر في حد ذاتها سبباً في الإفطارء ولا مفسداً للصوم؛ لأنها لا 
تغذي» ولا يصل شيء إلى الجهاز الهضمي الذي يقوم عليه الصيام . 

5" - سحب الدم من المحرم سواء كان قليلاً أو كثيراً» لا تأثير له على 
المحرمء ولا يقدح في إحرامه. 

17۰ 


٠‏ - الخطأ الطبي: هو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه 
على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلمء أو المتعارف عليها نظرياً 
وعملياً وقت تنفيذه للعمل الطبي» أو إخلاله بواجبات الحيطة واليقظة التي 
يفرضها القانون» متى ترتب على فعله نتائج جسيمة» في حين كان في قدرته 
وواجباً عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالمريض 

١‏ - الضرر الطبي: هو الأذى الذي يصيب المريض في نفسه أو ماله 
أو شعوره نتيجة عمل الطبيب غير المعتاد. 

۷ _ ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى أن البصمة الوراثية تعتبر 
طريقاً صحيحاً لإثبات النسب» ولكنها تأتي بعد طرق الإثبات الشرعية المتفق 
عليها . 

۸ - لا يمكن إثبات العنة بالتحليل الطبى» وذلك لأنه لا يوجد تحليل 
طبي يكشف العنة على وجه التحديدء إلا أنه يمكن الاستفادة من التحليل 
الطبي في نفي العنة» أو في الفصل بين الزوجين حال التنازع إن ادعت أنه 
عنين وأنكر ذلك؛ لأن وجود الحيوانات المنوية دلالة على حصول الوطءء ما 
لم يكن السائل المنوي لا يحتوي على حيوانات منوية بالكلية . 

4" لا أثر للتحليل الطبي في معرفة براءة الرحم» ولا يبنى على ذلك 
انقضاء العدة» لاعتبار الجانب التعبدي في ذلك. 

٠‏ - يمكن الاعتماد على نتائج التحليل الطبية في إثبات الفيء في 
الإيلاء» في حال تنازع الزوجين» وذلك بأخذ مسحة طبية من داخل الرحم» 
ما لم يكن السائل المنوي فاقداً للحيوانات المنوية بالكلية. 

١‏ - الراجح جواز الاعتماد على نتائج البصمة الورائية في إقامة الحدود 
والقصاص» مع ما يحتف بها من لوث وقرائن وضمائم أخرى» حالية أو 
مقالية . 

١‏ - جواز الاعتماد على البصمة الوراثية» والتحاليل الطبية الأخرى في 
جرائم التعزير. 


O لا‎ Û 
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كتاب الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة د. أسماء الرشيد 


من كتاب 
الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة 
د. أسماء الرشيد 
الحاتمة 


ضفن 


وباطناًء والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» ومن اتبع 
سنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذه خاتمة مختصرة تحوي خلاصة البحث» وأهم نتائجه؛ وهي على 
النحو الاتي : 

* يعرف الفحص الطبي بأنه المقدمة التي يبدأ بها الطبيب ليصل بها إلى 
معرفة نوع المرض؛ حتى يتمكن من وضع الخطة العلاجية المناسبة. 

* يُشترط في المزاول لمهنة الطب شروط تخرجه من الضمان في الدنياء 
والمأثم في الآخرة» ومن أهمها: 

علمه الكافي بما يزاوله من عمل . 

إعطاؤه المهنة حقهاء وذلك بأن يكون دقيقاً في إجراء الفحص غير 
بيرع نه اتال يفكي ضرا ولا رفا ` 

# يحرم على الطبيب إجراء الفحص على المريض a‏ تتوافر فيه 
شروط الأهلية إلا بإذن وليه» وأن يكون المأذون بفحصه مشروعاًء أمَّا إن كان 
المريض مُكلّفاً فلا بد من إذنه هو ولا اعتبار لإذن وليه. 

* يحرم على المرأة الذهاب إلى الطبيب إذا كان الفحص يستلزم النظرء 
أو اللمس للعورة إلا عند الضرورة» أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة» على 
أن تراعي الضوابط الشرعية الآتية : 

الالتزام بالحجاب الشرعي 


عدم الخلوة بالطبيب. 

عدم الخضوع له بالقول. 

* الفحوصات الطبية الكاشفة عن أمراض النساء تنقسم إلى أربعة أقسام 
رئيسة هي : 

- الفحوصات الطبية الكاشفة عن قدرة كل من الزوجين على إنجا 
الأولاد. 


- الفحوصات الطبية الكاشفة عن الأمراض الوراثية. 
الفحوصات الطبية الكاشفة عن الأمراض المعدية. 


RAR 


- الفحوصات الطبية الكاشفة عن التشوهات الخلقية للأجنّة. 

* يهدف الفحص الطبي قبل الزواج إلى الوقاية من الأمراض قبل 
حدوثهاء ومعرفة مدى قدرة الزوجين على الإنجاب . 

* يحق لولي أمر المسلمين إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص 
الطبي إذا كانت المصلحة تقتضيه» من غير إلزام بنتائجه» بل يترك الأمر إلى 
اختيار الزوجين وما يريانه مناسبا . 

* الحيض دم طبيعة يخرج من رحم المرأة» في فترة الخصوبة» وفي 
أوقات معلومة» واضطرابه هو اختلاله عن طبيعته لأسباب عضوية» أو 
هرمونية» أو نفسية» كأن يكون غير منتظم» أو ينزل بكميات كثيرة» وقد يكون 
نزفاً دموياً مستمراًء وقد ينقطع بعد انتظامه عند بعض النساء. 

* يُعتبر الدم الزائد عن العادة حيضاً ما لم يستمر نزوله مع المرأة بحيث 
تكون مستحاضة» كما أن المرأة إذا انقطع عنها الدم دون عادتها تكون طاهرة. 

* الدم المتقدم عن العادة» أو المتأخر عنها حيض . 

e‏ إذا طهرت المرأة من الحيض لدون عادتهاء ثم عاد إليها الدم» فإنه 
يكون حيضا إن نزل في زمن العادة» ولا يكون حيضا إن نزل بعد زمن العادة 
إلا إن كان على صفتهء أمَّا إن كان صفرةً أو كدرةً أو كعُسالة اللحم فإنها 
تكون في حكم المستحاضة. 

* لا حد لأكثر الحيض» ولا أقله» ولا للطهر بين الحيضتين . 

# يحرم على الزوج إيقاع الطلاق في النقاء المتخلل بين دم الحيض» 
وفي الطهر المجامع فيه حتى تحيض ثم تطهرء إلا إن ارتفع حيضها لمرض لا 
يرجى برؤه بشهادة أهل الخبرة فإنها والحالة هذه تُطلق في أي وقت» ويكون 
حكمها حكم من يئست من الحيضء أمّا إن امتنع نزوله لمرض يرجى برؤه 
فإنه لا يجوز تطليقها حتى تحيض ثم تطهر. 

* تعتد من ارتفع حيضها بسبب المرض بالحيض وإن طال انتظاره ما 
دام أن مرضها مرجو الزوال» وإن زال المرض واستمر الحيض في الانقطاع 
فإنها والحالة هذه تعتد بسنة عدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعهء إلا أن 
تكون قد دخلت في سن اليأس» فتعتد حينئظٍ بثلاثة أشهر» عدة الآيسة. 


رفن 


ل ا و ا ا ا ا 
الحائض؛ لأن عدتها لا تنقضي إلا بعد ثلاثة قروء كاملة إجماعاًء وسواء في 
ذلك إن تقدم الحيض عن وقته المعتاد أم تأخر. 

* تعتد من بلغت بالسن ولم تحض عدة الصغيرة» ثلاثة أشهر 

* يباح للزوج وطء زوجته في النقاء المتخلل ب بين دم الحيض» > وكذلك 
إذا طهرت لدون عادتهاء كما أنه يحرم عليه وطؤها في الأيام الزائدة عن 
العادة. 

* ليس للزوج حق في فسخ نكاح زوجته بسبب اضطراب حيضها 

# تعرف الاستحاضة بأنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه» 
ولها صفات تتميز بها عن الحيض» من أهمها: اللون» والرائحة» والرقة› 
ووقت النزول. 

* يقبل قول أهل الخبرة من الأطباء في تحديد نوع الدم الخارج من 
المرأة إذا أشكل عليها؛ رفعاً للحرج عنهاء وعن زوجها. 

* يجب على المستحاضة الوضوء لوقت كل صلاة» ثم تصلي بهذا 
الوضوء ما شاءت من فرائض» ونوافل ما لم يخرج الوقت. 

# يُستحب للمستحاضة الجمع بين ما يجمع بينه من الصلوات بالغسل» 
اَم الجمع بين الصلوات بمجرد الوضوء فلا يباح إلا عند وجود المشقة في 
إعادة الوضوء لوقت الأخرى» كما في حال شدة البرد. 

* يباح للزوج وطء زوجته المستحاضة. ويُعتبر ذلك عيبا فيها يثبت له 
الفسخ إذا كان مقارنا للعقدء لا حادثا بعده. 

* الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض »2 وفي غير زمنها ليست بحيض 
ولا استحاضة» بل هي كسائر الإفرازات القيحية والصديدية الخارجة من بدن 
الإنسان. 

* الإفرازات المهبلية» سوائل غير دموية تخرج من الأعضاء التناسلية 
الأنثوية» وهي: أنبوبا الرحم» والرحم» وعنق الرحم» والمهبل» والفرج. 

وتنقسم إلى قسمين: طبيعية» وغير طبيعية. 
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* الإفرازات المهبلية غير الطبيعية» هي الإفرازات المهبلية إذا حصل لها 
تغير في كميتهاء أو لونهاء أو رائحتهاء عمًّا هو معتاد عند كل امرأة» لا سيّما 
إذا كان هذا التغير مصحوباً بالحكة والآلام. 

# الإفرازات المهبلية الطبيعية تختلف من امرأة إلى أخرى» ومن وقت 
إلى آخر من أوقات الدورة الشهرية» تبعاً لكمية الأستروجين الموجود في 
الجسم . 

* الإفرازات المهبلية غير الطبيعية ليست مرضاً قائماً بذاته» بل هي 
عرّض لمرض من الأمراض التي قد تصيب الجهاز التناسلي الأنثوي . 

# الإفرازات المهبلية التي تخرج من فرج المرأة طاهرة» لا تتنجس 
الملابس بملامستها ولا ينتقض الوضوء بسببها . 

* يباح للزوج وطء زوجته المصابة بالإفرازات المهبلية غير الطبيعية. 

* يثبت للزوج حق الفسخ بعيب الإفرازات المهبلية غير الطبيعية 
المصاحبة لعقد النكاح» دون الحادثة بعده. 

# البرود الجنسى» هو فقدان الرغبة الجنسية عند المرأة» أو وجود 
الرغبة مع عدم القدرة على الوصول إلى المتعة الجنسية. 

* الجماع المؤلم قد يكون داخلياًء وقد يكون خارجياًء فما تعانيه 
المرأة فى فتحة المهبل أثناء إدخال الذكر فيه» يُسمى ألماً خارجياً أو سطحياًء 
أ ا اها يمن ألم عند يوصوك الذكر عق الل اربج الا ن 
ألما داخلياًء ولكل نوع أسبابه الخاصة به. 

* البرود الجنسي عند المرأة لا يؤثر على الجماعء بل يفقده كمال 
الاستمتاع» وبإمكان كل من الزوجين تلافيه إذا خلا من سبب مرضي . 

* يحرم على الزوج وطء زوجته إذا كانت تتألم منه ألما يضر بهاء 
ويح له أن يطالبها بالتداوي منه» وإلا يثبت له حق الفسخ . 

* ألم الجماع البسيط لا يثبت به حق الفسخ مُطلقاً؛ لأن المقصود من 
النكاح لا يفوت بسببهء أمّا الألم الشديد الذي لا يُطاق الوطء معهء فإنه يثبت 
الفسخ إذا كان مقارناً للعقدء اما إن حدث بعده فلا. 


۱۷۲٦ 


# الشبق الجنسي» هو زيادة الرغبة الجنسية عند المرأة عن المعدل 
الطبيعي › ولا يعد ذلك عيبا فيها. 

# الجماع حق للزوجة على زوجهاء كما أنه حَقّ له عليها. 

* وطء الزوج زوجته لا يتقدر بعدد بل يجب عليه بمقدار كفايتها ما لم 
يضر به. 

* الأمراض المنقولة جنسياً تختلف في أنواعهاء ودرجة انتشارها من بلد 
إلى بلدء ومن منطقة إلى أخرى» والإصابة بها ليست دليلاً قاطعاً على فعل 
الفاحشة؛ لأنه قد يبتلى بها أبرياء لحكمة إلهية. 

# الأمراض الجنسية تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي» أو نقل الدم 
المَلوّثْء أو استعمال الحقن الملوّئة» أو عن طريق الرضاع . 

* الطيب مَؤْئَّمَن على أسرار مرضاه؛ لذا يحرم عليه إخبار الزوج بمرض 
زوجته الجنسي إذا كان المرض مما يقبل العلاج في قول أهل الخبرة في وقت 
قصيرء أمّا إن كانت فترة علاجه تطولء أو كان مما لا يقبل العلاج» فإنه 
والحالة هذه يخبر بذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة» ولا يعد ذلك إفشاءً 
ترما 

# يحرم على الزوج وطء زوجته المصابة بأحد الأمراض الجنسية حتى 
يزول. 

* يحرم إسقاط الأجنة المصابة بالأمراض الجنسية» أو الحاملة لها 
مُطلقاً سواء أكان ذلك قبل النفخ في الروح أم بعدهء إلا إن كان في بقائه خطر 
على حياة أمه. 

* يثبت للزوج الحق في فسخ نكاح زوجته المصابة بأحد الأمراض 
الجنسية إن كان سابقاً للعقدء اما إن حدث بعده فلا يثبت 

د مل یرب الت جا ماق في ارج اندرا هذا لا أ ن الجا 
عرفاًء إِما 56 اياي ب 

* عيوب الفرج منها ما يمتنع الوطء بسببه كالقرن» والرتق» ومنها ما 
قود بسي اننال ااي ا والبخر» والاستحاضة. والقروح 
السيالة» والإفضاء. 


A82 


* عيوب فرج المرأة يثبت بسببها خيار الفسخ للزوج إذا كانت سابقة 
للعقدء أمّا إن حدثت بعد الدخول فلا. 

* الإجهاض المرضي هو طرد الرحم للجنين وملحقاته من غير إرادة 
المرأة» لظروف صحية ترجع إلى المرأة الحامل» أو إلى الجنين نفسه» وهو 
أربعة أنواع : 

الإجهاض المنذرء والإجهاض المحتم» والإجهاض الفائت» 
والإجهاض المتكرر. 

# الدم النازل من الحامل قبل الإجهاض دم علةٍ وفسادٍ لا دم حيض . 

#الدم النازل من الحامل بعد إسقاط ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان 
دم نفاس» أمّا الدم النازل بعد وضع المضغة غير المُخلقة فهو دم علةٍ وفسادٍ 
لا دم نفاس» ولا حيض . 

* ما تراه الحامل من دم حال الإجهاض وقبل انفصال الولدء أو قبله 
بيوم أو يومين مصحوباً بأعراضه له حكم الدم النازل بعد الإجهاض . 

# عدة المرأة لا تنقضي إلا بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان من يدٍ أو 
رجل » أو ما شهدت القوابل أن فيه صورة خفية من خلق الآدمي. 

# يثبت للزوج حق الفسخ بإجهاض زوجته المرضي المصاحب لعقد 
النكاح» دون الحادث بعده. 

# يُعرف العقم بأنه العجز عن الإنجاب لوجود علة» أو عيب في 
الزوجين» أو في أحدهماء وهما في سن يمكن الإنجاب فيه عادة. 

* علاج العقم العائد إلى الخلل في الجهاز الهرموني عند المرأة بإعطاء 
الهرمونات مباح شرعاً؛ لأن العقم مرضء والتداوي من الأمراض مباح 
شرغا. 

# إجراء العمليات الجراحية في الجهاز التناسلي الأنثوي لعلاج العقم 
مباح شرعاً إذا توافرت الشروط العامة لإباحة الجراحة الطبية في بدن الإنسان. 

# تحرم زراعة الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية» وهي 
عند المرأة المبيضان. 
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# تباح زراعة الأعضاء التناسلية التي لا تحمل الصفات الوراثية عدا 
الفرج والمهبل . 

# يعرف التلقيح الصناعي بأنه التقاء الحيوان المنوي بالبيضة بغير طريق 
الجماع ويكون داخليا إذا تم إيصال الحيوان المنوي إلى الجهاز التناسلي 
الأنثوي بغير الاتصال الجنسى المعروف» وذلك بأن يَحقّن فى المهبل» أو 
الرحمء أو قناة الرحمء و التلقيح خارجياً إذا التقى الحيوان المنوي 
بالبيضة خارج الرحم في أوان مخبرية. 

* يباح التلقيح الصناعي بنوعيه» الداخلي والخارجي بين الزوجين 
بالشروط الآتية : 

ار الل ببالطرين اي الاه 

- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج حصول الحمل بهذه الطريقة. 

مراعاة أحكام الفحص الطبي النسوي . 

- الرقابة الشديدة على الطبيب المعالج» ومن يساعده من الفريق الطبي؛ 
حتى لا تختلط الأنساب. 

* الدم الخارج من المرأة مع الطرق العلاجية المختلفة للعقم دم 
استحاضة., إلا إن نزل في وقت الحيض وعلى صفته» فيكون دم حيض . 

* يحرم إسقاط الأجنة المشوهة مُطلقاًء بعد النفخ في الروح أو قبلهء 
إلا إن كان بقاؤه يشكل خطراً على حياة أمه» فيباح حينظٍ. 

# يباح للزوجين الاستفادة من تقنية التلقيح الصناعي للوقاية من الحمل 
بالأجئّة المشوهة. 

# يباح للزوجين استخدام الطرق الطبيعية المبنية على حقائق علمية 
لاختيار جنس الجنين كوسيلة للتخلص من الحمل بالأجنة المشوهة» ويحرم 
بالطرق الطبيعية المبنية على حقائق غير علمية. 

* التعقيم» وهو التأثير على الجهاز التناسلي الأنثوي» أو الذكري بحيث 
يفقد قدرته على الإنجاب بشكل دائم» حرام باتفاق الفقهاء ما لم تدع إلى ذلك 
ضرورة بمعاييرها الشرعية. 
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* يباح للزوجين استعمال موانع الحمل المؤقتة للحيلولة دون الحمل 
بالأجنة المشوهة بالشروط الآتية : 

- أن تكون الوسيلة المستعملة في منع الحمل مشروعة. 

اا تغل اسالا قرز نوق الا الها 

ألا يتخذ استعمالها ذريعة إلى منع الحمل بشكل دائم. 

# الولادة.» هي العملية التي يتم من خلالها قذف الرحم للجنين 
والمشيمة إلى خارج الجسم.ء إمّا عن طريق قناة الولادة الطبيعية» وتسمى 
ولادة طبيعية» أو عن طريق شق البطن» وتسمى ولادة قيصرية. 

# ولادة المرأة المسلمة عند الطبيبة المسلمة مباحة لمسيس الحاجة 
إليهاء مع مراعاة الشروط المتعلقة بكشف العورة. 


* ولادة المسلمات عند الرجال محرمة بالإجماع إلا في حالة الضرورة. 

*# حرمة ولادة المسلمة عند الكافرة» كتابية كانت أو غيرها مع وجود 
المسلمة. 

* التخدير وسيلة طبية متبعة لتعطيل الحس بالألم بصورة مؤقتة» وهو 
نوعان: كلي. وجزئي . 

* الأصل في التخدير التحريم» وأنه لا يجوز إلا عند الضرورة» أو 
الحاجة المنزلة منزلة الضرورة. 

# الولادة القيصرية محرّمة إلا عند وجود الحاجة إليهاء كما لو تعذرت 
الولادة الطبيعية» أو تعسّرت» وخيف على حياة الأم بسببها . 

* يحرم استعمال المخدّر لتسكين آلام الولادة. 

# الولادة التحريضية» تعني حث الولادة على البدء بشكل اصطناعي قبل 
ظهور أعراضها الطبيعية» لأسباب مرّضية ترجع إلى الأم» أو إلى الجنين أو 
لأسباب اجتماعية بحتة. 

* يحرم تحريض الولادة إن كان الداعي له أموراً اجتماعية بحتة» ويجب 
إن كان السبب الداعي له الخوف على حياة الأم» أو الجنين. 
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# عمليات تجميل ما بعد الولادة مباحة إذا روعيت الشروط العامة 
لوباحة التداوي . 

* نفقة علاج الزوجة المريضة واجبة على الزوج إذا كانت مُعسرة» 
وهو موسرء أو كان العرف جاريا على دخول نفقة العلاج في النفقة 
الواجبة. 

* يحرم على الزوج منع زوجته من السفر للعلاج إن احتاجت إليه. 

* نفقة الزوجة الواجبة لها على زوجها لا تسقط أيام سفرها للعلاج وإن 
فات على الزوج الاستمتاع بسببه. 

# سفر المرأة بلا محرم حرام وإن كان السفر لحاجة ؛ لذا يلزم 
محرمها بالسفر معها. 

* عند تعدد المحارم» ووجود المشاحة بينهم» يُقدَّم الزوج ثم الابن» ثم 
أقرب وارث» فإن تعدد الورثة قُدّمم صاحب الفرض على العاصب» فإن تساووا 
س بينهم: 

* المرأة المريضة إذا احتاجت إلى خادم» وجب على الزوج إن كان 
موسرأء وهي معسرةء أو كان عُرْف الناس على إيجاب الخادم على الزوج 
لزوجته المريضة . 

* نفقة الولادة» وملحّقاتها واجبة على الزوج لا على الزوجة. 

التوصيات : 

بعد ذكر أهم النتائج التي توصلت إليهاء أختم بذكر بعض التوصيات 
التي أرى أنها من الأهمية بمكان» وينبغي أن تولى عناية المختصين في 
المجالين الفقهي» والطبي» وهي : 

أولاً: النظر في عمل الهرمونات البديلة» وحبوب منع الحمل» ومدى 
تأثيرهما على وظيفة الغدد التناسلية الأنثوية» وهل الدم النازل بسببهما حيض 
حقيقي أو لا؟ لأنه من الثابت طبياً أن الدورات الشهرية لمن تتناول حبوب منع 
الحمل دورات لا إياضية» والحيض الطبيعي ليس إلا نتيجة لانسلاخ الغشاء 
المبطن للرحم عند عدم حصول التلقيح للبيضة الناضجة . 
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- وكذلك النظر في حكم الدم النازل بعد إسقاط ما لم يتبين فيه خلق 
الإنسان هل هو حيضء أو استحاضة» إذ إن الحكم عليه بأنه استحاضة تصلي 
فيه المرأة وتصوم» دون أن تجلس منه أيام عادتها على الأقل» يحتاج إلى 
بحث ونظر . 

ومما يعين على ما سبق» عمل دراسة مخبرية لمكونات الدم في أحواله 
المختلفة. ومقارنته بدم الحيض الطبيعيء» إضافة إلى دراسة مكونات دم 
النفاس» وهل هو شبيه يدم الحيض أو لا؟ 

ومما يؤسف أن المختبرات الطبية الموجودة لا تخدم هذا الغرض» مع 
أهميته عند المسلمين» بخلاف الغرب؛ لذا ننادي بإنشاء مختبر خاص لإجراء 
دراسات على عينات دموية مختلفة لعلنا - بذلك ‏ نصل إلى حل لهذا الإشكال 
الذي يؤرق كثيراً من النساء ولعل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تتبنى هذه الفكرة ويكون لها قصب السبق لا سيما بعد افتتاح كلية الطب فيها. 

ثانياً: الاهتمام بعقد المزيد من الندوات» والمؤتمرات الفقهية الطبيةء 
تطرح فيها أهم المسائل المستجدة التي لا غنى للطبيب عن رأي الفقيه فيهاء 
وكذلك العكس . 

ثالثاً: اعتماد مادة الفقه الطبي لطلاب وطالبات الطب يُدَرّس فيها أهم 
المسائل الفقهية التي لها علاقة بعمل الطبيب. 

رابعاً: إعادة النظر في حال المستشفيات» وبخاصة عيادات النساء 
والولادة» وما يرتكب فيها من مخالفات شرعية» والعمل الجاد على سن 
قوانين تحد من ذلك . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Û Û‏ لا 


۱V 4۲ 


الأطعمة والأشربة 
واللباس والزينه والملاهىي 


وثيقة رقم 19 


الخلاصة | حل مشكلة اللحوم المستوردة يكون بالإكثار من تربية الحيوانات وتنميتها 
وبإنشاء مجازر خاصة بالمسلمين في البلاد المصدرة للحوم ويراعى فيها تذكية 
الحيوانات على الطريقة الشرعية 


من بحث 
حكم الذبائح المستوردة 
إعداد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ء۶ 
خامسا: حل مشكلة اللحوم المستوردة: 

١‏ - الإكثار من تربية الحيوانات» والعناية بتنميتها › واستيراد ما يحتاج 
إليه منها إلى المملكة حيا وتيسير أنواع العلف لهاء وتهيئة المكان المناسب 
لتربيتها وتذكيتها بالمملكة» وبذل المعونة لمن يعنى بذلك من الأهاليء 
شركات أو أفراد تشجيعاً له» وتسهيل طرق توزيعها فى المملكة. 

وكذا الحال بالتسسة لإنشاء مصانع الجبن وتعليب اللحوم والزيوت 
والسمن وسائر الأدهان. 

؟ ‏ إنشاء مجازر خاصة بالمسلمين في البلاد التي يراد استيراد اللحوم 
منها إلى البلاد الإسلامية أو المملكة العربية السعودية» ويراعى فى تذكية 
الحيوانات بها الطريقة الشرعية. 
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 "“‏ اختيار عمال مسلمين أمناء عارفين طريقة التذكية الشرعية ليقوموا 
بتذكية الحيوانات تذكية شرعية في تلك الشركات بقدر ما تحتاج المملكة إلى 
استيراده منها. 

٤‏ - اختيار من يحصل به الكفاية من المسلمين الأمناء الخبيرين بأحكام 
التذكية الشرعية وأنواع الأطعمة ليشرف على تذكية الحيوانات» وعلى مصانع 
الجبن وتعليب اللحوم ونحوها في الشركات التي تصدر ذلك إلى المملكة 
العربية السعودية. 

وإذا كان اليهود حريصين على أن يكون الذبح متفقاً مع عقيدتهم 
ومبادئهم فخصصوا لذلك مجازر لهم وعمالا يذبحون لهم كما يريدون. 
فالمسلمون أحق بذلك منهم وأولى أن يستجاب لهم لكثرة ما يستهلكون من 
اللحوم ومنتجات المصانع الغربية» وشدة حاجة أولئك إلى تصريف ما لديهم 
من لحوم ومنتجات أخرى . 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا لا 
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صعق ثم بعد ذلك تم ذبحه وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية وحل أكله 


القرار الرابع 
بشأن موضوع 
(ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائي) 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد» 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


أما بعد: 


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲٤‏ صفر 8٠51١ه‏ 
الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر 108١ه‏ الموافق ۲١‏ 
أكتوبر ۱۹۸۷م قد نظر في موضوع (ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق 
الكهربائي) وبعد مناقشة الموضوع وتداول الرأي فيه قرر المجمع ما يلي : 


أولاً: إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي» ثم بعد ذلك تم 
ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذُكي ذكاة شرعية وحل أكله لعموم قوله تعالى: 


رت e‏ و 22.260 2 دير ا رست e TR‏ 24 مع ل ب د م و 
حرمت یک المبتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخيقة والمو ده 
hege‏ دم 02 ل 


والمترديه والنطيحة ومآ اک السبع رکد م ¢ [المائدة: ۳]. 


حه 


۱۷€ 


ثانياً: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو 
حرو اه a‏ أكله لعموم قوله تعالى : حرمت عَلیگم الد . 

ثالثاً: صعق الحيوان بالتيار اکان با الضغط ‏ هو تعذيب 
للحيوان قبل ذبحه أو نحره» والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به 
فقد صح عن النبي ية أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القِتلة» وإذا ذبحتم فانرا الذبحة ولخد أحدكم شفرته وليرح 
ذبيحته»2 رواه مسلم . 

رابعاً: إذا كان التيار الكهربائي ‏ منخفض الضغط - وخفيف المس 
بحيث لا يعذب الحيوان» وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه 
وتهدئة عنقه ومقاومته» فلا بأس بذلك شرعا مراعاة للمضلة .وال أعلم . 

وصلًّی الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً کثیراً 
والحمد لله رب العالمين. 
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۳ - لا بأس بتذكية الدواجن باستخدام الآلات الميكانيكية مع توفر شروط التذكية 
الشرعية» وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها 
٤‏ - اللحوم المستوردة من بلاد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب محرمة إلا إذا 


TT 
تمت تذكيتها تذكية شرعية وكان المذكي مسلماً أى كتابياًء واللحوم المستوردة من‎ 


الخلاصة ١|‏ - لا يكتفى المذكى باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية 
؟ - الحيوانات التي تذكى شرعاً بعد التدويخ يحل أكلها بعد التاكد من عدم موتها قبل 
التذكيةء ويحصل هذا التأكد بالشروط الفنية التي حددها الخبراء في الوقت الحالي 
بلاد غالبية سكانها من أهل الكتاب حلال إذا روعيت فيها شروط التذكية الشرعية 


ووو 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه . 


(۱) 
فرار رقم: 05 (۳/<)( 
بشأن الذبائح 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة 
بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ۳ ۲۸ صفر ۸١٤۱ھ‏ الموافق ۲۸ 
حزيران (يونيو) - ۳ تموز (يوليو) ۱۹۹۷م. 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد العاشر» ...). 
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بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الذبائح» واستماعه 
للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء وخبراء 
الأغذية» واستحضاره أن التذكية من الأمور التي تخضع لأحكام شرعية ثبتت 
بالكتاب والسنة» وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر الإسلام وعلاماته التي 
تميز المسلم من غيره» حيث قال النبي و: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله». 

قرر ما يلي : 

أولاً : التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية: 
أت الذبح : ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين. وهي الطريقة المفضلة 

ا الغنم والبقر والطيور ونحوهاء وتجوز في غيرها . 

۲ النحر: ويتحقق بالطعن في اللبة» وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل 
العنق. وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الإبل وأمثالهاء وتجوز في 
البقر. 

- العقر: ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنهء 
سواء الوحشي المباح صيده» والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن 
أدركه الصائد حياً وجب عليه ذبحه أو نحره. 
ثانياً: يشترط لصحة التذكية ما يلي : 

١‏ أن يكون المذكّي بالغاً أو مميزاًء مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو 
نصرانياً»)» فلا تؤكل ذبائح الوثنيين» واللادينيين» والملحدين» والمجوس» 
والمرتدين» وسائر الكفار من غير الكتابيين. 

- أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدهاء سواء كانت من 

الحديد أم من غيره مما ينهر الدم» ما عدا السن والظفر. 
فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرهاء ولا الموقوذة: وهي التي 

أزهقت روحها بضربها بمثقل (حجر أو هراوة أو نحوهما)ء ولا المتردية: 

وهي التي تموت بسقوطها من مكان عالء أو بوقوعها في حفرة» ولا 

النطيحة: وهي التي تموت بالنطح› ولا ما أكل السبع: وهو ما افترسه شيء 

من السباع أو الور الحار غر المعلمة المرسلة على العييد: 

۱۷4۹ 


على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حياً حياة مستقرة فذكي جاز أكله. 
۳ أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند التذكية. ولا يكتفي باستعمال 

آلة تسجيل لذكر التسميةء إلا أن من ترك التسمية اشا فذبيحته حلال. 
ثالثاً: للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة الإسلامية للرفق والرحمة 

بالحيوان قبل ذبحه» وفي أثناء ذبحه» وبعد ذبحه: 
فلا تحدٌ آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه» ولا يذبح حيوان بمشهد 

حيوان آخرء ولا يذكى بآلة غير حادة» ولا تعذب الذبيحة» ولا يقطع أي جزء 

من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد 

التأكد من زهوق الروح. 
زائعاً: يتفي أن يكون التحنواة المراة تذكيقه خالا عن الإخراض 

الع را رال ر يقير اكه اكه :هذا المظلب اص افا 

يطرح في الأسواق» أو يستورد. 
خامساً: 

أ الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان» لأن طريقة 
الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل» رحمة بالحيوان وإحساناً 
لذبحته وتقليلاً من معاناته. ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور 
وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم. بحيث تحقق هذا 
الأصل في الذبح على الوجه الأكمل. 

ب مع مراعاة ما هو مبين في البند (أ) من هذه الفقرة» فإن الحيوانات التي 
تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي 
يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتهاء وقد حددها الخبراء في الوقت 
الحالي بما يلي : 

- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي‎ - ١ 
القذالي (القفوي).‎ 

۲ - أن يتراوح الفولطاج ما بين ٠٠١ ٠٠١(‏ فولط). 

۴۳ أن تتراوح شدة التيار ما بين ٠,۷١(‏ إلى ١,١‏ أمبير) بالنسبة للغنم» وما 
بين (۲ إلى 71,5 أمبير) بالنسبة للبقر. 
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أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (۳ إلى ٦‏ ثوان). 
لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة 
الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة» ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية. 

لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية» لما ثبت بالتجربة من 
إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية. 

لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد 
الكربون مع الهواء أو الأكسجين أو باستعمال المسدس ذي الرأس 
الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته . 

سادساً: على المسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية أن يسعوا بالطرق 


القانونية للحصول على الإذن لهم بالذبح على الطريقة الإسلامية بدون تدويخ . 


سابعاً: يجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فيهاء أن 


يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعاء بعد التأكد من خلوها مما 
يخالطها من المحرمات» إلا أإذا ثبت لديهم أنها لم تذك تذكية شرعية. 


امناً: الأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد المذكي» ولا باس 


باستخدام الآلات الميكانيكية في تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية 
الشرعية المذكورة فى الفقرة (ثانياً) قد توافرت» وتجزئ التسمية على كل 
مجموعة يتواصل ذبحهاء فإن انقطعت أعيدت التسمية. 


| 


تاسعا : 


إذا كان استيراد اللحوم من بلاد غالبية سكانها من أهل الكتاب وتذبح 
حيواناتها فى المجازر الحديثة بمراعاة شروط التذكية الشرعية المبينة فى 
الفقرة (ثانياً) فهي لحوم حلال لقوله تعالى: «وطعام الَذِنَ أُونُوأ الككب جل 
ک4 [المائدة: .]٠‏ 

اللحوم المستوردة من بلاد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب محرمة» 
لغلبة الظن بأن إزهاق روحها وقع ممن لا تحل تذكيته. 

اللحوم المستوردة من البلاد المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة 
إذا نمت تذكيتها تذكية شرعية تحت إشراف هيئة إسلامية معتمدة وكان 
المذكي مسلماً أو كتابياً فهي حلال. 
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ويوصي المجمع بما يلي : 
أولاً: السعي على مستوى الحكومات الإسلامية لدى السلطات غير 
الإسلامية التي يعيش في بلادها مسلمون» لكي توفر لهم فرص الذبح بالطريقة 

الشرعية بدون تدويخ . 
ثانياً: لتحقيق التخلص نهائياً من المشكلات الناجمة عن استيراد اللحوم 

من البلاد غير الإسلامية ينبغي مراعاة ما يلي : 

أ- العمل على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد الإسلامية لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي . 

ب - الاقتصار ما أمكن على البلاد الإسلامية في استيراد اللحوم. 

ج - استيراد المواشي حية وذبحها في البلاد الإسلامية للتأكد من مراعاة 
شروط التذكية الشرعية. 

د - الطلب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي اختيار جهة إسلامية موحدة تتولى 
مهمة المراقبة للحوم المستوردة» بإيجاد مؤسسة تتولى العمل المباشر في 
هذا المجالء مع التفرغ التام لشؤونه» ووضع لوائح مفصلة عن كل من 
شروط التذكية الشريعة» وتنظيم المراقبة والإشراف على هذه المهمة. 
وذلك بالاستعانة بخبراء شرعيين وفنيين» وأن توضع على اللحوم 
المقبولة من الإدارة علامة تجارية مسجلة عالمية فى سجل العلامات 
التجارية المحمية قانونياً. ۰ 

ه - العمل على حصر عملية المراقبة بالجهات المشار إليها في البند (د) من 
هذه الققرة والنبعي إلى اخترافك جميع الدول الإسلامية بخضر المراقية 
فيها . 

و- إلى أن تتحقق التوصية المبينة في البند (د) من هذه الفقرة يُطلب من 
مصدري اللحوم ومستورديها ضمان الالتزام بشروط التذكية الشرعية فيما 
يصذر إلى البلاد الإسلامية حتى لا يوقعوا المسلمين في الحرام 
بالتساهل في استيراد اللحوم دون التثبت من شرعية تذكيتها . 


والله الموفق 


Vo 


طريقة ذبحها لا تتنافى مع شروط الذكاة الشرعيةء في بعض البلدان. 


المكلس الأمددبي للإفتاء والبحوث 


فرار رقم ۲ )١/١(‏ 
الحكم الشرعي 
في لحوم الأنعام والدواجن المعروضة في الأسواق والمطاعم الأوروبية 


ناقش المجلس باستفاضة تامة هذا الموضوع الهام الذي أثار كثيراً من 
الجدل والخلااف حول مدى شرعيته » وتوصل إلى ضرورة حرص المسلمين 
على الالتزام بشروط التذكية كما جاءت بها الشريعة الإسلامية. إرضاءَ للرب 
سبحانه» ومحافظة على شخصيتهم الدينية مما تتعرض له من أخطارء وصوناً 
لأنفسهم من تناول المحرمات . 
مخالفات شرعية تؤدي إلى موت عدد غير قليل من الحيوانات» لا سيما 
الدجاج فقد قرر المجلس عدم جواز تناول لحوم الدواجن. والأبقارء بخلاف 
الأغنام والعجول الصغيرة فإن طريقة ذبحها لا تتنافی مع شروط الذكاة الشرعية 
فى بعض البلدان. هذا ويوصى المجلس أن يتخذ المسلمون فى ديار الغرب 
والتعضازية. .ودف المتجلين الول اله إلى اغراف بالخ ات الد 
للمسلمين ومنها تمكينهم من الذبح حسب الشريعة الإسلامية أسوة بغيرهم من 
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الجماعات الدينية الأخرى كاليهود. كما يدعو الدول الإسلامية إلى استيراد 
اللحوم الحلال التي تخضع لمراقبة شرعية من قبل المراكز الإسلامية الموثوق 
بها في ديار الغرب. 
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وثيقة رقم (ora‏ 


الخلاصة | الأصل في التذكية الشرعية أن تكون من غير تدويخ للحيوانء إلا عند العجز عن 
السيطرة عليه إلا بتدويخه»ء فتجوز تذكيته بعد التدويخ بشرط ألا يؤدي التدويخ 
إلى موته لو ترك 


E‏ نار 


قرار رقم ٤‏ (۲۱/۲۸) 
بشأن 
الذبائح في المسالخ الحديثة بام درمان 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
إن مجمع الفقه الإسلامي في اجتماعه الثامن والعشرين الذي انعقد في 
يوم الثلاثاء >٤‏ ذي الحجة ١57١ه‏ الموافق له ۲۷ فبراير ١٠٠7م»‏ وبعد 
المناقشة والتداول في موضوع الذبح بالمسالخ الآلية الحديثة بأم درمان 
بمشاركة الفقهاء والأطباء والخبراء» وبعد الاظلاع على تقارير اللجان المكلفة 
كران ارو يدانا و 
أولاً: كل حيوان يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إِلّا بالتذكية الشرعية ما عدا 
السمك وحيوانات البحر والجراد وما في حكم الجراد فإن ذكاته تكون بما يموت به. 
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والذكاة شرعاً هى السبب الموصّل لحل أكل الحيوان البريّ. وأنواعها 
أربعة : ٠‏ 

١‏ الذبح: ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين» وينبغي أن يترك 
جزء من الحلقوم إلى جهة الرأس قدر خاتم. وما يذبح هو: الغنم» والبقرء 
والطيور ونحوها. 

؟ - النحر: ويتحقق بطعن في اللْبّة - وهي الوهدة [الحفرة التي في 
أسفل العنق» وما يُنحر هو الإبل ونحوهاء ويجوز النحر في البقر والذبح 
ا 

- العقر: ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه بسلاح حاد أو 
رن جزء من بدنه» سواء الوحشي المباح صيده. والمتوخش من 
الحيوانات المستأنسة مما يحل كلهء فإن أدرك المعقور حيا وجب ذبحه أو 
نحره . 

. ما يموت به: وهذا النوع يكون في الجراد ونحوه من خشاش الأرض‎ - ٤ 

ثانياً: تكون التذكية شرعية بالشروط الآتية: 

١‏ - أن يكون المذكي مميزاً مسلماً أو كتابياء فلا تحل لنا ذبائح 
المشركين والوثنيين والملحدين والمرتدين والمجوس لقوله بي في المجوس : 
(سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم). 

۲ - أن يذكر المذكي المسلم اسم الله تعالى ما لم يكن ناسياً أو عاجزاً 
عن التسمية فتحل ذبيحته» أما إذا كان المذكي كتابياً فلا تشترط التسمية في 
حقه» لأن التسمية قربة وهو ليس من أهل القرب. 

والأفضل في التسمية أن يقول المذكي: «بسم الله والله أكبر». ولا يكفي 
استعمال الة سجلت فيها التسمية. 

۳ أن تكون الآلة التي تتم بها التذكية حادة تقطع وتفري سواء أكانت 
من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم إلا السن والظفر لحديث النبي بي الذي 
في صحيح مسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فككل» ليس السن 
والظفر). 

فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرهاء ولا الموقوذة» وهي التي 
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أزهقت روحها بضربها بمثقّل أو ناري (حجر أو هراوة أو بندقية أو نحوها). 
ولا المتردية: وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال» أو بوقوعها في 
حفرة» ولا النطيحة: وهي التي تموت بنطح غيرها لهاء ولا ما أكل السبع : 
وهو ما افترسه شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة. 

ثالثاً : الأصل في التذكية الشرعية أن تكون من غير تدويخ للحيوانء ! 
عند العجز عن السيطرة عليه إلا بتدويخه» فتجوز تذكيته بعد التدويخ بشرط أ 
يؤدي التدويخ إلى موته لو ثرك. 

ويوصي المجمع القائمين على أمر الذبح والتذكية تحري أفضل طرق 
السيطرة على الحيوانات المعجوز عن السيطرة عليها رعاية للإحسان الذي 
أمرنا الله تعالى به في كل شيء. 

رابعاً: للتذكية آداب يحسن التزامها قبل الذبح وفي أثنائه وبعده رفقاً 
بالحيوان وإحساناً ورحمة به: فلا تحدّ الشفرة أمام الحيوان المراد ذبحه» ولا 
يذگى بآلة غير حادة» ولا يذبح بحضرة حيوان آخر» ويضجع برفق» وتستقبل 
به القبلة عند ذبحه» ولا يقطع أي جزء من أجزائه» ولا يسلخ» ولا يغطس في 
الماء الحار. ولا ينتف ريشه قبل أن يبرد ويسكن ويتأكد من زهوق روحه. 

خامساً: الذبح الذي يتم في المسالخ الحديثة حلال طيب ما دام يراعى 
فيه ما تقدّم من الشروط والأحكام. 

. والله تعالى الموفق إلى الخير والصواب.. 


n n 


Û‏ لا لا 


Vo 


١‏ الأصل في الذبح الشرعي أن يكون بلا تدويخ ولا صعقء إلا أنه في حال 
صعوبة تحقيق ذلك فإنه يشترط ألا يؤدي التدويخ أو الصعق إلى موت الحيوان 
۲ - الشرط الأساسي في إباحة طعام أهل الكتاب أن يكون معتداً به من طعامهم 
الذي ياكله أحبارهم ورهبانهم» والا يكون ميتة ولا خنزيراً؛ لأن القرآن الكريم نص 
على حرمتهما مطلقا. 


ب ع 


لخلا 


قرار (١/؟؟)‏ 
بشأن الذبائح وطعام أهل الكتاب 

بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة والدراسات الميدانية في 
موضوع الذبائح وطعام أهل الكتاب» وبعد المناقشات المستفيضة من قبل 
الفقهاء والخبراء» قرر المجلس ما يلي : 

الأمر الأول: تأكيد ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
«قرار رقم 910 (7/ ٠)٠١‏ في النقاط الآتية: 

أولاً: التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية: 

١‏ - الذبح» ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين. وهي الطريقة 
المفضلة شرعا في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوهاء وتجوز في غيرها. 

؟ - النحر» ويتحقق بالطعن في اللَبَة» وهي الوهدة (الحفرة) التي في 
أسفل العنق» وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الإبل وأمثالهاء وتجوز في 
البقر. 
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۳ - العقرء ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من 
بدنه» سواء الوحشي المباح صيده» أو المتوحش من الحيوانات المستأنسة. 
فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذبحه أو نحره. 

ثانياً: يشترط لصحة التذكية ما يلي : 

١‏ أن يكون المذكي بالغاً أو مميزاًء مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو 
نصرانياً)» فلا تؤكل ذبائح الوثنيين» واللادينيين» والملحدين» والمجوس»› 
والمرتدين» وسائر الكفار من غير الكتابيين. 

۲ أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدهاء سواء كانت من الحديد 
أم من غيره مما ينهر الدم» ما عدا السن والظفر. فلا تحل المنخنقة بفعلها أو 
بفعل غيرهاء ولا الموقوذة: وهي التي أزهقت روحها بضربها بمثل (حجر أو 
هراوة أو نحوها)» ولا المتردية: وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال» أو 
بوقوعها في حفرة» ولا النطيحة: وهي التي تموت بالنطح» ولا ما أكل السبع : 
وهو ما افترسه شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على 
الصيد. على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حياً حياة مستقرة فذكي جاز أكله. 

۳ - أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند التذكية. ولا يكتفى باستعمال 
آلة تسجيل لذكر التسمية» إلا أن من ترك التسمية ناسياً فذبيحته حلال. 

ثالثاً: للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة الإسلامية للرفق والرحمة 
بالحيوان قبل ذبحه» وفي أثناء ذبحه» وبعد ذبحه: فلا تحد آلة الذبح أمام 
الحيوان المراد ذبحه» ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخرء ولا يذكى بآلة غير 
حادة» ولا تعذب الذبيحة» ولا يقطع أي جزء من أجزائهاء ولا تسلخ ولا 
تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. 

زائعا نے أن يكون الجر ان الماد دة غالا من لاضن 
المعدية» ومما يقير الت تغييراً يضر بآکله» ويتأكد هذا المطلب فيما يطرح 
في الأسواق» أو يستورد. 

خامساً: الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ لأن 

يقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثلء رحمة بالحيوان وإحساناً 
لذبحته وتقليلاً من معاناته» ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تكور وسائل 
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ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم» بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح 
على الوجه الأكمل. (انتهى قرار المجمع). 

الأمر الثاني : بما أن الأصل في الذبح الشرعي أن يكون بلا تدويخ ولا 
صعق» إلا أنه في حال صعوبة تحقيق ذلك فإنه يشترط ألا يؤدي التدويخ أو 

الأمر الثالث: طعام أهل الكتاب: إن طعام أهل الكتاب حلال بنص 
القرآن الكر يمء کما قال تعالى: الوم أجل کم الطَيَبتٌ وطعام يبن ونوا الدب 
جل لد وطعامم حل َج [المائدة: .]١‏ والمقصود بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى. ولا يؤثر في هذا الحكم كونهم على عقائد مخالفة لأصل التوحيد 
ونحوه» مثل عقيدة التثليث» وتأليه المسيح #4؛ لأن الحكم السابق في سورة 
المائدة نزل بعد ذكر الله تعالى عنهم كل ذلك وأكثر. 

ولكن الشرط الأساسي في إباحة طعام أهل الكتاب أن يكون معتداً به 
من طعامهم الذي يأكله أحبارهم ورهبانهم» وألا يكون ميتة» ولا خنزيراً؛ إذ 
نص على حرمتهما مطلقاً القرآن الكريم. 

وفى هذا يؤكد المجلس توصيته السابقة فى دورته الثالثة (قرار ۲) فى أن 
يتخذ المسلمون في ديار الغرب مذابح خاصة بهم حتى ترتاح ضمائرهم 
حسب الشريعة الإسلامية» أسوة بغيرهم من الجماعات الدينية الأخرى 
كاليهود. كما يدعو الدول الإسلامية إلى استيراد اللحوم الحلال التي تخضع 
لمراقبة شرعية من قبل المراكز الإسلامية الموثوق بها في ديار الغرب. 


Û‏ لا لا 
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مباحة شرعاً بإحدى طريقتين: الاستحالة وهى تغير حقيقة المادة وانقلاب عينها 


إلى مادة مَبايئة لها والاستهلاك ويكون بامتزاع الماذة بمادة أخرى طاهرة خلال 
غالبة حتى يصير المغلوب مستهلكا 


من توصيات ندوة 
الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية 

أولاً: الاستحالة والمواد الإضافية في الغذاء والدواء: 

تؤكد الندوة على جميع التوصيات التي وردت في الندوة الثامنة في الك 
«ثانيا» المتعلق بالمواد المحرّمة والنجسة في الغذاء والدواء. 

واستكمالاً لما سبقت دراسته في الندوة السابقة فإن هذه الندوة ناقشت 
الجوانب الطبية والفقهية المتعلقة بهذا الموضوع» وخلصت إلى أن المواد 
الاضافية في الغداء والدواء التي لها أصل نجس أو محرّم تنقلب إلى مواد 
مباحة شرعا بإحدى طريقتين : 
الاستحالة : 

تشير الندوة ابتداءً إلى ما سبق اتخاذه من توصية في الفقرة (۸) من البند 
«ثانيً» المتخذة في الندوة الفقهية الثامنة بشأن الاستحالة. 

ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي: «تغير حقيقة المادة النجسة أو 
المحرّم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص 
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والصفات». ويعبّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها كل تفاعل كيميائي 
يحوّل المادة إلى مركب آخر؛ كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها 
إلى صابون» وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة؛ كتفكك الزيوت والدهون إلى 
حموض دسمة وغليسرين» وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل 
العلمية الفنية يحصل أيضاً ‏ بصورة غير منظورة - في الصور التي أوردها الفقهاء 
على سبيل المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق» وبناءً على ذلك تعتبر: 
١‏ - المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرّم أو النجس التي تتحقق 
فيها الاستحالة ‏ كما سبقت الإشارة إليها ‏ تعتبر طاهرة حلال التناول 
فى الغذاء والدواء. 


المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح 

المشار إليه ؛ لا يجور استخدامها فى الغذاء والدواء. مثل : 

الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم» 
والعصائد المدماة (البودينغ الأسود). والهامبرجر المدمى. وأغذية الأطفال 
المحتوية على الدم» وعجائن الدم» والحساء بالدم ونحوها؛ تعتبر غاا خا 
محرّم الأكل لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق به الاستحالة. 

أما بلازما الدم ‏ التي تعتبر بديلا ها لزلال البيض - وقد تستخدم 
فى المطائر. والحساء. والعصائد (بودينغ)» والخبز. ومشتقات الألبان» 
وأدوية الأطفال وأغذيتهم» والتي قد تضاف إلى الدقيق. 

فقد رأت الندوة أنها مادة مباينة للدم في الاسم والخصائص والصفات»› 
فليس لها حكم الدم» وإن رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك . 
الاستهلاك : 

ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال 
غالبة» مما يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعاًء إذا زالت صفات ذلك 


المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة» حيث يصير المغلوب مستهلكاً 
بالغالب» ويكون الحكم للغالب» ومثال ذلك : 


حشن 


المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كمية قليلة 
جداً في الغذاء والدواء» كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات 
الرّنخ . 

الليستين والكوليسترول المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالةء 
يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جداً مستهلكة في 
المخالط الغالب الحلال الطاهر. 

الأنزيمات الخنزيرية المنشأء كالببسين وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها 
المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب. 

وترى الندوة ما يلي : 

إن المذيبات الصناعية» والمواد الحاملة والدافعة للمادة الفعالة فى 
العبوات المضغوطة؛ إذا استخدمت وسيلة لغرض أو منفعة مكدرو 
جائزة شرعاًء أما استعمالها من أجل الحصول على تأثيرها المخدر أو 
المُهَلْوس باستنشاقها فهو حرام شرعاًء اعتباراً للمقاصد ومآلات 
الأفعال. 

لا حرج شرعاً في استخدام الذهب في مجال الأشياء التعويضية السنية 
(مثل تلبيس الأضراس والأسنان» وشدّ بعضها ببعض ونحو ذلك)» 
لغرض المعالجة الطبية للرجال» أما إذا استعمل لغرض الزينة فقطء فإنه 
يأخذ حكم لبس الرجال للذهب للزينة» وهو محظور شرعاً . 

الأصل الشرعي حرمة لبس الحرير الطبيعي على الرجال» ويستثنى من 
ذلك لبسه لغرض المعالجة الطبية» كأمراض الحساسية والحكة وما شابه 
ذلك» فإنه سائغ شرعاً . 


Ay 


المواد المشار إليها بحرف (إي) مضافاً إليها رقم هي مركبات إضافيةء وهي لا 
تؤثر على حل الطعام والشرابء وذلك لأنها إما من أصل مباح ولا ضرر منهاء أو 
م الل محرم اال لكا اس تالت ورت طت ها كيرا اما وإما آنه 


ضازت مزاك 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
جمادى الآخرة ١١٤٠١د‏ 


من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
فتوى )۴٤(‏ 
يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف «إي» باللغة الانجليزية: 
مضافاً إليها رقم وقيل: هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو 
عظم الخنزير. فلو ثبت هذا الأمرء فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات؟ 
الجواب: هذه المواد المشار إليها بحرف (إي) مضافا إليها رقم هي 
مركبات إضافية يزيد عددها على ٠٠١«‏ مركباً» وهي إما أن تكون من 
الحافظات أو الملونات أو المحسنات أو المحليات أو غير ذلك . 
وتنقسم عست الحا إلى أربع فئات : 
الفئة الأولى: مركبات ذات منشأ كيميائي صنعي . 
الفئة الثانية: مركبات ذات منشأ نباتي . 
الفئة الثالثة : مركبات ذات منشأ حيواني. 
الفثة الرابعة: مركبات تستعمل منحلة في مادة (الكحول). 
والحكم فيها أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب» وذلك لما يأتي : 
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أسا الفئة الأولى والثانية فلأنها من أصل مباحء ولا ضرر يقع 
باستعمالها . 

وأما الفئة الثالثة فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني» وإنما تطرأ عليها 
استحالة كيميائية تغير طبيعتها تغييراً تامأ بحيث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة» 
وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك الموادء لعي ا 
محرمة أو نجسة» فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديداء 
كالخمر إذ تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة» وتخرج بذلك التحول عن 
حكم الخمر. 

وأما الفئة الرابعة فإنها تكون غالباً في المواد الملونة» وعادة يستخدم 
من محلولها كمية ضئيلة جداً تكون مستهلكة فى المادة الناتجة النهائية» وهذا 
معفو عنه . ۰ 

إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئاً من هذه 
المواد فهو باق على الإباحة الأصلية» ولا حرج على المسلم في تناوله. 
وديننا يسرء وقد نهانا عن التكلف» والبحث والتنقيب عن مثل ذلك ليس مما 
أمرنا به الله تعالى ولا رسوله َكل 
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الموضوع حكم الاستحالة والاستهلاك في الأطعمة والأدوية 
الصحابة لما دخلوا المدائن أكلوا الجبن المصنوع من أنفحة مأخوذة من ذبائح 


الخلاصة | كل من الاستحالة والاستهلاك مؤثر في الحكم الشرعي؛ كاستعمال الدم ويلازما 


وما الحين المضجوغ اتفال انها الخيوان غير النذكن أفإخه جلذل لآن 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار (؟/؟؟) 
بشأن 
الاستحالة والاستهلاك 
بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة والدراسات الميدانية في 
موضوع الاستحالة والاستهلاك. وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء 
والخبراء» قرر المجلس ما يلي: 
أولاً: حكم الاستحالة والاستهلاك : 
بما أن الاستحالة هي تحول مادة إلى مادة أخرى بتغير حقيقتها 
وأوصافهاء فإنها مؤثرة شرعاً في الحكم حيث يتغير حسب تغير المادة 
وتحولهاء كالعصير المتخذ من العنب حلال» فإذا تحول إلى خمر يصبح 
حراماً. ثم إذا تحول إلى خل يصبح حلالاء سواء تم التحلل بذاته» وهو 
المتفق عليهء أو تم بفعل الإنسان على الراجح القوي المسنود بالأدلة المعتبرة. 
ثانياً: بما أن الاستهلاك لدى الفقهاء هو زوال صفات مادة بسبب 
وقوعها في كمية كبيرة من الماء أو المائعات» حتى تصبح الأولى مستهلكة في 
۱۷٦‏ 


الثانية» فإنه مؤثر في الحكم الشرعي» كالماء النجس يزاد عليه الماء الكثير 
الطاهر فيطهرء إذ تزول صفاته من الطعم واللون والرائحة. 

ومن أمثلة الاستحالة والاستهلاك في الأطعمة والأدوية المركبة المشتملة 
على المحرمات التي تحولت إلى مادة أخرى» ما يأتي : 

أ إذا تغيرت حقيقة الدم المستعمل في بعض الأطعمة والأدوية 
واستحال إلى مادة أخرى تصبح حلا لا طاهراً. أما إذا لم تتحقق الاستحالة 
وبقيت حقيقة الدم وأوصافه فتكون محرمة» وفي هذا النطاق يؤكد المجلس ما 
انتهت إليه الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار 
البيضاء يونيو ۱۹۹۷م حيث نصت على أن «المركبات الكيمائية المستخرجة من 
أصول نجسة أو محرمة» كالدم المسفوح أو مياه المجاري» والتي لم يتحقق 
فيها الاستحالة بالمصطلح الشرعي؛ لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء. 
مثل الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم» والعصائد 
المدماة (البودينج الأسود) والهامبرغر المدمى» وأغذية الأطفال المحتوية على 
الدم» وعجائن الدم» والحساء بالدم ونحوهاء وتعتبر طعاماً نجساً محرم 
الأكل؛ لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق فيه الاستحالة». 

ب - بلازما الدم التي تستعمل في الفطائر والحساءء والنقانق وأنواع 
المعجنات» كما تمزج باللبن في تصنيع بعض منتجاته» وفي صناعة بعض 
الأدوية وأغذية الأطفالء» فهذه البلازما ليست دما لا لوناً ولا حقيقة» ولذلك 
لا تعتبر حراماً. . وفي هذا المجال نؤكد الفتوى الصادرة من الندوة الفقهية 
الطبية الا للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء يونيو ۹۹۷٠م‏ 
نصت على أن «بلازما الدم» التي تعتبر بديلاً رخيصاً لزلال البيض» وقد 
تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد (بودينج) والخبزء ومشتقات الألبان» 
وأدوية الأطفال وأغذيتهمء والتي قد تضاف إلى الدقيق» فقد رأت الندوة أنها 
مادة مباينة للدم في الاسم والخصائص والصفات» فليس لها حكم الدم» وإن 
رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك». 

ج - أما إذا وصف لشخص دواء فيه دم أو مشتقاته» فإن وَجَدَ غيره من 
الأدوية البديلة بنفس المستوى فلا يجوز له استعماله وتناوله» أما إذا لم يجد 


۱۷۷ 


ذلك فيحل له شرب ذلك الدواء؛ لأن الحاجة للتداوي بالمحرمات» ما عدا 
الخمر التي ورد بها نص» تنزل منزلة الضرورة عند الحنفية والشافعية على 
الصحيح في المذهب وأبي ثور وابن حزم. 

الثاً: حكم الجبن الناتج عن استعمال أنفحة الحيوان غير المذكى : 

إن الجبن المصنوع باستعمال أنفحة الحيوان غير المذكى محل خلاف 
لدى الفقهاء» حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نجسة» وبالتالي فلا يجوز 
أكل الجبن المصنوع بهاء إلا عند من يقول منهم بتحقق الاستحالة» وذهب 
جماعة منهم أبو حنيفة وداود الظاهري وأحمد في رواية إلى أنه طاهر يؤكل» 
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا 
المدائن» وكان يعمل بالأنفحة المأخوذة من ذبائح المجوس المحرمة في 
شريعتنا أو من الميتة» وهذا الرأي هو الذي اختاره المجلس؛ تيسيراً على 
الماك 


VA 


الاستحالة والاستهلاك والمواد الإضافية في الغذاء والدواء 
الخلاصة | ١‏ المركبات الإضافية ذات الاصل الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها 
الاستحالة تعتبر طاهرة وتناولها حلال فى الغذاء والدواء. 

۲ - المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة؛ كالدم المسفوح 
أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة لا يجوز استخدامها في الغذاء 
والدواء. 

أما بلازما الدم فإنها حلال» وهي مختلفة عن الدم في الاسم والخصائص 
والصفات؛ فليس لها حكم الدم. 


مجع لفق الإسلامي بجدة 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


فرار رقم 4 (2/١؟)‏ 
بشأن 
الاستحالة والاستهلاك والمواد الإضافية 
في الغذاء والدواء 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المتيتةق عن منظمة التعاون 
الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية 
السعودية) من ١5‏ إلى ١9‏ محرم 65 هه الموافق ۱۸ - ۲۲ تشرين الثاني 
نوفمبر ١١‏ ٠ام.‏ 
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بعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية التى عقدتها المنظمة 
الاسلاسية للعلوع الطبية بالكويت بالتعاون حم :محم التق الإسلامى 
الدولي» وبمشاركة مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية عن 
ا :وا سيكو ال لي ا ا ا د 
رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحيةء وذلك فى الفترة من ۸ - ١١‏ صفر 
۸ه الموافق ١5‏ - ۱۷ يونيو 14410مغ في دة الندار النيضناء 
بالمملكة المغربية. 

وبعد استماعه للمناقشات والمداولاات التي دارت حول الموضوع 
وبخاصة الاستحالة والاستهلاك والمواد الإضافية في الغذاء والدواء. 

قرر ما يأتي : 

أولاً: يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية» خصوصاً 
فى مجال الغذاء والدواء» وذلك لتحقيق طيب مطعمه ومشربه وعلاجهء وإن 
56 الله بعباده وتيسير سبيل الاتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة 
التي تضمنتها مبادئ شرعية مقررة منها: أن الضرورات تبيح المحظورات» وأن 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» وأن الأصل في المنافع 
الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة» كما أن الأصل في الأشياء الطهارة 
ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعتبر تحريم أكل الشيء أو شربه 
حكما بنجاسته شرعا. 

انيا إن المواد المحرجة أو التحسة رذانها أو مإفضاهيا فى الكذاء 
والدواء تنقلب إلى مواد مباحة شرعاً بإحدى طريقتين : ۰ 
أ - الاستحالة: 

الاستحالة في الاصطلاح الفقهي «تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم 
تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص 
والصفات»» ويعبّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها كل تفاعل كيميائي 
كامل مثل: تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون» 
وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة كتفكيك الزيوت والدهون إلى أحماض 
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دسمة وغليسرين» وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية 
الفنية يحصل أيضاً - بصورة غير منظورة - في الصور التي أوردها الفقهاء على 
سبيل المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق» أما إن كان التفاعل الكيميائى 
حدقا فا خر ذلك اتال :إن كانت الاد تة ف عل جاليالا 
يجوز استخدامها . 

وبناء على ذلك : 

١‏ المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحرم أو النجس التي 
تتحقق فيها الاستحالة» حسب المصطلح السابق الإشارة إليهاء تعتبر طاهرة 
وتناولها حلال في الغذاء والدواء. 

۲ - المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم 
المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح السابق» 
لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء مثل: الأغذية التي يضاف إليها الدم 
المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم» والعصائد المدماة (البودينغ الأسود). 
والهامبرجر المدمى» وأغذية الأطفال المحتوية على الدم» وعجائن الدم» 
والحساء بالدم ونحوها تعتبر طعاماً نجساً محرم الأكل لاحتوائها على الدم 
المسفوح الذي لم تتحقق فيه الاستحالة. 

أما بلازما الدم ‏ الذي تعتبر بديلاً رخيصاً لزلال البيض - وقد تستخدم 
في الفطائر والحساء والنقانق والهامبرجر وصنوف المعجنات كالكعك 
والبسكويت والعصائد (البودينغ) والخبز ومشتقات الألبان وأدوية الأطفال 
وأغذيتهم› والتي قد تضاف إلى الدقيق فإنها حلال مختلفة عن الدم في الاسم 
والخصائص والصفات فليس لها حكم الدم. 

أما الاستهلاك فرأى المجمع تأجيله لمزيد من البحث. 

ويوصي المجمع بما يلي : 

؟ ‏ ضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج 
مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء» وذلك حفاظاً على الثروة 
الوطنية وتجنبا لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعا. 

؟ ‏ دعوة المسؤولين في البلاد الإسلامية لكي يراعوا في الصناعة 
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الدوائية والغذائية الشروط والمواصفات المقبولة شرعاً من حيث المواد الخام 
وطرق التحضير. 

۳ - إلزام المسؤولين في البلاد الإسلامية الشركات المنتجة والمستوردة 
للمواد الغذائية المحفوظة ببيان التركيب التفصيلي لجميع مقومات كل عبوة 
بشكل واضح وباللغة الوطنية . 

٤‏ - الطلب من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت لمتابعة الجديد 
في مجال الغذاء والدواء» وعقد ندوة ‏ بالتعاون مع المجمع ‏ لدراسة تلك 
المستجدات وإبداء حكمها الشرعي . 


والله أعلم 
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الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء 
الخلاصة | ١‏ - بلازما الدم التي ورد نصها في القرار المذكور يرى المجمع إعادة النظر في 
الموضوع لوجود معطيات جديدة. 
حيوان غير مذكى أو من ميتة فيرى أغلب المشاركين عدم طهارتها وحلهاء ويرى 
بعض المشاركين طهارتها. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


قرار رقم ٠٠١‏ (1/؟؟) 
بشأن 
الاستحالة والاستهلاك ف المواد الإضافية ف الغذاء والدواء 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنثشق عن منظمة التعاون 


الإسلامي» المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت» خلال الفترة من 
٩ ١‏ جمادى الآخرة 575١ه»ء‏ الموافق ۲۲ - 70 مارس 0١١7م.‏ 


بعد تكليف الندوة المشكلة من قبل أمانة المجمع للنظر في مسائل: 
الاستحالة والاستهلاك قرر ما يأتي : 
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أولاً بخصوص تعريف الاستحالة أكد اعتماد التعريف الوارد فى قراره 
ذي الرقم ۱۹۸ )7١/4(‏ مع إضافة» بحيث يكون كالآتي: الاستحالة في 
الاصطلاح الفقهي: تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولهاء وانقلاب 
عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات» ويعبر 
عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل مثل تحويل 
الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابونء وتحلل المادة إلى 
مكوناتها المختلفة» وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل 
العلمية الفنية يحصل أيضاً بصورة غير منظورة في الصور التي أوردها الفقهاء 
على سبيل المثال: كالتخليل والإحراق» أما إذا كان التفاعل الكيميائي جزئيا 
فلا يعتبر ذلك استحالة» وإن كانت المادة نجسة فتبقى على حالها ولا يجوز 
استخدامها . 

أما الاستهلاك: فهو انغمار عين فى عين تزول معه صفات وخصائص 
العين وة ول ينين تس ر 
مع مراعاة القواعد والمعايير المتفق عليها بين أهل الاختصاص» في كل 
ها مديق .. 

ثانياً: وبخصوص بلازما الدم: التي ورد نصها في القرار المذكور آنفاً» 
فإن المجمع يرى إعادة النظر في الموضوع لوجود معطيات جديدة» وتقوم 
أمانة المجمع بتشكيل لجنة من المختصين في ذلك. 

ثالثاً: بناء على قرار المجمع المشار إليه بشأن الاستهلاك والذي جاء 
فيه: أما الاستهلاك فرأى المجمع تأجيله لمزيد من البحث. 

رابعاً: أما الكحول والجيلاتين واستحالتهما: 

فقد اتفق المشاركون على ما ورد في الفتوى والتوصية الصادرة من 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء 
والدواء التي انعقدت في الكويت في ۲ - ۲٤‏ من ذي الحجة 6١51١هء‏ الذي 
يوافقه ۲۲ - 55 مايو ١۱۹۹م»‏ بالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت» 
ونصها كالآتي : 
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المبادئ العامة : 

١‏ يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية» وخاصة 
في مجال الغذاء والدواء» وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه» وإن 
من رحمة الله بعباده وتيسير سبيل الاتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة 
التي تضمنتها مبادئ شرعية مقررة» منها: أن الضروروات تبيح المحظورات» 
وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ما دامت متعينة» وأن الأصل في الأشياء 
الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة. كما أن الأصل في الأشياء كلها 
الطهارة ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعتبر تحريم أكل الشيء أو 
شربه حكما بنجاسته شرعا. 

اة الكخول غير تحسة رعا اء فل ها سبق رر فن أن 
الأصل في الأشياء الطهارة» سواء أكان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء. 
وعليه» فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبياً كمطهر للجلد ‏ الجروح - 
والأدوات» وقاتل للجراثيم» أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي 
يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيباً للمواد العطرية الطيارة» أو استخدام 
الكريمات التى يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة 
الانتفاع به . ٠‏ 

۴ے ما أن كور مادة مسكرة ويحرم تناولهاء وريثما يتحقق ما يتطلع 

ليه المسلمون من : تضتع ادرب ا يديل الكحول في تركيبها ولا سيما أدوية 
0 والحوامل» فلا مانع شرعا من تناول الأدوية التي تصنع حالياً ويدخل 
في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول» لغرض الحفظهء أو إذابة بعض المواد 
الدوائية التي لا تذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئاًء وهذا 
حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية» وتوصي الندوة الجهات الصحية 
المختصة بتحديد هذه النسب حسب الأصول العلمية ودساتير الأدوية. 

٤‏ - لا يجوز تناول المواد الغذائية التي ڌ تحتوي على نسبة من الخمور 
مهما كانت ضالتهاء ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية» كبعض الشوكولاتة 
وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم» الجيلاتي» البوظة)» وبعض المشروبات 
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الغازية» اعتباراً للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام» ولعدم 
قيام موجب شرعي استئنائي للترخيص بها . 

كه المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول 
لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك 
يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر وتلاشي معظم الكحول المضاف في أثناء 
تصنيع الغذاء» حسب دساتير وتعاليم هيئات الصحة والأغذية مع الحرص على 
استعمال البدائل الخالية من الكحول تماماً. 


5 المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها مثل بعض 
الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت 
والشكولاتة والآيس كريم» هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقاًء اعتباراً لإجماع 
أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكلهء ولانتفاء الاضطرار إلى تناول 
هذه المواد. 

۷ الجيلاتين: يرى المجمع تكليف أمانة المجمع بمزيد من البحث 

الهرمونات والانزيمات: 

3 الهرمون: مادة كيميائية تفرز في الدم بواسطة الغدد الصماء ويموم 
بتنظيم كثير من العمليات الحيوية من استقلابية وبنائية وتأثيره عام على 
الجسم . 

- الإنزيم: جزيء بروتيني يفرز من خلايا الجسم وله تأثير موضعي يسرع 
معدل التفاعل الكيميائي في الكائنات الحية دون أن يستهلك . 

- الهيبارين المستخرج من الخنزير: لا يجوز استخدامه إلا في حالة 
الضرورة وإذا تم تعديله للحصول على هيبارين ذي وزن جزيئي منخفض» فإن 
هذه العملية لا تعتبر استحالة كيميائية ينبني عليها حكم مستقل» وأما الهيبارين 


المحضر عن طريق الهندسة الوراثية من دون استخدام أجزاء الخنزير فلا حرج 
فى استخدامه. 
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5 الإنسولين المستخلص من الخنزير ا يجور استخدامه إلا لضرورة 

أما الإنسولين البشري ونظائره المحضر عن طريق الهندسة الوراثية فإن 
استخدامه جائز. 

- صمامات القلب: الصمامات البديلة إما أن تكون معدنية أو حيوية 
(بشرية أو حيوانية) يجوز استخدامهاء أما الصمام المأخوذ من الخنزير فلا 
يجوز استخدامه إلا في حال الضرورة. 


وقرر مجلس المجمع الآتي : 
ه الجبن المصنع من الانفحة : 


. حرمة إنفحة الخنزير ونجاستها‎ ١ 

۲ - إن كانت الإنفحة من حيوان مأكول اللحم مذكى فتعد طاهرة 
حلا لا . 

۳ - إذا كانت الإنفحة من حيوان غير مذكى أو من ميتة» فيرى أغلب 
المشاركين عدم طهارتها وحلهاء ويرى بعض المشاركين طهارتها . 

٤‏ - يجوز استخدام الأنفحة المحضرة بواسطة الهندسة الوراثية للجين 
الذي ينتج الأنفحة. 


© مياه الصرف الصحي المعالحة: 

هي المياه التي استخدمها الإنسان في متطلباته الحياتية: المنزليةء 
والخدمية» والصناعية» الحاملة لجملة من المخلفات البشرية والصناعية. 
استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة: 

قرر مجلس المجمع جواز استخدام ميأه الصرف الصحي المعالجة في 
العادات» مثل: غسل المنازل والملابس والزراعات غير المأكولة ما لم تكن 
ضارة» فإذا كانت ضارة فلا يجوز استخدامها درءاً لضررها. 

ولا يجوز استخدامها في الأكل والشرب ما لم تكن ضارة ولا يجوز 
استخدامها في العبادات إلا بعد التحقق من طهارتها. 
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التوصيات العامة : 

|١‏ - العمل على معالجة مياه الصرف الصحي› حتى ولو لم يتم 
استخدامهاء واجب شرعي» درءاً لمفاسد وأضرار تراكمها على الإنسان 
والبيئة› وإن ذلك وا جب دون النظر إلى الفوائد الاقتصادية التي تعود من 
معالجتهاء حتى ولو تم صرفها في البحار أو الأودية بعد المعالجة. لقاعدة 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

- التوعية بالترشيد في استخدام المياه» في جميع الأغراض» المنزلية 
والخدمية والزراعية» لحث الشرع الحكيم على ذلك. 

۳ - متابعة البحث العلمي عن أنسب الطرق لمعالجة مياه الصرف 
الصحى › وأقلها تكلفة» واستهلاكاً للطاقة› درءاً لما قد يحدث من أضرار 
جراء ذلك . 

٤‏ - استمرار التجارب والأبحاث العلمية التي تضمن صلاحية الماء 
المعالج للاستخدام في الأوجه الجائزة. 

ه٥‏ الرقابة المشددة على الأجهزة والقائمين على معالجة مياه الصرف. 

- التأكد المستمر من سلامة المحاصيل والأغذية التي يتم ريها بالمياه 
المعالجة. 

۷- التعريف بالمنتجات المعتمدة على الري بالمياه المعالجة» حتى 
يكون المشتري على معرفة بها . 

6 الاستفادة من المخلفات الموجودة في میاه الصرف الصحى فى 
إنتاج الطاقة وللحد من التلوث البيئي. 

٠‏ الأعلاف: الأعلاف المشتملة على مكونات محرمة»› من حيث 
استخداماتها وأثرها. 

فرر مجلس المجمع عدم جواز استخدام الأعلاف المحتوية على: 
مخلفات الميتة والدم ولحم الخنزير والهرمونات والمضادات الحيوية. 
باعتبارها مواد تسبب أضراراً بالغة على صحة الإنسان. 
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ويوصي مجلس المجمع الدول الإسلامية بضرورة التحري عند طلب 
الأعلاف من الدول الأجنبية بعدم اشتمالها على المواد المذكورة سابقاً . 


والله تعالى أعلم 
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. وثيقة رقم (640) | 


الخلاصة | يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة 
وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


رجب 1414م 


القرار الثالث 
بشأن استفادة المسلمين من عظم 
الحيوانات وجلودها في صناعة الجيلاتين 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
۹ه الموافق /۳١‏ ١٠٠/۱۹۹۸م‏ قد نظر في موضوع الجيلاتين وبعد المناقشة 
والتدارس ظهر للمجلس أن الجيلاتين مادة تستخدم في صناعة الحلويات 
وبعض الأدوية الطبية» وهي تستخلص من جلود الحيوانات وعظامهاء وبناء 
عليه قرار المجلس ما يلي : 

أولاً: يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن 
الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية» ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد 
الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة. 

ثانياً : يوصي المجلس الدول الإسلامية والشركات العاملة فيها وغيرهما 
أن تتجنب استيراد كل المحرمات شرعاً وأن توفر للمسلمين الحلال الطيب. 

۱۸۰ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين . 
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لكرج من خلودها وعظامها كك لمان وتنا حول الى ماده كنماونة ولد 
لأسيب إنه يجوز استعمال الجيلاتين شرعاء إلا أنه من الأفضل ألا 


مجمع الفقه الإسلامي بالهند 
جمادی الأولى ٥ھ‏ 


قرار رقم )۱٤/۲( ٠١‏ 
بشأن 
مادة الجيلاتين 


قرّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

أولاً: «الجيلاتين» مادة كيمياوية عضوية» ونوع من البروتين. يتم صنعه 
بإجراء تغيرات كيمياوية في «بروتين» يوجد في جلود وعظم الحيوانات› ويدعى 
«كولاجين» (00112868)). . إنه في طبيعته وتركيبته الكيمياوية يختلف تماما عن 
الكو اج ويضبع بعد المرور بالل الحبميازي - نوعاً خاصاً من 
البروتينات» مادة الجيلاتين هذه تكون مختلفة تماما عن الكولاجين في لونها 
ورائحتها وطعمها وخصوصياتها. 

ثانياً: معلوم أن ما حرمته الشريعة الإسلامية من الأشياء» يرفع عنها 
حكم التحريم السابق حال تغير طبيعتها وماهيتها. . ذلك لأن خصائص الشيء 
- أي شيء - الأساسية هي التي تكون طبيعة وماهية ذلك الشيء.. ولقد اطلع 
المجمع على نتائج أبحاث أصحاب الاختصاص» وأنها تبرهن على أن مادة 
الجيلاتين تخلو من أية خصوصية طبيعية من خصائص الحيوانات التي تستخر 

ااا 


من جلودها وعظامها تلك المادة.. وإنما تتحول إلى مادة كيمياوية لا علاقة 
لها بالكولاجين. . ولهذه الأسباب يقال: إنها يجوز استعمال الجيلاتين 
شرعاً. . إلا أنه بالنظر إلى خلاف في آراء الاختصاصيين والخبراء يرى الشيخ 
بدر الحسن القاسمي - أحد المشاركين في الندوة ‏ أنه من الأفضل أن لا 
تستعمل هذه المادة إذا كانت مستخرجة من جلود وعظام الحيوانات التي يحرم 
أكل لحومها. 

ثالثاً: بالنظر إلى الاختلاف بين الفقهاء وإلى أن المأكولات من الأشياء 
والمواد تتطلب ‏ في الاعتبارات الشرعية ‏ تدقيقاً أشد وأعمق» فإن الندوة 
تناشد الصناع المسلمين صنع مادة الجيلاتين من جلود وعظم الحيوانات التي 
أحل الله لحومها. 


VAY 


من بحث الخمر والكلونيا 


امناً: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟ 

وما حكم شربها واستعمالها على كل من التقديرين؟ 

وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا؟ 

كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم ولكن نسبة هذا الكحول 
متفاوتة» وليس كل ما فيه كحول يسكر شاربه» وعلى هذا إذا بلغت نسبة الكحول في 
نوع من أنواعها حداً يجعل كثيرها مسكراً فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور 
الفقهاء فتسمى خمراً أيضاً. ويحرم شرب قليلها وكثيرهاء ويحد شاربها» ويجري 
فيها الخلاف في نجاستهاء ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه 
من أهل العلم فلا تسمى خمراً ولكن يحرم شرب الكثير منها دون القليل . 

وإذا لم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها فلا ينطبق عليها تعريف الخمر 
عند جميع الفقهاء ولا تسمى خمراً ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا 
لطيب رائحتها ولا يحكم بنجاستها . 

وتقدير النسبة التي إذا بلغتها يكون كثيرها مسكراً يتوقف على تحليلها 
ويرجع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك. 

هذا ما تيسر ذکره» وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


VAS 


. وثيقة رقم (644) | 


الخلاصة | يجوز عند الاضطرار - تناول العقاقير التي تتضمن مادة كحولية. 
والمادة الكحولية المستخدمة في العطور ليست من المواد النجسة. 


قرار رقم )٤/٤( 7١‏ 
بشأن 
الكححول 

قرّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

أولاً: الكحول مادة كيمياوية تصنع من السكر ومن مادة «الكاربو 
هايدريت» المستخرجة من الفواكه والحبوب الغذائية. . ولها أنواع عدة يكون 
نوع واحد منها فقط مسكراً. 

ثانياً: هناك أدوية وعقاقير تستعمل فيها مادة الكحول التى لا تتغير 
طبيعتها حتى بمزجها بالدواء. . إلا أنه عملاً بما أقرته الشريعة الإسلامية من 
إباحة للمحظورات فى حالات استثنائية كحالة المرض» فإنه يجوز عند 
الاضطرار ‏ تناول العقاقير التي تتضمن مادة كحولية. 

الثاً: المادة الكحولية المستخدمة فى العطور لا تكون ‏ كما يقول 
الراب سكرة وعله» اها لبك من الاد اجه رغين الظاهرة: 


۱A0 


الخلاضة | إن خرمة الخفن منصوضن عليهاء قيا ما كان اسمه: 
وأما حرمة غيرها من المخدرات فهي مقتصرة على إسكارها؛ سواء كانت تلك 
المخدرات مائعة أم جامدة» أو كان عن طريق إبرة دوائية. 

ويجب التوقي منهاء ولا يجوز استعمال سائر المخدرات التي تصنع بالبنج 
والأفيون وغيرهماء ولا بيعها ولا شراؤها. 


قرار رقم 9١‏ (؟/١؟)‏ 
بشأن 
المخدر ات 


أولاً: إن ما يجري الآن في نظم العالم أنه يفرق بين الخمور وبين غيرها 
من المخدرات» خطير للغاية» غير معقول ومضاد للعطف الإنساني» يجب أن 
يتخذ موقف صارم إزاء الخمور مثل غيرها من المخدرات في نظم العالم 
المختلفة» لا يسمح بالاتجار بآم الخبائث ويفرض الحظر على بيعها وشرائها . 

ثانياً: إن البند الثاني من الدستور الهندي يوضح بأن الحكومة تحاول في 
منع استخدام المخدرات والأدوية المسكرة إلا لغرض طبي لازم» فيطالب 
مجمع الفقه الإسلامي الحكومة بفرض الحظر على الخمر وغيرها من 
المخدرات نظراً إلى أضرار الخمور وغيرها من المخدرات» ووفقاً لهذا البند 
من الدستور وعملاً به» وينبغي تشريع لازم في هذه القضية . 

ثالثاً: يناشد المجمع البشرية كلها عامة والمسلمين بوجه خاص أن يبتعدوا 
عن المخدرات» حتى لا تتأثر عملية نشأة عقلية وجسمية» ويكونوا مثمرين 


يبا 
مما 


۱۷۸٦ 


للإنسانية جمعاء بصلاحياتهم الشاملة ولا يكونوا عبئاً على المجتمعات الإنسانية . 

ولا يغب عن البال أن الجسم الإنساني ليس ملكية الإنسان وإنما هو 
أمانة عنده من الله» وكذا عقله ووعيه» فهو ملتزم بالتعامل مع هذه الأعضاء 
وفق توجيهات شرعية» ولا يجوز له أن يرتكب شيئاً يؤثر سلبيّاً على عملية 
أعضائه أو يقضي عليها تماماً. 

رابعاً: إن حرمة الخمر منصوص عليهاء أيا ما كان اسمه وعنوانه» وبأي 
شيء تصنع . 

خامسا وأما حرمة غيرها من المخلرات فيى متعصرة على إشكارها 
سواء كانت تلك المخدرات مائعة أم جامد ورا کان عن الروك اة درا 
ويجب التوقي منها . 

سادساً: إذا كان هدف زراعة وتجارة الأفيون والبنج وغيرهما التخدير أو 
التعاون على تصنيعها فلا يجوز ذلك كله. 

سابعاً: لا يجوز استعمال سائر المخدرات التي تصنع بالبنج والأفيون 
وغيرهما من أمثال هذه المخدرات» ولا بيعها ولا شراؤها. 

ثامناً: إن كل من يمارس عادة استعمال الخمور وغيرها من المخدرات جدير 
بالعقوبة» ويجب على كل مسلم حسب استطاعته نهيه عنه بكل طريق ممكن . 

تاسعاً: إن كل من يسبب نشر هذه العادة السيئة سواء كان عن طريق 
الزراعة أو التجارة أو غيرهما من الطرق يستحق أشد ما يمكن من العقوبة. 

عاشراً: إن اتخاذ أي تدبير لوقاية المدمن من هذه العادة فريضة دينية 
واف 


حادي عشر: إذا لم ينجح تدبير مشروع في منعه من هذه العادة» وتكون 
حالة الاضطرار فيسوغ تداويه بالمخدرات تدريجياً وفق مشورة الأطباء ذوي 
الخبرة . 

ثاني عشر: إن الجسم الإنساني نعمة من الله» فيجب الحفاظ على 
الصحة الموهوبة من الله بكل طريق ممكن» ووقايتها من كل ما يضر بها 
ويسبّب الأمراض الخطيرة مع الاجتناب التامّ من المخدرات كالدخان والتبغ 
والتنباك وما إلى ذلك. 


VAY 


وثيقة رقم (o‏ 


تعاطي الدخان بجميع أنواعه وترويجه والاتجار فيه حرام شرعاً وعقلاً. 
| المصدر | مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 
شر في ۱۷٤/۰۱۹٣م‏ 


من فتاوى مجمع البحوث الإسلامية 


السؤال : 

هل السجائر والمعسل حرام؟ وإذا كانت حراماً فهل الذين يعملون فيه 
مصدر دخلهم حرام» مثل بائع السجائر أو مقدم الشيشة فى المقهى أو العاملين 
بالمقاهى حتى الذين لا يقدمون الشيشة» بالإضافة إلى صاحب المقهى» فهل 
مصدر دخل كل هؤلاء حرام؟ 
الجواب: 

© البحوث الطبية أثبتت أن تعاطى الدخان بكل أنواعه له أضرار جسيمة 
ومفاسد كثيرة» منها: الإضرار بالصحة العامة» وإضاعة المال وإهداره فى غير 
وجهه» وكل ما أدى إلى ذلك فهو حرام: زراعته وصناعته وتعاطيه والتجارة 


فىه . 
قال تعالى: و تُلًا بيو بل آل انيت إن لله مب القييي:» 
ق ا ر عد ف ار 
[البقرة: 6 ] وقال سبحانه: « يسَعَلُوتكَ كك ما أ و 6 لم الطيبلت 4 


.]٤ [المائدة:‎ 


١184 


قال تعالى: ...ويل لَهُمُ الطَيبتٍ وَمحَرَمُ عليه الْحَبنيتَ...» [الأعراف: .]٠١١‏ 

والدخان باتفاق خبيثء قال الله وق: تاها اریت ءامنا لا تَأَكُلوًا 
مركم بَيْنَحكُم بِالْبنطِلٍ...» [النساء: ۲۹] ويقول النبي ككلِ: (لا ضَرَّرَ وآ 
ضِرَار) سنن ابن ماجه. 

ه صانع الدخان وبائعه ومتعاطيه لا شك أنه يضر نفسه ويضر غيره» 
وفى الحديث الصحيح أن النبي كل قال: (إِنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ نَلّاثاً قِيلَ وَقَالَ 
وَإِضَاعَة الْمَالِ وَكَثْرَةَ السّوَّالِ) رواه البخاري. 

« وبناءً عليه: فإن تعاطي الدخان بجميع أنواعه وترويجه والاتجار فيه 
حرام شرعاً وعقلاً . 


۷۸4٩4 


تضمن: 


النوازل فى الأشرية الحيوانيةء والأشربة النباتيةء والمشرويات المصنعة, 
والمشرويات المسكرة والمفترة والمنشطةء والإضافات النجسة فى المشرويات 
الغذائية والدوائية. 


من كتاب 
النوازل قي الأشربة 
للباحث زين العابدين الشنقيطي 
الخاتمة 

لقد توصلت من خلال هذا البحث - بفضل الله تعالى ‏ إلى مجموعة من 
التتائج من أهمها ما يلي : 

١‏ .أن التعريف المختار للنوازل المعاصرة هو: «الوقائع الجديدة التي 
لم يسبق فيها نص صريح ولا اجتهاد) . 

١‏ أن أثر النوازل في تغير الاجتهاد من الأمور الطبيعية؛ لأن فقد 
النوازل يجسد الترابط الوثيق بين الفتوى والواقع الاجتماعي» فهو يمثل جانباً 
من الفقه متفاعلاً مع الحياة المحلية لمختلف المجتمعات» لهذا كان للنوازل 
أثر كبير فى تجديد الفقه وإثراء باب الاجتهاد» خصوصاً في هذا العصر الذي 
كثرت فيه المعاملات وتطورت الصناعات وتشابكت المصالح» وظهرت 
النوازل في جميع مجالاات الحياة . 

1 


۴ - أن التعريف الخاص بالشراب أنه: كل مائع رقيق يصل إلى الجوف 
دون مضغء حلالاً كان أو حراماًء وأن بعض الفقهاء إذا أطلق لفظ الأشربة 
كان المراد عنده الأشربة المحرمة» وإذا أطلق لفظ الشراب كان المراد عنده 
المشروبات الحلال» وأن بعضهم إذا أراد الأشربة الحلال قيدهاء فيقول: 
شراب تفاح أو شراب ليمون مثلا . 

٤>‏ - أن العلماء اتفقوا على أن الأصل في جميع الأشربة الحل إلا ما 
كان مُسكراًء أو كان في شربه ضَرَرٌ. 

5 أن اللبن أصبح يشكل ثروة رئيسة في البلدان المتقدمة» وأن صناعته 
تطورت تطوراً مذهلاء فصار يخضع لمعالجات كثيرة» وتضاف إليه مواد 
عديدة» وأن وجه النوازل فى المشروبات الحيوانية (اللبن) تتمثل فى المواد 
المضافة التي يحت رما ف اة ١‏ 

> أن المواد المضافة قد تكون طبيعية المنشأ كما قد تكون صناعية 
الا : 

۷- أن التعريف المختار للمواد المضافة «أنها: أية مادة ليست من 
صلب الغذاء وتضاف إليه» مهما كان منشؤها». 

6 أن مصانع الأغذية تستخدم مئات المواد المضافة أثناء عمليات 
التصنيع . 

4 أن المواد المضافة تستخدم لأغراض مختلفة تظهر من خلال 
الألفاظ التى تطلق عليهاء فمنها: المواد الحافظةء ومنها المواد الملونة» 
ومنها مواد التكهةء. ومتها مضادات الأكسدة. ومتها المكملات الغذاعة» :ومنها 
المذيبات . 

٠‏ - أن الاهتمام بالمواد المضافة ظل منحصراً في المختصين في مجال 
الغذاء إلى أن صدرت القاعدة القانونية التي تسمى (قاعدة ديلاني)» التي تمنع 
استخدام المواد المضافة في الغذاء إذا ثبت أنها تسبب الأورام السرطانية 
لحيوانات التجارب» وأن الاهتمام بالرقابة الغذائية من قِبَلٍ الدول العربية بدأ 
متأخراً مقارنة مع الدول الصناعية. 


۱⁄4۱ 


١‏ - أن المواد التي تضاف للأغذية عموماً من أجل تعظيم النفع بهاء 
بزيادة في كميتهاء أو إطالة مدة صلاحيتهاء أو تحسين طعمها أو رائحتهاء 
جائزة من حيث الأصل . 

- أن الآراء متباينة حول المواد المضافة من طرف المختصين في 
مجال الغذاء ومن غيرهم» فالناس في شأنها منقسمون إلى فريقين: فريق يحذر 
من استخدامها في الغذاء مطلقاً ويرى أنها مواد كيميائية ضارة وليس فيها نفع 
إلا لأصحاب المصانع الغذائية التي تستخدم تلك الإضافات للحصول على 
ثروات طائلة على حساب المستهلك» وفريق آخر يثق بتلك المواد المضافة ثقة 
مطلقة ويرى أن التحذير منها ما هو إلا هجوم على العلم والتكنولوجيا التي 
أنتجت تلك المواد المضافة» والراجح أن المواد المضافة لها فوائد ولها 
أضرار. 

۳ - أن الهيئات التشريعية في الدول الصناعية لا تسمح بإضافة أية مادة 
للغذاء إلا بعد التأكد من سلامتهاء وأن هذه الهيئات تقوم بوضع القوانين 
والضوابط المنظمة لاستعمال المواد المضافة» وأن من تلك القوانين والضوابط 
الأمور التالية: 

أ تحديد الكمية التي تضاف من تلك المادة للغذاء. 

ب - إلزام المصانع بألا تضيف أي مادة بهدف خداع المستهلك. 

ج - إلزام المصانع بألا تضيف أي مادة من أجل تغطية عيب في المنتج . 

8 - أن أي دراسة علمية جادة تذكر أن مادة من المواد المضافة تشكل 
خطراً على الصحة ينظر إليها بعين الاعتبار من طرف الدول الصناعية» وقد 
سحبت بعض المواد بالفعل من الأسواق ومن قوائم المواد المضافة الآمنةء 
بعد أن كانت ضمن قوائم المواد المضافة المسموح باستخدامهاء عند ما ثبت 
أنها تشكل خطراً على الصحة. 

6 أن الأصل المستصحب بعد إقرار السماح بإضافة هذه المواد 
بنسب محددة والتزام أصحاب المصانع بالقوانين المنظمة لتلك الإضافة هو 
التزام أصحاب المصانع بذلك» وخصوصاً في الدول التي فيها قوانين رادعة 
ورقابة صارمة. 


1⁄4۲ 


7 - أن صناعة الأغذية في هذا العصر لا يمكن أن تقوم بدون مواد 
مضافة» خصوصاً المواد الحافظة» ومضادات الأكسدة» والمستحلبات» 
والمثبتات . 

۷ - أن الأصل في إضافة هذه المواد ‏ التي أثبتت الدراسات سلامتها - 
إلى الأشربة الحيوانية بالنسب والضوابط المحددة هو الإباحة» وكذلك الأصل 
في استعمالهاء وقد يعتريها الحظر لأمر عارض» كأن تضر شخصاً ما بسبب 
مزاجه الخاص» أو بسبب إصابته ببعض الأمراض التي تؤثر عليها هذه المواد 
لا الحا ا ٠‏ 

۸ - أن بيان الحكم الشرعي للأشربة الحيوانية المستخلصة متوقف على 
معرفة الطرق التي تمر بها صناعة الجبن . 

4 - أن صناعة الجبن في هذا العصر تعتبر نازلة بالنسبة للمسلمين الذين 
يقيمون في بلاد الغرب» وللبلاد الإسلامية» التي تستورد الجبنء أو المواد 
التي تضاف إليه» وذلك بسبب استخدام المنفحة» أو (الببسين)» كمصدر من 
مصادر تخثير اللبن» المستخدم في صناعة الجبن؛ لأن مادة المنفحة» أو 
(الببسين) قد تكون من الميتة: (الحيوانات: التي تذبح بطريقة غير شرعية)» وقد 
تكون من الخنزير. 

٠‏ - أن الفقهاء اختلفوا في حكم الجبن المنعقد بإنفحة الميتة» 
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة منفحة الميتة 
وحرمة الانتفاع بالجبن المنعقد بها. 

١‏ _ أن الفقهاء اختلفوا في حكم المائعات غير الماء ‏ كالزيت» 
والعسل» واللبن ‏ هل تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة» كثرت النجاسة أم 
قلت» تغير المائع أم لم يتغيرء أم أن لها حكم الماءء في قوة الدفع 
والاستهلاك» والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بالتفريق بين 
الماء وغيره من المائعات» وأن كثير المائعات يتنجس بوقوع النجاسة فيه قلت 
النجاسة أو كثرت» تغير المائع أو لم يتغير. 

7 - أن الراجح أن مادة (الببسين) المستخرجة من معدة الخنزير إذا 
ثبت أنها قد دخلت في صناعة الأجبان» فهذه الأجبان والأشربة المستخلصة 


74۳ 


منهاء لا يحل للمسلم تناولهاء قلت النسبة أو كثرت» ظهرت أعراض النجاسة 
أو لم تظهر؛ لأن أجزاء الخنزير نجسة بالاتفاق» فإذ وقعت في مائع طاهر 
كاللبن ونحوه تنجس» بغض النظر عن نسبة النجاسة التي وقعت» ومقدار اللبن 
الذي تقع فيه» وقد ذهب بعض المعاصرين إلى إباحة تناول الأغذية التي 
تحتوي على أجزاء الخنزير مثل (الببسين)» معللاً وجه إباحتها بكونها قد 
استحالت» واستهلكت في المائع الطاهر الذي امتزجت به. 

۳ _ أن عصير الفواكه والحضراوات يعتبر بيئة صالحة لنمو الأحياء 
الدقيقة» فهو عرضة للفساد السريع» فيحتاج إلى مواد تضاف إليه لمنع الأحياء 
الدقيقة من التكاثر وإفساده بالتخمرء وللمحافظة على القيمة الغذائية» ولإطالة 
فترة صلا حيته . 

١‏ - أن وجه النوازل في المشروبات النباتية تتمثل في المواد المضافة 
التي أصبحت جزءاً من صناعة العصيرء والشراب. 

٠‏ أن الزيوت العطرية (الزيوت الطيارة) التي تستخرج من بعض 
النباتات تعتبر من النكهات الطبيعية المهمة في الصناعات الغذائية» ومن 
النباتات التي تحتوي على الزيوت العطرية ماء الورد. 

7 أن الزعفران مادة مخدرة إذا تناول الإنسان منها ما يزيد على 
۳٠۲(‏ جرام) فإنه يخدرء وأما الكمية القليلة التي تستخدم في المجالات 
الغذائية» والطبية فإنها لا تخدر. 

۷ - أن جوزة الطيب مادة مخدرة» إذا أخذت بكمية كبيرة نسبياً فإنها 
تؤدي إلى تأثير ممائل للتأثير الذي تحدثه مادة الحشيشء وأما الكمية القليلة 
التي تستخدم في المجالات الغذائية» فإنها لا تخدر. 

أن وجه النوازل في المستلخصات من الفواكه والخضراوات راجع 
إلى مادة الكحول التي تستخدم مع الماء عند استخلاص الزيوت الطيارة من 
الفواكه» والخضراوات. 

4 - أن حكم المواد المضافة إلى الأشربة النباتية المستهلكة على الهيئة 
الطبيعية لا يختلف عن حكم المواد المضافة إلى الأشربة الحيوانية المستهلكة 
على الهيئة الطبيعية . 
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3 أن المصانع الكيميائية ضارت تنتج مواد تشبه طعم ورائحة ونكهة 
عصير الفواكه والخضراوات الطبيعي» وذلك راجع لتقدم علم التحليل 
الكيميائي الذي أدى إلى الكشف عن مكونات النكهة في الفواكه 
والخضراوات» إلا أنها تستخدم تلك المحاكاة في صناعة الشراب بدلاً من 
العصير . 

١‏ _ أن المشروبات المصنعة تعتبر من المشروبات المباحة لأنه لا 
يوجد ضمن مكوناتها مواد محرمة بالأصالة. 

؟” - أن المشروبات الغازية سميت بهذا الاسم لوجود غاز ثاني أكسيد 
الكربون ضمن مكوناتهاء وللتفريق بينها وبين المشروبات الكحولية» وأن لها 
بعض الفوائد إذا استعملت فى حدود الحاجة» وقد تكون ضارة» وذلك فى 
حالة الإفراط في استعمالهاء أو بالنسبة لبعض أصحاب الحالات الخاصة. ٠‏ 

۳ - أن الأصل في المشروبات الغازية هو الإباحة؛ لخلو مكوناتها من 
المواد المحرمة بالأصالةء إلا أن التحريم قد يطرأ عليها في حق الأشخاص 
الذين تضرهم . 

54 - أن تسمية مشروبات الطاقة بهذا الاسم فيه تغرير بالمستهلك؛ لأن 
هذه المشروبات لا تزود الجسم بطاقة أكثر من السعرات الموجودة في أي 
مشروب غازي آخرء بل أي محلول سکري . 

٠‏ - أن الكم المتداخل من المنبهات والمنشطاتء الناتج عن المواد 
المضافة إلى مشروبات الطاقة مثل : مادة (الكافيين» والتورين» والجورانا). 
والذي يوضع في عبوة سعتها )٠٠١(‏ مللتراًء إذا استمر الإنسان على تناوله في 
اليوم أكثر من مرة» قد يعطي للجسم نشاطاً لا يستمر أكثر من ساعات 
معدودة» ثم يدفع الجسم ثمن ذلك النشاط بإرهاق حقيقي للجهاز العصبي . 

5" - أن مشروبات الطاقة لا تشتمل على مواد محرمة بالأصالة كالمواد 
المسكرة أو المخدرة» أو الميتة أو الخنزير» ونحو ذلك وإنما تشتمل على 
مواد منبهة ومنشطة للجسم» وعليه فهي داخلة في المواد المباحة. والأضرار 
التي قد تسببها مشروبات الطاقة» ليست ناتجة عن هذه المشروبات في حد 
ذاتهاء بقدر ما هي ناتجة عن إساءة ا ولذلك فإن الإنسان الطبيعي 
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المعتدل الصحة إذا استخدمها بتوسط واعتدال فإنه يستفيد من منافعهاء وينجو 
من مضارها. 

۷ - أن الكحول (الغول) هى المادة الأساسية فى المشروبات المسكرة 
العذيقة والى تحب الل وب الإسكاي: ۰ 

۸ - أن الطب الحديث أزاح الوهم الذي كان يوجد عند البعض 
والمتمثل بأن للخمر منافع» وأثبت من خلال الأبحاث التي أجريت بأحدث 
التقنيات» أن أضرار الخمر لا يمكن حصرهاء فهي مضرة بالجهاز 
العصبي» والجهاز الهضمي» والجهاز التنفسي» والجهاز التناسلي» وبالقلب 
والشرايين 

4 - أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بحرمة كل 
ما أسكر وخامر العقل من أي شيء كان» وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
ولا عبرة بالمادة التي أخذ منهاء وأن هذا القول مع رجحانه الا النقلي» 
فإن المعطيات العلمية تؤكد رجحانه كذلك. 

٠‏ - أن الفقهاء اتفقوا على جواز تناول الخمر لإزالة الغصة» وعلى 
جواز تناول المَكْرّه للخمرء وأنه لا حد عليهء وأن الراجح هو جواز تناول 


المسكر عند الاضطرار لإزالة العطش . 
١‏ - أن الفقهاء اتفقوا على أن الخمر إذا استحالت بنفسها إلى خل 
طهرت وحل شربها . 


۲ - أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بالخمر الصرفة. 

۳ - أن الفقهاء اختلفوا في نجاسة عين الخمرء ولا يوجد دليل صريح 
صحيح في المسألة يمكن الاعتماد عليه . 

٤‏ - أن للغول مصادر غير الخمر كالبترول وغازاته» وأن الصفة الغالبة 
على هذا النوع من الكحول هي السّمية لا الإسكار. 

5 _ أن المشروبات التي يستخدم الغول بكمية قليلة في بعض 
مكوناتهاء لإذابة بعض المواد التي لا تذوب في الماء تعتبر من المشروبات 
المباحة؛ لأن تلك الكمية القليلة من الغول تضاف إليها كميات كثيرة من الماء 
بحيث تصير كمية الغول مستهلكة في كميات الماء. 
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7 - أن المشروبات التي يضاف إليها الغول عمداً بكمية كبيرة لإكسابها 
مذاقاً مميزاً يحرم تناولها . 

۷ - أن الأدوية التي يدخل في تركيبها نسبة قليلة من الغول لغرض 
الحفظ أو إذابة بعض المواد التي لا تذوب في الماء» يجوز التداوي بها عند 
الضرورة تخريجاً على مذهب الحنفية والشافعية القائلين: بجواز التداوي 
بالخمر غير الصرفة» سواء كانت مستهلكة في دواء آخر أو مخلوطة معهء إذا 
تبين نفعها بإخبار طبيب ثقة أمين» وتعينت» بألا يوجد دواء طاهر حلال يمكن 
أن يتم الاستغناء به . 

۸ - أن الفقهاء استخدموا لفظ المفترات والمفسدات للدلالة على 


المخدرات . 
٩‏ أن المفتر يسبب الخدر والضعف والانكسار في الجسد وإن لم 
ینتج عنه سکر. 


٠‏ - أن التفتير أعم من التخدير. 

١‏ - أن الفقهاء اتفقوا على حرمة تناول القدر المغيب للعقل من 
المفترات في حال الاختيار. 

۲ - أن المفترات المشتقة من أصول نباتية كالأفيون ومشتقاته. 
والحشيشة» والبنج»› والكوكايين» والقات» وجوزة الطيب» والزعفران» طاهرة 
العين . 

۳ _ أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المفترات مفسدة 
للعقل» وأن السكر الذي تحدثه يختلف عن السكر الذي تحدثه الخمر. 

6 - أن جمهور الفقهاء يقولون بجواز استعمال المفترات إذا دعت إليها 
ضرورة أو حاجة» كإعطائها لمريض عند إجراء عملية جراحية» لتخديره 
أثناءهاء أو لتسكن الالام الناتجة عنهاء أو التداوي بها من الأمراض التي 
يفيد فيها تناولهاء أو إعطائها لمعالجة بعض المدمنين عليهاء ليتخلصوا منها 
بالتدرج حتى يزول إدمانهم عليها . 

0 _ أن التبغ» مادة مفترة غير مخدرة» وقد دخلت إلى العالم الإسلامي 
في نهاية القرن العاشر الهجري وبداية القرن الحادي عشرء وأن الفقهاء 
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اختلفوا فى حكم استعمالهاء بسبب الاختلاف في تحقق الضرر منهاء وفي 
الأدلة التي تنطبق عليهاء قياساً على غيرهاء إذ لا نص في شأنهاء فذهب 
بعض الفقهاء إلى أنها حرام» وذهب بعض إلى أنها مباحة» وقال بعضهم إنها 
مكروهة» وبكل حكم من هذه الأحكام أفتى فريق من كل مذهب من المذاهب 
الأربعة» والراجح هو القول بحرمة التدخين بناء على أنه مادة مضرة» لا على 
أنه مادة مسكرةء أو مخدرة؛ لأن التقارير الطبية أثبتت أن التدخين يسبب 
الإصابة بأنواع السرطان المختلفة» وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 
۲ م» أن التدخين تسيب في قتل )5١(‏ مليون شخصء. من عام ٠96١م‏ 
وحتى عام ١٠٠۲م‏ وهو عدد أكبر من عدد الذين ماتوا في الحربين العالميتين 
الأولى والثانية» وذكرت بعض التقارير أن التدخين تسبب في قتل خمسة 
ملايين شخص في سنة ١٠٠٠م‏ وحدها. 

7 أن الشاي إذا أخذ باعتدال وبمقدار قليل» نتج عن ذلك بعض 
الفوائد الصحيةء أما إذا شرب الشاي بإفراط وبمقادير كثيرة» فإنه ينقلب إلى 
مادة مضرة» وكذلك القهوة. 

۷ - أن استخدام المنشطات الرياضية من أجل التأثير على نتائج 
المنافسة الرياضية حرام لأنه نوع من الخداع والغش . 

۸ - أن استعمال المنشطات الجنسية إذا كان لعلاج مرض ونحوه» فإنه 
من الأمور المباحة شرعاًء وقد يكون مندوباًء إلا أنه ينبغي استشارة طبيب ثقة 
مختص» أما إذا كان استعمال المنشطات الجنسية لمجرد تحصيل زيادة في 
المتعة ونحو ذلك فإن الأبحاث الطبية تؤكد أن تناول الأصحاء للمنشطات 
الجنسية يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى البعيد. 

8 - أن الراجح أن الاستحالة وسيلة من وسائل تطهير الأعيان النجسة» 
وأن لا فرق بين الاستحالة والتفاعل الكيميائي . 

٠‏ - أن معنى الاستحالة يختلف عن معنى الخلطهء وأنه لا يلزم من 
الخلط استحالة. 

١‏ - أن المصدر الأول لمادة الجيلاتين هو: عظام وجلود البقر 
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والخنازير» وأن مادة الجيلاتين تستخدم على نطاق واسع في الصناعات 
الغذائية والدوائية. 

7 أن الفقهاء اتفقوا على حرمة أكل الخنزير إلا للضرورة» وعلى 
نجاسة عينه بعد موته» وأن الراجح أن الدباغ يطهر جلود الحيوانات الميتة ما 
عدا جلد الخنزيرء وبناء على ذلك فإنه لا يجوز استعمال الجيلاتين 
المستخلص من جلود الخنازير أو عظامها في الأشربة لحرمتها وعدم تحقق 
الاستحالة فيها. 

۳ - أن الراجح أنه لا يجوز التداوي بالجيلاتين المستخلص من جلود 
الخنازير أو عظامها إلا عند الضرورة؛ لأن حرمة الخنزير ونجاسته أمر لا 
خلاف فيه» وكل مادة استخلصت منه تأخذ هذا الحكم. 

8 - أنه لا يجوز التداوي بالإنسولين الخنزيري إلا في حال الضرورة 
القصوى وبضوابطها الشرعية؛ لأن الاستحالة لم تتحقق فيه. 

٠‏ - أنه يجوز التداوي بالإنسولين البشري المحضر عن طريق الهندسة 
الوراثية. ) 

- أن الأشربة التي يضاف إليها الدم المسفوح تعتبر نجسة محرمة» 
وكذلك الأشربة التي تضاف إليها البلازما. 


لا O‏ لآلا 


لحن 


تضمن: 
النوازل فى الأطعمة الحيوانيةء والأطعمة النباتية» والمركبات الغذائية الإضافية فى 
الأطعمة. 


من ڪتاب 
النوازل في الأطعمة للباحثة بدرية الحارثي 


الحاتمة 

تتويجاً لهذا البحث» أختمه بخاتمة أذكر فيها أهم نتائجه وخلاصة ما 
جاء فيه وأوجز ذلك في النتائج الآتية: 

١‏ أن النازلة هي كل ما استدعى حكماً شرعياً من الوقائع المستجدة. 

١‏ أن للنوازل أثراً في تغيير الاجتهادء فيراعي الناظر في النازلة عند 
اجتهاده تغير الواقع المحيط بالنازلة سواء كان تغيراً زمانياً أو مكانياء أو تغيراً 
فى الأحوال والظروف وتبعاً لذلك فعلى الناظر مراعاة هذا التغير في فتواه 
وحكمه. 

۳ أن الأصل في الأشياء الإباحة» ما لم يرد نص من الشارع 
بالتحريم» وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. 

٤‏ - من الضوابط في تحريم الأطعمة الضرر والإسكار أو التخدير 
والاستقذار والافتراس والخيث والنجاسة والاشتباه. 


(A٠۰ 


ه ‏ أن التهجين هو نوع تزاوج بين نوعين مختلفين لكنهما قريبان» ينتج 
من هذا التزاوج هجين ليس خصبا ولا ينتج نسلا كالبغل» فالبغال محرمة 
تغليباً لجانب التحريم» كما أن ما تولد بين نوعين أحدهما مباح والآخر 
محرم» يغلب جانب الحرمة فيه احتياطا. 

5 إن الهرومونات المقدمة للحيوانات عبارة عن مواد كيماوية تتكون 
داخل خلايا متخصصة يفرزها الجسم من غدد متخصصة تسمى بالغدد الصماءء 
حيث تصل إفرازاتها إلى الدم مباشرة» وهي تنقسم إلى قمسين هرومونات 

۷ - إن تقديم النجس إلى الحيوان مكروه. 

6 كراهة أكل لحوم الجلالة وكراهة لبنها وبيضهاء كراهة تنزيهية. 

1 إن الهرمونات المقدمة للحيوان تشتمل على نجاسة»ء فإن قدمت مع 
العلف وكانت نسبتها بالشكل الذي لا يترك أثراً فى الحيوان» فإن تلك 
الحيوانات المتغذية عليها يباح أكلهاء وإن تركت أثر فيختلف تقدير هذا 
الأثر بناءَة على موازنة المصالح والمفاسد المترتبة على استخدام تلك 
الهرمونات . 

٠‏ أن مفاسد تلك الهرمونات تفوق فوائدهاء وبالتالي فيمنع تقديم 
مثل تلك الهرمونات إلى الحيوانات دفعا للضرر. 

١‏ إن الهندسة الوراثية هي القدرة على إجراء عمليات التحكم 
بالصفات الوراثية للكائن الحى» بتبديل أو تعديل أو إضافة انتقائية للمادة 
الوراثية» وذلك عن طريق الدخول للحمض النووي (0×4) في الخلايا الحية. 

- جواز الاستنساخ في الحيوانات بالقيود الآتية: 

# أن يكون في ذلك مصلحة حقيقية لا مجرد مصلحة متوهمة. 

* لا يكون فيه مفسدة أو مضرة أكبر من هذه المصلحة. 

* لا يؤدي التنسيل إلى ضرر بنشوء مرض جديد أو طفرة مغيرة. 

* لا تتخذ هذه العملية للعبث والتغيير لخلق الله أو تعذيب الحيوان أو 
الإضرار به. 
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١‏ إن الهدرجة عبارة عن إدماج الجزيء الهيدروجيني في الرابطة 
المزدوجة للحمض الدهني - داخل جزيء الدهن - لتشبيعها . 

8 - أنه لا يجوز استخدام الخنزير في عملية الهدرجة» منفرداً وبناءً 
عليه فلا يجوز تناول الأطعمة المهدرجة بشحم الخنزير لنجاسته. 

6 - لا يجوز استخدام شحوم الميتة في عملية الهدرجة وبالتالي فلا 
يجوز تناول الأطعمة المهدرجة بشحوم الميتة لنجاستها . 

75 _ أن خليط السمن الصناعي المهدرج» وهو ما يسمى «بالمارجرين» 
والمكون من زيت خليط الزيت النباتي والحيواني لا يحكم بتنجيسه إذا أضيف 
إليه دهن الخنزير أو الميتة إلا بتغير أحد أوصافه من الطعم أو الرائحة أو 
اللون وما عدا ذلك فهو طاهر مباح يجوز أكله بناءً على أن المائعات لا 
تنجس إلا بتغير أحد أوصافها. 

۷ - يجوز استخدام شحوم الحيوانات المأكولة اللحم في عملية 
الهدرجة غير التامة بشرط عدم حدوث الضررء. وتمنع هدرجة الزيوت هدرجة 
تامة لأضرارها . 

۸ - أن المقصود من مصطلح تشعيع الغذاء هو معالجة الغذاء السائب 
أو المغلف» بأحد أنماط الطاقة بتعريضه إلى مقادير من الإشعاعات المؤينة» 
فتتم مراقبتها بدقة لمدة معينة» حيث تعمل على التغيير في نواة الخلية للكائنات 
الدقيقة الموجودة في الغذاء فتثبطها وقد تقتلها . 

4 - جواز عملية تشعيع الأغذية» وبالتالي جواز تناول الأغذية المعاملة 
بالوشعاع . 

٠‏ -إن المضاد الحيوي مادة مشتقة من كائن حي أو من مركبات 
صناعية» تدخل الجسم إما عن طريق الفم أو الحقن وتسري خلال الدم لتصل 
إلى الجزء المصاب بالمرض» فتقتل البكتريا أو تبطل مفعولها . 

١‏ - لا ينبغي استخدام المضادات الحيوية في علاج الحالات البسيطة» 
ولا بأس من استخدامها في علاج الحالات الخطيرة من الأمراض القاتلة 
بضوابط عدة. 
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5 - يمنع استخدام المضادات الحيوية في مجال حفظ الأغذية والوقاية 
من المرض كما يمنع استخدامها بهدف تسريع نمو الحيوانات . 

7 أن المبيدات الحشرية هي مواد مصنعة من خليط من المركبات 
الكيميائية والمواد العضوية أو غير العضوية تمتلك خواص لها القدرة على 
الوقاية من الآفات أو القضاء عليها . 

8 منع استخدام المبيدات للقضاء على الآفات إلا في الحالات 
الحرجة من الإصابة وكان هناك ضرورة لاستخدامهاء فيجوز استخدامها 
بضوابط عدة. 

0 يكره تقديم نجس العين للحيوان» كما أن الجلالة من الحيوان لا 
يقدر حبسها بمدة معينة» وإنما تحبس وتعلف الطاهر حتى يطيب لحمها. 

7 طهارة السمك الطافي والذي يدخل في مركزات الأسماك 
والدواجن والأنعام. 

۷ - طهارة روث مأكول اللحم دون غيره» وبالتالي لا مانع من الانتفاع 
به في علف الحيوان. 

أن الاستحالة هي كل تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب 
آخر» كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون. 

4 أن الأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة» وعليه فلا تطهر أجزاء 
الميتة من دم وغيرها بالاستحالة» ولا ينتفع بها في علف الحيوان لنجاستها . 

أن الجيلاتين المستخلص من جلد الميتة بعد الدبغ طاهر بخلاف 
الجيلاتين المستخلص من جلد الخنزير فهو نجس وإن دبغ. 

١‏ أن الخنزير لا يطهر بالاستحالة» بل نجاسته باقية وإن استحال» 
وبالتالي فإن الجيلاتين المستخلص منه محرم. 

 ””‏ إباحة أكل لحم الزرافة والأرنب والضب واليربوع. 

"7 إباحة ذبائح نصارى العرب» وتحريم ذبائح المجوس . 

4" وجوب التسمية على الذبيحة» وتحريم ما ذبحه أهل الكتاب 
وذكروا عليه اسم غير الله. 
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٥‏ _ أن العظم والدم والعصب والدهن والأنفحة من الميتة نجسة محرمة 
لا يحل أكلها أو أكل ما احتوت عليه من أطعمة إلا ما استحال منها فيحل 
أكله . 

١‏ _ وجوب عرض العلف على الحيوان» فإن امتنع مالك الحيوان عن 
تقديم العلف له يجبره القاضى على الإنفاق . 

۷ _- حرمة الكثير من جورة الطيب والزعفران». دون القليل وجواز 
استعمالها فى الأطعمة بناءً على ذلك . 

۸ _ إباحة الزروع والثمار المسقية بالنجس › إذا سقيت بعد ذلك بماء 
طاهر حتى يستهلك عين النجاسة. 

648 أن المركبات الغذائية الإضافية هى مواد تضاف إلى الأطعمة 
لتحقيق وظيفة معينة» وذلك مثل الملونات والمثبتات والمحليات والمذيبات 
والمستحلبات والمواد الكحولية والمواد الحافظة والمركبات النشوية والفحوم 
الهيدروجينية . 

٠‏ _ تختلف مصادر المركبات الغذائية المضافة إلى الغذاء» فقد تكون 
من أصل نباتي أو حيواني أو ذات منشأ صنعي . 

١‏ - أن ما كان أصله نباتياً أو حيوانياً غير محرم كالخنزير» فيباح 
استعمال المستخلص منه بشرط انتفاء الضررء أما بالنسبة للمركبات الكيميائية 
ذات المنشأ الصنعى فالأصل فيها الإباحة بشرط انتفاء الضررء ويبقى الأمر فى 
في الغالب المائع› فهي حلال. 

وفي الختام أوصي بالآني : 

ار 2 وة تف :دون اج ال تان المكعمة م فة ال جات 
الزراعية والحيوانية للكشف عن طبيعة المضادات والمبيدات التي تعالج بها 
النباتات» ومراقبة الأعلاف المقدمة للحيوانات» وإن كان قد تسرب إلى بعضها 
شيء من المواد الكيمائية الممنوع استخدامها دولياًء وإيقاف ذلك بالطرق 
الفناشية: 
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ثانياً: أوصى أهل الخبرة والاختصاص بحقيقة استحالة بعض المواد 
المحرة ايض العواد اااي وال هم 5 علم ودراية بحقيقة 
التفاعلات الكيميائية الحاصلة لمثل تلك الموادء بإمداد أهل العلم الشرعي 
بقوائم يبين فيها أسماء المواد التي تحققت لها استحالة تامة والتي لم تحقق 
لها ليتمكنوا بدورهم من تقديم الفتوى للناس في حكم استخدامها والاستفادة 
منها . 

ثالثاً: أوصى أصحاب الجهات المختصة بالإشراف على المنتجات 
العذافنة:- كهغة الغذاء والدواء وغيرها يجين هن الخاتة بالات الستوردة: 
بوت وو مووي البلاد المنتجة والمصدرة لتلك المواد 
للاطلاع حر" حقيقة تصنيعها وطبيعة المواد الداخلة في تركيبها ومدى 

زاغا ار منظمة المؤتمر الإسلامي اختيار جهة إسلامية موحدة 
تتولى مهمة المراقبة للحوم المستوردة بإيجاد مؤسسة تتولى العمل المباشر في 
هذا المجال» مع التفرغ التام لشؤونه» ووضع لوائح مفصلة عن كل من شروط 
التذكية الشرعية» وتنظيم المراقبة والإشراف على هذه المهمة» بالاستعانة 
بخبراء شرعيين وفنيين في هذا المجال. 

هذا والله أسأل أن يجعل عملي في هذا البحث خالصاً لوجهه الكريمء 
وأن يوفقني للعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
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الخلاصة | لبس المرأة للباروكة وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وهو في حكم: 
وصل الشعر 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


السؤال: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟ 

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . 
وبعد: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة 
بينهماء لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته. 

ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين 
به حتى صار من سمتهن» فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه 
بالكافرات» وقد نهى النبي 5 عن ذلك بقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ 
ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه وقد نهى النبي ككل عن ذلك ولعن 
فاعله . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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من كتاب 
النساء والموضة والأزياء ‏ خالد الشايع 


الحلول والبدائل : 

أختي المسلمة: لا أشك أن قلبك ينبض بحب الحشمة والعفاف» وأن 
رضا الله تعالى عنك هو غاية سعيك في الحياة الدنياء وحيث أن الفتنة 
بالموضات والأزياء وباء خطير» وشر مستطيرء فإنكِ قد تتساءلين معتذرة عن 
بعض الأخطار والزلل منك أو من بنات جنسك - تتساءلين - ما المخرج وما 
الحل وما هو البديل؟ خصوصاً أن تلك الأزياء قد حازت على جانب كبير من 
اهتمامات النساء وتطلعاتهن؛ وإن طلب المخرج من ذلك وإيجاد البديل هو 
أولى الخطوات في سبيل معالجة هذا الوضع المتأزم. 

ومن هذا المنطلق فإني أتقدم برأيي المتواضع» عبر بعض النقاط› 
لإيجاد الحل والبديل لما قد ترسخ في نفوس كثير من النساء حول الموضات 
والأزياء» ومن الله أستمد العون والتسديد: 

أولاً: تدرجي في التخلص من المبالغة في الموضات والأزياء ومتابعتها 
عبر الخطوات التالية : 

أ قللي من خروجك للسوق» واقتصري على الخروج الضروري فقط› 
مع زوجك أو أحد محارمك فقط. 
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ب - حاولي خياطة ملابسك بنفسك. أو إحدى أخواتك» أو قريباتك» 
وإن تعسر ذلك إلا عند المشاغل النسائية فليكن ذهابك مع زوجك,. أو أحد 
محارمك» ليتولى هو بنفسه المفاهمة مع الخياط حول مطلوبك» بعد أن 
توضحي ذلك برسم النموذج من قبلك أنت» وإن كانت المشغل يدبره نساء؛ 
فيجب أن لا يتجاوز تعاملك معهن طلب الخياطة» كما صَرّح لها من قبل 
الجهات المعنيّة» وإياك ثم إياك أن تخلعي ملابسك هناك لأجل القياس أو غير 
ذلك» واعلمي أنك في محل تجاري ولستٍ في بيتك . 

ج - يحب أن تنظري إلى عارضات الأزياء» ونحوهن من الممثلات على 
أنهن محل للسخرية والإهانة» حيث إنهن نماذج رخيصة في عالم الخلق 
والفضيلة» وأنهن حثالة المجتمعات» لا يرتقين لأن تسمع العفيفة أصواتهن» 
وأن ترى أشكالهن» فضلاً عن تقليدهن في ملبس ونحوه. 

د قاطعي مجلات «البردة»» ومجلات الأزياء. التي تحوي صور البغاياء 
أو مجلات المرأة العفنة» واقتصري - مبدثياً - على مجلات الأزياء التي تبرز 
«الموديل» فقط من غير صور. 

وقد اطلعت مؤخراً على مجلة أزياء «الحشمة»» وقد روعي فيها التزام 
الستر ومجانبة التبرج وهي خطوة مشكورة. 

ه ‏ احرصي أن يكون حذاؤك غير مرتفع» ومن نوع غير مظهر للصوت 
عند المشي› فهذا أدعى للحشمة والوقار. 

وقد أدرك هذه الحقيقة نساء الغرب» فلم يعد هناك منهن من تلبس مثل 
تلك الأحذية العالية» أو المظهرة للصوتء. وذلك لضررها الصحى 
والأخلاقي› فيا ليت نساءنا يدركن هذه الحقيقة . ۰ 

و - تجنبي كشف وجهك» أو إظهار شيء من زينتك لمن لا يحل له 
ذلك فإن فعلت فإنك ستصبحين حريصة مرة من بعد مرة على التزين لأولئك› 
بدافع الهوى والشيطان»ء وهذا يقودك للهيام بتلك الأزياء الماجنة» لإغراء 
أولئك الرجال حتى تقعين في الفخ - لا قدر الله -. 

ثانياً: سائلي نفسك إن كان دافعك لابداء زينتك هو حيازة مدح 
الناس» فأعلميها بعظيم سخط الله. ثم أعلميها أن هناك أولويات لدى 
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الناس يقيسون بها مدى تعقل المرأة ووعيها واتزانهاء مثل مدى التزامها 
بإسلامها وعلو أخلاقها وحسن تعاملهاء وقد بِيَّنتُ دراسة علمية على عدد 
من النساءء أن المتحجبات المحتشمات متميزات بهدوئهن النفسي» ووعيهن 
الكامل . 

الثاً: كرري محاسبة نفسك» وخصوصاً في الليل عند نومك» واعتبري 
تلك الليلة آخر ساعات حياتك» واعزمي بعد ذلك على فعل ما يسرك يوم 
القيامة أن تلقيه» وسلي نفسك هل أنت ملتزمة بأوامر الله» وما هي الأخطاء 
الشرعية في حياتك وواقعك؟ فتعزمين على تغييره إلى الأفضل . 

رابعاً: قللي من استخدام مستحضرات التجميل» وبخاصة ما قد يكون 
فيه الضررء واقتصري على المأمون منها من الناحية الطبية» واستعيضي عنها 
بالمستحضرات الطبيعية» مثل الحناء ونحو ذلك . 

خامساً: أكثري من شغل أوقات الفراغ لديك بما يفيدك» وخاصة قراءة 
الكتب النافعة» والاستماع للتسجيلات الشرعية عبر الأشرطة المسجلة أو إذاعة 
القرآن الكريم. 

اقسا احرصي على مصاحبة صديقات تتوسمين فيهن الخير والصلاح› 
واسترشدي بتوجيهاتهن . 

سابعاً: بالنسبة للمتزوجات: يجب أن يعلمن أن حسن تبعل الواحدة 
منهن لزوجها؛ وطيب المعاملة؛ ورقة الألفاظ؛ والأخلاق الحسنة؛ أفضل عند 
الزوج بكثير من تحمير الوجه أو تضييق الثوب» ونحو ذلك من تقليعات 
الموضة. ولكن بالإضافة لذلك يكون لديها القدر المعتدل من الزينة 
المشروعة» فإن الجمال محبّب للنفس . 

امناً: لا داعي مطلقاً لتعدد الملابس والفساتين بتكرار المناسبات» فقبل 
إقدامك على تفصيل فستان جديد» أو شراء قماش آخر حديث؛ اسألى نفسك: 
أأنت محتاجة له أم لا؟ وتذكري أنك ستسألين يوم القيامة عن E‏ ذلك 
الفستان؛ من أين أتيت بها؟ وفيما أنفقتها؟ فإياك إياك أن يكون جوابك مؤلمة 
نتيجته ! وتذكري أن هناك من المسلمين من لا يجدون ما يكسون به أجسادهم . 
بل ريما ما يسترون به عوراتهم» فوازني يبن هذا المسلك» وبين أن تتصدقي 
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بذلك المبلغ على أولئك وأمثالهم ليكسو الله عورتك في أرض المحشر حيث 
تحشرين ويحشر الناس وهم عراة. 

تاسعاً: تذكري ‏ أختي ‏ أن من الناس من قد يحرمون الطيبات في 
الآخرة» يم استنفدوها في الدنياء يقول تعالى: «أَدَهَبِمٌُ طببیگ فی ایک 
لديا َعم بها الوم رون عَذَابَ لرن [الأحقاف: ]٠١‏ فلهم الإهانة 
والخزي والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة» ولذا كان الفاروق عمر يترك 
كثيراً من الطيبات ويتنزه عنها خشية أن يكون من هؤلاء”''. 

فانتبهي ‏ أختاه ‏ يا من تصبحين وتمسين في رغيد العيش» واعلمي أنك 
اليوم تلبسين الثياب» وغداً تلبسين الأكفان» فاعملي لما يرضي ربك الرحمن . 

فهذه بعض الخطوات العمليّة» والمواعظ الإيمانية» فاحرصي على تطبيق 
ا فلتت :وحن تلك بل نلك الداع ان عا ال واا 
عاقل رفا ٠‏ 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ .)١6١‏ 
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الخلاصة ألما ثبت بالاستقراء أن هذه المجلات تدعو إلى الفسوق والفجور وإثارة الشهواتء 


وقوامها التجارة يجحسد المرأة؛ فإنه يحرم إصدار هذه المجلاتء ويحرم العمل فيها 
على أي وجهء وترويجهاء وبيعهاء وشراؤهاء واقتناؤها 
وعلى المسلم أن يغض بصره عن النظر فيهاء وعلى الولاة منعها وكف شرها 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بيان 
حول المجلات الخبيثة 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
وبعد . 

فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحن عظيمة» وأحاطت بهم الفتن 
من كل جانب ووقع كثير من المسلمين فيهاء وظهرت المنكرات» واستعلن 
الناس بالمعاصي بلا خوف ولا حياء» وسبب ذلك كله: التهاون بدين الله 
وعدم تعظيم حدوده وشريعته» وغفلة كثير من المصلحين عن القيام بشرع الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنه لا خلاص للمسلمين ولا نجاة لهم 
من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة الصادقة إلى الله - تعالى ‏ وتعظيم أوامره 
ونواهيه» والأخذ على أيدي السفهاءء وأظرهم على الحق أظراً . 

وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به تجار الفساد 
وسماسرة الرذيلة ومحبو إشاعة الفاحشة في المؤمنين: من إصدار مجلات 
خبيثة تحادّ الله ورسوله في أمره ونهيه» فتحمل بين صفحاتها أنواعاً من الصور 
العارية والوجوه الفاتنة المثيرة للشهوات. الجالبة للفساد. 
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وقد ثبت بالاستقراء أن هذه المجلات مشتملة على أساليب عديدة فى 


الدعاية إلى الفسوق والفجور وإثارة الشهوات وتفريغها فيما حرمه الله ورسوله» 


- ١ 
١ 
2 


الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها . 

النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرين بها. 

الأقوال الساقطة الماجنة» والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن 
الحياء والفضيلة»ء الهادمة للأخلاق المفسدة للأمة. 

القصص الغرامية المخزية» وأخبار الممثلين والممثلات والراقصين 
والراقصات من الفاسقين والفاسقات. 

في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور واختلاط 
الجنسين وتمزيق الحجاب. 

عرض الألبسة الفاتنة الكاسية. العارية على نساء المؤمنين لإغرائهن 
بالعري والخلاعة والتشبه بالبغايا والفاجرات. 

في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال والنساء. 

في هذه المجلات المقالات الملتهبة التي تثير موات الغريزة الجنسية في 
نفوس الشباب والشابات فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف 
والوقوع في الفواحش والآثام والعشق والغرام. 

فكم شغِفَ بهذه المجلات السامة من شباب وشابات فهلكوا بسببها 


وخرجوا عن حدود الفطرة والدين! 


ولقد غيّرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيراً من أحكام 


الشريعة ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبه من مقالاات ومطارحات . 


واستمراً كثير من الناس المعاصى والفواحش وتعدي حدود الله بسبب 


الركون إلى هذه المجلات واستيلائها على عقولهم وأفكارهم. 


والحاصل: أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسد المرأة التى أسعفها 


الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة للوصول إلى: نشر الإباحية» 
وهتك الحرمات» وإفساد نساء المؤمنين» وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى 
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قطعان بهيمية لا تعرف معروفاًء ولا تنكر منكراً»ء ولا تقيم لشرع الله المطهر 
وزناء ولا ترفع به رأساً؛ كما هو الحال في كثير من المجتمعات» بل وصل 
الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه (مُدَن 
الغُراة) عياذاً بالله من انتكاس الفطرة والوقوع فيما حرمه الله ورسوله. 

هذا وإنه بناءً على ما تقدم ذكره من واقع هذه المجلات ومعرفة آثارها 
وأهدافها السيئة وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر الغيورين من العلماء» وطلبة 
وعسامة المسلمين من انتشار عرض هذه المجلات في المكتبات 
والبقالات والأسواق التجارية فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ترى 
ما يلي : 

أولاً: يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة سواء كانت مجلات 
عامة. أو خاصة بالأزياء النسائية» ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله 
- تعالى -: إت آلب مي أن ييح الْتَحِنَهُ في الي امنأ هم عاب ألم في 
اليا وَالآخْرَوَ» [النور: 19]. 

ثانياً: يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه كان سواء كان 
العمل في إدارتها أو تحريرها أو طباعتها أو توزيعها؛ لأن ذلك من الإعانة 
على الإثم والباطل والفساد. والله جل وعلا يقول: ولا تُماونوا عل الْاثْو 
والمون وَأَنَّقُوأ أله إن أله سَدِيدُ اماب [المائدة: ۲]. 

ثالثاً: تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بأية وسيلة؛ لأن ذلك من 
الدلالة على الشر والدعوة إليه» وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «من دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً؛ 

رابعاً: يحرم بيع هذه المجلات» والكسب الحاصل من ورائها كسب 
حرام» ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى ‏ 
والتخلص من هذا الكسب الخبيث. 

خامساً: يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها لما فيها من 
الفتنة والمنكرات» كما أن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب هذه المجلات 
ورفعاً لرصيدهم المالي وتشجيعاً لهم على الإنتاج والترويج. 
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وعلى المسلم أيضاً أن يحذر من تمكين أهل بيته ذكوراً وإناثاً من هذه 
المجلات حفظاً لهم من الفتنة والافتتان بها. وليعلم المسلم أنه راع ومسؤول 
عن رعيته يوم القيامة. 

سادساً: على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات 
الفاسدة طاعة لله ولرسوله يكل وبعداً عن الفتنة ومواقعها. وعلى الإنسان ألا 
يدعي العصمة لنفسه؛ فقد أخبر النبي ية أن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كم نظرة ألقت في قلب 
صاحبها البلاء! فمن تعلق بما في تلك المجلات من صور وغيرها أفسدت 
عليه قلبه وحياته وصرفته إلى ما , ينفعه في دنياه وآخرته؛ لأن صلاح القلب 
وحياته إنما هو في التعلق بالله ‏ جل جلاله ‏ وعبادته وحلاوة مناجاته 
والإخلاص له وامتلائه بحبه - سبحانه -. 

سابعاً: يجب على من ولَّاه الله على أي من بلاد الإسلام أن ينصح 
للمسلمين وأن يجنبهم الفساد وأهله» ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم ؛ ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع وكف شرها 
عنهم؛ وهذا من نصر الله ودينه ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في 
الأرض كما قال الله سبحانه: #وَلَنصِي الله من ينصرة إت لله لقو 
ود :60 الت إن تك بق الات ا ا ان ا 
بالمعروفي وهو عن الم ك و امور © [الحج: ١٤ء .]4١‏ 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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حكم التلفاز وأضراره 
من كامل فا رخن على عناشة التلفزيوة من العفئان وقكل الخيرة اة 
ومروءاتهم العربية؛ لم يشك أن هذا من مكايد الشيطان وحيلهء ولم يتوقف في 


الموذ 
الخلا 


م 


ةد ا نار 
الحمد لله نحمذده» ونستعيئهة») ونستهليه» ونستغفره » ونتوب إليهء ونعوذ 
به من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق» ا الله عليه» وعلى آله وأصحابهء ما 
همع وبل» وومض برق. 

وبعد: فقد كثر التساؤل عن حكم هذه الآلة» المعروفة بالتلفزيون: هل 
يجوز اتخاذها واستعمالها أم أن ذلك ممنوع شرعا؟ 

وقد تنوعت الأسئلة في ذلك» إلا أنها ترجع إلى شيء واحدء وهو: أن 
هذه الآلة» آلة تثقيف وتعليم تارة» وآلة شر وبلاء أخرى» لما يعرض على 
شاشتهاء مما يضعه المخططون لبرامجه. 

فأقول مستعيئاً بالله معتمداً عليه : 

لا شك أن هذه الآلة المعروفة بالتلفزيون» التي انتشرت في كثير من 
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البلادء واستعملها الكثيرون من الناس في بيوتهم › وبين فتيانهم وفتياتهم › حتى 
عمت الأندية والمجالس العامة. 

وقبل أن نتكلم على حكمهاء ونبين مضارها ومفاسدهاء لابد من مقدمة 
قبل ذلك». نبين فيها ما ينبغي للمسلم التنبه له من بيان حكم اللهو الممنوع. 
وتقسيم القلوب» وإشراب بعضها بالفتن ومحبتها لهاء وإنكار البعض لهاء 
واستنارتها بنور الإيمان. 


المقدمة 


روك اتو داود والترمذي والنسائي» والحاكم. وقالت صحبح الإسناد عن 
عقبة بن عامر ذَبه أن رسوله الله ية قال: «كل ما يلهو به الرجل المسلم 
باطل› إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله. فإنهن من الحق» . 

في هذا الحديث دليل» على أن كل لهو يلهوه ابن آدم فهو باطل» أي: 
محرم ممنوع › ما عدا هذه الثلاثة» الث استثناها رسول الله علد فإنها من 
الحق» أو وسيلة إليه؛ قال الخطابي في معالم السنن» قوله: «ليس من اللهو 
في الحديث من رواية أخرى. 

قلت: وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة» وإنما استثنى 
رسول الله ا هله الخلال» من جملة ما حرم منهاء لأن كل واحدة منها. إذا 
تأملتها وجدتها معينة على حق» أو ذريعة إليه. 

ويدخل في معناها: ما كان من المناقفة بالسلاح» والشد على الأقدام 
ونحوهاء مما يرتاض به الإنسان» فيتوفح بذلك بدنه» ويتقوى به على مجالدة 
العدو. 

فأما سائر ما يتلهى به البطالون» من أنواع اللهو كالنرد» والشطرنج› 
والمزاجلة بالحمام» وسائر ضروب اللعب» مما لا يستعان به فی حق» ولا 
يستجم به لدرك واجبه» فمحظور كله. 

وقال الشوكاني» فيه: أن ما صدق عليه مسمى اللهوء داخل في حيز 
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البطلان» إلا تلك الثلاثة الأمورء فإنها وإن كانت في صورة اللهوء فهي 
طاعات مقربة إلى الله وَيْقَء مع الالتفات إلى ما يترتب على ذلك الفعل من 
النفع الديني . . . إلخ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه كه في الكلام على حديث عقبة: «كل 
لهو يلهو به الرجل فهو باطل. . .» الحديث» ما معناه: الباطل ضد الحق» 
فكل ما لم يكن حقاء أو وسيلة إليه» ولم يكن نافعاًء فإنه باطل» مشغل 
للوقت» مفوت على الإنسان ما ينفعه في دينه ودنياه» فيستحيل على الشرع 
إباحة مثل هذا. 

فهذا كلام العلماء» رحمهم اله» في اللهو الباطل» من أنه محرم» في 
حين أنه مقصور على صاحبه» ولم يكن بصورة عامة فاتنة» للكثيرين من الناس 
في قعر بيوتهم» مما يعرض على شاشة التلفزيون» من المناظر الفاتنة» 
والحفلات الداعرة» والمراقص الماجنة» واختلاط الرجال بالنساء» ومعانقة 
كل منهم الآخرء بدون حياء ولا خجل. 

وبانتشار فظيع في كل بيت» وفي كل مكان. ينظر إليه البطالون» فيفسد 
أخلاقهم» ويقتل غيرتهم الدينية» ومروءتهم العربية» أين هذا من اللهو الباطل» 
المقصور على صاحبه؟ مما لم يكن بهذا الشكل» ولا هذه الكيفية؟ فالله 
المستعان. 

قال حذيفة بن اليمان ديه : قال رسول الله يَكلِةِ: «تعرض الفتن على 
القلوب كعرض الحصير› عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. 
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تعود القلوب على قلبين: قلب 
أسود مرباداًء كالكوز مجخیاًء لا يعرف معروفاً. ولا ینکر منكراً. إلا ما أشرب 
من هواهء وقلب أبيضء. فلا تضره فتنة» ما دامت السماوات والأرض». 

قال ابن القيم: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئاً فشيئاً» كعرض 
عيدان الحصير ‏ وهي : طاقاتها ‏ شيئا فشيئاء وقسم القلوب عند عرضها عليها 
إلى قسمين : 

قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربهاء كما يشرب الإسفنج الماء» فتنكت 
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فيه نكتة سوداء؛ فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس» 
وهو معنى قوله: كالكوز مجخياًء أي: منكوسا . 

فإذا اسود وانتكس» عرض له من هاتين الآفتين» خطران متراميان به إلى 
الهلاك : 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر» فلا يعرف معروفاًء ولا ينكر 
منكراً؛ وربما استحكم عليه هذا المرض» حتى يعتقد المعروف منكراً. 
والمنكر معروفاًء والسنة بدعة» والبدعة سنة» والحق باطلاً» والباطل حقاً. 

الثاني : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول » وانقياده للهوى واتباعه 
له. وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر مصباحه» فإذا عرضت عليه 
الفتنة أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي: فتن 
الشهوات» وفتن الشبهات» فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن 
الظلم والجهل» فالأولى: توجب فساد القصد والإرادة» والثانية: توجب فساد 
العلم والاعتقاد. انتهى . 

فالقلوب نوعان: قلب إذا عرضت عليه الفتنة» أشربها وحبهاء ومال 
إليها وأيدهاء وقلب: ينكرهاء ويبغضهاء ويحذر منهاء فذلك مثل ما يعرض 
على شاشة التلفزيون» من الفتن المهلكة» والمناظر الضارة» والمراقص 
والحفلات» والتمثيليات» وغيرها. 

فقلب يألفها ويحبها ويدعو إليهاء فهذا القلب قد اسود وماتت غيرته» 
واستحكم مرضه. وقلب ينكرها وينفر منها ويحذر عنهاء فذلك القلب الأبيض 
الذي أشرق بنور الإيمان» وهو معنى ما تقدم في خبر حذيفة. 

وقال أيضاً: ومن حيل الشيطان ومكايده: الكلام الباطل» والآراء 
المتهافتة» والخيالات المتناقضة» التي هي زبالة الأذهان. ونحاتة الأفكارء 
والزبد الذي يقذف به القلوب المظلمة المتحيرة» التي تعدل الحق بالباطل› 
والخطأ بالصواب. 

وقد تقاذفت بها أمواج الشبهات» ورانت عليها غيوم الخيالات» فمركبها 
القيل والقالة .والشك: والتفكيك» وكرة الجدال: لسن لها خاضل من القن 


۱۸1۸ 


يعول عليه» ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه» يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً. 

وقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراًء وقالوا من عند أنفسهم منكراً 
من القول وزوراًء فهم في شكهم يعمهون» وفي حيرتهم يترددون. 

نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتبعوا ما تلته 
الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلالء فهم إليه يحاكمون» وبه 
يتخاصمون» فارقوا الدليل» واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 
وضلوا عن سواء السبيل . 

ولا شك. أن المؤيدين لهذه الآلة: «التلفزيون» من هذا القبيل» قذف 
الشيطان بزبده في تلك القلوب المظلمة» فرأوا أن التلفزيون أداة تعليم 
وتثقيف» وبها تتسع مدارك الإنسان» ويتسع أفقه. 

وأن التلفزيون بمنزلة النافذة» التي يطل معها الإنسان إلى العالم» فيعرف 
ما كانوا علیه» لما يعرض على شاشته» مما يضعه مخططو برامجه. 

هؤلاء وأمثالهم» فارقوا الدليل» واتبعوا أهواءهم» قوم قد ضلوا من 
قبل» وأضلوا كثيراً» وضلوا عن سواء السبيل» فلا عبرة بزخرف القول 
الباطل» والخيالات الفارغة» والتهافتات الساقطة. 

فمن تأمل ما يعرض على شاشة التلفزيون من المضارء وقتل الغيرة 
الدينية» والميوعة» والانحراف الغريب» الذي طرأ على المسلمين في دينهم. 
وعقيدتهم» وتقاليدهم الحسنة» ومروءاتهم العربية» لم يشك أن هذا من مكايد 
الشيطان وحيله» ولم يتوقف في تحريمه» والمنع منه. 

ولا عبرة بمن استحسنه» واستعمله في بيته» واتبع هواه. وأعرض عن 
الحق وتولى عنه؛ ذلك مبلغهم من العلم. 

فتجد الكثير من هؤلاء لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد 
لمصلحة المال والبدن» دون المصلحة الحقيقية» وهى: مصلحة الأسرة» 
وتربتهم القزبية الديية النافعة» :وصلاخ الدين هة صلا المالواليدن» :دون 
العكس» والله أعلم. 
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تحريمه : 

أسلفنا حديث عقبة الذي رواه: أبو داود» والنسائي» والترمذي» 
وغيرهم «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. . ٠.‏ الحديث. 

والباطل: ضد الحق»ء فكل ما ألهى عن أداء واجب» ولم يكن ذريعة 
إلى حق فهو حرام» كما تقدم في قول الإمام الخطابي والشوكاني» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيرهم . 

وقال ابن القيم كُلَنهُ: إذا أشكل حكم شيء» هل هو الإباحة» أو 
التحريم» فلينظر إلى مفسدته» وثمرته وغايته؛ فإن كان مشتملاً على مفسدة 
راجحة ظاهرة» فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته» بل العلم بتحريمه 
من شرعه قطعي» ولا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله» 
موصلا إليه عن قرب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: لا يجوز اللعب المعروف بالطابة 
والمنقلة» وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة» وإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» 
لأنه يكون سبباً للشر والفسادء وما ألهى أو شغل عما أمر الله به» فهو منهي 
عنه» وإن لم يحرم جنسه» كالبيع والتجارة» وسائر ما يلهى به البطالون» من 
أنواع اللهو» وسائر ضروب اللعب» مما لا يستعان به على حق شرعي» فكله 
حرام. انتهى. 

فاتضح من كلام هذين الإمامين: أن الشيء إذا أشكل حكمه» ينظر في 
مفسدته وثمرته وغايته» فإن كانت مصلحته أرجح من مفسدتهء فالشرع لا 
يحرمه» بل تغتفر المفاسد الجزئية» في جانب المصالح الكلية. 

وإن رجحت مفسدته على مصلحته» بأن كانت مفسدته كلية» وإن اشتمل 
على مصالح جزئية» فيستحيل على الشارع إباحته» بل هو محرم قطعاً. 

وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهوء فهو باطل» وإن لم يحرم 
جنسهء إذا أدى إلى ترك واجب» كالبيع» والزراعة» ونحوهما. 

فهذه وإن كانت أعمالاً مطلوبة» ومرغباً فيهاء لكنها تكون محرمة إذا 
أفضت إلى ما يسخط الله ويغضبه» كترك صلاة في جماعة» أو إلى أن يخرج 
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وقتهاء وما لم يكن فيه مصلحة راجحة» فهو أيضاً ممنوع» لأنه يكون سبباً 
للشر والفساد. 

أين هذا من آلة التلفزيون؟ مع قطع النظر عما يعرض على شاشته» من 
الخلاعة والدعارة» وتربية الأطفال على الرقص والمجون؛ فإنه مشغل للوقت» 
مذهب له بدون فائدة» مؤد إلى ترك الصلاة في جماعةء أو إلى خروج وقتهاء 
فهذا أولى بالتحريم. 
مضار التلفزيون › ومفاسده : 

نشرت جريدة الشهاب البيروتية» فى عددها الثانى» الصادر فى /١١/۲۷‏ 
۷ه مقالاً للأستاذ المحامي : حبك علي حار فت منه م يلي : 

قال: التلفزيون: سرطان في الروح والمجتمع؛ التلفزيون: سرطان في 
الجسم والمال؛ التلفزيون: مائدة للشيطان» تعرض عليها المفاسد. 

قال: فالتلفزيون بما هو عليه الآن» وفي أكثر برامجه شرء ومائدة 
للشيطان» يعرض عليها أنواعاً من المفاسد والمجونء وتحريفات في القيمء 
والأفكارء والعادات» وذلك بمختلف الوسائل الفنية: أغنية» صورة» تمثيلية» 
حفلة. دعاية . . . إلخ. 

وأكثر الناس» وخاصة الأخلاقيين» والمحافظين» والإسلاميين» يعرفون 
ذلك» ويدركون أنهم بشرائهم للجهازء يمكنون للانحلال والتميع في 
عائلاتهم» ويعودون الأهل عليهما؛ ومع هذا فهم يبتاعونه» وربما يستدينون» 
أو يقطعون عن معداتهم» لأجل الشيطان وجهازه التلفزيون» وقال: اقتله قبل 
أن يقتلك . 

ولا ريب أن التلفزيون ببرامجه الحالية عمل ويعمل على تخدير أعصاب 
الآباء» إن لم نقل: إنه جمحهم في عقر ديارهم» وانتزع منهم السلطة الأبويةء 
وخاصة فيما يتعلق بالتوجيه. 

فرب العائلة الأخلاقي» أو المحافظء أو الإسلامي. يتردد بادئ ذي بدء 
فى شراء الجهاز وفى اقتنائهء إلا أن ضغط الزوجة» ومن ورائها ضغوط 
الأولادء يدفعه إلى الشراء شريطة التقيد بمواعيد محددة لاستعماله.» موطنا 
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نفسه عند ابتياعه» على استخدام نفوذه للحد من مفاسده وإغلاقه في اللحظات 
المناسشية :والخاسمة: 

بيد أنه بعد وقوعه في الفخ» وبعد جلوسه مع زوجته وفتيانه وفتیاته» 
تضعف إرادته» ثم تتراخى» ثم تتخدر؛ ونراه ونرى عائلته يتسابقون في النظر 
والاستماع» وهم يتبعون الصور والحركات» وينتقلون من برنامج إلى آخر؛ 
وإذا سألته بعد حين» عن توجيه الأولادء تأوه» وأطلق زفرات حرى» وتمتم: 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 

لقد أطلق أحد الأخصائيين الاجتماعيين في ألمانيا منذ سنوات» عبارة 
تلخص بعمق مدى خطورة التلفزيون على النشء» وعلى المجتمع. وذلك بعد 
دراسة مباشرة أجراها فى مدارس ومؤسسات مختلفة»ء فقال: اقتله قبل أن 
شلك ولكن:عتندما ن العسطديرة بغر الكل اء ل محبية نرين 
المخدرة. 

ثم لو أراد مخططو البرامج والمشرفون عليها أن تنتشر بين الناس عادة 
من العادات» أو تتأصل فيهم فكرة من الأفكار في أعلى الدرجات» أو 
أسلوب في الكلام والزينة في أدناهاء لوجدنا أن البرامج تلاحمت في جهد 
مشترك للوصول إلى الغاية المحددة» سيئة كانت أو حسنة. 

ودساً للدسم في السمء يعمل التلفزيون بين حين وآخر على تجميد 
غضب المعارضين للبرامج» فينقل عبر محطاته وقنواته التي سبق لها أن نقلت 
السم الزعاف» ومبيدات الأخلاق والقيم» نماذج من البرامج الدينية والوطنية» 
وربما الثقافية» فيسكت الغضب عند المغضبين» ويقولون عند هذا: له 
حسنات» وله سيئات!! 

غير أن الكثيرين أو الأكثر يتعامون عن أضراره ومفاسده» وذلك لانتشاره 
بين مختلف العائلات والطبقات» واستعباده لقلوبهم» فقد تعامى الناس عما 
فيه من الأضرار الاجتماعية» والأخلاقية» والدينية والصحية. 

فهم يتثاقلون عن استماع ما يقوله الطب. عن تأثير الأشعة النووية 
بأجسام الأطفال خاصة» وإذا استمعوها تغافلوا عنهاء وربما لم يصدقوهاء 
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لأن التلفزة قد استعبدتهم» واستحوذت على قلوبهم» وفتنتهم ببرامجها الخليعة 
الضارة. 

كالتدخين» يقول الطب والطبيب والناس بضرره» ومع هذا فهم مدمنون 
على استعماله» لا يستطيعون الانفكاك عنه» وهم يصطرخون فيه. 

قال الأستاذ الحناوي: ولقد قرأت أن العالم الشهير في التصوير 
الشعاعي: الدكتور «أميل كروب» قد أكد بمرارة» وهو يحتضر في أحد 
مستشفيات شيكاغوء بأمريكا: أن أجهزة التلفزيون في البيوت» هي عبارة عن 
عدو لدودء وأخطبوط سرطاني خطير» يمتد إلى أجسام الأطفال. 

وقد كان الدكتور نفسه» أحد ضحايا السرطان» الناتج عن إشعاعات 
التلفزيون؛ وقد أجريت له قبل وفاته» ست وتسعون عملية جراحية» لاستئصال 
الدرنات السرطانية دون جدوىء إذ إنه وصل إلى النهاية المؤلمة» بعد أن 
استؤصل قسم كبير من وجههء وبترت ذراعه. 

وأضاف الدكتور كروب قبل موته: أن شركات التلفزيون تكذب وتخدع 
الناس» عندما تزعم بأن هنالك حدا أدنى للطاقة الإشعاعية لا تضرء وتزود بها 
أجهزتها. فالعلم يقول ‏ بعد التجارب العديدة ‏ أن أية كمية من الإشعاع مضرة 
بالجسم» على درجات متفاوته» وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس أمام 
التلفزيون؛ كما فند الطبيب المحتضر بالسرطان نفسهء مزاعم الشركة التي 
تدعي أنها توجه الأشعة في جهازها نحو الأرض» لا إلى المشاهد الذي 
يجلس بالقرب من جهاز التلفزيون. 

واستغرب الدكتور كروب: كيف لا يهتم هؤلاء بالناس» الذين يقطنون 
في الطوابق السفلى» علما بأن الإشعاعات الضوئية» والذرية» والنووية» 
المستعملة في التصوير الشعاعي» والتلفزيون تخترق جميع الحواجزء» بما فيها 
الجدران السميكة؟! 

وأيد كل من الدكتور «هاسل» والدكتور «لامب» أقوال الدكتور «كروب» 
الذي يعاني آلام الاحتضار. 
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ولقد طالبت مجلة الاقتصادء التي نقلت هذه المعلومات» والتي تصدر 
في بيروت» في نهاية مقترحاتها: أن على كل أب» وكل أمء أن يتناولوا 
مطرقة ضخمة» ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية؛ العدد ۲۳ 
كانون الأول عام 951١م.‏ 
ولا شك أنها آلة بلاء وشرء داعية إلى كل رذيلة ومجون» داعية إلى كل 
فساد وخراب للعائلات» مشغلة للوقت» مذهبة له بغير فائدة» بل ربما أدت 
إلى ترك الواجبات» من صلاة» وقيام بطاعة؛ هذا لو سلمت من الخلاعة 
والدعارة. 
كيف وقد يعرض على شاشته مناظر مزرية» وصور داعرة لنساء 
خليعات» ورجال أراذل؟! فيتحدثان بكلمات عشق ووصال» وصد وهجران؛ 
مما يدعو إلى الفجورء وارتكاب الجريمة» بمشاهدة الخلق الكثير» من الرجال 
والنساء . 
فتجد الرجل عندما يرى هذه الصورة أمامه» ويسمع ما يقع بينهماء 
وبجانب الرجل أو الرجال امرأة أو نساء أجنبيات» وهم ينظرون ويسمعون» ما 
عرض على شاشة التلفزيون» من غرام وحب ومعانقة. 
أليس هذا بأعظم دعوة إلى الفسادء وارتكاب الفاحشة؟! وقد وجد 
بمجتمعنا اليوم» من يكتب ويدعو إلى التلفزيون» وأنه مصلحة وأداة خير 
للتثقيف والتعليم؟! 
فقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 
وسامح نفوسا أطفاأ اللّه نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 
إنها لغفلة مخيفةء لم ينتبه أكثر الناس إلى ما وراء ذلك» من الفسق› 
والدعارة» وفساد البيوت» وخراب الأسرء واختلاط الحابل بالنابل. 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى ٠‏ فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
وها هو التلفزيون الممنوع بالأمس» أصبح الآن بيننا في حكم المباح» 
إن لم يكن في حكم المستحبء أو الواجب؛ وكل ما نقوله أو نعتقده في 
الماضي» كنا فيه اليوم على غير هدى» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
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كفى حزنا للدين أن حماته إذا خذلوه قل لنا كيف ينصر 
متى يسلم الإسلام مما أصابه إذا كان من يرجى يخاف ويحذر 
أيها المسلم لقد تكانفتنا الشرور من كل حدب وصوبء ونرقب إلى الله 
الخروج من هذه المآزق» ولا شك أن اجتماع الجنسين» عند هذه الآلة» وما 
يرونه على الشاشة» من الخلاعة العظيمةء والدعارة الفظيعةء لا شك أن 
لقلوب مع هذا ترقص طرباًء وتذهب كل مذهب في هذه المناظرة الهائلة» ولا 
يعلم إلا عالم الجنسين وقتئذ بالغ منتهاه. 
وإذا كانت المقدمات تدل على النتائح» فإن هذه المقدمات لا تنتج 
في الحال. ولا في المآل. إلا بلاء وشقاء. وماذا ينتظر من نساء قطرة من 
الحا وهن كل ليلة ينسلن من كل حدب إلى حيث تمثل روايات الغرام 
المهيجة» على شاشة الآلة المسماة بالتلفزيون» حيث ترى المرأة بعينهاء 
كيف يعمل العاشق مع معشوقته» وما يقع بينهما من الأنات والكلمات 
الغرامية» وتبادل كلمات التلاقي» والشوق المبرح» وما إلى ذلك مما لا 
أعرفه أنا. 
ترى المرأة هذا وتسمعه بأذنهاء فتقوم من هذا المجلس في حماس 
عظيم» وإلهاب هائل» فتكون في مثل هذا المنظر الذي تراه ألذ منظر في 
الوجود. ولو أنها لا ترى هذا إلا مرة واحدة في حياتهاء لكفى في فسادها أبد 
الدهر؛ ولكنها ترى كل ليلة يتكرر على سمعها وبصرهاء وهي امرأة ضعيفة في 
عقلها ودينهاء وفي تفكيرهاء ولا يهمها في الوجود شيء أكثر من إرضاء 
شهوتها البهيمية. 
ليس ذلك فقط الذي تراه المرأة» وترى مع ذلك نساء برعن في الرقص 
بنوعيه » الخليع والإفرنجى؛ ي 9 الخليع الذي تكون فيه المرأة شبه عارية» وبعبارة 
أخرى عارية البدن كلهء إلا مكاناً مخصوصاً منه. 
ورؤية المرأة - وهي هكذا ‏ شديد على النفس جدَّاً» خصوصا إذا انضم 
إليه ما تفعله في رقصها من حركات في البطن والخصرء وما إلى ذلك» 
حركات تطرف الناظرين من الرجال. 
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وقد أجنبوا وهم ينظرون» كما يكون ذلك منهم حينما يرون المرأة مع 
الرجل» يرقصان ذلك الرقص الإفرنجي» الذي يتخاصران فيهء ويتلاصقان» 
وهو والحق يقال: منظر يثير الجمادء ويحرك من لا يتحرك» يرى النساء هذا 
المنظرء ويتكرر نظرهن له. 

فما قولك في امرأة هذه حالتها؟! أيبقى فيها شيء من الحياءء أو العفة؟ 
ولماذا لا تكون هي كهذه التي تخاصر هذا؟ وتتمتع بمثل من تمتع» بالرقص 
بع وة فرق مها اف الهراك» والفوس مولي بالك خا 
نفوس النساء. 

أيها المسلمون: مالي أراكم تتحمسون وتقومون من أجل حطام قليل من 
حطام الدنياء أو شبر من الأرض يتعدى عليه من بعضكم لبعض» أو من دولة 
مجاورة» تزأر الحكومة من أجلهء وتقوم وتقعد» وتجند كل إمكانياتها حماية 
لهذا الشبر؟ 

ولا أراكم تتحمسون لدينكم» ولا تغارون من أجل الشرف والعرض 
ديست كرامته! فأي الشيئين أهم وأقدس: أوامر دينكم والتمسك بتعاليم 
إسلامكم؟ أم حطام يسير من الدنياء أو شبر من أرض أحدكم تعدى عليه 
الاخر؟ 

نرى منكم في الهين البسيط الحماس والتفاني» ولا نرى منكم نحو 
الأهم الخطير إلا التهاون والتواني؛ تتقون وتخشون عدوا من العبادء ولا 
تخشون عدوا في نفوسكم اسمه «الفسادا. يقتل النفوس ويستحي 
الأجساد؟! 

ألا ومنه التلفزيون المعروض على شاشته حفلة خليعة» مرقص» تمثيلية» 
مسرح» أغنية» غرام» التي هي: رقية زنا! 

وقد شاهد الناس أنه ما غنى الغناء صبي إلا وفسدء ولا امرأة إلا وبغت 
ولا شاب إلا وإلا... ولا شيخ إلا وإلا. 

ألا فانتبهوا أيها المسلمون» وناصحوا بعضكم بعضاء ممن امتهن أوامر 
الإسلام» ونبهوا من خرج على الآداب والاحتشام» وحاربوا هذا الداء 
الوبيل» الذي يفتك ويهتك بالأعراض والأجسام! 


۱A۲ ٦ 


فلا تعتبروا نفوسا ألفت الفسادء فصارت عميا لا ترى للحق نوراء ولا 
تورف للفضيلة مالا > نظهر أمافهها الح راضحا جلا 'ساطعا نوه .قتراة 
باطلاً مظلماًء وتتجلى بين يديها الفضائلء فتراها رذائل» فهذه النفوس الدنيئة 
القذرة» هي بالحشرات أشبهء وبالديدان أقرب» يتعذر إقناعهاء ويستعصي على 
الدعاة الا علاجها؛ فمن العناء سياسة الهرم» ومن التعذيب 557 
الذئب؛ لأن أمثال هؤلاء لا يميلون إلى الرشد» ولا إلى طلب الحق 
والفضائل . 

وقد تستحسن بعض العقول استعمال هذه الآلة المسماة بالتلفزيون» ظنا 
منها أنها أداة تثقيف وتعليمء. وأداة لنشر الفضائلء» ولم تنتبه العقول 
لخطورتهاء وما يعرض على شاشتهاء من الخلاعة والدعارة» والمناظر الفاتنةء 
والحفلات المفسدة للبيوتات» والمخربة للأسرء ولم تعرف قواعد الشريعة 
الصحيحة . 

بل كلما تجلى أمامها من نور مزيف ماله إلى الظلمة» وكلمات معسولة 
التي بها السم الزعاف» تلقته بالقبول والاستسلام» ونسيت ما يعرض على 
تلفزيونات البلاد الأخرىء من الشر والبلاء والفتنة؛ أضف إلى ذلك ضياع 
الوقت الذي هو من ذهب . 

أيها المسلمون» لا تعتبروا عقولكم وما تستحسن في هذا السبيل اعتبروا 
رکم وقيسوا الأشباه بالنظائرء وتثبتوا في أموركم حتى تروا الحق واضحاً 
جليًا؛ فإن العقول بشرية» لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية» فكيف تستقل 
بمعرفة المصالح الأخروية؟! 

ولا تتمكن العقول وحدها إلى تمييز الخير من الشرء ولا إلى معرفة 
المعروف من المنكر» وليس في إمكانها أن تقف على حقائق الأمور» ولا 
أن تدير أمورها وحكمها على نظام تام» ومحكم مستقیم» لا خلل فيه ولا 
جور. 

فإنها وإن وصلت إلى ما وصلت إليه من المعرفة والإدراك. فقد تميل 
إلى الباطل عن الحق» وتنحرف إلى الفساد عن الصلاح» ويخفى عليها 
وجه المصلحةء ولا تصل إلى الاهتداء لمغبة الأعمال؛ وكثيراً ما يبدو لها 


A۲۷ 


الشر في لباس الخيرء فتظنه خيراً وهو شر محضء وبلاء مستطير» فتقع 
فيه؛ وكثيراً ما ظهر لها الخير فتظنه شراء لعجزها عن إدراك الحقائق» فتقع 
فيه وڪس أن هوا ڪيا وهو يلڪم وق أن تيبا ڪيا وهو شر کم 
وله يَمْلَمْ وشم لا موت [البقرة: .]۲٠١‏ وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


A۸ 


ة | يحرم استعمال الأطباق الفضائية وبيعها وشراؤها وصناعتها لما في ذلك من 
م والتعاون على الإثم وا والعنوان ونش الكفر والفسان نين المسلمَين 


بيان 
حول الأطباق الفضائية 
للشيخ عبد العزيز بن باز 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. 
وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى «بالدش» أو بأسماء أخرى 
وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة 
والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس 
الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز. 
وثبت لدي أنه قد استعمله كثير من الناس وأن آلاته تباع وتصنع في 
البلاد» فلهذا وجب علي التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه 
وتحريم استعماله في البيوت وغيرها وتحريم بيعه وشرائه وصناعته أيضاً لما في 
ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الإثم والعدوان ونشر 
الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بالقول والعمل. 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه» 


۸۲ 


مس سجرة ملس 


ل في ذلك عملا بقول الله ك : #وتماونواً عل الْبِرَ وَالنَقوَ ولا عاونا عل 
لاثم اشن .- 0 إِنَّ الله سَدِيدٌُ لقاب وبقوله سبحانه: #والمۇمونَ 
وَالْمْوَمسثُ يت بشم ر لاء بض ا روني ور و عن ن المنگر)» وا کل : 
#وَالْعصَر ا آلو کی خُمَرٍ © إلا ا 2 وعيلوأ الصَلِحَتِ وتَواصواً 
لحي اسا َر 462» وقول النبي ككلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان». 
وقوله ية : «الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة. قيل: لمن يا 
رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»» وقوله كله : 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» وفي الصحيحين عن 
جرير بن عبد الله البجلي ولب قال: «بايعت النبي ية على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم». 
والآيات والأحاديث عن النبي بيه في وجوب التناصح والتواصي بالحق 
والتعاون على الخير كثيرة جداً» فالواجب على جميع المسلمين حكومات 
وشعوباً العمل بها والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر 
من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فيما عند الله وامتثالاً لأوامره 
وحذراً من سخطه وعقابه. 
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعاء وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية 
المسلمين من شره» وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويصلح 
لهم البطانة وينصر بهم الحق» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل 
مكان لما فيه رضاهء وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام 
بها والحذر مما يخالفهاء وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ويمنحهم الفقه 
في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالفه. إنه ولي ذلك والقادر عليه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الر ئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد النه بن باز 


۸۳۹ 


١‏ الحكم على المشاركة في وسائل الإعلام ليس حكماً واحداً مطلقاً 
۲ - تفاوت الحكم واختلافه بحسب نوع المشاركة والمشاركينء والوسيلة المشارك 
فيهاء وهو أمر يتغير بحسب الزمان والمكان والأحوال؛ فمثلاً عصر الفضائيات 
والإنترنت يختلف عما سبقه قبل انتشار هذه الوسائل واتساع تأثيرها 


بحث للشيخ محمد الدويش نشر في مجلة البيان بعنوان «حكم المشاركة في 


وسائل الإعلام» 


التاربخ ذو الحجة 55 اه 


نبذة من بحث 
حكم المشاركة في وسائل الإعلام 


للشيخ محمد الدويش 
أولاً: أن الحكم في المشاركة في وسائل الإعلام ليس حكماً واحداً 
مطلقاً بحيث يقال: إنه يجوز أو لا يجوزء بل الأمر فيه تفصيل مشتمل على 
ثانياً: أن المسألة لا تنحصر في بيان جواز أو عدم جواز المشاركة فيهاء 
وإنما في وجوبها في بعض الأحيان ‏ على تفصيل يأتي بعد قليل - وعليه فإن 
على العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يدركوا عظم المسؤولية تجاه هذا 
الباب الواسع العظيم الذي عم أثره في هذا العصر المسمى عصر الإعلام 
الثاً: تفاوت الحكم واختلافه بحسب نوع المشاركة والمشاركين» 
والوسيلة المشارك فيهاء وتغير ذلك بحسب الزمان والمكان والأحوال؛ فمثلاً 
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عصر الفضائيات والإنترنت يختلف عما سبقه قبل انتشار هذه الوسائل واتساع 
تأثيرها . 

ونتيحة لذلك يمكن تفصيل حكم المشاركة فيما يأتي : 

١‏ حاجة الأمة اليوم إلى تبليغ دين الله والدعوة إلى الله وإنكار 
المنكرات تقتضي وجوب السعي لانشاء وسائل إعلام سليمة. ولو لازمها 
وجود بعض المفاسد المرجوحة» مع الحرص على مدافعة المفاسد قدر 
الإمكان. 

١‏ - تكون المشاركة في وسائل الاعلام القائمة واجبة في الأحوال الآنية: 

أ - إذا كانت الوسيلة غير مشتملة على محرم أو مكروه» وكان إنكار 
المنكر أو بيان الحق لأناس أو في بلد لا يتم إلا بذلك. وهذه درجة عالية من 
الوجوب؛ نظراً لاجتماع مشروعية الوسيلة» وتعيّن الوجوب في المسألة 
المتحدث عنها والقضية الواقعة. 

ب - قد تكون الوسيلة مشتملة على محرمات» لكن إنكار المنكر أو بيان 
الحق لا يتم إلا بهذه الوسيلة» مع غلبة الظن بأن المصلحة أكبر من المفسدة 
التي قد توجد من المشاركة؛ فهذه الحالة لا بد من القيام بالواجب الكفائي 
فيها لبيان الحق أو رد المنكر ولو في هذه الوسائل. 

٣‏ هناك حالات تكون المشاركة فيها محرمة» ومن ذلك: 

أ المشاركة في البرامج الموجهة للثناء على آهل الباطل وأعداء الدعوة 
من الأنظمة والأفكار والأحزاب لما في ذلك من تلبيس على الناس . 

ع المشاركة في عضن الوبائل والبرايح الى بثولاها وشيرق عليها 
أهل 5 والانحراف› حين تكون هذه المشاركة سينا في تزكيتهم وترويج 
برامجهم ومطبوعاتهم› وأمكن مخاطبة معظم المتابعين لهذه الوسائل ودعوتهم 
من خلال وسائل أخرى . 

ج - المشاركة في المناسبات البدعية» ولو لم يتضمن ذلك النص على 
جواز الاحتفال والمشاركة في هذه البدع؛ إذ فيه تلبيس على الناس وإيهام 
لهم. 

د مباشرة فقرات تشتمل على أمر محرم في ذاته. 

۱A۲ 


ه ‏ تصدي من ليس لديه العلم الشرعي الكافي للفتيا والحديث في 
القضايا الشرعية المهمة» أو مناظرة أهل الأهواء ونحوهم. 

أما المداخلات الهاتفية في البرامج المفتوحة المباشرة كالحوارات» 
فيتصدى لذلك فئة ممن يملكون القدرة. 

وأما المشاركة في البرامج الحوارية المفتوحة في القنوات التي تعنى 
بمثل هذه البرامج فينبغي أن يتصدى لها من تكون لديه القدرة العلمية وقوة 
الحجة والبيان. 

 :‏ ما سوى هذه الحالات تكون المشاركة فيها جائزة» ما لم يترتب 
عليها مفسدة أكبر من مصلحة المشاركة» ومنها: 

أ نشر العلم الذي لا يجب تعلمه على آحاد الناس وتناول ما يحتاجه 
الناس من مسائل اجتماعية وتربوية ونحوها. 

ب - مشاركة بعض الصالحين من أصحاب التخصصات غير الشرعية فى 
قضايا تتعلق بتخصصهم. إذا كان ذلك يترتب عليه تعريف الناس بهؤلاء 
الأخيارء والاستفادة الدعوية من ذلك . 

وربما كان الأمر في بعض الصور السابقة مستحباًء حسب ترجح 
المصلحة. 

ه ‏ هناك أحوال من المشاركة تحتاج إلى أن يجتهد فيها الرأي. 

قال الإمام ابن تيمية كُأَنْهُ: «.. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد 
هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها؛ وإلا 
اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً 
بها وبدلالتها على الأحكام. .». 

ومن الوسائل التي تعين على اتخاذ الموقف في القضايا المعينة: 

« ما تقدم بحثه من رعاية مقاصد الشريعة» ورتبة هذه المقاصد ودرجة 
الشمول» ودرجة القطعية والظنية. 

ه ومن طرق معرفة الأشباه والنظائر الدراسة العميقة للتاريخ القديم 
والمعاصرء والوقائع في ظروف مماثلة. 


AY 


ه ومن طرقها أن تعرف أحوال الناس؛ لأن كثيراً من المفاسد إنما هى 
مبنية على تصورات الناس ونظرتهم؛ وذلك مثل تزكية هذه الوسائل أو القائمين 
عليهاء وهذا الأمر لا يختص به الباحثون الشرعيون؛ بل هو راجع إلى نظرة 
عامة الناس» وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة بأحوالهم. 

ه الاستشارة والمناقشة مع طلبة العلم والدعاة؛ فإنها تفتح للمرء أبواباً 
لم تكن لتبدو له بالنظر الفردي المجرد. 

والوقائع المشكلة قليلة بالنسبة لغيرها؛ فلو تناولت خمسين حالة مختلفة 
كعينات للدراسة تختلف فيها الظروف والأحوال والأشخاص لوجدت أن النظر 
واضح في الجملة في نسبة كبيرة منها قد تصل إلى الأربعين حالة من هذه 
الخمسين» وهذا هو المطلوب» ولا ينبغي لطالب العلم أن يؤخر النظر فيما 
يحتاج إليه أكثر الناس من أجل قضايا قليلة نادرة» ومهما حاولت أن تضع 
ضوابط تضيّق دوائر المشكلات فلا بد أن تبقى صور لم تشملها هذه 
الضوابط» وقد كانت فتاوى العلماء السابقين والمعاصرين إنما تعرض لمسائل 
الكثرة والحاجة. 

إنه مهما قيل وكتب في مثل هذا المسائل فلن يحسم الخلاف بشكل 
نهائي , وسيبقى كثير منها محل خلاف وأخذ ورد. 

فلا بد أن تتسع صدرونا للخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه» ويعذر بعضنا 
بعضاً في مواطن النزاع» ولنا أسوة حسنة في أصحاب النبي يكل وأهل العلم 
من سلف هذه الأمة: 

«كاجتهاد الصحابة في قطع اللينة وتركهاء واجتهادهم في صلاة العصر 
لما بعثهم النبي ب إلى بني قريظة وأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني 
قريظة» فصلى قوم في الطريق في الوقت وقالوا: إنما أراد التعجل لا تفويت 
الصلاة» وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكاً بظاهر لفظ 
العموم؛ فلم يعنف النبي ية واحدة من الطائفتين. 

وقال بي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر) . 

وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيهاء على إقرار كل فريق للفريق 
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الآخر على العمل باجتهادهم؛ كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث 
والعطاء والسياسة وغير ذلك. 

وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك وفي العام 
الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى» ولما سئل عن ذلك قال: تلك على 
ما قضينا وهذه على ما نقضي؛ وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا 
يجتمعون على باطل ولا ضلالة. ودل الكتاب والسئة على وجوبتب 

وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية ؛ كسماع الميت صوت الحي وتعذيب 
الميت ببكاء أهله ورؤية محمد يهل ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة 
والألفة)0' . 

وعذر المخالف لا يمنع من الحوار. ومن أن يبين كل حجته ودليله. 
لكن المحذور البغي والظلم والاتهام. 


© نصيحة للمشاركين : 
ونصيحتى لأولئك الذين رأوا جواز هذا العمل أن يتقوا الله تعالى فيما 


يأتون» وأن يعلموا أن مجرد تقريرهم لصحة موقفهم لا يقتضي التحلل من كل 
قيد أو ضابط» ومما يتأكد عليهم في ذلك ما يلي : 


١‏ الورع والحذر من التساهل والترخص؛ فجواز الأصل لا يستلزم منه 
جواز كل ما تعلق به. 


بت الحذر من الشهرة والسعي لها ؛ إد المشاركة في وسائل الإعلام سبب 
لأن يُعرف المشارك بين الناس ويشتهر أمره. 


*“ - الحذر من التعلق بالدنيا ومتاعهاء أو أن تكون هى الباعث على 
المشاركة» أو على المهادنة خوفاً من انقطاعها . 

٤‏ - الاجتهاد فى إنكار المنكر بقدر الإمكان. 

.)١7 »۱۲۲/۱۹( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ا 


ه - ألا تدفعهم الرغبة في الدفاع عن موقفهم إلى تزكية الوسائل السيئة 
والمفسدة» وأن يبينوا للناس أن مشاركتهم لا تقتضي رضاهم عن كل ما 

5 - أن يعذروا إخوانهم الذين أدى بهم الاجتهاد إلى أن يمتنعوا عن هذه 
المشاركة» فكل على خير وبر. 


9 نصيحتي للممتنعين : 
ونصيحتي للذين رأوا أن المشاركة غير سائغة أن يستصحبوا الورع في 
التعامل مع من خالفهم كما استصحبوه في الامتناع عن المشاركة في هذه 
الوسائل» ومما يتأكد عليهم في ذلك : 
|١‏ - أن يتذكروا أن موقفهم هو نتيجة اجتهاد خالفه فيه غيرهم من أهل 
العلم» وليس حقا مقطوعا به يوصف من خالفه باتباع الباطل والقول به. 
۲ - أن يعذروا من خالفهم في الرأي» وأن يتورعوا عن وصفهم برقة الديانة 
أو التساهل والترخص ومجاراة العصر؛ فيكفي أن طائفة ممن ترجع 
الأمة لفتاواهم ومواقفهم في هذا العصر قد أفتوا بجواز هذا الأمر. 
۳ - الاجتهاد في تبليغ دين الله لعامة الناس الذين يحتاجون إليه» والسعي 
لإيجاد بدائل تخاطب عموم الأمة وتصل إليهم . 
وعلى المسلم عموماً أن يحذر من القول على الله بغير علم» وحين يصل 
به اجتهاده إلى تقرير قول» أو اتباع إمام من الأمة فلا يعني ذلك أن يجزم بأن 
هذا شرع الله وحكم الله. 
والله الموفق وعليه التكلان. 


Û Û‏ لا 


A۸۲۳٢ 


- برامج القرآن الكريم 

- برامج الإفتاء - التعليم - الوعظ - تعبير الرؤى - الرقية 
- نشرات الأخبار 

- شريط المعلومات والرسائل 

- البرامج الحوارية 


- الرسوم المتحركة 
النشيد 


الل 
- الترويج التجاري 


من كتاب 
برامج القنوات الفضائية الإسلامية وضوابطها الشرعية 
د. سامي الحمود 
خاتمة البحث 
أولا: نتائج البحث : 
أذكر فيما يلي خلاصة ما ورد في البحث» وأبرز النتائج التي توصلت 
إليها : 
AV‏ 


١‏ -القنوات الفضائية الإسلامية هي: (القنوات التي تعتمد في سياستها 
وعملها على المنهج الإعلامي الإسلامي» وتمثل الهوية الدينيةء تراغ أحكام 
الشريعة في الجملة» وسلامة المنهج من حيث الرؤية الإسلامية العامة لعلماء 
الأمة» وتسعى إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية). 

۲ - وسائل الدعوة إلى الإسلام والتزام أحكامه اجتهادية غير توقيفية› 
ومنها: برامج القنوات الفضائية المبنية على وسيلة دعوية مستجدة لم يرد فيها 
دليل شرعي خاص» كبرامج النشيد والتمثيل ونحوهما. 

۳ - الحق المالي للتأليف الشرعي معتبر شرعاًء ويجوز الاعتياض عنه 
بالمال» ويتفرع عن 17 جواز عقد الامتياز الحصري للعلماء والدعاة في 
القنوات الفضائية» مع مراعاة وتغليب المصلحة العامة والحذر من الأثرة 
والتنافس المذموم. 

: من الضوابط الشرعية العامة المتعلقة بالصورة الظاهرة في البرامج‎ - ٤ 

أ يجوز التصوير الآلي بنوعيه الفوتوغرافي والتلفازي مع مراعاة 
الضوابط التالية : 


١‏ ألا يكون القصد من التصوير تعظيم المصوّر أو ذريعة إلى الغلو 


۲ _ ألا تشتمل الصورة على محرم . 

۲۳ مراعاة المصالح والمفاسد العامة المترتبة على استخدام التصوير. 

ب - يجوز تصوير ذوات الأرواح في باب لهو ولعب الأطفال» ولو مع 
دفة الصنع والمحاكاة. 

ج - ضوابط ظهور المرأة في برامج القنوات الفضائية على مرتبتين من 
حيث الحكم : 

أولاً الضوابط الشرعية القطعية وهي : 

١‏ - لا يجوز ظهور شيء من شعر المرأة وبدنها عدا وجهها وكفيها 
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؟ ‏ لا يجوز ظهور وجه المرأة وكفيها في البرامج» عند مظنة الفتنة أو 
ذريعة للنظر بشهوة» ومن ذلك: كون المرأة شابة أو جميلة. 

۳ يجوز للقواعد من النساء أن تخرج وجهها وكفيها بشرط عدم 
التزين. 

٤‏ - مراعاة الضوابط الشرعية في لباس المرأة المعاصرء بألا يكون زينة 
فى نفسهء وأن يكون صفيقاً لا يشف» وأن يكون فضفاضاً غير ضيق» وألا 
يكون مبخراً مطيباًء وألا يشبه لباس الرجل» وألا يشبه لباس الكافرات» وألا 
يكون لباس شهرة . 

ثانياً: الضوابط الشرعية الاجتهادية وهي : 

١‏ القول المختار والأقرب لمقاصد الشريعة المتعلقة بالمرأة أن لا 
تخرج المرأة في برامج القنوات الفضائية إلا لحاجة ودون توسع. 

۲ - على القول الراجح يجب على المرأة ستر الوجه والكفين» ولها أن 
تلبس النقاب . 

۳ - على القول المرجوح» يجوز ظهور وجه المرأة وكفيها بمراعاة 
الشروط التالية: 

- تجنب الزينة في الوجه والكفين. 

- مراعاة الضوابط الشرعية في اللباس. 

ألا يكون فى ظهور المرأة فتنة أو ذريعة لنظر شهوة» ومنه كونها شابة 
١ e‏ 

- اختيار طريقة التصوير ونوع لقطة الكاميرا المناسب قرباً وبعداً. 

- الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على ظهور المرأة في القنوات 
الفضائية . 

5ه من الضوابط الشرعية العامة المتعلقة بالصوت المسموع في 
البرامج : 

أ المؤثرات الصوتية نوعان: 

الأول: المؤثرات الصوتية الموسيقية: وهي محرمة على الصحيح . 
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الثاني : المؤثرات الصوتية الطبيعية: وهي قسمان: 

١‏ المؤثرات الصوتية الطبيعية الأصلية: والأصل في حكم هذا النوع 
الجواز إلا ما استثنى لسبب خاص كالتشبه بأصوات الكفار والفساق» أو تشبه 
الرجل بصوت المرأة أو المرأة بصوت الرجل» أو التشبه بأصوات البهائم 
المذمومة كالحمار والكلب. 

۲ - المؤثرات الصوتية الطبيعية المعالجة بالأجهزة الحديثة: وحكم هذه 
المؤثرات منوط بحالتها الجديدة التي تصل إلى الأذن» فما كان منها مماثلاً أو 
مشابهاً للمؤثرات الموسيقية فإن له حكمهاء وما كان ليس كذلك فإنه يبقى على 
أصل الجواز. 

ب حكم التصفير فيه تفصيل: فإن كان التصفير بقصد التنبيه أو 
التشجيع فهو جائز من حيث الأصل» وإن كان التصفير بقصد اللهو والتغني 
فأقل أحواله الكراهة؛ نظراً لشبهه بالمعازف المحرمة» وتشتد الكراهة إذا قوي 
شبه التصفير بالمعازف . 

ج - حكم التصفيق فيه تفصيل: فإن كان بقصد التقرب إلى الله واتخاذه 
عبادة كما يفعله المتصوفة والمبتدعة فهو بدعة محرمة» وإن كان بقصد 
الإعجاب والتشجيع فهو جائز من حيث الأصل» وإن كان بقصد اللهو والطرب 
فهو مكروه. 

د صوت المرأة ليس بعورة» وإنما ينهى عنه عند مظنة الفتنة» والأصل 
جواز ظهور صوت المرأة وسماعه من الرجالء مع الالتزام بالضوابط 
الشرعية» ومنها: تجنب الترقيق والتليين في الصوت» وتجنب الترقيق والترخيم 
في اللفظ والعبارة» وتجنب رفع الصوت بلا حاجة» وعدم وجود الفتنة أو 
التلذذ بصوتها . 

5 من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج القرآن الكريم: 

أ - أهلية المعلم في البرنامج» بأن يكون حافظاً متقناً لأحكام القراءة عن 
طريق التلقي والمشافهة» وأن يكون عالماً بالقراءات. 

ب - أن يكون الاتصال واضحاً ومفهوماً بين الطرفين» مع الاهتمام 
بجودة الصوت وعدم انقطاع الاتصال. 


5 


ج - وضوح الصورة شرط لصحة تلقي أحكام القراءة التي يشترط فيها 
الرؤية البصرية عن طريق برامج ج القنوات الفضائية. 

د شرط صحة القراءة أن تكون قراءة متواترة» ولا تجوز القراءة 
بالقراءات الشاذة. 

ه ‏ اعتبار المصالح والمفاسد في اختيار القراءة» وعدم التشويش على 
العامة» باختيار أشهر القراءات في البلدء والتنويه بالقراءة خلال التلاوة» 
والالتزام بأحكامها وعدم التلفيق. 

و- يجوز عند الحاجة تعلم المرأة القرآن من الرجل عبر القنوات 
الفضائية» مع مراعاة الضوابط الشرعية» ومنها: تجنب الخضوع بالقول في 


كلام المرأة مع الرجل الأجنبي» وتجنب المبالغة في تحسين الصوت وترقيقه 
فى قراءة ا وتجلب رفع الصوت دون حاحجة» وعدم إضافة المتحستات 
والمفخمات الصوتية على قراءة المرأة. 


۷ - من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج الافتاء : 

أ حسن اختيار المفتين من ذوي الخبرة والكفاية» ويشترط في المفتي 
شروط من أهمها: الإسلام» والتكليف (البلوغ والعقل)ء والعدالة» والعلم 
بأصول الأحكام والفروع الفقهية وما يحتاج إليه من علوم الآلة» والعلم بواقع 
الناس وعد ومقاصد الشريعة في الفتوى. 

- التحقق من وضوح الصوت والاتصال الهاتفي» والعناية بلفظ 
نبال واستقصاء أول الكلام وآخرهء وفهم السؤال وإدراك حقيقة الأمر 
المسؤول عنه. 

ج - صحة ووضوح جواب المفتي بأسلوب واضح وعبارات مفهومة› 
وتجنب العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة» مع الالتزام باللغة العربية 
الفصحى . 

د الاستفصال من المستفتى عند الحاجة إلى إزالة الإشكال فى 
الننوالة وتجت ت الم أن الما أى التععيم ق الجرات» ٠‏ 

- أن تكون الفتوى مبنية على الدليل الشرعي» مع توسط المفتي 
واعتداله بين التساهل والتشددء وتجنب التسرع في الفتوى أو عدم التثبت في 
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النظر في الأدلة» أو تتبع الرخص والحيل المحرمة» ويتأكد النهي عن التساهل 
في جانب العقيدة والتوحيد. 

و - مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على الفتوى الفضائية على الملأء 
ولا سيما في الأحكام الحرجة والنوازل المشتبهة» أو المسائل الزوجية 
الدقيقة» أو ما يكون مظنة لفتنة أو ذريعة لمفسدة. 

ز - من أهم الأحكام المتعلقة بالمستفتي : 

١‏ الوضوح والبيان في السؤال» وعدم كتمان ما يؤثر في الجواب». 
ولزوم الأدب مع المفتي. 

۲ - في حال تعدد المفتين في القنوات الفضائية وتفاوت مراتبهمء فإن 
المستفتي مخير في استفتاء أي منهم إذا كانوا ممن يجوز استفاؤهم» فإن 
اختلفت فتاويهم» بأن سأل المستفتي أكثر من مفتٍء أو بلغته أكثر من فتوى 
فى المسألة. فإنه يجب عليه الاجتهاد وتقليد الأوثق من المفتين» فإن تساوت 
ا فإنه يجتهد ويأخذ بما غلب عليه ظنه أنه الصواب . 

۸ - من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج التعليم: 

أ مراعاة وضوح الاتصال بين المعلم والمتعلم. 

ب - مراعاة عقول المتعلمين في المحتوى التعليمي» من حيث ثبوت 
الح ومح ل رة النقرل على فة 

ج ‏ مراعاة مآلات تعلم العلم» من حيث انتفاء الفتنة بتعلمه» وعدم 
المفسدة بنشره. 

د لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح» وإذا فرض تعارضها 
فالواجب تقديم النقل على العقل . 

ه ‏ موافقة الوسائل التعليمية والطرق التوضيحية لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

و - التحقق من صحة محتوى المادة التعليمية» وسلامتها من الأفكار 
الدينية الضالة المتعلقة بتيارات مخالفة أو معادية للإسلام» أو النظريات العلمية 
الباطلة المصادمة للشريعةء أو المخالفة للعقيدة الإسلامية. 
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4 من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج الوعظ: 

أ التحقق من صحة الاستشهاد بآيات القرآن الكريم» وسلامة نطقهاء 
وصحة الأحاديث النبوية» وسلامة التعبير عن ألفاظها ولو بالمعنى بلغة 

ب - لا يجوز للواعظ على القول الأرجح أن يعمل بحديث ضعيف أو 
يستشهد به إلا بقصد التنبيه لضعفهء فإن أخذ بقول الجمهور بجواز العمل 
بالحديث الضعيف» فإنه يجب مراعاة شروطه عندهم» ومن أبرزها : 

١‏ كون الحديث في فضائل الأعمال دون الأحكام والعقائد. 

۲ - أن يكون ضعفه غير شديد. 

۳ - أن يندرج تحت أصل معمول به. 

. أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط‎ - ٤ 

ج - التماس الحكمة في اختيار الموضوع والوقت المناسب» وفي مراعاة 
أحوال المخاطبين وعقولهمء وهذه الاعتبارات ينبغي مراعاتها من إدارة البرامج 
في القناة الفضائية ومن معد ومقدم البرنامج . 

د التخول في الموعظة والحذر من تطرق الملل إلى النفوس» ومن 
ذلك: توزيع برامج الوعظ في جدول البرامج» وقصر مدة برنامج الوعظ» 
واستخدام الوسائل والمؤثرات البصرية والسمعية المناسبة» وحسن اختيار 
الدعاة والوعاظ في البرامج. 

ه ‏ تجنب التفصيل في وصف المنكر ووسائله وطرق الوصول إليه»ء 
باستثناء ما انتشر وعمت به البلوى وعظمت الحاجة إلى التحذير منه بالتفصيل 
علنا . 

و - الحذر من الانسياق وراء العاطفة» وتعميم الأحكام» وتغليب جانب 
الفساد في المجتمع . 

ز - ليس للداعية أو الواعظ أن يتقحم باب الفتوى» أو مخالفة ما عليه 
العمل في البلد والتشويش بالرأي الفقهي الآخر بدعوى الخلاف. 

ح ‏ مع وجود الحاجة إلى تجديد الخطاب الديني بما يواكب متغيرات 
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العصرء ومراعاة جانب التيسير على الناس؛ فإنه يجدر التحذير من تيار جديد 
متساهل» يتبنى التجديد والتيسير حسب معطيات العصر ومتغيرات العقول على 
حساب النصوص الشرعية الثابتة وفهم السلف الصالح لهاء وهذا التيار غير 
منضبط بالضوابط الشرعية لتغليبه جانب التيسير المفرط ووقوعه في المحدثات 
المخالفة للأصول» وعليه ملاحظات من أبرزها : الوقوع في بعض الأخطاء 
العقدية مخالفة لمعتقد أهل الستة والجماعة ولا سيما في باب الولاء والبراءء 
وتفسير النصوص بمعانٍ حادثة» والتحريف في فهم مقاصد النصوص. 
والإفراط في تغليب جانب العقل والمصلحة على حساب النص» والهزيمة 
النفسية والانبهار بالحضارة الغربية وتعظيم رموزها وأنظمتهاء والتساهل في 
المحرمات المجمع على تحريمها . 

ط ‏ نظراً لوقوع العديد من الأخطاء والتجاوزات في برامج الوعظ بسبب 
ضعف الأهلية العلمية لبعض الدعاة والوعاظء فإنه من المهم أن يكون لدى 
كل قناة فضائية إسلامية لجنة شرعية أو مستشار شرعي متمكن في باب العقيدة 
والشريعة وقواعد الأخلاق» وعلى القناة أن تلتزم بوجهة نظره» وأن لا تعرض 
البرنامج إلا بعد موافقته. 

: من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج تعبير الرؤى‎ - ٠ 

أ الاعتدال في الأخذ بالرؤياء وعدم المغالات في أمرهاء أو الاهتمام 
المفرط بكثرة السؤال عنها في برامج تعبير الرؤى» أو اعتماد المسلم عليها في 
سلوكه وأعمال حياته. 

ب - يتقيد حكم مشروعية التعبير بالرؤيا الحسنة الصالحة» وأما الرؤى 
المكروهة وأضغاث الأحلام فلا يشرع السؤال عنها. 

ج - لا يجوز الخوض في تعبير الرؤى من خلال البرامج الفضائية إلا 
لمن تتحقق فيه شروط تعبير الرؤى» ومن أبرزها: العلم بالتعبير وأصوله 
وأحكامه وطرقهء والعلم بالقرآن والسَّنَّة» ولغة العرب وأمثالهم. وأحوال 
الناس وأعرافهم» والعدالة» والفراسة وقوة الملاحظة والقياس. 

د لا يصح عرض الرؤى على المعبرين المجهولين في القنوات الفضائية 
أو مواقع الإنترنت. 
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ه ‏ الحذر من الاستعجال فى التعبير عبر وسائل المراسلة التى ربما لا 
كن ال من غاا البرك علا له الراقن مان کن ارو وا 
وما يتعلق بها من أحوال الرائي معلومة. 

و - إن ظهر للمعبر احتمال استفصل من الرائي ما يلزمه من أحوال» 
وإلا فليتوقف أو يعبر ما ظهر له صحة تعبيره على وجه العموم دون ما يتعلق 
بالتفصيل» أو يفصل في التعبير بحسب حال الرائي. 

ز - رؤيا غير الأنبياء ليست مصدراً تشريعياً للأحكام» بل من المبشرات 
التي يستأنس بها . 

ح ‏ يجب على المعبر مراعاة المصالح والمفاسد» ويتأمل العواقب 
والمآلات المترتبة على تعبير الرؤياء وأن يحذر من اغترار الرائي أو غيره بها . 

ط ‏ على المعبّر حفظ الأمانة» وعدم إفشاء عيوب صاحب الرؤيا. 

ب - لا يشرع للمعبّر أن يداوم على قوله: (خيراً)» أو (خيراً رأيت). 
ونحوها؛ لعدم صحة ما يروى في هذا الباب» فإن قالها المعبر أحيانا فلا 
بأس . 

ك - إذا تضمنت الرؤيا عيباً في شخص معينء فلا يشرع ذكر اسمه على 
الملأء فإن احتيج إلى ذكر الاسم فليسأل الرائي عنها بطريق خاص . 

١‏ _ من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج الاستشفاء بالرقية الشرعية: 

أ - الاستشفاء بالرقية الشرعية مقيد بتوفر عدة شروط» ومن أبرزها : 

١‏ سلامة ألفاظ الرقية شرعاً: بأن تكون ألفاظها من القرآن الكريم أو 
الأدعية والأذكار المشروعة. 

۲ - وضوح المعنى اللغوي: بأن تكون الرقية باللغة العربية إن أمكن› 
فإن كانت بغير العربية فيشترط سلامة المعنى . 

۳ - سلامة الاعتقاد في سببية الرقية: بأن يعتمد على الله 8# . 

٤‏ - نية الراقي والمسترقي الاستشفاء بالرقية. 

ه ‏ خلو الرقية من الهيئات والأفعال المحرمة. 

ب - من كمال الرقية إسلام الراقي وعدالته» وأما غير المسلم فإن كان 
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يرقي بكلام شركي أو محرم أو مجهول فلا تجوز رقيته مطلقاًء وأما إن كان يرقي 
بكلام مشروع ولا يخالف الكتاب والسئة ففي المسألة تفصيل : أما تقديم الراقي 
الكافر وظهوره على الملاً في برامج الاستشفاء بالرقية فإنه يُمَْع اعتباراً لمقاصد 
الشريعة وقواعدها العامة» وسداً للذريعة. وأما لو وقع أن رقى كافر مسلماً برقية 
صحيحة وأمنت الفتنة فيجوزء مع أن رقية المسلم الصالح أكمل وأولى. 

ج - يشترط في الراقي أن يكون عالماً بالتداوي بالرقية الشرعية 
وكيفياتهاء محسناً لقراءة القرآن الكريم» قادراً على التشخيص الصحيح» 
واختيار طريقة العلاج المناسبة. 

د - يجدر التحذير مما انتشر في بعض القنوات والبرامج من ظهور أناس 
مشبوهين غير متخصصين» ولا معروفين بالعلم الشرعي» ويستغلون المرضى» 
على الرغم من صدور التحذيرات الرسمية من العلماء الكبار والجهات الرسمية 
ضلهم . 

- الاستماع إلى الرقية من خلال الأجهزة الحديثة كالتلفاز ومسجل 
الصوت هو مجرد استماع للذكر وفيه منافع» لكنه لا يعد رقية شرعية» ولا 
يرقى إلى منزلتهاء والمعتبر في مثل هذا الحالة أن يكون المقام مقام تعليم 
للرقية الشرعية بحيث يتعلم المريض الرقية الشرعية الصحيحة من خلال 
التلفازء ثم يقرأها في البيت على نفسه أو غيره. 

- إقسام بعض الرقاة على الجن والشياطين بالخروج من البيت أو 
الجسد من خلال شاشة التلفاز عبث وتلاعب في الرقية الشرعية. 

ز مما يجب تقييده وإنكاره وجود بعض المنكرات في برامج وقنوات 
الرقية الشرعية كظهور بعض المذيعات أو المريضات كاشفات للوجه أو 
متبرجات . 

ح - يتوجب منع المخالفات العقدية التي تنتشر بين المرضى في باب 
الأسباب» كالتسوية في نسبة الشفاء بين بين الله وبين غيره. 

ط ‏ متى ما وجدت الحاجة إلى الرقية الجماعية» وشق على الراقي 
الرقية الفردية» جازت الرقية الجماعية في مكان واحد بقدر الحاجة» بشرط 
انتفاء المفاسد. ١‏ 
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ي - التقييد الزمني للرقية : لم يقم دليل شرعي ولا حسي على تقييد مدة 
الرقية الشرعية بسبعة أيام أو أربعة عشر يوماً أو غيرهاء بل يجتهد في كل حالة 
بما يناسبها . 

ك ‏ التقييد العددي للرقية: ما ورد فيه التقييد بالعدد فى السنّة يتقيد بهاء 
أما ما لم يرد فيه تقييد فالمشروع فيه التكرار بلا قيد. 00 

ل - حفظ الأمانة وكتمان ما قد يبدو له من عيوب المريضء وإذا رغب 
المتصل على البرنامج عدم عرض مشكلته على الهواء» فيحسن إفادته بطريق 
خاص . 

م - الحذر من استخدام بعض الرقاة لأعشاب وخلطات قد يكون لها آثار 
جانبية على حياة المرضى» ناهيك عن المغالاة في ثمنها . 

ن - لا يصح التسرع ولا التحكم في اعتبار بعض العلامات الظنية دليلاً 
على وجود عرض معين» نظراً لكونها مجرد احتمالات ظنية. 

س - يجب الحد من مجازفة بعض الرقاة أو مراكز العلاج في الدعاوى 
والمزاعم المتعلقة بالرقية التي لا تستند إلى دليل» كدعوى علاج كل الأمراض 
المستعصية أو إنكار التداوي بالأدوية الطبية المباحة. 

١‏ من الضوابط الشرعية التطبيقية لنشرات الأخبار: 

أولاً: ضوابط في صحة ومصداقية الأخبار: 

أ استقاء الأخبار والمعلومات من المصادر الموثوقة. 

ب - تطبيق مراعاة معايير الصحة والمصداقية» ومنها: رد الخبر إلى 
النصوص الشرعية» والرجوع إلى أولي الأمر كالسلطان والعلماء المختصين في 
الأمرء واعتبار إقرار المخبّر عنه واعترافه» وعدد الشهود ودرجة عدالتهم. 
وسلامة الخبر من التناقض العقلي . 

ج ‏ الأخبار الشرعية الغيبية لا تخضع لمعايير المصداقية؛ لأنها حقائق 
ربانية . 

ثانياً : ضوابط في تحليل وصياغة الأخبار: 

أ الإحاطة بظروف الخبر وأسبابه» ليتسنى فهمه على الوجه الصحيح . 
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ب - التجرد من الحظوظ الشخصية والحذر من الانحياز أو المبالغة. 

ج - ضابط الموضوعية التامة في نشرات الأخبار غير ممكن في الواقع› 
لكن الموضوعية في الإعلام الإسلامي تقوم على ضابطين رئيسين» وهما: 
الصدق» والعدل. 

د الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال في عرض وتحليل الأخبار» بعيداً 
عن التطرف . 

ه - الاهتمام بنصرة قضايا الأمة في التعامل مع الأخبار» وتحقيق 
مصالح الإسلام» وتحديد الموقف المناسب في الحروب والنزاعات› 
والأحداث العالمية على ضوء مصالح الأمة الإسلامية ومقاصد الشريعة. 

و- من الانحياز المقبول للمواقف والقضايا العادلة (كقضية فلسطين 
مثلاً): إضافة التعليقات المناسبة عند تحليل الخبر وعدم الاكتفاء بمجرد 
النقل» وإتاحة المجال بصورة أكبر للمتحدثين الموافقين دون المخالفين» ونقل 
تناقضات المخالفين . 

ز - في ترتيب وإبراز الأخبار في نشرات الأخبارء ينبغي مراعاة تقديم ما 
حقه التقديم من الأخبار. 

ح ‏ مراعاة الحكمة في اختيار الخبر وصياغته بما يناسب المتلقي» بأن 
تخاطب كل طائفة بما يناسبها . 

ط ‏ مراعاة اللفظ والوصف المستخدمين فى لغة الخبرء مثل: الجهادء 
والأرعات» والخظرقه. والس الا وف وا 
والانتحارء والاستشهاد. 

ي - التعبير بعبارة الشك والتبرؤ مثل: (ما دعاه)» (من سماهم)» (على 
حد قوله)ء (ما قيل إنها)» (بزعمه)» أمر مهم في نقل الأخبار المحتملة أو 
المنقولة من طرف مخالف . 

الثاً: ضوابط في تلقي ونشر الأخبار: 

أ النهي عن نشر الأخبار المخالفة للعقيدة الإسلامية وأخبار الفواحش 
والرذائل إلا لمصلحة راجحة كتحذير أو بيان عقوبة» وكذا ينهى عن نشر 
الأخبار التي تسبب الفتنة أو المفسدة بين عامة الناس» أو لا تبلغها عقول 
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المخاطبين» أو الأخبار المسيئة إلى الأشخاص وأعراضهم سواء كانوا من 
المسلمين أو من غيرهم من أهل الذمة والعهد. 

ب - يجوز سداً للذريعة كتمان الحق من الأخبارء وهناك أوقات 
وظروف مستثناة» يلزم وسائل الإعلام فيها السكوت عن البيان والنشرء مثل: 
الحروب أو مرض رؤساء الدول في الحروب» ووقوع الكوارث الطبيعية» إذا 
كان نشر الأخبار سيؤدي إلى مفسدة عامة» أو ضرر بالشخص مصدر الخبر أو 
تهديد للقناة. 

ج - الكذب في الأخبار حالة استثنائية خلاف الأصل» إنما تكون في 
حالات الضرورة وتقدر بقدرها إعمالا لقاعدة الموازنة بين المصالح 
والمفاسد» وقد سمحت الأعراف الدولية المعاصرة بنشر الأخبار المضللة 
للخصم وبث الإشاعات الموهنة له في بعض حالات الحروب. 

د سلامة مادة الخبر من المخالفات الشرعية: ويشمل هذا الضابط 
المكونات الرئيسة الثلاثة لمادة الخبر وهي: 

انض الخبر يحيق تخلو صيعتة من الكلمات المحظورة عقدياً وشترعياً. 

۲ - الصورة التلفازية بحيث تخلو من المحظورات المتعلقة بالصورء 
كظهور شعائر ورموز الكفر والديانات الضالة أو العورات» كما يجب الالتزام 
بالضوابط والمقاصد الشرعية المتعلقة بخروج المرأة. 

۳ - المؤثرات الصوتية بحيث تخلو من الأصوات المحرمة كالأصوات 


ه ‏ من الملاحظ عملياً ضعف اهتمام القنوات الفضائية الإسلامية 
بنشرات الأخبار والبرامج الإخبارية» واعتمادها على غيرها من وكالات الأنباء 
العالمية أو القنوات الإخبارية المتخصصة. ولا تزال الحاجة ماسة وقائمة إلى 
اهتمام أكبر بجانب الأخبار» ووجود قنوات فضائية إسلامية إخبارية متخصصة. 
إضافة إلى وكالات أنباء إسلامية . 

و - يجب الحذر من المآخذ التي تدخل في عمل وكالات الأنباء. 
ويمكن أن تطبق القنوات الفضائية الإسلامية ضابطين رئيسين لنقد وتقييم ما 
يردها من وكالات الأنباء» وهما: 
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١‏ ضابط مهني: وذلك بالنظر في التزامها بالمصداقية والدقة والحياد 
والموضوعية والتحرر من سيطرة الدولة أو الجهات الأخرىء. وهذا أمر معتبر 
شرعاً في كونها مصدراً للخبر. 

؟ - ضابط شرعي: مهمته عرض الخبر على الأحكام الشرعية» وتبين 
عدم مخالفته لهاء والتأكد من مدى تحقيقه لمقاصد الشريعة. 

: من الضوابط الشرعية التطبيقية لشريط المعلومات والرسائل‎ - ١١ 

أ الضابط العام الذي يجب أن يحكم محتوى الشريط هو عدم وجود 

ب - في باب الأخبار: يجب التقيد بضوابط نشر الأخبار الآنفة الذكر. 

ج - في باب التواصل والتعارف بين الجنسين: لا بد من سد ذرائع 
الفتنةء والحد من التواصل بين الجنسين إلا في حدود الحاجة وبضوابط 
الحشمة ودون مفسدة. 

د في حال وجود بعض الشعارات الرسومية أو الصورية في تضاعيف 
رسائل الشريط» فإنه يجب أن تكون سليمة من المخالفات الشرعية. 

ه ‏ عند عرض المشكلات والخلافات الأسرية يجب الاقتصار على ما 
تدعو له الحاجة والحفاظ على أسرار البيوت» وعدم الاعتماد على آراء 
وتوصيات مجهولة أو غير موثوقة. 

و - نظراً لوجود كلفة مالية مقابل نشر الرسائل في الشريط؛ فإنه يتأكد 
النهي عن إضاعة المال دون حاجة أو مصلحة. ۰ 

ز - في باب الترغيب والدعوة إلى الخير يجب الحذر من الوقوع في 
الأخطاء أو البدع. 

ح - في باب التداوي واستخدام المركبات في الاستشفاء: يجب الحذر 
من الطرق المجهولة أو التجرؤ على الطب بمجرد التجربة أو السماع. 

ط ‏ في باب تسويق الأدوية والمستحضرات المتعلقة بالجسم: يجب 
الحذر من الكذب والاحتيال» وعدم الاعتماد على مجرد الخبر دون تحقق من 
هوية المعلن ودرجة الثقة به. 


لايل 


ي - في باب المعاملات المصرفية والمالية: يجب التأكد من سلامة 
المعاملة شرعاًء وعدم وجود مخالفة شرعية في السلعة أو الخدمة المعلن عنها . 

ك - يجب تنزيه الشريط عن وجود بعض كلمات السب والشتم والفحش 
غير اللائقة. 

ل - لا يصح اتخاذ شريط الرسائل باباً للفتاوى لكل مشارك. 

4 - من الضوابط الشرعية التطبيقية للبرامج الحوارية: 

أولاً: ضوابط في المشاركة في البرامج الحوارية: 

أ - يتقيد حكم المشاركة في البرامج الحوارية بالنظر إلى الحكم التكليفي 
للمشاركة» فهي واجبة إن تعلق بها أمر واجب» كتعين بيان الحق وإنكار 
المنكر بهاء وهي محرمة إن اشتملت على حرام في ذاتهاء أو من حيث غلية 
مفاسدهاء وهي دائرة بين الاستحباب والجواز إذا كانت مشروعة أو مباحة ولا 
تترتب عليها مفسدة غالبة. 

- إذا تزاحمت المصالح والمفاسد وأشكل حكم المشاركة في هذه 
البرامج في غير هذه الحالات» فإن هناك وسائل اجتهادية يمكن من خلالها 
الموازنة بين المصالح والمفاسدء ومنها: رعاية مقاصد الشريعة ورتبتها ودرجة 
شمولهاء ودرجة القطع والظن» ومعرفة الأشباه والنظائر لهذه الوقائع وأحوال 
الناس» والرجوع إلى أهل الخبرة» واستشارة أهل العلم. 

ثانياً: ضوابط في استضافة الشخصيات في البرامج الحوارية : 

آ دجن اختيار مقدم البرنامج الحواري» وسلامة منهجه»ء وأهليته 
العلمية» لمناقشة موضوع الحوار» إضافة إلى إلمامه بمهارات إدارة الحوار. 

ب حسن اختيار المحاورين المستضافين بما يتناسب مع موضوع 
الحوار» وكمال اا في العلم الشرعي» وفي أساليب الجدل والمحاورة. 

ج - تجنب استضافة أصحاب الشبهات بالا المنحرفة المعروفين 
باختلالهم ا وانحرافهم الفكري دون رد واضح يزيل الشبهة. 

د - ضابط استضافة الشخصيات المعروفة بالفساد أو البدعة هو الترجيح 
والموازنة بين المصالح والمفاسد من خلال عدة معالم» منها: 

66١ 


١‏ - الحرص على عدم اغترار العامة بالرموز الفاسدة أو الترويج 

؟ ‏ المنع من حوار المعاند المكابر الذي لا يرجى انتفاعه أو انتفاع 
الحضور أو المشاهدين من الحوار معه. 

۳ - عدم التوسع في الحوار مع رموز الفساد إلا لمصلحة راجحة. 

٤‏ - اعتبار ظهور الفساد وانتشاره في تقرير المصلحة والمفسدة. 

ه ‏ الموازنة بين علنية الحوار وبين سريته . 

5 الموازنة بين مصلحة زجر المبتدع وإخماد ذكره» ومصلحة التصدي 
لبدعته علنا بالحوار. 

- النظر في مستوى الطرف المناظر من أهل الحق» وكمال علمه 
وأهليته . 

الثاً: ضوابط في اختيار موضوعات الحوار: 

أ ألا تكون المفاسد المترتبة على طرح الموضوع أعظم من المصالح 
المتوخاة منه. 

ب - أن لا يكون في طرح الموضوع سبباً للتلبيس أو الفتنة عند عامة 
الناس . 

ج - أن لا يهدد الموضوع سلامة النظام العام للدولة الإسلامية. 

د أن لا يتضمن الموضوع الطعن في أحكام الشريعة أو التشكيك فيها. 

ه - أن لا يتضمن الموضوع الوقوع في أعراض الناس . 

و- أن لا يكون الحوار الشخصي للموضوع أنفع من الحوار العلني. 

رابعاً: ضوابط في إجراء استطلاع الرأي والتصويت: 

أ تجنب وضع شرع الله تعالى المتمثل في الأحكام الشرعية موضع 
التصويت . 

ب - يتأكد رجحان جانب المفسدة في إجراء التصويت واستطلاع الرأي 
في الثوابت القطعية المجمع عليهاء وفي المسائل الخطيرة الشائكة في فهمها 
وشروطها ولوازمها وآثارها . 
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ج - مراعاة المنهجية والموضوعية في صياغة أسئلة استطلاع الرأي 
وخيارات الإجابة المطروحة للتصويت» ومن ذلك: وضوح السؤال والخيارات 
المطروحة للجواب» وسلامتها من الاحتمال أو الإبهام» وحسن السبر 
والتقسيم في صياغة خيارات الجواب» والحذر من التداخل أو الخطأء أو 
اقتران السؤال أو أحد خيارات الجواب بالتعليل والتبرير؛ للإيحاء والتأثير على 
المشاهد. 

خامساً: ضوابط في إدارة الحوار ومناقشة الآراء : 

أ مراعاة الحوار لقيود حرية الرأي في الإسلام» ومن أبرزها قيدان: 

١‏ ألا يؤدي إلى تهديد سلامة النظام العام للدولة الإسلامية. 

۲ - ألا يؤدي إلى إشعال نار الفتنة في المجتمع . 

ب تجنب الزج بالأحكام الشرعية الثابتة والتعرّض لها بالتهوين 
والاحتمال» وجعلها مجالاً للاجتهاد والقول بالرأي والرأي الآخر. 

ج - توضيح المصطلحات والأوصاف التي تحتمل معانٍ فاسدة أو 
محتملة» أو يشار إلى عدم تحمل تبعتها بعبارات التبرؤ» مثل: كما يقولون» 
بر عمهم ۰ حسب رأيهم . 

د - حسن السؤال» والتحقق من فهم المخاطب له. 

ه ‏ الحذر مما يقع في بعض الحوارات من الإيحاء المبطن والخطاً في 
المنطق» التي تؤثر في الطرف المقابل وفي الجمهورء وتدفعه إلى قبول القول 
الآخر. 

و- الحذر من تيار فكري محدث تقوم عليه بعض البرامج الحوارية يتسم 
بالتيسير غير المنضبط». باسم الوسطية والتعددية» وهذا المنهج المحدث غير 
منضبط » وعليه مؤاخذات كثيرة. 

ز - تجنب الخطأ المنهجي في التوفيق والترجيح بين الأقوال؛ والمتمثل 
فى محاولة بعض مقدمي البرامج اختزال الحق في رأي مختار ملفق» يحاول 
الوقوف فيه بين طرفي الحوار. 

ح ‏ الحذر من تأثر برامج الحوار بالانبهار الحضاري بما عند الغرب» 
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والاستجابة لتيارات الحريات والحقوق بتعطيل أو تمييع أحكام الإسلام تحت 
ضغط الواقع 

ط - ألا تتحول برامج الحوار إلى منابر للاتهام أو التشهير بالأشخاص 
أو الجهات بأعيانها إلا في حدود تحقيق المصلحة الشرعية. 

ي - الأصل أنه لا يجوز لمن وقع في ذنب أن يجاهر به إلا في حالات 
استثنائية مبنية على سلامة المقصد وتحقق المصلحة» والمجاهرة بهذا الاعتبار 
ثلاثة أنواع : 

١‏ - الجهر بالذنب لمقصد مذموم كالتفاخر بالذنب أو الاستخفاف به أو 
التفكه أو التمني أو الترغيب فيه» وهذا النوع محرم. 

١‏ الجهر بالذنب لمجرد الإخبارء وهذا النوع دون الأول» وهو محرم. 

۳ - الجهر بالذنب لمقصد مشروع كذم المعصية» وتذكر نعمة الهداية» 
والإعانة على التوبة» والنصح والتحذير والدعوة والإصلاح» والاستفتاء 
والقضاء» وهذا النوع مشروع. 

ك - ألا يتضمن الحوار إفشاءً لأسرار الآخرين وخصوصياتهم» ومن 
أمثلتها: ما ورد النهي عن إفشائه: كالجماع والمعاشرة الزوجية» أو ما طلب 
صاحبه كتمانه من الأسرارء أو ما كان شأنه الكتمان» واطلع عليه بسبب 
الخلطة أو المهنة كالطبيب والمفتي. 

6 - من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج الأطفال: 

أولاً: ضوابط عامة في برامج الأطفال: 

أ ضرورة اعتبار العمر والعقل وتفاوت الإدراك في اختيار المادة 


المقدمة للطفل. 
ب - ضبط المؤثرات البصرية والصوتية والحيل السينمائية بما يناسب 
مراحل نمو الطفل . 


ج - من الضروري رعاية جانب التوحيد والعقيدة وحماية هذا الجناب 
من أن يمسه شىء يخدش العلاقة بالله تعالى» كزيارات الأضرحة والمقامات 
والمخالفات المتعلقة بالقبور. 
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د سلامة البرنامج من المحظورات الشرعية القولية أو الفعلية» ومن 
أمثلتها : الانحناء للمخلوق» والإيقاعات والمؤثرات الموسيقية» والسب واللعن 
والألفاظ المحرمة» والألبسة المحرمة كلبس القبعة والعباءة على هيئة لباس 
القساوسة. 

ه ‏ سلامة المحتوى وصحة المعلومات المقدمة للطفل» ومن ذلك: أن 
تكون المادة التي ترتبط بأحكام شرعية خاصة» عقدية كانت أو فقهية تحت 
إشراف علمي متخصص ضمانا لصحة المادة» وسلامة مادة البرامج العلمية 
والتاريخية والمسابقات» وصحة الاستشهاد بالآيات من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية. 

و - الموازنة بين اللهو والترويح وبين البناء الجاد لشخصية الطفل . 

ز - التقيد بالضوابط الشرعية في حال تغيير الصوت البشري الأصلي إلى 
صوت آخر. ۰ 

ح - تجنب المشاهد والرسوم المهينة التي تنم عن قلة الذوق» كمشاهد 
النجاسات والقذر. 

ثانياً : ضوابط في العلاقة بين الجنسين من الأطفال: 

أ - مراعاة منع الاختلاط بين الجنسين من الأطفال بشرطه قطعاً للذريعة 
والمفسدة» ولا سيما ما كان اختلاطاً مقصوداً يطول بقاؤه» أو يكون فيه تماس 
بالأجساد. 

ب - لا يجوز خروج الفتيات الكبيرات ممن قاربن سن البلوغ دون 
حجاب» أو خروجهن بالملابس الضيقة أو القصيرة. 

ج - علاقة الفتيات المتصلات بمقدمي ومقدمات البرامج يجب أن 
تنضبط بضوابط الحشمة والاعتدال» وتجنب عبارات الإعجاب . 

ثالثاً: ضوابط في استخدام الدمى والتماثيل لذوات الأرواح : 

أ - محل الترخيص في استخدام الدمى والأقنعة هو برامج الأطفال وهو 
الغالب في استخدام هذه الدمى اليوم» أما برامج غير الأطفال فإن استخدام 
دمى ذوات الأرواح فيها محل نظر إن كانت الدمية ذات ملامح واضحة, إلا 
لمصلحة غالية تقدر بقدرها. 
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ب - الراجح أن الأقنعة المجسمة للرأس والوجه فقط داخلة في التصوير 
المحرم» وعليه فإن جوازها يقتصر على برامج الأطفال فقط . 

ج - يجب أن تكون الدمية والقناع منضبطين بالضوابط الشرعية» خاليين 
من المحذورات والمحرمات› ومن ذلك: تجنب الشخصيات الكافرة أو 
الفاجرة في تصوير هذه الدمى أو الأقنعة. ومراعاة الضوابط الشرعية في 
العورات والاحتشام» وتجنب الاختلاط المحرم بين الممثلين والممثلاات الذين 
يقومون بأدوار الدمى» وتجنب الأصوات المحرمة. 

رابعاً: ضوابط في الرسوم المتحركة: 

أ - يتقيد جواز تصوير ذوات الأرواح باليد في برامج الرسوم المتحركة 
بوجود المصلحة» وعلى قدر الحاجة دون توسعء أما ما تم تصويره بالآلات 
الحديثة › وبرامج الحاسب الالئ دون الرسم اليدوي فالأمر فيه وأسع . 

ب - حدود العورات في الرسوم المتحركة: 

_ ما لا يجوز تصويره من الرسوم: 

١‏ - ما كان من العورات المغلظة كالفرجين وما حولهما ذكراً أو أنثى. 

۲ ما كان من العورات المتفق عليها وهو ما سوى الوجه والكفين من جسد 
المرأة» لكن يستثنى منه ما ورد التخفيف بظهوره للعادة كالشعر والنحر والساق. 

” - ما كان ذريعة إلى الفتنة أو مظنة للنظر بشهوة» من حيث دقة 
التصوير أو تجميل وجه المرأة أو إبراز أعضاء الجسم أو بملابس ضيقة. 

مأ يجوز تصويره من الرسوم: 

١-ما‏ كان ليس بعورة في الحقيقة فليس بعورة في الرسوم المتحركة» 
كجسد الطفل دون سبع سنوات عدا الفرجين» وجسد الرجل سوی السرة 


والركبة وما بينهما. 

؟ ‏ ما كان من العورات المختلف فيهاء كوجه وكفي المرأة» وفخذ 
الرجل . 

۳ ما جرى التخفيف في ظهوره من المرأة في بيتها كالشعر والساق 
والنحر. 
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خامساً: ضوابط في استخدام الخيال والقصص في برامج الطفل : 

أ الخيال محكوم بما لا يتعارض مع العقيدة الإسلامية والإيمان 
بالغيب» فلا يجوز أن يتناول الشخصيات المتعلقة بحقائق غيبية» كشخصيات 
الملائكة أو الشيطان. 

ب - الاعتدال في استخدام عنصر الخيال بما يناسب سن الطفل» وانتقاء 
الموضوعات الخيالية بحذر وبقدر تحقيق المصلحة. 

ج - حسن اختيار القصة والحدث» بأن تكون القصة مشوقة للطفل 
ومناسبة لعمره وعقلهء وأن يكون الحدث أو السلوك مصوغا فى القالب 
المناسب. ١‏ 

د في باب استخدام شخصيات الحيوان في تعزيز السلوك: يشترط 
خلوها من المحظور الشرعي والتربوي» فلا تحدث رعباء ولا تثير اضطرابا 
في خيال الطفل . 

سادساً: ضوابط تتعلق باللغة العربية في برامج الطفل : 

أ الاهتمام باللغة العربية الفصحى باعتبارها لغة القرآن والعبادات» 
وأحد مظاهر هوية الأمة» ومن ذلك: التقليل قدر الإمكان من استخدام 
اللهجات العامية وقصرها على برامج محدودة» وتشجيع استخدام اللغة العربية 
السهلة المناسبة للأطفال في البرامج وزيادة نسبتها . 

ب وضوح وبساطة الأسلوب» وحسن اختيار اللفظ والعبارة» والبعد 
عن الألفاظ الوحشية أو المبتذلة أو الأعجمية. 

ج - الالتزام بقواعد اللغة العربية في النحو والصرف. 

د جودة الإلقاء والنطق السليم للحروف. 

7 من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج النشيد: 

أولاً: ضوابط في قصد سماع النشيد: 

أ حسن القصدء بأن يقصد من سماعه الترويح والنشاط أو الوعظ 
والتذكير ونحو ذلك» ولا يقصد التعبد بذاته كشأن أهل السماع الصوفي 
البدعى . 
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ب - الاعتدال في اتخاذ سماع النشيد وسيلة من وسائل الدعوة إلى 
الإسلام والتزام أحكامهء بأن يكون قصد هذه الوسيلة بالقدر المناسب وفي 
مرتبة متأخرة بعد الدعوة بكتاب الله وسّنّةَ رسوله ية . 

ج - ألا يتخذ سماع الأناشيد ديدناً في كل وقتء أو يحدث بسببه 
مفسدة في الدين كالتلهي عن سماع القرآن والعلمء أو في الدنيا كتضييع 
الواجبات والمصالح. 

انياً: ضوابط في كلمات الأناشيد: 

أ سلامة الألفاظ : بألا تشتمل كلمات النشيد على معنى محظور فى 
الشرع» كأن تشتمل على ألفاظ مخالفة للعقيدة أو الشريعة» أو معان فاسدة» 
أو دعوة لرذيلة . 

ب - في باب تعظيم الله تعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته: يجب أن 
تكون الأسماء والصفات صحيحة وموافقة لقواعد أهل الستة في باب الأسماء 
والصفات . 

ج - في باب المدائح النبوية: يجب الحذر من النزعات الصوفية 
المتضمنة للشرك والغلو في المخلوقين» والشرك في دعائهم»ء والالتجاء إليهم 
بما لا يجوز إلا في حق الله تعالى. 

د فى باب الأدعية والابتهالات: يجب الحذر من دخول الأذكار 
العيوقنة ال عة المخالفة للسنّة» ومنها الذكر بالاسم المفرد. 

ه ‏ فى حال تضمن النشيد اقتباساً أو إشارة إلى حديث نبوي يجب 
التعقق هن عك العديك ورعن رمخالثة معا 

و فى حال تضمن النشيد ذكراً أو عبادة مطلقة أو مقيدة بعدد مخصوص 
ارف يجب التأكد من صحة الإطلاق أو التقييد كما ورد فى 
الأدلة الشرعية. ۰ 

ز - بالنسبة للأذكار المحضة: لا يجوز اتخاذها نشيدا بذاتهاء لما فى 
ذلك من الإخلال بالهيئة الشرعية للذكر وشبهة التعبد» بخلاف ما لو كان الذكر 
تابعاً داخل النشيد. 
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الثاً: ضوابط في اللحن واستخدام الايقاع في النشيد: 

أ اعتدال اللحن» وتجنب الألحان المتكلفة الموزونة على الأنغام 
الموسيقية أو المائعة الماجنة. 

- ألا يشتمل النشيد على الات موسيقية» أو مؤثرات صوتية موسيقية. 

ج - يحرم استخدام الطبل في النقسدء بخلاف استخدامه في غير غير اللهو 
كما في طبول الحرب والقافلة والمسحر في رمضان ونحوها فإنه جائز. 

د يجوز على الراجح الضرب بالدف فيما ورد الترخيص فيه» وضابطه : 
(كل سرور حادث عام) سواء كان العموم يتعلق بالأمة» أو الجماعة والأسرة. 

ونظراً لكون القنوات الفضائية وسائل عامة» وحكم سماع الدف فيها 
متعلق بعموم المشاهدين» فإنه يجوز استخدام الدف في برامج النشيد وغيرها 
في الأعياد ومناسبات الأمة العامة كحصول نصرء أو فتح بلاد» ونحو ذلك. 

ه ‏ يجوز على الراجح ضرب الدف للرجال في مواطن إباحته» ما لم 
يكن في العرف أنه لا يفعله في الغالب إلا النساء. 

و- تجنب تقليد ومحاكاة الموسيقى الغربية سواء في الإيقاع واللحن أو 
طريقة الدخول والخروج» واستخدام الطبول ذات الطراز الغربي» وهذا من 
التشبه المذموم . 

ز - حكم الإيقاعات الصوتية بالأجهزة الحديثة منوط بحالتها التي تصل 
إلى الأذن دون النظر إلى حالتها الأصلية من كونها صوتاً طبيعياً أو غيره» وهي 
ثلاثة أقسام : ۰ 

القسم الأول: ما كان من إيقاعات الأجهزة الحديثة مماثلاً أو مشابهاً 
للآلات الموسيقية أو الطبل فله حكمهاء وهو التحريم مطلقاً على الصحيح. 

القسم الثاني: ما كان مماثلاً أو مشابهاً للدف» فيكون له حكمه حلاً 
وحرمة على التفصيل في أحكام الدف. 

القسم الثالث: ما كان غير مماثل للآلات الموسيقية أو الدف» فإنه يبقى 
على أصل الجواز بكونه مجرد صوت غير موسيقي› RE‏ فيه محظور 
خارج عن الأصل . 
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رابعاً: ضوابط في الأناشيد المصورة: 

أ الضابط العام في المشاهد المصورة المصاحبة للنشيد أن تخلو من 
المخالفات الشرعية. 

ب - عدم التشبه بالأغاني المحرمة أو أحوال المغنين وهيئاتهم . 

ج - لا يجوز على الصحيح ظهور وجوه النساء في الأناشيد المصورة 
ولا سيما الشابات . 

د لا يجوز مس الرجل جسد المرأة والعكس. 

ه ‏ في حال تضمن المشاهد لعمل أو عبادة تتعلق بأحكام فقهية» يجب 
اتباع القول الصحيح قدر الإمكان. 

و - في حال عرض المنكرات والأعمال المحرمة في الأناشيد المصورة 
يجب الحذر من الخوض في تفاصيل الفعل المحرم دون حاجة أو عرضه 
بصورة مشوقة. 

ز - يتقيد جواز رقص الرجال بشرط خلوه من التمايل والتكسر الذي فيه 
تشبه بالنساء» وخلوه من قصد التعبد والتدين. 

۷ - من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج المسابقات : 

أ الضابط العام في برامج المسابقات التلفازية أن تكون المسابقة 
موضوع البرنامج جائزة شرعاً سواء كانت مما ورد في النصوصء أو كانت 
مباحة على أصل الجواز. 

ب من المسابقات المحرمة المنهى عنها: المسابقات التى تتضمن 
مخالفة لأصول العقيدة الإسلامية: كتعظيم غير الله» أو المسابقات المخالفة 
لأحكام الشريعة» كمسابقات الغناء المحرم» والتمثيل الهابط» وملكات 
الجمال» أو المسابقات التى تتضمن تعريض النفس أو أحد أعضائها للخطرء 
أو المسابقات اى ي اب الحيوان تن خا جه ية رعا أو 
المسابقات في باب الميسر سواء اللهو كالنرد والشطرنج أو ميسر القمارء أو 
المسابقات التي يقَصّد بها أمر محرم أو تؤدي إليه. 

ج - في حال تضمن المسابقة جوائزء فإنه يشترط أن تكون المسابقة مما 
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يجوز فيه بذل العوض أو الجائزة» وهي المسابقات الواردة في حديث السبق 
في السهام والإبل والخيل» أو ما كان في معنى المنصوص عليه» وضابطه: 
(أن يكون العمل نافعا في الدين). 

د يشترط في العوض (الجائزة) في المسابقة عدة شروط وهي: 

١‏ أن تكون الجائزة مباحة في ذاتها. 

۲ - أن يكون موضوع الجائزة مباحاً. 

۳ أن تكون الجائزة مملوكة للباذل» ومقدور على تسليمها . 

٤‏ - أن تكون الجائزة معلومة الجنس والصفة والقدر. 

ه ‏ وجوب الوفاء بالوعد بالجائزة. 

ه - لا يجوز اشتراط البطاقات أو الكوبونات أو مبالغ المكالمات أو 
الرسائل الهاتفية للدخول في المسابقات» إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه 
يدخل في قيمة الجوائز. 

و لا تجوز شرع تصاعد كدان الجاتةة واتكفافكيا بالنتسارة الا عة 
للفوز. 

ز - في باب المسابقات العلمية» ينبغي التحقق من صحة النصوص 
الشرعية من القرآن والستّة» وصحة المعلومة التي تضمنها السؤال» وسلامة 
اللغة» مع مراعاة حسن اختيار المعلومة المفيدة الهادفة» وتجنب الأسئلة 
التافهة أو المحرمة. 

ح - تحلي مقدم البرنامج بالثقافة المناسبة التي تؤهله لتقديم برامج 
المسابقات . 

ط ‏ تجنب المؤثرات والخلفيات الموسيقية في برامج المسابقات» سواء 
عند عرض السؤال أو التفكير في الجواب أو عند إعلان نتيجة الإجابة ونحو 
ذلك . 

۸ - من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج التمثيل : 

أ الضابط العام في برامج التمثيل أن يكون التمثيل من حيث هدفه 
والشخصيات المراد تمثيلها مباحا» على التفصيل التالي : 
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- يحرم التمثيل الفاسد المشتمل على الدعوة إلى الأخلاق السافلةء 
والمرائي الفاتنة» والصور الخليعة» والترغيب في مشابهة الكفار» والدعوة إلى 
الجريمة والعنف والأفكار المنحرفة الضالة والأخلاق السيئة ونحوها من 
المنكرات . 

- يحرم بالإجماع تمثيل الذات الإلهية وصفات الله تعالى» وتمثيل ما 
يتعلق بعالم الغيب كالملائكة والجن ونحوهم» وتمثيل الأنبياء 4 عامة» 
ونبينا محمد كلل خاصة . 

- يحرم على الصحيح تمثيل الصحابة مطلقاًء نظراً لغلبة المفاسد المرتبة 
عليه» وضرورة حفظ مكانة الصحابة وحماية جنابهم. 

- يجوز على الراجح تمثيل التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام عبر 
التاريخ الإسلامي» بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية» ومن أبرزها: 

١‏ الاحتياط والدقة في جمع المعلومات التاريخية. 

١‏ ألا يكون الممثل الذي يقوم بهذه الأدوار من الممثلين المشهورين 
بالفسوق . 

۳ - سلامة العمل من التشويه أو تزييف الحقائق التاريخية» والحط من 
قدر أئمة الإسلام. 

٤‏ - نبل الهدف» والتركيز على الجوانب الإيجابية في حياة تلك 
الشخصية» والبعد عن الجوانب المشتبهة أو السلبية أو الأخطاء السلوكية. 

ه ‏ عرض فكرة ونص العمل قبل الشروع فيه على لجان شرعية علمية 
متحصصه . 

ب - لا بد من وجود الحاجة إلى التمثيل» ومراعاة الهدف بكون العمل 
التمثيلي يحمل فكرة هادفة دينية أو تربوية نافعة للمجتمع . 

ج - الاعتدال في استخدام التمثيل كوسيلة من وسائل الدعوة» بحيث لا 
يزاحم الأصول أو يطغى عليها . 

د التزام مضمون التمثيل بالأحكام الشرعية» وخلوه من المخالفات 
الشرعية سواء كانت فى نص الحوارء أو فعل الممثلين» أو الصورة 
المصاحبة» أو المؤثرات اضر وغيرها. 
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ه ‏ في الأعمال التمثيلية المتعلقة بأحداث التاريخ الإسلامي تعظم 
الحاجة إلى الاهتمام بسلامة النص وصحة أحداث القصة بناءًَ على أصح 
الروايات. 

و - ضوابط في عرض سير الصحابة ون : 

١‏ مع وجود المحظور في تمثيل شخصيات الصحابة» فإن مما يزيد 
الأمر شناعة وخطراً بإظهار الصحابة فى شخصيات ضعيفة وبغيضة ذات صفات 

١‏ - في حال التعرض لعصر الصحابة أو ذكر بعضهم» يجب التقيد 
بمعتقد أهل السنّة في هذا الباب المتمثل في توقير الصحابة والترضي عنهم 
وإحسان الظن بهم» مع الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف. 

۳ مع التسليم بعدم عصمة الصحابة فإن عرض المواقف السلبية أو 
الأخطاء السلوكية لبعض الصحابة مسألة خطيرة للغاية» ويجب أن تكون بقدر 
تحقيق المصلحة والتربية والإصلاح دون أن يترتب عليها مفسدة خدش الصورة 
المشرقة للصحابة في النفوس . 

ز- ضوابط تتعلق بمشاركة المرأة في التمثيل: 

١‏ -التوسع في خروج المرأة في برامج التمثيل مخالف لمقاصد 
الشريعة» والواقع يثبت أنه أمر فرعي وليس من باب الضرورات. 

؟ ‏ في جميع الأحوال يجب الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بعورة 
المرأة» ومنها عدم جواز ظهور وجهها على الصحيح . 

ح ‏ ضوابط تمثيل الأفعال والأقوال الكفرية: 

أولاً: يحرم تمثيل أي قول أو عمل كفري؛ نظراً لقوة أدلة المنع 
ورجحان جانب المفاسد. 

ثانياً: يجوز نقل وحكاية القول أو العمل المكفّر بالشروط التالية: 

١‏ وجود المصلحة الشرعية والحاجة إلى نقل هذا العمل أو القول» 
كتقبيحه والتنفير منه وإثبات فساده. 

۲ - أن يكون النقل أو الحكاية صريحة» سواء كان ذلك بتصريح الممثل 
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نفسهء أو بإضافة تعليق أو نص إلى التمثيلية يبرأ به القائل من عهدة الكلام. 

- الموازنة بين المصالح والمفاسد في نقل وحكاية الفعل أو القول 
المكفرء فلا يصح أن يحكى قول كفري مخمور» يكون في نقله إشهار له» أو 
تاس على النامن.: 

ثالثاً: يجوز تمثيل شخصيات الكفار المجردة عن أعمالهم وأقوالهم 
الكفرية» على أن تكون هذه الأدوار أدواراً فرعية غير رئيسة» بقدر الحاجة 

ط - لا يجوز ظهور رموز الكفر والديانات الضالة فى المشاهد التمثيلية» 
إذا كان ظهورها على وجه التعظيم أو التعليق أو الإثراز المجره عن الف 
والتحقير. 

ي - سلامة النص والحوار من المخالفات الشرعية» وسلامة الاستشهاد 
بالآيات القرآنية ونطقهاء» وصحة الإسناد بالنسبة للأحاديث. 

ك ‏ عند تضمن المشهد التمثيلى عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة 
وقراءة القرآن والأذان» يجب التقيد ا الصحيحة للعبادة» وعدم الإخلال 
بها ولو من باب التمثيل . 

ل - يسري على عنصر الصوت في برامج التمثيل جميع الضوابط الشرعية 
المتعلقة بالمؤثرات الصوتية والإيقاع والأناشيد وغيرها. 

4 من الضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج الترويج التجاري: 

أ الضابط العام في الإعلام التجاري أن يكون مباحاً من حيث أصله 
ومقصده العام بالنظر إلى الحكم الشرعي ومقاصد الشريعة. 

ب - التزام الضوابط الشرعية المتعلقة بإجراء عقد الإعلان التجاري بين 
أطراف العقد وهى: المعلن» ووكالة الدعاية والإعلانء» والقناة الفضائيةء 
وتحقق شروط الوكالة والإجارة. 

ج - أن تكون السلعة أو الخدمة محل الإعلان التجاري مباحة. 

وهذا الأمر يقتضي تحريم ترويج السلع والخدمات المحرمة ومنها: 
المحرمات في باب العقيدة كالسحر والتنجيم والعقائد والمبادئ الهدامة. 
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والمحرمات في باب المعاملات المالية كالمعاملات الربوية أو الميسر 
والقمارء والمحرمات فى باب الأطعمة والأشربة والألبسة المحرمةء 
والمجرماك في تات الك ات وال ية والمحرنات: فى راي الخدنات 
الح مج 

د - تحري الصدق في الإعلان التجاري» ومن أهم جوانبه: خصائص 
السلعة» وسعرهاء والخدمات المصاحبة للشراء» والتوصية بالسلع والخدمات 
بواسطة مختصين . 

ه ‏ تجنب التدليس في الإعلان التجاري» وهو نوعان: 

١‏ التدليس القولي: بادعاء ميزة مفقودة» أو السلامة من عيب موجود. 


؟ - التدليس الفعلي: بإظهار المنتج على شاشة التلفاز بمظهر خالف 


الحقيقة 
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و - في حال شراء السلعة عن طريق صورة الإعلان التلفازي يجب أن 
تكون الصورة واضحة مبينة لأوصاف السلعة المؤثرة في الثمن» وهذا البيع فيه 
تخريجان : 

١‏ التخريج الأول: أن البيع بواسطة الصورة من باب بيع الغائب 
الموصوف» وفيه احتمالان: 

أ - أن تكون السلعة الغائبة موجودة لدى البائع حال التعاقد» فيكون 
العقد من باب بيع الغائب الموصوف» وهو صحيح إذا كانت معلومة الجنس 
والوصف . 

ب - أن تكون السلعة الغائبة غير موجودة لدى البائع حال التعاقد» 
فيكون العقد من باب بيع السلع أو من باب الاستصناع» ويشترط لصحة العقد 
أن يتضمن الإعلان التلفازي بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته. 

؟ - التخريج الثاني : أن البيع بواسطة الصورة من باب البيع بالنموذج» 
وهو بيع صحيح بشرط أن تكون الصورة واضحة جلية» يتضح من خلال 
الاطلاع عليها الصفات الظاهرة للسلعة أو أغلبهاء مما يؤثر في اختلاف 
الثمن» وأن تكون الصورة حقيقية ومطابقة للسلعة. 

ز - عدم الإضرار بالآخرين بواسطة الإعلان التجاري» وحد هذا الضرر 
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أن يترتب على الإعلان ضرر أعظم من المصلحة المقصودة منه أو يساويها. 

ح - تجنب الطعن في السلع المنافسة بواسطة الإعلان التجاري» ومنه 
عبارات التفضيل المطلق أو المقيد» أو المقارنات الحوارية أو التصويرية. 

ط ‏ ألا يترتب على الإعلان التجاري بيع على بيع الآخرين» ومحل 
النهي يظهر في الإعلان المقارن المقيد بوقت بيع السلع المنافسة أو يكون 
طارئاً عليه مقارناً له» بحيث يكون الإعلان للسلعة أو الخدمة المنافسة للمعينة 
في وقت بيعها بعد حصول التراضي والتوافق بين المتبايعين. 

ي - ألا يترتب على الإعلان التجاري احتكار محرم أو إعانة عليه. 

ويجب الامتناع عن الإعلان التجاري للمحتكر أو السلع المحتكرة في 
ظل الاحتكار إلا بعد كسره والبيع بقيمة المثل. 

ك - ألا يترتب على الإعلام التجاري دفع المستهلك إلى الإسراف 
والتبذير. 

ل - سلامة النصوص المكتوبة والمنطوقة الواردة في الإعلان من 
الكلمات المحظورة المنهي عنها شرعاًء وصحة الاستشهاد بالآيات القرآنية أو 
الأحاديث . 

م بالنسبة للأصوات والمؤثرات الصوتية المصاحبة للإعلان» يجب أن 
تكون خالية من المحظورات الشرعية كالأصوات أو المؤثرات الموسيقية. 

ن - بالنسبة للصور المصاحبة للإعلان» يشترط فيها أن تكون مرتبطة 
بموضوع السلعة المعلن عنهاء وتجنب إظهار الصور المحرمة كصور العورات» 
ومنها عورة المرأة ومفاتنها . 

س - لا يجوز على الصحيح استخدام الدمى المجسمة لذوات الأرواح 
لعرض الملابس في الإعلان أو برامج الترويج والتعريف بالسلع. 

ع - لا يجوز اتخاذ المشهورين بالفن المحرم رموزاً في الإعلان 
التجاري . 

ف - في حال تضمن الإعلان عروضاً أو مسابقات أو جوائز» يجب 
التحقق من جوازها وعدم تضمنها أي محظور شرعي . 
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انيأ التوصيات المتعلقة بموضوع البحث 

١‏ - إن من أهم أهداف هذا البحث الضبط الشرعي لبرامج القنوات 
الفضائية وأظرها على أحكام الشريعة الإسلامية» ولمّا كان هذا الهدف يمثل 
ضرورة من ضرورات الإعلام الإسلامي المعاصرء فإنه لا يزال بحاجة إلى 
المزيد من البحوث والدراسات في الجوانب الشرعية المتعلقة بالقنوات 
الفضائية وأعمالها وبرامجها المختلفة. 

١‏ إن التأصيل الشرعي لضوابط وأحكام أعمال القنوات الفضائية 
وبرامجهاء ينبغي ألا يكون بمعزل عن التصور الصحيح لواقع هذه الأعمال 
والبرامج» إذ قد يعرض لتطبيق الحكم ما يغيره عن أصل الحكم النظري» 
مراعاةً للمقاصدء أو موازنة بين المصالح والمفاسدء وإعمالاً لقواعد الضرورة 
والحاجة وعموم البلوى. 

۳ - على اعتبار كون هذا البحث في برامج القنوات الفضائية الإسلامية 
على وجه العموم» فإن الحاجة ماسة إلى إجراء بحوث علمية جزئية خاصة بكل 
نوع من أنواع هذه البرامج» بحيث تجمع أفراد صوره ومسائله الجزئية» 
وتستوعب الفروع الفقهية المتعلقة به؛ نظراً لتعدد أنواع البرامج الفضائية 
وتجددهاء وظهور كثير من المسائل والنوازل التي تحتاج إلى مزيد من البحث 
والتأصيل» وإيجاد البديل الشرعي المناسب . 

> - تقوم القنوات الفضائية الإسلامية المعاصرة على ثغر عظيم في باب 
الإعلام» ولها جهود مشكورة في هذا الباب» بيد أن معظم هذه القنوات تعاني 
من قصور مهنى» وضعف فى استيعاب المعارف والأدوات فى خطاب إسلامى 
متقدم ؛ نظراً لحداثة الجر : ونقص الكوادر المدربة» وا الرؤية أحياناً: 
أو همينة الطابع الشخصي لمالكيهاء أو غلبة الطابع المحلي للبلد الذي تبث 
منه» وضعف العالمية» وهذا الأمر يوجب إعادة النظر فى سياسات هذه 
القنوات» وتطوير أعمالها وبرامجها في حدود الضوابط الشرعيةء والموازنة في 
الاهتمام بين الكيف والكم. 

5 تظل مشكلة التمويل المالي من أعظم العقبات التي تقف أمام 
القنوات الفضائية الإسلامية؛ نظراً للكلفة العالية لإنشاء وتشغيل هذه القنوات» 


اما 


الأمر الذي يؤكد ضرورة إيجاد موارد مالية لهاء سواء بالدعم المباشر أو 
الاسكتمان أف الوقف» وإعادة النظر في أولويات مصارف الوقف الدعوية» 
فالوقف على القنوات الفضائية لا يقل أهمية عن الوسائل الدعوية الأخرى. 

5 بالنظر إلى الواقع العملي المعاصر فإن ضغط الواقع السيئ الغالب 
على البث الفضائي من جهة» وحداثة تجربة القنوات الفضائية الإسلامية من 
جهة أخرىء كان لهما الأثر فى ظهور العديد من الأخطاء والتجاوزات فى 
العمل الإسلامي في القنوات الفضائية . ٠‏ 

وبناء عليه تجدر مطالبة القائمين على القنوات الفضائية الإسلامية أن 
يتقوا الله» ويعيدوا النظر في بعض السياسات. والتمييز بين المسائل القطعية 
والظنية على ضوء القواعد الشرعية» وأقوال علماء المذاهب المعتبرة» وتجنب 
الانتقائية في السياسات والفتاوى بمجرد التشهي والهوى أو ضغوط الواقع. 

والحمد لله أولاً وآخراًء والله تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


Û‏ لا لا 
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تضمن: 
القسم بالله تعالى. 
» طلب التصويت بالوسائل الالكترونية وأحواله وأحكامه. 


ه حكم الدخول والمشاركة في المنتديات التى تناقش تفاصيل العلاقة الزوجية. 
٠‏ حكم استخدام الوجوه التعبيرية في المواقع الالكترونية. 

٠‏ حكم تناقل الرسائل الالكترونية المشتملة على الأحاديث الموضوعة والبدع. 

ه حكم تذكير المتحاورين عبر المنتديات ببعض الأذكار الشرعية. 

© حكم التعارف وتكوين الصداقة. وضوابط استخدام المواقع الالكترونية للزواج. 
ه حكم القذف والسب والتشهير عبر المواقع الالكترونية. 


بحث «الأحكام الفقهية للحوار والتواصل الإلكتروني» د. ياسين مخدوم» نشر في 
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينةء العدد (؟١1١)‏ 


من بحث 
الأحكام الفقهية للحوار والتواصل الإلكتروني 
د. ياسين مخدوم 
ثانياً : النتائج الخاصة : 

١‏ - لا إشكال من الناحية الشرعية في جواز التحاور والتراسل 
الإلكتروني الذي يكون بين الرجل والرجلء أو بين المرأة والمرأة» أو بين 
المرأة والرجل من محارمها. 

۲ - يجوز التحاور والتواصل الإلكتروني بين الرجل والمرأة الأجنبيين 
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سواءً كان التواصل والتخاطب عاماً أو خاصاً بشرط توفر الضوابط الآتية؛ فإذا 
لم تتحقق هذه الضوابط أو خشي الرجل أو المرأة من عدم تطبيقها فإنه يحرم 
إجراؤه» وإذا حصل انخرام أحد هذه الضوابط بعد البدء فيه فيجب قطعه 
والكف عنه فوراً؛ وهذه الضوابط هي : 

الضابط الأول: أن يكون للحاجة أو لتحقيق مصلحة معتبرة. 

الضابط الثاني: أن يكون الحديث بينهما جاداً محتشماً لا ريبة فيه ولا 
خضوع بالقول. 

الضابط الثالث: أن لا تكشف المرأة عن وجهها ولا تضع صورتها أثناء 
الحوار الإلكتروني للأجانب. 

۳ - يجوز التعارف وتكوين الصداقة بهذه الوسائل الإلكترونية بين أفراد 
الجنس الواحدء وكذلك بين المرأة ومحارمها من الرجال؛ ما لم يتوصل به 
إلى حرام أو يشوبها محرم. 

٤‏ - يحرم شرعاً الدخول في الصداقة والتعارف بين الرجل والمرأة 
الأجنبيين بغرض الصحبة والمخادنة أو الحب الإلكتروني» ويحرم أيضاً إنشاء 
المواقع الإلكترونية التي تمارس هذا النوع من التعارف . 

ه - يجوز شرعاً استخدام المواقع الإلكترونية للزواج وإنشاؤها بالضوابط 


الضابط الأول: اتخاذ إدارة هذه المواقع الاحتياطات والإجراءات لمنع 
استغلال العابثين لهذه المواقع واتخاذها سبيلاً إلى تكوين العلاقات المحرمة. 

الضابط الثاني: ألا يتم عرض أو إرسال صور النساء عبر صفحات 
الموقع . 

الضابط الثالث: ألا يتم وصف النساء المعيّنات وصفاً دقيقاً؛ بل يكتفى 
بذكر الأوصاف العامة فقط . 

الضابط الرابع : عدم استخدام الألفاظ النابية أو ارتكاب الممارسات 
المبتذلة التي تخدش الحياء أو تؤجج الغرائز أو تصل إلى حد الابتذال وإسقاط 
المروءة. 

اما 


الضابط الخامس: عدم الكذب والخداع في إعطاء المعلومات من الرجل 
أو المرأة. 

5 - يحرم شرعاً المزاح واللعب بالزواج في المواقع والمنتديات 
الإلكترونية . 

- تجوز مناقشة الأحكام الشرعية العامة التي تتعلق بقضايا العلاقة بين 
الزوجين وما يحل منها وما يحرم عن طريق هذه المنتديات والمواقع 
الإلكترونية . 

لا يجوز الدخول ولا المشاركة في المنتديات التي تناقش تفاصيل 
العلاقة بين الزوجين كأوضاع الجماع ومقدماته وغيرها من القضايا ذات 
الخصوصية» إلا بشروط : 

الشرط الأول: وجود حاجة أو مصلحة في مناقشة هذه القضايا؛ كحاجة 
المفتي والطبيب. والأولى أن تكون هذه المنتديات مغلقة أي مشفرة أي أنه لا 
يدخلها كل أحد؛ وإنما يدخلها من تحقق فيه هذا الشرط . 

الشرط الثاني: عدم إدراج الصور المحرمة. 

الشرط الثالث: عدم الإسهاب والتفصيل الذي تأباه الفطر السوية وتنفر 
منه الطباع السليمة» وتجنب استخدام الألفاظ المبتذلة النابية التي تكون سبباً 
في إثارة الغرائز» وخدش الحياءء والإخلال بالآداب العامة. 

الشرط الرابع: عدم الترويج أو التحسين للعادات المحرمة والشاذة. 

4 يجوز استخدام الوجوه التعبيرية في المواقع والمنتديات الإلكترونية 
شر 

الشرط الأول: ألا يكون فيها ما يخدش الحياء أو يصور العورات أو 
يوحي بتعبيرات سيئة . 

الشرط الثاني: ألا يكون استخدامها للتوصل إلى غرض محرم. 

٠‏ - لا يجوز استخدام الوجوه التعبيرية بين الرجل والمرأة الأجنبيين 
في حال الحوار والتواصل الإلكتروني. 

١‏ -لا يجوز تناقل الرسائل عبر البريد الإلكتروني ولا نشر المقالات 
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عبر المنتديات الحوارية إذا كانت مشتملة على الأحاديث الموضوعة أو البدع 
أو الحكايات الباطلة التي تتعلق بالدين إلا مع بيان وضعها وسقوطها. 

١‏ - جواز تذكير المتحاورين عبر المنتديات ببعض الأذكار الشرعية قبل 
الدخول أو الخروج من المنتديات بشرطين: 

الشرط الأول: عدم تحديده بعدد معين لم يرد به الشرع . 

الشرط الثاني: عدم اتخاذ ذلك عادة راتبة يُواظب عليها أو اعتقاد هذه 
الكيفية . 

۳ - لا يجوز نشر الرسائل والمقالات الإلكترونية المحرمة ولا يلزم 
قارئها شرعاً إرسالها لغيره ولو استحلفه المرسل أو استأمنه على ذلك؛ بل 
ينبغي عليه تنبيه المرسل من باب النصيحة له بحرمة إرسالها هذه الرسائل 
والمقالات. 

4 - لا يجب شرعاً تحمل الإنسان الرسائل والمقالات الإلكترونية التي 
يقرأها أو تصل إليهء وفيها إلزام له بإرسالها إلى غيره أو ائتمانه على نشرها؛ 
إلا إذا رضي هو بتحملها والتزم ذلك على نفسه. 

6 لو أقسم مرسل هذه الرسائل والمقالات وحلف بالله على قارئها 
بأن ينشرها فهذا حكمه أيضاً أنه لا يجب شرعاً إرسالها ونشرهاء وكذا لو 
سأله بالله أو بوجه الله؛ وإنما يندب له إجابة سؤاله وطلبه. 

7 - يجوز طلب التصويت بالوسائل الإلكترونية من أهل الخبرة 
والاختصاص بغرض معرفة الحقائق والأسس العلمية للأشياء ثم بناء الحكم 
الشرعي على ذلك؛ بشرطين : 

الشرط الأول: أن يقتصر دورهم على بيان الحقائق والأسس العلمية 
وتوضيحها . 

الشرط الثاني: ألا يعتبر قولهم حجة قطعية؛ بل يفيد غلبة الظن. 

۷ - يجوز طلب التصويت من أهل العلم الشرعي بأي وسيلة متاحة 
إلكترونياً أو هاتفياً أو خطياً أو شفهياً لمعرفة أقوالهم في مسألة لبيان الحكم 
الشرعي فيها سواءً كان ذلك اتفاقاً أو برأي الأكثرية منهم. 
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۸ - يحرم شرعاً إتاحة التصويت لعامة الناس عبر المنتديات 
والمواقع الحوارية ليصوتوا على المسائل الدينية سواء أكان هذا التصويت 
لإقرار الحكم أو جعله نظاماًء أم كان لمجرد إبداء الرأي والتحاور 
واستطلاع الرأي . 

4 يجوز طلب التصويت من عامة الناس عبر المنتديات والمواقع 
الإلكترونية في: الأمور الدنيوية التي سكت عنها الدين وترك تحديدها وتنظيمها 
تسد أحوالهم ووسائل عصرهم» وكذلك مسائل المصالح المرسلة التي لا 
نص للشارع فيهاء وكذا القضايا الاجتماعية البحتة وأحوالها ومظاهرها 
وتطبيقاتها . 

٠‏ - أن الكتابة بالوسائل المعاصرة كالكتابة الإلكترونية في الحاسب 
الآلي وما يتصل به كمواقع الإنترنت والمنتديات ورسائل البريد الإلكتروني 
والرسائل النصية بالهاتف النقال. كلها تعتبر في الشرع حجة على الإنسان 
يؤاخذ عليها ويساءل عنها ديانة وقضاءً إذا ثبتثُ وتأكدث نسبتها إليها . 

١‏ يحرم شرعاً قذف المسلم عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية سواءً 
أكان القذف صريحاً أم كان بالكناية» وإذا ثبت هذا القذف بطريق مؤكدة على 
كاتبه» أو أقر به ولم ينكره ولم يكن معه شهوده وجب حد القذف عليه؛ وهو 
في هذا يأخذ حكم القذف باللسان. 

7 - يحرم شرعاً سب المسلم أو شتمه بغير حت أو ازدراؤه أو تنقصه 
عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية» وفيه التعزير والعقوبة التي تردع المعتدي 
وتزجر غيره. 

۳ - تحريم تشهير الإنسان بنفسه في المواقع والمنتديات الحوارية. 

8 - يحرم التشهير بالمسلم بالوسائل المعاصرة والمواقع الإلكترونية؛ 
لا سيما ما يعرف بمنتديات الفضائح» ولا يستثنى من تحريم التشهير إلا إذا 
كان التشهير بشخص أو فئة من الناس لمصلحة راجحة ولغرض صحيح معتبر 
شرعاً؛ ولا يتوصل لذلك إلا بمثل هذا التشهير. 
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6 لا يحرم شرعاً سب الكافر إذا كان حربياً ولا شتمه ولا التشهير به 
عبر المواقع الإلكترونية بل قد يندب ذلك؛ إلا إذا ترتب على سبّه مفسدة أكبر 
فيترك سبه؛ وأما من عداه من الكفار كالذمي أو المعاهد فلا يجوز سبه وشتمه 
والتشهير به عبر هذه الوسائل المعاصرة؛ وإِنْ فعل المسلم ذلك فهي معصية 
يستحق التعزير عليها لحق الله تعالى. 


O لا‎ O 
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ملحق 
بأهم المصطلحات العامة المستخدمة في المنتديات 
الحوارية ووسائل التواصل الإلكتروني وشرحها 


عبارة عن شبكة حاسوبية عملاقة تتكون من شبكات أصغرء 
بحيث يمكن لأي شخص متصل بالإنترنت أن يتجول في هذه 
الشبكة وأن يحصل على جميع المعلومات في هذه الشبكة إذا 
سمح له بذلك أو أن يتحدث مع شخص آخر في أي مكان 


الإنترنت (8[18:1) 


اختصار لكلمة 7714 70:11 عبارة عن وسيلة تسهل الوصول 
إلى المعلومات فى الإنترنت» فهى أشبه بالنافذة التى تطل 
منها على الإنترنت» وهي عبارة عن صفحات تكتب بلغة أو 
برموز تسمى 1117341 ويمكن عرضها في الكمبيوتر الشخصي 
بواسطة برناء 


أيما 


ج خاص يسمى مته 
برنامج يعرض المعلومات الموجودة في الإنترنت» ويمكن من 
خلاله البحث عن أية معلومات» ودخول أي موقع على 
الإنترنت 


Browser 


(Browser) المتصفح‎ 


عنوان الإنترنت هو مؤشر يدل على مكان وجود صفحة أو 
عدد من الصفحات على الإنترنت» ويكتب هذا العنوان فى 
فح العلوية› ويبدأً ب //:م110 ۰ 
اختصار Hyper Markup‏ وهي اللغة التي تكتب بها صفحات 
الإنترنت الظاهرة فى المتصة 
نظام يمكن بموجبه لمستخدم الكمبيوتر تبادل الرسائل مع 
مستخدم آخر أو مجموعة مستخدمين بواسطة شبكة اتصال» 
ويحتاج البريد الإلكتروني إلى برنامج بريد مثل 010010016 أو 
8 ليتمكن من الإرسال 
موقع على الإنترنت يستخدم برنامج خاص للبحث عن 
المعلومات فى شبكة الإنترنت 


عنوان موقع الإنترنت 
(URL)‏ 


البريدا لإلكتروني 


Electroni c Mail 


Search محرك البحث‎ 
Engines 
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. وثيقة رقم (051) | 


الخلاصة | تجوز الاستعاضة عن الأغاني المحرمة بأناشيد إسلامية دون أن يتخذ منها ورد 
وعادة» وخير من ذلك أن يتخذ المسلم لنفسه حزبا من القرآن والأذكار النبوية 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

اتايخ | ب 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


السؤال: إننا نعلم حرمة الأغاني المعروفة بشكلها الحالي لما فيها من كلام 
بذيء وساقط وغير ذلك من الطرب واللهو بالكلام الذي ليس فيه فائدة مرجوة 
ونحن شباب الإسلام الذين أنار الله قلوبهم بالحق لا بد لنا من بديل وقد اخترنا 
الأناشيد الإسلامية التى فيها الحماس والعاطفة وغير ذلك من تلك الألوان. 

والأناشيد عبارة عن أبيات شعرية قالها دعاة الإسلام (قواهم الله) 
وصيغت بشكل لحن كمثل قصيدة «أخي» لسيد قطب رحمه الله تعالى فما 
الحكم في أناشيد إسلامية بحتة فيها الكلام الحماسي والعاطفي الذي قاله دعاة 
الإسلام في العصر الحاضر وغير الحاضر وفيها الكلمات الصادقة التي تعبر 
عن الإسلام وتدعو إليه. 

ولما كان ضمن هذه الأناشيد صوت الطبل (الدف) فهل يجوز الاستماع 
إليها؟ 

وكما أعلم وعلمي محدود بأن الرسول ا قل أباح الطبل ليلة الزفاف» 
والطبل هو أهون الآلات الموسيقية مثله مثل الضرب على أي شىء سواه 
أفيدونا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه؟ 


۱۸۷٦ 


الجواب: أجابت اللجنة بما يلي : 

صدقت في حكمك بالتحريم على الأغاني بشكلها الحالي من أجل 
اشتمالها على كلام بذيء ساقط واشتمالها على ما لا خير فيه بل على ما فيه 
لهو وإثارة للهوى والغريزة الجنسية وعلى مجون وتكسر يغري سامعه بالشرء 
وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه. 

ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية فيها من الحكم 
والمواعظ والعبر ما يثير الحماس والغيرة على الدين ويهز العواطف الإسلامية 
وينفر من الشر ودواعيه لتبعث نفس من ينشدها ومن يسمعها إلى طاعة الله 
وتنفر من معصيته تعالى وتعدي حدوده إلى الاحتماء بحمى شرعه والجهاد في 

لكن لا يتخذ من ذلك ورداً لنفسه يلتزمه. وعادة يستمر عليهاء بل يكون 
ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواعي تدعو إليه؛ كالأعراس 
والأسفار للجهاد ونحوه» وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل 
الخيرء وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه. 

وخير من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن ويتلوه» وورداً من 
الأذكار النبوية الثابتة؛ فإن ذلك أزكى للنفس 3 وأقوى في شرح 
الصدر وطمأنينة القلبء. قال الله تعالى: اله رل لَحْسَنَ ليث كسا 


دس سر و 


سح ص و 


مُتَمَيِهًا تَنَاقَ تَتْمَدُ عِنْهُ جلوهُ الْيِنَ يموت 4 ين جلا ئها 
ِل وکر امو دَلِكَ هُدَى آلو يدى يه. من یکا ون سیل آله فا لم من 


أ أ 77 رم2 


8 فتك [الزمر: 7] وقال سبحانه: ظاالْذِنَ اموأ وَيَطْمَينُ قلوئهم بذكر آله 
3 را طق ا © انك .هذا ا ت طن لب 
3 اب 09» [الرعد: ۲۸» ۲۹]. 
وقد كان ديدن الصحابة وشأنهم وق العناية بالكتاب والسنة حفظاً 
ودراسة وعملاً ومع ذلك كانت لهم أناشيد وحداء يترنمون به في مثل حفر 
الخندق وبناء المساجد وفي سيرهم إلى الجهاد ونحو ذلك من المناسبات دون 
أن يجعلوه شعارهم ويعيروه جل همهم وعنايتهم» لكنه مما يروحون به عن 
أنفسهم ويهيجون به مشاعرهم . 
اام ١‏ 


أما الطبل ونحوه من آلات الطرب فلا يجوز استعماله مع هذه الأناشيد 
لأن النبي بي وأصحابه وين لم يفعلوا ذلك . 

والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


O O Û0 


AVA 


_ وثيقة رقم 01( | 


الخلاصة | لا يجوز إنتاج فيلم يتناول بالتمثيل صاحب الرسالة ب أو أحد أصحابه ولا 
السماح بعرضه 


مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


من توصيات 
مجمع البحوث الإسلامية 

ويؤيد المؤتمر الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث 
الإسلامية في بيانه المؤسس على قرار المجمع بأنه لا يقر إنتاج فيلم «محمد 
رسول الله» بهذا الاسم أو باسم «الرسالة» أو أي فيلم آخر يتناول بالتمثيل 
صاحب الرسالة أو أحد أصحابه الكرام . 

ولا يجوز السماح بعرضه صيانة لشخصية الرسول الكريم وأصحابه 
الأجلاء من التعرض لما لا يليق بمنزلتهم المصونة. 

ويطالب المؤتمر بمراقبة الأفلام السينمائية والتمثيليات قبل عرضهاء 
ومنع ما يتعارض منها مع تعاليم الدين الحنيف ويطالب باختيار رؤساء تحرير 
الصحف والمجلاات على مستوی المسئولية. وأن تمنع المجلاات والكتب 
المستهترة بالقيم الدينية والخلقية. 


Û‏ للا لا 


۸۷٩4 


GES 


الخلاصة | تحريم إخراج فيلم محمد رسول الله ية لما فيه من تمثيله يك بآلة التصوير 
(الكامينا)؛ مشيرة له ولي موضبعة وحركاتة وسا شؤوته بالخ وكمتدن 
بعض الصحابة وء في مواقف عديدة ومشاهد مختلفة» وهو محرم بالإجماع 
امايو 


من فرارات 
المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 


1 ۰ له ا 
سادسا : فیام محمد رسول الله عَكَلِيدِ : 
رسول الله بء لما فيه من تمثيله ييا بآلة التصوير (الكاميرا)» مشيرة إليه وإلى 
موضعه وحركاته وسائر شئونه بالتحدید» وتمثيل بعض الصحابة ون ۰ في 
مواقف عديدة ومشاهد مختلفة . وهو محرم بالإجماع . 

؟ ‏ يوصي المجلس الأمانة العامة للرابطة بإبلاغ هذا القرار لجميع 
الدول الإسلامية والمنظمات الإسلامية والجمعيات الدينية فى البلاد العربية 
والإسلامية ووزارات الإعلام ومشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة والصحف والإذاعات فى 
البلاد الإسلامية كافة. 

۳ - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بإخطار مخرج 
هذا الفيلم بهذا القرار جواباً على طلبه الأخير بإخراج الفيلم» وإنذاره بأن 
الأمانة العامة للرابطة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الاعتداء 


ا 


على قدسية وحرمة صاحب الرسالة العظمى ككل وحرمة أصحابه الأكرمين في 
أية جهة من العالم. ۰ 

٤‏ - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بوضع رسالة 
في حرمة إخراج فيلم عن النبي يه وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 
تضم ما أجرته الأمانة العامة للرابطة بشأنه في جميع مراحله وما صدر فيه من 
قرارات في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية 
الأخرى وما صدر بشأنه من القرارات والفتاوى في البلاد الإسلامية عامة» 
ونشر ذلك في البلاد الإسلامية تبصرة وتنويراً وإرشاداً وتحذيراً . 

5 يشكر المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي على ما قامت 
به من جهود موفقة في هذا الموضوع الخطير. 


Û‏ لا لا 


A۸1 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 


التاريخ ربيع الآخر 797١اه‏ 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم )١1١(‏ وتاريخ 197/14/17اه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن هيئة كبار العلماء في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين /1/١‏ 
۳ه و١٠/5/‏ 1ه قد اطلعت على خطاب المقام السامي رقم /٤٤(‏ 
)١ ۳‏ وتاريخ ١/١1947/1هء‏ الموجه إلى رئيس إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء والذي جاء فيه ما نصه: نبعث إليكم مع هذا 
الرسالة الواردة إليناء من: طلال ابن الشيخ محمود البسني المكي» مدير عام 
شركة لونا فيلم من بيروت بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة 
(بلال) مؤذن رسول الله ية ونرغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع 
على كبار العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة : 

وبعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام السامي وما أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك وتداول الرأي فيه» قررت الهيئة بالإجماع 
ما يلي : 

١‏ أن الله ّل أثنى على الصحابة» وبَيّنَ منزلتهم العالية» ومكانتهم 
الرفيعة. وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي 

\AAY 


منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به» وتنزيل لهم من المكانة العالية 
التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها. 

۲ - أن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعاً للسخرية والاستهزاء به 
ويتولاه أناس غالباً ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة» والأخلاق 
الإسلامية» مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب 
المادي»ء وأنه مهما حصل من التحفظ فيشتمل على الكذب والغيبة» كما يضع 
تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعاً مزرياًء فتتزعزع الثقة 
بأصحاب الرسول كلل وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من 
المشاهدين» وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم» والجدل 
والمناقشة في أصحاب محمد يل ويتضمن ضرورة أن يقف أحد الممثلين 
موقف أبي جهل وأمثاله» ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول ككل وما 
جاء به من الإسلام» ولا شك أن هذا منكرء وكما يتخذ هدفاً لبلبلة أفكار 
المسلمين نحو عقيدتهم» وكتاب ربهم» وسنة نبيهم محمد ييا . 

ما يقال من وجود مصلحة» وهي: إظهار مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الآداب» مع التحري للحقيقة» وضبط السيرة» وعدم الإخلال بشيء 
من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة في العبرة والاتعاظء فهذا مجرد فرض 
وتقدير» فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من 
التمثيل يأباه واقع الممثلين» ورواد التمثيل» وما هو شأنهم في حياتهم 
وأعمالهم. 

٤‏ - من القواعد المقررة فى الشريعة: أن ما كان مفسدة محضة أو 
راجحة فإنه محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه» فمفسدته 
راجحة؛ فرعايةً للمصلحة, وسداً للذريعةء وحفاظاً على كرامة أصحاب 

وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمداً ييل وخلفاءه الراشدين 
هم أرفع من أن تظهروا ضور أو صونا في هذا الفيلم» لفت نظرهم إلى أن 
جرأة أرباب المسارح على تصوير (بلال) وأمثاله من الصحابة إنما كان لضعف 
مكانتهم» ونزول درجتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس لهم من 

\AAY 


الحصانة والوجاهة ما يمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية والاستهزاء في 
تطرمع» فهذا غير صحيح؛ لأن لكل صحابي فضلاً يخصه وهم مشتركون 
جميعاً في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند الله جل وعلاء 
وهذا القدر المشترك بينهم وهو فضل الصحبة يمنع من الاستهانة بهم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. 
هيئة كبار العلماء 


105 


الموضوع حكم تمثيل الأنبياء 
1 إظهار فيلم محمد رسول اللهء وإخراجه» ونشرهء سواء فيما يتعلق 
بالرسول يله أو بأصحابه الكرام و#؛ لما في ذلك من تعريض مقام النبوة 
وجلال الرسالة وحرمة الإسلام وأصحاب الرسول ييه للازدراء والاستهانة 
والسخرية 
هيئة كبار العلماء بالسعودية 
فرار هيئة كبار العلماء 
رقم )٠١7(‏ وتاريخ ؟/107/11اه 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد» وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 
ففي الدورة العشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف 
من 76/١٠/507١ه‏ حتى 7/١1١107/1١ه‏ اطلع المجلس على الأمر السامي 
رقم )۱۲٤٤(‏ وتاريخ 1507/17/77١ه‏ المتضمن الرغبة الكريمة في قيام مجلس 
هيئة كبار العلماء بالنظر في موضوع تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وتمثيل الصحابة والتابعين و » وحكم تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب» 
والكفار من جانب آخر. 
بعد صدور الفتوى رقم )٤۷۲۳(‏ وتاريخ 0٠١‏ 1ه من اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم ذلك؛ لأن الموضوع من الأمور 
المهمة والحساسة» ولا يقتصر أثره على هذه الدولةء بل يتعداها إلى سواها 
من الدول الإسلامية الأخرى»ء ولأنه سبق أن أجيز مثل هذا العمل من عدد من 
مشايخ الدول الإسلامية» وبما أنه سوف يترتب على البت فيه كثير من الأمور 


A۸0 


التي لها مساس بوسائل الإعلام المختلفة» وما يترتب على ذلك إنتاج وبث 
كثير من البرامج أو منعها نهائياًء ولأن بعض الدول الإسلامية قد تأخذ 
المملكة قدوة في ذلك إذا درس من قبل مجلس هيئة كبار العلماء. 

ولما استمع المجلس إلى فتوى اللجنة الدائمة رأى أن الموضوع يحتاج 
إلى مزيد من النظر والتأمل فأجل البت فيه إلى دورة أخرى . 

وفي الدورة الثانية والعشرين المنعقدة بمدينة الطائف من العشرين من 
شهر شوال حتى الثاني من شهر ذي القعدة عام 7٠5١ه‏ أعاد المجلس النظر 
في الموضوع ورجع إلى قراره السابق رقم (۱۳) وتاريخ 5١/1797/54١هء‏ 
وإلى الكتاب المرفوع من المجلس بتوقيع رئيس الدورة الخامسة إلى جلالة 
الملك فيصل کش برقم )١/1410(‏ وتاريخ 11945/8/717ه المتضمن تأييد 
مجلس هيئة كبار العلماء لما قرره مؤتمر المنظمات الإسلامية من تحريم إظهار 
فيلم محمد رسول الله » وإخراجه. ونشره» سواء فيما يتعلق بالرسول كَل أو 
بأصحابه الكرام و؛ لما في ذلك من تعريض مقام النبوة وجلال الرسالة 
وحرمة الاسلام وأصحاب الرسول َة للازدراء والاستهانة والسخرية» وبعد 
المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس تأييد رأيه السابق الذي تضمنه القرار 
والكتاب المشار إليهما انفاً. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمدء وعلى آله 
وصحبه . 


هيئة كبار العلماء 


۱A۸" 


لا يجوز شرعاً تخييل شخص النبي به بالصور المتحركة أو الثابتةء كل ذلك حرام 
لا يحل لأي غرض من الأغراض» وكذا سائر الرسل والأنبياء والصحابة الكرام 
بل اس لح ا 

فارخ 


القرار السادس 
بشأن موضوع استنكار المجلس تصوير النبي ييا 
وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في 
الفترة ما بين ۲۷ ربيع الآخر ٩۰٤٠ھ‏ و۸ جمادى الأولى 6ه. قد اطلع 
على الخطاب الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من مكتب 
الرئاسة في قطر برقم 0/١١١0‏ وتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ١٠٠٤٠ه.‏ ومرفق به 
كتيب فيه صورة مرسومة يزعم صاحبها أنها صورة للنبي محمد بيه وصورة 
أخرى يزعم صاحبها أنها صورة لعلي بن أبي طالب وء فأحالها سماحته 
بموجب خطابه رقم ۲/۸۱۳ وتاريخ "١‏ ربيع الآخر ١٠٠٤٠ه.‏ إلى مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي لإصدار ما يجب حيال ذلك . 

وبعد أن اطلع المجلس على الصورتين المذكورتين في دورته الثامنة 
المنعقدة في مكة المكرمة بمقر الرابطة قرر ما يلي : 
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إن مقام النبي بي مقام عظيم عند الله تعالى وعند المسلمين وأن مكانته 
السامية ومنزلته الرفيعة معلومة من الدين بالضرورة فقد بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين وأرسله إلى خلقه بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وقد 
رفع ذكره وأعلى قدره وصلى عليه وملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام 
عليه فهو سيد ولد آدم وصاحب المقام المحمود ية . 

وإن الواجب على المسلمين احترامه وتقديره وتعظيمه التعظيم اللائق 
بمقامه ومنزلته عليه الصلاة والسلام. 

فإن أي امتهان له أو تنقص من قدره يعتبر كفراً وردة عن الإسلام والعياذ 
بالله تعالى . 

وإن تخيبل شخصه الشريف بالصور سواء كانت مرسومة متحركة أو ثابتة 
وسواء كانت ذات جرم وظل أو ليس لها ظل وجرم كل ذلك حرام لا يحل ولا 
يجوز شرعاًء فلا يجوز عمله وإقراره لأي غرض من الأغراض أو مقصد من 
المقاصد أو غاية من الغايات وإن قصد به الامتهان كان كفراً. 

لأن في ذلك من المفاسد الكبيرة والمحاذير الخطيرة شئياً كثيراً وكبيراً 
وأنه يجب على ولاة الأمور والمسئولين ووزارات الإعلام وأصحاب وسائل 
النشر منع تصوير النبي يه صوراً مجسمة وغير مجسمة في القصص والروايات 
والمسرحيات وكتب الأطفال والأفلام والتلفاز والسينما وغير ذلك من وسائل 
النشر ويجب إنكاره وإتللاف ما يوجد من ذلك . 

وكذلك يمنع ذلك في حق الصحابة و#ن؛ فإن لهم من شرف الصحبة 
والجهاد مع رسول الله ية والدفاع عن الدين والنصح لله ورسوله ودينه وحمل 
هذا الدين والعلم إلينا ما يوجب تعظيم قدرهم واحترامهم وإجلالهم. 

ومثل النبي ب سائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيحرم في 
حقهم ما يحرم في حق النبي 85 

لذا فإن المجلس يقرر بأن تصوير أي واحد من هؤلاء حرام ولا يجوز 
شرعا ويجب منعه . 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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القرار رقم ][€۸]: 
ناقش المجلس - بجلسته السابقة ‏ مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: 
ظهور الصحابة في الأعمال السينمائية. 


وقرر: الموافقة على ما انتهت إليه هذه المذكرة. وهو منع تمثيل 
الصحابة فى السينماء أو التلفازء أو الراديوء أو غير ذلك. 


O لا‎ Û 


۱۸۸۹ 


اريخ 


القرار رقم [5١؟]:‏ 

ناقش المجلس - بجلسته الحادية عشرة [طارئة] في دورته الثالثة 
والأربعين التي عقدت بتاريخ 5 من ربيع الأول 578١ه‏ الموافق © من إبريل 
040 ]نما | ك علي ,يعد" فت من تعرش طبن الوذ قق لرسول الله علي 
وإلى صحابته رضوان الله عليهم. 

وقرر: الموافقة قاس ناو ا اا راي ا ف ا 


بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
بشأن 


ما دأبت عليه بعض الصحف من تعرض غير لائق 
لرسول النه َة وای صحابته رضوان النه عليهم 
فى إطار الحرص على وحدة الأمة» وتماسك أبناءهاء والحفاظ الكامل 
على استقلال مصر وسيادتهاء ومواصلتها لدورها الرائد في العالمين العربي 
والإسلامي. وهو دور وي :دافا بالاعتدال والتوازن والسماحة والوسطية في 
فهم رسالة الإسلام الخالدة. وعبر عنه الأزهر الشريف وعلماوه اناوه جمفا 
على نحو مثل إضافة كبيرة لمكانة مصر ؟ وتا لدورها في العالمين العربي 
والإسلامي. 
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وفي هذا الإطار يعبر مجمع البحوث الإسلامية عن قلقه الشديد لما 
تنشره وتروج له بعض الصحف مما يمثل مساساً خطيراً بأركان الثقافة العربية 
الإسلامية ومصادرها وأطرها المرجعية المتفق عليها بين علماء الأمة الإسلامية 
وأبناءها على امتدادها في المكان والزمان. 

ومن المؤسف أن هذه الموجة الطارئة قد تصاعدت خلال الأشهر 
الأخيرة على نحو يفتح أبواب الفتنة» ويصدم عامة المسلمين وخاصتهم في 
أمور يرونها من ثوابت عقيدتهم وشريعتهم» ومن متممات الاحترام الواجب 
للرسول يك وصحابته رضوان الله عليهم» ولرموز الأمة التاريخية والمعاصرة 
ممن فتحوا آفاق العالم لرسالة الإسلام الإنسانية التي ملأت أركان الدنيا علماً 
ونوراً وسلاماً . 

ومما نشرته جريدة الأنباء الدولية في عددها الصادر يوم الثلاثاء ۲۷ 
مارس 7١٠7م‏ بعناوين بارزة على امتداد صفحتها الأولى نصه ‏ : «وثائق. . 
خالد بن الوليد مجرم حرب قتل الأسرى واغتصب النساء». 

وعناوين أخرى في صفحة (۷) من هذا العدد تقول ما نصه: «خالد بن 
الوليد مجرم حرب يعشق النساء». «أمر بإبادة الأسرى من المسلمين وتبرأ منه 
الرسول يَلِيْهِة. «عدد من الصحابة رفضوا الحرب تحت قيادته واعتزلوا؛ نادمين 
على جرائمهم». 

ومتابعة لهذا المنهج الفاسد نشرت صحيفة الفجر في عددها الصادر يوم 
الاثنين 7 من مارس 7١٠7م‏ عنواناً كبيراً يقول: (حديث في البخاري ينفى 
أن تكون «اقرأ» أول آية نزلت من القرآن). 

وعنواناً آخر يقول: «الرسول يبارك اغتيال معارضيه» ويجامل أقاربه على 
حساب أصحابه». 

وثالث يقول: «الرسول يظهر في أحاديث البخاري محرضاً على القتل لم 
يكتف بتطبيق القصاص؛ بل طبق حد الحرابة دون وجه حق». 

وعنواناً رابع يقول: «الرسول قال لحسان بن ثابت اهجهم وجبريل 
معك؛ فهل كان معه عندما قال بالإفك على السيدة عائشة؟». 

وقبل ذلك بأسابيع نشرت جريدة الغد في ملحقها تهجماً فاحشاً على 
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بعض صحابة النبي بل الأجلاء من العشرة المبشرين بالجنة» وعلى أم 
المؤمنين عائشة '#يا؛ وذلك بأسلوب مقزع في التهجم على الأديان والمساس 
بالرسل والأنبياء وأصحابهم . 

ولقد بدأت هذه الحملة الفاحشة في هذا التوقيت المريب في صورة 
الهجوم على التطرف والغلو في الدين» ثم لم تلبث أن تحولت إلى حملة 
منظمة ضد التدين والمتدينين» ثم بلغت قاع هبوطها بالتهجم على صحابة 
النبي ية ونقل أقوال غريبة تسيئ إلى النبي ب وتتطاول على مكانته المقدسة 
عند جميع المسلمين» وتجرح شعور كل مؤمن غيور على دينه ومتبع لنبيه الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين. 

وإن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يؤمنون ‏ إيماناً صادقاً - بأهمية 
رعاية الحق في التعبير؛ مساهمة في إثراء الحوار الوطني حول قضايا الأمة› 
وهم يعرفون حق المعرفة أن هذه الرعاية هي أفضل السبل لتحقيق الرشد فيما 
يصدر من قرارات وما يتخد من مواقف وسياسات؛ وأنها ضمان لمشاركة في 
إدارة الشأن العام من جميع المواطئين» كل بحسب تخصصه وخبرته وتجربته؛ 
ولكنهم يعرفون ‏ في الوقت ذاته ‏ أن هذه الحرية يضبطها أمران اثنان لا يجوز 
التفريط في واحد منهما: 

الأمر الأول: ألا يتجاوز التعبير عن الرأي إلى المساس بالحرمات 
والكرامات والاعتداء على حقوق الآخرين وحرياتهم وهو التجاوز الذي تجرمه 
وتعاقب عليه الشرائع كلهاء ومنها الشريعة الإسلامية التي حرمت هذا التجاوز 
وعاقبت عليه بجزاءات صارمة» ففى إطار وصية النبى ييه فى خطبة حجة 
الوداع قال: «أيها الناس: إن دماءکم» وأموالكم. وأعرا فكي حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». 

الأمر الثاني : الكف عن مهاجمة أمور يحيطها جمهور الأمة بالاحترام 
والثقة» ويرون في مهاجمتها أسلوب يحمل من التطاول والتجريح والإساءة ما 
يتجاوز كل تفسير مقبول أو معقول لحدود حرية التعبير في أمور تمس عقائد 
الأمة ومشاعرها. 

إن حرية التعبير لا يمكن أن تحمل مثل هذا التطاول» ولا يمكن أن 
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تتخذ ذريعة أو عذراً للاستهانة بالمقدسات» والإساءة إلى أصحاب النبي كله 
الذين من حقهم علينا أن نتبع فيهم أمر نبينا كَكِ: «لا تسبوا أصحابي». 

كما يرى فضيلة الإمام الأكبر ‏ شيخ الأزهر رئيس مجلس مجمع 
البحوث الإسلامية ‏ أن الهجوم على الصحابة يعتبر هجوماً على الفريضة 
السادسة. 

وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية يرون في هذا التجاوز الصارخ ما 
يفتح أبواباً واسعة لفتنة تزيد الأمة تفرقاً واختلافاً وضعفاً» وتصيب مشاعر 
المسلمين بصدمة كبيرة» وإن أصحابها ‏ لا يمكن بهذا التجاوز ‏ أن يكونوا 
معبرين عن حرص مسؤول عن المصالح الحقيقية لمصر أو للعرب ولجميع 
المسلمين» 

الأزهر كله بشيخه وعلمائه وأساتذته وطلابه يبصرون الذين يشاركون في 
هذه الحملات الغريبة المريبة بجسامة ما يتورطون فيه من تجاوز وتهجم 
وإساءة . 


والله ولي التوفيق 


لا آلا لآلا 
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الخلاصة أ تحريم تصوير النبي ية وسائر الرسل والأنبياء 5# والصحابة وء ووجوب 


منع ذلك. 
المصدر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


بيان 
حول تمثيل شخص النبي محمد وَل 
وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والصحابة الكرام وين 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين 
المنعقدة بمكة المكرمةء في الفترة من ١94‏ ۲۳ محرم 1577١ه‏ التي يوافقها 
739-06 ديسمبر ١٠٠٠م‏ لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في 
إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة فأصدر البيان 
التالي : 
تأكيداً لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام ١٠٠٤٠ه‏ الصادر في 
هذا الشأن»ء المتضمن تحريم تصوير النبي محمد بلي وسائر الرسل 
والأنبياء #5 والصحابة «ر»ء ووجوب منع ذلك. 
ونظراً لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام 
ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة» فإن المجمع يؤكد على قراره 
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السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات» وترويجها والدعاية لها 
واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات؛ لأن ذلك قد يكون 
مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم» وذريعة إلى السخرية منهم. 
والاستهزاء بهم. 

ولا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية 
التعرف عليهم وعلى سيرتهم؛ لأن كتاب الله قد كفى وشفى في ذلك قال 
تعالى: طض قفص عك أَحْسَنَ لقص يمآ وتا إِليِكَ هدا لمران [يوسف: 
*] وقال تعالى: قد کات فی صََمِيمَ عة لول الْأبب ما كن ییا يقرف 
وکڪن تَصدِيق الى بين يديه وَتَقْصِيلَ ڪل شيو وَعُدى وة لوي بن 
@< اوتف .]١‏ 

ويذكر المجمع بقرار هيئة كبار العلماء» وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» وفتوى مجمع البحوث الإسلامية 
في القاهرة» وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في أقطار العالم التي 
أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل تك مما لا يدع مجالاً 
للاجتهادات الفردية» كما يذكر بما صدر عن الرابطة في 5ك"11ه. 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى فضل الأنبياء والرسل 
على غيرهم من العالمين» كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ظوَيَلَكَ 


ع le, A‏ أ رہ e E ee‏ سس سل ےھ موي سا عرو 
حجتنا اتيئها إِبَْهِيم عل قومف نرفع دَرَجَنتٍ من اء إِنَّ ريلك كيم علي © 
عط 


سس صا سا كر . د سه بر رع وح ےر ري ری مب | ”7 يك ل 
ووهبنا له إسحلق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذَريّيَفٍِ داوود 
3 
t2 A2‏ َه يسع سو AME 2A2‏ ل 101 أ لوس 
وسليملن وأنوب وبوسفٌ ومومول وهدرون وكذالك زی المحيينين © وزدريا ونح 
م اس م شا .- 2۹ ل جع یں ٢x2‏ :ہے رواےہ رو ع ر ود e‏ 
وَعِيسَ وإلياس كل ص السلجت 9©) وَإِسْمَِصيلَ لسع ويون ولوطا كلا سلتا 

عَلَ العدلمين 4 [الأنعام: ۸۳ ۔ .]۸٦‏ 

20 م و ا ا ال ىل ايا‎ - ٠". 

ففي قوله: أل مَصَّلْنَا عَلَ الْملَوينَ )4 [الأنعام: ]۸١‏ تفضيل 
الأنبياء على سائر الخلق» ومحمد ي هو خير الأنبياء وأفضلهم»› كما قال عن 
نفسه: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من ينشق عنه القبر. وأول شافع › وأول 
مشفع» [رواه مسلم]. 

وهذا التفضيل الإلهي للأنبياء الكرام - وفي مقدمتهم نبينا محمد كَل - 
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يقتضي توقيرهم واحترامهم» فمن ألحق بهم أي نوع من أنواع الأذى فقد باء 
بالخيبة ا في الدنيا رةه قال تعالى ‏ في حق نبيه محمد كَل -: 
ET‏ يدوت الله ورصول لمهم أله في لديا اة وعد هم عَذَابَا مهيا 
4 [الأحزاب: .]٥۷‏ 

فجعل أذى الرسول به من أذى الله تعالى» وحكم على مؤذيه بالطرد 
والإبعاد عن رحمته» والعذاب المهين له. 

وقد قرّر أهل العلم أن أذية الرسول يك تحصل بكل ما يؤذيه من 
الأقوال والأفعال. 

وتمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهمء إذ 
لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما 
كانوا عليه كه من سمت وهيئة وهدي» وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدواراً غير 
مناسبة ‏ سابقاً أو لاحقاً - ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات 
تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل . 

فعلى الأمة أن تقوم بواجبها الشرعي في الذبٌ عن الأنبياء والمحافظة 
على مكانتهم» والوقوف ضد من يتعرض لهم بشيء من الأذى. 

والصحابة الكرام رضوان الله عليهم شرفهم الله بصحبة النبي لاف 
واختصهم بها دون E‏ ولكرادي مداه أثنى الله عليهم 
بقوله: ود رول ا ونين معهء أَسِدَّاهُ عل لار راء ماه بينم ا تر 00 3 
يعون فصلا من أله وزرا سِيمَاهُمُ فى وحوههم مَنْ نأ السجود ذَلِكَ ا 
0 ٍ في الل كز لخر سطع فاررھ فَاسْتَفْلَظ فَأستوَئ عل سوق يجب ا 
لط بهم الْكقَار ود آله آلب امنا ويوا اميلست متي مف وما عيليما 
4[ 

ولا يمكن للممثلين مطابقة ما كان عليه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
من سمت وهدي . 

والذي يقومون بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة - رضوان الله عليهم - 
ينقلون الغث والسمين» ويحرصون على نقل ما يساعدهم على متابعة المسلسل 
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أو الفيلم وإكازة المتقافد»:وويها ادوا غنيها احا كقغيلرتها واعدانا 
يستنتجونهاء والواقع بخلاف ذلك. 

وقد يتضمن ذلك أن يمثل د بعض الممثلين دور الكفار ممن حارب 
الصحابة أو عذب ضعفاءهم» ويتكلمون بكلمات كفرية كالحلف باللات 
والعزى» أو ذم النبي يه وما جاء بهء مما لا يجوز التلفظ به ولا إقراره. 

وما يقال من أن تمثيل الأنبياء تي والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة 
إلى الإسلام» وإظهار لمكارم الأخلاق» م الآداب غير صحيح . 

ولو فرعن أن فيه مضلحة ‏ فإتها لا تععير أيضا؛ لأنة يعارضها مفسدة 
أعظم منهاء وهي ما سبق ذكره مما قد کن ذريعة لانتقاص الأنبياء والصحابة 
والحط من قدرهم. 

ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المصلحة المتوهمة لا 
تعتبر» ومن قواعدها أيضاً: أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية لها لا 
تعتبر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»ء فكيف إذا كانت المفسدة 
أعظم من المصلحة وأرجح» كما هو الشأن في تمثيل الأنبياء والصحابة. 

ثم إن الدعوة إلى الإسلام وإظهار مكارم الأخلاق تكون بالوسائل 
المشروعة التي أثبتت ت نجاحها على مدار تاريخ الأمة الإسلامية. 

ووسائل الإعلام مدعوة إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل لل 
والصحابة الكرام ون دون تمثيل شخصياتهم» وهي مدعوة إلى امتثال 
التوجيهات الإلهية والنبوية في القيام بالمسؤوليات المتضمنة توعية الجماهير؛ 
لكي تتمسك بدينها وتحترم سلفها . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


O0 لا‎ Û 
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كتاب بحكم مفارسة الفن/ :ضالم: الغزالي 
۷ هھ 


من كتاب 
حكم ممارسة الفن ‏ صالح الغزالي 
الخاتمة 


أولاً : نتائج البحث : 
أ- دتائج إجمالية: 

١‏ شمولية الشريعة الإسلامية للحكم والتوجيه في مجالات الفنون 
والترويح كغيرها من المجالات الخاصة والعامة» وتلاؤم أحكامها بما يحقق به 
المصلحة العامة والخاصة في الدنيا والآخرة» ويُعد هذا من دلائل محاسن 
دين الله الحق ‏ الإسلام ‏ الذي ميزه الله بالكمال والثبات والخلود. 

١‏ -إن مصطلح الفن بممارسته الحديثة المتحللة ‏ لا يتوافق مع الشريعة؛ لا 
في أحكامها العامة ومقاصدهاء ولا في أحكامها الخاصة ونصوصها. 

وإنما يتلاءم مع المذاهب الغربية الحديثة القائمة على الإباحية باسم 
حرية الفنان وتقديس الفن» ومن أباح هذه الصفة من ممارسة الفنون ونسبها 
إلى الشرع ‏ من المنتسبين إلى العلم أو غيرهم ‏ فقد أباح الشرع المبدل الذي 
يكفر من أباحه متى قامت عليه الحجة يقول ابن تيمية ك : «الشرع المبدل 


.۲۹۸/۳ «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )1١( 
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وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم 
البِيّنء فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع» كمن قال: إن الدم 
والميتة حلال» ولو قال هذا مذهبى ونحو ذلك». 

 "‏ إن الشرع لم يكن له حكم واحد؛ لا بالقبول المطلقء ولا بالرفض 
المطلق» فيما يطلق عليه اسم الفنون من جهة أصلها ‏ لا من جهة ممارساتها 
المتحللة » بل قبل النافع منها ومنع الضارء ووضع للنافع منها ضوابط 
وشروطأ بحيث لا تطغى على ما هو أهم منها. 

> - إن قول بعض المنتسبين للعلم وغيرهم وفتواهم بأن الفن - بممارسته 
الحديثة المتحللة ‏ سائغ في الشرع أو في بعض أقوال أهل العلم» قول باطل 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ومن يعتد بهم من أهل العلم. 
ب - دتائج تفصيلية: 

إن كلمة الفن في الاصطلاح العلمي من حيث الأصل تُطلق على عدة 
أعمال مختلفة ومتباينة في حقيقتها تبايناً كبيراً» فلا يسوغ من جهة الواجب 
الشرعي ومن جهة منهج البحث العلمي إطلاق الحكم على هذا المعنى 
المجمل؛ بل ينبغي التفصيل فيما تعود إليه كلمة الفن منها وعلى أي صفة ثم 
بيان الحكم . 

والذي انتهيت إليه في هذا البحث: التفصيل في حكم ممارسة الفنون 
على النحو التالي : 
أولا: الشعر؛ 

١‏ إن الشعر من جهة كونه شعراً مباح بالإجماع. 

۲ - إن الشعر من جهة المعنى منقسم إلى حسن وهو المباح وقبيح وهو 
المحرم والمكروه. 

۳ - إن الشعر يتضمن أربعة أقسام: 
١‏ - مباح وهو ما خلا عن محرم أو مكروه» ولم يشغل عما هو أولى منه. 
i‏ مكروه وهو الشعر الذي يشغل عما هو أولى منه. 
٣‏ مندوب وهو ما ترتب عليه أمر مرغب إليه في الشرع . 
٤‏ - محرم: ما اشتمل على معنى محرم أو أدى إلى محرم. 
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ايا الخناء ‏ بدون آله - 
إن لفظ الغناء يطلق على عدة أعمال ‏ من جهة الحقيقة والمقصد - فلا 
بد من التفصيل في حكمه على النحو التالي : 
- ما يطلق عليه اسم الحداء والنضب وما كان في معناهما فيباح بدون 
خلاف بين أهل العلم» بضوابطه الشرعية. 
 "‏ الغناء بالألحان المطربة بدون آلة وحكمه: 
أ- في الأصل الكراهة لكونه من اللهو. 
ب - يباح في المناسبات كالعيد والعرس والختان بشرط أن لا يكون على 

نسق غناء أهل المجون في التلحين أو الكلمات. 

ج - يحرم إذا اقترن به معازف» أو كلمات محرمة» أو أفعال محرمة كالخمر 

والاختلاط. أو كان بألحان ماجنة. 

٣‏ ما قُصد منه التعبد وهذا يطلق عليه السماع الصوفيء والقول 
الصحيح في حكمه ‏ كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف ‏ هو القول 
ببدعيته وحرمته سواء كان بآلة أو بدونها. 

٤‏ - ما يطلق عليه النشيد الإسلامي» وهذا ينبغي التفصيل في حكمه 
لتنوعه في الألحان والمقاصد والكلمات وكيفية ة الاستماعء وهو أن: 

. يلحق بالحداء والنصب إذا كان على صفتهماء ويكون حينئذ مباحاً‎ - ١ 
ويلحق بالغناء بالألحان المطربة إذا كان على صفتها ويكون حينئذ‎ - 1 

مكروهاً . 

۳ - ويلحق بالسماع المحدث إذا كان على صفته ويكون حينئذ سماعاً محدثاً 

مذموما. 

وذلك بناء على قاعدة الفرع الذي يتنازعه أكثر من أصل يلحق بأكثرها 
ثالثا: للعازف والدف+ 

إن المعازف محرمة بأدلة الكتاب والسنة والمعقول والإجماع» 
وليس للمخالف دليل سائغ على إباحتهاء والقول بإباحتها أو بعض أنواعها 
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- عند بعض أهل العلم المعتبرين - يعد من زلاتهم التي يعذرون فيها دون أن 
يقلدوا فيما أخطأوا فيه» كما قال عبد الله بن المبارك: رَبّ رجل في الإسلام 
له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته 
وزله. 

١‏ إن ما ينقل عن الصحابة أو بعض الأئمة الكبار من إباحة المعازف 
لم يثبت ولم يرو بإسناد صحيح» كالمنقول عن ابن عمرو وعبد الله بن جعفر 
ومالك بن أنس . 

۳ - إن تجريمها يشمل تحريم جميع أنواعها الحديثة والقديمة باستثناء 
الدف الذي وردت به الرخصة بقيود. 

٤‏ - إن تحريمها يشمل تحريم تعليمها أو تعلمها أو تأليف الكتب لها أو 
احترافها أو غير ذلك» وصاحبها المنتسب إليها فاسق ويّعد مصراً على معصية. 

ه ‏ حكم التحريم يشمل سماعها في المناسبات وغيرها وبغناء وبدونه» 
وفي آلات التسجيل وغيرها. 

ب - الدف: 

١‏ إجماع العلماء دون خلاف بينهم على جوازه إذا كان بدون جلاجل 
وللنساء في الأعراس . 

؟ ‏ وعلى خلاف بينهم إذا كان بجلاجل وللرجال وفي غير العرس 
ورجح 
١‏ - عدم جواز إدخال الجلاجل المطربة معه. 

۲ - جوازه في العرس والعيد وقدوم غائب والختان لورود النصوص بذلك. 
۳ - جواز سماعه للرجال في المناسبات لورود الرخصة بذلك”"' . 
٤‏ - لم يرد عن السلف ‏ الذي يلزمنا اتباع جماعتهم ‏ أن يضرب الرجل 

بالدف» فيقتصر على ما ورد وهو السماع دون ما لم يرد وهو الضرب» 

والله تعالى أعلم. 

.)594 ۰۲۹۸ 2ا١9/١( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 
لا يلزم من هذا الحكم إباحة وجود من تضرب - من النساء  الدف بين الرجال.‎ )۲( 
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وا 


سح كت 


E 


٠: الرقص‎ 


ما قصد به التعبد لغير الله وهذا يعد شركاً أكبر؛ لتضمنه عبادة غير الله 
ان 

ما قصد به التعبد لله وهذا رقص المتصوفة» وهو بدعة محرمة بالكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول. 

الرقص الدنيوي وينقسم إلى أقسام ثلاثة : 

أن الأصل فيه إذا خلا من محرم - الكراهة لكونه من اللهو. 

يباح فعله للرجال بما يليق بهم» وللنساء بما يليق بهن في المناسبات 
بشرط: أن لا يكون على هيئة محرمة» ولا يقصد به محرم» ولا يقترن 
به محرم . 

يحرم وهو غالب أنواع الرقص المطبقة» في صور كثيرة جداً تعود إلى 
ثلاثة صور رئيسية هي : 

إذا فعل على وجه محرم كالتكسر والتميع. 

إذا صد به محرم. 

إذا اقترن بمحرم كوجود آلات اللهو المحرمة أو الغناء المحرم أو 
الاختلاط. 


خامساء التمثيل: 


يترجح أنه ثلاثة أنواع متباينة في الحقيقة والحكم: 
النوع الأول: التمثيل المتحلل من قيود الشرع المطبق عند عامة أهل 


الفن وهذا يعد محل اتفاق بين أهل العلم في تحريمه. 


النوع الثاني : التمثيل بمعناه الاصطلاحي المجرد. وهذا لا يجور ولا 


يمكن تطبيقه بصورة شرعية صحيحة؛ لكونه مبنياً على أصول وقواعد مخالفة 
لقواعد الشرع ومن أعظمها وجود المرأة فيه. 


النوع الثالث: التمثيل بمعناه اللغوي أي المحاكاة» ويترجح إلحاقه 
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ا" 


فعله عند الحاجة إليه بحيث لا يمكن تحقيق مصلحة معتبرة أو دفع 
مفسدة إلا به. 

أن لا يُمثل ما علمنا من أدلة الشرع النهي عن تمثيلهم . 

أن لا يقترن التمثيل بمحرم كالمعازف والمرأة. 

أن لا يؤدي إلى محرم أو مكروه. 


يناسن التصود برء 


١ 


تصوير غير ذوات الروح وهو مباح كما دل على ذلك الجمع بين 
نصوص النهي عن التصويرء ويستثنى من إباحة تصوير ما ليس له روح 
إذا قصد به أمر محرمء كمن يُصَوّر ما ليس له روح للعبادة أو التعظيم أو 
بقصد المضاهاة أو التعبير عن فكرة ومعنى منهي عنه» فيحرم تصوير ما 
ليس له روح في هذه المسائل بناء على قاعدة: «الوسائل لها أحكام 
المقاصد». 
حرمة تصوير ما له روح؛ سواء كان له ظل أم لا بدلالة السنة المتواترة» 
وعليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. 
التصوير الفوتوغرافي: 
دخوله في عموم النهي عن التصوير من جهة الأصل لكونه تصويراً لغة 
وشرعاً. 
إباحته عند الحاجة إليه وهي وجود مصلحة أو دفع مفسدة لا تأتي إلا 
عن طريقه . 
الصورة الفوتوغرافية صورة من جهة الشرع يترتب عليها ما ورد عن 
الصور من إزالتهاء والأمر بطمسهاء وعدم دخول الملائكة بيت هي فيه 
ما لا تكن ممتهنةء أو كانت من جنس الصور التي أبيحت للحاجة ولم 
تكن ظاهرة. 
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٤‏ - التصوير التلفزيوني: 

أت دخوله في عموم النهي عن التصوير. 

۲ - إباحته عند الحاجة. 

۳ - الصورة التلفزيونية لا تكون من جنس الصور المنهي عنها لكونها زائلة. 
٤‏ - حكم النظر إلى الصور التلفزيونية مرتبط بموضوع الصورة. 

سابعا: الاخرفة: 

أ- إن زخرفة المساجد بدعة محرمة بدلالة عموم الكتاب والسنة وأقوال 

الصحابة . 

ب - إن الزخرفة من الأمور المكروهة في الشرع؛ لأنه لا يترتب عليها 

مصلحة معتبرة في الأصل . 
امنا الحمارة: 

أ إن الأصل في حكم العمارة الإباحة استصحاباًء وفيها: 

١‏ ما هو محرم كعمارة دور العبادات الباطلة وإيواء الأعمال المحرمة› 
والبناء في الأماكن التي نهي الشرع عن البناء فيها . 

١‏ - ما هو مندوب» كالمساكن التي تؤي أبناء السبيل والفقراء 
والمحتاجين» وهو فرض كفاية في حق الجماعة. 

۳ ما هو مكروه كالبناء فوق الحاجة. 

ب - إن ما يسمى بالعمارة الإسلامية ‏ أو بتعبير أدق العمارة المباحة في 
الإسلام ‏ لا يصح أن يؤخذ وصفها من فعل بعض المسلمين في العصور 
الإسلامية المختلفة؛ لأن فعل بعض المسلمين لم يكن من أدلة الشرع باتفاق 
أهل العلم» وإنما تؤخذ من نصوص الشرع ومقاصده بما يمكن أن يتحقق به 
أحكام الشرع في المسكن» وقد مضى بيان كثير منها في البحث. 


۱4۰ ٤ 


تضمن: 

© ضوابط جواز التمثيل. 

© حكم تمثيل الذات الإلهية والأنبياء والصحابة والعلماء» والقصص الأسطوري. 
© حكم التلفظ في التمثيل بالفاظ الكفر وعقد البيع والنكاح واليمين. 


٠‏ حكم قيام الممثل بالسجود لغير اللهء أو التشبه بالكفار والفساق والنساء. 
© حكم قيام الممثل بالصلاة والرقص. 
ه حكم مشاركة المرأة فى التمثيل. 
٠‏ الأحكام المتعلقة بأموال التمثيلء وأخذ الأجرة على التمثيل. 
© حكم التصوير واستماع الأناشيد والذهاب إلى دور السينما. 
كتاب أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي للباحث محمد بن موسى الدالي 


من كتاب 
أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي 
للباحث محمد بن موسى الدالي 
الخاتمة 
في نهاية هذا البحث المتواضع» وبعد ذلك الجهد اليسير أتوججه إلى الله 
تبارك وتعالى بالحمد والثناء على أن منّ علىّ بفضله وتوفيقه حتّى أتممت هذا 
البحث» سائله جل وعلا أن ينفع به» وأن يجعل ما كتبته فيه خالصاً لوجهه 
الكريم» كما أسأله جل ذكره المزيد من فضله وتوفيقه لما يحبه ويرضاه. 
كما يحسن بي في هذا المقام أن أشير باختصار إلى ما توصلت إليه من 
نتائج خلال هذا البحث»ء وهي كالآتي: 
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١‏ - جواز التّمثيل بالشروط والضوابط الشرعية السالف ذكرهاء وأن من 
قال بالتحريم» فإنه إما متوجه إلى التّمئيل المتحلل من كل القيود والضوابط 
الشرعية» وهذا مُحرَّم باتفاق» أو متوجه إلى التَّمثِيل ككل وقد تبين من خلال 
الأدلة عدم قوة هذا القول. 

١‏ أن من أهم شروط جواز التّمثيل بعد تجريده من سائر المُحرّمات 
الموجودة في التمثيل الهابط الموجود في الساحات» من أهم هذه الشروط هو 
عرض الأعمال الدّينية أو التاريخية على لجان علمية شرعية متخصصة. واعية 
للفكر الذي تحمله تلك الأعمال. 

" - كون التّمثيل يأتي في مرحلة متأخرة بعد الكتاب والستة وانتهاج 
منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله» وأنه متى تيسر دعوة الناس بهذه 
الأصول ففيها غَنْيَةَ عن سواها. 

٤‏ - تحريم تمثيل الذات الإلهية» وأن هذا من الكفر البواح» كما يحرم 
تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما يحرم تمثيل الصّحابة كلهم على ما 
اخترته» وتحريم تمثيل سائر ما يتعلق بعالم الغيب من ملائكة أو شياطين. 

5 أنه لا مانع من تمثيل الأئمة والعلماء والصالحين والقادة والزعماء 
إذا ما كانت المصلحة تقتضي ذلك» كما يجوز تمثيل القصص القَرآني» مع 
الالتزام بسائر ما ذكر من شروط وضوابط شرعية. 

١‏ - تحريم تمثيل القصص الأسطوري والخياليء إلا ما كان نافعاً في 
أمر من أمور الدنياء كالأعمال الهندسية أو الطبية» والتي لا يحيلها العقل أو 
العلم الحديث . 

- أنه لا يجوز بحال التلفظ بأي لفظ من ألفاظ الكفر» من سب لله 
تعالى أو لرسوله أو لكتابه أو لدينه أو اللمز بشيء من شرائع الإسلام» وأن 
هذا موجب لردة قائله» مهما كانت المصالح المنشودة من وراء تلك الأعمال» 
حيث كانت مفسدة التلفظ بالكفر أعظم من تلك المصلحة» وقد جاءت الشريعة 
بجلب المصالح ودفع المفاسد. 

۸ - أن المُمثْل الكافر لا يكون شاا بمجرّد النطق بالشهادتين» دون 
تصديقهما أو العمل بمقتضاهماء من الالتزام بسائر أحكام الإسلام الأخرى» 
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من صلاة وزكاة وصيام وحجء مع الإقرار التام والإذعان لشرع الله . 

٩‏ - أنه لا يجوز إقرار المُمْل الكافر على قول أو فعل الكفرء أو إظهار 
أي شعيرة من شعائر دينه الباطلة. 

٠‏ - أن بيع المُمثّْل وسائر ما يجريه من عقود مالية من بيع أو شراء أو 
إقرار ونحو ذلك أثناء العمل التمثيلي لا يلزمه شيء منها على الرّاجح من أقوال 
أهل العلمء بخلاف نكاحه وطلاقه فإن هزله بها واقع على ما عليه الأكثرون. 

١‏ - تحريم وقوع عقد النكاح أو الطلاق أثناء العمل التّمثيلى لما لهذه 
العقود من خطر واحترام في الشرع . 

١‏ - بطلان نكاح المُمثلة نفسها أثناء العمل التّمثيليء بناء على أن 
الولي شرط في صحة النكاح» وهذا لا يعني جل هذا العمل» بل هو مُحرّمء 
كذلك إذا كان العاقد لها أجنبياً عنهاء أما إذا كان العاقد وليها الأصلي كأبيها 
أو أخيها فإن الرّاجح انعقاد النكاح. 

٠‏ تحريم نسبة المُمثل إلى غير أبيه ابتداء لتحريم التبني» أما إذا كان 
قد اشتهر بهذه النسبة» ولم يذكر إلا على وجه التعريف» ولم ينسلخ من أبيه 
كما جاء فى الصور المُحرّمة شرعاًء أو كان ذلك فى العمل التمثيلى وينتهى 
م دما الل فا بان الك ١‏ 0 

١‏ - أن يمين المُمثل يمين منعقدة على الصحيح؛ وذلك أنه قصد 
اللفظء وهو السبب الذي جعله الشارع موجباً فإما أن يبر بيمينه أو يخالف 
ويُكمْرء فالأسلم بالنسبة للمُمثْل في حال قَسَّيِه بالله» إما أن يقسم على شيء 
يمكنه فعله ويفعله؛ ليكون قد التزم بيمينه» أو يترك الحلف مطلقاً؛ إذ لا 
حاجة إليه . 

6 أنه لا يجوز الحلف بغير الله» أو بملة غير الإسلام» أو باللات 
والعزى» أو هو يهودي أو نصراني ونحو ذلك من صور الحلف المُحرّم» أو 
الحلف الكاذب» وإذا وقع شيء من ذلك أثناء التّمثيل كان حراماء وهو مما 
لا يجوز أن يدخله الهزل. 

7 - لا يجوز تقليد الحيوانات في أي شيء من خصائصهاء سواء في 
أصواتها أو حركاتهاء إلا ما وقع على و للصغار لإدخال السرور 
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عليهم» فإذا ما فعله المّمثل على هذا الوجه المذكور كان جائزاًء وهو عام 
يشمل ما إذا كان في أصواتها أو هيثتها. 

۷ - لا يجوز للمُّمتّل السجود لغير الله» وقد جاءت الشريعة بتحريم 
التشبه بالكفار في كل ما هو من خصائصهم› ولا شك أن السجود لغير الله من 
أعظم خصائصهم. 

۸ - يحرم على المُمثل التَّربّي بزِيّ الكفار بناء على الأصل السّابقَ من 
تحريم التشبه بهم» كبعض البرانيط». وأغطية الرأس» إلا ما زال عن كونه 
شعاراً للكفار فإنه يجوز فعله ما لم يكن مُحرّماً لعينه. 

4 - إذا كان هناك مصلحة في التّزيي ببعض أزياء الكفارء كبيان صورة 
انهزام العدو. وفراره وهروبه من صف المعركة وانخذاله» والصورة لا تكون 
كاملة إلا بأن يظهر هؤلاء الكفار كما لو كانوا حقيقة» فقد تسوّغ هذه المصلحة 
هذا الفعل . 

٠‏ - يحرم التشبه بالفساق» وقد جاءت نصوص الشريعة بذلك» 
والمُمثٌل في تشبهه بالفساق له أحوال: 

الأولى: إما أن يكون على وجه الدعوة إلى هذا الفسوقء» فهذا حرام. 

الثانية: ألا يكون على وجه الدعوة» لكن يعرض العمل ويقر هذا النوع 
من الفسوق فيهء وهو حرام أيضا. 

الثالثة: أن يكون للتنفير منه وبيان عاقبته وسوئهاء فهذا جائز بشروط 
وضوابطء أهمها ألا تكون الجريمة مشتهرة معروفة عند الناس» فالأولى حينتذٍ 
عدم تناولها بالعرض . 

١‏ - لا يجوز الاستعانة بغير المسلم في الوظائف الخطيرة» كالإخراج 
والتأليف وكتابة الحوار والإنتاج» أما إذا كانت الأعمال التي يستعان بهم 
عليها من الأعمال التي لا تؤثرء ولا يكونون فيها إلا مجرّد عناصر غير فاعلة» 
كالمصور» ومصمم اللوحاتء ومسجل الصوت» فالأقرب جواز الاستعانة بهم 
في نحو ذلك. 

۲ - لا يجوز لمُمثّل غير مسلم أن يمسك القَُرْآنَء أو حٌى صورته غير 
الحقيقية حتى لا يغتر بذلك فيعتقد جواز ذلك له. 
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7 أن المُمثّْل غير المسلم الذي أتى بجزء من الصلاة أثناء العمل 
التمثيلي» كالقيام أو الركوع أو السجودء ونحوها دون أن يعتقد الإسلام مع 
تصريحه بذلك» بل ودون أن يأتي بأي ذكر أثناء صلاتهء أنه لا يحكم بإسلامه 

8 - أن المُمثْل غير المسلم يجوز له أن يأتي بما ليس خاصاً بالمسلمين 
من هيئات العبادة كالسجود والركوع أو رفع يديه بالدعاء؛ إذ غايتها هيئة 
تعظيم لله كك إلا إذا علم أنه أراد بذلك الاستهزاء فإنه يمنع من ذلك. 

6 يجوز للمُّمثل أو المصور غير المسلم دخول المسجد على ما 
اخترته» بالشروط والضوابط المذكورة آنفاً. 

٠‏ _ الأحوط للمُمثُل ألا يركب اللحية المستعارة» بل يعفي لحيته ويقوم 

۷ - يجوز للمُمثل تغيير سواد الشعر أو اللحية إلى الأبيض إذا تطلب 
العمل اللّمثيلى ذلك» بناء على أن الأصل الحل والإباحة. 

۸ _ يجوز للمُمثل وضع المساحيق التي يحتاجها الدور بالشروط السّابق 

4 أنه يجوز للمُمثْل أداء بعض الشّخصيات التى قد تكون مصابة 
بعمى أو شلل أو صمم أو خرس» أو عرج أو حدب» على تفصيل في ذلك»› 
إلا ما كان على وجه التَقَص فإنه يحرم فعل ذلك. 

٠١‏ - لا يجوز للمُمثل أن يعرض نفسه للمخاطرء كأن يقفز من أماكن 
مرتفعة أو يعرض نفسه للحرائق ونحوه» إلا إذا قام بهذه الأعمال شخص 
مرش عليهاء لا يلحقه بذلك ضرر وأذى لخبرته . 

١‏ أنه لا يجوز للمُمثّل بحال القيام بدور يتشبه فيه الرجال بالنساء أو 
بالعكس › لما في الشريعة من تحريم ذلك والتشديد فيه . 

١‏ - إذا كان لا بد في العمل التّمثيلي من إظهار المُمثّل وهو يصلي› 
فلا يجوز له أن يصلي جزءاً من الصلاة» بل يأتي بصلاة كاملة تامة الشروط 
والأركان والواجبات. 


1۰۹ 


جواز الرقص للرجال أثناء العمل التّمثيلي كالرقص بالسيف أو 
بالرماح أو بالعصي» وذلك مع الالتزام بسائر شروط ذلك. 

۶ يجور الرقص مَطْلقاً للنساء؛ سداً للذريعة» وخا لمادة الفساد 
التي قد تترتب على ذلك مع كون الستّة لم تأتِ بذلك للنساءء إنما الواردة 
في العرس الضرب بالدف . 

0 أنه ل يجوز للغرأة مطلنا المشاركة :فى الأعمال الكمكيلية» سوا 
كانت من القواعد أم من الشابات» وسواء كانت بحجاب أم لاء وسواء في 
ذلك المرئية أم الإذاعية سداً للذريعة» سوى ما قد يكون بينها وبين النساء 
خاصة فى المجامع النسائية كالمدارس النسائية» ونحوه. 

5 أنه يجوز للمرأة مشاهدة الأعمال التّمثيلية الهادفة التي تقدم عبر 
شاشات التلفاز أو المسرحء إلا أن هذا مشروط بعدم الفتنة أو قصد التلذذ 
بالنظر إليهم» فإذا وجد ذلك كان مُحرّماً عليهن» كما يجوز له مشاهدة البرامج 
الدينية أو العلمية النافعة. 

۷ - تحريم الاختلاط بين الذكور والإناث حى في الأعمار الصغيرة 


۶ 


حدا. 


۸ - أنه لا بأس في أخذ المُمثْل أجراً على عمله التّمثيلي المباح. 
الملتزم بشروط الجواز فيه» إذ هذا ما تقتضيه قواعد الشرع . 

9 - أن المُمثّْل إذا تاب من التّمثيل المُحرَّمء فإن كانت توبته بمجرّد 
علمه بالحکم» وكان جاهلا بالتحريم عل البيان» فإن أمواله د 18 وأما 
إذا كان الممثل عالما بالتحريم ابتداء» أو كان جاهلا به ثم علم وأصر ولم 
يتب» ثم تاب بعد ذلك» وقد جمع مالآء فهو مال مُحرَّم لا يجوز إبقاؤه. 

٠‏ - أن الصحيح أن المُمثّل إذا أراد أن يتخلص من أمواله التي جمعها 
موزع أو شركة اسطوانات ونحوه» وحينئذٍ يجب التخلص منهاء وذلك بإنفاقها 
في وجوه الخير على الرّاجح» بل وحنّى المُمثْل التائب يأخذ منها ما يكون 
رم اله 
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١‏ - على ما ترجح تجب الزكاة في: أموال المُّمثل التي جمعها من 
أعمال مُحرمة باعتبار تعلق حق الغير بها. 

5 - أن إتلاف الأموال في الأعمال التمثيلية على ثلاثة أوجهء إما أن 
تكون أعمالاً كوميدية أو أعمالاً عنيفة» فهذه لا يجوز إتلاف الأموال فيهاء 
أما إذا كانت تلك الأعمال طيبة تحمل أهدافاً كريمة» كبيان انتصارات 
المسلمين في الملاحم العسكرية» أو انهزام صف الكفارء ونحو ذلك فإن هذه 
النفقات جائزة؛ لأنها بمثابة ثمن الآلة في أي عمل . 

۳ - إذا تمحضت المصلحة في التمثيل داخل المسجد فإنه لا بأس 
بذلك بشرط التزام سائر فريق العمل بالأحكام الواجبة للمسجد» من وجوب 
التطهر للبقاء فيه» وأداء تحية المسجد عند دخوله» وعدم فعل ما يخل 
بحرمته» من تدخين وبصاق وبيع وشراء ورفع أصوات ولغط وشجار ونزاع أو 
سباب ولعان وشتم» ونحو ذلك مما فيه امتهان وانتهاك لحرمته. 

أما إذا كان المصلحة متمحضة لغير الإسلام فإنه لا يجوز ذلك» مع كون 
الأفضل الاستغناء عن ذلك بالمجسمات صيانة للمساجد. 

5 - لا بأس بدخول أماكن عبادة غير المسلمين حيث كانت المصلحة 
متحققة فى ذلك. كالدخول لأداء الأعمال التّمثيلية» وذلك مشروط بكون 
الهدف ف هذه الأعمال نافعاً. فهو الذي يحقق المصلحة» كأن يكون 
المقصود بيان ما هم عليه من الضلال والغي والكفرء أو بيان كيدهم 
ومخططاتهم ضد الإسلام وأهلهء أما دخولها مع إقرار أهلها على ما هم عليه 
من الباطل فإن هذا لا يجوز. 

٥‏ - لا يجوز إتلاف آلات اللهو التى يمكن استعمالها استعمالاً مباحاً 
بعد إذهاب ما فيها من مادة الفسادء إلا إذا رأف الحاكم إتلافها ا وعقوبة 
لأصحابهاء ومن ذلك أشرطة الفيديو أو أشرطة العرض التي حفظت عليها 
أعمال تمثيلية مُحرّمة فإنه يمكن أن تمسح المادة من عليها ويعاد استعمالها مرة 
ثانية» أما إذا كان لا يتصور لهذه الآلات إلا استعمال المحرّم فإن الواجب 
إتلافها لكن بشرط ألا يترتب على ذلك فتنة. 

7 - الواجب على من أتلف هذه الآلات ضمانها وذلك فيما إذا أمكن 
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استعمالها على وجه مباح بعد إذهاب ما فيها من منفعة مُحرّمة» أما إذا كانت 
لا تستعمل إلا على الوجه المَحرّم فالأظهر عدم الضمان. إلا إذا رأى ولي 
الأمر الإلزام بذلك كسياسة لمنع الفتن والفساد. 

۷ - إذا كانت هذه الوسائل يمكن استعمالها على وجه مباح بعد 
الإتلاف فلا بأس بالتبرع بهاء وذلك بعد إتلاف ما فيها مما يستعمل استعمالاً 
محرما . 

4 - جواز التصوير السينمائي لما فيه مصلحة دينية أو دنيوية» كأن 
تصور بها المحاضرات الدّينية أو الدروس والبرامج العلمية» أو تصوير ما 
يصيب أو يحل ببعض البلاد من مآس وأحزان» أو تصوير الظواهر الكونية 
ووك ْ 

٩‏ - جواز استماع الأناشيد بالشروط والضوابط المذكورة» وأنه يجوز 
أن يستعمل النشيد كمؤثر صوتي» كما يمكن الاستغناء عن ذلك بتلاوة آية من 
كتاب الله تناسب الحدث المعروض» فإن كان يتناول الخروج للجهاد قرئت 
آيات في ذلك» أو قرئ حديث لرسول الله ية يحمل نفس المعنى» وهكذا. 

6٠‏ لا يجوز الذهاب لدور عرض الأعمال التّمثيلية الموجودة فى 
الساحة حالياً من مسرح أو سينما ونحوه» لاشتمالها على أنواع من المُحرّمات 
شتى» أما الذهاب إلى دور العرض التي لا تعرض من الأعمال إلا ما كان 
هادفاً ‏ وما أقلها وأندرها ‏ فإنه يجوز ذلك بشروط وضوابط سبق بيانها» مع 
كون الأحرى بالمسلم أن يربو بنفسه عن هذه الدور» سيما أنه يمكن الآن 
مشاهدة تلك الأعمال عبر الفيديو أو أشرطة الكمبيوتر. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام . 


Û‏ لا لا 
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وثيقة رقم 070 | 


الخلاصة |الفقه الإسلامي لا يحرم الإعلان التجاري تحريماً مطلقاء ولا يقف ضده بل حدد 
له منهجا ثابتاء وهو إثبات المنفعة ونفي الضرر 
3 كتاب أحكام الإعلانات التجارية والجوائز الترويجية/ محمد علي الكاملي 


من ڪتاب 
أحكام الإعلانات التجارية والجوائز الترويجية 


محمد علي الڪاملي 


الخاتمة 


الإعلان التجاري : 

١‏ - إن الفقه الإسلامي لا يحرم الإعلان التجاري تحريماً مطلقاًء ولا يقف 
ضده بل حدد له منهجا ثابتا 
وإن منهج الفقه الإسلامي هو إثبات المنفعة ونفي الضرر. 

۲ - يجب أن تكون السلعة أو الخدمة المعلن عنها من السلع والخدمات 


المباحة. 
“"'- لا يجوز استخدام آلات اللهو والطرب بشتى أنواعها في الإعلان 
التجاري . 


٤‏ - يجب أن يكون الإعلان عن طريق من يوثق بهم» سواء كانوا أشخاصاً 
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ات 


- 7 


شت 


۹ 


لا يجوز استخدام النساء في الإعلان التجاري مطلقاء وذلك لعدم 
الحاجة إليهن» ولما في استخدامهن من الفتنة وارتكاب للمحرمء إما 
بإظهار ما يحرم إظهاره» أو عن طريق تليين الكلام ونحو ذلك. 

يجب أن يكون الإعلان متوافقاً مع الأعراف والعادات السائدة لدى 
المجتمع التي يقرها الشرع ويعتبرها . 

لا يجوز استخدام الصور الثابتة لكل ما فيه روح» وكانت هذه الصور 
مما تتصل بها الهيئة» وسواء كانت هذه الصور عن طريق الرسم باليد أو 
بالكاميرا أو التجسيم . 

يجوز استخدام صور الأشياء التي لا روح فيهاء كالشجر والجبال ونحو 
ذلك . 

يجوز استخدام الصور المتحركة للرجال والأطفال دون غيرهم» إن أمنت 
الفتنة من جميع جوانبها . 

على شريطة أن يكون المعلن ملتزماً بالصدق في أقواله بعيداً عن الكذب 
والتميع في الألفاظء وأن يكون ساتراً للعورة بلباس لا يجسد تفاصيل 
الجسم أو شفافاً تظهر منه العورة. 


٠‏ - أن يكون الإعلان منضبطاً بالضوابط المهنية والأخلاقية» وأن يكون 


استشهاده بالجهات العلمية مبنياً على الصدق . 


١‏ - أن يكون الإعلان تحت رقابة الدولة» وأن يكون ملتزماً بالقواعد 


والأنظمة التي حددت له. 


1۹1٤ 


هذه الدمى صور تامة بكل اعتبار» وتسميتها لعبة وصغر أجسامها لا يخرجها عن 


كونها صورة؛ إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء» بخلاف لعب عائشة ويا فالظاهر 


أنها من عهن أو قطنء» وليست صورا حقيقية. 


فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم» دشرت في صحيفة البلاد السعودية 
(العدد: )١557‏ 


فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في عرائس البنات 

الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلم على أشرف المرسلين» نبينا 
محمد واله وصحبه أجمعين . 

وبعد؛ فقد نشرت جريدة «البلاد السعودية» بعددها )١514(‏ الصادر في 
يوم الثلاثاء الموافق 4/ 5/ ”لاه حول مطالعات أحمد إبراهيم الغزاوي بعنوان 
(عرائس البنات) تعليقاً قالت فيه: «إن عرائس البنات ولعب الأولاد أو 
(الدمى) لا زالت حاجة ملحة من حاجات الطفولة» تدخل إلى الأطفال المسرة 
وتشيع البهجة في نفوسهمء إلا أن هذه اللعب والذي قد تطورت مع الزمن كما 
تطور كل شيء في الدنياء فأخذت تصنعها المصانع فزادت فيها تشويقاً وتلويناً 
وتنويعاً» ولكنها لم تخرج عن حقيقتها كلعب أطفال» فهل يختلف الحكم على 
هذه اللعب عن الحكم على لعب السيدة عائشة؟». 

وقد وجهت الجريدة إليّ استفتاءها في ذلك. فأقول مستعيناً بالله تعالى : 

نعم يختلف حكم هذه الحادثة الجديدة عن حكم لعب أم المؤمنين 
عائشة وْينَا؛ لما في هذه الجديدة الحادثة من حقيقة التمثيل والمضاهاة 
والمشابهة بخلق الله تعالى؛ لكونها صوراً تامة بكل اعتبار» ولها من المنظر 

1۹1٥ 


الأنيق والصنع الدقيق والرونق الرائع ما لا يوجد مثله ولا قريب منه في الصور 
التي حرمتها الشريعة المطهرة» وتسميتها لعبة وصغر أجسامها لا يخرجها عن 
أن تكون صورة» إذ العبرة في الأشياء بحقائقها لا بأسمائهاء فكما أن الشرك 
شرك وان مبماه ضاحيه استشفاعا ونوسلا والكمر خمر. وان سماعا صاحتها 
نبيذاًء فهذه صور حقيقية وإن سماها صانعوها والمتجرون فيها والمفتونون 
بالصور لعب أطفال» وفي الحديث: «يجيء في آخر الزمان أقوام يستحلون 
الخمر يسمُونها بغير اسمها»”''. 

ومن زعم أن لعب عائشة صور حقيقية لذوات الأرواح فعليه إقامة 
الدليل» ولن يجد إلى ذلك سبيلاء فإنها ليست منقوشة» ولا منحوتة» ولا 
مطبوعة من المعادن المنطبعة» ولا نحو ذلك» بل الظاهر أنها من عهن أو 
قطن أو خرق أو قصبة أو عظم مربوط في عرضه عود معترض بشكل يشبه 
الموجود في اللعب في أيدي البنات الآن في البلدان العربية البعيدة عن التمدن 
والحضارة» مما لا تشبه الصورة المحرمة إلا بنسبة بعيدة جدَّاًء لما في 
«صحيح البخاري»“ من أن الصحابة يصومون أولادهم فإذا طلبوا الطعام 
أعطوهم اللعب من العهن يعللونهم بذلك. ولما في «سنن أبي داود»" 
وشرحها من حديث عائشة من ذكر الفرس ذي أربعة الأجنحة من رقاع» يعني 
من خرق. ولما علم عن حال العرب من الخشونة غالباً في أوانيهم ومراكبهم 
وآلاتهم؛ آلات اللعب وغيرها. وفيما ذكرته ها هنا مقنع لمريد الحق إن شاء الله 
تعالى . 

ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئاً عن حكمه الشرعي»› 
إذ رفع حكم ثبت شرعاً بالحوادث لا يجوز بحال؛ لأنه يكون نسخاً بالحوادث 
ويفضي إلى رفع الشرع رأسا . 

وربما شبه ها هنا بعض الجهلة بقول عائشة وَْينَا: «لو رأى رسول الله بلا 
ما أحدث النساء لمنعهن المساجد» . 


. أحمد (757/65). وأبو داود (784) من حديث أبي مالك الأشعري ط4‎ )١( 
.)٤۹۳۲( أبو داود‎ )۳( .)۱۹٩۰( البخاري‎ )۲( 
.)٤٤٥( البخاري (۸14)ء ومسلم‎ )٤( 


۱۹1٦ 


ولا حجة فيه بحمد الله على تغيير الأحكام الثابتة شرعاً بالحوادث» فإن 
عائشة ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت: لو رأى لمنع . ولم تمنع هيع 
ولم تر لأحد أن يمنع › وهذا واضح بحمد الله . 


والله الموفق 


O لا‎ Û 


1۹1۷ 


حكم اقتناء وبيع الطيور والحيوانات المحنطة 


اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة فيه إضاعة للمال وإسرافء وهو وسيلة إلى 
اتخاذ ذوات الأرواح وتعليقها؛ فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
رقم )056١0(‏ 


س : برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة» فتأمل 
من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة. 
وما حكم بيع ما ذكرء وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حياً وما يجوز اقتناؤه 
حياً في حالة التحنيط» وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: 

ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حياً أو ما 
جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط. وقد 
نهى الله عن الإسراف والتبذير ونهى النبي ككل عن إضاعة المالء ولأن ذلك 
وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها محرم فلا 
يجوز بيعها ولا اقتناؤها. 

وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة» وأن يمنع ظاهرة تداولها 
في الأسواق. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


۱۹1۸ 


حديقة الحيوانات وأخذ الدخولية عليها 
الاطلاع على نوع الحيوانات في حديقة الحيوانات لا محظور فيه إن كان لمطلق 


فساد: أما اخذ المال على الفرجة؛ فإنه لا يحل إن اشتمل على محظور كما هو 
الغالب فى مثل هذه المجامع والملاعب 


للشيخ محمد بن إبراهيم 

السؤال: جنينة الحيوانات» والبساتين» وأخذ الدخولية عليها . 

الجواب: المقصود منها الاطلاع على نوع الحيوانات» وكون الإنسان 

والمعتبرين فى مخلوقات الله قد يكون شىء أحسن . الله يقول: #أوآدٌ 
ينظرواً فى مکوت الوت رارض وما ڪي آنه ين َي [الأعراف: ]١86‏ هذا 
يكون حسن . 

والذي يكون لمطلق الفرجة فالفرجة ليست محظورة؛ إلا أن هذا يخشى 
أن يجر إلى فساد ولو في غد بالنسبة إلى الأمر الديني؛ فإنه كر خروج النساءء 
فكثير منه يكون تفرجاً فيقصده من يقصده لأجل ذلك؛ فإن الْمُعَانِيْ لِمَرَضِ 
الشهوة لا يبالون بالتعب حول ذلك. 

وحدثني من أشق به إن صدق أن أصل اتخاذها في مصر لأحد 
الخديويين» وأنه إنما اتخذها لتكون مجمعاً للنساءء وأنه يأتي إليها ويترصد 
وينظر؛ بل ذكر لي أنه يفعل بها شيء من فواحش أعظم. أما ملوكنا وفقهم الله 
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فلم يقصدوا ذلك» وهي الآن بذاتها لا يوجد فيها شيء من ذلك» لكن فيها 
تبرج» وربما يكون فيها أكثر . 

السؤال: أخذ الأموال على هذه الفرجة. 

الجواب: الذي يحضرني الآن عدم حله؛ لأن المال لا يحل إلا بطريق 
شرعي» فإن كان يشتمل على محظور فلا يحل . 
وإن كان من عنده بستان ينظروا إلى الزهور فلا مانع منه. لكن مثل هذه 
المَجَامِعْ والملاعب هذه غالبا لا تخلو من محظور فإن هذه المجامع يكثر فيها 
ترك الجماعة» أو ترك الصلاة مطلقاً . 

السؤال: المحظور على الدافع والآخذ. 

الجواب: نعم الظاهر أن الْمَجَامِع التي تشتمل على محرمات هو حرام. 
أما إذا كان عند إنسان بستان لتبرد أناس فيه فلا مانع . 

والألعاب الرياضية الغالب أنها تشتمل على محظورء فينبغي لأهل 
الحسبة أن يعتنوا بمثل هذه الأمور ويبذلوا مجهودهم. وهنا ينبغي التنبه لشيء 
وهو أنه قد يصيبهم ما يضرهم فهذا ينبغي لهم الاحتساب. 


O آلا‎ Û 


۹۲۰ 


الخلاصة | الملاكمة والمصارعة التي تمارس الآن هي محرمة لأنها تقوم على استباحة إيذاء 
كل من المتغالبين للآخر 

أما مصارعة الثيران والتي تؤدي إلى قتل الثور فهي محرمة لأنها تؤدي إلى قتل 
الحيوان تعذيباء ويحرم أيضا التحريش بين الحيوانات حتى يقتل أو يؤذي بعضها 
نشا 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


من ڪتاب 
حكم ممارسة الفن ‏ صالح الغزالي 
الخاتمة 


أولا: نتائج البحث : 
1- دتائج الجمالية: 

١‏ شمولية الشريعة الإسلامية للحكم والتوجيه في مجالات الفنون 
والترويح كغيرها من المجالات الخاصة والعامة» وتلاؤم أحكامها بما يحقق به 
المصلحة العامة والخاصة في الدنيا والآخرة» ويعد هذا من دلائل محاسن 
دين الله الحق 2 الإسلام ن الذي ميزه الله بالكمال والثبات والخلود. 
الشريعة؛ لا فى أحكامها العامة ومقاصدهاء ولا فى أحكامها الخاصة 
ونصوصها. 


4۲1 


حرية الفنان وتقديس الفن» ومن أباح هذه الصفة من ممارسة الفنون ونسبها 
إلى الشرع ‏ من المنتسبين إلى العلم أو غيرهم ‏ فقد أباح الشرع المبدل الذي 
يكفر من أباحه متى قامت عليه الحجة يقول ابن تيمية 5 : «الشرع المبدل 
وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم 
البيّن» فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع» كمن قال: إن الدم 
والميتة حلال» ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك». 

۳ - إن الشرع لم يكن له حكم واحد؛ لا بالقبول المطلق» ولا بالرفض 
المطلقء فيما يطلق عليه اسم الفنون من جهة أصلها ‏ لا من جهة ممارساتها 
المتحللة » بل قبل النافع منها ومنع الضارء ووضع للنافع منها ضوابط 
وشروطاً بحيث لا تطغى على ما هو أهم منها. 

 :‏ إن قول بعض المنتسبين للعلم وغيرهم وفتواهم بأن الفن ‏ بممارسته 
الحديثة المتحللة ‏ سائغ في الشرع أو في بعض أقوال أهل العلم» قول باطل 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ومن يعتد بهم من أهل العلم. 

ب - دتائج تفصيلية: 

إن كلمة الفن في الاصطلاح العلمي من حيث الأصل تُطلق على عدة 
أعمال مختلفة ومتباينة في حقيقتها تبايناً كبيراًء فلا يسوغ من جهة الواجب 
الشرعي ومن جهة منهج البحث العلمي إطلاق الحكم على هذا المعنى 
المجمل؛ بل ينبغي التفصيل فيما تعود إليه كلمة الفن منها وعلى أي صفة ثم 
بيان الحكم . 

والذي انتهيت إليه في هذا البحث: التفصيل في حكم ممارسة الفنون 
على النحو التالي : 
أؤلا: الشعر: 

١‏ إن الشعر من جهة كونه شعراً مباح بالإجماع. 

- إن الشعر من جهة المعنى منقسم إلى حسن وهو المباح وقبيح وهو 
المحرم والمكروه. 


.۲۹۸ /۳ «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


۹۲۲ 


۳ - إن الشعر يتضمن أربعة أقسام : 
١‏ - مباح وهو ما خلا عن محرم أو مكروهء ولم يشغل عما هو أولى منه. 
۲ - مكروه وهو الشعر الذي يشغل عما هو أولى منه. 
*“- مندوب وهو ما ترتب عليه أمر مرغب إليه في الشرع. 
٤‏ - محرم: ما اشتمل على معنى محرم أو أدى إلى محرم. 
ذازياء الخناء ‏ بدون آله » 
إن لفظ الغناء يطلق على عدة أعمال ‏ من جهة الحقيقة والمقصد ‏ فلا 
بد من التفصيل في حكمه على النحو التالي : 
١‏ ما يطلق عليه اسم الحداء والنضب وما كان في معناهما فيباح بدون 
خلاف بين أهل العلم» بضوابطه الشرعية. 
۲ - الغناء بالألحان المطربة بدون آلة وحكمه: 
أ - في الأصل الكراهة لكونه من اللهو. 
ب - يباح في المناسبات كالعيد والعرس والختان بشرط أن لا يكون على 
نسق غناء أهل المجون في التلحين أو الكلمات. 
ج - يحرم إذا اقترن به معازف» أو كلمات محرمة» أو أفعال محرمة كالخمر 
والاختلاط». أو كان بألحان ماجنة. 
 "“‏ ما قُصد منه التعبد وهذا يطلق عليه السماع الصوفي» والقول 
الصحيح في حكمه ‏ كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف ‏ هو القول 
ببدعيته وحرمته سواء كان بآلة أو بدونها. 
٤‏ - ما يطلق عليه النشيد الإسلامي» وهذا ينبغي التفصيل في حكمه 
لتنوعه في الألحان والمقاصد والكلمات وكيفية الاستماع» وهو أن: 
١‏ - يلحق بالحداء والنصب إذا كان على صفتهماء ويكون حينئذ مباحا . 
۲ ويلحق بالغناء بالألحان المطربة إذا كان على صفتها ويكون حينئذ 
مكروها . 
“- ويلحق بالسماع المحدث إذا كان على صفته ويكون حينئذ سماعاً محدثاً 
مذموما. 


4۲۳ 


وذلك بناء على قاعدة الفرع الذي يتنازعه أكثر من أصل يلحق بأكثرها 
شبهاً . 
الثا: العاف والدف+ 

أ إن المعازف محرمة بأدلة الكتاب والسنة والمعقول والإجماع. 
وليس للمخالف دليل سائغ على إباحتهاء والقول بإباحتها أو بعض أنواعها 
- عند بعض أهل العلم المعتبرين ‏ يعد من زلاتهم التي يعذرون فيها دون أن 
يقلدوا فيما أخطأوا فيه» كما قال عبد الله بن المبارك: رَبّ رجل في الإسلام 
له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته 
ول . 

؟ ‏ إن ما ينقل عن الصحابة أو بعض الأئمة الكبار من إباحة المعازف 
لم يثبت ولم يرو بإسناد صحيح» كالمنقول عن ابن عمرو وعبد الله بن جعفر 
ومالك بن أنس . 

۳ إن تحريمها يشمل تحريم جميع أنواعها الحديثة والقديمة باستثناء 
الدف الذي وردت به الرخصة بقيود. 

٤‏ - إن تحريمها يشمل تحريم تعليمها أو تعلمها أو تأليف الكتب لها أو 
احترافها أو غير ذلك» وصاحبها المنتسب إليها فاسق ويُعد مصراً على 

ه ‏ حكم التحريم يشمل سماعها في المناسبات وغيرها وبغناء وبدونه» 
وفي آلات التسجيل وغيرها . 

ب _ الدف: 

١‏ إجماع العلماء دون خلاف بينهم على جوازه إذا كان بدون جلاجل 
وللنساء في الأعراس . 

۲ - وعلى خلاف بينهم إذا كان بجلاجل وللرجال وفي غير العرس 
ويترجح . 
١‏ عدم جواز إدخال الجلاجل المطربة معه. 
)١(‏ انظر: «الاستقامة» (١/9١اء‏ ۰۲۹۸ ۲۹۹). 


۱۹۲ ٤ 


جوازه في العرس والعيد وقدوم غائب والختان لورود النصوص بذلك. 
جواز سماعه للرجال في المناسبات لورود الرخصة بذلك”''. 

لم يرد عن السلف - الذي يلزمنا اتباع جماعتهم - أن يضرب الرجل 
بالدف» فيقتصر على ما ورد وهو السماع دون ما لم يرد وهو الضرب› 
والله تعالى أعلم. 


3 الرقص : 


ما قصد به التعبد لغير الله وهذا يعد شركاً أكبر؛ لتضمنه عبادة غير الله 
ال 

ما قصد به التعبد لله وهذا رقص المتصوفة» وهو بدعة محرمة بالكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول. 

الرقص الدنيوي وينقسم إلى أقسام ثلاثة: 

أن الأصل فيه إذا خلا من محرم ‏ الكراهة لكونه من اللهو. 

يباح فعله للرجال بما يليق بهم» وللنساء بما يليق بهن في المناسبات 
بشرط: أن لا يكون على هيئة محرمة» ولا يقصد به محرم» ولا يقترن 
به محرم. 

يحرم وهو غالب أنواع الرقص المطبقة» في صور كثيرة جداً تعود إلى 
ثلاثة صور رئيسية هي : 

إذا فعل على وجه محرم كالتكسر والتمیع . 

إذا فصد به محرم. 


إذا افترن المخروم كوجود آلات اللهو المحرمة أو الغناء المحرم أو 
الاختلاط . 


)١(‏ لا يلزم من هذا الحكم إباحة وجود من تضرب - من النساء ‏ الدف بين الرجال. 
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خامسا: التمثيل: 
يترجح أنه ثلاثة أنواع متباينة في الحقيقة والحكم: 
النوع الأول: التمثيل المتحلل من قيود الشرع المطبق عند عامة أهل 
الفن وهذا يعد محل اتفاق بين أهل العلم في تحريمه. 
النوع الثاني: التمثيل بمعناه الاصطلاحي المجردء وهذا لا يجوز ولا 
يمكن تطبيقه بصورة شرعية صحيحة؛ لكونه مبنياً على أصول وقواعد مخالفة 
لقواعد الشرع ومن أعظمها وجود المرأة فيه. 
النوع الثالث: التمثيل بمعناه اللغوي أي المحاكاة» ويترجح إلحاقه 
بالمعاريض لكونهما يتضمنان معنى الصدق والكذب من جهات متنوعة؛ فيباح 
عند الحاجة بشروط خمسة» هي : 
١‏ - فعله عند الحاجة إليه بحيث لا يمكن تحقيق مصلحة معتبرة أو دفع 
مفسدة إلا به. 
١‏ - أن لا يمثل ما علمنا من أدلة الشرع النهي عن تمثيلهم . 
- أن لا يقترن التمثيل بمحرم كالمعازف والمرأة. 
٤‏ - أن لا يدعو التمثيل إلى محرم. 
ه - أن لا يؤدي إلى محرم أو مكروه. 
سلاساً: التصوير: 
|١‏ - تصوير غير ذوات الروح وهو مباح كما دل على ذلك الجمع بين 
نصوص النهي عن التصويرء ويستثنى من إباحة تصوير ما ليس له روح 
إذا قصد به أمر محرم» كمن يُصَوّر ما ليس له روح للعبادة أو التعظيم أو 
بقصد المضاهاة أو التعبير عن فكرة ومعنى منهي عنه» فيحرم تصوير ما 
ليس له روح في هذه المسائل بناء على قاعدة: «الوسائل لها أحكام 
المقاصد». 
١‏ - حرمة تصوير ما له روح؛ سواء كان له ظل أم لا بدلالة السنة المتواترة» 
وعليه جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً . 
'" - التصوير الفوتوغرافي: 
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أ - دخوله في عموم النهي عن التصوير من جهة الأصل لكونه تصويراً لغة 
وشرعاً. 

ب - إباحته عند الحاجة إليه وهي وجود مصلحة أو دفع مفسدة لا تأتي إلا 
عن طريقه . 

ج - الصورة الفوتوغرافية صورة من جهة الشرع يترتب عليها ما ورد عن 
الصور من إزالتهاء والأمر مادم وعدم دخول الملائكة ا هي فيه 
ما لا تكن ممتهنة» أو كانت من جنس الصور التي أبيحت للحاجة ولم 
تكن ظاهرة. 

: التصوير التلفزيوني‎ - ٤ 

١‏ - دخوله في عموم النهي عن التصوير. 

۲ - إباحته عند الحاجة. 

۳ - الصورة التلفزيونية لا تكون من جنس الصور المنهي عنها لكونها زائلة 

٤‏ - حكم النظر إلى الصور التلفزيونية مرتبط بموضوع الصورة. 

سابعاً: الزخرفة؛ 

أ- إن زخرفة المساجد بدعة محرمة بدلالة عموم الكتاب والسنة وأقوال 
الضخابة: 

ب - إن الزخرفة من الأمور المكروهة في الشرع؛ لأنه لا يترتب عليها 
مصلحة معتبرة في الأصل . 

ثامنا العمارة؛ 

أ إن الأصل في حكم العمارة الإباحة استصحاباًء وفيها : 
١‏ - ما هو محرم كعمارة دور العبادات الباطلة وإيواء الأعمال المحرمة» 

والبناء في الأماكن التي نهي الشرع عن البناء فيها. 
؟- ماهو مندوب» كالمساكن التي تؤي أبناء السبيل والفقراء 

والمحتاجين» وهو فرض كفاية في حق الجماعة. 

۳ - ما هو مكروه كالبناء فوق الحاجة. 

- إن ما يسمى بالعمارة الإسلامية ‏ أو بتعبير أدق العمارة المباحة في 
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الإسلام ‏ لا يصح أن يؤخذ وصفها من فعل بعض المسلمين في العصور 
الإسلامية المختلفة؛ لأن فعل بعض المسلمين لم يكن من أدلة الشرع باتفاق 
أهل العلم. وإنما تؤخذ من نصوص الشرع ومقاصده بما يمكن أن يتحقق به 
أحكام الشرع في المسكن» وقد مضى بيان كثير منها في البحث. 


O لا‎ Û 


۹۸ 


. وثيقة رقم 000 | 


تضمن بيان حكم العاب الفروسية والعاب القوى والعاب الكرة والدفاع عن النفس 
وكمال الأجسام والرياضة المائية والعاب الطيران والسيارات والدراجات واحتراف 


كتاب الألعاب الرياضية: أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي 


علي حسين أمين يونس 


من ڪتاب 
الألعاب الرياضية ‏ علي حسين أمين يونس 
الخاتمة 


في نتائج الأبحاث التي احتوى عليها الكتاب 

وتتلخص فيما يلي : 

١‏ يتفق معنى اللعب لغدةّ مع معناه اصطلاحاًء فهو: فعل يقابل الجدّ 
من الأفعال غالبا . 

۲ - ويرتبط المعنى اللغوي للرياضة مع المعاني الاصطلاحية المنبثقة عنه 
وذلك فيما يلي : 

الالتزام بمحاسن الأخلاق والطبع الحسن بترويضها على قبول ذلك 

والاعتياد عليه . 
ب - الرياضة والعبادة: وذلك من خلال ترويض النفس ومجاهدتها على 

الالتزام بالعبادة» والبعد عمًا يشغل النفس عنها. 
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ج - الرياضة وحركات النفس وسكناتها: وذلك بترويض الأعضاء الحسية 
والنفسية على بعض الأعمال المفيدة بالتدريج والاجتهاد. 

د - الرياضة واللعب: وذلك بترويض الإنسان نفسه أو غيره على القيام 
بحركات وتصرفات معينة بقصد اكتساب صفات جسدية جديدة غالبا 
وبقصد اللهو والترفيه والمتعة. 

۳ - يرتبط مفهوم الألعاب الرياضية بعدة مصطلحات ذات صلة بهاء 
وأهمها: 

أ الفروسية: وتتصل بالألعاب الرياضية بما فيها من معانٍ عديدة» كالمهارة 
في الأداء والشجاعة والإقدام. 

ب - الترويح: ويتصل بها من خلال الوسيلة أو الهدف» فالألعاب الرياضية 
وسيلة هامة من وسائل الترويح عن النفس» أو أن الهدف الرئيس منها 
هو طلب الترويح عن النفس . 

ج - التربية البدنية: إذا تعتبر الألعاب الرياضية الركن الرئيس في تربية 
(تنشئة) الجسم تربية سليمة . 

٤‏ - هذب الإسلام الألعاب الرياضية من شوائب الفسق والفسادء 
فمارس المسلمون ألواناً من اللعب الهادف والمفيدء كان من أهم أهدافه 
إعداد الأنفس للقتال في سبيل الله تعالى» وزيادة الألفة والمحبة بين الزوجين. 

ه - تطورت الألعاب الرياضية في العصور الحديثة تطوراً مذهلاً متماشياً 
في ذلك مع التطور العلمي والمعرفيء إلا أن فئات كثيرة من الناس قد 
اتخذتها وسيلة لارتكاب العديد من المحظورات والمخالفات الشرعية بصورة 
لم تعرفها الألعاب الرياضية في العصور الماضية إلا قليلاً ‏ أي بالمقارنة بينها - 
ومن العجيب أن فئات كثيرة من المسلمين تسمح لأنفسها بالوقوع في تلك 
المحظورات من خلال اللعب في الأندية أو الملاعب أو من خلال حضور 
اللعب والاهتمام به بحجة (الرياضة)!! مما ينبغي اجتنابه والحذر منه. 

5 - للألعاب الرياضية أهمية بالغة في العديد من النواحي» ومن ذلك : 

أ - الناحية الجسدية» كإعداد الجسد للقتال» والمحافظة عليه من الأمراض 
والإسهام في علاجها. 
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ب - الناحية النفسية» كدفع الملل عن النفس» وتهذيبها من الطباع السيئة في 

بعض الأحيان . 

ج - الناحية الاجتماعية» كالإسهام في حفظ استقرار الأسرة والنظام التربوي 

فى a‏ 
د- الناحية السياسية» كالإسهام في حفظ الأمن الداخلي والخارجي من 

خلال الجنود والأعوان الأقوياء. 

ه - الناحية الاقتصادية» كدفع الإنسان إلى تحمل أعباء العمل بهمة ونشاط 

مما يزيد في إنتاجه . 

إلا أن اقتران اللعب بالممارسات والأهداف غير المشروعة قد يؤدي إلى 
نتيجة عكسية وسلبية في جميع تلك النواحي!! 

- اختلف العلماء في بيان حكم اللعب بصورة مجملة» فرأى فريق 
منهم أن الأصل فيه التحريم إلا ما كان نافعاً في القتال أو إحسان المعاش بين 
الزوجين» ورأى آخرون أن الأصل فيه الكراهة» بينما رأى فريق ثالث أن 
الأصل فيه الإباحة إلا ما اشتمل على ضررء وقد رجّحت أن الأصل في اللعب 
الاباحة إلا ما كان غير نافع في أمر الدين أو الدنيا مما لم يعتبره الشرع 
فيكره» فالأصل في المسلم ألا يقوم بعمل لا فائدة ولا نفع فيه» وأن يتحرى 
من العمل ما كان نافعا في معاشه ومعاده. 

4 ندب الإسلام إلى القيام بأنواع من اللعب لما فيها من منافع 
وفوائدء وأباح أخرى من أجل ذلك ومن أجل إجمام النفس بالمباحات» وكره 
وحرم أنواع أخرى حسب ما يقترن بها من أفعال مكروهة أو محرمة» أو لأن 
صورة ممارستها مكروهة أو محرمة شرعاً. 

4 تعد ألعاب الفروسية وهي: الرماية» وركوب الخيل» وركوب 
الإبل» والمبارزة» واللعب بالرماح والحراب أشرف الألعاب وأفضلها في 
الإسلام» لأنها آلات نصرة الدين وتبليغه للناس» وقد ندب الإسلام إليها 
وحث عليهاء فكان رسول الله ية يمارس الكثير منها ويحث عليه ويعطي فيها 

١و١‎ 


العيوض» تحفيزاً للمسلمين على إدامة استعداداتهم لنصرة الدين وأهله» ويقاس 

عليها ما تطور من ألعاب فى هذا الزمان من رماية حديثة وقيادة للطائرات 

والمرااكية"الجربية وتتجوهاء: مما ي غل الام الك عليه وإداية تمه 
٠د‏ يهتم الناس بممارسة ألعاب القوى بصورة كبيرة لما لها من فوائد 

بدنية في مجملها ويتفرع عن ذلك: 

أ- إباحة هذه الألعاب لما فيها من نفع» والحث على ما كان فيه زيادة في 
الألفة بين الزوجين» كما كان في المسابقة على الأقدام بين الرسول يلل 
وزوجه عائشة وتا . 

ب - كراهة التركيز على أهداف لا نفع غالب فيهاء كما في بذل الجهد 
وتضييع الوقت في لعبتي الوثب العالي والقفز بالزانة من أجل تجاوز 
أعلى ارتفاع ممكن نحو الأعلى! 

١‏ - يمارس الناس ألعاب الكرة والمضرب بصور عديدة مما بين 

الإسلام أحكامه. ويتفرع عن ذلك ما يلي : 

أ- إباحة ما كان منها ذو نفع غالب مما لم يقترن بمحرم» ككرة القدم وكرة 
السلة وكرة اليد و(البولو) . 

ب - كراهة ما كان قليل النفع ومما تضيع فيه الأوقات دون فائدة» مثل 
(البلياردو) و(البولينج) و(الجولف). 

ج - حرمة ما كان فيه إلحاق الأذى والضرر البالغ بالخصوم مما تبيحه قوانين 
اللعب ويحرمه الإسلام» ويشمل ذلك لعبتي (الرجبي) وكرة القدم 
الأمريكية. 

د - إن الكثير من هذه الألعاب قد تحول إلى آفات اجتماعية واقتصادية 
خطرة للغاية بما دخل فيها من مفاسد عديدة» ومن ذلك ما يرتبط بلعبة 
كرم القدم وغيرها من تمجيد وتقديس للاعبين» وارتفاع أثمانهم بصورة 
مذهلة للغاية أحياناء والتفريق بين الناس بسببهاء وتضييع واجبات الدين 
والدنيا من أجلهاء ونحو ذلك مما حرمه الإسلام. 

١‏ - أباح الإسلام أنواعاً معينة من ألعاب الصراع والدفاع عن النفس 

وحرم بعضها وبيان ذلك وما يرتبط به من أمور يوضح فيما يلي : 
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تباح ألعاب (الصراع) و(الكاراتيه) و(التايكواندو) و(الجودو) وما ماثلها 
بشرط اجتناب إلحاق الضرر بجسد الخصم» وبشرط الامتناع عن ضرب 
أو ركل الوجه أو الرأس مطلقاًء لنهي النبي يي عن ذلك. 

تحرم لعبتا المصارعة الأمريكية الحرة والملاكمة بصورة قاطعة في 
الإسلام بسبب وحشية كل منها إذ تقوما على إلحاق الأذى والضرر 
الجسدي والمعنوي بالخصوم بأقصى وأبشع صوره» مما يؤدي في 
الغالب إلى إصابة اللاعبين بالجروح والكدمات والكسور والأمراض 
المختلفة» والتي تؤدي إلى الموت .في بعض الأحيان!! 

ويلحق بالملاكمة في التحريم لعبة (الكك بوكسنج) لاعتمادها على لكم 
وركل اللاعب لخصمه في وجهه ورأسه بصورة كبيرة» فإن هذبت من 
ذلك ومما يلحق الضرر باللاعبين فيقال بإباحتها . 

: أما ألعاب القوة الجسمانية والاستعراض فبيانها فيما يلي‎ - ٠ 

تباح لعبة رفع الأثقال للرجال لما فيها من تعويدهم على تحمل المشاق 
وكذلك لعبة شد الحبل. 

تباح لعبتا كمال الأجسام والجمباز في مجملهماء إلا أن صورة 
ممارستها عند فئات كثيرة من الناس تجعلهما محرمة بما تشتمل عليه من 
العري الفاضح أو الاستعراض على أنغام الموسيقى أو التفاخر بالنفس» 
ونحو ذلك مما ينبغي اجتنابه شرعا . 

يحرم المشي على الحبال إن اقترن بمخاطرة بالنفس» ويكره بدون ذلك 
لأنه قد يؤول إلى مفاسد وخيمة! 

٤‏ - تباح ألعاب الرياضة المائية في مجملهاء كالسباحة والغطس 


والمسابقة يبن المراكب المائية. ويرتبط بذلك ما كلو : 


2 


سا -ه 


إباحة دخول الرجال إلى المسابح مع وجوب ستر العورات» والمنع من 
حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء في هذه الألعاب» وخاصة ما يرى 
۹۳۳ 


ج - حرمة تعريض النفس للمخاطرء كما في ركوب الأمواج الهائجة أو قيادة 
المركبات المائية بسرعات قاتلة! 

6 - يكره اللعب على الجليد والثلج من غير حاجة أو دون فائدة» لما 
في ذلك من تعريض النفس للأذى من سقوط أو إصابة بمرض ونحو ذلك» 
فإن ارتبط بذلك مخاطرة كبيرة بالنفس فيحرم اللعب عندهاء وذلك كما في 
الهبوط من على المنصات العالية باتجاه الأرض»ء أو الهبوط من المرتفعات 
الجبلية بصورة خطرة نتيجة السرعة أو الانزلاق على الكتل الصخرية ونحو 
ذلك. أما تسلق الجبال فإن ارتبط بمخاطر كبيرة فيحرم وإلا فلا. 

7 - ألعاب الطيران من الوسائل المستحدثة في اللعب» ويتفرع عنها ما 
يلي : 

أ وجوب الأخذ بالوسائل المتطورة فيها مما يستعان به على نصرة الإسلام 
والمسلمين» ويناط هذا الأمر بالإمام بالدرجة الأولى. 

ب - حرمة تعريض النفس لمخاطر الهلاك في هذه الألعاب. 

ج - كراهة الاشتغال بهذه الألعاب إلم يقصد بذلك نصرة الدين» كأن يقصد 
بذلك مجرد اللهو واللعب بسبب خطورتها وارتفاع كلفتها . 

۷ - تحرم أغلب الألعاب المتعلقة بالمسابقة بين السيارات والدراجات 
النارية» وذلك لما فيها من تعريض الأنفس والأموال للضياع والهلاكء» أما 
قيادة الدراجات الهوائية فهو أمر مباح لنفعه الغالب العائد على الجسد. 

۸ - أوجب الاسلام العناية بالحيوان بما يعود على الإنسان بالنفع» 
وحرم التعرض له بالإتلاف والإيذاء دون ضرورة أو حاجة» ويتفرع عن ذلك 
ما يلي : 

أ - حرمة (الروديو) ومصارعة الثيران والجري أمامها والتحريش بين 
الحيوانات؛ لما في ذلك من تعذيبها أو إضاعة ماليتهاء أو لما فيه من 
تعريض النفس للخطر . 

ب حرمة سباق الكلاب؛ للنهى عن اقتنائها دون حاجة» وكراهة اللعب 
بالحمام لتفاهته وسفاهته. ۰ 
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۹ _ حرمة اللعب بما ترد فيه الأمور إلى ما يعتقد أنه تدبير الجمادات 
أو الحظ. ويدخل في ذلك النرد وما شابههاء وكراهة اللعب المضيع للأوقات 
كراهة شديدة وحرمته إن ضيع الواجبات» ويدخل في ذلك لعب الشطرنج 
والورق. 

: تقسم الألعاب التي يراد إخراج العوض فيها إلى ثلاثة أقسام هي‎ - ٠ 
أ- مااتفق العلماء على إباحة إخراج العوض فيه» وهي الرماية بالسهام‎ 

وركوب الخيل وركوب الإوبل. 

ب - ما اختلف العلماء في إباحة إخراج العوض فيه مما ينتفع به في القتال 
كالمبارزة واللعب بالحراب والرماح والصراع والجري ونحوهاء 
والراجح فيه إباحة إخراج العوض ما لم يكن من كلا الطرفين إلا ما 
رجحت لحوقه بالقسم الأول. 

ج - ما لا ينتفع أو يقصد به الإعانة على القتال» فالأحوط في ذلك ما قاله 
جماهير أهل العلم من المنع من إخراج العوض فيه في الغالب أياً كان 
١‏ - ويلحق بالمسألة السابقة مدى اشتراط المحلل فيما لو أخرج 

العرض في الألعاب التي ينتفع بها في القتال كلا الطرفين المشتركين في 

اللعب» فاشترطه جمهور العلماء ليخرج الأمر عن صورة القمار» ولم يشترطه 
آخرون كابن القيم» ولم يبح هذه الصورة بعضهم» والذي ترجح لدي أن 
المحلل لا يشترط في هذه الصورة في كل من الرماية وركوب الخيل والإبل 
وما يدخل في معناها كالمبارزة والمطاعنة بالرماح وما يقوم مقامها في القتال 
ومن ذلك وسائل الرماية الحديثة وقيادة الطائرات الحربية ونحوهاء بشرط أن 

يقصد بذلك الإعانة على القتال لا مجرد اللهو واللعب. 

١‏ - لا يحل شرعاً الاحتكام إلى القوانين الوضعية في الألعاب 
الرياضية التي تخالف أحكام الإسلام» وينبغي على ولي الأمر أن يسن 
القوانين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

۳ - ينبغي على المسلم الحرص على عدم قضاء وقته في اللعب بما 
يضيع ما هو واجب أو ما هو أولى منه من أمور الدين أو الدنياء أو أن يجعل 
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اللعب وسيلة لتضييع الوقت» أما اللعب ليلاً فيكره بدون حاجة لثلا يؤدي إلى 
تفويت فائدة قيام الليل وواجب صلاة الفجر. 

4 ينبغي على المسلم التحلي بفضائل الأخلاق في اللعب» واجتناب 
الأخلاق الفاسدة وما يؤدي إليهاء ومما يتفرع عن ذلك وجوب ستر العورات» 
والراجح أن حدّها للرجل ستر السوأتين» أما الفخذان فيكره كشفهماء 
والراجح أن حدها للمرأة الجسد كله إلا الوجه والكفان إلا إن أدى كشفها إلى 
حدوث الفتنة فيجب سترها. 

0 يباح للمرأة ممارسة أنواع كثيرة من الألعاب الرياضية» بشرط عدم 
تمكين الرجال من النظر إليهن أو الاختلاط بهن وبشرط ممارستها بعيداً عن 
أماكن الشبهات أو السفر من أجل ذلك أو على صورة فيها تشبه بالرجال أو 
مخالفة لطبيعة المرأة وأنوثتهاء كالمصارعة وكمال الأجسام ورفع الأثقال وما 
شابه ذلك» كما يباح لهن ممارسة اللعب أثناء الحمل والرضاع ما لم يؤد ذلك 
إلى لحوق أذى بهن أو بأجنتهن أو أطفالهن. 

7 يحرم اللعب مع الفساق والكفار على وجه التأبيد أو العادة» 
ويلحق بذلك اللعب في الأماكن التي تظهر فيها المنكرات أو حضور اللعب 
فيها من غير حاجة ‏ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ لما في ذلك من 
المؤانسة لأهل الباطل ومظنة التأثر بأخلاقهم وأفعالهم المحرمة. 

۷ - احتراف اللعب مختلف في حكمه» فيرى فريق من أهل العلم 
حرمته لما يقترن به من مفاسد كالشغل عن واجبات الدين والدنياء» ويرى 
آخرون إباحته بشرط ألا يقترن بمحرم أو يفضي إليهء وقد رجحت كراهة 
احتراف اللعب في المجمل»› > لأنه عمل لا نه نفع أو | إنتاج فيه في الغالب» ولما 
في ذلك من شغل الإنسان نفسه باللعب 0 مذموم» ويتفرع من ذلك ما 
يلي : 

أ- لا يدخل في الكراهة ما كان غالبه النفع» كاللعب المحتاج إليه بشدة في 

القتال» وكالاشتغال به في مجال التعليم. 

ب - الراجح عدم جواز احتراف الكافر أو الذمي اللعب في صفوف فريق 
مسلمء وعدم جواز احتراف المسلم في صفوف الفريق الكافر أو 
١‏ 


الذمى» لما فى ذلك من مفاسد من تعريض النفس للفتنة والفساد وغير 
ذلك . ٠‏ 

۸ - يحرم اللعب من أجل الأهداف التالية : 

الحصول على جنسية دول كافرة» لما فى ذلك من الموالاة لأهل الكفر 
والتبعية لهم والافتتان بهم. ۰ 

ب - الغضب والانتصار للباطل» ومن أجل الرياء والشهرة والمفاخرة» 

وابتهاجاً بأعياد غير المسلمين. 

ج - تعظيماً للأموات والأشخاص المشهورين. 

4 يباح اللعب من أجل الاستشفاء والمحافظة على الصحة» ونحو 
ذلك من مقاصد الخير المعتبرة شرعا. 

"٠‏ - يحرم تعريض النفس أو تعريض الآخرين للخطر أو الضرر بسبب 
اللعب بأي وجه من الوجوهء ومما يرتبط بذلك حرمة تناول المنشطات الضارة 
بالجسد» ومما يرتبط به أيضاً وجوب معاقبة من اعتدى على غيره عمداً بلا 
عذر بالعقوبة المناسبة من قصاص أو تعزير أو تعويض مالي ونحو ذلك» 
ووجوب تعويض المعتدى عليه خطاأً إن استوجب الأمر ذلك. ٠‏ 
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١‏ يحرم بيع أو ترويج أو شراء بطاقات دخول المباريات إن كان 
المقصد من ذلك الحصول على جوائز مالية أو عينية أو بصورة تؤدي إلى شيوع 
المقامرة عن طريقهاء لأن ذلك يعتبر من القمار المحرم في الشرع. 

؟" ‏ يحرم على المسلم الاشتراك أو التسبب في الدعاية لمحرم من 
خلال اللعب» مثل أن يرتدي لباساً عليه دعاية لبنك ربوي» أو يلعب في ملعب 
يحوي إعلانات لأمور محرمة» كإعلانات الخمور والدخان ونحوها. 

۳ _ يحرم ارتداء الميداليات الذهبية على الرجال» والأحوط ترك 
ارتداء الميداليات الفضية» فإن احتوت على نقوش لصور من ذوات الروح 
فيحرم ارتداؤها مهما كانت مادتها. 

والأرجح أن يحرم اقتناء الكؤوس والدروع الذهبية أو الفضية» ويحرم 
اقتناؤها إن احتوت على مجسمات أو نقوش لصور ما فيه روح من البشر أو 
غيرهم» حتى لو لم تكن من الذهب أو الفضة. 


۹۳۴۷ 


4 - يجب على ولي الأمر التدخل في الألعاب الرياضية بما يعزز 
والله أسأل أن يتقبل هذا العمل» وأن ينفع به أمة الإسلام» وأن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسنات من قام عليه» والحمد لله 
رب العالمين. 
علي حسين أمين يونس 
1م 


۹۴۸ 


لسرت 


ظ 


أحكام التصوير الفوتوغرافيء والكاريكاتير» والعمل المسرحيء والمزاحء والألعاب 
الرناشة 
مجمع لفق الإسلامي بايد 


قرار رقم ۸۸ )۲۰/٤(‏ 
بشأن 
الترفيه والسياحة ‏ أحكام وضوابط 


أولا : التصوير الفوتوغرافي› والكاريكاتورية» والمسرحية: 

١‏ - تجوز صناعة الصور الفوتوغرافية لغير ذوات الأرواح نحو المواقع 
التاريخية والمشاهد الطبيعية وما إلى ذلك . 

؟ - لا تجوز صناعة الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للأغراض 
الترفيهية . 

۳ - تجوز صناعة الصور الفوتوغرافية للأهداف التعليمية والإصلاحية 
والدعوية» والاستفادة منهاء وإن كانت لذوات الأرواح تبعاً. 

 :‏ أما تصوير المرأة أو تمثيل الأنبياء والصحابة أو المنكرات الشرعية 
الأخرى» فلا يجوز صناعتها ولا مشاهدتها. 

5 لا يجوز رسم الكاريكاتورية الذي تتبيّن فيه أسارير الوجه وملامح 
الأعضاءء ويدخل ذلك ضمن حدود التصوير الممنوع شرعاً. 
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5 - لا يجوز رسم الكاريكاتورية الذي يستهدف الاستهزاء بشيء من 
الدين أو الدعوة أو الأفراد» وإن لم يكن واضح الملامح. 

۷- لا يجوز رسم الكاريكاتورية الذي يتضمن الخلاعة والمجون» 
ويرغب في الفحشاء والمنكرات . 

۸ - أما صناعة الكاريكاتورية التي لا تتبين فيها الملامح بغية تربية 
الأطفال من ناحية نفسية وخلقية ولغوية» وتزويدهم بالمعلومات المفيدة» فإنها 


تجوز . 

4 إن الحالات التي يجوز فيها رسم الكاريكاتورية» يسع المسلم أن 
يتخذها وسيلة لكسب المال» وأن يعمل لهذا الغرض. 

٠‏ - يجوز تقديم المسرحية ترغيباً في الخصال الكريمة وتنبيهاً على 
مساوئ وعيوب المجتمع» شريطة أن لا تتضمن الموسيقى أو النيل من الكرامة 
الإنسانية» أو التقاء الجنسين» أو تمثيل الأنبياء والملائكة والصحابة بالإضافة 
إلى خلوّه من أعمال غير شرعية» وسفاسف الأمور. 


۶ 
ثانيا: المزاح : 
أت يجور المزاح إذا لم يتضمن الكذب والفحشاء. والاستهزاء والويذاء. 
ب - لا يجوز تقديم برامج مزاحية» تؤثر سلباً على مصالح دينية أو 
دنيوية» سواء أكانت فى النثر أو فى الشعر. 
ج - لا يليق بالمسلم أن يكسب المال بالفكاهات والطرائف شفويًا أو 


و 


کتا 


: 
٠ 


د - البرامج التى تعمل لمجرد الممازحة والقهقهة والترفيه والتسلية؛ لا 
توافق طبيعة الشريعة الإسلامية؛ إلا إذا كانت لعلاج المرضى . 


۶ 
الثا: السياحة: 
أ لا بأس في السفر من مدينة إلى أخرى ومن بلاد إلى أخرى لأغراض 
ترفيهية مع التحرز عن الإسراف والتبذير. 
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ب - المواقع التي توجد فيها أهوال ومخاطر على النفس أو العرض» لا 
يجور أن يسافر إليها أحد لوحده أو مع الأهل والأولاد. 
أمور غير شرعية؛ إلا أنه يجوز توفير المراكب ووسائل النقل والمواصلات 
على الأجرة لمن يريد الذهاب إليهاء ونصب الحوانيت هناك لبيع المطعومات 
والمشروبات. 

د يجوز إنشاء شركات السفر لأغراض مباحة. 

ه - إن من أغراض السياحة توطيد العلاقات الدينية والثقافية» وإبراز 
ماثر السلف» ونزويد الناس بالمعلومات والمعالم الدينية والتاريخية» ولذلك 
فإن هذه الندوة تهيب بالمسلمين الذين لهم صلة بهذا الفرع من الأعمال أن 
يرسموا للمسلمين خطة تحقق هذه الأهداف في إطار الآداب والقيم 
الإسلامية» حتى نتمكن من وقاية شبابنا من التدهور الخلقي والانهزام الفكري 
والشعور بمركب النقص» ويقوموا بتمثيل صحبح للوسلام أمام العالم. 
رابعا: الألعاب: 

أ لا بأس بالألعاب الرياضية التي تنفع الإنسانية على أوسع نطاق» 
تقوّي الجسد أو تشحذ الذهن أو تجدد النشاط والحيوية» إذا سلمت من 
المنكرات الشرعية أو الإلهاء عن أداء الواجب الدينى أو الدنيوي» ومن إيذات 
دوات الأرواح. 

با يجت غلئ اللأعبين مراعاة حدود العورة الشرعية روجالا ونساء 
خلال ممارسة الألعاب كما فى عامة الأحوال. 

ج - يستحب الاهتمام بالألعاب التى وردت فى الترغيب فيها الأحاديث» 
وأما غيرها من الألعاب السائدة فما يستوفى منها الضوابط المذكورة أعلاه 
يجوز › وما لا فلا . 

د - يجوز بذل العوض في الألعاب عند الهزيمة أو الانتصار من أحد 
المتسابقين» أو من أجنبت» ولا يجوز ذلك إذا كان من المتسابقين جميعاً. 
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ه - إن الوقت رأس مال الحياة» فكل لعب تضيع فيه أوقات اللاعبين 
أو المشاهدين؛ لا تخلو عن الكراهة» وإن كانت تسلم من المحرمات الشرعية 
في الطريقة واللباس . 

و - يجوز شراء التذاكر لمشاهدة الألعاب المباحة. 

ز - يعد الرهان واشتراط المال ممن لم تكن منهم مشاركة في الألعاب 
على نجاح فريق أو فرد لاعب من الميسر والفعل الحرام. 

ح - ولا تجوز الألعاب إلا للترويح المؤقت» أما جعلها غاية للحياة فلا 
يجوز. وكذلك لا يليق بالمسلم أن يكرّس حياته للألعاب وحدها مبتعداً غن 
نشاطات التعليم والكسب المباحة. 

ط ‏ هذاء وإن الندوة تهيب بالحكومة الهندية أن تلتزم مراعاة جانب 
الاحتياط في تركيزها على الأنشطة والمنافسات الرياضية وإيلاءها أهمية 
قصوى» حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع مواهب الشباب الإبداعية في خضم 
هوايات الألعاب بدلاً من توظيفها في تطوير البلاد ودفع مسيرتها إلى الأمام؛ 
كما ينبغى تجنب عقد المباريات خلال فترة إعداد الطللاب للاختبارات خاصة. 
وذلك تفادياً للآثار الانتكاسية التي تصدم الطلبة والطالبات بالإضافة إلى 
ضرورة تقليل وقتها المحدد؛ حتى لا يكون مردها إلى ضياع أوقات المعجبين 
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الفصل الأول 


الجهاد والسياسة الشرعية 


وثيقة رقم 0۷9 


الخلاصة | الإرهاب هو ترويع الآمنينء والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم 
الإنسانية؛ بغياً وإفساداً في الأرض. 
ولا يمكن التسوية بين عنف الطغاة المعتدين وبين ممارسة حق الدفاع المشروع. 


:] ١٠ "١ [ القرار رقم‎ 


ناقش المجلس - بجلسته الثالثة [طارئة] في دورته الثامنة والثلاثين التي 
عقدت بتاريخ 6 من شعبان 577١ه»ء‏ الموافق ١‏ من نوفمبر ١١٠5م‏ تحديد 
مفهوم الإرهاب. 

وقرر: إصدار البيان التالي : 


بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
بشأن 
رأي الإسلام في ظاهرة الإرهاب 


الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى سائر أنبياء الله 
والمرسلين. . وبعد. 
فلقد تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ‏ من موقع مسؤوليته 
الإسلامية في عالم الإسلام وأمته» ومن موقع الأمانة التي يحملها في حراسة 
۱۹٤٦‏ 


الحق إلى العالم أجمع - تزايد الحملة الإعلامية التي تسعى لربط ما يسمى 
«بالإرهاب» بالإسلام والمسلمين› والتي وصلت - مع تصريحات عدد من 
الساسة في بعض البلاد الغربية ‏ إلى اتخاذ الإسلام عدوًاً أحلوه محل 
«امبراطورية الشر الشيوعية»؛ حتى لقد ردد البعض ‏ بعد الأحداث الدامية 
والمأسوية التي وقعت بالولايات المتحدة الأمريكية في ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ - 
عبارات: «الحملة الصليبية»» وحرب: «الحضارة ضد البربرية»» وضرورة: 
«انتصار الغرب على الإسلام». 

وقد صاحب هذه الحملة الإعلامية المحمومة. ونتج عنها تعرض العرب 
ومصالحهمء وحرياتهم المدنية إلى عديد من ألوان التفرقة العنصرية 
والاضطهاد. 

ومع أن أصنواتاً عاقلة لساسة ومفكرين غربيين قد أدانت هذه الموجة من 
العداء غير المبرر للإسلام والمسلمين؛ إلا أن هذه الحملة لا تزال مستمرة »› 
ولا يزال العرب والمسلمون يعانون من آثارها الظالمة حتى هذه اللحظات. 

وأمام هذا الواقع الضار ‏ بعلاقات التعارف والتحاور والتعايش والتعاون 
بين الأمم والشعوب والثقافات والأديان والحضارات - يتوجه مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف إلى كل العقلاء ‏ على اختلاف أديانهم وحضاراتهم 
والإعلام» وفى السياسات والعلاقات : 

أولها: أن الإسلام يرى في تعدد الشرائع والملل والقوميات والثقافات 
والحضارات سنّة من سنن الله تعالى وقانونا كونيّاً لا تبديل له ولا تحويل» 
2 س ردص ص ريال ور ی ګر س راک 2ص رور کور ک8 0 2 
لقوله ڪك: ولو سا ريك ممل الئاس امه وة ولا راون مخيلفيت 09 إلا من 
رجم ربك ولدلك مهد [هود: ۱۱۸» 115]. 
هذه التعددية» وإلى تعاون أطرافها ق البر والتقوى ؛ لا على الاثم 
والعدوان» لقوله تعالى: «يتايا الاش لا حلفت ين در وأنى وجعلتک شو 


١ 


> > 


ايل ا ِنَّ آ ڪرم عند ان اہ آنقدگہ لن له عل م 0 د > [الحجرات: .]١١‏ 

وثانيها: أن 0 ا والشعوف: يام الإنسانية مرهون بسيادة 
منظومة القيم والأخلاق الإيمانية ‏ وفي مقدمتها قيمة العدالة ‏ باحترام مبادئ 
القانون الدولي» وسلطة المؤسسات الدولية» بدلا من النظام العالمي القائم» 
الذي يتجاهل مبادئ القانون الدولي» ويحول العالم إلى غابة يفترس فيها 
الأقوياء الضعفاءء الأمر الذي يدفع جماعات من المستضعفين إلى استخدام 
العنف» رداً على القوى المتجبرة والمستكبرة. 

وثالثها: ضرورة التحديد ‏ في الفكر والثقافة والإعلام للمفاهيم 
المقصودة من وراء المصطلحات التي شاعت في خضم هذه الحملة المحمومة 
ضد الإسلام والمسلمين. 

فالإرهاب هو ترويع الآمنين» وتدمير مصالحهم› ومقومات ج 
والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم» وكرامتهم الإنسانية» بغياً 
وإفساداً في الأرض. ومن حق الدولة ‏ التي يقع على أرضها هذا الإرهاب 
الأثيم - أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول 
كلمتها العادلة بشأنهم . 

١‏ والجهاد الإسلامي: هو مدل التجهد » تعر للكق 4 ودفعا للظلم؛ 
وإقراراً للعدل والسلام والأمن» في كل ميادين الحياة. 

١‏ والقتال الذي شرعه الإسلام لا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة 
استثنائية» وفي حالتين اثنتين 

أ الدفاع عن الوطن ضد احتلال الأرض ونهب الثروات» وضد 
الاستعمار الاستيطاني» الذي يخرج المسلمين من ديارهم» وضد الذين 
يظاهرون ويساعدون على الإخراج من الديار» وضد الذين ينقضون عهودهم . 

ب - دفع فتنة المسلمين في دينهم وإجبارهم على تغيير عقيدتهم. أو 
ملح حي في CS‏ الجلمية إلى اح م ا لقولةا تغانى ‏ ولا ۰ آله 
ن الِّْينَ لم يلوك في لين ن ورم أن يروه قبطو الهم إن لله 
لْممَسطِينَ 6 إا يبلك اه عن زين تلو في ادن وڪم ٿن ينرک ونا ا م 
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وحتى عندما يضطر المسلمون إلى القتال؛ دفاعاً عن أوطانهم؛ وحماية 
لحريتهم في الاعتقاد؛ فإن للإسلام آداباً وأحكاماً واضحة» تحرم قتل غير 
المقاتلين؛ كما تحرم قتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال» وتحرم 
عليهم كذلك تتبع الفارين» أو قتل المستسلمين» أو إيذاء الأسرى»ء أو 
التمثيل بجثث القتلى» أو تدمير المنشآت والمواقع والمباني التي لا علاقة 
لها بالقتال. 

ورابعها: أن كل العقلاء من كل الأديان والحضارات قد أجمعوا على 
أن معالجة أسباب المشكلات والأمراض لا بد أن تسبق معالجة الأعراض. 

وفي عالم تتسع فيه ظواهر استخدام العنف لا يمكن التسوية بين عنف 
الطغاة الذين يغتصبون الأوطان» ويهدرون الكرامات» ويدنسون المقدسات» 
وينهبون الثروات» متحدين بهذا مبادئ العدالة الإنسانية وقرارات الشرعية 
الدولية. نقول: لا يمكن التسوية بين عنف هؤلاء الطغاة المعتدين» وبين 
ممارسة حق الدفاع المشروع» الذي يجاهد به المستضعفون لاستخلاص 
حقوقهم المشروعة؛ التي قررها لهم الحق الفطري في تقرير المصيرء إضافة 
إلى الحقوق التي قررتها الشرعية الدولية. 

أ فآلة الحرب الصهيونية تغتصب أرض فلسطين وتدنس المقدسات على 
مرأى ومسمع من بعض القوى الكبرى» بينما تجاهد المقاومة الفلسطينية لتطبيق 
قرارات الأمم المتحدة المعطلة. 

ب - ومحاربة «الإرهاب» التي يؤيدها المجمع في بيانه هذا لا تبرر 
الاعتداء على شعب أفغانستان الفقير الأعزل» الذي تتعرض مدنه» وقراهء 
ومساجده وشيوخه» ونساؤه» وأطفاله. ومقومات حياته» لعدوان طاغ متجبرء 
دون سبب معقول أو مقبول؛ بل وقبل التحقيق في أحداث سبتمبر ١١١٠م.‏ 

لذلك: 

|١‏ - يرى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد تحديد المفاهيم 
على النحو المتقدم ضرورة التمييز بين الجهاد المشروع؛ بل الواجب لتحرير 
الأوطان ورد العدوان» وبين العنف العدواني» الذي يحتل أرض الآخرين» أو 
يسعى إلى تغيير نظم الحكم بالقوة الغازية والغاشمة» أو ينتقص من سيادة 
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الحكومات الوطنية على أرضهاء أو يروع المدنيين المسالمين» ويحولهم إلى 
لاجئين بائسين . 

۲ - يرفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مزاعم «صدام 
الحضارات»» و«حروب الأديان»» و«صراع الثقافات» تلك التي تقدم غطاء 
فكريًا لعدوان الطغاة على الضعفاء.. وهي مزاعم شقيت بها الإنسانية في 
قرون مضت» وعليها أن ترفضهاء وأن تحذر من آثارها المدمرة على الحياة 
المعاصرة. 

۳ - كما يرى المجمع أن إعادة الاحترام إلى قواعد العدالة الإنسانية 
والاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي» والمؤسسات الدولية» والالتزام بمعيار 
واحد في قضايا استقلال الشعوب» وحقها في تقرير المصير» والاعتداد 
بمنظمة القيم الإيمانية التي لا تختلف عليها الشرائع السماوية كل ذلك بمعالجة 
أسباب هذا الداء الذي يعاني منه عالمنا المعاصر لأن عنف الطغاة المتجبرين 
هو الذي يخلق وينمي عنف المستضعفين المقهورين. 

فمن موقع المسؤولية الدينية والإنسانية يتوجه مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف إلى كل عقلاء العالم بهذا البيان» أملاً في تحقيق العدل 
والسلام العالمي؛ سائلاً المولى ب أن يهيئ للجميع من أمرهم رشداً. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

على أن ينشر هذا البيان ويوزع على جميع وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية والصحافة. . كما يرسل إلى وزارة الخارجية على أن يعهد إلى فضيلة 
الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة بكتابته وترجمته إلى جميع اللغات العالمية 
المختلفة فى جامعة الأزهرء. وتأتى الترجمة إلى المشيخة خلال يومين لكى 
ترسل إلى وكالات الأنباء الال المختلفة والصحف. ووكالات الأنباء 
العالمية» والقنوات الفضائية المختلفة» والسفارات الأجنبية في مصرء وجامعة 
الدول العربية» ومنظمة المؤتمر الإسلامي. . كما يوضع هذا البيان على موقع 
الأزهر الشريف على شبكة الإنترنت.. كما ينشر كاملا في جريدة صوت 
الأزهر. 
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. وثيقة رقم (60) | 


الخلاصة | الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمة الأوطان 
لتس إزهاباًء إذ الإرهات :فى العدواة:وكتموه على الإنسان في دة اق تفن أل 
عرضه أو عقله أو ماله يغير حق 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
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قرار رقم )۱٤/۲(۱۲۸‏ 
بشأن 
حقوق الإنسان والعنف الدولى 

الإسلامى المنعقد فی دورنه الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من ۸ ال ۱۳ 

ذو القعدة 577١هء‏ الموافق ١651-١١‏ كانون الثاني (يناير) ۳٠٠۲م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق 

الإنسان والعنف الدولي› وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 
قرر ما يلي : 

١‏ - الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان» ويعنى بتقرير حقوقه» ورعاية 
حرماته. والفقه الإسلامي هو أول فقه في العالم يقدم تشريعاً داخلياً 
ودولياً للعلاقات البشرية فى السلم والحرب. 

۲ - الإرهاب: هو العدوان أو التخويف أو التهديد مادياً أو معنوياً الصادر 
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من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان» دينه أو نفسه أو 
عرضه أو عقله أو ماله بغير حق بشتى صنوفه وصور الإفساد في 
الأرض. ١‏ 
يؤكد المجمع أن الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة الإسلامية والدفاع 
عنها وعن حرمة الأوطان ليس إرهاباًء وإنما هو دفاع عن حقوق 
أساسية» ولذلك كان من حق الشعوب المغلوبة على أمرها والخاضعة 
للاحتلال أن تسعى للحصول على حريتها بكل الوسائل التي تتاح لها . 
إن تحديد مفاهيم المصطلحات الخاصة مثل الجهاد والإرهاب والعنف 
التي شاع استخدامها في وسائل الإعلام المختلفة مصطلحات علمية» لا 
يجوز استغلال أي مصطلح منها في غير ما يدل عليه أو يراد به. 

وأما حكم ما يتعلق بالانغماس في العدو ‏ العمليات الاستشهادية ‏ فقد 
رأى المجلس تأجيله إلى دورة لاحقة لإعداد بحوث مستقلة فيه. 


توصيات : 


١ 


يوصي المجمع بوجوب تدوين مدونة إسلامية في القانون الدولي 
الإنساني على غرار المدونات القانونية المعهودة» ثم تترجم هذه المدونة 
إلى مختلف اللغات العالمية» وتوضع هذه المدونة في مكتبات 
الجامعات ومؤسسات هيئة الأمم» فذلك أجدى بكثير من تردادنا القول 
بأن الإسلام لا يعرف الإرهاب» ولكي يقف غير المسلمين على موقف 
الإسلام في وضوح لا غموض فيه. 

يوصي المجمع لتشكيل لجنة من أهل الذكر لوضع ميثاق إسلامي يبين 
في جلاء التصور الإسلامي للعلاقة مع غير المسلمين» وترجمة هذا 
الميثاق إلى اللغات العالمية من نشره بمختلف وسائل الإعلام 
المعاصرة» فهذا سبيل لدحض كثير من المفتريات» وتوضيح الحقائق 
الإسلامية لغير المسلمين. والله تعالى أعلم. 
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لا علاقة البتة بين مفهوم الجهاد الإسلامي والإرهاب. 


م 


3 


قرار رقم ۲۸ )٠١/5(‏ 
الإرهاب 

استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة حول هذا الموضوع وبعد 
المناقشات والحوار تم الاتفاق على النقاط التالية : 

١‏ لا علاقة البتة بين مفهوم الجهاد الإسلامي والإرهاب. 

۲ - أن الإرهاب يشير إلى الاستخدام المنهجي للعنف غير المشروع» أو 
التهديد به» وتعمد قتل أو إيذاء المدنيين» أو تحطيم المنشآت المدنية» أو 
الإضرار بالبيئة . 

۳ أن مفهوم الإرهاب ينطبق على الأفراد والجماعات والحكومات» 
سواء من ناحية ارتكابه منهم أو وقوعه عليهم. 

5 - أن الإرهاب لا يشمل المقاومة المشروعة (أو الدفاع المشروع) ضد 
الاحتلال الأجنبى وذلك بشتى الوسائل المتاحة» بما فى ذلك المقاومة 
المسلحة ls‏ جميع القوانين الدولية تنص على ذلك. ` 

ومن أجل تعميق البحث في جميع الجوانب المتعلقة بالإرهاب وصولاً 
إلى تعريف محدد له تقرر استكمال البحث في هذا الموضوع في الجلسة 
القادمة إن شاء الله . 


١67 


الموضوع 
الخلاصة | الجهاد في الإسلام بشروطه وأحكامه وقيوده لا يمكن أن يُدرج في إطار ما يسمَّى 
اليوم بالإرهاب» فالإرهاب في المصطلح المعاصر هو: الاستعمال المنظم غير 
المشروع للعنفء أو التهديد به. 

ومن أشد درجات الإرهاب هو الاحتلال بكل أشكاله» ولهذا فإن المقاومة المشروعة 
للاحتلال لا تدخل في إطار الإرهاب» كما استقرت على ذلك القوانين والمواثيق 
الدولية. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


فرار رقم 6 )١1١/5(‏ 
الجهاد ونفي علاقته بالإرهاب 


تداول المجلس موضوع الجهاد ونمي علا فته بالإرهاب» وبعد استعراضه 
للبحوث والدراسات» وتداول المناقشات حوله خلص إلى : 
أن النظرة الإجمالية الشمولية لنصوص القرآن الكريم وصحيح السئة 
النبوية تبيّن أن الأساس في علاقة المسلم بغيره هي علاقة الرحمة والمحبة 
»0 ر چ 2 2 erze‏ دل ص رچ 
للجميع» لقوله تعالى: تاا الاس إِنَا لقن يِن ڌر وَأنَىٌ؟ [الحجرات: ١١]ء‏ 
8 1 4 ەر کے ميو ر مك ل CC‏ ود و ل ميس سه 0 
ولقوله تعالى: طلا بتهلك اله عن الیب لم یوم فی الین ور جک ن ورک أن 
روه قبطو للم إِنَّ آله مب الْمتيطِبنَ © إا يبد له عن ارين لوك في 
etr 0‏ 5 2 .24 4 ول عمش 2 دي 5 رم ممم وى 4 > ص 
ارين ولمْجوكم ين ديرك وظهروا عل اجك أن تولوهم ومن بوهم اولك هم الطَلِمُونَ 
49 [الممتحنة: ۸ 9]. 
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ويرتبط بهذه العلاقة مفهوم الجهاد الذي أَسِيءَ فهمه وتطبيقه في بعض 
الأحيان سواءً في الماضي أو الحاضر. 

وللجهاد معانٍ عدة منها: جهاد النفس بتزكيتهاء والجهاد بالمال والقلم 
واللسان والعلم والتقنية» بل الجهاد بالقرآن نفسه» أي بإظهار وإبلاغ ما نزل 
فيه من الحق لقوله تعالى: طقلا تع أَلكَننَ هنم بو هادا كيرا ©) 
[الفرقان: ؟07]. 

ومن الجهاد كذلك» الجهاد في ميدان المعركة» والذي يشار إليه في 
القرآن بلفظ «القتال»» وذلك من أجل الدفاع المشروع عن النفس ورد 
العدوان» كما أجمع عليه الفقهاء. لقوله تعالى: وتوا فى سیل آله اين 
یتو ولا سدوا إت آله لا ييب ايت (46 [البقرة: 2]16١‏ وقوله 
الي وان لذن بقلو اتهم مرا ون اه عل سرد لقَيِيرٌ ©4 
[الحج : ۹]. 

وقد أجمع الفقهاء كذلك على مشروعية الجهاد لمقاومة شتى أنواع 
الاضطهاد. مثل ما يسمّى ب«التطهير العرقي» والاحتلال 0 لأراضيهم. 
وكذلك الاضطهاد الح لقوله تعالى: ا وقیلوهم عى لا تَكون فته وَين أدبن 
ِلَّهِ هن أنتبوًا قلا عُدْونَ إل عَلَ أشي 9©)» [البقرة: 1۱۹۳ء 5 تفاي 
وفاش ى ی لا تكرت فة ويڪو الي ڪلم يله دإ اها ړک 
لَه يما يَمَمَلُوت بَصِيرٌ 409 [الأنفال: ۹]. 

وهذا الصنف من الجهاد هو كذلك أمر وثيق الصلة بالحقوق المشروعة 
والإنسانية لسائر البشر وخاصة في عالمنا المعاصرء وفي كلتا الحالتين» دفع 
للعدوان ووقفٌ للاضطهادء ولا يكون القتال إلا آخر خيار بعد استنفاد 
الوسائل السلمية. 

كما أن هناك للجهاد شروطاً وقيوداً صارمة على سلوك المسلم في ميدان 
المعركة» ومنها عدم إيذاء غير المحاربين المعتدين» وعدم تحطيم الممتلكات 
وترويع الآمنين» كما بيّن رسول الله كلخ وخلفاؤه الراشدون. 

وقد أبطل الإسلام كل ضروب القتال من أجل تكريس المنفعة 
الشخصية» أو تكريس المجد القومي أو العرقي» أو الاستيلاء على أراضي 
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وممتلكات الآخرين» أو القتال من أجل الإكراه فى الدين وحمل الناس على 
الدخول في الإسلام» لقوله تعالى : 9 داه ف ا [البقرة: »]۲٠٠‏ و 
تعالى: وا سل ريك لمن من فى الْأرضٍ كَل يا أَفََنتَ تَكره ألا 
يكوا مُؤْنيت 4069 [يونس: 44]. 

وبذلك يتضح أن الجهاد في الإسلام لا علاقة له البتّة بالأعمال الطائشة 
التي قام أو يقوم بها البعض» والتي لم تَفْض إلا إلى المزيد من المعاناة 
وسفك الدماء. 

كما يتضّح أن الجهاد في الإسلام بشروطه وأحكامه وقيوده لا يمكن 
بحال أن يدرج في إطار ما يسمّى اليوم بالإرهاب كما تشيع بعض وسائل 
الإعلام. فالإرهاب في المصطلح المعاصر هو: الاستعمال المنظم غير 
المشروع للعنف» أو التهديد به» بقصد إزهاق الأرواح البريئة» كالاغتيال 
وأخذ الرهائن وتدمير الممتلكات وتلويث البيئة» من جانب أي فرد أو جماعة 
أو منظمة أو دولة. 

ومن أشد درجات الإرهاب هو الاحتلال بكل أشكاله. ولهذا فإن 
المقاومة المشروعة للاحتلال لا تدخل في إطار الإرهاب» كما استقرت على 
ذلك القوانين والمواثيق الدولية. 

ويذكر المجلس المسلمين الذين يقيمون في بلاد الغرب بصفة خاصة 
بالقيام بواجبات المواطنة» ومنها احترام القوانين والحفاظ على السلام والأمن 
العام والإسهام الإيجابي والفعّال في تقذم ورقي وإصلاح مجتمعاتهم ودولهم. 
والالتزام بمقتضيات الشرع وواجبات المواطنة من حسن الجوار والتعايش 
السلمي والتعاون في الخير. 

ويلاحظ أن شروط وقيود استخدام القوة ينطبق كذلك على ما ينشب بين 
المسلمين أنفسهم من خلافات مذهبية وسياسية» فإن الأصل في ذلك هو 
الجهاد السلمى المدنى الذي تكفله القوانين المعاصرة كالإضرابات 
والاعتصامات والمسيراك العامة وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- في إطار القانون ‏ والصبر والمصابرة. 

ومن المعلوم أن استخدام العنف والقوة في تغيير الظلم أو المنكر تؤدي 
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عادة إلى عكس مطلوبها. ومن المعلوم أنه من قواعد النهي عن المنكر ألا 
يفضي إلى منكر أشد. 

لذلك ينصح المجلسٌ الشبابٌ المسلم بالإعراض صفحاً عن التحريض 
على اللجوء إلى سفك دماء الأبرياء والتعدّي على ممتلكاتهم واللجوء إلى 
أساليب الجهاد السلمى ومنها ما أشار إليه رسول الله ية بقوله «أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائ . 

وفي إطار هذه المفاهيم العامة يمكن فهم نصوص القرآن الكريم وصحيح 
الستة النبوية الشريفة» والتي أساء البعض فهمها في الماضي والحاضر نتيجة 
لفصل هذه النصوص عن الملابسات التي أحاطت بظهور الإسلام وتكالب 
الأعداء عليه وعدوانهم على أهله. 

ويوصي المجلس بدراسة وفهم هذه القضايا بما تستحقه من أهمية مما 
يؤدي إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تخالف مجمل نصوص القرآن والسئة 
وتنتزع بعض النصوص من سياقهاء وذلك بغض النظر عن شيوع هذه المفاهيم 
الخاطئة في الماضي والحاضر. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۸/۴ 551١‏ - 4)047, وابن ماجه رقم (4017) من حديث أبي 
أمامة الباهلى. وإسناده حسن. وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري. أخرجه 
أحمد (۲۲۸/۱۷)ء وأبو داود رقم (٤٤۳٤)ء‏ والترمذي رقم (5174). وقال: 
احديث حسن غريب». 
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الخلاصة | تضمن: تعريف مصطلح الإرهاب» واستنكار إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام» وبيان 
أهم أسباب الغلوء وآثار الإرهاب» والحكم الشرعي في الأعمال الإرهابية» ووسائل 
الوقاية من التطرف 


بيان مكة المكرمة بشأن 
التفجيرات والتهديدات الإرهابية 

أسبابها ‏ آثارها - حكمها الشرعي ‏ وسائل الوقاية منها 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» فى الفترة من ۱۹ - 77/١١٠/575١اه‏ 
الذي يوافقه: ۱۳ ۔ ۳/۱۲/۱۷٠٠۲م»‏ فل ق و (التفحيرات 
والتهديدات الارهابية: أسبابها آثارها - حكمها الشرعي ‏ وسائل الوقاية منها). 
وقد قدمت فيه أبحاث قيمة شخصت هذا الداء الوبيل وحذرت مما ينجم عنه 
من الفساد العريض والشر المستطير» وأوضحت حكمه في شرع الله بالقواطع 
من الكتاب والسنة والحكمة والتعليل» ووصفت العلاج الناجع لقطع دابره» 
وقلع نبتته الخبيثة من مجتمعات المسلمين . 

وقد عرضت ملخصات لهذه الأبحاث من قبل مقدميهاء وجرت حولها 
مناقشات مستفيضة أكدت الحاجة إلى بيان حكم الشرع المطهر فيه لعموم 
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المسلمين أفراداً وجماعات ودولا وخوت ولغير المسلمين من مفكرين 
ومنظمات وهيئات ودول. 

والمجلس إذ يدرك - بألم بالغ وحزن عميق ‏ خطورة آثار الأعمال 
الإرهابية والتفجيرات التدميرية في البلدان الإسلامية بخاصة» وفي أقطار العالم 
وأممه بعامة» وما خلفته من ضحايا بشرية بريئة» وماس إنسانية خطيرة» 
وإتلاف للأموال التي بها قوام حياة الإنسان» ودمار في المرافق والمنشآت› 
وتلويث للبيئة التي ينتفع بها الإنسان والحيوان والطير. 

وإذ يذكر المجلس ببيان مكة المكرمة بشأن الإرهاب الصادر عنه في 
دورته السادسة عشرة التى عقدت فى مكة المكرمة فى الفترة من ۲١‏ - آ/ 
٠هالذي‏ يوافقه. 6 ۰ مش وهنا اشتمل عليه من بيان 
لتحريمه وتجريم مرتكبيه في شريعة الإسلام» وشجب واستنكار لما يلبس به 
المغرضون والحاقدون من ربطه بدين الإسلام واتهامه به زوراً وبهتاناًء فإنه 
يقرر إصدار هذا البيان باسم «بيان مكة المكرمة بشأن التفجيرات والتهديدات 
الأرهابية» . 

وذلك وفق ما يلي : 

أولاً: أن الإرهاب مصطلح» لم يتفق دولياً على تعريف محدد له» يضبط 
مضمونه ويحدد مدلوله. 

لذا فإن مجلس المجمع يدعو رجال الفقه والقانون والسياسة في العالم 
إلى الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب تنزل عليه الأحكام والعقوبات» 
ليتحقق الأمن وتقام موازين العدالة» وتصان الحريات المشروعة للناس 
جميعاًء وينبه المجلس إلى أن ما ورد في قول الله تعالى: #وَأَعِدَوأ لَهُم م 
عتم ين فُوَوَ ون راط اليل رهبوت بو عدو أله ودوك [الأنفال: 
۰ يعني إعداد العدة للمسلمين ليخافهم عدوهم» ويمتنع عن الاعتداء 
عليهم» وانتهاك حرماتهم» وذلك يختلف عن معنى الإرهاب الشائع في الوقت 
الحاضر. 

ويشير المجمع في هذا الصدد إلى ما ورد في بيان مكة الصادر عن 
المجمع بأن الارهاب: هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً 
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على الإنسان في دينه» ودمهء وعقله» وماله. وعرضه» ويشمل صنوف التخويف 
والأذى والتهديد والقتل بغير حق» وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل 
إجرامي فردي أو جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم 
بإيذائهم» أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطرء ومن 
صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصةء أو 
تعريض أحد الموارد الوطنية» أو الطبيعية للخطرء فكل هذا من صور الفساد 
في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنهاء قال تعالى : ##وابْيغ 


EES‏ لوقك فرت EE‏ سے 


ع سا 2 ر ر > مص ص م ےر عط 4 مي 4 و 
أحسَنَ لله ليك ولا تبغ الْقَسَاد فى الأرض إنَّ لله لا يِب السنيبيت ©4 
[القصص : [۷Y‏ 


ثانياً: إن عدم الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب اتخذ ذريعة إلى 
الطعن في أحكام قطعية من أحكام الشريعة الإسلامية» كمشروعية الجهاد 
والعقوبات البدنية من حدود وتعزيرات وقصاصء كما اتخذ ذريعة لتجريم من 
يدافع عن دينه وعرضه وأرضه وو ضد الغاصبين والمحتلين والطامعين› 
وهو حق مشروع في الشرائع الإلهية» والقوانين الدولية. 
ثالثاً: استنكار إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف - دين 
الرحمة والمحبة والسلام - ووصم معتنقيه بالتطرف والعنف» فهذا افتراء ظالم 
تشهد بذلك تعاليم هذا الدين وأحكام شريعته الحنيفية السمحة» وتاريخ 
المسلمين الصادق النزيه» قال تعالى مخاطباً نبيه محمدا يلل : #وما أرساتاك 
إل َة ليت ©4 [الأنبياء : ٠‏ وقال عز من قائل: #الر كدب 
أله ليك ي لتاس 2 ظلْمَتِ لظلمي إل الوق بِإِذْنِ رَيْهِمٌ إل مط العزز 
الل 09 ) ألم الْزِى لم ,ما ف 00 وما فى آلارّض4 [إبراهيم: ١ء‏ ۲]» 
وقال: #يِّمَا رَحْمَتَ من أله لِنتَ لَهُمَ . . .€ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ وقال: طخل الْمَثْر 
۰ 59 [الأعراف : 8ه وقال: #لقَد جا٣ڪم‏ 
رسول من لك عزيز عله نت حرص م يڪم بالمؤمينَ رءو” 
ِم #4069 [التوبة: ۸١۱]ء‏ كله : «بعثت بالحنيفية السمحة)» وقال 


٠ 


۱۹1۰ 


لأصحابه: «إنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين» رواه البخاري في صحيحه»› 
وقال: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» متفق عليه» وقال: (إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي 
على ما سواه»» رواه مسلم في صحيحه» وقال: «إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه»» وقال: «من يحرم الرفق يحرم الخير 
کله» رواهما مسلم. 

رزابعا “الوحوى العلى والارهات ف فقن المكيعات لاسلا اساب 
عديدة ومتنوعة» قد توجد جميعها في بيئة معينة أو زمن معين» وقد تختلف 
باختلاف البيئات والأزمان» منها ما يعود إلى المنهج العلمي» كالتأويل واتباع 
المتشابهء أو إلى النهج العملي» كالتعصب ونحوه» وتحديد الأسباب 
ومعالجتهاء عمل علمي يجب أن يتوافر عليه مختصون» يدرسون الواقع عن 
علم. فلا تكون الأقوال ملقاة على عواهنهاء وقد لحظ المجلس كثرة الخلط 
في الكتابات عن أسباب الغلو والإرهاب» مما يستدعي دراستها بعلم ورشد 
ووضع السبل لمعالجتهاء ويرى المجلس في مقدمة هذه الأسباب : 

١‏ اتباع الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة والواهيةء وأخذ الفتاوى 
والتوجيهات ممن لا يوثق بعلمه أو دينه» والتعصب لهاء مما يؤدي إلى 
الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى وتوهين أمر السلطانء الذي به قوام أمر 
الناس وصلاح أمور معاشهم وحفظ دينهم . 

١‏ التطرف في محاربة الدين وتناوله بالتجريح والسخرية والاستهزاء 
والتصريح بإبعاده عن شؤون الحياة. والتغاضي عن تهجم الملحدين 
والمنحرفين عليهم وتنقصهم لعلمائه أو كتبه ومراجعه وتزهيدهم في تعلمه 
وتعليمه . 

۳ - العوائق التي تقام في بعض المجتمعات الإسلامية في وجه الدعوة 
الصادقة إلى الدين الصحيح النقي المستند إلى الكتاب والسنة وأصول الشرع 
المعتبرة على وفق فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
المعتبرين . 

فإن التدين فطرة فطر الله عباده عليهاء ولا غنى لهم عنه» فمتى حرموا 


۱۹٦۱ 


من العلم بالدين الصحيح والعمل به تفرقت بهم السبل وتلقفوا كل خرافة 
واتبعوا كل هوى مطاع وشح متبع . 

٤‏ - الظلم الاجتماعي في بعض المجتمعات؛ وعدم التمتع بالخدمات 
الأمئاسية: كالتعليم والعلاج» والعمل» أو انتشار البطالة وشح فرص العمل» 
أو تدهور الاقتصاد وتدني مداخيل الأفراد» فكل ذلك من أسباب التذمر 
والمعاناة» مما قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من أعمال إجرامية. 

- عدم تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد غالبية سكانها من المسلمين» 
وإحلال قوانين وضعية محلها مع وفاء الشريعة بمصالح العباد وكمالها في 
ت تحقيق العدالة للمسلمين وغيرهم ممن يستظل بظلهاء ويتمتع برعايتهاء كيف لا 
وهي شرع الله الذي طلا بيه الل يڻ ٿن بيه ولا ين ليه زيل من کو 
حمِيدٍ ( 4O‏ [فصلت: .]٤١‏ 

5 نزعة التسلط وشهوة التصدر التي قد تدفع ببعض المغامرين إلى نشر 
الفوضى وزعزعة أمن البلاد» تمهيداً لتحقيق مآربهم غير آبهين بشرع ولا نظام 
ولا بيعة. 

خامساً: آثار الإرهاب: إن أعمال الإرهاب عدوان على النفس والمال 
وقطع للطريق وترويع للآمنين» بل وعدوان على الدين» حيث تصور الدين بأنه 
يستبيح حرمة الدماء والأموال» ويرفض الحوارء ولا يقبل حل المشاكل 
والنزاعات مع مخالفيه بالطرق السلمية» كما يصور المسلمين بأنهم دمويون 
ويشكلون خطراً على الأمن والسلم الدوليين» وعلى القيم الحضارية وحقوق 
الإنسان» وهذا يؤدي إلى أضرار ومفاسد تنعكس على مصالح الأمة الإسلامية 
الأساسية» وتعوق دورها الرائد في نشر السلام والأمن وتبليغ رسالة الإسلام 
للناس» وحماية حقوق الإنسان» وتضر في نفس الوقت بعلاقات المسلمين 
السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية مع غيرهم من الشعوب» 
وتضيق على الأقليات الإسلامية التي تقيم في دول غير إسلامية وتعزلهم 
سياسياً واجتماعياً وتضر بهم اقتصادياًء سواء أكان هؤلاء مواطنين في هذه 
الدول» أم وافدين إليها لدراسة أو تجارة أو سياحة أو سفارة أو مشاركة في 
المؤتمرات والمحافل الدولية. 


۱۹۲ 


سادساً: الحكم الشرعي في الأعمال الإرهابية من تخريب وتهديد 
وتفحيرات : 

الأعمال الإرهابية التخريبية من تفجير للمنشآت والجسور والمساكن 
الآهلة بسكانها الآمنين معصومي النفس والمال من مسلمين وغيرهم ممن 
أعطوا العهد والأمان من ولى الأمر بموجب موائيق ومعاهدات دولية. وخطف 
الطائرات والقطارات وسائر وسائل النقل وتهديد حياة مستخدميها وترويعهم 
وقطع الطرق عليهم وإخافتهم وإفزاعهم. هذه الممارسات تشتمل على عدد من 
الجرائم المحرمة التي تعتبر في شرع الإسلام من كبائر الذنوب وموبقات 
الأعمال. 


وقد رتب الشارع الحكيم على مرتكبيها اا لها والمشاردين فيها 
تخطيطاً ودعماً مالياً وإمداداً بالسلاح والعتاد وترويجا إعلاميا يزينها ويعتبرها 
من أعمال الجهاد وصور الاستشهادء كل ذلك قد رتب الشارع عليه عقوبات 
رادعة كفيلة بدفع شرهم ودرء خطرهم› والاقتصاص العادل منهم» وردع من 
تسول له نفسه سلوك مسلکهم» قال تعالى: «إِنّمَا جروا ألَذِنَ ارون الله 


ےم 


ورسولم وَيسْعَوْنَ فى الْأرْضٍِ مََادًا أن يلوا أو يُصكلْيوَا أو تُفَطمَ أَيدِبهِمَ 


9 0 53 7 ا 
رارم تن ل أن همزا ورت الأرض ا لون قري فى الذنا ف 
لحرو ود عا عَظِيمٌ 42 [المائدة: ۳۳]. 


سابعاً: وسائل الوقاية من التطرف وما ينجم عنه من أعمال الإرهاب 
والتخريب. 

- المبادرة إلى إزالة الأسباب المؤدية للجريمة» والعمل على إحقاق 

الحق وإبطال الباطل. والاحتكام إلى شرع الله تعالى وتطبيقه في مختلف 

شؤون الحياة» فلا شرع أوفى ولا أكمل منه في جلب 0 العباد ودفع 

2 a 


م وه 
حسن من الله 


المفاسد عنهم ۰ ولا أرفق منه ولا أقوم بالعدل ولا أرحم : 
حَكمَا لموم ونون [المائدة: .]5٠‏ 

١‏ - بيان فداحة الضرر العام والخاص الذي يصيب الدولة والأمة 
والمجتمع والأفراد من جراء أعمال العنف والتخريب والتدمير. 


1۹1۳ 


*" - التربية الواعية الهادفة المخطط لها من أهل العلم والصلاح 
والخبرة» ووضع منهاج عملي واضح سهل ميسر لتحقيق ذلك . 

٤‏ - تحرير المصطلحات الشرعية وضبطها بضوابط واضحة» وذلك 
كمصطلح الجهاد» ودار الحرب» وولي الأمر» ما يجب له وما يجب عليهء 
والعهود: عقدها ونقضها. 

نسأل الله كك أن يحمي بلاد المسلمين وأجيالهم من كل سوء. 


Û‏ لا لا 


۱۹٦٤ 


شرعي هو عمل إرهابي. 


حمادى الأولى 56 اه 


)۱٤/۲( ۵٩ قرار رقم‎ 


بشان 
الإسلام والسلام العالمي 


قرّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

أولاً : كل عمل من اعمال العنف يعرّض فرداً أو مجموعة من الأفراد 
لحالة خوف بدون مبرّر شرعي » أو يعرّض نفسه وماله وعميدته وديئه ووطنه 
وكرامته للخطر هو عمل إرهابي سواء قام به شخص أو جماعة أو حكومة. 

ثانياً: قيام حكومة أو دولة بإجراء يؤدي إن حرمان فرد أو جماعة من 
الحقوق القانونية أو يسبب إلحاق ضرر بالفرد أو الجماعة» هو عمل من 
أعمال الإرهاب . 

ثالثا: أ من حق المظلوم أن يرفع صوته بقوة وبشكل مؤثر ضد الظلم . 

ب - دفاع المظلوم عن نفسه وعن عرضه وماله ووطنه لا يكون إرهاباً. 


رابعاً: لا يجوز أخذ الثأر على ظلم من الأبرياء الذين ينتمون إلى 
الطائفة الظالمة. 


۱۹1٥ 


خامساً: ينبغى معالجة ظاهرة الإرهاب عن طريق تحقيق الإنصاف 
والعدالة الاجتماعية بين سائر الناس» وتأمين احترام حقوق الإنسان وصيانة 
النفس والأموال والأعراض وإتاحة فرص للعيش بشرف وكرامة بالنسبة للجميع 
وبدون أي تمييز عرقي أو قبلي أو ديني أو لغوي. 

سادساً: للمرء الحق ‏ كل الحق ‏ أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه 
ووطنه حال تعرضها لخطر. 


Û‏ لا لا 


۱۹1٦ 


بأحكام الشريعة الإسلاميةء وإهدار حقوق الإنسان. 
الجهاد ملدَرَّماً فيه بأحكام الشريعة الإسلامية. 


مجمع: الققه الإسلافي بجدة 
جمادى الآخرة 5717١ه‏ 


الخلاصة ١|‏ تحريم جميع أعمال الإرهاب وأشكاله وممارساتهء واعتبارها أعمالاً إجرامية 
۲ - وجوب معالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب» وفي مقدمتها الغلوء والجهل 


الموضوع موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب 
التار ب 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


قرار رقم ۱۵٤‏ (۷/۲) 
بشأن 
موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ ادم الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة ۲۷٤۱ه.‏ الموافق ١8 - ۲٤١‏ 

حزيران (يونيو) ۲۰۰٦‏ م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع موقف 
الإسلام من الغلو والتطرف والإارهاب» وبعد استماعه إلى المناقشات التي 


۱۹۷ 


دارت حوله» وبعد اطلاعه على القرار الصادر برقم ۱۲۸ )١5/7(‏ بشأن 
«حقوق الانسان والعنف الدولي»» والذي عرف الإرهاب بأنه: «هو العدوان أو 
التخويف أو التهديد ماديا أو معنوياً الصادر من الدول أو الجماعات أو 
الأفراد على الإنسان» فى دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق 
بشتى صنوف العدوان 0 الإفساد في الأرض». 

وبعد الاطلاع على ما أصدرته المؤتمرات العربية والإسلامية» الرسمية 
منها والشعبية» في مجال مكافحة الإرهاب» بمعالجة أسبابه وقطع السبل على 
الإرهابيين» مع استمرار التمسك بسياسة حق الشعوب المحتلة في الكفاح 
المسلح. وبما ورد في «رسالة عمّان» الصادرة في 5705/4/77١ه»‏ الموافق 
009 ,,. 


قرر ما يلي : 

١‏ - تحريم جميع أعمال E‏ و واعتبارها أعما لا 
إجرامية تدخل ضمن جريمة الحرابة. اينما وقعت وايا كان مرتكبوها. ويعد 
إرهابياً كل من شارك فى الأعمال الإرهابية مباشرة أو تسبباً أو تمويلاً أو 
دعماًء سواء كان فرداً أم جماعة أم دولة» وقد يكون الإرهاب من دولة أو 
دول على دول أخرى . 

؟ ‏ التمييز بين جرائم الإرهاب وبين المقاومة المشروعة لللاحتلال 
بالوسائل المقبولة شرعا؛ لأنه لإزالة الظلم واسترداد الحقوق المسلوبة» وهو 
حق معترف به شرعاً وعقلاً وأقرته المواثيق الدولية. 

۳ - وجوب معالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب وفى مقدمتها الغلو 
والتطرف والتعصب والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية» وإهدار حقوق 
الإنسان» وحرياته السياسية والفكرية» والحرمان» واختلال الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 

٤‏ - تأكيد ما جاء في القرار المشار إليه أعلاه من أن الجهاد للدفاع عن 
العقيدة الإسلامية وحماية الأوطان أو تحريرها من الاحتلال الأجنبى ل من 
الإرهاب في شيء» ما دام الجهاد ملتزماً فيه بأحكام الشريعة الإسلامية. 


١15 


كما يوصي بالآتي : 
١‏ - تعزيز دور العلماء والفقهاء والدعاة والهيئات العلمية العامة 
والمتخصصة في نشر الوعي لمكافحة الإرهاب» ومعالجة أسبابه. 
؟ - دعوة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في عرض تقاريرها 
ونقلها للأخبار» وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالإرهاب» وتجنب ربط 
الإرهاب بالإسلام؛ لأن الإرهاب وقع ‏ ولا يزال يقع ‏ من بعض أصحاب 
الديانات والثقافات الأخرى. 
۳ - دعوة المؤسسات العلمية والتعليمية لإبراز الإسلام بصورته المشرقة 
التي تدعو إلى قيم التسامح والمحبة والتواصل مع الآخر والتعاون على الخير. 
٤‏ - دعوة أمانة المجمع إلى مواصلة بذل العناية الفائقة لهذا الموضوع› 
بعقد الندوات المتخصصة والمحاضرات المكثفة واللقاءات العلمية المفصلة» 
لبيان نطاق الأحكام الشرعية بشأن منع الإرهاب وقمعه والقضاء عليه» 
والإسراع في إيجاد إطار شرعي شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة. 
6ه دعوة منظمة منظمة الأمم المتحدة إ ة إلى تكثيف الجهود في منع الإرهاب 
وتعزيز التعاون د والعمل على إرساء معايير دولية ثابتة. 
للحكم على صور الإرهاب بميزان ومعيار واحد. 
- دعوة دول العالم وحكوماتها إلى أن تضع في أولوياتها التعايش 
السلمي»› وأن تتخلى عن احتلال الدول» ونكران حق الشعوت في تقرير 
العصيرة :واكك انام الكلاكات فا بها على اس من التكافؤ والسلام 
والعدل . 
دعوة الدول الغربية إلى إعادة النظر في مناهجها التعليمية. 
تضمنته من نظرة مسيئة للدين الإسلامي» ومنع ما يصدر من ممارسات تسيئ 
إلى الإسلام في وسائل الإعلام المتعددة» تأكيداً للتعايش السلمي والحوارء 
ومنعاً لثقافة العداء والكراهية. 


والله أعلم 


۱۹ 


. وثيقة رقم ۸3 | 


| الخلاصة أضرورة تكوين رسالة إعلامية واضحة للتعريف بالدين الإسلاميء وبيان الحقائق 
والمبادئ والقيم السامية التي يقوم عليهاء مع نشرها بمختلف وسائل الإعلام. 
۰ مجمع الفقه الإسلامى بجدة 


ا ووه 
اد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم 1717 )۸/٤(‏ 
بشأن 
ظاهرة التخويف من الإسلام: تحديات ومواجهات 
الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من ١5‏ إلى 
4 جمادى الآخرة 578١هء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) /ا١٠7م.‏ 
بعل اطلاعه على البحوث الواردة الو المجمع بخصوص موضوع ظاهرة 
ال دارت حوله. 
وبعد استحضار الآثار السيئة لظاهرة التخويف من الإسلام (الإسلام 
فوبيا) والتي أدت إلى إشاعة موجات من النفور من الإسلام والضغوط على 


١/٠ 


وتشويهات إعلامية» وتقصير في التعريف بالإسلام في الأوساط العالمية. 

وإذ يدرك المجمع الآثار السيئة التي نتجت عن هذه الظاهرة. 

يقرر ما يأتي : 

أولاً ضرورة التصدي لهذه الظاهرة فى إطار استراتيجية تخطط لها الدول 
والمنظمات الدولية الإسلامية والمنظمات الممثلة للوجود الإسلامي نخارج 
الديار الإسلامية» تتضمن آليات وتدابير قوية تشمل النواحى الإعلامية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» وتكوين رسالة إعلامية واضحة للتغريف 
بالدين الإسلامي وبيان الحقائق والمبادئ والقيم السامية التي يقوم عليهاء مع 
نشرها بمختلف وسائل الإعلام والشبكة الدولية للمعلومات وتشارك فيها أجهزة 
الإعلام ذات التأثير الدولي. 

اتيا ضرورة العشاون:والكتسيق نيه مخف الدول: والنتظمات الدولية 
الإسلامية لاتخاذ القرارات والقيام بالأعمال التي تراها مناسبة للرد على 
حملات التشكيك والإهانات التي توجه إلى الأمة الإسلامية ورموزها. 

الثاً: دعوة المجتمع الدولي إلى التعاون والتأزر مع الدول والمنظمات 
والشعوب الإسلامية في مقاومة هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين» 
وإلى إشاعة ثقافة المحبة والتعاون بين الشعوب» ونبذ الكراهية والعنف. 
والتعاون على ما يحقق خير الإنسانية. 

رابعاً: دعوة التجمعات الإسلامية الموجودة خارج الديار الإسلامية إلى 
أن تكون رُسلاً للسلام والأمن وحمل رسالة الإسلام النقية إلى مختلف الأقطار 
والشعوب والابتعاد عن الممارسات والتصرفات المسيئة إلى الإسلام في تلك 
البلاد» مع التمسك بقيم ومبادئ الإسلام. 

ويهيب المجمع بالدول الإسلامية أن تمد هذه التجمعات بكل ما يعينها 
على فهم وتعلم أصول دينهاء وبالمعلومات التي تجعلها على علم بما يجري 
في العالم الإسلامي» مع إنشاء هيئات تعمل على تقوية علاقاتها مع الأمة 
الإسلامية. 

خامساً: حصر الكتابات والمؤلفات التي تناولت هذه الظاهرة» وحتٌّ 
المفكرين المسلمين الذين يجيدون اللغات الأخرى للاتصال بالآخر والحوار 

١و‎ 


معهم والعمل على تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج. 

سادساً: تأهيل الدعاة الذين يفدون إلى البلاد غير الإسلامية» لإتقان 
لغات تلك البلاد وتشجيع المؤسسات القائمة التي تعنى بتأهيل الدعاة» أو 
تكوينها إن لم توجد» ليكونوا قدوة في عرضهم الإسلام سلوكاً وعلما 
ومعاملة. 

سابعاً: بناء العلاقة مع الآخر على أساس الاحترام المتبادل وتبليغ رسالة 
الإسلام النقية» من أجل تفاهم متبادل والتوعية لذلك في المناهج التعليمية. 

التوصيات : 

١‏ تفعيل ما نصت عليه المادة الرابعة» فقرة ٠‏ من النظام الأساسي 
للمجمع بشأن «إقامة مراكز للدراسات الإسلامية في بعض المناطق المركزية 
خارج العالم الإسلامي» والتعاون مع المراكز القائمة لخدمة أهداف المجمع» 
ورصد ما ينشر عن الإسلام في المناطق التي يشملها عملها ودفع ما يثار من 
شبهات»» بحيث تقوم تلك المراكز بإعداد دراسة عميقة عن الغرب وتحديد 
الخطة المناسبة التي يجب أن تسير عليها دولنا وشعوبنا في التعامل مع مختلف 
الدول الغربية» وكذلك القوى الأخرى المؤثرة على الحكومات والشعوب 
الغربية. 

۲ - ضرورة التنسيق مع المرصد الذي أنشأته منظمة المؤتمر الإسلامي 
لمتابعة قضايا الإسلام في الإعلام الغربي» والعمل على تصحيح صورة 
الإسلام في المناهج الدراسية الغربية» والرد على الشبهات وتصحيح الصورة 

۳ عقد ندوات علمية وفكرية بين العلماء المسلمين وغير المسلمين من 
أجل لقاء المصارحة وبناء جسور التفاهم والتواصل . 


والله أعلم 


۹۷۲ 


جمعهاء أو بالمشاركة فى ذلك. وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم غير 


رعا وتؤكة الأهيثة أن خرن تمويل: الإرفاك ل انتذاول عم سبل الخين الت 
تعنى بالفقراء في معيشتهم»› وعلاجهم» وتعليمهم؛ لأن ذلك مما شرعه الله في 
أموال الأغنياء حقا للفقراء. 


| المصدر | هيئة كبار العلماء بالسعودية 


فرار رفم (۴۹( 
وتاريخ 7ه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

فان هيئةَ كبار العُلماء فى جلستها العشرين الاستثنائية المنعقدة فى مدينة 
الرياض بتاريخ 090 ه؛ تشير إلى فا شيق أن اضدر عنها فين ارات 
وبيانات فيما يقوم به المفسدون في الأرض بما يزعزع الأمن» ويهتك 
الحرمات في البلاد الإسلامية وغيرها؛ كالقرار المؤرخ في ؟7١/١/04٠5١هء‏ 
والبيان المؤرخ في 15 15هه والبيان المؤرخ في ۳ هه 
والبيان المؤرخ في 5١/5475/5١ه.‏ 

وقد نظرت الهيئةٌ في حكم: «تمويل الإرهاب» باعتبار: أن الإرهابت؛ 
جريمة تستهدفُ الإفسادً بزعزعة الأمن» والجناية على الأنفسء. والأموال» 
والممتلكات الخاصة والعامة» كنسف المساكن» والمدارس» والمستشفيات» 
والمصانع» والجسورء ونسف الطائرات» أو خطفهاء والموارد العامة للدولة 

۹۷۳ 


كأنابيب النفط والغاز» ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة 
شرعاًء وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه» وسبب في بقائه وانتشاره. 

كما نظرت الهيئة في أدلَّة «تجريم تمويل الإرهاب» من الكتاب والسنة» 
وقواعد الشريعة» ومنها قول الحق جل وعلا: طوَتَمَوَوا عل أل وَالتفوَى ولا 
ووأ على لتر وَالْمدوان؟ [المائدة: ؟]. 

وقال سبحانه: ومن الاس من بعك فول فى الْحَيَرو لديا وَمْمْهِدُ الله 
عَلَ ما فى لبو وهو لد ألْخِصَا €9 ولا کول سكن في الأرض فد ها ویرک 
لحرت وَالشّمَلٌّ كه لا يحب اساد )4 [البقرة: ١٤٠٠ء .]٠٠٠‏ 

وقال تعالى: ولا سدوا في الْأَيْضٍ بَمَدَ إصلتجهاي [الأعراف: 55]. 

وفي صحيح مسلم من حديث علي َيه أن رسول الله ب قال: «لعن الله 
مَنْ آوى محدثا». الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر كه في الفتح: (وفيه أن المحدث والمؤوي 
للمحدث في الإثم سواء). 

ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية: (أن للوسائل حكم 
الغايات» ولما جاء في الشريعة من الأمر بحفظ الحقوق والعهود في البلاد 
الإسلامية وغيرها). 

لذلك كله فإن الهيئة تقرر: أن تمويل الإرهاب» أو الشروع فيه محرم» 
وجريمة معاقب عليها شرعاًء سواء بتوفير الأموال؛ أم جمعها؛ أم المشاركة 
في ذلك» بأي وسيلة كانت» وسواء كانت الأصول مالية أم غير مالية» وسواء 
كانت مصادر الأموال مشروعة؛ أم غير مشروعة. 

فمن قام بهذه الجريمة عالماً» فقد ارتكب أمراً محرماًء ووقع في الجرم 
المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي . 

وتؤكد الهيئة أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي 
تعنى بالفقراء في معيشتهم2» وعلاجهم› وتعليمهم ؛ لأن ذلك مما شرعه الله في 
أموال الأغنياء حقاً للفقراء. 

وإن هيئة كبار العلماء إذ تقرر هذا؛ فإنها توصي المسلمين جميعا 


1۹۷٤ 


بالتمسك بالدين» وهدي نبينا الكريم يِه والكف عن كل عمل من شأنه 
الإضرار بالناس والتعدي عليهم . 

ونسال الله ك لهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية. وجوم 
بلاد المسلمين الخير والصلاح والحفظ› وجمع الكلمة» وأن يصلح حال 
البشرية أجمعين بما يحقق العدل وينشر الفضل . 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


Û‏ لا لا 


١/6 


. وثيقة رقم (604) | 


وظاهرة الخطف واتخاذ الرهائنء والمقاطعة الاقتصادية. 


كتاب أساليب الجهاد المعاصرة د. سهيل الأحمد 


من كتاب 
أساليب الجهاد المعاصر - 


د. سهيل الأحمد 


الحاتمة 

الحمد لله رب العالمين» الذي أعانني على إتمام هذا الجهد المتواضع› 
والحمد والشكر له سبحانه خير ما يحتم به المرء أعماله . 

٠ وبعد‎ 

فإنه يجدر بي في هذه المحطة أن أعرض أهم النقاط التي تضمنتها هذه 
الدراسة» وهى . 

١‏ - أن إصدار أية فتوى حول أية مسألة؛ لا بد أن يكون مبنياً على 
نصوص شرعية صحيحة وواضحة من كتاب الله لك › ومن سنَّة نبيه بء 
وغيرهما من الأدلة المعتبرة شرعاًء وذلك مع الإحاطة التامة والكاملة بكل 
الوقائع والظروف والملابسات المتعلقة بهذه المسألة المراد بيان الحكم 
الشرعي فيهاء دون التأثر بهوى» أو عاطفة» أو ضغط واقع يخالف الإسلام. 

والأساليب المعاصرة للجهاد مسائل حساسة» تتعلق بها مجموعة أحكام 

۱۹۷٦ 


تهم الأمة الإسلامية بأسرها من حيث جهادها ونفوس أفرادها وأموالهمء ولذا 
لا يجوز التسرع في إصدار أي فتوى فيها دون النظر إلى حقيقتهاء وظروفهاء 
وملابساتهاء ودوافعهاء وطبيعة القائم بهاء وحاله» ونيته. 

۲ - من مقتضيات العزة وعدم الانهزام؛ استعمال المصطلحات الشرعية 
النابعة من القرآن والسّئّة؛ لأنها ذات دلالات واضحة ومحددة» ولأنها معايير 
شرعية لها اعتبار في وزن الأشخاص والأحداث. 

فوصف الإنسان باليمينى» أو اليساري» أو المعتدل» أو المتشددء أو 
المتطرف» أو المستنير» أو الأصولي: بالمفهوم الغربي السائد» والمستعمل 
إعلاميا ‏ يعد نوعا من تحريف الكلم عن مواضعه» وكذلك الحكم على 
الأعمال والمنجزات الحضارية ينبغى أن تستعمل فيه المصطلحات الشرعية: 
المعروف» والمنكرء والخيرء والشرء والحق» والباطل» والعدل. والظلم. 
والجهاد» والاستشهاد» كما حددها الشرع دلالة واستعمالاء بدلا من معايير 
الفكر الخربي؛ كالتقدمية» والرجعية» والإيجابية» والسلبية» والإرهاب. 

۳ - شرع الجهاد في الإسلام لإعلاء كلمة الله» وسيادة حكمه ومنهجه 
في الأرض» وإنقاذ الناس من براثن الجهل والضلال» وهو لم يشرع لتحقيق 
مكاسب دنيوية أيا كان نوعهاء ولهذا كان اختيار الإسلام لهذه الكلمة إيماءً منه 
إلى الهدف الذي يرمي إليه من قتال الكفار. 

٤‏ - الجهاد بمعناه العام هو: كل جهد يبذله المسلم لإعلاء كلمة الله 
سواء كان ذلك بإرشاد الكفار إلى الحق بالقول أو الفعل» أو بحمل النفس 
على التزام أحكام الدين» أو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بمختلف صورهما وأشكالهماء أو بأية وسيلة أخرى. 

ويقصد به بالمعنى الخاص» بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة 
أو معاونة بمال» أو رأي» أو تكثير سوادء أو غير ذلك. 

6 الجهاد مفهوم عميق ومتسع» وهو من أكثر المفاهيم الإسلامية 
تعرضاً للاضطراب» والتشويه والتداخل» والاختلاط بغيره من المفاهيم» ومن 
المفاهيم هذه الأكثر اقتراباً من مفهوم الجهاد واختلاطاً به مفاهيم: الحرب» 
والقتال» والانتفاضةء والمقاومة» والكفاح. 


۹7% 


5 المتتبع لسير الأولين في الشرائع السماوية ما قبل الإسلام» يجد أن 
الجهاد لم يكن بدعة إسلامية مختصة بالمسلمين دون غيرهم» بل هو قد سار 
في ركاب تلك الشرائع. وعاش معها متنقلا من طور إلى آخر من أطوار 
وجودهاء فما دام أن هنالك الهة تعبد من دون الله فإن الجهاد مطلب من 
مطالب نصرة الحق ودحر الباطل . 

۷ _ الجهاد في الإسلام ذروة سنامه» وسياج مبادئه› وطريق الحفاظ 
على بلاد الإسلام والمسلمين» فهو من أهم فرائض الإسلام العظمى؛ لأنه 
سبيل العزة والكرامة والسيادة» وهو حافظ لدعوة الله فى أرضه؛ حتى ينبثق 
نورها في أرجاء المعمورة» فيتبدد ظلام الجهل» ويقضي على ظلمات الشرك 
وأمصار الفساد والطغيان» ولذا؛ حث الإسلام عليه» وبين في نصوصه فضله 
وعلو منزلة القائم به وعظيم أجره . 

۸ - الجهاد فى سبيل الله فرض فى الجملة» بأدلة من الكتاب والسئّة 
والإجماع» وتفصيل هذه الفريضة مبني على حالتين» هما: النفير العام أو 
عذلمه . 

4 - يشترط لوجوب الجهاد الكفائي شروط إذا اختل شرط منها ارتفع 
الوجوب» كشروط: الإسلام» والبلوغ. والعقل. والحرية› والذكورة. 

٠‏ - لم يشرع الجهاد في سبيل الله لاحتلال مواقع استراتيجية» أو 
تحقيق أمجاد عسكرية» أو أغراض سياسية» مما تسن الحروب لأجلها بين 
الدول» وإنما شرعه سبحانه لتحقيق أهداف سامية» وغايات نبيلة» تستحق أن 
يضحي المؤمنون بأنفسهم وأموالهم لأجلهاء وهذه الأهداف هي: إعلاء 
كلمة الله تعالى». وجعل الدين كله للّه» ورد الاعتداء الواقع على المسلمين فى 
أنفسهم› أو أموالهم. أو بلدانهم. أو أعراضهم› ورفع الظلم ونصرة 

١‏ شرع الإسلام آداباً للقتال» التزم بها المسلمون وطبقوها في عصر 
كانت الحروب فيه تتصف بالهمجية والوحشية» وما ذاك إلا لأن هذه الآداب 
نظر منهم: إلى التزام عدوهم بهذه الآداب من عدمهء ولذا كان للمسلمين 
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فضل السبق إلى هذه الآداب والعمل بها على أحسن وجهء ومن هذه الآداب: 
وجود أمير للمقاتلين» عدم البدء بالقتال قبل الدعوة إلى الإسلام» عدم التمثيل 
بقتلى العدو. عدو الغدر والخيانة» منع قتل مدنيي العدو الذين لا يشاركون في 
الحرب. 

١‏ - للجهاد الإسلامي متطلبات ولوازم يجب مراعاتها والعمل بها؛ 
حتى يكون موافقا للشرعء ويؤتي ثماره» ومن هذه المتطلبات؛ الإعداد بجميع 
جوانبه» ووحدة صف المقاتلين وتماسك جماعتهم» ومعرفة قدرة العدو 
وإمكاناته» والشورى» والقضاء على عملاء العدو وجواسيسه. 

۳ - الانتفاضة أسلوب يستخدم فيه أدوات قتالية تميل في غالبها إلى 
البساطة والاعتماد على العنصر البشري» وما يتوافر للقائمين بها من سلاح 
لصد عدوان المحتل لأرضهمء كرميه بالحجارة والمواد الزجاجية» وعمل 
الكمائن ضده» وما يشتمل عليه ذلك من زرع للألغام والعبوات الناسفة وغير 
ذلك» وذلك بدوافع رد العدوان» وطرد المحتل . 

وهي تصرفات قد ذكر العلماء فيها أقوالهم في باب جهاد الدفع إذا احتل 
الكفار أرضا للمسلمين» وما يترتب على هذا الاحتلال من موقف اتفقت فيه 
كلمتهم ‏ على اختلاف مذاهبهم ‏ على وجوب القتال لدفع العدوان الواقع 
على بلاد المسلمين» وأن هذا الوجوب هو فرض عين على أهل البلاد التي 
احتلت». فإن لم تحصل بهم الكفاية لرد عدوان الاحتلال» وجب القتال على 
من يليهم من المسلمين» ثم على من وراءهم» وهكذا حتى تحصل الكفاية 
ويطرد العدو من بلاد المسلمين . 

٤‏ - تعد الكمائن من أنجح عمليات المجاهدين في التأثير على 
معنويات العدوء وخلخلة قواه في الحروب التقليدية» وربما كان لها دور كبير 
في تدمير آلات القتال وخططه أيضاء وهو ما يدل على مشروعية هذا النوع من 
العمليات في الفقه الإسلامي» وضرورته في أعمال الحرب عموما. 

6 - يعمد مجاهدو الانتفاضة إلى القيام ببعض الأعمال التي تدور بين 
المنع والجوازء وهي أعمال منها ما يتعلق بأعمال الانتفاضة عموماً أو 
لوازمهاء كالإضراب العام في مرافق الحياة» ومنها ما يتخذ حيال شهداء 
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الانتفاضة. كالهتاف في تشييعهم» وإطلاق الرصاص في الهواء خلال ذلك». 
ونقلهم من مكان إلى آخر بعد الدفن أو قبله . 

7 تعد العمليات الاستشهادية المعاصرة ضد الأعداء من المسائل 
المستجدة في قضايا القتال» التي يعرض فيها المقاتل نفسه للخطر المحقق 
للهلاك من خلال تفجير حزام من المتفجرات يحمله على جسده» والناظر 
في كتب الفقهاء العدامى لا يكاد يجد نصا لهم فيها لذاتهاء وذلك 
لاعتبارها من أنماط القتال والمقاومة الحديثة التي طرأت بعد ظهور 
المتفجرات وتقدم تقنياتهاء ولكنهم رحمهم الله تناولوا فيما كتبوه مسألة 
تعريض المسلم نفسه للخطر المحقق للهلاك خلال اقتحامه صفوف العدوء 
أو الحمل عليهم» وانغماسه في صفوفهم باستخدامه السيف ونحوه من 
أدوات القتال القديمة» على تفصيل لهم في طبيعة هذا الفعل وشروطه 
وآثاره» وتعد العمليات الاستشهادية المعاصرة شبيهة بها ظاهراً من حيث 
الفعل والخطر والآثار. 

أما المعاصرون منهم» فقد تحدثوا عنها لذاتهاء وأصدروا الفتاوى 
والمقالات والأبحاث فيها مع اختلافهم في حكمها؛ حيث عدها بعضهم من 
أعمال الجهاد المشروعة» ومال آخرون إلى أنها من قبيل الأعمال الانتحارية 
المحظورة والممنوعة. 

١‏ - قد يلتبس بالعمليات ما يشبهها من حيث الظاهرء وهو ما كان 
وراء إثارة بعض الشبهات حول مشروعيتهاء كشبهات: الانتحار» ورجحان 
المفاسد على المصالح» وشبهة إلقاء النفس إلى التهلكة» وشبهة قتل المدنيين. 

۸ - يعرف الأسير بأنه: الشخص المعروف عنه جيداً أنه قد اعتقلته 
القوة المعادية نتيجة لأي تصادم مسلح اشترك فيه الجيش . 

ولهذا الأسير المسلم الذي قد وقع في أيدي الأعداء طرق وأدوات في 
جهاده ضدهم» تتمثل في كتمه ما يحمل من أسرار ومعلومات تتعلق به 
وبمجموع الجيش ومقاتليه» وكذلك ما يكون منه من إضراب عن الطعام بهدف 
تحسين أوضاع اعتقاله وغيره من المعتقلين» ونحو ذلك من متطلبات» وأيضاً 
ما يتخذه من مواقف تجاه وطنه ودينه وأمته عند إقدام العدو على إبرام 
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تفاوضات وعهود متعلقة بذلك» ولقد اختلفت كلمة العلماء في حكم هذه 
الطرق» فمنعها بعضهم»ء وأجازها آخرون. 

۹ _ ليست ظاهرة الخطف واتخاذ الرهائن من خصوصيات هذا العصرء 
بل عرفها الإنسان في مراحل تاريخية سابقة» ولكنّها أصبحت اليوم كثيرة 
بشكل لافت» وذلك بسبب الظلم الكبير اللاحق بالشعوب المستضعفة من قبل 
الدول الكبرى المتسلّطة» ولعدم امتلاك هذه الشعوب السلاح المكافئ والقادر 
على رد العدوان عن أراضيهم وأنفسهم. وأعراضهمء وأموالهم» ومتعلقاتهم. 

ولمّا كان بعض المسلمين يلجئون إلى هذا الأسلوب فى قتال العدو 
وجهادهم له؛ كان لا بد من بيان حكم الشرع في مثل هذه الأعمالء وهو ما 
ترتب عليه اختلاف للعلماء في حكمها. 

٠‏ إن من أهم ميادين الجهاد في الإسلام» ميدان الجهاد الاقتصادي 
للعدوء ويتمثل هذا الجهاد بأسلوب مقاطعة المسلمين لبضائع العدو وسلعه 
ومنتجاته» من حيث شراؤهاء وكذلك من حيث بيعه لما ينتجه المسلمون من 
سلع مشابهة أو غير ذلك. 

والذي يظهر للباحث في حكم هذا الأسلوب في الجهاد» هو اختلاف 
حكمها تبعاً لأحوال معينة» هي: طبيعة السلعة المبيعة أو المشتراة في التعامل 
الاقتصادي مع العدوء من حيث كونها حلالاً أو حراماً في الإسلام» وحال 
كون التعامل الاقتصادي بين المسلمين والكفار مما يقوي الكفار على حرب 
المسلمين من حيث السلع المبيعة. 

وحال كون السلع المرادة من الشراء في التعامل الاقتصادي مع الكافر 
مما يعد من أبواب الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات» وحال كون 
الحرب قائمة بين المسلمين والكفارء» والمطلوب فى هذه الحالة جهاد الكفار 
وإلحاق الأذى بهم باي أسلوب من أساليب الجهادء أو أي عمل من أعماله: 
وحال النتيجة المترتبة عليها من حيث المصالح والمفاسد الحاصلة. 

وحال كون القيام بالمقاطعة سياسة عامة للدولة الإسلامية في التعامل 
الاقتصادي مع الكفارء سواء أكان ذلك في حال السلم أم في حال الحرب» 
وحال وجود هيمنة للأعداء على اقتصاد المسلمين والسيطرة عليهم من عدمهاء 
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على اعتبار أن رفض السيطرة والهيمنة من باب الجهاد لرد العدوان والضرر. 

وأخيراًء فإنني أتوجه إلى الله سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل 
العلم النافع , وأن يعلمنا ما ينفعنا» وأن ينفعنا بما علمناء وأن يزيدنا علماء 
إنه سميع مجيب الدعاء . 
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جهاد الطلب هو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوةء وإزالة العوائق أمامها. 
وعلى الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جعلت العالم دار 
عهدء تسمح فيه الدول بالتنقل وإطلاق الحرية في تبليغ رسالة الإسلام بمختلف 


اللخات» وفى مختلف المجتمعات. 
وجهاد الدفع هو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث اعتداء على 
الدين أو الوطن أو الأفراد. 

وهذا الجهاد يزول حكمه بزوال الاعتداء. 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
جمادى الآخر ١١٤٠١ه‏ 


9 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


قرار رقم ۲۰۷ (۲۲/۲) 
بشأن 
جهاد الطلب وجهاد الدفع 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامى» المنعقد فى دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت»› خلال الفترة 
من: ۲ ۵ جمادى الآخرة ٦ه‏ الموافق ۲۲ ۲١‏ مارس 0م 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع: جهاد 
الطلب وجهاد الدفع» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله» 
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واستحضاره لمفاهيم الجهاد ورسالته» وأن الأصل في علاقة الأمة المسلمة 
بغيرها من الأمم السلم» وأن سبب القتال في الإسلام العدوان لا المخالفة في 
الدين» ومراعاة لما استجدٌ من تغيرات في ظروف الدعوة» وتطور أساليب 
الاتصال بين البشرية على اختلاف بلدانهم» فقد قرر المجمع ما يأتي : 

١-الجهاد‏ في معناه العام: بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله 
وتبليغ رسالة الإسلام بكافة الوسائل المادية والمعنوية ونشر العدل والأمن 
والرحمة في المجتمعات البشرية. 

؟ ‏ الجهاد نوعان: 

جهاد الطلب: هو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة وإزالة 
العوائق أمامها كما يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض 
وفق ضوابط وشروط حددها الفقهاء تحقيقاً اة ودرها المنسدة: 

قال تعالى: قوشم حَىٌّ لا تخوت فة وَيَكُونَ اَن ڪل بد 
[الأنفال: 9]» وقال سبحانه: وما لگ لا تَُُِونَ فى سيل اله وَلْسْتَصْمَفِينَ مت الرَجَالٍ 
والس وَالْولْدنٍ الذي يمُولُونَ ربّنآ رتا من كلذو الْقَرَيةَ الال أَهَلّهَاك [النساء: 70]. 

وغاية جهاد الطلب ومقصده تبليغ رسالة الإسلام» دون إكراه للناس على 
الدخول فيهء لقوله تعالى: شلا ذاه فى ألذِينِ» [البقرة: 155] وقوله سبحانه: 
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ووا عل الول إلا البََعٌ ليث © [النور: 154]» وقوله سبحانه: إن عَكِكَ 
إلا لبم [الشورى: 48]» وفي هذا النوع من الجهاد» وفي ظل الظروف 
المعاصرة فعلى الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
جعلت العالم دار عهدٍء تسمح فيه الدول بالتنقل وإطلاق الحرية في تبليغ 
الدعوة واستخدام مختلف الوسائل الحديثة» ووسائل الاتصال المعاصرة 
للدعوة» وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات وفي مختلف المجتمعات. 

ويؤكد المجمع في هذا السياق على الثوابت الشرعية التي سبق وأن 
أصدر فيها قرارات وتوصيات» من وجوب إعداد العْدّة وتقوية الجيوش في 
العالم الإسلامي وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها 
حفظاً للأمة. 

جهاد الدفع: وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث 
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اعتداء على الأمة أو المجتمع أو الدين أو الوطن أو الأفراد. وهذا الجهاد 
يزول ححية زوال الأععداء وخررع العدو من بده الموامين: يقول الله 
تعالى : رتوا فى سیل اله الین متوگ وک سدوا إرك آله لا یف 
تنيت @4 

ويوصي المجمع بما يأتي: 

١‏ تفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية لفض النزاعات بين الدول 
والمجتمعات المسلمة وتعزيزها بقوة مشتركة تُشْكُل من مختلف بلدان العالم 
الإسلامي. 

؟ ‏ التأكيد على تفعيل قرار لحي في دورته السابعة» رقم 1۸ 
(5/ ؛»؛ المتضمن إعداد مشروع لائحة الحقوق الدولية في الإسلام. وقراره 
رقم ۱۲۸ »)١5/7(‏ المتضمن التوصية بإعداد مدونة إسلامية في القانون 
الدولي الإنساني . 

۳ تكليف لجنة من العلماء والمختصين لإعداد مناهج ومقررات 
دراسية» تهدف إلى بيان حقائق الإسلام في مجال العلاقات الدولية في السلم 
والحرب» وتراعي المستجدات وتتمسك بالثوابت والأصول. 


والله تعالى أعلم 


لا آلا آلا 
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الموضوع حككم العمليات الفدائية والاستشهادية 
الخلاصة | القيام بالعمليات الفدائية والاستشهادية إن كان بقصد إغاظة العدو والنيل منه 
وفوف اللمحفانة والتسلف» رعملا كه وة مالم خا مين الك ال 
وإضعافه 


مجمع الفقه الإسلامي بالسودان 


قرار رقم ۵ (دوائر) 
بشأن 
العمليات الفدائية والاستشهادية 


الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين إمام 
المتقين وقائد المجاهدين › وبعد : 
الثلاثاء ١6(‏ صفر ۲ه _ ۸/ ١/٠١٠۲م)‏ بمقر المجمع بالخرطوم» صدرت 
الفتوى الخاصة بحكم العمليات الفدائية والاستشهادية» ونصّها ما يلي : 

الأصل أن كل ما يفعله المجاهد بقصد إغاظة العدو والنيل منه من الإحسان 
المستحب» وأن كل ما يرهب أعداء الله ورسوله والمسلمين مطلوب. 

فمن كان قاصداً الإثخان فى العدوء والنيل منهء وإغاظتهء وإرهابهء 
مبتغياً وجه الله تعالى ومرضاته» فهجم على عدو كثير أو ألقى بنفسه فيهم ولو 
غلب على ظنه أو تيقن أنه مقتول أو ميت؛ فهذا جهاد وعمل استشهادي 
مشروعء قام عليه الدليل الشرعي» وفهمه الصحابة والسلف وي وعملوا به. 
وفيه تتحقق مصالح عظيمة له وللأمة. منها: 
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. أنه طلب للشهادة‎ -١ 

۲ - أنه يجرّئ المسلمين على العدو ويحرضهم. 
۳ - أن فيه النكاية بالعدو. 

5 - أنه يضعف نفوس الأعداء فيروا أن هذا صنيع واحد منهم» فكيف 


بجميعهم! . 
ا والله ولي المتقين وناصر المجاهدين. . 
.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


Û‏ لا للا 
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مهن الغمليات القذاكنة وكاريكها وواقعيها لاضن واشكافها ماغقار من بكو 
تنفيذها ضده» وياعتبار أنواع الكفارء وباعتبار محلها. 


من كتاب 
الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية 
د. سامي الحمود 
خاتمة البحث 
في خاتمة هذا البحث أذكر على وجه الإيجاز خلاصة ما ورد فيه من 
مسائل» وأبرز النتائج التي توصلت إليهاء وذلك في النقاط التالية: 
لبلوغ غاية معينة . 
فمعناه الخاص: (قتال مسلم كافراً غير ذي عهد» بعد دعوته للإسلام 
وإبائه. إعلاءً لكلمة اللّه). 
أما المعنى العام فهو مفهوم واسع» فكل من أتعب نفسه في ذات الله 
۲ - يقسم العلماء الجهاد إلى قسمين: جهاد طلب» وجهاد دفع . فجهاد 
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الطلب: ابتداء قتال الكفار في بلادهم. وجهاد الدفع : قتال الكفار إذا دخلو 
بلاد الإسلام . 

٤‏ - حكم جهاد الطلب فرض كفاية على الأمة. 

ويتحقق حد الكفاية الذي يسقط به الواجب باجتماع أمرين : 

أ - دفاعي: ويراد به حماية حدود الدولة الإسلامية» وتأمين الثغور. 

ب دعوي: ويراد به تسيير الجيوش إلى بلاد الكفر لحمل دعوة 
الإسلام. 

ه _ هناك حالات استثنائية يجب فيها الجهاد وجوباً عينياً وهي : 

أ إذا دهم العدو بلداً من بلاد المسلمين. 

ب - إذا حضر المجاهد التقاء الصفين . 

ج - إذا استنفر الإمام قوماً إلى الجهاد . 

5 لجهاد الطلب شروط منها: الإسلام» والعقل» والبلوغ» والذكورة. 
والحرية» والاستطاعة» وإذن الوالدين» وإذن الإمام. 

أما في جهاد الدفع أو النفير العام فتسقط بعض الشروط مع القدرة» 
كشرط البلوغء والذكورة» والحرية» وإذن الوالدين» وإذن الإمام إن تعذر 
استئذانه أو امتنع عن الدفع. 

- لا بد أن يراعى فى جهاد الطلب استطاعة الأمة وقدرتها على 
الجهاد مقارنة بأعدائها . ١‏ 

6 استثنى الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج لجهاد الطلب 
دون إذن الإمام» منها : 

أ - أن يترتب على إذن الإمام فوات مصلحة ظاهرة. 

ب - فسق الإمام المنافي لمقاصد الجهاد. 

ج ‏ عدم وجود الإمام. 

4 العمليات الفدائية هى : أعمال يُعَرّض فيها المجاهد المتَحَفى ‏ غالباً - 
نفسّه للقتلء لإلحاق نكاية بالعدو أو تحقيق مصلحة» طلباً للشهادة. . 
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٠‏ - مما أسهم في انتشار العمليات الفدائية في العصور المتأخرة» تبني 
الشعوب المضطهدة هذه العمليات فى الصراعات الأهلية أو الحروب ضد 
الاستعمازه .ومتهاة التدرب الألية:الأمريكية» وخرب البويره الحرب المالبة 
الثانية»ء وحرب فيتنام . 

١‏ - تطورت العمليات الفدائية بعد اكتشاف المواد المتفجرة وتقدم 
تقنيتها في العصور المتأخرة. 

: بالنسبة للعالم الإسلامي‎ - ١ 

بدأ ظهور العمليات الفدائية في فلسطين عام 11655م» وانتقلت إلى 
لبنان عام 9487١م.‏ وخلال العقدين الماضيين» أسهمت انتفاضتا الشعب 
الفلسطيني في إبراز العمليات الفدائية كسلاح بارز في المقاومة. 

- كما ظهرت بعض أنواع العمليات الفدائية في أفغانستان ضمن حرب 
العصابات بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1914م. 

- وظهرت هذه العمليات في الشيشان خلال الاجتياحين الروسيين عام 
5م و1944م. 

٠‏ من أسباب ودوافع تبني حركات المقاومة الإسلامية العمليات 
الفدائية : 

- ما جيل عليه المسلمون من الفدائية والتضحية. 

- ما يتعرض له المسلمون في عدد من بلادهم من تسلط أعدائهم. 

- كون هذه العمليات أضمن نجاحاًء وأقوى أثراً. 

- ضيق الخيارات الأخرى للمقاومة. 

١‏ - من آثار العمليات الفدائية: 

أولاً: في الجانب البشري: ارتفاع نسبة القتلى في صفوف العدو بهذه 
العمليات التي تعد أقل كلفة وخسائر. 

ثانياً: في الجانب النفسي: إرهاب العدو وتخويفه» وإدخال الرعب 
والخوف إلى قلبه. 

الثاً: في الجانب السياسي: كانت سبباً في انسحاب المحتلين كما وقع 
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في جنوبي لبنان» كما أنها تهدد استقرار دولة العدو» وتفجر الخلاف والشقاق 
داخل أجهزتهاء وتسهم في الحفاظ على حقوق الشعوب المضطهدة. 

رابعاً: في الجانب الاقتصادي: التأثير على اقتصاد العدو» وخلخلة 
مقوماته» وتأثر قطاع السياحة» وهبوط قيمة عملة الدولة المستهدفة» وارتفاع 
نسبة البطالة» وهبوط الاقتصاد إلى أسوأ حالاته. 

خاسما : في جانب الهجرة والاستيطان: كانت قدا فى تدني نسبة 
المهاجرين إلى الأرض المحتلة من الخارج» وزيادة معدل الهجرة العكسية 
والهروب إلى الخارج. 

سادسا: في جانب تحريض المجاهدين على القتال: إحياء روح الجهاد 
في النفوس» وتحريض المؤمنين على القتال» وبعث حب الجهاد والاستشهاد 
في الأمة. 

6 - تنقسم العمليات الفدائية إلى قسمين رئيسيين : 

١‏ العمليات التي يقتل فيها المجاهد بيد أعدائه. 

١‏ العمليات التي يُقتل فيها المجاهد نفسه بيده. 

7 العمليات التي يقتل فيها المجاهد بيد أعدائه نوعان: 

: الاقتحام المظنون فيه الهلاك: والراجح جوازه بالشروط التالية‎ ١ 

أ الإخلاص لله تعالى. 

ب - وجود النكاية بالعدو» سواء كانت مباشرة» أو غير مباشرة. 

ج - أن لا يترتب على هذا العمل مفسدة أكبر من مصلحته. 

د إذا كان العمل في غير حال المصافة والالتحام فيشترط للقيام به إذن 
الأميرء وأما إن كان في حال المصافة والالتحام فلا يشترط له إذن ما لم 
يصدر من الأمير نهي سابق. 

۲ - المخاطرة بالنفس إيثاراً للآخرين: والراجح مشروعيتهاء وتتأكد 
مشروعيتها في الدفع عن عموم جماعة من المسلمين» أو من يلي أمر الجماعة 
وتتأثر بفقده كالأمراء والقادة ونحوهم. 

۷ - العمليات التي يقتل فيها المجاهد نفسه بيده أربعة أنواع : 
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١‏ قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأً: وقد اتفق الفقهاء على أن من 
قتل نفسه بسلاحه فهو شهيد في الآخرة» والراجح أنه شهيد في الدنيا أيضاً. 

١‏ - قتل النفس خوفاً من الأسر أو التعذيب: وحكمه التحريم» فيحرم 
على المجاهد قتل نفسه خوفاً من الأسر أو التعذيب» بل الواجب عليه إما أن 
يقاتل حتى يقتل (وهذا هو الأولى)» أو يستأسر ويصبر. 

٣‏ - قتل النفس خوفاً على مصالح المسلمين ودرءاً لهلاكهم: لا يخلو 
المسلم الذي وقع في الأسر وكان يحمل سرا أو أسراراً يتعلق بمصالح 
المسلمين من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكون السر غير خطير: وفى هذه الحالة على 
المجاهد المأسور أن يصبر حتى وإن عذب» فإن لم يستطع الصمود فله أن 
يفشي السرء ولا يجوز له قتل نفسه . 

الحالة الثانية: أن يكون السر خطيراً: فهذه الحالة لا تخلو من 
احتمالين : 

١‏ - أن يغلب على ظن الأسير أنه سيصمد أمام التعذيب حتى القتل: فلا 
يجوز له قتل نفسه ولا إذاعة السرء بل عليه أن يصبر ويصمد. 

١‏ أن يغلب على ظنه عدم الصمودء وإفشاء السر: والراجح أنه يجوز 
للأسير أن يبادر بقتل نفسه بالشروط التالية : 

أ أن تكون نيته خالصة لله تعالى. 

ب - أن يكون السر خطيراً بحيث يترتب على كشفه ضرر كبير 
بالمسلمين . 

ج - أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب. 

د أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة» أو يغلب على ظنه 
أنه واقع لا محالة. 

: - تفجير النفس بقصد النكاية بالعدو: وهى أشهر صور العمليات 
الفدائية في الوقت الحاضرء وهي المرادة في الغالب عند إطلاق مصطلح 
العمليات الفدائية والخلاف فيها. 
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وأقوى الأقوال في هذه المسألة قولان: أحدهما القول بالجواز مطلقاًء 
والآخر القول بالجواز للضرورة. وهذا الأخير (الجواز للضرورة) بتخريج هذه 
العمليات على مسألة التترس بجامع التوصل إلى قتل المشرك عن طريق قتل 
المسلم هو أقرب القولين عند الباحث. ويشترط لها الشروط التالية: 

أ وجود الضرورة كالخوف على الجيشء أو انهزام المسلمين» أو 
اعتداء العدو على دمائهم وأعراضهم وبلادهم. ونحو ذلك . 

ب - إخلاص النية لله تعالى . 

ج - أن يترتب على العمل نكاية بالعدو. 

د - أن يغلب على ظن المجاهد أن النكاية لا يمكن تحقيقها بأية طريقة 
أخرق: 

ه - أن تكون هذه العمليات موجهة ضد من يجوز قتله من الكفار. 

و - أن لا يترتب على هذه العمليات مفسدة تربو على مصلحتها . 

ز - أن يكون بإذن الإمام العدل إن تيسر أو أمير الحرب على ما تقدم في 
اشتراط إذن الإمام وأحواله. 

ح - إذن الوالدين ما لم يكن الجهاد فرضاً متعيناً كما في جهاد الدفع . 

الضوابط الشرعية العامة لمشاركة المرأة في الجهاد: 

أ أجمع العلماء على أن جهاد الطلب لا يجب على المرأة» لكن يجوز 
لها الخروج فيه» والمشاركة في بعض الأعمال المساندة له كأعمال التموين 
والإسعاف ونحوها. 

ب - ظاهر السّئّة أن المرأة تؤخر عن مباشرة القتال حيث أخرها الله 
تعالى ورسوله مَل فلا يشرع للنساء مباشرة القتال حال الطلب وحال الدفع 
إلا عند تعينه حال الضرورة في جهاد الطلب أو الدفع وذلك للدفاع عن 
أنفسهن . 

ج - يتعين جهاد الدفع على المرأة» ولو لم يأذن زوجها أو وليهاء بثلاثة 
شروط : 

الشرط الأول: أن يكون لديها القدرة والاستطاعة على الدفع. 
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الشرط الثاني : أن لا تحصل الكفاية بمن يدفع العدو من الرجال. 

الشرط الثالث: أن يكون في خروجها مصلحة للمسلمين. ولولي أمر 
المسلمين أن يمنع النساء من الخروج للدفع إذا ترتب عليه مفسدة» أو لم يكن 
فيه مصلحة للمسلمين. 

د - يتقيد خروج المرأة لجهاد الطلب أو الدفع بخمسة قيود: 

القيد الأول: ألا تكون شابة» بل تخرج الكبيرات والعجائز المستطيعات 
من النساء . 

القيد الثاني: أن يؤمن عليها بخروجها مع جيش عظيم . 

القيد الثالث: أن يأذن الزوج في خروجها إلى جهاد الطلب» فإن لم 
يكن لها زوج فإذن وليها. 

القيد الرابع: أن تخرج مع زوج أو محرم إن احتاجت للسفر: فإن كان 
خروجها في جهاد الطلب فلا يجوز لها أن تخرج بدون محرمء وإن كان في 
جهاد الدفع ففيه تفصيل: إن تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو فلا اعتبار 
للمحرم حينئذٍء وإن لم يتعين عليها فلا يجوز لها الخروج إليه بدون محرم. 

القيد الخامس: أن تلتزم الحجاب حال خروجها ومشاركتها في الجهاد. 
وبناء على القول الراجح يجب عليها ستر وجهها ويديهاء ولا يجوز لها إبداء 
شيء من بدنها إلا ما ظهر بغير قصدء لضرورة تبيح لها الكشف عنه. 

4 الضوابط الشرعية الخاصة بقيام المرأة بالعمليات الفدائية : 

الأول: أن تكون مباشرة المرأة للعمليات الفدائية في حال الضرورة» 
ومن ذلك أن لا تحصل الكفاية بمن يقوم بهذه العمليات من الرجال. 

الثاني : الاستطاعة والقدرة على القيام بهذه العمليات. 

الثالث: أن يكون في قيامها بهذه العمليات مصلحة للمسلمين. 

الرابع: أن يأذن الزوج في قيامها بهذه العمليات حال جهاد الطلب. 

الخامس: إن احتاجت للسفر فعليها أن تخرج مع زوج أو محرم إلا 
لضرورة. 
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أ فإن كان خروجها في جهاد الطلب فلا يجوز لها أن تخرج بدون 
محرم . 

ب - وإن كان في جهاد الدفع فلا يخلو من حالين: إن لم يترتب عليه 
سفر فلا اعتبار للمحرم حينئظِء وإن ترتب عليه سفر فلا يجوز للمرأة الخروج 
إليه بدون محرمء إلا إذا تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو. 

السادس: أن تلتزم الحجاب قدر الإمكان» وعلى القول الراجح عليها 
أن تستر بدنها كله عن الرجال إلا ما ظهر بغير قصدء أو لضرورة. 

: ينقسم الكفار عند الفقهاء إلى أربعة أنواع‎ - ٠ 

١‏ أهل الذمة وهم: (غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة 
دائمة على أساس بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام). 

۲ المعاهدون وهم: (كل حربي يكون بين بلاده وبلاد الإسلام صلح 
مؤقت على ترك القتال) . 

۳ - المستأمنون وهم: (كل حربي يدخل بلاد الإسلام بأمان مؤقت). 

٤‏ - الحربيون وهم: (كل كافر لم يدخل في عقد الذمة» ولا يتمتع بأمان 
المسلمين ولا عهدهم). 

١-الراجح‏ في علة قتل الكفار هو قول الجمهور القائل بأن علة قتل 
الكفار إطاقة القتال. 

وتحقيقاً لهذا المناط فإن كل حربي أطاق القتال وتأتي منه يجوز قتله وإن 
لم يباشر القتال. 

5 - ينقسم المدنيون الحربيون من حيث الاتفاق والاختلاف في جواز 
قتلهم وصحة كونهم مدنيين إلى قسمين : 

أولاً: المدنيون الحربيون الذين لا يجوز قتلهم بالاتفاق. وهم: النساءء 
والصبيان» والځناثى المشكلين» والرسل» والمجانين. 

ثانياً: المدنيون الحربيون الذين اختلف في جواز قتلهم. وهم: الأجيرء 
والأعمى» والزمنى ونحوهمء والراجح قول الجمهور بعدم جواز قتل هؤلاء 
لأنهم ليسوا من أهل القتال والممانعة. 
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۳ _ هناك حالات استثنائية خارجة عن أصل الحكم يجوز فيها قتل 
المدنيين الحربيين» ومنها: 

١-المشاركة‏ فى القتال بصورها المباشرة وغير المباشرة» ومنها: 

أ مباشرة القتال فعلاً . 

ب - أن يكون له رأي أو مشورة في الحرب. 

د - التحريض والتشجيع على القتال. 

١‏ - إذا سب الله أو رسوله ية أو الإسلام. 

 '"'‏ في الإغارة على العدو إذا لم يمكن التمييز بين من يجوز قتله ومن 
لا يجوز قتله: 

كما فى التبييت» وشن الغارات ليلاً ونهاراًء والرمى بالأسلحة التى تقتل 
الجماعات. 

بحيث يقصد في الرمي من يجوز قتله . 

٤‏ - تترس الحربيين المقاتلين بالحربيين المدنيين. 

5ه المعاملة بالمثل . 

4 - يجوز تنفيذ العمليات الفدائية ضد كل حربي بلغته دعوة الإسلام» 
سواء كان فرداً أو جماعة محاربين. 

6 - الراجح وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم إدا لم تكن 
بلغتهم الدعوة» واستحباب دعوتهم إذا كانت قد بلغتهم . 

7 - لا يجوز استهداف المدنيين الحربيين بالعمليات الفدائية في غير 
الحالات المستثناة» ومن أبرز ما يقع ضمنها اليوم: المشاركة في القتال» 
والإغارة إذا لم يمكن التمييزء والمعاملة بالمثل. 

۷ - الدار عبارة عن الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة 
التي تسكن فيها مجموعة من الناس ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة. 

۸ الأساس المعتبر لتقسيم الدور هو جريان الأحكام» ووجود السلطة 
فى الدار. 
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يقسم جمهور الفقهاء الدور إلى قسمين: دار إسلام» ودار حرب. 

ويضيف بعض الفقهاء من غير المتقدمين كالماوردي وأبي يعلى قسما 
ثالثاً وهو دار العهد أو الصلح. 

4 دار الحرب: كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة. 

: لدار العهد أو الصلح عند الفقهاء نوعان باعتبار ملكيتها‎ - ٠ 

النوع الأول: الأرض التي يصالح أهلها الكفار على أنها للمسلمين: 
وتقر في أيدي أهلها بالخراجء وهذه الدار دار إسلام. 

النوع الثاني : الأرض التي يصالح أهلها الكفار على أنها لهمء وعليهم 
الخراج» وهذه الدار تكون على الراجح دار عهد لا دار إسلام ولا دار حرب . 

"١‏ دار العهد: الدار التي ترتبط بدار الإسلام بعهود ومواثيق» إما 
مهادنة» وإما مصالحة على البقاء في الأرض بعد فتحها على أن تكون لهم 
ويدفعون مقابل ذلك خراجا. 

١‏ - دار الإسلام هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. 

۳ - دار البغي هي: ناحية من دار الإسلام تحيز إليها مجموعة من 
المسلمين» لهم شوكة» خرجت على طاعة الإمام بتأويل. 

5" يجوز تنفيذ العمليات الفدائية فى دار الحرب بشروطها المتقدمة» 
ولو لم تكن الحرب قائمة بالفعل بين دار الكفر ودار الإسلام» على أن يلاحظ 
في هذا الأمر شرط بلوغ الدعوة للكفار الحربيين. 

٥‏ - لا يجوز تنفيذ العمليات الفدائية في دار العهد ما دام العهد بين 
المسلمين وبين الكفار قائماً لم ينتقض» ولم ينقض أمده. 

٠‏ - وبالنظر في ما يمكن وقوعه من العمليات الفدائية في دار الإسلام» 
يظهر أن أبرز صور هذه العمليات صورتان: 

: تنفيذ العمليات الفدائية في جهاد الدفع : وهذه العمليات على قسمين‎ - ١ 

أ العمليات الفدائية الموجهة ضد العدو الداهم إذا كان متميزاً عن 
المسلمين والمعصومين: وهذا القسم لا يختلف حكمه عن الأصل في 


مشروعية هذه العمليات . 
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ب - العمليات الفدائية الموجهة ضد العدو الداهم إذا كان مختلطاً 
بالمسلمين أو المعصومين: وهذا القسم الأصل يقتصر جوازه على الضرورة 
صيانة للدماء» على أن تقدر الضرورة بقدرهاء ويرجع في تقديرها إلى من يلي 
أمر الجهاد. 

۲ - قيام الفئات الخارجة عن سلطة ولي الأمر بالعمليات الفدائية: ونظراً 
للمفاسد العظيمة التي وقعت في بلاد الإسلام بسبب هذه العمليات» فقد أطبقت 
أقوال العلماء المعاصرين ومجامع الفقه ولجان الفتوى على إنكار وتحريم هذه 
العمليات» وأنها من ضروب البغي والعدوان وليست من الجهاد المشروع . 

۷ - أجمع الفقهاء في الجملة على وجوب قتال البغاة» على أن هناك 
فروقاً بين قتالهم وقتال الكفار. ومرد هذه الفروق أن المقصود من قتال البغاة 
هو درء مفاسدهم لا استئصالهم» إلا في حال ضرورة الدفع فإنهم يدفعون» 
ولو بقصد قتلهم . 

۸- الراجح عدم جواز قتال أهل البغي بما يعم ضرره وإتلافه من 
الأسلحة إلا لضرورة» وعلى هذا الترجيح فإن تنفيذ العمليات الفدائية ضد أهل 
البغي فيه تفصيل : 

أ - فإن كانت العمليات الفدائية مما لا يعم ضرره وإتلافه كعمليات 
الاقتحام والمخاطرة» أو تعريض النفس للأذى فداءً للغير» فإنه يجوز تنفيذها 
ضد البغاة . 

ب - أما إن كانت العمليات الفدائية مما يعم ضرره وإتلافه كالعمليات 
التي تستخدم فيها المواد المتفجرة التي تتسع دائرة تأثيرهاء فإنه لا يجوز 
تنفيذها ضد البغاة إلا لضرورة. 

والله تعالى أعلم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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. وثيقة رقم 609 | 


ا الحكومات الإسلامية إلى قطع العلاقات وعدم التعامل مع إسرائيل وعدم 


الغفلة عن تخليص الأراضى المحتلة 
المصدر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


من توصيات 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية 


ثالثا : 


يدعو المؤتمر جميع الحكومات الإسلامية أن تقطع كل علاقة لها مع 
إسرائيل أيأ كانت هذه العلاقة. 

ويقرر أن التعامل مع العدو في أية صورة من صور التعامل طعنة موجهة 
للمسلمين جميعا ومخالفة لتعاليم الإسلام. قال تعالى: لا تد فوا يموت 
ِل داور الاجر ڈوک عن حل لله وول ولو ائ باهم أو آنا 
أو إخوتهرٌ أو عَسِيرتمم4 [المجادلة: 77]. 

۶ 

رابعا: 


أ - يهيب المؤتمر بالمسلمين في كل مكان ألا يغفلوا لحظة عن واجبهم 
الديني في تخليص بيت المقدس وسائر الأرض المحتلة والحفاظ على 
قداسته وعروبته» فهو أولى الق لقبلتين › وثالث الحرمين الشريفين ومسرى 
رسول الله يه ومعراجه. ومثئوى الشهداء من صحابته . 
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ب- يؤكد المؤتمر الفتوى الدينية الصادرة عن علماء المسلمين وقضاتهم 
ومفتيهم في الضفة الغربية بالأردن بتاريخ ١!‏ من جمادى الأولى سنة 
۷ه الموافق ۲۲ أغسطس سنة 1977١م»‏ والمتضمنة أن المسجد 
الأقصى المبارك بمعناه الديني يشمل المسجد الأقصى المبارك المعروف 
الآآن» ومسجد الصخرة المشرفة» والساحات المحيطة بهماء وما عليه 
السور وفيه الأبواب. 
وأن العدوان على أي جزء من ذلك يعتبر انتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى 

المبارك واعتداء على قدسيتهء وأن الحرم الإبراهيمي في الخليل مسجد 

إسلا مي مقدس» وکل اعتداء على أي جزء منه يعتبر انتهاكا لحرمته وقدسيته. 
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Y0» 


. وثيقة رقم (005) | 


الخلاصة | التوصية بتيسير العمل الفدائي وتجهيزه بالسلاح والمال لأنه من الجهاد 
المفروضء وأنه لا سبيل لحماية المقدسات إلا بإجلاء العدو الصهيوني عن القدس 


وسائر الأراضى المحتلة إجلاءً تاماً 


مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


من توصيات 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية 

5 - يوصي المؤتمر جميع المسئولين في البلاد العربية والإسلامية أن 
ييسروا للعمل الفدائي القيام بمهمته الشريفة على الوجه الأكمل حتى يكون 
تأييد المسلمين مناسباً لتضحية الفدائيين. 

- يقرر المؤتمر أن العمل الفدائي ضرب من أهم ضروب الجهاد 
المشروعة» بل المفروضة» ولذلك فإن تجهيز الفدائيين بالسلاح والمال وكل 
ما يحتاجون إليه هو من الواجبات الشرعية» وأن دفع الزكاة في هذا السبيل هو 
من مصارف الزكاة الشرعية تبرأ بها ذمة المزكي أمام الله يق . 

۸ - يقرر المؤتمر أن إقدام إسرائيل على إحراق المسجد الأقصى المبارك 
يمثل ذروة الجرائم على بيوت الله تعالى» وقمة الاعتداء على مشاعر المسلمين 
حيثما كانوا. 

وأنه لا سبيل لحماية المقدسات واطمئنان المسلمين فيها إلا بإجلاء 
العدو الصهيوني عن القدس وسائر الأراضي المحتلة إجلاء تاماً. 

وأن أي تفكير في حل القضية الفلسطينية لا يعيد القدس في سيادتها 


5١ 


وإدارتها إلى الحالة التى كانت عليها قبل العدوان مرفوض رفضاً قاطعاً؛ لأنه 
تفريط في حقوق المسلمين» وأن أي حديث عن تدويل القدس مرفوض كرفض 
تهويدها تماما 


Û Û‏ لا 
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. وثيقة رقم 049 


الرد على من اجاز الصلح مع إسرائيل 
الخلاصة | الصلح مع إسرائيل غير جائز شرعاً لأنه مبني على إقطاع اليهود فلسطين 
وإقرارهم على تملكها وإبقاء أهلها مشردين عنهاء ويجب على المسلمين أن 


يجاهدوا لإنقاذ فلسطين 


فتوى للشيخ عبد النه القَلقَي 


A)‏ مه 
4 9 0 
امم ب ر 


تحريم الصلح مع إسرائيل 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه»ء والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. ٍ 

أما بعد: فقد أحالت إلينا الهيئة العلمية الموقرة جوابا على السؤال الذي 
عنونا به هذه الفتوى في حديث صحفي لفضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف 
أستاذ الشريعة في كلية الحقوق» وقد وجه هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ 
خلاف أحد الطلاب وهذا نص الجواب: 

(التحالف وعقد الصلح مع إسرائيل ما دام صلحاً يصون حقوق الأمة 
مك لا شيء فيه شرعا والله ي3 قال في القرآن: «اوَإن جتحا لِلسَّلمِ مَجْتَحَ 

ول عل أل [الأنفال: »]1١‏ والرسول يلك أول ما هاجر | إلى ا 0 في 
5 الأولى عقد صلحاً مع يهود يثرب ولكنهم غدروا وخانوا فنقض الصلح 
معهم ولنا في رسول الله أسوة حسنة). 
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هذا هو جواب فضيلة الشيخ خلاف وهو يتلخص في أنه لا مانع شرعاً 
من محالفة اليهود ومصالحتهم . 

وتريد الهيئة الموقرة أن نبين هل هذا الجواب مستقيم شرعاً؟ وإذا لم 
يكن ذلك مستقيماً شرعاًء فأن نبين الدليل الشرعى على بطلانه وفساده 
وخطله. ْ 

وجوابنا على ذلك : 

أن الصلح مع إسرائيل غير جائز شرعاًء وأن الدين يمنع محالفة هذه 
الدولة قطعا. 

وذلك أن علماء الدين إنما اختلفوا في أصل هذه المسألة» وهي 
مصالحة أهل الحرب. 

فمنهم من قال بالمنع وأنه لا تجوز مهادنة من حارب المسلمين ولا 
مصالحتهم ولا مسالمتهم. ولعو ايها دعر اله وزرا عليه 

واستدلوا على ذلك بايات دينية تأمر بالقتال حتى يستسلم العدو 
المحارب رتفي لحكم السام ومن هذه الآيات قوله تعالى: قيا 
ليت 5 بؤبؤرت بائ و1 ليد الاجر ولا بر ما حي ا إلى قوله ولق : 

حى بعطوأ ١آ‏ لري عن يلد وهم صروت [التوبة: ۲۹]ء ر 
يتم الْدينَ روا فَصَربَ الراب حح إا اتحسموهر قدو الوا فَإمَا منا بعد وَإمَا دآ 
1 َم لوب راما € [محمد: »]٤‏ فإن هذه الآية تدعو إلى القتال حتى الإثخان 
تي وهو توهينه والتنكيل والبطش به حتى يستسلم وتضع الحرب 
أوزارهاء وأنه ما دام للمسلمين أعداء يحاربونهم ويتربصون بهم الدوائر فلا 
صلح ولا قعود عن الكفاح» وقد رويت في هذا أحاديث. 

قالوا: وما جاء من آيات تخالف هذا فإن ذلك كان في بدء الإسلام» 
وذلك كمثل قوله تعالى: #وَإِن جتحا لِلسَّلَمِ فَأَجْمَحَ ا [الأنفال: ١6]ء‏ وما كان 
من النبي من محالفات ومصالحات» كمثل ما كان في صلح الحديبية وما كان 
قبل ذلك من عهود لليهود وهو مما استدل به الشيخ خلاف› فإنما كان 
والمسلمون غير قادرين على رد العدوان. 

ومن العلماء من قال بجواز المصالحة. 
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واستدلوا على ذلك بما أشرنا إليه من بعض الآيات ومن مصالحة النبي 
لمن صالح . 

على أن الذين قالوا بجواز المصالحة اشترطوا أن يكون ذلك إما لضرورة 
أو لمصلحة راجحة. 

وقول من يقول بالجواز لا ينبغي أن يشمل إسرائيل فإن الصلح إنما 
يكون مع عدو له ملك وسلطان وأرض وبلاد يذود عنها ويطمع في غيرها 
فيرجع عن طمعه مقهوراًء فأما إسرائيل فهي معتدية غاصبة وظالمة وسالبة 
ومصالحتها إنما هو التسليم لها بما غصبته من دار الإسلام وإقرار لها على ما 
استولت عليه من بلاد المسلمين ظلماً وعدواناً» وذلك ما لا يقول به أحد. 
ومن يقول بجواز الصلح لمصلحة!! فأي مصلحة للهرب في مصالحة اليهود 
على ترك فلسطين فريسة لهم وترك أهلها هائمين على وجوههم في كل واد 
ومشتتين مشردين في البلادء ألا أن ذلك مما يأبى الله ورسوله والمؤمنون. 

والشيخ خلاف يذكر في جوابه أن شرط جواز الصلح أن تكون حقوق 
الأمة ومرافقها محفوظة» والظاهر أنه يظن أن إسرائيل قائمة في ملكها 
ومستحوذة على بلادهاء فإذا ما صالحت العرب صالحتهم على حفظ حقوقهم 
في بلادهم أو صيانة مرافقهم في ممالكهمء وهذا لا ريب من الغفلة؛ فإن 
إسرائيل إذا صالحت العرب والمسلمين على صيانة حقوقهم ومرافقهم لا تبقى 
لأن حقوق العرب هي حياتها وقوامها وما يقوم عليه ملكها ويكون معنى شرط 
الشيخ خلاف أن مصالحة إسرائيل أن تزول إسرائيل وهذا لا يصح أن يسمى 
مصالحة . 

وقد كان على الشيخ خلاف أن يجيب في هذا جوابا حاسماًء وهو: 

إن الصلح مع إسرائيل خيانة للإسلام وخروج على إجماع المسلمين. 
واتباع لغير سبيل المؤمنين ويتلو قوله: وس ساقي لرَسُولٌ مِن بَعَدِ ما ما بين له 
الى وَِتَبَِ عي سيل الْمُؤْمِِينَ لي مَا ول ويو جَهََم وسات مَصِيًا 9©) 
[النساء: ]١١6‏ وأنه لا يحل أن توضع السيوف في أغمادها وتضع الحرب 
أوزارها حتى يسلم اليهود فلسطين إلى أهلهاء وتعود إلى حوزة العرب 
والس 
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وقد كان الشيخ في جوابه متهاوناًء وغير منتبه لخطر الموضوع» وذلك 
ما ورطه فى الشبهة» وأوقعه فى الظنة والريبة كما فى تعليق الجريدة التى رأينا 
ها الجرات: ١ ٠‏ ۰ 

ومما في جوابه من الوهن نسبته نقض الصلح مع اليهود إلى النبي ياء 
إذ إن اليهود هم الذين نقضوا الصلح بغدرهم وخيانتهم» ولم يكن يحسن أن 
يسمي المدينة باسمها الذي كان في الجاهلية وهو: يثرب» على أن هذا من 
اليسير إزاء قوله بجواز الصلح مع اليهود» ولا سيما في هذا الوقت الذي يجب 
فيه أن يكون المُفتون ورجال الدين على الأخص من أشد المسلمين إنكاراً 
للصلح. وصداً عنه وتنفيراً منهء» لأن في قيام دولة لليهود في الأرض المقدسة 
خطراً على الإسلام أي خطر. 

وليكن جوابهم جواب نبيهم به حينما قالوا: (وضعت الحرب أوزارها) 
فقال: «كذبوا الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس» . 

وقصارى القول في هذه المسألة أن الدين لا يجيز قطعاً مصالحة اليهود 
على إقطاعهم فلسطين وإقرارهم على تملكها وإبقاء أهلها مشردين عنها مشتتين 
تحت كل كوكب» ويحتم الدين على المسلمين في جميع أقطار الأرض أن 
يجاهدوا لإنقاذ فلسطين» وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 

المضتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية 
عبد النه القلقيلي 


۲۰۰٦ 


. وثيقة رقم( 


الخلاصة | وجوب القيام بدعم الجهاد الفلسطيني ماديا ومعنوياً وسياسياً واقتصادياًء ويجوز 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
فر 4ف 


القرار الثاني عشر 
بشأن 
نداء للعالم الإسلامي حكومات وشعوباً حول فلسطين 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين . . وبعل. 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في دورته 
العاشرة في ۲٤‏ صفر 508١ه‏ الموافق /١۷‏ ١٠٠/۱۹۸۷م‏ يحيي الشعب 
الفلسطيني في جهاده المتواصل ضد الغاصبين المعتدين» وصموده ضد 
المحتلين» ويحيى شجاعة هذا الشعب وبطولته. 
وفي نفس الوقت الذي يتوجه فيه المجلس بالتحية الإسلامية للمجاهدين 
الفلسطينيين والدعوة الصادقة إلى الله العلي الكبير أن يكتب لهم النصر المؤزر 
ويؤيدهم بتوفيقه وحفظهء وبهذه المناسبة قرر المجلس بالإجماع التوجه إلى 
العالم الإسلامي حكومات وشعوباً بوجوب القيام بدعم الجهاد الفلسطيني بكل 
وسائل الدعم المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية. 
كما يقرر المجلس جواز صرف بعض أموال الزكاة لهذا الجهاد 
الاسلامي. والمهم في هذا النداء من المجلس أن يبادر المسلمون خفافاً وثقالاً 
۰۰%۷ 


للاستنفار لتأييدهم هذا الجهاد في هذه المعركة التي هي معركة الإسلام في هذا 
العصرء قال الله تبارك وتعالى: «آنفروا خمَافا وَيِمَالَا وجهدوا بأَمْولِكُ وشک 
ف سیل أله دل حَيْرٌ لم إن كسم عمو 469 [التوبة: .]4١‏ 

ووصية المجلس للشعب الفلسطينى المؤمن المجاهد أن يتمسّكوا 
بحبل الله المتين» ويواصلوا جهادهم الإسلامي المبارك لإعلاء كلمة الله 
وحماية المسجد الأقصى المبارك» ويعتصموا بالله هو مولاهم» نعم المولى 
ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على إمام 


المجاهدين سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


O لا‎ Û 


۰۰۸ 


الخلاصة | المسجد الأقصى وما حوله من أرض فلسطين أرض إسلامية لا يجوز التفريط في 
الدفاع عنها برد العدوان وتحرير البلدان 


وعلى حكام المسلمين مقاطعة الكيان الصهيوني وإيقاف التطبيع» ويجب على 
المسلمين مقاطعة المصالح الأمزيكية بسبب مواقف الإدارة الأمريكية المعادية 


للإسلام ودعمها المستمر للكيان الصهيوني 


قرار رقم 7(١5؟/1؟)‏ 
في شأن 
المسجد الأقصى وفلسطين 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان في اجتماعه الحادي والعشرين 
المنعقد في مقره بالخرطوم في يوم الثلاثاء ۳ شعبان ١57١ه»ء‏ الموافق له "١‏ 
أكتوبر ١٠٠٠م‏ قد نظر في أمر الاعتداء الغاشم على حرمة المسجد الأقصى 
ومقدسات المسلمين باقتحام الإرهابي الأثيم [شارون] المسجد الأقصىء وما 
نتج عن ذلك من هبة المسلمين في فلسطين دفاعا عن الحرم المقدس› وما تلا 
ذلك من جرائم ارتكبها الصهاينة فيه بتقتيل العزل من الرجال والشباب 
والأطفال» واضطلاعاً بواجبه نحو الإسلام والمسلمين» سيما ما يجري الآن 


۹ 


من انتهاكات فاضحة ضد الفلسطينيين» فإن المجمع يصدر القرار التالي : 

أولاً : 

إن المسجد الأقصى وما بارك الله حوله من فلسطين؛ أرض إسلامية لا 
يجوز التفريط في شبر منها. وإنه ليس لليهود أي حق تاريخي يبيح لهم 
الاستيطان فيها. 

ثانياً : 

اليهود من أشد الناس عداوة للذين آمنواء ما أخبر القرآن فى قوله 
تعالى : لِد امد لتاس عَدَوَهُ لل “امنا انیهوة وَالدِرت أَمْيَوْأهء ولما 
قرّره القرآن من أنهم ملعونون» وأنهم ناقضون للعهد» ومعروفون بالغدر 
والخيانة ‏ وكما أثبته التاريخ والواقع ‏ ولأنهم غاصبون لأرض المسلمين› 
ومحاربون لهم؛ فإنه لا يجوز التنازل لهم عن أي حق من حقوق المسلمين» 
ولا التصالح معهم. 

ثالثاً : 

الدفاع عن المسجد الأقصى وما حوله من أرض فلسطين واجبٌ شرعي 
لا يجوز التساهل فيه بحال» وإنه مقدس لا يقع وجوبه على الفلسطينيين 
وحدهمء بل يجب على عموم المسلمين» ولا يسقط عن الأمة إلا بقيام من 
يستكفى بهم لرد العدوان وتحرير البلدان. 

رابعا: 

على الحكام المسلمين مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة كاملة» وإيقاف 
كل أوجه ما يسمى بالتطبيع . 

خامسا: 

إن الإدارة الأمريكية بمواقفها المعادية للإسلام ومناصرتها السافرة 
ودعمها المستمر للكيان الصهيوني إنما تعتبر كذلك معادية ومحاربة للإسلام. 
وذلك أقل ما يجب على المسلمين أن يقاطعوا المصالح الأمريكية بكافة 
صورهاء تنبيهاً للشعب الأمريكي بمواقف حكومته الراعية للمصالح الصهيونية. 

سادسا : 

ندعو مَجَامِع الفقه الإسلامي كافة» ومؤسسات الدعوة» والعلماءء 
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والمفكرين» والإعلاميين في الأمة الإسلامية أن يقوموا بواجب التوعية وبث 
روح الجهاد لتحرير المسجد الأقصى وأرض الإسلام فلسطين. 
سابعا : 
إن مَجْمّع الفقه الإسلامي بالسودان إذ يشّدٌ من أزر المسلمين في فلسطين 
ويبارك جهادهم حماية للمسجد الأقصى وتحريراً لأرض فلسطين المباركة من 
دنس اليهود» فإنه يُذكر المسلمين أن يواصلوا دعمهم المادي والمعنوي وأن 
يتضرعوا إلى الله في صلواتهم ليثبّت الله أقدام المجاهدين وينصرهم على ألدّ 
أعداء الأمة. 
.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


Û‏ لا لا 


. وثيقة رقم (009) | 


الخلاصة | الصراع حول القدس الشريف بين المسلمين واليهود صراع ديني وليس قومياً 
عرقياً إقليمياً فضلاً عن أن يكون وطنياً. 
ومن الخطأ تسميته بالصراع العربي الصهيوني بل هو صراع إسلامي يهودي. 


بحث بعنوان (القضية الفلسطينية بين الرؤية الدينية والرؤية القومية) د. محمد بن 
علي الزيلعيء منشور في مجلة الأصول والنوازل العدد الثاني 


من بحت بعنوان: 
«القضية الفلسطينية بين الرؤية الدينية والرؤية القومية» 


للدكتور محمد بن علي الزيلعي 


الحاتمة 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على ما يسّر لى الكتابة فى هذا 
وفي هذه الخاتمة بعض النتائج › ومنها: 
التتيجة الأولى : 
أن القضيّة الفلسطينيّة» والصراع حول القدس الشريف» قضيّة وصراع 
ديني » وليس قومياً عرقياً إقليمياً» فضلاً عن أن يكون وطنياً» ومن خلال بيان 
ماهيّة هذا الصراع يتبيّن لنا خطأ الاسم الذي سمي به هذا الصراع في المحافل 
الدوليّة» وعلى وسائل الإعلام والتعليم المتنوّعة والمختلفة» فقد سمي 
ب«الصراع العربي الصهيوني» وفي هذه التسمية أخطاءٌ عديدة» منها أنها فرّقت 
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بين توججهات لأرباب الصراع من المفترض أن تكون في بوتقة واحدة» فإمًا أن 
يُسمّى الصراع بأسماء قوميّة عرقيّة» أو يُسمّى بأسماء دينيّة» وبيان ذلك: أن 
اليهود والعربّ يلتقُون في إبراهيم ت فاليهود من ذريّة إسحاق بن 
إبراهيم ل من جهة ابنه يعقوب ##› وبعض العرب هم ذريّة إسماعيل بن 
إبراهيم لاء وهم العربٌ المستعربة» فإبراهيم ‏ من الهجرات السامية 
التي خرجت من الجزيرة العربية إلى منطقة الهلال الخصيب» وهي «المشرق 
العربي» والتي تُعرف ببلاد الشام»» فقوم إبراهيم ## من السلالات العربيّة 
المهاجرة. وبعض العرب وبنوا إسرائيل يرجعون إلى إبراهيم 8# ذلك إذا 
نظرنا إلى الموضوع من الناحية العرقية . 

لذلك نقول للقوميين أن تسميتكم احتلال اليهود أرض فلسطين المسلمة 
بالصراع «العربي الصهيوني» باطل؛ لأنكم نظرتم إلى الصراع من منظورين 
مختلفين» من منظور عرقي من جهة المسلمين» فقلتم «بالعربي»» ومن منظور 
ديني من جهة اليهود فقلتم «الصهيوني». 

والقاعدة العقليّة تقول: «أنه لا يجوز التفريق بين المتماثلات» فإما أن 
تُسمّوا الصراع من الناحية العرقية فتقولوا: «الصراع العربي العربي»» وهذا لا 
يُسلم لكم لأسباب كثيرة» وإمّا أن تُسمّوا الصراعَ من الناحية الدينيّة» فتقولوا : 
«الصراع الإسلامي اليهودي». أو «الصراع الإسلامي الصهيوني»» وهذه 
التسمية هي الصحيحة لاعتبارات كثيرة. 

فتسميتهم الصراع «بالصراع العربي العربي» غير صحيح» لأمور من 
أهمهاء أن ليس لأي ملحدٍء أو علمانيٌ لا يرى للدين شأناً مهمأ في حياته إن 
كان عربيّاً أو غيره» دخل بشأن فلسطین» ولا بما يحصل فيها من صراعات 
بين الأمم لأنها صراعات دينيّة في المقام الأوّل. 

ففلسطين أرض الرسالات السماويّة من لدن إبراهيم ## فقد هاجر 
إليها إبراهيم :4. ومكث فيهاء ونشأ فيها إسحاق ويعقوب لاء وكذا 
الأسباط الاثنى عشرء وهاهو موسى ## يتمنى الدخول إليهاء وقد حكم 
أجزاء منها يوشع ## وكذا داود وسليمان ##ء ونشأ في ربوعهاء ورفع 
من على سطحها عيسى ##› وها هو محمد با يُسرى به إليهاء ويام الأنبياء 
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في مسجدها المبارك (المسجد الأقصى)» رفعة من شأنه عليه الصلاة والسلام» 
ورفعة من شأن مسجدهاء وأرضها كذلك» قال تعالى: سحن أل 
ری عدو للا يت الْسََحِدٍ الحرم إلى السْجدِ الْأقصًا الى بنرا حول 
[الإسراء: .]١‏ 

فالمسلمون ف الرسالة السماويّة الخاتمة» رسالة محمدٍ كله في كل 
أنحاء الأرض لهم الأحقيّة المطلقة في الدخول في هذا الصراع مع اليهود من 
كل اتجاهاته . 

فإخراج هؤلاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء من الصراع 
الدائر في أرض فلسطين المسلمة لأجل َل من القوميين العرب الله أعلم 
بتوجهاتهم ومعتقداتهم» أعتقد أن هذه قسمةً ضيزى لا يرتضيها عاقلٌ فضلاً 
عمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولاً. 

م إن قولنا عن البهود إنَهم من سُلالة إبراهيم 4# هكذا على الإطلاقء 
هذا مر غيرٌ مسلّم به وغيرٌ صحيح؛ لأن اليهود الآن ليسوا عرقاً واحداً. 
وليمزا فة واخدة وإنما هم أتباع دين» والدعاية اليهوديّة التي تقول إن 
اليهود في جميع العالم يُمتّلون جنساً واحداً» وعرقاً واحداً يرجع إلى يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ّل غير صحيحة البتة» وذلك من الناحية التاريخية» ومن 
الناحية العلمية الأنثروبولوجية «علم أجناس البشر (8هآومهعطاهة) . 

أما تسميتنا الصراع الإسلامي اليهودي فهو حق؛ لأن المسألة دائرة بين 
أتباع الدين الحق» الدين الإسلامي الذين يريدون أن تكون فلسطين»› 
ومسجدها الأقصى» في دائرة بركة الإسلام حكومة وشعباًء فالقدس لها 
المكانة العالية جداً في الدين الإسلامي». وقد وصفها القرآن ا بصفات 
البركة والطهّر والقدسيّة في آيات متعددة» منها في قوله تعالى : 8 يلقو ادخ 
لص الْمقدّس» [المائدة: »]۲١‏ وفي قوله تعالى: #سبحن سحن لی 58 يعبدوء 
ا مت الْمََحِدٍ السرم إل السَجدِ الأقصا الى ركنا ا [الإسراء: ١]ء‏ 
ریک لوطا إل الْأيْضٍ لی بنرا فا انميت 46 [الأنبياء: ١۸]ء‏ 
واستيع بوم باو ألما کور 0 ١‏ ورد في تفسيرها كما ذكر 
ابن لبيك ينه كعب الأحبار: «أنّ ملكا قائماً على صخرة بيت المقدس 


ماا 
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ينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة؛ إن الله يأمركنّ أن تجتمعن 
لفصل القضاء»”'» كما وردت أحاديث نبويّة تبِينُ ما لبيت المقدس والمسجد 
الأقصى من منزلة وفضل في الإسلام» منها: عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله تكهِ: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» [متفق عليه]. 

وبين أتباع الديانة اليهوديّة المحرّفة» ففلسطين لها مكانة عالية عندهم 
فهي أرض ميعادهم» ويظهر عليها مشيخهم المنتظر الذي به يحكم اليهود 
العالم في زعمهمء ولو نظرنا إلى لفظة صهيون”" فقط لوجدنا تلك القداسة 
لأرض فلسطين عند اليهود» فقد وردت كلمة صهيون مرات عدّة في أسفار 
العهد القديم. منها: «رنموا للرب الساكن في صهيون» مزامير »١١:4‏ «مثل 
ندى حرمون النازل على جبل صهيون؛ لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى 
الأبد» مزامير 217:17 أي أن العهد القديم وضع هالة من القداسة على جبل 
صهيون» فميه يقيم إله «يهوه» وفي رحابه يظهر الماشيخ «المسيح اليهودي 
المخلص». الذي ينتظره اليهود. لكي يخلصهم مما يعانونه من اضطهادات 
وإعنات» ولكي يقودهم إلى صهيون التي أصبحت عندهم رمز لمنطقة القدس 
بل لجميع أرض فلسطين» ويحكم العالم» فيسود العدل والرخاء ‏ على زعمهم . 
فكيف يستطيع بعد هذا أحد أن يحجم القضيّة الفلسطينية وهي القضيّة 


الدينيّة الكبرى ويجعله صراعاً أساسه القوميّة والعرقيّة والوطنيّة. 
التتيحة الثانية: 
أن ليس للقوميين إن كانوا عربأء أو غير عرب» كاليهود الذين يزعمون 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري .(A/۱۱)‏ 

(۲) وصهيون إحدى القمم الأربع للشعاب الجبليّة التي تقوم عليها مدينة القدس» وتقع 
على المقارف الخو لمديئة القدن الكريف::. ولفظة ضهيون لفط كتعانثة عرب 
مشتقة من الصهوة؛ أي: الربوة أو قمة الجبل على وزن فعلون» وهو صفة مبالغة كما 
هو معروف عند العرب في بعض الألفاظ كرحمون وسعدون وحمدون. انظر: العرب 
واليهود ذ في التاريخ ( ص۱۹٦‏ )» أحمد سوسة» وأصول الصهيونية ومآلها (ص١١١).‏ 
me‏ سرقة أمة (ص۳۹)› وليم و. بيكر . 
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أنهم قوميّة واحدة من عهد يعقوب إسرائيل 4# حجة في أن أرض فلسطين 
المباركة لهم بسبب أنهم السكان الأوائل في هذه الأرض؛ لأن التتبع التاريخي 
يُغبت أن من الصعوبة بمكان أنَّ نحدّد من هم السكان الأوائل لهذه الأرض» 
فحجة التقادم التاريخي في سكنى أرض فلسطين المباركة التي يتمسّك بها 
القوميون حجة لا يوافقون عليهاء فهي غير صحيحة. 
التتيحة الثالثة : 

فإذا سقطت حجة القوميين ورؤيتهم في أرض فلسطين تبقى معنا الحجة 
والرؤية التي بيّنها الله تعالى في كتابه الكريم» والرسول الأمين في أحاديثه 
الشريفة» وهي أن هذه الأرض أرض إسلاميّة على مرّ العصور» من وقت ما 
بنى إبراهيم 8 مسجدها الأقصى المبارك إلى أن تقوم الساعة» وأن الصراع 
القائم فيها يجب أن يُنظر إليه من منظور إسلامي عالمي وليس من منظور قوميٌ 

وهناك مقترح لمواجهة الدولة اليهودية (إسرائيل) ومن يساندها النصارى 
وغيرهم» وهو أن يتم مواجهتهم بجيوش إسلاميّة مجتمعة من جميع الدول 
الإسلاميّة والمسلمون في العالم» وحتى لا يظنّ الفلسطينيون المسلمون أن 
هناك مطمعاً دنيوياً في هذا التحالف الإسلامي تكون شارة القيادة في هذا 
الجيش الإسلامي لفلسطينيين مسلمين مؤهلين لتلك القيادة» وأعتقد تماماً أن 
هذا المقترح هو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع والحقيقة في هذا الزمان؛ 
لأسباب عدّة» منها: تسلط الغرب النصراني على الدويلات الإسلاميّة» فكثير 
من تلك الدويلات الإسلاميّة - عربيّة أو غير عربيّة - لا تستطيع أن تتحرك في 
مواجهة مشاكلها الداخليّة إلا باستشارة الغرب النصراني أو بمساعدته المساعدة 
المباشرة والاتكال عليه دون الله كق ومن الأسباب أيضاً ضعف التربية 
الإيمانية والتقوى على مستوى كثير من الكبار والصغار في البلدان الإسلامية. 
فأعتقد ‏ والله أعلم. وأسأله سبحانه أن أكون مجانباً E‏ لو ظهر لنا 
في هذا الزمان قائد على مستوى عماد الدين زنكي أو صلاح الدين الأيوبي 
مثلاء من حيث العّيرة على دين الله» والعمل على نصرته» والتقوى» وتمني 
الشهادة في سبيل الله تعالى» والبعد عن المطامع الدنيويّة» لوجد أمامه حواجز 

۲۰۱۹ 


وعوائق - تشيب منها رؤوس الولدان ‏ من المسلمين أنفسهم أفراداً وشعوباً. 
فمستويات الإيمان والتربية والجاهزيّة مختلفة فيما بين أولئك الأبطال الحقيقيين 
وبيننا نحن في هذا الزمان» فإلى الله المشتكي . 

ولن يستطيع المسلمون أن يتوخدوا ويجتمعوا إلا إذا رجعوا إلى دين ل 
تعالى» وتمسّكوا بشريعته القويمة ظاهراً وباطناًء عملاً ومحكماً وخضوعا 
ومحبة» وأن يعتنوا بتربية أنفسهم وتربية ناشئتهم ويقيموها على الكتاب والسئة 
ومنهج أهل السنّةء ويجعلوا ذلك نبراساً لهم في علاقاتهم المحليّة والدوليّة 
ولا يخشون في ذلك لومة لائمء لا لوم بالفعل ولا بالقول» وأن يفتخروا بهذا 
الدين وبكلّ شرائعه وأحكامه (الأوامر والنواهي)» وأن يعتمدوا على الله في 


0 مو ووة 


جميع شؤونهمء ومن بول على الله فهو حسبة [الطلاق: .]١‏ 


O0 Û O0 


OES 


التعويض عنها؛ لأن أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو التعويض عنها بحال من 
الأحوال. ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. 


بيان من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
حول التنازل عن القدس خيانة ننه ولرسوله وللمؤمنين 
الإسلام لسية حمّاً لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لجماعة من الناس› حتى 
تتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف. وإنما الواجب على الأفراد والجماعات 
أن يسعوا بكل الوسائل لمقاومة الاحتلال وتحرير القدس الشريف» واستعادتها 


وإذا عجز جيل من أجيال الأمة أو تقاعسء فلا يجوز له أن يفرض 
عجزه أو تقاعسه على كل أجيال الأمة القادمة إلى يوم القيامة» فيتنازل عما لا 
يجوز له التنازل عنه . 

ولهذا يفتي المجلس بتحريم بيع الأرض للأعداء في القدس أو غيرها 
من أرض فلسطين أو قبول التعويض عنها بالنسبة للاجئين المشردين؛ لأن 
أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو التعويض عنها بحال من الأحوال» ومن 
فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. 

وإذا كان هذا الحكم في شأن أي أرض إسلامية» فكيف إذا كانت هذه 
الأرض في القدس الشريف» أولى القبلتين» وبلد المسجد الأقصىء وثالث 

۲۰1۸ 


المدن المعظمة في ا بعد مكة والمدينة» والأرض التي انتهى إليها 


ا وابتداً منها المعراج› وحسبنا في فضلها قول الله تعالى : ا 
لَذِىَ سر بعَبَدوء تل هرم اا الْحَرَامِ لل المسجد ألأقْصا ِى ركنا حول 


e‏ کر 


لنْرِيه. من ا > [الإسراء : 

ولهذا كان للقدس ی في المشرق أو المغرب»› 
تمس شغافه» وتتغلغل في أعماقه. خا لهاء وحرصا عليهاء وغيرة على 
حرماتهاء واهتماماً بشأنها. ومن أجلها أصبحت قضية فلسطين هي قضية 
المسلمين الأولى» لها يفزعون» وعليها يحافظون» وفي سبيلها يدافعون 
ويقاتلونء ولا يضنون عليها بنفس ولا نفيس. 

إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم» إنها للمسلمين جميعاء عربهم 
وعجمهم › كما أنها للعرب كافةء مسلمهم ومسيحيهم . 

ولا يجوز للفلسطينيين وحدهم أن يتصرفوا في مصير القدس» ويفتئتوا 
على المسلمين في أنحاء الأرض. وهذا بالتالي يوجب على المسلمين - حيثما 
كانوا ‏ أن يقوموا بواجبهم ويبذلوا ما في وسعهم في الدفاع عن بيت المقدس»› 
والمسجد الأقصى» وهذا فرض عليهم جميعاً. 0 في الذود عنه بأنفسهم 
وأموالهم وکل ما ملكت أيديهم › وإلا حقت ا بة الله تعالى: «يتأيُها 
ل اموا ما لَك لا يل لَك انرا في سَبِيلٍ آله كار إل لْأيضٍ أرضيشر 
ا ب مت الْأجرَةٍ هَمَا مع ا لديا فى الأخرة إلا يل © 
إل ضا زنک عدا يا كندل ر رڪ و1 رو سیا واه 
مک ڪل مىر َرِيِرٌ 469 [التوبة: 94 8"9]. 

وحينما احتل الصليبيون القدس قديماًء كان الذين عملوا على تحريرها 
مسلمين من غير العرب» مثل عماد الدين زنكي التركي» وابنه نور الدين 
محمود الشهيد»ء وتلميذه صلاح الدين الأيوبي الكردي» الذي حرر الله القدس 
على يديه. 

ولا يزال المسلمون في كل مكان - أكثر من مليار وثلث ‏ مستعدين 
للبذل والتضحية من أجل القدس العزيزء وهذا شيء يلمسه كل أحد لدى 
الشعوب الإسلامية» ابتداء من الفليبين وإندونيسيا في الشرق إلى موريتانيا في 

5184 


المغرب العربي» وإن لم ينعكس هذا بصورة قوية وواضحة لدی بعض حكام 

إن القدس جرء عرزير من دار الإسلام. وأرض الإسلامء ووطن 
من اليهودء فقد انتهى الوجود اليهودي فيها منذ مئات السنين» كما انتهت 
مئات من السنين» وكان العرب اليبوسيون وغيرهم فيها منذ آلاف السنين . 
وكان مما شارطه عليه عمر: ألا يساكنهم فيها يهود! 

إن السيادة على القدس يجب أن تكون إسلامية عربية فلسطينية وهذا لا 
وسماحة». عرف بها الإسلام على توالي العصور. 

وواه عاب عل أمرو. وَلْكنّ كر الَا لا يعلمورت». 


Û‏ لآلا لا 


يحرم بيع الأرض للأعداء في القدس أو غيرها من أرض فلسطين أو قبول 
التعويض عنها؛ لأن أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو التعويض عنها بحال من 
الأحوال. 

ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 


قرار رقم ۲۷۱ (۲۲/۱۲) 
بشأن 
زيارة القدس: الأهداف والأحكام الشرعية 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامي» المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت» خلال الفترة من 
١‏ ه جمادى الآخرة “57١ه»ء‏ الموافق ٠77‏ ۲۵ مارس ١٠١۲م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع زيارة 
القدس: الأهداف والأحكام الشرعية» وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة 
التي دارت حوله» انتهى إلى أن الحكم الشرعي للزيارة مندوب ومرغب فيه. 
ولكن النقاش دار حول تحقق المصالح والمفاسد في ذلك . 
۲۱ 


ويرى المجمع أن تقدير هذه المصالح يعود إل المختصين من أولي 
الأمر والسياسة فى بلاد المسلمين. 

ومن الضروري تذكير جميع المسلمين بأن: قضية «القدس الشريف» 
قضية الأمة بأجمعهاء وأنه من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين 
ودعمهم. 
والقدس الشريف» ليست لأهل فلسطين وحدهم وإنما هي للمسلمين 
جميعاً. وأن الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من جملة إيمان المسلمين 


ومسؤولياتهم . 
والله تعالى أعلم 


Û‏ لا لا 
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OE 
نداء حول الجهاد الأفغاني ضد الروس‎ 


الخلاصة | وجوب القيام بدعم الجهاد الأفغاني ضد الروس المعتدين مادياً ومعنوياً وسياسياً 
واقتصادياء وأن هذا الجهاد واجب على كل من يستطيع بالمال أى النفس من 
الفسلكين بواثةيهوة صرف تعض أقوال الذكاة لهذا الكهاد 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


سق ۱۰۸ھ 


القرار العاشر 
نداء إلى العالم الإسلامي حكومات وشعوباً 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 5" صفر 8٠51١ه‏ 
الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر 508١ه‏ الموافق ۲١‏ 
آکتوبر ۱۹۸۷م . 

يحيي جهاد الأفغان الإسلامي المبارك ويحيي بطولاتهم وشجاعتهم 
وصمودهم أمام الغزاة الظالمين الروس المعتدين أو الأفغانيين المرتدين 
السائرين في ركاب الشيوعية الكافرة ومبادئها الضالة. 

ويحيي اتحاد كلمة المجاهدين في جهادهم الموفق وإصرارهم على قيام 
حكم الإسلام في أفغانستان المسلمة العريقة» وفي نفس الوقت الذي يتوجه فيه 
المجلس بالتحية الإسلامية للمجاهدين الأفغان والدعوة الصادقة إلى الله العلي 
الكبير أن يكتب لهم النصر المؤزر ويؤيدهم بتوفيقه وحفظه وبهذه المناسبة: 

۴۳ 


قرر المجلس بالإجماع التوجه إلى العالم الاسلامي حكومات وشعوباً 
بوجوب القيام بدعم الجهاد الأفغاني بكل وسائل الدعم المادية والمعنوية 
السياسية والاقتصادية» كما يقرر المجلس أن جهاد الأفغان إنما هو جهاد 
الإسلام وهو واجب على كل من يستطيع بالمال أو النفس من المسلمين. 

كما يقرر المجلس جواز صرف بعض أموال الزكاة لهذا الجهاد 
الإسلامي ورجال هذا الجهاد العظيم. 

والمهم في هذا النداء العاجل من المجلس أن يبادر المسلمون خفافاً 
وثقالاً للاستنفار لتأييد هذا الجهاد في هذه المعركة التي هي معركة الإسلام 
في هذا العصر. 

قال الله تبارك وتعالى: «انفرواً خقافا وتالا وجهدوا يِأمولِكم اسيك في 
سيل آله دل حَيْرٌ كم إن كث تَكَمُرت 469 [العوبة: »]4١‏ والله يقول 


الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل . 
وصلى الله وسلم على إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
Û‏ ذلا لا 


€ 


وثيقة رقم ® 


الخلاصة ألا يجوز شرعاً أي صلح على المسجد البابري أو على مسجد آخر يقضي على 
مسجديته أو يجعله - والعياذ بالله - معبداً للأصنام 


٠» »« 


حول المسجد البابري 

أجمع جمهور الأمة الإسلامية على أن المساجد إذا بنيت في مكان ماء 
فهي تبقى مسجداً إلى يوم القيامة» لا يجوز بيعها ولا إهداء أرضها إلى أحدء 
ولا يجوز لأي شخص أو حكومة تغيبر حيثيتهاء إن المسجد في الواقع هي 
تلك القطعة الأرضية التى وقفت كمسجدء وليس هو اسما لجدرانه وأسباب 
بنائه فقطء فإذا انهدمت عمارة المسجد أو هدمت ظلما أو بقي مهجوراً إلى 
مدة طويلة لا يصلى فيهاء فمع ذلك يبقى مسجداًء ويجب على المسلمين 
شرعا عمارة ذلك المسجد. 

وهدف المسجد عبادة الله الخالق الواحد وإنكار عبادة غير الله» لذلك لا 
يجوز أبداً تحويل أرض المسجد معبداً للأصنام؛ لأنه ضد هدف المسجدء 
وهذا لا يكون مخالفاً للعقيدة والدين فقط بل معارضاً للعقل أيضاً. 

إن الإسلام في العالم دين عقيدة التوحيد» وهو يدعو البشرية جمعاء إلى 
حقيقة أن خالق هذا الكون وربه هو الله الواحد القهار الذي لا شريك له» ومع 
ذلك يدعو الإسلام إلى العدل والمداراة» ولا إكراه في الدين» إنه منع من 
غصب أرض دينية لفرد أو قوم وتحويلها إلى مسجدء فالقول بأن المسلمين 
بنوا مسجداً في الهند على أرض أو معبد محتل من أي شخص أو قوم يضاد 
التاريخ والعقيدة الإسلامية. 


Yo 


وإن ندوة مجمع الفقه الإسلامي تبين صريحة بالإجماع بأنه لا يجوز 


شرعاً أي صلح على المسجد البابري أو على مسجد آخر يقضي على مسجديته 
أو يجعله ‏ والعياذ بالله - معبداً للأصنام . وهذا قرار متفق بين المسلمين من 


كافة مذاهبهم . 


الخلاصة |يجب على المسلمين جميعاً كل حسب استطاعته أن يسعوا إلى إقامة الدولة 
المسلمة التى تحكم بالكتاب والسّئّة وعلى منهج السلف الصالحء وهذا لا يتحقق 
إلا بالعلم النافع والعمل الصالح 


وأول ذلك أن تقوم جماعة من العلماء بالتصفية والتربية الشرعية. وأوصي بالتاني 
والعمل بالحكمة القائلة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم 
ولا مانع من انتخاب من هو أقرب إلى الحق من الإسلاميين وذلك من باب تقليل 
الشر 

أسئلة وأجوبتها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني نشرت في مجلة الأصالة 


التاربخ جمادى الآخرة 7١51١اه‏ 


آجوبة العلامة الألباني 
على أسئلة حَبهة الإنقاذ ‏ الجزائر 


نص أسئلة جبهة الانقاذ : 

إن الحمدٌ لله» نحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل قلا اق له 

وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهدٌ أن محمّداً عبذه 
ورسوله. 

أما بعد: فيا شيخنا الفاضل المكرم: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فإنّنا نبلغكم التحية والسّلام المفعّمين بالحبٌ والإخاء وغْرّر الثناءء على 
مُحیاکم الأنورء ولمكارم لطفكم . 

¥ 


لا يخفى على تلك الفطنة العالية والقريحة الغالية أن تقدّم الأمة إلى 
ذروة التّمكين» ورسوخ أقدامها في منهل التمدنء لا يتسنى إلا بعلمائها 
ودعاتها الربانيين» وكذا تمسكها بنباريس شروحهم وبيانهم إلى المشروع 
الإسلامي عامة. 

وليس ببعيد عن حصافة عقلكم أن الشَّعب الجزائري المسلم الذي سلب 
منه مشروعه الإسلامي بعد الجهاد الذي انْدَثْرَ حقبة زمنية في تاريخه» يحاول 
اليوم وهو ملتفٌ ن الجبهة الإسلامية للإنقاذ أا ازات وحلت في ربوع 
البلاد إلا الخروجَّ على بكرة أبيه بسواده الأعظم ليناصرها وينادي بتبني 
مشروعها الذي ينبئق من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. 

واليوم يقف معتركٌ التاريخ؛ إِمّا لوضع اللبنة الأولى في إقامة الدولة 
الإسلاميّة أو تمكن المنهج التغريبي الصليبي اليهودي في هذا البلد المسلم. 

وعليه؛ فإِنّنا نستنصركم في الدين لقوله تعالى: إن أسْتَصَرْومْ في لبن 
َلَبِكُْمْ ألنصَرٌ4. فأجيبونا عن مسائلنا في أقرب الآجال قبل منتصف هذا 
الليل حتى تقوى شوكة المسلمين ويزداد سعيهم إلى هذه المهمّة الشّرعية 
والتاريخية . 

والأسئلة هي ما يلي : 

السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية (ما يسمى 
بالبرلمان)» التى نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة الإسلامية» وإعادة الخلافة 
الراشدة؟ ٠‏ 

السؤال الثاني: ما الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلّقّين بالمسألة 
المشار إليها سابقا (الانتخابات التشريعية)؟ 

السؤال الثالث: حكم خروج النساء للانتخابات التشريعية؟ 

السؤال الرابع: الأحكام الشرعية المتعلقة بأنماط العمل الشرعي في 
(البرلمان) ورجالاته؟ 

السؤال الخامس: تأييدكم مُدَتّجاً لهذا الأمر؟ 

السؤال السادس: نصائح وإرشادات شرعيّة لهذه المهامٌ الجسام. 
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وتقبّلوا في الأخير ‏ شيخنا الفاضل المكرم ‏ تحيات الأمة الجزائرية 
المسلمة» وتَؤْقَنا لِلّقياكُم والمحبّة المفعمة بالإخاء» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

ملاحظة: لعلمكم أن الانتخابات التشريعية تكون بعد غدٍ الخميس ٠۹‏ 


جمادى الثاني ۲ هھ. 
وكان جوابٌ الشيخ الألباني - حفظه الله - ما يلي : 
بتر ام اير الد 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ باه من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلّ له» ومن يُضلل قلا هادي له. 

اشد أن له إل إلا الله وحدة ل مريك له» وأفهد أن مدا بده 
ورسوله. 

أما بعد؛ فإلى لجنة الدعوة والإرشاد فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ٠‏ 

وبعد؛ فقد تلقيت أَصِيلَ هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر 
جمادى الآخرة سنة 517١ه‏ رسالتكم المرسلة إلي» فقرأتهاء وعلمت ما فيها 
من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات التي قلتم إنها ستجري عندكم يوم الخميس 
أي بعد غدء ورغبتم مني التعجيل بإرسال أجوبتي عليهاء فبادرت إلى كتابتها 
ليلة الأربعاء لإرسالها إليكم أيضاً صباحَ هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ شاكراً 
لكم حسنّ ظنكم بأخيكم» وَطِيبَ ثنائكم عليه الذي لا يستحقه» سائلاً 
المولى ي8 لكم التوفيق في دعوتكم وإرشادكم. 

وإليكم الآن ما يسر الله لي من الإجابة على أسئلتكمء راجيا من 
المولى ييل أن يلهمني السّداد والصواب في ذلك: 

السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية (ما يسمى 
بالبرلمان)» التى نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة الإسلامية» وإعادة الخلافة 
الراشدة؟ ٠‏ 
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الجواب: إِنَّ أسعدّ ما يكون المسلمون في بلادهم يوم تُرفع راية 
(لا إله إلا الله) وأن يكون الحكم فيها بما أنزل الله. 

ان ا لأ شلك فيه أن على السجلمين جا - کل حسبَ استطاعته - 
أن يسعوا إلى إقامة الدّولة المسلمة التي تحكم بكتاب الله وسنّة رسول الله كله 
و م كان اكالم ومن المقطوع به عند كل باحث مسلم أن ذلك 
لا يمكن أن يتحقق إلا بالعلم النّافع والعمل الصّالح. 

وأوّل ذلك أن يقوم جماعة من العلماء بأمرين هامين جداً: 

الأوّل: تقديم العلم الثافع إلى مَن حولهم من المسلمين. 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يقوموا بتصفية العلم الذي توارثوه مما دخل 
فيه من الشركيات والوثنيات حتى صار أكثرهم لا يعرفون معنى قولهم: (لا إله 
إلا الله)» وأنَّ هذه الكلمة الطيبة تستلزم توحيد الله في عبادته تعالى وحده لا 
شريك له» فلا يستغاث إلا به» ولا يذبح ولا ينذر إلا له» وأن لا يعبدوه 
تعالى إلا بما شرع الله على لسان رسول الله كله وأن هذا من مستلزمات 
قولهم: (محمّد رسول الله)» وهذا يقتضيهم أن يُصَفُوا كتب الفقه مما فيها من 
الآراء والاجتهادات المخالفة للسنة الصحيحة حتى تكون عبادتهم مقبولة» 
وذلك يستلزم تصفية السئّة مما دخلّ فيها على مر الأيّام من الأحاديث الضّعيفة 
والموضوعة» كما يستلزم ذلك تصفية السلوك من الانحرافات الموجودة في 
الطرق الصوفية» والغلو في العبادة والزهد». إلى غير ذلك من الأمور التي 
تنافي العلم النّافع . ١ ١‏ 

والآخر : أن يُرَبُوا أنفسهم وذويهم ومّن حولهم من المسلمين على هذا 
العلم التافع . 

ويومئذ يكون علمهم نافعاً وعملهم صالحاً كما قال تعالى: فن کن 
جوا لِقَآء ریو فلیعمل عا صللا ولا شر بعبادة ريده دا4 . 

وحينئذٍ إذا قامت جماعة من المسلمين على هذه التّصفية والتربية 
الشرعيّة فسوف لا تجد فيهم من يختلط عليه الوسيلة الشركية بالوسيلة 
الشرعية؛ لأنهم يعلمون أن النبي كل قد جاءَهم بشريعة كاملة بمقاصدهاء 
ووسائلها . 
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ومن مقاصدها مثلاً النْهي عن التشبّه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي 
تتناسب مع و وعادتهمء ومنها اختيار الحكام والنواب ره 
الانتخابات» فإِنْ هذه الوسيلة تتناسب مع كفرهم وجهلهم الذي لا يُمُرّقُ بين 
الإيمان والكفر ولا بين وا والطالح ولا بين الذكر والأنثى» ورينا يقول: 
َمل النتيت ریت €9 ما لک كت تك 463 [القلم: ]۳١ ٠۴١‏ ويقول: 
رک الک انی [آل عمران: 5-5 

وكذلك يعلمون أن الى ية إِنّما بدأ بإقامة الدولة المسلمة بالدّعوة إلى 
ارد لجار مو هة ارايت وتريية بو جه دعر على 
الأحكام الشرعية حتى صاروا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسّهر والحمّى كما جاء في الحديثِ الصّحيحء ولم يكن فيهم 
من يُصِرٌ على ارتكاب الموبقات والربا والزنا والسرقات إلا ما ندر. 

فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقَاً لا يُكثّل الاس ولا يُجمّعهم 
على ما بينهم من اختلاف فكري وتربوي كما هو شأن الأحزاب الإسلامية 
المعروفة اليوم. بل لا بد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على الأصول 
الاسلامية الصحيحة: الكتاب والسنة على منهج السَّلف الصّالح كما تقدّم 
«وَيومَيِذٍ يفي الْمؤْمِيوْنَ (© يضر آل4 [الروم: 4» 0]. 

فمن أعرضٌ عن هذا | المنهج في إقامة الدّولة المسلمة» وسلك ل 
ري إقامة دولتهم ۰ Ee‏ هو (المستجير من الرمضاء بالئّار)! وحسبه طا 

إن لم أقل انها أنه خالف هديه عله ولم يتخذه أسوكةة والله وَل يقول: 

وقد کان لک فى رسول الله أسوة سئه لمن کان برجو الله الوم الآخر وک أله 
كيرا 469 [الأحزاب: .]7١‏ 

السؤال الثاني : ما الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلّقين بالمسألة 
المشار إليها سابقاً (الانتخابات التشريعية)؟ 

الجواب: في الوقت الذي لا ننصح أحداً من إخواننا المسلمين أن 
رشح نفسه ليكون نایا في برلمان لا بحكم بما أنزل ا وإن كان قد نص 
في دستوره أن (دين الدولة الإسلام)! فإن هذا النَّص قد ثبت عمليّاً أنه وضع 
لتخدير أعضاء النواب الطيبي القلوب!! ذلك لأنّه لا يستطيع الاسغير اشنا هزه 
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مواد الدستور المخالفة للإسلام» كما ثبت عملياً في بعض البلاد التي في 
دستورها النص المذكور. 

هذا إذا لم يتورّط مع الرّمن أن يُقِرَ بعض الأحكام المخالفة للإسلام 
بدعوى أن الوقت لم يحن بعد لتغييرهاء كما رأينا في بعض البلاد؛ يغير 
الثائب زه الإستلامي + ورا باي الحريق مسايزة فته لسافر النوات| افدخيل 
البرلمان ليصلح غيره فأفسد نفسهء وأوّل الغيث قَطرٌ ثم ينهمر! لذلك فنحن لا 
ننصح أحداً أن یرشح نفسه. 

ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي 
الإسلام» وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج» فننصح 
- والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط ومن هو أقرب إلى 
المنهج العلمي الصّحيح الذي تقدم بيانه. 

أقول هذا وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب لا يُحَقّقَ الهدف 
المنشود كما تقدم بيانه ‏ من باب تقليل الشرء أو من باب دفع المفسدة 
الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء. 

السؤال الثالث: حكم خروج النساء للانتخابات؟ 

الجواب: يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهنء وهو أن 
يتجلببن الجلباب الشرعي» وأن لا يختلطن بالرجال» هذا أوّلا. 

ثم أن ينتخبنَ من هو الأقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع 
المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم. 

السؤال الرابع: الأحكام الشرعية المتعلقة بأنماط العمل الشرعي في 
(البرلمان) ورجالاته؟ 

الحواب: فنقول: هذا سؤال غامض› مرادكم منه غير ظاهر لناء ذلك 
لأنّ المفروض أنَّ النائب المسلم لا بذ أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية على 
اختلاف أشكالها وأنواعهاء فإذا ما ظرِحَ أمرٌ ما على بساط البحث فلا بدَّ أن 
يورّن بميزان الشرع» فما وافقٌ الشّرع أيّده» وإلا رفضه؛ كالثقة بالحكومة, 
والقسم على تأييد الدستور ونحو ذلك!! 


۳۲ 


وأما رجالات البرلمان! فلعلكم تعنون: ما موقف النواب الإسلاميين من 
رجالات البرلمان الآخرين؟ فإن كان ذلك مرادكم فلا شك أنه يجب على 
المسلمين نواباً وناخبين أن يكونوا مع من كان منهم على الحقٌّ كما قال رب 
العالمين: #وكوثوأ مع ألصَيقيك) [التوبة: .]١١١‏ 

وأمّا السؤال الخامس والسادس: فجوابهما يُفهم مما تقدم من 
الأجوبة. 

ونضيف إلى ذلك أن لا يكون همُكم معشر الجبهة الإسلاميّة الوصول 
إلى الحكم قبل أن يصبح الشعب مهيئاً لقبول الحكم بالإسلام» ولا يكون ذلك 
إلا بفتح المعاهد والمدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دينه على الوجه 
الصحيح» ويربّى على العمل بهاء ولا يكون فيهم اختلاف جذري ينشأ منه 
التحزب والتفرق كما هو الواقع الآن مع الأسف في الأفغان. ولذلك قال ربنا 
في القرآن: لول كَكوْوا و انرک © ين ادي قرا ديهم وڪاو شيعا 
کل حَرْسٍ يما دنهم فرحو 4 [الروم: ١۳ء‏ ۳۲]ء وقال رسول الله يكلِ: «لا 
تقاطعوا ولا تدابئرواء ولا تَبَاعَضوا ولا تَحاسّدواء وكونوا عباد الله إخواناً كما 
أمركم الله»» رواه مسلم. 

فعليكم إذن بالتّصفية» والتّربية» والتأنّي » فان التأني من الرحمن 
والعجلة من الشيطانء كما قال نبينا عليه الصَّلاة والسّلام» ولذلك قيل: من 
استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر» فقد 
جرب بعض الإسلاميين من قبلكم في غير ما بلد إسلامي الدخول في البرلمان 
بقصد إقامة دولة الإسلام» فلم يرجعوا من ذلك ولا بِحُمَي حُنين! ذلك لأنهم 
لم يعملوا بالحكمة القائلة: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في 
أرضكم»» وهذا كما قال ككلِ: «إِنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»؛ رواه مسلم. 

فالله يك أسأل أن يلهمنا رشدناء وأن يعلمنا ما ينفعناء ويهدينا للعمل 
بشرعة ربناء متَّبعين في ذلك سنة نبيناء ومنهج سلفناء فإِنَّ الخير كله في 

۳۳ 


عمان» صباح الأربعاء ١19‏ جمادى الآخرة سنة 5417١ه.‏ 
وڪتب 
محمد ناصر الدين الألباني 
أبو عبد الرحمن 
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من كتاب 
الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي 


د. فهد العجلان 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد: 
حول للّه أولاً وآخراً على توفيقه وعونه. وعلى ما نز من إتمام هذا 
البحث» وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين الأعمال الصالحة يوم 
نلقاه» ومن أهم النتائج والتوصيات التي أرى أهميتها : 
أولا: نتائج البحث: 
* يراد بالانتخابات : الطريقة يقة التي يختار فيها المواطنون أو بعضهم من 
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يرضون ويتوصّل من خلالها لتحديد المستحق للولاية أو المهمة المنتخب 

* لم تكن الانتخابات مشهورة لدى الأنظمة الديمقراطية القديمة لأن 
تلك الأنظمة كانت تعمل بالديمقراطية المباشرة» غير أن استحالة تطبيق هذه 
الديمقراطية في العصر الحاضر جعل جميع الأنظمة الديمقراطية تلجأ إلى 
الانتخابات لتحقيق الديمقراطية بحيث لا يمكن قيام الديمقراطية المعاصرة من 
غير انتخابات . 

# الانتخابات بصورتها المعاصرة لم تكن موجودة في التاريخ 
الإسلامي» حيث لم يعرف التاريخ الإسلامي مشاركة جميع الناس في اختيار 
الرئيس» ولا إعطاء كل شخص صوتاً محدداً ليستخرج من مجموع الأصوات 
من يستحق الولاية» ولا كان ثمة أكثر من مرشح للولاية ليختاره الناس» وإنما 
الذي كان موجوداً في التاريخ الإسلامي هو وجوب الرضا والاختيار من الناس 
لمن يحكمهم» وأما عامّة الناس فيرجع إليهم في بيعة الخليفة وإعلان طاعته. 
وأما الاختيار فلم يكن لعامة الناس وإنما لأهل الحل والعقد من الناس. 

* الراجح في تخريج الانتخاب في عملية الانتخابات شرعاً أنه تزكية 
وشهادة إن كان من قبيل الانتخابات المقيّدة التى يشارك فيها أهل الحل 
والعقد. وإن كان من قبيل الانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الناس 
فهي إرادة واختيار لمن يرضاه الناخب. 

# تتفق الانتخابات المعاصرة مع البيعة الشرعية في قيامهما على 
الاختيار والرضاء وكلاهما يرجع فيه إلى رأي الأغلبية» وكلاهما يتوصل من 
خلاله لتحديد رئيس الدولة» وأما الفروق بينهما فالانتخابات تكون لعامة 
الناس» بخلاف البيعة فإن بيعة الانعقاد خاصّة بأهل الحل والعقدء 
والانتخابات تشمل جميع الولايات» بخلاف البيعة فهي خاصّة بالرئاسة 
العامة» والانتخابات وسيلة تنافس وتزاحم يحدد من يكون بعدها الرئيس› 
بخلاف البيعة التي لا تكون إلا بعد اختيار الرئيس . 

* الانتخابات المعاصرة إن كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية فهي داخلة 
في مفهوم الشورىء» وهي تفترق عن الشورى في أمور منها: أن الانتخابات 
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طريق من طرق الوصول إلى الولاية ينحصر رأي الناخب فيها على الاختيار 
بين المرشحين» بخلاف الشورى التي هي طريق لمعرفة الرأي الصواب تتسع 
للرفض والقبول والتعديل» وهي شاملة لكل شؤون الحياة» كما أن حكم 
الانتخابات ملازم لعدد الأصوات بخلاف الشورى التي تتبع الأدلة والبراهين. 

* الراجح في حكم الانتخابات في صورتها المعاصرة أنها طريقة 
الطرائق الجائزة للوصول إلى الحكم شريطة أن تكون أفضل الطرق المحققة 
للمصلحة» وأن تكون مصالحها غالبة على مفاسدها. 

* الأصل في حكم مشاركة المسلم في الانتخابات الشرعية أنه أمر جائز 
ومباح» ويجب الانتخاب في حالة توقف ترشيح المؤهل على تصويت 
الناخب» ويستحب إن كان الناخب يريد بذلك أن يوصل أفضل المرشحين 
للولاية. 

# مشاركة المسلم في الانتخابات غير الشرعية الواقعة في بلاد المسلمين 
متعلقة بالمصالح والمفاسد المترتبة على هذه المشاركة» فإذا جاز للمسلم أن 
يشارك في أصل الولاية جاز للناس أن يشاركوا في انتخابه» وإلا فالأصل ترك 
المشاركة ما لم يكن ثم مصلحة وحاجة. 

* وأما الانتخابات غير الشرعية فى غير بلاد المسلمين فهى جائزة 
لظهون المصلحة الغرعية فى مشاركة المسلمين فى تلك الامخاات: ‏ 

* الراجح هو جواز مشاركة المرأة في الانتخابات ناخبة تدلي بصوتها 
لعدم الدليل المانع من ذلك. 

# والأصل هو منع الكافر من المشاركة في الانتخابات مصّوتاً وناخباً ؛ 
لأن انتخابهم سيكون بعيداً عن تحقيق المصالح الشرعية لأنهم لا يؤمنون بهاء 
وقد يستغلون عبر لقع فى ا أما إن لم يكن في 
انتخابهم أي تأثير على الانتخابات لتفرّقهم أو قلتهم فلا مانع من مشاركتهم في 
الانتخاب لظهور مصلحته وانتفاء مفسدته. 

* يجوز مشاركة أهل البدع والأهواء في الانتخابات لأن الانتخاب ليس 
بشهادة حتى يقال بمنعهم منهاء وإنما يمنعون من الانتخاب في حال ظهور 
المفسدة في مشاركتهم . 
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# العدالة ليست شرطاً من شروط الانتخاب» فيصح الانتخاب ولو لم 
يكن الناخب عدلاً» شريطة أن لا يغلب على الظن أن انتخابهم سيكون لهوى 
أو عصبية . 

* يشترط في الناخب أن يكون لديه علم بالولاية وبالمرشح الذي 
سيتولاهاء ولا يشترط أن يكون من أهل العلم والاجتهاد. 

* يستخلص مما سبق أن شروط الناخب هي : أن يكون مسلماًء عاقلاًء 
عالماً بالولاية وبمن يترشح لهاء في سن يقدر فيه على معرفة الولاية» متجنباً 
للأفعال التى تدل على استهتار صاحبها بالولاية» أو واقعاً فيما يغلب على 
القن أنه سكب الهوق آل خضعية: مع أهمية اشتراط ما يحقق المصالح 
ويدفع المفاسد. 

* لا يجوز للمرأة أن تترشح لأي ولاية من الولايات العامة» سواءً 
أكانت رئاسة أم قضاءً أم وزارة أم غيرها لأنها ممنوعة من تولي الولايات فلا 
يجوز لها أن تترشح لما يحرم عليها توليه» ولا يجوز ترشيحها للمجالس 
البرلمانية لأنها من الولايات العامة. 

* لا يجوز لغير المسلم أن يترشح لأي ولاية من الولايات العامة لأن 
غير المسلم لا يؤتمن على مثل هذه الولايات وقد نهى الله تعالى عن اتخاذهم 
بطانة . 

* من كفر بسبب بدعته من أهل البدع والأهواء فلا يجوز أن يترشح 
لأي ولاية من الولايات العامة» وأما من لم تصل بدعته لحد الكفر فإن كان 
مجتهداً متأولاً أو مقلداً معذوراً جازت توليته وقبل منه الترشيح شريطة أن لا 
يكون في توليته جلباً للمفسدة كأن يكون داعية لبدعته» أو يكون في توليته دفعٌ 
لمصالح هجره ومنعه المؤدي إلى حماية المسلمين من شرور البدعة. 

* طلب الترشيح في الانتخابات داخل في طلب الولاية» وحكمه 
كلف وهس حال :طلم الولاية” 

فإن لم يقدر على تحقيق مقاصد الولاية غيره فالترشيح في حقه واجب» 
وإن أراد بالترشيح الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مستحب» 
وإلا كان الترشيح مكروهاً. 
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# الأصل كراهية أن يأذن النظام لأحدٍ بأن يطلب الولاية» إلا إن كان 
ثمة مصلحة أو حاجة لذلك فتزول الكراهة حينئذٍ مع أهمية الاقتصار فيه على 
قدر الحاجة ومراعاة حكم الأصل. 

* يجوز تولية المفضول وتقديمه على الفاضل في هذه الانتخابات» وفي 
حالة عدم المصلحة فلا يجوزء وتنعقد الولاية في كلا الحالين. 

* لا يجوز الموافقة على ترشيح من فقد شرطاً من شروط الولاية التي 
يترشح لهاء فيجب على النظام الإسلامي مراعاة شروط الولاية في كل مرشح› 
إلا في حالة الضرورة فيجوز للنظام أن يقرٌ ترشيح غير المؤهل» مع وجوب أن 
يتحاشاه الناخبون إلا إن كان ثم ضرورة لترشيحه. 

* لا يكفي مجرّد اجتماع الشروط في المرشح للولاية» بل يضاف إلى 
هذه الشروط شروط وأوصاف أخرى توصل إلى الولاية أمثل الناس وأقدرهم 
على تحقيق المصالح الشرعية للولايات. 

* طريق الوصول إلى الولاية من الطرق الاجتهادية التي تختلف 
باختلاف الزمان والمكان» ولا يشترط أن يلتزم المسلمون بالطرق التي وقعت 
في عصر الخلفاء الراشدين بدليل اختلاف طرق الولاية في عصر الخلفاء 
الراشدين من غير نكير. 

* بيعة أهل الحل والعقد قد تكون لازمة وبيعة الناس تبع لهاء وقد 
تكون بيعة أهل الحل والعقد مجرد ترشيح والناس يختارون بعد هذاء وقد 
يختار الناس مباشرة» وكلّ هذا من الطرق المباحة حين تحقق المصلحة 
الشرعية. 

# الأصل في ولاية الحاكم أن تكون مطلقة غير مقيدة بشرط ولا وقت». 
ويجوز في حالة الحاجة أو المصلحة الراجحة أن تقيد ولاية الحاكم بشرط أو 
مذة. 

# المجالس البرلمانية من ك العامة» ولا مانع من تسميتها 
بمجالس الشورى» وإن كانت في الحقيقة لا تقتصر على مجرد الشورى . 

# يجوز تحديد أعضاء المجالس البرلمانية عن طريق الانتخاب أو 

التعيين أو غير ذلك من الوسائل المباحة» ويختار الحاكم أفضل هذه الطرق. 
۰۳4 


* لا يجوز إجراء الاستفتاء الشعبي على المسائل الشرعية القطعية أو 
الاجتهادية» وكذا المسائل التي تحتاج إلى تخصصء ويجوز إجراء الاستفتاء 
على المسائل الدنيوية المتعلقة بمصالح الناس ومعاشهم مما يدركها عامة 
الناس . 

* ويجوز إجراء الاستفتاء إن كان استشارياً حول المسائل الشرعية 
الاجتهادية أو المتخصصة إن كان على جهة معرفة الواقع الذي سينرّل عليه 
الحكم الشرعي أو يراد به الاستفادة منها في إدراك المصالح والمفاسد. 

* يجوز إجراء الانتخابات البلدية والانتخاب للوظائف في الدولةء 
وحكمها أخف من حكم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

# ما كان من المهمات لا يتعلق بالمصالح العامة» كالشركات 
والجمعيات الخاصة فيجوز إجراء الانتخابات فيها بلا إشكال. 

# النقابات والجمعيات والاتحادات الطلابية وغيرها إن كان شأنها لا 
يتعدى المطالبة بحقوق أفرادها فهي وكالة تجوز الانتخابات فيهاء وإن كانت 
لها تعلق بالمصلحة العامة فحكمها كحكم الانتخابات للوظائف والمناصب في 
الدولة. 

* لا بد لقيام الانتخابات فيما دون الرئاسة أن يأذن بها الإمام لأن هذه 
الولايات من اختصاص الإمام» وأما الرئاسة العامة فيرجع في العمل لأهل 
الحلّ والعقد من الناس سواءً أكانوا أشخاصاً أم مجالس برلمانية أم غير ذلك. 

# تغيير نتائج الانتخابات» إن كان عن طريق الغش والتزوير فهو حرام. 
سواءًَ أكان من قبل الإمام أم غيره» وأما إن كان من غير غش ولا تزوير وإنما 
أراد الإمام أن يغير نتائج الانتخابات فإن كان لهوى أو شهوة فهو حرام وإن 
كان لمصلحة فله ذلك ولا يلزمه الأخذ بما اختاره الناس إلا في حالة أن 
تكون بيعته مشترظ فيها أن يلتزم بما يختاره الناس فلا يجوز له مخالفة 
الشرط . 

* وما سبق هو في تغيير نتائج الانتخابات فيما دون الرئاسة. أما 
الانتخابات الرئاسية فإن كان عرف الناس أن من يختاره الناس يكون رئيساً فلا 
يجوز تغيير نتائج الانتخابات بعد معرفة أصوات الناس» وإن كان عرفهم أن 
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الأمر مجرد ترشيح فيجوز تغييره واستبداله بغيره إن كان أصلح. 

* يجوز إجراء الدعاية الانتخابية مع وجوب مراعاة ما يلي : 

أولاً: خلو الدعاية من الكذب في مدح النفس» أو مدح الآخرين» أو 
الطعن فيهم . 

ثانياً: خلو الدعاية من إنفاق الأموال بحيث يتميز أهل الثراء عن 

ثالثاً: خلو الدعاية من أي شراء للأصوات. 

رابعاً: خلو الدعاية من أي محرّم آخر غير متعلقٌ بالدعاية. 

خامساً: الاقتصاد في مدح النفس على قدر الحاجة» وأن لا يسمح 
بالمبالغة الدالة على استهتار بالولاية وانكباب عليها . 

* يترتب على تطبيق الانتخابات مجموعة من المصالح والمفاسد. 
والحكم في الانتخابات متعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسدء فإن غلبت 
المصالح جازت الانتخابات وإلا حرمت» مع وجوب دفع المفاسد والتقليل 
منها قدر المستطاع . 

* المصالح المترتبة على الانتخابات منها ما هو من قبيل الضروري 
الذي تكون الانتخابات فيه واجبة كالانتخابات فى الفتنة حين تكون سببا 
لإطفائهاء وقد تكون مصلحة ظاهرة كالانتخابات في حال الاختلاف والنزاع 
وقد تكون دون ذلك» وبعض مصالح الانتخابات ظاهرء وبعضها أقل ظهوراً. 
ووجودها في الانتخابات يختلف باختلاف الزمان والمكان. 

* المفاسد المترتبة على الانتخابات منها ما يكون ملازماً للانتخابات» 
ومنها ما يكون موجوداً وقد يكثر فيهاء ومن المفاسد ما يكون غير متعلق 
بالانتخابات» ومن المفاسد ما يكون من قبيل المفاسد الوهمية التي لا تقع إلا 
نادراء فلا أثر لها على حكم الانتخابات. 
ثانياً : أهم التوصيات : 


أولاً: أهمية دراسة حال المجتمع لمعرفة المصالح والمفاسد قبل إجراء 
أي انتخابات» ويمكن إسناد ذلك للجنة رسمية مختصّة» تقوم بإجراء البحوث 
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والدراسات والإحصائيات التي يعتمد عليها في معرفة المصالح التي ستحققها 
هذه الانتخابات» والمفاسد التي ستجلبهاء حتى يكون تطبيق الانتخابات قائما 
على بينة» ولا يصح أن يحرص على تطبيق الانتخابات مطلقاً لمجرد الضغط 
العالمي والإعلامي المطالب بها .. 

ثانياً: أهمية التوعية الدينية المصاحبة للانتخابات» والتي تهدف إلى 
توعية الناس بمقاصد الولاية» وما جاء فيها من ترغيب وترهيب» وما يتعلّق 
بأحكام طلب الولايات» وتحذر من السلوكيات المنحرفة التي تصاحب كثير 
من الانتخابات المعاصرة. 

الثاً: أهمية التشديد في شروط قبول الترشيح للانتخابات» بحيث لا 
يكتفي بمجرد الجنسية وبلوغ سن معين ونحو ذلك» بل لا بد من اشتراط 
جميع الشروط الشرعية لكل ولاية» مع اشتراط بعض المؤهلات والصفات 
التي تجعل الترشيح في حق فئة من المتميزين الذين يصلحون لأمثال هذه 
الولايات» وهذا التشديد في قبول الترشيح سيحقق ضمان وصول الأكفاء 
للولاية . 

رابعاً: ضرورة منع الدعايات والحملات الانتخابية بصورتها المعاصرة 
والقائمة على عصب المال والإعلام» لما فيها من مفاسد عديدة تنافي 
الأخلاق الإسلامية» ويمكن الاستغناء عنها بطرق ووسائل كثيرة» منها 
تخصيص ساعات محددة للمرشحين في بعض وسائل الإعلام ليعرّفوا بأنفسهم. 
ويوضحوا أهدافهم وبرامجهم» مما يعرف الناس بالمرشحين من غير وقوع في 
مفاسد تدخل العنصر المالي والإعلامي في الترشيح. 

والحمد لله أولاً وآخراًء وباطناً وظاهراً» وسراً وجهراً. 


لا لا آلا 
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الخلاصة 


شرار 
بشأن الانتخابات 


أولاً: إن قضية الانتخابات ذات أهمية قصوى في النظام الديمقراطي» 
فيتحتم على المسلمين نظراً إلى هذه الأهمية أن يستخدموا هذا الحق بدقة 
واهتمام . 

انياً: يجوز ويحسن للأفراد المؤهلين والأكفاء أن يرشحوا أنفسهم في 
الانتخابات . 

الثاً: لا بد من تمثيل المسلمين في دوائر التشريع ووضع القرار رعاية 
للمصالح العامة» إلا أنه يجب عليهم بذل أقصى ما يمكن من الجهود في منع 
قانون يضاد قانوناً شرعياً» أو مصلحة إنسانية عامة. 

رابعاً: كما يجب على الأعضاء المسلمين أن يبذلوا أقصى مجهوداتهم 
في إيجاد التغيير في القوانين السائدة من قبل» إذا كانت تخالف الأحكام 
الشرعية أو المصالح الإنسانية. 

خامساً: لا بأس للأعضاء المنتخبين بأن يقسموا بيمين الولاء للدستور. 

سادساً: إن مشاركة المسلمين في الانتخابات ضرورة لا محيد عنها في 
الهند وغيرها من البلدان الديمقراطية فيجوز الانضمام إلى أحزاب سياسية لا 
يبتني مرسومها على الطائفية. 

سابعاً: يجوز للنساء المسلمات التصويت مع مراعاة الأحكام الشرعية. 
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لا مانع شرعاً من الاستفادة من آليات الديمقراطية فيما يحقق مصلحة الفرد 
والمجتمع بعد فصلها عن أصلها الفلسفيء مع مراعاة الضوابط الشرعيةء 
وخصوصيات كل دولة من الدول الإسلامية. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 


فرار رقم 6 )۲/1( 
بشأن 
الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الف عن منظمة التعاون 

اي المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت»› خلال الفترة من 

۵ جمادى الآخرة 5ههء الموافق : 76-57 مارس ٠١6‏ ٠ام.‏ 
دارت 31 قرر ما يأتي : 

- الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية. وأساس من | سس نظام 
5 في الاسلام» مأمور بها شرعاء قال الله تعالى: «وكَرهم شور بن 
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[الشورى: ۳۸]» وقال لنبيه المعصوم المؤيد بالوحي : او اوشم في الأ 
ذا عتمت فوك عل ألو [آل عمران: 154]» ونفذ رسول الله يك هذا الأمر خير 
تنفيذ» حتى قال عنه صاحبه أبو هريرة كله : «ما رأيت أحداً أكثر مشورة 
لأصحابه من رسول الله ب . 

١‏ لا مانع شرعاً من الاستفادة من آليات الديمقراطية فيما يحقق 
مصلحة الفرد والمجتمع بعد فصلها عن أصلها الفلسفي» الذي يقوم على حكم 
الشعب دون تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية الذي قامت عليه في المجتمعات 
غير الإسلامية» مع مراعاة الضوابط 0 وخصوصيات كل دولة من الدول 
الإسلامية» مراعاة للمصلحة التي تعتبر من أسس استنباط الحكم الشرعي في 
الفقه الإسلامي. 

ويوصي المجلس بما يأتي : 

الاهتمام بنشر ثقافة الشورى في الإسلام تأصيلاً وتطبيقاً عبر 
المحاضرات والندوات ومناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام والاتصال 
المعاصرة. 

۲ - اهتمام أهل الاختصاص بالبحث عن صيغ وتطبيقات جديدة مستمدة 

من مبدأ الشورى» مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. 


والله تعالى أعلم 


Û Û‏ آلا 
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ليس هناك مانع شرعي من إبرام الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ 
الإسلام وأحكامه» ولا تؤدي إلى هيمنة أي قوة دولية على الدول الأخرى. 


الحما لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


فرار رفم ۱1۰ )۷/۹( 
بشأن 
علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية 
الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ جمادى الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة ۷٩٤۱ه‏ الموافق ۲٤‏ - ۲۸ 
حزيران (يونيو) 7١٠7م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع علاقات 
الدولة الاسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية. وبعد استماعه إلى المناقشات التى 
دارت حوله . 
قرر ما يأتي : 
أولاً: إن العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى المكونة للمجتمع 
۲°٤٦‏ 


الدولي» تقوم على السلام ونبذ الحروب» والاحترام المتبادل» والتعاون بما 
يحقق المصالح المشتركة للإنسانية» في إطار المبادئ والأحكام الشرعية. 

ثانياً: إن الدولة الإسلامية لا تعادي أي دولة أخرى لمجرد الخلاف فى 
ENT‏ كرف قراس الى يي 
ومقدساتها؛ وذلك لأن الحرب في الإسلام هي وسيلة أخيرة يتم اللجوء إليها 
للدفاع عن النفس» ولرد أي عدوان. 

ثالثاً: ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في جميع 
المجالات» مثل إقامة السوق الإسلامية المشتركة» والمناطق الاقتصادية 
الحرة» وإبرام اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات الدولية. 

رابعاً: ليس هناك مانع شرعي من إبرام الاتفاقيات الدولية التي لا 
تتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه. ولا تؤدي إلى همينة أي قوة دولية على 
الدول المتعاقدة أو على الدول الأخرى وذلك في جميع المجالات التي تحقق 
مصلحة المسلمين. 

التوصيات : 

١‏ يوصي المجمع الجامعات ومراكز البحوث في مختلف أنحاء العالم 
العربي والإسلامي بالاهتمام بالدراسات التي تعنى ببيان مبادئ الإسلام في 
العلاقات الدولية» واحترام حقوق غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية. 

؟ - يهيب المجمع بالدول الإسلامية أن تضم وفُودُها إلى المؤتمرات 
الدولية الفكرية والثقافية مختصين فى الثقافة الإسلامية فيما يتعلق بموضوعات 
هذه المؤتمرات . ۰ 


والله أعلم 
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الخلاصة 


تفن المقضون بالأحلاق المسكرية والسناسية: وان الأخلاق التعاضرة بين 
غير المسلمينء والأحلاف بين المسلمين» وموقف الإسلام من المجتمع الدولي 
وتقسيم المعمورة إلى دار إسلام ودار كفرء وحكم الاستعانة بالكفار على القتالء 
وحكم تأجير القواعد العسكرية والمطاراتء والتعددية السياسية داخل الدول 
الإسلامية» وحكمها في ظل أنظمة الحكم المعاصرة. 
كتاب الأحلاف العسكرية والآثار المترتبة عليها د. هشام برغش 


اتان 


التاريخ 


من كتاب الأحلاف العسكرية والآثار المترتبة عليها 
د. هشام آل برغعش 


الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات» وبرحمته وعفوه تغفر الزلات» 
وتذلل العقبات» أما بعد؛ فقد ظهر من دراسة الباحث لموضوعات هذه 
الرسالة مجموعة نتائج مهمة؛ يمكن إجمال أهمها فيما يلي : 

١‏ - «الأحلاف العسكرية» بالمعنى الإضافي» هي: «المعاهدات 
والمعاقدات بين جيوش اتفق أطرافها على النصرة بالقوة». وبالمعنى اللقبي هي : 
«المعاقدة على التناصر والتعاون فى القتال». وهى عند الفقهاء: «اتفاق بين 
طرفين أو أكثر على النصرة والنجدة والمعاضدة عند حاجة أحدهما إلى ذلك». 

١‏ «الأحلاف السياسية» بالمعنى الإضافي» هي : «المعاهدات والمعاقدات 
بين الولاة والرؤساء على التعاون فيما فيه صلاح الرعية». وبالمعنى اللقبي» هي : 
«المعاهدات والمعاقدات على التناصر والتعاون السلمي بين فئتين أو أكثر». 
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۳ تتعدد صور الأحلاف وتصنيفها وأنواعها وفق عدة اعتبارات 
ومعايير» دون أن يكون لأي من هذه المعايير أو التصنيفات خصوصية أو 
أفضلية مطلقة على غيرها . 

5 - مشروعية تقسيم المعمورة إلى دارين أو أكثر وأن هذا ثابت بالكتاب 
والسّنّةَ والإجماع» والمعقول. 

ه ‏ التأكيد على ضرورة مراجعة مفردات قضية تقسيم الديار المتشابكة 
والشائكة» من خلال الهيئات والمجامع العلمية المعاصرة» وفي ضوء معطيات 
وآليات الاجتهاد الجماعي؛ بعيداً عن الرضوخ لضغوط الواقع» وأن يكون 
الهدف الأبرز هو المواءمة بين مقتضيات مقاصد الشريعة ومصالح أمة 
الإسلام» ومقتضيات التطور الحادث في وضع هذه الأمة. 

5 مناط الحكم على الدار هو تحقق ظهور الأحكام والغلبة والسلطة» 
وهذه الأحكام هي مجموع أعمال الناس من الشعائر الظاهرة كالصلاة والأعياد 
وغيرهاء وأعمال الإمام أو الحاكم أو السلطان السياسي. 

۷- دار الإسلام هي الدار التي يحكم فيها بشريعة الله» وتظهر فيها 
أحكام الإسلام» بأن تكون أحكام الله هي الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة» 
وتقام شعائر الإسلام وأركانه. 

6 - دار الكفر هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر وتكون هي الغالبة. 
وتكون السلطة فيها لغير المسلمين. وليس معنى وصف الدار بأنها دار كفر أن 
جميع من في الدار كفارء فهذا فهم خاطئ وغالٍء وتكفير المسلمين مسألة 
خطيرة لا بد أن تقوم على برهان. 

4 تنقسم دار الكفر إلى: دار كفر حربية (دار حرب)» وهي : الدار 
التي تنصب العداء التام للإسلام والمسلمين» وتحاول جادة في القضاء عليه 
وعليهم . 

ودار كفر غير حربية (دار عهد). وهي: البلاد التي عقد بينها وبين 
المسلمين عقد صلح. وأهل العهد ثلاثة أصناف: اف وأهل هدنةء 
وأهل أمان. وإذا كان العهد مؤبداًء وهو عقد الذمةء الذي يلتزم به الكفار 
بجزية للمسلمين مقابل حمايتهم؛ فإن دار العهد تعد من جملة دار الإسلام. 
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٠‏ الدول التي تمارس الحرب بالفعل ضد بلاد المسلمين» أو تدعم 
من يفعل ذلك بالمال والسلاح وغيرها من صور الدعم؛ لا تجعلها المعاهدات 
التي تبرمها مع بعض الدول الإسلامية دار عهد» ولا تخرجها عن كونها دار 
حرب . 

١‏ _الدور التي تجمع صفات من دار الإسلام ومن دار الكفرء هي دار 
جديدة مركبة لها أحكامها الخاصة وهي ليست دار إسلام ولا دار حرب» بل 
هي قسم ثالث» يعامل المسلم فيها بما يستحقهء ويعامل الخارج عن شريعة 
الإسلام بما يستحقه. 

7 - دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء الكفار عليهاء 
ما دامت شعائر الإسلام ظاهرة» وما دام سكانها المسلمون يدافعون عن 
دینهم › ويقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. 

۳ - الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد 
الناس» وليس مؤثراً في الأحكام المتعلقة بهم» بل الفائدة منه متعلقة بالحاكم 
المسلم» فالموضوع من الفقه السياسي . 

٤١‏ - إقامة الخلافة الصحيحة واجب شرعي يتحتم على المسلمين أن 
يسعوا لأجل إقامتها ونصب الخليفة؛ لاستعادة هيبتهم ا التي تخلت 
عنهم يوم سقطت الخلافة. 

6 إذا استحال أو تعذر إقامة الخلافة ونصب الإمام في زمن ماء كما 

هو الحال في العصر الحالي؛ يجوز تعدد الأئمة أو الحكام ودول الإسلام» 
ad‏ وحسن سياسة العباد» دون الشقاق والنزاع بم بين أهل 
الإسلام. 

۱٣‏ اد ينبغي العمل على جمع كلمة تلك الدول الإسلامية» وتحقيق 
الوحدة 7-0 بين شعوبها لجمع الأمة على كلمة سواء؛ هي شريعة الإسلام 
وسنّة خير الأنام كَل . 

۷ - لا خلاف بين العلماء السابقين والمعاصرين على مشروعية جهاد 
الطلب» أو ابتداء الكفار بالحرب في حالات معينة؛ مثل تأمين حرية الدعوة» 
ومنع الفتنة في الدين» أو تأمين سلامة ديار الإسلام وحدودها. 
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القول إن الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية 
هو الحرب؛ لا يعبر بدقة عن وضع الدولة الإسلامية» ولا يعكس بصدق 
صورة الجهاد الإسلامي. والذي ترجح لدي: أن الأصل في العلاقة بين الدولة 
الإسلامية والدول غير الإسلامية هو (تحقيق السيادة للدين). 

48 - إذا كانت الدولة الإسلامية فى حال ضعف» يجب عليها سلوك 
الطرق السلمية الممكنةء للدعوة إلى الله .وإبلاغ الرسالة الخاتمة والدين الحق. 

٠‏ - قد تقتضي المصلحة الشرعية للدولة الإسلامية عقد معاهدة مع 
الدول والكيانات الأخرى؛ فيشرع لها حينئذٍ الصلح والمسالمة؛ وتكتفي بالرد 
على من يبدؤها بالقتال» مع العمل على تقوية الجيش الإسلامي» ونصر 
المستضعفين ونشر الدين قدر المستطاع . 

١‏ - مفاهيم تقسيم الديار ومسميات الحرب» والسلمء والإسلام» 
والكفرء والعهد والسلام» مما لا تسقط بتقادم الزمان ومهما تطورت علاقات 
المسلمين بغيرهم؛ ولا ينسخها ما يستجد من حوادث الدول وعادياتهاء وما 
يعتريها من نهوض وسقوطء أو قوة وضعف . 

١‏ _ أن الإنكار المطلق للواقع العالمي المعاصر ورفض التعامل مع 
هذا الواقع جملة وتفصيلاًء لا يأتي على تحقيق المصالح» ولا يجري على 
منهاج الرسل تي وقرار عدم المشاركة في بعض العهود الدولية في هذا 
الزمان؛ لكونها قد تضمنت أموراً تخالف وتصادم الشريعة صراحة؛ أمر يخضع 
إلى توافر القدرة والقوة والنفوذء ومع تعذر ذلك كما هو واقع الدول الإسلامية 
المعاصرء فإنها قد يكون لها مندوحة بعض الوقت في موقفها العام من تلك 
العهود. 

لكن لا يعني هذا التسليم لهذه المواثيق وتلك الشرائع كلية دون تحفظ 
أو اعتراض على ما يخالف ويصادم أحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على 
الدولة الإسلامية ‏ إن لم تمكنها ظروفها وواقعها من رفضها بالكلية؛ باعتبارها 
باطلة شرعاً - فيتعين عليها عدم الالتزام بتلك النصوص والمبادئ المحرمة. 

۳ _ على الدول الإسلامية صاحبة أرقى مشروع حضاري تجهل حسنه 
الأمم» أن تسابق لاستعادة مكانتها وريادتها ومهابتهاء وأن تقوم بدورها 
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المنوط بها من الدعوة إلى الإسلام والتعريف به وإظهار محاسنه وإبراز 
مشروعها الحضاري بصيغة تلتقي ولغة العصرء تحق الحق» وتظهر الزيف› 
وتقدم للعالم كله ما يفقده في مشروعه الحضاري المعاصر. 

64 المعاهدات الدولية الإسلامية هي: كل اتفاق» يعقده الإمام أو من 
ينيبه» الحربيين» أو الذميين» أو الخارجين عن ولايته من المسلمين؛ 
لأجل علاقة مشروعة» تذكر فيها قواعد الاتفاق وشروطه. 

60 لا خلاف بين العلماء على مشروعية عقد المعاهدات من حيث 
الأصلء وقد دل على ذلك الكتاب والستة والآثار والإجماع والمعقول. 

7 الأحلاف هي نوع من المعاهدات له حيثية خاصة» والتعاقد على 
ما لا يمنع منه الشرع أمر مشروع» والمنفي من الأحلاف هو ما كانوا يعتبرونه 
في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالمأء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب 
قتل واحد منهاء ومن التوارث» ونحو ذلك. والمثبت ما عدا ذلك؛ من نصر 
المظلوم» والقيام في أمر الدين» ونحو ذلك من المستحبات الشرعية؛ 
كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. 

۷ - الوفاء بالعهود مبدأ إسلامي أصيل لا يجوز النقاش فيه أو التهوين 
من شأنه» وهو أساس القوة الإلزامية للمعاهدات في الشريعة الإسلامية» وأول 
من أسسه هم المسلمونء في زمان لم يكن فيه الوفاء بالعهود متعارفاً عليه بين 
الجماعات الدولية» وهذا الأساس الذي أجمعوا عليه في القرن السابع الميلادي 
لم يزل الأساس الإلزامي للمعاهدات في الجزء الثاني من القرن العشرين» 
وبذلك سجل الإسلام فضلاً لا يدانيه أحد ‏ على القانون الدولي الحديث . 

الأمر بالكتابة والإشهاد يختلف باختلاف المعاملة المراد توثيقها 
بالكتابة أو بالإشهادء فإن كانت معاملة لها شأنها وخطرها؛ كالمعاهدات 
والأحلاف» والاتفاقات بين الدول» ونحو ذلك» فالتوثيق بالكتابة حينئذٍ واجب . 

4 - عقد المعاهدات مما يختص به الإمام أو الحاكم؛ فلا يصح أن 
يتولى عقدها إلا الإمام أو من ينيبه في عقدها. 

٠‏ - الإكراه يبطل التصرفات مطلقاً؛ سواء القابلة للفسخ؛ كالبيع ونحوه 
من العقود؛ كالمعاهدات» أو غيرها مما لا يقبل الفسخ . 
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١‏ لا خلاف على بطلان المعاهدات التي تقع نتيجة الإكراه الواقع 
على ممثل الدولة المفوض بعقد معاهدة ماء وكذلك يعتبر التهديد بإهدار 
استقلال الدولة أو سلامة إقليمها من الإكراه الملجىئع» فتعتبر المعاهدة باطلة 
بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة تهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالفعل. 

ويذهب الاتجاه الحديث في القانون الدولي إلى القول باعتبار الضغط 
السياسي والاقتصادي من العيوب المعيبة للرضا كذلك. 

۲ - اعتبار تأثير الإكراه بصوره المختلفة يلقي بظلال من الشك حول 
شرعية كثير من الاتفاقات والمعاهدات والأحلاف التي تم إبرامها بين كثير من 
الدول الإسلامية وبين أعدائها؛ حيث إن أغلب هذه الاتفاقات لم تخل من 
صورة أو أكثر من صور الإكراه السابقة» ومن هذه الاتفاقات والمعاهدات التي 
تحتاج إلى مراجعة مشروعيتهاء في ظل ما اكتنفها من ضغوط وإكراه ‏ معاهدة 
السلام بين مصر والكيان الصهيوني. 

۳ - لا يعترف الإسلام بشرعية أي معاهدة تستباح الشخصية الإسلامية» 
وتفتح للأعداء باباً يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية» أو يضعف من 
شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم. 

4" اتفق الفقهاء على إبطال الشرط الذي يؤدي إلى مخالفة نص 
شرعي» أما العقد المتضمن هذا الشرط؛ ففي صحته مع إبطال الشرط خلاف. 

0 اتفق الفقهاء على أن من شروط عقد الهدنة: أن لا تكون مؤبّدة؛ 
وليس في الشريعة معاهدة مؤبدة» غير معاهدة الذمة (عقد الذمة). 

5" لا يلزم تقييد أمد عهد الهدنة بمدة معينة محددة؛ بل يجوز أن 
يكون كذلكء. ويجوز أن يكون أمده مطلقاً عن التوقيت؛ والأمر في ذلك 
موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره على ما يراه أصلح من الإطالة أو عدمها؛ 
بشرط أن لا يكون هذا العهد مؤبداً. ومن أجاز تأييد المعاهدات من 
المعاصرين» فقد خالف الإجماعء ولا مستند له في القول بالإطلاق؛ لأن 
القول به شيء» والقول بالتأبيد شيء آخر. 

۷ - لا يجوز نقض الهدنة المحددة بأمدء إلا أن يخاف أهل الإسلام 
خيانة من المهادنين» فحينئذٍ ينبذ إليهم العهدء ويعلموا بفسخ المسلمين له. 

Yo 


إذا التزم المهادنون بعقد الهدنة المطلقة» ووفوا بشروطهء التي منها 
تعليق الأمد بالمشيئة التي تراعي المصلحة؛ فيلزم الإمام الوفاء به وإتمامه» وفق 
الشروط التي منها الإطلاق؛ وله في هذه الحال نقض المعاهدة» متى رأى ذلك 
أصلح وأنفع شرعاًء مع اشتراط النبذ قبل النقض؛ تحرزاً من الغدر. 

4 إذا خاف أهل الإسلام خيانة المهادّنين» بظهور أمارة عليهاء يشرع 
لإمام المسلمين أن يفسخ العهد ويبطل العمل بمقتضاهء بعد أن ينبذ العهد إلى 
القوم الآخرين - المهادنين ‏ مُعلما لهم بذلك. 

٠‏ - لا يجوز لأهل العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرين» إلا عند 
العجز والضرورة. 

١‏ - الجهاد في سبيل الله حسب الاصطلاح الشرعي وتعريف فقهاء 
المذاهب» هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله» وما يمت إلى ذلك بصلةء 
وميدانه هو الصراع بين المسلمين والكفار» وليس فيما بين المسلمين أنفسهم. 

۲ - قتال الفتنةء هو: «القتال غير المشروع بين الطائفتين» أو أكثر من 
المسلمين»» ويشمل الحالات التالية : 

الأولى: حالة عدم ظهور المُحِق من المُبْطل في القتال. 

الثانية: حالة كون الطائفتين المتصارعتين ‏ ظالمتين» ولا تأويل لواحدة 
منهما . 

الثالثة: الاشتراك في قتال مع إحدى الطائفتين المتصارعتين ‏ على غير 
بينة - حيث لا إمام يدعو إلى قتال إحداهما. 

الرابعة: القتال في طلب المُلْك. 

7 الحروب المعاصرة التي تحدث بين الأقطار والدول الإسلامية لا 
تعد جهاداً في سبيل الله؛ وإنما هي قتال فتنة؛ لأنها لا تخلو من صورة أو 
أكثر من حالات قتال الفتنة؛ ومن ثم فلا يشرع المشاركة فيهاء ولا التحالف 
مع أي من فصائلها وأطرافها . 

٤‏ - يشرع ترك المقاتلة في قتال الفتنة» ولا يجب المدافعة عن النفس 
والمالء إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ترك الدفاع عن 
النفس» فيجب عندئذ الدفاع. ويحرم الاستسلام. 
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٥‏ - إقامة الخلافة الإسلامية» وانضواء سائر الأقطار الإسلامية تحت 
لوائهاء هو الحل الناجع لحسم صراع الأقطار الإسلامية المختلفة وردع 
الطائفة المعتدية. 

وأما قبل قيام الخلافة الراشدة؛ فيتحمل قادة البلاد الإسلامية جميعاًء 
وعلماء الإسلام قاطبة هذه المسؤولية» في الضغط الجاد الصادق على الطرفين 
المتنازعين» لكي يوقفا ما بينهما من قتال» ويلجآ إلى التحكيم الشرعي في 
الإسلام» فيرسل هذا الطرف حكماً من قبله» وذلك الطرف حكماً آخر من قبله 
أيضاًء للفصل في النزاع القائم» على أن يكون من صلاحيات الحكمين 
- بالاتفاق ‏ إصدار القرارات التي تخص كيفية تحريك القوات المسلحة في 
الأقطار الإسلامية الأخرىء من أجل حل النزاع القائم . ١‏ 

وهذا الحل كفيل بسد الطريق على أية قوى خارجية تتدخل في نزاعات 
المسلمين؛ بحجة أن بعض أطراف النزاع دعاها إلى هذا التدخل. ٠‏ 

7 المسلمون كلهم أمة واحدة» مهما تباعدت بينهم المسافات» 
واختلفت الأوطان؛ والمسلم الذي يعيش خارج الدولة الإسلامية عضو في 
الأمة الإسلامية» وتجري عليه أحكام الإسلام» ويجب عليه أن يساعد الإسلام 
والمسلمين» قدر استطاعته وإمكاناته. 

ويحق له - في أي وقت يريد أن يدخل دار الإسلام» ويأخذ جنسيتها - 
التي هو يحملها في حقيقة الأمر باعتباره مسلماً منتيماً لأمة الإسلام -» ولا 
يجوز لأحد أن يمنعه. 

على الدول الإسلامية القيام بواجبها تجاه نصرة قضايا الأقليات 
المسلمة وتقديم العون لها؛ لأنها في الخطوط الأمامية من المواجهةء ولأن 
أوضاعها أكثر حساسية والتحديات أمامها مضاعفةء. لذلك يجب على المسلمين 
حكومات وشعوباً نصرتهم وتقديم يد العون لهم. 

٨‏ - تتعدد أوجه المساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول الإسلامية 
للأقليات المسلمة وقت السلمء أو في الظروف العادية» ومن بينها : 

- تدعيم الأقليات المسلمة في ميدان التعليم؛ بإنشاء ودعم المدارس 
والجامعات والمراكز الإسلاميةء التي تتماشى مع واقع المجتمع . 
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الاهتمام الإعلامي بهذه الأقليات المسلمة؛ من خلال تغطية أخبارها 
وقضاياها ومشكلاتها وعرضها على الرأي العام المحلي والعالمي. 

- استغلال العلاقات الدبلوماسية» والمصالح المتبادلة مع الدول التي 
توجد بها تلك الأقليات؛ لدعم احتياجاتهم وحقوقهم المشروعة في ممارسة 
عبادتهم وشعائر دينهم بحرية . 

- دعم الأقليات المسلمة اقتصادياً؛ بإنشاء مشاريع اقتصادية متعددة. 

4 - إذا حدث اعتداء على الأقليات المسلمة» ولم يكن بين المعتدي 
والدولة الإسلامية عهدء فيجب على الدولة الإسلامية أن تنصر هؤلاء 
المسلمين» بكل أنواع النصرة» ولو أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين المعتدي 
والدولة الإسلامية» ويجب على الدولة الإسلامية أن تبادر بإنقاذ هؤلاء 
المسلمين من أيدي المعتدين عليهم بدون تردد. 

وإذا كانت الدولة الإسلامية عاجزة عن أن تمد لهم العون والنصرة»ء 
فيجب عليها أن تذلل لهم كل عقبة مادية أو معنوية تعترض طريق هجرتهم إلى 
الدولة الإسلامية» إذا كانت تخاف عليهم من إبادتهم واستبدادهم . 

وإن تعذر ذلك؛ فعليها أن لا تدخر أي جهد من أجل مساعدتهم؛ 
بتقديم التظلم الجادء والتأكيد على رفضها القاطع لهذه الممارسات»ء لدى 
الهيئات الدولية المعنية. 

٠‏ - فى حالة تعرض الأقلية المسلمة للعدوان والاضطهادء وكان بين 
الفولة القن «تتضوئ: تجا والندولة الي القن ترد ماغدا وت ا 
جافدة نسحي على E O‏ تلك O O O‏ 
بمقتضى رابط الإخوة الإسلامية» في الحالات التالية: 

١‏ - إذا انتهى العهد بانقضاء مدته. 

؟ ‏ إذا نقضت هذه الدولة العهدء أي إذا لم تف بشروط العهد. 

۳ - إذا أحست الدولة الإسلامية خيانة ومكراً من هذه الدولة تجاه هؤلاء 
المسلمين» فعليها أن تنبذ إليهم العهدء وأن تحمي هؤلاء المسلمين. 

١‏ إن كان المبتدع ترا ببدعته ولم تكن بدعته کفراً» وكان حسن 
الرأي في أهل السّنْةء فلا يكفر أهل السنة - كالخوارج ‏ فالصواب جواز 
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الاستعانة به فى قتال الكفارء بل وفى قتال البغاة؛ إن كان المسلمون فى 
حاجة إلى رأيه أو قوته وبأسهء وإلا ره لهم ذلك . ٠‏ 

وإن كان داعية إلى بدعته؛ فلا ينبغي أن يستعان به إلا إذا دعت الضرورة 
أو الحاجة الماسة؛ كأن يحتاج إلى ران وقوته وبأسه. وبشرط أن يؤمن 
ضرره. 

5 - إذا لم تدع الحاجة إلى الاستعانة بالكفار على الكفار؛ فلا تجوز 
الاستعانة بهم أو التحالف معهم عند جميع الفقهاء. 

۳ - لا يجوز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على قتال مثلهم» في 
الحالات التى لا تصل إلى حال الضرورة الحقيقية الشرعية المعتبرة» أو 
الحاجة العامة» التي تنزل منزلتها . 

4 يجوز الاستعانة بالكفار والتحالف معهمء إذا دعت الضرورة أو 
الحاجة العامة إلى ذلك بشروط؛ أهمها: 

- أن يكون قرار الاستعانة بالكفار في قتال مثلهم صادراً عن الخليفة أو 
رئيس الدولة المسلم» أو من يفوضه في ذلك من المسلمين؛ كالقائد الأعلى 
للقوات المسلحة المسلم؛ لأن ذلك من اختصاصات الخليفة أو الرئيس . 

أن تتحقق المصلحة من المستعان بهم. 

- أن يكون المستعان به مأموناً حسن الرأي في المسلمين» فلا تجوز 
الاستعانة بمن عرف بالغدر والخيانة والتجسس على المسلمين» ونقل عوراتهم 
إلى غير المسلمين؛ كالرافضة والنصيرية. 

- أن يكون المسلمون ذوي قوة ومنعة؛ بحيث لو انضم المستعان بهم 
إلى الكفار الحربيين لأمكن مقاومتهم . 

- أن يكون المستعان به على خلاف أكيد مع العدوء لثلا تكون هذه 
الاستعانة وسيلة إلى التجسس على المسلمين. 

أن لا تؤدي الاستعانة بهم إلى المقاتلة تحت رايتهم» والانضواء تحت 
إمرتهم . 

0 - الاستعانة بغير المسلمين في شراء السلاح أو استئجاره أو استعارته 
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جائزة عند الحاجة» وبشرط أن لا يكون فيها خدش لكرامة المسلمين» وأن لا 
يتسبب عنها دخول المسلمين تحت سلطان الكافرين» أو ترك بعض الواجبات 
والفرائض الإسلامية. 

57 - لا يجوز التحالف مع الكفار لقتال كفار آخرين تحت رايتهم. ولا 
معاونتهم في ذلك» حال الاختيارء أما في حالات الضرورة والإكراه» فأجاز 
جمهور الفقهاء ذلك بشروط . 

۷ - الانضمام تحت لواء الكفار ورايتهم» لحرب المسلمين» وكسر 
شوكتهم؛ من أعظم صور الموالاة» وأخطرها على الإطلاق» وهو خيانة 
عظمى لله ولرسوله والمؤمنين» وهو كفر يخرج من الملةء والعياذ بالله. 

4 الاستعانة بالكفار تحت راية المسلمين ولوائهم» في قتال دولة 
مسلمة عادلة» يعتبر جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة» فاعلها في غاية الفسوق. إلا 
أنه لا يكون بذلك كافراً كفراً يخرجه من ملة الإسلام» لكنه على خطر عظيم. 

4 الاستعانة بالكفار تحت راية المسلمين ولوائهم» في قتال دولة 
مسلمة جائرة؛ إن كان فاعل ذلك يريد من ورائه غرضا دنيويا؛ كالسلطة وجمع 
الثروات؛ فهو جرم عظيم للغاية» وإن كان فاعل ذلك يريد إزالة الظلم» ففعله 
خطأ محض» ومعصية توجب التوبة. 

٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التحالف مع الكفار 
والاستعانة بهم على أهل البغي؛ إذا كان حكم الشرك هو الظاهرء وكذلك 
ترجح للباحث عدم جواز ذلك أيضا: إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر. 

١‏ اتفقت كلمة أئمة فقهاء المذاهب على تحريم بيع السلاح لأهل 
الحرب» وكل ما من شأنه أن يتقووا به على حرب المسلمين» وكذلك على 
الراجح لا يجوز بيع الأسلحة وغيرها من آلة الحرب للمعاهدين والموادعين 
من أهل الحرب» وأما بيع السلاح للكفار فيجوز في حالة الذميين. 

5 - لا يجوز تأجير القواعد العسكرية ‏ وما كان في معناها ‏ في بلاد 
المسلمين للكفار؛ أياً كان انتماؤهم وتوصيفهم؛ معاهدين» أو غير معاهدين 
من باب أولى . 
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۳ - لا خلاف بين أهل السنّة قاطبة أن الإسلام دين ودولة؛ بل إن 
الإجماع على وجوب الإمامة ووجوب إقامة الدولة الإسلامية من أعلى مراتب 
الإجماع. 

١‏ - الأساس الأول في نظام الحكم الإسلامي أن السيادة التي بمعنى 
السلطة المطلقة غير المحدودة» لا يملكها أحد من البشرء وإنما هى لله رب 
العالميق مبحات وح لا شرك اله حا في كاه الور وق ةرس 
المعصوم بء ثم إجماع الأمة. 

٥‏ - لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب تحكيم شرع الله كك وأن 
من قواطع الإسلام ومحكماته أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا 
غير» وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع؛ فكل هذا حق خالص 
للشارع الحكيم . 

- الامتناع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام» والتحاكم ابتداء في 
الدماء والأموال والأعراض - إلى غير ما أنزل الله» ورد مرجعية الشريعة في 
علاقة الدين بالدولة» وهو ما يعرف بالعلمانية والفصل بين الدين والدولة؛ كفر 
أكبر مخرج من الملة. 

۷ - الأساس الثاني في نظام الحكم الإسلامي أن السلطان أو السلطة 
فيه للأمة؛ أي إن مباشرة تنفيذ الأحكام والقواعد التنظيمية تكون للأمة» وفق 
ضوابط النظام الإسلامي وقواعده ومبادثه العامة. 

۸ - العلاقة بين الأمة الإسلامية وإمامها ليست مجرد علاقة بين موكل 
ووكيل» وإنما هي علاقة تكامل في ظل سيادة الشرع المعظمء فعلى الإمام 
واجبات تجاه الرعية» وعلى الرعية واجبات تجاه الإمام . 

8 - الشورى واجبةً على الأمة كأساس للحكمء فيجب على الأمة 
- حكاماً ومحكومين - أن يقيموا نظام الحكم على أساس الشورى. 

ويجب على الحاكم وجوباً عينياً أن يشاور» ويجب على الرعية وبخاصة 
أهل الحل والعقد وأهل الخبرة والاختصاص وجوباً كفائياً أن تشير على 
الحاكم بما هو صواب. 

٠-القول‏ بعدم إلزامية الشورى قول يفضي إلى إفراغ الشورى من 
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معناهاء وعدم تحقيقها للحكمة التي من أجلها شرعت» ويؤدي كذلك إلى 
الاستبداد والعسف. 

-١‏ تتميز الدولة الإسلامية عن غيرها بأنها دولة مبادئ» فهي تقوم 
عليهاء وترعاها وتظلها بعنايتهاء وتسعى بالدعوة والبلاغ ثم بالجهاد الشريف 
الكريم إلى تقرير المبادئ وإسعاد البشرية بها . 

--١‏ أهل الحل والعقد هم العلماء» والرؤساء وهم أصحاب السلطة 
الاجتماعية والسياسية» ووجوه الناس؛ أي سادتهم» وهؤلاء يدخل فيهم 
أصحاب المال والجاه والشرف» وأهل الخبرة والاختصاص» ويدخل فيهم 
ضما أضصحات السلطة والعلماء: 

7 عملية تحديد أهل الحل والعقد وتكوين مؤسستهم وتنظيمهاء تُعَدٌ 
مما تركه الإسلام لاجتهاد أهل كل عصر؛ لكونه مما تختلف فيه وجوه 
المصلحة» باختلاف العصورء وقد يكون الانتخاب هو الوسيلة المثلى لاختيار 
أهل الحل والعقد إذا تم على وجه شرعي بمراعاة ضوابط الانتخاب من 
الحرية وعدم التلبيس وغير ذلك من الضوابط التي قد تختلف من زمن لآخر 
ومن مكان لآخر. 

۴ - يجوز لأهل الحل والعقد الذين ارتضاهم الناس وخضعوا لهم أن 
يقيموا الحدود» إذا خلا الزمان من الإمام» وفق مقاصد الشريعة» وقواعد 
المصلحة والمفسدة المعتبرة. 

٠٥‏ - السلطة التشريعية في المفهوم الإسلامي هي: السلطة المؤلفة من 
صفوة علماء الشريعة المجتهدين» والمكلفة باستخلاص الأحكام الشرعية من 
مصادرهاء والتعريف بها ووضعها لدى الدولة موضع التنفيذ. والمنوط بها 
الإشراف على السلطات الأخرىء فيما يتعلق بتنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامهاء 
والمعهود إليها مع بقية أهل الشورى ومع سائر أهل الحل والعقد» بالرقابة 
على الحكومة والمحاسبة لها. 

7 - تعتبر السلطة التنفيذية أكبر مؤسسات السلطة الحاكمة في الأمة 
الإسلامية» وتتكون من مؤسستين غير منفصلتين» الأولى: مؤسسة الخلافةء 
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والثانية: الجهاز الإداري. والثانية منهما منصوبة تحت لواء الأولى» وداخلة 
تحت سلطانهاء بل ومنبثقة عنها . 

- السلطة القضائية في الإسلام هي الجهة التي تملك إصدار الأحكام 
الشرعية» وتبت في القضايا المتنازع فيهاء على ضوء كتاب الله وسّنّْةَ رسوله يله 
وإجماع علماء المسلمين والقياس الصحيح . 

6 التعددية في الاصطلاح الإسلامي تعني الاعتراف بوجود تنوع 
واختلاف وتباين بين عامة البشرء واحترام هذا التنوع وذاك الاختلاف» وما 
يترتب عليهما من تباين» مع وضع مناهج وأسس تحكم هذا الاختلاف» في 
إطار مناسب منضبط» تعتمد على مبادئ كلية جامعة» تعصم المجتمعات من 
مخاطر التمزقات ومساوئ الخلافات . 

4 - في ظل نظام الحكم الإسلامي؛ فإن مؤسسة أهل الحل والعقد هي 
الخيار الأنسب لطبيعة هذه الأمة» ولطبيعة رسالتهاء ولدورها في الحياة» وهي 
الوسيلة الكبرى والذريعة العظمى لتحقيق كل ما يصبو إليه المنادون بالتعددية؛ 
من عدل وحرية ومساواة وحسبة ورقابة وشورى ورشد ووعي ونضج ونمو» 
ولقد حققت الأمة الإسلامية في ظل نظامها ذاك ومؤسساتها تلك كل ما 
حلمت به البشرية» من العدل والكرامة والحرية» وأماطت عنها كل ما أنهكها 
من الظلم والاستبداد والعسف . 

في ظل غياب الخلافة الإسلامية؛ فإن الجماعات والكيانات 
الإسلامية القائمة قد أدت ولا تزال تؤدي دوراً هاما في المحافظة على هوية 
الأمة الإسلامية» ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك لها؛ ومن ثم فإن 
المحافظة عليها وإقدارها على النهوض برسالتها من جنس المحافظة على الدين 
بقفسة . 

١‏ - مجرد التعدد في الراية والشعارات» أو المنازعة على السلطان» أو 
الانقسام السياسي في الجملة لا يبرر وصف الجماعات والأحزاب الإسلامية 
بالفرق بالمعنى الاصطلاحي المعهودء وإنما لهذا الوصف بالفرق معاييره 
المحددة؛ حيث إن الفرق لا تصير كذلك إلا بخلافها للفرقة الناجية في معنى 
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كلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة» وليس في أمر جزئي. ويجري 
مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. 

5 - علاج الخلل الناشئ عن تعدد الجماعات والأحزاب الإسلامية 
يكون بوضع منهج عملي لدفع مفاسدهاء وتقليلها ورأب الصدع بينهاء ونزع 
أسباب الفرقة» من خلال إحياء فقه الاختلاف وآدابه وقواعده» وليس بتبديع 
هذه الجماعات أو السعي في نقضها والدعوة إلى اعتزالها. 

87 التعدد المقبول للجماعات والأحزاب الإسلامية هو تعدد 
التخصص. والتنوع وليس تعدد التضاد والتنازع» وعلى هذه الجماعات جميعا 
أن تدرك أنها مهدّدة بانعدام الشرعية» إذا لم تؤسس نظرتها إلى التعدد على 
هذا النحوء وترسم من خلاله إطاراً للتكامل والتراحم» وتمهد به الطريق إلى 
إقامة الجماعة التي جاءت بها النصوص بمفهومها العام والشامل . 

4 يجب على الجماعات والأحزاب الإسلامية أن تتفق على الكليات 
والثوابت ومسائل الإجماع داخل إطار أهل السّئْة والجماعة» وأن تتغافر في 
موارد الاجتهاد والاختلاف المعتبر بين أهل العلم المبني على الموازنة بين 
المصالح والمفاسد» مع بحث قضايا الخلاف المنتشرة بين كافة الفصائل» 
وتحرير محل النزاع فيهاء من خلال تشكيل لجان علمية متخصصة من المبرزين 
من أهل العلم في كل فصائل التيار الإسلامي؛ بهدف الوصول إلى رؤية 
مشتركة حولهاء وتحديد الموقف الصحيح منهاء في ضوء قواعد الشريعة 
وأصولها ومبادئهاء وفي إطار المنهج الصحيح للتعامل مع مسائل الاجتهادء 
التي لا يضيق فيها على المخالف. 

٥‏ - يجب أن يكون عقد الولاء على أساس الانتماء إلى أهل الستة 
والجماعة» وليس على أساس الانتماء إلى الجماعة؛ فلا يعلق الحمد والذم» 
والقرب والبعد». والعداوة والولاية» والمحبة والبغضة» إلا على أساس الكتاب 
والسّنّة؛ حتى لا تخترق سياج الأخوة الإيمانية العامة برسوم هذه الجماعات 
ولا بقوالب هذه التنظيمات . 

7 - ينبغي توحيد الموقف في المهمات والمصالح والقضايا العامة 
والتنسيق والتعاون بين الجماعات والأحزاب الإسلامية فيها . 
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۷ - يجب على الجماعات والأحزاب الإسلامية أن تتبنى المفهوم 
الصحيح لجماعة المسلمين» وأن تدرك كل جماعة من هذه الجماعات أنها 
جزء من جماعة المسلمين وليست هي الجماعة» التي يجب على غيرها أن 
يتبعها لا محالةء أو إنها وحدها على الحق وأن على غيرها أن يجيء إلى هذا 
الى 

۸ _ الأحزاب العلمانية التي ترفض الإسلام جملة وتفصيلاً وتحاربه؛ 
فإنه لا يختلف على كفرهاء ولا يجوز التحالف مع مثل هذه الأحزاب 
العلمانية. 

84 - التحالفات على تحقيق أمر مشروع ء مع أحزاب علمانية غير غالية. 
تقبل بصورة جزئية خاصة من الإسلام. ولا تحاربه» إذا لم تتضمن التزاما على 
الاتجاه الإسلامي يغل يده عن تبليغ دعوته أو إقامة دينه؛ فالأصل في هذا 
التحالف هو الإباحة. 

4 إذا كانت التحالفات على أمر غير مشروع» أو تضمنت التزاماً يضر 
بالمسلمين أو يغل يد الدعاة عن الصدع بالحق وإقامة الدين فهذا هو التحالف 
الممنوعء الذي تظاهرت النصوص الجزئية والقواعد الكلية على رده. 

١‏ لا بد عند عقد التحالفات من التأكد من كون المسلمين أقوياء 
يصعب احتواؤهم أو تذويبهمء وأنهم قادرون على المحافظة على ذواتهم. 
وكذلك لا بد من أن تكون القيادة الإسلامية على درجة من القوة والكفاءة 
والحنكة. وأن يكون الجنود على أعلى درجة من الانضباط والطاعة. 

١‏ - قبل عقد أية تحالفات مع الأحزاب غير الإسلامية أن تتم دراسة 
ميدانية تستطلع فيها الأحزاب الإسلامية قدراتهاء ودراسة تخطيطية تستطلع 
معالم مستقبلهاء لمعرفة جدوى وأثر عقدها هذه التحالفات على واقعها 
ومستقبلها . 

4 قد يجوز للاتجاه الإسلامي أن يدخل في تحالف مع سائر 
الاتجاهات السياسية القائمة لإقامة بديل سياسي» يكون الحكم فيه 
ديموقراطياً؛ وترك الأمر في تحديده إلى الأمة» بشرط ضمان بقاء ولاء هذه 
المجتمعات للإسلام» واستمساكها بتحكيم شريعته» وأن تكون الديمقراطية 
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المقترحة مما يغلب على الظن أنها ديمقراطية فعليةء لا تزيف إرادة الأمةء ولا 
تصادر اختيارات الشعوب» مع أهمية مراعاة واقع الحركات والأحزاب 
الإسلامية؛ قوة وضعفاًء وانتشاراً وانحساراً. 

مع ضرورة الموازنة والمقارنة الدقيقة والعميقة والمتأنية بين الواقع 
القائم والبدائل المتاحة» وأيها أقل ضرراً وسوءاً على الإسلام وأهله» وعلى 
حرية الدعوة. 

ويمكن القول إن هذا البحث قد كشف عن جملة من التوصيات. التي قد 
تسهم في حل كثير من إشكالات الواقع المعاصرء في ظل التحديات الكبيرة 
التي تواجهها أمتنا العربية والإسلامية؛ دولا وأفراداً. ومن أهم هذه التوصيات: 

١‏ تفعيل دور سفارات وقنصليات الدول الإسلامية» وإنشاء المراكز 
والمؤسسات الرسمية التي تعنى بدعم الأقليات المسلمة في الدول غير 
الإسلامية» علميا وماديا وسياسيا ومعنوياء وذلك من خلال تيسير سبل 
التواصل معهاء وعدم الاكتفاء بالجهود الفردية المحدودة. 

۲ - وجوب تذليل كل عقبة مادية أو معنوية تعترض طريق هجرة 
الأقليات المسلمة إلى الدول الإسلامية» حال تعرضهم للعدوان والاستبداد عند 
العجز عن نصرتهم . 

۳ - تشكيل (هيئة لفض المنازعات الإسلامية)» على أن يتم تشكيل هذه 
الهيئة من علماء جميع الدول الإسلامية المشهود لهم بالعلم والصدع بالحق» 
وأن تتمتع هذه اللجنة باستقلالية تامة عن دول منسوبيهاء ويكون لأعضائها 
حصانة عامة غير قابلة للنقض» ولا يوجد عليهم أي سلطان من أي جهةء ولا 
يمكن عزلهم» دون الرجوع إلى أمانة الهيئة ووفقاً لنظامها ولوائحهاء على أن 
تكون قرارات وأحكام هذه الهيئة ملزمة لأي طرف» مع أخذ العهد على جميع 
قادة البلاد الإسلامية بقبول ما يُصدره أعضاء هذه الهيئة من أحكام» وحلول 
مشروعةء لإنهاء النزاع الراهن بين أي طرفين» واعتبار أحكامها واجبة التنفيذ 
بحكم الإسلام» مع التأكيد على أن الخروج على هذه الأحكام ورفضهاء أو 
الرضى بذلك الخروج يترتب عليه الإثم شرعا. 

وإذا رفض أحد الطرفين أو كلاهما الانقياد لقضاء الحكمين» اعتبر 
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الطرف الرافض هو الطرف الباغي» سواء صدر الرفض من أحدهماء أو من 
كليهماء يحق للهيئة أن تكلف قيادة ائتلاف الأحلاف الإسلامية ‏ التي يقترح 
تشكيلها ‏ من أجل التدخل لحسم النزاع بالقوة» على وجو لا تترتب عليه 
أضرار ومخاطر هي أكبر من ضرر النزاع القائم . 

؛ - السعي إلى تكوين ائتلاف إسلامي جامع للقوى الإسلامية المختلفةء 
إما أن يكون ائتلافاً جديداًء أو آخر يجمع الأحلاف الإسلامية القائمة؛ مثل 
منظمة التعاون الإسلامي» وجامعة الدول العربية» ومجلس التعاون الخليجي› 
واتحاد المغرب العربي» وغيرها مما يجد من هذه الأحلاف» على أن يكون 
لهذه الأحلاف ذراع عسكرية؛ ممثلة في قوات عسكرية مشتركة وقيادة مستقلة 
خاضعة لقيادة الائتلاف» والتي تخضع بدورها لهيئة فض المنازعات 


الإسلامية . 
ولا مانع من البحث عن مظلة دولية قانونية لتدخل هذا الائتلااف بالقوة 


- إذا اقتضت الظروف الإقليمية والدولية ذلك » على غرار ما تتحرك به بعض 
الأحلاف المعاصرة ‏ كحلف الناتو ‏ من خلال تفويض مجلس الأمن. 

ه ‏ التأكيد على أهمية إنشاء وتفعيل دور المؤسسات الرقابية ومنحها 
كافة الصلاحيات والحصانات اللازمة لممارسة دورها الرقابي على الحكام 
ومنع الاستبدادء على أن يكون أعضاء هذه المؤسسات من المعروفين 
بالاستقامة والأمانة والخبرة والعلم والتخصص . 

وختاماً؛ فهذا ما وفقني الله ويك لكتابته ودرسه؛ فإن كان ما قدمته صوابا 
ونافعاً؛ فذلك منّة من الله سبحانه وحدهء وأسأل الله أن يديم توفيقه» وأن 
يمدني بعونه ورعايته» وألا يحرمني أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وإن كان ما 
قدمته» أو بعضه خطأ؛ فمني ومن الشيطانء وقد قال الإمام الشافعي كُأَلْهُ : 
«أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه». والله أرجو أن يثيبني على 
اجتهادي» وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؛ فهو حسبي ونعم الوكيل. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله الأطهار وصحبه 
الأخيارء وسلم تسليماً كثيراً والحمد الله رب العالمين. 


العو 
الخلاصة الغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصةء فلهم ما 
للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم؛ فهم متساوون في الحقوق والواجبات» ولهم 
حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية. 

ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهمء وتنفذ الدولة أحكامه» وفيما عدا ذلك 
١‏ 


صة 
يطبق قانون الدولة. 
لمصدر 


| المصدر | مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


جمادی الآخر "57١اه‏ 


اا تم 
ا لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 


قرار رقم ۲۰۹ (۲۲/۵) 
بشأن 
حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين قي الدول الإسلامية 
ومدى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلاميء المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت» خلال الفترة من 
١‏ ه جمادى الآخرة 575١ه»ء‏ الموافق ۲۲ - 55 مارس 0١١5م.‏ 
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية» ومدى تطبيق 
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أحكام الشرعية الإسلامية عليهم» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حولهء قرر ما يأتي : 

أولاً: أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة 
الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة» التي تكفلها للمسلمين» فلهم ما للمسلمين 
المواطنين وعليهم ما عليهم» فهم متساوون في الحقوق والواجبات. 

ثانياً: لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصيةء 
ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهمء وتنفذ الدولة أحكامهء وفيما عدا 
ذلك يطبق قانون الدولة. 

ثالثاً: يجب على غير المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية» ما يجب 
على المسلمين من مراعاة النظام العام والآداب العامة في الدولة» وعدم 
ارتكاب ما يخالفهء وأن يكون ولاؤهم للدولة التي يقيمون بهاء وينتسبون 
إليها . 

رابعاً: على وسائل الإعلام بأنواعهاء الاهتمام ببيان حقوق غير 
المسلمين في الدولة الإسلاميةء التي تكفلها الشريعة الإسلامية لهم» نشراً 
للثقافة الإسلامية وإظهار سماحة الإسلام وعدلهء وإبراز ذلك في المناهج 
الدراسية. 

خامساً: على وسائل الإعلام بأنواعها عدم إثارة الفتن والنعرات الطائفية 
بين الفئات المختلفة في المجتمع حفاظاً على أمن البلاد. 


والله تعالى أعلم 
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الفصل الثاني 


القضاء والجنايات ومسائل أخرى 


الخلاصة |الاختلاف فى الأحكام قد وجد فى عهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح» وحتى 
من القاضي الواحد في قضيتين متماثلتين ظهر له في الثانية ما لم يظهر له في 
الأولى» فحكم به» ولم ينقض حكمه السابق» ولم يكن ذلك داعياً إلى التفكير في 
مثل التدوين المقترح» ولا إلزام القضاة الحكم بقول واحد. 

ومما تقدم يُعلم أن العلاج للمشكلة في غير التدوين المذكور الذي لا تؤمن عاقبتهء 
ونتيجته غير مضمونة» ويفضي إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة 
أسلافهم الفقهية. 
الست 


قرار هيئة كبار العلماء رقم (۸) 
تدوين الراجح من أفوال الفقهاء 
لإلزام القضاة العمل به 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان السالكين لمنهجهم 
القويم. 
وبعد: فبناء على أمر جلالة الملك - وفقه الله بالنظر من قبل هيئة كبار 
العلماء في أمر جواز تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به. 
وقبل الدخول في صلب البحث وتقرير ما هو الحق الذي تشهد له قواعد 
الشريعة وعليه عمل السلف رحمهم الله نقول: 
أولاً: إنه مما لا شك فيه لدى كل عارف أن إمام المسلمين وفقه الله 
وثبته على الحق ونصره به لم يكن له من هدف في هذا الأمر سوى الخير 
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والحرص على جلب المصالح وتكثيرها» ودرء المفاسد وتقليلها» ولما بلغه 
حفظه الله الاخرطروس يو اووس عاو ؛ بام 
راطا بن O‏ مما قد يدعو إلى اتهام القضاة باتباع الهو 
أو رميهم بالقصور في تطبيق أحكام الشريعة على ما يرفع لهم من القضاياء 
وأن ذلك ربما كان من أجل عدم وجود كتاب على قول واحد يحكم به القضاة 
ويتعرف الناس منه أحكام المعاملات؛ ليوفقوا بينها وبين أعمالهم عند الإقدام 
قضائي» وأنه قد يدعو إلى تهرب بعض الناس من رفع قضاياهم للمحاكم 
الشرعية في المملكة والذهاب بها لمحاكم في دول أجنبية. 

من أجل هذاء وحرصاً من جلالة الملك ‏ وفقه الله - على صيانة 
الشريعة وبقاء الحكم بها بين الناس أمر ‏ حفظه الله - بعرض موضوع التدوين 
المشار إليه لإلزام القضاة الحكم به على هيئة كبار العلماء؛ ليبينوا حكم 
الشريعة فى جواز ذلك أو عدمه. 

ثانياً: يخسن أن تذكر شيعاً مما من الله به على هذه البلاد من باب 
التحدث بنعمة الله التي غمرنا بها فنقول: 

إنه غير خاف على أحد من أهل المعرفة ما كانت عليه بلادنا قبل تأسيس 
هذه الدولة المباركة من الفوضى والاضطراب› واللصوصية المغرقة› والخوف 
المتفاقم والفرقة المتمكنة» حتى هيأ الله سليل بيت المجد والسؤدد: الملك 
عبد العزيز كه فقام بلم شعثهاء وجمع شملها المتفرق» وبناء كيانها على 
أساس من منهج السلف الصالح الذي ورثه عن آبائه الكرام حماة الدعوة 
السلفية» وبناة حصونها في هذه البلاد» وهي الدعوة التي دعا إليها شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وله . 

فضرب الأمن في ربوع الجزيرة أطنابه بعد أن كان مفقوداً» وانتشر العدل 
بين الناس» وأمنوا على أنفسهم وأموالهم» واتصلوا بالعالم الخارجي اتصالاً 
واسعاً. وعرفت حال البلاد عند سائر الدولء وتعامل أهلها مع أولئك منذ مدة 
طويلة والبلاد في تقدم مستمر ولله الحمد. 
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لم يضرها بقاؤها في منهاج القضاء على ما كان عليه السلف الصالح 
- رحمهم الله وهم نظامها القضائي لدى سائر أمم الأرض المتحضرة» 
واشتهر الأمن فيها حتى صار مضرب المثل ومثار العجب عند كل منصف» 
رغم اتساع رقعة البلاد وعدم تعلم غالبية أهلها . 

وما ذاك إلا بفضل الله سبحانه» ثم بفضل تمسك هذه الدولة بشريعة 
الإسلام وسيرها على محجة سلف الأمة الذين نشروا الإسلام وساسوا العباد 
بالعدل وحكموا فيهم الشرع» وفوضوا إلى قضاتهم الحكم بما فهموه من 
كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يِه وما استنبطه العلماء منهما فصلحت بذلك 
أحوالهم» واستقامت أمورهم» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 
وقد اشتهرت نزاهة القضاء في بلادنا ولله الحمدء وعدالته وبساطته» ومسايرته 
للفطرة» وتمشيه مع مقتضى المصلحة الحقة» حتى صار معلوماً عند الموافق 
والمخالف» ولا يسعنا إزاء هذه النعمة العظيمة التي منّ الله علينا بالتمسك بها 
حتى تخلى عنها الأكثرون إلا أن نشكره جل وعلاء ونسأله أن يثبتنا على ما 
نحن عليه من الحقء ويرزقنا الإعانة والتوفيق. 

ثالثاً: نظرت الهيئة في الموضوع» فرأت أن دواعي الإصلاح قائمة» وأنه 
لا بد من إيجاد حل للمشكلة؛ وإصلاح لما تخشى عواقبه» غير أن الهيئة 
بأكثريتها ترى: أنه لا يجوز تدوين الأحكام على الوجه المقترح لإلزام القضاة 
الحكم به؛ لأنه ليس طريقاً للإصلاح» ولا يحل المشكلة» ولا يقضي على 
الخلاف في الأحكام» أو على ظنون بعض الناس في القضاة ما دام هناك 
محكوم عليه؛ لأن اتهام القاضي في حكمه لم يسلم منه أحد حتى خير 
الخلق ية فقد قال له بعض الناس: اعدلء فإنك لم تعدل» وفي رواية: إنها 
لقسمة ما أريد بها وجه الله. ومع ذلك فإن التدوين المراد يفضي إلى ما لا 
تحمد عاقبته؛ وذلك لأمور. 

١‏ إن إلزام القضاة أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى بالقول الراجح 
عند من اختاره يقتضي أن حكم القاضي بخلاف ما يعتقد» ولو في بعض 
المسائل» وهذا غير جائزء ومخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي ڳلا 
وخلفائه الراشدين» ومن بعدهم من السلف الصالح» ويسبب التحول عن 
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سبيلهم» ولقد سبق أن وجدت هذه الفكرة في خلافة بني العباس» وعرضها 
أبو جعفر المنصور على الإمام مالك طبه فردها وبين فسادهاء فهي فكرة 
مرفوضة لدى السلف» ولا خير في شيء اعتبر في عهد السلف من 
المحدثات 

- إن إلزام القضاة أن يحكموا بما يدعى أنه القول الراجح فيه حجر 
عليهم» وفصل لهم في قضائهم عن الكتاب والسّنئَّة وعن التراث الفقهي 
الإسلامي» وتعطيل لهذه الثروة التى هي خير تراث ورثناه عن السلف 
الصالح» وفي ذلك أيضا مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله تعالى من 
وجوب الرجوع فيما اختلف فيه من الأحكام إلى الكتاب والستةء وإن عدم 
الوذ إليهما عند الاختلاف ينافي الإيمان بالله تعالى» قال سبحانه: إن تترعم 
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في کیو فردوه لى الله والرسول إن که ومون بألل الوم اللخ [النساء: 09]. 

 *‏ إن الإلزام بما يدون يفضي إلى نفس النتيجة التي وصل إليها من 
سبقنا إلى هذه التجربة من الدول الإسلامية المتأخرة» فقد جربوا هذا التقنين» 
وألزموا القضاة العمل بهء فلم يأتهم بخير» ولم يرفع اختلاف القضاة في 
الأحكام» وإنما أدى بهم إلى الحكم بالقوانين الوضعية فيما عدا الأحوال 
الشخصية» وبعض ر فسداً لذريعة الفساد» ومحافظة على البقاء فى 
التحاكم إلى شريعة الله» وإبقاءً على إظهار شعار أمتنا الإسلامية - يجب علينا 
أن نفكر في طريق آخر للإصلاح سليم من العواقب الوخيمة. 

٤‏ - إن إيجاد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح في نظر من 
اختاره يكون موحد الأرقام مسلسل المواد لا يمكن أن يقضي على الخلاف» 
ويوجد الاتفاق في الأحكام في كل القضايا؛ لاختلاف القضاة في مداركهم 
وفي فهم المواد العلمية» ومدى انطباقها على القضايا التي ترفع لهمء 
ادم ظروف القضايا وما يحيط بها من أمارات» ويحف بها من أحوال 

فقد اختلف الناس في مدلول بعض النصوص الشرعية من الكتاب والستة مع 
وضوحها وجلائهاء وعلم مصدرها الذي ليس علمه كعلم من يختار القول 

الراجح المراد. 
ه ‏ المحاكم المدنية في الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية دونت 
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قوانينها على هيئة مواد موحدة» مسلسلة الأرقام» ومع ذلك اختلفت أحكام 
قضاتهاء ووقع في بعضها التناقض والخطأء واستؤنف بعض الأحكام» فنقض 
في محاكم الاستئناف» فلم يكن ذلك التنظيم والإلزام به مانعاً من الخطأ 
والتناقض» واتهام القضاةء ونقض الأحكام ما دام القضاة متفاوتين في الأفكار 
والأفهام» وبعد النظر والقدرة على تطبيق الأحكام على القضايا والوقائع. 

5 لا يصلح للتخلص من الآثار السيئة التي ترتبت على إلزام القضاة 
بما يدون لهم إعطاؤهم حق الرفع فيما يخالف فيه اعتقادهم ما دون إلى 
مرجعهمء فإن ذلك يدعو إلى التواكل» وتدافع القضاياء والتهرب من 
المسؤولية» وتعويق المعاملالات» وتكديسهاء وفتح باب الاحتيال للتخلص من 
بعض القضايا؛ لأمر ماء ولا يعدم من أراد ذلك أن يجد في وجهة نظر 
المخالفين لما دون ما يسند رأيه؛ لأن الرجحان أمر نسبى مختلف فيه» ولكل 
قول وجهته. 

۷ - الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلاً ليس 
بضروري» ولا شرط لقبول حكم القاضي› ولا نفاذه لا من جهة الشرع ولا 
من جهة القانون» فإن النبي يكل وأصحابه كانوا يحكمون بين الناس في 
الخصومات» ولم يكن الفقه مدوناً وكثير من المتخاصمين لا يحفظ القرآن 
كله» ولا كثيراً من السّنّة» وإنما يعرفون إجمالاً: أن القاضي سيحكم فيما 
يرفع إليه من القضايا مما فهمه من الكتاب والسّنّة» كما أن الدول التي تحكم 
بقوانين وضعية لا يعرف السواد الأعظم فيها ما يرجع إليه القضاة من القوانين؛ 
ولذلك يقيمون المحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم. 

فلم يكن تدوين الأحكام على النهج المقترح ليوفق المتحاكمون أعمالهم 
معها ضرورياًء ومع ذلك فالأحكام الشرعية مدونة» ومن أرادها أمكنه الوصول 
إليها ومعرفتهاء ومع معرفته لها فإنه لا يأمن أن يخالفه القاضي في فهمها 
وتطبيقها على قضيته» سواء في ذلك من يرجع في تحاكمه إلى الشرع ومن يرجع 
إلى القانون الوضعي؛ لأن الأحكام لو دونت لا يكون فيها ذكر جميع الجزئيات 

فيما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر من الآثار السيئة التي تنشأ عن إلزام 
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القضاة الحكم بما يختار لهم» يجب التماس طريق آخر لعلاج الوضع . 

وحل المشكلة وهو ما يلي : 

١‏ إعداد القضاةء والعناية بهمء وتأهيلهم علمياًء وتدريبهم عملياً على 
أعمال القضاءء ولو بدورات دراسية وتدريبية لمن يحتاج لذلك ممن على رأس 
العمل . 

؟ - تقليل المحاكم وتركيزها في المدن وعواصم المناطق» ويكتفي 
بتعيين متعلمين في القرى؛ ليقوموا بشؤون المساجد» وعقود الأنكحة» والوعظ 
والإرشادء وكتابة الوثائق» وتلقي استخلافات القضاة ونحو ذلك» ويساعد 
على هذا سهولة المواصلات اليوم ووجود مرافق في المدن يستريح فيها 
الغريب» ويرتفق بهاء ولو أقام أياماء ويسهل ذلك على القضاة في المدن 
الاجتماع لدراسة القضايا وهضمهاء ويمنع من الترافع في الأمور التافهة 
البسيطة» ويدعو إلى الصلح بين الناس» وهو أنفع من التمادي في الخصومات 
حتى البت في القضايا. 

٣‏ - حسن اختيار القضاة بمراعاة ما تحلّو به من قوة في العلم» ورجاحة 
في العقل. مع حلم وأناة» وبعد نظرء وصدق وأمانةء وابتعاد عن مظان 
الريبة. . إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي» وسيساعد 
على سهولة الاختيار الاقتصار على تركيز المحاكم في المدنء كما أشرنا إليه 
سابقا . 

٤‏ - تأليف لجنة من العلماء؛ لبحث المسائل القضائية الهامة التي ربما 
يشتبه الحكم فيها على بعض القضاة» فتبين بالأدلة وجه الحكم فيهاء وتوضح 
تطبيقها بأمثلة» خاصة القضايا التي حدثت في عصرناء وليس هذا لإلزام 
القضاة بما انتهى إليه البحث» بل ليكون عونا لهم في القيام بمهمتهم› 
ونموذجاً لهم في دراسة القضاياء وحل مشكلهاء والدقة في تطبيق الأحكام 
فيهاء فبذلك تضيق شقة الخلاف» وتتحقق المصلحة المرجوة. 

أما ارتفاع أصل الخلاف فلا سبيل إليه» ولو توحد المرجع العلمي 
للقضاة باختيار قول واحد وألزم القضاة الحكم به؛ لما تقدم بيانه. 

ومع ذلك فإن الحكومة ‏ وفقها الله قد بذلت مجهوداً تشكر عليهء 
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فجعلت محاكم تمييز تدرس الأحكام الصادرة من المحاكم» وتوجه القضاة 
وهيئات التمييز» كل ذلك حرصاً من ولي الأمر ‏ وفقه الله على براءة الذمة» 
وإراحة الناس» وإيصال الحقوق إلى أصحابها . 

إن الاختلاف في الأحكام قد وجد في عهد الخلفاء الراشدين 
والسلف الصالح» وحتى من القاضي الواحد في قضيتين متمائلتين ظهر له في 
الثانية ما لم يظهر له في الأولى» فحكم بهء ولم ينقض حكمه السابق» ولم 
يكن ذلك داعيا إلى التفكير في مثل التدوين المقترح» ولا إلزام القضاة الحكم 
بقول واحد» وهم كانوا أحرص منا على حفظ الدين» وعلى سمعته وسمعة 
المسلمين ما وسعهمء ولا يجوز أن يكون هذا الاختلاف مثار ريبة وتهمة 
للقاضى» فالأصل فيمن يختار للقضاء: أن يكون عالماً أميناً على مستوى 
المسؤولية: 

5 مما تقدم يعلم أن العلاج للمشكلة في غير التدوين المذكور الذي لا 
تؤمن عاقبته» ونتيجته غير مضمونة» ويفضي إلى فصل الناس عن مصادر 
شريعتهم وثروة أسلافهم الفقهية» كما سبق بيانه» فتعين سلوك الطريق السليم 
العاقبة» المأمون النتيجة» الذي استقامت عليها حياة الأمة الإسلامية وأحوالها 
في قرونها السالفة. 

ونسأل الله أن يحفظ لأمتنا دينهاء ويتم عليها نعمة الأمن والاستقرارء 
ويثبت إمام المسلمين» ويسدده ويعينه بالبطانة الصالحة» ويمد في أجله على 
عمل صالح» إنه سميع مجيب» وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه 
وسلم. 


وجهة نظر لبعض الأعضاء 
الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وبعد: فلقد كانت مسألة تدوين الأحكام الشرعية الراجحة في كتاب 
يعمم على المحاكم وإلزام القضاة التمشي بموجبه - موضع دراسة من قبل هيئة 
كبار العلماء في دورتها الثالثة؛ بناء على رغبة المقام السامي. 
وبعد الاطلاع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث حول تلك 
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المسألة وتبادل الرأي بشأنهاء أسفرت الدراسة عن انقسام الرأي في المسألة 
بين مانع ومجيز. 

وحيث أننا نحن الموقعين أدناه نرى جواز ذلك؛ تحقيقاً للمصلحة العامة 
- وقد أدلى كل منا في المسألة برأيه مقتضباً حينما جرى استطلاع الآراء دون 
ذكر للاستنادات والمبررات والاعتبارات التي بنينا فيها آراءنا - فإننا نوضح 
ذلك فيما يلي : 

ومن هذه الأقوال التى نقلناها عن عدد من علماء المذاهب الأربعة وما 
اطلعنا عليه ضمن بحث اللجنة الدائمة نستطيع أن نقول: إن الإجماع يكاد 
يكون منعقداً على أن من توفرت فيه من القضاة شروط الاجتهاد التي ذكرها 
العلماء في كتبهم فإنه لا يجوز إلزامهم بالحكم بمذهب معينء أما إذا كان 
القاضى مقلداً ولا يتصف بأي شروط من شروط الاجتهاد ‏ كما هو حال 
قضاتنا ‏ فإن الأقوال طافحة وصريحة بأن إلزام أمثال هؤلاء بالحكم بمذهب 
معين أمر سائغ . 

والذين لا يجيزون الإلزام بالحكم بمذهب معين فإنهم لا يقولون بأن غير 
المجتهد من القضاة لا يصح إلزامه؛ لأنهم يرون أن تولية القضاء غير المجتهد 
غير صحيحة» وهو رأي فيه من الحرج والضيق الشيء الكثير. 

وما أحسن قول شهاب الدين بن عطوة في هذا المقام حيث يقول: فإن 
ولاية الحكام في وقتنا ولايات صحيحة؛ لأنهم سدوا من ثغور الإسلام ثغراً 
سده فرض كفاية» ولو أهملنا هذا القول ومشينا على طريقة التفاؤل التي يمشي 
عليها من مشى من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتابه شروطاً في القاضي 
إذا قلنا به لم يصح أن يكون أحد قاضياً حتى يكون من أهل الاجتهادء ثم 
يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام: فهذه إحالة» أو 
كالتناقض وكانت تعطيلاً للأحكام وسداً للباب وألا ينفذ حق ولا يكاتب فيه 
ولا تقام بينة إلى غير ذلك من القواعد الشرعية: فكان هذا غير صحيح.اه. 

رابعاً: لئن كان للإلزام بالحكم بقول معين بعض المآخذ التي قد يكون 
من أهمها: تبلد الفكرء والجمود بالبحث» فإن في ذلك من المصالح العامة 
التي تعود على الضروريات الخمس بالعناية والرعاية والحفاظ ما يدعو إلى 
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التغاضي عن هذه المآخذ؛ تطبيقاً لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت 
أعلاهماء فالدواعي إلى الأخذ بذلك كثيرة» نذكر منها ما يلي : 

أ ما عليه غالب القضاة من مستوى علمي ضعيف لا يستطيعون به 
الاجتهاد لأنفسهم» ولا إدراك الراجح من مذهب من هم منتسبون إليه من بين 
الأقوال المبثوثة في كتب المذهب» لا سيما وفي الكتب المؤلفة في المذهب 
أقوال مختلفة يذكر كل مؤلف في الغالب: أن ما ذكره في هذه المسألة مثلاً 
هو المذهب» كما هو الأمر بالنسبة ل[المنتهى] و[الإنصاف] وغيرهما من كتب 
الحنابلة. 


ب - ما نتج عن إطلاق الأمر للقاضي في تعيينه الراجح من المذهب أو 
إطلاق الأمر إليه في الاجتهاد في الحكم بما يراه من الاختلاف في الأحكام 
الصادرة من المحاكم» ومن الاختلاف في اتجاهاتها: فهذه تحكم بصرف 
النظر عن دعوة القسامة مثلاً ؛ لعجز المدعي عن إحضار خمسين رجلا يحلفون 
خمسين يمينا على قتل المدعى عليه صاحبهم» والأخرى تحكم بقتل المدعى 
عليه؛ لحلف ورثة القتيل خمسين يميناًء فيترك الأول ويقتل الثاني» كما أن 
إحدى المحاكم تحكم بقطع يد السارق بغض النظر عن مطالبة المسروق منه 
ذلك» بينما تشترط المحكمة الأخرى للحكم بقطع يده مطالبة المسروق منه 
بذلك» فتقطع يد الأول وتترك يد الثاني» وهذه تحكم بالشفعة» وهذه تمنعهاء 
وهذه تحكم بملكية المقطع» والأخرى تحكم بالاختصاص دون التملك؛ مما 
كان لذلك أثره السيئ في نفوس كثير من الناس قد يكون منه إتهام القضاة في 
أحكامهم بالهوى والتشفي والاستهانة بالحقوق ومُجَرَياً . 

ج - كثرة الشكاوى من فئات مختلفة داخل البلاد وخارجها من أن 
القضاء في البلاد غير واضح المعالم حتى لطلبة العلم أنفسهمء إذ إن أحدهم 
يمكن أن يكون طرفاً فى خصومة عند أحد القضاة» وقد يكون مستواه العلمى 
أعلق هق مسري القافي تبه :ويم ذلك لآ يذرق ا ينك القاق هة 
وقد كان لذلك أثره السيئ في تبرم البعض من حال القضاء لديناء وفي الطعن 
فيه من بعضهم بأنه - بحكم أنه غير واضح المعالم في تحقيق العدل وفض 
النزاع - ليس موضع ثقة. 

7۸ 


د القضاء على التعللات التي كانت تبريراً لإيجاد محاكم مستقلة عن 
الجهة الإدارية للقضاء لدينا؛ كمحاكم الرشوة والتزوير» ومكافحة المخدرات» 
وفض المنازعات التجارية وغيرها مما هو موجود أو في طريقه إلى الوجود. 
مما كان له أثره في تفتت الوحدة القضائية» وتقلص اختصاص المحاكم 
الشرعية. 

ه ‏ منع الجائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة 
ويخشى أن في الإبقاء على الوضع القائم ما يدعو إلى ما لا تحمد عقباه. وفي 
التاريخ من ذلك عبر . 

و- استحالة تنفيذ الرأي الذي أشار إليه بعض الزملاء في إعطاء بعض 
القضاة الحرية فيما يحكمون به؛ للثقة بقدراتهم العلمية» وتقييد الآخرين 
بالراجح من مذهب الإمام أحمد؛ لاستحالة تصنيف القضاة إلى هذين 
القسمين . 

ز - اختلاف وجهات النظر حتى لدى محكمتي التمييز في الرياض 
ومكة» ونذكر لذلك مثالاء فقد سبق أن قامت محكمة التمييز بالرياض بنقض 
حكم بالقسامة صادر من محكمة الرياض؛ لأنه كان مبنياً على قول مرجوح في 
المذهب» بينما كانت محكمة التمييز في مكة المكرمة تشير إلى المحكمة 
الكبرى بمكة في قضية قتل» بأن تحكم فيها بالقسامة بالقول المرجوح الذي 
قامت محكمة التمييز في الرياض بنقض الحكم المبني عليه . 

ح - أن اختلاف الأحكام القضائية في صدر الإسلام لم يبعث على 
تدوين أحكام موحدة» وعلى الإلزام برأي معين؛ لقوة العلماء في ذلك العهد. 
وكفايتهم» فتوفرت الثقة في نفوس الأمةء وأمنت الفتنة» فلم يكن ثم حاجة 
إلى التدوين والإلزام به. أما في زمننا هذا وما قبله من أزمان ‏ بعد أن طرأ 
الضعف على الكيان الإسلامي ‏ فالحاجة ملحة إلى التدوين بالطريقة 
المقترحة» والإلزام بالحكم بمقتضى ما دون أمر لا بد منه؛ رعاية للمصلحة» 
وحفظاً للحقوق» وإبقاءً على العمل بأحكام الشريعة في المحاكم الشرعية. 

ط ‏ حدوث مسائل جديدة ليس في الكتب الفقهية المعتمدة لدى القضاة 
لها ذكر؛ كالمعاملات المصرفية» ومسائل المقاولات والمناقصات» وشروط 
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الجزاء» ومشاكل الاستيراد والتصدير والتأمين بمختلف جوانبه» ونحو ذلك 
مما لا قدرة لغالب القضاة على معرفة الحكم الذي يحكمون به في الخلاف 
حولهاء مما كان سبباً في إيجاد محاكم أخرى لها جهة إدراية مستقلة عن 
الجهة الإدارية للمحاكم الشرعية» وفي اشتمال هذه المحاكم على قضاة 
قانونيين يشتركون مع القضاة الشرعيين» وذلك؛ كمحاكم الرشوة» وفض 
المنازعات التجارية وغيرها. 

ي - هناك مجموعة من الحكومات الإسلامية ممن أبعدها الاستعمار عن 
روح الشريعة» فبعد أن استقلت وتنفست الصعداء من ثقل وطأة المستعمر 
عليها ‏ راحت تخطط لعودتها إلى الحكم بالشريعة الإسلامية إلا أنها تقرر 
العجز في اختيار ما تراه» وليس أمامها شيء ميسور يمكن أن تسير عليه؛ 
ونمثل لذلك بباكستان. وأن الغيورين على الشريعة الإسلامية أخذوا في الآونة 
الأخيرة يطالبون بوضع قانون إسلامي مستمد من الشريعة الإسلامية» وعقدت 
لأجل ذلك المؤتمرات؛ ولذلك فإن على بلادنا أن تأخذ بزمام المبادرة» وتقدم 
للعالم الإسلامي أحكاماً إسلامية مدونة» وبلادنا أقدر البلاد الإسلامية على 
مثل تلك المبادرة؛ لعدم وجود أي سيادة أو فكر للقانون الوضعي . 
والحمد لله . 

خامساً: أن الإلزام بقول معين كان موضع الاعتبار والتنفيذ من الصدر 
الأول في الإسلام. ففي عهد عثمان ذه جمع القرآن على حرف واحدء 
ومنع القراءة بالحروف الأخرى» وأحرق المصاحف المخالفة؛ وذلك تحقيقا 
لمصلحة المسلمين» وحفظاً على وحدة القرآن أن يكون موضع اختلاف» وكان 
الخير فيما فعل. 

ولا يرد ما قيل بأن الرسم العثماني كان مشتملاً على جميع القراءات 
السبع حسب العرضة الأخيرة» فإن العرضة الأخيرة لم يشهدها مع رسول الله يلا 
إلا زيد بن ثابت» وليس في أمر عثمان للأربعة الأفاضل الذين عهد إليهم 
بالمهمة أن يكون الجمع طبقاً للعرضة الأخيرة. 

ثم إن تنقيط المصحف كان في القرن الأول من قرون الإسلام قام به 
الحجاج بن يوسف» وقد تلقاه الناس بالقبول والارتياح» واعتبرت هذه مزية 
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كريمة للحجاجء مع أن التنقيط يستلزم إلغاء القراءات الأخرى في الرسم 
العثماني» على افتراض أن يشملها بدون تنقيط . 

وفي عهد معاوية ألزم بتوريث المسلم من الكافر دون العكس» فكان 
شريح يقضي بذلك ويقول: هذا قضاء أمير المؤمنين» وفي زمننا صدرت عن 
الجهة المسؤولة في القضاء لدينا مجموعة تعاميم لاعتبارها في المحاكم 
والتمشي بموجبهاء ومن ذلك الاستشمام ومقادير الديات ونظام المساييل 
وغيرها. 

سنافساً ٠‏ ها :يقال بان التدوين خطوة إلى إلناء الشريعة الإستلامية: 
والاستدلال على ذلك بأن حكومة ما دونت الراجح من مذهب من هي منتسبة 
إليه في موادء وألزمت العمل بذلك في محاكمها ثم ألغت الشريعة مطلقا فهذا 
مردود؛ لأن تلك الحكومة لم يقتصر تنكرها للدين على المسلك القضائي في 
المحاكم» وإنما نفضت يدها من الدين مطلقاء وانتقلت إلى دولة علمانية. 

ثم إن هناك مجموعة من الحكومات الإسلامية ليست دولة أو دولتين لم 
يكن لها مواد مدونة من الشريعة» وإنما كانت محاكمها تحكم بالراجح من 
مذهب إمام ما من أئمة المسلمين فكان منها ‏ والعياذ بالله ‏ أن ألغت العمل 
بالشريعة الإسلامية» وأخذت بقوانين أوروبا وغيرهاء وتركت التعاليم 
الإسلامية عن القضاء خاصة بالأحوال الشخصية. نقصد بذلك أن التدوين ليس 
وسيلة إلى تحقق ما بدت المخاوف منه. 

وأما القول بأن في التدوين تبليداً للفكرء وجموداً به عن البحث 
والاستقصاء؛ فيجاب عن ذلك بأمرين : 

الأمر الأول: أن الإلزام بمذهب معين كان موضع التنفيذ لدى كثير من 
ولاة أمر المسلمين على مختلف الأمصار والأعصارء ولم يكن هذا مانعاً من 
الاتساع الفقهي» بل إن مطولات الكتب في الفقه لم توجد إلا في هذه 
الفترات . 

الأمر الثاني: أن الإلزام ليس شاملا للجهات العلمية المختلفة» وإنما هو 
خاص بالقضاة فيما يحكمون به» مع أن القاضي إذا كان لديه الأهلية في 
البحث والاستقصاء والاجتهاد فإن الجهة المختصة به إدارياً ستعير اجتهاده ما 
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يستحقه» كما أن تدوين الأحكام لا يمكن أن يكون شاملاً لجميع القضايا فإن 
الأمر كما قيل: (القضايا ممدودة. والأحكام محدودة) فللقضاة مجال البحث 
والتحقيق في قياس ما لم ينص عليه على ما نص عليه» وذلك بالرجوع إلى 
المصادر الشرعية المستقى منها هذا التدوين. ثم إن طبيعة العمل القضائي 
لا سيما في العصور المتأخرة تقتضي تبلد الفكر» وركود العضيلة ه نضا 
يقررون ذلك» ويكثرون من الشكوى منه» وقد روي عن الإمام أبي حنيفة أنه 
يري أن يترلى القاضي التضاء أكر من ا شاع عله 

سانا أن النهوض بالمرفق القضائي يتطلب مجموعة عوامل يعتبر 
التدوين في نظرنا أحدهاء لا أنه العامل الوحيد للنهوض بمستواه؛ بمعنى: أن 
الاقتصار عليه لا يعطي نتيجة مرضية في ذلك . 

لذلك كله وبحكم ممارسة أكثرنا للأعمال القضائية مدة طويلة - حكماً 
وتدقيقاً - وما نتج عن ذلك من إدارك لأحوال القضاةء واطلاع على جوانب 
النقص في أحكام غالبيتهم» وتحسبا لما نخشى وقوعه في حال رفض هذه 
الفكرة فإننا نرى جواز تدوين الأحكام الشرعية المختارة من أرجح أقوال 
العلماء دليلاً في كتاب يجري تعميمه على المحاكم وإلزام القضاة الحكم 
بموجبه . 

وإلى أن يتم التدوين نرى أن يؤكد ما سبق صدوره في عهد الملك 
عبد العزيز كُْلنْةُ من أن الحكم يكون بالراجح من مذهب الإمام أحمد» ما عدا 
المسائل التى يصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء» أو مجلس القضاء الأعلى 
ان الراجم نها من حي اليل خلدف الراجع فى المهت» ٠إا‏ طهر لاجد 
القضاة وجه للحكم في قضية بخلاف ذلك فعليه الرفع عن وجهة نظره مع ذكر 
مستنده إلى مرجعه؛ لدراسة ذلك في مجلس القضاء الأعلى . 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على نبينا محمد 
وآل وصحبه وسلم. 


تدوين الأحكام القضائية 
الأسلوب الأمثل لخروج فكرة مدونة الأحكام القضائية يتطلب النظر في جانبين: 
الأول: ما يتعلق بالترتيبات الإدارية والماليةء والثاني: ما يتعلق بتاليف المدونة 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 


فرار رقم (1؟) 
وتاريخ 1471/7/19ه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

فلقد منْ الله كل على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بتحكيم 
شرعه» والرد إلى شريعته» ابتداء وانتهاءء امتثالاً لقول الله کك: ان إن 
مكنم في الْدْرّسٍ مامأ الوه ونوا الكل وَأمَرُوا بالمغزوف وها عن 
المسكر وله علقبَة الامو © [الحج: .]4١‏ 

وقوله: یا الین مثا كلها لله ويا امل يل الان يدل ون كترم 
في کيو روه إل أله اسول بن كم تومن يمه اليم لآير كلك حر لسن تأويل 
69 [النساء: .]٠۹‏ 

وعلى ذلك نصّت أنظمتهاء وقد جاء في النظام الأساسي للحكم في 
مادته الأولى: (أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله كل) . 

وفي المادة السابعة ما نصه: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية 
سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وهما الحاكمان على هذا النظامء 
وجميع أنظمة الدولة). 
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وفي المادة السادسة والأربعين ما نصه: (القضاء سلطة مستقلةء ولا 
سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية). 

واستمراراً لهذا النهج الكريم وفي منظوره جاء خطاب خادم الحرمين 
الشريفين ‏ حفظه الله ذو الرقم (۲۸/۳/۳۱/خ) في 5١/١٠/578١ه؛‏ 
الموجه لسماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاءء والذي أبرز فيه ما منَّ الله تعالى به على هذه البلاد من تحكيم الشرع 
في كل شأن من شؤونناء وما تقوم به المحاكم من جهود مشكورة في ذلك. 

كما عرض لبعض الإشكالات التي تحدث نتيجة كثرة القضاياء وتشعب 
الاجتهادات. وأشار إلى الأمر الملكي رقم (أ/ )١5‏ وتاريخ 7/157 51777/7١اهء‏ 
والذي تضمن في بنده السابع عشر: (أن تتولى هيئة علمية ذات مستوى رفيع 
صياغة فقه المعاملات والجنايات» والأحوال الشخصية وغيرها مما يتطلبه 
القضاء في شكل مواد بعبارات تتفق مع المقتضى القضائي» ويكون من خلال 
اختيار الأرجح إلى آخر ما جاء فيه» ووجه بأن يقوم مجلس هيئة كبار العلماء 
بالنظر في الأسلوب الأمثل لخروج فكرة مدونة الأحكام القضائية. 

وبناءً على رغبة خادم الحرمين الشريفين دراسة هذا الموضوع من قبل 
مجلس هيئة كبار العلماء والرفع له بالنتيجة . 

فقد درست الهيئة الموضوع في دورتها الثامنة والستين» ودورتها 
الاستثنائية التاسعة عشرء ودورتها التاسعة والستين» ودورتها السبعين» وفي 
دورتها الحادية والسبعين؛ رأت تشكيل لجنة لوضع الأسلوب الأمثل لخروج 
فكرة مدونة الأحكام القضائية. 

وفى دورتها الثانية والسبعين المنعقدة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء في الرياض بتاريخ ٥‏ هه؛ اطلعت هيئة كبار العلماء على 
تقرير اللجنة المذكورة» ورأت بالأكثرية بعد النظر في التقرير» وإجراء بعض 
التعديلات عليه أن الأسلوب الأمثل لخروج فكرة مدونة الأحكام القضائية 
يتطلب النظر في جانبين : 

الحانب الأول: وهو ما يتعلق بالترتيبات الإدارية والمالية. 

الجانب الثاني : وهو ما يتعلق بتأليف المدونة وصدورها. 
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أولا: الجانب الإداري والمالى 

ويتلخص هذا الجانب في تكوين هيئة للتدوين يكون لها: 

(ترتيب إداري ومالي - وظائف علمية ومهنية - فرق عمل). 

وتفصيل ذلك فى الفقرات الآتية : 

١‏ - ينشأ هيئة علمية دائمة للتدوين تسمى: (هيئة مدونة الأحكام 
القضائية) . 

5 تختص هذه الهيئة بإعداد مدونة الأحكام القضائيةء وتلقى 

۳ - يعين للهيئة رئيس من علماء الشريعة المشهود لهم بالفضل» ويعين 
بأمر ملكي . 

٤‏ - يُعين للهيئة أمين عام بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على اقتراح 
رئيس هيئة المدونة . 

ه - للهيئة ميزانية مستقلة» تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة 
للدولة . 

5 يكون للهيئة مجلس ولجنة تحضيرية. وفرق عمل على النحو التالي : 


أ مجلس الهيئة: 

ويرأسه : رئيس الهيئة . 

وأعضاؤه: من خيرة علماء الشريعة» والقضاة ممن لا تقل درجتهم عن 
قاضي استئناف» أو أستاذ في الفقه أو أصوله» ويجوز تعيين من عرف بالعلم 
والفضل ممن لم تتوفر فيه الدرجات المذكورة» ولا يقل عدد أعضاء المجلس 
عن خمسة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس هيئة كبار العلماء. 

ومهمته: مراجعة وإقرار ما ترفعه إليه اللجنة التحضيرية المكونة تحت 
إشرافه . 
ب - اللجنة التحضيرية : 

وتتكون من عدد من أصحاب التخصصات الشرعية في الفقه أو أصوله؛ 
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لا يقل عددهم عن عشرة. ويختارون من قبل مجلس الهيئة. ويعين المجلس 
أحدهم رئيساًء ومهمتها الإشراف المباشر على فرق العمل ودراسة ما تعده. 

و 
ج - فِرى العمل : 

أولاً: فريق فقه المعاملات . 

ثالثاً: فريق فقه الجنايات» والجزاءات. 

وتزاد هذه الفرق وما يتفرع عنها حسب الحاجة» ويختار أعضاء الفرق 


ومهمتها: إعداد مواد المدونة. 

- للهيئة اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية العمل كعقد الندوات» وورش 
العملء والاستفادة من الخبراء ومكاتبتهم» والتعاقد معهم عند الحاجة. 

4 يحدد مجلس الهيئة مدة زمنية لإنهاء المدونة . 

4 هيئة كبار العلماء هي المرجع العلمي للمدونة» وهي التي تقر 
المدونة في صيغتها النهائية وما يطرأ عليها من تغيير. 

ثانيً: الجانب الموضوعي 

أولً: مصادر المدونة: الكتاب والسنة» والإجماع» والقياس وغيرها من 
المصادر المعتبرة. 

ثانياً : تتكون المدونة من: 

أ - قواعد: وهي القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنها. 

ب ضوابط: وهي الضوابط الخاصة بكل موضوع مثل: ضوابط فقه 
المعاملات» ضوابط فقه الأسرة» ضوابط فقه الشهادات وهكذا. 

ج - مواد: وتشمل ما يتطلبه التدوين. 

ويراعى في المدونة الآتي : 

١‏ اللغة العربية هي لغة المدونة. 
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#اماكوة اسلوث العا واج مسرا : 

۳ - تراعى ألفاظ ومصطلحات الفقه الإسلامى. 

٤‏ - يراعى في المواد الإيجاز. 

5 الترجيح في مسائل الخلاف وفق طرق الترجيح المعتبرة عند أهل 
العلم . 

5 - ترتيب المدونة على وفق ترتيب أبواب الفقه الحنبلي. 

الثاً: يكون للمدونة مذكرة إيضاحية تشمل الدليل» والتعليل» والتفسيرء 
والبيان ومصادرها العلمية في كل مسألة. 

رابعاً: على الهيئة تسجيل مداولاتها في محاضر. 

وإن الهيئة لتسأل الله كق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز آل سعود أن يوفقه لما يحب ويرضى» وأن يحفظه عزا للإسلام 
والمسلمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


Û Û‏ لا 


وجهة نظر حول عدم تقنين الأحكام تقنينا رسميا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء ما ورد من المقام السامي برقم 
(۲۸/۲/۳۱/خ) في 5١1/١٠/1478ه؛‏ حول طلبه استطلاع ما لدی مجلس 
هيئة كبار العلماء حيال الأسلوب الأمثل لخروج فكرة «مدونة الأحكام 
القضائية» ليستعين بها القاضي ما لم ير خلاف ذلك فيلزم بالتسبيب. 
وإنا هنا بصدد تسجيل وجهة نظري حول هذا الموضوع بعدم تقنين الفقه 
تقنيناً رسمياً أشير إلى أمرين : 
الأول: عدم التقنين ومبرراته . 
الثاني: السبيل الأمثل لترشيد الاجتهادء تلافياً لما قد يحتمل من 
اختلاف في الأحكام» وذلك حسب التفصيل الآتي : 
أولاً: أرى عدم تقنين الأحكام تة تقنيناً رسمياً لما يأتي : 
١‏ أن أحكام الشريعة مدونة والرجوع إليها سهل ميسورء والترجيح بين 
المختلف فيه له قواعد ضابطة . 
- أن التقنين مميت للفقه؛ فينحصر ذهن القاضي واجتهاده في مواد 
مقننة مما يجعل الفقه ميتاً لا يساير الوقائع الجديدة. ويميت ملكة القاضي 
بجموده على هذه الموادء فلا ينطلق ذهنه نحو الحلول الصحيحة عند 
ادا ا يي بهذه المواد. 
- أن التقنين لا يحقق العدالةء إذ أنه يقيد القاضي» ولا يجعل له 
0 في مراعاة e‏ والمقتضيات الخاصة» فهو يجري الوقائع التي 
ظاهرها ‏ في بادئ النظر ‏ التماثل على حكم واحد من غير مراعاة للظروف 
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والأحوال» والمقتضيات التي تحف بالواقعة» والتي ربما استدعت اختيار 
الحكم المرجوح فقهاً؛ لأنه الراجح قضاءً . 

٤‏ - أنه يعزل الأحكام عن أدلتها وأمثلتها مما يزيد في غموضهاء 
والاختلاف في تفسيرهاء فتتشعب الطرق والمسالك على القاضي بسبب ذلك» 
وتصيبه الحيرة والتردد في الاهتداء إلى إزالة اللبس عنها. 

ه ‏ أن المقنن مهما اجتهد في حصر المواد؛ فسوف يفوته كثيرٌ منها مما 
يسبب خلو وقائع كثيرة من الأحكام. 

5 أن تحويل الفقه إلى مدونة رسمية سوف يفقده صفته الدينية» 
والأخلاقية» ويحيله إلى مجرد قانون يعامل وفق تعامل القوانين من التحايل 
على الخروج منهء والتحلل من أحكامه من غير حرج من إثم» ولا عقوبة في 
الدار الاأخرة. 

۷ - أن تقنين الأحكام سيجعلها عرضة للمطالبة بالتعديل عليها من قبل 
من لا يعرف قدرها ظناً منهم أنها كالقوانين الوضعيةء مما يهدد الأحكام 
الشرعية بالتغيير» وهذا واقع مشاهد في قوانين الأحوال الشخصية في البلاد 
الإسلامية» ومن المعلوم أن الأحكام المبنية على النصوص المحكمة 
والمصالح القارة لا تقبل التغيير والتبديل. 

۸ أن التقنين الرسمي للفقه يؤدي إلى أن يدخل في القضاء ويعمل بهذا 
التقنين من ليس مؤهلاً تأهيلاً شرعياً مما يكون سبباً في سوء فهم هذه النصوص»› 
وما بُنيت عليه من أصول وحكم» ومقاصدء وتطبيقها تطبيقاً غير سليم» أو تأخير 
القضاياء وهذا ما حصل في بعض الدول الإسلامية التي عينت قضاة للأحوال 
الشخصية من خريجي كليات القانون؛ بحجة أنهم درسوا قانون الأحوال الشخصية 
الإسلامي في كليات القانون» وهم لم يلموا بأصول أدلة الشريعة ومقاصدهاء 
وغيرها من العلوم الشرعية مما لا غنى عنه للقاضي الذي يطبق الأحكام الشرعية. 

4 أن التقنين لا يمكن أن يكون علاجاً لاختلاف الأحكام القضائيةء 
لأن اختلافها له أسباب كثيرة منها ما يرجع إلى الدقة في اختيار الحكم 
الشرعي (القاعدة الشرعية) التي سوف تطبق على الواقعة» وتفسيرهاء وكذلك 
إثبات الوقائع وتفسيرهاء وإعمال قواعد الموازنة (المواءمة). 
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٠‏ - ذكر بعض الباحثين: أن كثيراً من الدول غير الإسلامية تأخذ 
بالقانون غير المكتوب (الانجلوسكسوني)» وفي مقدمة هذه الدول أمريكاء 
وبريطانياء ولما طالب بعض رجال الدولة في بريطانيا بالتدوين الرسمي لم 
يستجب لهء لأنه لا يحقق العدالة فيهم» ولقد عارض التقنين في الدول 
الأوربية مجموعة من كبار رجال القانون على رأسهم (سافيني) الألماني. 
[تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر (؟١٠  .])5١7‏ 

كما يذكر بعض القانونيين أن القانون غير المكتوب (الانجلوسكسونى) 
كالبريطاني أقرب تحقيقاً للعدالة من القانون المكتوب (اللاتيني). [الفقه 
الجنائي» لأحمد موافي (ص“")]. ٠‏ 

-١‏ لقد ظهرت المنادات في الدول الأوربية التي تأخذ بالقانون 
المكتوب بالتخفيف من التقنين فيما عرف بنقض التقنين» لما لحظوه في 
الرسة على الا في بإعطاته سلطة فى اخعان الج لمراعاةاختصورصيات 
الوقائع والأشخاص عند تطبيق الأحكام عليها من نتائج إيجابية. 

١‏ - أن التقنين الرسمي للفقه عزل للتراث الفقهي عن الحياة (تدريساً 
راجا وناك فساو ف على الا الاسلاسة 6 وصيوف ودي ولك إلى 
صعوبة رجوع القاضي للمراجع الفقهية الأصلية مما يفوت عليه وجوهاً من 
الحلول للمعضلات الفقهية. 

والفقه الإسلامي - أصولاً وفروعاً - قديماً وحديثاً مثار إعجاب الأمم» 
واستهداءها به» والاعتراف بخصوصيته: 

وللفقه الإسلامى مشاركة حاضرة فى حل المشكلات المعاصرة» يقول 
علي حيدر (ت155ه): (وقد استفتيت دار الاستفتاء هذه يعني دار الإفتاء 
التركية ‏ في بعض الأحوال من قبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة 
الحقوقية). [درر الحكام (015/5)]. 

وسجل مؤتمر القانون المقارن المنعقد ب«لاهي» عام ١١١٠ه‏ قراراً جاء 


۲ - وأنها قابلة للتطوير. 
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۳ - وأنها شرع قائم بذاته؛ ليس مأخوذاً من غيره). 
۳ _ وأخيراً سبق أن قررت هيئة كبار العلماء بالأكثرية قرارها رقم (۸) 
وتاريخ 5 4/ ۳۹۳ه؛ القول بعدم جواز التقنين لما يترتب عليه من محاذير. 


ثانياً: السبيل الأمثل لترشيد الاجتهاد : 

مما لا يخفى أن أحكام الشريعة مدونة في كتب الفقه والرجوع إليها 
سهل ميسور» والترجيح عند مقتضيه له قواعد ضابطة. 

ولذا فإني أرى بدلاً من التقنين ما يمكن أن اسميه بترشيد الاجتهاد مما 
يعالج ما يحتمل من اختلاف في الأحكام» وذلك حسب القواعد التالية : 

١‏ الأصل استمداد الأحكام من مصادرها الأصلية الكتاب والسنة. 

؟ - المسائل المختلف فيها يراعى فيها ما يأتي : 

أ الأخذ بما جرى عليه العمل في المحاكم في المملكة»ء والتي تعمل 
بأحكام الشريعة الإسلامية. 

ب - العمل بالمشهور في الفقه الحنبلي؛ بحسب أنه المذهب المعمول به في 
محاكم هذه البلادء ولأنه أوسع المذاهب الفقهية في حمل الشروط والعقود على 
الصحة» والفساد مما يسمى باحترام حرية التعاقد» وذلك بشهادة جمع من الأئمة 
من قدماء ومعاصرين» وممن قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) كش 
كما في الفتاوى الكبرى (5/ »)8١٠‏ ومجموع الفتاوى (۱۱۳/۲۹)» ومما جاء 
فيها قوله: (ليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط من أحمد). 

وقد نقله مرتضياً له العالم الحنفي الشيخ محمد أبو زهرة (ت94١ه)‏ 
كما فى كتابه: (ابن حنبل ص 7”54)» ووصف فى كتابه المذكور (ص550”) 
فقه أحمد بأنه: (خصباً ثرياً). ۰ 

وقد قال العالم الحنفي الشيخ مصطفى الزرقاء (ت١57١ه)‏ في كتابه 
المدخل الفقهي العام (۲/ »)5/٠١‏ وهو يعرض موقف الفقه الحنبلي في تصحيح 
العقود والشروط: (هذا هو مبنى الاجتهاد الحنبلي.... وهو أوسع 
الاجتهادات الفقهية الإسلامية» وأرحبها صدراً بمبدأ سلطان الإرادة). 

وقال في موضع آخر من كتابه المذكور (۲/ :)٤۸١‏ (لكنهم ‏ يعني فقهاء 
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المذهب الحنبلي - أوسع نظراً في تفسير مقتضى العقد وحدوده). 

ج ‏ - يجب لحظ أصل صحة العقود والشروط» وأنه لا يبطل منها مما 
تعاقد عليه الطرفان إلا ما خالف الكتاب والسنة. 

د مراعاة الأخذ بالقول المرجوح بشروطه إذا اقتضى ذلك خصوصية 
الواقعة المتنازع فيها؛ سواء من المذهب الحنبلي نفسهء أو من أحد المذاهب 
الفقهية الأخرى المعتبرة» لأنه حال التطبيق يكون هو الراجح لمسوغات 
اختياره بخصوص هذه الواقعة. 

۲ جمع النوازل المعاصرة ‏ ومنها المعامللات ‏ فى كتاب» والإرشاد 
إلى مظانها والبحوث المنشورة فيها؛ ليرجع لها القاضي ويستفيد منهاء ولو أننا 
ركزنا على هذا الجانب لأسدينا خدمة عظيمة لأمة الإسلام» وللعالم أجمع 
الذي يتطلع إلى اقتصاد مستقر مبني على موازنة تحفظ كيانه. وذلك محقق في 
الاقتصاد الإسلامى. 

٤‏ - وجوب الاعتناء بتأهيل القضاة بالأحكام الموضوعية (الفقه وأصوله 
وما يرتبط بها من علوم) والإجرائية» وتنزيل الأحكام على الوقائع» ومتابعة 
المستجدات» والحرص على تدريبهم بما يصقل مواهبهم؛ فتكون لهم ملكة قادرة 
على الاهتداء للأحكام وتنزيلها على الوقائع. وحسن المواءمة بينهما من غير 
معاناة» فذلك مما يساعد على تجاوز كثير من الأخطاء والاختلاف في الأحكام. 

ه ‏ وأخيراً في مراجعة الأحكام من قبل المحاكم الأعلى ما يسهم في 
تحقق الهدف - مع ما مر ذكره ‏ في الجمع بين مزايا عدم التقنين» ومعالجة ما 

هذا ما ظهر لى فى هذه المسألة. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم على سنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

عبد النه بن محمد بن سعد الخنين 
4 م 
عضو هيئة كبار العلماء 
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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_ وثيقة رقم (011 | 


التشريعات الوضعية المنافية لها 
المصير | 00 مبجمع 
نو القعدة 91١ه‏ 


من فشرارات وتوصيات 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية 

يقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية» في جميع البلاد الإسلامية في المعاملات» والعقوبات» وفي جميع 
فروع هذه الشريعة. 

إن المؤتمر يرى أنه قد حان الوقت الذي ينبغي أن يتحرر فيه المسلمون 
من ربقة التشريعات الوضعية التي لا تلائم ما جاءت به شريعة الإسلام. 

ويؤكد المؤتمر أن التغاضي عن تنفيذ الشريعة الإسلامية هو السبب 
الأساسي فيما تفشى بين الناس من فساد في العقيدة» والأخلاق» 
والمعاملات» ويعلن أنه لا سبيل إلى إنقاذ المجتمعات الإسلامية من هذه 
المفاسد إلا بالاعتصام بالشريعة الإسلامية» ووضعها موضع التنفيذ» بكل 
أجزائها . 

ويرشد المؤتمر إلى أن الشريعة الإسلامية تتصف بالسعة والشمول» 
وتقوم على احتواء كل ما يجد من مشكلات في حياة الناس» وتضع لها أوفق 
الحلول» بما يناسب طبيعة البشرء وأهدافهم في حياتهم الدنياء والأخرى. 
ولهذا يطلب المؤتمر أن يراعي المسئولون عن وضع القوانين أن تكون مبنية 

۹4۳ 


على أسس الشريعة الإسلاميةء وأن يراجعوا قوانينهم القائمة حالياً لتحقيق هذه 
الغاية. 

ويؤكد المؤتمر انحراف كل دعوة إلى إغفال النصوص الشرعية الواردة 
فى الكتاب والسنةء أو تفسيرها وفقاً للأهواء الشخصية أو الجماعية» ويرى 
في ذلك نزعة معادية للوسلام. 

ويوصي بنشر المؤلفات المبسطة التي تشيع مفاهيم الشريعة على أوسع 
نطاق» والتعريف بمزاياها. 

ويحث الفقهاء على مصاولة أعداء الشريعة في الداخل والخارج والرد 
على تخرصاتهم وعدم السكوت على كل ما يمس الشريعة الغراء من قريب أو 
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مناشدة لحكام المسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية 
من أهم واجبات المجمع الكتابة إلى ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية 
رسائل يناشدهم فيها إلى المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية للحصول على 


الخلاصة 
الأمن والطمأنينة 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثاني 
مناشدة حكام الدول العربية والإسلامية 
بتطبيق الشريعة الإسلامية 


لقد تدارس مجلس المجمع الفقهي واقع الدول العربية والإسلامية 
المؤلم وما تعانيه من تفكك وما ابتليت به من نأي عن الأخذ بأسباب العز 
والسعادة وإعراض عن تطبيق الشريعة الإسلامية وزهد في تعاليمها وانصياع إلى 
تطبيق قوانين مستوردة ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقرر مجلس المجمع أن من أهم واجباته: أن يكتب إلى ملوك 
ورؤساء الدول العربية والإسلامية رسائل يدعوهم ويناشدهم فيها إلى أن 
يبادروا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي تكفل لهم بالتزامها عز الدنيا 
وسعادة الآخرة ويحصل لهم بالاستمساك بها النصر على الأعداء والظفر 
بالأمن والطمأنينة والخلاص من المصائب التي يعانون منها نتيجة لإعراضهم 

ويتم إرسال هذه الرسائل وفقاً للصيغة المرفقة : 


م 
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خطاب مجلس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
إلى ل والرؤساء والأمراء المسلمين 
حول وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد 

فإنا نود إحاطة... أن المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة عقد 
دورته الثانية فى 77/ 799/5١ه‏ وكان من جملة مقرراته أن يكتب لولاة الأمر 
في البلاد العربية والإسلامية مذكرة يذكرهم فيها بأن عز الدنيا وسعادة الآخرة 
لا يحصلان إلا بتطبيق شريعة الله الخالدة الكاملة الكفيلة لمن استمسك بها 
وسار على نهجها بالفوز والفلاح في العاجل والآجل . 

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أنزلها الله تعالى على نبيه محمد بلا 
وأوجب على المسلمين حاكمين ومحكومين الالتزام بها والقيام بتطبيقها ووعدهم 
على ذلك النصر في الدنيا والسعادة في الاخرة وحذرهم من مغبة الإعراض عنها 
ق تطيقها وتوعد على الك بالعقويات الدنيوية والأخروية. 

وقال ڪك: «أمَشَم لهي يون ومن حن ون أله كتا لوم بُو © »4 
[المائدة: »]5٠‏ وقال: #قلا وريك لا يُؤْمِيُوت حى يحكموك يما سجر تهر 


ک يدان e‏ 2 ا e‏ ا [النساء: »]٦١‏ 
تالف اط يك ال ل 7 ® 2 
وقال: 7 وش الله من ينصره: 2 الله عوك عر الزين إن مهم 
في الْأَرْضٍ أقامرأ | الصّلرة اتو الرَكَرة وأمروا القوي ونَهوَأ عن الم 1 
2 م لر ده 57 

لله عَلِقبَة لامور 0 [الحج: ا وقال: فما بتڪم مى هَدَى 
قمن ابع هدای فل ا ول دق ومن أ عن زڪری 9 ل معيدشّة 
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صنكا ورم يوم اة أف © فل رب لم حَتَرْتَقَ أَعَئ وقد كث 
بير © ق كيك أك ١اا‏ نييما دك اليم 2 شی 4069 [طه: ۱۲۳ -177]. 

وإن من الواضح أن الفرق بين شريعة الله وبين ¿ القوانين الوضعية التي 
وضعها البشر كالفرق بين الله وخلقه. ولا يستوي تنظيم وضعه البشر مع شريعة 
أنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين على محمد ية لتكون هداية ورحمة 
للعالمين . 

وأن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في رحاب مكة المكرمة 
وعلى مقربة من الكعبة المشرفة ليناشدكم الله مالك الملك الذي يؤتي الملك 
من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير أن تبادروا إلى تطبيق شريعة الله لتنعموا وتنعم رعيتكم 
بالأمن والطمأنينة في ظل الشريعة الإسلامية كما حصل ذلك لسلف هذه الأمة 
الذين وفقهم الله لتطبيق شرعه فجمع لهم بين النصر على الأعداء والذكر 
الحسن في هذه الحياة الدنياء وما أعده الله لهم من الأجر والثواب خير 
وأبقى. ولا شك أن الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون من ذلة أمام 
الأعداء نتيجة حتمية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. 

وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ليهيب بكم أن تكونوا من السباقين 
إلى الخير والمبادرين إلى الأخذ بأسباب السعادة وأن ما تتمتعون به من عقل 
راجح وفكر ثاقب يجعل الأمل كبيراً بتوفيق الله أن ينال هذا النداء وهذه 
المناشدة الاستجابة والمبادرة كما قال الله كك : ل إِنَما 5 ول لْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ 
ِلَ أله وسولو- لح بينم أن بقُولوأ سیعتا وأطعتا وليك هم المنيشن @4. 

والله NE‏ واس وفيا مدعا وي إلى ما فيه 
عزهم وفلاحهم ونصرهم على أعدائهم إنه سميع مجيب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
في المملكة العربية السعودية 
ورئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 


عبد الله بن محمد بن حميد 


14%۷ 


وثيقة رقم 17 _ 


تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
الخلاصة |أول واجب على ولاة أمر المسلمين تطبيق شرع الله» ونناشد جميع الحكومات في 
بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيماً تاماً كاملا 
مستقرا في جميع مجالات الحياة 


ت 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححبه . 


)176/٠١( ٤۸ قرار رقم:‎ 


بشأن 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من 5-1١‏ جمادى الأولى 5094١ه‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 
وبمراعاة أن مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن إرادة خيّرة من مؤتمر 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الخامس» .)7517١/54‏ 
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القمة الإسلامية الثالث بمكة المكرمةء بهدف البحث عن حلول شرعية 

لمشكلات الأمة الإسلامية وضبط قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة 

الإسلامية» وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة الله» وتهيئة جميع 

السبل اللازمة لتطبيقهاء إقراراً بحاكمية الله تعالى» وتحقيقاً لسيادة شريعته» 

وإزالة للتناقض القائم بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم» وإزالة لأسباب 

التوتر والتناقض والصراع في ديارهم» وتوفيراً للأمن في بلاد المسلمين. 
قرر ما يلي : 
إن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم . 
ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة 

الإسلامية وتحكيمها تحكيماً تامأ كاملاً مستقراًء في جميع مجالات الحياةء 

ودعوة المجتمعات الإسلامية» أفراداً وشعوباً ودولاً» للالتزام بدين الله تعالى» 

وتطبيق شريعتهء باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكا ونظام حياة. 
ويوصي بما يلي : 

أ- مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المتعمقة في الجوانب المختلفة 
لموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية» ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في 
البلاد الإسلامية. 

ب - التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع 
تطبيق الشريعة الإسلامية» وتعد الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة 
بإزالة العقبات والشبهات التي تعيق تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية. 

ج - تجميع مشروعات القوانين الإسلامية التي تم إعدادها في مختلف البلاد 
الإسلامية ودراستها للاستفادة منها. 

د الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام المختلفة» 
وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية» وإعداد جيل مسلم 
يحتكم إلى شرع الله تعالى. 

ه - التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين 
لإعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإسلامية. والله الموفق. 
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١‏ - يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المسلمين في أوروبا إلى اللجوء إلى 
التحكيم وفقا للشريعة الإسلامية في كل ما لا يتعارض مع القوانين السارية في 
البلاد الأوروبية. ١ ١‏ 
۲ - يمكن أن يتم التحكيم عن طريق الاشتراط في العقد عند حصول الخلاف. 
- 
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قرار رقم ۲۲ (/)"" 
التحكيم في المنازعات 

اظلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قبل أصحاب الفضيلة 
أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعى فى بلاد الغرب وبعد المناقشة 
والمداولة قرر ما يلى : 

١‏ يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المسلمين في أوروبا إلى 
السارية في البلاد الأوروبيّة. ولا سيما في أحوالهم الشخصية ومعاملاتهم 
الماليّة» وذلك من أجل الإسراع في حسم منازعاتهم والتخفيف عن المحاكم 
الرسمية : 

۲ - يمكن أن يتم التحكيم عن طريق الاشتراط في العقد» أو عن طريق 
وضع اتفاق تحكيمي عند حصول الخلاف» ومن الأفضل توثيق العقد الأصلي 
أو الاتفاق التحكيمي لدى كاتب العدل أو أي جهة رسميّة أخرى . 

)١(‏ أصدر المجلس قراراً تكميلياً لهذا القرارء انظر: قرار .)١١/5( ٤۳‏ الوثيقة الآنية. 


"١٠٠ه‎ 


۳ يمكن أن يختار الأطراف محكماً واحداًء رجلاً كان أو امرأة» أو 
هيئة تحكيميّة من عدّة أفراد» ويجب أن يكون عددهم وتراً حتّى يمكنهم اتخاذ 
القرار بالأغلبيّة» ويشترط في المحكمين أن يكون من بينهم من لديه إلمام 
بالأحكام الشرعية والقوانين السارية وأن يكونوا معروفين بالنزاهة والاستقامة. 

٤‏ - يكون قرار التحكيم ملزماً لجميع الأطراف بناءً على تعهدهم» 
وعليهم تنفيذه. 

4 قرّر المجلس إعداد لائحة تفصيلية توضح إجراءات التحكيم الشرعية 
بما يتوافق مع القوانين الأوروبيّة وترجمتها إلى مختلف اللغات لمساعدة 
المسلمين على سلوك هذا الطريق» وكذلك إعداد نموذج لصكٌ التحكيم على 
أن يتم إنجاز ذلك في الدورة القادمة. 

5 يوصي المجلس الكليّات الشرعيّة والمراكز الإسلاميّة أن تقيم 
دورات تأهيل للمحكمين بالتعاون مع أقسام الدراسات القانونيّة في الجامعات 
الأوروبية. 


5٠٠١ 


التحكيم في المنازعات 
الاصل أن يختار المسلم عند حاجته إلى تحكيم محكمين مسلمير ذا لم يمكن 
ذلك فيجوز الاحتكام إلى جهات تحكيم غير إسلامية توصلاً لما هو مطلوب 
شرعاً. 

ولا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى. 


قرار رقم *5 )1/٤(‏ 0© 
التحكيم في المنازعات 
اظلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قبل أصحاب الفضيلة 
أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وبعد المناقشة 
والمداولة قرّر ما يلي : 
أولاً: أقرّ المجلس لائحة التحكيم (المرفقة مع القرار) على أن تعرض 
على خبراء قانونيين» وفي حالة اقتراحهم إجراء تعديلات عليها تعرض هذه 
التعديلات على المجلس في دورة لاحقة. 
ثانياً: الأصل أن يختار المسلم عند حاجته إلى تحكيم محكمين 
مسلمين» أو مراكز تحكيم ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية» وإذا لم يمكن 
ذلك فيجوز الاحتكام إلى جهات تحكيم غير إسلامية توصلاً لما هو مطلوب 
شرعاً . 
)١(‏ هذا القرار تكميلي لقرار المجلس السابق: قرار 7" .)4/١(‏ الوثيقة السابقة. 
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ثالثاً: لا يجوز التحكيم في كل ما هو حي لله تعالى» ولا فيما استلزم 
الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتعاملين ممن لا ولاية للمحكم 
عليه ولا فيما ينفرد القضاء به دون غيره بالنظر فيه . 
والله أعلم 


Û‏ لا لا 


oT‏ الوكالة والصلح و والقضاء 


4 ۲ کا : 
مي ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» 
أما بعد: 

فإنه في الفترة من 7 ”7 من شهر ذو القعدة ١۳٤٠ء‏ الموافق ۳١‏ من 
شهر أكتوبر ۳ من شهر نوفمبر ۲٠٠١‏ جرت بدولة الكويت وبرعاية كريمة من 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فعاليات المؤتمر السابع لمجمع فقهاء 
الشريعة بأمريكا تحت عنوان التحكيم وضوابطه الشرعية والقانونية» وقد دارت 
مناقشات موسعة ومستفيضة على مدى أربعة أيام متتالية حول الموضوعات 
المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه» وانتهى إلى هذه القرارات الآتية: 


أولا: حول التحكيم وضوابطه الشرعية : 
التحكيم تولية الخصمين محكماً يحكم بينهماء وقد يكون ذلك بعد وقوع 
الخصومة» أو عند نشوء العلاقة التعاقدية بين الطرفين» وهو ثابت بالكتاب 
والستة والإجماع. 
يتفق التحكيم مع القضاء والوكالة والصلح في كونها جميعاً وسائل لإنهاء 
النزاع وتحصيل الحقوق . 
1۰٤4‏ 


الفرق بين التحكيم و القضاء: 

يختلف التحكيم عن القضاء فيما يلي : 

أن ولاية القاضي عامة» ولكن ولاية المحكم قاصرة على موضوع النزاع 
الذي رضى الخصمان برفعه إليه . 

أن مصدر تولية القاضي هو السلطان المسلم عند وجوده» أو أهل الحل 
هو الخصمان المتنازعان. 

وجوب إجابة القاضي على كل من دعاه» ولو لم يرض بالتقاضي إليهء 
ولا تجب إجابة محكم إلا برضا الخصمين بالا حتكام إليه. 

للقاضي أن يستخلف غيرهء ولا يجوز ذلك للحكم إلا برضا 
الخصمين . 

المحكم غير ملزم بالحكم بما يلتزم e‏ وإنما 
الشريعة الإسلامية. 
وسكي يي 
سا د الحق سواء aT‏ الذي ا أو 


يختلف التحكيم عن الصلح فيما يلي : 

يفترق التحكيم عن الصلح بأن الصلح لا يلزم فيه | إقامة دعوة وإحضار 
بينات» بل يكفي فيه تنازل كل من الخصمين عن كل أو بعض دعواه» فإن 
الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة» أو إسقاط دين أو 
حق أو غير ذلك مجاناًء أو بعوض. 

أن المصلح لا يلزم أن يكون قد اختاره الخصمان» بل قد يتطوع 
بالإصلاح من تلقاء نفسه. 
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ينبغي جعل الإصلاح بين الناس جزءاً من عمل المحكم بحيث يسعى 
أولاً للإصلاح بين الخصمين فإن لم يتيسر الصلح حكم بينهما 
مزابا التحكيم: 

أنه السبيل إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بها. 

سرعة فض المنازعات وقلة تكلفته غالباً مقارنة بالوقت الذي يستغرقه 
التقاضي وتكلفته . 

تلافي الأحقاد والعداوات؛ لأن التحكيم يتيح اختيار ذي تخصص دقيق 
وتجربه في موضوع الخصومة. 
حكم التحڪيم: 

يجب على آحاد المسلمين تحكيم الشريعة في خصوماتهم» من خلال 
التحكيم إذا عجزوا عن حلها صلحاء ويجب عليهم النزول على قرارات 
المحكمين» وإمضائها طائعين مختارين. 

يجب على المسلمين وجوبأ كفائياً أن يهيئوا من بينهم محكمين مؤهلين 
إذا تعين ذلك طريقا لتلافي التحاكم إلى غير الشريعة. 


مجالات التحكدم: 

التحكيم جائز في كل شيء عدا الحدودء على أن تراعي كل أقلية مسلمة 
السقف المسموح لهم به في أنظمة بلدهم عملاً بقوله تعالى: نوأ أله ما 
سطع ) [التغابن: 15]. 
أنواع التحڪيمح: 

ينقسم التحكيم إلى اختياري برغبة من الخصمين» وإجباري بأمر من 
القاضي أن تحال القضية إلى التحكيم والمحكم في النوع الثاني يعتبر نائبا عن 
القاضى . 

كما ينقسم التحكيم باعتبار ثانٍ إلى مؤسسي تتولاه هيئات مسجلة 
ومرخص لها في دولها بمزاولة التحكيم» وإلى خاص أو فردي وهو ما يتو لاه 
أفراد برضا الخصمين كما ينقسم التحكيم باعتبار ثالث إلى دولي بأن يكون 
أطراف النزاع أو معاملاتهم التي يحتكمون بشأنها في أكثر من دولة» وإلى 
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محلي داخلي وهو ما كان فيه الخصمان ومعاملاتهم المتنازع عليها في دولة 
واحدة. 

أركان التحكيم خصمان» ومحكم» ومحل» وصيغة. 

يشترط في الخصمين أهلية التصرف . 

يشترط في المحكم أن يكون عدلاً فقهياً يسترشد بآراء أهل الخبرة» أو 
ذا خبرة ودراية بموضوع الخصومة ولو لم يكن فقيهاً على أن يسترشد بآراء 
الفقهاء . 

محل التحكيم هو الأعيان المالية والمنافع وسائر الحقوق. 

صيغة التحكيم هي الإيجاب والقبول» وتكون بالنطق أو بكتابة ما يفيد 
قبولهما الاحتكام إلى محكم معين في موضوع تنازعهما . 

يتوقف التحكيم إذا غاب أحد الخصمين عن جلسة لحار إلا إذا تبين 
للمحاكم أن التغيب بلا عذر فللمحكم حينئذٍ المضي في التحكيم وإصدار 
حکمه . 

وفاة أحد الخصمين أو زوال أ هليته يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة› إلا 
إذا كان المحكم قد أنهى إجراءات المرافعة قبل ذلك فله أن يصدر الحكم ولو 
بعد وفاة أحد الخصمين أو زوال أهليته. 

يجوز للمحكم تقاضي أجرة على التحكيم يأخذها من الخصمين 
بالتساوي بينهما. 

يجوز في المنازعات المالية أن يجعل العوض نسبة معلومة من المبلغ 
ا الأجر هو ما اتفق عليه الخصمان والمحكمء فإن فشل التحكيم 
بعد الشروع فيه فللمحكم أجرة المثل على ما عمل. 

يستحسن أن تتولى المراكز والجميعات الإسلامية قبض الأجرة من 
الخصوم وتسليمها للمحكم صيانة لهيبة التحكيم وحفظاً لكرامة المحكمين. 

لا يجوز للمحكم أن يحكم بعقوبة تعزيرية يجعلها بديلاً عن عقوبات 
الحدود الشرعية. 

يجري على المحكم ما يجري على القاضي» فينقض حكمه إذا حكم 
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فيما لا تشمله الدعوى المرفوعة إليه لأن ولايته قاصرة عليهاء وكذا لو حكم 
فيما يختص القاضي بالحكم فيه» أو خالف شروط الخصوم» أو كان فاقد 
الأهلية للتحكيم. 
إجراءات التحكدم: 

ينبغي الحرص على الأخذ بالإجراءات التالية عند التحكيم : 

أن يكتب الخصوم قبل التحكيم ما يفيد قبولهما بالمحكم والتزامهما 
بحكمه» وأن يشهدوا على ذلك» ويتم توثيقه قانونيا وفقا للإجراءات القانونية 


المعتادة. 

أن يعلم المحكم الخصوم التحكيم وموعده. 

أن يشفع الخصوم دعواهم بالبينات والمستندات الدالة على صدق 
دعواهم. 

أن يستمع المحكم إلى الخبراء والشهودء وأن يحرر موضوع النزاع 
ومطالب الخصوم كتابيا قبل الشروع في الدعوى. 

أن تسجل وقائع الجلسات وأقوال الخصوم كتابة في جميع جلسات 
التحكيم . 
بفرض الترجيح بين المحكمين إذا اختلفت آراؤهم. 
مده الف التحكيم: 

يتم الت لتحكيم خلال مدة مناسبة» ولا تحديد لها إلا إذا اشترط | لخصوم 
في اتفاق التحكيم أجلاً للحكم فيجب على المحكم الالتزام بهذا الأجل ما 
أمكن. فإن تعذر طلب من الخصمين تمديدك المدة. 

لا تمدد مدة التحكيم إلا باتفاق الخصمين» فإن لم يوافقا على تمديدها 
جاز لكل منهما رفع النزاع إلى محكم آخرء أو إلى جهة أعلى. 

توصيات 

يوصي المجمع المتعاقدين في العقود كافة أن يضمنوا عقودهم مشارطة 
على التحكيم وفق أحكام الشريعة الإسلامية إذا حدث بينهم نزاع في موضوع 
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العقد أو في تفسير شيء من بنوده» وأن يسميا هيئة موثوقة يحتكمان إليها وأن 
يتفقا كذلك على جهة تدقيق الأحكام التي يمكنهم الطعن أمامها في قرارات 
المحكمين:. 

كما يوصي المجمع بإنشاء هيئات موثوقة تضم فقهاء وقانونيين وخبراء 
تتولى تدريب المحكمين وتأهيلهم على أن تضم قسماً للتحكيم بين الخصوم» 
وقسماً للنظر في الطعون في أحكام المحكمين. 

كما يوصي المجمع بنشر ثقافة التحكيم وتعريف المسلمين بأهميته 
لا سيما في البلاد غير الإسلامية. 


وبالله التوفيق 


O لا‎ 0 
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حكم اشتراط التحكيم أو التحاكم إلى القانون الوضعي 
اشتراط التحكيم لا يجوز إلا إلى شرع الله. 
ولا نجوه ا ار يالك زان ت رمك 
العفو لفن ون في تول غو ااا تجرد تيع عدوا أذ 
الحاجة المنزلة منزلتها التحاكم إلى المحاكم القانونية في بلدانهم؛ حفظاً لحقوقهم: 


الخلاصة 
ما لم تكن لديهم هيئة تحكيم إسلاميةء يمكن التحاكم إليها. 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الأول 
اشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي 
مخالف للشريعة الإسلامية 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي في دورته 
(العشرين) المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من ١94‏ ۲۳ محرم ۲١١٤١ه‏ 
التي يوافقها 70 - ۲۹ ديسمبر ١٠٠۲م‏ قد نظر في موضوع (اشتراط التحكيم 
أو التحاكم إلى قانون وضعي مخالف للشريعة الإسلامية) وهو أن يتفق 
العاقدان عند تحرير العقد بينهما على أن يرجعا في فض التنازع بينهما ‏ إن 
حصل نزاع - إلى قانون وضعي مخالف للشريعة الإسلامية قضاءً أو تحكيماً. 

وبعد اطلاع المجمع على البحوث المقدمة في هذا الموضوعء» واستماعه 
إلى المناقشات قرر ما يلي: 

أولا : أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن تحاكم المسلمين إنما يكون 
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برع الله» قال تعالى: #قلا ورَيْكَ لا موت حى يحكموك فما س 
هر ثم لا مدا في أيهم اا اي د يس 


[النساء: 5"060]. 

ثانياً: وبناء على ذلك فإن اشتراط التحكيم لا يجوز إلا إلى شرع الله بل 
وهذا ما ألزم الله به عباده المؤمنين؛ لأنه علامة الإيمان والتسليم والانقياد لله 
وما يجري في هذا الزمان من بعض المسلمين من اشتراط التحاكم إلى القوانين 
الوضعية المخالفة للشريعة أمر يتعارض مع الأدلة الشرعية ت الصحيحة. 
ولا يجوز للمسلم فعله» ولا القبول به» قال تعالى: ألم تَر إلى ايت 
او اتف اموا يمآ أنزلَ 55 ا أَنْزِلَ من بن َلك يُريدُونَ أن يِتَحَاكُمواأ إل 
الطعوت وقد اموا أن يكفرواً به 220 أن يُضِلَهُمَ صلا بيدا ©4 
[النساء: .]٦١‏ 

ثالثاً: لما كان من حق كل طرف من أطراف النزاع اختيار محكمه فإنه 
لا يجوز للمسلم القبول باختيار محكم غير مسلم؛ لأن شرط المحكم أن 
يكون من أهل القضاء وقت التحكيم ووقت الحكم. 

راغا : المسليوة الذيق نتسون ف مسعيعات آق دول غر إسلافة تة 
لهم عند الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها التحاكم إلى المحاكم القانونية في 
بلدانهم حفظاً لحقوقهم ودفعاً للأضرار عنهمء وذلك ما لم تكن لديهم هيئة 
تحكيم إسلامية يمكن التحاكم إليها . 

خامساً: يدعو المجمع الفقهي قادة العالم الإسلامي والمسؤولين فيه إلى 
إقامة مراكز تحكيم إسلامية بالشروط المعتبرة شرعاء وتقوية القائم منها: 
لتكون مرجعاً للتحاكم عند الخصومة في العقودء مع بذل الجهد في أن تكون 
تلك المراكز على قدر عال من الكفاية» والحياد والتخصصء» وتعتمد آليات 
عالية المستوى بحيث لا تأخذ إجراءات القضايا فيها وقتاً طويلاً . 

سادساً: يؤكد المجمع على أهمية الإسرع في إنشاء محكمة العدل 
الدولية الإسلامية للفصل في النزاعات على وفق الشريعة الإسلامية. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المتداولة منهما محرفةء فإن اضطر إلى ذلك فلا باس عليه دون أن ينوي بذلك 
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المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


تاریخ 


القرار الأول 
حكم وضع اليد على التوراة أو الإنجيل 
أو كليهما حبن أداء اليمين أمام القضاء 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على السؤال الوارد حول 
حكم وضع المسلم يده على التوراة أو الانجيل أو كليهما عند أداء اليمين 
القضائية أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية إذا كان النظام القضائي فيها 
يوجب ذلك على الحالف. 
واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به» وما 
لا يجوز في القسم بوجه عام» وفي اليمين القضائية أمام القاضي» وانتهى 
المجلس إلى القرار التالي : 
-١‏ لا يجوز الحلف إلا باش تعالى دون شيء آخر لقول الرسول ككلةِ: «من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 
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وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو 
غيرها ليس بلازم لصحة القسم لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين 
ليتهيب الحالف من الكذب. 

لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الانجيل لأن 
النسخ المتداولة منهما الآن محرفة» وليست الأصل المنزل على موسى 
وعيسى عليهما السلام» ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى به نبيه 
محمداً كل قد نسخت ما قبلها من الشرائع . 

إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي يوجب على من توجهت 
عليه اليمين وضع يده على التوراة» أو الإنجيل» أو كليهما فعلى المسلم 
أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن» فإن لم يستجب لطلبه 
يعتبر مكرهاًء ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما 
دون أن ينوي بذلك تعظيماً . 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 
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١‏ - الخبر المرسل بالتلغراف منه ما هو رسمي فينزل منزلة تقرب من اليقينء 
ومنه ما هو غير رسمي فيفيد غلبة الظنء وكلا الدرجتين معمول بها في الأحكام 


الشرعية سواء كانت من العبادات أو من المعاملات 
۲ - يجوز لسامع الصوت من التلفون إذا عرف صوت المتكلم أن يسنده إليه 
ويشهد عليه بما قاله» وأن يقبل خبره إذا كان ثقة؛ كما أن الأعمى تصح شهادته 
على غيره 

كتاب العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية لابن بدران 


د 
من ڪلام ابن بدران 
حول التلغراف والتلفون 


ومن هنا تتخرج مسألة التلغراف فإنه ينقسم باصطلاح زماننا إلى رسمي 
وغير رسمي› وذلك باعتبار المرسلين» فإن كان المرسل أحد مأموري الدولة 
سمي رسمياًء وإلا فلا. فالرسمي منه داخل في كتابة الملوك والأمراء» وهو 
يتخرج على مكاتباته 85. 

وأنت إذا تأملت التلغرافات الرسمية حصل لك علم قريب من اليقين 
بتصديق ما أخبر به» والأمور الشرعية يكتفى فيها غالباً بغلبة الظن» ومن تأمل في 
كلام الإمام أحمد وأصحابه فيما تقدم تجلى له هذا للعيان» وزد على هذا أن 
الكتابة تقوم مقام قول الكتاب» بدلالة أن النبي ييل كان مأموراً بتبليغ رسالته 
فحصل ذلك في حق البعض بالقول» وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف 
وأمرائهاء ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق. 
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وهذه الأقوال على اختلاف ألفاظها كلها تدل على أنه متى حصل اليقين 
بالتلغراف جاز العمل به» وعلى هذا عمل الناس قاطبة اليوم في التلغرافات 
الرسمية: 

وأما التلغراف الذي ليس برسمي فحكمه حكم الأخبار التي يكون 
الوثوق بها ممكناًء وقد اصطلح الناس اليوم على قبولها وعلى العمل بها فيما 
بينهم» سواء العامة في ذلك والخاصة والتجار والسوقة. 

ومثله كذلك ما اعتاده أهل بلادنا من ضرب المدافع وقت المغرب في 
رمضان علامة على دخول الليل وجل الإفطار» وما اعتادوه كذلك من ضرب 
المدافع إشعاراً بانتهاء شهر رمضان ودخول شوال» ومن ضربها كل وقت من 
أوقات الصلاة أيام العيد» ومن ضربها كل يوم عند الزوال والناس يعلمون 
بذلك دخول وقت الصلاة وأوقات الفطر ووقت الزوال» وما ذلك إلا لأنهم 
استقرؤوا أسباب ضرب المدافع فعلموها فعملوا بها. 

وكذلك التلغرافات الرسمية فإن سببها بالاستقراء أنها لا ترسل إلا بعد 
التدقيق وإثبات ما تضمنته من الأخبار» وبها يولّئ الوالي والقاضي والحكام 
وأرباب المناصب» وبها يعزلوت» وبها يلون الأوامر ويبلُغونهاء وبها تكون 
حركات الحرب وإدارته. 

وجميع أعمال الدول اليوم تبلغ لأربابها البعيدين عن المركز بواسطة 
التلغرافات الرسمية من غير نكير لإطباق الناس على العمل بذلك. 

ومن هنا كثيراً ما يقول الشيخ علاء الدين المرداوي من أصحابنا في كتابه 
«الإنصاف» قلت: وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس. 

وبما قدمناه اتضح أن الخبر المرسل بالتلغراف منه ما هو رسمي فينزل 
منزلة تقرب من اليقين» ومنه ما هو غير رسمي فيفيد غلبة الظنء» وكلا 
الدرجتين معمول بها في الأحكام الشرعية سواء كانت من العبادات أو من 
المعاملات» وذلك ظاهر لمن تدبر سر الشريعة الغراء وعلم أنها تنطبق على 
كل زمان وعلى كل مكان. 

وأما التلفون فإنه مباين للتلغراف من حيث إن الأول كالكلام مشافهة 
والثاني إنما هو منزل منزلة الرسالة بل هو عينهاء غاية الأمر أنه سماع كلام 
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من شخص مستور بحجاب البعدء وهو يفيد غلبة الظنّ أيضاً أحياناً والقطع 
أحياناً . 

ولذلك شاهد من قول أصحابنا ومما جرى فى زمن الصحابة من قصة 
سارية مع سيدنا عمر طبه . ١‏ 

وذلك أن عمر ولى سارية بن زنيم الدؤلي جيشاًء فسار به إلى جهة 
(نهاوند) فوقع في قلب عمر أن سارية لقي العدو وأن جبلاً بالقرب منه» فجعل 
يناديه يا سارية الجبل الجبل» ووقع في قلب سارية ذلك» فاستند هو وأصحابه 
إلى الجبل» فقاتلوا العدو من جانب واحد. 

ذكر ابن قتيبة هذه القصة في شرح غريب الحديث» وأخرجها الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر قال: وجه عمر جيشاً ورأس عليهم رجلاً 
يدعى سارية» قال: فبينما عمر يخطب إذ جعل ينادي: «يا سارية الجبل» يا 
سارية الجبل (ثلاثاً)» فأسندنا ظهورنا إلى الجبلء فهزمهم الله. ورواه البيهقي 
أيضاً وابن سعدء ورواها ابن عساكر في ترجمة سارية بأسانيد متعددة» وفي 
بعضها أن عمر قال: إن لله جنوداًء ولعل بعضها أن يبلغهم. 

وتعدد أسانيد هذه القصة وذكر الأئمة لها يفيد صحتها . 

ووجه الاستدلال بها أن سارية سمع عمر وهو بنهاوند كما في بعض 
الطرق» وعمر كان في المدينة» فعمل سارية بما سمعه من الصوت» وأشار 

عدا e GSS‏ 
وما يعلد جود ريك إل 4 وليس ببعيد أن يلهم الله عمر طبه هذا الإلهام وأن 
تبلغ الكهربائية المنبثة في الكون صوته من المدينة إلى (نهاوند). 

ووجود التلغراف السلكي واللاسلكي والتلفون دليل على صحة قصة 
سارية هذا. 

وقد عمل العلماء بمضمونها فجوز مالك شهادة الأعمى فيما يسمع إذا 
ل امسر ين اكب بو 

والقول بجواز قبول شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت قول علي وابن 
عباس» ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة وبه قال ابن سيرين وعطاء 
والشعبي والزهري وابن أبي ليلى وإسحاق وابن المنذر. 


۲۱۹٦ 


وحيث جاز لسارية أن يعمل بصوت سمعه ولم ير قائله» وبأذان ابن أم 
مكتوم في الإعلام بدخول الوقت» وبما كان الصحابة يسمعونه من أمهات 
المسلمين وبينهم وبينهن حجاب» جاز لسامع الصوت من التلفون أو التلغراف 
إذا عرف صوت المتكلم أن يخبره ويسنده إليه ويشهد عليه بما قاله» وأن يقبل 
خبره إذا كان ثقةء كما أن الأعمى إذا عرف صوت إنسان صحت عليه شهادته 
بما قاله كما قاله جماهير العلماء. 

وكان بعض الصحابة مكفوف البصر فيسمعون من النبي ية ويروون عنه› 
ولم يمنع أحد من العلماء من الرواية عنهم. 

وكان كذلك بعض المحدثين ولم يذكرهم أحد من علماء الجرح 
والتعديل بجرح بسبب علتهم. 

وهذا الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الكتاب الذي هو أحد الكتب 
الستة لم يطعن أحد في روايته» وقد تلقى العلماء كتابه بالقبول» وعولوا على 
ما صححه أو حسنه أو ضعفهء واعتمدوا نقله لمذاهب الأئمة المجتهدين». 


والرواية من الشهادة كما هو معلوم عند العلماء ومسطور في كتبهم . 


O لا‎ Û 
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[الخلاصة لالم لس 
كتاب طرائق الحكم في الشريعة الإسلامية ‏ د. سعيد درويش الزهراني 


م 
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من كتاب 
طرائق الحكم في الشريعة الإسلامية ‏ د. سعيد درويش الزهراني 
حكم القاضي بالقرائن الحديثة 


وفي العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة متنوعة 
ومتعددة يتوصل بها إلى بيان الحقيقة وكشف الجريمة إلى حد ما. 

وسماها بعض الباحثين بالقرائن الحديثة» وسأذكر أهم ما اطلعت عليه 
منها بإيجاز مع بيان رأي الشريعة الإسلامية في العمل بها في باب الإثبات . 
١‏ البصمات : 

هي خطوط في أطراف الأصابع وفي باطن اليدين على أشكال عدة» 
تتميز بها بصمة شخص عن الآخرء إذ من الثابت استحالة تشابه وتطابق 
بصمتين لشخصين في العالم حتى في التوأمين» وإن هذه معجزة إلهية وبرهان 
قاطع على قوته كك وعظيم خلقه» وقد جعل الله ذلك دليلا على بعث الموتى 
يوم القيامة فقال تعالى: اسب الان أل يحم عَِامَُ (© بل قري عله أن شوى 
يانم 0 [القيامة: ۳ء 5]. 

قال سيد قطب كب عند تفسير هذه الآية ما نصه: «والبنان أطراف 
الأصابع» والنص يؤكد عملية جمع العظام بما هو أرقى من مجرد جمعهاء 
وهو تسوية البنان وتركيبه في موضعه كما كان» وهي كناية عن إعادة التكوين 
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الإنساني بأدق ما فيه وإكماله بحيث لا تضيع منه بنان ولا تختل عن مكانهاء 


وأما عن بداية استخدام البصمة: فتذكر بعض المؤلفات المتخصصة في 
هذا الشأن أنها بدأت لغرض تحقيق الشخصية في القرن التاسع عشر 
)۲( 
الميلادي . 


وعليه فإن البصمات وسائل علمية استعملتها الأجهزة الأمنية في كشف 
المجرمين وغير ذلك وأثبتت التجارب صحة نتائجهاء وقد درج الناس على 
العمل بها فى الإقرارات والمعاملات والعقود وما إلى ذلك مما تكون مفيدة 
1 : 

فإذا تبين للقاضي أن هذه بصمة أصبع لشخص معين اعتمدها في الحكم 
إذا كان من قد أجراها عدلا وعلى القاضي حين اعتماده في الحكم على 
البصمة أن يحترس من الاحتمالات التي من شأنها القدح في العمل بالبصمة 
كالتزوير وما أشبه ذلك. والله أعلم . 
۲ - آثار الأقدام : 

هذه القرينة لها أصل في الشريعة الإسلامية» فقد أخرج الإمام البخاري 
في صحيحه» عن أنس وب قال: «قدم رهط من عُكل على النبي َه كانوا 
في الصفةء فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاء فقال: ما أجد 
لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله بء فأتوهاء فشربوا من ألبانها وأبوالها 
حتى صحوا لو وقتلوا الراعي واستاقوا 0 فأتى النبي ككل 
الصريخ» فبعث الطلب في 2 فما ترجّل النهار حتى أتي بهم» فأمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم» وقطع أيديهم وأرجلهم» وما حسمهم.ء ثم ألقوا 


(۱) «فى ظلال القرآن» (0/58/5ا* ۳۷۹۹). 

(؟) أسس علم البصمات لعبد الرحيم بن عبد العزيز الفدا ص5١‏ وجاء في هذا الكتاب 
أن «علم البصمات كان موجوداً قبل الميلاد في آسيا وشمال أفريقياء ولكن لا يعرف 
هل كان استعمالها عادات أم تقاليدء وإنما عرف استعمالها لتحقيق الشخصية في 
القرن التاسع عشر الميلادي. . .؛ 


۲۱۱4 


في الحرّة يستسقون» فما سقوا حتى ماتوا». قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا 
وحاربوا الله ورسوله""'. 

فهذا الحديث الشريف نستفيد منه أن النبي ييل اعتمد آثار الأقدام في 
البحث عن الجناة» حتى جيء بهم إليه» فإن آثار الأقدام تعد قرينة شرعية 
بإمكان القاضي المسلم الاستعانة بهاء وما قيل في البصمات من لزوم 
الاحتياط والتثبت» يمكن أن يقال هنا في تتبع آثار الأقدام» إذ من الممكن أن 
يعتاد المكان شخص لا علاقة له بالجريمة وما شابه ذلك. 


۳ - الكلاب البوليسية أو كلاب الشرطة: 

ومن القرائن الحديثة. ما ثبت أنه بالإمكان التعرف على المجرمين 
بواسطة الكلاب البوليسية › عن طريق حاسة الشم القوية التى تمتاز بها. 

وفى حدود ما أعلم. أن لهذه الكللاب أماكن للتدريب والتمرين فی 
بعض الدول» وأنه قد ثبت استخدام هذه الكلاب في كشف بعض الجرائم› 
وخاصة جرائم تهريب المخدرات› فثبت نجاح ذلك وفائدته› والاعتماد على 
هذه الكلاب» وعدّه طريقاً من طرق الإثبات الحديثة هو شبيه بما يسميه 
الفقهاء «باللوث» في الشريعة الإسلامية» ولذلك لا مانع من استعانة القاضي 
المسلم بهذه القرينة. 

والاستفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء أمر مباح» ويقاس 
على الاستفادة منها واقتنائها للصيد والحراسة» وذلك أجازته الشريعة 
الإسلامية. 
٤‏ - التشريح : 

تشريح جثث الموتى أمر محرّم في الشريعة الإسلامية؛ لأن حرمة المسلم 
الميت كحرمته. وهو حي» ولكن قد تحدث الوفاة لشخص في أحوال غامضة» 
لا تعرف فيها أسباب الوفاة» ولذا فإن الضرورة تدعو إلى تشريح جثة الميت 
لمعرفة سبب الوفاة» لا سيما مع تقدم الطب وتعدد وسائل التحقيق الجنائي 
)١(‏ انظر: «افتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١١١1/10(‏ 
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بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت الوفاة بسبب سم أو سلاح أو خنق» أو ما إلى 
ذلك. 

ولقد أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قراراً برقم 
۷ وتاريخ ١٠17975/8/7ه‏ جاء فيه تقسيم التشريح إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: لغرض التحقيق من دعوى جنائية. 

الثاني : لغرض التحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات 
الكفيلة بالوقاية منه. 

الثالث: للغرض العلمي تعلماً وتعليما”''. 


ه ‏ التحاليل المخبرية للبقع الدموية والمنوية: 

يقوم خبراء المختبرات بتحليل الدم والبول وغير ذلك» مما يمكن 
تحليله» ويعد ذلك قرينة» فيمكن تحليل الدم الموجود على الآلة المستعملة في 
تنفيذ الجريمة» أو الموجود على الثياب» أو غير ذلك مما يكون قريبا من 
مكان الحادثة» وقد تكون نتائج التحليلات مفيدة. 

إلا أن القطع بدقتها وصحتها موضع نظر؛ لأن تشابه فصائل الدم بين 
شخص وآخر أمر وارد مع إمكانية خطأ التحاليل وتزويرها. 

ولذلك فإن الاستعانة بهذه القرينة إنما يكون في النفي وليست في 
الإثبات» على أن على القاضي سؤال أهل الخبرة الثقات العدول حتى يستفيد 
من هذه القرينة في التوصل إلى الحق . 


)١(‏ نقلاً عن التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل» لعبد الوهاب محمد 
بدر الدين ص5 .٠١‏ 
وراجع في موضوع التشريح بحثاً بعنوان: «التشريح الجثماني والنقل والتعويض 
الإنساني»» إعداد فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» ونشرته مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي الدورة الرابعة الجزء الأول ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 
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وهناك أمثلة كثيرة ذكرها ابن القيّم رحمه الله تعالى فى كتابه (الطرق 
الحكمية) نسّبه إلى حل كبير هذه التحليلاات الموجودة اليوم . 


- الصور الفوتوغرافية 

إن من الوسائل التي يستند عليها في الإثبات أو النفي في الخصومات› 
إن من ذلك «الصور الفوتوغرافية»» ومن المعلوم أن من الصور ما يكون 
لأشخاص أو وقائع أو مستندات مكتوبة وغير ذلك ممّا يشمله التصويرء وهو 
يعد قرينة حديثة ودليلاً من أدلة الإثبات» ويعتمدها المحققون الجنائيون في 
تحقيقاتهم الجنائية» إلا أنه 0 به إمكانية تزوير الصور وتغييرها 
وتشابهها وتعديلهاء ولذلك لا تكون بيّنة قاطعة إلا إذا صدّقت تلك الصور من 
مصادر رسمية» على أنها مطابقة ة للأصل وعلى القاضي المسلم أن يكون 
دقيقاً وحذراً ومستعيناً بأهل الخبرة الثقات حين نظره في هذه الصورء وليس 
في الشريعة الإسلامية ما يمنع من الاستعانة بها. ١‏ 


۷ - تسجيل الأصوات : 
من القرائن الحديثة «تسجيل الأصوات»» إن هذه القرينة لا تخلو من 

التزوير والشبهة. إذ من المسلم به تشابه الأصوات وإمكانية تقليدهاء فقد يقلد 
شخص عدداً من الأصوات فى آن واحد. 

ولذلك لا فائدة في هذه القرينة ما لم يؤيدها اعتراف ممّن صدرت منه. 

وقد قيل: E Sa‏ نما ES‏ براسطتها E‏ 
الأصوات» وأن التجارب قد أثبتت صحة نتائجهاء ويبدو لي أنه وإن وجد 
ذلك فإن الأمر يظل غامضاً لعدة أمورء من أهمها: إكراه صاحب الصوت 
عليه» أو الاحتيال» أو الخداع» وما إلى ذلك مما يجعلنا لا نقول بمجرد 
الاعتماد على هذه القرينة وحدهاء بل على القاضي المسلم الاستعانة بها 
فعساها تعينه على كشف الحقيقة. والله أعلم'''. 


)١(‏ يراجع في هذه القرائن الكتب التالية: 
١‏ - الإثبات والتوثيق أمام القضاء لعبد الرحمن عبد العزيز القاسم. 
۲ التحقيق الجنائي لعبد الوهاب محمد بدر الدين. 
۳ - أسس علم البصمات لعبد الرحمن بن عبد العزيز الفدا. 
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البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها 
الخلاصة | لا مانع شرعاً من اعتبار البصمة الوراثية وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها 
حد شرعي ولا قصاص 

ولا يجوز شرعاً الاعتماد عليها في نفي النسب ولا تقديمها على اللعان» لكن 
يجوز الاعتماد عليها في مجال إثبات النسب عند التنازع على مجهول النسب 
وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم 
بسبب الحوادث ولا يجوز بيع وهبة الجينوم البشري 


المصدر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ظ 


القرار السابع 
بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة» فى المدة من ۲۱ - 75/١١٠/577١ه‏ الذي يوافقه 
من 5 لم وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده 
فی دورنه الخامسة عشرة ٠‏ ونصه : «البصمة الوراثية هي البنية الحينية (نسبة 
إلى الجينات» أي المورثات)» التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. وأفادت 
البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة»› 
لتسهيل مهمة الطب الشرعي. ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) من الدم. 
أو اللعاب› أو المنئى. أو البول. أو عیره) . 

وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في 
الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة 


ADA 


الوراثية» والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاءء 
والأطباء» والخبراء» والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله» تبين من 
ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى 
الوالدين› أو نفيهم عنهماء وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) 
التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبهاء فهي أقوى بكثير من القيافة العادية 
(التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)» وأن 
الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي» وإنما الخطأ في الجهد 
البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك. 

وبناء على ما سبق قرر ما يأتي : 

أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق 
الجنائي» واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا 
قصاص ؛ لخبر (ادرؤوا الحدود بالشبهات). 

وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع» ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه 
وتبرئة المتهم. وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. 

ثانياً: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط 
بمنتهى الحذر والحيطة والسرية» ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد 
الشرعية على البصمة الوراثية. 

الثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب» ولا 
يجوز تقديمها على اللعان. 

رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة 
الأنساب الثابتة شرعاً» ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات 
الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم. 

خامساً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية فى مجال إثبات النسب فى 
الحالات الآتية: ٠‏ ۰ 
أ - حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها 

الفقهاء» سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو 

تساويهاء أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 
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ب - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات» ومراكز رعاية الأطفال 
ونحوهاء وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

ج - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم» بسبب الحوادث أو الكوارث أو 
الحروب» وتعذر معرفة أهلهم» أو وجود جثث لم يمكن التعرف على 
هويتهاء أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. 
سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس» أو لشعبء أو لفردء لأي 

غرض» كما لا تجوز هبتها لأي جهةء لما يترتب على بيعها أو هبتها من 

مفاسد . 
سابعاً: يوصي المجمع بما يأتي : 

أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الورائية إلا بطلب من 
القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة» وأن تمنع القطاع 
الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص» لما يترتب على ذلك من 
المخاطر الكبرى . 

ب - تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة» يشترك فيها 
المتخصصون الشرعيون» والأطباءء والإداريون» وتكون مهمتها 
الإشراف على نتائج البصمة الوراثية» واعتماد نتائجها . 

ج - أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش» ومنع التلوث وكل ما يتعلق 
بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية» حتى تكون النتائج 
مطابقة للواقع» وأن يتم التأكد من دقة المختبرات» وأن يكون عدد 
المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون 
رورا دفعاً للشك . 
والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. 


Û Û‏ لا 
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نفى الولد. 
ويجوز الاستفادة من البصمة الوراثية في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا 
قصاضص. 


وللقاضى فى هذه الجرائم إجبار المتهم على البصمة الوراثية. 
مجمع الفقه ا 
2 


فرار رقم )۱0/٤( ١١‏ 
بشأن البصمة الوراثية 
قرّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 
أولاً: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية فى نفى نسب الولد الثابت 
نسبه شرعاً . 00 
ثانياً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات التنازع على 
مجهول النسب عند انتفاء الأدلة الشرعية الواضحة. 
ثالثاً: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية دون وسائل الإثبات 
المنصوصة شرعاً في إثبات الجرائم التي فيها حد شرعي أو قصاص . 
رابعاً: يجوز الاستفادة من البصمة الوراثية في الجرائم الأخرى التي 
ليس فيها حد شرعي ولا قصاصء وللقاضي في هذه الجرائم إجبار المتهم 
على البصمة الوراثية 


1۲٢ 


1 تمل بانج تحليل الحمض التووي. الوراكي فى إكيات السب في حالة 
خخا الموائين في المستشفيات: والتعرف على التجهوليق في الحروت: 
والحرائق» والحوادث, والكوارث2 وٺحو ذلك. ولمجهول النسب الذي بدعيه أكثر من 
واحد. وفي كل حال جاز فيها إثبات النسب بالقاقة. 


۲ - لا يجوز استخدام الحمض النووي الوراثي للتاكد من الانساب الثابتة؛ صيانة 
للأعراض وحفظاً للأنساب لقوله ية في الحديث المتفق عليه: «الولد للفراش». 

٣‏ - لا يجوز استخدام الحمض النووي الوراثي في نفي النسب الثابت. 

٤‏ - لا يُجرى تحليل الحمض النووي الوراثي في حالات إثبات النسب إلا بإذن 
قضائيء وفي المختبرات التابعة للدولة. 


فقرار رقم (5؟) 
وتاريخ ۰/۲/۱۲١٤۱ه‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته السبعين المنعقدة فى مدينة 
الرياض ابتداء من 57“0/7/8١ه‏ وحتى 7١/570/7١ه؛‏ بناء على خطاب 
خادم الحرمين الشريفين ذي الرقم (۷۳۹۰/ م ب) والتأريخ 5794/4/717١اه؛‏ 
الموجه لسماحة المفتي العام قد درس موضوع العمل بنتائج تحليل الحمض 
النووي الوراثي في مجال النسب» واستمع لشرح المتخصصين من الأدلة 
الجنائية بالرياض» وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

وبعد اطلاعه على البحوث في هذا الموضوع› وعلى فرار المجمع 

1۷ 


الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ذي الرقم (۷) في 
دورته )١5(‏ تبين للمجلس أن البصمة الوراثية هي: بنية جعلها الله في الإنسان 
تتبين فيها خصائص كل إنسان بعينه» وتدل على شخصه؛ فلا يشتبه بغيره. 

فكل شخص ينفرد بنمط خاص في ترتيب مورثاته ضمن كل خلية من 
خلايا جسده» ولا يشاركه فيها إنسان آخرء وهذه المورثات تؤخذ من الإنسان 
كالدم» والشعرء والعظمء واللعاب. 

ويقرر أهل الاختصاص والخبرة في تحليل الحمض النووي الوراثي أن 
نتائج تحليله لإثبات النسب» أو نفيه دقيقة جدا متى استوفت الشروط الفنية 
والإجرائية الكاملة» وسلمت من الأخطاء فى الجهد البشري» أو المعامل 
ومعداتها من تبديل العينات» أو خطأ اكير آذ أحد العاملين معه فى إجراء 
من الإجراءات . ۰ 

وبعد دراسة المجلس لهذا الموضوع وتداول النظر فيه؛ قرر ما يأتي : 

أولاً: العمل بنتائج تحليل الحمض النووي الوراثي في إثبات النسب في 
الحالات الآتية: 

١‏ اختلاط المواليد فى المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال» والتعرف 
على المتجهرلين في الجروبه» والحزائق + والجوادك »م بوالكوارث» وتحو 
ذلك . ١‏ 

۲ - مجهول النسب الذي يدعيه أكثر من واحد. 

۳ - في كل حال جاز فيها إثبات النسب بالقافة. 

ثانياً: لا يجوز استخدام الحمض النووي الوراثي للتأكد من الأنساب 
الثابتة ؛ صيانة للأعراض وحفظاً للأنساب لقوله له فى الحديث المتفق عليه : 
«الولد للفراش». ١‏ 

الثاً: لا يجوز استخدام الحمض النووي الوراثي في نفي النسب الثابت 
بالإقرار» أو الفراش» أو النسب المستفيض» أو الشهادة على شيء من ذلك . 

رابعاً: نفي النسب الثابت بالفراش لا يكون إلا باللعان حسب الشروط 
المقررة شرعاًء ولا يعتد بنفي النسب في ذلك بناء على تحليل الحمض النووي 
الوراڻي . 


1۲۸ 


خامساً: ينطبق على تحليل الحمض النووي الورائي لأجل إثبات النسب 
ما ينطبق على أدلة الإثبات الأخرى من التثبت عند الريبة» ومن اشتراط إمكان 
الوقوع . 

سادساً: لا يُجرى تحليل الحمض النووي الورائي في حالات إثبات 
النسب إلا بإذن قضائي» وفي المختبرات والمعامل التابعة للدولة المتوفر فيها 
جميع الشروط الفنية لنقل العينة» وإجراء التحليل» وقراءة النتائج ونقلهاء وأن 
يتم ذلك بإجراء يؤمن معه الخطأ والتزويرء والتلوث» وأن يكون هناك جهة 
رقابية متخصصة تقوم بالتدقيق في صحة نتائج التحليل. 

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


Û‏ لا لا 
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الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات) 
يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم 
المختلفة ما عدا الحدود والقصاص. 

ويمكن الاستئناس بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب فيما يؤخذ فيه بالقافة 
من باب أولى. ٠‏ 

ولا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسبء ولا تُقدّم على اللعان. 
5 


EE 
اج‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 


قرار رقم 195 (۲۰/۹) 


بشان 
الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات) 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائرية 
الدع الله الشعبية) خلال الفترة من ۲١‏ شوال إلى ۲ من ذي القعدة 
۳ اهء الموافق ۱۳ - ۱۸ سبتمبر (أيلول) 7١١7م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع: الاثبات 
۱۳° 


بالقرائن والأمارات (المستجدات)» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حوله . 
قرر ما يأتي : 


أولاً: تعريف القرينة : 

أمر ظاهر يستفاد منه في معرفة أمر مجهول. 
ثانياً : أنواع القرائن : 

إن للقرينة مفهوماً واسعاً يستوعب أنواعاً متعددة باعتبارات مختلفة» وقد 
استجدت قرائن كثيرة تبعاً لتطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها المختلفة» 
والتصوير» والتسجيل الصوتي› والتوقيع الإلكتروني» والرسائل الإلكترونية 


ونحوها. 


ثالث : العمل بالقرائن : 

الأصل أن لا يُقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من إقرار»ء أو شهادةء 
أو يمين» فإن لم يوجد شيء من ذلك جاز العمل بالقرائن القطعية؛ نصية 
كانت أو قضائية» وعلى ذلك: 

١‏ يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق 
المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص . 

۲ - يجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما 

۳ - يستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وجدت 
دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء. 
رابعاً: البصمة الورائية: 

البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من 
الوالدية البيولوجية» والتحقق من الشخصية ولا سيما في مجال الطب 
الشرعي» وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في 
غير قضايا الحدود الشرعية» وتمثل تطورا عصريا ضخما في مجال القيافة 


1۳۱1 


الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية في إثبات النسب المتنازع فيه» على أن 
تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات . 

ويمكن الاستئناس بالبصمة الورائية في مجال إثبات النسب» فيما يؤخذ 
فيه بالقافة من باب أولى» في الحالات التالية : 


١‏ حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي 
ذكرها الفقهاء. 

١‏ حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد 
والأطفال ونحوهاء وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

۳ - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث 
وتعذر معرفة أهليهم. وكذا عند وجود جثث لم يتمكن من معرفة هويتها بسبب 
الحروب أو غيرها. 

خامساً: لا يجوز الاعتماد على البصمة الورائية في نفي النسب ولا تقدم 
على اللعان. 


والله أعلم 


Û Û‏ لآلا 


1۲ 


_ وثيقة رقم( 


الخلاصة |الولد ينسب للزوج صاحب الفراش» إلا إذا نفاه باللعان» ويرى المجمع أن الزنى لا 
يثبت نسبا شرعيا لأحد. 


حي فلا قري ر 


قرار رقم (۱/۲) 
الموضوع الأول 
حول ثبوت نسب ولد الزنى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بولاية 
سوكوتو بدولة نيجيريا في الفترة من ۱۵ ١4‏ جمادى الآخرة 577١هء‏ 
الموافق ۲۱ - 50 يوليو 0١٠٠م.‏ 
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية المقدمة من السادة أعضاء المجمع 
وخبرائه بخصوص موضوع «ثبوت نسب ولد الزنى»» والمناقشات المستفيضة 
التي دارت حوله. 
قرر المجمع ما يلي : 
لقد حرم الله الزنى وجعله من الجرائم الحدية التي لا يجوز عند وصولها 
إلى القاضي الشرعي وثبوتها عنده العفو عنها أو التخفيف من عقوبتها أو 
إلغاؤهاء وشرع الزواج طريقاً للعفاف وسبيلاً إلى صيانة الأنساب» وجعل من 
حفظ النسب مقصوداً كلياً من مقاصد الشريعة المطهرة. 
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إذا وقع الزنى على فراش الزوجية وترتب عليه حمل فإن الولد ينسب 
للزوج صاحب الفراش لقوله بة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»''. إلا إذا 
نفاه باللعان فإنه ينسب إلى أمه ولا يثبت نسبه لمن نفاه. 

إذا لم تكن المرأة ذات فراش وجاءت بمولود من الزنى ففي نسبته لمن 
زنى بها إذا ادعاه وصرح بأنه ولده من الزنى - خلاف» ويرى المجمع أن 
الزنى لا يثبت نسباً شرعياً لأحدء فإن الولد للفراش وللعاهر الحجرء وهو 
رأي جمهور المجتهدين . 

يصح استلحاق (الإقرار بالنسب) الرجل لمجهول النسب» ويعتبر ذلك 
إقراراً منه بالنسب إذا لم يقر بأنه من الزنى» وأمكن أن يولد له زمنياء ولم 
ينكر الولد إن كان مميزاً. 

ويرجئ البت في الحكم التكليفي لهذا الاستلحاق لمزيد من البحوث 
والعرض في دورات قادمة للمجمع . 

من أسلم وله أولاد ينسبون إليه فإنهم يقرون على نسبهم إليه» ولا يسأل 
عن سبب ذلك» كما فعل النبي بي في إقراره لأنكحة الجاهلية وإثبات النسب 
بها رغم ما كان فيها من أنكحة أبطلها الإسلام. 


Û Û0‏ لا 


(۱) أخرجه البخاري في عدة مواضع في صحيحه منهاء كتاب الفرائض» باب من ادعى 
أا أو ابن أخ برقم (0) وكذلك مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع. باب الولد 
للفراش وتوقي الشبهات برقم (5586). 
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يُحكم بموت المفقود بعد مضي سنة من تاريخ فقده؛ على أساس أن الحكم 
تاغل المفقون ما بعد مضي اريم سكين كان مستا الظروف: والحالات 
الموجودة في العصر الذي صدر فيه هذا الاجتهاد» دون نص قطعي أو ظني بهذا 
التحديد. a. ٠‏ 

ولأنه لا مانع من مواءمة ما استجد من هذه الظروفء وتغير الاجتهاد بتغير 
الزمان. 


القرار رقم [155] 

ناقش المجلس - بجلسته السابقة ‏ مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: 
المشروع المقدم من ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب بتعديل المادة )1١(‏ من 
المرسوم بقانون رقم )١0(‏ لسنة ۹۲۹٠م‏ باعتبار المفقود ميتاً بعد مضي سنة 
ميلادية من تاريخ فقده. 

وقرر: الموافقة على ما جاء بالمذكرة من أنه لا مانع من تعديل الفقرة 
الثانية من المادة )۲١(‏ من القانون رقم )١5(‏ لسنة ۱۹۲۹م الخاص ببعض 
أحكام الأحوال الشخصية» والمعدل بالقانون رقم (۳۳) لسنة 4947١م؛‏ وذلك 
بإضافة عبارة: «الحوادث الجسيمة التي يغلب فيها الهلاك»؛ بحيث يصبح نص 
المادة كالاتي : 

لايحكم بموت المفقود بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت 
أنه كان على ظهر سفينة غرقت» أو كان في طائرة سقطت» أو في حالات 
الحوادث الجسيمة التي يغلب فيها هلاكه» أو كان من أفراد القوات المسلحة 
وفقد أثناء العمليات الحربية». 
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وقد استندت اللجنة في الموافقة على مدة السنة على أساس أن الحكم 
الاجتهادي الذي يقضي باعتبار المفقود ميت بعد مضي أربع سنين من فقده كان 
مستنداً للظروف والحالات الموجودة في العصر الذي صدر فيه هذا الاجتهاد 
دون نص قطعي أو ظني بهذا التحديد. 

ونظراً لتغير الظروف والأحوال ووسائل الاتصالات والمعرفة؛ فإنه لا 
مانع من مواءمة ما استجد من هذه الظروف وتغير الاجتهاد بتغير الزمان وما 
استجد فيه؛ وذلك أمر مقرر شرعا. 


Û0‏ لا لا 
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يُترك تحديد المدة التي تُنْتظر للمفقود للقاضي؛ بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد 
على أربع سنوات من تاريخ فقده» ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في 
البحث والاتصال. 

ويراعى ظروف كل حالة وملابساتها. 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


ّي م 


القرار الثاني 
مدة انتظار المفقود 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه؛ وبعد: فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في 
دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 55 - ۲۸ محرم 
5 هه التي يوافقها 4 7١/؟7١/7١١٠م‏ نظر في مدة انتظار «المفقود». 

وهو: «الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت». 

وتترتب على القول بحياته أو مماته آثار تتعلق بأسرتهء وأمواله. 

وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع والمناقشات التي 
دارت حوله تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها 
في الكتاب والستة» وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم. 
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وبناء على ذلك وإعمالاً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تحفظ 
الدين والنفس والعرض والنسب والمال» وقاعدة رفع الحرج»› ودفع الضررء 
والاحتياط في الأبضاع والأنساب؛ قرر المجمع ما يأتي : 

أولاً: ينتظر في المفقودء فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من 
موت أو حياة. ويترك تحديد المدة التي تُنْتظر للمفقود ‏ للقاضي» بحيث لا 
تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك 
بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال»ء ويراعى ظروف كل حالة 
وملابساتهاء ويحكم بما يغلب على ظنه فيها . 

ثانيا: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود» وتقسم 
أمواله» وتعتد زوجته» وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا . 

ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها 
للقاضي» للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا 
النوع من التفريق . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


Û‏ لا لا 
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الخلاصة | بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه التهريب من فساد عظيم: 
وبالنسبة للمروج فإنه في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاء فإن تكرر منه ذلك 


فيعزن ينا اقل حوراو الل 
| المصدر | هيئة كبار العلماء بالسعودية 
جمادى الآخرة ١١٤٠١د‏ 


فرار هيكة كبار العلماء رقم ٠١۸‏ 
في حكم مهرب ومروج المخدرات 
الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين› ولا عدوان إلا على 
الظالمين› والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد واله 
وصحبة أجمعين وبعد: 
فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بمدينة 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ‏ حفظه الله ذات الرقم س/ 
۳ وتأريخ ١١407/5/1١ه.‏ والتي جاء فيها: (نظراً لما للمخدرات من 
آثار سيئة» وحيث لاحظنا كثرة انتشارها فى الآونة الأخيرة» ولأن المصلحة 
العامة تقتضي إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بنشرها وإشاعتهاء سواء عن طريق 
التهريب أو الترويج.. . نرغب إليكم عرض الموضوع على مجلس هيئة كبار 
العلماء بصفة عاجلة» وموافاتنا بما يتقرر). 


وقد درس المجلس الموضوعء وناقشه من جميع جوانبه في أكثر من 
جلسة» وبعد المناقشة والتداول فى الرأي واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء 
الخبيث القتال تهريباً واتجاراً وترويجاً واستعمالاً المتمثلة في الآثار السيئة على 
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نفوس متعاطيهاء وحملها إياهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات 
والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك» وما تسببه من إيجاد طبقة من المجرمين 
شأنهم العدوان وطبيعتهم الشراسة وانتهاك الحرمات وتجاوز الأنظمة وإشاعة 
الفوضى لما تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة من المرح والتهيج واعتقاد أنه قادر 
على كل شيء» فضلاً عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب 
الجريمة. كما أن لها آثاراً ضارة بالصحة العامة» وقد تؤدي إلى الخلل فى 
العقل والجنونء نسأل الله العافية والسلامة. ۰ 

لهذا كله فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي : 

أولاً: بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب 
المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه. 
وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها. 

ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج 
فيموّن بها المروجين. 

ثانياً: أما بالنسبة لمروّج المخدرات» فإن ما أصدره بشأنه في قراره رقم 
)۸٥(‏ وتاريخ ١١1/١١1/١101ه١ه‏ كافي في الموضوع ونصه كما يلي : (الثاني : 
من يروّجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعاً وشراء أو إهداء 
ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرهاء فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر 
تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعاً حسبما يقتضيه 
النظر القضائي» وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شرّه عن المجتمع ولو كان 
ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل 
الإجرام في نفوسهم. 

وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن لم يندفع فساده في 
الأرض إلا بالقتل قتل مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في 
الدين)» إلى أن قال: (وأمر النبي يي بقتل رجل تعمد الكذب عليه. وسأله 
ابن الديلمي عن من لم ينته عن شرب الخمرء فقال: من لم ينته عنها 
فاقتلوه. 
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وفي موضع آخر قال هه في تعليل القتل تعزيراً ما نصه: (وهذا لأن 
المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل) اه. 

الثاً: يرى المجلس أنه لا بد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار 
إليها في فقرتي (أولاً» وثانياً) من هذا القرار من استكمال الإجراءات الثبوتية 
اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة 
للذمة واحتياطاً للأنفس . 

رابعاً: لا بد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلام قبل 
تنفيذها إعذاراً وإنذاراً . 

هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

هيئة كبار العلماء 


51١5١ 


من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب التي تزعزع الأمن فإن عقوبته 
القتل؛ لأن مثل هذا الإفساد يقتضي إهدار دم المفسدء ولان خطره وضرره أشد 
من الذي يقطع الطريق 


هيئة كبار العلماء بالسعودية 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم 118 وتاريخ ؟١109/1/1اه‏ 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في 
مدينة الطائف ابتداء من ١409/١/8‏ إلى ۱/۱۲/ 404١ه‏ بناء على ما ثبت 
لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء 
وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد 
الإسلامية وغيرها قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس 
المريضة والحاقدة. 

ومن ذلك: نسف المساكن وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة 
والخاصة» ونسف الجسور والأنفاق» وتفجير الطائرات أو خطفها. وحيث 
لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان القريبة والبعيدة» وبما 
أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال 
التخريبية فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة 
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لمن يرتكب عملاً تخريبياً سواء كان موجهاً ضد المنشآت العامة والمصالح 
الحكومية أو كان موجهاً لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. 

وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية 
تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب 
بقائها مصونة سالمة وهي: الدين» والنفس» والعرض» والعقل» والمال. 

وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على 
حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم» وما تسببه الأعمال 
التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد» ونشوء حالة من الفوضى 
والاضطراب» وإخافة المسلمين على أنفسهم وممتلكاتهم . 

والله ييل قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم 
وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام 


والخاص ومما يوضح ذلك قوله : ين أجل ذلك كتبنا عل بن إِسَرديلَ 


کر کے 7 ص صر 


آم من قت فسا بعر نفس آو فساو فى الْأَضٍ فَكَأْنَما مَتَلَ الاس جَمِيمًا» 
[المائدة: ”"] الآية. 

وقوله سبحانه: 9إِنّمَا جَراؤا الذي يحَاربونَ اله ورسولم وَيِسْمَوْنَ فى الْأَرضٍ قسَادًا 
أن يُمَئَنُوَا أو يليوا أو تُفَعَلمَ أيَدِيهة وَأَرْجُلُهُم يَنْ جلف أو نموا مرت الْأَرَضٍ 
ِلك لهم جرى فى لديا وَلَهُمَ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ 467 [المائدة: .]١۳‏ 

وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه 
الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها 
على السواء لقوله سبحانه: #وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضِ مَسَادًا؟ . 

ذكر ذلك ابن كثير ك في تفسيره وقال أيضاً: المحاربة هي المخالفة 
والمضادة» وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيلء وكذا 
الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر.اه. والله تعالى يقول: وَين 
الاس من بعك فوم فى الحيزة لديا نهد آله عل ما فى ليو وهو أل 
يحب الْقساد 469 [البقرة: .]٠١5 ۲٠٤‏ 
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وقال تعالى: را سدوا ف ا لْدرْضٍ بعد د إضصلتحها» [الأعراف: 55] قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى: اياي الإفساد في الأرض وما أضره بعد 
الإصلاح» فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك 
كان أضر ما يكون على العباد» فنهى تعالى عن ذلك .اه. 

وقال القرطبي: نهى سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو 
كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال.اه. 

وبناء على ما تقدم ولأن ما سبق أيضاً حد يفوق أعمال المحاربين الذين 
لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض وهؤلاء هدفهم 
زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة واجتثاث عقيدتها وتحويلها عن المنهج 
الرباني فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي : 

أولاً: من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في 
الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو 
العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع 
والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب 
البترول» ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك» فإن عقوبته القتل لدلالة 
الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم 
المفسد» ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من 
خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله» وقد 
حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة. 

ثانياً: أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من 
استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز 
ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطاً للأنفس» وإشعاراً بما عليه هذه 
البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً لثبوت الجرائم وتقرير عقابها . 

ثالثاً: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام. . 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


مجلس هيئة كبار العلماء 
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. وثيقة رقم ر۳ 


زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص 
الخلاصة إلا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع في حد منعاً للتهاون في استيفاء العقوبة 
الشرعية إلا إذا أذن المجني عليه أو قد تمكن من إعادة عضوه 


مجمع افق الإسلامي بجدة 


:5 وو 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 

وعلى آله وصحبه. 
قرار رقم: ۵۸ )١0)/9(‏ 
بشأن 
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ١!‏ ۲۳ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ۲١ ١5‏ 
آذار (مارس) ۱۹۹۰م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة 
عضو استؤصل في حد أو قصاص . 

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكالء 


.(۱11/۳ مجلة المجمع (العدد السادس»›‎ )١( 
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وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة» ونظراً 
إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث» فلا 
يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة 
الخ ا ۰ ۰ 

قرر ما يلي : 

أولاً: لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر 
الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقرة شرعاًء ومنعاً للتهاون في استيفائهاء وتفاديا 
لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. 

ثانياً: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه 
وصون حق الحياة للمجتمع» وتوفير الأمن والاستقرار» فإنه لا يجوز إعادة 
عضو استؤصل تنفيذاً للقصاصء إلا في الحالات التالية: 
أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من 

الجاني . 
ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. 

ثالثاً: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل فى حد أو قصاص بسبب خطأ 
في الحكم أو في التنفيذ. ٠‏ 


والله أعلم 


O لا‎ Û 


۲۱٤“ 


يجوز انق كرسي لتكت الف دهم اتسنا في الل ونا ره عن قك 
يد» أو رجلء أو غير ذلك من الأعضاء والشجاج والجروح. وهذا يندرج تحت 
قاعدة عامة من قواعد الشريعة الإسلاميةء الا وهى قاعدة الإحسان. ويستثنى من 
ذلك ما ينص القضاة في حكمهم على صفة إقامة القصاصء أو الحدّ الذي لا 
يمكن معه تثبيته على الكرسي المذكورء وكذا في إقامة حد الزاني المحصن. 


فرار رقم (7؟) 
وتاريخ ١477/19/5اه‏ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التى انعقدت فى 
مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 8١/571/7١ه؛‏ اطلع على برقية صاحب 
السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 ش) وتاريخ 0/15 
7 ه؛ بشأن الاستفتاء عن حكم اتخاذ كرسي ذي تصميم خاص لتثبيت 
المراد تنفيذ أحكام القتل فيهم» أو القطع ليدء أو رجل» في قصاص أو حدّء 
نظراً لأن طريقة استعمال الحبال المتبعة حالياً لتثبيت المنفذ فيهم لا تفي 
بالغرض » حيث أنهم قد يتحركون عن مواقعهم› وينتج عنه أخطاء في التنفيذٌ» 
وهي الحيف في القتل» وربما القطع . 

وقد تدارس المجلس هذه المسألة. ورای أن ذلك يندرج تحت فاعلة 
عامة من قواعد الشريعة الإسلامية» ألا وهي قاعدة الإحسان» والإحسان في 
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كل شيء» بما لا يؤدي إلى التهاون في حقوق الله تعالى» أو بخس في حقوق 
اة ۰ ۰ 

دل على ذلك الكتاب العزيز كما في قوله تعالى: ووا إن اله بمب 
لمحي [البقرة: ]۱۹١‏ . 

وقوله تعالى: «إِنَّ أله مم لذبن اتقو 
۸[ 

كما دل على ذلك سنة النبي كك فقد روى الإمام مسلم عن أبي يعلى 
شداد بن أوس يِه قال: (ثنتان حفظتهما عن رسول الله يليه قال: إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته). 

وقد وردت نصوص لبعض الفقهاء صرحوا فيها بأن المحكوم عليه بقطع 
يده» أو رجله يجلس ويضبطهء لثلا يتحرك فيجني على نفسه. 

كما قد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى ذو الرقم (1455/”) والتاريخ 
5ه تضمن أنه يجب أن يتولى القصاص شخص مختص يؤمن 
جانبه من الحيف. 

وبعد تأمل ذلك قرر المجلس؛ أنه يجوز اتخاذ كرسي لتثبيت المنفذ 
عليهم القصاص ف في النفس» وما دونها من قطع يد. أو رجل» أو غير ذلك من 
الأعضاء والشجاج والجروح. 

كما يجوز اتخاذه في تثبيت المنفذ عليه حد بقتل» أو قطع يدٍِء أو 
رجل» ويستثنى من ذلك ما ينص القضاة في حكمهم على صفة إقامة 
القصاصء. أو الحدّ الذي لا يمكن معه تثبيته على الكرسى المذكور» وكذا فى 
إقامة حد الزاني المحصن . ١ ١‏ 


وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


م 
أو 


توأ الِب هُم يوت 40 [النحل: 


"١ 


لا يُحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا ثبت أن الجانى قد ارتكب ما يوجبهاء وفق قواعد 
الإثبات المقررة شرعاً. ١‏ 

ويُترك اختيار وسيلة تنفيذ الإعدام لتشريعات الدول الإسلاميةء في إطار القواعد 
العامة للشريعة. 


مجمع الفقه الإسلامى بجدة 
شوال - ذو القعدة "3 5 اه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 


قرار رقم ۱۹۲ (۲۰/۷) 
بشأن 
عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من ۲١‏ شوال إلى ۲ من ذي القعدة 
۳ هھ الموافق ١‏ ۱۸ سبتمبر (أيلول) 7١١7م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع : عقوبة 
الإعدام في النظر الإسلامي» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

وبعد التأكيد على أن الإسلام من منطلق أصوله الأخلاقية الحامية 
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لحقوق الإنسان» قام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات 
الإعدام وسيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من 
الأمم» وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد كقاعدة حرمة الدم وقاعدة درء 
الحدود بالشبهات» وقاعدة الاحتياط في الدماء. 

قرر ما يأتي : 

١‏ عقوبة الإعدام تمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية 
المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية» وتتناسب مع الجرائم التي يقترفها 
الجاني حسب القواعد الشرعية» ولهذا كانت الشبهات المطالبة بإلغائها مطلقا 
ليس لها ما يبررها شرعاً ولا عقلاً . 

"١‏ الإعدام هو سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل. 

لا يحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا ثبت أن الجاني قد ارتكب ما يوجبها 
وفق قواعد الإثبات المقررة شرعا. 

٤‏ - يجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص تشريعي 
صريح مستمد من الشريعة الإسلامية. 

5 يجب توافر الضمانات التي تمنع الإسراف في تطبيقها أو الخطأ في 
الحكم بها. 

5 يجب اتخاذ كافة التدابير الواقية من ارتكاب الجرائم الموجبة لعقوبة 
الإعدام» كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيق العقوبة بحقه. 

٠‏ - يترك اختيار وسيلة تنفيذ الإعدام لتشريعات الدول الإسلامية في إطار 
القواعد العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


10٠ 


وثيقة رقم 6500 | 


الموضوع العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية 
الخلاصة عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل الدية فإنه يجوز أن ينوب عنها 
عند الحاجة التأمين الإسلامى أو النقابات أو الصناديق الخاصة بالموظفين 


| المصدر / كمع الفقه الإسلاش بحدة 


فرار رقم 6 )1/۳( 
بشأن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية 

الإسلامى المنعقد فى دورته السادسة عشرة بدبى (دولة الإمارات العربية المتحدة) 
۰ صفر ‏ © ربيع الأول 577١هء‏ الموافق 4 ١5‏ نيسان (إبريل) 6١٠٠م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بحصوص موضوع العاقلة 
وتطبيقاتها المعاصرة فى تحمل الدية» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت 
خو 

قرر ما يلي : 
أولاً : تعريف العاقلة : 

هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون 
أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي العصبة في أصل 
تشريعهاء وأهل ديوانه الذي بينهم النصرة والتضامن. 
ثانياً : ما لا تتحمله العاقلة: 

العاقلة لا تتحمل ما وجب من الديات عمداً ولا فلا ولا اعترافاً . 
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الثاً: التطبيقات المعاصرة: 

عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل الدية» فإنه يجوز أن 
ينوب عنها عند الحاجة» بناء على أن الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن 
ما يلي : 

أ التأمين الإسلامى (التعاونى أو التكافلى) الذي ينص نظامه على 
تحمل الات يناسنا منين . ١ ١‏ 

ب - النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة» وذلك 
إذا تضمن نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم. 

ج - الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات الحكومية والعامة 
والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون بينهم. 
ثالثاً : التوصيات : 

يوصي مجمع الفقه الإسلامي الدولي مختلف الحكومات والدول 
الإسلامية» بأن تضع في تشريعاتها نضا تضمن عدم ضياع الديات؛ لأنه لا 
يطل (لا يُهدر) دم في الإسلام. 

على الجهات ذات العلاقة العمل على إشاعة روح التعاون والتكافل في 
مختلف أفراد الجماعة والتجمعات التي تربط بين أعضائها رابطة اجتماعية. 
ويتحقق ذلك بالآتي : 

أ تضمين اللوائح والتنظيمات المختلفة مبدأ تحمل الديات. 

ب - قيام شركات التأمين الإسلامية في مختلف دول العالم الإسلامي 
بعمل وثائق تشمل تغطية الحوادث ودفع الديات بشروط ميسرة وأقساط 
مناسبة . 

ج - مبادرة الدول الإسلامية إلى تضمين بيت المال (الخزانة العامة) 
مهمة تغطية الديات عند فقد العاقلة» وذلك لتحقيق الأغراض الاجتماعية 
التي تناط ببيت المال ‏ ومنها تحمل الديات ‏ بالإضافة إلى دوره 
الاقتصادي. 

د دعوة الأقليات الإسلامية في مختلف مناطق العالم إلى إقامة 
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تنظيمات تحقق التعاون والتكافل الاجتماعي فيما بينهم» والنص صراحة على 
تغطية تعويضات حوادث القتل وفقا للنظام الشرعي . 

ه - توجيه رسائل إلى الحكومات والهيئات والجمعيات والمؤسسات 
الاجتماعية لتفعيل أعمال البر والإحسان»ء ومنها الزكاة والوقف والوصايا 
والتبرعات كي تسهم في تحمل الديات الناتجة عن القتل الخطأ. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


1o 


توزيع المسؤولية في حوادث السيارات 
أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


للخ )...ص سكف حجس 


e 
LE 


من بحث 


حو ادث السيار ات 


بناء على ما تقدم من أقوال الفقهاء في مسائل الموضوع الرابع من 

الإعدادء وما بنيت عليه من العلل أو اندرجت تحته من القواعد الشرعية يمكن 

أن يخرج توزيع المسئولية في حوادث السيارات على الطريقة الآتية: 
آولاً؛ ذا صدمت سان إشنانا عدا أو خط فرمعه إلى جاتب واضابعة 

سيارة أخرى مارة في نفس الوقت فمات: 

أ - فإن كانت إصابة كل منهما تقتله لو انفردت وجب القصاص منهما له 
أو الدية عليهما مناصفة على ما تقدم من الخلاف والشروط في مسألة 
اشتراك جماعة فى قتل إنسان» سواء تساوت الإصابتان أو كانت 
إحداهما أبلغ من الأخرىء ما دامت الدنيا منهما لو انفرد قتلت . 

ب - وإن تتابعت الإصابتان» وكانت الأولى منهما تقتل وجب القصاص أو 
الدية على سائق الأولى» ويعزر سائق الثانية» وإن كانت الأولى لا تقتل 
ومات بإصابة الثانية فالقصاص أو الدية على سائق الثانية» ويجب على 
سائق الأولى جزاء ما أصاب من قصاص أو دية أو حكومة. 
ثانياً: إذا أصابت سيارة إنساناً بجروح أو كسور وأصابته أخرى بجروح 

أو كسور أقل أو أكثر من الأولى» وكل من الإصابتين لا تقتل إذا انفردت 
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فمات المصاب من مجموع الإصابتين وجب القصاص أو الدية على السائقين 
مناصفة . 

ثالثاً: إذا دفع إنسان آخر فسقط أو أوثقه في طريق فأدركته سيارة ووطئته 
فقتلته أو كسرته مثلاً فقد يقال: 

على السائق ضمان ما أصاب من نفس أو كسرء ويعزر الدافع أو الموثق 
بعقوبة دون الموت أو يحبس حتى يموت؛ لأن السائق مباشر والموثق أو 
الدافع متسبب. 

ويحتمل أن يكون الضمان عليهما قصاصاً أو دية أو حكومة؛ لأن كليهما 
مشترك مع السائق في ذلك. 

رابعاً: إذا أصابت سيارة إنساناً أو مالا وأصابته أخرى في نفس الوقت 
أو بعده» ولم يمت وتمايزت الكسور أو الجروح أو التلف فعلى كل من 
السائقين ضمان ما تلف أو أصيب بسيارته قل أو كثر. 

خامساً: إذا أصابت سيارتان إنساناً بجروح أو كسور ولم تتمايز ولم 
يمت أو أصابتا شيئاً أو أتلفته فعليهما القصاص في العمد وضمان الدية والمال 
بينهما مناصفة . 

سادساً: إن استعمل السائق المنبه (البوري) من أجل إنسان أمام سيارته 
أو يريد العبور فسقط من قوة الصوت أمام سيارته ووطئته سيارته فمات أو كسر 
مثلاً ضمنه السائق . 

وإن سقط تحت سيارة أخرى ضمنه سائقها لأنه مباشر ومستعمل المنبه 
متسبب» ويحتمل أن يكون بينهما لاشتراكهما كالممسك مع القاتل» وإن سقط 
فمات أو كسر مثلاً بمجرد سماعه الصوت ضمنه مستعمل المنبه. 

سابعاً: إذا خالف سائق نظام السير المقرر من جهة السرعة أو عكس 
خط السير وأصاب إنساناً أو سيارة أو أتلف شيئاً عمداً أو خطأ ضمنه. 

وإن خرج إليه إنسان أو سيارة من منفذ فحصل الحادث ففي من يكون 
عليه الضمان؛ احتمالاات: 

الأول: أن يكون على السائق المخالف للنظام؛ لاعتدائه ومباشرته. 
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ويحتمل أن يكون على من خرج من المنفذ فجأة؛ لأنه لم يتثبت ولم 
يحتط لنفسه ولغيره» وعلى من خالف نظام المرور التعزير بما يراه الحاكم أو 
نائبه . 

ويحتمل أن يكون الضمان عليهما؛ للاشتراك في الحادث. 

وإن اعترضته سيارة تسير فى خطها النظامى أو زحمته فإن كان ذلك 
عا فاا عليه ون كان خط الان عليهما».وعلن الا 
للنظام الحق العامء وهو التعزير بما يراه الإمام. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


Û‏ لا لا 


۲1٥٦ 


. وثيقة رقم (00 | 


السائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار إلا إذا كان الحادث نتيجة لقوة 
قاهرة أو كان بسبب خطأ الغير 


مجمم الفقه الإسلامي بجدة 


4 ا :2 
@ سم | 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه . 


١ 
)174/9( 7١ قرار رقم:‎ 
بشأن‎ 
حوادث السير‎ 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن بىندر 
سيري بيجوان» بروناي دار السلام من ١‏ ۷ محرم ٤‏ هھ الموافق ١‏ ۲۷ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث 
السير. 

وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 

وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس 
(۱) مجلة المجمع (العدد الثامن. 7/7 ١‏ ). 
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وممتلكاتهم» واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما 

يحقق شروط الأمن؛ كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة 

والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن 
والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة 

والحمولة. 
قرر ما يلي : 
أولاً: 

أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية 
واجب شرعاً؛ لأنه طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على 
دليل المصالح المرسلة» وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام 
الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال. 

ب - مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعهاء ومنها التعزير 
المالي. لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض 
أمن الناس للخطر فى الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات 
ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة. 
ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام 

الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية» وإن كانت في الغالب من قبيل 

الخطأء والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرارء سواء في البدن أم المال 
إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في 

الحالات الآنية: 

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز 
منهاء وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان. 

ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة. 

ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. 
ثالثاً: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها 

الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطهاء والفصل في ذلك 

إلى القضاء . 
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رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر فى إحداث الضرر كان على كل 

ابروا بو ساي 
خامساً : 

أ - مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل» فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم 
يكن متعدياً» وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً. 

ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون 
المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد. 

ج ‏ إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضررء فعلى كل 
واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره فى الضررء وإذا 
ا ارت رت ی أثر كل ماعن نوها نا لها عل 
الا 


والله أعلم 


Û‏ للا لا 
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الخلاصة 


يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفاً يفضي غالباً إلى الإضرار بنفسه أو بغيره» 
ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار. 


المصدر مجمع الفقه الإسلامى بجدة 


ةن رت 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين› 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم ۱۹۷ (1/79؟) 
بشأن 
المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية 
السعودية) من ١5‏ إلى ١9‏ محرم 57”5١ه»ه‏ الموافق ۱۸ - ۲۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۲۰۱۳م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة. 

وبعد استماعه إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت 
حوله» واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع خاصة مع تفاقم حوادث 
المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات . 
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قرر ما يأتي : 

أولاً: التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم: )7١(‏ 
(۸/1) في دورته الثامنة المنعقدة في بندر سيري باجوان ببروناي دار السلام 
من ١‏ - ۷ محرم 5١5١هه‏ الموافق ۲۱ - ۲۷ يونيو ۱۹۹۳م بشأن حوادث 
السيرء 

ثانياً: يجب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة. 

الثاً: يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفاً يفضي غالباً إلى الإضرار 
بنفسه أو بغيره» ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرارء ومن ذلك : 

أ - قطع الإشارة الحمراء. 

ب - السرعة الكبيرة المفرطة. 

ج - الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة. 

د الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالاً ينشأ بسببه الضرر. 

فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيحتمل 
المسؤولية الجنائية عمداً أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة» ولولى الأمر 
تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة. ۰ 

رابعاً: يوصي المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث 
الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات 
المترتبة على مخالفة تلك القواعد. 


والله أعلم 


0 لا‎ Û0 
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الموضوع المواشي السائبة على الطرق العامة 
خلاصة | المواشي السائبة على الطرق العامة إن كانت مما يؤكل لحمها فإن لولي الأمر أن 
يأمر باحتجازها وبيع ما يمكن بیعه» وإن كانت مما لا يؤكل لحمه كالحميرء فنظراً 
إلى ثبوت الضرر من توافرها على جوانب الطرق العامة وحيث إنه ليس لها ملاك 
ولا سوق نافقة لبيعها فإن إزالة ضررها متعينة بأي طريق يضمن ذلك ولو 


الخلاصة 
بذبحها وإطعامها حيوانات أخرى 


| المصدر | هيثة كبار العلماء بالسعودية 


من فرارات هينه كبار العلماء 
رفم )4۸( وتاريخ ‘\\ENLYAS‏ 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد» وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف 
في شهر شعبان 47١ه»‏ جرى من المجلس الاطلاع على خطاب سمو وزير 
الشؤون البلدية والقروية رقم (/9481/ ۳/ ف( وتاريخ ١ه‏ بخصوص 
المواشي السائبة على جوانب الطرق العامة. 

كما جرى الاطلاع على الفتوى الصادرة في ذلك من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء برقم )٠٠۷١(‏ وتاريخ ۹/۲/ 745١هء.‏ وعلى الفتوى 
الصادرة من عضو المجلس سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بموجب 
خطابه رقم (۱/۳۰۵) وتاريخ 7١/١/745١ه‏ الموجه إلى سمو وزير الشؤون 
البلدية والقروية بخصوص ما ذكرء وعلى البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء . 
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وبعد دراسة ما ذكر وتداول الرأي والمناقشة قرر بالأكثرية ما يلي : 

إن سائبة المواشي لا تخلو: إما أن تكون مما يؤكل لحمها أو لاء فإن 
كانت مما يؤكل لحمها فإن لولي الأمر أن يأمر باحتجازها وبيع ما يمكن بيعه 
منها في المزاد العلني بعد التعرف على صفاتهاء فإن جاء صاحبها أعطي 
ما يبقى من قيمتها بعد خصم مصاريف الاحتجاز والعلف والنقل والبيع» وإن 
كانت مما لا يمكن بيعه لمرضه أو كبره أو نحو ذلك فلولى الأمر أن ينظر فى 
أا ا ام لح العامة واف رر ` ١‏ 

وهذا كله بعد إعلام المواطنين بضرورة حماية جوانب الطرق العامة من 
مواشيهم وإخطارهم بعواقب المخالفة وذلك بوسائل الإعلام المختلفة من إذاعة 
وصحافة وتلفزة. 

وإن كانت مما لا يؤكل لحمه كالحميرء فنظراً إلى ثبوت الضرر من 
توافرها على جوانب الطرق العامة» وحيث تبين أنه ليس لها ملاك ولا سوق 
نافقة لبيعهاء فإن إزالة ضررها متعينة بأي طريق يضمن ذلك: 

فإن وجد من يأخذها للتملك على شرط إبعادها عن جوانب الطرق 
العامة بحيث يؤمن شرها ويتفادى خطرها أعطيهاء وبذلك ينتهى إشكالها . 

وإن أمكن نقلها إلى جهات أهلها بحاجة إليها فكذلك. 

وإن لم يتيسر شيء من ذلك وبقي إشكالها على حاله مهددة أمن 
الطريق» موفرة أسباب الدهس والصدم والحوادث» وما يتبع ذلك في الغالب 
من إتلاف الأنفس والأموال» وبذل جهات الاختصاص جهوداً كبيرة في 
الإسعاف والتحقيق وفصل الخصومات» فإن لولي الأمر أن يتخذ ما يراه مناسباً 
للقضاء على ما توافر وجوده في الطرق العامة وعلى جوانبها بذبحها والإحسان 
إليها في ذلك وإطعامها حيوانات أخرى» وذلك لأمور: 

الأول: انتفاء ماليتها بانتفاء الانتفاع بها وحرمة أكلها على الناس . 

الثاني : ثبوت أذيتها والضرر اللاحق من توفرها في الطرق وعلى جوانبها 
بما تسببه من الصدم والدهس» والحوادث وتلف ما يتلف من ذلك من الأموال 
والأنفس» وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء 
المفاسد وتقليلها وارتكاب أدنى المفسدتين لتفادي أشدهماء ولا شك أن 
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مفسدة ذبحها إن وجدت فهي قليلة مغمورة في جنب مصالح الخلاص منها 
ودرء مفاسدها. 

الثالث: أن جمعها والإبقاء عليها والحال ما ذكر»ء فيه تحميل لبيت 
المال للإنفاق عليها وتوظيف عمال يقومون بذلك» وفي ذلك مضرة حيث إن 
النفقة عليها من بيت المال أو غيره خسارة محضة وجهود ضائعة ليس لها 
مقابل في تحقيق أي مصلحة حاضرة ولا منتظرة» ومما لا شك فيه أن بيت 
المال مرصود لمصالح المسلمين في الحاضر والمستقبل» وأنه لا يجوز 
الصرف منه فيما لا فائدة للمسلمين منه. 

الرابع: جواز ذبح المأكول لحمه مما تعافه الأنفس في الغالب لمرضه 
أو كبره أو نحو ذلك لإراحته أو الخلاص من مشقة النفقة عليه ورعايتهء فإذا 
جاز ذبح ذلك لغير الأكل فقد لا يكون فارق مؤثر بينه وبين ما لا يؤكل لحمه 
مما لا فائدة في بقائه إذا كان في ذبحه جلب مصلحة أو دفع مضرة. 

الخامس: ما جاءت به النصوص وقال به أهل العلم من جواز قتل ما 
منه الأذى؛ كالفواسق الخمس والهر المؤذي وغير ذلك من الحيوانات 
والحشرات المؤذية. 

ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية) حول 
حكم قتل الكلاب المؤذية» حيث قال: على قولنا يمنع قتلها أنها إذا آذت 
بكثرة نجاستها وأكلها ما غفل عنه الناس جاز قتلها .اه. 

وما ورد من النهى عن قتل الكلاب والثناء على من يسقيها إذا عطشت 
وتوم وسا ار وا الاك یا 9 وای عن اتات 

وما ورد أيضاً من النهى عن اتخاذ الحيوانات غرضاً فذلك من أجل 
قتلها صبراً» وهو في غير الحيوانات المؤذية» بدليل الأمر بقتل ما يؤذي منهاء 
كالخمس الفواسق وغيرها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
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وجهة نظر ورأي بشأن المواشي السائبة 
على جوانب الطرق العامة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ل نبى بعده» وبعل: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء المنعقد فى الطائف اتخذ فى دورته التاسعة 
بالأكثرية القرار رقم (58) في يوم ”5ه بشأن المواشي السائبة 
على جوانب الطرق العامة. أجاز فيه في بعض الصور ذبح هذه المواشي بحجة 
أن هذا هو الطريق الوحيد للتخلص مما تسببه من أضرار من جراء تسييبها على 
جوانب هذه الطرق. . . إلى آخر ما جاء في القرار المشار إليه. وحيث إنني 
عضو في هذا المجلس» ولم أوافق على الحكم الذي أصدره ‏ فإنني أسجل 
رأيي في الموضوع موضحا وجهة نظري في ذلك» فأقول وبالله التوفيق ومنه 
أستمد العون وأستلهم الصواب: 

جاءت النصوص الكثيرة الثابتة عن النبي و تدل على تحريم تعذيب 
الحيوان أو قتله بغير وجه مشروع» كما في [صحيح مسلم] عن عبد الله بن 
المغفل قال: أمر رسول الله ية بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال 
الكلاب؟». ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. ولا شك أن المنهى عن 
قتله في هذا الحديث جميع أنواع الكلاب» سواء كانت مما ينتفع به ككلب 
الصيد والماشية أو لا ينتفع به» وقد ورد النهي عن قتلها مع ورود النهي عن 
اقتنائهاء وأنه ينتقص من أجر مقتنيها كل يوم قيراط» إضافة إلى أنها تسبب 
أضراراً محققة كتنجيسها للشوارع والإزعاج بأصواتها في الأوقات التي يسكن 
فيها الناس . 

كما ورد النهى عن قتل الحيوان أو تعذيبه بصيغة اللعن. 

فقد لعن رسول الله ييه من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاًء ولعن ڪل من 
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وسم الحمار في وجهه» والقتل أشد من الوسم. كما نهى عليه الصلاة 
والسلام: أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . 

قال النووي: قال العلماء: صبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل 
بالرمي ونحوه وهو معنى: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً». 

وقد صرح الشيخ تقي الدين بتحريم قتل ما لا يؤكل لحمه حتى لقصد 
راحتها أو كانت في النزع مثلاً. ويقول الشيخ الشبراملسي الشافعي: ويحرم 
ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلا . 

وأصرح من ذلك ما ذكره الإمام النووي من تحريم قتل الحمار والبغل 
لدبغ جلده أو لاصطياد النسور والعقبان على لحمه» وسواء في هذا الحمار 
الزمن والبغل المكسر. 

فهذه النصوص الثابتة عن النبي بي وأقوال العلماء كلها صريحة في النهي 
عن قتل الحيوان» ولم تفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحمء ولا بين 
المنتفع به وغير المنتفع به» إذا كان الأمر كذلك» فإن ما وجهت به الأكثرية 
قرارها بجواز الذبح لانتفاء مالية تلك الحيوانات.. بانتفاء الانتفاع بها وحرمة 
أكلها على الناس غير ظاهر لما هو واضح من هذه النصوص وأقوال العلماء. 

وقد صرح العلماء كذلك بوجوب نفقة الحيوان على مالكه» سواء كان 
مأكولاً أو غير مأكول» وسواء كان منتفعاً به أو غير منتفع به. 

يقول الشيخ الصاوي المالكي على [حاشية الشرح الصغيرة]: ودخل في 
الدابة الواجبة نفقتها هرة عمياء فتجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم 
تقدر على الانصراف» فإن قدرت عليه لم تجب؛ لأن له طردها . 

وذكر الإمام النووي ما معناه: إذا كان مع الإنسان دابة من حمار وغيره 
لزمه أن يحصل لها الماء لعطشها حتى لو لم يجد ماء إلا مع شخص آخر لا 
حاجة له به وامتنع من سقي الحمار أو الكلب جاز لصاحب الدابة أن يكابره 
عليه إذا امتنع من بیعه» فيأخذه منه قهراً لكلبه ودابته» كما يأخذه لنفسهء فإن 
كابره فأتى الدفع على نفس صاحب الماء كان دمه هدراًء وإن أتى على 
صاحب الكلب كان مضمونا. 

ولم يفصل النووي في هذا بين ما إذا كان الحمار أو الكلب ميؤوساً منه 
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أو غير ميؤوس أو يمكن الانتفاع به أو لاء كما صرح به من قبل . 

وجاء في (مغني المحتاج): وعليه علف دوابه وسقيها فإن امتنع أجبر في 
الحيوان المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف. 
ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. 

وأما ما قيل من أن جمع هذه الحيوانات والابقاء عليها فيه تحميل لبيت 
المال للانفاق عليهاء وفي ذلك مضرة حيث إن النفقة عليها من بيت المال أو 
غيره خسارة محضة وجهود ضائعة ليس لها مقابل في تحقيق أو مصلحة 
حاضرة ولا منتظرة» وأن بيت المال مرصود لمصالح المسلمين في الحاضر 
والمستقبل» وأنه لا يجوز الصرف منه فيما لا فائدة للمسلمين منه إلى غير 
ذلك مما أوردوه من تعليلات» فهي غير مسلمة لأمور: 

الأول: إن الشريعة الإسلامية رتبت الأجر العظيم على رعاية تلك 
الحيوانات والقيام عليها حتى التي لا تدرك لها فائدة ولا منفعة في ظاهر 
الأمرء فامرأة بغي غفر لها بسبب سقيها لكلب كان يأكل الثرى من العطش» 
فالكلب ليس مملوكاً لها ولا هو مما يؤكل لحمه ولم ينتفع به بصيد أو ماشيةء 
والحرمة ثابتة لكل حيوان حتى ولو كان زمناً كبيراً أو مكسراً. 

إذا كان الأمر كذلك فكيف يقال: إن سقيها والإنفاق عليها خسارة 
محضة وجهود ضائعة ليس لها مقابل في تحقيق مصلحة حاضرة ولا منتظرة؟! 

كيف وقد ثبت عن الرسول إل أنه قال: «في كل كبد رطبة أجر»؟ وإذا 
كانت هناك دول غير إسلامية تنشئ جمعيات للرفق بالحيوان استبشاعاً لقتلها أو 
إيذائهاء وينفقون في ذلك الأموال الطائلة لرعايتها وعلاجها من المرض 
والعجزء يستوي في ذلك لديهم المأكول وغير المأكول» والميؤوس منها من 
عدمه ‏ فما بال المسلمين ينزعون إلى تعمد مخالفة النصوص التي تحترم 
الحيوان وتؤكد الأجر العظيم لمن قام بذلك؟! 

الثاني : بالإمكان التعرف على أصحاب هذه الحيوانات السائبة وإلزامهم 
شرعا بالإنفاق عليها وإبعادها عن جانبي الطريق» ومن لم يلتزم بذلك يعاقب 
بما يكون مناسبا. 

الثالث: في حالة تخلي أربابها عنها يمكن نقلها إلى قرى نائية كالتي تقع 
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في شعوف الجبال وبطون الصحاريء التي لا تصل إليها السيارات» وأهل 
تلك المناطق بحاجة إليها . 

الرابع: ما يبقى من الحيوانات بعد ذلك مما لا يدخل فيما تقدم إذا 
وجد ففي بيت المال متسع للإنفاق عليه ورعايته ولله الحمد. 

وقد قامت الدولة بالإنفاق على السباع الضارية والوحوش الكاسرة في 
(حدائق الحيوانات). 

وإذا عجز بيت المال وتزاحمت عليه الحقوق فقد يرد تعليلهم بأن في 
المسألة تحميلاً لبيت المال للإنفاق عليها. . . إلخ. 

الخامس: يؤكد القرار على أن في ترك المواشي سائبة على جانبي 
الطرق أضراراً وتهديداً لأمن الطريق وخطراً على الأموال والأنفس. . إلخ. 

ولكن الواقع الملموس ليس على الصورة التي رسمها القرار للأمرين 
التاليين : 

الأول: أن الحوادث في هذه الطرق ناتجة عن عوامل كثيرة منها: سرعة 
السائقين وتهورهم» ومنها: خلل في محركات السيارات وآلاتهاء ومنها: 
وعورة الطريق وكثرة منحنياته ومنعطفاته وما شابه ذلك» ونسبة حدوث ذلك من 
المواشي بجانب ما ذكرنا قليل جداً. 

الثاني السبب الحقيقي لاصطدام السيارة بالحيوان سرعة السائق وتهوره 
ود أخذ الحيطة الكافية أثناء سيره» إذ من المعلوم أن الذي يسير سردا 
معتد لا يكون متمكناً من سيارته تمكناً يقيه بإذن الله مما يظهر على الطريق من 
مفاجآت كمنحنى خطر أو إصلاحات في الطريق أو سيارة أخرى تقابله أو 
حيوان وما شابه ذلك . 

السادس: القول بذبحها يؤدي إلى تجرؤ رجال الإمارات التي على 
الطرق فى أخذها وبيعها بأي ثمن أو أكلها ولو كانت بعيدة عن الطريق؛ لأن 
فيط ر لك دك أمر مي والنقوسن. له جرد الا ما 
وجدت متنفساً من نظام أو حكم. 

ويؤدي ذلك بالتالي إلى حصول المشاغبات والمنازعات بين هؤلاء 
وأرباب البوادي والقرى بسبب التعرض لمواشيهم بحجة هذا الحكم. 


۲۹٣۸ 


يتضح مما تقدم أنه من الممكن دفع الأضرار الناجمة من هذه 
المواشي ‏ على التسليم بوجودها ‏ إما بالتزام أصحابها بحفظها وإبعادها عن 
الطريق أو نقلها إلى أمكنة بعيدة يتوفر فيها الماء والكلاًء» كالصمان والدهناء 
وأمثالهاء أو نقلها إلى بعض القرى النائية في شعوف الجبال مما لا تصل إليها 
السارات فد بها وكوي وجا كالمناطق الخ ناعذا ها 
ظهر لنا. 
وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
عبد النه بن محمد بن حميد 
عضو هيئة كبار العلماء 


O آلا‎ Û 


۲۱۹ 


يجوز أن يُسجن أحد بناء على تهمة» بشرط أن توجد إشارات قوية تؤيد تلك 
التهمة. 

وفى هذا الوضع يتوقف على المحكنة أن تقرن مدة الحيس الثى تراها مناسنبة: 
وهذه الندوة تطالب أن يُمنح السجناء كافة الحقوق. ١‏ 

وتشعر اللجنة بأن السجون التى قد أنشأتها الولايات المتحدة وبعض الدول 
الأوروبية بحجة مكافحة الإرهاب غير إنسانية: ومخالفة صريحة للقوانين 
والمواثيق الدولية. 
- 


فرار رقم 7 )14/١(‏ 


بشان 
حقوق السجناء 
قد شهد العالم في العصر الحديث أحداثاً كثيرة خاصة بسوء المعاملة مع 
السجناء» وهى من بواعث القلق والاضطراب لكل شخص يحب الإنسانية. 
ففي هذا المنظور قد اتخذت الندوة التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بالهندء 
القرارات التالية موضحة الأحكام الإسلامية والخلقية بقضايا السجناء : 
أولاً: إن الإنسان» على الرغم من ارتكابه جريمة» يبقى إنساناً» وهو 
سعاقت حهما وداء على ريمه ولكنه لا يكون محروماً من حقه الذي 
يتقاضى احترام ذاته. 
A2‏ 


الا وور أن سو اعد جا على توسة شوط أن و جه ارات ق 
تؤيد تلك التهمة» وبشرط أن تُوجد علامات واضحة للشك في المتهم به 
وفي هذا الوضع يتوقف على المحكمة أن تقرر مدة الحبس التي تراها مناسبة» 
ولكن الضروري ألا تكون هذه المدة مثلما تكون لجريمة ثابتة. 

رابعاً: ومن حقوق السجناء فيما يلي : 

أ ويحصل السجين على حرية العبادة والعمل حسب ديانته» ولا يتم 
بهذا الخصوص أي تمييز ضده. وبالإضافة إلى ذلك سيتم توفير الغذاء له وفق 
تعليماته الدينية. ويتم اجتناب الإساءة إلى قدسية الشخصيات والكتب الدينية 
له . 

ب - ويتم الاهتمام بالوفاء بحاجات السجناء الجسمية نحو الغذاء 
المناسب» والمياه الصالحة للشرب» والملابس حسب الموسم» بالإضافة إلى 
تسهيلات العلاج . وهم سيسمحون للرياضة البدنية لرعاية صحتهم . 

ولا يكون من الصواب وضع السجناء في مكان ضيق لا يمكن فيه 
الوقوف أو الاستلقاء بمد الرجلين» أو لا توجد تسهيلات لازمة للحياة من 
الهواء والنور. 

ج - ومن حقوق السجناء الاجتماعية الحصول على فرص التعليم» 
واللقاء بالسجناء الآخرين والاتصال بأقربائه في حالة عادية. أما سهولة الإذاعة 
والتلفزيون فهي من وسائل التمتع› وليس من الضروري توفيرها. وأما الجرائد 
فهي تتوقف على الحكومة التي قد توفرها إذا رأتها مناسبة. 

د ولا بد اجتناب وضع الرجال والنساء في مكان يوجد فيه الاختلاط 
فيما بينهم. كما يجب أن يكون مكان الرجال بإشراف رجل» وكذلك يكون 
أمر النساء. وعلى نفس الأسلوب تكون رعاية الجنسين في الأمور داخل مكان 
الحبس. كما يجب وضع البالغين وغير البالغين في مكانين مختلفين. 

خامساً: وإن إجراء فحص ناركو على السجناء لدفعه إلى التعبير عن 
الصدق» وخلع ملابسهمء وإجراء الصدمة الكهربائية عليهم» وإكراههم على 
الاستيقاظ وقت النوم» وإطلاق الكلاب عليهمء وإلقاءهم على الجليدء 
وإضاءة مكانهم إضاءة مؤلمةء أو إسماعهم فنواناً شديداً للغاية» فلا تجوز هذه 
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الأمور كلها بكونها غير خلقية» وغير إنسانية. وكذلك من الحرام اختيار طريقة 
يتضرر بها عضو من الجسمء أو من المحتمل أن يصاب بالتلف» أو تتأثر بها 
صحة الدماغ . 

سادساً: ولا يجوز تكبيل السجناء بالأغلال» بما فيها أغلال اليدين أو 
القدمين» إلا أنه إذا كان المجرم خطيراً جداً أو مصراً على ارتكاب الجريمة» 
أو يخاف أنه سيفر أو يضر نفسه أو الآخرين» فيمكن اتخاذ تدابير مناسبة 
لكبحه . 

سابعاً: ويمكن حبس المجرم لمدة يتفق عليها الطبيب» ويجب ألا تكون 
هذه المدة طويلة إلى حد أن يُصاب فيها بالمرض الذهني. 

تأفنا: يجوز إخبان السحين على العمل حسب قدرته إذا كان ذلك 
العمل جزءاً للعقوبة. ولا يستحق السجين بأجرة عمله» إلا أن ينص القانون 
عليهاء إذاً تكون تلك الأجرة حلالاً له» وإنه يستحق بها إذا لم يكن ذلك 
العمل جزءا للعقوبة. 

تاسعاً: ويتم اعتبار السجين المتهم بجريمة بريئاً أثناء المحاكمة» ولا 
يجوز معاملته معاملة المجرم» فلا يجبر على العمل» وهو سيلقى معاملة أحسن 
مقارنة مع السجناء الاخرين. 

فاشيرا::.وقيل ااك لا يكون فو الضواب حيس السحناء ليد 
تساوي مدة حبس المرتكب الحقيقي بتلك الجريمة» ولا يناسب التأخير إما في 
التحقيق أو في القضاء. كي لا جاوز مَذةا لجس أثناء المحاكمة» مدة 
العقوبة. وإذا حصل هذا فسيكون من اللازم إطلاق سراحه مباشرة. 

حادي عشر: ويجب إعطاء التعويض المالي إذا ثبت أن المتهم كان بريئاً . 

ثاني عشر: ويحصل السجين على حق الاتصال بمحاميه والتشاور مع 
أقربائه وأصدقائه في صدد المحاكمة» وحق الدفاع عنه. 

ثالث عشر: ويسمح للمرأة بأن يكون رضيعها معها في السجن. 

رابع عشر: وقد أعرب المشاركون في الندوة عن إحساسهم بأن القوانين 
والضوابط الخاصة بالسجناء والسجون توافق معظمها على الأحكام الخاصة 
بالأمور المذكورة أعلاهء إلا أنها لا يتم تنفيذها عملياًء فهذه الندوة تطالب أن 
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يُمنح السجناء كافة الحقوق. وكذلك أعرب المشاركون عن إحساسهم بأن يتم 
القبض على المواطنين بدون أدلة قوية بصرف النظر عن القوانين وتعليمات 
المحكمة العليا. فقد وقعت عديد من أحداث القبض على الشباب المسلمين 
في السنوات الماضية العديدة» وقد أفيد أنه يتم تعذيبهم بعد القبض عليهم. 
وتسجل الشرطة عن اعتقالهم أياما بعد وضعهم تحت حراستهم» وتقدمها إلى 
المحكمة. وإن سلوك الشرطة ومؤسسات تنفيذ القوانين وإهمال الحكومة يؤدي 
إلى بالغ القلق والاضطراب» ويشوه سمعة نظامنا الديمقراطي» فنظراً إلى ذلك 
تطالب الندوة الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية أن تجعل الشرطة مقيدة 
بالقوانين والضوابط وتعليمات المحكمة العليا. وتعاقب القائمين بمخالفتها 
عقاباً شديداً» وتصدر توجيهات قوية تؤكد عدم اعتقال أي شخص بدون أدلة 
محكمة»› وعدم تعذيبه . 

خامس عشر: وتشعر الندوة أيضاً بأن السجون التي قد أنشأتها الولايات 
المتحدة وبعض الدول الأوروبية بحجة مكافحة الإرهاب حيث يتم تعذيب 
السجناء تعذيبا وحشياء فهي عملية غير إنسانية ومخالفة صريحة للقوانين 
والمواثيق الدولية» والتي لا بد أن تلتفت إليها الأمم المتحدة والهيئات الدولية 
الأخرى ولجنات حقؤق الإنسان. ونحن نطالبها جميعاً أن ترفع أصواتها ضد 
هذه السجون والاعتداءات المرتكبة فيها. وتجعل هذه الدول مقيدة بالقوانين 
الدولية. 

سادس عشر: وتعرب الندوة عن القلق البالغ على هذا الخبر بأن 
المحامين ونقابتهم ترفض قبول قضايا الذين قد اتهموا بالإرهاب» مع أن كل 
شخص له حق الدفاع عن ذاته. وهذا من القوانين الدولية المعترف بها أن 
المتهم به لا يتم اعتباره مجرماًء كما لا يسمح دستور الهند بأن يتم اعتباره 
مجرماًء وذلك لأن هذه العملية لا تلائم المقتضيات الإنسانية الأخلاقية. 
وليس من واجبات المحامين إلا إقامة العدل» فمن الأسف الشديد أن هذه 
المجموعة تجتنب أداء واجباتهاء فتطلب هذه الندوة المحامين أن يجتنبوا مثل 
هذا السلوك الغير شرعي» كما تطلب من الحكومة أن تمنع المحامين من 
سلوكهم الحالي. 
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الخلاصة ١١|‏ عدم تقييد حرية الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي. 
۲ - كفالة جميع الحقوق التي قررتها الشريعة للسجناء. 
۳ - عدم التوسع في الحبس الاحتياطيء ووضع حد زمني أقصى للحبس 
الاحتياطي. 

٤‏ - سن تشريعات في مختلف الدول الإسلامية لتعويض السجناء الذين ثّثبت 
براءتهم. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » 


قرار رقم )٠١/7( 19١‏ 
بشأن 
حقوق المسجون ف الفقه الإسلامي 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون 
الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائرية 
الفمتراطية الق حال ال حرا خرن إلى هوى اا 
۳ هھ الموافق ۱۳ - ۱۸ سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۲م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع: حقوق 
المسجون في الفقه الإسلامي. واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 


17٤ 


يوصي مجلس المجمع بما يأتي : 

١‏ أن تقوم أمانة المجمع بوضع مشروع وثيقة لحقوق السجناء بالتعاون 
مع الخبراء من الدول الأعضاء. 

١‏ - أن يتولى الإشراف على السجون في كل دولة جهة مستقلة ترعى 
حقوق السجناءء مع السعي الحثيث لمراقبة السجون وعقاب من يعتدي على 
تلك الحقوق . 

قيام مختلف الدول الإسلامية ببناء السجون وفقاً لأنظمة تراعي حقوق 
الإنسان وكرامته» وأن يتضمن تصميمها كافة الوسائل التي تضمن سلامة 
السجناء وتكفل حقوقهم. 

٤‏ - عدم تقييد حرية الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي يصدر وفق 
الضمانات القضائية التي تحقق العدالة وتجنب الظلم والتعسف. 

6 العناية بالجوانب الاقتصادية للسجناء وتأهيلهم وتدريبهم على حرف 
مفيدة يستفيدون منها أثناء قضاء مدة العقوبة وبعد انتهائها مع كفالة أجر عادل 
مقابل ما يقومون به من أعمال. 

5 كفالة حق المسجون في اللقاء الاجتماعي مع أسرته وأصدقائه 
المعروفين بالاستقامة» والسماح بتنظيم لقاءات بين الزوج وزوجته» مع 

٠‏ - كفالة جميع الحقوق التي قررتها الشريعة للسجناء» ومن ذلك حقهم 
في المأكل المناسب والملبس اللائق ودورات المياه النظيفة» مع تمكين 
السجناء من الطهارة. 

4 تمكين السجناء من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية مع الاهتمام 
بتعليمهم بشكل عام» والتركيز على التعليم الديني» وتيسير تواصلهم في داخل 
السجون مع الوعاظ والمرشدين. 

4 - الحد من العقوبات السالبة والمقيدة للحرية ما أمكن ذلك» 
بالاستعانة بالعقوبات البدنية والعقوبات البديلة للسجن؛ لتجنب النتائج السلبية 
لتقييد الحرية . 

٠‏ - عدم التوسع في الحبس الاحتياطي والاعتقال وغيره من صور 
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التوقيف التي تلجأ إليها الدول دون حكم قضائي مع سن التشريعات الكافية 
التي تضمن حقوق الأشخاص المطلوب القبض عليهم» ووضع حد زمني 
١‏ سن تشريعات في مختلف الدول الإسلامية لتعويض السجناء الذين 
زت براءتهم› وكذلك تعويض السجناء المعتدى عليهم. مع محاسبة 
المسؤولين عن الإساءات . 
۲ - تنظيم دورات للسجناء والمسؤولين عن السجون للتعريف بحقوق 
من عقوبات جراء تقصيره عن أداء مسؤولياته . 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


ك1" 


من كتاب 
المكاييل والموازين الشرعية د/ على جمعة 
الخاتمة 


وهي عبارة عن جداول تحتوي على خلاصة المكاييل والموازين 
والأطوال الواردة في البحث. 


أولا: الموازين 


القيراط عند الحنفية : 


وعند الجمهور: 


الْقَنْطظَارَ عند الحنفية : 
وعند الجمهور: 


17% 


جم 


التْقِيْر: OES‏ الرّظل العراقى عند 
جم الحنفية: 
وعند الجمهور: 
والرّظل الشامي عند الحنفية : 
وعند الجمهور: 
الرطل المصري: 


الحَهْئَة عند الحنفية : . القَفِيّرُ عند المالكية : 
وعند الجمهور: : وعند الشافعية : 
الضّاعَ عند الحنفية : : الجَرِيْبٌ عند الحنفية : 
وعند الجمهور: - وعند الجمهور: 
الوس عند الحنفية : 
وعند الجمهور: 


المُرّق عند الحنفية : 
وعند الجمهور: 


القربة : م 


وعند المالكية : 
وعند الشافعية وعند الشافعية والحنابلة : 
والحنابلة : 
الإصبّع عند الحنفية: 
وعند المالكية : والمالكية : 
وعند الشافعية وعند الشافعية والحتابلة : 
والحنابلة : 
البَرِيْدٌ عند الحنفية 
والمالكية : 
وعند الشافعية والحنابلة : 


المَرْحَلَةَ عند الحنفية 
والمالكية : 
وعند الشافعية والحنابلة : 


الموضو معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة 
الخلاصة | ١‏ - الدينار الشرعي عملة ذهبية وزنه بالأوزان المعاصرة (55؟,5) جرام تقريباً. 
۲ - الدرهم بالأوزان المعاصرة يزن (915,؟) جرام تقريباً. 


٣‏ - الصاع الشرعي هو الصاع النبوي» وزنه بالجرامات هكذا: )۳۸۲,٥(‏ جرام. 
ويقدر الصاع باللتر (587,؟) مع مراعاة اختلاف فروق الأوزان فى الحبوب 


والثمار المكيلة عند إخراجها وزنا. 
الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأردن 


معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية 
بالأوزان والمكاييل المعاصرة 

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع معادلة الأوزان 
والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة وانتهوا إلى ما يلي : 

. المثقال والدرهم أساس الأوزان الشرعية أجزاءً أو أضعافاً‎ ١ 

١‏ الدرهم بإجماع العلماء سبعة أعشار المثقال وزنا. 

٣‏ - الدينار الشرعي عملة ذهبية وزنه مثقال» والدرهم الشرعي عملة 
فضية وزنه درهم. 

. المثقال بالأوزان المعاصرة يزن (5,70) جرام تقريبا‎ - ٤ 

ه ‏ الدرهم بالأوزان المعاصرة يزن (1,9165) جرام تقريبا . 

5 المد والصاع أساس المكاييل الشرعية. 

- الصاع الشرعي هو الصاع النبوي وهو مكيال يسع خمسة أرطال 
وثلثاً من القمح بالرطل البغدادي» والرطل يزن مائة وثمانية وعشرين درهما 
وأربعة أسباع الدرهم. 

۱۸۰ 


5 ۱۲۸) فيكون وزنه بالجرامات هكذا : 

TW ل‎ x40 

فيكون مقدار الصاع هكذا: 

0 × ج ه = ۲۰٤۰‏ جراماً من حبوب القمح. 

وهذا ما تراه الندوةء ويقدر الصاع باللتر هكذا: ۲٠٤١‏ ب 4لاره = 
۲ لتر. والوسق ستون صاعاء وعليه يكون حجم الوسق: 

۰ × 5,087 = 155,47 لترء مع مراعاة اختلاف فروق الأوزان في 
الحبوب والثمار المكيلة عند إخراجها وزناً. 


= >5 جرام 


Û‏ لا لا 
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الموازين والمكاييل الشرعية) ٠‏ 


من بحث 
تحويل الموازين والمكاييل الشرعية 
للشيخ عبد النه بن منيع 
فصل في خلاصة التقدير والتحويل 
يتبين في هذا الفصل خلاصة المقادير الواردة في هذا البحث من كيل 
ووزن وتحويلها 3 الوزت: المعا ضير الخلن سرام ! 


وعلى ما عليه الفتوى والعمل 
وفق رأي هيئة كبار العلماء ء في 


المملكة ا تقريا 


1 
1 


1A۲ 


الح | ما يدها بكي اجر 


0/6 جرام و١‏ كيلو على وعلى ما عليه الفتوى في المملكة 
المشهور ٠‏ جرام وا كيلو جرام 


١ 


0 


هو 


8 جم وجا | 


٥‏ جرام و١‏ كيلو جرام وعلى ما عليه الفتوى في المملكة 
٠‏ جرام وا كليو جرام 


ف ۰ جرام و۷۸ كيلو جرام وعلى ما عليه الفتوى في 
المملكة م١٠١‏ كيلو جرام 
کپلو چرام | 


لوسق ۰ جرام و١۳٠‏ كيلو جرام وعلى ما عليه الفتوى في 
المملكة ۱۸١‏ كيلو جرام 


5 كيلو جرام وعلى ما عليه الفتوى في 
المملكة ۲11° كيلو جرام 


لج ۴ جرا وا يلو ال اك 


أ 
1 


1 


وو 
ا 


١ 


٠ 
ا‎ 
و‎ 


1 


eas 


المملكة ثلاثة كيلو جرام تقريباً 
١‏ جرام و۱۸ كيلو چرام | 
كف | جرام و٤‏ كيلو جرام | 
ية ° ۹ جرام وم كيلو جرام باعتبارها سدس الإردب العمري 


EE 


4ه 
e‏ 


الما إا ال 1 
طا ل مرم 


و 
: ۸ جرام 
2 9,۳۸ جرام 
و 
و 


ا ام 


5 
شار جراء yT‏ 


1 


0 


5 
1 


| 
و 
٠00122‏ من الجرام امن الال الرعي 


"18 


ra 


جح | بح | جح | جح | جح | جح | جح | 
حما |[ ميم | ©»- احم |0 © إأقىم ZI ji‏ 


1 


تنمنة (العتصين البشن e‏ تحقيق أهداف التنمية الشاملة في المفهوم 
الإسلامي لا تتم إلا عن طريق 0 والتعليم والتأهيل. 
مَحَمِعَ الفقة اام جد 


ES‏ رات 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم 175 (۸/۲) 
بشأن 
تنمية الموارد البشرية في العالم الإسلامي 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الأتلافى المتعقد فى دورتة القامدة عش فى بو ترا جانا (ماليويا من 74 إلى 
9 جمادى الآخرة ۲۸٤۱ھ‏ الموافق 9 ١54‏ تموز (يوليو) /1١٠7م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تنمية 
الموارد البشرية في العالم الإسلامي» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
51 

قرر ما يأتي : 

اول فة امارد التقريةة طافات الأشنان وخر اة ا عار جور 
عملية التنمية والقائم بمهامها والمكلف بمسؤولية (الاستخلاف الإلهي للإنسان 


"05 


في الأرض) لقوله سبحانه: لهو انشام ين ألا لرْضٍ وَاستَعمرقرٌ فیا [هود: ١1]ء‏ 
وقوله کك: وذ قال ربكت لِلملتبكة إن جاعِل فى الاش َل [البقرة : 

ثانياً: ينطلق المفهوم الإسلامي لتنمية الموارد البشرية من قضية مسلمة 
مفادها: أن عمارة الأرض والقيام بمهام الاستخلاف فيها لا يتم إلا بإعداد 
الإنسان القادر على أداء هذه الواجبات بكفاية واقتدارء وبتأهيله والنهوض 
بقدراته وإطلاق طاقاته وإمكاناته» من مختلف الجوانب الجسمية والعقلية 
والنفسية والروحية. 

ثالثاً: إن تنمية «العنصر البشري» من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة 
في المفهوم الإسلامي لا تتم إلا عن طريق التربية والتعليمبوالتاهيل» وفي هذا 
يرى المجمع تأكيد قرار رقم )٠١ /٤( ١18‏ بشأن إسلامية مناهج التعليم والذي 
جاء فيه التوصية بأمور من أهمها : 

ه صياغة الموضوعات والمقررات التعليمية في إطار التصور الإسلامي» 
مع العمل على إبراز الرؤية الإسلامية (عقيدة وشريعة ومنهاج حيا 

ه تنقيح المناهج التعليمية والتربوية السائدة في العالم الإسلامي 
وتطويرها بما يجمع بين الأصالة الإسلامية والمعاصرة»ء وذلك بصورة ذاتية 
دون 0 خارجي . 

تنقية تنقية العلوم في مختلف المجالات من المفاهيم الدخيلة على المبادئ 
و 

© إلزامية ومجانية التعليم الأساس في جميع الدول الإسلامية لمكافحة 
الأمية وتزويد النشء بمبادئ الإسلام والثقافة المعاصرة. 

ه العمل على إزالة الازدواج في النظم التعليمية الحالية بما يجعل 
انطلاقة التعليم والتربية من المعطيات الإسلامية دون إخلال بمتطلبات العصر 
وحاجات التخصص» وتمكين المتعلمين من مجابهة التحديات الحالية 
والمستقبلية . 

ه الطلب من الأمانة العامة لمجمع الفقه ‏ بالتنسيق مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجهات الأخرى ذات الصلة - 
عقد ندوة خاصة للنهوض بمناهج التعليم والتربية في الدول الإسلامية» مع 

۲۱۸٥ 


الإفادة من الجهود السابقة في هذا المجال» وضع تصور شامل 
(استراتيجية) لتطوير مناهج التعليم في العالم الإسلامي» ورفع نتائجها إلى 
منظمة المؤتمر الإسلامي لوضعها تحت أنظار وزراء التربية والتعليم في 
البلاد الإسلامية. 

رابعاً: عدم اقتصار مفهوم العلوم النافعة على العلوم الدينية وحسب» 
وإنما يشمل العلوم الدينية والعلوم الدنيوية النافعة للأمة وللإنسان» وأنها واجبة 
على سبيل فرض الكفاية بقدر ما تحقق من النفع للأمة. 

خامساً : أن تتضمن مناهج التعليم الموجهة لتأهيل الطاقات البشرية القيم 
والمنطلقات الحضارية النابعة من عقيدة الأمة وثوابتها التي تنمي في الإنسان 
المسلم الحرص للعمل الصالحء وتبعث فيه الأمل» وعلى رأس هذه 
المنطلقات القيم الإسلامية التي منها علو الهمة. والإحساس بالمسؤولية. 
والمبادرة بالعمل» والتربية على الشورى» والعمل الجماعي» واحترام الوقت» 
والثقة بالنفس» والحوار البناءء واحترام الرأي الآخرء والنقد الهادف» 
واحترام التخصص»› وتقدير المعرفة» وتشجيع الاجتهاد وإطلاق الطاقات 
الإبداعية» والحرية المسؤولة» والعدل» ل ومواكبة العصرء واستشراف 
المستقبل» واحترام قيم العمل . 

سادساً: أن تعنى المؤسسات القائمة على التعليم بالتخطيط للعملية 
التعليمية وربط المناهج بحاجات المجتمعات الإسلامية وفق رؤية استشرافية 
للمستقبل يتم من خلالها الوصول إلى تنمية متوازنة متكاملة للعنصر البشري 
لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق المنظور الإسلامي. 

سابعاً: ضرورة العناية بتأهيل قيادات فاعلة قادرة على النهوض 
بمؤسسات التعليم والتدريب في مختلف المجالات المطلوبة للأمة مؤسسين 
ذلك على ركني الولاية وهما: «القوة والأمانة»» #إرك خر من أسسَعْجَرَ مجرت الْفَوى 
لْأَمِينُ (©)4 [القصص: »]١7‏ وقوله تعالى: أجل عل رب 53 إل عد 
يع 469 [يوسف: »]٠١‏ وقوله ية لأبي ذر: «إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها 
يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» [أخرجه 
الإمام مسلم في «صحيحه»] . 


۲۹۸٦ 


ثامناً: العناية بالبحث العلمي وتشجيع الإنفاق لدعم هذا المجال 
الضروري للنهوض بالعنصر البشري الفاعل النافع للأمة ولتلبية جميع حاجات 
الأمة وآفاق العمل فيها. 

تاسعاً: نظراً لتفشي الأمية في جانب المرأة في مناطق من العالم 
الإسلامي يؤكد المجمع بوجه خاص على وجوب العناية بتعليم المرأة وتثقيفها 
وتأهيلها لأداء دورها في تنمية المجتمع المسلمء وفي هذا الصدد يؤكد 
المجمع على قراره رقم )١١1/8( ١١5‏ بشأن الإعلان الإسلامي لدور المرأة 
في تنمية المجتمع المسلم وسائر القرارات المتعلقة بهذا الموضوع . 

عاشراً: إن من أنجح وسائل النهوض بالعنصر البشري» لتيسير تحقيق 
أهداف برامج التعليم والوصول إلى التنمية الشاملة» الحرص على تكامل 
ارف بهذا التنصر مع غيرو.مى الجامتر الايا ومن أهمها : 

أ تطبيق الشريعة الإسلامية فى مختلف المجالات وفى هذا يؤكد 
المجمع على قرار رقم )١ /٠١( ٤۸‏ بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

ب - إشاعة الحرية المسؤولة» والعدل» والأمن بمفهومه الشامل. ونبذ 
الاستبداد» وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية 
وكلياتها التي انبثقت عنها اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان التي أقرها 
الا ١‏ 

حادي عشر: تشجيع محاولات النهوض الحضاري وحالات تحقيق 
النجاح في مستويات تنمية الموارد البشرية وتثمينها في العديد من الدول 
الإسلامية» كما هو الحال في ماليزيا وبعض الدول الإسلامية. 

التوصيات : 

١‏ إجراء دراسات متخصصة وعقد ندوات لبحث ظاهرة هجرة 
الكفاءات المسلمة وانتقالها من البلاد الإسلامية إلى غيرها من حيث أسباب 
هذه الظاهرة واقتراح سبل مواجهتها وعلاجها والتدابير التي تخفف من آثارها . 

١‏ - وجوب التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في مجالات 
التربية والتعليم والثقافة والتدريب واكتساب الخبرات المفيدة والتجارب 
النافعة» انطلاقاً من قوله تعالى: ط...وَتَمَاوَنُوا َل لير والتقوى ولا كماو عل الات 
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وَالْمدُونِ وفوا َه إنَّ لَه سَدِيدُ اليماب 40 [المائدة: ؟]. وذلك تأكيداً لقرار 
المجمع رقم )١١/١( ١18‏ بشأن الوحدة الإسلامية. 

۳ تشجيع إيجاد معاهد متخصصة. ومراكز أبحاث علمية» تعنى 
بالعنصر البشري وتنميته» والعناية بالموهوبين والمبدعين. 

> - عقد ندوة متخصصة حول موضوع نقل التقنية (التكنولوجيا) وتوطينها 
واستنباتها في البلاد الإسلامية» والعناية بالتعليم الإلكتروني. 

ه ‏ الإفادة من خبرات بعض الدول الإسلامية وغيرها في مجال مكافحة 
الأمية والتعليم المهني والتقني . 

5 - بناء جسور التعاون والتواصل بين العالم الإسلامي وعلماء المسلمين 
في المهجر . 


والله أعلم 


[ا لا لا 


لالض 


مم 


الخلاصة | تضمن: 

حكم العمل في الجيشء والشرطة:ء والمخابرات» والمحاكمء والضرائبء والبنوك» 
1 التأمين» ومصانع الخمور» ومحلات (السوبر ماركت)» ومؤسسات التعليم 
المختلط» ومدارس البنات» والمحاماةء والطبء والفنادق. 


قرار رقم ۸۷ (۲۰/۲) 
بشأن فرص العمل المختلفة 

أولاً: أ - إن الغرض الأساسى من الجيش هو الحفاظ على حدود الدولة 
خلال الاج ,الام ف تورف جر ول ذلك مارب فى مقا 
الشريعة الإسلامية» فيجوز للمسلمين ممارسة الخدمة في الجيش نظراً إلى 
المصلحة العامةء إلا أنه لا بد من التحاشي عن تصرفات غير شرعية على قدر 
ا 

ب - أما مصلحة الشرطة فإنها تنظّم الأمن العام للمواطنين وتصون 
أرواحهم وممتلكاتهم» ولذلك فيجوز العمل فيهاء ولكن يجب تجنب الجور 
والظلم في أداء هذا الواجب. 

ج - يجوز العمل في قسم المخابرات وذلك حفاظاً على أمن البلادء 
وتوطيداً للسلام وتغلباً على الجرائم» في إطار حدود الشرع وحقوق الإنسان. 

د إن ما يهدف إليه إنشاء المحاكم في البلاد هو توفير العدل» وكبح 
جماح الظلم وهضم الحقوق» ونظراً إلى هذه الخصائص يجوز العمل فيها. 

ف اقفر التحكومات»علن الرقانا ضرائب مشوعة وذلك تحقةا 
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لمصالحهم» وتنشئ لهذا الغرض مؤسسات ومصالح مختلفة» ويجوز العمل 
فيها مع مراعاة حدود الشرع . 

ثانياً: أ- لا يجوز العمل في البنوك والمؤسسات التجارية الربوية 
الأخرى من حيث الأصل؛ لأن تعاطي الربا هو المحور الأساسي فيها. 

ب - يجوز العمل في أقسام البنوك التي لا تتصل بالمعاملات الربوية 
(مثل كتابة الربا وأخذه وإعطائه وما إلى ذلك من الأمور المحرمة)» والاحتراز 
عنه أولى . 

ج - يكره إيجار المباني للبنوك والمؤسسات الربوية. 

د إن شركات التأمين تتعامل عامة بالربا والقمارء فلا يجوز العمل فى 
شركات جرع نها القماق وال حلاهها أ احدهما: ١‏ 

ه - يجوز العمل في شركات التأمين التي تحلص وتطهّر نظامها من الربا 
والقمار؛ فإن حفظ الأنفس والأموال من المقاصد الشرعية. 

و- لا يجوز أي نوع من العمل في عملية صناعة الخمور ولا في 
اا 

ز - يجوز بيع الأشياء التي يحتمل استخدامها في صناعة الخمور من 
الذين يصنعونها؛ ولكن التوقي منه أولى. 

ثالثاً: أ - يجوز العمل في محلات «السوبر ماركت» التي تغلب فيها 
تجارة الحلال بالإضافة إلى بيع الخمور والمشروبات الكحولية وغيرها من 
الأشياء المحرمة» شريطة أن لا تكون هناك صلة ذاك العمل مباشرة بشىء من 
الخرام. ١‏ 

ب - لا يجوز التعليم المختلط من منظور الشرع الإسلاميء إلا أنه 
يجوز الاستفادة منه ضرورة؛ وذلك إذا لم تتوافر تسهيلات نظام التعليم 
المنفصل لكل من البنين والبنات» ويجوز العمل للرجل في مؤسسات التعليم 
المختلط ومدارس البنات؛ إلا أن مراعاة حدود الشرع مما لا محيد عنه. 

ج - إن هذه الندوة تهيب بالمسلمين أن ينشؤوا مؤسسات تعليمية نزيهة 
من التعليم المختلطء. ويكون فيها الاهتمام البالغ بمراعاة حدود الشرع 
وأحكامه» مع رفع مستواها التعليمي والتربوي إلى ما يناسب المستوى 
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المعاصر المطلوب؛ حتى يستطيع أبناء وبنات المسلمين اجتياز مراحل تعليمهم 
مع التحرز عن المفاسد التي تكاد تكون جزءاً كبيراً من دور التعليم العصرية. 

د إن مهنة المحاماة جائزة في ذاتها؛ إلا أنه لا تجوز مزاولة هذه 
المهنة في خصومات مزوّرة أو زائفة أو غير شرعية» كما لا تجوز مزاولتها في 
تضييع حق من أهله ولا اللجوء إلى الكذب والخداع في ذلك. 

ه ‏ إن مهنة الطب من أفضل وسائل مشروعة للخدمات الإنسانية وكسب 
المالء ويجوز للطبيب أن يعمل في المستشفيات والمراكز الطبية على الأجرة» 
ويعالج المرضىء بيد أنه لا يجوز للطبيب اقتراح الفحص الطبي» والعملية 
الجراحية للمرضى من دون مسيس الحاجة إلى ذلك ابتغاءً للمال» كما لا 
يجوز له وصف الدواء للمرضى لمجرد الزيادة فى الدخل» ويعد هذا العمل 
غانةه رزلا هون ابال لجان الذي كيه اه عن مهت الق 

و - ينبغي أن يعالج الرجل الرجل والمرأة المرأة» وتجوز مداواة الجنس 
المخالف في حالة الضرورة. 

ز - لا يجوز مس عضو من الجسم الإنساني الذي يندرج تحت الستر 
ولا النظر إليه» ويجوز للمعالج أن ينظر إلى جزء يدخل ضمن حدود الستر 
لمعالجة المرض الموجود فيه» وأن يمسّه بقدر الضرورة. 

رابعاً: يجوز العمل في الفندق» ويجوز لصاحب الفندق أن يأخذ الأجرة 
من النزلاء فيه» ولا يؤثر استعمال النزيل شيئاً من الحرام شخصيًاً؛ على جواز 
أخذ الأجرة سلباً. 

خامسا: توفير المحرمات من قبل صاحب الفندق مباشرة أو بواسطة أحد 
موظفيه يعد تعاوناً على الإثمء ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. 


Û Û‏ لا 
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الخلاصة | تضمن 


أحكام البيئة في الفقه الإسلامي 


المتعلقة بالبيكة: الفائية وبيكة الجو. والهواء وبالبيكة الأرضية؛ ونالكائتات: الصة 
الحيوانية والنباتية. 


أحكام البيئة في الفقه الإسلامي 


للدكتور عبد عد الله بن عمر السحيباني 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله تنزل البركات» وصلى الله 
على أفضل المخلوقات» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلّم تسليما 
كثيراً : 

فهذه هي خاتمة البحث» أوجز فيها أهم ما تضمنه من نتائج وفوائدء 
كانت حصيلة لمسائل وقضايا كثيرة› فمن ذلك : 

١‏ أن المطالع لمسائل هذا البحث يزداد يقيناً وإيماناً بشمولية الأحكام 
الشرعية» ووفائها بجميع متطلبات البشرية» وقدرتها التامة على تنظيم حياة 
الناس تنظيماً دقيقاًء عادلاً متقناًء وفي ذلك رد على المدعين قصور الأحكام 
الشرعية وعجزها عن مسايرة ركب الحضارة ومستجدات العصر. 
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١‏ من خلال الاطلاع على كتب الفقه الإسلامي تبين أن الفقه 
الإسلامي يمثل ثروة عظيمة» وموسوعة شاملة لكل جوانب الحياة» وهو معين 
١‏ فيه يمحم مت العنناء والمجعيتوة الأحكاء الب لاضن 
المستجدة» والوقائع النازلة في كل مكان أو زمانء إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

۳ - بعد النظر في تعريفات كثيرة للبيئةء اختلفت فيها وجهات النظر؛ 
وفقأ لنوع الدراسة المقصودة: ظهر أن أقرب معنى للبيئة أنها: الوسط أو 
المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان» بما يضم من مظاهر طبيعية 
(جمادات وأحياء) خلقها الله سبحانهء يتأثر الإنسان بهاء ويؤثر فيها. 

٤‏ - هناك نظريات وفلسفات حول نشأة الكون وتاريخ البيئة وعناصرهاء 
ومع تعدد تلك النظريات واختلاف توجهاتها إلا أنها تقوم على مبدأ رفض 
الإيمان بالخالق سبحانه» وقد وجدت هذه النظريات عند كثير من طوائف أهل 
هذا العصرء وقد تبيّن بطلانها ومضادتها لنظرة الإسلام إلى الكون» تلك 
النظرة التي تؤمن بالباري سبحانه» وأنه هو وحده خالق البيئة ومنظمها على 
أحسن نظامء وأحكم إتقان. 

ه ‏ ظهر أن الاهتمام بالبيئة يعتبر قديماً قدم الإنسان» وأن موضوع البيئة 
فى هذا العصر بدأ يحتل مكان الصدارة فى كثير من المنتديات والمؤتمرات» 
والبحوث والدراسات. والاتفاقيات والنماهداتة” كما ظهرت من خلال هذا 
البحث بعض الجوانب التي تدل على اهتمام الإسلام وعلمائه بالبيئة 
ومكوناتها . 

5 لما كان الماء الذي ينتفع به الناس هو الماء الخالي من التلوث 
- سواء كان تلوثاً بالمواد النجسة أو الطاهرة ‏ فقد اشتمل هذا البحث على 
كثير من أحكام طهارة المياه» سواء مياه البحار أو الأمطار أو الأنهار أو 
الآبار أو غيرهاء وجاء فيه ذكر حالات وصور كثيرة لأنواع من المياه الملوثةء 
ومتى تعتبر تلك المياه طاهرة» ومتى تعتبر ملوثة أو نجسة» وذلك بعد دراسة 
أنواع التلوث ومصادره» وقد بسطت القول في هذه القضايا؛ لأنها من أبين 
الأحكام المتعلقة بالتلوث» ولأن الماء الملوث أو النجس يعتبر عديم النفع أو 
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الفائدة في كثير من مجالات الانتفاع أو الاستخدام البشري. 

۷- يعتبر تلويث المياه وتفويت منافعها من الفساد المنهي عنه في 
تضترض:القرويطة الا رالا ولط |زداد خط التلويةوعظع هر 
كلما ازداد الفساد وعظم الجرم» وذلك كما هو واة قع اليوم من استخدام 
المصادر المائية كمجاري لتصريف النفايات والفضلات البشرية» والمخلفات 
الصناعية والزراعية» وكذا النفايات المشعة. ومثل ذلك أيضاً ‏ تلويث 
الأمطار بالمواد الحمضية التي تسببها الاستخدامات البشرية الصناعية. 

- إذا تلوث الماء بالنجاسات أو غيرها فإنه يمكن تطهيره وتنظيفه» 
ولذلك طرق كثيرة يذكرها العلماء المتقدمون» كطريقة النزح والإضافة» كما أن 
لذلك طرقا حديثة لا تقل في فاعليتهاء وإمكان التطهير بها عن الطرق القديمة 
التي يذكرها الفقهاء . 

4 يعتبر الماء المتنجس بعد عمليات التطهير ماء طاهراً يجوز التطهر 
به» كما يجوز استخدامه في الأكل والشرب» وفي الزراعة والصناعة» وأشهر 
مثال على ذلك مياه الصرف الصحي المعالجة» والتي يعاد استخدامها في سائر 
المجالات» لكن ذلك الجواز مشروط بثبوت خلوها من الضرر. 

٠‏ - أنه ثبت في الشرع المطهر العفو عن بعض المياه المتنجسة. كتلك 
العاوائتي ا و منها إلا بمشقة زائدة» وتعم البلوى في 
ملابستهاء أو التي لم يت يتحقق المكلف من وجود النجاسة فيهاء إذا لم يكن 
هناك أمارة ظاهرة على النجاسة» وهذا من منهج الإسلام في في رفع الحرج 
والتوسط. وعدم الغلو أو التشديد على المكلفين فيما يشق عليهم» أو يكلفهم 
فوق طاقتهم . 

١‏ - أن الشرع الحنيف أمر بالاقتصاد في استعمال المياه» ونهى عن 
الإسراف» حتى فيما أوجب فيه الطهارة على العباد» تنبيها على وجوب رعاية 
النعم التي من أهمها للحياة نعمة الماء. 

- يذكر الخبراء اليوم وسائل تقنية حديثة يمكن من خلالها زيادة 
الاستفادة من الموارد المائية» كالاستمطارء وتحلية مياه البحر» وبناء السدود 
وغيرها من الوسائل التي ليس في تطبيقها والسعي فيها أي محذور شرعي . 
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۳ - نظراً لاختلاف مصادر المياه من الأنهار والآبار في وفائها بحاجة 
الناس وفي إمكان اشتراك الناس في الانتفاع بهاء فقد فرق الفقهاء بين كبير 
الأنهار وصغيرهاء كما فرقوا بين آبار التسبيل والارتفاق والاختصاص» وذلك 
عند استخدام الناس لتلك المصادرء واستفادتهم من مياههاء وقد جاء الشرع 
بوضع الضوابط التي تفصل بين الناس عند المشاحة في استعمال تلك المياه» 
وبيان المفهوم الصحيح للعلاقة بين ملكية المياه وملكية الأرض . 

8 - يعتبر الهواء نعمة من نعم الله العظيمة» التي لا غنى للإنسان بل 
لسا الأحياء عنه» والهواء النافع هو الهواء الطبيعي السالم من الملوثات 
الطبيعية والبشريةء أما الهواء الملوث فضرره أكثر من نفعه» ولذلك كان تلويث 
الهواء الطلق المشترك بين عموم الناس بالفضلات الغازية بأنواعها من أنواع 
الفساد في الأرض» ومن الضرر الذي تمنعه الشريعة المطهرة. 

6 - يتلوث الهواء داخل الأماكن المغلقة بأنواع من الملوثات الهوائيةء 
كنظم التدفئة والطبخ السيئة وكنظم التهوية السيئة» والتدخين» وقد اعتنى الشرع 
المطهر بهذه الجوانب عناية واضحة» وحذر من تلويث الهواء في الأماكن 
المغلقة بالملوثات الضارة» أو الروائح الكريهة. 

3-5 بج اموس يدير GE‏ بد و ودار 
وافاليت: منها الوسائل السلمية والحربية» ولهذا التلوث خطورة كبيرة لا 
تنكرء ولأجل حماية الإنسان من ذلك التلوث لا بد من حماية البيئة منه» 
وذلك بمقاومة عناصره وأسبابه» وعلى المسؤولين في الدولة اتخاذ الأنظمة 
والاحتياطات اللازمة لحماية مواطنيها من تلك الأخطارء إن كان ذلك في 
محيط الدولة» وإن لم يكن ذلك فإن الواجب على عقلاء العالم السعي إلى 
إيجاد اتفاقيات جادة تمنع تلك الاستخدامات» وتوجب التعاون بين دول 
العالم لحفظ السلام للأمم المسالمةء والحظر التام لاستخدام تلك الأسلحة 
المدمرة. 

۷ - لا يجوز للجار التعدي على الهواء المشترك بينه وبين جيرانه» 
وذلك بتلويثه بالدخان الملوث» أو بالروائح الكريهة» أو بتعلية البناء عليه إذا 


ترتب على ذلك ضرر كبير في الصحة» كحجب الهواء والرياح والضوءء فإن 
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حصل شيء من ذلك فإن للجار المطالبة في منع جاره من ذلك العمل . 

۸ - يجب إبعاد الأماكن التي ينتج منها غازات ضارة» أو أبخرة ملوثة 
أو روائح كريهة عن الأحياء السكنية» وذلك مثل بعض المنشآت الصناعية» 
وأسواق الماشية وحظائرهاء والمسالخ. وكذا أماكن رمي المخلفات» 
والنفايات والمقابر وغيرهاء مما يمكن أن يكون سببا لصدور الروائح الكرهية» 
والأبخرة المؤذية. 

4 - أن أنظمة الدولة السعودية في مجال حماية البيئة تتوافق مع التعاليم 
الشرعية» وتأخذ برعاية المصلحة العامة» وتحاول التوفيق بين التنمية بكل 
جوانبها وبين حاجات الناس ورعاية صحتهم وسلامتهم. 

١‏ - يقرر الشرع المطهر مبدأ الحجر الصحي على أهل البلدء كما يقرر 
هذا المبدأ على أفراد الناس» وذلك بعد أن يثبت عند الأطباء أن الوباء ينتشر 
بين الناس بسبب المجاورة والمخالطة. 

١‏ أن الأصل فى الأرض كلها هو الطهارة بنفسهاء وأنها مطهرة 
لغيرهاء فيجوز استخدام أجزائها في إزالة النجاسةء وفي رفع الحدث» ولا 
يستثنى من ذلك إلا بعض المواضع التي ورد الشرع باستثنائهاء كما أن الأرض 
المتنجسة يمكن تطهيرها بالماءء أو بغيره كالجفاف بسبب الشمس والرياح إذا 
لم يبق للنجاسة أثر فيها . 

١‏ - أولت الشريعة المطهرة الطرقات وما في حكمها من الأماكن التي 
ينتفع بها الناس عناية واضحة» وحثت على إزالة الأضرار والأقذار عنهاء 
وجاءت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل إزالة الأذى عن الطرقات؛ لتبقى 
دائماً على أحسن حال وأجمل منظر. 

۳ - أوجب الشرع المطهر تطهير أماكن العبادة كالمساجد» كما حث 
على تنظيف المنازل والأفنية وأماكن تجمعات الناس» وحرّم الشرع إحداث 
الأذى في تلك الأماكن» ومن ذلك تلويثها بأنواع النفايات والملوثات من 
النجاسات والأقذار. 

4 - تعتبر نظافة المدن والقرى وسلامتها من الملوثات والنفايات 
الضارة» من أهم المصالح العامة للمسلمين» التي يقوم بها ولي أمرهم» ويتم 
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ذلك في هذا العصر بطرق عدة» يتم فيها جمع النفايات والتخلص منهاء 
والواجب على المسؤولين في الدولة مراعاة الشروط والمواصفات الصحية» 
لاستخدام أي طريقة من تلك الطرق» وذلك بحسب ظروف أهل كل بلدء 
والواجب - أيضا ‏ تطوير البحث لرفع كفاءة العمل لإدارة النفايات إدارة صحية 
واقتصادية ناجحة. 

6 تعد النفايات المشعة من أخطر أنواع النفايات في هذا العصرء 
ولذا لا بد من التعامل مع تلك النفايات باهتمام وحذر تام» واتخاذ القرارات 
اللازمة لتحديد الطرق الصحيحة للتخلص من تلك النفايات» أما رمي تلك 
النفايات على سطح الأرض. أو دفنها دون اتخاذ وسائل الحيطة الضرورية فهو 
من أعظم الجرائم التي تقوم بها الشركات الحكومية وغير الحكومية» في محيط 
الدولة» وخارج محيطها أحياناء وهو حينئذٍ مع عظيم جرمه» خيانة واستغلال 
لبعض الدول المحتاجة» لا يقره شرع أو عقل أو مروءة. 

7" يجب أن 7 تبقى التربة الزراعية نظيفة من كل الملوثات الكيميائية. 
من المبيدات والأسمدة وغيرهاء ولذا فلا يجوز تلويث التربة الزراعية بأي نوع 
من الملوثات المؤدية للضرر على التربة والإنسان والبيئة. 

۷ - تعتبر الحيوانات عنصر هام من عناصر البيئة» وهي تؤدي دوراً 
أساسياً في حفظ التوازن البيئي» وقد سخرها الله سبحانه لتؤدي وظيفتها في 
نفع الإنسان» وعمارة هذا الكون» لذلك جاءت نصوص الشريعة برعاية حقوق 
الحيوانات والعناية بهاء ورحمتها والإحسان إليهاء ووجوب النفقة عليهاء 
كماجاء الشرع بالنهي عن الإساءة إلى الحيوانات» وتحريم إلحاق الأذى بها 
في صور كثيرة . 

۸ - الأصل في الحيوانات هو الحل» والحيوانات المحرمة في الشرع 
محصورة بأعيانهاء أو بأوصافهاء وقد اتفق الفقهاء على جملة من تلك 
الأوصاف» وكان بعضها محل خلاف بينهم . 

4 أباح الله تعالى لبني آدم أكل الحيوانات» وجعل طريق الحل 
للمقدور عليه منها الذكاة» وشرع سبحانه لهذه الذكاة واجبات لا بد من الإتيان 
بها حتى تحلّ الذبيحة» ويطيب أكلهاء ولذلك كان الأخذ.بالطرق الآلية 
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الحديثة مع ترك مراعاة الطريقة الشرعية للذكاة نوع من الابتعاد عن شرع الله » 
الذي وقعت فيه بعض المجتمعات الإسلامية» والذي ربما ترتب عليه مفاسد 
8٠‏ وكما أباح الله سبحانه لبني آدم أكل الحيوانات بطريق الذكاة» فقد 
أباح لهم أكلها بطريق الصيد لها إذا لم تكن في مقدور الإنسان» بشروط 
خاصة؛ لكن تلك الإباحة قد يرى ولي الأمر تقييدها في بعض الأمكنة أو 
الأزمنة أو الأحوال» وهذا عمل سائغ شرعاً إن كانت مصلحة المسلمين 
تقتضي ذلك» ويجب على عموم الناس التقيد به؛ رعاية للمصلحة العامة. 

"١‏ - لا يجوز قتل الحيوانات غير المأكولة مما لا يؤذي» لغير غرض 
صحیح» كقتله عبثاًء أو قتله للإراحة» أو قتله للتداوي به مع عدم الضرورة 
الملجئة إليه» أما إن كان القتل لأجل غرض صحيح. كالانتفاع بأجزاء 
الحيوان» أو إجراء التجارب العلمية عليهء أو غير ذلك من الأغراض 
الصحيحة فيجوز ذلك . 

1؟” ‏ يجوز قتل بعض الحيوانات المؤذية والضارة» كالفواسق الخمس» 
والوزغ» والكلب الأسودء ولا يجوز تكثير هذه الحيوانات ولا المحافظة عليهاء 
وإن كان الحفاظ على جنس الحيوانات من الانقراض والفناء مطلب شرعي . 

۳ - يجوز حبس الحيوانات لغرض الفرجة عليها والاعتبار م 
ومن ذلك حبسها في ان الحيوانات المنتشرة اليوم» لكن هذا الجواز مقيّد 
بعدم الضرر أو الأذى للحيوان. 

 ”:‏ يجوز للإنسان أن يعمل على تهجين الحيوانات» وتطوير سلالاتها 
عن طريق الهندسة الوراثية. إن كان في ذلك غرض أو مصلحة» لكن هذا 
الجواز مقيد بضوابط معينة لا بد من توافرها. 

6 يجوز إعلاف الحيوانات بالنجاسات اليسيرة التي لا تؤدي إلى أثر 
في لحم الحيوات وما ينتج عنه» أما إعلافها بالنجاسات المؤثرة في لحمها 
وما ينتج عنها فهو دائر بين التحريم والكراهة» وقد نهى الشرع عن تناول شيء 
من تلك الحيوانات التى تأثرت بالعلف النجس» وذلك حفظاً لصحة الإنسان» 
ونا 4 هن التحانيات والأقذار. 
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١‏ - تختلف المواد الكيميائية التي تضيفها شركات الحيوانات والدواجن 
في أعلافها للحيوانات لغرض التسمين وزيادة الإنتاج» فمنها ما هو ضار لا 
يجوز استخدامه» ومنها ما هو غير ضارء إلا أنه يخرج بالحيوان عن طبيعته» 
ويقلل من قيمته الغذائية وفائدته» فهذا وإن لم يحرمء فهو مكروه» والأولى 
ترك تلك المواد الكيميائية» والتعويض عنها بأعلاف طبيعية صحية. 

۷ - تعتبر النباتات أحد عناصر البيئة المهمة» وقد جاء ذكر النبات فى 
القرآن فى آيات كثيرة» لبيان أهميته» وحاجة كثير من الأحياء إليه» ولبيان 
عظيم منّةَ الله على العباد. وكمال حكمته وقدرته سبحانه. 

۸ _ حث الشارع الحكيم على الغرس والزرع» ورتب على ذلك الأجر 
والثواب» ولذلك ذكر جماعة من الفقهاء أن الاشتغال بالزراعة من أفضل 
المكاسب وأزكاها وأكثرها أجراً إذا كانت على وجهها الشرعي. 

64 - أن النباتات والأشجار النابتة في أرض غير مملوكة مباحة لعموم 
الناس» أما النابتة في ملك خاص فصاحب الملك أحق بها من غيره» ولغيره 
الانتفاع بما فيها إن كان صاحبها لم يمنع ذلك» كما أن لمن مرّ بمزرعة غيره 
أن يأكل منها من غير حمل» وذلك بعد توفر الضوابط المجوّزة لهذا العمل. 

٠١‏ - لا بأس من تحديد الأنواع المزروعة والمساحات المزروعة إذا 
كان في ذلك جدوى اقتصادية» يقررها أهل الخبرة والاختصاصء لكن لا 
يجوز إتلاف المزروعات بعد زراعتهاء كما لا يجوز زراعة المنتجات 
المحرمة» ولا ينبغي الإكثار من زراعة النباتات غير المفيدة والمثمرة. 

١‏ - يحرم قطع الأشجار والنباتات لغير غرضء إذا كان فيها نفع أو 
فائدة للمسلمين» أما أشجار الكفار فيجوز قطعها في حال الحرب إذا كان في 
ذلك مصلحة أو غرض حربي» أما إن لم يكن فيه مصلحة فلا ينبغي القطع 
والإتلاف؛ لأنه حينئذٍ نوع من الفساد. 

1 - يجوز لولي أمر المسلمين وضع المحميات في أماكن معينة» إذا 
كان الحمى يحقق مصالح عامة» ومن ذلك حماية النباتات والأشجار عن 
الاستنزاف» والمحافظة عليها من الندرة والانقراض . 

۳ - يجوز تغذية النباتات بالنجاسات» وذلك بسقيها بالمياه المتنجسة. 
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وتسميدها بالنجاسات» ومن ذلك استعمال مياه الصرف الصحي المتنجسة› 
وكذا استعمال نواتج الحمأة النجسة للأغراض الزراعية» ويجوز تبعاً لذلك 
أكل ثمار تلك النباتات» ما لم يظهر أثر النجاسة فيهاء وما لم يثبت ضررها 
على الصحة. 

٤‏ - يجوز استخدام المواد الكيماوية للأغراض الزراعية إذا لم يؤدي 
استخدامها إلى آثار ضارة على صحة الإنسان» أما إذا ثبت بالبحوث العلمية 
ضررهاء أو كان الضرر محتملاً فيها فلا يجوز استخدامهاء وعلى الدولة 
والمسؤولين فيها سن القوانين المنظمة لاستيراد تلك المواد وإنتاجهاء 
واستخدامها من قبل المزارعين. 

٥‏ - يجوز استخدام مبيدات الآفات الزراعية عند الحاجة إليهاء وذلك 
بعد أن تتوفر في المبيد المراد استخدامه شروط ومواصفات معينة» وما لم 
تتوفر تلك الشروط فإن استخدامه يكون ممنوعا شرعاء وهو بحسب ما يجر 
إليه من المفاسد والأضرار على الناس والبيئة المحيطة. 

7 لا يجوز بيع المنتجات الزراعية المتأثرة بالتركيزات الكيماوية 
والمبيدات لتكون غذاء للإنسان أو الحيوان» وعلى المسؤولين في الدولة متابعة 
الأسواق» والفحص المستمر للمنتجات الزراعية المطروحة فيهاء لضمان 
خلوها من تلك المواد الضارة. 

۷ - لا يجوز إضافة المواد الكيميائية في تصنيع الأغذية النباتية إذا لم 
يثبت خلوها من الضررء أما المواد التى ثبت أنها لا تسبب أي ضرر على 
الضحة نيذه ل باس بات اها ومع حا فا بذ عق المراقية احير 
والفحص على عينات من الأغذية بين وقت وآخر. 

٨‏ - أن مبدأ الهندسة الوراثية في النبات - إذا خلا عن المحظور 
والضرر بالإنسان والبيئة - جائزء بل قد يكون مطلوباً ومرغباً فيه» خاصة 
إذا ثبت بالتجارب العلمية فائدته ونفعه» وعدم ضرره على المدى القريب 
والبعيد. 

.هذه هي أبرز النتائج في هذا البحث» والمطالع للبحث يرى أنه اشتمل 
على مئات المسائل» كما اشتمل على كثير من التوصيات والمقترحات» التي 
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حرصت على أن أختم بها بعض المباحث» لمناسبتهاء ولا أرى حاجة 
لإعادتها هنا. 

هذا والله المسؤول أن يغفر لي كل خطأ وزلل» وأن يتقبل مني أحسن 
القول والعمل» إن ربي لطيف لما يشاءء إنه هو العليم الحكيم. 

وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
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_ وثيقة رقم (043 | 


الخلاصة إلا مانع من تحويل النفايات العضوية والمخلفات الحيوية التى من بينها فضلات 
الظعام إلى مخصبات للتربة. والاستفادة متها فى زراعة الخضروات والفاكهة 
وغيرها. 


| المصدر / هيئة كبار العلماء بالسعودية 


فرار رقم (١1؟)‏ 
وتاريخ 1477/17/57اه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله» وعلى 
آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه. وبعد: 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة والستين التي انعقدت 
في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ 577/17/77١ه؛‏ على ما تقدم به المحامي 
محمد بن حمد الصعيب بسؤاله الوارد إليه من خبير يعد دراسة اقتصادية 
لإحدى وزارات الدولة» هل يوجد أي مانع شرعي إذا قامت المصانع المحلية 
بإعادة تدوير النفايات العضوية والمخلفات الحيوية التى من بينها فضلات 
الطعام» والتي ترم في حاويات النفايات المخصصة 7 البلديات» بغرض 
تصنيع أسمدة ومخصبات لتستخدم في الحقول التي تنتج الخضروات والفواكه؟ 

كما اطلع المجلس على التقارير الواردة من الأقسام العلمية في جامعة 
الملك سعود عن موضوع السؤال» وقد جاء فيها ما يلي : 

١‏ - من قسم علوم التربة بكلية الزراعة: (ترى اللجنة أن عملية تحويل 
النفايات البلدية الصلبة - بقايا الطعام ‏ إلى سماد عضوي يضاف إلى التربة 
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لتسميد محاصيل الخضر والفاكهة لا يمثل ضرراً على صحة الإنسان» أو 
النبات» ولا يؤدي إلى تلويث التربة والمياه). 

۲ - من قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة: (فإن تقليل وإعادة تدويرء 
أو إعادة استخدام المخلفات الغذائية والزراعية عموما مطلب مهمء لما يترتب 
على ذلك من وضع إيجابي صحيا وبيئياء وإن استغلال تلك المخلفات لتصنيع 
محسنات الترب الزراعية أمر مطلوب» مع أهمية ضمان عدم تلوثها بالمخلفات 
الآدمية الأخرى). 

٣‏ من كلية العلوم: (ليس هناك ضرر على الإنسان من استخدام 
النفايات المعالجة؛ كمخصبات في الحقول الزراعية). 

وبعد الدراسة والمناقشة لم يظهر للمجلس ما يمنع من تحويل هذه 
النفايات والمخلفات إلى مخصبات للتربة» والاستفادة منها فى زراعة 
الخضروات والفاكهة وغيرها. ْ 

ويوصي المجلس؛ بضرورة العناية ببقايا الأطعمة» واللحوم الطيبة» التي 
تفضل عن حاجة الآكلين في الولائم والأعراس» وذلك بالمحافظة عليهاء 
وإعطائها للمحتاجين» أو الجمعيات الخيرية إن وجدت» لتوزيعها على الفقراء 
والمحتاجين» وأن لا توضع في حاويات النفايات» إكراماً لهذه النعمة 
وشكراً لله عليهاء وصيانة لها عن الامتهان. 

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


Û‏ لا لا 


GES 


الخلاصة | إذا قام أصحاب الصناعات بإنشاء صناعات تسبب التلوث فيجب عليهم أن 
يستخدموا وسائل تقوم بإزالة هذا التلوث حتى لا تتضرر البيئة. 


قرار رقم 7 (۷/۱) 
بشأن 
الحفاظ على البيئة 
إن الله يي وفر للإنسان في هذا العالم ‏ منذ أن خلقه ‏ كل أسباب 
الراحة والسعادة» وبالرغم من أنه توجد في هذا الكون بجانب وسائل 
الخيرات هذه أشياء تسبب تلوث البيئة» إلا أنه تعالى قد خلق أيضا وسائل 
تزيل هذا التلوث» وتحمي الإنسان من أضرارهء وتقلب ماهيته» وتجعله 
مفيداً لنظام الكون الطبيعي. والحق أنه إن كانت الثورة الصناعية قد وفرّت 
لنا كثيراً من وسائل مفيدة ومسعدة لحياة البشر في جانب» ففي جانب آخر 
إنها قد أدّت إلى زيادة التلوث الجوي والمائي 9 أيضاً. الأمر الذي 
قد أثر على توازن الطقس سلبياًء وتسبب في تولد العديد من الأمراض 
الجديدة. ولذا يرى علماء الطبيعة أنه لو لم يتم التغلب على التلوث 
فستتعرض الإنسانية لعواقب وخيمة وفتاكة» ولقد اهتدى العلم الحديث إلى 
الوسائل التي تقوم بإزالة أنواع التلوث» ولكن أصحاب الصناعات لا 
يستخدمونها؛ لأنه لا هم لهم إلا زيادة المنتوجات وبأقل التكاليف مهما 
كانت أضرارها البيئية» وهو سلوك لا يرضاه الإسلام ولا تقبله الإنسانيةء 
وبهذا الخصوص قررت الندوة ما يلي : 
°4 


الأول: إذا قام أصحاب الصناعات بإنشاء صناعات تسبب التلوث فيجب 
عليهم أن يستخدموا وسائل تقوم بإزالة هذا التلوث حتى لا تتضرر البيئة» ومن 
خلالها الحياة البشرية. 

الثانفي: تشكل ظاهرة اختيار الشركات الدولية للهند كسوق عالمي بعداً 
إيجابياً حيث أنها تخلق جواً للمنافسة البناءة» وبفضلها تتوفر المنتوجات ذات 
الجودة العالية للمستهلكين» ولكن الأمر الذي يلفت النظر هو أن هذه 
الشركات الصناعية تأتي بركامات هائلة من النفايات الصناعية وأنواع التلوث 
البيئي» وعليه فإن الندوة تطالب حكومة الهند بأن تقوم بسن قوانين تضمن 
حماية البيئة من أضرار التلوث بأنواعه» وتقوم بتطبيقها على كافة الشركات 
محلية كانت أو دولية. 

الثالث: إن ما يواجه العالم من الويلات التي جرّها التلوث البيئي ما من 
مصدر لها إلا الدول الراقية؛ لأن هذه الدول لم تراع تلاؤم الصناعة مع البيئةء 
وذلك بغية الحصول على أرباح أكثر. بتصنيع منتوجات أرخص . فهذه الدول لم 
تستخدم وسائل مكافحة التلوث» وبعد أن أصبح التلوث مشكلة غاية في 
الخطورة بدأت تماطل فى تحمل مسؤولياتها نحوه. وتطالب الندوة هذه 
اشرات بان تر هوقنها من الاسافية »كما تاد حكومة المد أن نف 
بدورها كإحدى كبريات دول العالم الديموقراطية في إقناع الدول الراقية 
بمسؤولياتها في هذا الصدد. 

الرابع : وتوصي الندوة مواطني البلاد بالاهتمام بنظافة البيئة» وتجنب 
كافة ما يسبب التلوث والإضرار بالآخرين مثل بناء المجاري المفتوحة» وإلقاء 
المهملات والقاذورات على الطرقات والشوارع والأماكن العامة» وتلويث 
المياه لكى يمكن تفادي خطر الأمراض الفتاكة والأضرار الأخرى التى تسببها 
أنواع التلوث البيئي . ۰ 


۰0 


وثيقة رقم A)‏ 


الخلاصة | ١‏ - تحريم إلقاء أية نفايات ضارة على أي بقعة من بقاع العالم؛ مع التزام الدول 
الإسلامية بالامتناع عن جعل بلادها مكانا لتلقي أو دفن هذه النفايات. 
۲ - تحريم كافة الأفعال والتصرفات التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي؛ عملا 
بالقواعد الشرعية الخاصة بضرورة إزالة الضرر. 

۳ - وجوب نزع أسلحة الدمار الشامل على مستوى جميع الدول. 


ا العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى اله وصححبه اجمعين 


قرار رقم 146 (19/1) 
بشأن 
البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى ه جمادى الأولى ١57١ه»ء‏ الموافق 75 ٠م‏ 
نیسان (إبريل) ۲۰۰۹م . 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيئة 
والحفاظ عليها من منظور إسلامي. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حولهء قرر ما يأتي : 
۲۲۰٢‏ 


١‏ تحريم إلقاء أية نفايات ضارة على أي بقعة من بقاع العالم وإلزام 
الدول المنتجة لهذه النفايات بالتصرف بها في بلادها وعلى نحو لا يضر 
بالبيئة» مع التزام الدول الإسلامية بالامتناع عن جعل بلادها مكاناً لتلقي أو 
دفن هذه النفايات . 

۲ - تحريم كافة الأفعال والتصرفات التي تحمل أية أضرار بالبيئة أو 
إساءة إليها مثل الأفعال والتصرفات التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي» أو 
تستهدف الموارد أو تستخدمها استخداما جائراً ل يراعي مصالح الأجيال 
المستقبلية» عملاً بالقواعد الشرعية الخاصة بضرورة إزالة الضرر. 

۴ - وجوب نزع أسلحة الدمار الشامل على مستوى جميع الدول» وحظر 
كل ما يؤدي إلى تسرب غازات تساعد في توسيع ثقب طبقة الأوزون وتلويث 
البيئة» استناداً إلى القواعد اليقينية الخاصة بمنع الضرر. 


ويوصي بما يلي : 
١‏ تشجيع الوقف على حماية البيئة بمختلف عناصرها الأرضية والمائية 
والفضائية . 


؟ - إنشاء لجنة لدراسات البيئة من منظور إسلامي بمجمع الفقه 
الإسلامى الدولى تختص برصد كافة الدراسات والاتفاقيات والمشكلات 
المتضلة بال ` 

۳ - التعاون مع المجتمع الدولي بمختلف الصور في سبيل حماية البيئة 
ومنع تلويثهاء والانضمام إلى الاتفاقيات والعهود الدولية التي تعقدها الدول 
لمنع التلوث والإضرار بالبيئة» شريطة ألا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية أو تحمل أضراراً بالدول الإسلامية. 

٤‏ - حث الدول الإسلامية على تفعيل المنظمات البيئية التي أوجدتها 
منظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات التابعة لهاء مع ضرورة التعاون الوثيق مع 
مجلس التعاون العربي الخاص بالبيئة» وكذلك مجلس التعاون الخليجي المهتم 
بها . 

ه ‏ الإكثار من الصناعات «صديقة البيئة» ودعمها بكافة الطرق الممكنة. 

5 حث الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي على الاستمرار في 


۰% 


إصدار التشريعات والقوانين المنظمة للبيئة والمانعة من تلويثهاء مع الاستعانة 
بسلطة القانون الجنائي بتوقيع العقوبات على الإضرار بالبيئة» وتشديد أجهزة 
الرقابة على مختلف التصرفات والأفعال التى قد تحمل الإضرار بأي عنصر من 
عناصر البيئة : المياه أو الهواء أو التربة. ١‏ 

۷- مطالبة المؤسسات المعنية بالشؤون الدينية فى الدول الإسلامية 
بتزويد الأئمة والدعاة بالمعلومات البيئية» ونشر الأبحاث 520 المتعلقة 
بالبيئة ووسائل الحفاظ عليها . 

4 نشر الثقافة البيئية بمختلف الوسائل التي تؤدي إلى نظافة البيئة 
وحمايتها من كافة المخاطر عن طريق: 

أ البث المنظم لمخاطر البيئة في وسائل الإعلام. 

ب - التربية السوية» سواء داخل المنازل أو في مناهج الدراسة بمختلف 
مراحلها . 

ج - الاهتمام بفقه البيئة من دراسات الفقه الإسلامي بكليات الشريعة 
والدراسات الإسلامية. 


والله أعلم 


Û Û‏ آلا 


۲۰۸ 


موارد المياه وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية 
ا ال ا اسم 
E‏ مجم لفق الإسلامي باد 


EE 


فرار رقم ۸1 (۲۰/۲) 
بشأن 
موارد المياه وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية 


أولاً: إن استعمال المياه في أمور مسموح فيها باستعمالها شرعاً من غير 
حاجة أو فوق الحاجة الفعلية يعد إسرافاً منهياً عنه. 

ثانياً: الإسراف في المياه الموقوفة حرام» وفي المياه المملوكة والمباحة 
مكروه . 

ثالثاً: إن أحكام الشريعة عن الماء ليست مقصورة على تطهير وتنقية 
المياه فحسبء بل وتتعدى إلى صيانتها من التلوث» فلا بد من رعاية هذا 
الجانب أيضاً. 

رابعاً: يجوز للحكومات أن تفرض الحظر على بعض صور استعمال 
المياه حماية للمصالح العامة المشتركة» ويجب العمل بذلك» شريطة أن لا 
يقف الامتثال لهذا الأمر عائقاً في تلبية حاجات شرعية أو طبيعية. 


خامساً: المياه الجوفية الموجودة تحت الأرض» حتى ولو كانت الأرض 
مملوكة لأحد؛ مباحة الأصل» وليست مملوكة لأحد. وللحكومة أن تمرض 
الحظر على حفر الآبار السطحية إذا اقتضته المصلحة العامة. 


A 


سادساً: صيانة المياه وتخزينها من مسؤوليات الحكومات» ولكن يجوز 
شرعاً أن يعهد بهذه المسؤولية إلى الأفراد» ويكلفوا باتخاذ وسائل لازمة 
لاستبقاء المياه الجوفية على المستوى المناسب» ويساعدوا فى ذلك 
الحكومات . ١‏ 

نايعا :يجوز رعا تقل البيكان إذا كانت الشاحة مامه إلى اء 
السدود والمنشآت المائية» ولكن بشرط أن يدفع من ثم نقلهم تعويضاً عادلاً 
يكفيهم في تفادي الخسائر المترتبة على النقل وإعادة الإعمار. 

امناً: ويجب توفير الحماية للسكان عند إصابتهم بالفيضانات سواء كانوا 
في العوالي أو المنخفضات» ويتخذ لذلك - ما أمكن ‏ تدبير يكون أقل خسارة 
وأهون ضرراً. 

تاسعاً: يجوز للإنسان أن يفي بحاجاته المسموح بها شرعاً من دون 
إضرار بالا خرين. 

عاشراً: يجوز الانتفاع بالأنهار بقدر الضرورة» شريطة أن لا يعود بذلك 
ضرر لا على الأنهار ولا على الأفراد. 

حادي عشر: تثبت الملكية بإحراز الماء في الظروف والأواني قصداًء 
سواء كانت صغيرة أم كبيرة» إلا أن إحراز الماء بطريق يتضرر به العامة لا 
يجوز . 

ثاني عشر: يجوز الاتجار في المياه في جميع الحالات التي يتم فيها 
الملكية» إذا لم يؤثر ذلك على المصالح العامة فلا يجوز لأحد أن يدخر 
الماء من الحنفيات والمضخات العامة والقنوات المائية الأخرى أكثر من حقه 
على حساب الآخرين» ثم يتجر فيه. 

ثالث عشر: لا يجوز قطع الأراضي في المنخفضات (التي تخزن فيها 
المياه النقية أو القذرة أو تصرف إليها المياه) وبيعها وإعمارهاء إذا لحق به 
ضرر عام» سواء تسمح به الحكومة أم تمنعه. 

رابع عشر: توفير المياه لكل مواطن من المسؤوليات الأساسية 
للحكومة» ولها أن تحدد الرسوم على هذه الخدمة» ولها أن تمنع المياه عن 
القادرين على أداء الرسوم عند عدم دفعها . 


1° 


خامس عضر : من مسؤوليات الدولة تكوين نظام مناسب لرخراج المياه 
للأفرادء وعلى الجماهير أن يحترموا النظام والقانون المتبع في هذا 
الصدد. 


۲11 


لا يجوز نزع العقار للمصلحة العامة إلا مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل 
الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثلء وأن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه لمصلحة 
عامة تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة تنزل منزلتهاء وألا يؤول العقار إلى 
توظيفه في استثمار عام أو خاصء وألا يعجل الانتزاع قبل الأوان 


كفم الفقه الإسلامى نة 


ب او 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححبهة . 


قرار رقم: ۲۹ )١05/5(‏ 


بشان 
انتزاع الملكية للمصلحة العامة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 


فى المملكة العربية السعودية من ۱۸ - ۲۳ جمادى الآخرة 8٠5١ه»ء‏ الموافق 
١١ 5‏ شباط (فبراير) ۱۹۸۸م . 


بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع 
الملك للمصلحة العامة. 
)١(‏ مجلة المجمع (العدد الرابعء ۲/ (AAV‏ . 


1۲ 


وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة» من احترام الملكية 
الفردية» حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين الضرورة» 
وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة 
رعايتهاء وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونهاء مع 
استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة ون فمن بعدهم من نزع 
ملكية العقار للمصلحة العامة» تطبيقا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح 
وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر 
العام . 

قرر ما يلي : 

أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليهاء ولا 
يجوز تضييق نطاقها أو الحد منهاء والمالك مسلط على ملكهء وله فى حدود 
المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية. ٠‏ 

ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط 
والشروط الشرعية التالية : 
١‏ - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا 

يقل عن ثمن المثل . 
۲ - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 
٣۳‏ - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة 

عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 
٤‏ - أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو 

الخاص» وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. 

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في 
الأرض» ومن الغصوب التي نهى الله عنها ورسوله كَل. 

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة 
المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي» أو لورثته بالتعويض العادل. 


والله أعلم 


Y1 


الفصل الثالث 


الأوقاف والتبرعات 


الت 
المسير | مجع لفت السلا م 


مم 
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قضايا الأوقاف 


١‏ وقف الأراضي والممتلكات والأفوال للأهداف الخيرية صدقة جارية 
في الإسلام وله أجر عظيم» والمسلمون يقفون الأراضي والممتلكات للمصالح 
الخيرية في كل بقعة من بقاع العالم. 

وتاريخ الإسلام والمسلمين في الهند قديم جداء فالمسلمون مقيمون في 
جميع أنحاء البلاد» وتوجد أوقاف المسلمين للأهداف الدينية والخيرية في 
جميع الولايات والمناطق» ويأتي أمر الحفاظ على هذه الأوقاف وتنميتها 
وصرف مواردها حسب أهداف الواقفين» وإنهاء الاحتلال الغاشم على أملاك 
الأوقاف من أهم مسئوليات المسلمين الهنود والحكومة الهندية. 

١‏ - المنظور الإسلامي الأصلي عن الأوقاف هو أنها تكون مؤبدة فلا 
يجوز بيعها أو نقلها في عامة الأحوال» يقول رسول الله كل بشأن الأوقاف: 
«لا تباع ولا توهب ولا تورث»» فينبغي أن تبذل كل مجهودات لرفع غلة 
الأوقاف وتصاعد فعاليتها مع استبقائها على وضعها السابق» وينبغي أن توضع 
قوانين تحفظ على الأوقاف وتزيد نفعها وفق أغراض الواقفين. 

۳ تمتاز المساجد من بين الأوقاف الأخرى بقداسة وكرامة أكثرء فلا 
يجوز بيعها أو نقلها في أي حال» حتى إذا أصبح المسجد خرباً أو انقطعت 
عنه سلسلة أداء الصلاة» تبقى الأرض التي كان عليها المسجد مسجداًء وهي 


۲۲۹١ 


تحظى بقداسة المسجد وكرامته» وينبغي أن يحاول لتعمير المسجد عليها 

وإحيائه» يقول الله تعالى : وران ال له ملا تدعو مَمَ مہ لله د © [الجن: 
۸ ويقول سبحانه: #إنَّما يعم مسجد اللو م 2 أله ولور الْآِر» 
[التوبة: .]١4‏ 


0 الصلاة APN‏ ل 
يقول الله کف : ومن أظْلم من كت مسجد لَه أن یدگ ها أَسَمُمُ وسن في عرابهاً) 
[البقرة: »]١١5‏ امس ا أداء الصلاة منذ أمد بعيد» أو 
ا الغاشم عليه» أو هدمت عمارته يبقى هو مسجداً عند الشريعة. 

- منع أداء الصلاة في المساجد باعتبارها من الآثار القديمة ظلم عند 
الشريعة» قول لله 186 0 من أَظْلَمُ ممن كَنَمَ مسجد اه أن بذك فها أَسْمُمُ 
وسن فى عَرَابِهاً © [البقرة: .]1١5‏ 

5 عند تقسيم الهند انتقل كثير من المسلمين إلى باكستان وخاصة من 
ولايات بنجاب وهريانة ودلهى وأترابراديش الغربية التى توجد فيها أوقاف كبيرة 
لاني اوه اه ل مو المشاجد والمدارس والزوايا والمقابر 
والخانات وغيرهاء فتأتي مسؤولية الحفاظ على الأوقاف على من بقي من 
المسلمين في تلك المناطق . 

وهيئة الوقف مسئولة عن القيام بالحفاظ على الأوقاف في منطقة 
أصبحت خالية من السكان المسلمين كلياء وينبغى للسكان المسلمين المقيمين 
في قرب تلك المنطقة أن يحاولوا الحفاظ على تلك الأوقاف. 

الأوقاف غير المساجد التى هى واقعة فى مناطق لا يوجد السكان 
المسلمون فيها إلى حد بعيدء ويستحيل إحياؤها واستخدامها حسب أهداف 
الواقفين ويخشى وقوع الاحتلال عليهاء يجوز بيع هذه الأوقاف وإنشاء 
الأوقاف مثلها في أمكنة أخرى على شروط تالية: 
أ- أن يتم التحقيق عن عدم تواجد السكان المسلمين في تلك المناطق تماما 

وعدم توقع إقامة المسلمين هناك في المستقبل القريب. 

ب - أن يتم بيع ممتلكات الوقف بثمن مناسب مراعاة القيمة السوقية» فلا 

ينبغي بيعها بقيمة يعتبرها أخصائيو القيمة غير لائقة بها. 

1۷ 


أشخاص ترتبط مصالحهما بهم» وكذلك ينبغي أن لا يبيعا لشخص يجب 
عليهما دفع الديون أو القروض إليه. 

أن يتم بيع ممتلكات الوقف بالممتلكات دون النقودء وإذا وجدت 
شكلة قانونية أو عملية في هذا الوضع وتم البيع بالنقد» ينبغي 
الاستعجال فى إنشاء وقف بديل بذلك النقد. 

الاستبدال قاضى الشريعة أو لجنة الأوقاف التى تشتمل على العلماء 
الأتقياء وإخصائي القانون المسلمين المتدينين الذين لهم إلمام بأحكام 
الأوقاف» فلا تكفى موافقة هيئة الوقف أو مسئول حكومى عن الوقف 
على بيع أو استبدال الأوقاف» وموافقة محكمة الوقف تعتبر في الشريعة 
إذا استطلعت آراء ثلاثة المفتيين المستندين واستشارت معهم وقررت 
حسب مشورتهم . 

الملاحظة: وهنا تجب الصراحة بأن الدكان أو المنزل أو الأرض أو 


الموقوفة» هى أيضاً تكون موقوفة للأهداف السابقة. 


6 (أ)ينبغى أن تصرف موارد الأوقاف الخربة فى المصارف 
اكور فى وقيقة الواقفتك ورفن شير افك :الاقف راا لم رج 
تلك المصارف فتصرف في المصارف القريبة منهاء ولا يجوز 
صرف الموارد بدون مراعاة غرض الواقف. 

(ب) إذا مسّت الحاجة إلى بيع الأوقاف الخربة يجب إنشاء 
وقف بديل لها. 
4 الأراضي الزائدة عن حاجيات المسجد حالياًء ولا يرجى الاحتياج 


إليها في المستقبل يجوز فيها إقامة المدارس للتعليم الديني في الأحوال الآتية: 


ا 


إذا خرب المسجد ويتوقع أن تعمير المدرسة سيؤدي إلى إحياء المسجد. 


ب - يخشى وقوع الاحتلال على الأراضي الزائدة الموقوفة للمسجد ويتوقع 


۲1۸ 


ج - إذا لم توجد مدرسة دينية للأطفال المسلمين ف في المنطقة التي يقع فيها 
ذلك المسجدء ولا يوجد نظم ثابت لإقامة مدرسة دينية هناك ففي هذا 
الوضع يمكن إنشاء مدرسة دينية في الأراضي ا وينبغي الاستئذان 
لذلك من متولي المسجد أو لجنته» والأفضل أن تقوم لجنة المسجد 
نفسها بنظم هذه المدرسة. 

٠‏ الأراضي الموقوفة على المساجد التي هدفها توفير الدخل 

جدء يمكن استخدامها لإقامة المعاهد للتعليم العصري أو الفني بأجرة 

00 ولكن ينبغي أن يتم هذا العقد بحيث تبقى ملكية المسجد عليها . 

إن المساجد التي مواردها أكثر بكثير من نفقاتها وهي لا تزال 
تتضخم في رأسمال كبير» ولا يرجى احتياج المساجد إلى هذه الموارد الزائدة 
في المستقبل القريب» فينبغي صرف هذه الموارد الزائدة في بناء المساجد أو 
إعانة المساجد المحتاجةء وهذا لأن كثيراً من المناطق في الهند تخلو حتى الآن 

عن مسجد ومدرسة دينية حيث يحرم المسلمون من الاستماع إلى صوت الأذان» 

فينبغي إنشاء المساجد في تلك المناطق بالموارد الزائدة للمساجد الغنية. 
- من نفقات المساجد الهامة لموارد الأراضي والممتلكات الموقوفة 

عليها نفقة الأئمة والمؤذنين. يشعر مساهمو هذه الندوة أن رواتب الأئمة 

والمؤذنين تكون قليلة جداً في أكثر الأحيان مع السعة في موارد المسجد. فهي 

لا تكفي لسد حاجاتهم. 
هذه الندوة توصي أن يقدم المتولون ومسؤولو المساجد رواتب لائقة 

وأفضل إلى أئمة المساجد ومؤذنيها وخدامها تكريما لهم واعتباراً لرواتبهم من 

أهم نفقات المساجد. 

۳ - الموارد الزائدة للأوقاف الأخرى التي لا تحتاج إليها الأوقاف 
حاليا ولا يتوقع الاحتياج إليها في المستقبل القريب» والحفاظ عليها قد يصبح 
مشكلة كبيرة للمتولين» أو يخاف السلب أو التدخل من قبل الحكومة أو 
أشخاص خائنين» فينبغي أن تنفق هذه الموارد الزائدة في مصارف الأوقاف 
المماثلة لهاء > مثل صرف موارد المدرسة في مدرسة أخرى وصرف موارد 
الخانات في خانات أخرى. 


Ab 


5 - إذا كان الدخل لوقف معقولاً فلا يناسب بيعه لمجرد الحصول على 
دخل أكثر؛ لأن في ذلك خوف ضياع الوقف الأول» إلا إذا كان الدخل 
للوقف قليلاً ولا يكفي لنفقات ضرورية لممتلكات الوقف حتى يحتاج إلى أخذ 
القروض» ولا توجد أي صورة لإضافة موارد الممتلكات الموقوفة» ففي هذا 
الوضع لا حرج في اشتراء الممتلكات الأكثر نفعاً ببيع الممتلكات الموقوفة 
مراعاة لشروط مذكورة في مادة (ب» د» ه) ضمن القرار رقم لاء ولا بد أن 
يستأذن الواقف إذا كان حياً. 

١‏ - الأوقاف التي تتعرض مبانيها لوضع خطيرء وليس لدى هيئة الوقف 
رأسمال لتعميرها ولا يتوقع حصوله في المستقبل القريب» ففي هذا الوضع 
يجوز لمتولي هذه الأوقاف إجراء عقد الاتفاقية مع البناء لتعمير المبنى الجديد 
بشرط أن يكون ذلك المبنى أو جزء منه موجوداً لديه على أجرة إلى مدة 
معينة» وهكذا يحصل البناء على ربح الاستثمار. 

ولكن لا يصح أن يعامل مع البناء بأن يعود إلى ملكه طابق أو طابقان 
لمبنى ذي طوابق عديدة. 

7 - إذا لم توجد وسيلة لبناء حدود حول المقابر للحفاظ عليها فيجوز 
أن تبنى الدكاكين في أنحائهاء ولكن السبيل إلى الدكاكين ينبغي أن يكون من 
خارج المقابر. 

ويجوز بناء هذه الدكاكين بأموال الأجرة المدفوعة مقدماً» ويصرف 
الدخل الحاصل من الدكاكين فى الحفاظ على المقابر وحاجياتهاء ولكن لا بد 
من الاعتناء بأن لا تتأثر المقابر التي توجد علاماتها عند بناء الدكاكين. 

۷ - هذه الندوة توصي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي ‏ الهند 
القاضي مجاهد الإسلام القاسمي لتشكيل لجنة تمثل مجمع الفقه الإسلامي - 
الهند في تقديم مسودة لإاجراء تعديلات ضرورية في قانون الوقف ومقترحات 
مفيدة أخرى إلى اللجنة البرلمانية التي ألفتها حكومة الهند لأوقاف المسلمين. 


فض 


حكم أخذ التبرعات من غير المسلمين 
وحكم إعطاء القائمين على العمل الإغاثي نسبة من الدخل 


الخلاصة ١|‏ يجوز أخذ الأموال فقط من غير المسلمين إذا كان جانبهم مأموناً ولا يلحق 
المسلمين ضرر في أخذها 
" - لا مانع من أخذ نسبة معينة للقائمين بأعمال الإغاثة بحيث تدفع لهم بقدر 
عملهم وأن يقدر ذلك المسؤولون ولا يوكل ذلك إلى العاملين 


القرار السادس 
بشأن 
الاستفتاء الوارد من لجنة الإغاثة الدولية 
الإسلامية بأمريكا الشمالية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبینا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 5" صفر 8٠5١ه‏ 
الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر 508١ه‏ الموافق ”١‏ 
أكتوبر ۱۹۸۷م قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية 
الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما: 

السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟ 

1 


السؤال الثاني: هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 
6 لغرض المعيشة ومتابعة العمل؟ 

وبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلي بالنسبة للسؤال الأول: 

إنه إذا كانت الاعانة بالأموال فقط. وكان جانبهم مأموناً ولم يكن في 
أخذها ضرر يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضاً في غير صالح المسلمين 
أو يستذلونهم بهذه الإعانة» وكانت خالية من ذلك كلهء وإنما هي مجرد 
مساعدة وإعانةء فلا يرى المجلس مانعا من قبولها. 

فقد صح أن النبي كك خرج إلى بني النضير وهم يهود معاهدون خرج 
إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي . 

كما قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي : 

أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة. 

إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة وإنما تكون أجرة المثل أو أقل من 
أجرة المثل» وتدفع لهم بقدر عملهم؛ لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين 
وإغاثة الملهوفين فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله» واتصف بالوصف 
الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به. 

وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله» كما جاز ذلك فى الأخذ من 
ال كاة المفروضية للغاملين.عليها .وذلك بعد التأكد من أنه لا يرج اشخاص 
يمكن أن يقدموا بهذا العمل متبرعين. 

كما أنه بناء على ما تقدم فإنه لا بد من أن يقدر القائمون على أمر 
الجمعيات والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور 
ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم. 

ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة فى الجمعيات والمؤسسات 
الإسلامية» أو من قبل الجمعيات العمومية لها نظام تلك الجمعيات . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 


Û‏ آلا لا 
YY‏ 


| الخلاصة | تضمن مقترحاث خن على اسار مع المتحافظة على :تابيدة: 


من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


ثانياً: استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات 
الندوة التي أقامها المجمع» وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف 
واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي : 
أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه 
لتعمير الوقف . 
ب - تقديم أعيان الوقف ‏ كأصل ثابت - إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله 
بنسبة من الريع . 
ج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية» لقاء بدل من الريع . 
د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده» أو مع أجرة يسيرة. 
وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من 
حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظرء وعهد إلى الأمانة العامة 
الاستكتاب فيهاء مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار» وعقد ندوة 
لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة. 


والله أعلم 


Û‏ آلا لا 
YY‏ 


_ وثيقة رقم (604 | 
حكم قبول التبرع من الكافرين أو من الأموال المشبوهة 


الخلاصة | يجوز قبول التبرع من المسلمين أو غيرهم ولو من الأموال غير المشروعة إلا إذا 
كانت محرمة العين» ويشترط في التبرع من غير المسلمين ألا يؤدي إلى إضعاف 
ولاء المسلم للإسلام وأهله وألا يضر بمصالح المسلمين 

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


حرم ١165م‏ 


من فتاوى 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


السؤال: 

ما حكم قبول التبرع في الأموال المشبوهة» كتبرعات بعض الجهات 
التي تزاول أعمالا غير مقبولة في الإسلام؟ 

الجواب : 

نعم يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة 
كانت أو غير مسلمة» حتى لو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من 
وجهة النظر الإسلامية» إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير. 

وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية؛ إذ التبرع نوع منهاء هذا 
عند جمهور الفقهاء» وعندما تنتقل هذه التبرعات إلينا يصبح من الواجب أن 
تخضع لأحكام الشريعة. 

وفي حال حصول التبرع من غير المسلمين يستثنى من القبول حالتان: 

الأولى: ما إذا كان هذا التبرع يؤدي إلى إضعاف ولاء المسلم للإسلام 
وأهله. 

الثانية: ما إذا كان هذا التبرع مشروطاً بما يضر مصالح المسلمين. 


AA 


زيادات ربوية أن يمكنوها من هذه الأموال؛ لأن المحرم في المال الربوي هو أن 
ينتفع به الش: E‏ 

ما هو حكم استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية من 
الأفراد والبنوك وما يرتبط بذلك من الدعاية لها وفتح حساب خاص لهذه 
الأموال. 


1 


قرار المجلس 


عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصاً من فتح حسابات في البنوك 
الربوية» ومعلوم أن هذه الحسابات تترتب عليها زيادات ربوية تلحق 
بحساباتهم» فيجدون أنفسهم بين خيارين: إما ترك هذه الفوائد للبنوك» وفي 
هذا تفويت مصلحة للمسلمين: وربما كانت عونا لمؤسسات تبشيرية» وإما أن 
يصرفوها في وجوه الخير العامة» وبما أن الحكم لا يتعلق بعين المال وإنما 
بطريقة تحصيله أو صرفه» فما كان منه حراماً فحرمته في حق من اكتسبه 
بطريقة غير مشروعة» فالذي يحرم في شأن هذا المال الربوي هو أن ينتفع به 
الشخص لنفسهء أما بالنسبة للفقراء والجهات الخيرية فلا يكون حراماً . 

وبناءً على ذلك» فإن المجلس لا يرى بأسأً من أن تسأل المؤسسة 
الخيرية أصحاب هذه الحسابات أن يمكنوها من تلك الأموال. كما لا يجد 
فرقاً في تحصيل هذه الأموال من أي جهة أخرى كالمؤسسات والبنوك وغير 
ذلك . 


نقفف 


وينبغي للمؤسسة أن تتحاشى ما وسعها ذكر اسم البنك المتبرع على وجه 
ولا مانع كذلك من أن يفتح حساب خاص تودع فيه تلك الأموال. 


O لا‎ Û 


۲٦ 


ندل 


اللا اح سس 


3 


الاستثمار في الوقف وف غلاته وريعه 


1 


مما يضام 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قرار رقم 11١‏ (16/1) 
بشأن 
الاستثمار ق الوفف وق غلاته وريعه 


الإسلامى المنعقد فى دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) من ١5‏ إلى 
4 المحرم 575١هء‏ الموافق ١١ - ٦‏ آذار (مارس) 5١٠٠م.‏ 
بعل اطلاعه على البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع 
دارت حوله. وبالرجوع إلى قرارات وتوصيات الندوات والمؤتمرات التي 
عقدت لهذا الغرض . 
قرر ما يأتي : 
YY‏ 


أولاً: استثمار أموال الوقف: 


0 


۲ 
۳ 


يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً 
ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً. 

يتعين يتعين المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه. 

يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم 
تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها . 

يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعهء ولا 
يعد ذلك منافيا لمقتضى الوقف» ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف 
جميع الريع في مصارفه» فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل . 

الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشتر 
استثماره إلا بموافقة المستحقين فى الوقف الذدوق: NEY‏ 
الى ن اجار زه هن رمه فى ااب الم اا 
بالضوابط المنصوص عليها لاحقاً. ٠‏ 

يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع› 
وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات› 
كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها. 

يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار 
ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى . 

لا مانع شرعاً من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري 
واحد بما لا يخالف شرط الواقف» على أن يحافظ على الذمم 
المستحقة للأوقاف عليها. 

يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية: 

أ أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع. 

ب - مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات 
والكفالات» وتوثيق العقود. والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية 
اللازمة للمشروعات الاستثمارية. 


فض 


ج - اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات 
المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري. 

د ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال 
الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف 
ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذاء فإذا كانت الأصول الموقوفة 
أعياناً فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتهاء وإن كانث 
نقوداً فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة 
والمرابحة والاستصناع . . . إلخ . 

ه ‏ الإفصاح دورياً عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان 
عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن. 


: وقف النقود: 


وقف النقود جائز لبيك 3 المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس 

00 وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما 
تقوم أبدالها مقامها. 

يجوز وقف النقود للقرض الحسن» وللاستثمار إما بطريق مباشرء أو 

بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحدء أو عن طريق إصدار أسهم 

نقدية تشجيعا على الوقف» وتحقيقا للمشاركة الجماعية فيه. 

إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقاراً 

أو يستصنع به مصنوعاًء فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفاً بعينها 

مكان النقدء بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار» ويكون الوقف هو 

أصل المبلغ النقدي . 


ويوصي بما يأتي : 


| 


دعوة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي» والمجتمعات الإسلامية 
في الدول غير الإسلامية إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به 
وعدم الاعتداء عليه» وإحياء بعض أنواع الوقف» مثل الوقف الڏري كما 
قامت بإلغائه بعض التشريعات العربية والإسلامية. 


احرف 


دعوة الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون 
الأوقاف» وكذلك المنظمات العالمية المتخصصة إلى تحمل مسؤوليتها 
نحو الأوقاف في فلسطين بصورة عامة» وفي القدس الشريف بصورة 
خاصة» وحمايتها وبذل الجهود للحفاظ على معالمهاء والدعوة إلى 
تنميتها لتتمكن من تحقق أهدافها وأداء رسالتها. 

دعوة الحكومات الإسلامية لتحمل بعض مصروفات إدارة الوقف ما 
أمكن ذلك من باب المصلحة العامة» ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح 
العباد والبلاد. 

دعوة الهيئات المتخصصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي 
والمالي والإداري في أعمال الناظر» سواء أكان فرداً أو جماعة أو 
مؤسسة أم وزارة. وينبغي أن تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية 
والإدارية والمالية والمحاسبية. 

ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء أكانت تسويقية أم 
إعلامية أم إدارية أم أجوراً أم مكافآت لتكون مرجعاً عند الرقابة 
والتفتيش وتقويم الأداء. 

الدعوة لإحياء نظام الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في 
الحضارة الإسلامية وفي التنمية البشرية والعلمية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

الاستفادة من التجارب الرائدة فى إدارة الوقف وحمايته وتنميته فى بعض 
الدول العربية والإسلامية. ٠ ٠‏ 
ضرورة إعطاء الأولوية في استثمارات الأوقاف للبلاد الإسلامية. 


والله الموفق 


° 


_ وثيقة رقم (000 | 


الخلاصة بذل بساعي حثيثة لتخليص العقارات الموقوفة من الجهات التي احتلتها بطرق 


كسس مجع لفق اساي بتي 


فرار رقم 1۲ )4/0( 
بشأن الأوقاف 


إن الوقف مؤسسة لها أهمية كبيرة في تاريخ الإسلام» وإنه فعلاً استخدم 
لتق تارات عظيمة فى نجالات الخضارة والمدشة والرفافية العامة . 
نظراً إلى ذلك فإن الندوة اتخذت القرارات الآنية الذكر : 

أولاً: بذل مساعي حثيثة لتخليص العقارات الموقوفة من الجهات 
- حكومية كانت أم غير حكومية - التي احتلتها بطرق غير مشروعة. . والعمل 
على توسيع تلك العقارات واستثمار عوائدها مع مراعاة الأحكام الدينية. 

ثانياً: إقامة أوقاف جديدة واستخدامها لإعانة المحتاجين من الأرامل 
والمطلقات والأيتام والمرضى . 

ثالثاً: «إقامة صندوق تعليمي» لإعانة الفقراء من الطلاب وتوزيع المنح 
الدراسية. 

رابعاً: إنشاء «صندوق للمراكز الدينية» لمساعدة المدارس الدينية 
والمراكز والمعاهد الإسلامية. 

خامساً: ندعو أهل الخير للمساهمة في هذه الأعمال الخيرية بصدور 
رحبة. . وسيجزيهم الله خير الجزاء» ويكون عملهم هذا صدقة جارية لهم 
تنفعهم يوم القيامة. 


11 


١‏ حقوق الارتفاق الح ل ا 
بهاء مما يقبل | الاشتراك 

o NSO:‏ المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق: إمرار وسائل 
الخدمات العامة؛ كوسائل الاتصالء والكهرياءء والماءء والغاز» والصرف الصحيء 
والتكييف المركزي. 

۳ - مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة؛ كالبنايات والأسواق والمحال 
التجارية تتبع العين التي أبيح الوقوف من أجلها. 


مجمع الفقه الإسلامي به 
2 


بے اي 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم 17١‏ (18/9) 
بشأن 

حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من ۲٤‏ إلى 
4 جمادى الآخرة 578١ه»ء‏ الموافق 4 ١5‏ تموز (يوليو) ا١٠7م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق 
الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة» وبعد استماعه إلى 
المناقشات التي دارت حوله. 


YY 


قرر ما يأتي : 

أولاً: تعريف حقوق الارتفاق : 

حقوق الارتفاق كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر من الأمور المنتفع 
بهاء مما يقبل الاشتراك. 
ثانياً: أنواع حقوق الارتفاق : 

الارتفاقات متعددة» ومتجددة» ومما ذكره الفقهاء قديما: 

١‏ - حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات» أو 
لإجراء الماء من عقار إلى آخر. 

۲ - حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة»ء أو غير الصالح› 
من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بهاء أو مروراً بها إلى مصرف عام. 

-٣‏ حق المرور: هو ما يثبت لأرض من حق» في المرور إليها على 
أرض أخرى مجاورة لها . 

٤‏ - حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون 
من بناءين» أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضهاء في أن يعلو ويستقر على 
البناء الأسفل منه» والمملوك لغيره. 
ثالثاً: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية : 

١‏ - إذن المالك» في الأموال الخاصة. إما بطريق المعاوضة» أو 
التبرع . 

۲ الضرورة. 

۳ - إحياء الموات. 

٤‏ - الجوار والأملاك المشتركة. 

6 يمكن أن تحدث أسباتٌ تنشئ حقوق ارتفاق حديثة» تكون معتبرة 
شرعاًء ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة» مثل تمديد أسلاك 
الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي . 

YY 


رانعاً: الأحكام : 

١‏ القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل» وفي 
المضار التحريم. 

أما المياه الخاصة المحرزة» فلا تستحق إلا عند الضرورة» وبثمن 
المثل . 

۲ - حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع 
ونحوهاء بما يقتضيه جريان العرف والعادة. 

ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل 
أو الصرف الصحي» مقيداً ذلك كله بعدم الإضرار. 

۳ - حى التعلي ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما 
تقتضيه الأحكام المنظمة له. 
خامساً: الارتفاقات المعاصرة: 

مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل 
الخدمات العامة» كوسائل الاتصالء والكهرباء» والماء» والغاز» والصرف 
الصحي» والتكييف المركزي. 
سادساً : أحكام الارتفاقات المعاصرة: 

مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال 
التجارية تتبع العين التي أبيح الوقوف من أجلها. 


والله أعلم 


Û‏ لا لا 


4 


تعريف الوقفء2 وأتواعه, وأحكامه, وأركانه, وبيان الشروط التى يجب توافرها فى 
الواقف والوقف»2 وطرق الانتفاع بالوقف»2 وسيل تنميته, وأحكام النظارة عليه 
وإداراته, وطرق استثماره. 


جمادى الآخرة ۹ھ 


نص المعيار 


١‏ نطاق المعيار: 

يتناول هذا المعيار تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأركانه وشروط كل 
ركن» وبيان الشروط التي يجب توافرها في الواقف والوقف› وطرق الانتفاع 
بالوقف وسبل تنميته وأحكام النظارة عليه وإداراته» ومدى إمكان قيام 
المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات) بدور حيوي في تئيمة 
موارد الوقف وطرق استثماره. ولا يتناول هذا المعيار الإرصاد والعهدة المالية 
وإن أشبها الوقف في بعض الوجوه. 
۲ - تعريف الوقف وأحكامه وحكمته وأنواعه : 

۲ تعريف الوقف. 

الوقف لغة: الحبس» وشرعاً: حبس العين عن التصرفات الناقلة للملك 
والتصدق بالمنفعة؛ أي : صرف منفعته إلى الموقوف عليه. 

۲ حكم الموقف . 

Yo 


الوقف مشروع: وقد ثبتت مشروعيته بالسّنْة والإجماع. والوقف لازم 
يزول به ملك الواقف عما وقفه. 

۲ أنواع الوقف المشروعة. 

للوقف أنواع عديدة» أهمها الوقف الخيري والوقف الأهلي (الذري) 
والؤقف المشترك والوقف على النفس . 

۲ الوقف الخيري: هو ما يصرف ريعه ومنفعته إلى جهة خيرية. 

۲ الوقف الأهلي: هو ما جعل استحقاق الريع فيه لأشخاص 
معينين بالذات أو الوصف» سواء أكانوا ذرية أم أقارب وهو الغالب أم 
غيرهم» ثم يؤول لجهة خيرية بانقراضهم. 

” الوقف المشترك هو وقف على الذرية والخيرات معاء وهو ما 
اشترك في ريعه ومنفعته الذرية وغيرها من جوه الخير. 

۲ الوقف على الواقف نفسه مدة حياته ثم للجهة التي عيّنها . 
۳ أركان الوقف: 

أركان الوقف: الصيغة» والواقف. والموقوف. 

١ /*‏ الصيغة. 

۳ صيغة الوقف هي الإيجاب. ولا يحتاج إلى قبول» وإذا كان 
الموقوف عليه معيناً أهلاً للقبول والرد ورد الوقف لم يبطل الوقف» وإنما 
يبطل حقه ويصرف الوقف - أو نصيب الشخص المعين إذا كان الموقوف 
عليهم جماعة ‏ في الخيرات. 

١/١‏ تحصل الصيغة باللفظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما عرفاً في 
الدلالة على الوقف. 

۳" يقبل الوقف الإضافة للمستقبل» مثل أن يقول: وقفت كذا أول 
العام القادم . 

5/١/8‏ الأصل أن يكون الوقف مؤبداً ويجوز أن يكون مؤقتاً لمدة إذا 
نص الواقف على توقيته بحيث يرجع الموقوف بعدها إلى المالك. 


A4 


*/ 7 الواقف. 

#اة يون الاقف شخصا طا ان :تمتها موا وا كان 
الواقف شخصاً معنوياً فيحب أن يكون الوقف بقرار من الجمعية العمومية 
وليس من مجلس الإدارة. 

۳ يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتصرف في ماله. 

*/ ”7/7 يبطل وقف المحجور عليه للسفه إلا إذا كان وقفه على نفسه 
مدى حياته. ويتوقف وقف المحجور عليه للدين على إجازة الدائنين فإن لم 
يجيزوه بطل . 

*/” الموقوف عليه. 

۳ يشترط فى الموقوف عليه أن لا يكون جهة محرمة ولا يشترط 
عند إنشاء الوقف أن کڪ 

۳ يجوز الوقف على غير المسلمين فيما ليس معصية» ويجوز على 
الأغنياء. 

۳ لا يشترط أن يكون الموقوف عليه موجوداً وقت الوقف. 

/ "/ 5 إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها ‏ واحدة كانت أم أكثر ‏ فإن 
الوقف ينصرف إلى جهة خير. 

*/ 4 الموقوف. 

۴ شروط الموقورف: 

يشترط في الموقوف ما يلي : 

١‏ - أن يكون مالا متقوماً شرعاً. 

۲ - أن يكون معلوماً. 

۳ أن يكون مملوكاً للواقف ملكا باتاً لا خيار فيه للغير وقت الوقف» 
أما ما كان فيه خيار للواقف نفسه فإنه يصح وقفه ويسقط الخيار ضمناً. 

۳ للوقف شخصية اعتبارية» وذمة مالية تجعله أهلاً للإلزام 
والالتزام» وهي مختلفة عن شخصية من يديره. 
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*/ 5/” أنواع الموقوف. 

۳ يجوز وقف العقار ويدخل معه المنقولات الموضوعة فيه 

*/ 7/7/5 يجوز وقف المنقول مستقلاً كان أو تابعاً للعقار. 

۳ يجوز وقف النقودء ويكون الانتفاع بها بما لا يؤدي إلى 
استهلاكها مع الانتفاع بها مثل: الإقراض المشروع أو باستثمارها بالطرق 
المشروعة المأمونة غالباً مثل المضاربة بهاء ويُُصرف نصيب الوقف من الربح 
في الموقؤف عليه . 

۳ يجوز وقف الأسهم والصكوك الاستثمارية المباحة» وعند 
التصفية تطبق أحكام الاستبدال» ويصرف نصيب الوقف من الربح في الموقوف 
عليه وينظر البند رقم 4. 

*/ 5/5 وقف المشاع. 

۳ يجوز وقف المشاع سواء أكان قابلاً للقسمة أم غير قابل لها 
ويمكن أن يؤجر المشاع كله من غير الأسهم والصكوك ويكون للوقف حصته 
من الأجرةء أو أن تؤجر الحصة الموقوفة وتستغل المنافع المهايأة المكانية أو 
الزمانية ويكون للمستحقين الريع الخاص بحصة الوقف. 

**/ 5/ 7/5 إذا أراد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما لا يقبلها 
يجبر الممتنع على البيع ويجعل ثمن الحصة الموقوفة في مثل وقفه» كما يجبر 
الممتنع على القسمة فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الشريك. 

*/ 5/ © وقف الطبقة أو حق الارتفاق أو التعلي. 

يجوز وقف إحدى طبقات البناء» وحقوق الارتفاق» وحق التعلي فيما 
لم يبن» وإذا لم يبن مالك الطبقة السفلى يبنى على حساب صاحب العلو بإذن 
الجهات المختصة ويؤجر لاستيفاء تكلفة البناء . 

*/ 5/5 وقف المنافع . 

يجوز وقف المنافع ممن ملكها باستئجار فتؤجر وتكون أجرتها ريعاً 
للوقف على أن يؤقت وقفها بمدة الاستئجارء وترجع بعدها إلى المؤجرء 
وهذا إذا لم يمنعه المؤجر من إعادة التأجير. 
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> - الشروط في الوقف : 

5 الشروط المقترنة بعقد الوقف. 

4 يحق للواقف أن يشترط في شؤون وقفه كل ما لا يخالف 
الشريعة» ويجب العمل بشرطه كما يجب العمل بالشرط الشرعي» ويراعى في 
فهم شروط كل واقف ما عليه العرف في بيثته. ومن أمثلة شرط الواقف 
تخصيص ناظر معين وتحديد مستحقاته» سواء أكان الناظر فرداً أم جماعة أم 
مؤسسة . 

4 يجوز أن يشترط الواقف في صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع 
الوقف بعد موتهء أو أن يشترط الانتفاع بوقفه مدة حياته ثم من بعده لذريته 
ومن بعدهم للخيرات» أو أن يصرف من ريع الوقف الخيري على من افتقر من 
ذريته ثم يستمر صرف الريع في الخيرات. 

”/١4‏ يبطل الشرط المشتمل على ما هو محرم شرعاًء أو الشرط الذي 
يخل بحكم الوقف ويؤثر في أصله فيبطل الشرط ويصح الوقف بدونه» مثل 
اشتراط عدم الاستبدال مطلقاًء أو عدم عزل الناظر مهما كان السبب» كما يبطل 
الشرط الذي يؤدي إلى تعطيل مصلحة الوقف أو الإخلال بالانتفاع به مثل 
اشتراط البدء دائماً بالمستحقين ولو كان الوقف محتاجاً للصيانة أو الترميم. 

/١4‏ : إذا اشترط الواقف الانتفاع بالوقف بالسكنى جاز الانتفاع به أو 
بالاستغلال» وكذلك العكس. 


ه ‏ النظارة على الوقف وإدارته: 

٥‏ قيود نظارة الوقف وإدارته. 

تتقيد نظارة الوقف وإدارته بالأحكام الشرعية ثم بشروط الواقف إلا إذا 
تعارضت الشروط مع أحكام الشريعة أو مع ما تتحقق به المصلحة حسب تقدير 
القضاء. 

٥‏ من مهام الناظر. 

من مهام الناظر القيام بما يلي : 

أ عمارة الوقف وصيانته وإدارته. 
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ب إجارة أعيان الوقف أو المنافع الموقوفة إجارة تشغيلية» وإجارة 
أراضيه . 

ج - تنمية ممتلكات الوقف إما مباشرة بصيغ الاستثمار أو التمويل 
المشروعة أو من خلال المؤسسات المالية الإسلامية. 

د تنمية النقود الموقوفة باستثمارها بالمضاربة ونحوها. 

ه ‏ تغيير معالم الوقف مما هو أصلح للوقف وللمستحقين» مثل تغيير 
بناء سكني إلى بناء تجاري أو تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان لاستغلالها 
بالتأجير» فيما إذا اتجهت رغبة الناس في استئجارها مباني ومنشآت وكانت 
الغلة من تلك الإجارة أكثر من غلة زراعتها وذلك بموافقة الجهات المختصة. 

و - الدفاع عن حقوق الوقف والحفاظ عليه ودفع أجور وكلاء الدعاوى 
المرفوعة على الوقف ومصروفات توثيق أعيانه وحقوقه. 

ز- أداء ديون الوقف. 

ح - أداء حقوق المستحقين . 

ط ‏ إبدال الوقف ببيعه بثمن نقدي لشراء عين أخرى أو استبداله بعين 
أخرى» بشروط الاستبدال (ينظر البند 9). 

ي - العناية بالأوقاف القائمة وحمايتها من الاستيلاء عليها أو غصبها. 

ك - استخدام التأمين التكافلي لوقاية الأوقاف كلما أمكن ذلك. 

ل - إعداد حسابات للوقف وتقديم بيانات وتقارير عنه للجهات المعنية . 

٥‏ ما لا يجوز للناظر. 

لا يجوز للناظر ما يأتي : 

ه/ مخالفة شروط الواقف . 

7/5 إيجار الوقف لنفسه أو لولده الذي في ولايته» ولو بأكثر من 
أجرة المثل إلا عن طريق القضاء. ولا إيجاره لمن لا تقبل شهادتهم له 
(الأصول والفروع وأحد الزوجين) إلا بأجرة المثل تماماً ولا يغتفر الغبن 
اليسير المغتفر في الإيجار للغير. 

. استعمال ريع الوقف في زيادة مستغلات الوقف إلا بشرط الواقف‎ “٥ 
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6 : رهن أعيان الوقف بدين على الوقف والمستحقين . 

ه/ “/ 0 إعارة أعيان الوقف» فإن أعارها لزم المستعير أجرة المثل. 

0 الاستدانة على الوقف إلا بشرط الواقف أو بإذن القاضي 
ووجود ضرورة. ويراعى في الاستدانة ما يلي : 

١١/0‏ تجوز الاستدانة على ذمة الوقف بالاقتراض المشروع» أو 
الشراء بالأجل» أو بأي تمويل مباح شرعاًء لصيانته أو تعميره» بشرط نص 
الواقف أو إذن القضاء مع وجود ضرورة للاستدانة ومراعاة مقدرة غلة الوقف 
على تحمل عبء التمويل وسداده. ولا يعتبر من الاستدانة المقيدة بما سبق 
دفع مبلغ لمصلحة الوقف من مال الناظر إذا كان للوقف غلة يرجع عليها 
للاستيفاء منها . 

0 الحالات المسوغة للاستدانة» في حالة عدم نص الواقف 
عليها : 

أ الاحتياج لصيانة الوقف أو عمارته الضرورية دون وجود غلة كافية 
لذلك . 

ب - دفع الالتزامات المالية ‏ إن وجدت - دون وجود غلة لدفعها. 

ج - العجز عن دفع مرتبات القائمين على الوقف أو العاملين لتحقيق 
أغراضه إذا خيف تعطيل الانتفاع به. 

0" لا تجوز الاستدانة للصرف على مستحقي غلة الوقف. 

٥‏ صرف الفاضل من ريع وقف المساجد. 

الأصل في ريع وقف مسجد معين أن يصرف على مصالحه» وما يفضل 
من ريع أوقافه يجوز أن يصرف لصالح مسجد آخر محتاج لغلة ريعه أو لكثرة 
تكاليف صيانته أو تجديد بنائه. 

ه/ ه الرقابة القضائية على إدارة الوقف. 

0 للقضاء بموجب الولاية العامة سلطة الإشراف على نظارة 
الوقف» وإدارته» والنظر في حفظ أصوله وتنمية مواردهاء وتصفح أحوال 
الوقف» والنظر في الشكاوى على الناظر أو غيره» ومحاسبة النظار. 


A3 


5 - إجارة الوقف وضوابطها. 

5 الأصل في مدّة إجارة الوقف أن لا تكون طويلة عرفاًء إلا لمصلحة 
بيّنة وبشرط تحديد أجرة متغيرة مربوطة بمؤشر منضبط معلوم. وينظر المعيار 
الشرعي رقم (4) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بند 0/ 7/ . 

5 اشتراط أجرة المثل. 

لا يصح إيجار الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقل من أجرة 
المثلء فإن حصل للضرورة فإنها تقدر بقدرهاء تصحح الأجرة بغبن 
فاحش» ثم إن وجد من يستأجر بأجرة المثل فللناظر فسخ الإجارة القائمة 
إلا إذا قبل المستأجر الأول الزيادة. وإذا زادت أجرة المثل بسبب العمارة 
والبناء على حساب الوقف فإن الزيادة تلزم المستأجرء ولا تلزمه إن كانتا 
على حسابه. 

5 عقد إجارة بقصد استبقاء الأرض الموقوفة تحت يد المستأجر 
ما دام يدفع أجرة المثل» مع تغيرها حسب الأحوال ويسمى (الحكر)» 

۲ - أن لا يوجد راغب فى الاستئجار لمدة محددة بأجرة معجلة تصرف 
لعمارة الوقف. 

۳ أن لا يمكن الاستبدال. 

١‏ حق القرار الذي يثبت للمستأجر يدفعه عند الاستئجار مبلغا 
يسمى (الكردار) للعمارة مع أجرة أقل من أجرة المثل» وإنما يجوز حيث تعين 
ذلك ولم يوجد مستأجر بأجرة المثل مع دفع مبلغ للعمارة» ويسمى في بعض 
البلاد (الخلو) . 


۷ يجوز استثمار ريع الوقف في الحالات الآتية على ألا يؤثر على 
توزيعه على مستحقيه : 
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١‏ - نص الواقف على استثمار بعضه. 

؟ ‏ في فترة الانتظار للمستحقين. 

۳ ما فاض وزاد عن المستحقين . 

وفي حالة استثمار ما ذكر يجب أن يكون بالصيغ الاستثمارية المشروعة» 
مثل: المضاربة والمشاركة والمرابحة والتأجير والسلم» على أن يكون 
الاستثمار قليل المخاطر . 

۷ لتطوير أراضي الوقف يمكن: 

١/71‏ تطبيق صيغة الاستصناع وقد يكون عن طريق عقود البناء 
والتشغيل وهي الصيغة المسماة (8.0.1) وينظر المعيار الشرعي رقم )١١(‏ 
بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي البند 7/ .١/7‏ 

7/7/1 تطبيق صيغة المشاركة المتناقصة» بتمويل مشترك من الوقف 
وجهة التمويل لإنشاء المباني مشتركة» مع بقاء الأرض خارج المشاركة» ثم 
تملك الوقف تدريجياً للمباني» وينظر المعيار الشرعي رقم )١7(‏ بشأن الشركة 
(المشاركة) والشركات الحديثة البند 8/0. 

۷ تطبيق صيغة الإجارة الموصوفة بالذمة المنتهية بالتمليك للوقف› 
من خلال استئجار جهة التمويل أرض الوقف لإقامة المباني عليها وتسليمها 
للوقف لتنفيذ الإجارة» وانتهائها بتمليك المباني للوقف. وينظر المعيار 
الشرعي رقم (4) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك البند ۳/ 0. 

۷ يجب اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بتنمية الأوقاف مع مراعاة 
أحكام الوقف الشرعية وشروط الواقفين ومتطلبات العصر. 

۷ 5 ينبغي الاستعانة بالمؤسسات المالية الإسلامية المتخصصة لاستثمار 
الوقف . 

۸ - الصيانة والترميم والاحلال لأعيان الوقف: 

4 صيانة أعيان الوقف وترميمهاء وتكوين احتياطي لذلك. 

۸ يجب أن يقدم على توزيع غلة الوقف على المستحقين صرفها 
في صيانة أعيان الوقف وترميمها أو إعادة بناء ما تهدم منها لإعادتها للحال 
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التي كانت عليهاء مع مراعاة المواعيد الفنية لأعمال الصيانة بحسب درجتها 
ودوريتها. ولا تحتاج الصيانة وعمارة المتهدم من أعيان الوقف إلى نص 
الواقف عليها . 

۸ يحتجز من الغلة سنوياً ما يحتاج إليه للصيانة والترميم (احتياطي 
الصيانة) ولو لم يشترط الواقف ذلك» ويستثمر بصيغ مأمونة سهلة التسييل» 
ويضم ريع الاستثمار للمبلغ» ولا حق للمستحقين فيه إلا عند الاستغناء عن 
جزء منه. 

۸ في حالة عدم توافر مبالغ للصيانة أو التعمير لأعيان الوقف 
المؤخرة يحق للناظر أن يقبل قيام المستأجر بذلك وتكون له الأولوية في 
استمرار استئجاره للوقف حتى يستوفي دينه على الوقف . 

۸ ينبغي استخدام التأمين التكافلي لأغراض صيانة أو ترميم أعيان 
الوقف . 

۸ تكوين مخصصات لاحلال أعيان جديدة عن الوقف المستهلك: 

يجوز أن يستقطع من الغلة دورياً - بعد التوزيع على المستحقين ‏ مبلغ 
يتناسب مع العمر الاقتصادي لأعيان الوقف المستهلكة بما يكفي لإحلال 
أعيان جديدة محل الأعيان المستهلكة . 

٩‏ - استبدال أعيان الوقف: 

4 الاستبدال في الوقف: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها 
وشراء عين أخرى بدلا منهاء وذلك لتحقيق مصلحة الوقف . 

4 يجوز استبدال الوقف إذا شرطه الواقف. أو إذا تخرب» حتى لو 
اشترط الواقف عدم الاستبدال» فيباع ويشترى بثمنه ما يجعل وقفاً كالأول. 
ويجوز الاستبدال أيضا إن لم يمكن الانتفاع بالوقف لخلو مكانه من الناس» 
أو للخوف على الوقف من الغاصبين أو لتعذر الانتفاع به. 

4 يشترط للاستبدال ما يلي : 

١‏ - أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به ويتعطل» وأن لا يكون هناك ريع 
للوقف يكفي لعمارته. 
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' - أن لا يكون البيع بغبن فاحش. 

۳ أن تتحقق فيه الغبطة والمصلحة للوقف . 

٤‏ - أن يكون الاستبدال بإذن القضاء. 

ه ‏ أن يستبدل به عقار إذا كان عقاراًء إلا إذا أمن سوء التصرف 
فيستبدل به نقود تحفظ لدى جهة القضاء إلى حين شراء عقار بديل. 


١‏ - تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۸ جمادى الآخرة 574١ه»ء‏ الموافق ۲ تموز 
(يوليو) ٠‏ م. 


اعتماد المعيار 
اعتمد المجلس الشرعى معيار الوقف فى اجتماعه )5١(‏ المنعقد فى 5” 


- ۲۸ جمادى الآخرة 648ههء الموافق ۲۸ حزيران (يونيو) ‏ ۲ تموز (يوليو) 
۸م بفندق دار التقوى ‏ المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية. 


Û‏ لا لا 
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علاقة الوقف بأموال الدولة وححكم استبداله وضوابط صرفه 


منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع بالرباط 


توصيات وفرارات منتدى فضايا الوقف الفقهية الرابع في الرباط 

قرارات وتوصيات المحور الأول: دعم الوقف للموازنة العامة للدولة. 
أولا: التعريفات : 

١‏ - الموازنة العامة للدولة: ھی تقدير مفصل ومعتمد للنفقات 
والإيرادات العامة عن فترة مالية مقبلة غالبا ما تكون سنة واحدة. 

۲ العجز فى الموازنة: نقص الإيرادات عن النفقات فى الموازنة العامة 
للدولة . 

۳ - الدعم للموازنة العامة للدولة نوعان: 

أ النوع الأول: الدعم المباشر: وهو تقديم مبالغ من غلة الوقف 
(الريع) إلى الدولة للتصرف فيها من أجل تغطية نفقاتها العامة. 

ب - النوع الثاني: الدعم غير المباشر: وهو مساهمة الوقف في تغطية 
بعض الأنشطة التي هي من مهام الدولة بحيث تخفف العبء عن الموازنة 
العامة للدولة فى البنود المرتبطة بهذه الأنشطة. 
ثانياً : القرارات : 

يجوز الدعم غير المباشر للموازنة العامة للدولة من غلة الوقف من خلال 
إحدى طريقتين : 

A3 


أ مبادرة الجهات الوقفية لدعم الأنشطة التي تدخل في أغراض 
الوقف. وتحقق شروط الواقفين مثل مجالات التعليم والتطبيب ومساعدة 
المحتاجين» مما شأنه أن يغطى من إيرادات الدولة بحيث يخفف العبء عن 
الموازنة العامة. 

ب - تلقي الجهات الوقفية طلبات من الجهات الحكومية» والنظر في 
تلك الطلنات: اضرف غل ما هر مشتروعيته رمك فن المتعرمات: والقبيات: 
ويحقق أغراض الوقف» ولا يخرج عن شروط الواقفين بوحه عام. 
ثالثاً : التوصيات : 

١‏ ضرورة التأكيد على استقلالية أموال الوقف عن الموازنة العامة للدولة. 

١‏ - ضرورة سن أو تطوير التشريعات المنظمة للوقف» بما يحقق حماية 
الأعيان الوقفية» وتنظيم صرفها في مصارفها المحددة في شروط الواقفين» 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 


قرارات وتوصيات المحور الثاني 
الاستبدال في الوقف وأحكام أموال البدل 

أولاً : التعريفات : 
وينقسم الاستبدال إلى قسمين : 

المناقلة: وتسمى المبادلة والمعارضة وهي : استبدال عين وقف بعين أخرى . 

البيع : وهو بيع عين الوقف بالنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود. 
انياً: الأصل في الوقف منع التصرف فيه : 

لحديث عمر بن الخطاب وليه المشهور والمتفق عليه (أنه لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث). 
الثاً: الحالات التي يجوز فيها الاستبدال: 

١‏ - إذا نص الواقف على جواز استبداله. 


€۷ 


؟ - إذا نص الواقف على عدم الاستبدال فيعمل بشرطه ولا يجوز 
استبداله إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك . 

۳ - إذا تعطلت منافع الوقف تعطلاً كاملا . 

5 إذا تعطلت أكثر منافع الوقف بحيث تصير الاستفادة منه قليلة جداً . 

ه ‏ إذا كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته. 

5 إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي. 

۷- إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة» ويكون 
ذلك بالضوابط الآتية: 

أ أن يكون ذلك بإشراف هيئة شرعية محايدة. 

ب - أن يبنى الاستبدال على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة. 

4 إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص منها مثل: توسيع 
لمسجد أو بناء جسر أو مدرسة» أو إنشاء طريق أو مقبرة» على أن يتم 
التعويض العادل للوقف . 

بناء على ما سبق تقييده من حالات الجوازء فلا يجوز تعديها إلى غيرها 
من غير مسوع شرعي . 
رابعاً: إذا توفرت حالة من الحالات السابقة لجواز الاستبدال يحب 

مراعاة الضوابط التالية: 

١‏ أن يكون التصرف أمراً غير فردي وبإشراف هيئة شرعية محايدة. 

١‏ - أن يكون الاستبدال بثمن المثل أو أعلى. 

۳ - ألا توجد تهمة أو محاباة في عملية الاستبدال. 
خامساً: يملك قرار الاستبدال الجهة المسؤولة عن الوقف مباشرة 

بإذن الجهة المخولة قانوناً. حسب كل بلد: 
سادساً: الأحكام الخاصة بأموال البدل : 
١‏ - يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فوراً» ولا يجوز تأخيره. 


€۸ 


١‏ - توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية 
الهيئة المشرفة على الوقف . 

۳ - إذا تم الاستبدال بالمناقلة فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض 
البدل. 

٤‏ - يجوز استبدال العقار الموقوف بمنقول بالضوابط الآتية: 

أ تحقيق مصلحة حقيقية . 

ب _ أن تكون تحت إشراف هيئة شرعية محايدة. 

ج ‏ أن تؤمن المخاطر. 

6 يجوز استثمار أموال البدل إذا لم يتوفر البديل وأمكن تسلمه عند 
توفر البدل» وتنظر قرارات وفتاوى وتوصيات المنتدى الأول البند (۸). 

ويلحق ربح استثمار أموال البدل في هذه الحالة بالأصل (المال 
المستثمر). 

1 فى حالة عجز أموال البدل عن شراء وقف مستقل» يمكن المشاركة 
به في شراء وف اکر 

۷ - الزائد عن شراء البدل يمكن أن يشترى به وقف آخر مستقل» وإذا 
عجز عن ذلك فيشارك به في وقف آخر. 

التوصيات : 

|١‏ - الحرص على حماية الأوقاف وصيانتها وعدم الاستعجال في 
استبدالها إلا في الحالات ووفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها في 
القرار. 

۲ - تبادل الخبرات والتجارب العملية بين هيئات الأوقاف فى البلدان 
الإسلامية بخصوص قضايا الاستبدال. ۰ 

۳ - يوصى المنتدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية او معيار محاسبي يعالج قضايا الاستبدال في الوقف. 


الحفق 


فرارات وتوصيات المحور الثالث 
ضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتيب أولويات الصرف 

أولاً: بالنسبة لقضية اتباع شرط الواقف وما يتفرع عنه : 

١‏ - إن شرط الواقف هو ما تفيده صيغة الواقف ويثبت في وثيقة إنشائه 
من القواعد الموضوعة للعمل بها في إدارة الوقف. من حيث تحديد جهاد 
صرف الريع وطريقة استغلاله والولاية عليه وإدارته» سواء وضعها الواقف 
الفرد أو تم إيرادها في وثائق الاكتتاب في الوقف الجماعي وقبلها الواقفون. 

۲ - يجب اتباع شروط الوقف طالما صدرت صحيحة» بألا تخالف 
حكماً شرعياًء وألا تنافي مقتضى الوقف وتحقق مصلحة معتبرة. 

۳ - نظراً لأن الوقف شرع لتحقيق مصالح معتبرة» وأن الأحوال تتبدلء 
وتتبدل معها المصالح وجوداً وعدماً وأهمية» فإنه يمكن تغيير شروط الواقف 
في حالة تعذر تنفيذهاء أو عند الفسرورة. أو تتحقيقا المضلحة أولن 2 أو دقع 
لضرر :محقق:. على أن ندر قار تير الشترط هن النجهة الميكولة فانرا 
بالإشراف وى النسا سه دن ا 

ثانياً: : يوصي المنتدى الدول الإسلامية بإعادة النظر في قوانين ¿ الوقف 
بهاء وتعديلها بما يناسب ظروف الحال ويحقق مصالح الأمة» ويتفق مع 
الأحكام الشرعية. 

ثالثاً: بالنسبة لقضية جهل مصرف الريع» إما لعدم تحديده من طرف 
الواقف أو لضياع حجة الوقف. فإن الريع يصرف بحسب اجتهاد الجهة 
المخولة قانوناً بالإشراف على الوقف» وبما يحقق أفضل مصلحة. 

رابعاً: بالنسبة لقضية حجز مبالغ من الريع لمصلحة الوقف: 

| - ريع الوقف مملوك للمستحقين» وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل 
والإدارة» مع ضرورة ضبطها لتكون في حدود نفقات المثل (المتعارف عليها). 

۲ - يخصم من الريع ما يلزم لإعمار الوقف للمحافظة على استمرار 
قدرته على تحقيق يق الريع . 

اميق 


"يتم تكوين مخصص بحجز جزء من الريع قبل توزيعه على 
المستحقين للإحلال والتجديد في المستقبل. 

٤‏ - في حالة وجود فائض بعد التوزيع على المستحقين وبرضاهم. 
يخصص جزء من الفائض لتنمية أصل الوقف من أجل زيادة ريعه. 

خامساً: بالنسبة لقضية مصير الريع عند الاكتفاءء بأن أخذ المستحقون 
كفايتهم من الريع وبقي شيء» فيصرف حسب اجتهاد الجهة المخولة قانونا 
بالإشراف على الوقف حسب كل بلد. 

سادساً: بالنسبة لقضية مشتملات مصرف عموم الخيرات وقواعد أولويات 
الصرف: 

عموم الخيرات تشتمل كل ما يحقق النفع للناس في الدين والدنياء وهو 
باب يتسع ليشمل العديد من الوجوه. 

والوقف على عموم الخيرات يكون إما بالنص على ذلك في وثيقة إنشاء 
الوقف» أو في حالة جهل مصاريف الوقف. أو عدم تحديدها. 

١‏ - يتم ترتيب أولويات الصرف على عموم الخيرات وفق المعايير 
والقواعد التالية: 

أ تحقيق المصلحة لأكبر عدد من الناس . 

ب - شدة الحاجة بحسب الاحتياجات الأكثر إلحاحاً . 

ت - التوازن بين أوجه الصرف على عموم الخيرات. 

ث - مراعاة الإسهام في علاج المشكلات المستحدثة في العالم 
الإسلامي . 

ج - الأولوية في الصرف للأقرب مكاناً لبلد الوقف. 

ح ‏ التركيز على التنمية البشرية مثل التعليم والصحة لأنه المدخل 
لتحقيق الجوانب التنموية الأخرى . 

؟ ‏ يحظر الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة من غلة الوقف. وذلك 
لتحقيق استقلالية الوقف وتميزه؛ لأن ضم مبالغ من ريع الوقف للموازنة يتعذر 
معه التحقق من مراعاة شروط الواقفين وتحقيق أغراض الوقف مهما قُدّمت من 

۲۲۱ 


ضمانات قانونية» سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى الرقابة» 
وبالتالي لا تتاح الرقابة لناظر الوقف أو المشرفين عليه. 

٣۳‏ - يشمل الحظر المذكور في الفقرة السابقة الأوقاف التي جهلت 
شروط واقفيهاء أو تم وقفها بدون تحديد جهة للصرف. 

٤‏ - يستثنى من الحظر المذكور أعلاه الأوقاف التي ورد في شروط 
واقفيها النص على دعم الموازنة العامة من ريعها كلياً أو جزثياً . 


Û Û‏ لا 


YoY 


١‏ - يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعاء والصكوك» والحقوق 
المعنويةء والمنافع» والوحدات الاستثمارية؛ لأنها أموال معتبرة شرعا. 

۲ - يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود؛ نحو خدمات المستشفيات والجامعات 
والمعاهد العلمية» وخدمات الهاتف والكهرباءء ومنافع الدور والجسور والطرق. 

# نكن لمعن ار اموالا مششوقة أل :«محرمة لا عرف اضنكانها ان تيرد كته 
بوقفها على أوجه البّر العامة» في غير ما يقصد به التعبد؛ نحو بناء المساجد أو 
طناعة المضاحف: 

٤‏ - يجوز لمن حاز أموالاً لها عائد محرم أن يقف رأس ماله منهاء والعائد يكون 
أرصاداً له حكم الأوقاف الخيرية. 


التاريخ جمادى الأرلى A۰‏ 


لے 9 2 5 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبيين 


قرار رقم ۸۱ (19/7) 
بشأن 
وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع 
زة مجلس مجم الف الانتلامي لتر ال عن منظمة المزتمر 
الأسلامى المتعقد فى دورته التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى 470١هء‏ الموافق ٠١ _ ۲٣‏ 
نیسان (إبريل) ۲۰۰۹م. 


YoY 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص وقف الأسهم 
والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع› وبعد استماعه إلى المناقشات التي 
دارت حوله. 

قرر ما يأتي : 

أولا: الوقف من أوسع أبواب الفقه التي تقوم على الاجتهاد وهو تصرف 
معقول المعنى مرتبط بمقاصد الشرعء مبتغاه تحقيق مصالح الوقف للواقف 
والموقوف عليهم. 

ثانياً: وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع ووحدات 

۱| إن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها المؤبد 
والمؤقت» والمفرز والمشاع» والأعيان والمنافع والنقودء والعقار والمنقول؛ 
لأنه من قبيل التبرع وهو موسع ومرغب فيه . 

۲ - يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعاًء والصكوك. 
والحقوق المعنوية» والمنافع» والوحدات الاستثمارية؛ لأنها أموال معتبرة 
شرعا . 

۳ - تترتب على وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع وغيرها 

أ الأصل في الأسهم الوقفية بقاؤها واستعمال عوائدها في أغراض 
الوقف وليس المتاجرة بها في السوق المالية فليس للناظر التصرف فيها إلا 
لمصلحة راجحة أو بشرط الواقف فهي تخضع للأحكام الشرعية المعروفة 
للاستبدال. 

ب - لو صفيت الشركة أو سددت قيمة الصكوك فيجوز استبدالها بأصول 
أخرى كعقارات أو أسهم وصكوك أخرى بشرط الواقف أو بالمصلحة الراجحة 
للوقف . 

ج - إذا كان الوقف موقتاً بإرادة الواقف يُصفى حسب شرطه. 

د إذا استثمر المال النقدي الموقوف في شراء أسهم أو صكوك أو 
غيرها فإن تلك الأسهم والصكوك لا تكون وقفا بعينها مكان النقدء ما لم 

o٤ 


ينص الواقف على ذلك» ويجوز بيعها للاستثمار الأكثر فائدة لمصلحة الوقفء 
ويكون أصل المبلغ النقدي هو الموقوف المحبّس. 

هھ - يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود نحو خدمات المستشفيات 
والجامعات والمعاهد العلمية وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور 
والجسور والطرق. 

و- لا يؤثر وقف المنفعة لمدة محددة على تصرف مالك العين 
بملكه» إذ له كل التصرفات المباحة شريطة المحافظة على حق الوقف في 


المنفعة . 

ز - ينقضي وقف الحقوق المعنوية بانتهاء الأجل القانوني المقرر لها. 

ح - يقصد بالتوقيت أن تكون للوقف مدة ينتهي بانقضائها. ويجوز 
التوقيت بإرادة الوقف في كل أنواع الموقوفات. 

ط ‏ يمكن لمن حاز أموالاً مشبوهة أو محرّمة لا يعرف أصحابها أن 
يبرئ ذمّته ويتخلْص من خبثها بوقفها على أوجه البرٌّ العامة في غير ما يقصد به 
التعبّد» من نحو بناء المساجد أو طباعة المصاحف» مع مراعاة حرمة تملك 
أسهم البنوك التقليدية (الربوية) وشركات التأمين التقليدية. 

ي - يجوز لمن حاز أموالاً لها عائد محرم أن يقف رأس ماله منها 
والعائد يكون أرصاداً له حكم الأوقاف الخيرية؛ لأ مصرف هذه العوائد 
والأموال إلى الفقراء والمساكين ووجوه البرٌ العامة عند عدم التمكن من ردّها 
لأصحابها. وعلى متولي الوقف أن يعمل بأسرع وقت على أن يستبدل بهذه 
الأموال ما هو حلال شرعاً ولو خالف بذلك شرط الواقف إذ لا عبرة بشرط 
الواقف إذا تعارض مع نص الشارع . 

ويوصي بما يلي : 

١‏ دعوة الحكومات والمجالس التشريعية في البلدان الإسلامية إلى 
تعديل قوانين ونظم الأوقاف فيها بما يتفق مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي. 

١‏ دعوة وزارات التعليم والجامعات في البلدان الإسلامية إلى 
تخصيص مقررات دراسية تعنى بدراسة الوقف دراسة علمية موضوعية. 


YYoo 


۳ - دراسة المجمع موضوع إدارة الوقف وأسسها وتنظيمها وضوابطها 
ومعايير اختيار واستمرار الإدارة فى موقعها فى دورات قادمة وأن تولى هذا 
الموضوع عناية خاصة باعتباره أساس نجاح ونهضة الأوقاف واستثماراتها. 


والله أعلم 


O O Û 


A 


مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 


قرار رقم ۸۲ (۱۹/۸) 
بشأن 
تطبيق نظام البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 


في تعمير الأوقاف والمرافق العامة 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات 
العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى ٠57١ه»ء‏ الموافق 55 _ ٠٠١‏ 
نیسان (إبريل) ۲۰۰۹م . 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تطبيق 
نظام البناء والتشغيل والاعادة (8.0.1) في تعمير الأوقاف والمرافق العامة 
وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 


YYoV 


قرر ما يأتي : 

١‏ يقصد بعقد البناء والتشغيل والإعادة: اتفاق مالك أو من يمثله مع 
ممول (شركة المشروع) على إقامة منشأة وإدارتهاء وقبض العائد منهاء كاملاً 
أو حسب الاتفاق» خلال فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر 
مع تحقيق عائد معقول» ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو منها. 

۲ - عقد البناء والتشغيل والإعادة عقد مستحدث» فهو وإن شابه فى 
هتن :غيورة العا ات واذوات: الامتهمان المعيوةة فقها ده قن لذ ان 
مع أي منها . 

۳ يجوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف 
والمرافق العامة. 

ويوصي بما يلي : 

© تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود البناء والتشغيل والإعادة 
بغرض ضبط أحكامها المختلفة وصياغتها في نصوص يسهل عند التفاوض 
والتحاكم الرجوع إليها والبناء عليها . 


والله أعلم 


OI Û Û 


Ye0۸ 


الموضوع الوقف وما يتصل به من أحكام 
الخلاصة | ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهاً واسلوباً وتوسيعاًء واتخاذ أساليب معاصرة 
فى المحافظة على أراضيه ومبانيهء وتنمية إيراداته. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رفم )٠١/١( ١‏ 
قرار حول لوقت وما 'يتصل وه من الجكاء 


بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (الوقف)» قرر المجلس ما 


بلي : 

لقد شرع الإسلام الوقف» ولا سيما الوقف الخيري منهء بأدلة من 
القرآن والسَّنّة والإجماعء واعتبره جزءاً مهمأ من منظومة الخير في نظامه» وهو 
أسلوب من أساليب تأبيد الخير التي تميّز بها الإسلام؛ وكان أول وقف هو 
وقف النبي بي لأموال مخيريق اليهودي» الذي قتل مع المسلمين في غزوة 
أحدء وأوصى بأمواله للنبي كلِ؛ كما اعتنى الصحابة ون بإقامة الأوقاف. 
واعتنى المسلمون من بعدهم على مر العصور كذلك بتأسيس الأوقاف وإدارتها . 

ولقد أبدع المسلمون في الحضارة الإسلامية في إقامة أوقاف متخصصة 
في سائر ميادين الحياة» كوقف الزوجات الغاضبات» ووقف مؤنس المرضى 
الا ووقف الإيحاء إلى المريض بالشفاء» ووقف الأواني المكسورة» 
ووقف على الحيوانات . 

وإن المسلمين في عصرنا الحاضر» وخصوصاً المسلمين في أوروباء 
مدعوون إلى إحياء EE‏ مع مراعاة كل ما من شأنه تطويره والإفادة من 
ريعه في سائر المجالات المشروعة» ومن ذلك : 


4وظضىظ» 


١‏ التوسعة في الوقف. ليشمل وقف العقار والمنقول» والوقف المؤبد 
والوقف المؤقت» ووقف النقود للإقراض والاستثمار. 

؟ ‏ عدم الالتزام من شروط الواقف» ما كان فيه ضرر للوقف. أو 
للموقوف عليهم» وما كان منها مخالفا للشرع . 

۳ - ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهاً وأسلوباً وتوسيعاًء واتخاذ 
أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه» وتنمية إيراداته. 

٤‏ - العمل على إشراك الجمهور المسلم» من الأغنياء ومتوسطي الدخل 
ومحدودي الدخل» في المساهمة في الوقف› بحيث يدفع كل واحد من هؤلاء 
ما يتيسر لهء والقليل على القليل كثير. 

ه ‏ الاستفادة من الصيغ الجديدة في تمويل الوقف كالمرابحة» وعقد 
الاستصناع» والإجارة» والمضاربة وكذلك صيغ التمويل القائمة على الاكتتاب 
الخاص (الصكوك). 

- الاستفادة من تجربة الصناديق الوقفية المتخصصة والتي تساهم في 
تنمية أوضاع المسلمين والمجتمع عموماء في مجال التنمية العلمية والدعوية» 
ورعاية الأسرة» والرعاية الصحيةء والحفاظ على البيئة. 

“ا وجوب المحافظة على الوقف واستمراره وتنميته حتى لا تتعطل 
منافعه جزئياً أو كلياء بإعمال الحلول التى جاء بها الفقه الإسلامى لمعالجة 
مشكلة الوقف إذا تعطل أو قل إنتاجه كاحتجاز بعض الغلة لإصلاح الموقوف 
أو ترميمهء أو التحكيرء أو الاستبدال أو المعاوضة بالضوابط الفقهية 
المعروفة. 

۸ -الاستفادة من صيغة الترست «15056» والفاونديشن والاسوسيةة: 
كصورة من صور الوقف. 


T° 


البلدان التي لا يجري فيها نظام الإرث الإسلاميء ولا يصل إلى الورثة حقوقهم 


الشرعية من دون الوصية؛ يجب ثمة كتابة وصيةء تكون ذريعة إلى تقسيم التركة, 
وفق قانون الشريعة؛ بعد موت المورث. 


قرار 
بشأن فضايا قي الفرائض والوصايا 
أولاً: إن قانون الميراث جزء مهم من أحكام الشريعة» وتقسيم التركة 
حسب ذلك واجب محتم على المسلمين» فلو كان هناك نظام لتقسيم الإرث 
يتنافى مع الأحكام الشرعية في قطر من الأقطار يجب على المسلمين ثمة أن 
يطالبوا الحكومة بتنفيذ نظام الإرث الإسلامي ويبذلوا جهوداً سلمية» وما لم 
ينفذ هذا النظام الإسلامي قانونياً لا بد لهم من بذل المجهود لتنفيذه تطوعاً . 
ثانياً: إن البلدان التي لا يجري فيها نظام الإرث الإسلامي» ولا يصل 
إلى الورثة حقوقهم الشرعية من دون الوصية» يجب ثمة كتابة وصية تكون 
ذريعة إلى تقسيم التركة وفق قانون الشريعة بعد موت المورث؛ بالإضافة إلى 
أن يجعل المورث أحداً وكيلا (وصيا) في حياته لتنفيذ وصيته» حتى لو يزداد 
عدد الورثة أو يقل عما كان وقت الوصية فيحق لذلك الوصي أو الوكيل أن 
ينقص أو يزيد وفق الحكم الشرعي . 
ثالثاً: وكتابة الوصية للسهام الشرعية التي يستحقها الورثة لا تتنافى مع 
حديث رسول الله َة «لا وصية لوارث» لأن مصداق هذا الحديث وصية يقصد 
بها إضرار وارث من الورثة. 
1 


اا لا عبرة في حق الوارث بوصية زائدة عن سهامه المقررة في 
الشرعء إلا أن يجيزها الورثة جميعاً ولا يعتبر برضاهم إلا بعد موت المورث. 

خامساً: لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً شرعاً . 

سادساً: والبلدان غير المسلمة التي تقرر فيها السهام وفق دستورها 
للأقارب غير المسلمين في تركة أقاربهم من المسلمين وعلى العكس» يجوز 
للمسلمين ثمة قبولها من حيث أنها نوع من عطايا الحكومة. 

سابعاً : يجوز للمورث أن يكتب وصية في حياته لتقسيم التركة وفق سهام 
مقررة في الشرع توقياً من وقوع الخلاف في تقسيم التركة إلا أنه لو يزداد أو 
ينتقص عدد الورثة قبل موت المورث فتقسم التركة حسب هذه الحالة 
الجديدة. 

ثامناً: والزوج إذا لم يكن ا ولا وارث شرعي سوى زوجته فترثه 
زوجته من جهتين: إحداهما: فرضاء والثانية: من حيث دخولها في «من يرد 
عليهم» حسب مصطلح علم الفرائض» ولكن الزوج لا جناح عليه أن يكتب 
وصية لحفظ حق أرملته. 

تاسعاً: لا حاجة إلى إجازة الورثة في الوصية لغير الوارث إلى ثلث المال. 

عاشراً: لا تكفي إجازة الورثة في حياة المورث في حالتي الوصية 
لوارث أو الوصية لغير الورثة بأكثر من الثلث» وإنما يجب الحصول على 
إجازة جميع الورثة بعد موت المورث لتنفيذ هذه الوصية. 


Û‏ لا لا 
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عدم التفريق بين المسلمين وغيرهم ف المواساة 
الخلاصة | من أسس العيش المشترك عدم التفريق بين المسلم وغير المسلم في المواساة 
والدعم أثناء الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


عدم التفريق بين المسلمين وغيرهم في المواساة 


من أسس العيش المشترك عدم التفريق بين المسلم وغير المسلم في 
المواساة والدعم أثناء الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات» أو التبرع بالدم 
والأعضاءء أو مساعدة اللاجئين وإغاثتهم» فالتفريق بين المسلم وغير المسلم 
في هذه الصور يخالف الأصول التي دلت عليها نصوص القرآن» كقوله تعالى : 
فى الْأَرضٍ فَكَأنَا مَل الاس جَمِيعًا» [المائدة: ۳۲]. وقوله تعالى: ##وَيظهِمُونَ 
الطعام عل حب مِسَكِبا وتيا وأَسِيرا [الإنسان: 8]. وقوله تعالى: «وَتَمَاوَبُوا عل أَليرِ 
O E‏ ل 


0 ولا عاونا عل 1 والمذوان» [المائدة: ۲]. فهذه النصوص كوّنت أصلا 
كلياً عامّاً لا يجوز الاعتراض عليه بالإبطال بنص جزثي . 


Û‏ لا آلا 
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. وثيقة رقم 7 


وموضوعه هو: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


ذو القعدة 5474١ه‏ 


قرار رقم ۵۰ (0/؟1) 
حول فقه الأقليات 


بحث المجلس على مدار يوم كامل محور فقه الأقليات» الموضوع الذي 
يوليه أهمية خاصة» من أجل ما ينبني على مراعاته من فهم واقع الوجود 
الإسلامي في غير البلاد الإسلامية» وتنزيل الأحكام الشرعية المناسبة على 
ذلك الواقع» ... واستقر المجلس على صحة استعمال مصطلح (فقه 
الأقليات) حيث لا مشاحة في الاصطلاح» وقد درج العمل عليه في الخطاب 
المعاصرء إضافة إلى كون العرف الدولي يستعمل لفظ (الأقليات) كمصطلح 
سياسي يقصد به: «مجموعات أو فئات من رعايا دولة تنتمى من حيث العرق 
أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمى إليه الأغلبية». ٠‏ 

كما استقر رأي المجلس َك أن موضوع (فقه الأقليات) هو: الأحكام 
الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. 


الشف 


الخلاصة اللأقليات المسلمة في بلاد الغربة خصوصيتها من حيث الزمان والمكان» ومن حيث 
النوازل التي نزلت بهاء والأصول الحاكمة لها. وعلى هذا فإن تعبير (فقه الأقليات) 
تخر حمل فا ون نه اعتيار خصوصية هذه الأقليات من حيث الاغتراب 


والالتزام القانوني بأنظمة المجتمعات التي يعيشون فيها والتطلع إلى تبليغ الدعوة 
لأهلها فإن ذلك حق. وإن قصد به تتبع الزلات وشواذ الأقوال فإن هذا تأسيس 
فقه محدث لنوازلها ينبغي التحذير منه 
| المصدر | مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
التاربخ جمادى الأولى ١١٤۱ھ‏ 


نوازل الأسرة خارج ديار الاسلام : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة 
كوبنهاجن بدولة الدانمارك من 5 لا من شهر جمادى الأولى عام ١١٤٠ه»‏ 
الموافق ۲۲ - 60" من شهر يونيو عام 5١٠٠م.‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية المقدمة من السادة أعضاء المجمع 
بخصوص موضوع «نوازل الأسرة خارج ديار الإسلام»» والمناقشات المستفيضة 
الى ذاركت حرا وزع حسر بهذا CS al‏ البقاط الح سحرز فيها بخل 
البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا لها . 

قرر المجمع ما يلي : 
أو لأ: حول فقه الأقليات: 

للأقليات المسلمة فى بلاد الغربة خصوصيتها من حيث الزمان والمكان» 
كما أن لها خضوصيتها من حيث النوازل الى ترت بهاء والأصول التي بكر 
الرجوع إليها عند استنباط الأحكام الشرعية الضابطة لها. 


YY 


أما من حيث الزمان: فهي تعيش أيام الغربة الثانية للإسلام» شأنها شأن 
السواد الأعظم من الأمة في هذه الأيام» وإن كانت الغربة في واقع هذه 
الجاليات أظهر وأشد وطأة! 

وأما من حيث المكان: فلإقامتها بعيداً عن ديار المسلمين» ولا غربة 
أقسى ولا أظهر من هذه الغربة! 

وأما من حيث النوازل: فلا شك أن الإقامة في أرض الغربة بعيداً عن 
ديار الإسلام أفرز منظومة من القضايا التي لا نظير لها في بلاد الإسلام» 
كالحديث عن التجنس ومزالقه» ومعاقد الولايات عند خلو الزمان أو المكان 
من السلطان الشرعي» ومدى الاعتداد بما يكون من الزواج أو الطلاق 
الصوري» وكثير من صور المعاملات المالية المستحدثة» ومثل هذه القضايا 
تحتاج إلى تحقيقها وبيان حكم الشريعة فيها. 

وأما من حيث الأصول الضابطة لهذه القضايا: فلا شك أن حالة 
الضرورة العامة التي تكتنف حياة المقيمين في هذه المجتمعات بالإضافة إلى 
تداخل المصالح والمفاسد في أغلب المناطات ينعكس على ما يحكمها من 
الأصول والقواعد. 

وعلى هذا فإن تعبير فقه الأقليات ‏ وهو من الاصطلاحات الحادثة ‏ 
تعبير مجمل : 

- فإن قصد به الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لنوازل الأقليات 
الإسلامية من خلال القواعد الشرعية المقررة في باب الاجتهاد» وتفعيل 
الأصول الاجتهادية التي تتعلق بالأحوال الاستثنائية كقاعدة المصالح والمآلات 
والضرورات ونحوه» واعتبار خصوصية هذه الأقليات من حيث الاغتراب 
والالتزام القانوني بأنظمة المجتمعات التي يعيشون فيهاء والتطلع إلى تبليغ 
الدعوة لأهلهاء فإن ذلك حق يعان عليه من دعا إليه» ويستنفر من تأهل لذلك 
من أهل العلم للقيام به. 

أما إن قصد به تتبع الزللات» وتلمس شواذ الأقوال» والتلفيق بين آراء 
المجتهدين» بدعوى التجديد وتحقيق المصالح فإن هذا مسلك وخيم العواقب». 


A 


يفضى فى نهاية المطاف إلى فصل هذه الأقليات عن جذور أمتها فى الشرق» 
منه وبيان سوء مغبته» وبذل النصيحة اللازمة لأصحابه. 


Û‏ لا آلا 
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لأن تلك التسميات مصطلحات قانونية لا تَعبّر عن حقيقة الوجود الإسلامى. 


مجمع الف الإسلامي بجدة 


فرار رقم 0١‏ (۱1/۹) 
بشأن معاملة الأقليات المسلمة 


الإسلامى المنعمّد فى دورته السادسة عشرة بدبى (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) ٥  رفص ١‏ ربيع الأول 577١هء‏ الموافق 4 ١5‏ نيسان (إبريل) 
06 م. 

بعل اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع رعاية 
الأقليات المسلمة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله» قرر ما 

2 ينبغعي استبعاد تسمية الوجود خارج العالم الإسلامي ب(الأقليات) أو 
(الجاليات) لأن تلك التسميات مصطلحات قانونية لا تعبر عن حقيقة الوجود 
الإسلامي الذي يتصف بالشمولية والأصالة والاستقرار والتعايش مع 
المجتمعات الأخرى. وأن التسميات المناسبة هي مثل (المسلمون في الغرب) 

۲ - يجب اتخاذ شتى الوسائل للحافظ على الوجود الإسلامى للمسلمين 
خارج البلاد الإسلامية والدفاع عن خصوصياته الدينية والحضارية والثقافية. 


فض 


۳ - إن مقتضيات المواطنة في الغرب لا تتنافى مع المحافظة على الهوية 
الإسلامية والالتزام بالقيم الإسلامية. 

التوصيات : 

١‏ إنشاء مركز علمي بحثي يُعنى بأوضاع المسلمون خارج العالم 
الإسلامي» ويصحح الصورة الإسلامية لدى غير المسلمين. 

١‏ - تكوين لجنة شرعية في المجتمع تعنى بإيجاد الحلول للنوازل الفقهية 
التي يواجهها المسلمون خارج العالم الإسلامي. 

۳ أن يعقد المجمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول 
الإسلامية وخارجها دورات تدريبية متخصصة للأئمة والدعاة ومديري المراكز 
الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. 

٤‏ - دعوة المسلمين خارج البلاد الإسلامية للمحافظة على ثوابتهم 
الإسلامية» ونبذ الخلافات المذهبية والتمسك بالوحدة في الشعائر الدينية. 

٥‏ _ أن يكون المسلمون خارج البلاد الإسلامية نماذج حضارية تمثل 
الإسلام بسلوكياتهم وتعاملهم مع الاخرين. 

5 دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الإدارة التي تعنى بشؤون 
المسلمين فى الدول غير الأعضاء فى المنظمة» وتفعيل القرارات الصادرة عن 
المنظمة بهذا الشأن. ۰ 


والله أعلم 


0 لا‎ O0 


۷1 
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أصول وضوابط فقه الأقليات المسلمة وتطبيقاتها 


» تعريف فقه النوازل للأقليات المسلمة. 
٠‏ واقع الأقليات المسلمة (خصائصها ومشكلاتها). 
© المقاصد الشرعية لفقه نوازل الأقليات المسلمة. 
© الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات. 
ه من أحكام نوازل الأقليات فى العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والسياسة 
الشرعية. ١‏ 
كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً د. محمد يسري إبراهيم 


من كتاب 
فقه النوازل للأقليات المسلمة 


د. محمد يسري إبراهيم 
الحاتمة 

الحمد لله أولاً وآخراًء والشكر لله ظاهراً وباطناًء وصلى الله وسلم 
وبارك على خير خلق الله» وآله وصحبه ومن اتبع هداه» وبعد: 

فقد اجتمعت في رحلة هذا البحث باقة مباركة من نتائجه» أسوقها فيما 

١‏ الشريعة الإسلامية الغراء هي وحدها الصالحة والمصلحة لأهل كل 
زمانٍ مضى أو سيأتي» ولكل مكانٍ اقترب أو نأى عن ديار الإسلام. 

؟ ‏ إن وجود الأقليات الإسلامية اليوم لا ينبغي النظر إليه على أنه 
مجموعة مشكلات معقدة التركيب» بقدر ما ينبغي أن ينظر إليها على أنها 


VY 


سفارات إسلامية تعرف بحقائق الإسلام» وتتبنى قضايا أمتهاء وتتفاعل مع 
حواضر الإسلام المختلفة بطريقة إيجابية . 

۳ - حتى تقوم الأقليات الإسلامية بواجبها نحو نفسها ودينها وأمتها فلا 
مناص من توحدها قطرياء وتنظيمها عملياء وضبط مرجعيتها شرعياء وإيجاد 
ما يسمى بافقه الأقليات المسلمة». 

5 لا تزال الحاجة ماسّة لإحكام بنيان منهج النظر في نوازل الأقليات 
المسلمة» وتأصيل القواعد الأصولية المقاصدية والفقهية التي ترد إليها مسائل 
الأقليات المسلمة في عالم اليوم» وذلك من خلال مجالس عالمية» ومقررات 


9 ۴ : ٠ 


يي 


ه ‏ «فقه النوازل» هو العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية للوقائع 
المستجدة والمسائل الحادثة» مما لم يَرِدْ بخصوصها نص ولم يسبق فيها 
اجتهاد» والعلاقة بينه وبين علم الفقه العموم والخصوص . 

5 «فقه نوازل الأقليات المسلمة» هو ذلك الفرع العلمي الذي يبحث 
في المسائل والوقائع المستجدة للأقليات المسلمة خارج ديار الإسلام. 

۷- وجدت الأقليات المسلمة في العالم نتيجة الهجرة الاختيارية 
والاضطرارية» وهي تبلغ في تعدادها اليوم أربعمائة مليون مسلم أو تزيد» وهي 
تواجه مشكلاتٍ متعددة» وتحتاج إلى أنواع من الدعم متنوعة. 

6 التأصيل لفقه نوازل الأقليات تمس الحاجة إليه لإقامة الدين بين 
الأقليات» وحفظ مصالحها في مجتمعاتهاء وضبط مرجعيتها الشرعية» وتجديد 
الي اة ١‏ 

4 الاجتهاد في الكشف عن حكم نوازل الأقليات المسلمة فرض 
كفاية» وقد يتعين على المجتهدين المقيمين في تلك البلاد» وعمل المجتهدين 
في هذا المضمار أقرب إلى الاجتهاد الإبداعي منه إلى الاجتهاد الانتقائي . 

٠‏ - من مقاصد فقه نوازل الأقليات المسلمة: إقامة الدين» وتبليغ 
رسالة الإسلام» والتيسير» ورفع الحرج› والتأصيل لفقه الجماعة في حياة 
الأقليات» وتجاوز فقه الترخيص إلى فقه العزائم والتأسيس . 

١‏ -أمكن رَد فقه نوازل الأقليات المسلمة إلى ثمان مجموعات من 
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القواعد الأصولية المقاصدية والفقهيةء تتعلق: بالاجتهاد. والرخص. 
والمشقات» والضرورات» والحاجات» والمقاصد» والتعارض» والترجيح بين 
المصالح والمفاسد» والمآلات» والعرف» والولاية والسياسة الشرعية. 

۲ - لا مناص عند تأصيل فقه نوازل الأقليات المسلمة من الاحتكام 
إلى الأصول القطعيات» والنظر بعين الاعتبار إلى الموروث من الفقهيات» بعد 
التقيد بالنصوص في الشرعيات مع استصحاب مقاصد فقه الأقليات. 

۳ - تمس الحاجة إلى معالجة نوازل الأقليات معالجة جماعية لتكثير 
الصواب وتقليل الخطأ من غير أن يلزم المجتهد برأي الأغلبية» أو تشترط 
موافقة المذاهب الأربعة الفقهية. 

٤‏ - تكتنف حياة الأقليات المسلمة اليوم ضرورات وحاجات 
وصعوبات ومشقات» وتبني منهج التيسير المنضبط متفق مع روح الدين. 
والأخذ بالرخص الشرعية من شأنه أن يفتح باباً للالتزام بأحكام الشرع 
والمحافظة عليها . 

6 ليس من التيسير تتبع رخص المذاهب بالتشهي ولا زلات العلماءء 
والتساهل في الفتيا محرم ممنوع» فإن وُجِدَ ما يدعو إلى التيسير» وغلب على 
الظن حصول المقصود منه» ولم يترتب على الأخذ بالأيسر مصادمة للشريعة» 
واستند التيسير إلى دليل تفصيلي» ولم تترتب مفسدة عاجلة أو آجلة - جازت 
الفتيا به وصحثُ . 

7 - مما يقيم صرح الدعوة إلى الله في بلاد الأقليات الإسلامية وخارج 
ديار أهل الإسلام خاصّة قاعدة: الإسلام يجب ما قبله» وقاعدة: التوبة 
النصوح جب ما قبلها . 

٠١‏ - قبل العمل بحكم الضرورة في حياة الأقليات يجب الأخذ بالبدائل 
المباحة والمتاحة» ويِمْتَصَرٌ على القدر والوقت الذي به يرتفع الضرر في أثناء 
العمل بحكمهاء مع السعي إلى رفعها وبذل الجهد في التخلص من ورطتها. 

۸ - يتعين على المفتي في نوازل الأقليات المسلمة رعاية المآلات» مع 
النظر إلى نتائج التصرفات ومقاصد المكلفين» وأعراف أهل الزمان والمكان. 

4 - قد تتغير الفتيا بتغير الأعراف شريطة ألا يكون تغير العرف مصادماً 
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للشرعء بل محققاً لمقصاده» وأن يكون الناظر في التغير من المجتهدين 
المعتبرين . 

٠‏ يقوم أهل الحَل والعَقَدٍ ببلاد الأقليات الإسلامية مقا الإمام أو 
نائبه فيما يملكون إقامته من واجبات الدين» وبما يحقق المصالح ويدفع 
المفاسد. 

١‏ التزام مذهب فقهي واحد للمجتهد في نوازل الأقليات ليس بلازم» 
ويمكن اعتبار المذاهب الاجتهادية المتعددة كالأقوال في المذهب الواحد. 

ولا يضر المجتهدٌ التلفيقٌ بين المذاهب إذا اتم القولّ لدليلهء وجَانَتَ 
اتباع الهوى» ولم يخرق إجماعا صحيحا. 

21 - يقف منهج الوسطية والاعتدال في استنباط أحكام نوازل الأقليات 
المسلمة بين طرفين مذمومين» التشديد والإفراط. والتساهل والتفريط . 

۳ - من الضوابط في استنباط حكم النازلة» تحقَّقُ وقوعهاء وجوارٌ 
النظر في حكمهاء وتقوى الله» وصدق اللجأ إليه» وتفهُمُها وتصوُرُها تصوراً 
صجعيحاً ٠:‏ والتاتي واتار اهل الخبرة» .والتحدر من خط الراقع الفاسده 
مع مراعاة الحال والزمان وملابسات النازلة. 

4 - على مستنبط أحكام النوازل أن يعتني بحسن تصورمّاء ثم 
بتكييفهاء ثم بالتطبيق لاستخراج حكمهاء مع مراعاة مقاصد الشريعة 
ومصالحها وقواعدها الكلية» والموازنة بين المصالح والمفاسد» فإن أشكل 
عليه أمرٌ توقت حتى يزول الإشكال. 

60 من نوازل الطهارة: انقلاتٌ الأعيان النجسة, أو المتنجسة إلى 
أعيان أخرى يطهرها على الراجح من قولي أهل العلم» وهو أمر له تطبيقات 
كثيرة في مياه الشرب» والأغذية والأدوية في بلاد الأقليات خاصة. 

7 من نوازل الصلاة: في بعض بلاد الأقليات حين يقصر الليل أو 
النهار قِصَراً مفرطأ مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعاً وتميزها 
- يتعين على أهل تلك البلاد أداء الصلوات جميعاً في أوقاتها المُقَدّرة ولا 
يسوغ الجمع إلا لعذر. 

۷ - في حالة فَمَدٍ العلامات الفلكية الشرعية للأوقات باستمرار الليل أو 


يفف 


النهار لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة يُلْجَأْ إلى التقدير النسبي» أو التقدير 
المطابق لتوقيت أقرب بلد تتحقق فيه العلامات الشرعية. 

من نوازل الزكاة: يجوز إعمال سهم المؤلفة قلوبهم في بلاد 
الأقليات إذا مَسَّتْ إلى ذلك حاجة شرعية معتبرة يُقَدّرُهَا أهل الحل والعقد في 
تلك الديار. 

4 - من نوازل المعاملات: يحرم على عموم الأقليات الإسلامية 
الاقتراض بالربا لشراء المساكن» لمجرد وجود الحاجة إلى ذلك» ولا يباح إلا 
لمن تحقق ضرورته بالشروط المعتبرة. 

3 من نوازل المعاملات: يجوز للأقليات الإسلامية إجراءً عقود 
التأمين التجاري للضرورة الملجئة» أو الحاجة الماسّة» مع السعي لإيجاد 
البدائل الشرعية الصحيحة. 

 ”١‏ من نوازل النكاح: تَرَجْصحَ المنع من زواج الكتابيات الحربيات إلا 
لمن خشي على نفسه الوقوع في العنت مع توقي الإنجاب ما استطاع إلى ذلك 

واختلف في الذمية الكتابية» وتَرّجّصحَ قول من أباح نكاحها وإن كان 
خلاف الأولى. 

۲ _ من نوازل النكاح: قد يصح النكاح بقصد الحصول على أوراق 
رسمية» وی العايد. و مع خلو العقد عن كل سبب يبطله 
أو يقسده» فإن تخلّفت شيء منها فلا مفرّ من القول بالحرمة والنهي عن هذا 
العقد. 

من نوازل النكاح: إذا أسلمت المرأة تحت زوجها الكافر» جاز 
لها إن شاءت - أن تقيم معه متربصة به الإسلامء على آلا تُمَكُنَهُ من نفسهاء 
ويكون عقدها موقوفاًء فإن اختارت الفرقة فلها ذلك . 

۴ - من نوازل الطلاق: Sa‏ الطلاق وامتناع الزوج 
عنه» فإن طلاق القاضي ع غير المسلم لا يقع ولا يعتدٌ به شرعاً. وللمرأة أن 
ترفع أمرها إلى من يقوم مقام القاضي في بلاد الأقليات» وعندئكٍ يقع طلاقه 
عند امتناع الزوج. 

۲۲۷٦ 


6 - من نوازل السياسة الشرعية: لا يباح التجنْسٌ بجنسية دولة غير 
مسلمة إلا لسكان تلك البلاد الأصليين من المسلمين» ومن كان مضطراً لذلك 
من الوافدين» ومن كانت حاجته بمنزلة المضطرين . 

5" من نوازل السياسة الشرعية: المشاركة السياسية للمقيمين في بلاد 


الأقليات جائزةٌ متى ما حَمَقّتِ المصالحَ الشرعية المعتبرة» وانضبطت بالضوابط 


الحاكمة لأمر هذه المشاركات» ولم تتضمن مفاسدٌ ترجح على تلك المصالح. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » 


YY 


بجر 


لخلاصة | تضمن: 

ه مشروع قرار حول النوازل العقدية للناشئة 
ه مشروع قرار حول النوازل التعبدية للناشئة 
© مشروع قرار حول النوازل الاجتماعية للناشئة 
ه مشروع قرار حول النوازل الاقتصادية للناشئة 


مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
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المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
المنعقد بمونتريال - كندا 
في الفكرة من 9 ١١‏ من شهر ذو القعدة ١117ه‏ 
الموافق ١+‏ ۲۱ من شهر أكتوبر 9١٠٠م‏ 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 
فإنه في الفترة من 4 ١١‏ من شهر ذو القعدة ٠57١هه‏ الموافق 54 
"١‏ من شهر أكتوبر 7٠٠١4‏ في مونتريال بكنداء جرت فعاليات المؤتمر 
السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان: «نوازل الناشئة خارج ديار 
الإسلام». 
وقد دارت مناقشات موسعة ومستفيضة على مدى أربعة أيام متتالية حول 
الموضوعات المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه فيما يشغل المسلمين 
في الساحة الأمريكية بشكل خاص وفيما يخص ناشئة المسلمين في المهجر 
بصفة عامة» ونظراً لتغيب بعض السادة أعضاء المجمع عن الحضور لتعذر 
۷۸ 


حصولهم على التأشيرات› فقد خلص المجمع إلى جملة من مشروعات 
القرارات التي تقرر في اجتماع هيئة الرئاسة بالمجمع تحويلها بريدياً إلى سائر 
أعضاء المجمع لاستقبال تدقيقاتهم إلى العشرين من شهر ديسمبر» ثم تعاد إلى 
هيئة الرئاسة لتدقيقها مرة أخرى لتصبح قرارات نافذة من تاريخ اعتماد هيئة 
الرئاسة لهاء وقد تم تمديد هذه المادة إلى نهاية ديسمبر بناء على اقتراح بعض 
السادة الأعضاءء واستقبلت أمانة المجمع خلالها بعض المقترحات وتداولت 
حولها ثم حولتها إلى هيئة الرئاسة لاعتمادهاء وانتهت إلى هذه الصيغة 
المرفقة . 


والله ولى التوفيق 


مشروع قرار حول النوازل العقدية للناشئة 
حول جدلية العلاقة بين الولاء الديني والانتماء القومي 


« الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين» ونصرتهم فيه» والبراءة ممن 
يعادونهم فيه» وعدم مشايعتهم على ذلك بقول أو عمل»ء وهذا القدر مشترك 
ديني وبشري عام» تتفق عليه الملل والنحل جميعاً. 

ه الأصل فى كلمة الأخوة عند إطلاقها أن تنصرف إلى أخوة الدين» 
ولكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل 
والعشائر» أو الأوطان» ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات» ما لم 
تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل»ء فللاخوة دوائر متداخلة وليست 
متقاطعة» وعلى قمتها أخوة الدين» ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات 
أقرها الإسلام. 

ه محبة أهل الدين محبة دينية لا تنفى ما تنشئه القرابة والصلات 
الاجتماعية والمضالع الشوية من عرو ومع جلك فال تفي ابت 
على باطل» أو انتقاصاً من حق. 

ه المناصرة بين أهل الملة لا تنفى ما تنشئه الأحلاف والمواثيق 
المشروعة بين بني البشر عامة من نصرة المظلوم» وإغاثة الملهوف» وإن كان 
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من غير || لمين» والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم. وإن كان من 
المسلمين» لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم 
والعدوان. 


© الانتماء الوطني أو القومي مشروع › ما لم يتحول إلى معقد من معاقد 
الولاء والبراء» والفخر بالألوان والأجناس واتخاذه ذريعة إلى الطعن فى 
الآخرين حمية جاهلية» وقد جعل الله عباده شعوباً وقبائل ليتعارفواء لا ليبغي 
اتقاهم . 

ه لا حرج في التجنس إذا اتخذ سبيلاً لترتيب شؤون المقيمين خارج 
لملته وأمته» ووفائه بعهذله عم الله ورسوله. وآمنا على نفسه وأهله من الفتئة فى 
الدين . 

ين 


« الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة مع الدول المضيفة خارج ديار 
الإسلام هو عقد الأمانء الذي تنشئه وثائق الإقامة الرسمية» ومن مقتضياته 
الالتزام بالقوانين والنظم المحلية ما لم تحمل على فعل محرم أو ترك واجب» 
والوفاء بهذا العقد ضرورة شرعية ودعوية» وعند التعارض يكون التحفظ خاصا 
بالبند الذي وقعت فيه المعارضة» ويبقى ما عداه على أصل الإلزام . 

ه الأصل هو المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات والدول 
المضيفة» ولا حرج فيها إذا حسنت فيه النيات» فإن مبدأ التعاون على البر 
والتقوى شريعة عامة» بالإضافة إلى كونها وسيلة من وسائل تواصل غير 
المسلمين خارج ديار الإسلام مع مبادئ الإسلام وقواعده وأحكامه. 

ه الأصل أن حرمة دماء المعاهدين كحرمة دماء المسلمين» وأن مقتضى 
العهد أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ولكن لا يحل لأحد أن يشترك في 
حروب ظالمة سواء أكانت تحت مظلمة المسلمين أم تحت مظلة غيرهم»› 
ويشرع له نجدة كل مظلوم استنصر به وهو قادر على نصرته سواء أكان من 
المسلمين أم من غيرهم. 

لف 


مشروع فرار النوازل التعبدية للناشئة 

١‏ الأصل أن تؤدى الصلاة في مواقيتهاء ويرخص عند تعارض موعد 
الامتحان مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل وقت الامتحان 
في التخلف عن صلاة الجمعة» أو في الجمع بين الظهر والعصرء أو بين 
المغرب والعشاءء لما في ترك الامتحان من ضرر بالغ وضياع لمجهود ذهني 
ومادي طيلة الفصل الدراسي» ويكون ذلك عذراً سائغاً يقاس على الأعذار 
المنصوص عليها كالخوف والسفر والمطر ونحوه. 

١‏ - عند تعارض مواقيت الدراسة مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن 
الطالب من تعديل جدوله الدراسى فيرخص له فى التخلف المؤقت عن صلاة 
التحمحةه. إلى أن جى 0 حن حتدولةريما يزيل ها التعارهي» وحن غل 
السعي الحثيث لذلك» فإذا لم يتسن له ذلك فلا ينبغي الركون إلى الترك 
المستمر لصلاة الجمعة بسبب الدراسة» ويتعين عليه البحث عن مخرج 
قثا شنا 

۳ - يرخص في الجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاء» في 
أوقات الحرج كالدراسة أو الامتحان ونحوه لمن احتاج إلى ذلك» وينبغي على 
المسلم طالباً كان أم غير طالب المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها ما 
أمكن . 

٤‏ - يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد إذا كان المكان ضيقاً 
لا يستوعب جميع المصلين؛ أو لم يتيسر للمصلين الحصول على موافقة من 
جهات العمل لأداء هذه الصلاة في وقت واحد فيصليها كل قسم منهم في 
وقت» وليس من الأعذار المسوغة لتعدد الجمعة مجرد الرغبة في توفير جمعة 
للناطقين بالعربية وأخرى للناطقين بغيرها؛ لأن في الترجمة ما يغنى عن هذا 
التعدد الذي رخص فيه على خلاف الأصل . 

ه ‏ إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو 
خطبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا بمذهب الإمام أحمد كأنَه. 

5 الأصل أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربيةء فإذا تعذر ذلك» أو 
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كان المصلون لا يفهمون اللغة العربية فيصح إلقاؤها باللغة التي يفهمها 
المصلون» على أن تكون أركان الخطبة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
باللغة العربية. 

- لا مانع عند الحاجة من تخول الناس بدروس في المساجد قبل 
صلاة الجمعة بلغة عربية أو أي لغة أخرى يفهمها المصلون لتذكيرهم وتنويرهم 
بأحكام دينهم» على ألا يكون هذا إخلالاً بمكانة خطبة الجمعة» أو تفريغاً لها 
من مضمونها ومقصودها. 

- الأصل أن تؤدى الجمع في المساجدء فإذا لم يتيسر أداؤها في 
المساجد فيمكن أداؤها في أماكن العمل والدراسة عند الحاجة إلى ذلك» 
وتوافر النصاب اللازم لإقامتهاء وتحديد هذا النصاب موضع النظر بين أهل 
العلم» فمنهم من بلغ به خمسين» ومنهم من اكتفى باثنين غير الإمام» والأمر 
في ذلك واسع . 

41 يصح جمع التقديم بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في 
حال نزول المطر الذي يبل الثياب أو الثلج أو الوحل أو الرياح العاتية» وإن 
لم تتعطل أنشطة الحياة اليومية» على أن يستمر العذر إلى الشروع في الصلاة 
الثانية . 

١‏ - الأصل في المساجد أن تبنى بمال طيب» ويحرم الاقتراض بالربا 
لبناء المساجد» فإن بنيت بقرض ربوي صحت الصلاة فيهاء وكان الإثم على 
المقترض . 

-١‏ إذا اختلفت التقاويم في تحديد مواقيت الصلاة أو الصيام في 

بعض البلاد» فينبغي على المصلين والصائمين الأخذ بالاحتياط إبراءً للذمة إذا 
1١‏ يتمكنوا من الترجيح وتحري الأصوب. 

۲ - في البلاد التي يمتد فيها الليل أو النهار إلى أكثر من أربع وعشرين 
ساعة» يطالب أهلها بالعمل بمواقيت أقرب البلاد المعتدلة إليهم (وهي البلاد 
التي شرك معها في خط الطول والواقعة على خط العرض 5:5 درجة شمالاً 
للمناطق الشمالية أو چا للمناطق الجنوبية) . 

۳ - الأصل أن تؤدي الشعائر في مواقيتها الشرعية» فإذا طال الليل أو 

YYAY 


النهار عن المعتاد مع تمايزهما خلال اليوم» وبلغ هذا الطول مبلغاً يشق معه 
الإتيان بالصلاة في مواقيتها فإنه يرخص في الجمع بين الصلاتين لمن احتاج 
إلى ذلك دفعاً للحرج والمشقةء أما الصيام فعلى المسلم أن يصوم من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس إلا إذا أصابه إعياء شديد أعجزه عن إتمام الصيام 
فيفطر ويقضي. (يوصي المؤتمر بعرض البحث المقدم من د. عبد اللطيف 
آل محمود عضو المجمع عن (وجهة نظر لتحديد مواقيت العبادات في المناطق 
التي تتداخل فيها العلامات الشرعية) على لجنة من الفقهاء وعلماء الفلك 
الإسلاميين لمناقشته) . 

٤‏ - الأصل أن يحافظ المسلم على صيام رمضان» وأن يدرك أن تعمد 
الفطر بغير عذر من الموبقات» ويرخص في الإفطار لمن أصابته من الطلاب 
مشقة شديدة زائدة عن المشقة المعتادة خف تعوقه عن أداء الاختبار بسبب 
طول الامتحان أو شدة التعب» عند شعوره بالحاجة إلى ذلك وعليه القضاء. 

- الأصل أن يصّفٌ الأطفال في الصلاة خلف صفوف الرجالء فإذا 
دعت الحاجة إلى صلاتهم في أطراف صفوف الرجال فلا ام 


١7‏ تصح صلاة المرأة في سروال فضفاض صفيق إذا كان عليه ثيا 
تر يها اال ھا إلى اک وصلاتها فى تناب مات فش ور 
قدميها أولى وأتقى 


۷ - لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيباً إذا كان بقصد التعبد» أما 
پم القرآن وتعليمه فيجوز لها القراءة من المصحف» عملا بمذهب 
الإمام مالك يبه وهو رواية عن أحمد وقد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه» أو من خلال مصحف معه 

6 - يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع 
المحاضرات وتلقي ا والتحفظ لطهارة المسجدء عملاً برواية 
في مذهب الإمام أحمد يده وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن 
حزم» وينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار 
الشرعية خروجا من الخلاف. 


YYAY 


أغطية ومن شرعية ») لتمكينهن من أداء الصلاة على الوجه المشروع . 


مشروع قرار النوازل الاجتماعية للناشئة 


أولاً: حول الاختلاط بين الرجال والنساء : 


ه الاختلاط تعبير مجمل» منه ما يحل ومنه ما يحرم» ومن هذا وذاك ما 
هو متفق عليه» ومنه ما هو مختلف فيه. 

© فإن قصل به مجرد اجتماع الرجال والنساء فى أماكن مفتوحة لأداء 
عمل مشت مشترك دينياً كان أو دنيوياً: وروعيت فيه الآداب الشرعية من الحجاب 
وغض البصر ونحوه» ورتب المجلس بما يعين على ذلك». فلا حرج فيه» ومن 
ذلك اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين» وحول المشاعر في 
الحج» وفي مجالس العلم المفتوحة سواء أكان ذلك في المسجد أم في غيره» 
وخروج النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الناس» مع ملاحظة التزام النساء 
بالحجاب وكونهن متباعدات عن الرجال ما أمكن» والتزام الفريقين بالصيانة 
وغض البصرء ومع التأكيد على أهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات 
التعليمية» فإن هذا أحفظ للقيم» وأبعد للفتن» وأقطع للذرائع» وأدعى إلى 
اجتماع الذهن على طلب العلمء وقد بدأت تنتبه إلى ذلك بعض المؤسسات 
التعليمية في المجتمعات الغربية. 

« أما إن قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على أصل 
المنع» ما لم تدع إليه ضرورة أو شدة حاجة شرعية معتبرة» ومن الحاجات ما 
هو منصوص عليه؛ ومنها ما هو مقيس عليها. ومن ذلك ما يكون في الحروب 
أو التقاضي أو التطبيب ونحوه» مع ملاحظة أن الضرورات والحاجات تقدر 
بقدرها . 

ه ومتى كان الاختلاط مباحاًء لضرورة أو لحاجة معتبرة فإن هناك 
ضوابط ينبغي أن تراعى في كل أحواله» ومنها: غض البصرء وتجنب الفحش 
والعبث» وتحريم الخلوة وتلامس الأبدان» ومنع التزاحم» والالتزام بالصيانة 
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وستر العورات» وأن ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما أمكن . 

« ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات فرض الفتيات في 
المحافل العامة كمقدمات للبرامج أو مستقبلات للضيوف ونحوه» وفي 
المجلس من الشباب من يستطيعون أن يؤدوا هذه الأعمال بنفس المهنية 
والاقتدار. 

ه ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات جمع العوائل والأسر 
على موائد مشتركة مختلطة بمناسبة القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية كجمع 
التبرعات أو وليمة عرس ونحوه. 

ه وهناك عوامل تؤثر في هذا الباب تضييقاً وتوسيعاًء فإن الذي يظهر 
من النظر فى النصوص ويل الدلك أن أمر الاختلاط يختلف بحسب أعمار 
ارجات روالساف والكاجة الدافية إل واللتاع اللاي بويعل فة حن حت 
وجود الفتنة وعدمهاء والضابط في ذلك هو الموازنة بين المصالح والمقاسد» 
وعلى المكلف في هذه الحالات أن يستفتي أهل العلم في الواقعة المعينة وأن 
يصدر عن فتواهم في ذلك . 

ه وصفوة القول في ذلك أنه يجب الاحتياط للقيم الإسلامية التي دل 
عليها الشرع كالفضيلة والعفاف والستر والصيانة» مع مراعاة الحاجة إلى 
اشتراك المرأة والرجل في مجالات فعل الخير والتعاون على البر والتقوى. 
والدعوة والإصلاح» وفي مثل هذا تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المتوهمة. 


ثانيا: حول العلاقة بين الحنسين : 

« لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج؛ لأنه وسيلة 
إلى الفتنة» وذريعة إلى الوقوع في الفاحشة» خصوصاً في زمننا الذي ضعف 
فيه سلطان الدين على النفوس وفسدت الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة. ولا 
بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة» إذا وجد 
مقنض لذلك من ضرورة أو حاحة معتبرة سواء أكانت دينية أم دنيوية . 

ه لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف عند وجود المقتضى 

۸9٥ 


وانتفاء الريبة» ويوصى بإشراك أحد من الأولياء في التراسل دفعاً لشبهة 
الخلوة» أما مجرد الدردشة وتمضية الأوقات فهو من ذرائع الفتنة» وخطوات 
الشيطان. 

ه الأصل هو غض البصر في مجامع الرجال والنساءء ويرخص في 
النظر للمرأة عند الحاجة كالتعليم والشهادة والقضاء والتطبيب ونحوه. 

ه الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم» ويجوز 
عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة» وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون 
محرم لحاجة معتبرة» كحضور ملتقيات إسلامية نافعة» أو صلة رحم أو حقوق 
لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه. إذا كان لها محرم في بلد 
الوصول» أو أمنت فيه الفتنة. 
ثالثاً : حول اللباس والزينة : 

مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة: 

١‏ - أن يستوعب جميع البدن» على خلاف في الوجه والكفين عند أمن 
الفتنة . 

۲ - ألا يكون زينة في نفسه. 

۳ ۔ يكون واسعاً لا يصف. 

٤‏ - أن يكون صفيقاً لا يشف. 

ه ‏ ألا يكون مطيباً. 

5 - ألا يشبه لباس الرجال أو غير المسلمات فيما يخصهن. 

- يكون لباس شهرة لوناً أو شكلاً» وهو ما يقصد به العجب أو يؤدي 
إليه» ويكون بما خرج عن المألوف» وكان لافتاً للنظر. 

« لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب لأنه 
يظهر مفاتنهاء ولكن لها أن تتسرول بسراويل واسعة لا تصف» وصفيقة لا 
تشف» إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين. 

ه لا يجوز استخدام المرأة لأدرات التجميل للزينة خارج بيتهاء إلا 
السائغ المألوف منها كالخضاب والخاتم عند أمن الفتنة» وذلك بشروط : 


۲۸٦ 


١‏ ألا يكون فيها تغيير الخلقة الأصليةء ولا تشويه لها. 
- ألا يكون هناك ضرر من استعمالها على الجسم . 
- ألا تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل». 
كما في طلاء الأظافر. 
٤‏ - ألا يكون بقصد التشبه بالرجال أو بغير المسلمات. 
00 والمبالغة. 
ألا تسيب تتسبب في ضياع وقت الواجبات . 
e‏ لا يجوز لبس الأساور والأقراط للناشئة من الذكور لما في ذلك من 
التشبه بالنساء أو بالفساق وهو محرمء ولا يدخل في ذلك ما اتخذ من 
الأساور البلاستيكية للتعريف في بعض المهن والمؤسسات ونحوه. 


رابعاً: حول المرأة والمسجد: 

© لا تمنع النساء من شهود أنشطة المساجدء ويتأكد هذا خارج ديار 
الإسلام حيث مسيس الحاجة إلى المساجد؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لتلقي العلم 
وسماع الموعظة والتواصل مع جماعة المسلمين» وينبغي تهيئة المساجد لسد 
حاجاتهن وحفظ عفافهن. 

© ولخروج المرأة إلى المساجد ضوابط» نذكر منها 

الل د ا امسا حجر ست رار سبيت عدر 
صلاة المرأة فى البيت تنبيه على حاجة بيتها إليها . 

۲ _ أن يكون خروجهن بإذن الأولياء أو الأزواج. 

۳ - الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين أو التطيب. 

٤‏ - الابتعاد عن مخالطة الرجال في المساجد وخارجها إلا لحاجة. 

ه ‏ غض البصرء وأن يكون حديثهن إلى الآخرين بالمعروف. 

ه الأصل أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجالء» فإن ذلك كان 
الشأن في مسجده يل . 

« فإذا تعذر ذلك فلا حرج أن توازي صفوفهن صفوف الرجال عند 
وجود الحائل المناسب الذي لا يمنع السماع ولا رؤية الإمام» أو وجود 
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فرجة بين الرجال والنساء تمنع من الفتنة وتوفر الخصوصية وتعين على غض 
البصر. 

ه وضع الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة ليس من الثوابت 
الشرعية» ويمكن أن يستغنى عنه بالتدابير النبوية التي كانت على عهده ي 
ومنها : 

١‏ - أن تأتي النساء إلى المساجد في حجابهن غير متبرجات بزينة» كما 
كانت الصحابيات رضي الله عنهن يفعلن. 

۲ - أن ينصرفن سريعاً بعد الصلاة كما فعلن رضي الله عنهن حتى أنهن 
لم يكن يعرفن من الغلس عند انصرافهن من صلاة الصبح . 

۳ - ألا يستدير الرجال حتى تنصرف النساء . 

. أن يخصص لهن باب لخروجهن ودخولهن‎ - ٤ 

5 التوقر والصيانة» والقصد في التواصل مع الرجال إلا لحاجة. 

5 ألا يزاحمن الرجال داخل المسجد وعلى الأبواب وفي المصاعد 
وغيرها . 

« والأولى للمساجد بالغرب» سيما مع صغر حجمها ومع فقد هذه 
التدابير الإبقاء على الحواجز صيانة للمرأة وحرصاً على راحتهاء وسداً لذريعة 
الفتنة » وحراسة لطهارة المساجد» وحفاظا على قدسية الصلاة. 

ه ما يوضع من الحواجز بين الرجال والنساء ينبغي ألا يمنع من السماع 
والرؤية من جهة النساء ما يمكنهن من متابعة الإمام» وينبغي أن يتوافر 
بمصليات النساء ما في القاعة الرئيسة للمسجد من أسباب الراحة والإكرام. 

ه لا حرج في حضور النساء لمجالس العلم من غير وجود حائل بينهن 
وبين الرجال فيما اتسع من الأماكن» إذا روعيت الآداب الشرعية العامة» ومن 
بينها وجودهن خلف الرجالء أو مع المباعدة المعقولة بين مجالسهن ومجالس 
الرجال بما يمكن من غض البصرء وينبغي الإبقاء على هذا الحاجز في 
الأماكن الضيقة» لا سيما في مثل هذه الأزمنة ما أمكن. 

ه يراعي أئمة المساجد والقائمون عليها حاجة المرأة المسلمة للعلم كما 
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كان رسول الله ية يفعل. ومن ذلك تخصيص دروس للنساء» والحرص على 
أن توفر لهن أسباب المشاركة في الدروس العامة والانتفاع بها. 


ه ويوصي المجمع المسلمين في تلك البلاد بالعناية بإقامة المساجد 
وعمارتها وتجهيزها بكل ما يلزم لتكون موئل المسلمين ومهوى أفئدتهم» فإن 
المسجد في الغرب هو سفينة نوح للمسلمين المقيمين بتلك البلاد» ولدوره 
أهمية تفوق نظيرتها في الشرق على عظيم قدرها. 
خامساً: حول الرقابة على مراسلات الناشئة : 

© ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام 
التصرفات والعلاقات والمراسلات بين بعضهم البعض» وينبغي أن تكون 
العلاقة بين الآباء والأولاد قائمة على أساس من الانفتاح والتواصل والتقارب 
الدائم والتشاور وحسن التوجيه والإرشاد وتغليب الثقة وحسن الظن بالأولادء 
ومن مسؤولية الاباء الرقابة على تصرفات وعلاقات ومراسلات الناشئة الذين 
لم يبلغوا سن التكليف بطريقة حكيمة ومناسبة. 


سادساً : : حول الانتفاع بالبر امج المرئية أو المسموعة النافعة التي قد 
تشوبها بعض المخالفات : 


ه الأصل في المعازف المنع لكونها من المحرمات أو من المشتبهات 
على أدنى تقدير» ويستثنى من ذلك الدف في الأعراس ونحوهاء ويرخص في 
الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة 
أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال» وإن شابها شيء من المعازف 
التي لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائزء نظراً لعموم البلوى» وندرة البدائل 
المتاحة» وتفريقا بين السماع والاستماع» عندما لا تكون هذه الموسيقى 
المصاحبة مقصودة في ذاتهاء ولا ي يصيخ إليها المشاهد بسمعه. ولا يلقي لها 
بالأء فهي أشبه بالفواصل ال في نشرات الأخبار التي اتفق السواد 
الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتهاء مع التنبيه على حكم المعازف 
وتقليلها ما أمكن . 
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اغا : حول تبادل التهنئة مع غير المسلمين : 

« الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين» ومن ذلك 
تهنئتهم في الأمور الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوهء أما 
الأعياد الدينية فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل» فتبقى مختصة 
بأهلهاء ولا بأس عند رجحان المصلحة من مجاملة بكلمات عامة لا تتضمن 
انتهاكاً لهذه الخصوصيات» ولا تشتمل على إقرار لهم على دينهم أو رضا 
بذلك . 

مشروع قرار حول النوازل الاقتصادية للناشئة 
أولاً : القروض الطلابية : 

8 الأصل هو تحريم القروض الربوية سواء كانت فوشا للطللاب أم 
لغيرهم. ر في الربا الجلي الذي أجمع أهل العلم سلفاً وخلفاً على 
تحريمه» وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة قبل القفز إلى 
التعلل بالضرورات والحاجات . 

ه وفي عالم الجامعات في الغرب توجد منح دراسية للنابغين» ولغير 
القادرين» بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة 
والعمل» وتقي من الوقوع في هذه القروض»› كما قد توجد قروض حسنة 
تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال سئة 
أشهر من تخرجهء أو منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمل 
یا يعد ارچ فينبغي استفراغ ا 

© إذا انعدمت كل هذه البدائل» تفوت الفووضن ال وة سبلا واخدا 
لتيسير التعليم الجامعي دواماً أو ابتداءء أن سبيلاً لتأمين حاجة الجاليات 
المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات» عد ذلك ضرورة ترفع إثم 
الربا وإن بقي حكم التحريم» شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا عادء 
وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرهاء مع دوام الحرص على التماس البدائل 
المشروعة» والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذلك 
تخفيفاً للفائدة الربوية ما أمكن» ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى 
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في تقدير هذه الحاجات والضرورات» وأنه لا ينبغي لأحد أن يعول على نفسه 
في ذلك» أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين. 


ثانياً: التأمين على الحياة التي تمنحه بعض مؤسسات العمل 
لموظفيها باعتباره من ميزات الوظيفة : 


ه الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري 
وتمارسه شركاته أنها من العقود الباطلة بسبب ما شابها من الغرر والجهالة 
والربا وغير ذلك من أسباب الفسادء وأنه لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين» 
أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات. 

© إذا كان التأمين الذي تمنحه الشركة للموظف تكافلياً جاز سواء فى 
حالة الإجبار أو الاختيار. إذا كان التأمين اختيارياً ومستقلاً عن الوظيفة وليس 
من توابعها فلا يجوز؛ لأنه عقد باطل ومحرم شرعاً لا يجوز الدخول فيه 
أصلا . 

« أما إذا قدم هذا التأمين منحة بحتة من جهة العمل» وكان من توابع 
باعتباره منحة من جهة العمل» ولورثته تموله من بعده» وتقع التبعة على عاتق 
جهة العمل وحدها ولا مسؤولية في ذلك على العامل . 


ثالثاً: إخفاء المسلم بعض مصادر الدخل المالي التي تؤثر على 
استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية : 

ه الأصل هو الالتزام بالقوانين المحلية للدول المضيفة» فما ألزمت به 
هذه القوانين صار ملزما في باب الديانة» إلا ما ناقض قطعيا من قطعيات 
الشريعة» والقوانين التي تنظم برامج المنح والمساعدات جزء من هذه 
القوانين» فلا يجوز للمسلم إخفاء بعض مصادر الدخل المالي التي تؤئر على 
استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية» لما يتضمنه ذلك من مصادمة 
لأصول ديننا من التعامل بالصدق والأمانة. 
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رابعاً: حکم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعاً 
وبيعا وشراء : 

ه حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليهاء فتقليد 
الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة» كما يعد جريمة جنائية 
تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية» فلا يجوز الاتجار بالسلع ذات 
العلامات التجارية المزيفة تصنيعاً أو بيعاً أو شراء ما دام يعلم زيفها 
(تقليدها)» فإذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح به القانون جاز 
التعامل بها بيعاً وشراءً. ومن باع أو اشترى شيئاً من ذلك جهلاً فلا إثم عليه 
وعلى كل مسلم مغترب أن يكون سفير خير لأمته وملته» وأن لا يصد الناس 
عن الإسلام بتصرفات منكرة تجتمع على إدانتها الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية . 
خامساً: حكم نسخ ما يعد ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية 

والكتب ونحوها: 

ه سبق أن حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليهاء 
فما يسمح به القانون المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز وإلا فلا. 

© امبتنساخ. نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل 
النسخ الأصلية لا إثم فيه لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة 
الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة. 
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يتضمن بيان حكم زواج المسلمة بغير المسلم وحكم بقاء المرأة إذا أسلمت مع زوجها 
أغير المسلم» ودفن المسلم في مقابر غير المسلمين» وحكم بيع المسجد الذي تعطل 

الانتفاع به» وإقامة المرأة وحدها لظروف العمل أو الدراسة في بلاد الغربة» والعمل في 
مطاعم الكفار التي تبيع الخمور والخنزيرء وإقامة حفلات الزفاف في المساجد. 
واستئجار الكنائس لإقامة الصلاة فيهاء وعمل المسلم في الحكومات الكافرة خاصة 
في مجال الصناعات الذريةء وحكم تصميم المهندس المسلم كنيسة للنصارى 


مجم الفقه الإسلامي بجدة 
اريخ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 

وعلى آله وصحبه. 
قرار رقم: )١1)0/1(7*‏ 
بشأن 
استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 ١"‏ صفر ا*5١ها- ١1-1١١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) ٩۱۹۸م‏ . 

بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بواشنطن وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء. 


.)/١ والعدد الثاني‎ »٠١ 81/7” مجلة المجمع (العدد الثالث»‎ )١( 
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فرر. 

تكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المجلس 
من إجابات . 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفسارات“ 

السؤال الثالث: 

ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد 
الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين 
في غالب الأحيان» وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد 
الحرج؟ 

الجواب: 

زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا 
وقع فهو باطل» ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح» والأولاد 
المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين. ورجاء إسلام الأزواج لا يغير 
من هذا الحكم شيئاً . 

السؤال الرابع : 

ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي 
زوجها على الكفر ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف» ولها طمع 
في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟ 

وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في إسلامه» ولكنه يحسن 
معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟ 

الجواب: 

بمجرد إسلام المرأة وإباء الزوج الإسلام ينفسخ نكاحهماء فلا تحل 


.۲۲ 6١6 أرجيئ اتخاذ القرار بالنسبة للأسئلة ۱ء ۲» لاء‎ )١( 
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معاشرته لهاء ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدهما 
السابق. أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما. فإن أسلم ‏ بعد 
ذلك ورغبا في العودة إلى زواجهما عادا بعقد جديد. ولا تأثير لما يسمى 
بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية. 

السؤال الخامس : 

ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين» حيث لا يسمح بالدفن 
خارج المقابر المعدة لذلك ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم 
الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية؟ 

الجواب: 

إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز 
للضرورة . 

السؤال السادس: 

ما حكم بيع المسجد إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها 
وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه؟ فكثيراً ما يشتري المسلمون منزلاً ويحولونه 
مسجداً فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد 
أو آهمل» وقد يستولي عليه آخرون. ومنه الممكن بيعه وأن يستبدل به مسجد 
بز فى مكان فته رة اجک هذا البيع ار امال وإذا اله 
تتيسر فرصة استبدال مسجد آخر به فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن 
المسجد فيها؟ ١‏ 

الجواب: 

يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به» أو هجر المسلمون المكان 
الذي هو فيه أو خيف استيلاء الكفار.عليه» على أن يشترئ بثمنه مكان آخر 

السؤال الثامن : 

بعض النساء أو الفتيات تضطرهن ظروف العمل أو الدراسة إلى الإقامة 
بمفردهن › أو مع نسوة غير مسلمات» فما حكم هذه الإقامة؟ 
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الجواب: 

لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها شرعاً في بلاد الغربة. 

السؤال التاسع : 

كثيرات من النساء هناء يذكرن أن أقصى ما بإمكانهن ستره من أجسادهن 
هو ما عدا الوجه والكفين» وبعضهن تمنعهن جهات العمل من ستر رؤوسهن 
فما أقصى ما يمكن السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في 
محلات العمل أو الدراسة؟ 

الجواب: 

إن حجاب المرأة المسلمة ‏ عند جمهور العلماء ‏ ستر جميع بدنها عدا 
الوجه والكفين إذا لم تخش فتنة» فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضاً . 

السؤال العاشر والسؤال الحادي عشر: 

- يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية 
نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل 
العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونه» وكثيراً ما لا يجد عملاً إلا في 
مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات 
فما حكم عمله في هذه المحلات؟ 

- وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير» أو صناعة الخمور وبيعها 
لغير المسلمين؟ علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك 
حرفة لهم. 

الجواب: 

للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاًء العمل في مطاعم الكفار بشرط 
أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بهاء وكذلك 
الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات. 

السؤال الثاني عشر : 

هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 
0١‏ و١۲‏ ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال 


۲۲۹٦ 


وغيرها من الأمراض السائدة. وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول وما يقارب 
٥‏ من الأدوية فى هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من 
الكل عا مخ أن تدر :انما حك سارل هده ادر 

الجواب: 

للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم 
يتيسر دواء خال منهاء ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته. 

السؤال الثالث عشر: 

هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب 
ضئيلة جداً فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟ 

الجواب: لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من 
الخنازير في الأغذية» وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو 
الحيوانات المذكاة شرعا غنية عن ذلك. 

السؤال الرابع عشر 

اضطر معظم المسلمين | لى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم. 
وكثيراً ما يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناءء ولا تتوفر لهم أماكن 
تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم | إقامة هذه الحفلاات في المساجد؟ 

الجواب: 

يندب عقد النكاح في المساجد» ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا 
اقترنت بمحظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء. 

السؤال السادس عشر: 

ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجاً لا ينوي استدامته بل 
النية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى 
مكان الإقامة الدائم» ولكن العقد يكون ‏ عادة ‏ عقداً عادياً وبنفس الصيغة 
التي يعقد بها الزواج المؤبدء فما حكم هذا الزواج؟ 

الجواب: 

الأصل في الزواج الاستمرار والتأبيد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ 
عليه ما ينهيه . 
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السؤال السابع عشر: 

ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من 
شعر حاجبيها وتكتحل؟ 

الجواب: 

الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعاً. أما نتف بعض الحاجبين فلا 
يجوز إلا إذا كان هذا الشعر مشوهاً لخلقة المرأة. 

السؤال الثامن عشر: 

بعض المسلمات يجدن حرجاً في عدم مصافحتهن للأجانب الذين 
يرتادون الأماكن التي يعملن أو يدرسن فيهاء فيصافحن الأجانب دفعاً للحرج» 
فما حكم هذه المصافحة؟ 

وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء 
أجنبيات مصافحات» وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج 
على حد ما يذكرون ويذكرن؟ 

الجواب: 

مصافحة الرجل الأجنبية البالغة ممنوعة شرعاً وكذلك العكس . 

السؤال التاسع عشر: 

ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة 
الجمعة والعيدين» مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة... علماً بأن 
الكنائس ‏ فى الغالب ‏ أرخص الأماكن التى يمكن استئجارها من النصارى 
وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه فى هذه المناسبات 
دون مقابل؟ ۰ 

الجواب: 

استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعاً عند الحاجة» وتجتنب 
الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة. 

السؤال العشرون: 

ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يقدمونه من طعام 
EOE‏ بالصوه E‏ 
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الجواب : 

ذبائح الكتابيين جائزة شرعاً إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعاًء ولو لم 
يذكر اسم الله عليها ويوصي المجمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورته القادمة. 

السؤال الحادي والعشرون: 

كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها 
الخمور ويختلط فيها النساء والرجالء» واعتزال المسلمين لبعض هذه 
المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع» وفقدانهم لبعض 
الفوائد. 

فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو 
الرقص أو تناول الخنزير؟ 

الجواب: 

في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة 
حضور مجالس المعاصي والمنكرات. 

السؤال الثالث والعشرون: 

في كثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوروبية تصعب أو 
تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوالء والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه 
البلدان يمكن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب» فهل يجوز 
اعتماد الحساب في هذه البلدان؟ 

وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علماً 
أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟ 

ومما يجدر بالملاحظة أن اتباع المسلمين في أمريكا وأوربا لبعض 
البلدان الإسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات 
كثيرة› غالا ما تذهب بأهم فوائد الأعيادء وتثير مشكلات شبه دائمة› وفي 
الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد. 

الحواب : 

يجب الاعتماد على الرؤية» ويستعان بالحساب الفلكى والمراصد مراعاة 
للأحاديث النبوية والحقائق العلمية. ٠‏ 
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وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة 
لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. 

السؤال الرابع والعشرون: 

ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة الأمريكية أو غيرها 
من حكومات البلاد الكافرة» خاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية أو 
الدراسات الاستراتيجية ونحوها؟ 

الجواب: 

يجوز للمسلم العمل المباح شرعاً في دوائر ومؤسسات حكومات غير 
إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين. 

السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون: 

- ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها 
علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له» وفي حالة امتناعه قد 
يتعرض للفصل من العمل؟ 

ما حكم تبرع المسلم فرداً أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو 
كنيسة؟ 

الجواب: 

لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك مالياً 
أو فعلياً. 

السؤال السابع والعشرون: 

كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما 
شابه ذلك» وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علماً بأنهم يعيشون بمال 
الرجل؛ فهل عليهم من حرج في ذلك؟ 

الحواب : 

للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة 
من كسب الزوج المحرم شرعاً» كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب 
الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر. 


۰۰ 


السؤال الثامن والعشرون: 

ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل 
بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدداً على تلك 
القروض لقاء رهن الأصولء علماً بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث 
عموماًء يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب عن 
قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟ 

الجواب: 


لا يجوز شرعا. 


۳۰1 


لعو 


الغلاص لس 
المصير/ 


كلت ا سسحتت يها 
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من كتاب 
الأحكام السياسية للأقليات المسلمة ‏ محمد سليمان توبولياك 
الخاتمة 


هذا وقد خلصت في هذا البحث إلى ما يلي : 

إن دار الإسلام هي الدار التي تسودها شريعة الله وتطبق فيها بقطع النظر 

عن سكانها . 

ودار الكفر هي الدار التي لا تسودها شريعة الإسلام» وتظهر فيه أحكام 

الكفر ولو كان سكانها من المسلمين. 

إن دار الإسلام يمكن أن تتحول دار حرب إذا غلب عليها الكفار أو 

المرتدونء وأظهروا أحكام الكفر فيها. 

لا يوجد اليوم دولة إسلامية بمعنى «دار الإسلام» وإن كان هناك أراض 

إن مصطلح الأقلية مصطلح سياسي» ظهر في زمن الاستعمار الغربي» 

حيث اختفت الدولة الإسلامية وهدمت دولة الخلافة. 

وأن الأقلية الإسلامية هي أكثر الأقليات تعرضاً للمشاكل» وأنها مهددة 

بالقضاء على وجودها في معظم الدول التي تعيش فيهاء وأكبر دليل على 

ذلك الواقع الراهن الذي نرى فيه كل يوم حملة جديدة على المسلمين . 
۳۰۲ 


لا توجد حتى اليوم إحصائية صحيحة عن أعداد المسلمين الذين يعيشون 
أقليات» والسبب في ذلك هو أن من يقوم بهذه الإحصائيات من غير 
المسلمين» وليس من صالحهم سياسياً أن يذكروا الأعداد الصحيحة 
أما عن | ااه الا في ذار الكثر وج م فا وقد خان الت 
إلى جواز الاقامة في دار الكفر إن كان له ضرورة, أو تحقق بذلك 
مصلحة عليا للاسلام والمسلمين. أو في حال عدم وجود دار الإسلام 
كما هو اليوم -. 

ويجب عليه أن يهاجر من تلك الدار إذا خاف على دينه ونفسه وأهله. 
أما عن اللجوء السياسي والجنسية فخلص البحث إلى جواز اللجوء 
السياسي إلى الدولة غير الاسلامية إذا وقع عليه ظلم من أهل الدولة 
الإسلامية ولم يستطع رده. 

وأما الجنسية فلا يجوز للمسلم التجنس بجنسية دولة الكفر مع وجود 
الدولة الاسلامية إلا لضرورة». أو لتحقيق مصلحة عليا للمسلمين. 

أما عن العمل في غير الدولة الإسلامية فلا يجوز للمسلم إذا كان في 
ذلك إهانة وإذلال» وفي الأصل لا يجوز له أن يتولى الوظائف العامة 
في تلك الدولة» ولكن يستثنى من ذلك ما يتحقق به تحصيل مصلحة أو 
درء مفسدة عن المسلمين في تلك الدولة. 

ولكن لا يجوز له بحال أن يقاتل مع الكفار ه ضد المسلمين»› وإن جاز له 
للضرورة أن يقاتل معهم ضد كفار آخرين. 


٠‏ - أما عن الأحزاب فيجوز ين الذين يعيشون أقلية فى دار الكة 
عن ا حزاب فيجور ين يعيسو في 


يجب عليهم إقامة الحزب إذا تو قفت على إقامته تحقيق المصلحة لتلك 
الأقلية. 
ويجوز هنا للحزب التحالف مع الأحزاب غير الإسلامية بشرط إذا كان 
في ذلك مصلحة للمسلمين» محم الانضمام إلى غير الحزب 
الإسلامي إذا لم يتمكنوا من إنشاء حزب لهم» وإذا أمن على دينه من 
الفتنة . 


۳ 


: أما عن واجبات الدولة تجاه الأقليات‎ _ ١ 

فإنه يجب على الدولة الإسلامية أن تساعدهم بكل ما يحتاجون إليه مالياً 
وسياسياً وعسكرياً لأن هؤلاء المسلمين هم أعضاء في الأمة الإسلامية 
تربطهم بتلك الأمة روابط العقيدة والأخوة الإيمانية. 

وفي المقابل يجب على تلك الأقليات أن تناصر الدولة الإسلامية بكل 
أشكال المناصرة التي يستطيعون تقديمها ولا سيما الدعم المادي» 
ويجب عليهم أداء الزكاة والضرائب المستحقة للدولة في حينها ووفق 
شروطها. 


A: 


١‏ العلاقات الدولية بدن دار الإسلام ودار الكفر. 
۲ - علاقة المسلم بربه. وقبه: 

الطهارة. 

العبادات. 


۳ - العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم. وفيه: 
أحكام الأسرة. 
الأطعمة والذبائح والصيد. 
المعاملات. 


العادات والحياة اليومية. 


الجانب القضائي والسياسي. 


من ڪتاب 
فقه الأقليات المسلمة ‏ خالد عبد القادر 
الخلاصة وأهم النتائج 


بعد هذه الرحلة العلمية المباركة ‏ إن شاء الله تعالى - أودّ أن أشير إلى 
أهم النتائج التي توصّلت إليها مقسّمة بحسب موضوعاتهاء وإليك بيانها : 
١‏ ففي مجال العقائد. والعبادات» والمساجد : 
- العقائد: 
- إن موالاة الكافرين محرمة بكل صورهاء وأنواعها. 
۰0 


- إن المُكرّه على الكفر يرخص له التلفظء والعمل به. 
إن للمكره فعل المحرّم ما لم يكن قتلاً لنفس معصومة. 
- إن التقية جائزة إلى يوم القيامة بمفهومها الشرعي . 


- إن الكافر غير نجس» بل هو طاهر ببدنه. 
- إن استعمال أواني الكافرين بعد غسلها جائز. 
إن الكلب طاهر البدن نجس اللعاب. 
إن الخمرة طاهرة» وكذا مشتقاتها . 
- إن الكافر يُمكٌن من مسن القرآن» إن رجي إسلامه. 
- مَنْ ققد الطهورين صلى على حسب حاله» ولا يقضي. 
ب - الصلاة: 
- مَنْ لم يجد وقتاً لصلاة قدّر على أقرب البلاد التي يتميّز بها الليل 
والنهار. 
- من حبس فلم يعلم مواقيت الصلاة فعليه أن يجتهد ويصلي» ولا 
يقضي . 
- إنّ استخدام (البوصلة) جائز إذا ونّقها خبير مسلم. 
- يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة المشقة والحرج. 
- إن الصلاة في معابد أهل الكفر جائزة مع الكراهة بغير عذر. 
- إن مَن لم يُحسن شيئاً من القرآن للصلاة لزمه الإتيان بالذكر فيها 
إلى حين تعلمه . 
- إن خطبة الجمعة تصح بأي لسان كانت» ما عدا الآيات القرانية. 
- إذا اجتمع عيد وجمعة رخص في ترك أحدهما إذا ؤجدت مشقة في 
حضورهما. 
ج - الزكاة: 
إن الكافر لا يُعطى من الزكوات المفروضة. 
۳۰٦‏ 


- إن سهم «المؤلّفة قلوبهم» باق عند الحاجة إليه. 
- إن سهم «في سبيل الله» يشمل كل ما من شأنه المساهمة في إعلاء 
كلمة الله في البلاد غير الإسلامية. 

د - الصيام : 
- لا يعتمد على الحسابات الفلكية وحدها في إثبات هلال رمضان. 
- إن أهل القطبين يصومون بالتقدير على أقرب البلاد التي يتميّز بها 
الليل والنهار. 
- من اشتبه عليه رمضان اجتهد وصام ولا يقضي . 
إن خبر الطبيب الكافر الواحد لا يقبل في إباحة الفطر. 

ه ‏ الحج : 
- إن حكم الممنوع من الحج مع المقدرة حكم المريض المرجو 
برؤه . 
- إن دفع رشوة لتسهيل أمر الحج غير واجب على المسلم . 
- يجوز أن يكون محرم المسلمة ‏ إن عُدِمِ المسلم ‏ كتابياً . 


و - المساجد: 
- لا تمنع إقامة الأعراس في المساجد بشرط خلوّها من أي محظور 


- يصح تبرع كافر لبناء مسجد عند الحاجة إليه. 
- يجوز بيع المساجد عند خلو منطقتها من مسلمين إذا خيف عليها . 
۲ - وفي محال النظام الاجتماعي : 
أ أحكام الأسرة: 
- يكره الزواج من الكتابيات في دار الكفر. 
- إن جميع المشركات محرم نكاحهن . 
- إن نكاح الكتابية المحصنة على المسلمة يصح . 


- لا تنكح الزانية» ولا يُنكح الزاني» إلا بعد التوبة. 
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- إن الزنا يثبت حرمة الزواج. 
- إن نكاح الدّعية جائز. 
إن النكاح الباطل والفاسد يثبتان حرمة المصاهرة. 
- إن أركان النكاح» وشروطه كاملتين يجب تحقيقهما عند النكاح في 
دار الكفر. 
- إن النكاح المؤقت نيّة صحيح حكماً . 
- إن نكاح المتعة لفظأ باطل إلى يوم القيامة. 
- لا يشترط في صيغة النكاح أن تكون بالعربية. 
- لا تصح ولاية الكافر على مسلمة ‏ في أمر النكاح ‏ بإطلاق. 
إن المرأة المسلمة التي لا ولي لها يكون وليها مَنْ ترضاه وكيلاً 
عنها . 
- لا يحل للمسلم أن يعقد نكاحه على كتابية مع أداء المراسيم غير 
الإسلامية. 

يصح أن يكون غير المسلم كاتباً في توثيق عقد النكاح. 
- على المسلم أن يعوّد زوجه الكتابية على الاغتسال من الحيض» 
والنفاس» والجنابة. 
للمسلم أن يمنع زوجه الكتابية من شرب» أو أكل المحرمات إن 
اضر ب او باولا 
- ليس للمسلم أن يمنع زوجه الكتابية من الذهاب إلى معبدها إلا إذا 
أضرّ بأولاده. 
- إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وجب التفريق بينهما. 
- إذا أسلمت الزوجة» ولم يسلم الزوج وجب التفريق بينهما. 
ماسر ب ور دنا 
تشت النفقة للمرأة الكتابية . 
كيت الحضانة للأم الكتابية إِنْ لم د خث تخش على الأولاد الفتنة في 
الدين. 
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- لا تجوز وصاية كافر على مسلم. 
- تثبت النفقة للوالِدَيّن غير المسلمين. 
- لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم. 
- مَنْ مات ولم يترك وارئاً مسلماً فله أن يوصي بجميع ماله 
- تصح الوصية لكافر غير حربي بجزء من ماله. 
- تصح الوصية من كافر لمسلم. 
ب - الأطعمة والذبائح : 
- تحل للمسلم أطعمة المخالفين جميعهم ما لا تشترط لحله تذكية. 
- ذبائح المخالفين محرمة عدا ذبائح أهل الكتاب. 
- لا يحل للمسلم أكل الذبيحة على الطريقة غير الشرعية إلا عند 
الضرورة. 
- صيد الكتابي والوثني كذبحهما. 
- من أسلم ولديه شيء من المطعومات المحرمة وجب إتلافها . 
ج - الحياة اليومية : 
- صلة المخالفين» وزيارتهم» وكذا برّهم جائز إن لم يكونوا حربيين. 
- يصح إلقاء السلام على الكافرين» وكذا ردّه إِنْ تحققنا من عدم 
الدعاء علينا . 
- تجوز تهنئة الكافرين في غير أعيادهم . 
- تجوز تعزيتهم» وعيادة مرضاهم» وتشميت العاطس منهم . 
- تحل مصافحة رجالهم» وتحرم مصافحة المرأة الأجنبية. 
- تكره معانقتهم» وإظهار الود إليهم. 
القيام لهم يعاملون فيه بالمثل . 
- يصح قبول هداياهم. والإهداء إليهم . 
- يحرم القعود في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله . 
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- عورة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة كعورتها مع المسلمة. 
- عورة المسلمة مع محارمها الكفار كعورتها مع محارمها المسلمين 
إن كانوا غير إباحيين. 
- عورة الرجل ما بين السرة والركبة. 
- يمنع المسلم من التشبه بالكافرين فيما يخصهم على سبيل التحريم . 
- إذا اصطدمت أحكام الشرع بعادات أهل الكفر» وقوانينهم قدمت 
أحكام الشرع وجوباء إلا عند الضرورة. 
- رقية أهل الكفر جائزة. 
- إن الحكم بشرع الإسلام بين أهل الكفر جائز. 
- إن اقتناء الكلاب لغير حراسة» أو صيد محرم. 
۳ التعامل الاقتصادي : 
- يصح التعامل مع الكفار فيما يحل التعامل به في شرعنا. 
- يحرم بيع المحرمات في شرعنا إلى الكفار. 
- يحرم بيع ما يستعين به الكافر على أمر دينه. 
- يحرم التعرض لشيء من أموالهم إن كانوا غير حربيين. 
- يحرم التعامل بالربا في دار الكفر وغيره. 
- يحرم العمل في المجالات الربوية» وكذا في الجمعيات الهذامة للدين 
والخلق» والمعادية لنا. 
- يحل للمسلم أن يعمل لدى كافر ما لم تكن فيه مذلّة أو معصية إلا عند 
الضرورة. 
- لا يحل تأجير الدور لمن يتخذها للمعاصي . 
- يصح أن يوكل المسلم غير المسلم إلا في النكاح والطلاق. 
- يصح أن يوكل الكافر المسلم. 
- يصح أن يكفل المسلم الكافر في أمور الحلال. 
- يصح أن يوكل الكافر المسلم. 
مال المسلم أينما كان معصوم. 


1° 


- يصح وقف الكافر على المسلم. 
- يصح وقف مسلم على كفار غير حربيين. 
- يحرم الوقف على بيوت الشرك» والجمعيات الهذامة والمعادية 
للإسلام . 
الفكر السياسي : 
أ - العلاقات الدولية: 
- إن الدول التي تسمّي نفسها اليوم بالعالم الإسلامي لهي دار إسلام 
علق شيل الاجمان» 
- إن الدول خارج - العالم الإسلامي ‏ المخالفة لهي دار كفر. 
إن أصل العلاقة مع المخالفين لنا هي السلم» وأما الحرب فهي 
طارئة . 
- إن علمانية المجتمعات الكتابية لا يخرجها عن كونها كتابية. 
- إن طبيعة العلاقة اليوم بين دول العالم الإسلامي ودول دار الكفر 
لهي التعاهد على سبيل الإجمال. 
- إن مهادنة الحربيين جائزة إذا تحققت من ورائها مصلحة شرعية. 
- إن الوفاء بالعهد واجب إذا لم يتضمن شرطاً فاسداً. 
- إن للحياد أصلاً في كتاب الله . 
- إن انعقاد صلح بين دولة من دول ما يسمى بالعالم الإسلامي 
وأخرى حربية لا يلزم من لم يصالحهم من المسلمين. 
- إن التحالف مع الكافرين المسالمين جائز على أن تكون القيادة بين 
المسلدد:: 
- إن ميثاق الأمم المتحدة لا يقرّه الإسلام على إطلاقه. 
إن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة لا يصح الأخذ به على وجه 
الإطلاق إلا عند الضرورة. 
- لا يصح الاتفاق بين دولة مسلمة وأخرى كافرة على تسليم مسلمين 
مهاجرين . 
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ب - الإقامة في دار الكفر : 

- تصح الإقامة في دار الكفر بشرط توافر الحرية الدينية. 

- إن تعرّض الأولاد في دار الكفر للفتنة في الدين يوجب الخروج 
منها عند المقدرة على ذلك . 

- يمنع المسلم من الإقامة مع أسرة كافرة غير أسرته. 

إن هجرة الزوج من دار الكفر إلى دار الإسلام مع بقاء الزوجة في 
دار الكفر لا يقطع العصمة بينهما. 

- إن بقاء ذوي التخصّصات المتقدمة في دار الكفرء والعمل تحت 
سلطانهم بما يشكل قوة علينا فهو معصية كبرى. 

إن أولي الأمر في الأقليات المسلمة هم أقدر على فقه حالهم. 
وطبيعة العلاقة مع مخالفيهم» والمعتدين عليهم. 

- إن للأسير حق التعرض لدماء آسريه» وأموالهم. 

إن الأسير إذا أعطي عهداً فلا يحل له نقضهء إلا إذا خاف الفتنة 
في الدين. 

- لا يحل للأسير المسلم أن يدل على عورة المسلمين» أو يقاتل مع 
اسريه وإن قتل . 

- إن امرأة الأسير يوكل أمرها إلى رأي القاضي . 

مباهلة الكافرين جائزة عند الحاجة. 

ج - اكتساب الجنسية» وتولي الوظائف. والانخراط في أحزاب دار 

الكفر (في الدول غير الحربية). 

- اكتساب جنسية دولة من دول دار الكفر جائز للمصلحةء بشرط ألا 
يترتب على ذلك قول» أو فعل محرم إلا عند الضرورة. 

- يجوز تولي وظيفة في حكومات دار الكفر إن لم يترتب عليها فعل» 
أو قول معصية. 

- يحرم الانخراط في مؤسسات دار الكفر العسكرية. 
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- يحرم الاشتراك في أحزاب دار الكفر الإلحادية» والإباحية» 
والهدامة. 

- يرخص الاشتراك في أحزابهم غير السابقة بشروط . 

د أحكام متفرقة : 

- اللجوء إلى محاكم دار الكفر محرم إلا عند الضرورة. 

- لا تقبل شهادة الكافر على المسلم إلا عند الضرورة. 

- أحكام الجناية على أنفس المخالفين في دار الكفر هي نفسها التي 
في دار الإسلام. 

- لا يزاد للمخالفين عند الجناية على أنفسهم على ما تحكم به 
محاكمهم إن نقصت عن المقدار الشرعي معاملة بالمثل. 

- دم المسلم معصوم أينما كان. 


- يعذر بالجهل من أسلم في دار الكفر. 
- يثبت العلم بالمأمورات» والمنهيات الشرعية بخبر الواحد العدل. 
ولو كان امرأة. 
- إن دار الكفر ليست بناسخة لشيء من الأحكام الشرعية. هذا وبالله 
التوفيق. 
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_ وثيقة رقم 604 | 


الخلاصة | يجب تحذير المسلمين المقيمين في بلاد الكفر من الذويان ونسيان دينهم» أو 


المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
لت الل mm‏ 


من فرارات 
المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسللامى 
هجرة المسلمين إلى الأقطار الأوروبية 

ودرس المجلس أيضا قضية المسلمين المرتحلين من بلدانهم للعمل أو 
الدراسة أو التجارة أو الاستيطان في مختلف دول أوربا الغربية وتعرضهم 
للذوبان في مجتمعات غريبة عنهم عدوة لدينهم وأخلاقهم . 

ودرست وضعيتهم على ضوء التقارير الواردة. 

والمجلس يرى أن واجب المسلمين الاعتناء بهم وعلى الأمانة العامة 
أن تلفت أنظارهم إلى الأخطار التي تهددهم؛ فإنه يوجد في أوربا الغربية 
وحدها ما يزيد على عسرة ملايين نسمة مسلم من عرب وأفارقة وأتراك 
وآسيويين وهم معرضون للذوبان ونسيان دينهم بسبب تزوجهم بكتابيات 
يهوديات ونصرانيات أو ملحدات» وبسبب دراسة أبنائهم على برامج كئيسية 
أو علمانية ملحلة . 

فيجب أن تنشأ لهم المساجد لإقامة شعائر دينهم والمدارس لتعليم 
أبنائهم الدين ولغته» والمراكز لتجمعهم وحفظ كيانهم وإعانتهم بقراءة القرآن 
والدعاة والمعلمين والمرشدين. 
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كما يجب تحذيرهم من التزوج بالكتابيات لأنهم في دار غير دار 
الإسلام» وأبناؤهم منهن يعتبرون بحكم القوانين تابعين لأمهاتهم في الجنسية› 
وقوانين الطلاق لا تجعل العصمة بيد الزوج» ثم إنهن غالبا غير محصنات ولا 
يجوز تزوج الكتابية إلا إذا كانت محصنة حرة عفيفة. 
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الأقليات الإسلامية 


يجمع بين الأقليات الإسلامية إيمانها بالانتماء الإسلامي والرغبة في 
الصعود بحاضرها إلى مستقبل أفضل . 

وتتباين أوضاعها تبعاً لظروف تاريخية» واجتماعية» واقتصادية» ودينية. 

وقد بحث المؤتمر أمور الأقليات» واستمع إلى الكثير من مشكلاتها ؛ 
وقد تبين أن هذه الأقليات صنفان: 

الأول: مواطنون مسلمون يعيشون في أقاليم كانت ضمن دار الإسلام ثم 
انحسرت عنها تبعيتها لهذه الدار. 

الثاني : جاليات مسلمة من ديار الإسلام مهاجرة من أوطانها إلى مواطن 
جديدة ليست من ديار الإسلام. 

وبتنوع هذان الصنفان إلى مستويات اقتصادية ثلاثة: 

أولاً: جاليات تعيش في مناطق الوفرة والغنى. 

ثانياً: جاليات تعيش في مناطق كفاح في طلب الرزق. 

ثالثاً: جاليات تعيش في مناطق العسرة وقلة الموارد. 

وقد تكون الجالية في موقعها متجانسة من حيث المذهب الفقهي الذي 
تنتمي إليه» وقد تكون تبعيتها لعدد من هذه المذاهب وهذا التنوع في آفاق 
الحياة يدعو إلى معالجة ذات شقين : 
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الأول: تأكيد العقيدة الإسلامية باعتبارها الركيزة الأولى للحياة 
الإسلامية» ورباط الفرد بخالقهء وتأكيد الإخاء باعتباره الرباط بين الفرد 
ومجتمعه الإسلامي: إا اممو ِحوَه » [الحجرات: .]٠١‏ 

الثاني: دراسة كل جالية على حدة حسب خصائصها الحضارية» 
ورسم طريق نموهاء وفي هذين الشقين يأتي التعاون بين مراكز الدعوة 
الإسلامية. 
توجيهات وتوصيات بالنسبة للأقليات : 

لما كان قد ظهر من مداولات المؤتمر افتقار التنسيق والتعاون بين 
المراكز الإسلامية القائمة على شؤون الأقليات في مواقعها المختلفة والتناقض 
بين مخططاتها . 

يوصى المؤتمر ‏ في سبيل التوجيه إلى واجبات الأقليات وواجبات 
الدول والشعوب الإسلامية نحوها ‏ بما يلي : 

أولاً: تأكيد السماحة الإسلامية في التعامل بين أبناء الجالية الإسلامية 
وعليهم ألا يحملوا معهم مشكلات أوطانهم التي هاجروا منها. 

ثاقيا: أن :تكون الاس الاسلامية ضور لما بحب أن يكوة غلية 
المجتمع الإسلامي» فتربى أبناءها على النهج الإسلامي بحيث تتكامل الصلة 
بين الأسرة والمجتمع الإسلامي باعتبار أن هذا المجتمع يستمد نظمه من 
أصول الإسلام. 

ثالثاً: العناية فى المنزل» وفى تجمعات الجالية باللغة العربية باعتبارها 
لغة القرآن الكريم والسّنّة النبوية ولغة الصلاة والمناسك» والوعاء الذي حفظ 
القدر الأكبر من التراث الإسلامي. 

رابعاً: حث أبناء هذه الجاليات على الاتجاه إلى دراسة العلوم الحديثة 
والعملية؛ لتكون منهم الصفوة القادرة على تأكيد الهوية الإسلامية في العالم 
المعاصر في لقاء بين الإسلام وشؤون الحياة. 

خامساً: يوصي المؤتمر كل جالية إسلامية بإيجاد أسلوب للتكافل 
الاجتماعي بين أبناء الجالية يرعى الضعفاء من ناحية والموهوبين من ناحية 
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أخرى» فتربية الجيل الجديد ورعايته من أعظم الاستثمارات في حياة 
العامة : 
وفي شؤون الدعوة الإسلامية بين الأقليات : 

يوصى المؤتمر المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة الذي تقرر 
إقامته بما يلي : 

أ إنشاء مركز لشؤون الأقليات» ويمكن لهذا المركز أن يقبل التبرعات 
المنتظمة والهبات» وأن يوزعها في إطار التنسيق بينه وبين المراكز الأخرى. 

ب - إنشاء بنك معلومات عن الأقليات» تتجمع لديه المعلومات عن كل 
جالية» وأن يكون مزوداً بالوسائل الحديثة لجمع المعلومات واختزانها 
وتصنيفها واسترجاعها . 

ج ‏ إصدار نشرة دورية» تكون وسيلة منتظمة لتبادل المعلومات. 

د إعداد مراكز متخصصة لإعداد الدعاة للمهجر فى أقطاره المختلفةء 
وتكون أولوية الدراسة لأهل الأقطار المحتاجة إلى هذا النوع من الدعم. 

ه ‏ وضع أطلس للأقليات الإسلامية يرصد القائم من أنشطتها ويخطط 
لمستقبلها» ويكون وسيلة للتعاون بين الخبرات والكفاءات الإسلامية العالية من 
ناحية وبين مناطق الحاجة إليها من ناحية أخرى . 

يوصى المؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي والحكومات الإسلامية 
والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة الإسلامية والإغاثة وما يضمه في عضويته 
من هيئات ومؤمسات في شأن الأقليات الإسلامية بما يلي : 

أ بذل نفوذها نحو رعاية هذه الأقليات سياسيّاً. واجتماعياً. 
واقتصادياً » ومساعدتها على حل مشكلاتهاء والمحافظة على الهوية الإسلامية» 
وحريتها في ممارسة شعائر الإسلام وإقامة المساجد والمدارس والمستشفيات» 
واستمداد شؤون حياتهم من أصول الإسلام» والتعبير عن عقيدتهم. 

ب - مساندة الأقليات التي تتعرض للضغوط في أمر تسمية أولادهم. 
وطرق تعليمهم» وضمان حقهم في العمل والإنتاج» وتيسير تنقلهم بين الأقطار 
الإسلامية وغيرهاء وإلحاق أولادهم بالتعليم لديها. 

۳1۸ 


ج ‏ التعاون على إصدار سلسلة من المطبوعات» وشرائط الفيديوء 
والمسجلات الصوتية؛ لتكوين مكتبة قرآنية وإسلامية مقروءة ومسموعة ومرئية» 
ميسرة متدرجة مع مستويات العمر والثقافة. 

د يوصى المؤتمر هيئات الإذاعة والتليفزيون في البلاد الإسلامية 
انعفن .عله الوسائل "فى :برام معيرة عن الإعلاء» تناع على البرجات 
المختلفة والأقمار الصناعية تعريف بالإسلام وحضارة المسلمين وثقافتهم في 
الماضي والحاضر بحيث ينتفع به المسلمون في المهجر وفي غيره» وتكون 
دعوة حية للإسلام وشرحاً لمقاصده وأحكامه وأخلاقه وعدله ومساواته بين 
الناس في الحقوق والواجبات. 
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الخلاصة | يوصى المسلمون في بلاد الغرب بالمحافظة على هويتهم الإسلامية وبالعمل الجاد 
للحصول على اعتراف من الدولة بالإسلام ديناً وبالمسلمين أقلية دينية» وبتشكيل 
هيئات شرعية تنظم أحوال المسلمين الشخصية وفق الشريعةء وبالالتزام 
شبات عة الأمان من اعفاد عضا اروام من االمسلفين وانوالهء 
وأعراضهم واحترام قوانين البلاد واجتناب الكسب الحرام ومنه حصول بعض 
المسلمين على معونة الضمان الاجتماعي مع أنهم يعملون أو يتاجرون. 


| المصدر / المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
| التاريخ | جمادى الآخرة ۹٤ھ‏ 


من توصيات 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


نص البيان الختامى للدورة العادية الثانية للمجلس والتى عقدت فى مدينة 
دبلن بأيرلندا على جملة من التوصيات التي تهم الوجود الإسلامي في بلاد 
الغرب» وأعاد مؤكداً تلك التوصيات فى بيانه الختامى لدورته الثالثة فى مدينة 

كولون بألمانيا وهذا نصّها بحروفه: 
«ويغتنم المجلس هذه الفرصة ليؤكد ما أوصى به المسلمين في دورته 

السابقة وما ارتآه فى هذه الدورة من الأمور التالية : 

١‏ المحافظة على هويتهم الإسلامية. وشخصيتهم الدينية» وذلك بالتزام 
شرع ربهم فيما أمر ونهى وأحل وحرّم» في عباداتهم ومعاملاتهم 
وأخلاقهم ومآكلهم ومشاربهم وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية وحسن 

A 


ا 


يوصي المجلس المسلمين المقيمين في أوروبا بالعمل الجاد للحصول 

على اعتراف الدول التي يقيمون فيها بالاسلام ديناًء وبالمسلمين أقلية 

دينية على غرار الأقليات الدينية الأخرى في التمتع بحقوقهم كاملة» 

وفي تنظيم أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والميراث. 

ويناشد الدول الأوروبية الاعتراف بالدين الإسلامى وحقوق المسلمين 

على غار ما امت به معضها كلكا وإسبانيا والتمينا والمسر: 

ومن أجل ذلك فإن المجلس يوصي المسلمين بتشكيل هيئات شرعية 

تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراءء 

مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة. 

كما يوصي المجلس هؤلاء الإخوة المسلمين ويشدد في الوصية بالالتزام 

بما دلت عليه نصوص الكتاب والسئّة» وبما أجمع عليه فقهاء الإسلام 

من وجوب الوفاء بمقتضيات عهد الأمان وشروط الاقامة والمواطنة في 

البلاد الأوروبية التي يعيشون فيهاء ومن أهم ما يجب عليهم: 

أ أن يعتقدوا أن أرواح غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم معصومة 
بمقتضى ذلك العهد الذي دخلوا به هذه البلادء والذي لولاه لما 
سمح لهم بدخولها أو استمرار الإقامة فيهاء وقد قال الله تعالى: 
«وَأوفا بالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهْدَ کات متشولا© [الإسراء: 5"]. 

ب - أن يحترموا قوانين هذه البلاد التي آوتهم وحمتهم ومكنتهم من 
التمتع بكل ضمانات العيش الكريم» وقد قال تعالى: هل جَرَآمُ 
اخسن إلا لاحن 409 [الرحمن: .]٠١‏ 

ج ‏ أن يجتنبوا كل أساليب الكسب الحرام على اختلاف أنواعهاء 
ومنها سعي بعض المسلمين للحصول على معونة الضمان الاجتماعي 
مع أنهم يعملون أو يتاجرون. 

د أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة الجيل الجديد - بنين وبنات - تنشئة 
إسلامية معاصرة» وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية 
لحمايتهم من الانحراف. 
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٤‏ - كما يوصي المجلس المسلمين عامة والمقيمين في ديار الغرب خاصة 
بالاعتصام بحبل الله والأخوة والسماحة والاعتدال والتعاون على البر 
والتقوى والتزام الحوار الهادئ والأساليب السلمية في معالجة قضايا 
الخلاف» بعيداً عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صورة 
الإسلام وتسيء أبلغ الإساءة إلى المسلمين عامة» وإلى الأقليات 
المسلمة خاصة» فيتلقفها أعداء الإسلام والجاهلون به للتشنيع عليه 
والتخويف منه ومن أهله واستعداء الأمم عليهماء وقد قال الله لي 
لادم إل سيل ريك باليكمة وَلموْمِظةَ للْسَئوٌ ويله يالى هى سني 
[النحل: .]١٠١١‏ 


TY 


البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمينء 


على أن تجتنب المشاركة في احتفالاتهم الدينية» أو تهنئتهم بها؛ لما يتضمنه ذلك 
من إقرار لعقائد ومناسك» لا یلین بها أهل الإسلام. 


١‏ المصدر | مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 


التعامل مع غير المسلمين 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة 
كوبنهاجن بدولة الدانمارك من ٤‏ - لا من شهر جمادى الأولى عام 576١هء‏ 
الموافق ۲۲ - 75 من شهر يونيو عام 5١٠7م.‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية المقدمة من السادة أعضاء المجمع 
وخبرائه بخصوص موضوع «التعامل مع غير المسلمين»ء والمناقشات 
المستفيضة التي دارت حوله. 

قرر المجمع ما يلي : 

© البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالمين لأهل الإسلام من غير 
المسلمين. قال الله تعالى: طلا نھن الله عن الین لم يلوك في لن وکر عجوم 
ن ورك أن يروه وَيْقَسِطُوأ للم إن آله يِب الْمَقَيِطِينَ )4 [الممتحنة: ۸]. 

فيشرع ابتداء غير المسلم بالتحية إذا وجد المقتضى لذلك من زمالة في 
العمل أو رفقه في السفر ونحوه. 

ويشرع إدخالهم مساجد المسلمين تعريفاً لهم بالإسلام وتألفاً لقلوبهم 
عليه . 


و 


YY 


كما تشرع عيادة مرضاهم» وإجابة دعوتهم» وضيافتهم في بيوت 
المسلمين» وتبادل الهدايا معهم في غير أعيادهم ومناسباتهم الدينية» ما لم 
يفض ذلك إلى الموالاة المحرمة. 

ولا حرج في المشاركة في تشييع موتاهم إذا وجد المقتضي لذلك على 
أن يجتنب ما يتعلق بتجهيز الميت ودفنه من طقوس دينية 

وترتفع درجة هذا الجواز في ذلك كله إلى الاستحباب إذا وجد مقتضى 
من جوار أو زمالة في العمل أو رفقة في السفر ونحو ذلك على أن تستصحب 
نية التألف والدعوة إلى الله في ذلك كله ما أمكن. 

ولا حرج في تهنئتهم بالمناسبات الاجتماعية الخاصة بهم لدخوله في 
مفهوم البر والقسط الذي أمر به أهل الإسلام في التعامل معهمء. على أن 
تجتنب المشاركة في احتفالاتهم الدينية أو تهنئتهم بها لما يتضمنه ذلك من 
إقرار لعقائد ومناسك لا يدين بها أهل الإسلام. 

ه لا حرج في الميل الجبلي إلى ذوي الرحم والقربى من غير المسلمين 
ما لم يحمل ذلك على ترك واجب أو على فعل محرم. 

ه تحرم موالاة المخالفين في الدين الذين قاتلوا المسلمين 
وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم» ولا يحرم التعامل معهم 
فيما لا يضر بجماعة المسلمين» a‏ ا د معان ترجع في 
النهاية إلى المحبة والنصرة. يقول تعالى : إا ېکم آنه َه عن ليبن فلو في 
این ریہ ين ونیک وما ع لايخ أن وأو ون بتو كرك م الروك 
€ [الممتحنة: 9]. 


والله تعالى أعلى وأعلم 


Û‏ لا لا 


تعفرف 


م 


( 


اللاص ل 
رك مجع لفق اساد ما 


لتاريخ جمادی الأولى 86١اه‏ 


| 


قرار رقم ۵۸ )۱٤/۱(‏ 
بشأن 
علاقات المسلمين مع غيرهم داخل دولة غير إسلامية 


قرّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي : 

أولاً: إن الإسلام له نظام للحكم خاص بهء إلا أنه في ظل الظروف 
الدولية الراهنة فإن النظام الديمقراطي بمعناه المألوف هو الأفضل بين أنظمة 
الحكم الأخرى خاصة بالنسبة للأقليات المسلمة» ومن هنا فإنه يجوز شرعاً أن 
يشارك المسلمون ‏ في ظل النظام الديمقراطي - في العمل الانتخابي. 
ويرشحوا أنفسهم للانتخاب ويقوموا بإدلاء الأصوات ويقودوا الحملة الانتخابية 
لصالح مرشح من المرشحين . 

ثانياً: تستدعي مصالح الأمة المسلمة الدينية وغيرها أن يستخدم 
المسلمون حقهم المشروع في التصويت استخداماً كاملا . 

ثالثاً: لا يجوز للمسلمين الانضمام إلى أحزاب سياسية اتخذت من عداء 
للإسلام والمسلمين هدفاً لهاء كما لا يجوز لهم التصويت لمرشح من مرشحي 
مثل ذلك الحزب ولو عرف شخصيا ‏ بحسن العادة والسلوك. 

رابعاً: يجوز عقد اتفاقيات انتخابية مع الأحزاب السياسية التي تتبنى 
مبادئ علمانية وديمقراطية. 


5> 


خامساً: يجوز التعاون مع غير المسلمين والمشاركة معهم في إنشاء 
منظمات إذا أريد بها ما فيه نفع وخير للوطن والبشرية» وقصد من خلالها 
تعزيز الأمن والسلام والعدل في المجتمعات. 

سادساً: ينبغي للمسلمين السكن في أحياء ومناطق حيث يمكن لهم 
الحفاظ على هويتهم الدينية» مع اتخاذ أنظمة تعليم وتربية تكون عونا على 
صيانة تلك الهوية الإسلامية والثقافية. 

سابعاً: هناك حقوق للجار غير المسلم يقرّها الإسلام» لأجل ذلك فإن 
المسلم يزور جاره غير المسلم لعبادته إذا مرض وتعزية ذويه إذا مات . 

ثامناً: ثمة أناشيد مثل «فانداي ماترام» تضم كلمات شرك وتقدس أرض 
الهند تقديس الآلهة» فلذلك حرام على المسلم أن يتغنى بهاء ويجب عليه 
اجتناب ذلك . 

تاسعاً: إذا صدرت لصالح مسلم أقضية على أسس شهادات وقوانين غير 
إسلامية فإنه لا يجوز له الاستفادة من مثل تلك الأقضية.. ولأجل ذلك فإن 
هذه الندوة تناشد المسلمين رفع قضاياهم إلى دور القضاء الإسلامي والعمل 
طبقاً للأقضية الصادرة منهاء وذلك لأن هناك قضايا لا يجوز أن يبت فيها إلا 

عاشراً: فكرة وحدة الأديان فكرة باطلة لا يتبناها لا القرآن ولا سكَّة نبينا 
محمد يلا . . وإنما هي مؤامرة يقصد من ورائها محو الهوية الإسلامية. 
وتضليل عامة المسلمين» وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الفتن . 

حادي عشر: التعاليم الإسلامية تدعو لاحترام البشرية» الأمر الذي 
لأجله يجب على المسلم أن يتعاطف مع أخيه غير المسلم ويسانده في حدود 
المستطاع إذا وجده مظلوماً ومضطهداً . 

ثاني عشر: من الضروري أن تفتح أبواب المؤسسات الخيرية - كمثل 
تدعو إليه التعاليم الإسلامية ومعاني التعاون على الأسس الإنسانية مع مراعاة 
عدم إنفاق أموال الزكاة على غير المسلمين. 
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ثالث عشر: وبحسب التعاليم الإسلامية فإنه يكون مطلوباً من المنظمات 


الخيرية الإسلامية أن تحسن معاملتها مع غير المسلمين وتمد إليهم يد العون 


YY 


الخلاصة |الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار او لقند في ف وأنه لا تحل له 
س متى امتهد له سبيل إلى ذلك. 


مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 


قرار رقم (۲/۲) 
الموضوع الثاني 
حول الإقامة خارج ديار الإسلام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بولاية 
سوكوتو بدولة نيجيريا فى الفترة من ١9 - ۱١‏ جمادى الآخرة ١١٤٠١ه»‏ 
الموافق 7١‏ - 70 يوليو م 

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية المقدمة من السادة أعضاء | 
وخبرائه بخصوص موضوع «الإقامة خارج ديار الإسلام»» والمناقشات 
المستفيضة التي دارت حوله. 


قرر المجمع ما يلي : 

ه الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنباً للفتنة في الدين» 
وتحقيقاً للتناصر بين المؤمنين» وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة: كطلب 
العلم» أو الفرار بالدين» أو الدعوة إلى الله كك أو السعي للرزق ونحوه» 
مع استصحاب قصد العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك» قال چ إا 
وليم اه ورسوله, والدين ءامنا الب يقيموت الصَلؤة وَيُؤْنونَ ارك وهم كمون (2) ومن بول 


Y۸ 


2 ودر وَأَذينَ ءامنا 9 حرْب هم الغللبون 220 [المائدة: 2606 05]. 
ه تفاوت حكم الإقامة ل ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية 
بحسب الأحوال: 


فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمناً من أن يفتن هو أو من يعول 
في إسلامه» مع مراعاة ما جاء في الفقرة الأولى من هذا القرارء قال تعالى: 
ومن مُبَاجِرَ في سيل الله يهد في اض زات يا مدع [النساء: »]٠٠١‏ وقال 
تعالى: 8يَِادِىَ الْذينَ اموا إِنَّ أَرضى وميعة فَإِيََىَ عدون €6 [العنكبوت: 
7 وما رواه البخاري من حديث عائشة وَيَا: «فالمؤمن يعبد ربه حيث 
يشاء»"'"» ولإقرار النبي يكل العباس ونعيم النحام رضي الله تعالى عنهما على 
مقامهما في مكة وكانت حينتظذٍ دار شرك كما في السنن الكبرى للبيهقي .٠١ /٩‏ 
- وتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام» ورعاية أبنائه» ودفع 
شبهات خصومه. 
- وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه؛ 
وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه ما دام قادراً على العودة إلى ديار الإسلام آمنا 
با O Gy TE E r E‏ 
تعالى: فإ ايب وهم المكتيكة غاليح اشم تالو افم كلا اَمَو في 
ينا 26 ألم كك أي أله کیک کیا ا ليق مه 8 جه سان يبا © 


00000 م 


إ لمسَتسْعَفِينَ يت اال بالا ولون لا مِسْتَِيعُونَ له ولا تد سيد ® 


وه 


اولك عَسَى أله أن يعو وکات اله عفوا عفورً عفرا 663 [الساء: ۷ - 4]. 


وعلى هذه الحالة المذكورة يحمل قوله ر : «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين”'"' . 


.)۱۱( كتاب المناقب» باب هجرة النبي 2 برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 
برقم (0>© والترمذي في سننه» كتاب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين 
أظهر المشركين برقم »)٠١١١(‏ والنسائي في سننه» كتاب القسامة» باب القود بغير 
حديدة برقم (5794)» وصححه الألباني أكثر من موضع منها إرواء الغليل برقم 
(1101)» وصحيح الجامع الصغير برقم .)١571(‏ 


4 


على مسلمي البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد. 
وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام» والصبر على ما يصيبهم من 
بلاء» باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه 
اجات رظن هذا الک من تابه آرلی على من اكات فاری :من 
المسلمين فإنه يتعين في حقهم الثبات دفعاً للصائل ودرءاً للحرابة وكفا 
للعدوان. قال تعالى: آم يئم أن تَدَخْلُوأ الجكة ولمَّا يأ مَل الْذِبنَ خلا 
من لِك تَسَمُمْ البأسكه والس ووا عق ينول الول ولد “اموا مع مق تير 


اب 


rd 
o ي‎ o سأ م‎ 


الله ألا إن نمر أله ربب © [البقرة: »]۲٠١‏ وقد روى الإمام مسلم في 

الهجرة؟ فقال: ويحك إن شأن الهجرة شديدء فهل لك من إبل؟ قال: نعم 

قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم » قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله کې 
- أء ىاع ا(1١)‏ 

0 يوصي المجمع من أقام من المسلمين خارج ديار الإسلام بتبني منهج 
الاعتدال والوسطية» وفتح باب الحوار الهادئ مع القائمين على الأمر في هذه 
المجتمعات لحل ما يتعرضون له من إشكالات. 

كما يوصيهم بالعمل الجاد لإقامة المؤسسات الإسلامية فى مختلف 
المجالات» ودعم القائم منها وتقليد مسؤوليتها لأهل الكفاية والديانة» للحفاظ 
على هويتهم الإسلامية ووحدتهم الدينية . 

كما يوصي المجمع المخلصين من دول العالم الإسلامي برعاية 
الجاليات الإسلامية. والعمل على تهيئة المناخ المناسب لعودة المهاجرين إلى 
أوطانهم» والعقول المهاجرة على وجه الخصوص إلى بلادهاء والحرص على 
إيقاف نزيف الهجرة. وذلك عن طريق إنشاء المؤسسات الاقتصادية والمراكز 
غ0 متفق عليه» رواه البخاري في صحبحه في كتاب الزكاة. باب زكاة الوبل برقم 

.)١136(‏ ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد برقم (0-). 


° 


كما يوصي المجمع الدول الإسلامية بعقد اتفاقات مع دول المهجر 
ليهيئوا الأمن لجالياتهم» إلى أن يعودوا إلى أوطانهم . 

ويوصي المجمع الجاليات الإسلامية بدوام الانتماء إلى أوطانها والتفاعل 
مع قضايا أمتهاء وحرصها على العودة إلى ديار المسلمين مهما طال بها المقام 
وامتدت بها الأعوام. 


T1 


وثيقة رقم (a‏ 


الخلاصة | متى وُجد الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة من الأرض تُمَكّنه من ممارسة 
شعائر دينه؛ فإقامته في تلك البقعة تتردد بين أحكام ثلاثة حسب مقتضيات 
الحال: الجواز والاستحباب والوجوب. 


| المصدر | المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
ا ل 


قرار رقم ١‏ )7/۳( 
حكم الإقامة في غير البلاد الإسلامية 


تناولت بعض الأبحاث حكم إقامة المسلم في بلاد غير إسلامية» وذلك 
فتوى سابقة له في مشروعية الإقامة في غير البلاد الإسلامية'''؛ مع إضافة ما 


يلي : 

أولاً: متى وجد الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة من الأرض» ينال 
فيها حقوقه التي تمكنه من ممارسة شعائر دينه» دون إضرار به» فإقامته في 
تلك البقعة تتردد بين أحكام ثلاثة حسب مقتضيات الحال: 

الأول: الجوازء وذلك في حالة تساوي إقامته فيها مع إقامته في غيرها. 

الثاني : اللاستحباب» وذلك في حالة تمكنه من المشاركة الإيجابية فى 
يكون في غيرها . 


.)۲/۱۰( ۳۰ انظر: فتوى‎ )١( 


ضفرف 


والثالث: الوجوب» وذلك في حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو 
فساد محقق» وكان قادراً على رفعه ورده. 

ثانياً: إن الهجرة من مكان إلى آخر بحسب مفهومها الشرعي ليست 
مطلوبة شرعاً إلا إذا خاف المسلم على دينه» وأوذي بسبب ممارسة شعائر 
دينه») وتضرر بذلك فى نفسه أو أهله أو ماله. 


0 ذا لا 


YY 


التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين 
خارج الدول الإسلامية 
ليس هناك مانع شرعي من إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في 
الأنشطةء شريطة ألا تهدد هويتهم الإسلامية. 

ولا يصار فى الفتاوى إلى مبدا الاستثناء إلا عند تحقق موجبات الضرورة: 
بالشروط الشرعية. 


| المصدر د الفقه الإسلامى بجدة 
oT‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين › 


قرار رقم ۱۵۵ (17/4) 
بشأن 
التوفيق بين التقيد بالثوابت 
وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج الدول الإسلامية 


الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) 
من ۲۸ جمادى الأولى إلى ۲ جمادى الآخرة لا57١ه»ء‏ الموافق 75 - ۲۸ 
حزيران (يونيو) ٠۲۰۰م‏ . 

عفرف 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التوفيق 
بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج الدول الإسلامية» 
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

أولاً: يقصد بالمواطنة الانتماء إلى دولة معينة أرضاً وواقعاًء وحمل 
جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية 
والأخلاقية التى جاءت بها النصوص الشرعية القطعية أو أجمعت عليها الأمة 
الانيلانية. يعمل دك ما عاق فة الشترورواك الخ وهي ا 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

ثانياً: ليس هناك مانع شرعي من إسهام المسلمين في غير الدول 
الإسلامية فى الأنشطة الاجتماعية» أو السياسيةء أو الاقتصادية التى لا 
تتعارض مع الثوابت المتقدمة ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك. شريطة ألا 
تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية. 

ثالثاً: لا مانع من تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي 
عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة. 

وفي قضايا الأحوال الشخصية لا بد من الالتزام بأحكام الشريعة» عن 
طريق التحكيم الإسلامي» أو الفتوى الشرعية مع الالتزام بها. 

رابعاً: لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير 
الذوك الالام ا عند تى مرجات الضرورة أو الحاحة الغافة المؤدية إل 
المشقة أو الحرج بالشروط الشرعية لكل من الضرورة أو الحاجة مع الالتزام 
بالتقدير بقدرهما. 

التوصيات : 

|١‏ - يؤكد المجمع على أهمية التواصل بين المسلمين في غير الدول 
الإسلامية» والدول والمجتمعات الإسلامية. 

١‏ - يوصي المجمع الدول الإسلامية بإمداد المسلمين خارج الدول 
الإسلامية بما يعينهم على تقوية وجودهم في الأماكن التي يعيشون فيهاء وذلك 
من خلال مساعدتهم في إنشاء المدارس والمعاهد التي تعني بتدريس الدين 


o 


الإسلامي واللغة العربية وإقامة الكليات التي تُخرّجٍ الدعاة والأئمة للحفاظ 
على هوية المسلمين خارج الدول الإسلامية. 

۳ - تأسيس مركز معلومات شامل عن أوضاع المسلمين في الدول غير 
الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي يغطي تركيبتهم الديموغرافية وتاريخهم 
ومكانتهم في دولهم» وعن أنشطة المنظمات الإسلامية العاملة في نطاقها في 
إطار مسح شامل لأوضاع المسلمين خارج الدول الإسلامية. 

٤‏ - الاهتمام بإعداد الدعاة المؤهلين القادرين على التعامل مع واقع 
المسلمين خارج الدول الإسلامية والمجتمعات التي يعيشون فيهاء من حيث 
اللغة والمعرفة بالعادات والتقاليد والظروف السياسية والفكرية والاقتصادية 
والاجتماعية في تلك المجتمعات. 

6 دعوة المراكز الإسلامية التي تعنى بشؤون المسلمين خارج الدول 
الإسلامية إلى التعاون مع المجامع والمجالس الفقهية في مناطقهم» والتي 
تتكون من أعضاء يعيشون في محيطهم أو يعايشون قضاياهم» وذلك لتكثيف 
الجهود في تحصيل الحقوق الدينية لهم وإيجاد الحلول الشرعية الملائمة 
لظروفهم . 

5 دعوة المجامع والمجالس الفقهية خارج الدول الإسلامية للتعاون 
والتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتباره مرجعية علمية وفقهية للأمة 
الإسلامية. 


و الله أعلم 


Û‏ لا لا 


۳٦ 


OES 


الخلاصة | أعلى الولاءات: منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه الإيمان باركانه. 
وهذا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن. 
الاش لأدددبي ا للإفتاء والبحوث 


شرار رفم ۱1/۲ 
قرار قي ولاء المسلم قي البلاد الأوروبية 


بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع الولاء وأثره على المسلم 
المواطن أو المهاجر المقيم في أوروباء قرر المجلس ما يلي : 

أن الولاء رباط وثيق» يربط الإنسان بعلاقة خاصة ووشيجة حميمة» تنشأ 
5 التزامات وحقوق وواجبات» وهذه العلاقة ذات أوجه مختلفة» وأبعاد 

دة: فالولاء قد يكون للعقيدة. مسر وقد يكون 
0 والعقد. وقد أشار القرآن والسئة إلى هذه المعاني جميعا 

وأعلى هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي ع فيه الإيمان 
بأركانه» وما يترتب على ذلك من ممارسة الشعائرء والالتزام بالأخلاق 
الفاضلة. وهذا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن الذي يرتبط معه الإنسان 
بعقد المواطنة» فيدافع عن حوزته ضد أي اعتداء. 


Û Û‏ لا 


A 


لضن هنات مانم شرغي شن لهام المسلمين في غير الدول الإتبلانية فى 
الأنشطةء شريطة ألا تّهدد هويتهم الإسلامية. 

ول ضار فى الفتارى إلى عا السا إل سكن تحفق.حوهياك الضزؤرة 
بالشروط الشرعية. 


التخافن الأوروبي ا للإفتاء والبحوث 


قرار رفم (7/2) 
قرار بشأن المواءمة بين التقيد بالثوابت 
وبين مفقتضيات المواطنة 


اطلع المجلس على القرار رقم )١7/5( ٠٠١‏ المتصل بهذا الموضوع› 
والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته السابعة عشرة» ومما جاء في نص القرار ويؤكد عليه 
المجلس ما يلي : 

«يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضاً وواقعاً. وحمل 
جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية 
والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية» أو أجمعت عليها الأمة 
الإسلامية» ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس» وهي: حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال». 

ومشروعية «إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة 
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية» التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة› 


۸ 


ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك» شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم 
الإسلامية» . 

وأن «لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير 
الدول الإسلامية» إلا عند تحقق موجيات الضرورة» أو الحاجة» مع الالتزام 
بالتقدير بقدرهما». 


لينف 


إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و (دار حرب) و (دار عهد) 
يعود إلى الصدر الأول» وفي سياق حالة الحرب»ء وهي حالة استثنائية؛ إذ إن 
الإسلام يقرر أن الاصل في العلاقة بين المسلمين وغيدهم هى التعايش السلمي. 


قرار رقم 58 )17/١(‏ 
المسلمون مواطنون ومقيمون في أورويا 

مما تحصّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع ته تقسيم العالم إلى 
(دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد). قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و(دار حرب) 
و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب» وهي حالة 
استثنائية» إذ إن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو 
التعايش السلمي. 

ثانياً: جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار ذلك التقسيم والأحكام 
الشرعية التي ترتبت ت عليه كان تبعاً للحالة القائمة يومئذ بين الدولة الإسلامية 
وسائر العالم من حولها. 

ثالثاً: واقع المسلمين اليوم في الدول الأوروبية أنهم يعيشون في بلاد 
التعددية الدينية والثقافية والإثنية القائمة على السلم المحقق للأمن والكافل 
للحقوق المشتركة› وهم صنفان : 

4° 


الأول: مواطنون»ء قد ضمنت لهم القوانين جميع حقوق المواطنة» ومنها 
حرية التدين والمحافظة عليهء والتمكين من التعريف به» فهؤلاء عليهم 
المحافظة على ما يقتضيه عقد المواطنة من: التزام ا البلاد. وقد قال الله 
تعالى : اا لذت ءَامَنُوَا وفوا بالمفود [المائدة: 

والثاني: مقيمون» وحيث إن طبيعة هذا الصنف 5 لا يمنح الإقامة إلا 
بتأشيرة الدخول» فهو يدخل في صيغة تعهد وتعاقد توجب التزام. قوانين 
البلاد. وذلك وفاء بالعهد الذي قال الله تعالى فيه: «واَوفا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 
کات سرلا )© [الإسراء: 4"]. 

رابعاً: على المسلمين جميعاً الالتزام بأخلاقيات الإسلام» بما فيها 
أحكام الحلال والحرام» وسواء كانت إقامتهم في بلاد المسلمين أو غيرها. 


Û‏ لا لآلا 


۳41 


_ وثيقة رقم (040 | 


الخلاصة | لتحقيق الاندماج الإيجابي المتوازن يدعو المجلس المسلمين إلى العمل على حفظ 
شخصيتهم الإسلامية دون انغلاق وانعزال أو تحلل وذوبان في المجتمعء وإلى 
إقامة المؤسسات الدعوية والتربوية والاجتماعية اللازمة لذلك. 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۷۵ (۷/۲) 
تحديد مفهوم الاندماج ومقتضياته 

مما تحصّل من الأبحاث والمناقشات التي تناولت موضوعات الدورة» 
قرر المجلس ما يلي : 

إن سياسات «الاندماج» المتبعة في الدول الأوروبية تتراوح بين 
اتجاهين : 

اتجاه يغلب جانب الانصهار في المجتمع ولو أدّى ذلك إلى التخلي عن 
الخصوصيات الدينية والثقافية للفئات المندمجة. 

واتجاه آخر يرى ضرورة الموازنة بين مقتضيات الاندماج ومقتضيات 
الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والدينية. 

ويرى المجلس أن الاتجاه الثاني هو الذي يعبّر عن الاندماج الإيجابي» 
الذي يجب أن تحدد مقتضياته بوضوح: أن مقتضيات اندماج المسلمين في 
المجتمعات الأوروبية مسؤولية مشتركة بين المسلمين أفراداً ومؤسسات من 
جانب» وبقية المجتمع الأوروبي أفراداً ومؤسسات من جانب آخر. وإن من 
أهم مقتضيات الاندماج التي تطلب من المسلمين» التي لا حرج فيها عليهم. 
بل إن الإسلام يحث عليهاء ما يلي : 

Y€ 


أ ضرورة معرفة لغة المجتمع الأوروبي وأعرافه ونظمهء والالتزام تبعا 
لذلك بالقوانين العامة» فى ضوء قوله تعالى: 9«يَأَيُهًا الت ءامنا فوأ 
بالمفود4 [المائدة: .]١‏ ۰ 

ب - المشاركة في شؤون المجتمع والحرص على خدمة الصالح العام» 
عملاً بالتوجيه القرآني : «وافكلو الْكَيرٌ لَلَكُمْ يخر ©4 [الحج: ۷۷]. 

ج - العمل على الخروج من وضع البطالة؛ ليكون المسلم فاعلاً منتجاً 
يكفي نفسه وينفع غيره» عملا بالهدي النبوي الشريف: «اليد العليا خير من 
اليد السفلى.ء فاليد العليا هي المنفقة. واليد السفلى هي السائلة» متفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمر وهُها. 

وإن من أهم مقتضيات الاندماج التي نرجو أن يحققها المجتمع : 

أ العمل على إقامة العدل وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين في 
سائر الحقوق والواجبات» وبالخصوص حماية حرية التعبير والممارسة الدينية» 
وكفالة الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها حق العمل وضمان تكافؤ الفرص. 

ب - مقاومة مظاهر العنصرية والحد من العوامل المغذية لمعاداة 
الإسلام» وخصوصاً في مجال الإعلام. 

ج - تشجيع مبادرات التعارف الديني والثقافي بين المسلمين وغيرهم بما 
يحقق التفاعل بين أبناء المجتمع الواحد. 

ولتحقيق الاندماج الإيجابي المتوازن: 

يدعو المجلس المسلمين إلى العمل على حفظ شخصيتهم الإسلامية دون 
انغلاق وانعزال أو تحلل وذوبان في المجتمع» وإلى إقامة المؤسسات الدعوية 
والتربوية والاجتماعية اللازمة لذلك. 

ويدعو المجتمعات الأوروبية» وخصوصاً الهيئات المعنية بقضية 
الاندماج» إلى الانفتاح على المسلمين والتواصل مع المؤسسات الإسلامية» 
كالمجلس الأوروبي للافتاء والبحوث» لدراسة مقتضيات الاندماج وتيسير 
السبل المحققة له» بما يفيد المجتمع ويدعم استقراره وازدهاره» وبما يمكن 
المسلمين من الحفاظ على هويتهم الإسلامية الأوروبية. 
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الصواب صحة المواطنة في غير ديار الإسلام؛ سواءٌ للمسلم الأصلي أم المتجنس» 
وأن المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي. 

ولا يحل للمسلم أن يشارك في أي اعتداء تقوم به بلده على أي بلد آخر؛ سواء 
كان إسلامياً أم لا. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
جمادی الأولى :اه 


قرار رقم 5 )۷/۷( 
المواطنة ومفتضياتها 


تم استعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمية في قضية المواطنة. 
وحيث إن المجلس قد أصدر قراراً سابقاً قرار »)١7/(‏ فإنه خلص إلى 
توكيده» مع إضافة ما يلي : 

الصواب صحة المواطنة في غير ديار الإسلام سواءٌ للمسلم الأصلي أم 
المتجنس» وأدلة المانعين إما صحيحة لا تدل على المنع أو أحاديث غير 
صحيحة لا يعتد بها في الاستدلال الفقهي . 

ورأى أن المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي» إذ لا يلزم من وجود 
المسلم في غير ديار الإسلام الالتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة. 
كالدفاع عنها إذا اعتدي عليهاء والأصل أن يكون المسلمون في مقدمة من 
يدفع الضرر عن بلده» كما لا يحل له أن يشارك في أي اعتداء تقوم به بلده 
على أي بلد آخر سواء كان إسلامياً أم لا. 

ومن واجبات المواطنة التعايش واحترام الآخرء والتزام القيم الأخلاقية 
كالعدالة والتعاون على الخيرء والنصح من خلال القوانين السائدة لإصلاح ما 
يضر البلاد أو العباد. 


تغرف 


الخلاصة |الأمة الإسلامية لم تستطع إبعاد نفسها عن التأثر بنظام المواطنة السائدة فى 


الغرب» مع أن هذا النظام لا ينسجم مع نظرية الإسلام في التضامن الشاملء 
ولكن يسوغ قبول نظام المواطنة السائد حالياً في البلدان في الأوضاع الراهنة؛ 
نظراً إلى الظروف الدولية المعاصرة والمصالح والأسباب المحلية المختلفة. 

مممع افق الإسامي باهذ 

جمادى الاولی ١۲٤۱ھ‏ 


قرار 
بشأن قضايا في المواطنة 


أولاً: إن الإسلام دين» والمسلمين أمة» والإسلام يربط المسلمين 
بالوحدة» فالأصل في الإسلام أن المسلمين كافة أمة واحدة على أساس 
الكلمة الواحدة مهما تباينت ديارهم وأوطانهم. فلا يشجع أي عمل يفرق 

ثانياً: ولكن الأمة الإسلامية لم تستطع إبعاد نفسها عن التأثر بنظام 
المواطنة السائدة في الغرب الذي يضع حدوداً وعراقيل أمام أفراد البشر 
ويقسمهم على أسس جغرافية» حتى قسم المسلمون المواطنون للبلدان 
المختلفة إلى أمم مختلفة وقد كانوا أمة واحدة» وبالتالي يتعرضون للمشاكل 
والمعضلات في التنقل والإقامة» والحل والترحال بحرية واختيارء مع أن هذا 
نظام المواطنة السائد حالياً في البلدان في الأوضاع الراهنة نظراً إلى الظروف 
الدولية المعاصرة والمصالح والأسباب المحلية المختلفة. 
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ثالثاً: لو يرغب مسلم من بلد مسلم أو غير مسلم في التجنس بجنسية بلد 
مسلم آخرء ويتعرض في بلده لمشاكل خطيرة في دينه وإيمانه» ونفسه وماله. 
وعرضهء فيجب على ذلك البلد المسلم قبول طلبه. 

رابعاً: لو يلجأ مسلمو بلد إلى بلد مسلم آخر في الاضطرار فمن واجب 
ذلك البلد المسلم إعطاء أمثال هؤلا اللاجئين كافة حقوق المواطنة. 

خامساً: وللمسلم في التجنس بجنسية بلد غير مسلم حالات تالية: 

أ - لا يجوز التجنس بجنسية بلد غير مسلم يتعرض فيه الدين والنفس 
والمال والنسل للمخاطرء ويجوز في حالة عدم وجود هذه المخاطر. 

ب - لا يجوز التجنس بجنسية بلد غير مسلم معجباً بحضارته التي لا 
تتفق مع الإسلام . 

ج - يكره لمسلم مواطن لبلد مسلم التجنس بجنسية بلد غير مسلم لمجرد 
رفع مستوى الحياة. 

د - يجوز التجنس بجنسية بلد غير مسلم بسبب مشاكل اقتصادية أو 
لحوائج طبية ومقاصد تعليمية. 


ه ‏ يستحب التجنس بجنسية بلد غير مسلم لأهداف دعوية. 


Û Û‏ لا 
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حول التدين الإسلامي في الواقع الأوروبي 
الحفاظ على الالتزام بشعائر الدين دون إخلال بالثوابت والقطعيات. 
FE‏ سس 2-0 > سعد 


حول التدين الإسلامي في الواقع الأوروبي 

إن رعاية حق التدين من أهم مقتضيات العيش المشترك» وإن حرية الممارسة 
الدينية بصورها المختلفة مما يجب حمايته في الإطار العام للقوانين» وليس من 
العدل مصادرة حق أي متدين في الالتزام بشعائر دينه» وأنه من حق المسلمين 
كما هو من حق غيرهم أن يبينوا الأقوال والأفعال والعادات التي يعتبرونها من 
طبيعة تدينهم كما أنه من حقهم كذلك إظهار الممارسة الدينية في الوسط 
الخاص والوسط العام بعيداً عن كل معاني الإثارة أو المس بحرية الآخرين. 

وإن من أهم ما تدعو إليه التعاليم الإسلامية بخصوص مسألة التدين في 
الواقع الأوروبي ما يلي : 

أ الحفاظ على الالتزام بشعائر الدين المتعلقة بالفرد والجماعة مع 
مراعاة أعراف المجتمع وأحواله دون إخلال بالثوابت والقطعيات. 

ب - ترشيد التدين الإسلامي حتى يكون قائما على فقه صحيح»› مراعيا 
للأولويات في مجال المأمورات والمنهيات موازناً بين الشكل والمقصدء 
الظاهر والباطن» ومعتبراً للتيسير ورفع الحرج. 

ج - واجب المسلمين في أن يجتهدوا في توسيع دائرة التواصل مع 
المجتمع» وفي بيان حقيقة التدين الإسلامي وعرض مبادئ الإسلام بالوسائل 
المختلفة بما يحقق الانفتاح والتعارف المتبادل. 


€۷ 


الموضوع وثيقة مبادئى العيش المشترك في أوروبا 
الخلاصة أ تعود مستلزمات العيش المشترك ومقتضياته إلى مبادئ عشرة: 


١‏ - التسليم بوحدة الأصل الإنساني 
" - احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان 
٣‏ - التعامل بالعدل والإحسان 

٤‏ - الوفاء بالعهود والمواثيق 

٥‏ - التعاون الإيجابي ودرء المخاطر عن المجتمع 

1 - حرية الاعتقاد والعبادة 


۷ - اعتماد الحوار فى التواصل وحل المشكلات 

۸ - حسن التواصل والرفق المتبادل 

4 احترام المقدسات 

٠‏ - رفض كل ما يؤدي إلى العنف أو الإرهاب قولاً أو سلوكا. 


وثيقة مبادئ العيش المشترك 

إن العيش المشترك بين أبناء المجتمع وبين الشعوب الإنسانية هو غاية 
نبيلة تسعى لها سائر الأديان والشرائع الدينية» ويدعو لها العقلاء والحكماء في 
سائر العالم. وإنه لمن المهم أمام المشكلات والتحديات التى تعيشها البشرية 
في علاقات الناس بعضهم ببعض أن يتم التأكيد على أهمية العيش المشترك 
ومقتضياته. وإن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وقد خصص دورته 
الخامسة والعشرين لبحث موضوع «العيش المشترك في أوروباء تأصيلاً وتنزيلاً» 
يعلن بهذه المناسبة وثيقة مبادئ العيش المشترك من خلال صياغة كونية للقيم 
الإسلامية في هذا المجال؛ يخاطب بها جميع المواطنين الأوروبيين» حتى 
يتعاون الجميع لإقامة العيش المشترك على أسس سليمة وراسخة. 

كرف 


ويرى المجلس أن مستلزمات العيش المشترك ومقتضياته تعود إلى مبادئ 
عشرة» وهي الآتية: 

١‏ - التسليم بوحدة الأصل الإنساني» فلقد خلق الله كق الناس جميعا 
من أصل واحدء فقال تعالى: یتام الاش إا قت ین در ونی ولگ 
شیا ایل موا لا کرمگ عند لل دگ إن أ م حي [الحُجرات: ]1١‏ 
ويقتضي التسليم بوحدة الأصل الإقرار بمساواة الناس جميعاً في الاعتبار 
الإنساني والكرامة. 

؟ - احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان. فالبشر جميعاً 
متساوون في هذا الأصل فلا يقبل الاعتداء عليهم أو امتهان كرامتهم أو سلب 
حقوقهمء وقد أكد القرآن هذا المبدأ في قوله تعالى: وقد كرمتا بن حادم 


ص ورج سے 
© 


وماد ف 1 وَالْيَحْرِ 7 الطب قصل 07 کشر ا 
تَقَضِيلًا» [الإسراء: ]۷٠‏ وكما أن هذا الحق في التكريم حال الحياة فهو كذلك 
حال الموت» وإن الإنسان بموته لا يسقط حقه فى الكرامة» فالإنسان نفس 
مكرمة حيّا أو ميّتأء ولقد قام النبي كل لما مرت جنازة فقيل له: إنها جنازة 
يهودي» فقال: «أليست نفسا». (متفق عليه). 

iB‏ التعامل بالعدل والإحسان والخلق القويم› والبعد عن الظلم 
والجورء والتزام ما يؤلف بين فئات المجتمع المختلفة» وقد أمر الله تعالى 
بذلك في كتابه الكريم: إن اه يمر مدل وَالْاسننٍ وإيتآي ذى القرت وين 


ٍ< 
ر ر و سلا rr‏ وى مسي 


عن الْفَحَْمَل والسبكر والبغي يعظكم لمڪم ددرو [النحل: ۹۰]. 

٤‏ - الوفاء بالعهود والمواثيق لأن هذا يبعث على الثقة والاطمئنان بين 
جميع الأطراف» ويدعو إلى استقرار الحياة وحفظ الحقوق» وقد جاء الأمر 
بذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: هيما لدي ءامنا اوا امور 
[المائدة: ]١‏ وقوله تعالى: واوق بالْمَهْدِ إن المد كات سرلا [الإسراء: 
#*]ء وقوله ية: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له» (أخرجه 
أحمد) . 

ه ‏ التعاون الإيجابي لتحقيق المواطنة السليمة» ودرء المخاطر عن 
المجتمع» والحفاظ على البيئة» لما في هذا من الدلالة الواضحة على الحرص 
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على التعايش والأخذ بالأسباب التي تعين على ذلك» يقول الله تبارك وتعالى: 
«#وتماونواً عل أل ر والتقوئ ولا ناوا عل الْاثْرِ وَالْمدوان» [المائدة: 7]. 

5 ل بالتعددية وحرية الاعتقاد والعبادة» وهو من باب الإقرار 
بالحق في الاختلاف الذي يتيح للأطراف المتعددة العيش في أمن وأمان فيما 
يرتضونه قال تعالى: 3 1ه ف لدبي [البقرة: 657؟]. 

- اعتماد الحوار فى التواصل وحل المشكلات» وهذا هو الأسلوب 
او الذي يهيئ الأذهان للالتقاء على الحق» وهو ما قرره القرآن فى آيات 
كثيرة ومواقف عديدة في مجادلات الأنبياء لأقوامهم» وفي قدت سيدنا 
إبراهيم يم الخليل المقتدى به في الرسالات السماوية الثلاث» وما أمر الله به 
زسوله محمد كله من المجاذلة بالحستى > «وكراير إلى هى اث »> 
[النحل: .]١١6‏ 
۸ - العمل على كل ما يؤدي إلى التصالح وتحقيق السلم الاجتماعي» 
وحسن التواصل والتراحم والرفق المتبادل» ونبذ التشدد والعنف؛ لما يعود به 
من الخير وتحقيق الغايات والمقاصد الاجتماعيةء قال َة : «إن الرفق لا 
يكون في شيء 5 زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه» (أخرجه مسلم)» وقال: 
«يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» (متفق عليه)» وقال لمعاذ بن جبل وأبي 
موسى الأشعري: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا» 
(متفق عليه)» وقال: «من صنع إليكم معروفاً فكافثوه» (أخرجه أبو داود). 

4 احترام المقدسات وعدم الاعتداء والاستهزاء أو المساس بها. فقد 
كان رسول الله كك حتى في حال الحرب يأمر أمراء الجيش باحترام المقدسات 
ودور العبادة» وينهى عن قتل الشيوخ والرهبان والقساوسة والنساء والأطفال» 
وعدم المساس بالأديرة كما ورد في وثيقة عمر المشهورة لأهل إيلياء؛ لما فيه 
من تعزيز الاحترام المتبادل والعيش المشترك» بعيداً عن الاستفزاز وإشاعة 
العداوة وكل ما يؤدي إلى الكراهة بين طوائف وأفراد المجتمع» سواء عبر 
وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة ووسائل الاتصال الحديثة 
وغيرهاء قال الي ءامنا اي ايا ووا أ 
ھم ول ضا من ساو عن أن یکی یا نھن ولا لیا اشک ولا تابا | I‏ 


06° 


ينس لام الفسوقٌ ل الايمن ومن ل س اوا هم لر [الحجرات: ١‏ 

٠‏ - رفض كل ما يؤدي إلى العنف أو التطرف أو الإرهاب قولاً أو 
سلوكاًء ويجب أن يجرّم حسب النظم والقوانين» فإن الله قد حرم قتل الأنفس 
والبغي بغير الحق» فقال تعالى: 8©إِنَمَا حرم ری الفوکیش ما ظهر نها وما 
بط طن الم والبنی بعر ألْحَقّ» [الأعراف: ۳۳]. وقال تعالى: اتم من فقتل فسا 
بد نا فاو قاتا مَل الاس جَمِيعًا [المائدة: ۳۲]. و قال 

ا 2 


و 0 2 ا و ور 
تعالى: ولا دو لْأرَضٍ بَعَدَ إِصَلحِها وا وأدعوه حو طمَعًا إن يحمت الله 
قرب يت ا [0٦‏ . 


O Û‏ لا 


01 


حكم العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام 
خارج ديار الإسلام 
لا يجوز للمسلمين من أصحاب شركات التصميم والإنشاء أن يصمموا أو يبنوا 
أبنية تمارس فيها المعاصي. 

ولا حرج في العمل في شركات تصميم الأبنية أو إنشائهاء على أن يجتنب العامل 
مباشرة الأنشطة المحرمة؛ كتصميم وإنشاء البارات. 


مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 


الخلاصة 


حكم العمل ف المجال الهندسي 
وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الإسلام 


لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن يصمموا 
أو يبنوا أبنية تُمَارَسنُ فيها المعاصي مثل الحانات وصالات القمار ومحلات 
بيع الخمور والمعابد التي تمارس فيها عبادات شركية» كما لا يجوز لهم تقبل 
مشروعات تتضمن شيئا من ذلك إلا إذا كان لهم شريك من غير المسلمين 
تولى هذه الأعمال ملكا وإدارة» واستقل بناتجها غرماً وغنماًء ويغتفر من ذلك 
ما كان يسيراً نادراً ولم يتيسر فيه الحصول على من يتولاه من غير المسلمين. 

أما إذا كان المبنى مُهيئاً في الأصل للاستعمال المُباح وشابه يسير من 
المحرمات التابعة فإنه يغتفر ذلك؛ لعموم البلوى» ومسيس الحاجة» مع ضيق 
سبل الحلال الخالص في هذه المهنة في تلك البلاد. 

لا حرج في العمل في شركات تصميم الأبنية أو إنشائها وإن اختلط 
الحلال والحرام في أعمالها على أن يجتنب العامل مباشرة الأنشطة المحرمة 
كتصميم وإنشاء البارات أو الكازينوهات أو المعابد الشركية ونحوه. 

حارف 


إذا عَهد إلى العامل في هذه الشركات تصميم أو إنشاء مبنى يُستّعمل في 
أنشطة محرمة ولم يستطع تجنب ذلك ولم يجد عملا بديلاً ساغ له الترخص 
في ذلك للحاجة إذا كان لمثل هذا العمل طابع الندرة والاستشناءء أما إذا 
كثرت مثل هذه الأعمال المحرمة ولم يجد سبيلاً إلى تحاشيها تعين عليه 
البحث عن عمل بديل يكون أنقى لدخله وأرضى لربهء وعليه أن يتخلص في 
هذه المرحلة الانتقالية من دخله من هذه الأعمال المحرمة. 


O0 O Û 


ror 


حكم شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين قي غير البلاد الإسلامية 
في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية لا بأس من اللجوء إلى هذه 
الوسيلةء وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرتهء 
بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه» وأن يكون هو مسكنه الأساسيء وألا يكون 
عنده من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم > )٤/۲(‏ 
حكم شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام 


نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب 
كلهاء وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية. 

وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد 
ومعارض» قرئت على المجلس» ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة» 
انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي : 

برك بوني كر ف [ححت طة ايه ع مر ارال 
السبع الموبقات» ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسولهء ويؤكد ما 
قررته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام. 

يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل 
الشرعية» التي لا شبهة فيهاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» مثل (بيع 
المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية» ومثل تأسيس شركات إسلامية 
تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين» وغير ذلك . 

كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية 


نارف 


التقليدية» لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاًء مثل (بيع التقسيط) 
الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل» فإن هذا سيجلب لهم عدداً كبيراً 
من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة» وهو ما يجري به العمل 
في بعض الأقطار الأوروبية» وقد رأينا عدداً من البنوك الغربية الكبرى تفتح 
فروعا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية» كما في البحرين 
وغيرها . 

ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك» 
لتعديل سلوكها مع المسلمين. 

وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسراً ذ فى الوقت الحاضرء فإن المجلس في 
ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعيةء لا يرى بأساً من اللجوء إلى هذه 
الوسيلة» وهى القرض الربوي لخراء بيه يجاج | إليه المسلم لسكناه هو 
راسريةة برط آذ بكرن بيه بيت لكر يقني :رذ يكرد قر مين 
الأساسي» وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه 
الوسيلة» وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين : 

المرتكز الأول: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات): وهي قاعدة متفق 
عليهاء مأخوذة من ون الا فى ي و منها قوله تعالى في 
سورة الأنعام: وقد فصل م حرم عي إلا ما أَصْطررَثُمٌ ليد [الأنعام: 
648 ومنها قوله 00 في : اه ا محرمات الأطعمة: فن 
ضط غير باغ وَل عادر فان ريلك عفوه يحي |( 09+ [الأنعام : »)٥‏ ومما قرره 
الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورةء» خاصة كانت أو عامة. 


والحاجة هي التي إذا لم ته تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع 
أن يعيش» بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونهاء والله تعالى رفع 
الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما في قوله تعالى في سورة الحج: 
«وما جعل لک : في لذبن من حرج [الحج: 2178 وفي سورة المائدة: هما 
رڈ اه لجسل م ين حرم [1]. 

والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في 
موقعه وفي سعته وفي مرافقه» بحيث يكون سكنا حقا. 


Too 


وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل 
منزلة الضرورة» فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لهاء وهي أن 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. 

والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة» وقد 7 الله 
بذلك على عباده حين قال: کول جَعَلَ لك من بوتکم سَكا»ه [النحل: 
وجعل النبي ية السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة 
والمسكن المستأجر لا يلبي كل حاجة المسلم» ولا يشعره بالأمان» وإن كان 
يكلف المسلم كثيراً بما يدفعه لغير المسلمء ويظل سنوات وسنوات يدفع 
أجرته ولا يملك منه حجراً واحداًء ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد من 
هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه»ء كما أنه إذا كبرت سنه أو قل دخله 
أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق. 

وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهمء كما أنه يمكنه أن يختار 
المسكن قريباً من المسجد والمركز الإسلامي» والمدرسة الإسلامية» ويهيئ 
فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعاً 
إسلامياً صغيراً داخل المجتمع الكبيرء فيتعارف فيه أبناؤهم» وتقوى روابطهم. 
ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام. 

كما أن هذا يمكن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية 
والاجتماعية» ما دام مملوكا له. 

وهناك إلى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلمء الحاجة العامة 
لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام» وهي تتمثل في 
تحسين أحوالهم المعيشية» حتى يرتفع مستواهم» ويكونوا أهلاً للانتماء إلى 
خير أمة أخرجت للناس» ويغدوا صورة مشرقة للإسلام أمام غير المسلمين» 
كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم» ليقوموا بواجب 
الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام» وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد 
وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه» ولا يجد 
فرصة لخدمة مجتمعه» أو نشر دعوته. 

المرتكز الثاني: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن 


۳0٦ 


الشيباني ‏ وهو المفتى به في المذهب الحنفي ‏ وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم 
النخعي». وهو رواية عن أحمد بن حنبل» ورجحها ابن تيمية - فيما ذكره بعض 
الحنابلة -» من جواز التعامل بالربا ‏ وغيره من العقود الفاسدة ‏ بين المسلمين 
وغيرهم في غير دار الإسلام. 

ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات»› منها: 

- أن المسلم غير مكلف شرعاً أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية 

هذا ليس في وسعهء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وتحريم الربا هو من هذه 
الأحكام التي تتعلق بهوية المجتمع» وفلسفة الدولة» واتجاهها الاجتماعي 
والاقتصادي. 

وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فرداًء مثل أحكام 
العبادات» وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج 
والطلاق والرجعة والعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية» بحيث لو 
ضيق عليه في هذه الأمورء ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن 
يهاجر إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا . 


- أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة ‏ ومنها عقد الربا - 
في دار القوم» سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببا لضعفه 
اقتصادياً» وخسارته ماليًء والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه. 
ويزيده ولا ينقصهء وينفعه ولا يضره» وقد احتج بعض علماء السلف على 
جواز توريث المسلم من غير المسلم بحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص»“ أي 


)١(‏ أخرجَ أبو داود رقم (۲۹۱۲) ومن طريقه: البيهقي )۲٥۵١ 105 ۲۰۵ /٦(‏ ا 
إلى عبد الله بن برَيْدَة: أن أخوين اختصها إلى بحن بن حمر : يهودي ب فوّرَتٌ 
المسلمَ منهماء وقال: حدثني أبو:الأسوده: أن بويعلا حرئة» أن معاذا حدته: قال 
جعت رستول الله ية يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص». . فوّرَتَ المسلم. 
وإسناده إلى أبي الأسود صحيح» وإنما هو منقطع بين أبي الأسود ومعاذء لجهالة 
الراوي بينهماء ويشهد للمرفوع منه حديث عائذ بن عمرو التالي» وهو به حسنٌ 
لغيره . 
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يزيد المسلم ولا ينقصه» ومثله حديث: «الإسلام يعلو ولا يُعلى»”''. وهو إذا 
لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها بينهم» سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب 
منهء ولا يأخذ مقابلهء فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من 
مغارم» ولا ينفذها فيما يكون له من مغانم» فعليه العُرم دائماً وليس له العُنْم 
وبهذا يظل المسلم أبداً مظلوما مالياء بسبب التزامه بالإسلام» والإسلام لا 
يقصد أبداً إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به» وأن يتركه ‏ في غير دار الإسلام - 
لغير المسلم» يمتصه ويستفيد منه» في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من 
معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة» والمعترف بها 

وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ 
لا الإعطاء؛ لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا يجيزون التعامل بالعقود 
الفاسدة إلا بشرطين: الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلمء والثاني: ألا يكون 
فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم» وهنا لم ت تتحقق المنفعة للمسلم. 

فالجواب: أن هذا غير مسلّمء كما يدل عليه قول محمد بن الحسن 
الشيباني في السير الكبير» وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب» كما أن 
المسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو المستفيد» إذ به يتملك المنزل في 
النهاية . 

وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم 
وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها 
للمالك» بل أحياناً تكون أقل» ومعنى هذا أننا إذا حرّمنا التعامل هنا بالفائدة 
مع البنك حرمنا المسلم من امتلاك مسكن له ولأسرته» وهو من الحاجات 


)١(‏ حديث حسن لغيره. أخرجه الروياني في «مسنده» رقم (۷۸۳). وأبو نُعيم في «أخبار 
أصبهان» /١(‏ 16)» والبيهقي (5/ )3١5‏ وفي إسناده مجهولان. لکن يشهد له حديث 
معاذ بن جبل المتقدم قبله» كما جاءَ كذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاًء 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (۲/ )٠۷‏ وعلقه البخاري في (صحيحه» 
 0/(‏ كتاب الجنائز)» وصححه ابن حجر في «الفتح» .)57١/9(‏ كما يصذقه 
والذي قبله قوله تعالى: وهر الى َسَلَ سوه المدى وَين لن طهر عل لذبن كي 
[التوبة: ۴۳ء الصف: 9]. 


o۸ 


الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء» وربما يظل عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثرء 
يدفع إيجاراً شهرياً أو سنوياًء ولا يملك شيئء على حين كان يمكنه في خلال 
عشرين سنة ‏ وربما أقل - أن يملك البيت. 

فلو لم يكن هذا التعامل جائزاً على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه» لكان 
جائزاً عند الجميع للحاجة التي تنزل أحياناً منزلة الضرورة» في إباحة المحظور 
بها . 

ولا سيما أن المسلم هناء إنما يؤكل الربا ولا يأكله. أي هو يعطي 
الفائدة ولا يأخذهاء والأصل في التحريم منصب على (أكل الربا) كما نطقت 
به آيات القرآنء إنما حرم الإيكال سداً للذريعة» كما حرمت الكتابة له 
والشهادة عليه» فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. 

ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحالء أما إيكاله ‏ بمعنى 
إعطاء الفائدة ‏ فيجوز للحاجة» وقد نص على ذلك الفقهاءء وأجازوا 
الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في وجهه أبواب الحلال. 

ومن القواعد الشهيرة هنا: أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة» وما 
حرم لسد الذريعة يباح للحاجة. 


والله الموفق 


Û‏ آلا لا 
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الموضوع شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي 
الخلاصة |الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع 
بالاستئجار؛ ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الرياء وإذا مكل 
الاستئجار حرجاً بالغاً ومشقة ظاهرةٌ بالنسبة لبعض الناس جاز لهم الترخص في 
تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابطء بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد 
مقدار هذه الحاجة. ومدى توافر شرائطها الشرعية. 
شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة 
كوبنهاجن بدولة الدانمارك من ۷ - 5 من شهر جمادى الأولى عام 5706١هء‏ 
الموافق 77 70 من شهر يونيو عام 5١٠7م.‏ 
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه 
بخصوص موضوع «شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي»» والمناقشات 
أولاً: التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية القاطعة من حرمة الربا 
بنوعيه فضلاً ونسيئة» وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام» وهو ما قررته جميع 
دور الإفتاء والمجامع الفقهية فی لف اتا العالم الإسلامى. 
ثانياً: التأكيد على أن الاقتراض بالربا لا تحله فى الأصل إلا 
الضرورات المعتبرة شرعاء شأنه شأن سائر المحرمات القطعية فى الشريعة» 
۳۹۰ 


وبشروطها التي نص عليها أهل العلم» بأن تكون واقعة لا منتظرة بحيث يتحقق 
أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على الدين أو النفس أو العقل أو 
النسل أو المال» وأن تكون ملجئة بحيث يخاف المضطر هلاك نفسه أو قطع 
عضو من أعضائه أو تعطل منفعته إن ترك المحظورء وأن لا يجد المضطر 
طريقاً آخر غير المحظور. وعلى من تلبس بحالة من حالات الضرورة أن يلجأ 
إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته. 

ثالثاً: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت 
شرائط تطبيقهاء وتتمثل هذه الشروط فيما يلي : 

- تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضررء والضعف الذي يصد 
عن التصرف والتقلب في أمور المعاش» واستمرار الناس على ما يقيم قواهم» 
وليس مجرد التشوف إلى الشيء» أو مجرد الرغبة في الانتفاع والترفه والتنعم. 

- انعدام البدائل المشروعة» وذلك بأن يعم الحرام» وتنحسم الطرق إلى 
الحلالء وإلا تعين بذل الجهد في كسب ما يحلء ومن بين هذه البدائل 
الاستئجار متى اندفعت به الحاجة. 

الاكتفاء بمقدار الحاجة» وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم» أو محض 
التوسع . 

- انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على 
البديل المشروع. 

رابعاً: وبناء على ما سبق فإن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق 
مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار» ففيه مندوحة عن الوقوع فيما 
حرمه الله ورسوله من الربا. 

خامساً: إذا مثل الاستئجار حرجاً بالغاً ومشقةً ظاهرةً بالنسبة لبعض 
الناس»› لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرةء وعدم وجود مسكن مستأجر 
يكفيهم. أو لخروج أجرته عن وسع رب الأسرة وطاقته. أو لغير ذلك من 
الظروف القاهرة» جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء 

۲۳۹۱ 


الضوابط السابقة» بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة» 
ومدى توافر شرائطها الشرعية» وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل 
منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور. 

سادساً: التأكيد على ما أكدت عليه كل المجامع الإسلامية الرسمية 
والأهلية من ضرورة العمل على توفير البدائل الإسلامية لمشكلة تمويل 
المساكن إما من خلال إنشاء مؤسسات إسلامية وهو الأولى باعتباره الأرضى 
للرب جل وعلاء والأنفع لدينه ولعباده» أو من خلال إقناع البنوك الغربية 
بالتعديل في عقودها التي تجريها مع الجاليات الإسلامية بما يتفق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية» إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود» وهو أمر ميسور 
في هذه المجتمعات . 

سابعاً: مناشدة القادرين في العالم الإسلامي أن يتبنوا مشروعاً استثمارياً 
يجمع الله لهم في بين الكسب في الدنيا والأجر في الآخرة» لتوفير مساكن 
للراغبين في ذلك من المسلمين المقيمين في المجتمعات الغربية» وذلك بصيغة 
من الصيغ الشرعية المعروفة مشاركة» أو مرابحة» أو استصناعاًء أو تأجيراً 
منتهياً بالتمليك بضوابطه الشرعية» أو نحوهء وألا يغالوا في تقدير أرباحهم» 
حتى لا يكونوا فتنة تصد الناس عن التعامل ابتداء مع المؤسسات الإسلامية» 
وتحملهم على إساءة الظن بالتطبيق الإسلامي كلما دعي إليه أو لاحت بوادره. 


والله تعالى أعلى وأعلم 


Û‏ لا لا 
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وثيقة رقم (er‏ 


الخلاصة | الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الإسلام لا يصح أن يكون أصلاً 
عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين فى الغرب. 


المجلس الاوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۷۸ (۷/۱) 
أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية 
قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الإسلامية 
أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز 
والصحة» وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الإسلام لا 
يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب› 
وبالتالي فلا يجوز الاستناد إلى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود 
التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة. 


Û‏ لا لا 


تلضف 


وثيقة رقم 19 


الخلاصة | يجوز للطلبة المسلمين في أورويا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها 
الدول الأوروبية لمواطنيها؛ إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة 
بمؤشر معدل تكاليف المعيشة. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ۸۱ )۸/٤(‏ 
حكم القروض الطلابية ف أوروبا 


مما تحصل من البحث المقدم بخصوص هذا الموضوع والمناقشات التي 
تمت حوله ما يلي : 

أولاً: يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض 
الطلابية التى تقدمها الدول الأوروبية لمواطنيهاء وأن يستعينوا بها على سداد 
الأقساط النراة وتكاليف المعيشة الطلابية» إذا كانت تلك القروض بغير 
زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة» وذلك للآتي: 

١‏ - القروض الطلابية المذكورة تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من 
حيث الأصل . 

۲ - القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعى حال 
الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السدادء فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط إلا 
بعد حصوله على عمل بدخل متوسطء ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام 
الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد» وغير ذلك مما يصب في مصلحة 
الطالب المقترض لا الدولة المقرضة. 


لضف 


وثيقة رقم 19 


الخلاصة إلا يجوز الحصول على القروض الربوية للتعليم بشكل أساسيء إلا أن الطلبة 
الذين هم ضعفاء مالياء ويخشون أنهم سيكونون محرومين من تعليمهم المرغوب 
فيهء فينبغي لهم أن يتصلوا بأي عالم متخصص في الإفتاءء ويبينوا أحوالهم» 
ويعملوا حسب مشوراتهم. 


مجمع لفق الإسلامي بايد 


فرار رقم ۷۷ (۸/۲) 
بشأن 
القروض للحصول على التعليم 


إن التعليم والتربية من الحوائج البشرية الأساسية» وقد شجع الإسلام 
كل علم نافع» فتلبية لهذه الحاجة الماسة يجب على كل فرد ومجتمع وحكومة 
أن تمثل دورها المطلوب. فنظراً إلى ذلك تتطلب الندوة من الحكومة: 

إن التعليم في بلادنا قد أصبح الآن غالياً إلى حد أنه قد أصبح من 
الصعب جداً للمواطنين الفقراء وخاصة أغلبية المسلمين فى الدول المتخلفة 
اقتصادياً الحصول على التعليم العالي. وبما أن بلادنا مهد للعديد من الديانات 
واللغات والثقافات فلا يحسن أن تظل مجموعة كبيرة من سكانها متخلفة؛ لأن 
تخلفها سيعرقل تنمية البلادء فالحكومة مسؤولة عن القيام بدورها الفعال 
المؤثر لمحو التخلف التعليمي السائد بين المسلمين. فالأحسن لها أن تعطي 
الطلبة المسلمين منحات دراسية معقولة وتسهل شروط الحصول عليها. وتلفت 
هذه الندوة أنظار المسلمين إلى الأمور التالية: 


۳ 


أولاً: يجب عليهم أن يعطوا تعليم الأطفال أولوية قصوى» وينفقوا من 
أجل ذلك» نصيباً ملحوظاً لدخلهم . 

ثانياً: ونظراً إلى ضرورات الجيل الجديد في مجال التعليم ينبغي 
للمسلمين إنشاء مراكز المعلومات في جميع أرجاء البلادء على المستوى 
الإقليمي والوطني لجعل الجيل الجديد مطلعاً على فرص التعليم العالي 
ومخططات الحكومة الخاصة بالتعاون المالي في مجال التعليم في داخل البلاد 
وخارجها. 

الثاً: وينبغي للمسلمين إقامة الروابط بين المؤسسات والمنظمات التي 
توفر المنحات الدراسية لغرض الحصول على التعليم العالي في التخصصات 
للعلوم والآداب» لكي تتعاون فيما بينها وتتبادل المعلومات والخبرات» ولكي 
يتسنى للطلبة الحصول على المنحات الدراسية. 

زانعا : وينبغي لهم إنشاء الصناديق التعليمية على مستوى الولايات 
والمناطق والتي ستساعد ويمكن الطلبة الذين يحتاجون إلى المساعدات المالية 
من الحصول على التعليم العالي. 

خامساً: وينبغي لكبار أصحاب العلم والفن والمهنيين وخاصة المتقاعدين 
أن يقوموا بتوجيه الجيل الجديد بمواهبهم وخبراتهم. 

سادساً: وينبغي للمؤسسات التعليمية العصرية للمسلمين إعفاء الطلبة من 
التبرعات اللازمة الغير شرعية وتقليل النفقات تيسيراً وتسهيلاً لهم» علماً أن 
هذه التبرعات اللازمة ليست غير إسلامية فقط في طبيعتهاء بل هي عملية تنافي 
الإنسانية. ١ ١ ١‏ 

وتوصي الندوة الطلبة والطالبات بأن: 

الأول: العلم ضالة المؤمن فينبغي له أن يحصل على العلوم المهنية بنية 
خدمة البشرية. 

الثاني : ويجب على الطلبة والطالبات من المسلمين أن يجتهدوا ويسابقوا 
في دراساتهم متمسكين بهويتهم الدينية وشعارهم الإسلامي . 

لشف 


الثالث: وينبغي للطلبة والطالبات أن يحاولوا الحصول على المنحات 
الدراسية والقروض اللاربوية حسب ضرورتهم لتحمل نفقاتهم التعليمية» وأن 
يبذلوا قصارى جهودهم لمواصلة دراستهم. 

الرابع: علماً أن الشريعة الإسلامية تعتبر أخذ القروض الربوية حراما 
كما تعتبر مجرد أخذ الربا حراماء ولذا لا يجوز الحصول على القروض 
الربوية للتعليم بشكل أساسيء إلا أن الطلبة الذين هم ضعفاء ماليء ولا يمكن 
لهم الحصول على القروض اللاربوية» ويخشون أنهم سيكونون محرومين من 
تعليمهم المرغوب فيه» فينبغي لهم أن يتصلوا بأي عالم متخصص في الإفتاء. 
ويبينوا أحوالهم ويعملوا حسب مشوراتهم. 


O ا‎ Û 


1Y 


الزواج المدني ل الذي تتولاه المحكمة عقد يبرم د REET ET ETE‏ 
والزواج على هذا النحى لا يشرع ابتداء لتخلف هذه الشروط, فإن وقع ‏ وكان قد 
تحقق له الإشهار وخلا من موانع الزواج - ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد 
الزواج» وذلك لأجل ما فيه من الشبهة. 

ولكن تجب إعادة هذا العند كاد ركنت وشروطه الشرعيةء أما إذا لم يستكمل 
أركانه فإنه يكون باطلا لا تترتب عليه الآثار. 


ا ا الشريعة بأمريكا 
2 


ع 


مدى الاعتداد بالزواج المدبي الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: 


الأصل هو اللجوء إلى المراكز الإسلامية لإجراء عقود الزواج على 
وفاق الشريعة» ولا حرج في توثيق الزواج بعد ذلك مدنياً أمام المحاكم إذا 
اقتضت ذلك مصلحة الطرفين . 

5 الزواج المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام يمر 
بمرحلتين : 

مرحلة الرخصة أو الإذن بالزواج» وهي مرحلة ملزمة لكل من أراد 
تسجيل الزواج أياً كانت هويته أو ديانته. 

- والثانية مرحلة إجراء عقد الزواج» وهي مرحلة اختيارية» فقد تتولاها 
المحكمة إذا رغب الطرفان فى ذلك» وقد يذهبان بها إلى الجهة الدينية التى 
بتبعانها مسجداً كانت أو كنيسة أو بيعةء وهذه المرحلة الثانية هي التي تنشئع 
عقد الزواج» وعليها مدار الحديث عند النظر في الزواج المدني الذي تقوم به 
المحاكم المدنية. 


۳۸ 


- والزواج المدني الذي تتولاه المحكمة عقد يبرم بلا ولي ولا شهود ولا 
مهرء فالمرأة هي التي تباشر العقد بنفسها بناء على بلوغها سن الرشد 
اا ويكتفى في هذا العقد بشاهد واحد غير مسلمء ولا يشار فيه فيه إلى 
مهر نفياً أو إثباتاً . 

- والزواج على هذا النحو لا يشرع ابتداء لتخلف هذه الشروطء ولأن 
من رخص في تخلف بعضها من أهل العلم لم يرخص في تخلف بعضها 
الآخرء فليس في المذاهب المتبوعة فيما نعلم من يجيز اجتماع هذه الرخص 
على هذا النحو. 

- فإن وقع وكان قد تحقق قق له الإشهار.ء وخلا من مواد نع الزواج»ء ترتبت 
عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج» وذلك لأجل ما فيه من الشبهة» ولكن 
تجب إعادة هذا العقد مستكملاً أركانه وشروطه الشرعية» وينبغى أن يكون 
ذلك على يد بعض أهل العلم تأكيداً للمشروعية وبراءة الذمة. 

أما | ا اه بأن انعدم التلفظ بالإيجاب والقبول 3 
ES‏ و و ا فإنه 0-06 باطلاً لا تتر 
الإسلامية التنبيه على ذلك وإعادة العقد بين الطرفين على وفاق الشريعة. 


O Û Û 


۳۹۹ 


الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازل 
العقد على الكتابية العفيفة صحيح مع الكراهةء وللزواج بالكتابيات مخاطره البالغةء 
فى شود ما سفرك غه التجازب.: المعاصرة: 


المصدر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 


حول الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازل: 

- الكتابية هى التى يثبت انتماؤها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية ولا 
غر جا افاي هده السا ات بن اله نفد كان هذا التحريف» برجردا 
منذ زمن النبوة ولم يمنع ذلك من حل طعامهم وإباحة نسائهم . 

- العقد على الكتابية العفيفة صحيح» والزواج بها مشروع مع الكراهة» 
خلافاً لمن ذهب إلى بطلانه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم» وتشتد 
الكراهة في الزواج بالحربيات منهن . 

- وللزواج بالكتابيات - وإن كان مشروعاً ‏ مخاطره البالغة» في ضوء ما 
أسفرت عنه التجارب المعاصرة من آثار مروعة على مستقبل الناشئة في حالات 
الطلاق أو التفريق بين الزوجين التي تكثر في مثل هذه الحالات» ولا سيما 
في ظل حالة الضعف التي تعيشها الأمة عامة وأقلياتها المهاجرة خاصة في 
هذه الأيام. 

- وينبغي على القائمين على الدعوة في المراكز الإسلامية التنبيه على هذه 
المخاطرء ومن أراد منهم أن يمتنع عن إجراء مثل هذه العقود سياسة فلا حرج 
في ذلك» ما لم يؤد ذلك إلى وقوعهم تحت طائلة القانون. 

للزوجة الكتابية الحق فى ممارسة شعائرها الدينية» ومن ذلك ذهابها 
إلى الكنيسة واحتفالاتها بأعيادها الدينيةء وليس لزوجها مشاركتها في ذلك 


الخلاصة 


خرف 


كما أنه ليس له منعها منه وإن كان ما : تقوم به من شعائرها الدينية باطلاً 
ومخرها وفقا للمختار من أقوال أهل العلم. على أن لا يمتد ذلك إلى أولاده 
منها فإنهم يتبعون أباهم في الدين بإجماع المسلمين. 

- والذي يعقد للكتابية على المسلم هو إمام الجالية أو من اختارته 
الجالية للفصل في قضايا الأسرة والفرقء ولولي الكتابية أن يتولى عقد نكاحها 
إذا اختار ذلك وفقاً لما عليه جمهور أهل العلمء وله أن يتولى ذلك بنفسهء أو 
أن يوكل فيه رجلاً من المسلمين» كما أن لها أن توكل لإجراء العقد عليها من 
ترتضي من المسلمين» أو أن تباشره بنفسها وفقاً لما ذهب إليه الإمام أبو 
حنيفة كه والتوكيل قد يكون شفاهة مباشرة أو عن طريق الهاتف» وقد 
يكون كا عن كريد الفاكس أو الإيميل أو غير ذلك من وسائل الاتصال 
المعاصرة على أن يستو ثق من ذلك . 

- والأصل في الشهود على هذا العقد أن يكونوا من المسلمينء» فإن 
أجري بشهادة غيرهم أجيز اعتباراً لرأي من قال بجواز ذلك من أهل العلم. 

- وللكتابية باعتبار أمومتها حضانة طفلها عند التفرق حتى يبلغ السابعة» 
ما لم يترتب على ذلك مضرة بالطفل في دينهء كتلقينه عقائد شركية ونحوه. 
فإذا بلغ السابعة انتقلت حضانته إلى أبيه ‏ ما لم ير القاضي أو المحكم 
المسلم خلاف ذلك لأنها السن التي يبدأ فيها إدراك الطفل واستقباله للتوجيه 
والتعليم» والأصل في الحضانة أنها مقررة لمصلحة المحضون» فهي صونه 
عما يضره وحمايته مما يؤذيه» وفي قيام غير المسلم عليه في هذه المرحلة 
إضاعة له وفي حرمان أمه منه في أيامه الأولى قسوة ظاهرة عليه. وعلى من 
ابتلي بالزواج بكتابية أن يؤكد على تبعية الأطفال له في الدين» وأن تكون 
حضانتهم له عند التفرق على التفصيل السابقء ما دام في القوانين السائدة ما 
يمكنه من ذلك . 


۳۷1 


. وثيقة رقم 7 


الخلاصة أ تنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع 
المفاسد» وخا للفوضى. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
صفر ١١٤۱ھ‏ 


قرار رقم 6 (۵/۲) 
حكم تطليق القاضي غير المسلم 

الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من يقوم 
مقامه» غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في 
غير البلاد الإسلامية» فإنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق 
قوانين هذه البلادء تنفيذ قرار غير المسلم بالطلاق؛ لأن هذا المسلم لما عقد 
زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي» فقد رضي ضمناً بنتائجه» ومنها أن 
هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي. وهو ما يمكن اعتباره تفويضاً من الزوج 
جائزاً له شرعاً عند الجمهورء ولو لم يصرح بذلك؛ لأن القاعدة الفقهية 
تقول: (المعروف عرفأ كالمشروط شرطاً). وتنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير 
إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسما للفوضى»ء كما 
أفاده كلام غير واحد من حذاق العلماء كالعز بن عبد السلام وابن تيمية 
والشاطبي . 


VY 


مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية 


الخلا ة الجوء المرأة إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب 


عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية»ء فإذا حصلت المرأة على الطلاق 
المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية ليتولى المؤهلون في هذه القضايا 
من أهل العلم إتمام الأمر من الناحية الشرعية. 


مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية 


الأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق»ء فهو تصرف قولي يناط بالزوج 
باعتباره الذي بيده عقدة النكاح» ثم للقاضي المسلم في الأحوال التي قررت 
فيها الشريعة ذلك كالتطليق للضرر أو الشقاق والنزاع أو الإعسار أو الغيبة أو 
السجن والأسر ونحوه. 

- إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج بعد ذلك في توثيقه أمام 
المحاكم المدنية لاقتصار دورها في هذه الحالة على مجرد التوثيق. 

إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام 
القضاء الشرعي عند انعدامه» بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحول دون 
وقوع المراكز الإسلامية أو القائمين عليها تحت طائلة القانون. ٠‏ 

- لجوء المرأة إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا 
يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية» فإذا حصلت المرأة على 
الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية ليتولى المؤهلون في هذه 
القضايا من أهل العلم إتمام الأمر من الناحية الشرعية» ولا وجه للاحتجاج 
بالضرورة للاعتداد بالتطليق المدني في هذه الحالةء لتوافر المراكز الإسلامية 
وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق . 


LAA 


وثيقة رقم (00) | 


حكم الطلاق الصوري تحقيقاً لبعض المصالح الرسمية 

الخلاصة | الطلاق الصوري - الذي يوقعه الناس تحقيقاً لبعض المصالح ككالزواج بثانية في 
لا لاا تيز الككين إن تحصيل يعدن الما فانرا د بو به اضبة ما 
دام قد نطق به أو وکل غيره. 


مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 


الطلاق الصوري تحقيقاً لبعض المصالح الرسمية 

- للعلاقة الزوجية حرمتها في الشريعة» وقد أخذ الله عليها ميثاقاً غليظاًء 
فلا يحل لأحد أن يعبث بهاء ولا أن يجعلها مطية لتحقيق الأهواء والرغبات. 

ولهذا فإن الطلاق الصوري الذي يوقعه بعض الناس تحقيقاً لبعض 
المصالح كالزواج بثانية في بلاد لا تجيز التعددء أو تحصيل بعض المصالح 
القانونية يؤخذ به صاحبه ما دام قد نطق به أو وكل غيره في إجرائه نيابة عنه» 
سواء أراده أم لم يردهء ويعتد به في عدد الطلقات». ولا عبرة بالصورية في 
هذه الحالة لقوله َي «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق 
والرجعة» رواه الترمذي وحسنه . 

أما إذا اكتفي بكتابته ولم ينطق به فإنه يعتد به كذلك في باب القضاءء 
فقد صارت الكتابة هي الوسيلة الأساسية للإثبات والتوثيق في واقعنا المعاصر. 

- أما في باب الديانة فينظر في كل حالة على حدة؛ لأن الكتابة من 
كنايات الطلاق لا يعتد بها إلا مع النية في المختار من أقوال أهل العلم. 


A4: 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم 16 )١6/5(‏ 
الإشهاد على الطلاق 


استعرض المجلس موضوع «الإشهاد على الطلاق» والأبحاث التي 
تناولته» وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي : 

بما أن الزواج ميثاق غليظ ورباط وثيق فقد قيده الإسلام بشروط وأحكام 
وآداب للحفاظ عليه ودوام استمراره طلباً للعفة وحفاظاً على الأنساب وعمارة 
الأرض فكل ما يحافظ على رباط الزواج مرغوب وكل ما يفسده مذموم» 
ونظراً لما يترتب على الطلاق من حقوق وواجبات بين الزوجين ودفعاً للإنكار 
والجحد فقد شرع الإسلام الإشهاد على الطلاق بقوله تعالى: ذا لفن أجلهنَ 
اكه روفي أو هَارفُوَهنَ يمعروي ادوا دَوَىَ مدل ينك ويوا هة ب 
[الطلاق: ۲]» وبعدما استعرض المجلس مذاهب العلماء في ذلك» «من قال 
باستحباب الإشهاد كالجمهورء ومن قال بوجوبه من الفقهاء كابن حزم وبعض 
المعاصرين»» فقد قرر اختيار الرأي القائل بوجوب الإشهادء مع وقوع الطلاق 
عند عدمه لأنه ليس شرطاً. ويوصي المجلس الأسرة المسلمة في بلاد الغرب 
بتقوى الله في السر والعلن والاجتهاد في الحفاظ على أسرهم وأولادهم 
بالتربية والتعليم» وعدم التساهل في أمر الطلاق» كما يوصي المجلس كل 
المسلمين بضرورة مراعاة الإشهاد على الطلاق لدى السلطات الحكومية الغربية 
أو لدى السفارات والقنصليات الإسلامية حماية للحقوق. 


يضف 


وثيقة رقم 017 


حكم قيام المراكز الإسلامية وما قي حكمها للنظر في قضايا الطلاق 
الخلاصة | عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد فعلى الزوجين 
مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة؛ لاتخاذ اللازم حسب الأصول الشرعية. 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القرار الثالث 
مشروعية فيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق 
زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك 
ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعله؟ نبينا محمد » 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 
التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ۲۲ - ۲۷ شوال /57١هء‏ 
الذي يوافقها A _ f‏ نوفمبر ۷م قد نظر في موضوع: مدى مشروعية قيام 
المراكز الإسلامية» وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن 
إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية. 
تحديات ونوازل» وقدر حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية» وتطبيقها في 
أمور حياتهم» وبعد استعراض البحوث التي قدمت والاستماع إلى المناقشات 
المستفيضة حول الموضوع قرر ما يأتي : 
أولاً: حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى الهيئات 
۲۳۷٦‏ 


والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق› 
وسائر أنواع التفريق» مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ 
لضمان استيفاء الحقوق . 

انياً: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط 
التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 

الثا: عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلادء 
فعلى الزوجين مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة؛ لاتخاذ اللازم حسب 
الأصول الشرعية. 

رابعاً: إذا كانت إجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل 
القضية إلى المركز الإسلامي» أو محام مسلمء أو محكم يفصل في النزاع فإن 
الواجب قبول هذا التحويل» والحرص عليه. 

ويوصي المجلس تلك الهيئات والمؤسسات الممثلة للمسلمين بما يلي : 

أولاً: بأن تقيم هيئات للإصلاح والتحكيم في قضايا الأسرة من ذوي 
الكفاية الشرعية» والمعرفة القانونية» والخبرة العملية» وتأهيل أعضائهاء بما 
يعينهم على أداء مهماتهم على وجه صحيح معتبر شرعاً وقانوناً. 

انيا: السعي لتحصيل مكتسباتهم الدينية» وفق ما تكفله لهم قوانين تلك 
البلاد من اعتماد لجان التحكيم وما يسمى بالوسيط الديني ونحوها لدى 
المحاكم والسعي للحصول على الخصوصية القضائية في أحوالهم الشخصية 
مما يعزز تحقيق المواءمة بين الالتزام بأحكام شريعتهم ومراعاة قوانين البلاد 
التي يعيشون فيها. 

الثاً: على المراكز الإسلامية العمل على تنسيق جهودها ونشر الوعي 
لدى المسلمين بأمور الأسرة والأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية 
والإجرائية . 

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


7Y 


_ وثيقة رقم 0707 | 


الخلاصة |إن تقدم الزوج بطلب فسخ النكاح لدى قاض غير مسلم في الدول غير الإسلامية 
فيعتد بحكم القاضي بالتفريق. 
وأما إن تقدمت الزوجة بهذا الطلب فإنما يعتمد حكم القاضي بالتفريق بإذن الزوج. 


قرار رقم ۸۰ )19/١(‏ 
بشأن 
الطلاق الصادر من قبل محاكم الدول غير الإسلامية 


أولاً: إن كان القاضي في محكمة البلاد غير الإسلامية مسلماًء ويراعي 
الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية عند قضائه» فقضاؤه معتد به في مسألة 
فسخ النكاح» بتنزيله منزل الحاكم المسلم. 

انياً: البلاد غير الإسلامية التي لا يوجد بها نظام القضاء الشرعي 
للمسلمين من قبل الحكومة» يجب فيها على المسلمين أن يقوموا بتأسيس دور 
القضاء الشرعي» ومجالس وهيئات القضاء المختلفة باستشارة أولياء الأمور 
ومسؤوليهاء حتى يتسنى لهم مراجعتها ورفع القضايا إليها حين حدوث 
النزاعات والخصومات . 

الثاً: بما أن الطلاق من أبغض المباحات في الشريعة الإسلامية» لذا 
ينبغي قبل استخدام تلك الإباحة محاولة إيجاد سبل العشرة والإصلاح بين 
الزوجين قدر الطاقة ويتحرز من قرار الطلاق والخلع إلى أقصى حد 
ممكن . 

۳۷۸ 


رابعاً: إن قدم الزوج عريضة فسخ عقد النكاح إلى قاض غير مسلم 
لمحاكم الدول غير الإسلامية» نظرا إلى الأسباب القانونية» ثم يقضي القاضي 
بالتفريق» فإن هذا الحكم بالتفريق يعتبر طلاقاً بائناًء ويفضل أن يصرح الزوج 
أيضاً بألفاظ الطلاق بعد صدور قرار المحكمة. 

خامساً: إن قدمت الزوجة عريضة فسخ نكاحها إلى قاض غير مسلم في 
محاكم البلاد غير الإسلامية ثم يقضي القاضي بالفسخ بإذن زوجها فقضاءه 
معتد به» وإن لم يأذن الزوج بالفسخ فهذا التفريق لا يعتد به شرعأء وفي هذه 
الحالة يمكن للمرأة أن تطلب الخلع من الزوج أو تفسخ نكاحها عبر دار 
القضاء الشرعى أو المجالس القضائية الشرعية الأخرى. 


Û‏ لا لا 


خرف 


كالدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة في الميراث» بدعوى تغير الظرف والزمان. 
ويعتبر العرف مرجحاً في المسائل الخلافية» وعليه فالرأي الفقهي المناسب للبيئة 


الأوروبية والملائم لثقافتها وإن كان مرجوحاً أولى من الراجح المعارض لأعرافها. 
المجلس الادددبي للإفتاء والبحوث 


قرار(۹/٤۲)‏ 
العرف الأوروبي وأثره في قضايا المرأة المسلمة 


يؤكد المجلس على ما سبق أن أوصى به الأئمة والدعاة في الغرب 
بملاحظة الأعراف والعادات الأوروبية في خطابهم وقراراتهم ومواقفهم, ما لم 
يكن في ملاحظتها تعطيل لنص شرعي قطعي في الشريعة؛ وذلك من أجل 
تحمَير تحقيق مقاصد الوجود الإسلامي في الغرب› وحماية المسلمين ومؤسساتهم من 
سوء الفهم وعدم التوافق مع غير المسلمين رغم إمكانه. 

وفي هذا السياق قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: على المسلمين في الغرب أن لا يجعلوا من أعراف وتقاليد 
بلدانهم الأصلية عائقاً دون التعايش الإيجابي في المجتمعات الأوروبية» وأن 
لا ينزّلوا تلك الأعراف منزلة النصوص الشرعية» وبخاصة فيما يتصل بقضايا 
المرأة» وذلك بمنعها من حقوقها الكاملة التي منحتها الشريعة إياهاء أو 
بإلزامها بما لا أصل له في دين الله مما جرت به بعض الأعراف . 

ثانياً: لا اعتبار للأعراف والتقاليد الأوروبية في مصادمة النصوص 
القطعية المحكمة»ء كالدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة في الميراث؛ بدعوى 


۸۹ 


تغير الظرف والزمان؛ لأن أحكام الميراث وتحديد الأنصبة من القضايا الثابتة 
بالنصوص القطعية التي لا تخضع بحال لتقلبات الزمان والمكان» ولبيان فلسفة 
التشريع الإسلامي في هذه القضية ومثيلاتها ننصح بتبني المنهج المقاصدي 
التعليلي . 

الثا: يُعتبر العرف مرجّحاً فى المسائل الخلافية» ومؤثراً فى الاختيارات 
الفقهية» وعليه فالرأي الفقهي المناسب للبيئة الأوربية والملائم لثقافتها وإن 
كان مرجوحاًء أولى من الراجح المعارض لأعرافها . 

مثال ذلك: المصافحة بين الرجال والنساء» فهي من المسائل المختلف 
فيها فِقَهاًء وتُعَدٌ في العرف الأوروبي من الذوق العام واحترام الآخرء 
والاحترازٌ عنها قد يوقع في الحرج ومظنة التعالي» فرفعاً لما قد يقع من حرج 
ورعاية للعرف» مع وجود مندوحة شرعية» فإنها تباح كلما دعت الحاجة إليها 
وأَمِنَت الفتنة» وكان في فعلها جلب مصلحة أو درء مفسدة عامة كانت أو 
خاصة. 


۳A1 


الخلاصة |إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المّحكّم فإنه يعتد بما يجريه من 
التفريق بسبب الضرر ونحوهء بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من 
الوقوع تحت طائلة القانون. 


تاریخ 


مدى الاعتداد بالخلع أو التفريق 
للضرر الذي تجريه المراكز الإسلامية 
إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق 
الطرفين» أو لاصطلاح الجالية المسلمة عليه لفقهه وخبرته فإنه يعتد بما يجريه 
من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو سوء العشرة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو 
السجن أو الأسر ونحوه» بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع 
تحت طائلة القانون. 
- وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه 
الحالات كالاستماع إلى طرفي الخصومة» وضرب أجل للغائب منهماء 
وتجنب التسرع في الحكم» وإقامة العدل بينهما ما أمكن. 


Û‏ لا ذا 


YTAY 


حكم الخلع في البلاد غير الإسلامية 

١‏ في البلاد غير الإسلامية التي لا تعرف الخلع أصلاً ‏ إذا كان الزواج قد تم وفق 
قوانينها ‏ فمن واجب الزوجين القيام بإجراءات الطلاق الرسمي وفق إجراءاته 
القانونية. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم 14 (؟/6١)‏ 
حكم الخلع 

استعرض المجلس موضوع «الخلع» والأبحاث التي تناولته» وبعد 
المداولة والنظر قرر ما يلي : 

الخلع هو تراضي الزوجين على الفراق بعوض» وقد ثبتت مشروعيته 
بالقرآن الكريم والستة الصحيحة. 

وحكمته: إزالة الضرر عن المرأة إذا تعذر عليها المقام مع زوجها 
لبغضها له أو لعدم قيامه بحقوقها. 

ومن أهم أركان الخلع العوض الذي تدفعه الزوجة إلى زوجها مقابل 
طلاقهاء وهو جائز إلا إذا أقدم الزوج على الإضرار بزوجته حتى يضطرها 

رک سا لا مث 


للتنازل عن مهرها أو بعضه»› قال الله تعالى : #ولا نمصلوهن 


r ا‎ 


شوه إل أن ياين حكر ميد [النساء: 1]. 
وسواء اعتبرنا الخلع طلاقاً أو فسخاً فإن المرأة تبين به بينونة صغرى 
اليس لزوجها مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين». فإذا تم الخلع وجب على 
الزوجة أن تعتد عدتها الشرعية. 
والخلع لا يحتاج إلى إذن القاضي أو السلطان» فهو يقع وتجب أحكامه 
يذكرفق 


0 


( 
3 


الشرعية في حق الطرفين بمجرد اتفاقهماء لكن يجب تسجيله لدى السلطات 
الر سر 

وفي البلاد غير الإسلامية التي لا تعرف الخلع أصلاء إذا كان الزواج 
قد تم وفق قوانينهاء فمن واجب الزوجين القيام بإجراءات الطلاق الرسمي 
وفق إجراءاته القانونية. ولا يصح للزوجة بعد انتهاء عدتها الشرعية أن تتزوج 
زوجاً آخر إلا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية للطلاق وفق القانون الذي تم عقد 
الزواج السابق في ظله. 


كرف 


. وثيقة رقم 007 | 


| الخلاصة |من حق القاضي إلزام الزوج بقبول الفدية وخلع زوجته إذا ثبت الضرر. 


قرار رقم ٩۳‏ (۲۰/۲) 
حول إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع 

اطلع المجلس على موضوع «إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع» فيما 
يتصل بوضع المسلمين في الغرب» وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي: 

إذا رفعت المرأة المتضررة أمرّها إلى مجالس القضاء الشرعى للمسلمين 
في أوروبا طالبة الاختلاع من زوجهاء فإجراءات القضاء تقتضي أن يكون من 
حق القاضي إلزام الزوج بقبول الفدية وخلع زوجته إذا ثبت له الضررء وذلك 
بعد استنفاد ما يتقدم ذلك من إجراء يتمثل في التالي : 

أولاً: يأمر بالحكمين» أو يعمل بنفسه» على الإصلاح بينهما لاستدامة 
عقد الزواج. 

ثانيً: إذا لم يأمر بالحكمين» وعمل على الإصلاح ولم يكن؛ صار إلى 
إقناع الزوج بالتطليق أو قبول الخلع. 

ثالثاً: إن أبى الزوج قبول الخلع حكم بالفراق؛ تحقيقاً للمقاصد في دفع 
الضرر عن المرأة في مقابلة تعنت الزوج. 


YTAo 


الخلاصة |إن الخلع نظام تختص به الشريعة الإسلاميةء ولا يوجد مثله في القوانين 
الأوروبيةء فالذي ينبغي للمسلمين في أوروبا استكمال إجراءات الطلاق المدني 
أولاً. ١‏ 
ثم إن لم يتم بينهما توافق على المهر رجعا للفصل بينهما إلى المراكز الإسلامية, 
وليس في ذلك حرج من جهة قانونية؛ فإن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان ينص 
على أن الأقليات حيثما رُجدت كان لها الحق أن تمارس تعاليمها الدينية. 


قرار رقم )۲٤/٤(‏ 
الخلع في ضوء القوانين الأوروبية 

قرر المجلس ما يلي : 

إن الخلع المتعارف عليه لدى المسلمين هو نظام تختص به الشريعة 
الإسلامية» ولا يوجد مثله فى القوانين الأوروبية الخاصة بالأحوال الشخصية؛ 
وذلك لعدم وجود المهر في الزواج المتعارف عليه في أوروباء وأقرب ما وُجَدَ 
في القوانين الأوروبية إلى أحكام الشريعة هو الطلاق الصادر بالتراضي بين 
الزوجين» وهو المبارأة» أو الطلاق الصادر من القاضي المرفوع من قبل 
الزوجة. وقد ين المرأة على مؤخر الصداق بأمر من القاضي» ولكن ليس 
كحق ثبت شرعاء بل باعتباره شرطا ماليا في عقدٍ رضي به الزوجان. 

فالذي ينبغي للمسلمين في أوروبا اتباعه في هذه الحالة» هو استكمال 
إجراءات الطلاق المدني أولاًء ثم في حالة كون الطلاق بإرادة الزوج ولها 
مؤخر مهر أن يؤديه إليهاء وإن كانت المرأة هي طالبة الطلاق» فيتم التوافق 

۳۸٦ 


فيما بينها وبين الزوج فيما يخص المهر» فإن تعذر عليهما ذلك رجعا للفصل 
فيه إلى المراكز الإسلامية أو مجالس الشريعة إن وجدت» وليس في ذلك حرج 
من جهة قانونية» فإن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الأقليات 
حيثما وجدت. لها الحق أن تمارس تعاليمها الدينية» وأبرز مثال على هذا ما 
يمارسه اليهود في بريطانيا مثلاً من تنظيم الطلاق حسب شريعتهم عن طريق 
محاكمهم الدينية المسماة ب(بيت دين). 

ويوصي المجلس من يتعرض لهذه الحالة من المسلمين في أوروبا أن 
يكونوا على علم تام بإجراءات المحاكم المدنية» وعلى صلة وثيقة بالهيئات 
القانونية؛ ليتمكنوا من التواصل معهاء ولمعرفة إمكانية استيعاب القانون 
المدني لجوانب من إجراءات ومتطلبات الطلاق والخلع» أو إمكانية الاعتراف 
رسمياً بأحكام مجالس الشريعة بهذا الخصوص. 


O O‏ لا 


YTAY 


الخلاصة | إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام حرمت المعاشرة الزوجية بينهما 
على الفور؛ لانعقاد الإجماع على أن المسلمة لا تحل لغير المسلم ابتداءً ودواما. 

وهذا من مقتضيات عقد الإسلام» فإن ضعفت المرأة عن القيام به فهي آثمةء ولها 
حكم أمثالها من أصحاب الكبائر. 


حول إسلام المرأة وبقاء زوجها على غير الإسلام 


إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام حرمت المعاشرة 
الزوجية بينهما على الفورء فيجب عليها الامتناع من معاشرته أو الخلوة به 
1 9 صمح AIIA op ALL‏ و ى عم کی دي کہ 2 
لقوله تعالى : يان لمعمو مومت كلا بوشن لى الکتار لا هن جل لم ولا هم يلون 
هَن [الممتحنة: ]٠١‏ ولانعقاد إجماع الأمة على أن المسلمة لا تحل لغير 
المسلم ابتداء ودواما 1 

وتبقى العصمة موقوفة في مدة العدة: فإن أسلم فهما على نكاحهماء 
وإن بقي على دينه فالزوجة بالخيار بين أن ترفع أمرها إلى القاضي لفسخ 
نكاحهاء أو التربص وترقب إسلامهء فمتى أسلم استأنفا نكاحهماء كما جاء 
في قصة زينب بنت النبي يكل وزوجها العاص بن أبي الربيع. 

وهذا الامتناع من معاشرة زوجها ما بقي على كفره من مقتضيات عقد 
الإسلام» فإن ضعفت عن القيام به فهي آثمة ولها حكم أمثالها من أصحاب 
الكباء 

ما لر ۰ 


YFTAA 


DEC 
حكم تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام‎ 


الخلاصة | الأصل أن التبني من عادات الجاهلية» وهو من المحرمات القطعية» ويرخص في 
هذا التبنى بشكل صورى على أن تُتخذ الإجراءات العملية التى تحصر هذه 
العلاقة في حدود الكفالة» وتحول دون الاختلاط في الأنسابء وتجنب الاختلاط 
غير المشروع. 


حول تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام: 

- كفالة الأيتام ومن في حكمهم من اللقطاء والمشردين من أجل 
الطاعات وأزكاها عند الله ق فقد قال يَلِيِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا» وأشار إلى السبابة والوسطى. رواه البخاري. 

الأصل أن التبنى الذي ينسب فيه الطفل إلى غير أبيه من عادات 
الجاهلية» وهو من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية» فقد قال تعالى : 

وما جعل امام انام تلم لم اكم وال يفول الح وهو يهى 

ایی © اوشم ایهم هو أقسط عند الَو فين لم عم ابام نوكه 
ف الد ومولیکة وکس ێم جتاح فما أخطأشر به. وکن ما سَمَّدَتَ فوكي 
[الأحزاب: ٤ء .]١‏ 

- إذا تعين هذا التبني سبيلاً لاستنقاذ المهجرين إلى الغرب من أطفال 
المسلمين من أخطار تبني الكنائس والجمعيات غير الإسلامية لهم» ولم تتيسر 
كفالتهم عن طريق الكفالة المجردةء فإنه يرخص في هذا التبني بشكل صوري 
على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالةء 
وتحول دون الاختلاط في الأنساب» وتجنب الاختلاط غير المشروعء وبذل 


۳۸٩% 


الأسباب الشرعية التي تعين على ذلك» ومن ذلك إشهاد الجالية المسلمة على 
هذه الواقعة» وتسجيلها أمام المركز الإسلامي» وإرضاع هذا الطفل من زوجه 
إن كانت ذات لبن» أو أختها مثلاًء حلاً لمشكلة الاختلاط فى المستقبل» 
وهكذا . 


۳4۰ 


. وثيقة رقم (700) | 


الخلاصة | يثبت نسب ولد الزنى من أبيه صاحب الماء الذي تخلق منه الولد بشرط قيام 
الزواج بين الرجل والمرأة؛ لما تدعو إليه الضرورة التي تتعلق بحفظ الأسرة 
ومراعاة الستر وفتح باب التوبة. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم )۲٤/٥(‏ 
نسب المولود خارج رابطة الزواج 
إن النسب الصحيح من أشرف الروابط الأسرية والفضائل الأخلاقية 
والمقاصد الشرعية. وقد أقر الإسلام الزواج طريقا للعلاقة الجنسية بين الذكر 
والأنئى» وسبيلاً لوجود الأبناء» وثبوت النسب وترتب آثاره عليه. 
وفي حال وجود مولود خارج رابطة الزواج» فقد ذهب طائفة من العلماء 
المحققين من السلف والخلف. إلى أنه يجوز إثبات نسبه وترتيب آثاره عليه 
وفقاً لشروط ذلك وضوابطه»ء وبناء على عدد من نصوص الشرع وقواعده 
ومقاصده التي تتعلق بحق الولد وحفظ الأسرة وإصلاح الخطأ ومراعاة الستر 
وفتح باب التوبة» والتشوف إلى ثبوت النسب ومشروعيته. 
وبناء على ذلك قرر المجلس ما يلي : 
أولاً: يثبت نسب الولد خارج رابطة الزواج من أبيه صاحب الماء الذي 
تخلق منه الولد» وذلك وفقاً للشروط التالية: 
١‏ - قيام الزواج بين الرجل والمرأة. 
؟ ‏ أن يكون الولد متخلقا من ماء الرجل. 
 “‏ أن لا تكون المرأة فراشاً لزوج آخر. 
4۱ 


٤‏ - طلب الزوج استلحاق الولد. 

ثانياً: تترتب جميع آثار النسب بمجرد إثباته. 

ويذكر المجلس أن اعتماد هذا الرأي هو الأولى والأحرى فى العصر 
الحا لما تعر ره القيرورة الى بحن قيا الج رالمر ا المخطلتين 
نفسيهما أمام حالة قاهرة لا أمل فيها للتدارك» ولا مجال فيها للتفلت من 
وجود الولد إلا بإلحاقه وإقامة الزواج ولم شمل الأسرة» والإقبال على الحياة 
بأمل وعمل وإصلاح وإنجاح . 

ولا ينبغي أن يكون الحكم الاستثنائي بديلاً عن الأصل العام في حفظ 
النسل والنسب» كما لا يجوز أن يتّخذ ذريعة لتسويغ الزنى والتساهل في 
العلاقات المحرمة أو المشبوهة. 

كما يتوجه المجلس بالنصح إلى : 

١‏ الشباب المسلم بخاصة والمسلمين بعامة» بوجوب تقوى الله تعالى» 
والحفاظ على العفة والصبرء والاحتياط لأعراض الناس وحقوقهم. 

"١‏ الأسر والمجتمعات الإسلامية» بالعمل على جبر الخطأًء وإصلاح 
الوضع» وعون الأبناء والبنات على تيسير الزواج وملازمة الاستقامة. 

 “‏ المنظمات والدول الإسلامية» باعتماد السياسات التشريعية والحلول 
العملية لحماية الشباب والشابات من الوقوع في المحرمات» أو مقدماتها 
وظروفهاء ومواجهة دواعي الشهوات والإغراءات المذمومة. 


O لا‎ Û 


حضف 


ما حدث في فرنسا من حظر الحجاب على الفتيات المسلمات عدوان على حرية 
التدين» وهي من آكد حقوق الإنسان. 

ولا اعتبار لمن زعم أن ذلك حق لفرنسا تقرره كيف تشاء. 

وعلى المسلمين في فرنسا إعلان النكير على ذلكء ومقاومته بالوسائل القانونية 
المتاحة. 


الخلاصة 


مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
جمادى الأولى 555 ١ه‏ 


تان 


التاريخ 


حول نازلة حظر الحجاب في المدارس العامة ف فرنسا: 

الحجاب فريضة الله على المرأة المسلمة حيثما كانت» شأنه شأن 
الصلاة والصيام والزكاة وسائر شرائع الإسلام» وليس مجرد رمز ديني كتعليق 
الصليب بالنسبة للنصراني أو تعليق المصحف بالنسبة للمسلمء والحجاب 
الشرعى هو ستر العورة بما لا يشف ولا يصف» وجسد المرأة كله عورة على 
خلاف في الوجه والكفين. 

فا مشر فق قربا من حط السحاب غل الفعاف العامات ف 
العدارس والرطاف الات قل مارح تبت اشرات الميمازية» :والتساتير 
الوضعية» ووثائق حقوق الإنسان العالمية» لما يتضمنه من عدوان على حرية 
التدين وهي من أكد حقوق الإنسان التي كفلتها له الأرض والسماءء ولا اعتبار 
لمن زعم أن ذلك حق لفرنسا تقرره كيف تشاء. 

- وعلى المسلمين في فرنسا إعلان النكير على ذلك ومقاومته بالوسائل 
القانونية المتاحة» ويتعين عليهم السعي المبكر لتوفير المدارس الإسلامية التي 
توفر المناخ الملائم لحسن تربية الناشئة» وتستر فيها عورات بناتهم . 
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- وعلى بقية الأمة إعانتهم على ذلك» وإعلان النكير العام على كل من 
يصادر على المسلمات هذا الحق فوق كل أرض وتحت كل سماء. 


O0 لا‎ Û 


كرف 


الموضوع ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام 


الخلاصة | تضمن: 

ذبائح أهل الكتاب بأمريكاء والآكل فى المطاعم» واستعمال الآنيةء والاستحالة 
والاستهلاك. 
OTT‏ 


ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي : 

» يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي (يهودياً كان أو 
نصرانياً) وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس . 

ه يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو 
النصرانية» لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف» ويستصحب هذا الوصف 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تغليباً لهذه الصفة على أهلهاء لانتساب 
أكثرهم إلى النصرانية في الجملةء إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من 
يباشرون الذبح بها خلاف ذلك . 

© لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين 
والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب. 

ه لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور 
أهل العلم» فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونها. 

« كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته» مهما بلغ به فسوقه أو 
بدعته» فإن بلغ به شيء من ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الإسلام 
حرمت دبيحته . 

ه التذكية شرط في حل الذبائح» وهي إنهار الدم وفري الأوداج في 
المذبوح» والنحر في المنحور»ء والعقر في غير المقدور عليه. 
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* الذبح هو الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور 
ونحوهاء ويجوز بغيرهاء ويكون في العنق» وأكمله ما قطع فيه الحلقوم 
والمريء والودجانء» وأدناه ما قطع فيه الحلقوم والمريء» ويشترط في الذبح 
أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدهاء سواء أكانت من الحديد أم من غيره 
مما ينهر الدم . 

ه وأما النحر فيكون بالطعن في اللبة مع إنهار الدم» وهو المفضل شرعاً 
في تذكية الإبل ونحوهاء ويجزئ ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. 

ه وأما العقر فيكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي 
جزء من جسده مع إنهار الدم» ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده» 
والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن أدرك حياً فلا بد من ذبحه. 

ه لا يجوز استخدام المسدس الواقذ لما ينجم عنه من تعذيب للحيوان 
يؤدي في كثير من الأحيان إلى موته» كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه. 
ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل باطلة» فإن طريقة التذكية الشرعية 
هي الأرفق والأرحمء فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميتة لا تحل» 
وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال. 

ه الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة: 
ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاءء إذا تحققت 
شروط التذكية الشرعية» وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحهاء فإن 
انقطعت أعيدت التسمية . 

ه يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية» لما في 
ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة» ولكنه لا يحرم أكل الذبيحة. 

ه يكره تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات 
المتحدة الأمريكية لقوة الشبهة فيهاء بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح 
يؤدي إلى موت نسبة كبيرة منهاء وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخرء 
فتختلط الميتة بالمذكاة» فضلاً عن كونها تنحر طولياً في أعلى الصدر على نحو 
NS‏ ۰ 
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ه يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه 
بتدويخها قبل الذبح خفيف لا تكاد تموت منه نسبة تذكر. 

دن الدجاج ونظائره من الطيور من الأسواق العامة. 

لضعف الشبهة فيها لأنها تذبح في العنق» ولأن تدويخها لا يكاد يميت منه 
نسبة تذكر مع أفضلية التورع والاحتياط في ذلك كله خروجاً من الخلاف» 
واحتياطاً في باب اللحوم التي يؤكد جماهير أهل العلم أن أصلها على المنع 
عند قيام الشبهة المعتبرة . 

ه وعلى المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام التواصي بإقامة 
المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمهاء وإقدارها على النهوض 
برسالتهاء واعتبار عملها امتداداً لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية. 

« يجب التنبيه على ما أكدت عليه الشريعة وضمنته المجامع الفقهية 
الدولية في قراراتها من ضرورة الرفق بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه» وفي 
أثناء ذبحه» وبعد ذبحه: فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحهء ولا 
يذبح حيوان بمشهد حيوان آخرء ولا يذكى بآلة غير حادة» ولا تعذب 
الذبيحة» ولا يقطع أي جزء من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار 
ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. 

© إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مشروعية الذبائح» وتكون مستقلة في 
توظيف المشرفين وتأمين مواردهم المالية» عن هذه المجازر» حتى تمارس 
دورها في الرقابة الجادة على المجازر. وتمنح شهادات الاعتماد الشرعي عند 
الوفاء بشروط التذكية الشرعية. 

ه مطاعم غير المسلمين والكتابيين فى الدول الكتابية حكمها حكم سائر 
المطاعم الموجودة في هذه الدول» بناء على وحدة مصدر الذبائح في هذه 
المجتمعات» إلا إذا عرف عن مطاعم معينة منها أن لها مذابحها الخاصة بها 
فلا تؤكل ذبائحهم لتخلف الشرط في الذابح» أو المذبوح. 

المطاعم والآنية : 

« الأصل تجنب الأكل في المطاعم التي تقدم المحرمات» لا سيما 
بالنسبة لذوي الهيئات» ومن يقتدى بهم من أهل العلم والفضل»ء وذلك لما 

تضرف 


يغشاها من منكرات ظاهرة يعسر إنكارهاء ولما يتوقع من تنجس الأطعمة 
المباحة إذا طهيت في نفس الآنية التي تطهى فيها الأطعمة المحرمة» ولم 
تغسل قبل استعمالها. مع اعتبار الضرورات والحاجات العامة التي تنزل 
منزلتهاء وحينئذٍ ينبغي له أن يبتعد بمجلسه عن مجالس المنكر ما أمكن. 

© إذا علم تنجس آنية غير المسلمين فلا يجوز استعمالها قبل غسلهاء 
وإن جهل الحال كانت على أصل الحل . 

ه يجوز استعمال الأسطح المعدنية التي أنضجت عليها أعيان نجسة» 
في طهي الطعام المباح» باعتبار أن النار تطهر الأسطح النجسة والمتنجسة» 
ويعفى عن القليل الذي يتخلف عن النجاسة بعد الإحراق» ولا حرج في 
استعمال الميكرويف لتسخين الأطعمة» وإن كان قد سبق استخدامه في تسخين 
أطعمة غير مشروعة. 

ه يجوز استعمال آلات التقطيع التي استعملت في تقطيع الأعيان النجسة 
لتقطيع الأطعمة الطاهرة» وذلك بعد مسح هذه الآلات بما يزيل عنها آثار 
النجاسة» ويلحق بذلك إذا لم تمسح لعموم البلوى وكون اليسير مغتفراً. 

ه الأصل تجنب مؤاكلة من يتناولون المحرمات من الخمر والخنزير 
ونحوه» وإن لم يشاركهم المؤاكل لهم في شيء من هذه المحرمات. إلا إذا 
اقتضت ذلك ضرورات مهنية» أو صلات عائلية» أو حاجات عامة يتضرر 
بتركهاء على أن تقدر الضرورة بقدرهاء ويسعى في إزالتها أو التقليل منها. 

« لا ينبغي أن يسأل المضيف عن مشروعية طعامه إذا كان من الثقات» 
أو كان من مستوري الحال ممن لا يعرف عنه التهتك والجرأة على 
حدود الله كك حملاً لأحوالهم على ظاهر السلامة» ولكون أصل الخلاف 
الوارد في لحوم أهل الكتاب في واقعنا المعاصر من موارد الاجتهاد. 

ه لا حرج في سؤال الباعة عن نوع اللحوم التي يبيعون. فإن لكل نوع 
منها عملاءه وأثمانه. 
أولاً: الاستحالة والاستهلاك: 

ه الاستحالة هى انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها فى حقيقتها وفى 
صفاتهاء وهي من المطهرات» فتتحوّل بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى 
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مواد طاهرة. فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل. فإن الحكم تابع للاسم 
والوصف» ودائرٌ معه وجوداً وعدماًء أمّا إذا تغيّرت صفاتها وبقيت حقيقتها لم 
يتغير حكمهاء كتغيير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد؛ لأن التجميد 
والإسالة وإن غير بعض الصفات فإنه لا يغير الحقائق» وموضع الإشكال في 
هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية» فهي أقرب إلى 
عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء . 


الحيوانات المباحة» المذكّاة تذكية شرعية» ولا يجوز استخراجه من محرم: 
كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة. ولا استعمال 
الأطعمة التي يستخدم فيها ذلك» إلا إذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في 
استحالته وانقلااب نه . 


« المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه 
مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن وبعض أنواع البسكويت 
والشكولاتة والآيس كريم» هي محرمة» اعتباراً لإجماع أهل العلم على نجاسة 
الخنزير وعدم حل أكلهء ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد. 

« استخدام الكحول في طهي الأطعمة لا يجوز قل أم كثرء إذ لا تدعو 
إلى ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركهاء وفيما أحله الله ورسوله كفاية 
وغنية» وما يراد من النكهة يمكن توفيره وأفضل منه من خلال بدائل مشروعة. 

ه يختلف حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها 
باختلاف الأحوال: فإن كانت آثاره لا تزال باقية» إسكاراً لمتناولهاء أو تأثيراً 
على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه فإنها تكون محرمة» وإن كانت قد تبخرت 
بالكلية» فلم يبق لها أثر على لون أو طعم أو ريح أو إسكارء فالطعام على 
أصله من الحل» وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال آثرها بالكلية عسيراً في 
الواقع» فضلاً عما يتضمنه تناولها من الإقرار على إثم استخدامهاء فيصبح من 
المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستبراء للذمة. 
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ه لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات؛ سواء 
أكان ذلك لإضفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض» ولا حرج في 
تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم 
يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحهء ولا إسكار 
لمتناوله» لاستهلاكها وانتفاء آثارها فتكون حينئذٍ في محل العفوء مع التأكيد 
على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئاً من ذلك» ولا أن يضعه في طعام 
المسلمين ولا في دوائهم» ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه. 


O لا‎ Û 


VY f0۰ 
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الخلاصة | تضمن: تصحيح الجنس للخنثىء والطب النفسي واليوجاء والتدليك الترفيهي 
والعلاجيء والأدوية المشتملة على الكحول ونحوه» والمنشطات الجنسية الطبيةء 
وضابط الوفاةء والخلوة المحرمة. 

تصحيح الجنس للختثى والمتحولين. 

ه تصحيح الجنس بالنسبة للخنثى جائز باعتباره نوعاً من التداوي 
المشروع» ويجب في حق من تعمد تغيير جنسه متى كان ذلك ممكنا بغير 
مفسدة راجحة» وتسري عليه أحكام الجنس الذي آل إليه . 
الطب النفسي واليوجا: 

« الطب النفسي المتعارف عليه علمياً نوع من أنواع الطبابة» تسري عليه 
القواعد العامة في باب التداوي والعلاج» سواء ما تعلق منها بالتزامات 
الطبيب» أو ما تعلق بالضوابط المهنية لممارسة مهنة الطبابة. 

ه تمارين اليوجا لها بعدان: روحي وعضلي» فإذا أمكن استخلاص 
الجانب العضلي وحده» وفصله عن خلفياته الوثنية» وثبت نفعه مستقلاً في 
علاج بعض علل الجسد فلا حرج في ذلك» إذ يكون كغيره من العادات على 
أصل الحل» وفي مجالس الذكر الشرعي والتمارين الرياضية العامة كفاية 
وغنية! أما ما تضمنه من تأملات واستغراقات روحية فلا يحل من ذلك شىء» 
لدورانه بين الشرك أو البدعة. ٠‏ 


التدليك الترفيهي والعلاجي : 
ه لا حرج في التدليك الترفيهي إذا اتفق جنس المعالج» وأمنت 
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الفتنة» وكان فيما دون العورة» أما إذا اختلف جنس المعالج كان محرماً 
بالاتفاق . 

ه التدليك الطبي يرجع فيه إلى القواعد العامة المتعلقة بكشف العورات 
ومباشرتها في باب الطبابة. 


التداوي بالمحرمات : 

ه الأصل اجتناب المحرمات في التداوي وغيره» ولكن يرخص في ذلك 
عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها . 

ه يرخص في تناول الدواء الذي اشتمل على نسبة قليلة مستهلكة من 
الكحول» لا تؤثر على لونه أو طعمه أو ريحه» ولا تسبب إسكاراً لمتناوله وإن 
أفرط . 

ه المخدرات محرمة بإجماع المسلمين» ولا يجوز التداوي بها إلا عند 
الضرورة» أو الحاجة التي تنزل منزلتهاء وتحت الإشراف الكامل للطبيب 
الثقة» وذلك عند غلبة نفع تعاطيها على ضرره» وعدم وجود بدائل لها. 

ه الحكم في المنبهات يرتكز على الموازنة بين نفعها وضررهاء فمتى 
قرر الطبيب الثقة غلبة نفعها على ضررهاء وعدم وجود بدائل أقل ضرراً منهاء 
جاز تعاطيها . 

ه يجوز التداوي بالأدوية المشتملة على الجليسرين المستخرج من 
الحيوان المذكى من غير خلاف. أما ما استخرج من غيره من الحيوانات» فإنه 
يجوز كذلك للاستحالة» ولكن ينصح الأطباء والصيادلة المسلمون باستعمال 
النوع الأول في تصنيع الدواء. 

« يشرع التداوي بالمنشطات الجنسية الطبية» طلباً للإعفاف. وذلك إذا 
دعت الضرورة أو الحاجة إلى تعاطيهاء ولم يوجد ما يقوم مقامها» ووصف 
التداوي بها للمريض طبيب ثقة وكان استعمالها بالقدر الذي تندفع به الحاجة 

© يعتبر الشخص قد مات وتترتب جمع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة 
عند توقف قلبه وتنفسه توقفا لا رجعة فيه. 
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« إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلاً لا رجعة فيه» وحكم بذلك 
الأطباء العدول الثقات» يسوغ عندها رفع أجهزة الإنعاش وإن كان بعض 
الأعضاءء كالقلب مثلاء لا يزال يعمل بفعل تلك الأجهزة. 

الخلوة بالأجنبية وأحكامها في مهنة الطبابة: 

ه الخلوة بالأجنبية محرمة اتفاقاً - على خلاف فيما تتحقق وما تندفع به - 
وذلك لقوله ي: «ألا لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا كان ثالنّهما الشيطان». 

ه ضابط الخلوة المحرمة عند الفقهاء هو كل اجتماع امرأة ورجل أجنبي 
عنها لا تؤمن معه الريبة. عادة ويغلب على الظن ألا يطلع عليهما أحد ومن 
ضوابطها: الانفرادء فتزول الخلوة بوجود المحرم أو وجود امرأة أخرى أو 
رجل آخرء وأمن الرقيب» بحت يكونان في مكان يغلب على الظن ألا يلع 
عليهما أحدّء وانتفاء المحرمية بينهماء فالانفراد بالمحارم ليس خلوة» 
واحتجاب الأشخاص» فلو شوهدا لم تكن خلوة ولو لم يسمع كلامهماء 
وكونهما من أولي الإربة. 

ه لا تعد الأحوال الآتية من باب الخلوة المحرمة: 

١‏ - إذا كان الطبيب والمريضة أو الممرضة في موضع لا يأمنان فيه 
دخول الغير عليهما. 

؟ ‏ إذا كان بهذا الموضع نافذة زجاجية بالحائط أو الباب» أو ثبتت فيه 
آلات نقل الصورة (الكاميرا) بحيث يمكن الوقوف من خلالها على ما يجري 
في هذا الموضع . 

ه أما الخلوة ومباشرة العورات فى دور المسنين للطبابة وكفالة 
الضروريات والحاجات الماسة لهم فإن الأمر في ذلك أوسعء اعتباراً لما ذكره 
بعض الفقهاء من التوسع في التعامل مع القواعد من النساء اللاتي لا يرجون 
نكاحاًء ومع غير أولي الإربة من الكبار والمرضى . 


وثيقة رقم ® 


توجد فلا مانع من إجرائه مع شركات التأمين التجارية؛ لأن الضرورة أو الحاجة 


نقئنصتثة. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم ٩۲‏ (۲۰/۲) 


حول حكم التأمين الصحي 
اطلع المجلس على موضوع (التأمين الصحي)» وبعد الدراسة والمناقشة 


قرر ما يلي : 

الأصل هو إجراء التأمين الصحي الفردي والجماعي مع شركات التأمين 
التكافلي إن وجدت» وإن لم توجد فلا مانع من إجرائه مع شركات التأمين 
التجارية لأن الضرورة أو الحاجة تقتضيه . 


Û0 لا‎ Û 
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الخلاصة الأصل في التأمين التجاري الحرمة» ويستثنى من ذلك صور تدعو إليها الضرورةء 
المتحدةء وانعدام البدائل» أو ندرتها على أقل تقدير. 
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 


التأمين الصحي : 

ه الأصل في التأمين التجاري الحرمة» سواء أكان تأمينا صحياً أو غير 
صحي» ويستثنى من ذلك صور تدعو إليها الضرورة؛ أو الحاجات العامة التي 
تنزل منزلتهاء ومن ذلك التأمين الصحي لتعلقه بمصلحة حفظ النفس» ولمسيس 
الحاجة إليه نظراً للارتفاع الهائل في تكلفة العلاج في الولايات المتحدة» 
وانعدام البدائل أو ندرتها على أقل تقدير. 

ه نوصي المسلمين خارج ديار الإسلام بإنشاء مؤسسات تأمين صحية 
بالضوابط الشرعية» وإقدارها على النهوض برسالتها لتوفير هذه الخدمة الحيوية 
للمقيمين خارج ديار الإسلام. 


40 


. وثيقة رقم 07 | 


الخلاصة | يتعين على المجتهد في نوازل الأقليات أن يتمهل ويتفحص جزئيات هذا الواقع» 
ليتمكن من فهم دقيق وعميق لواقع الأقليات المسلمة الذي يفتي فيه. 


قرار رقم )١5/4(‏ 
الأقليات المسلمة وتغدٌّ الفتوى 


قرر المجلس ما يلي : 

أن المبدأ التشريعي المقرر عند أهل العلم أن الفتوى تتغير بتغير 
موجباتهاء أي أن الأحكام المعّلّة بالمصلحة أو العرف أو غيرهما من 
الموجبات» تتغير بتغيرهاء وذلك لأن الشارع هو الذي جعل من المصلحة أو 
العرف مناطأ لتلك الأحكام الشرعية. 

والمجلس يؤكد على أهمية هذه القاعدة في واقع الأقليات المسلمة. 
وأنه يتعين على المجتهد فى نوازل الأقليات أن يتمهل قبل أن يصدر الفتوى». 
وذلك لينظرٌ في واقع الأقليات ويتفحص جزئيات هذا الواقع التي لها علاقة 
بموضوع فتواه» من أجل أن يستكمل أدوات النظر والاجتهاد؛ ولأن الفتوى 
ترتبط بعدة عوامل» وقد تتداخل فيها تلك العوامل وتتغير بسببهاء فعلى 
المجتهد أن يراعي موجبات هذا التغيرء ليتمكن من فهم دقيق وعميق لواقع 
الأقليات المسلمة الذي يفتي فيه. 


۲4°“ 


الخلاصة ١|‏ يرخص فى اللجوء إلى القضاء الوضعى عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق 
كلع ملل فى دلو لا كيه اقرا مو عقا هاا ركن فى دا 
الضرورة والاستكتاء. ١‏ 

۲ - يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق أو دفع مظلمة» وكل ما جاز فيه التحاكم 
بالأصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة. 

" - يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة:ء إلا إذا تعين ذلك 
5111111 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام 
ما يحل منه وما يحرم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة 
كوبنهاجن بدولة الدانمارك من 5 لا من شهر جمادى الأولى عام 576١ه.‏ 
الموافق ۲۲ - 70 من شهر يونيو عام 5١٠7م.‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه 
بخصوص موضوع «العمل القضائي خارج ديار الإسلام: ما يحل منه وما 
يحرم»» والمناقشات المستفيضة التي دارت حوله. 

قرر المجمع ما يلي : 

أولاً: الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحدهء والحكم بغير ما 
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أنزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة» وهو سبيل إلى الكفر أو الظلم أو 
الفسق بلا نزاع. 

ثانياً: الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام 
وخارجهاء فإن أحكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان» وتحكيم الشريعة 
عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والنفاق . 

الثاً: إذا لم يكن سبيل إلى التحكيم الملزم للشريعة» على مستوى الدول 
والحكومات فإن هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الأفراد 
والتجمعات› فإن الميسور لاا يسقط بالمعسور. وفي التحكيم والصلح ونحوه 
بدائل من اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشريعة. 

زانغاً: يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبیلا 
لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل 
الشرعي القادر على ذلك» سواء أكان ذلك داخل بلاد الإسلام أم كان 
خارجهاء ويقيد ذلك بما يلي : 

- تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم 
الشرعى» لغيابه أو العجز عن تنفيذ أحكامه. 

- اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب 
التطبيق في موضوع النازلة» والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه؛ 
أنزل الله . 

- كراهية القلب للتحاكم إلى القضاء الوضعي» وبقاء هذا الترخص في 
دائرة الضرورة والاسثناء . 

خامساً: يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق أو دفع مظلمة» سواء أكان 
ذلك أمام القضاء الشرعى أم أمام القضاء الوضعي» وسواء أكان ذلك فى بلاد 
الإسلام أم كان خارجهاء وكل ما جاز فيه التحاكم بالأصالة جاز فيه التحاكم 
بالوكالة» ولا حرج في توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة» سواء أكان 
الخصم مسلماً أم غير مسلم. 
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ويشترط لجواز العمل بالمحاماة ما يلي : 

- عدالة القضية التي يباشرها بحيث يكون وكيلاً عن المظلوم في رفع 
مظلمته» وليس معينا للظالم على ظلمه. 

- شرعية مطالبه التي يرفعها إلى القضاء ويطالب بها لموكله. 

سادساً: يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة» ولا 
تدين لحكمها بالطاعة والانقيادء إلا إذا تعين ذلك سبيلاً لدفع ضرر عظيم 
يتهدد جماعة المسلمين» ويرجع في تقدير هذا الضرر إلى أهل الفتوى. 

ويشترط للترخص في هذه الحالة ما يلي : 

- العلم بأحكام الشريعة الإسلامية» والقضاء بأحكامها ما أمكنه ذلك. 

- كون الغاية من هذا الترخص تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشرّ عن 
المسلمين وتكثير ما يستطيع تكثيره من الخير لهم. 

- اختيار أقرب تخصصات القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية ما أمكن. 

- كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي» وبقاء هذا الترخص في دائرة 
الضرورة والاستكثناء . 

سابعاً: لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة أو تولي 
تدريسها للتعرف على حقيقتها وبيان فضل أحكام الشريعة عليهاء أو للتوصل 
بدراستها إلى العمل بالمحاماة لنصرة المظلومين واستخلاص حقوقهم» بشرط 
أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون على الإثم والعدوان. 

ثامناً: تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج 
بلاد الإسلام أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة» 
أولى من تركها لأهل الشر والفسادء وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحونء كما فعل نبي الله يوسف 4 . 

تاسعاً: يجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة (مُحَلفِين) شريطة أن 
يكون حكمه بما يوافق الشرعء بغرض إنصاف المظلومين من المسلمين 
وغيرهم» فيعيد لهم حقوقهم» وينتصر لهم من ظالميهم» ولا يحكم على أحد 
منهم بجور. 
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عاشراً: يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام أفراداً 
وجماعات أن يسعوا إلى إيجاد البديل الشرعي عن القضاء الوضعي» وذلك 
عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه» والسعي إلى التسكين القانوني 
لهذه الآليات» والحصول على إقرار دول إقامتهم بأحكامهاء وعليهم أن 
يتواصوا فيما بينهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة التي تقيهم الخصومات ابتداء. 


والله تعالى أعلى وأعلم 


I لا‎ Û 


141° 


_ وثيقة رقم 19 


الخلاصة | الأصل مشروعية كل وسيلة للمناصرةء تحقق المقاصد المشروعةء بشرط أن 
تكون الوسيلة في نفسها مشروعةء وألا فضي إلى مفسدة:» وأن تكون في إطار 
القوانين المعمول بها في أوروبا. 


قرار رقم 7 (17/1) 
مناصرة القضايا العادلة للمظلومين 


أولاً: المناصرة هي إعانة المظلومين في الوصول إلى حقوقهم» وتأييدهم 
على الخلاص والنجاة من الظلم باستعمال الوسائل القانونية والمشروعة» 
وااتهم كل فمكن يدنم عتهم ي 

ثانياً: مناصرة المسلم لأخيه المسلم واجبة» إمّا وجوباً كفائياً عندما 
تتحقق الكفاية بغيره» أو وجوباً عينيّاً عندما لا يكفي غيره لأداء الواجب» 
ويكون هو قادراً عليها . 

ثالثاً: الأصل مشروعية كل وسيلة للمناصرة تحقق المقاصد المشروعة» 
سواء كانت سياسية أو مالية أو إعلاميّة» وذلك بشروط ثلاثة: 

الأول: أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها. 

الثاني: أن لا يفضي استعمالها إلى فسادء فلا يحل أن تكون سبباً في 
الاعتداء على أنفس الأبرياء وأموالهم. 

الثالث: أن تكون في إطار القوانين المعمول بها في البلاد الأوروبية. 

والرابع: أن لا تكون على حساب التفريط بواجبات آكد منها . 


لقي 


الموضوع المشاركة السياسية أحكامها وضوابطها ف أوروبا 
الخلاصة | الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروباء وهي تتردد بين 
الإباحة والندب والوجوب. 


لمجلس الأوروبي للإفتاء والبحود 


فرار رقم ۷۲ )١١/6(‏ 
المشاركة السياسية أحكامها وضوابطها 


بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع» قرر المجلس ما 
يلي : 

أولاً: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن 
القيم الخلقية والروحية» وعن وجود المسلمين في ذلك البلد ومصالحهم 
المشروعة. 

ثانياً: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا» وهي 
تقردة بين الأتاحة والعدب والوجريه واا جما بال عليه فوك شعالى : 
«وَتَاوَوا عل أل لفو ولا كماو عل لر وَالْمَدُوْنْ» [المائدة: ۲]» كما أنه 
يعتبر من مقتضيات المواطنة . 

الثاً: المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني 
والالتحاق بالأحزاب» وتكوين التوجهات» والمشاركة في الانتخابات تصويتاً 
وترشيحا . 


رابعاً: من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق الإسلاميةء 
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كالصدق والعدل والوفاء والأمانة» واحترام التعددية» والرأي المخالف. 
والتنافس النزيه مع المعارضين» وتجنب العنف. 

خامساً: من أهم ضوابط المشاركة السياسية: التصويت في الانتخابات» 
بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية» ومنها وضوح المقاصد 
في خدمة مصالح المجتمعء والبعد عن التزوير أو التشهيرء والتجرد من 
الأهواء الشخصية. 

سادساً: جواز بذل المال للحملة الانتخابية» حتى لو كان المرشح غير 
مسلمء ما دام أقدر على تحقيق الصالح العام. 

سابعاً: مشروعية المشاركة تنطبق على المرأة المسلمة» كالرجل . 


Û Û‏ لا 
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وثيقة رقم ® 


الخلاصة | يجوز للمسلم المشاركة في الانتخابات مع غير المسلمين إذا غلب على الظن 
الحفاظ على مصالح المسلمينء وألا يترتب على المشاركة ما يودي إلى تفريطه 


في دينه. 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 


القر ار الخامس 
مشاركة المسلم ق الانتحابات مع غير المسلمين 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبى بعذه؛ نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه ) أما بعد: 


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة 
بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من ۲۲ - ۲۷ شوال 
4 هه التي يوافقها ۳ - ۸ نوفمبر ۷٠٠۲م‏ قد نظر في موضوع: مشاركة 
المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية» وهو من 
الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة 
فى الفترة من  ”١‏ ”7 شوال ”57١ه‏ لاستكمال النظر فيها . 


وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث» وما جرى حولها من 
مناقشات» ومداولاات» قرر المجلس ما يلي : 

١‏ مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير 
الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة 
بين المصالح والمفاسدء والفتوى فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 


1٤ 


؟ - يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم 
المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح 
الراجحة مثل تقديم الصور الصحيحة عن الإسلام» والدفاع عن قضايا 
المسلمين في بلده» وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية» وتعزيز 
دورهم في مواقع التأثيرء والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق 
التعاون القائم على الحق والعدلء وذلك وفق الضوابط الآتية: 

أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل 
مصالح المسلمين» ودرء المفاسد والأضرار عنهم. 

ثانياً: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي 
إلى آثار إيجابية» تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز 
مركزهم» وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار» ومديري دفة الحكمء والحفاظ 


على مصالحهم الدينية والدنيوية. 
الثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى 
تفريطه في دينه . 


والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نتا محمد وآله وصححبه . 


Û‏ آلا آلا 


ا 


وثيقة رقم ® 


الخلاصة | مما قررته الأدلة المتواترة: أن المرأة لها الحق المشروع في ارتياد المسجد 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


قرار رقم )۲٤/۱(‏ 

للمسجد أهمية كبرى في الإسلام وبخاصة في بلاد الأقليات المسلمة» 
إذ يمثل فرصة أساسية لتوثيق الصلة بين المسلم أو المسلمة وبين الله وَْقَء كما 
أنه المجال الأمثل لتمتين الرابطة بين المسلمين وإعلاء شعائر الإسلام التعبدية 
والاجتماعية والسلوكية. إن الحق المشروع للمرأة في ارتياد المسجد والمكث 
فيه لأداء الأعمال المشروعة مما قررته الأدلة المتواترة من كتاب الله وسنة 
رسوله َء وفي إطار ذلك قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: لا يجوز منع المرأة من حقها في المسجد» بل يجب على القائمين 
على المساجد تشجيع المرأة المسلمة على شهودهاء والأصل عدم اشتراط 
إحداث حاجز بين صفوف الرجال وصفوف النساء التي تليها في المسجد؛ 
جرياً على ما كان عليه العمل في عهد رسول الله ية وإن وقع ذلك فيشترط 
أن لا يمنعهن رؤية الإمام أو صف الصلاة؛ ليصح الاقتداء. 

ثانياً: ينبغي أن يوفر للنساء مكان لصلاتهن داخل المسجد كما 
للرجال» وأن لا يُضَايَمُنَ إذا دخلن إلى المسجدء وسّئْة الرسول بي تدل 
على جواز وجود الرجال والنساء في المسجد ما دام ذلك بمراعاة آداب 
الشريعة. 

ثالثاً: لا يُطلب من غير المسلمة عند دخول المسجد فعل ما يحرجها 


8 


a 


۲٤1٦ 


ولو كانت غير محتجبة» ما دامت محتشمة» إذا كان دخولها من أجل مصلحة 
مشروعة كالتعرف على الإسلام أو نحو ذلك. 

رابعاً: للمرأة المكث في المسجد بقصد الاعتكاف» أو زيارة معتتكف», 
أو حضور نشاط مشروعء كما لها أن تقدم محاضرة أو درساً وإن كان بحضور 
الرجال» أو تشارك في إدارة المسجد وفعاليّاته» كما دلت على ذلك نصوص 
معروفة. 

وفي هذا السياق يوصي المجلس المسلمين في أوروبا وبلاد الأقليات 
ا اتا واا یا ا بعد على ر ا د 
الإسلام وتكريمه لها. 


1% 


وثيقة رقم 0590 | 


الخلاصة | من حق المرأة تولي الولايات العامة والخاصةء بشرط الا تكون مشاركتها على 
خشاك التركهاء مع المحافطظة على التزام. الحكام نها 
المجلس الأررو بي للإفتاء 6 اليحوث 


قرار رقم )۲٤/۲(‏ 
الحقوق السياسية للمرأة 

أولا: إن الإسلام قد سبق كل النظم في إقرار الحقوق للمرأة» وتقرير 
أصل المساواة في جميع المجالات المتعلقة بالاستخلاف في الأرض» 
وتحقيق الموالاة بين المؤمنين والمؤمنات» والمساواة في حرية الاعتقاد. وفي 
الحقوق الاجتماعية والمدنية والأهلية» والحقوق المالية» وفي الأجر 
والثواب. 

ثانياً: إن بعض الفروق بين الرجال والنساء المقررة في الإسلام تعود إلى 
طبيعة كل واحد من الذكر والأنثى» كما أن فيها تحقيق التوازن الشامل للكون 
والشريعة. 

ثالثاً: إن من حق المرأة توليّ الولايات العامة والخاصة» على خلاف 
في تولي منصب الخلافة العامة التي لا وجود لها في عصرناء بشرط أن لا 
تكون مشاركتها السياسية أو ولايتها على حساب أسرتهاء وأن تُهيا الأجواء 
الأخلاقية المناسبة لذلك» مع المحافظة على التزام أحكام دينها لممارسة 

1۸ 


وبناء على ذلك فإنه يجوز لها على سبيل المثال: حق الإدلاء بصوتها في 
الانتخابات السياسية» وحق ترشيح نفسها للبرلمان ونحوه» والمشاركة في 
الأحزاب السياسية والوزراء وغيرها. 

وفي هذا السياق يهيب المجلس بالمرأة المسلمة في الساحة الأوروبية أن 
تلج ميدان المشاركة السياسية» متسلحة بالعلم والإيمان» والوعي والأخلاق؛ 
لتقوم بخدمة مجتمعاتها والرقي بأقلياتهاء في ضوء سُلَّم الأولويات مع مراعاة 
الضوابط الشرعية. 


ab 
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6 الخلايا الجذعية المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 7 ١‏ 
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۸ | حكم انتفاع الأطفال من | المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث | ذو القعدة ٠١۸۹‏ 
لبن بنوك الحليب القائمة 
في البلاد الغربية 


3-١ 4۰‏ الفقهية للبنوك | كتاب البنوك الطبية البشرية 


0 الفقهية د. إسماعيل 
حكم ريع جنث ری أ 
لج ا الد لمكن 


4۹۳ حكم شق بطن الميتة أ فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي | تالاه ١١١۸|‏ 
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445 |الجراحات التجميلية 2 |المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث UT‏ 


4۹۷ اکا الجراحة وآثارها |كتاب أحكام الجراحة الطبية| 7١11١اه‏ ب 
2 لفقهية للدكتور محمد الشنق 
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7ه 
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مجمع الفقه الإسلامي بجدة صفر /ا٠5١اه‏ | ١١٤۷‏ 
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ضابط ل من الناحية هيئة كبار العلماء بالسعودية ربيع الآخر ١07‏ 
۷ھ 
ا 2 الموت الشرعى البحوث الإسلامية بالقاهرة | ربيع الأول ٠٦٠١١|‏ 
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مجمع الفقه الإسلامي بجدة ذو المَعذة ١٠‏ 
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الأحكام المتعلقة 
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بمرض (الإيدز)‎ 
بمرض الإيدز‎ 


۷۳ مداو الرجل لرا 


۳ إضوابط كشف العورة أثناء المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة | شعبان ١١٤١ه‏ أ ٠۷١١‏ 
العلاج 


١7٠١17 | ه١41١ حكم كشف المرأة المسلمة | المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث | صفر‎ | ۴٤ 
عورتها أمام غير المسلمة‎ 
أمداواة الرجل للمرأة | المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث‎ 6 
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۷ |الضوابط الشرعية للبحوث | مجمع الفقه الإسلامي بجدة | جمادى الآخرة | ٠۷١۸‏ 
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الطبية والفحوصات المعملية في‎ 
الفقه الإسلامي د. عبد الله بن‎ 
بلقاسم الشمراني‎ 
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بواسطة الصعق الكهربائي‎ 
Vor حكم اللحوم المعروضة | المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث‎ 
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والدواء 


WA E E PT 
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